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المقنع من الشرح الممتع ۲ 


6 مس رار 
هه ا ساهو 


المقدم 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
إن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد ياء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
(يَتأيّهَا دين اموأ نموا آله حى ثقاتهء ولا مون إلا وَأَنكُم مُسْلِمُوَ4 [آل عمران: ؟١١].‏ 
«يكأَيّها ألكاس افوا رَئَكُمْ دی خَلَقَكُم من تَفیں وَحِدَةَ وَكَلَقْ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنَهُمَا رجالا كديرا 
وؤبآء وأتَقوا الله ]لذي كنال لون E a‏ 011 35 ت 
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یر KK‏ ےا او اک ETE‏ و ٤ور‏ وو رر و 1 و و و 
«يَنَأَيْهَا الذينَ ءَامَنُوا انوا الله وَقولوا قَوْلا سيدا © يلح لكُمْ اعْملكُمْ وَيَغْفِرَ دَنُوبَكم وَمَن 
بطم أَللّهَ وَيَسُولَهُ فَقَدَ قَارّ فَوَرَا عَظيمًا4 [الأحزاب: .]۷١-۷١‏ 
أما بعد: 
مشروع الاختيارات الذي أمامك استغرق إعداده قرابة الخمسة عشر عاماًء من قراءة تفقه» وطلب للعلم في هذه 
الموسوعة العظيمة المسماة « الشرح الممتع)» في بدايته كانت قراءة تفقه» ثم تلخيص ومذاكرة» ثم جمع 
الشريعة التي حرص الشيخ على بيانها. والشيخ رحمه في الشرح الممتع قد أطال النفس في تقريب العلم بضرب 
المثل بأكثر من وجه» حرصنا في هذا الجمع أن نكتفي منه بما يوصل المعلومة. 
وبعد فهذا الجهد لا يغنى عن الأصل» وإنما هو لمن قصرت همته عن قراءة المطولات» ولمن أراد أن يقف 
على اختيارات الشيخ محمد رحمه الله بأقرب طريق. 
والله أسأل أن يبارك فيه كما بارك في أصله إنه جواد كريم» وصلى الله وسلم على النبي المختار محمد وعلى آله 


0 
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ترجمة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 

نسبه ومولده: هو صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق, الفقيه المفسرء الورع الزاهد» محمد ابن صالح بن 
محمد بن سليمان بن عبدالرحمن آل عثيمين من الوهبة من بني تميم. ولد في ليلة السابع والعشرين» من شهر 
رمضان المبارك عام (1151ه) في عنيزة إحدى مدن القصيم في المملكة العربية السعودية. 

نشأته العلمية: ألحقه والده» رحمه الله تعالى» ليتعلم القرآن الكريم عند جده من جهة أمه» المعلّم عبدالرحمن 
الدامغ» ثم التحق بمدرسة المعلّم علي الشحيتان» حيث حفظ القرآن الكريم عنده عن ظهر قلب» ولا يتجاوز 
الرابعة عشرة من عمره بعد. ثم جلس في حلقة شيخه العلامة عبدالرحمن السعدي» فدرس عليه في التفسير» 
والحديث» والسيرة النبوية» والتوحيد» والفقه» والأصولء والفرائض» والنحو» وحفظ مختصرات المتون في هذه 
العلوم. وعندما كان الشيخ عبدالرحمن بن عودان قاضيا في عنيزة» قرأ عليه في علم الفرائض» كما قرأ على الشيخ 
عبد الرزاق عفيفي في النحوء والبلاغة» أثناء وجوده مدرّسا في تلك المدينة. و يعد فضيلة الشيخ العلامة 
عبدالرحمن السعدي هو شيخه الأول؛ إذ أخذ عنه العلم؛ معرفة وطريقة أكثر مما أخذ عن غيره» وتأثر بمنهجه. 
وتأصيله» وطريقة تدريسه» وإتباعه للدليل. ولما فتح المعهد العلمي في الرياض أشار عليه بعض إخوانه أن يلتحق 
به» فاستأذن شيخه العلامة عبدالرحمن السعدي فأذن له» والتحق بالمعهد عامي (۱۳۷۲ -۳۷۳١ه).‏ ولقد انتفع 
خلال السنتين اللتين انتظم فيهما في معهد الرياض العلمي بالعلماء الذين كانوا يدرّسون فيه حينذاك» ومنهم: 
العلامة المفسّر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» والشيخ الفقيه عبدالعزيز بن ناصر بن رشيد» والشيخ المحدّث 
عبدالرحمن الإفريقي» رحمهم الله تعالى. وني أثناء ذلك اتصل بسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز فقراً 
عليه» وانتفع به و يعد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز هو شيبخه الثاني في التحصيل والتأثر به. 

مكانته العلمية: يُعَدٌ فضيلة الشيخ» رحمه الله تعالى» من الراسخين في العلم» الذين وهبهم الله بمنه وكرمه 
تأصيلاء وملكة عظيمة» في معرفة الدليل وإتباعه واستنباط الأحكام والفوائد من الكتاب والسنة» وسبر أغوار اللغة 
العربية» معان وإعرابا وبلاغة. ولِما تحلّى به من صفات العلماء الجليلة» وأخلاقهم الحميدة» والجمع بين العلم 
والعمل» أحبّه الناس محبة عظيمة» وقدره الجميع كل التقدير» ورزقه الله القبول لديهم واطمأنوا لاختياراته 
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الفقهية» وأقبلوا على دروسه. وفتاواه» وآثاره العلمية» ينهلون من معين علمه» ويستفيدون من نصحه ومواعظه. 
وقد مُنح جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام ١5١5‏ ه. 

آثاره العلمية: 

ظهرت جهوده العظيمة رحمه الله تعالى خلال أكثر من خمسين عامًا من العطاء والبذل في نشر العلم والتدريس 
والوعظ والإرشاد والتوجيه وإلقاء المحاضرات والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. 

ولقد اهتم بالتأليف وتحرير الفتاوى والأجوبة التي تميّرت بالتأصيل العلمي الرصين» وصدرت له العشرات من 
الكتب والرسائل والمحاضرات والفتاوى والخطب واللقاءات والمقالات» كما صدر له آلاف الساعات الصوتية 
التي سجلت محاضراته وخطبه ولقاءاته وبرامجه الإذاعية ودروسه العلمية في تفسير القرآن الكريم والشروحات 
المتميزة للحديث الشريف والسيرة النبوية والمتون والمنظومات في العلوم الشرعية والنحوية. 

إلى جانب تلك الجهود المثمرة في مجالات التدريس والتأليف والإمامة والخطابة والإفتاء والدعوة إلى الله 
سبحانه وتعالى كان لفضيلة الشيخ أعمال كثيرة موفقة منها ما يلي: 

- عضوًا في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية من عام /401 ١ه‏ إلى وفاته. 

- عضوًا في المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في العامين الدراسيين ۱۳۹۸ - 
۹ اه 

- عضوًا في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم 
ورئيسًا لقسم العقيدة فيها. 

- وني آخر فترة تدريسه بالمعهد العلمي شارك في عضوية لجنة الخطط والمناهج للمعاهد العلميةء وألّف عددًا 
من الكتب المقررة بها. 

- عضوًا في لجنة التوعية في موسم الحج من عام 747١ه‏ إلى وفاته رحمه الله تعالى حيث كان يلقي دروسًا 
ومحاضرات في مكة والمشاعرء ويفتي في المسائل والأحكام الشرعية. 


- ترأس جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في عنيزة من تأسيسها عام 4٠5‏ ١ه‏ إلى وفاته. 
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- ألقى محاضرات عديدة داخل المملكة العربية السعودية على فئات متنوعة من الناس» كما ألقى محاضرات 
عبر الهاتف على تجمعات ومراكز إسلامية في جهات مختلفة من العالم. 

- من علماء المملكة الكبار الذين يجيبون على أسئلة المستفسرين حول أحكام الدين وأصوله عقيدة وشريعة. 
وذلك عبر البرامج الإذاعية من المملكة العربية السعودية وأشهرها برنامج «نور على الدرب». 

- نذر نفسه للإجابة على أسئلة السائلين مهاتفه ومكاتبة ومشافهة. 

بز ن ت عل درل أسروعية وشهرة وسترية. 

- شارك في العديد من المؤتمرات التي عقدت في المملكة العربية السعودية. 

- ولأنه يهتم بالسلوك التربوي والجانب الوعظي اعتنى بتوجيه الطلاب وإرشادهم إلى سلوك المنهج الجاد في 
طلب العلم وتحصيله» وعمل على استقطابهم والصبر على تعليمهم وتحمل أسئلتهم المتعددة» والاهتمام 
بأمورهم. 

- وللشيخ رحمه الله أعمال عديدة في ميادين الخير وأبواب البر ومجالات الإحسان إلى الناس» والسعي في 
حوائجهم وكتابة الوثائق والعقود بينهم وإسداء النصيحة لهم بصدق وإخلاص. 

وفاته: توفي في مدينة جدة قبيل مغرب يوم الأربعاء» الخامس عشر من شهر شوال» عام ١47١ه‏ » وصلَّي عليه في 
المسجد الحرام» رحم الله شيخنا رحمة الأبرار» وأسكنه فسيح جناته» ومنّ عليه بمغفرته ورضوانه» وجزاه عما 


قدم للإسلام والمسلمين خيرا 3 


(١)ترجم‏ له تلميذه الشيخ الدكتور أحمد الخليل في رسالته: منهج الشيخ ابن عثيمين في ترجيحاته الفقهية. ضمن ندوة جهود الشيخ محمد العثيمين 
العلمية. 
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منهج الشيخ في التدريس والشرح 

تأثر الشيخ محمد كثيرا بطريقة شيخه عبد الرحمن السعدي في التدريس والشرح» فقد أوضح رحمه الله منهجه 
وصرح به مرات عديدة أنه يسير على الطريقة التي انتهجها شيخه عبد الرحمن السعدي. يقول الشيخ ابن عثيمين: 
١‏ لقد تأثرت كثيراً بشيخي عبد الرحمن السعدي في طريقة التدريس وعرض العلم» وتقريبه للطلبة بالأمثلة 
والمعاني». وعلى الرغم من تأثر الشيخ بشيخه السعدي إلا أنه خالفه في عدد من المسائل حيث رأى أن الدليل 
يدل على خلاف قول الشيخ السعدي ومن هذه المسائل: 

١‏ أن الشيخ يرى الزكاة واجبة مطلقاء ولو كان عليه دين ينقص النصابء إلا دينا وجب قبل حلول الزكاة فيجب 
أداؤه ثم يزكي ما بقي بعده. وأما الشيخ السعدي فيرى التفريق بين الآموال الظاهرة والباطنة» فالدين يمنع الزكاة 
في الأموال الباطنة دون الظاهرة. 

۲ يرى الشيخ السعدي أن صرف الريالات من المعدن بريالات من الورق يجوز فيه التفاضل مع تأخر القبض 
بشرط ألا يشترطا أجلا معيناء فلو أعطيتك مائة» وأعطيتني بعد مدة مائة عوضا عنها أو أكثر» فإن ذلك لا بأس به 
بشرط ألا يشترط الأجل» فيقول: أعطيتك مائة بمائة وعشرة إلى سنة» فإن هذا ممنوع عند الشيخ عبدالرحمن. 
وأما الشيخ ابن عثيمين فيرى أن تأخير القبض ممنوع» سواء بتأجيل أو بغير تأجيل» وأما التفاضل فلا بأس به. إلى 
غير ذلك من المسائل. 

مميزات المنهج الفقهي للشيخ ابن عثيمين : 

أولاً : تبني الشيخ رحمه الله لآراء الشيخين : شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وعنايته بكتبهما ؛ 
فللشيخ تعليق على اختيارات شيخ الإسلام للبعلي» ومراجعة دائمة لمجموع الفتاوى» والكتب التي تعنى 
باختيارات شيخ الإسلام» ككتايي الفروع لابن مفلح» والإنصاف للمرداوي» وقرأ للطلبة في دروسه السياسة 
الشرعية لشيخ الإسلام» وعلق عليه» وله مختارات من إعلام الموقعين» وزاد المعادء والطرق الحكمية وثلاثتها 
لابن القيم. ولم يكن تبني الشيخ لآراء الشيخين نابع من تقليد أعمى» بل كان متجرداً للحق؛ فحيثما وجد الحق 
فهو ضالته ومطلبه. يقول الشيخ: «وعلى هذا فيكون هذا من المواضع التي يُخالّف فيها شيخ الإسلام مع أن 





المقنع من الشرح الممتع ۸ 


غالب اختياراته أقرب إلى الصواب من غيره» كل ما اختاره إذا تأملته وتدبرته وجدته أقرب إلى الصواب من غير 
لكنه ليس بمعصوم» لدينا نحو عشر مسائل أو أكثر نرى أن الصواب خلاف كلامه؛ لأنه كغيره يُخطئ ويصيب). 
ثاني] : الفقه المبني على الدليل» المقرون بالتعليل غالب» وبيان الحكمة وأسرار الشريعة أحيان. فالشيخ يوجب 
العمل بالدليل» ويحرم مخالفته. ولهذا الشيخ كان إذا تبين له الدليل من الكتاب أو السنة فإنه يرجع إلى ذلك 
ومن الأمثلة على ذلك: 

١‏ كان يرى الشيخ أن مس المصحف جائز بلا طهارة» ثم رجع عن ذلك» وقال: بأنه لا يجوز مس المصحف إلا 
بطهارة» لما ثبت لديه حديث عمرو ابن حزم وأنه: ١لا‏ يمس الْقَرْآنَ إلا طَاهِرٌ يل 

١‏ كان يرى الشيخ في أول أمره أن القصر في السفر واجب» وأن المسافر يجب عليه أن يقصر الصلاة كما هو 
مذهب أبي حنيفة؛ لحديث عائشة قشة سا : ثم بعد ذلك تراج جع الشيخ عنه. 

۴ كان الشيخ يرى في أول أمره أن الكدرة والصّفرة مع القرينة ‏ يعني إذا وجدت أو جاءت العادة ‏ يرى أنها من 
الحيض وأنها تأخذ حكم الحيضء ثم بعد ذلك رجع عنه» ورأى أن الكدرة والصّفرة لا تكون حيضاء وأن الحيض 
لا يكون حتى يأتي الدم المعروف عند النساء. 

5- كان الشيخ يرى أن من حدثه دائم» يعني كصاحب السلس» والمستحاضة...إلخ یری أنه يجب عليه أن 
يتوضأ لوقت كل صلاة» ثم بعد ذلك لما لم يثبت عنده قوله يَكِ: ١تَوَضّئِي‏ لكل صَلاةِ)””'» رجع عن ذلك» وقال 
إن من حدثه دائم لا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة حتى يأتي سبب آخر ناقض غير هذا الحدث الدائم. 

ثالث : عنايته بعلم أصول الفقه» والقواعد الفقهية» وعلم النحوء ورّثه ملكة فقهية تقوم على تخريج الفروع على 
الأصولء ورد الجزئيات إلى الكليات» والمقدرة على الاستنباط”"'. 


(۲)الشرح الممتع على زاد المستقنع .071/١-1759 /١(‏ 

(۳)أخر جه الطبراني (21777117)» والبيهقي (17 5)» والديلمي في «الفردوس» .)۷۸٠١(‏ 

)عن عَاِسَة ۰ رؤج التب كل أنه قَالَتْ: «فْرِضَتٍ الصَّلَاةرَكْعبَيْنِ رَكْعتَيْنِ ف في الْحَضَرِ وَالسَمَرء ورك علا ال ورت فى اة الْحَضَرا 
أخرجه البخاري ( ۰ ) ومسلم (186). 

(5)أخرجه البخاري »)۳۰١(‏ ومسلم (۳۳۳). 


(1)لمزيد بيان لمنهج الشيخ التعليمي راجع رسالة: «معالم في منهج فقه الشيخ العلامة محمد بن عثيمين»» أ. د . خالد المشيقح. 
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منهج الشبخ ابن عثيمين في كتابه الشرح الممتع 
من خلال الاطلاع على الشرح الممتع نجد أن الشيخ حينما يتعرض للمسائل الخلافية بين العلماء والفقهاء له 
منهجه الواضح فيبداً ب: 
١‏ عرض المسألة الخلافية» وبيان ما غمض فيها من المعاني اللغوية والفقهية. 
١‏ عرض الأقوال المختلفة والمتعددة في المسألة إجمالاً. 
“-التفصيل للأقوال المختلفة للأئمة كل قول على حدة. 
٤‏ عرض كل قول وأدلته ثم تفنيد الأدلة له. 
© مناقشة الأدلة لكل فريق. 
بيان الصحيح من الأقوال أو الأدلة والضعيف منها. 
۷ عرض أمثلة توضيحية في كثير من الأحيان. 
۸ بيان الراجح والمرجوح من الأقوال بناء على قوة الأدلة» والنظر إلى ما يحقق مصلحة للمسلمين» وهذا ما 
يميز العالم المجتهد الفقيه غير المقلد. 
4 - استنباط أحكام شرعية في الكثير من المسائل الفقهية أو النوازل المتجددة. 


يلاحظ أن هذا المنهج قد يتنوع ففي بعض المسائل نجده محققا جميعه» وأخر نجد بعضه"". 


(۷)للتوسع في بيان منهج الشيخ في الشرح الممتع انظر رسالة: «المنهج الفقهي للمسائل الخلافية لدى الشيخ ابن عثيمين ومنهجية الترجيح في ضوء 
الشرح الممتع»» د. آمال عبد الغني. ورسالة: «(جهود الشيخ ابن عثيمين في الفقه الإسلامي وأصوله)» د. نواف الشراري. ورسالة: «منهج الشيخ 
ابن عثيمين في الترجيحات الفقهية». أ.د. أحمد الخليل. ورسالة: «منهج الشيخ ابن عثيمين في الخلاف»» د.عبدالعزيز العويد. 
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منهج الاختيارات في هذا الكتاب 

من خلال الإطلاع على منهج الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع» يتضح منها أن الشيخ محمد رحمه الله 
كانت طريقته على جادة واحده» مستفادة من شيخه عبدالرحمن السعدي رحمه الله: حيث كان يعرض المسألة ثم 
يوضح معناها توضيحا تاماء ثم يصورها ويذكر دليلهاء وحكمة التشريع منهاء فإن كان يراها أقرهاء وإن كان يرى 
القول الآخر أصح منها ذكر القول الثاني بنفس الطريقة» ثم أخذ في نصر القول الذي يراه وبيان أدلته» وتوهين 
القول الذي لا يراه» حتى يقنع الطالب بما يراه. 

وبناء عليه كان منهج الاختيارات في هذا الكتاب على النحو الآتي: 

-١‏ عرض التعريفات اللغوية والاصطلاحية» وفق اختيار الشيخ محمد رحمه الله. 

۲ ذكر جميع مسائل الكتاب الفقهية» مع تصوير المسألة الخلافية. 

۳ عرض الأقوال المختلفة والمتعددة في المسألة إجمالآ» مع ذكر دليل ومثال واحد فقط غالبا. 

٤‏ بيان الراجح من الأقوال مع ذكر الدليل والتعليل» ورد دليل القول المرجوح مع بيان وجه ضعفه. 

وبجد: 

فهذا جهد المقل» والشكر موصول لمن ساعد في إخراج هذا الكتاب» ومن قرأه» واستدرك الأخطاءء وأبدى 
الملحوظات. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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بشم اللّهالرَحْمَنٍ الرّحِيم 
كياب الطَهَارَة 

الطّهارة لغة: النظافة. 

شَرعًا: ارتفاع ‏ أي: زوال الحَدث وما في معناه وزوال الخبث. 

«الحَدث»: هو وصف قّائم بالبدن يمنع من الصلاة وتّحوها مما تشترط له الطّهارة. مثاله: رجل بال واستنجى 
ثم توضاً. فكان حين بوله لا يستطيع أن يُصلي فلما توضأ ارتفع الحَدث فاستطاع بذلك أن يصلي. 

«ما في معناه»: أي وما في معنى ارتفاع الحدث» مثل: لو جّدد رجل وضوؤه فإنه لا يعتبر هذا ارتفاع للحدث مع 
أنه يسمى طهارة لأنه في معنى ارتفاع الحدث. 

زوالا سوا زال بنفسه أو بمُزيل آخر» لآنه طهارة. ف«رّوال» أعم من «إزالة» لذن الث قول تة 
فمثلاً: إذا فرضنا أن أرض] تَجسة بالبول» ثم جاء المَطر وطهّرّهاء فإنها تَطهُرٌ بدون إزالةٍ مِنًا. 

«الحَبَّث»: هو التجاسة» وهي كل عَين يجب التّطهر منها. 

[مسألة: ] لا يرفع الحدث إلا الماءء فالبنزين وما أشبهه لا يرفع الحدث» فكل شيء سوى الماء لا يرفع 
الحدث» والدليل قوله تعالى: #قَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَتَمُوا؛ [النساء: ١٤]ء‏ فأمر بالعدول إلى التيمم إذا لم نجد 
الماء ولو وجدنا غيره من المّائعات والسوائل. 

[مسألة: ] الصواب أنه إذا زالت النجاسة بأي مُزيل كان» طهر محلها لأن النجاسة عَين تَحبيئة فإذا زالت زال 
حُكمهاء فليست وصفا کالحدث لا يال إلا بما جاء به الشرع. 

[مسألة: ] النجاسة العينية لا تطهر أبداًء لا يُطهرها لا ماء ولا غيره» كالكلب فلو عسل سبع مرات إحداهن 
بالتراب فإنه لا يَطهر؛ لأن عينه نَجسة» وذهب بعض العلماء إلى أن النجاسة العينية إذا اشتحالت طَهّرت؛ كما لو 
مقط لكلب ف هة فصان لها قف يكو طاعرة له زل إلى شي اح وان الأول دته هد 
الكلب الذي كان لحم وعظامً ودمء صار ملحاء فالملح قضى على العين الأولى. 

[مسألة: ] الصحيح أن الماء قسمان فقط: طَهُور وتّجس. فما تغير بنجاسة فهو نجس وما لم يتغير بنجاسة فهو 


طهور. وأن الطاهر قسم لا وجود له في الشريعة» وهذا اختيار شيخ الإسلام؛ والدليل على هذا عدم الدليل إذ لو 
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كان قسم الطاهر موجوداً في الشرع لكان أمراً معلوماً مفهوماً تأتي به الأحاديث بينة واضحة لأنه ليس بالأمر الهين 
إذ يترتب عليه إما أن يتطهر بماء أو يتيمم. 

[فسالة: ] إن تغير الماء بطول إقامة فلا يضر لأنه لم يتغير بشيء حادث فيه بل تغير بنفسه» ولأنه يث شق أن يمنع 
جد هذا الا تحن لا يشير يتن طول كته وكذلك إن ر يها يق صر غه مين بات تبنت فة أو تساقظط 
فيه ورق شجر ولو تغير لونه وطعمه وريحه لأنه يّشق التحرز منه. وكذلك إن تغير بطِين كما لو مشى فيه رجل 
برجليه وخركه. 

[مسألة: ] إن تغير الماء بمجاورة ميتة وصار له رائحة كريهة بسبب هذه الميتة فإنه غير مكروه لأن التغير عن 
مجاورة لاعن ممازجة» ولكن لا شك أن الأولى التنزه عنه إن أمكن فإذا وجد ماء لم يتغير فهو أفضل . 

اا لواو لسو او الطب ان لعا ناك كه اعمال 

[مسألة»] الماء المُستعمل فى ظهارة هة كتجديد وضنوء أو غسل جمعة أو غسلة ثانية وقالئة»الطنوات آنه لا 
کا تا 

[مسألة: ] الماء لا نجس إلا بالتغير مُطلقا سواء بلغ قا قلتين أم لا القلة تسَع قربتيّن ونصف تقريباً لكن ما دون 
لين يجب على الإنسان التّحرز منه إذا وقعت فيه النجاسة لأن الغالب أن ما دونهما يتغير وهذا هو الصحيح» 
وهو اختيار شيخ الإسلام للأثر والنظر: الأثر: قوله 4ي: «إن المَاءَ طَهُورٌ لا يُنَجْسَهُ شي ولكن يستثنى من 
ذلك ما تغير بالنجاسة فإنه جس بالإجماع. ومن حيث النظر: فإن الشرع الحكيم يعلل الأحكام بعلل منها ماهو 
معلوم لناء ومنها ما هو مجهول» وعلة النجاسة الحْبْث فمتى وجد الحْبْث في شيء فهو نجس ومتى لم يوجد فهو 
ليس بتجس فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدما. وأما الاستدلال بحديث القلتين» وهو قوله كَل «إِذَا كان الَمَاءٌ 
ين لَْ يَحْوِل الحَبَتَ)”"2» فقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه: فمن قال إنه ضعيف فلا معارضة بينه وبين 
حديث: (إِنَّ المّاء طَهُورٌ لا يُتَجّسُهِ شيء)» لأن الضعيف لا تقوم به حجة. وعلى القول بأنه صحيح فيقال: إن له 


منطوقا ومفهوما: فمنطوقه إذا بلغ الماء القلتين لم ينجس» ليس هذا على عمومه لأنه يستثنى منه إذا تغير بنجاسة 


()أخرجه أحمد (۳/ 01716 ۳۱)» وأبو داود (57))» والنسائى (7570). 


(9)أخرجه أحمد (7/ 77/017)» وأبو داود (577)» والترمذي (/51)» وابن ماجه (/011). 
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فإنه يكون نجسا بالإجماع. ومفهومه أن ما دون القلتين ينجس فيقال: ينجس إذا تغير بالنجاسة لأن منطوق 
جنيك إن لاء 1 ُنَجّسُّهِ شَّيء) مُقدم على هذا المّفهوم إذ أن المَفهوم بَصدق بصورة واحدة وهي هنا 
صَادقة فيما إذا تغير. وأما الاستدلال على التفريق بين بول الآدمي وعَذِرّته وغيرهما من النجاسات: بقوله بي 
١لا‏ يَبُولنَ أحدُكُم في الما الدّائم ثم عسل فيد ". فيقال: أن النبي ب لم يقل: إنه تجس» بل نهى أن يبول ثم 
يختسل» لا لأنه نجس» ولكن لأنه ليس من المعقول أن يجعل هذامَبَالاً ثم يرجع ويغتسل فيه. وهذا كقوله كلا: 
«لا جلد أحدكم امرَأتِه جَلْدَ العبد؛ ثم يُضَاجِعُها70". فإنه ليس نبيا عن مضاجعتها بل عن الجمع بينهما فإنه 
تناقض . 

[مسألة: ] إذا خلت امرأة بماء يسير لطهارة عن حدث. فإن هذا الماء الطهارة به صحيحة ويرتفع حدث الرجل 
به وهو اختيار شيخ الإسلام. أما نبي النبي ئة أن يغتسل الرجل بقضل المرأة والمرأة بقضل الرجل”''” فالنهي 
في الحديث ليس على سبيل التّحريم بل على سبيل الأولوية وكراهة التثّريه» بدليل حديث ابن عباس كا : 
اغتسل بعص أزواج النبي وَل في جَفْئَ فجاء النبي وَل لِيَْتَسِلَ مِنْهاء فقالت: إني كنت جُنباء فقال: «إنَّ الْمَاءَ لا 
ا 

[مسألة: ] إذا قام قائم من نوم ليل نَاقِض للوضوء ثم عمس يده في الماء» فالصواب أن هذا الماء طّهور إلا أنه 
يأثم» وقلنا يأثم لمخالفته لقول النبي وَكِِ: «إذا اسْتَيِقَظ أحدُكم من نَومِه؛ فلا َس يده في الإناء حتى يلها 
تلاثا؛ فإنه لا يدري أين بَانّت يده“ ". وليس في الحديث دليل على سلب الماء الطّهورية» وثبوت طُّهورية الماء 
يقين لا يزول إلا بيقين. 

[مسألة: ] الماء النجس متى زال تغيره بأي طريق كان؛ فإنه يكون طَّهورا لأن الحكم متى ثبت لعلة زال بزوالها. 

[مسألة: ] سائر المائات "غير الماء»» حكمها حكم الماء لا تنجس إلا بالتغير. 


(١٠)أخرجه‏ البخاري (۲۳۹)» ومسلم (۲۸۲). 

(١١)أخرجه‏ البخاري )٥۲۰٤(‏ واللفظ له» ومسلم (5865). 

(؟١)أخرجه‏ أحمد 6١ ٠١/٥0‏ رأبو داود (۸۱)» والنسائي (۱/ ۱ 
(۱۳)آخرجه أحمد (۱/ 7750)» وأبو داود »)٨۸(‏ والنسائي /١(‏ 174)» والترمذي .)٠٥(‏ 


(5١)أخرجه‏ البخاري »)١57(‏ ومسلم (۲۷۸). 
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[مسألة: ] إذا كان لدى الإنسان ماء فشك في نجاسته فيقال له ابن على اليقين» واليقين أن الماء طّهور فتطهر به 
ولا حرج. وكذلك إذا شك في نجاسة غير الماء كالثوب أو الأرض فالأصل الطهارة لما أصله طّاهر. والدليل 
حديث عبد الله بن زيد ذلك أن الت اة شك إليه الرّجل يجدٌ الشيء في بطنه؛ فيُشكل عليه هل خرج منه شي 
آم لا؟ فقال: «لا تصرف حتى يَسْمَعٌ صَوْتَاء أو يَجِدَ ريح])”". ومن النظر: أن الأصل بقاء الشىء على ما كان 
حتى يتبين التغير. أما الشك في الطهارة فمثاله: لو كان عنده ماء نجس يعلم نجاسته فلما عاد إليه ك هل زال 
تغيره أم لاء فيقال: الأصل بقاء النجاسة فلا يستعمله. 

[مسألة: ] إن اشتبه ماء طهور بماء نجس حرم استعمالهما؛ لأن اجتناب النّجس واجب ولا يتم إلا باجتنابهماء 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا دليل نظري. وربما يُستدل عليه بأن النبي َك قال في الرَّجْل يرمي 
صيداً فيقع في الماء: إن وَجَدَْهُ غَريقًا فى المَاءء قلا تأكّل؛ فَإِنّكَ لا تَدْرِي المَاءٌ لَه أَوْ سَهْمُكَ؟ »'. أما إذا كان 
المّحل قابل للتحري: فإن الصواب أن يتحرى وينظر إلى القرائن هل هذا هو الطهور أم هذا. والدليل حديث ابن 
مسعود ل في مسألة الشك في الصّلاة: «وإذا شك أحدّكُم في صلاټه فَليتَحرّ الصَّوَّابَ ثم ليبن عليه" '. ومن 
النظر: أن من القواعد المقررة عند أهل العلم: أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن. وغَلبة الظن هنا هي 
التحري. أما إذا لم يكن هناك قرائن مثل أن يكون الإناءان سّواء في النوع أو اللون فهل يمكن التحري؟ قال بعض 
العلماء إذا اطمأنت نفسه إلى أحدهما أخذ به قياسا على ما إذا اشتبهت القبلة على الإنسان. ولا شك أن استعمال 
أحد الإناءين في هذه الحال فيه شيء من الضعف لكنه خير من العدول إلى التيمم. وإذا أمكن تطهير أحدهما 
بالآخر وجب التطهير فيضاف أحدهما إلى الآخر فإن الطّهور منهما يُطهر النّجس إذا زال تغيره. 

[مسألة: ] إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة فإنه يتحرى» وإذا غلب على ظنه طهارة أحد الثياب صلى فيه والله لا 


يكلف نفسا إلا وسعهاء ولا يعيد. 


(6١)أخرجه‏ البخاري (۱۷۷)» ومسلم .)۳٣۱(‏ 
(7١)أخرجه‏ البخاري (585 5)» ومسلم (۱۹۲۹). 


(10)أخرجه البخاري »)5٠1(‏ ومسلم (01/7). 
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باب الْآنية 
الأصل في الآنية الجل؛ لأا داخلة في عموم قوله تعالى: #هُوَّ الى خَلَّقّ لَكُمْ ما فى الأَرْضِ عْمِيعًا؛ [البقرة: 
4. لكن إذا كان فيها شيء يوجب تحريمهاء كما لو اتخذت على صورة حيوان مثلا فإنها تحرم لا لأنها آنية» 
ولكن لأا صارت على صورة مُحرمة. الدليل من السنة: قوله يَكِ: (وَمَا سكت عَنْه فهو عَفو'» وقوله عَكلِِ: 
(إن اله د ن قاتشن قلا عاو عر اا قلا تشيكو هاو ا دوو كله دوعا رعا اا 
لَكمْ لَاعَنْ نِسْيَانٍ فلا تبحثوا عَنْها0". 
[مسألة: ] الإناء النجس يُباح استعماله إذا كان على وجه لا يتعدى كأن تتخذ زنْبيلا نجسا تحمل به التراب 
: . : كاك کہ ا ر لات - من “لام وك ارشع قد ند رياه قوم له ا تابد 
ونحوه» والدليل: حديث جابر ذََنَهُ أن النبي بء قال حين فتح مكة: (إن الله وَرَسُولَهُ حَرّمَ بيع الخمر والميتة 
وَالختزير وَالْأَضَْام)»» قالوا: يا رسول الله؛ أرأيت شحوم الميتة» فإِنَّهها تطلى بها السفن» وتدهن بها الجلود. 
ويَسُتصبح بها التاس» فقال: «لاء هو حرام . فأقر النبى يه هذا الفعل مع أن هذه الأشياء نجسة. 
[مسألة: ] المذهب أن الآنية الثمينة من الجواهر والألمّاس يُباح اتخاذها واستعمالهاء وقال بعض العلماء: إن 
الثمين لا يُباح اتخاذه واستعماله لما فيه من الخيلاء والإسراف وعلى هذا يكون تحريمه لا لذاته وإنما لغيره» وهو 
كونه إشرآفاوداغا إلى الخلا الک 
[مسألة: ] استشنى بعض العلماء من الاستعمال: عظم الآدمي وجلده» فلا يباح اتخاذه واستعماله آنية» لأنه 
مُحترم بحرمته» وقد قال الب َلِّ: «كَسْرٌ عَم الْميِّتِ كَكْسْرهِ حَيا)7". 
[مسألة: ] يحرم استعمال آنية الذهب والفضة سواء كانت صغيرة أو كبيرة» ويحرم كذلك المُضَبِّب ما إلا 


”هه 
30 ع سا 
الک . 


ضبة من فضة يسيرة ولحاجة فتجوز بهذه الشروط الأربعة» لما رواه البخاري من حديث أنس وَنَكَهُ: «أن قَدَحَ 


مِنْ فِضّة0"". والدليل على تحريم استعمالهما حديث حذيفة 


3 اا ر E‏ 7 ° 20 
النبئ وة انكسَرَء فاتخذ مَكان الشعب سلسلة 
١‏ 


8 
د 


(۱۸)آخرجه البزار )٤۰۸۷(‏ واللفظ له. والطبراني في مسند الشاميين» »)۲۱٠۲(‏ والدارقطني (۲/ .)١١۷‏ 

(9١)أخرجه‏ الطبراني في «الكبير» (۲۲/ رقم 2894)» والدارقطني ),٤ /٤(‏ والحاكم )١١5 /٤(‏ وعنه البيهقي /٠١(‏ ؟١).‏ 
(۲۰)آخرجه البخاري (7777)» ومسلم .)١981(‏ 

(١7)أخرجه‏ أحمد (208/7)» وأبو داود (۳۲۰۷)» وابن ماجه .)١515(‏ 


(؟7)أخرجه البخاري .)7١١9(‏ 
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يك : لا تَشْرَبُوا في آنية الذَّهَبٍ والْفِضَّ ول تأكَلوا في صِحَافِهَاء فَإِنَّمَالَهُمْ فِي الدنْياء وَلَكُمْ فِي الْآخِرٌ E‏ 
وهو من كبائر الذنوب. والدليل على تحريم المُضَبِّب: أنه ورد حديث رواه الدرقطني: (إِنَّهِ من شرب في آنية 
الت وة أو في د شََيءِ فيه مِنْهُمَا”” ''» وأيضا المُحرم مَفسدة» فإن كان خالصا فمفسدته خالصة» وإن لم 
يكن خالصا ففيه بقدر هذه المفسدة. لهذا كل شيء حَرّمه الشارع قليله وكثيره حرام؛ لقول النبت بل «وما تهيثكة 
عَنْهُ فاجتنبو". وعندنا هنا ثلاث حالات: اتخاذ. واستعمال» وأكل وشرب. أما الأكل والشرب فيها فهو حرام 
بالنص وحكى بعضهم الإجماع عليه. وأما الاتخاذ والاستعمال في غير الآكل والشرب فليس بحرام؛ لآن النبي 
يك ى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب» ولو كان المحرم غيرهما لكان النبي بيا وهو أبلغ النّاسء 
وأبينهم في الكلام لا تخص شيئا دون شيء» بل إن تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز لأن 
الناس ينتفعون مهما في غير ذلك. ولو كانت حراما مطلقا لأمر النبي به بتكسيرهاء كما كان النبئ ب لا يدعٌ شيئا 
فيه تصاوير إلا كسره أو مّتكه” ". لأنها إذا كانت محرمة في كل الحالات ما كان لبقائها فائدة. ودليل ذلك أن أم 
سَلمة وهي راوية حديث «الّذِي يَشْرَبُ في آنِية الفِصة إِنَّمَا يُجَرْجِرٌ في بَطْيْهِ تار جهنم » كان عندها جُلجُل من 
نغة جلت ةرات م شَعْر النبي ئة فكان الناس يَسْتَشْفون مهاء فيشفون بإذن الله "» وهذا استعمال في غير 
الأكلوالشريت: 

[مسألة: ] تحرم آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء» فإن قيل: أليس يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب ؟ 
فكيف يحرم عليها ؟ قلنا: الفرق أن المرأة بحاجة إلى التجمل وتجملها ليس لها وحدهاء بل لها ولزوجهاء أما 
الآنية فلا حاجة إلى إباحتها للنساء فضلا عن الرجال. 


[مسألة: ] تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة:» فالاستعمال محرم والطهارة صحيحة. 


(7)أخرجه البخاري (577 6)» ومسلم (۲۰۹۷). 
(75)أخرجه الدارقطني (۱/ .)4٠‏ 


(5؟)أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷). 





(۲)آخرجه البخاري (5 015)» ومسلم (۲۱۰۷). 
(710)أخرجه البخاري (5 057 )» ومسلم (750504). 


(١7)أخرجه‏ البخاري (2847). 
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[مسألة: ] تحل آنية الكفار» والدليل قوله تعالى: #هُوَ الى خَلَّقَ أَحُمْ ما فى الأَرْضِ عَمِيعًا؛ [البقرة: 9 ؟].» ثم 
إن الله أباح لنا طعام أهل الكتاب فمن المعلوم نهم يأتون به إلينا أحيانا مطبوخا بأوانيهم. وثبت أن النبي بيا دعاه 
غلام يهوديٌ على خبز شّعيرء وإهالة سَنِخَّة فأكل منها”". وكذلك أكل من الشَّاة المّسمومة التي أهديت له كلا 
وكيز" اوليك اند PE TT E‏ قود كد" لراك بهذا ودل علي أذ هنا باش اسان انيدو 
طاهر. وأما حديث أبي ثعلبة الخشني أن الرسول يا قال: «لا الوا فيهاء إلا ألا َجِدُوا غَيْرَمَاء فَاغْسِلُوهَا وَكُلّوا 
فيهًا»””". فهذا يدل على أن الْأَوْلَى التدزه» ولكن كثيراً من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أناس عُرفوا 
بمباشرة النّجاسات من أكل الخنزير» ونحوه فقالوا: إن النبى باه منع من الأكل في آنيتهم إلا إذا لم نجد غيرهاء 
فإننا نغسلهاء ونأكل فيها. وهذا الحمل جيد» وهو مقتضى قواعد الشرع. 

[مسألة: ] تباح ثياب الكفار وهذا يشمل ما صنعوه وما لبسوه. ولا نقول: لعلهم نسجوها بمنْسَّج نجس أو 
صَبغوها بصبغ نجس لأن الأصل الجل والطهارة. وكذلك ما لبسوه فإنه بباح إلا إن عرف منهم عدم التوقي من 
النجاسات كالنصارى فالأولى التنزه عن ثياهم بناء على ما يقتضيه حديث أبي ثعلبة ك . 

[مسألة: ] ورد في السنة حديث ميمونة يلكا أنَّ النبى كلِْ: مَرّ بشاةٍ يجرٌونهاء فقال: «مَادَ أَحَذْتُمْ إهابها؟ » قالوا: 
إخنا م قال ا هااا وال فدل هذا الحديث على أن جلد الميته يطهر بالدباغ» ولكن قالوا: هذا 
الحديث مَنسوخ بما يُروى عن عبد الله بن عَكَبْم ك قال: «إن النبي اة كَتَبَ إِليْنا لا تنتفعوا مِنْ المَيَْةء باب 
رلا عصّب»” » زاد أحمد وأبو داود: «قبل وفاته بشّهر». والجواب على ذلك: ١‏ أن الحديث ضعيف فلا يقابل 


24 


1 5 ا ا س کے 5 نة دشاة» فماتت ف 
بما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ًا ولفظه: «تصدق على مولاة لميمونة بشاة» فماتت فمرٌ بها رسول 


(9؟7)أخرجه أحمد ("/ ۰۲۱۰ ۲۷۰). 

()أخرجه البخاري .)٥۷۷۷(‏ 

(۳۱)آخرجه بمعناه البخاري »)۳٤٤(‏ ومسلم (187). 

(۳۲)أخرجه البخاري (588 5)» ومسلم (۱۹۳۰). 

(77)أخرجه أحمد (5/ )٤‏ وأبو داود ))5١757(‏ والنسائي 076/0 1). 


(75)أخرجه أحمد (5/ »)۳۱۰١‏ وأبو داود »)5١17(‏ والنسائي (۷/ »)١11/5‏ والترمذي (۱۷۲۹)» وابن ماجه (7517)) وابن حبان رقم .)١71/4(‏ 
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4 


لا ا سكي کے فليم 
الله ية فقال: «هَلا أخذتم 


ا 
۰ 


اها فَدَبَعْتُمُوه فَانَْفَعْتَمْ بو؟ »فقالوا: إنها ميتة. فقال: (إِنَّمَا حَرُمَ کله ۲ أنه ليس 
بتاسخ لأننا لا ندري هل قضية الشاة في حديث ميمونة ص قبل موته بشهر أو قبل أن يموت بأيام ومن شروط 
النسخ العلم بالتاريخ. 7 أنه لو ثبت أنه مُتأخر فإنه لا يُعارض حديث ميمونة ص لأن قوله يَكِدِ: «لا تَنتَفِعُوا مِنْ 
المي بِِمَابٍ ولا عَصَب»» يحمل على الإهاب قبل الذّبْ وحينئذ يُجمع بينه وبين حديث ميمونة ف . 

تنبيه: جلد الميتة لا يحل بالدبغ إلا أن تكون الميتة مما تحله الذكاة» كالإبل والغنم ونحوها. وأماما لا تحله 
الذكاة فإنه لا طهر وهذا هو القول الراجح» بدليل أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث: «دباغها دّكاتها»””". 

[مسألة: ] لبن الميتة تجس» وإن لم يتغيّر بها؛ لأنه مائع لاقى نجساً فتنجّس به» ثم إن الذي يظهر سريان عفونة 
الموت إلى هذا اللّبن؛ لأنه ليس كالماء في قَوّة دفع التجاسة عنه» وأيض] لعموم قوله تعالى: #حُرَمَتْ عَلَيكُمْ 
الْمَيْتَة4 [المائدة: ۳] » والَّبن في الضّرع قد يكون داخلاً في هذا العموم. 

[مسألة: ] كل أجزاء الميتة نجسة كاليد والرجل والرأس ونحوها؛ لعموم قوله تعالى: إلا أَنْ يَحُونَ مَيْكِةٌ أو 
دما مَسْفُوحًا أو َنم خِنْزِيرٍ قَنَّهُ رجْ) [الأنعام: ]٠٤١‏ والميتة تطلق على كل الحيوان ظاهره وباطنه. 
[مسألة: ] يستنى من أجزاء الميتةء الشعر ونحوه كالريش والصوف والوبر فهي غير نجسة؛ لكن العلماء 
رحمهم الله اشترطوا في الشعر ونحوه أن يُجَرَّ جزًا لا أن يلَع قلعاء لأنه إذا قلع فإن أصوله محتقن فيها شيء من 
الميتة» وهذا يظهر جدًا في الرّيشء أما الشَّعره فليس بظاهر؛ لكنه في الحقيقة منغرس في الجلد وفيه شيء مُباشر 
العاف 

[مسألة: ] الصحيح أن العَظم كأجزاء الميتة نجس لأنه يتألم» والظاهر أن فيه دما كما قد يى في بعض العظام. 
لالت ] لراك اشرو ضير ذا لع بوكر اماد د طا جا مره مساوق الولو با رمع د لمكن مي 
لخر وَطَعَامُة4 [المائدة: 97]».وصيده: ما أذ حيا. وطعامة: ما أحذ ميتاء ويلزم من الحل الطهارة: 

[مسألة: ] عندنا هنا أربع قواعد: ١‏ کل خلال طاهر. ١‏ كل نجس حرام. 7 لیس كل حرام چن ايلم 
e‏ 


(70)أخرجه مسلم (۳۹۳). 
(7)أخرجه أحمد (۳/ 57/7)» والنسائى (۷/ .)۱۷٤ ١۱۷۳‏ 
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[مسألة: ] ميتة الآدمي ليست نجسة لعموم قوله كلا (إن الْمُؤْوِنَ لا نجس ولآن الل ادامات 
ولو كان نجسا ما أفاد به التغسيل. 

[مسألة: ] ميتة ما ليس له دم ليست بنجسة كالذباب والجراد والعقربء والدّليل على ذلك حديث أبي هريرة 
كله قال: قال رسول الله يكله: ذا وَكَعَ الاب في شراب أَحَدكُمْ فة نَم ليترّعَة0". فة يشمل 
عمسن ألماء الجاوة و ا غصين نالا لار فاه برت فلو كان نجس لمر الرسول وكا بإزافنه. 

[مسألة: ] ما انفصل من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونّجاسة جلا وحُرمة» فما انفصل من الآدمي فهو طاهر 
حرام لحرمته لا لنجاسته. وما أبين من السمك فهو طاهر حلال» وما أبين من البقر فهو لجس حرام لأن ميتتها 
تجسة حرام. ولكن استّثنى الفقهاء مسألتين: 

١‏ الطّريدة» وهي الصيد يُطرده الجماعة فلا يدركونه فيذبحونه» لكنهم يضربونه بأسيافهم فهذا يتقطع رجله 
وهذا يده وهذا رأسه حتى يموت» وليس في هذا دليل عن النبي ئ إلا أن ذلك أثر عن الصحابة 35" . فكما 
أن الصيد إذا أصيب في أي مكان من بدنه ومات فهو حلال فكذلك الطريدة لها صيد إلا أنها قطعت قبل أن 
تموت» فإذا هربت وبقي معنا رجلها أو يدها فهي حينئذ تكون نجسة حراما؛ لآنها بانت من حي ميتته نجسة. 

؟١‏ -المسك وفأرته التي تنفصل من غزال المسك وهو حي فهو طاهر على قول أكثر العلماء. 


باب الَاسْينْجَاءِ 
الاستنجاء: استفعال من التجو وهو في اللغة: القطع. 
اصطلاحً: إزالة الخارج من الل بماء أو حجر ونحوه. 


[مسألة: ] يستحب قول: البسم الله» عند دخول الخلاء» وهو سُنَةٌ لما رواه عل بن أبي طالب د عن النبئ وة 


(۳۷)أخرجه البخاري (785): ومسلم (۳۷۱). 

(7)أخرجه البخاري (۳۳۲۰). 

(۳۹)روى الإمام أحمد عن الحسن أنه كان لا يرى بالطريدة بأساء كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم. «المغني» (۱۳/ ۲۸۱) ونحوه عند ابن أبي 
شيبة في «المصنف) .)١959/(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۲۰ 
أنه قال: «سَثْرُ مَا بين أَعْيّنِ الجن وَعَوْرَاتٍ بني آدَم: إِذَا دل أَحَدُهُمْ الحلا أن يَقَولَ: بشم الوا ول امود 
بالل مِنَ الْخْبْثِ وَالْحَبَائِثِ»ء وهذا سن لحديث أنس ي في «الصحيحين» أن الرسول بيه كان إذا دخل الخلاء 
قال: «اللّهُمَ إن اعود بك مِنَ اأ 0 وَالْسَبافك»“؛ 

[مسألة: ] يقال هذا الدعاء قبل الدخول فإن كان في البّر استعاذ عند الجلوس لقضاء الحاجة. 

اال يسن أن يقول بعد الخروج منه: غفرانك» للحديث الصّحيح عن عائشة ص أن النب بي كان إذا 
خرج من العَّائط قال: «غَفْرَانَكَ)””*» فإن كان في البرٌ فعند مفارقته مكان جُلوسه. 

[مسألة: ] الحديث الذي فيه قول: «الحمد لله الذي أذْهب عَتی الأذى وعاقای»”") عند الخروج من الخلاء فيه 
[مسألة: ] تقدم اليسرى عند دخول الخلاء» واليمنى عند الخروج منه؛ لأن اليمنى للتكريم واليسرى لعكسه. 
وهذا قياس على دخول المسجد فاليمنى تقدم عند دخوله واليسرى عند الخروج منه» كما جاءت الستة 
يذل 

[مسألة: ] الاعتماد على الرجل اليسرى وتّصب اليمنى عند قضاء الحاجة الحديث الوارد فيها ضعيف”* ', لهذا 
ما دامت المسألة ليست فيها سُنَهَ ثابتة عن رسول الله ية فإن كون الإنسان يبقى على طبيعته معتمداً على الرّجلين 
كلتيهما هو الأولى والأسنو: 

امال تسن ف ا الماح عق لك ددن حيتي حت المغيرة بق ا قال «فانطلق حتى تَوّارى 


ع فقَضى حاجته)” “ل وأيضاً: فيه من المروءة والأدب ما هو ظاهر. 


.)۲۹۷( )خر جه الترمذي (25057» وابن ماجه‎ ٤٩( 

(41)أخرجه البخاري »)١57(‏ ومسلم .)۳۷٥(‏ 

(47)أخرجه أحمد (5/ 150)» وأبو داود (۳۰)» والترمذي (۷)» والنسائي (۷۹)» وابن ماجه (900). 
(57 )أخرجه ابن ماجه (۳۰۱). 

(5 5)أخرجه الحاكم (۲۱۸/۱). 


(54)أخرجه الطبراني في «الكبير» (0/ رقم 23756))» والبيهقي .)457/1١(‏ 


(47)أخرجه البخاري (۲۰۳)» ومسلم (7175) واللفظ له. 
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[مسألة: ] يستحب استتار بدنه كله لما تقدم من حديث المغيرة» أما العورة فواجب. 

[مسألة: ] يستحب أن يرتاد لبوله مكانا رَخواً لأنه أسلم من رشاش البول» وإن كان الأصل عدم إصابته لكن 
يفتح باب الوسواس. 

[مسألة: ] القول بسح الذّكر بعد الانتهاء من قضاء الحاجة من أصل الذَّكّر إلى رأسه ثلاثاء قول ضعيف جداً 
ويّضر بمجاري البول. 

[مسألة: ] التثر اوهو أن يُحرك الإنسان ذَكّره من الداخل لا بيده» من باب التنطع المنهي عنه ولهذا قال شيخ 
الإسلام: النتر بدعة وليس سُنة» ولا ينبغي للإنسان أن ينتر ذكره والحديث في هذا ضعيف. 

[مسألة: ] الأفضل أن لا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر اسم الله إلا لحاجةء لحديث ورد في ذلك أَعَلَّهِ البعض 
وحَسّنه البعض» وفيه: أن النبت ا كان إذا دخل الخّلاء وضع حَائّمه”*؛ لأنه كان منقوش] فيه: امحمِّدٌ رسولٌ 
الله». وهذا ليس من الذكر ولكن لوجود اسم الله فيه» ولا يلزم من ترك الأفضل الوقوع في المُكروه. أما المصحف 
فعلى كل حال ينبغي للإنسان أن يحاول عدم الدخول به» حتى وإن كان في مَجْمّع عام من الناس فيعطيه من 
يمسكه حتى يخرج. 

[مسألة: ] يكره لقاضي الحاجة أن يرفع تُوبه قبل أن يدنو من الأرض» وإن كان حوله من ينظر إليه فيحر» 
لدبت بطر التغل إلى عَوْوَة لجل . 

[مسألة: ] البول قائما جائز ولا سيما للحاجة» ولكن بشرطين: أن يأمن التلويث» و يأمن الناظر. وقد ثبت في 
الصحيحين أن النبئ یا أتى ساط قوم فبال قائ “. 

[مسألة: ] لا نبغ أن يتكلم حال قضاء الحاجة كما قال الفقهاء رحمهم الله إلا لحاجة كأن يُرشد أحداء أو كلمه 


(50)أخرجه أبو داود (۱۹)» والترمذي »)۱۷٤٩(‏ وابن ماجه (۳۰۳)» والحاكم (۱/ ۱۸۷). 


(/5)أخرجه مسلم (۳۳۸). 
(544)أخرجه البخاري (۲۲۲)» ومسلم (۲۷۳). 





المقنع من الشرح الممتع ۳۲ 


«أن رجلا مر بالنبيٌ يك وهو يَبول؛ 86 عليه فلم يرد عليه السلام» “م فلا يدل على التحريم وإن كان رد السلام 
واجباء لأن النبى بيا لم يترك الواجب؛ لاله بعد أن انتهى من بوله رَد عليه واعتذر منه”'”»» فتأجيل الرد لا يستلزم 
القول بالتحريم. أما إذا كان قاضيا الحاجة اثنين ينظر أحدهما إلى عورة الآخر ويتحدثان فهو حرام بلا شك أما 
إذا لم ينظر أحدهما إلى عورة الآخر فأقل أحواله أن يكون مكروها. 

[مسألة: ] يكره بوله في شق إلا لحاجة كأن لم يجد إلا هذا المكان المُتَشْققء والدليل على الكراهة: حديث قتادة 
عن عبد الله بن سَرْجس أن النبي ولِ: «مبى أن يُبال في الجّحر)» قيل لقتادة: فما بال الجُحر؟ قال: يُقال: إِنَّها 
مساكن الجن”''“. وهذا الحديث من العلماء من صححه ومنهم من ضعفه» وأقل أحواله أن يكون حسنا لأن 
العلماء قبلوه واحتجوا به. ومن التعليل: أنه يخشى أن يكون في هذا الجحر شيء ساكن» فتفسد عليه مسكنه؛ أو 
يخرج وآنت على بولك فيؤذيك وربما تقوم بسرعة فلا تسلم من رَشاش البول. 

[مسألة: ] يكره لقاضي الحاجة مَس رجه بيمينه» وهذا يشمل كلا الفَرجِين القبل والدّبر؛ لحديث أبي قتادة» قال 
رسول الله وكِ: لمكن أَحَدُكُمْ ذَكرَهُ بيه وهو ييول ولا تمسح من الْحَلاءِ يمين وَلَايتتَقَسُ في الإنّاو)””*, 
واختّلف العُلماء في النّهي عن مَس الذّكر: فقيل إذا كان يبول فقط؛ لأنه ربما تتلوث يده بالبول» وإذا كان لا يبول 
فإن هذا العضو كما قال النبيٌ بيا ١إِنَما‏ هو تة م أن و إذا كان نض مه قلا فرق ن أن يمس ةيده ال 
أو اليسرى. وقال بعض العلماء: النهي عن مّسه في غير حال البول من باب أولى؛ لأنه في حال البول ربما يحتاج 
إلى مسه. وكلا الاستدلالين له وجه والاحتمالان واردان» والأحوط أن يتجنب مسه مطلقاء ولكن الجزم 
بالكراهة إنما هو في حال البول للحديث. وني غير البول محل احتمال» فإذا لم يكن هناك داع ففي اليد اليسرى 
غنية عن اليد اليمنى. 


[مسألة: ] يُكره استنجاؤه واستجماره بيمينه» وهذا من باب إكرامها إلا لحاجة. 


(00)أخرجه مسلم (۳۷۰). 

(01)أخرجه أحمد (54/ 545 07)» وأبو داود (۱۷)» والنّسائي (78) وابن ماجه .)۳٥۰(‏ 
(07)أخرجه أحمد (5/ ۲) وأبو داود (۲۹)» والنسائي (۱/ ۳۳)» والحاكم /١(‏ 185). 
(07)أخرجه البخاري »)١67(‏ ومسلم (7551) واللفظ له. 


(05)أخرجه النسائى ,.)١55(‏ وأحمد )١77/85(‏ واللفظ له. 





المقنع من الشرح الممتع 4 


[مسألة: ] الصحيح عدم كراهة استقبال الشمس والقمر حَال قضاء الحَاجة لعدم الدليل الصحيح» بل ولثبوت 
الدليل الدال على الجواز: قال كَكِ: «لَاتَسْتَْبِلُوا ْلَه وَل َسْتَدْبرُوهَاء بول وَلَاغَائِطٍ وَلَكِنْ شَرّقُوا ربوا" : 
ام ن كلوق و اسن اة اة ا والكين: 

[مسألة: ] حرم استقبال القبلة واستدبارهاء لحديث أبي أيُوب د أن النبي كلا قال: «لاتشتقيلوا الْقبْلَةَ 
وَلَاتسْتَدْبرُوهَاء بول ولا عَائط وَلَكِنْ شَّرّقُوا وَعَرّيُوا» قال أبو أيُوب: فقدمنا الشَّام فوجدنا مراحيض قد بيت نحو 
SS‏ رو SL‏ 
يكفي؛ لأنه قال: (وَلَكِنْ سَّرٌ فوا وَعَرّبوا» وهذا يقتضي الانحراف التام. و من ذلك اسن اة ق الان 
ل ا ل ل ل ل 
الاستدبار خصص بما إذا كان في البنيان لفعل النبي ية في حديث ابن عمر فا قال: «رَقيْت يوم على بيت 
أختي حفصة» فرأيت النبى ية قاعداً لحاجته مستقبلٌ الشّام ميا ال و يفنا ل من 
الاستقبال» ولهذا جاء «والله أعلم» التخفيف فيه فيما إذا كان الإنسان في البنيان. والأفضل ألا يستدبرها إن أمكن. 
[مسألة: ] يحرم اللبث فوق الحاجة» ويجب عليه أن يخرج من حين انتهائه وعللوا ذلك بعلتين: ١‏ أن في ذلك 
كشفا للعورة بلا حاجة. ۲ أن الحُشُوسَ والمراحيض مأوى الشياطين والنفوس الحَبيئة فلا ينبغي أن يبقى في هذا 
المكان الخبيث. وتحريم اللبث مبني على التعليل ولا دليل فيه عن النبي بي ولهذا قال أحمد في رواية: إنه 
يكره ولا يحرم. 

[مسألة: ] الأماكن التي يحرم فيها البول والغائط: 

١‏ الطريق» لما رواه مسلم أن النبى بيه قال: 5 َقُوا اللّعَائَيْناء قالوا ليها لكا نافيا وهر لان «الَذِي 
يَعَخَلّى في طريق التاس و ظَلّهِه)””. والعلة أن البول في الطريق أذية للمارة وإيذاء المؤمنين مُحرم. قال تعالى: 
لوَالدِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِينَ وَالْمْؤْمِنَاتِ عير ما اكْتَسَبُوا فَقَدِ احَْمَُوا بُهكاناوَإِنْمَامُبينً» [الأحزاب: 98]. 


(00)أخرجه البخاري »)۱٤٤(‏ ومسلم (7555) واللفظ له. 
(0)أخرجه البخاري »)۱٤۸(‏ وانظر رقم »)۱٤۹( »)١55(‏ ومسلم (575). 
(01)أخرجه مسلم (۲۹۹). 





المقنع من الشرح الممتع ۲٤‏ 


۲ - الظّل النافع» وليس كل ظل بل الظَّل الذي يَسْتَظِلٍ فيه الناس» فلو بال أو تغوط في مكان لا يُجلس فيهء فلا 
قال بالتحریم» والدّليل قوله کي «أَوْ ظلَّهِمْ» ب يتين ا الاو ف كار دوي ا وقال 
بعض أهل العلم: مثله مَشمَس الناس في أيام الشتاء» يعني الذي يجلسون فيه للتدفئة» وهذا قياس صحيح جَلي. 

AEST‏ مقصووة أو ENR‏ كاده عا مطعية اونما تفط لق 
بالنجاسة ولأن من قصد الشجرة ليصعد عليها فلا بد أن يمر هذه النجاسة فيتلوث بها. ويقاس عليها مجتمعات 
الناس لأمر ديني أو دنيوي» مثل المساجد والمدارس. 

[مسألة: ] الاستجمار يكون بحجرء وما ينوب منابه. والاستنجاء يكون بالماء. والأفضل أن يستنجي بالحجر ثم 
بالماء» وهذا لا أعلمه ثابتا عن النبي ية لكن من حيث المعنى لا شك أنه أكمل تطهيرا. ويجوز الاستنجاء 
بالماء وحده لحديث أنس و قال: كان النب ية يدخل الخلاء» فأحمل أنا وغُلامٌ نحوي إداوةً من ماء وعَنَرَّة؛ 


بعتي الوا اولان لكميلن اق إقالةالفحاجاتت إسااكون الماءزر عذلق الاتيياة ا ا جوف دل 


على ذلك قول الرّسول ية وفعله: أما قوله: فحديث سلمان ب قال: «هانا رسول الله ياء أن نستنجي بأقل من 
ثلاثة أخجار»”“. وأما فعله 5 افي حديث ابن م عود ك أن النبي بيا أتى العَازط, وأمَره أن ا بثلاثة 


ا 


حجارء فأتاه بحجرين ورَوئة» فأخذ النبئٌ بي الحَجرين» وألقى الرّوئة وقال: «هَذَا ركس»» وفي رواية: «اتتنِي 
EET‏ 

شروط الاستحمار: 

الشرط الأول: ألا يتعدى الخارج مَوضع العادة» فالذي جرت العادة بان الول ده ر ل ن رام الک ونان 
الغائط ينتشر إليه من داخل المَّحذِين فإن تعدى موضع العادة فلا يُجزئ إلا الماء. والتعليل لهذا الشّرط: هو أن 
الاقتصار على الأحجار ونحوها في إزالة البول أو الغائط خرج عن نظائره فيجب أن يقتصر فيه على ما جرت 


العَادة به فما زاد عن العادة فالأصل أن يال بالماء. وأما ما كان قريبا من المحل فإنه يُتسامح فيه. 


(0)أخرجه البخاري »)١57(‏ ومسلم (۲۷۱). 


(09)أخرجه مسلم (777). 
(0)أخرجه البخاري .)١157(‏ والرواية الثانية أخرجها الدارقطني في «سننه» /١(‏ 00). 





المقنع من الشرح الممتع 2 


الشرط الثاني: أن يكون المُسْتَجْمّر به طاهراً لا نجس ولا متنجساً؛ فالنجس حبيث فكيف يكون مُطهراً 
ولحديث ابن مسعود ك أن النبيّ يك ألقى الرّوئة وقال: «هَذَا ركسٌ)”'". والرّكس: التجسش. 

الشرط الثالث: أن يكون المُسْتَجْمّر به منقي] لأن المقصود بالاستجمار الإنقاء» بدليل أن النبى لي نَهَى أن 
يُستنجى بأقلّ من ثلاثة أحجار. ولأن النبى إا قال في الذي يُعدَّبُ في قبره: «إِلّه لا ينزه مِنْ بَويهه(”©. والذي لا 
يُنقي: إما لا يُنقي لقن تانسم كان كو ني بجا PR‏ وني از كان لفسا افك القت لاد الحم 
قد يكون صالحا للإنقاء لكي المَحلّ غير صالح للإنقاء. 

الشرط الرابع: أن لا يكون المُسْتَنجى به عظم أو روث؛ لأن النبي بي هى أن يُستنجى بالعظم أو الروث. 
الشرط الخامس: يشترط أن يَمسح ئلا مَسَحَات لحديث سلمان الفارسي فك قال: «نهى رسول الله وك أن 
ی بأل من كاك ل م 

الشرط السادس: الإنقاءء وهو أن يَرجع الجر يابسا غير مبلولء أو يبقي أثراً لا يزيله إلا الماء. 

ال ا ل ا 
تعالى: #ذَّلِكَ وم مَنْ يُعَظُمْ شَعَايرَ اللَهِ نها مِنْ تَقُوَ رى الْقُلُوب» [الحج: ”"]ء والتقوى واجبة فمن أجل ذلك لا 
يجوز الاستجمار بشيء محترم ولو كان مكتوبا بغير العربية ما دام أن موضوعه مُحترم. 

احالف ] اتبيه لاسي OEE‏ قال 1 أن ادك زاك كليس لعرية دوذ كافطافها موقن 
الاستجمار به فكيف بالاستجمار بها نفسها. 

[مسألة: ] الراجح أنه يجوز الاستجمار بحجر ذي شعب ثلاث؛ لأن العلة معلومة من إيجابه ثلاثة أَجْمّار 

امال | کر ع تار ع و اع ير زا اسا وا قبست زات ا 
«الصحيحين» أن النبى وي قال: «مَنِ | سَتَحجِمَرَ سْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرَاء واللام للأمر. فإن ET CE‏ 
لحديث سلمان السابق. وإن أريد ما زاد على الثلاث» فالأمر للاستحباب» بدليل قوله يَكِ: «مَن اسْتَجْمَرَ لبوي 


(51)أخرجه البخاري .)١155(‏ 
(55)أخرجه مسلم (۲۹۲). 
(51)أخرجه مسلم (۲۹۲). 





المقنع من الشرح الممتع 2 
من قعل فَقَدُ أَحْسَنَ» وَمَنْ لا فلا حرَج90". 

[مسألة: ] يجب الاستنجاء لكل خارج من السّبيل» لأمره ية علي بن أبي طالب أن يَغْسِلٌ ذكرّه لخروج 
المَذِي”". ويُستثنى من ذلك: ١‏ الرّيحُ؛ لأا لا تحدث أثراً فهي هواءٌ فقط. ۲ المني لأنه طاهرء والظَّاهر لا 
کال سا 

EE PT ةيفاك أن الانقضوة ينه‎ TCR 
[مسألة: ] المذهب الاستنجاء والاستجمار لا يصح قبله وضوء ولا تيمم» استدلالاً بفعل النبيّ كله فإنّه كان‎ 
يُقدّمُ الاستجمار على الوضُوء”'". فنقول: الراجح أن الفعل يقتضي الاستحباب» لذلك إذا كان الإنسان في حال‎ 
السّعة فإننا نأمره بالاستنجاء ثم بالوضوء وذلك لفعل النبي بي وأما إذا نسي أو كان جاهلا فإنه لا يَجسر‎ 


الإنسان على إبطال صلاته أو أمره بإعادة الوضوء والصلاة. 


ناث السواك وستن الرصوءَ 
[مسألة: ] السّواك سُنة في كل وقت بالنهار والليل» لحديث عائشة 4 : «السّوَاكُ مَطْهَرَة لِلْمَمٌ مَرْضَاةٌ 
لِلرَّبُ)”'"» فأطلق النبي بيه ولم يقيّد في وقت دون آخر. وهو سنة حتى للصائم» قبل الزوال وبعده» ويؤيده 
حديث عامر بن ربيعة والذي ذكره البخاري تعليقا۔: «رأَيْتُ النبى اة يساك َو صَاِم ا ا 
[مسألة: ] يتأكد السواك في مواضع: ١‏ عند قرب الصلاة» لقوله يل: اولان أشن على افق لمر تَهُمْ بِالسّوَاكُ 
عند كل صَلاقه”". وكلما قرب التسوك من الصلاة كان أفضل. ۲ عند الانتباه من النوم بالليل أو النهار» لقول 


ے 


()آخرجه البخاري »)۱١۱(‏ ومسلم (۲۳۷). 

(50)أخرجه البخاري (۲۹۹)» ومسلم (0707. يلفظ: لتخسل ذكزه و رصا 

0 )مثل حديث أنس عند البخاري .)١857(‏ 

71 )أخرجه النسائي (0 )» وأبو يعلى (5579 )» وابن خزيمة (21125)» والبخاري تعليقً بصيغة الجزم (1975). 

(54)أخرجه البخاري معلق بصيغة التمريض قبل حديث »)۱۹۳٤(‏ وأخرجه موصولاً أبو داود (75755)» والترمذي (775), وأحمد .)۱٥۹۷۸(‏ 


(59)أخرجه البخاري (۸۸۷)» ومسلم )۲٠۲(‏ واللفظ له. 





المقنع من الشرح الممتع ۲۷ 


خذيفة بن اليمان ؤََكَهُ: كان رسول الله ي إذا قام مق الل يشو قاذ اا .عند تغير القم» لحديث: 
«السّوَاكُ مَطْهَرَة لِلْمَمٌ). 

[مسألة: ] يبدأ الاستياك بجانب الفم الأيمن لأن الرسول بي كان يعجبه التيمن في شأنه كله" ". 

[مسألة: ] هل الاستياك يكون باليد اليمنى أو باليسرى؟ قال بعضهم: باليمنى؛ لأن السّواك سنة» وقال آخرون: 
الان اهر امت لأنه لإزالة الأذىء وقال بعض المالكية: بالتقصيل» وهو إن تسوك لتطهير القَم 
كما لو استيقظ من نومه يكون باليسار؛ لأنه لإزالة الأذى» وإِنْ تسوك لتحصيل السنَّة فباليمين؛ لأنه مجرد قربة» 
والأمر فيه واسع لعدم ثبوت نص واضح. 

سنن الوضوء: 

١‏ - السواك: ودليله: قوله :ولا أن اش عَلَى مني لَأمَرْتهُمْ بالسَرَاك م كل وُضْوعة”". 

۲ التسمية في بّدء الوضوءء» وقد أوجب بعض العلماء التسمية في بدء الوضوء لحديث: «لا وُضُوء لِمَنْ لم يَذكر 
اشم الله عليه “ والصحيح أنها سنة» أما الحديث ففيه نَظرء قال الإمام أحمد: لا يثبت في هذا الباب شيء. 

"عسل الكفين ثلاثاء لأنهما آلة الغسلء فبهما يُنقل الماء ويدلك الأعضاءء وليس بواجب؛ لقوله تعالى: 
ايها الذي آمَنُوا إِذَا قمْكمْ إل الصَّلآَةِ فَاغْسِلُوا وُجُومَكمْ4 [المائدة: 1] ولم يذكر الكفين. 
pS‏ 
لَه أن النبى ياء قال: «إِذا اسْتيْقَط أَحَذُكَمْ مِنْ نَوْمِهِ فلا يَعْمِسُ يَدَهُ في الْإنَاءِ حَنَّى يَعْسِلَهَا تَلانًا؛ ذ 
يدري E‏ 


٤‏ البّداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق بعد غسل الكفين» والأفضل أن يكون ثلاث مرات بثلاث عَرفات» ولا 


(١7)أخرجه‏ البخاري (755) واللفظ له. ومسلم (596). 

(1/)أخرجه البخاري »)١78(‏ ومسلم (۲۹۸). 

(۷۲)أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم قبل حديث )١1915(‏ باختلاف يسيرء وأخرجه موصولاً النسائي في «السنن الكبرى) (١٤٠)ء‏ وأحمد 
(8؟44). 

(۷۳)أخرجه أحمد (۲/ »)٤۱۸‏ وأبو داود (۱۰۱)» وابن ماجه (۳۹۹). 


.)١157( البخاري‎ هجرخأ)۷٤(‎ 





المقنع من الشرح الممتع ۲۸ 


عمل الا با لاسكا 
ل 
للقيط بن صَبِرَة و : «أشبغ الوْصُوءَ . وَحَذَلَ ب َْنَ اْأصَابعء وَبَلِخُ في الاس سشاق إلا أن تكون صا . 

7 من السنة ليل اللحية الكثيفة» والدّليل قول عثمان ذَلكه: «كان النيئٌ يك يُخلّل لحيته في الوْضُوء»””. 
مالآ الطهون بالشيةاللشعن يقس إلى ثلا أفساء: 

ا رتس سيان ی ا كيت اتح كن كافك اوعد امون ف سيا ف لبر يق 
الجنابة؛ لحديث عائشة يا : «كان النبن يل يَصبٌ على رأسه الماء حتى إذا ظَنَّ أنه أروى بشرَته أفاض عليه 
ثلاث 'مدّات) ۰ 

الكاى قينا لجعي E a mm‏ لش علدا ف يا رذ ايديم 

انعالتي ونا a‏ ووو لت يا EOE LE‏ و الأ شيع إن a Ce‏ 
الوضوء. 

٠‏ من السنة تخليل أصابع اليدين والرجلين» وهو في الرجلين آكد لتلاصقها ولأنها تباشر الأذى أكثر من اليدين. 
-من السنة التيامن في اليدين والرجلين» أما الوجه والرأس فيتيامن فيه إذا عجز عن غسله دفعة واحدة» لحديث 
عائشة يلها : «كان النبئٌ بيا يعجبه التيمّنُ في تنعّله» وترجُله وطّهوره؛ وني شأنه كل“ 

[مسألة: ]لا يسن أن ياد ماء جديداً للأذنين. أمااحديث عبد الله بن زيد: أنه رأى النتي يله يتوضّأء فاخ لأانيه 
ماءً خلاف الماء الذي أخذ لرأسه”' '". فهو حديث شاد لأنه مخالف لما رواه مسلم: أن النبي ويه مسح برأسه 


م ا عاك ALS‏ ا ا ل 
بماء غير فضل يديه “» ولآن جميع من وصَفَ وضوؤه بي لم يذكروا أنه أخذ ماءً جديدا للأذنين. 


(75)أخرجه أحمد (5/ 77 ۲۱۱)» وأبو داود »)۱٤١(‏ والنسائي (۸۷)» والترمذي (۷۸۸)» وابن ماجه (/401). 
(7/)أخرجه الترمذي (۳۱)» وابن ماجه (570) وغيرهما. 

(۷۷)آخرجه البخاري(۲۷۲)» ومسلم(٣۳۱).‏ 

(/)أخرجه البخاري (۱۹۸)» ومسلم (۲۹۸). 

(۷۹)أخرجه البيهقي (۱/ .)٠٥‏ 

(6)أخرجه مسلم (775). 





المقنع من الشرح الممتع ۲۹ 


[مسألة: ] من السنة: العّسلة الثانية والثالثة» والثانية أكمل من الأولى «الواجبة» والثالثة أكمل منهما؛ لأنها أبلغ في 
التنظيف» وقد ثبت عن النبيّ يل أنه توضّأ مرّة مرَّةء ومرّتين مرّتين وثلاثا ثلا“ . 


وتوضّأ كذلك مُخالفاء فغسل وجهه ثلاثاء ويديه مرّتين» ورجليه مر a‏ و الأفضل أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة. 


باب فُرُوض الْوْضُوءِ وَصِفَيِه 
الوُضُوء في اللّغة: مشت من الوّضَاءةء وهي النَظَاقَة والحْسْن. 
وشرعا التعدٌ غر وجل بعل الأعقناء الأريعة علن فة مخصوصة: 
فروض الوضوء ستة. ودليل انحصارها في ذلك هو التتبع: 
الفرض الأول: عسل الوجه. وخرج به المسح» فلا بد من الغسل» فلو بللت يدك بالماء ثم مسحت بها وجهك 
لم يكن ذلك عَسلا. والعّسل: أن يُجري الماء على العٌضو. وحد الوجه: من مُنحنى الجبهة إلى أسفل اللحية 
طولا. وعرضًا: من الأذن إلى الأذن. قال تعالى: ليا ايها الَّذِينَ منوا إا قُمْكُمْ إلى الصَلاة فَاغْسِنُوا وُجُومَكُْ» 
[المائدة: 7]. والفم والأنف من الوجه لوجودهما فيه» وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء 
الفرض الثاني: غسل اليدين إلى المرفقين. والدليل قوله تعالى: #وَالسَارِقٌ وَالسَّارِقَةٌ َه قَافْطَعُوا أَيدِيّهُمَا4[المائدة: 
"]. وي التيمم: #قَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ويِڪ من [المائدة: .]١‏ والدليل على دخول المرفقين قوله 
تعالى: #وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقّ4 [المائدة: ]١‏ ء وتفسير النبع يكل لها بفعله» حيث كان يَغسل يده اليُمنى حتى 
يشرع في العَضد ثم يغسل يده اليُسرى كذلك“. 
ل 
الغسل في الرأس لأن الغسل يشق على الإنسان لاسيما إذا كثر الشعر وكان في أيام الشتاء» ولأن الشعر يبقى مبتلا 


(١8)أخرجه‏ البخاري» مرّة برقم »)١51(‏ ومرتين» برقم »)۱٥۸(‏ وثلاثاء برقم .)۱٥۹(‏ 
(87)أخرجه البخاري »)١185(‏ ومسلم (5195). 


(۸۳)آخرجه مسلم »)۲٤(‏ وأصله مختصراً في البخاري (115). 





امقنع من الشرح المع 3 


مدة طويلة وهذا يلحق الناس به العسر. 

[مسألة: ] لو مسح بناصيته فقط دون بقية الرأس فإنه لا يجزته؛ لقوله تعالى: #وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ 4 [المائدة: 
5 ولم يقل: ببعض رؤوسكم والباء في العربية لا تأتي للتبعيض أبدا. 

[مسألة: ] حد الرأس من منحنى الجبهة» إلى منابت الشعر من الخلف طولاء ومن الأذن إلى الأذن عرضاء 
وعلى هذا فالبياض الذي بين الرأس والأذنين من الرأس. و أيضا الأذنان من الرأس» والدليل: مواظبة النبي عي 
على مسح الأذنين. 

الفرض الرابع: غسل الرجلين إلى الكعبين» كما قال تعالى: 9وَأَنْجُلَحُمْ إلى الْكَعْبَيْنِ4 [المائدة: 1]: 
والكَعْبّان: هما العظمان التاتتان اللذان بأسفل السَّاق من جانبي القدم. 

الفرض الخامس: الترتيب» وهو أن يُطّهِر كل عضو في محله» والدليل قوله تعالى: ليا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إدَا كُمْكمْ 
إلى الصَّلآةِ فَاْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إل الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنِ)4 [المائدة: 
5]. وجه الدّلالة من الآية: إدخال المّمسوح بين المَغسولات» ولا نعلم لهذا فائدة إلا الترتيب» وإلا لسيقة 
المغسولات على نس واحدء ولأنَّ هذه الجملة وقعت جوابا للشّرط» وما كان جوابا للتّرط فإنّهِ يكون مر 
حسب وقوع الجواب. ولأن الله ذكرها مرتّبة» وقد قال النيٌ يل بد بِمَابَدَا الله بي“ *. والدّليل من السّنّة: أن 
جميع الواصفين لوْضوته بی ما ذكروا إلا أله كان یرتبها على حسب ما ذكر الله. 

[مسألة: ] هل يسقط الترتيب بالنسيان أو الجهل على القول بأنه فرض؟ قال بعض العلماء: يسقط. وقال 
آخرون: لا يسقط بالنسيان؛ لأنه فرض» والفرض لا يسقط بالنسيان. والقول بأنه يسقط في النفس منه شيء. نعم لو 
فرض أن رجلا جاهلا في بادية ومنذ نشأته وهو يتوضأ فيغسل الوجه واليدين والرجلين ثم يمسح الرأس» فهنا قد 
يتوجه القول بأنه يُعذر بجهله» كما عذر النبي اة أناسا كثيرين بجهلهم في مثل هذه الأحوال. 

الفرض السادس: الموالاة: وهي أن يكون الشيء مواليا للشيء أي عقيه بدون تأخير. والدليل: يا ايها الَذِينَ 
آمَنُوا إا قُمْثُمْ إل الصَّلآَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ4 الآية [المائدة: 217 ووجه الدّلالة: أنَّ جواب التّرط يكون 
متتابع) لا يتأخحرٌء ضَرورة أن المَشروط يلي الشرط. ودليله من السّنّ: أن النبئ يكل توضَّأ متواليا» ولم يكن يفصل 
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2 


(85)أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 





المقنع من الشرح الممتع ۳١‏ 


بين أعضاء وُضُوئهء ولأنَّ النبئ ية رأى رجلا توضّأء وترك على قدمه مثل موضع ظُّفْر لم يصبّه الماء» فأمره أن 
بحسن الوْضُوءَ. وقال: «ازجع قاين وُضُوءَكَ»””» ورأى النبي ية رجلا يُصِلّيء وفي ظهر قدمه لُمْعَةٌ قَدْرَ 
الذّرهم لم يصبّها الماءٌ» فأمره النبيٌ اة أن يعيد الوّضُوء والصّلاة”“. ومن النظر: أن الوضوء عبادة واحدة فإذا 
فرق بين أجزائها لم تكن عبادة واحدة. 

وضابط الموالاة هي: ألا يؤخر غسل عضو حتى يَنشف العضو الذي قبله» بشرط أن يكون ذلك بزمن معتدل 
خال من الرّيح أو شدة البرد أو الحر. فلو فرض أن تأخر في مسح الرأس» فمسحه قبل أن تنشف اليدان وبعد أن 
نشف الوجه» فهذا الوضوء مجزئ. ويستثنى من ذلك ما إذا كانت الموالاة لأمر يتعلق بالطهارة» مثل أن يكون 
بأحد أعضائه حائل يمنع وصول الماء كالبّوية مثلاء فاشتغل بإزالته فإنه لا يضر. أما إذا كان لا يتعلق بالطهارة 
كأن يجد على ثوبه دما فينشغل بإزالته حتى نشفت أعضاؤه؛ فيجب عليه إعادة الوضوء. 

[مسألة: ] النية شرط لصحة العمل وقبوله وإجزائه» لقوله يَكِِ: (إنَّمَا الْأَعْمَالُ بالّّاتِ)””” ولان الله عر وجل 
قيّد كثيراً من الأعمال بقوله سبحانه: م#ابْتِكَاءَ وَجْهِ الله [البقرة: ۲۷۲]. 

[مسألة: ] الصحيح أنه لا ينطق بالنية» والتعبد بالنطق بها بدعة ينهى عنها؛ لأن النبي بيه وأصحابه لم يكونوا 
ينطقون بالنية إطلاقاء ولو كان مشروعا لبينه الله على لسان رسوله الحالي أو المقالي. 

[مسألة: ] النية شرط في طهارة الأحداث كلها من بول أو غائط ونحوه» أما طهارة الأنجاس فلا يشترط لها نية» 
فلو عَلّقَ إنسان ثوبه في السطح وجاء المطر وغّسله وزالت النجاسة طهر مع أن هذا ليس بفعله ولا بثيته. 

[مسألة: ] النية لها أربع حالات باعتبار الاستصحاب: ١‏ أن يستصحب ذكرها من أول الوضوء إلى آخره» وهذا 
أكمل الأحوال. ١‏ أن تغيب عن خاطره لكنه لم ينو القطع» وهذا يسمى استصحاب حكمهاء أي يَنى على الحكم 
الأول واستمر عليه. 7 أن ينوي قطعها أثناء الوضوء لكنه استمر مثلا في عسل قدميه لتنظيفهما من الطين» فلا 
يصح وضوؤه لعدم استصحاب الحكم لقطعه النية في أثناء العبادة. -٤‏ أن ينوي قطع الوضوء بعد انتهائه من جميع 


(85)أخرجه مسلم .)۲٤۳(‏ 


(410)أخرجه البخاري (۱)» ومسلم(۱۹۰۷). 





المقنع من الشرح الممتع ۳٣‏ 


أعضائه فهذا لا يتتقض وضوؤه لأنه نوى القطع بعد تمام الفعل. والقاعدة: أن قطع نية العبادة بعد فعلها لا يؤثر» 
وكما أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر. 

صفة الوضوء: أن ينوي» والنية شرط لحديث: (إِنّما الْأَعْمَالُ بالَيّاتِ». ثم يُسميء والتسمية على الراجح أنها 
شنة. ثم يغسل كفيه ثلاثاء والدّليل فعلٌ النبي كك فإنّه كان إذا أراد أن يتوضَّأ غسل كقيه ثلاثا وهذا سُبَةه وذلك 
لآمبما آلة الوضوء فينبغي البدء هما قبل كل شيء. ثم يتمضمض بإدخال الماء في فيه ثم يَمجه. والظاهر أنه لا 
يجب أن يُزيل ما في فمه من بقايا الطعام و لا يخلل أسنانه ليدخل الماء بينها. وأيضا لا يجب أن يزيل أسنانه 
المُركبة إذا كانت تمنع وصول الماء إلى ما تحتهاء وهذا يُشبه الخاتم» والخاتم لا يجب نزعه عند الوضوء» بل 
الأولى أن يحركه لکن ليس على سبيل الوجوب لأنّ النبى يك كان يلبسه"» ولم ينقل أنه كان يحركه عند 
الوضوء» وهو أظهر من كونه مانعا من وصول الماء من هذه الأسنان لا سيما أنه ي يشق نزع هذه التركيبة عند بعض 
الناس. ثم يَستنشق ويُستنثر NTE‏ ويبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما أو يضره ذلك» 
ولهذا قال النبي لاء للقيط بن صَيرة: «أشبغ الوصو ولل بَيْنَ الأَصابم وَبَالِعْ في الإشينشاق إلا أن تَكُونَ 
صَائِمًاه. ثم يغسل وجهه. والأحوط والأولى عسل ما استرسل من اللحيين والذقن. أما الشَّعْرٌ الخفيف فيجب 
غسله وما تحته» و أما الكثيف فيجب غسل ظاهره دون باطنه لأن المواجهة لا تكون إلا ني ظاهر الكثيف. ثم 
يغسل يديه إلى المرفقين. ثم يمسح كل رأسه مع أذنيه مرة واحدة. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين» والدليل حديث 
أبي هريرة ذَلكهُ: أنه توضّأ فعسل ذراعيه حتى أشرع في العَضْدء ورجليه حتى أشرع في الساق» وقال: هكذا رأيتٌ 
النبى ية يفعلٌ”". ثم يقول ما ورد: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عَبده ورسّوله». فإن من أسبغ 
الوضوء ثم قال هذا الذكر فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء . 

[مسألة: ] مقطوع اليد يَغسل ما بقي من الفرض لقوله كلاة: «إدا أمَرْنَكُمْ بأمر فَنُوا مِنْةُ ما اتَطَعْتُ”””» وما فطع 


(8)أخرجه البخاري :.)559١(‏ و مسلم(۲۰۹۱). 
(89)أخرجه البخاري (115) بنحوه» ومسلم (755). 
(40)أخرجه مسلم (7175). 

(91)أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» و مسلم (۱۳۴۳۷). 





المقنع من الشرح الممتع بين 


سقط فرضه» فإن كان القطع من المفصل غسل رأس العضد لأنه داخل في المرفق» وإن قطع من فوق المفصل فلا 


[مسألة: ] تباح معونة المتوضئ ويدل على ذلك» أن المُغيرة بن شعبة دك صب الماءَ على رسول الله ية وهو 
ا 


[مسألة: ] بباح تنشيف الأعضّاءء. والدليل: عدم الدليل والأصل الإباحة» أما حديث ميمونة صا بعد أن ذكرت 
عسل انب بيا قالت: «فتاولتة توب فلم يأخذهُ فانط و ن ده فول جا فا عن تحمل على 
عدة أمور: إما لسبب في المنديل كعدم نظافته» أو غير ذلك. وقد يكون إتيانها بالمنديل دليل على أن من عادته أن 
يُنشف أعضاءه وإلا لم تأت به. 


بَابُ شح الْحُمَيْنٍ 

[مسألة: ] المسح على الخفين للابسها سُنة» وتَلعهما عسل الرّجل بدعة» خلاف السّنة. 

[مسألة: ] يجوز للمقيم المسح على الخفين يوما وليلة» ويجوز للمسافر المسح على الخفين ثلاثة أيام 
بلياليهن؛ لحديث علي د قال: «جَعل النبيٌ ية للمقيم يوم وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن». 

[مسألة: ] ابتداء المدة سواء كانت للمقيم» أم للمسافر يكون بالمّسح لا بالحدث؛ لأن الأحاديث جاءت ب 
ايَمْسّح الْمُة يه ١يَمْسَحٌ‏ الْمُسَافْرٌ) 69 ولأنه لا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح» وهذا هو 
الصحيح. ويمثل لابتداء المسح: برجل توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين» وبقي على طهارته إلى الساعة التاسعة 
ضحى» ثم أحدث ولم يتوضأء وتوضاً في الساعة الثانية عشرة» فإن مدة المسح تبتدئ على الراجح من الساعة 
الثانية عشرة إلى أن يأتي دورها من اليوم الثاني إن كان مقيما ومن اليوم الرابع إن كان مسافراً. 


(47)أخرجه مسلم .)۲۷٤(‏ 

(97)أخرجه البخاري (71/5) واللفظ له» و مسلم (0711). 

(95)أخرجه مسلم (7175). 

(45)أخرجه أحمد )3١7/5(‏ واللفظ له وأبو داود »)۱٥١۷(‏ والترمذي (40)» وابن حبان (۱۳۲۹)» والطبراني .)۳۷٣٤ /٤(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۲٤‏ 


شروط المّسح على الخفين: 

١‏ أن يكون في المّدة المحددة شرعاً. 

؟ - أن يكون المسح على طاهر عين وحكما. طاهر عين: لأن من الخفاف من هو مُتَنَجْس العين كما لو كان 

[مسألة: ] يجوز المسح على الخف المُتَنَجْسء لكن لا يُصلى به؛ لأنه يُشترط للصلاة اجتناب النجاسة. وفائدة 
هذا: أن يستبيح بهذا الوضوء مس المصحف؛ لأنه لا يشترط لمس المصحف أن يكون متطهراً من النجاسةء 
ولكن يشترط أن يكون متطهراً من الحدث. 

۳ أن يكون الممسوح عليه مباحاً ليس مسروقا أو مغصوبا أو حريراً بالنسبة للرجالء أو فيه صور. ولا نعلم 
دليلا بينا على ذلك. أما التعليل: فلأن المسح على الخفين رخصة فلا تستباح بالمعصيةء ولأن القول بجواز 
المسح على ما كان مُحَرما مُقتضاه إقرار هذا الإنسان على ليس هذا المُحَرمء والمُحَرم يجب إنكاره. 

[مسألة: ] الصحيح عدم اعتبار اشتراط أن يكون الخف ساترا للمفروض» وهو اختيار شيخ الإسلام» واستدلوا: 
بأن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة» وما ورد مطلقا فإنه يجب أن يبقى على إطلاقه» وأي أحد 
من الناس يضيف إليه قيدا فعليه الدليل» ولأن كثيراً من الصّحابة كانوا فقراء» وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من 
خَرُوق» فإذا كان هذا غالب أو كثيراً من قوم في عهد الرّسول اة ؛ ولم ينبّه عليه الرسولُ كله َل على أله ليس 
بشرط. ثم إن كثيراً من الناس الآن يستعملون جوارب خفيفة ويروتها مفيدة للرّجْل ويحصّل بها التََسحْينْ وقد 
بعث النبيٌ ية سرية فأصابهم البَردُ فأمرّهم أن يمسحوا على العصائب (يعني العمائم) والتساخين (يعني 
الخِمّاف)”*» والتساخين هي الخفاف؛ لأنها يُتقصد بها تسخينٌ الرّجل» وتسخين الرّجْل يحصْلُ من مثل هذه 
ا 

[مسألة: ] الصحيح أنه لا يُشترط أن يثبت الخف بنفسه» ولو كان الخف واسعا ورَبَطه الماسح على رجله بحيث 
لا يسقطء صح المسح عليه. والدليل: عدم الدليل على اشتراط هذا الشرطء ولا دليل على المنع من المسح عليه. 

[مسألة: ] يجوز المسح على الخف والجّورب؛ والخف ما يكون من الجلد» والجورب: ما يكون من غير 


)آخرجه أحمد (5/ ۲۷۷)» وأبو داود »)١557(‏ والحاكم (۱/ .)١159‏ 





المقنع من الشرح الممتع +o‏ 


الجلد؛ كالخرق وأشباههاء ودليل المسح على الجورب: القياس على الخف إذ لا فرق بينهما في حاجة الرّجل 
إليهماء والعلة فيهما واحدة فيكون هذا من باب الشمول المعنوي أو بالعموم اللفظي؛ كما في حديث: افَأَمَرَهُمْ أن 
يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَابْبٍ و التسَاخين». ويجوز المسح على الْمُوق وهو خف قصير يمسح عليه وقد ثبت أن 
ية مسح على المُوقين". 

[مسألة: ] يجوز المسح على العمامة: وهي ما يُعَّمم به الرأس ويكوّر عليه» وهي معروفة. والدليل على الجواز: 
حديث المغيرة بن شعبة د عند مسلم أن النبئ بياة: «مسح بناصيته» وعلى العمامة» وعلى خميه». وقد يُعبّر 
عنها بالخِمّار كما في الرواية الثانية: «مَسَحَ عَلَى الحُمّين والخمّار» قال: يعني العِمّامة. 

ll‏ جم الظهارة» وان تكون تاحة و لا تسرط أن تكون امشكة أو داق 
ذُوَابة على الصحيح؛ لأنه لا دليل على ذلك بل النص جاء بلفظ: (العمامة) ولم يذكر قيداً آخر فمتى ما ثبتت 
العمامة جاز المسح عليها . ولآن الجكمة من المسح على العمامة لا تت تتعين في مشقة النزع بل قد تكون الحكمة أنه 
لو حركها ربما تمل أكوارُهاء ولأنه لو نزع العمامة فإن الغالب أن الرأس قد أصابه العرق والسخونة» فقد يصاب 
بضرر بسبب الهواء» لهذا رخص له المسح عليها. 

[مسألة: ] لا بد أن يكون المسح شاملا لأكثر العمامة فلو مسح جزءا منها لم يصح وإن مسح الكل فلا حرج. 
[مسألة: ] يُستحب أن يمسح مع العمامة ما ظهر من الرأس لأنه سيظهر قليل من الناصية ومن الخلف غالباء 
فيجب المسح على العمامة» ويستحب المسح على ما ظهر. 

[مسألة: ] خمُر النساء المدارة تحت حلوقهن يجوز المسح عليها إذا كان هناك مشقة إما لبرودة جو أو لمشقة 


النزع واللف مرة أخرىء فالتسامح في مثل هذا لا بأس به. وإلا فالأولى ألا تمسح ولم ترد نصوص صحيحة في 


eR 


هذا الات 


[مسألة: ] لو كان الرأس مُلبدا بجناء أو صَمغْ أو عسل و نحو ذلك» فيجوز المسح؛ لأنه ڈث ثبت أن النيى ية كان في 


(91)أخرجه أبو داود »)١57(‏ والطبراني (۱/ © والحاكم(١/‏ ۱۷۰). 


(4)أخرجه مسلم »)۲۷٤(‏ والرواية الثانية (71/4). 





المقنع من الشرح الممتع دس 


إحرامه مُلبّداً رأسّه”". فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له. وهذا يدل على أن طهارة الرأس فيها شيء 
من التسهيل» وكذا لو شَّدَّت المرأة على رأسها حلي وهو ما يسمى بالهّامة فيجوز المسح؛ لأن الرسول يك كان 
يلبس الخاتم ومع ذلك فإنه قد لا يدخل الماء بين الخاتم والجلد. فمثل هذه الأشياء قد يُتسامح فيها الشرع. 
[مسألة: ] هل يشترط للخمار توقيت كتوقيت الخف؟ فيه خلاف: المذهب أنه يشترط. وقال بعض العلماء: لا 
يشترط لأنه لم يثبت عن النبييٌ ية أنه وقتهاء ولأن طهارة العضو التي هي عليه أخف من طهارة الرجل» فلا يمكن 
إلحاقها بالخف. فإذا كانت عليك فامسح عليها ولا توقيت فيها. 

[مسألة: ] العمامة والخف والخمار إنما تمسح في الحّدث الأصغر دون الحَدث الأكبر» والدليل على ذلك 
حديث صفوان بن عَسَّال قال: «أمرنا رسولٌ الله بيا إذا كنا سَفْراً ألا ننزع خمّافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا مِن جنابة» 
ولكن مِن غَائط» وبول» ونّوم)””'" 

[مسألة: ] يجوز المسح على الجبيرة: وهي أعواد توضع على الكسر ثم يربط عليها ليلتئم» والآن بدلها الجبس. 
ويشترط: أن لا تتجاوز قدر الحاجة» لكن إن أمكن تزعها بلا ضرر تزع ما تجاوز قدر الحاجة» فإن لم يمكن فإنه 
يَمسح على الجميع بلا تيمم لأنه لما كان يتضرر بنزع الزائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة. 

[مسألة: ] لا يشترط الطهارة عند وضع الجبيرة لأنه لا يصح قياسها على الخف. ولأنها تأتي مُفاجئة. 

[مسألة: ] المسح على الجبيرة جائز في الحدث الأكبر والأصغر. والأدلة على ذلك: ١‏ حديث صاحب الشَّجّة 
بناءَ على أنه حديث حسن» وبحت به» فإن الرّسول ب قال: (إِنَّمَا كان يفيه أن يتَِكّمَ وَيَحْصِب عَلَى جرج خزقة 
نم يَمْسَحَ عَلَيّها» '. ۲ المسح على الجبيرة ضرورة» فلا فرق فيها بين الحدث الأكبر والأصغرء بخلاف الخف 
فهو رّخصة. ”أن هذا العضو الواجب غسله سُتر بما يسوغ ستره شرعا فجاز المسح عليه كالخفين. ٤‏ أن 
المسح ورد التعبد به من حيث الجملة» فإذا عجزنا عن العسل انتقلنا إلى المسح كمرحلة أخرى. 5_أن تطهير 
محل الجبيرة بالمسح بالماء أقرب إلى الغسل من العدول إلى التيمم» والأحاديث في المسح على الجبيرة» وإن 


(99)أخرجه البخاري »)١550(‏ ومسلم .)١185(‏ 
(١٠٠)أخرجه‏ أحمد (50 75)» والنسائي »)١0/(‏ والترمذي(45)» وابن ماجه (/51). 


()أخرجه أبو داود (27*5)» والدارقطنى (719)» والبيهقى /١(‏ ۲۲۷). 





المقنع من الشرح الممتع ۴۷ 


كانت ضعيفة إلا أن بعضها يَجبر بعضاً. 

ا ا N‏ 
عَليها»» شامل لكل الجبيرة من كل جانب. 

[مسألة: ] إذا رئ الجُرح وجب إزالتها لآن السبب الذي جاز من أجله وضع الجبيرة والمسح عليها زال» وإذا 
ااا الم 

[مسألة: ] الأحوط لبس الخفين بعد الفراغ من الوضوء كاملاً؛ لأن من عسل اليمنى ثم لبس الخف» ثم غسل 
اليسرى ثم لبس النقف» لم يصدق عليه أنه توضأء ويدل لذلك أن التبي بل ر حص للمقيم إذا توضاً فلب حُقيه 
أن يَمْسح يوم وليلة” ''. ولكن لا يُنكر على رَجل غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل اليسرى ثم 
أدخلها الخف» أن نقول له: أعد صلاتك ووضوؤك لكن نأمر من لم يفعل ألا يفعل احتياط]. 

[مسألة: ] من مَسَحَ في سَمَرِ ثم أقام؛ فإِنّه يم مسح مقيم» وإن مسح في إقامة ثم سافر» فإنه يتم مسح مقيم تغليبً 
لجانب الحظر احتياطاًء والرّواية الثانية عن أحمد: أنه يتم مسح مسافر؛ لأنَّهِ وُجِدَ السّبِبُ الذي يستبيح به هذه 
المدّةء قبل أن تنتهي مُدَّة الإقامة»وهذه الرّواية قيل: إن أحمد رحمه الله رجع إليهاء وهذه رواية قويّة. 

[مسألة: ] يجوز المسح على القَلْمْمُوَة إذا شق نزعها «وهي الطاقية الكبيرة»» أما ما لا يشق نزعه كالطاقية 
المعروفة فلا يمسح عليها. 

[مسألة: ] يجوز المسح على اللمّافة الملفوفة على القدم لأجل التسخين؛ لأن اللفافة يعذر فيها صاحبها أكثر من 
الخف؛ لأن خلع الخف ثم غسل الرجل ثم لبس الخف» أسهل من الذي يحل هذه اللفافة ثم يعيدها مرة أخرى. 
فإذا كان الشرع أباح المسح على الخف فاللفافة من باب أولى. وأيضا النبي بيا أمر السّرية التي بعثها بأن 
يمسحوا على العصائب والتساخين» واللفافة يحصل بها التسخين والغرض الذي من أجله تلبس الخفاف موجود 
في لبس اللفافة» وهو اختيار شيخ الإسلام. 

[مسألة: ] إن لبس خف على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني» وهذا يقع كثيرا كالشراب والكنادرء وأما إذا 
كان بعد الحدث فالحكم للتحتاني» فلو لبس خفاً ثم أحدث ثم لبس خفاً آخرء فالحكم للتحتاني فلا يجوز أن 


(؟١٠)أخرجه‏ ابن ماجه (2057)» وابن خزيمة »)١97(‏ وابن حبان (5 .)١1757‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۲۸ 


يُمسح على الأعلى. وإذا لبس الخف الفوقاني بعد طهارة مسح جاز له أن يمسح على الفوقاني لأنه يصدق عليه أنه 
أدخل رجليه طاهرتين» وقد قال كَل «فَإني أَدْحَلْتهُمَا طَاهِرَتَيْنِ)””' "» وهو شامل لطهارتها بالغسل والمسح» وهو 
قول قوي. وإذا كان في الحال التي يمسح فيها الفوقاني فخلعه بعد مسحه فيجوز المسح على التحتاني جعلاً 
للخفين كالظّهارة والبطانة» وذلك فيما إذا كان هناك خف مكون من طبقتين فلو تمزقت الطبقة العليا بعد المسح 
فإنه يمسح على الباطنة» وهذا القول أيسر. 

[مسألة: ] يبتدئ في مسح أعلى الخف من أصابع رجليه إلى ساقيه» وقد وردت آثارٌ عن النبيّ بيه وأصحابه أنه 
يمسح بأصابعه مفرّقة حتى پُری فوق ظهر الت ُُطوطً كالأصابع9"©. 

[مسألة: ] إذا كان يمكنه أن يمسح قدميه جميع] فإنه يمسحهما مع لظاهر حديث المغيرة» أما إذا كان لا يمكنه 
مثل أن تكون إحدى يديه مقطوعة أو مشلولة فإنه يبدأ باليمنى. 

[مسألة: ] إذا خلع الخفين ونحوهما هل يلزمه إعادة الطهارة ؟ الصحيح» وهو اختيار شيخ الإسلام: أن الطهارة 
لا تبطل حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء المعروفة» لكن لا يُعِيد الخف في هذه الحال ليستأنف المسح 
عليه؛ لأنه لو قيل بذلك لم يكن لتوقيت المسح فائدة» إذ كل من أراد استمرار المسح خلع الخف ثم لبسه ثم 
استأنف المدة. وحجت شيخ الإسلام: أن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي 
فإنه لا ينقض إلا بدليل شرعي وإلا فالأصل بقاء الطهارة» وهذا القول هو الصحيح» ويؤيده من القياس أن لو كان 
على رَجل شعر كثير ثم مسح شعره بحيث لا يصل إلى باطن رأسه شيء من البلل ثم حلق شعره بعد الوضوء 
فطهارته لا تنقض. فإن قيل: إن المسح على الرأس أصل والمسح على الخف فرع فكيف يساوى بين الأصل 
والفرع ؟ أجيب: أن المسح ما دام تعلق بشيء قد زال» وقد اتفقنا على ذلك» فكونه أصليا و فرعي غير مؤثر في 
الحكم. 

[مسألة: ] العمامة على القول الراجح لو ارتفعت أو انفلتت فإنه يعيد لفها ولا يستأنف الطهارة» وكذلك 
الجبيرة. 


(۱۰۳)آخرجه البخاري (01/419)» ومسلم .)۲۷٤(‏ 


(5١٠)أخرجه‏ ابن ماجه ».)25١1(‏ والطبراني في «الأوسط) .)١١51/(‏ 
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نواقض الوْضُوء: 

1 ذا شرع كن ال الد ويقطل ما خر مادا ا افا وار قال ا و عا ا ون 

مِنَ الْعَايط [المائدة: »]٦‏ وني حديث صفوان بن عَسَّال ولك : «وَلكِنْ مِنْ بول وَغَائِطٍوَنَوْما .وني حديث 

عبد الله بن زيد ي : لا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنَاء أو يَجِدَّ ريسا" . ويشمل ماهو غير معتاد: كالريح من 

القبل» والحصاةء أو الخرزة. و كذلك يشمل ما هو طاهر: كالمّني» وما هو نجس كالبول» والمّذيء والوّدي. 

والدم. و هذا ثابت بالنص والإجماع إلا ما لم يكن معتاداً ففيه خلاف. 

؟ ‏ البول والغائط إذا خرجا من غير مخرجهما: كمن أجري له عملية جراحية وأستخرجًا من محل آخر فإن كان 

المخرج من فوق المعدة فهو كالقيء لا ينتقض وضوؤه على الراجح» وإن كان من تحتها فهو كالغائط ينتقض 

وضوؤهء وهذا اختيار ابن عقيل» وهو قول جيد. 

[مسألة: ] الخارج من غير السبيلين مثل الدم والقيء» لا ينقض الوضوء قَّلّ أو كثر» وهو اختيار شيخ الإسلام 

واستدلوا: 

امش سي ا ا ؟ ‏ أن طهارته ثب ثبتت بمقتضى دليل شرعي» 
ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي. أما ارت «أن النبى كَل قَاءَ فأفطيٌ 

6 “» فضعفه كثير من أهل العلم» وأيضاً لا يدل على الوجوب لأنه خال من الأمرء وهو أيضاً مقابل 

بحديث وإن كان ضعيفا «أنّ النبئ ل احتّجَم» وصَلَّى» ولّم : اا فلغ أذ الر د لون على دل 


الوجوب» وهو الراجح 


(5١٠)أخرجه‏ الترمذي (7570)» والنسائی »)۱٥۸(‏ وابن ماجه (۲۲۹)» وأحمد (۱۸۰۹۵) واللفظ له. 
۱١‏ )أخرجه البخاري (۱۳۷)» ومسلم .)۳٣۱(‏ 
(0١٠)أخرجه‏ أبو داود (۲۳۸۱)» والترمذي (۸۷)» والتسائي في «السنن الکہری)(۳۱۲۳). 


.)١51١ /١( والبيهقى‎ »)١1617 /۱( (0)أخرجه الدارقطنی‎ 
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"- زوال العقل: وزوال العقل على نوعين: الأول: زواله بِالكُليّة وهو رفع العقل» وذلك بالجنون. الثاني: 
تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدَّة معيّنة كالنّوم» والإغماء» والشّكره وما أشبه ذلك. وزوال العقل بالجنون والإغماء 
والَّكْرِ هو في الحقيقة ققد له» وعلى هذا فيسيرُها وكثيرُها ناقضٌء فلو ضرع ثم استيقظ» أو سكير أو أغمي عليه 
انتقضٌ وضوؤه سواءٌ طال الزَّمنُ أم قَصّرّ. أما النوم فالصحيح» وهو اختيار شيخ الإسلام أن النوم مظنة الحدث» 
فإذا نام بحيث لو انتقض وضوؤه أحس بنفسه فإن وضوؤه باق» وإذا نام بحيث لو أحدث لم بحس بنفسه فقد 
قفن رقو با افر تتفم الأدلة يت واد و عا د فی أن التو افش رخدت انس 
فك ول غل اک تاقفن كمل ا وزد عن الصتححالة غلق ها ]ذا كان الإسنان لو احلات لاجس ية 
ويُحمل حديث صفوان على ما إذا كان لو أحدث لم يحسّ بنفسه. ويؤيّد هذا الجمع الحديث المروي: «الْعَيْنُ 
ِكَاءُ الس فَإِدَانَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقٌ الْوِكَاءُ)”' ". فإذا كان الإنسان لم يُحكِمْ وكاءه بحيث لو أحدث لم يحسّ 
بنفسه فإن نومه ناق» وإلا فلا. 

اومس الذكرة:والمن لاد أن بكرن دون جائل» وکر ن الكت والس يقبي الكت لأ يتفض الو لان 
لامك زوق لماكل EE O OE‏ 
TSE E‏ وميا إلا الكت بق سن الدى E‏ رايع يران ان 
النبى یا قال: «مَنْ مَس ذَكرَهُ فلیتو صا '. ۲ - حديث طَلْقٍ بْنِ علي أنه سأل النبيّ يا عن الرَّجُلٍ يمس ذَكرّه في 
الصلاة: أعليه وُضُوءٌ؟ فقال النبيٌ بلة: لاء إِنّما هُوَبَضْعَةٌ منك ''. وني المسألة خلاف قوي» وللجمع بين 
الحديثين نقول: إذا مس الإنسان ذكره استحب له الوضوء مطلقاًء سواء بشهوة أو بغير شهوة» وإذا مسه لشهوة» 
فالقول بالوجوب قوي جداًء لكني لا أجزم به والاحتياط أن يتوضاً. ومثلها مَس حلقة الذبر لأنها داخلة في الفرج» 


E المي ا‎ al 


(9١٠)أخرجه‏ أحمد(5/ ۷ والطبراني في «الكبير» ( ١۸۷)ء‏ والدارقطني .)١55 /١(‏ 

(١١٠)أخرجه‏ أحمد (۲/ ۳۳۳) واللفظ له. وابن حبان رقم (۱۱۱۸)» والدارقطني »)۱٤١ /١(‏ والبيهقي (۲/ .)١7١‏ 
(١1١١)أخرجه‏ بو داود (۱۸۱)» وأحمد (۲۷۲۹۳) مختصراًء والترمذي (87)» والنسائي »)١77(‏ وابن ماجه .)٤۷۹(‏ 
(7١١)أخرجه‏ أحمد (4/ ۲۳) واللفظ له وأبو داود (21857 4217 والنسائي )١16(‏ والترمذي (80)» وابن ماجه (417). 


۱۳ )أخرجه ابن ماجه .)٤۸۲(‏ 
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[مسألة: ] لا بد أن يكون الذّكر أصلياء أما الختثى فذّكره غير أصلي لأنه إن تبين أنه أثنى فهو زائد» وإن أشكل 
فلا ينتقض الوضوء مع الإشكال. 

[مسألة: ] الراجح أن مَس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً ولو بشهوة. إلا إذا خرج منه شيء» فيكون النقض 
بذلك الخارج» والدليل: ١‏ حديث عائشة أن النبي بك قبل بعص نسائه» ثم خرج إلى الصّلاةء ولم يتوضًا” '". 
وهذا دليل إيجابي وكون التقبيل بغير شهوة بعيد جداً. ١‏ أن الأصل عدم النقض حتى يقوم دليل صحيح على 
النقض. 7 أن الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي» وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل 
شرعي» ولا دليل على ذلك» وهذا دليل سلبي. أما قوله تعالى: «أَوْلَمَسَكُمُ أليّمَآء4 [المائدة: 7]: وفي قراءة 
سبعيّة: «أَوْ لَمَسْكُمُ النّساء». فالمُراد بالملامسة هنا الجماع» صح ذلك عن ابن عباس ك. الذي دعا له النيك كل 
أن يعلّمه الله التأويل» وهو أولى من يُوْخذ قوله في التفسير إلا أن يُعارضه من هو أرجح منه. 

[مسألة: ] تغسيل الميت: رُويَ عن ابن عمرء وأبي هريرة» وابن عباس د أنهم أمروا غاسل الميّت بالوْضوءء 
والأمر يحتمل أن يكون على سَبيل الاستحباب» وقرض شيء على عباد الله من غير دليل تطمئن إليه النفس أمر 
صعبء لأن فرض ما ليس بفرض كتحريم ما ليس بحرام. 

5 أكل لحم الجّزور: يعتبر ناقض من النواقض قليله وكثيره» والمطبوخ منه والنيئ. والدليل على ذلك: حديث 
جابر بن سَمُرّة 6 أن رجلا سأل النبى يَكِِ: أنتوضّأ من لحوم الإبل؟ قال:١نَحَمْ‏ قتوَضَّئ مِنْ لُحُوم الإبل»» قال: 
أنتوضّأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شِئْتَ تَوَضَأ وَإِنْ شِعْتَ و NES‏ 
مِنْلْحُوم الإبل»  '‏ والأصل في الأمر الوجوب. 

ساد مس ا و ل ا 
يشمل جميع الأجزاء بدليل قوله تعالى: #حُرّمَتْ عَلَيُكُمُْ الْمَيْتَةُ و الدَمُ وَكَمُ ازير [المائدة: ۳ فلحم 
الخنزير يشمل كل ما في جلده» بل حتى الجلدء وإذا جعلنا التحريم في لحم الخنزير ‏ وهومنع -شاملاً جميع 


(5١١)أخرجه‏ ابو داود »)١1/4(‏ والترمذي (85)» والنساتی »)112١(‏ وابن ماجه )٥۰۲(‏ واللفظ له» وأحمد (701/55). 


(15١١)أخرجه‏ مسلم(050. 


.)595( مأخرجه ابو داود (185)» والترمذي(١8)» وابن ماجه‎ ۱١ 
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الأجزاء» فكذلك نجعل الوضوء من لحم الجّزور وهو أمر شاملا لجميع الأجزاء» بمعنى أنك إذا أكلت أي 

جزء من الإبل فإنه ينقض وضوؤك. وكذلك النص يتناول ر بقية الأجزاء بالعموم المعنوي على فرض أنه لا يتناولها 

بالعموم اللفظي إذ لا فرق بين الهبر وهذه الأجزاء لأن الكل يتعَذَّى بدم واحد وطعام وشراب واحد. 

[مسألة: ] الوضوء من ألبان الإبل الصحيح أنه مستحب وليس بواجب لوجهين: ١_أن‏ الأحاديث الكثيرة 

الصحيحة واردة في الوضوء من لحوم الإبل» والحديث في الوضوء من ألبانها إسناده حسن وبعضهم 
ضعفه””' '1.2-ما رواه أنس في قصة العُرنيين أن النبي يَكِةِ أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقةء ويشربوا من أبوالها 

والاي ولم يأمرهم أن يتوضؤوا من ألبانها مع أن الحاجة داعية إلى ذلك. 

[مسألة: ] الوضوء من مرق لحم الإبل: الأحوط أن يتوضاً لوجود الطَّعم في المَرق كما لو طبخنا لحم خنزير فإن 

مرق حرام» وهذا تعليل قوي جداً. أما إذا كان المرق في الطعام ولم يظهر فيه أثره فإنه لا يَضر. 

الحكمة من الوضوء من لحم الإبل: ١‏ أمر الب ِء وكل ما أتى به النبيٌ ية من الأحكام فهو حكمة. ١‏ بعض 

العلماء التمس الحكمة فقال: إن لحم الإبل شّديد التأثير على الأعصاب فيُهيجها؛ ولهذا كان الطب الحديث 

يّنهى الإنسان العصبي من الإكثار من لحم الإبل» والوضوء يسكن الأعصاب ويبردها كما أمر النبيٌ كََِةِ بالوضوء 

عند الغضب لأجل تسكينه» وسواء كانت هذه هي الحكمة أم لا فإن الحكمة هي أمره ي 

[مسألة: ] الراجح أن الجُنب وغيره ممن عليه حَدث أكبر إذا نوى رفع الحدث كفى ولا حاجة إلى أن ينوي رفع 

الحدث الأصغرء فالظاهر أن موجبات الغسل لا توجب إلا الخسل لعدم الدليل على إيجاب الوضوء. 

[مسألة: ] من تيقن الطهارة وشك في الحدث» بنى على اليقين وهي الطهارة. مثاله: رجل توضأ لصلاة المغرب 

فلما أذن العشاء وقام ليصلي شك هل انتقض وضوؤه أم لا ؟ فالأصل عدم النقض» فيبنى على اليقين وهو أنه 

متوضيع. . ودليل ذلك حديث أبي هريرة» وعبد الله بن زيد ضا في الرّجَل يجد الشيءَ في بطنه» ويکل عليه: هل 


خرج منه شيء أم لا؟ فقال النبيٌ ل لا يَنْصَرِفَ حَنَى يَسْمَعَ صَوْنًاء أو بج رِيحًا)' 0 مع أن قرينة الحَدتْ 


(۱۱۷)أخرجه أحمد (5/ 7057)» وابن ع ماجه (595). 
(١١)أخرجه‏ البخاري (۲۳۳)» ومسلم (151/1). 


۱۹ )آخرجه البخاري (۱۷۷)» ومسلم(0751. 
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موجودة» وهي ما في بطنه من القرقرة والانتفاخ. 

[مسألة: ] من تيقن الحدث» وشك في الطهارة فالأصل الحدث» ويستدل لهذه المسألة بحديث أبي هريرة وعبد 
الله بن زيد د من باب قياس الّكسء وقياس العكس ثابت في الشريعة؛ قال يَلِ: «وَفِي بُضع أَحَدِكُمْ صَدَفَة 
قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحذنا شهوّته. ويكون له فيها أَجْردٌ؟ قال : عم ريم لَوْوَضَعَهًا في حَرَام اكان عَلَيْهِ 
وزْرُ؟ »» قالوا: نعم» فقال: «كَذَلِكَ إِذَا وَصَعَهًا في الْحَكَالٍ كَانَ لَه اج ''. 

[مسألة: ] إن تيقن أنه مر عليه طهارة وحدث تيقنهما جميعاً» ولكن لا يدري أيهما الأول» فالأحوط وجوب 
الوضوء» فإذا كان الاحتمال وارداً فلا يخرج من الشك إلا بالوضوء» وهذا الوضوء إن كان هو الواجب فقد قام 
به» وإلا فهو سنة» فيكون أدى الطهارة بيقين 

يحرم على المحدث: 

يا لا د ب لاطي لمر لمرو كه 
النبن ية إلى أهل اليمن وفيه: «... آلا مَس الْقَرْآنَ إلا طَاهِرٌ... »" وإن كان هذا الحديث فيه ضعف كما 
000000102121 000 
أصلاء وكثيراً ما يكون بول الناس للحديث قائم مقام السند أو أكثر. والطَّاهر يُطلق على الطاهر من الحدث 
الأصغر والأكبر, لقوله تعالى: لما يُرِيدُ اللّهُ ليَجُعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حرج وَلَڪنْ يُرِيدُ د هرك [المائدة: 1]. 
ومن النّظر الصّحيح: أله ليس في الوجود كلام أشرف من كلام الله» فإذا أَوْجَبَ الله الطّهارة للطَّواف في بيته» 
فالطّهارة لِتلاوَةٍ كتابه الذي تَكَلَّم به من باب أولى» وهذا قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. 

[مسألة: ] هل المحرم مس القرآن أو مس المصحف الذي فيه القرآن ؟ فيه وجه للشافعية أن المحرم مس نفس 
الحروف دون الهوامشء لأن الهوامش ورق» قال تعالى: مَل هُوَّقُرْآنُ تجيدٌ فى لوج تَحْمُوظٍ 4 [البروج: 
5-١‏ ]| والظرف غير المظروف» والحنابلة يرون أنه يحرم مسه وما كتب فيه» إلا أنه يجوز للصغير أن يمس 


لوحا فيه قرآن بشرط ألا تقع يديه على الحروف . وهذا هو الأحوط؛ لأنه يثبت تبعا مالا بث يثبت استقلالا. 


(١٠1١)أخرجه‏ مسلم(5١١٠)‏ 
(١؟١)أخرجه‏ الطبراني في «الكبير» (۱۳۲۱۷)). والدارقطنى (۱/ »)١7١‏ والبيهقى (۱/ ۸۸). 
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[مسألة: ] كتب التفسير يجوز مسها؛ لأن الآيات فيها أقل من التفسير» ويستدل لهذا بكتابة النبئ ية الكتب 
للكفار» وفيها آيات من القرآن. أما إذا تساوى التفسير والقرآن فإنه إذا اجتمع مبيح وحاضر ولم يميز أحدهما 
برجحان» فإنه يغلب جانب الحظر فيعطى الحكم للقرآن. 

١‏ الصلاة: بالنص والإجماع: قال تعالى: يا يها الّذِينَ آمَمُوا إِذًا قُمْكُمْ إل الصَّلآَة اغ لوا وُجُومَكُ:ْ» 
[المائدة: ١]ء‏ و علَّلَ ذلك بأن المقصود التطهّر لهذه الصّلاة. فالطهارة شرط ولايحل لأحد أن يصلي وهو 
مُحْدِثء وعلى هذا فالطّهارة رط لِصحّة الصّلاة وجَّوازهاء فلا يحل لأحَد أن يُصَلَّي وهو مُحْدِتء سَواء كان 
حَدَنا أضعَر أو أكبّر. ومن السنة: قوله يكِ: «لا يقبل الله صَلَاةَ بعيْرِ طْهُورٍ”""". والإجماع: فقد اجمع المسلمون 
أنه يحرم على المَحُدِث أن يصلي بلا طهارة. 

[مسألة: ] المتأمّل لسجود التَبِي كله للشكرء أو الثّلاوة يهر له أنه لا يُكَبّرء وعليه لا تكون سجدة الثلاوة 
والشّكر من الصّلاة» وحينئذٍ لا يحرم على من كان مُحْدِثا أن يسجد للتلاوة أو الشَّكْرِ وهو على غير طَهَارة» وهذا 
اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. وصح عن عبد الله بن عمر د أنه كان يسجد للتلاوة بلا وضوءء ولا ريب أن 
الأفضل أن يتوضا ولا سيما أن القارئ سوف يتلو القرآن وتلاوة القرآن يُشرع لها الوضوء لأا من ذكر الله» وكل 
ذكر لله يُشرع له الوضوء. أما اشتراط الطهارة لسجود الشكر فضعيف لأن سببه تجدد العم أو تجدد دفع التقم» 
وهذا قد يقع للإنسان وهو محدث. فإن قلنا لا تسجد حتى تتوضاً فربما طال الفصل» والحكم معلق بسبب إذا 
تأخر عن سببه سقط. 

[مسألة: ] حكم طواف المُحَدِث بالبيت: اختلف العلماء في ذلك» فجمهور العلماء على أنه يحرم على 
المُحْدِث الطَّوافٌ بالبيت» سواء كان هذا الطّواف سكا في حج» أو عمرة أو تَطَرّعاء كما لو طاف في سائر الأيّام. 
والدّليل على ذلك: أنه ثبت عن النيت وَل أله جين أراد الطّواف تَوَضَأئمٌ طاف. وحديث صَفيّة لمَّا قيل له: إِنَّ 
صَفِيّة قد حاضَثْء وظنً أنها لم تَطّفْ للإفاضة فقال: «أَحَابِسَئنَا هي؟ 70""'". والحائْضُ معلوم آنّها غيرٌ طاهر. 


(۱۲۲)أخرجه مسلم .)۲۲٤(‏ 
(7١)أخرجه‏ البخاري »)۱۷٥۷(‏ ومسلم (۳۸۲). 





المقنع من الشرح الممتع م 


وحديث عائشة أن النبئ ل قال لها حين حاضت: (فْعَلِي ما يَفْعَلُ الْحَاحُ» غَيْرَ ألا نَطُوفِي بالْيَيْتِ90 ''". وقوله 
يا: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاقٌ إلا أن الله باح فيه اكلام فلا تتَكَلَمُوا فيو إلا بحَيْرِ»”''". وقال بعض العلماء: إن 
الطّوافَ لا تُشْتَرطُ له الطّهارة» ولا يَحْرّمُ على المُحْدِث أن يَطُوفَ» وإِنَّما الطّهارة فيه أَكْمَل. وَاسْتَدَلُوا: بأنَّ الأَصْلّ 
راء الذّمّة حتى يقوم دليلٌ على تحريم هذا الفِمْل إلا هذا الشّرطء ولادليل على ذلك. وأجابوا عن أدلَّة 
الجمهور: أنَّ عل النيّ يكل المجرّد لا يدل على الوّجُوبء بل يدل على أله الأفضلء ولا زاع في أن الطّوافَ على 
طَهّارة أفضل؛ وإِنّما النَّرَاع في كَوْنِ الطّهارة شّرْط) لصِحَّة الطّواف. وأمّا حديث عائشة: «افْعَلِي ما يَفْعَلُ الْحَاح.. 
» إلى آخره» وقوله يا في صفيّة: أَحَابِسَُنَا هي؟ ». فالحائض إنما مُنِحَتْ من الطّواف بالبيت» لأنَّ الحيض سَبٌَ 
ماين اق E EEE eS‏ بي ذفان أن اوقلت 
حَدَنا أصِعر لا يتجوز لَهالطواف بالبيت»وأنيم ثوافقون على آذ الخدت حه أضعر يجوز له الكت في 
المسجدء ولا يجوز للحائض أن تَمْكُتَ فَمَنَاطْ حُكم المع عندنا هو المّكْتُ في المسجد. وأا حديث: «الطَوّافٌ 
بالْبَيْتِ صلاة» َبجَابٍ عنه: آنه موقوفٌ على ابن عباس Ss‏ 
أخذنا بكفظه» » فإلّه على القواعد الأصوليّة يقتضي أنَّ جميعَ أحكام الصَّلاة َر تساف ادم ادير 
الم أن الاستثناء معيار العمُوم» أي: إذا جاء شيء عام ثم استثني e‏ ا 
إلا ما اس TS‏ ةني غالب الأحكام. وا توف 
بطهارة بالإجماع» ولا أظنٌ أنَّ أحداً قال: إن الطواف بطهارة وبغير طهارة سواءء لأنه من الدّكر» ولفغله يكلله. 
[مسألة: ] الحَائض لا تطوف لِتَحْرِيمٍ المقام عليها في المسجد الحرام» إلا إذا اضطرت للطواف كأن كانت في 
قافلة ولا ينتظرونما فإنها تطوف للصّرورة» وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وهو الصوابء لكن يجب أن 
تتحفظ حتى لا ينل الدم إلى المسجد فيلوثه. 


1 


ا 0 
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مُوجبات الغشل: 

الموجب الأول: خروج المني دفقاً بلذة. والدليل قوله تعالى: #وَإِنْ كُنْكُمْ جُنْبًا قاروا [المائدة: 1]» 
والجنب: هو الذي تحرج منه المّني دفق) بلذة. وقَولّه يكِ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاء" " أي: إذا خرجٌ المنيُ وجب 
[مسألة: ] إذا تحرج المّني من عير لّذة من يقظان. فإنه لا يُوجب الخسل. أما النائم فيجب عليه الخسل من المني 
مطلقاء سّواء أحس بلذة آم لا؛ لآن النائم قد لا يُحس به. 

[مسألة: ] إذا استيقظ الإنسان ووجد بللا فلا يخلو من ثلاث حالات: ١‏ أن يتيقن أنه موجب للغسل يعنى أنه 
مني» وفي هذه الحال يجب عليه الغسل من المني مطلقاًء سواء ذكر احتلاماً أم لم يذكرء لحديث أمَّ ليم د 
سألت النبى به عن المرْأِ ترى في منايها ما يرى الرَّجُلُ في منامه» هل عليها عُسْل؟ قال: اتَحَمْ إا هي رأ 
الْمَاة”"' "2 فأوجب الغسل إذا هي رأت الماء ولم يشترط أكثر من ذلك. 7 أن يتيقن أنه ليس بمني» فهنا لا يجب 
الخسل» لكن يجب أن يسل ما أصابه؛ لأن كمه حُكم البول. ۳ أن يجهل هل هو مني أو لا ؟ فإن دَكر أنه احتلم 
فإننا نجعله مني]؛ لان الرّسول ككل لما سيل عن المّرأة رى في مَنَامِها مايّرى الرَّجُلُ في مَنَامِهِِ هل عليها عُسل؟ 
قال: «نَحَمْه إا هی رَأَتٍ الْمَاء)» وإن لم ير شيئ في منامه» وقد سبق نومه تفكير في الجماع» - جعلناه مذي لأنه يَخرج 
بعد التفكير في الجماع دون إحساس» وإن لم يسبقه تفكير ففيه قولان: يجب الاغتسال احتياطاء والقول الثاني: لا 
يجب. وقد تعارض هنا أصلان. 

[مسألة: ] إذا انتقل المني ولم يَخرج بأن فترت شّهوته بعد انتقاله بسبب من الأسبابء أو بأن أمسك بذّكره حتى 
لا يخرج المني ‏ وهذا مُضر جداً ‏ على أن الغالب أن هذا المني يخرج بعد إطلاق ذكره. الصواب أنه لاغسل 
بالانتقال) وهو اختيار شيخ الإسلام» والدليل: ١-حديث‏ أَمَ سَلّمةٌ وفيه: ات إا هئ رت الماع ولم يقل أو 
أحست بانتقاله» ولو وجب الغسل بالانتقال لبينه النبي به لدعاء الحاجة إلى بيانه. ١‏ حديث أبي سعيدٍ 


.)۳٤۳( /)آخرجه مسلم‎ ١ 
.)۳۱١( البخاري (۱۳۰)» ومسلم‎ هجرخأ)١170(‎ 
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الخدريّ وَلِكه: (إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِا» وهنا لا يوجد ماء» والحديث يدل على أنه إذا لم يكن ماء فلا ماء. 7 أن 
الأصل بقاء الطهارة» وعدم مُوجب الغْسلء ولا يُعدل عن هذا الأصل إلا بدليل. 

[مسألة: ] إذا اغتسل لهذا المني الذي انتقل ثم خرج مع الحركة فإنه لا يعيد الغسل» لأن السبب واحد فلا 
يوجب غسلين» ولأنه إذا خرج بعد ذلك خرج بلا لذة ولا يجب الغسل إلا إذا خرج بلذة. لكن لو خرج مني جديد 
لشهوة طارئة فإنه يجب عليه الغسل بهذا السبب الثاني. 

الموجب الثاني: تغييب حشفة أصليه في فرج أصلي: وقولنا أصلية: احترازاً من حشفة الختشى فلو غيبها في فرج 
أصلي» أو غير أصلي فلا غسل عليها. وقولنا أصلي: احترازاً من الخنثى المشكلء فلا يجب الغسل إذا غيبت فيه 
حشفة أصلية. فإذا غيب الإنسان حشفة أصلية في فرج أصلي وجب عليه الغسل أنزل أو لم ينزل. والدليل: حديث 
أبي هريرة كلك أن النبئ بيا قال: (إذَا جس بَيْنَ شُعَبِهَا الأرّع» ثم جهَدَهَاء فقذ وَجَبَ العْسْلُ). وني لفظ لمسلم: 
«وإن لم يُنَزِل)” *''"» وهذا صريح في وجوب الغسل وإن لم ينزل. 

اقا اوق الدبو لازو خزاف رمز يوحت الل ولو لم يقن 

[مسألة: ] لو أولج بفرج امرأة ميتة مع أنه حرا ل ل ل 
العلماء أنه لايجب الغسل بوطء الميتة إلا إذا أنزل» لقوله جلة: «إِذَا جس ب يِن شْعَبها الأرع» ته ثم جَهَدَمهَااء وهذا لا 
يحصل إذا كانت ميتة لأنه لا يجهدها. أما البهيمة فالأمر فيها أبعدء لأا ليست محلاً للجماع بمقتضى الفطرة. 
[مسألة: ] هل يشترط عدم وجود الحائل؟ الأقرب إن كان الحائل رقيق] بحيث تَكمّل به اللذة وجب الغسل» 
وإن لم يكن رقيقاً فإنه لا يجب الخسل» والأولى والأحوط أن يغتسل. 

الموجب الثالث: إسلام الكافر سواء كان أصليًا كاليهودي والنصراني والبوذيء أو مرتداً. والدليل على وجوب 
المت سد ي بن عاصم ك أنّه لما أسلم أَمَّره النبيٌ ية أن يغتسل بماءٍ وسدرء وَالأَضْلْ في الأمر 
الوجوب. ولأنه طهر يَاطنه من نجس الشرك» فمن الحكمة أن يطهر ظاهره بالغسل. 

الموجب الرابع: الموت: فإذا مات المسلم وجب على المسلمين غسله. والدليل: قوله بي فِيمَنْ وَقَصَنْهُ ناقته 


(11١)أخرجه‏ البخاري (۲۹۱)» ومسلم (/75). 
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بعرفة: «أَغْسَلُوهُ بمَاء وَسذر... “"'» والأصل في الْأَمْرِ الوْجُوب. وتغسيل الأموات أمر معلوم بالضرورة» 
ومشهور شهرة يكاد يكون متواتراً. 

[مسألة: ] هل يُغسل السقط ؟ إن تفخت فيه الروح غسل وكفن وصلي عليه» وإن لم تنفخ فيه الروح فلا. وتنفخ 
ارا ات لحار و جر DG GS‏ لوقو كاز 
لسري الا ل ووس تار ارو بولاف ورت دا رن للدم 0 
مُضْعَةَ مل ذَلِكَ ثم يُْسَلُ لَه المَلَكُء فيُؤْمرُ اربع كَلِمَاتِ؛ كنب ررقو وأَجَلهه وعَمَلِه وسقي اَم سَعِيدٌ ويح 
فيه الروح)” "". 

الموجب الخامس: الحيض: فإذا حاضت المرأة وانقطع عنها الدم اغتسلت» ولو اغتسلت قبل الطهر لم يصح. 
والدليل: حديث فاطمة بنت أبي حم حُبيش يلكا أنبا كانت تستحاض فأمّرها الننيئٌ بإ أن تجلس عادتهاء ثم تغتسل 
EO,‏ 

الموجب السادس: النفاس: وهو الدم الخارج مع الولادة أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة ومعه طّلق. ودليله 
أنه نوع من الحيض ولهذا أَطْلقٌ النبئ ية اسم التّماس على الحيض؛ بقوله لعائشة يك لما حاضت: الَعَلَّكِ 


OTD o ف‎ 
نعست)‎ 


[مسألة: ] الدم الذي وسط الحمل أو في آخر الحمل ولكنه بدون طلق» ليس بشيء فتصلي وتصوم» ولا يحرم 
[مسألة: ] الولادة العارية عن الدم غير موجبة للغسل لأن النفاس هو الدم ولادم هنا. وهذا نادر جداً. وقال 


بعض العلماء أنه يوجب الغسل» والولادة هي الموجبة لن عدم الدم مع الولادة نادر والنادر لا حكم له. ولأن 


(1١)أخرجه‏ البخاري »)١1851١(‏ ومسلم .)١17١5(‏ 
(1)أخرجه ‏ بهذا السياق ‏ أبو عوانة في «مستخرجه» من طريق: وهب بن جرير عن شعبة عن الأعمش قال: سمعت زيد بن وهب» عن عبد الله بن 
مسعود به. ووهب بن جرير: ثقة» روى له الجماعة» وباقي الإسناد عند البخاري» وأصل الحديث عند البخاري (5095)» ومسلم (751547) دون 

قوله: «نطفة»» والله أعلم. 
(11)أخرجه البخاري (0770)) ومسلم (۳۳۳). 


(۱۳۲)آخرجه البخاري (705) ومسلم .)١71١(‏ 
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المرأة سوف يلحقها من الجهد والمشقة والتعب كما يلحقها في الولادة مع الدم. 

الأمور التي تحرم على من وجب عليه الغسل: 

أولا: قراءة القرآن. ولو توضأ ولم يغتسل لم يّزل التحريم باقياًء والمراد: قراءة آية فصاعداًء سواء من المصحف 

أو عن ظهر قلب» لكن إن كانت الآية طويلة فإن بعضها كالآية الكاملة. 

[مسألة: ] قراءة الذّكر التي توافق القرآن» ولم يقصد منها التلاوة لا بأس بباء كما لو قال: بسم الله الرحمن 

الرحيم» أو الحمد لله رب العالمين. 

والدليل على أن الجنب لا يقرأ القرآن: ١‏ حديث علي َه أن ن النبى ي كان يُعَلّمُهم القرآن» وكان لايَحْجُزه 
عن القرآن إلا الجََابة” .۲ ولأن في منعه من قراءة القرآن حش على المبادرة إلى الاغتسالء لأنه إذا علم أنه 


ممنوع من قراءة القرآن حنى يغتسل فسوف يبادر إلى الاغتسال فيكون في ذلك مصلحة. ۳- آنه وُوِيَ أن المَلّكَ 
يتلقّف القرآن من قَم القارئ» وأنَّ الملائكة لا تدخل بيت فيه جُنْبِ . وعلى هذا إذا قرأ القرآن فإما أن يحرم الملك 
من تلقف القرآن أو يؤذيه بجنابته» وهذا وإن كان فيه شيء من الضعف لكنه يُعلل به. 

وأما بالنسبة إلى الحائتض: فإنها ممن يلزمها الغسل» واختلف العلماء في قراءتها للقرآن: القول الأول: الجمهور: 
أنه لا يجوز لها أن تقراً القرآن لكن لها أن تذكر الله بما يوافق القرآن. القول الثاني: وهو قول شيخ الإسلام: إنه 
ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نصوص صريحة» وإذا كان كذلك فلها أن ڌ تقرأ القرآن لأن الأصل الحل 
حتى يقوم دليل على المنع. ولآن الله أمر بتلاوة القرآن مطلقاء وقد أثنى الله على من يتلو كتابه» فمن خرج 
شخصا عن عبادة الله بقراءة القرآن فإننا نطالبه بالدليل. فإن قيل: ألا يمكن أن تقاس على الجنب بجامع لزوم 
الغسل لكل منهما بسبب الخارج ؟ أجيب: أنه قياس مع الفارق لأن الجنب باختياره أن يزيل هذا المانع 
بالاغتسال» وأما الحائض فليس باختيارها أن تزيل هذا المانع» وأيضاً: فإن الحائض مدتها تطول غالب» والجنب 
مدته لا تطول؛ لأنه سوف تأتيه الصلاة ويلزم بالاغتسال. والنفساء من باب أولى أن يرخص لها لأن مدتها أطول 
من مدة الحائض» وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله مذهب قوي. ولو قال قائل ما دام العلماء مختلفين» و 
المسألة أحاديث ضعيفة» فلماذا لا نجعل المسألة معلقة بالحاجة؛ فإذا احتاجت إلى القراءة كالأوراد» أو تعاهد ما 


:13 )أخرجه أحمد (۱/ »)١75 23١1/85‏ وأبو داود (۲۲۹)» والنسائي )١55 /١(‏ رقم (275)» والترمذي )١57(‏ وغيرهم. 
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حفظته حتى لا تنسىء أو تحتاج إلى تعليم أولادها أو البنات في المدارس فيباح لها ذلك. وأما مع عدم الحاجة 
فتأخذ بالأحوط وهي لن تَحْرّم بقية الذكر» فلو ذهب ذاهب إلى هذا لكان مذهبا قويا. أما بالنسبة للكافر: فمنع 
الكافر من قراءة القرآن حتى يغتسل» ضعيف لأنه ليس فيه أحاديث لا صحيحة ولا ضعيفة» وليس فيه إلا القياس؛ 
وهو وجوب الغسل على الكافر عند إسلامه. 
ثانيًا: المكث في المسجد. ولو مدة قصيرة. والدليل: ١‏ قوله تعالى EE‏ الا قرا الكبلةة 
أذ ی ل ولون وَل جُْبًا إلا عَابِرِى سَبِيلٍ4 [النّساء : ] أي: ولا تقربوها جنب إلا 
عابري سبيل. فإن عبر المسجد فلا بأس به» وأما أن يمكث فيه فلا. ۲-إذا كان آكل البصل والأشياء المكروهة 
ممنوعاً من البقاء في المسجدء فالجنب الذي تحرم عليه الصلاة من باب أولى. 
[مسألة: ] عبور المسجد لا يكون إلا لحاجة» والحاجة متنوعة» فقد يريد الدخول من باب والخروج من آخرء 
قد يفعل ذلك لكونه أخصر لطريقه» وقد يعبره لينظر فيه حلقة علم ليآتي إليها. أما لغير الحاجة فلا يجوز. 
[مسألة: ] إذا توضاً جاز له المكثء والدليل: -١‏ أن الصّحابة وك كانوا إذا تَوضَووا من الجنابة مكثوا في 
المسجدء فكان الواحد منهم ينام في المسجد؛ فإذا احْتَلَمَ ذهب فتوضّأ ثم عاد وهذا دليل على أنه جائز. لأنه 
00 . أن الوضوء يخفف الجنابة بدليل؛ أذ سول كه شعن عن الرّجل يكون عليه الخشل؛ أينامُ وهو 
جُنْب؟ فقال يَكِ: (إذَا توضا أَحَدُكُم فليزفذ وهو جَنْبٌ 12 ١‏ ديو لان الوقيوة جد السيووين رتولا العيابة لكان 
oT‏ ا 
الأغسال المستحبة: 
أولاً: إذا عسل الإنسان الميت سن له أن يغتسل. والدليل: ١‏ قوله وَلَِ: «مَنْ عسل ميا فليغتسل» ومن حَمَلَهُ 
فليتوضّأ»” "' وهذا الحديث فيه أمر» والأمر الأصل فيه الوجوب» لكن لما كان فيه شيء من الصعف لم ينتهض 


(15)روى سعيد بن منصور في «سننه» واللفظ له» وأبو بكر بن أبي شيبة .)٠١١۷١(‏ عن عطاء بن يسار قال: «رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله كلا 
يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصّلاة». 
(15)أخرجه البخاري (۲۸۷)» ومسلم (0705). 


(0ا/)أخرجه أحمد (۲/ 555)» وأبو داود (171)» والترمذي (497)» وابن ماجه .)١557177(‏ 
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للإلزام به. ۲- أنه ورد عن أبي هريرة ط6 أنه أَمَرَ غاسل الميّت بالعْسّْل. وهذا القول هو القول الوسط والأقرب. 

ثانيً: إذا أفاق الإنسان من جنون أو إغماء» اثحب له الغسل. كما حَصّلٌ لنب يله فإنه في مَرَضِه أَغْمِي عليه 
ثم أفاق» فقال: «أَصَلَى النَّاسُ؟ » قالوا: لاء وهم ينتظرونك. فَأمَرٌ بماء في مِخْضَبٍ وهو شبيه بالصّحن فاغتّسَلٌ؛ 
فقام ليُوء فاون عليه مرة ثانية» فلما أفاق قال: «أَصَلَى النَّاسُ ؟ » قالوا: لاء وهم ينتظرونك)» الحديث”' ''2. فهذا 
دليل على أنه يُغتسل للإغماء» وليس على سبيل الوجوب؛ لأن فعله ية المجرد لا يدل على الوجوب. 

صفة الغسل: له صفتان: 

١‏ صفة الكمال: المشتملة على الواجب والمسنون: وهي: أن ينوي الغسلء والنية شرط. ثم يسمي والصحيح 
أا مسن قم بل كفيه فلات وها انتة وما لوه هن آثر الجنابة وق حديث يمون © أن الول 44 عند 
عَسْلِهِ ما لوّثه ضَرَبَ بيّده الأرض» أو الحائط مرّتين» أو ثلاتا“ '. وذلك لأن الماء كان قليلاً لذلك احتاج إلى 
ضرب الحائط بيده مرتين يكون أسرع في إزالة ما لوثه. ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً كما في حديث عائشة سا المتفق 
عليه. ويحثي على رأسه ثلانا» فيصل إلى أصوله بحيث لا يكون الماء قليلاً؛ كما في حديث عائشة وها : «ثم 
لساارين ی ق اناقل وى تكد ده ته أفاض عليه الماء ثلاث مرات» ثم غسّل سائر جَسّده) 


وظاهره: أن يصب عليه الماء أولاً ويخلله؛ ثم يفيض عليه بعد ذلك ثلاث مرات. ويعمم بدنه عَسلاً بدليل حديث 


OT 


عائشة وميمونة صا ثم أفاض الماء على سائر جسده. واختار شيخ الإسلام وجماعة من العلماء أنه لا يَغسل 
بدنه ثلاث لعدم صحته عن النبيٌ ياء فلا يشرع. ويّدلك بدنه ليتيقن وصول الماء إلى جميعه. ويبدأ بالجانب 
الأيمن لحديث عائشة س : كان النبي ية يُعْجِبّه امن في ترجُله وتنعّله» وطُّهُوره وني شأنه كلّه»“'. 
والظاهر أنه يغسل قدميه في مكان آخر عند الحاجة كما لو كانت الأرض طينا؛ لأنه لو لم يغسلهما لتلوثت رجلاه 
بالطين. ويدل لهذا أن النبيئٌ بيه لم يغسل رجليه في حديث عائشة وكا بعد الغسل. ورواية أنه غسل رجليه 


173 )أخرجه البخاري (/141)» ومسلم .)٤۱۸(‏ 
(178)أخرجه البخاري )۲۷٤(‏ واللفظ له» ومسلم (۳۱۷). 
۱۳۹ )آخرجه البخاري (۲۷۲)» ومسلم .)۳۱١(‏ 


(40١)أخرجه‏ البخاري )١18(‏ واللفظ له» ومسلم(۲۹۸). 








المقنع من الشرح الممتع ۲ه 
ضعيفة» والصواب أنه غسل رجليه في حديث ميمونة ا فقط. 

۲ صفة الإجزاء: وهي التي تشتمل على الواجب فقطء وا تبرأ الذمة. وهي أن ينوي» والنية شرطء ويعم بدنه 
بالغسل» وهذا يشمل المضمضة والاستنشاق؛ لأنهما من البدن» ولدخولهما في الوضوء فكذلك في الغسل لأن 
الطهارة فيه أوكد. ويغسل الشعر الكثيف وما تحته. 

[مسألة: ] الموالاة شرط في الغسل؛ لأن الغسل عبادة واحدة فلزم أن يبني بعضه على بعض بالموالاة» لكن لو 
فرق لعذر فعّسل بعض بدنه ثم أتمه بعد زمن لانقضاء الماء مثلاه فإنه لا يلزمه إعادة ما عَسله أولاً. 

[مسألة: ] يسن أن يتوضاً بِمُدِء ويغتسل بصّاع. فإن قيل: نحن الآن نتوضاً من الصنابير فمقياس الماء لا ينضبط ؟ 
يقال: لا تزد على المشروع في غسل الأعضاء في الوضوء فلا تزد على ثلاث» ولا تزد في الغسل على مرة» على 
القول بعدم الثلاث» ومهذا يحصل الاعتدال. 

[مسألة: ] إن أسبغ بأقل من المّد في الوضوءء ومن الصاع في الغسل أجزأء لكن يُشترط ألا يكون مسحاً؛ 
فالغسل: يتقاطر منه الماء ويجري» والمسح: لا يتقاطر منه الماء. 

[مسألة: ] يسن للجنب إذا أراد الأكل أو النوم: أن يغسل فرجه ويتوضاًء لحديث عائشة س أن النبي يي كان 
إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جُنبٌ توضّأ وضوؤه للصّلاة'“. 

[مسألة: ] إذا أراد الجنب معاودة الوطء سن له أن يتوضاً؛ لما ثبت أن السب بل أمر مَنْ جَامَّع أهلّهء ثم أراد أن 


ع سه ع > ع 5 ع و2 ر 
يعود أن يتوأ بينهما وُضوءا”' ''". وأخرج هذا الأمرعن الوجوب ما رواه الحاكم: (إنه انط للعَوْدِ)””*"©. 


و 


س 


3 a 


1 


باب | 
التيمم لغة: القصد. 
وشرعا: التعبد لله بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به. 


(51١)أخرجه‏ مسلم (۳۰۵). 
(57١)أخرجه‏ مسلم (۳۰۸). 
(47١)أخرجه‏ ابن خزيمة في (صحيحه) (۲۲۱)» وابن حبان (۱۲۱۱)» والحاكم (۱/ )١97‏ والبيهقي .)7١ 5 /١(‏ 
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وهو بدل الطهارة بالماء» ولا يمكن العمل به مع وجود الماءء فإذا وجد الماء بطل التيمم» وعليه أن يغتسل إذا 
كان التيمم عن غسل» وأن يتوضأً إذا كان عن وضوء» والدليل: ١‏ حديث عمران بن حُصين ف الطُويل» وفيه 
قوله ية للذي أصابته جنابة ولا ماء: ١عَلَيْكَ‏ بالصَّعِيدِ فَإِنّهُ كفيك ولمّا جاء الماءٌ قال التب بَك: «خذ هدا 
أفْرِغْهُ عَلَيْكَ)” ".7 قوله يَك: «الصَّعِيدُ الطَّيَتْ وُضُوءٌ الْمُسْلِم وَإنْلَمْيَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإذَا وَجَدَهُ ليتق 
ا ی 0 

[مسألة: ] الصواب أن التيمم رافع للحدث: ١‏ لقوله تعالى لما ذكر التيمم: #ما يُرِيدُ اللَهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ 
حرج وَلَكنْ یرید هرک 4 [المائدة: 7]. 7 لأنه بدل عن طهارة الماءء والقاعدة الشرعية أن البدل له حكم 
المبدل» فكما أن طهارة الماء ترفع الحدث فكذلك طهارة التيمم. - قوله ية: (وَجْعِكَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا 
وَطَهُورً”* "2 والطّهور بالفتح: ما طهر به. 

[مسألة: ] الصحيح أنه لا يتيمم إلا عن الحدث. لا عن إزالة النجاسة؛ لما يأتي: ١‏ أن هذا هو الذي ورد النص 
به. ۲- أن طهارة الحدث عبادة فإذا تعذر الماء تعبد لله بتعفير أفضل أعضائه في التراب» وأما النجاسة فشيء يطلب 
التخلي منه لا إيجاده» فمتى خلا منه ولو بلا نية طهر منهاء وإلا صلى على حسب حاله لأن طهارة التيمم لا تؤثر 
في إزالة النجاسة. 

[مسألة: ] الصحيح عدم اشتراط دخول الوقت للتيمم. 

[مسألة: ] يشترط للتيمم: تعذر استعمال الماء؛ إما لفقده» أو التضرر باستعماله» أو طلبه. فإذا وجد الماء بثمن 
يقدر عليه فإنه يشتريه بأي ثمنء والدليل قوله تعالى: #قَلَّمْ تَجدُوا مء [المائدة: 017 فاشترط الله تعالى للتيمم 
0 
والطلب. وإن كان يعجز عن ثمن هذا الماء فإنه يعتبر كالعادم له. وإن كان في استعمال الماء ضرر عليه كالمرض 


(54١)أخرجه‏ البخاري »)۳٤٤(‏ وأصله في مسلم(۸۲٦).‏ 

(55١)أخرجه ‏ ببذا اللفظ والسّياق ‏ البزار [«مختصر زوائد البزار» لابن حجر» رقم ])١97(‏ من حديث أبي هريرة. وأخرجه أحمد (20157/0 2190 
»١‏ وأبو داود (۳۳۲» 7773)» والترمذي »)١75(‏ وابن حبان رقم )١17211(‏ وغيرهم عن أبي ذر به مرفوعاً في قصة. 

(57١)أخرجه‏ البخاري(77”5)) واللفظ له» ومسلم .)01١1(‏ 
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ونحوه فإنه يتيمم لدخوله في عموم قوله تعالى: لوان كُنْتُمْ مر كى أَوْ عَلَ سَفَرِ» الآية [المائدة: ECT‏ 
خاف البرد ولم يجد ما يسخن به الماء يتيمم» وقد قال تعالى: ولا تقلا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الله گان به ر حيمًا» 
[النّساء : ۹ واستدل عمرو بن العاص حص ببذه الآية على جواز التيمم عند البرد إذا كان عليه غسل. وكذلك 
إذا خاف تضرر بدنه بطلب الماء كبعد المكان مثلا» أو برودة الجو فيتيمم. وكذلك لو خاف تضرر رفقته كأن 
يكون الماء قليلاً ولو استعمله لعطشوا وتضرروا أو تضرر أهله أو ماله إذا ذهب وتركهم. 

[مسألة: ] من كان عنده ماء يكفي لعَسل الوجه واليدين فقط» فيجب أن يستعمل الماء أولاًء فيغسل وجهه 
ويديه» ثم يتيمم لما بقي من أعضائه. وسبب تقديم استعمال الماء: ليصدق عليه أنه عادم للماء إذا استعمله قبل 
التيمم. والدليل: ١‏ قوله تعالى: طقَانَُوا اللَّهَ ما اطع [التغابن: .]١1‏ 1 قوله لا «إذا أَمَرْتَكُمْ بأمر فأتوا 
RR‏ 
يفيه أن يمم وَيَحْصِب عَلَى جُرْحِهِ خَرْقَةَ ثم يَمْسَح عَلَيْهَ وَيَغْسِلٌ سَائْرٌ جَسدو» > فجمع النبيٌ بلا بين 
ا 

[مسألة: ] من كان فيه جرح فإنه يتيمم له ويغسل باقي أعضائه» والصحيح أنه يجوز أن يتيمم قبل الوضوء أو 
الخسل» أو بعده بزمن قليل أو كثير. 

[مسألة: ] هل يشرع التيمم في الطهارة المستحبة؟ نعم لأن النبيٌ ية تيمم لردالسلام» وقال: «(إنّي رهت ان 
كر الله له إلا عَلَى طهر“ ومعلوم أن التيمم لرد السلام ليس واجب) بالإجماع» وإذا كان كذلك وقد تيمم له 
الب بيا فإنه يدل على مشروعية التيمم في الطهارة وهذا الاستدلال واضح جداً. 

[مسألة: ] يجب على فاقد الماء طلبه والبحث عنه؛ لأن الله يقول: #قَلَمْ تَجَدُوا مَاءً فت فَتَيَمّمُوا» الآية [المائدة: 
ا ا ا ا ا ا ا 


حينئذ يكون تحصيل حاصل وإضاعة وقت» ويبحث قربه» والقرب يرجع إلى العرف وليس له حد. ويبحث 


(50١)أخرجه‏ البخاري (۷۲۸۸) واللفظ له» ومسلم (۱۳۳۷). 
(١)أخرجه‏ أبو داود (277*5)» والدارقطنى (719)» والبيهقى /١(‏ ۲۲۷). 


(59١)أخرجه‏ أحمد (5/ 354)» وأبو داود »)١17(‏ والنَّسائى (۳۸)» وابن ماجه (00"). 





المقنع من الشرح الممتع همه 


بحيث لا يشق عليه طلبه و لا يفوته وقت الصلاة. أو يطلب من غيره أن يدله على الماء» سواء أدلّه بمالٍ أو مجا مجاناً. 
فإذا لم يجد الماء في رَحْلِه ولا في قربه ولا بدلالة: شرع له التيمم. فإن نسي أنه قادر عليه» كمن نسي أن قربه بئر» 
ولم يتذكر إلا بعد الصلاة» فإن الأحوط: أن يعيد» ولا يعني هذا أنه واجب» بل الورع فعله لئلا يعرض الإنسان 
نفسه للعقوبة. 

[مسألة: ] من حبس في بلد» ولم يتمكن من استعمال الماء» فإنه يتيمم؛ لأن الماء الموجود في البلد بالنسبة له 
معدوم. 

[مسألة: ] إن لم يجد لا ماء ولا تراب صلى على حسب حاله» ولم يُعد محافظة على الوقت الذي هو أعظم 
شروط الصلاة» والدليل قوله تعالى: قَاتَّقُوا اللّهَ مَا اسْتَطعْتُهُ* [التغابن: ١١]ء‏ وقوله يَكِِ: «أيّمَا يَجُل من ایی 
أَدْرَكَتُةُ الصَّلَاةٌ فلْيُصَلٌ)” '7"؛ لأن هذا عام» ومن هنا نأخذ أهمّية المحافظة عليه» وأنه أولى ما يكون من شروط 
الصلاة بالمحافظة. 
SS‏ 
محترق وغير محترق» وطين رطب أو يابس. والدليل: ١‏ قوله تعالى: #فَتِيكَمُوا صَعِيدًا طَيَبَا» [المائدة: »]١‏ 
والصعيد: كل ما تصاعد على وجه الأرض» والله يعلم أن الناس يطرقون في أسفارهم أراض رمليةٍ وحجريةٍ 
وترابية» فلم يبخصص شيا دون شيء. ۲- أن النبيٌ 4 في غزوة تبوك مر برمالٍ كثيرة» ولم ينقل عنه أنه كان يحمل 
التراب معه أو يصلي بلا تيمم. 

[مسألة: ] فروض التيمم: مسح وجهه. ويديه إلى كوعيه. والدليل: قوله تعالى: #فَامُسَحُوا يَوُجُوهِكُمْ 
وَأَيْدِيكْ مِنْهُ4 [المائدة: 7]» والدليل أن المسح إلى الكوعين: ١‏ قوله تعالى: ويريڪ مله واليد إذا 
أطلقت فالمراد بها الكف» بدليل قوله تعالى: #والسّارق وَالسّارقَة EEE‏ يدِيَهُمَا) [المائدة: 78]» والقطع إنما 
يكون من مفصل الكف. 7 حديث عمار بن ياسر و وفيه أن التي ل قال: (إِنَّمَا كفيك أن تقول بِيَدَيْكَ 


هَكَذَا نَم ضَرَبَ بِيدَيْه الآَرْضَ صَرْبَةَ وَاحِدَةَه نم مَسَحَ الشَّمَالَ عَلَى المي EE‏ ل نا 


(١16١)أخرجه‏ البخاري (775) واللفظ له» ومسلم .)01١1(‏ 


(161١)أخرجه‏ البخاري (۳۳۸)» ومسلم .)۳٤۷(‏ 





المقنع من الشرح الممتع 5ه 


[مسألة: ] الترتيب والموالاة في التيمم في الحدث الأصغر والأكبر فيهما خلاف» والذي يظهر أن يقال: أن 
الترتيب واجب في الطهارتين جميع] أو غير واجب فيها جميعا؛ لأن الله تعالى جعل التيمم بدلا عن الطهارتين 
جميع. وبالنسبة للموالاة: الأولى أن يقال: أنها واجبة في الطهارتين جميعاً «الصغرى والكبرى» إذ يبعد أن نقول 
لمن مسح وجهه أول الصبح ويديه عند الظهر أن هذه صفة التيمم المشروعة. 

[مسألة: ] النية شرط في التيمم. ونيته كنيّة الؤضوء» فهو مُطَهّر ورافع للحدث. فإذا نوى رفع الحَدَّث صح وإذا 
نوى الصّلاة ولو نافلة صح وارتفع حَدَنّه وصلَّى به الفريضة. 

[مسألة: ] الصحيح أن التيمم مثل الوضوء لا يبطل بخروج الوقت» وأنك لو تيممت لصلاة الفجر وبقيت على 
طهارتك إلى صلاة العشاء فتيممك صحيح. والدليل: ١‏ قوله تعالى بعد أن ذكر الطهارة بالماء والتراب: ما 
يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حرج وَأَكِنْ يريد هرك [المائدة: 7 إذا فطهارة التيمم طهارة تامة. ۲- 
قوله عَكلِةِ: «وَجعِلَتْ لى الْأَرْضِ مَسْجِدًا وَطَهُورًا) 277 والطّهور بالفتح ما يتطهر به وهذا يدل على أن التيمم 
مطهر ليس مبيحاً. ۳ أنه بدل من طهارة الماء» والبدل له حكم المبدل منه. 

[مسألة: ] مبطلات الوضوء هي مبطلات التيمم. ويزيد التيمم بمبطل وهو: زوال المبيح؛ بوجود ماء أو بُرء من 
فرص 

[مسألة: ] هل يبطل التيمم إذا وجد الماء أثناء الصلاة ؟ الذي يظهر والله أعلم: أن القول ببطلانها أقرب 
للصواب. ولأن خروجه من الصلاة حينئذ لإكمالها لا لإبطالهاء كما قال بعض أهل العلم فيمن شرع في الصلاة 
ل ل ١-عموم‏ قوله تعالى: قل 
تجَدُوا مَاءَ ق فَتَيَسّمُوَاك [المائدة: 7]» وهذا وجد ماء فبطل حكم التيمم» وإذا بطل حكم التيمم بطلت الصلاة لأنه 
يعود إلى حدثه. 7 قوله عَكِ: ١فَإِذَا‏ وَج الْمَاء َلَتَق الله وَلْيَوِسَّهُ بَسَرَ E ESE‏ 
بشرته» وهذا يقتضي بطلان التيمم. ”7 أن التيمم بدل عن طهارة الماء عند فقده» فإذا وجد الماء زالت البدلية» 
فيزول حكمهاء فحينئذ يجب عليه الخروج من الصلاة ويتوضاً ويستأنف الصلاة. 


(617١)أخرجه‏ البخاري (0770)» ومسلم .)٥۲۱(‏ 


.)٠١١54( البزار‎ هجرخأ)١57(‎ 





المقنع من الشرح الممتع /اه 
[مسألة: ] إذا وجد الماء بعد الصلاة هل يعيدها ؟ لا يعيدهاء والدليل على هذا: ما رواه أبو داود في قصّة 
الرّجُلِين اللذين تَيِمَّمَا ثم صَلَياء ثم وَجَدَا الماء في الوقت» فأمًا أحدّهما فلم يُعِدِ الصّلاةء وأمّا الآخر فتوضّأ وأعاد. 
مما على الي لا فأخبراه الخبر؛ فقال للذي لم يُعِدْ: «أَصَبْتَ السَّنَهَاه وقال للذي أعاد: لَك الْأَجْرٌ 
ا وإذا علم الإنسان أن السنة أن لا يعيد» فإنه إذا أعادها لم يحصل له الأجر مرتين لأنه علم السنةه 
والرجل الذي في الحديث لم يعلم السنة. 

[مسألة: ] التيمم لراجي الماء فيه أحوال: 

فيترجح تأخير الصلاة إلى آخر الوقت في حالين: ١-إذا‏ علم وجود الماء. ۲-إذا ترجح وجود الماء. لآن في ذلك 
محافظة على شرط من شروط الصلاة وهو الوضوءء فيترجح على فعل الصلاة في أول الوقت الذي هو فضيلة. 
ويترجح تقديم الصلاة في أول الوقت في ثلاث حالات: ١-إذا‏ علم عدم وجود الماء. ۲-إذاترجح عدم وجود 
الماء. 7 إذا لم يترجح عنده شيء. وذلك للأدلة التالية: ١-عموم‏ قوله إا: «أَيْمَارَجُل مِنْ أَمَتِي أَدْرَكَنْهُ الصَّلَاةٌ 
أن عله ذلك اين أمرا مكنا نقد ات لأمر من الأمورء وكلما كان الظن أقوى كان التأخير 
ا 

تنبيه: إذا دار الأمر بين أن يدرك الجماعة في أول الوقت بالتيمم أو يتطهر بالماء آخر الوقت وتفوته الجماعة 
فيجب عليه تقديم الصلاة أول الوقت بالتيمم؛ لآن الجماعة واجبة. 

صفة التيمم: 

أن ينوي» ثم يسمي» ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة بلا تفريج للأصابع» ثم يمسح وجهه بيديه كلتيهماء 
ويمسح بعضهما ببعض. ويسن النفخ في اليدين لأنه ورد عن النبئ 4 إلا أن بعض العلماء قيده بما إذا علق 


ف يديه تراب كثير. 


(165١)أخرجه‏ أبو داود (۳۳۸)» والنسائي »)٤۳۱(‏ والدارمي »)۷٤٤(‏ والحاكم (۱/ .)١782.94‏ 
(165١)أخرجه‏ البخاري (07720)» ومسلم .)٥۲۱(‏ 


(197)أخرجه البخاري(؛ 4 7)» وأصله في مسلم (587). 





المقنع من الشرح الممتع 2 


بَابُ إِزالَة التَحَاسَةٍ 

[مسألة: ] النجاسة إذا كانت على الأرض: يجزئ في إزالتها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة» فإن لم تزل عين 
النجاسة إلا بغسلتين فغسلتان» وبثلاث فثلاث... والدليل قوله بي لما بال الأعرابيٌ في المسجد: «أَرِيقُوا عَلَى 
َوْلِهِ سَجْلَا مِنْ مَاءِ)”"” © ولم يأمر بعدد. فإن كانت النجاسة ذات جرم: فلا بد أولاً من إزالة الجرم كما لو كانت 
عذرة» ثم يتبع بالماء» فإن أزيلت بكل ما حولها من رطوبة كما لو اجتثئت اجتثاثاء فإنه لا يحتاج إلى غسل؛ لأن 
الذي تلوث بالنجاسة قد أزيل. 

[مسألة: ] نجاسة الكلب لا بد لإزالتها أن تكون سبع غسلات أولاهن بالتراب؛ لأنه يِه «أمَرإِذا وَلّعَ الكَلْبُ 
فِي ا سَبّْعَ مَرَاتٍ»» وني رواية عند مسلم: ارا ا والكتن شمما:الأسوف 
والمعلم» وما يباح اقتناؤه» وغيرهما. 

[مسألة: ] الأحوط أن الغسل سبع أولاهن بالتراب يشمل: الولوغ» و البول» و الروثء و الريق» والعرق. لأن 
(أل) في قوله يَكِِ: «إذا وَلَعَّ الكَلْب»» دالة على العموم» والنبي باه نص على الولوغ لأن هذا هو الغالب؛ إذ أن 
الكلب لا يبول ولا يروث في الآواني غالبا» بل يلغ فيها فقط. بل إن روثه وبوله أخبث من ولوغه. ولأنك لو 
طهرته سبع إحداهن بالتراب لم يقل أحد أخطأت, ولكن لو لم تطهره سبع غسلات إحداهن بالتراب فهناك من 
يقول: أخطأت والإناء لم يطهر. وأما القول الآخر وهو أن الحكم للولوغ فقطء أما بوله وروثه فكغيره من 
النجاسات» فله وجه من النظر إذا ثبت طبي أن الدودة الشريطية التي في لعابه الضارة بالإنسان لا توجد في بوله ولا 


0 


زونه 

[مسألة: ] الصحيح أن نجاسة الخنزير كغيره من النجاسات وليست كنجاسة الكلب» فتغسل كما تغسل بقية 
النجاسات. 

[مسألة: ] الصحيح أنه لا يجزئ عن التراب شيء من الأشنان أو الصابون في غسل ما ولغ فيه الكلب إلا إن عدم 
التراب - وهذا احتمال بعيد ‏ فاستعمال الأشنان أو الصابون خير من عدمه. والدليل على عدم إجزاء الصابون 


(161١)أخرجه‏ البخاري (۲۲۰)» ومسلم .)۲۸٤(‏ 


(16١)أخرجه‏ البخاري (۱۷۲)» ومسلم (۲۷۹). 





فنع من الشرح الممتع : 


ونحوه: ١‏ أن الشارع نص على التراب» فالواجب إتباع النص. 7 أن السدر والأشنان كانت موجودة في عهد النبئٌ 
ية ولم يشر إليها. ٠‏ لعل في التراب مادة تقتل الجرائيم التي تخرج من لُعاب الكلب. 

[مسألة: ] مما عفا الله عنه أن الصيد إذا أمسكه الكلب بفمه لا يلزم غسله سبع مرات إحداهن بالتراب؛لأنه لم 
يرد عن النبيٌ كَل أنه أمر بغسل ما أصابه فم الكلب من الصيد الذي صاده. وكذلك النبيٌ بيا قال: «إذا وَلَّعْ). ولم 
يقل: (إذا عَضَّ) فقد يَخرج من معدته عند الشراب أشياء لا تخرج عند العضء ولا شك أن الصحابة ف لم 
يكونوا يغسلون اللحم سبع مرات إحداهن بالتراب» ومقتضى ذلك أنه معفو عنه» فالله سبحانه هو القادر وهو 
الخالق» وإذا كان معفواً عنه شرع زال ضرره قَدَراً. ولأن صيد الكلب مبني على التيسير في أصله وإلا لجاز أن 
يكلف الله سبحانه العباد أن يصيدوها بأنفسهم لا بالكلاب المعلمة. وهذا اختيار شيخ الإسلام. 

[مستألة: ] سائر النجاسات عدا نجاسة الكلب» الصحيح أنه يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. 
ويطهر المحل بهاء فإن لم تزل النجاسة فإنه يزاد في الغسلات. والدليل: ١‏ قوله بل في دم الحيض يُصيب الثُوب: 
«تَحْنَكُ ثُمَتفْرْصّه الما ثم نصح صا 5 '*'"» ولم يذكر عدداً والمَقام مَقام بيان لأنه جواب عن 
سؤال» فلو كان هناك عدداً لبينه النبن بيا ولهذا لما كان الدم جافا قال: تَحُنَه أولا ولم يقل تغسله مع أنه مع 
تكرار الغسل يمكن أن يزول ولو كان جافاء لكنه بدأ بالأسهل. 7١‏ أن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمهاء 
وهذا دليل عقلي واضح جداً. وعلى هذا فلا يعتبر في إزالة النجاسة عدد ما عدا نجاسة الكلب. 

اا ات أن القنى س ر وال أل العجاهة بان ان عين التعاسة إذا الها تريل 
طهر المحل؛ لأن النجاسة عين خبيثة نجاستها بذاتهاء فإذا زالت عاد الشيء إلى طهارته. ولأن إزالة النجاسة 
ليست من باب المأمور» بل من باب اجتناب المحظورء فإذا حصل بأي سبب كان ثبت الحكم» ولهذا لا يشترط 
لإزالة النجاسة نية» فلو نزل المطر على الأرض المتنجسة وزالت النجاسة طهرت. 

[مسألة: ] يطهر المتنجس بالريح. لكن مجرد اليبس ليس تطهيراًء بل لا بد أن يمضي عليه زمن بحيث تزول عنه 
النجاسة وأثرهاء لكن يستثنى من ذلك: لو كان المتنجس أرض] رملية فحملت الريح النجاسة وما تلوث بها 
فزالت وزال أثرها فإنها تطهر. 


(159١)أخرجه‏ البخاري (۳۰۷)» ومسلم (۲۹۱) واللفظ له. 





فنع من الشرح المتع 1 


[مسألة: ] هل الدلك يُطْهِر المتنجس؟ المتنجس ينقسم إلى: ١‏ ما يمكن إزالة النجاسة بدلكه. وذلك إذا كان 
صقيلاً كالمرآة والسيف» ومثل هذا لا يشرب النجاسة فالصحيح أنه يطهر بالدلك. ؟-ما لا يمكن إزالة النجاسة 
بدلكه لكونه خشناء فهذا لا يطهر بالدلك لأن أجزاء من النجاسة تبقى في خلاله» فلا بد من غسله بالماء. 
[مسألة: ] الخمر الصحيح أا ليست نجسة» والدليل: -١‏ حديث أنس و أن لمرلا حرمت حرج 
التاس» وأراقوها في السّكك» "'. وطرقات المسلمين لا يجوز أن تكون مكان] لإراقة النجاسة؛ ولهذا يحرم 
الإنسان أن يبول في الطريق» أو يصب فيه النجاسة. 1 أن الخمر لما حرمت لم يؤمروا بغسل الأواني بعد إراقتهاء 
ولو كانت نجسة لأمروا بغسلها كما أمروا بغسل الأواني من لحوم الحمر الأهلية حين حرمت في غزوة خيبر. ۳ ما 
وتم و وح رلا لو اص ا مَت؟» قَسَارَهُ رَجل أن بعْهاء 
فقال النبييٌ ككِِ: بم سَارَّرْتَة؟»» قال: أَمَر ت ببيعهاء فقال النيئ يَكة: (إن الذي حَرَّمَ شُرْبَها حَرَّمَ ينها ذة ففتح الرجل 
المزادة حتى ذهب ما فيها””' “. وهذا بحضرة النبي بيا ولم يقل له اغسلها. -٤‏ أن الأصل الطهارة حتى يقوم 
دليل النجاسة ولا دليل هناء ولا يلزم من التحريم النجاسة» بدليل أن السم حرام وليس بنجس. 

[مسألة: ] الصّواب: أن الذهن المائع كالجامد, لو وقعت فيه نجاسة؛ مثل الفأرة وماتت» فإنه تلقى النجاسة وما 
حولهاء والباقي طاهرء والدليل: ١‏ - أن النبيّ ية سيل عن فأرة» وقعت في سَمْنٍ فقال: «الْقوهنا وماكر لها 
فَاطْرَحُوه وَكُلُوا سَمَْكؤهْ)””'"» ولم يفصل. ۲- أن الدهن لا تسري فيه النجاسة» سواء كان جامداً 
بخلاف الماء فتنفذ فيه الأشياء. 

[مسألة: ] إذا خفي موضع النجاسة ولم يعلم أي موضع هوء مثال ذلك: أصابت النّجاسة أحد كمي التُوب» ولم 
تعرف أي الكَمّين أصابته» فالصحيح أنه إذا كان للتّحرّي مجالء فتتحرّى أي الكمّين أصابته التجاسةء ثم تغسله 
أما إذا لم يكن هناك مجال للتَّحرّيء فتغسل الككّين جميع]؛ لأنك لا تجزم بزوال النّجاسة إلا بذلك. 

[مسألة: ] بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يطهر بنضحه. والنضح: أن تتبعه الماء دون فرك أو عصر حتى يشمله 


(1١)أخرجه‏ البخاري (7575)» ومسلم (۱۹۸۰). 


(1١)أخرجه‏ مسلم .)١61/9(‏ 
(77١)أخرجه‏ البخاري(770). 
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كله. والدليل: حديث أ قيس بنت محصن الأسديّة كا: «أنَّ النيى يل يى بغلام؛ فبال على ثوبه» فدعا بماء 
فأتبَعَهُ بَوله؛ِ ولم يغسله»”'' '". أما غائط الغلام» وبول الجارية» وكذلك بول الغلام إذا أكل الطعام» فكغيره من 
النجاسات. 

[مسألة: ] الدماء: منها نجس لا يُعْمَى عن شيء منه» وهو الدَّمُ الخارج من السّبيلّين» ودم محرّم الأكل إذا كان 
27 
السمكء لأن ميْتته طاهرة» ودم ما لا يسيل دمه كدم البعوضة. والدَّمُ الذي يبقى في المذكَّاة بعد تذكيّتها كالدَّم الذي 
يكون في العُروق والقلب» فهذا طاهر سواء كان قليلا أم كثيراً. أما دم الآدمي فالقول بأنه طاهر ما لم يخرج من 
السبيلّين قول قويٌ» والدليل على ذلك ما يلي: -١‏ أن الأصل في الأشياء الطّهارة حتى يقوم دليل النّجاسة؛ ولا 
نعلم أنه ياء مر بغسل الدَّم إلا دم الحيض. أذ المي فا انوا لقا رقو سم سناد فى O‏ 
منهم الدَّمُ الكثير» الذي ليس محلاً للعفوء ولم يرد عنه بي الأمرٌ بغسله. ٠‏ أن أجزاء الآدمي طاهرة» فلو قَطِعَت 
يده لكانت طاهرة مع أَنَّها تحمل دمًء فإذا كان الجزء من الآدمي الذي يعتبر ركنا في بنية البَدَن طاهراًء فالدّم الذي 
ينفصل منه ويخلفه غيره من باب أولى. فإن قيل: إن فاطمة © كانت تغسل الد عن النبئ ب في غزوة أده 
a LR‏ ةغمد دقفل ننه المي E O‏ 
والثاني: أنه يُحتَمَّل أنه من أجل النظافة» فهذا الاحتمال يُبطل الاستدلال. 

[مسألة: ] الحيوانات قسمان: طاهر» ونجس: 

الطاهر: كل حيوان حلال كبهيمة الأنعام» والخيل» والظباء» والأرانب» ونحوها. وكل ما ليس له دم سائل فهو 
طاهر في الحياة وبعد الموت. 

والنجس: كل حيوان محرم الأكل» إلا الهرة وما شاببها من الطوافات؛ لحديث أبي قتادة ص أنه 
ليتوضّأ به فإذا بهرّة فأصغى لها الإناء حتى شربت» ثم قال: إن النبي يك قال في الهرّة: نا لَيْسَتْ بتجس؛ نَا 
مِنَ الطَوَّافِينَ عَلَيَكهْ)0*'". وعلى هذا يكون مناط الحكم التطواف الذي تحصل به المشقة بالتحرز منها. فكل ما 


17 )أخرجه البخاري (۲۲۲)» ومسلم (7585). 


(75١)أخرجه‏ أحمد (5/ ۰۲۹٦‏ ۳۰۳)» وأبو داود (9/5)» والنسائی ٥٤ /١(‏ 05)» والترمذي (47). 
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يشق التحرز منه فهو طاهر فعلى القول الراجح البغل والحمار طاهران» ويستثنى من هذا الكلب للحديث. 
[مسألة: ] الصحيح أنه إذا تمت شروط الاستجمار فإنه مطهر ‏ وإن كان الاستجمار ليس كالماء منقيا» وإنما 
يكون هناك أثراً باق وبناء عليه» لو تعدى محله وعرق في سراويله فإنه لا يكون نجس لأنه مطهر. والدّليل قوله 
بايا في العظم والرّوث: (إِنّهِما لا يَطَهّرَان)””' '» فدل على أن ما يباح به الاستجمار يُطهر. 

[مسألة: ] يعفى عن يسير سائر النجاسات» ومن ذلك يسير سلس البول لمن ابتلي به وتحفظ تحفظ] كثيراً قدر 
استطاعته. وهو اختيار شيخ الإسلام. والله تعالى يقول: وما جَعَلَ عَلَيّكُمْ فى الدّين مِنْ حر ج4 [الحج: ۷۸]. 
[مسألة: ] لا ينجس الآدمي بالموت. ويستوي في ذلك المؤمن والكافر؛ للأدلة التالية: -١‏ لعموم قوله يَكله: «إنَّ 
الْمُؤْمِنَ لا يج . ١‏ قوله یا فيمن وَقَصَنْه ناقته: «اغْسِلُوهُ بمَاءِ وسذر»"' .۳ قوله يك لمن عَسّلن ابنته: 
«اغسلتها نَكَانَاء أو حَمْسَاء أو أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْئْنَّ َك" '". وهذا يدل على أن بدن الميت ليس بنجس؛ لأنه 
لو كان نجس لم يفد الغسل فيه شيش. فالكلب مثلاً لو غسلته آلف مرة لم يطهر. أما بالنسبة للكافر: فقوله تعالى: 
#إِنَّمَا الْمُضْرِكُونَ نجش( [التوبة: ۲۸]ء المراد بالنجاسة هنا: النجاسة المعنوية؛ بدليل أن الله أباح لنا تزوج 
نسائهم» والأكل من طعامهم؛ ولو كانت النجاسة حقيقية لما أبيح ذلك. أما عدم تغسيله بعد موته فإن تغسيل 
الميت إكرام» والكافر ليس محلا للإكرام. 

[مسألة: ] ما لا دم له سائل إذا قتل وهو مخلوق من طاهر فإن ميتته طاهرة كالصراصيرء والخنفساء والعقرب 
والبعوض. والجراد, أما الوزغ والفأر فإن له دم سائل لذا فإن ميتته نجسة» أما المخلوق من نجس فهو نجس 
فصراصير المراحيض نجسة. لأنها متولدة من نجس. ومن قال بأن النجس يطهر بالاستحالة» فهي عنده طاهرة. 
[مسألة: ] بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر» كالإبل والغنم والأرانب» وغيرها؛ والدليل: ١‏ أنه يك أمر العغرنيين 
أن يلحقوا إبل الصدقةء ويشربوا من أبوالها وألبانها”' ' “. ولم يأمرهم بغسل الأواني» ولو كانت نجسة لم يأذن لهم 


(75١)أخرجه‏ ابن عدي (5/ 757)»: والدارقطني (۱/ 05). 
(77)أخرجه البخاري »)۲۸٥(‏ ومسلم (71/1). 
(0١)أخرجه‏ البخاري »)١185١1(‏ ومسلم .)17١5(‏ 


(7١)أخرجه‏ البخاري (5 ».)١715‏ ومسلم (۹۳۹). 





(59١)أخرجه‏ البخاري (۲۳۳)» ومسلم (151/1). 
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بالشرب» ولأمرهم بغسل الأواني منها. 1 أنه أن بالصّلاة في مرابض الغنم» وهي لا تخلو من البول والروث. 
۳ البراءة الأصلية فمن ادعى النجاسة في أي شيء فعليه الدليل» فالأصل الطهارة. 

أما النهي عن الصلاة في معاطن الإبل فالعلة في النهي ليست النجاسة» ولو كانت العِلَّة النّجاسة لم يكن هناك 
فرق بين الإبل والغنم» ولكنها شيء آخر: فقيل: إن هذا حكم تعبدي» أي أنه غير معلوم العلة» وقيل: يُحْشْى إن 
صلى في مباركها أن تأوي إلى هذا المبرك وهو يصلي فتشوش عليه صلاته لكبر حجمهاء وقيل: إنها خلقت من 
الشيطنة» أي طبيعتها هكذاء وهذا كقوله تعالى: #خْلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ »4 [الأنبياء: ۳۷]ء أي طبيعته هكذا. 
[مسألة: ] مَيْنْ ما يؤكل لحمه طاهر. وما دام بوله وروثه طاهرين فالمني من باب أولى» ولأن المني أصل هذا 
الحيوان الطاهر فكان طاهراً. 

[مسألة: ] مى الآدمي طاهر» وني تقرير طهارته ثلاث طرق: 

١‏ أن الأصل في الأشياء الطهارة» فمن ادعى نجاسة شيء فعليه الدليل. 

"- أن عائشة س كانت تفرك اليابس من مني النبئ بل . وتغسل الرطب منه”' ' '2. ولو كان نجس ما اكتفت 
بالفرك» فقد قال النبيٌ يل في دم الحيض يُصيب الثوب» قال: «تحته» ثم تَقَرْصّه پالاي ثم تَنْضِحُه ثم صي 
فيه“ فلا بد من الغسل بعد الحت» ولو كان المني نجس كان لا بد من غسله ولم يجزئ فرك يابسه كدم 
الحيض. 

[مسألة: ] رطوبة فرج المرأة: الصحيح أنها طاهرة» ولبيان ذلك نقول: أن الفرج له مجريان: مجرى مسلك 
الذكر» وهذا يتصل بالرحم» ولا علاقة له بمجاري البول ولا المثانة» ويخرج من أسفل مجرى البول. ومجرى 
البول» وهذا يتصل بالمثانة» ويخرج من أعلى الفرج. فإذا كانت هذه الرطوبة ناتجة عن استرخاء المثانة وخرجت 
من مجرى البول فهي نجسة حكمها حكم سلس البول. وإذا كانت من مسلك الذكر فهي طاهرة» والأصل عدم 
النجاسة حتى يقوم الدليل على ذلك» ولأنه لا يلزمه إذا جامع أهله أن يغسل ذكره ولا ثيابه إذا تلوثت به. وهل 


(١17)أخرجه‏ مسلم (۲۸۸). 
(١17)أخرجه‏ البخاري (۲۲۹)» ومسلم (۲۸۹). 


(۱۷۲)آخرجه البخاري (۳۰۷)» ومسلم (۲۹۱) واللفظ له. 
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تنقض هذه الرطوبة الوضوء؟ أما ما خرج من مسلك البول» فهو ينقض الؤضُوءء لأن الظّاهر أنه من المثانة. وأما 
ما خرج من مسلك الذكر: فالجمهور: على أنه ينقض الوضوء. وقال ابن حزم: لا ينقض الوضوء وقال: بأنه ليس 


بذلك قائلاً ممن سبقه. والقول بتقض الوضوء ما حرط '. 


اللحيضى فق اللغة: السّيلانء يُقال: حاص الوادي إذا سال. وفي الشرع: دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا 
[مسألة: ] الصحيح أنه لا حد للحيض في السّن ابتداء وانتهاء» وأن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النّساء أنه 
حيض فهو حيض صغيرة كانت أم كبيرة» سواء كانت ذات تسع سنوات فما دون أم خمسون سنة فما فوق. 
والدليل: 

١-عموم‏ قوله تعالى: #وَيِسْأُونكَ عَن الْمَحِيْضٍ قُلْ هَُ اذى [البقرة: ۲۲۲]. فقوله: [فُل هُوَّأَدىَ4 حكم 
معلق بعلة» وهو الأذى فإذا وجد هذا الدم الذي هو الأذى» وليس دم عرق فإنه يحكم بأنه حيض. 

۲ قوله تعالى: وای يَبِسَنَ مِنَ ألْمَحِيضٍ من نَسَآبِكُحْ إن اركبم فَعِدَُهْنَ تلك أَهْهرِ وَلنِيى لَمْ حَضْنَ) 
[الطلاق: ٤]ء‏ أي عدتهن ثلاثة أشهر ولم يقل: اللائي قبل التسع أو بعد الخمسين» بل قال: لوَآلتيِى يسن 24 
«وآلنيى لم حصن فالله رد هذا الآمر إلى معقول معلل فوجب أن يثبت هذا الحكم بوجود هذه الأمور 


(7 تقال الشيخ محمد في تقديمه لكتيب: (حكم الرطوبة) للدكتورة رقية المحارب: (راجعته فرأيت أقوى دليل على أن الرطوبة لا ينقض بها 
الوضوء» أن الأصل عدم النقض إلا بدليل)ء وقال في اللقاء الشهري: حكم الرطوبة الخارجة من فرج المرأة ... يبتلى بها كثير من النساء أو أكثر 
النساء؛ ولكن بعد البحث التام لم أجد أحداً من العلماء قال: إنها لا تنقض الوضوء إلا ابن حزم» ولم نذكر له ساب حتى نقول: إن سلف الأمة 
يرون أن هذا لا ينقض الوضوء. وأنا أقول: إذا وجد أحد من سلف الأمة يرى أنه لا نقض ببذه الرطوبة فإن قوله أقرب إلى الصواب من القول 
بالنقض. أولاً: للمشقة.وثاني: لأن هذا أمر معتادء ليس حدثا طارئا كالمستحاضة» بل هو أمر معتاد عند كثير من النساء. فإن وجدتم سلفا من 
صدر هذه الأمة يرى أنه لا نقض بخروج هذا السائل فقوله أقرب إلى الصواب» وأما إذا لم تجدوا فليس لنا أن نخرج عن إجماع الأمة. فتاوى 
اللقاء الشهري» المجلس رقم (070. 
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المعقولة المعللة» وينتفي بانتفائها. فالصواب: أن الاعتماد إنما هو على الأوصاف. 

م د ا اا ا ل O‏ 
حيض تترك من أجله الصلاة ة والصوم وغير ذلك لأنَّ الحيض أذىّ» فمتى وُجِدَّ هذا الأذى ثبت حكمه. إلا أنه 

خرن حم عر لعزن N E OS‏ ين 

التحفظ فيه» وهو أن المرأة إذا استمرت تحيض حيضها المعتاد على سيرته التي كانت قبل الحمل فإننا نحكم بأنه 

حيضء أما لو انقطع عنها الدم ثم عاد. وهي حامل فإنه ليس بحيض. 

[مسألة: ] الصحيح أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره» فمن التساء من تكون لها عادة مستقرة سبعة عشربيوف] 

أو ستة عشر يوماء فما الذي يجعل الدم الذي قبل الغروب من اليوم الخامس عشر حيضاً على القول بأن الحيض 

أكثره خمسة عشر يوم والدم الذي بعد الغروب بدقيقة واحدة استحاضة. مع أن طبيعته ولونه وغزارته واحدة. 

فإذا كان لها عادة مستمرة سبعة عشر يوم] مثلا: قلنا هذا كله حيضء أما لو استمر الدم معها كل الشهر أو انقطع 

مدة يسيرة كاليوم واليومين» أو كان متقطعاً يأ ساعات وتطهر ساعات في الشهر كله فهي مستحاضة وحينئذ 

نعاملها معاملة المستحاضة كما سيأتي إن شاء الله. 

[مسألة: ] غالب الحيض ست ليال أو سبع» وهذا صحيح لثبوت السنة به؛ حيث قال ية للمستحاضة: 

١َتَحيّضِي‏ سنّة يام ٠‏ أو سَبْعَة أيّام في عِلْم اللو ثم اغْتَيلي»". 

[مسألة: ا ا ومال إليه صاحب الإنصافء ولا حد 

ا کرو العف » لأنه وجد من التساء من لا تحيض أصلاً» وهذا صحيح. 

[مسألة: ] تقضي الحائض الصوم» ولا تقضي الصلاة» والدليل: ١‏ أنّ النبي اة لما سألته النّساء وما قان 

ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: «... أَلَيْسَ دا حَاصتِ الْمَرأة لم تصَلّ وَلَمْ تَصُمْ؟ »» قلن: بلى» قال: «قَذَلِكَ مِنْ 

تُفْصَانِ دِينِهًا0””"". 7 أن عائشة ا سيبلت ما َال الحائض تقضي الصّومء ولا تقضي الصّلاة؟ قالت: «كان 
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يصيبنا ذلك على عهد رسول الله ية فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصَّلاة)””"") 
على ذلك. 

[مسآلة: ] الحائض لا يصح صومها ولا صلاتباء بل يحرمان عليها؛ لأن كل ما لا يصح فهو حرام. 

[مسألة: ] يحرم وطء الحائض في الفرج» والدليل: ١‏ قوله تعالى: #وَيَسا ونك عَن الْمَحِيْضٍ فُل هُوَأَذيٌ 
فَاعْتَلُوا النّساء فى الْمَحِيِضٍ ولا تَفْرَبُوهَُ حى يَظْهُرْنَ4 [البقرة: ۲۲۲]ء والمحيض: مكان وزمان الحيض أي: 
في زمنه ومكانه «وهو الفرج»» فما دامت حائض] فوطؤها في الفرج حرام. ١‏ قوله وَِةٍ لما نزلت هذه الآية: 
ااا شَيْءِ إل التكاح»"' أي: إلا الوّطء. 

[مسالة: ] إن وطئ الحائض في الفرج فعليه كفارة: دينار» أو نصف دينار. والدينار: العملة من الذهب» يعادله 


.أن الإجماع قائم 


نصف جنيه سعودي» ويكفي أن يسأل عن قيمته في السوق» فمثلاً: إذا كان الجنيه السعودي يساوي مائة ريال 
فالواجب خمسون أو خمسة وعشرون ريالاً تقريباء يدفع إلى الفقراء. فهو مخير بين الدينار أو نصفه. والدليل 
على ذلك: ما رواه أهل السّنن عن ابن عباس د أن النبي ية قال في الذي بأ امرأته وهي حائض: ايَتَصَدَّقُ 
بدیتار أو صف دیتاں'' '» فالصحيح: أن الكفارة واجبة» وعلى الأقل نقول بالوجوب احتياطا. أما المرأة إن 

كانت مطاوعة فقيل: لا كفارة عليها؛ لآن النبي بي قال: يتصدق بدينار أو نصفه» وسكت عن المرأة» وقيل: 
عليها كفارة كالرجل إن طاوعته» وعللوا بأن الجناية واحدة» فإذا مكنته فهي راضية بهذا الفعل المحرم فلزمتها 
الكفارة. وأيضا قياس على بقية الوطء المحرم فهي إذا زنت باختيارها فإنه يقام عليها الحد. وسكوت النبي كَل 
عن المرأة لا يقتضي الاختصاص للرجل لأن الخطاب الموجه للرجال يشمل النّساء والعكس إلا بدليل يقتضي 
التخصيص. 

[مسألة:] لا تجت الكقارة إلا بلا شروط: أن يكون عالم] :دارا تارا 


[مسألة: ] يستمتع الزوج بزوجته بما دون الفرج؛ لأنّه يك كان يأمر عائشة ل أن تَثَّزْرَ فيباشرها وهي 


(17)أخرجه البخاري (۳۲۱)» ومسلم (07170). 
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حائض” ". وأمره با لها بالاتزار لئلا يرى منها ما يكره من أثر الدم. 

[مسألة: ] إذا استمتع الرجل من زوجته بما دون الفرج فلا يجب عليه الغسل إلا إذا أنزل. 

[مسألة: ] المرأة إذا أنزلت وهي حائض استحب لها أن تغتسلء لئلا يبقى عليها أثر الجنابة حين الحيض. 
وتستفيد من هذا الغسل استباحة قراءة ما تحتاجه من القرآن كالآوراد والتعلم والتعليم. 

[مسألة: ] إذا انقطع الدم ولم تغتسل بقي كل شيء على تحريمه إلا الصيام والطلاق. أما الصيام فقالوا: لأا إذا 
طهرت صارت كالجنب تمامآء والجنب يصح منه الصيام. والدليل على جواز الطلاق بعد انقطاع الدم» قوله 


تی ده 
0-7 


لا مرْه فَأْيْرَاجعهَاء ثم لِيَطَلَقََا طاهِراً أو حَاباةً)””*'2» والمرأة تطهر بانقطاع الدم. 

[مسألة: E‏ لورلا تَفْرَبُوهْنَ حَقٌ يَظْهُرْنَ فَإِدَا 
تَطهَّدْنَ 00 وت كك الله [البقرة: 77 7]. 

[مسألة: ] الصحيح في المبتدأة في الحيض أن دمها دم حيض. ما لم يستغرق أكثر من شهرء والدليل على ذلك 
قوله تعالى: ولوك عن الْمَحِيْضٍ قُلْ هُوَ أَدْىٌّ4 فمتى وجد الدم الذي هو أذى فهو حيض: فإن استغرق دم 
المبتدأة أكثر الوقت» فإنها حينئذ مستحاضة ترجع إلى التمييز؛ فإن لم يكن تمييز فغالب حيض نسائها. 

[مسألة: ] الصحيح أن المستحاضة تعمل بالتمييز» فإن لم يكن لها تمييز عملت بغالب عادة نسائها ‏ أي قريباتها ‏ 
تبدأ من اول وقت رأت فيه الذّم» فإن نسيت متى رأته فمن أول كل شهر هلالي. 

[مسألة: ] المرأة التي لها عادة سليمة» ثم أصيبت بالاستحاضة» فإنها تجلس عادتهاء مثلاً امرأة كانت تحيض 
حيض] مطرداً سليم] ستة أيام من أول كل شهر» ثم أصيبت بمرض الاستحاضة» فجاءها نزيف يبقى معها أكثر 
ال 


كد لم حبيبة بنت جحش : «امكني رما كاتا ف م فردها النبيٌ َيه للعادة» E‏ 
وأضبط لل 


(117)أخرجه البخاري (۳۰۰)» ومسلم (۲۹۳). 
(18)أخرجه مسلم .)١51/1(‏ 
(181)أخرجه مسلم (775). 
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[مسألة: ] المستحاضة التي نسيت عادتهاء ولا تدري هل هي في أول الشهر أو وسطه أو آخره» وكم عدده» نقول: 
ترجع إلى التمييز» ويتميز دم الحيض عن دم الاستحاضة: بأن دم الحيض أسود. ودم الاستحاضة أحمر. ودم 
الحيض ثخين غليظ» والاستحاضة رقيق. ودم الحيض منتن كريه» والاستحاضة غير منتن لآنه دم عرق عادي. 
فإن لم تميز حيضها عن استحاضتها رجعت إلى أقربائها وأخذت بعادتهن في الغالب من أول الشهر الهلالي. 

[مسألة: ] المستحاضة التي تذكر أن عادتها مثلا في أول الشهر ولكنها لا تدري هل هي ستة أيام أو سبعة أو 
عشرة. فهذه على الراجح ترجع إلى غالب عادة نسائها. 

[مسألة: ] المستحاضة التي علمت العدد ولكنها نسيت الموضع هل العادة في أول الشهر أو آخره أو وسطه. 
نقول لها: كم عادتك؟. فإذا قالت: ستة» ولكن نسيت موضعهاء فإننا نأمرها أن تجلس ستة أيام من أول الشهر. 
فإن علمت أنها في وسطه» ولكنها لم تعلم في أي يوم من الوسط هل هو الخامس عشر أو العشرين؟ على القول 
الصحيح تجلس من أول النصف. 

[مسألة: ] من زادت عليها أيام الحيض لمن كانت عادتها مثلاً: خمسة أيام في شهر فصارت سبعة أيام في الشهر 
الثاني. فالصحيح أا تبقى لا تصلي» ولا تصوم» ولا يأتيها زوجهاء حتى تطهر ثم تغتسل وتصلي لأن هذا دم 
حيض ولم يتغير» والله قد بين لنا الحيض بوصف منضبط: فل هُوَ أذىّ. وكذلك: من تقدمت عليها عادتهاء 
كمن كانت يأتيها الحيض في آخر الشهر فجاءها في أوله. وكذلك من تأخر عليها. وكذلك ما نقص من العادة كمن 
كانت عادتها سبعة أيام فطهرت لخمسة أيام فيجب عليها أن تغتسل وتصلي» ولزوجها أن يجامعها. 

فائدة: علامة الطهر معروفة عند التساءء وهي سائل أبيض يخرج إذا توقف الحيض» وبعض النّساء لا يكون 
عندها هذا السائل فتبقى إلى الحيضة الثانية دون أن تراه. فعلامة طهرها أا إذا احتشت بقطنة بيضاء ‏ أي أدخلتها ‏ 
محل الحيض ثم أخرجتها ولم تتغير فهو علامة طهرها. 

اما ]:الكدرة و الكف ره اون جا مو الما احا فل الجر وا خا بده وال ساد اصقن 
كماء الجروح. والكدرة: ماء ممزوج بحمرة» وأحيان] يمزج بعروق حمراء كالعلقة» فهو كالصديد يكون ممتزجاً 
بمادة بيضاء وبدم. وفي حكمهما ثلاثة أقوال: 
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القول الأول: إن كان في زمن العادة فهو حيضء وإن تقدم أو تأخر فليس بحيض. ودليل هذا القول: 

١‏ حديث أمّ عطيّة: الا aS‏ كييك “نينا القيد يدل على أنه قبل الطهر 
حيض. ١‏ أنه إذا كان قبل الطهرء فإنه ثبتت له أحكام الحيض تبعاً للحيض إذ من القواعد الفقهية أنه يثبت تبع] 
مالا يث يثبت استقلالاً» أما بعد الطهر فقد انفصل. 

واكام نانسا يح حلي و تا دا لاد انضفر وَالكدَوَة بعد الطهر كنينا»: 

القول الثالث: أبما حيض مطلقاً لأنه خارج من الرحم» ومنتن الريح» فحكمه حكم الحيض”””". 

[مسألة: ] امرأة ترى يوم نقاء ويوم طهراً في أيام عادتها: الراجح: أن اليوم ونصف اليوم لا يعد طهراً؛ لأن عادة 
الشناء تج روما أو ل نحن فى أثناء الحيضن وللاترى الظهر» ولا ترق ننسها ظاهرة فى هذه الحدة بل تة 
نزول الدم فإن كان هذا من العادة» فإنه يحكم لهذا اليوم الذي رأت النقاء فيه بأنه يوم حيض لا يجب عليها فيه 
الغسلء ولا الصلاة؛ لأنها حائض. ويؤيّد هذا: قول عائشة صا للنساء إذا أحضرن لها الكرسف_ القطن_لتراها 
هل طَهُرث المرأة آم لا؟ فتقول: ١لا‏ تَعْجَلْنَ حتى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيَضَاءً) لل 

رداك الوا جور رجه الجا ا عو رو رسا CS e‏ 
بنت أبي بيش ليها : «اخْسِلِي عَذْكِ الدّمَ وَصَنَّي)"1". فهذا يدل على أنه لا بد من غسله. وتشده بخرقة وتتوضاً 
EGE DS‏ ل 
طهارتها ترفع الحدث. 

[مسألة: ] وطء المستحاضة الصحيح أنه ليس بحرام» لقوله تعالى: #نِسَاؤُحُمْ حر الخو و حت ار 
شِمْتُم 4 [البقرة: 777]» ولأن الصحابة ض6 الذين استحيضت نساؤهم» وهن حوالى سبع عشرة امرأة لم ينقل 


(187)أخرجه أبو داود »)۳٠۷(‏ والحاكم »)١15 /١(‏ والبيهقي /١(‏ ۳۳۷)» وغيرهم. 

)كان الشيخ يرى في أول أمره أن الكدرة والصفرة مع القرينة يعني إذا وجدت أو جاءت العادةيرى أنها من الحيض وأنها تأخذ حكم الحيض» 
ثم بعد ذلك رجع عنه» ورأى أن الكدرة والصّفرة لا تكون حيضاء وأن الحيض لا يكون حتى يأتي الدم المعروف عند النساء. انظر رسالة: «معالم 
في منهج فقه الشيخ العلامة محمد بن عثيمين»» أ. د . خالد المشيقح. 

(٤۱۸)أخرجه‏ البخاري تعليقا بصيغة الجزم (١۳۲)ء‏ وأخرجه مالك موصولاً في «الموطأ» رقم .)15١(‏ 


(15١)أخرجه‏ البخاري 7(« ومسلم (TY)‏ 
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أن النبيٌ ية أمر أحداً منهم أن يعتزل زوجته» ولو كان من شرع الله لبينه ية لمن استحاضت زوجته» ولأن 
الحيض مدته قليلة فمنع الوطء فيه يسير بخلاف الاستحاضة فمدتها طويلة فمنع وطؤها إلا مع خوف العنت فيه 
حرج» والحرج منفي شرعا. وأما كون الذكر يتلوث عند الوطء؛ فإن ما يعلق بالذكر منه يسير» وهذه مباشرة للدم» 
غير مقصودة» ولا مستمرة. 

[مسألة: ] يستحب غسل المسحاضة لوقت كل صلاة» لا لفعل كل صلاة» والدليل على ذلك أمره ية بذلك. 
وهذا إذا قويت أن تغتسل لكل صلاة» وإلا فإنها تجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء. فبدلاً من أن 
تغتسل خمس مرات تغتسل ثلاث مرات» مرة للظهر والعصرء ومرة للمغرب والعشاء» ومرة للفجر. وهذا 
الاغتسال ليس بواجب» بل الواجب ما كان عند أدبار الحيض» وما عدا ذلك فهو سنة. وفيه فائدة طبية: لأن 
الاغتسال يوجب تقلص أوعية الدم» وذا تقلصت انسدتء فيقل النزيف» وربما ينقطع بهذا الاغتسال؛ لأن دم 
الاستحاضة دم عرق يتجمد مع البرودة. 

[مسألة: ] الدم الذي يخرج قبل الولادة بيومين مع الطلق يعتبر دم نفاس لقرينة الطلق» أما بدون طلق فهو دم 
فساد وليس بشيء. وإن زاد الدم الذي مع الطلق على اليومين قضت ما زاد لأنه تبين أن ما زاد ليس بنفاس» بل هو 
دم فساد. وقال بعض العلماء: لا نفاس إلا مع الولادة أو بعدهاء وما تراه المرأة قبل الولادة ولو مع الطلق فليس 
بنفاس» وعلى هذا القول تكون المرأة مستريحة وتصلي وتصوم حتى مع وجود الدم والطلق ولا حرج عليهاء 
وهذا قول الشافعية» وأشرت إليه لقوته؛ لأا إلى الآن لم تتنفس» والنفاس يكون بالتنفس. 

مسألة: هل كل دم يخرج عند الوضع يكون نفاسا؟ لا يخلو من: 

-١‏ أن تسقط تُطفة فهذا الدم دم قَسَادء وليس بنفاس. 

۲ أن تضع ما تم له أربعة أشهرء فهذا نفاس قولاً واحداً؛ لأنه فخت فيه الروح» وتيقنا أنه بشر. 

أن E E‏ الضالة ا ی امالس ی و انی و سی ا اد نال أنه 
نفاس؛ وعللوا: أن الماء الذي هو النطفة انقلب من حاله إلى أصل الإنسان» وهو الدم فتيقنا أن هذا الدم إنسان. 
أن تسقط مُضغة غير مُخلقة: المشهور من المذهب أنه ليس بنفاس» وقيل أنه نفاس؛ وعللوا: أن الدم يجوز 
أن يفسد ولا ينشأ منه إنسان فإذا صار إلى مُضغة لحم فقد تيقنا أنه إنسان فدمه دم نفاس. 


4 أن تسقط مُضغة مُخلقة» بحيث يتبين رأسه ويداه إلى غير ذلك» فأكثر أهل العلم: أنه نفاس. 
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وآقل مهتين ن فيها ََلّقٌ الإنسان واحدٌ وثمانون يوما؛ لحديث ابن مسعود ك وفيه: «أَرْبَعِينَ يَوْما نُطْمَهَه ته 
کون عا عَلَقَهَ ثل ذَلِكَ)”*'". فهذه ثمانون يوماء قال: «ثم مضغة)» وهي أربعون يوماء وتبتدئ من واحد وثمانين. 
فإذا سقط لأقلّ من ثمانين يوماء فلا فاس» والدَّمُ حكمُه حكمٌ دم الاستحاضة. وإذا ولدت لواحد وثمانين يوم 
فيجب التبّتُ هل هو مخلَّق أم غير مخلق؛ لأن الله قِسّمْ المُضعَة إلى مخلّقة» وغير مخلّقة بقوله: من مُضْعَةٍ 
َة وَعَبْرِ َم مْبََكَ4 [الحج: 0]» فجائر ألا تخلّق. والغالب: أنه إذا تم للحمل تسعون يوم تبيّن فيه خلق 
ل E‏ ولد وأن الدّم 
نفاس» وما قبل التسعين يحتاج إلى تثّتٍِ : 

[مسألة: ] حديث ام سلمة د لا قالت: «كَانَتٌ التْقَسَاءْ تلش على عَهْدِ رَسُول الله ر خرج 
مخرج الغالب» وعلى هذا فالراجح أن الدم إذا كان مستمراً على وتيرة واحدة فإنها تبقى إلى تمام ستين يوم] ولا 
تتجاوزه» وعللوا بأن المرجع فيه إلى الوجود وقد وجد من بلغ نفاسها ستين يوما. وهذا أكثر ما قيل في هذه 
المدة. 

E O E AE‏ جايو وات عابي 
لدت عدن رع التمين وذعل :وفك امورل ترقت فالا تسل بل وا وتصلي: 

[مسألة: ] لا حد لأقل النفاس» فإذا طهرت قبل تمام الأربعين تطهرت وصلت وحل لزوجها وطؤها على 
الراجح 

[مسألة: ] إن طهرت قبل الأربعين» ثم عاودها الدم مرة أخرىء فال راجح أنه إن كان العائد دم نفاس بلونه 
ورائحته فلا تصوم ولا تصلي» وتقضي الصوم دون الصلاة. وإن علمت بالقرائن أنه ليس دم نفاس فهي في حكم 
الطاهرات تصوم وتصلي ولا قضاء عليها؛ لأن الله لم يوجب على العباد العبادة مرتين» فإما أن تكون أهلاً للصوم 


مسعود به. ووهب بن جرير: ثقة» روى له الجماعة» وباقي الإسناد عند البخاري» وأصل الحديث عند البخاري (5095)» ومسلم (751547) دون 
قوله: «نطفة»» والله أعلم. 


(1410)أخرجه أحمد (7/ »)2733٠١‏ وأبو داود (۳۱۱)» والترمذي (۱۳۹)» وابن ماجه (/255» والحاكم )١1/5 /١(‏ وغيرهم. 
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فتصوم» وإلا فلاء لكن إن صادف العائد عادة حيضها فهو حيض. 

[مسألة: ] إذا ولدت توأمين» فإن مدة النفاس الراجح فيها أنه إذا تجدد دم للثاني فإنها تبقى في نفاسهاء ولاتحسبه 
من ولادة الأول إذا كان بينهما فرق» كيوم أو شهر إذ كيف يقال ليس بشيء» وهي ولدت وجاءها دم. 

[مسألة: ] الصحيح أن الطلاق في النفاس ليس بحرام» والدليل: أن الطلاق في الحيض حرام لكونه طلاقاً لغير 
عدة» قال تعالى: ي أَيّهَا الك إِدَا طلَّفكُمُ النّساء مَطْلَقُومُنَ لِعِدَتِهِنَّ4 [الطلاق: »]١‏ فإذا طلقها وهي حائض 
فإن بقية هذه الحيضة لا تحسب» فلا بد أن تأتي ثلاث حيض جديدة فلا تدخل في العدة حين الطلاق. أما النفاس 
فلا دخل فيه في العدة؛ لأنه لا يحسب منها فإذا طلقها فيه شرعت في العدة من حين الطلاق فيكون مطلقا لعدة» 


وإذا كان كذلك فإذا طلقها في النفاس أو بعده فهو على حد سواء. 


كياب الصَّلاة 
الصلاة لغة: الدعاء» وشاهد ذلك: قوله تعالى: #وَصَلٍ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلآتكَ سَكَنٌ لَهُمْ4 [التوبة: 1٠١7‏ أي 
ادع لهم. 
شرعد: التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم. 
مشروعيتها: الصلاة مشروعة في جميع الملل قال تعالى: #يَامَرْيَمُ اق لِرَّبكِ واسْجُدِى وَارْكُعِى مَعَ 
الرَاكْعِينَ4 [آل عمران: ١٤]ء‏ وذلك لأهمّيتهاء ولأنّها صِلَّة بين الإنسان وريه عز وجل. 
[مسألة: ] الصّلاة في الدّين في المرتبة ة الثانية بعد الشّهادة بالتّوحيد والرّسالة» وهي فرض على كل مسلم قال 
تعالى: ِن الضَّلاَةٌ ة كنت عل الْمُؤْمِنِينَ كتايًا مَوْقُونَاك [النّساء: .]٠١١‏ والشاهد: قوله: #كِتَايًا»» لأنَّ كتابا 
تمع مرت الکو ت يعم المفروظن: قال ال ليا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كيب عَلَيْكُمْ الصِيَامُ4 [البقرة: 
7 أي: فرص. ومن الستة: قول النبئ اة وقد بعت معاذاً إلى اليمن: «أعْلِمْهُمْ أن الله له افتَرَض عَلَيهم حَمْسَ 
صَلَوَاتِ في کل يوم وليلة""". وأما الإجماع: فهو معلومٌ بالضّرورة من الدّينء ولهذا لم يُنكز أحدٌ من أهل 
القبلة ممّن ينتسبون إلى الإسلام فَرْضَهَاءِ حتى أهل البدع يقرّون بفرضها. 


(184)أخرجه البخاري (11946)» ومسلم (۱۹). 
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[مسألة: ] تجب الصلاة على كل مسلم مُكَلّف: «مسلم»: فالكافر لا تجب عليه. والمراد بنفي الوجوب على 
الكافر آنا لا تلزمه حال كفره» ولا يلزمه قضاؤها بعد إسلامه. والدليل قوله تعالى: #وَمَا مَتَعَهُمْ أَنْ مَل مِنْهُهْ 
قاق إلا اهم كَمَرُوا الله وشوه a‏ ن الصَلاةَ إلأَوَهُمْ كُسَالَ وَلاَ يضفو إلا وم كأرهُونَ» 
[التوبة: ٤‏ ١]ء‏ فهذا دليل على أن الصلاة لا تقبل منه» وإذا لم تقبل منه فإنها لا تصح» وإذا لم تصح لم تجب» ولا 
اليه LPAI NEC O OE TEE E A a RS‏ 
وقال النبيئٌ کلاة: «الإِسْلَامُ يَهْدِمُ مَا كان قله" . ولم يُلزم النبيٌ با الذين أسلموا بقضاء صلواتهم الما 
وقال: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ حر *. ولكن الكافر يحاسب عليها لقوله تعالى: ما سَلَكَكُمْ فى سَهَرَ 
قَالُوا لَمْ َك مِنَ الْمُصَلِينَ4 [المدثر: 57-57]. 

«مكلف»: وهو البالغ العاقل» فغير البالغ وغير العاقل لا تلزمه الصلاة لقوله كَكِِ: ١رَفِعَ‏ الْقَلَّمُ عَنْ تَلانَة: عن 
الْمَجْنُونِ حَنَى يَفِيقٌ» وَعَنِ الصَّبِتَ حَنَى يَعْقِلَ» وَعَنِ النَاقِمَ حَنَّى سبق" '. 

[مسألة: ] لا تجب الصلاة على الحائض والنفساءء لقوله اة في الحائض: «ألَيْسَ إِذَا حَاضَت لَمْ صل وَلَمْ 
صما" والنفساء كالحائض في ذلك بالإجماع. 

ل ل 

-١‏ قال وَكِ: «مَنْ نسي صَلَاةً َو تام عَنْها؛ فَكَمَارَتها أَنْ يُصَلْيَها دا ذَكَرَهَاا 
.ولان النبى ية قضى صلاة الفجر حين نام عنها في الف . 

۳ ولأننا لو قلنا بعدم قضائها مع كثرة النوم لسقط منها كثير» ولكان ذلك مدعاة للتساهل بها في النوم عنها. 
5-الإجماع: فقد نقل الإجماع على ذلك. 


(۹7) 


(۱۸۹)آخرجه مسلم (۱۲۱). 

(۱۹۰)أخرجه البخاري »)۱٤۳٩(‏ ومسلم (۱۲۳) واللفظ له. 
(۱۹۱)أخرجه أبو داود »)٤٤١١(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (577 077. 
(947١)أخرجه‏ البخاري(٤۳۰)‏ واللفظ له» ومسلم .)۸٩(‏ 

(۱۹۳)أخرجه البخاري (0۹۷)» ومسلم (585) واللفظ له. 


(45١)أخرجه‏ البخاري »)۳٤٤(‏ ومسلم (187). 
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[مسألة: ] من زال عقله بإغماء لا يقضي مطلق)؛ لأن قياس المغمي عليه على النائم ليس بصحيح. فالنائم 
يستيقظ إذا أوقظء أما المغمي عليه فإنه لا يشعر» وهذا هو القول الراجح» وأيضاً: النوم كثير ومعتاد» ولو قلنا أنه 
لا يقضي: سقط عنه كثير من الفروض. لكن الإغماء: قد يمضي على الإنسان طول عمره ولا يغمى عليه. 
[مسألة: ] من زال عقله بسُكر يقضي؛ لأنه ما دام آثماً بسكره فلا شك في وجوب القضاء عليه. لأنه حصل 
باختياره» ولأنه غير مأذون له بذلك» ولأننا لو أسقطنا عنه وجوب قضاء الصلاة وهو من أهل شرب الخمرء فإنه 
كلما أراد ألا يصلي شرب مسكراً فحصل على جنايتين: شرب المسكرء وترك الصلاة. 

[مسألة: ] من زال عقله بالبنج أو الدواء ونحوه» الراجح أنه: إن زال عقله باختياره فعليه القضاء مطلقاًء وإن كان 
بغير اختياره فلا قضاء عليه 

[مسألة: ] لا تصح الصلاة من المجنون» لعدم القصد؛ لقول النبيّ بلا (إنمَا الْأَعْمَالُ بالتيّاتِ»" ‏ ومثله من 
زال عقله بسبب الهرم. 

[مسألة: ] إذا صلَّى الكافر فإننا نحكم بإسلامه» ولكنه مسلم حُكُْم) لا حقيقة؛ حتى وإن لم ينو الإسلام بما 
فعله» وفائدته: ننا إذا حكمنا بإسلامه طالبناه بلوازم الإسلام؛ فيّرث أقاربه المسلمين ويرثونه. وإن قال: فعلّه 
داواي را يك ار برام ادر ارد ولو ركرك صر 
الأصلي فيقَرٌ عليه» فالكافر بالرّدّة يطالب بالإسلام؛ فإن أسلم وإلاً قتلناه. 

[مسألة: ] يؤمر الصغير بالصلاة لتمام سبع سنين» لا لبلوغها فقط أي لا يؤمر إلا إذا دخل الثامنة ‏ وإذا كنا نأمره 
بالصلاة فإننا نأمره بلوازم الصلاة من الطهارة وغيرها من الواجبات ويستلزم تعليمه ذلك» ويضرب عليها لتمام 
عشرء وإذا تركها نضربه حتى يصلي في كل وقت» والضرب باليد أو الثوب أو العصا أو غير ذلك» ويشترط فيه ألا 
يكون ضرباً مبرح؛ لأن المقصود تأديبه لا تعذيبه. 

[مسألة: ] إذا بلغ الصبي في الوقت بعد أداء الصلاة فلا يلزمه إعادتها لأنه قام بفعل الصلاة على الوجه الذي أمر 
به4. 


[مسألة: ] يحرم تأخير الصلاة عن وقتها؛ لقوله تعالى: إإِنَّ الصَّلآَةَ گائث عل الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتَاك [النّساء: 


(95١)أخرجه‏ البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷) . 
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۳ وكذلك النبي بي وقت أوقات الصلاة» وهذا يقتضي وجوب فعلها في وقتهاء ويستثنى من ذلك: من 
آأخرها للجمع ممن يحل له الجمع» ومن أخر الصلاة لشدة الخوف بحيث لا يستطيع الصلاة بوجه من الوجوه لا 
بقلبه ولا بجوارحه؛ لأنه لو صلى فإنه لا يدري ما يقول ولا ما يفعل» وقد ورد ذلك عن بعض الصَّحابة كما في 
حديث أنس في فتح تسر فإنَّهُم أخَروا صلاةً القجر عن وقتها إلى الضُحى حتى فتّح الله عليهم”” '" وعليه يُحمل 
تأخير التب كَل يوم الخندق الصلاة عن وقتها" . 
[مسألة: ] تأخير الصلاة عن وقتها من أجل العمل إن كان لضرورة كإطفاء حريق» وإنقاذ غريق فالظاهر الجوازء 
وإن كان لغير الضرورة فلا. 
[مسألة: ] من جحد الصلاة المُجمع على وجوبها وهي: الصلوات الخمس والجُمُعة فهو كافر؛ لأنَّه مكدب لله 
ورسوله 000 المسلمين القطعي» وحتى لو جحد وجوبها وصلّى» وكذا لو جحد وجوب بعضهاء فإنَّهِ يكفر. 
ستثنى العلماء من ذلك: ما إذا كان حديتٌ عهدٍ بكفر وجحد وجوبهاء فإنّه لا يكفرء لكن بين له الحق؛ فإذا 
oT‏ 
[مسألة: ] الصحيح فيمن ترك الصلاة تهاون) أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة دائم] بمعنى أنه وطن نفسه على ترك 
الصلاة» فلا يصلي ظهراًء ولا عصراًء ولا مغربء ولاعشاءً» ولافجراًء فهذا هو الذي يكفرء فإن كان يصلي فرضا 
أو فرضين فإنه لا يكفر لآنه لا يصدق عليه أنه ترك الصلاة» وقد قال النبيٌ جَلُ: بين الأَجُل وَبَيْنَ الشَّوْكِ وَالْكَفْرٍ 
رك الصَّلاةه"'"» ولم يقل: «تَرِْكَ صَلاةً». وأما ما روي عن النبن يل أنه قال: «مَنْ ترك صَلاةً مَكْيُوبةَ مُتعمّداً ققد 


00 0 


ا ت منه الدَّمّةُ » ففي صحته نظرء ولآن الأصل بقاء الإسلام فلا نخرجه منه إلا بيقين» لأن ما ثبت تعبش فين ل 


يمكن أن نرفعه إلا بيقين. 
[مسألة: ] الأدلة على كفر من ترك الصلاة تهاوناً: من الكتاب قوله تعالى: ENE EL‏ اتا 


(١)أخرجه‏ البخاري 7 تعليقا ر بصيغة الجزم» كتاب الخوف: باب الصّلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. 
(۷)آخرجه البخاري (045)» ومسلم (111). 


(19١)أخرجه‏ مسلم (۸۲). 
(44١)أخرجه‏ البخاري في «الآدب المفرد» رقم »)١18(‏ وابن ماجه (5 »)٤ ٠‏ والبيهقي في «الشّعب) رقم (0089). 
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الرَّكاةَ فَإِخْوَانْكُمْ فى الدّينِ4 [التوبة: .]١١‏ فالآية تدل على أنه لا يكون أخا لنا في الدين إذا لم يصل. ومن السنة: 
قول النبيٌ :ب بيْنَ الرَجل وَبَيْنَ َ الشَّرْكِ وَالْكَفر ترك الصاة)» وقال e‏ 
قَقَدْ كَقَرَا”” ' ". والبينية تقتضي التَّمييز بين الشيئين» فهذا في حَدّ وهذا في حَدّ. وقوله في الحديث: «الْكُفْر)أتى 
الجر ل رع و در E‏ 
عشر صحابيا» منهم عمر بن الخطاب ؤَليكهُ. ونقل عبد الله بن شقيق وهو من التابعين عن أصحاب النبي كيا 
عموماً القول بتكفير تارك الصلاة؛ فقال: «كان أصحابٌُ النبي بي لايَرَونَ شيعا من الأعمال تركه كفر غير 
الصلاة»" ‏ ولهذا حكى الإجماعَ إسحاقٌ بن راهويه الإمام المشهور فقال: ما زال الناس من عهد الصحابة 
بان تارك الما افر ٠‏ ولا هكن أن تمل :تنضوضى اللي عن من تركها جاهدا فإن الأنسان لو 
صلى الصلاة كاملة» وهو جاحد لوجوبها فإنه كافر» ولهذا لما قيل للإمام أحمد في قوله تعالى: لوَمَنْ يَفْثّلُ مُؤْمِناً 
مُتَعَيَدَاكُ [النّساء: ۹۳]ء إن هذا فيمن استحل قتل المسلم» قال سبحان الله ! من استحل قتل المسلم فهو في النار 
سواء قتله أو لم يقتله. 

بقي أن يقال إن هناك أحاديث تعارض الأحاديث الدالة على الكفرء وهي تنقسم إلى أقسام: 

١-ما‏ لا دليل فيه صلا للمسألة؛ مثلاً: استدلال بعضهم بقوله تعالى: لإ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُمَا 
دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ4 [النّساء: »]١١744‏ فإن قوله: #مّا دُونَ دَلِكَ) يدخل فيه ترك الصلاة. يجاب: بأن 
معنى ما دُونَ ذَلِكَ» ما هو أقل من ذلك» ولیس معناه ما سوى ذلك» بدليل أن من كذب بما أخبر الله به ورسوله 
فهو كافر كفراً لا يغفر وليس ذنبه من الشرك. ولو سلمنا أن معنى9مَا دون ذلك ماسوى ذلك لكان هذا من 
باب العام المخصوص بالنصوص الدالة على الكفر بما سوى الشرك. ومن هذا القسم ما يكون مشتبها لاحتمال 
دلالته فيجب حمله على الاحتمال الموافق للنصوص المحكمة»ء كحديث عبادة بن الصامت ؤَلكَهُ: حمس 


ا ف 3 ت و له رد 


صَلَوَاتِ افر ضهن الله لله تَعَالَى مَنْ اخسن وُصُوءَهْنَ وَصَلَاهْنَ وهن وَأَنَمّ رُكُوعَهُنَ وَحْشُوعَهُنَ كان لَهُعَلَى الله 


(۲۰۰)أخرجه أحمد (7*47/0)» والترمذي (771)» والنسائي (۲۳۱/۱)» رقم (577)» وابن ماجه (۱۰۷۹)» وغيرهم. 
(۲۰۱)أخرجه الترمذي (7777): وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» رقم (۸٤۹)ء‏ والحاكم /١(‏ ۷). 
(۲۰۲)انظر: اتعظيم قدر الصّلاة) رقم (440)» «المحلّى) (۲/ 03747 147). 
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َه أن يَغْفْرَ لَه وَمَنْ لَمْ َل فَلَيْسَ لَه عَلَى الله عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَه””' ". فإنه يحتمل أن يكون 
المراد به: من لم يأت بهن على هذا الوصف» وهو إتمام الركوع والسجود والخشوع. 
sS ۲‏ ع SS‏ ي : «مَا من 


چ -ه 
or‏ 9 س 


عَبْدِ يَشْهَدُ اَن لا لَه إلا للك وَأَنَّ مُحَمَّدَا عَبْدهُ وَوَسُولَُة إلا حَرَّمَهُ الله عَلَى التَار»“ '» والإتيان بالشهادتين بإخلاص 
القصد وصدق القلب يمنعه من ترك الصّلاة. 

ارط ا ري و اكير ارايو بار لوي ال 
الإسلام كما يدرس وش الثوب» الحديث» وفيه: «وتبقّى طَوَائِفٌ مِنَ الاس الشيخ الكبير ية رل كنا ان 

عَلَى مذو الْكلِمَة ل لَه إلا الله وَتَحْنْ تقولا فقال له صلة: ما تغني عنهم: لا إله إلا الله؛ وهم لا يرون ما صلاة؛ 
ولأعيا و نلك ول د ار ع ف ركفا ع ذلك قرط مه ديه 
يَلكَهُ : ثم أقبل عليه في الثَالئة» فقال: يا صِلَة تنجيهم من التّار» ثلاث ". فإن هؤلاء الذين أنجتهم الكلمة من 
النار كانوا معذورين بترك شرائع الإسلام؛ لأنهم لا يدرون عنها فما قاموا به هو غاية ما يقدرون عليه. 

5- أحاديث ضعيفة لا تقاوم أدلة كفر تارك الصلاة. 

فإذا تبين كفره بالدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم وجب أن تترتب أحكام الكفر والردة عليه ضرورة؛ 
لآن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدم. والقول بعدم تكفير تارك الصلاة يؤدي إلى تركها والتهاون بها؛ لأنك لو 
قلت للناس على ما فيهم من ضعف الإيمان: إن ترك الصلاة ليس بكفر تركوهاء والذي لا يصلي لا يغتسل من 
الجنابة ولا يستنجي إذا بال فيصبح الإنسان على هذا بهيمة ليس همه إلا أكل وشرب وجماع فقط. والدليل على 
كفره قائم» وهو سالم من المعارض القائم المقاوم تماما ولله الحمد. 

[مسألة: ] هل يقتل من ترك الصلاة باون أو جحوداً ؟ فيه ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه يقتل ولا يستتاب؛ لقول 


٠ ۳(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» ( ۰) وأبو داود (475))» والنسائي (۱/  )۰‏ وابن ٠‏ ماجه(١‏ » والبيهقي (۲/ 516؟). 
(۲۰)آخرجه البخاري (۱۲۸)» ومسلم (۳۲) واللفظ له. 


(5١7)أخرجه‏ ابن ماجه (54 ٠‏ 5). والحاكم (5/ »٤۷۳‏ 50 0). 





المقنع من الشرح الممتع ۷۸ 
النبيئ يَكل: «مَنْ بَدَّلَ يته فَاقتلُوة9 ' ". القول الثاني: أنه يستتاب ثلاثة أيام. واستدلوا بأثر ورد عن عمر ص أنه 
ذكر له رجل ارتدٌ فقتل» فقال لهم: «فهلا حبستموه ثلاثا» وأطعمتموه كل يوم رغيفاء واستتبتموه لَعَلّه يتتوب 
ويُراجع أمر الله اللهم إن لم أحضر.ء ولم آمْرْء ولم أَرْض إذ بلغني»'". القول الثالث: أن هذا يرجع إلى اجتهاد 
الحاكم» وهذا لا ينافي ما قاله عمر َء ولا يخالف الأدلة» وهذا القول هو الصحيح. 


تعريف الأذان والإقامة: 

الأذان لغة: الإعلام. ومنه قوله تعالى: لوَأدَانَ مِنَ الله وَرَسُولِِ إل الگا يَوْمَ اج الأَخُبَرِ) [التوبة: .]١‏ 
شرعا: التعبد لله بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام به. 

الإقامة لغة: مصدر آقام» من أقام الشيء إذا جعله مستقيم]. 

شرعد: التعبد لله بذكر مخصوص عند القيام للصلاة. 

[مسألة: ] ما الأفضل الآذان أو الإقامة أو الإمامة؟ الصحيح: أن الأفضل: الآذان لورود الأحاديث الدالة على 
فضله كحديث أبي هريرة ك أن النبي ا قال: «لَوْيَعْلَمُ النََّسُ ما في النّدَاءِ وَالِصّففٌ الأول ثُّمََمْ يَجِدُوا إل اَن 
يَسْتَهِمُوا عَلَيّهِه لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ... )”7 '". ولما فيه من إعلان ذكر الله وتنبيه الناس على سبيل العموم» فالمؤذن إمام 
لكل من سمعه» حيث يقتدي به في دخول الوقت وإمساك الصائم وإفطاره» ولأن الأذان أشق من الإمامة غالب]. 
[مسألة: ] الأذان والإقامة حكمهما فرضا كفاية» والدليل على فرضيتهما: أمر النبي بيه هما في عدة أحاديث» 
وملازمته لهما في الحضر والسفرء ولأنه لا يتم العلم بالوقت إلا مهما غالبا ولتعين المصلحة بهماء ولأمهما من 
شعائر الإسلام الظاهرة. ودليل كونه فرض كفاية: قول النبيّ َلك لمالك بن الحُويرث: (إِذَا حَضَرَّتٍ الصلاة 


.)5977( أخرجه البخاري‎ ۲۰٢ 
.)3١5//( والبيهقى‎ »)١187925( وعبد الرزاق‎ »)75١07( )أخرجه مالك‎ 7٠١1 


(۲۰۸)أخرجه البخاري (515)» ومسلم (/51). 





المقنع من الشرح الممتع ۷۹ 


ا TE‏ و و 
إيجاده بقطع التظر عن فاعله فهو فر كفاية» وهما فرض على الرجال دون الصغار لعدم التكليف. 

[مسألة: ] حكم الأذان والإقامة للتساء: المذهب لا يجب عليهنَ أذان؛ سواء كُنَّ منفردات عن الرّجال أو كن 
معهم» وفي حكمها روايات عن الإمام أحمد: رواية أنّهما يُكرهان, ورواية أنّهما يُبَاحان» ورواية أنَّهما يُستحبّان 
OS‏ موود بويا :امبرف الحو الى وز ام ار 
رفعن الصّوت فإما أن نقول بالتّحريم أو الكراهة. والمذهب الكراهة مطلقا؛ لأنمن لَسْنَ من أهل الإعلان» ولو 
قال قائل بالقول الأخير وهو سنية الإقامة دون الأذان؛ لأجل اجتماعهن على الصّلاة لكان له وجه. 

[مسألة: ] الصواب وجوب الأذان على المقيمين والمسافرين» للأدلة التالية: 

١‏ لأنه وك لم يدع الأذان ولا الإقامة حضراً ولا سفراًء فكان يؤذن في أسفاره» ويأمر بلالاً أن يؤذن. 

١‏ ولأنَ النبئ ية قال لمالك بن الحويرث وصحبه 5: (إِذَا حَضَرَتٍ الصَّلَاُ فَليوَدْن لَكُمْ أَحَدكُْ). 
اسان | ا و لآن الكقان أوالاقانة راان المتاذة وليماء ا 
والفرق بين الواجب للشيء والواجب فيه: أنَّ الواجب في الشيء من حقيقته وماهيِّهء كالتَّشْهّد الأول مثا وأمًا 
الواجب للشيء فهو خارحٌ عن الحقيقة والماهيّة. 

[مسألة: ] الأذان يكون للصلوات الخمس المكتوبة» دون غيرهن من كسوف وعيد وغيرها. 

[مسألة: ] الصواب وجوب الأذان للصلوات الخمس المؤداة أو المقضية» ودليله: أن النبى كَلَِِ: لمّانام عن 
صلاة الفجر في سفره» ولم يستيقظ إلا بعد طُّلوع الشّمس؛ أمر بلالاً أن يُوْذّنَ وأن يُقيج””'". لكن إذا كان الإنسان 
في بلد قد أذن فيه للصلاة» كما لو نام جماعة في غرفة في البلد ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس» فلا يجب 
عليهم الأذان اكتفاء بالآذان العام في البلد؛ لآن الأذان العام في البلد حصل به الكفاية» وسقط به الفريضة»ء لكن 
عليهم الإقامة. 

[مسألة: ] إذا جمع بين الصلاتين فإنه يكفي للصلاتين أذان واحد» لكن لا بد من الإقامة لكل واحدة منها. 


(۲۰۹)أخرجه البخاري (1۳۱)» ومسلم (117/5). 


(۲۱۰)آخرجه البخاري »)۳٤٤(‏ ومسلم (187). 





المقنع من الشرح الممتع 03 


ا الآذزة ى ال ا ورد نهو ور عن غو ردن ا ابلا يقر لهو ا على 
ل 

[مسألة: ] أهل البلد الذين تركوا الأذان والإقامة يقاتلهم الإمام إلى أن يؤذنواء وهذا من باب التعزير لإقامة هذا 
الفرض» ولیس من باب استباحة دمائهم؛ لهذا لا يتبع مدبرهم» ولا يجهز على جریحهم» ولا يغنم لهم مال ولا 
تسبى لهم ذرية لأنهم مسلمون» وإنما قوتلوا تعزيراً. ودليل ذلك أن الأذان والإقامة هما علامة بلاد الإسلام» وقد 
كان النبن اة إذا غزا قوم أمسك حتى يأ الوقت» فإن سمح أذان) كف وإلا قاتلهم”'". 

مسائل في الأذان: 

[مسألة: ] يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة لأنهما قربة من القرب» وعبادة من العبادات لا يجوز أخذ 
الأجرة عليها لقوله تعالى: لمَنْ كان يُريدُ اليا اليا وزيككها ئو إِلَيِهِمْ الُم فِيهَاوَهُمْ فيها لا يُبْحَسُونَ 
أولباكةالذرة كنض لك ف الكفرو ل القا قتعي نا ستتر ا فيه كناد عا انرا O‏ د11 انا 
الجعالة بأن يقول من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا دون عقد وإلزام فهذه جائزة؛ لأنه لا إلزام فيها فهي 
كالمكافأة لمن أذن» ولا بأس بذلك. فلا يحرم أن يُعْطَ المؤذن والمقيم عطاء من بيت المال» وهو ما يعرف في 
وقتنا بالراتب» لأن بيت المال إنما وضع لمصالح المسلمين» والأذان والإقامة من مصالح المسلمين. 

[مسألة: ] إن وجد متطوع أهل» فلا يجوز أن يُعْطَ من بيت المال حماية لبيت المال من أن يصرف دون حاجة 
إلى صرف. 

[مسألة: ] الواجب في المؤذن أن يُسمع من يؤذن لهم» وإن كان صيت فمستحب» ويجب أن يكون أمينّ على 
الوقت» ولا يشترط أن يكون عالما بالوقت بنفسه؛ لأن ابنّ أمّ مكتوم كان رجلا أعمى لا یودن حتى يُقال له: 
أصبحتٌ أصبحتَ)*"' "© وإن كان عالما بنفسه فهو أفضل. 


[مسألة: ] مكبرات الصوت نعمة من نعم الله لأنها تزيد صوت المؤذن قوة وحسناء ولا محذور فيها شرع لأا 


(١١5؟)أخرجه‏ أحمد /٤(‏ 151/155 158). وأبو داود .)١7١7(‏ والنسائى (5504). 
(۲۲)آخرجه البخاري (1۱۰)» ومسلم (۳۸۲) . 


(751)أخرجه البخاري (1۱۷)» ومسلم .)٠١97(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۸۱ 


وسيلة لأمر مطلوب شرعي. فللوسائل أحكام المقاصدء أما ما يتخذ من تفخيم الصوت بما يسمى الصدى فليس 
بمشروع» بل قد يكون منهياً عنه إذا لزم منه تكرار الحرف الأخير لما فيه من الزيادة. 

[مسألة: ] الناس في هذا العصر يعتمدون على التقاويم في دخول الوقت» ولكن هذه التقاويم تختلف. فأحيان 
يكون بين الواحد والآخر إلى ست دقائق» فإذا اختلف تقويمان وكل واحد منهما صادر عن عارف بعلامات 
الوقت فإننا نقدم المتأخر في كل الأوقات» لأن الأصل عدم دخول الوقت» أما إذا كان أحد التقويمين صادر عن 
أعلم أو أوثق فإنه يقدم. 

[مسألة: ] إن تشاح اثنان في الأذان» ولم يعين للمسجد مؤذن من قبل: قدم أفضلهما في الأذان» من حسن 
الصوت. والأآداء» والأمانة» والعلم بالوقت» فإن تساويا قدم أفضلهما في الدين والعقل والعلم» فإن تساويا فيقدم 
من يختاره الجيران أو أغلبهم» والمسؤول عن شؤون المساجد لا بد أن يكون له نوع اختيار لأنه هو المسؤول» 
فإن تساويا في جميع الصفات» ولم يختر الجيران أحداً أو تعادل الترجيح فحينئذ يرجع إلى القرعة؛ لأن القرعة 
يحصل بها فك نزاع» وهي طريق شرعي. 

صفة الأذان: 

[مسألة: ] الأذان خمس عشرة جملة. التكبير في أوله أربع» والشهادتان أربع» والحيعلتان أربع» والتكبير في آخره 
مرتان» والتوحيد مرة واحدة. فيشترط أن لا ينقص عن هذا. 

[مسألة: ] كل ما جاءت به السنة من صفات الأذان فإنه جائز» بل الذي ينبغي : أن يؤذّنَ بهذا تارة» ومهذا تارة إن 
لم يحصّل تشويش وفتنة. فعند مالك سبع عَشْرَةَ جملة» بالتكبير مرتين في أوّله مع الترجيع "وهو أن يقول 
الشهادتين سرًا في نفسه ثم يقولها جهراً . وعند الشافعي تسع عَشْرَّة جملة» بالتكبير في أوّله أربعاً مع الترجيع 
ا كر OEE a E ak‏ برو الفافيدة SRO‏ اردة تلن 


وجوه متنوّعة» ينبغى للإنسان أن يفعلها على هذه الوجوه». 


(5١7)ورد‏ ذلك في حديث أبي مَحذورة عند مسلم (۳۷۹). 
(١٠۲)ورد‏ ذلك في حديث أبي محذورة الذي أخرجه أحمد (7/ 08 5) وأبو داود »)٥٩۳ »٥۰۰(‏ والترمذي (۱۹۱)ء (۱۹۲)»ء والدارمي (۱۱۷۸)» 





المقنع من الشرح الممتع ۸۲ 


[مسألة: ] المشهور في المذهب أن يرتل عبارات الأذان -أي: يقولها جملة جملة ‏ وهناك صفة أخرى: أنه يقرن 
بين التُكبيرتين في جميع التُكبيرات فيقول: الله أكبر الله أكبر» ثم: الله أكبر الله أك ويقول في التكبير الأخير: الله 
أكبر الله أكبر. والأفضل أن يعمل بجميع الصَّفات الثابتة عن النبيّ با إلا أن يخاف تشويشاً أو فتنة. 

[مسألة: ] ينبغي أن يكون الأذان على شيء عال؛ لأن ذلك أبعد للصوت» وأوصل إلى الناس. ومن هنا نأخذ أن 
الأذان بالمكبر مطلوب؛ لأنه أبعد للصوت» وأوصل للناس. 

[مسألة: ] الأفضل أن يكون المؤذن متطهر من الحدثين الأكبر والأصغرء فإن كان محدثا حدث) أصغرا أبيح له 
الأذان. أما إن كان محدثا حدثا أكبراً فمكروه» هذا إن لم تكن المنارة في المسجد فإن كانت في المسجد لم يجز 
أن يمكث في المسجد إلا بوضوء. 

[مسألة: ] يسن أن يستقبل المؤذن القبلة حال الأذان. جاعلا أصبعيه السبابتين في أذنيه لحديث أبي محذورة» 
ولأن في ذلك فائدتين: ١‏ أنه أقوى للصوت. ١‏ ليراه من كان بعيداًء أو من لا يسمع. 

[مسألة: ] المشهورء وهو ظاهر السنة أنه يلتفت يمينا «لحي على الصلاة» في المرتين جميعاًء وشمالا الحي 
على الفلاح» في المرتين» والحكمة من الالتفات في الحيعلتين يمينا وشمالاً إبلاغ المدعوين على اليمين وعلى 
الشمال. وبناء على ذلك: لا يلتفت من أذن بمكبر الصوت لأن الإسماع يكون من السماعات التي في المنارة» ولو 
التفت لضعف الصوت لأنه ينحرف عن «(الآخذة». 

[مسألة: ] يقال بعد الحيعلتين في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين» وهذا القول يسمى التثويب. 
[مسألة: ] قد توهَّم بعض النّاس في هذا العصر أن المُرّاد بالأذان الذي يُقال فيه التثويب هو الأذان الذي قبل 
الفجرء وشُبهتهم في ذلك: أنه قد وَرَدَ في بعض ألفاظ الحديث: (إدَا أَذَنْتَ الْأَوّلَ لِصَلَاةٍ الصّبْح قَقّل: الصَّلَاةُ حَيْرٌ 
مِنَ النّوْم)”'"» فزعموا: أن التثويب إنما يكون في الأذان الذي يكون في آخر الليل؛ لأنهم يُسمُّونه «الأوّل» 
وقالوا: إن التثويب في الأذان الذي يكون بعد الفجر بدعة» فنقول: إن الرّسول يل يقول: الِصَلَاةٍ الصّبْحاء 
ومعلوم أن الأذان الذي في آخر الليل ليس لصلاة الصبح» وإنما هو كما قال النبيٌ كَِ: «ليُوقظ النَائِمَ وَيُرْجِعَ 


۲ )أخرجه عبد الرزاق »)۱۸۲١(‏ وأحمد (۳/ ٠8‏ 5)» وأبو داود (26501» والنسائي (577)» 





المقنع من الشرح الممتع ۸۲ 


الْقَائِمَ»”"' '"» فيبقى الإشكال في قوله: (إِذَا E ORE RE‏ الأذان هو الإعلام في اللغةت 
والإقامة إعلامٌ كذلك» فيكون الأذان لصلاة الصّبح بعد دخول وقتها أذان أوّل» والإقامة أذان ثاني. 

صفة الإقامة: 

[مسألة: ] الإقامة إحدى عشرة جملة يحدرها «أي يسرع فيها فلا يرتلها»» التكبير مرتان» والتشهد للتوحيد 
والرسالة مرة مرة» والحيعلتان مرة مرة» وقد قامت الصلاة مرتان» والتكبير مرتان» والتوحيد مرة» وهذا ما اختاره 
الإمام أحمد رحمه الله. ومن العلماء من اختار غير ذلك» وقال إنها سبع عَشْرّة جملة؛ فجعل التكبير أربعاء 
والتشهدين أربع] والحيعلتين أربعآ» وقد قامت الصلاة اثنتين» والتكبير مرتين» والتوحيد مرة. ومنهم من قال إنها 
على جملة جملة إلا قد قامت الصلاة فتكون تسع جمّل. وهذا هو ظاهر حديث أنس بن مالك صي حيث قال: 
ال أن بے الان ور الا 

وينبغي أن نعلم قاعدة أشار إليها ابن تيمية رحمه الله وغيره: «بأن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي أن 
تفعل على جميع الوجوه» هذا تارة» وهذا تارة» بشرط ألا يكون في هذا تشويش على العامة» أو فتنة). 

[مسألة: ] يتولى الإقامة من يتولى الأذان؛ لأن بلال صي كان هو الذي يتولى الإقامة» وهو الذي يتولى الأذانء 
وهذا دليل من السنة» وأما من النظر: فإنه ينبغي لمن تولى الأذان وهو الإعلام أولاً أن يتولى الإعلام ثاني حتى لا 
يحصل التباس بين الناس في هذا الأمر» وحتى يعلم المؤذن أنه مسؤول عن الإعلامين جميعا. لكن لا يقيم إلا 
بإذن الإمام أو عذره؛ لأن بلالا يك كان لا يقيم حتى يخرج النبئ یا وحتى كانوا يُراجعونه إذا تأَخَرٌ يقولون: 
(العاذة عا رسوا 

[مسألة: ] إذا أناب المؤذن الراتب من يؤذن عنه» وحضر المؤذن الراتب قبل الإقامة فيقيم المؤذن دون الراتب 


إن صح في ذلك حديث: «مَن أَذْنَ فهو يقي ' ". وإن لم يصح فيحتمل أن يتولى الإقامة المؤذن الراتبء لأنه 


(۲۱۷)آخرجه البخاري »)٦۲۱(‏ ومسلم (۱۰۹۳). 
(71)أخرجه البخاري (1۰۷)» ومسلم (۳۷۸). 
(۱۹ ۲)أخرجه البخاري (9كه) ومسلم 02 ). 


(۲۲۰)أخرجه أحمد (5/ .)١79‏ وأبو داود »)٥۱٤(‏ والترمذي (۱۹۹)» وابن ماجه (۷۱۷). 
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أصل. 

[مسألة: ] لا يصح الأذان إلا مرتبا يبدأ بالتكبير» ثم التشهد» ثم... إلى أخر الأذان؛ لأن الأذان عبادة وردت على 
هذه الصفة فيجب أن تفعل كما وردت» ولا يصح إلا بهذا اللفظء فلو قال: «الله أعظم» لم يصح؛ لأن هذا تغيير 
لماهية الأذان. فإذا كان الترتيب لا بد منه فكذلك الماهية لا بد منهاء ولا يصح الأذان إلا متوالي» بحيث لا 
ينفصل بعضه عن بعض بزمن طويل» فإن حصل له عذر كعطاس أو سعال فإنه يبني على ما سبق؛ لأن الفصل 
بدون اختياره. 

شروط المؤذن: لا بد أن يكون المؤذن: مسلماء عاقلا ذكراًء واحداًء عدلاً. فلو أذن الكافر لم يصح أذانه. 
وأيض]: لا يصح أذان المرأة» ولا المجنون» ولا أذان اثنين فأكثر» ولا كول الثاني الأذان إذا حصل له عذر بل 
يستأنف» أما الفاسق فيصح أذانه لأن الأذان ذكر» والذكر مقبول من الفاسق» لكن لا ينبغي أن يتولى الأذان أو 
الإقامة إلا من كان عدلاً. 

[مسألة: ] الأذان بالمسجل غير صحيح لأنه حكاية لأذان سابق» والأذان عبادة» فكما أنه لاايصح أن نسجل 
صلاة إمام ثم نقول للناس ائتموا بهذا المسجل» فكذلك في الأذان» فمن اقتصر عليه لم يكن قائماً بفرض الكفاية. 
[مسألة: ] الأذان الملحن» وهو أن يؤذن على سبيل التطريب به؛ كأنما يجر ألفاظ أغنية يجزئ لكنه يكره» وقال 
بعض العلماء لا يصح الأذان الملحن, لأن الآذان عبادة» والتلحين يخرجه عن ذلك. 

[مسألة: ] الأذان الملحون ينقسم إلى قسمين: ١‏ قسم لا يصح معه الأذان» وهو الذي يتغير به المعنى. ١‏ قسم 
يصح به الآذان مع الكراهة» وهو الذي لا يتغير به المعنى. واللحن: هو مخالفة القواعد العربية. 

[مسألة: ] الصواب في أذان المميز أنه إن أذن معه غيره فلا بأس» وإن لم يكن معه غيره» فإنه لا يعتمد عليه إلا 
إذا كان عنده بالغ عاقل عارف بالوقت ينبهه عليه. والمميز: هو من بلغ سبع إلى البلوغ» وقال بعض العلماء: إن 
المميز لا يتقيد بسن وإنما يتقيد بوصف» وهو الذي يفهم الخطاب» ويرد الجواب» لكن سبع سنوات غالبا هي 
الحد. 

[مسألة: ] يبطل الأذان والإقامة الفصل الكثير وهو الطويل عرفاء وإنما أبطلهما لأن الموالاة شرط؛ حيث إن 
كل واحد منهما عبادة» فاشترطت الموالاة بين أجزائهاء وكذلك الفصل اليسير المحرم؛ فإذا كان المؤذن يؤذن 
مثلاً وعنده جماعة, وأثناء الأذان التفت إليهم وقال: فلان فيه كذاء وكذا يغتابه ‏ فنقول: لا بد أن يعيد الآذان» أما 
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اليسير المباح كمن سأله أحد أثناء الأذان أين فلان فقال: ذهب. فهذا يسير مباح» فلا يبطله. 

[مسألة: ] لا يجزئ الأذان قبل الوقت» للدليل والتعليل: أما الدليل: فهو قول النبي لة: (إذَا حَضَرَّتٍ الصلاة 
بودن لَك أحَدُكُمْ... »"" والصلاة لا تحضر إلا بدخول الوقت. وأما التعليل: فلأن الأذان إعلام بدخول 
وقت الصلاة» والإعلام بدخول الشيء لا يكون إلا بعد دخوله» وعلى هذا فلو أذن قبل الوقت جاهل قلنا له: إذا 
دخل الوقت فأعد الأذان. 

[مسألة: ] ينبغي أن يكون الأذان عند إرادة فعل الصلاة؛ ولهذا لما أراد بلال أن يؤذَّنء وكان مع النبيئ ية في سفر 
في شدّة الحَرٌ؛ فزالت الشّمس؛ فقام ليؤذّن قال: (أَبْرِدْاء ثم انتظرء فقام ليؤدَّن فقال: «أَبْرذ» حتى رأوا فيءَ التلُول 
بل حتى سَاوى التَّلْ في" «أي: قريب العصر ثم أمره بالأذان». وينبني على هذا ما لو كانوا جماعة في سفر» 
وأرادوا صلاة العشاء» وأحبوا أن يؤخروها إلى الوقت الأفضل وهو آخر الوقت» فيؤذنون عندما يريدون فعل 
الصلاة لا عند دخول وقت العشاء. 

الخلاصة: أن الأذان له شروط تتعلق بالأذان نفسه» وهي: 

١‏ أن يكون مرتبا. 7 متوالي. أن لا يكون فيه لحن يحيل المعنى سواء عاد هذا اللحن إلى علم النحوء أو 
إلى علم التصريف. 4- أن يكون على العدد الذي جاءت به السنة. 

وشروط تتعلق بالمؤذن» وهي أن يكون: 

E gel SEE ELS 

[مسألة: ] إذا جمع الإنسان صلاتين في وقت واحد فإنه يؤذن آذان) واحداًء ويقيم لكل صلاة» هذا إذا لم يكن في 
البلد. أما إذا كان في البلد فإن أذان البلد يكفي» وحينئظٍ يقيم لكل فريضة. ودليل ذلك: حديث جابر ص أن النبيّ 
اند عرفة قم أناح قضائ و تمل و ا 
ا 


(۲۲۱)أخرجه البخاري (1۳۱)» ومسلم (117/5). 
(۲۲۲)آخرجه البخاري (1۲۹)» ومسلم (115). 


(77)أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 
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[مسألة: ] من قضى فوائت فإنه يؤذن مرة واحدة» ويقيم لكل فريضة؛ فإنه ثبت أن النبى َكل أذ وأقام في غزوة 
الأحزاب” '"؛ وبالقياس على الصلوات المجموعة التي ثبت أن النبي يك يؤذن لها مرة واحدة» ويقيم بعدد 
الصلوات. 

[مسألة: ] يسن لسامع الأذان متابعته إلا من كان على قضاء حاجته؛ لأن المقام ليس مقام ذكر. وكذا المصلي 
لقول النبي كلِ: «إنَّ في الصَّلاةٍ شعاد . فهو مشغول بأذكار الصلاة. 

[مسألة: ] إذا قال المؤذن: «حيّ على الصّلاة)» حي على القلاح»» فإن المتابع يقول: «لا حول ولا قوّة إلا 
بالله»» وهي كلمة استعانة حيث تبرت من حولك وقوتك إلى ذي الحول والقوة عز وجلء فاستعنت به. 

[مسألة: ] يسن أن يصلَّي على النيع بها بعد فراغ المؤذن» ثم يقول: «اللهم رَبّ هذه الدعوة التامةء والصّلاة 


ا 


القائمةء آتِ محمداً الوَسِيْة والقَضِيْلَة وابْحة مَقَاما مَحْمُوداً الذي وَعَذْتَه). 

ا أتناء الكذان إذا"قال انمو دن« أشهد أن 1 ]لهالا الى اسهد أن محمد وهر ااا جه هر سد 
ذلك: «رضيت بالله رَبّا وبالإسلام دين وبمحمد رسولاً» كما هو ظاهر رواية مسلم حيث قال: «من قال حين سمع 
ا هدا لذ اناو قد أن مجم مرن الله و 1217 ومتحيده رولك وا د 
غفْرَ له دَْبه). في رواية ابن رُمْح اخ ةبوجا الاد لامر قال آنا انه و و ااه دلبل غ 
أنه يقولها عقب قول المؤدَّن: «أشهد أنْ لا إله إلا الله»» لأنَّ الواو حرف عطف» فيعطف قولّه على قول المؤدّن. 
فإذاً؛ يوجد ذكْرٌ مشروع أثناء الأذان. 

[مسألة: ] ورد في آخر قولنا: «اللهم رب هذه الدعوة التامة... »» قول: «إنك لا تخلف الميعاد» واختلف فيها 
أهل الحديث» ؛ فمنهم من قال: إنها غير ثابتة لشذوذهاء لأن أكثر من روى هذا الحديث لم يروهاء ومن العلماء 


من صحح إسنادهاء ومنهم الشيخ: عبدالعزيز بن باز رحمه الله وقد أخرجها البيهقي” ' "2 فمن رأى آنا صحيحه 


(715)أخرجه أحمد (7/ ١٠)ء‏ والنسائي (575). 
(775)أخرجه البخاري (۱۱۹۹)» ومسلم .)٥۳۸(‏ 
۲ /)آخرجه مسلم .)۳۸٤(‏ 

.)5٠١ /١( (۲۲۷)سنن البيهقي‎ 
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فهي مشروعة في حقه» ومن رأى آنا شاذة فليست مشروعة في حقه. 
[مسألة: ] الأظهر عدم متابعة المقيم. أما حديث: أن بلالاً أخذ في الإقامة فلما قال: قد قامت الصلاة. قال النبيّ 
ل «أقامها الله وأدامها» 
[مسألة: ] إذا قال المؤذن في صلاة الصبح: «الصّلاة خير من النوم»» فإن السامع يقول مثل مايقول» وهو 
الصحيح؛ لأن النبي اة قال: «إِذَا سَِعْتُمُ الْمُوَذَنَ ولوا مِثْلَ مَا يول" أما قول: «صدقت وبررت»» فهذا 
ضعيف لا دليل له. 


٠. 3 . )۲۸(‏ 
¢ فدهو صعيقا. 


بَابُ شُرُوطٍ الصَّلاةٍ 

الشروط تقع قبل الصلاة» ولكن لا بد من استمرارها فيها. 

شروط الصلاة عشرة: الشّروط الثلاثة الأولى معروفةء فكل عبادة لا تصح إلا «بإسلام وعقلٍ وتمبيز». 

أما بقية الشروط فهي على النحو التالي: ۰ 

الشرط الرابع: دخول الوقت: 

ودليله قوله تعالى: إإِنَّ الصَّلآَة كَانَتْ عَل الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُونًا) [النّساء: .]٠١١‏ أي مؤقتاً بوقته. ومن السنة 
قول انب كَكله: توك السو ت تاق التق وكان فلل للخل كط قات و و ا 
تطاذة التتاقا اي لعو 13 1 

[مسألة: ] لا تصح الصلاة قبل الوقت بإجماع المسلمين» ومن صلى قبل الوقت متعمداً فصلاته باطلة» ولا 
يسلم من الإثم. وإن كان غير متعمد لظنه أن الوقت قد دخل فليس بآثم» وصلاته نفل» ولكن عليه الإعادة. 
[مسألة: ] هل تصح الصلاة بعد الوقت؟ إن كان لعذر فإنها تصح بالنص والإجماع. أما النص فالقرآن والسّنّة. 


(71)أخرجه أبو داود (/27)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (5 29١‏ . 
(۲۲۹)أخرجه مسلم .)۳۸٤(‏ 
(۲۳۰)آخرجه مسلم (117). 
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أما القرآن: فإن النبئ ياء لما ذكر قوله: « مَنْ تام عَنْ صلاة.. ...30" إلخ. تلا قوله تعالى: لوَأَقِمِ الصَّلاَةٌ لكْرى» 
[طه: »]١4‏ وتلاوته للآية استشهادٌ بها. ومن السنة: الحديث السابق. أما الإجماع فمعلوم. وإن كان بغير عذر 
فالصحيح آنا لا تصح. وأن من تعمد الصلاة بعد خروج الوقت فإن صلاته لا تصح» ولو صلى ألف مرة؛ لأن 
الدليل حدد الوقت» فإذا تعمد أن تكون صلاته خارج الوقت لم يأت بأمر الله» وقد قال النبيٌ كَل: «م كن غيل عق 
لل علي أن تاك 955" ]ذا شكون اله مدر 

أوقات الصّلاة: 

وقت صلاة الظهر: من الزوال إلى أن يكون ظِل كل شيء مثله. يعرف وقت الزوال: بوضع شاخص فظل 
الشاخص عند الإشراق نحو الغرب» ثم لا يزال ينقص بارتفاع الشمس حتى يتوقف عن النقص» فإذا توقف عن 
النقص ثم زاد بعد توقف النقص ولو شعرة واحدة هذا هو الزوال» وبه يدخل وقت الظهر. والظل الذي زالت 
عليه الشمس لا يحسب ففي وقتنا الحاضر تميل الشمس إلى الجنوب؛ فلا بد أن يكون هناك ظل دائم لكل 
شاخص من الناحية الشمالية له» وهذا الظل لا يعتبر» فإذا بدأ يزيد فضع علامة على ابتداء زيادته» ثم إذا امتد الظل 
من هذه العلامة بقدر طول الشاخص فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. أما علامة الزوال بالساعة: 
فاقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين» وهذا هو الزوال. وتعجيلها أفضل للآيات الدالة على استباق 
ل ل و ل ا ل 
لثبوت ذلك عن رسول الله بيه في قوله: إا اد الْحَرُ ابروا الصَّلَاة؛ ِن شِدَة الْحَرٌ من قبح جَهَنَم م ولا 
[مسألة: ] إلى متى يكون الإبراد ؟ أصح شيء أن يكون قرب صلاة العصرء وهذا هو الذي يحصل به الإبراد. 
فإذا قدرنا مثلاً أن الشمس في أيام الصيف تزول على الساعة الثانية عشرة» وأن العصر في الساعة الرابعة والنصف؛ 
فيكون الإبراد إلى الساعة الرابعة تقريباً. 

[مسألة: ] الإبراد سنة في حق الجميع» من صلى جماعة» ومن صلى وحده وفي حت النّساء أيض)؛ لقوله بَكة: 


(31)أخرجه البخاري (/041)» ومسلم (185). 
(777)أخرجه البخاري تعليق] بصيغة الجزم »)۲۱٤۲(‏ ووَصَلَّةُ مسلمٌ (1718) . 


(773)أخرجه البخاري (015)» ومسلم (116). 
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«إذّا اشْتَدَ اْحَرٌ فَأبْردُوا)» وهذا خطاب للجميع لم يقيد أحداً. 

وقت صلاة العصر: من كون ظل الشيء مثله إلى أن تضفر الشمس على الراجح هذا هو الوقت الاختياري. 
والدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ب أن الرّسول ية قال: «وقت الْعَضْر ما لَمْ تضفر اسمس 
أما وقت الضرورة فيمتد إلى غروب الشمس؛ لقوله وَيِ: «مَن أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الْعَضْرٍ قَبْلَ أن تَغْرْبَ الشَّمْسٌ قَقَدْ 
أَذْرَكَ الْعَضْرَّ0” '"» وهذا نص صريح في أن الوقت يمتد إلى الغروب» لكن يحمل على وقت الضرورة؛ جمع) 
بينه وبين النصوص الدالة على أن وقتها إلى اصفرار الشمس. 

اعمال : ] الصحيح أنه لا اث شتراك ولا انفصال بين وقتي الظهر والعصر فإذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر. 
اا ماس وف الضزووة #النهؤات: أن يفعطن الاسان إلى تاها عن راان كاله أن 
يشتغل الإنسان عن العصر بشغل لا بد منه» ونفرض أنه أصيب بجرح فاشتغل به يلبده ويضمده. وهو يستطيع أن 
يصلي قبل الاصفرار لكن فيه مشقة» فإذا أخر وصلى قبيل الغروب فقد صلى في الوقت ولا يأثم؛ لأن هذا وقت 
ضرورة. فإذا اضطر الإنسان إلى تأخيرها لوقت الضرورة فلا حرج» وتكون في حقه أداء. 

[مسألة: ] يسن تعجيل صلاة العصر في أول الوقت؛ والدليل حديث أبي بَرْرَةَ الأسْلّمي أنه كان وَل يُصلّي العصرٌ 
والسَّمسٌ مرتفعة؛ حتى إنهم يذهبون إلى رِحَالِهم في أقصى المدينة والسَّمِسٌ حَيّة""". ولعموم قوله تعالى: 
فَاسْتَبِقُوا ا حيرات [البقرة: 54 ]١‏ ولما ثبت أن الصلاة في أول الوقت أفضل من غيرها. 

وقت صلاة المغرب: من مغيب الشمس إلى مغيب الحمرة لا البياض» فمتى رأيت الحُمْرة في لأف قد زالت 
فهذا دليل على أن وقت المغرب قد انقضى. ومقدار وقت المغرب بالساعة يختلف باختلاف الفصولء وهو 
يتراوح ما بين ساغة وربع إلى ساعة ونصف وثلاث دقاقق تقريبا بعد الغرؤب. ويسن تعنجيلها لان النبت يكل كان 
يصلَّيها إذا وجبت. 

وقت صلاة العشاء: من مغيب الحمرة إلى منتصف الليل. وهذا الذي دلت عليه السنة» وهو الذي دل عليه ظاهر 


(715)أخرجه مسلم (117). 
(710)أخرجه البخاري (0۸۰)» ومسلم (/101). 


۲ )آخرجه البخاري (/051)» ومسلم (/141). 





المقنع من الشرح الممتع ۹۰ 


القرآن؛ لأن الله عز وجل قال: لقم الصَّلآَة دلوك المَّسْيس إلى غَسَقٍ اللَيْلٍ وَقُرْآنَ الْمَجْرِ)4 [الإسراء: ۷۸]. 
کی البل و القند دائيكرة ر كلملا الت ا تكون ام تمان فى اا 
من الجانب الآخر من الأرض. ومن السنة: حديث عبد الله بن عمرو صا وحديث جبريل عليه السلام الطويلان 
في أوقات الصلاة. 

[مسألة: ] الليل الذي ينصف من أجل معرفة أخر وقت صلاة العشاء: من مغيب الشمس إلى طلوع الفجرء 
فنصف ما بينهما هو آخر الوقت» وما بعد منتصف الليل ليس وقتاً للصلاة المفروضة» وإنما هو وقت نافلة 
وتبجد 

[مسألة: ] الأفضل تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل؛ وذلك لحديث أبي بَرْرَّة ونه قال: «كان النبئ كلل 
يستحبٌ أن يؤخْرٌ العشاء»"""» وني حديث جابر كلكُه: «إذا رآ هم اجتمعوا عَجَلَ» وإذا رآهم أبطؤوا أت" 
قفا لإا عاج وى صاب اليا زعي ها نز وير قينا كا 
والصبيان» فخرج ورأشه يقطرٌ ماءً وقال: لَه لوفتها لَوْكا نأش على أَمَنِي»”"". فهذه الأدلة ندل على تأخيرها 
إلى ثلث الليل» ولكن إن سهل. وإن صلى بالناس فالأفضل مراعاة الناس إن اجتمعوا صلىء وإن تأخروا أخر كما 
بوه جار TT‏ 

وقت صلاة الفجر: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس» ودليل ذلك: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
ك”” ' ". وتعجيلها أفضل لقوله تعالى: لفَاسْتَِقُوا ا يرات( [البقرة: »]۱٤۸‏ وقوله تعالى: #وَسَارعُوا إل 
مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ4 [آل عمران: .]٠١١‏ ومن السنة : أن الرسِولَ َكل كان يصليها بعَنّسِ”'* "» وينصرف منها حين 
يعرف الرَّجُلُ جليسّه» وكان يقرأ بالستين إلى المائةء قراءة مرتلة مع الركوع وبقية أفعال الصلاة ؛ فدل ذلك على 
أنه كا ادرا 


(۷/)أخرجه البخاري (/051)» ومسلم (/141). 
(77)أخرجه البخاري (056).» ومسلم (145). 
(779)أخرجه البخاري (01/1)» ومسلم (547). 
(740)أخرجه مسلم (117). 

.)155( )أخرجه البخاري (00).» ومسلم‎ ٤ ١) 





المقنع من الشرح الممتع ۹٩۱‏ 


ا 
3 


ا ا أفعيد اا بجت «أُسَفْرُوا بالمَجْر فاه 
ا ركه“ فهذا الحديث إن صَعَّ فالمراد به: ألا تتعجّلوا بها حتى يتبيّن لكم «السَّفْرٌ)ء أي: الإسفار 
ل و سر لوه 
[مسألة: ] لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة في وقتهاء وكذلك صلاة الجماعة؛ لقول النبي كَكِ: «مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ 
مِنَ الصلاة ققد أَدْرَكَ الصَّلاةً)””*". وهذا القول هو الصحيح» وهو اختيار شيخ الإسلام. 

[مسألة: ] لا يصلي المصلي قبل غلبة الظن بدخول الوقت» فإن كانت السماء مغيمة ولم نشاهد الشمس» ولكن 
غلب على ظننا أنها قد غابت نصلي؛ لأن النبى ية أفطر هو وأصحابه بغلبة الظَّنّ. كما في حديث أسماء بنت أبي 
بكر 5 قالت: «أفطرنا على عهد الي يك في يوم غيم؛ ثم طلعت الشّمِسٌُ)!”* ''» وهنا أفطروا بغلبة الظن قطعا. 
فإذا جاز العمل بغلبة الظن في خروج الوقت - وهو هنا وقت الصوم جازالعمل بغلبة الظن في دخول الوقت. 
[مسألة: ] هل يصلي مع الشك في دخول الوقت؟ أو مع غلبة الظن بعدم دخول الوقت؟ لا يصلي مع الشك› 
وذلك لآن الأصل العدم» فلا يعدل عن الأصل إلا بمسوغ شرعي» ولا يصلي بغلبة الظن بعدم دخول الوقت من 
باب أولى. وغلبة الظن لابد أن تكون باجتهاد» أو بخبر ثقة: أما بالاجتهاد: فأن يكون المجتهد عنده أداة الاجتهاد؛ 
بأن يكون عالما بأدلة الوقت» فإن لم يكن عالماً فإنه لا يعمل باجتهاده؛ إذ إنه ليس من أهل الاجتهاد. وأما خبر 
الثقة: بأن يخبرك من تثق به بدخول الوقت؛ سواء كان إخباره عن يقينء أم غلبة ظن. ولو أخبرتك امرأة ثقة 
بدخول الوقت عملت بقولها؛ لأن هذا خبر ديني وليس شهادة. 

[مسألة: ] الأحوط أن لا يلزم القضاء للصلاة إلا إذا أدرك من وقتها قدر ركعة لقول النبي يَكِ: «مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ 
مِنَّ الصَّلاة قَقَدْ أَدْوَكَ الصّلاة)”*". 

[مسألة: ] من صار أهلاً للوجوب قبل خروج الوقت بمقدار ركعة لزمته تلك الصلاة على الراجح؛ لأنه خوطب 


(747)أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »22١77(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (75707)» وفي رواية: «أصبحوا). أخرجه أبو داود (4 57)» وابن 
ماجه (1۷۲)» وأحمد .)١09/7595(‏ 

(4؟)أخرجه البخاري (0۸۰)» ومسلم 5017). 

(755)أخرجه البخاري .)۱۹٥۹(‏ 


(٠٤۲)أخرجه‏ البخاري (0۸۰)» ومسلم (/101). 





المقنع من الشرح الممتع ۹۲ 


بها في الوقت» و لقول النبي يَلِ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلاةٍ فَقَدْ ارك الصّلَاة). 

[مسألة: ] لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقطء وأما ما قبلها فلا تلزمه» حتى وإن كان يجوز جمعها بما 
قبلها مع وجود العذر كالعشاء والمغرب» وهو القول الراجح للأثر» وهو قوله كَل «مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلَاةٍ 
قد أَدْرَكَ الصَّلاةَ) و«أل» في قوله:«الصلاة»» للعهد أي: أدرك الصلاة التي أدرك من وقتها ركعة» وأما الصلاة 
التي قبلها فلم يدرك شيئ] من وقتهاء وقد مر به وقتها كاملا وهو ليس أهلا للوجوب» فكيف نلزمه بقضائها؟ !» 
وقوله يَكِِ: ١مَنْ‏ أدرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الْعَصر قَبْلَ أن تَغْرْبَ الشَّمْسٌ فََدْ أذْرَكَ الْعَضْرَ)”*"» ولم يذكر وجوب قضاء 
اا 

[مسألة: ] يجب قضاء الفوائت فوراً: لقوله يَكِِ: «مَنْ نَامَ عر ل أذ ا َلَيُصَلَّها إِذَا ذَكَرَهَا)0* » فقوله: 
«فليصلها» اللام للأمر وقد علق بقوله: «إذا ذكرها» وهذا يدل على أا تقضى فور الذكر وفور الاستيقاظ؛ لأن 
الأصل في الأمر للوجوب والفورية. ولأن هذا دين واجب عليه» والواجب المبادرة به لأن الإنسان لا يدري ما 
يعرض له إذا أخر. ولأن الإنسان إذا عود نفسه التهاون والكسل في الطاعات اعتادت هذاء وصار ذلك خلقاً لها. 


[مسألة: ] يقضى الصلاة الفائتة على صفتها لأن القضاء يحكى الأداء» فعلى هذا إذا قضى صلاة ليل في النهار 


َلْيُصَلّها إذَا ذَكَرَمَااء فكما أن الأمر عائد إلى ذات الصلاة فهو عائد إلى صفة الصلاة أيضا. ولحديث أبي قتادة 
في نومهم عن صلاة الصّبح مع النبي يك قال: «فصلَّى الغداة قَصَّبَّعْ كما كان يصنع كَل يوم» 
القضاء يحكي الآداء. 

[مسألة: ] يجب الترتيب في قضاء الفوائت» والدليل: قوله كلا: ١مَنْنَامَ‏ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ ها فليصَلَّها دا ذَكَرَمَاا 
فهذا يشمل عين الصلاة» وكيفية الصلاة» وكذلك يشمل مكان الصلاة في موضعها من الصلوات» فيلزم أن تكون 


۰% (TEN) 
ولان‎ : 


۲ )آخرجه البخاري (01/4)» ومسلم (104). 
(۲۷)أخرجه البخاري (/041)» ومسلم (185). 


(۸٤۲)آخرجه‏ مسلم (181). 





المقنع من الشرح الممتع ۹۳ 


في موضعها الترتيبي. وكذلك ثبت عن النبت بيا أنه فاته أربعٌ صلواتٍ في الخندق فقضاها مرت“ . وكذلك في 
Sa‏ 
[[فشالة:] سقط ال ب امور 

١‏ النسيان: فلو كان عليه خمس صلوات فرائض تبتدئ من الظهر فنسي وبدأ بالفجر مع آنا هي الأخيرة نقول: 
ف مستي مقع والذالن EOE E OCC E‏ وام 

إذا خشي أن يخرج وقت الحاضرة المختار» وإذا كان يخشى أن يخرج الوقت كله فمن باب أولى. لأن الله 
أمر أن تصلي الحاضرة في وقتهاء فإذا صليت غيرها أخرجتها عن الوقت. ولأنك إذا قدمت الفائتة لم تستفد شيئء 
بل تضررت لأنك إذا قدمت الفائتة صارت كلتا الصلاتين قضاءء وإذا بدأت بالحاضرة صارت الحاضرة أداء 
والثانية قضاء» وهذا أولى بلا شك. 

٣‏ الجهل؛ لقوله تعالى: رَيّنَا لا مُوَاخِدْا إِنْ دييكا أ أَخْطأْنَا4 [البقرة: 87؟]. 

5 خوف فوات الجمعة: فالترتيب يسقط لما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد كصلاة الجمعة, فإنه لو ذكر أن 
عليه فائتة بعد أن أقيمت صلاة الجمعة ولا يتمكن من قضائها وإدراك الجمعة» فإنه يبدأ بالجمعة لأن فوات 
جماعة الجمعة كفوات الوقت؛ لأنها لو فاتت الجماعة عليك فاتتك الجمعة. 

[سالة:] كفنت خسن العلناء إلى اال کک ا ق الكباع ةياو هتما على القو لجان ا 
شرط لصحَّة الصّلاة فيجب أن تَقدّمَ الصّلاة الحاضرة مع الجماعة ثم تصَّلَّي الفائتة. والقول بأنه يسقط الترتيب 
بخوف قَوْت الجماعة» مبنىٌ على القول بأنه لا يصح أن يُصلّي خلف من يُصِلَّي صلاة أخرىء أما على القول 
لجرا افتواة#خل N e‏ ندال وتنك توعان علب السية 
زت و هارن المي فإنا توك للك على الغو لله ا انها م ال ر ا ا ي 

الشرط الخامس من شروط الصلاة: الطهارة من الحدث: 


لقوله تعالى: یا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْثُمْ إلى الضَّلآَةٍ فَاغْسِلُوا وُجُومَكُمْ» إلى قوله تعالى: #وَأَكِنْ يُرِيدُ 


(49؟7)أخرجه أحمد (7/ 55)» والنسائي (2570» والدارقطني في «العلل) له .)7٠١ /١١1(‏ 


(١6١)أخرجه‏ مسلم (۱۲۱۸). 





المقنع من الشرح الممتع ۹٤‏ 


ليُطَهَرَكُمْ ولتم عة نفك كيفك AT TE O N‏ النبئ كلئة: دلا قبل الله صَلاةَ 


ED 


أَحَدِكُمْ إِذَا أَخدَتٌ حَنَّى 4 رصا 
الشرط السادس من شروط الصلاة: ستر العورة: 

اشترط العلماء ستر العورة؛ فاشتبه على بعض الناس عورة الصلاة» وعورة النظرء فاختلطت عليهم؛ فقالوا: 
سواء. والأمر ليس كذلكء والذي جاء في القرآن قوله تعالى: #يَابَنى آدَمَ حُدُوا زِينَكَحُمْ عند کل مَسْجِرِ» 
[الأعراف: ١۳]ء‏ فأمر الله تعالى بأخذ الزينة عند الصلاة إذاً؛ فاتخاذ الزينة غير سَثْر العورة» ونقول: قال النبيُ 
لاف 17 ا 432 في ا ا واو ارتل انيس يعور اناف 
ومع ذلك أمر النبئٌ يَِةِ بستره في الصّلاةٍ. والدليل على أن من شرط صحة الصلاة ستر العورة ما يلي: قوله تعالى: 
ليا آدَمَ خُذُوا زِيتَتَكُمْ عِنْدَ ه[ ار 1 لجار ري بتو رار روا 
الرسول يَكِ: (إنْ گان وَاسِعًا فَالْتَحفْ به وَإِنْ گان صقا ازز ب" "كايو بذ مو الاترارهبوالقاعرة ان 
كل واجب في العبادة هو شرط لصكّتها». فإذا تركه الإنسان عمداً بطلت هذه العبادة. ونقل ابن عبد الب إجماع 
العُلماء على أن من صَلَّى عُريانا مع قُدْرّته على اللباس فصلائه باطلة. وكذلك نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
العلماء اتفقوا على أن الإنسان الذي يصلَّي عريانا وهو قادر على اللباس فصلاته باطلة. 

[مسألة: 1 شروط الفوب السار 

١‏ آلا يصف البشرة؛ فإن وصفها لم يجزئ؛ لثلا يبين العضو. ووصف الشيء ذكر صفته» فإذا كان هذا الثوب 
Ee‏ 0 ا كان سد ی لوال ب ال ا 
فهذا ساتر. 

أن يكون طاهراًء فلا يصلى بالنجس» ولو صلى به لم تصح صلاته؛ لأنه لا يجوز حمل النجس في الصلاة؛ 


(761)أخرجه البخاري »)۱۳١(‏ ومسلم .)۲۲٠(‏ 

(۲٠۲)أخرجه‏ بهذا اللفظ عبد الرزاق في «المصنف» /١(‏ ١١٠)ء‏ والنسائي .)۷٦۸(‏ وأخرجه البخاري »)١۹(‏ ومسلم (015) بلفظ: ا ا 
أحدكم في الثوب الواحد. ليس على عاتقيه منه شيء». 

(757)أخرجه البخاري (71)» واللفظ له» ومسلم »)01١(‏ ولفظه: «إذا كان واسع فخالف بين طرفيه» وإذا كان ضيقن فاشدٌدْهُ على حقوك). 





المقنع من الشرح الممتع 4٥‏ 


والدليل: قوله تعالى: #وَثِيَابِكَ فَطهَرْ [المدثر: ٤]ء‏ فاثياب» مفعول مُقدَّم لاطهّر)؛ يعني ١طَهَّرْ‏ ثيابك» وهو 
IES ENE GS RI‏ 
فلما سَلَّمَ سألهم: لماذا خلعوانعالهم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالناء فقال: إن جبريل أَنَاني 
الخو افوا 1" اروم اير سان و ا 

٣‏ يشترط لوجوب الستر ألا يضره» كمن بجلده حساسية ولا يقبل أي ثوب» ولو لبس ثوب كان مشغولاً جداً 
فيصلي على حسب حاله. 

[مسألة: ] الخرّة يجب ستر جميع بدنها في الصلاة إلا ما يبدو منها في بيتهاء وهو الوجه والكفان والقدمان» وإلى 
هذا ذهب شيخ الإسلام» وقال: إن التساء في عهد الرّسول يك كُنَّ في البيوت يلبسن القَمُص»ء وليس لكل امرأة 
ثوبان» ولهذا إذا أصابّ دَمٌ الحيض الثوبَ غسلته وصّلَّت فيه. فتكون القدمان والكفان غير عورة في الصلاة» لا في 
النظر. وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة فأنا أقلد شيخ الإسلام في هذه المسألة 
وأقول: إن هذا هو الظاهر إن لم نجزم به؛ لأن المرأة وإن كان لها ثوب يضرب على الأرض فإنها إذا سجدت 
سوف يظهر باطن قدميها. 

[مسألة: ] باب النظر المقصود منه : سد ذرائع الفتنة» فيجب عليها ستر الوجه عن غير المحارم» وممن يرى 
وجوب ستر الوجه شيخ الإسلام» وكذلك يرى ستر الكفين والقدمين للمرأة بناء على أن العلة الافتتان» بخلاف 
الصلاة فالمقصود الزينة. 

[مسألة: ] الثوب الواحد في الصلاة مجزئ للرجل» سواء كان ثوب سابغ يلتحف به» وقد ثبت عن النبي يا أنه 


7 


E‏ '"» أم كان إزارأء وقد ثبت عن النبي وك أنه قال لجابر بن عبد الله ك : إن كان افا 


به" ". لكن الأفضل أن يصلي في ثوبين» ومن الثوبين: الإزار والرداء؛ لأنه أبلغ في السترء وأحوط» وصح عن 


8 
24 


عمر بن الخطاب ي أنه قال : إذا وَسّع الله عليكم فَأوسِعْواء جَمَعَ رَجُلٌُ عليه یاب صلی رَجُل في إزار ورداء» في 


(05١7)أخرجه‏ أحمد (”/ »٠٠‏ وأبو داود (100) والحاكم /١(‏ 2ه والبيهقي (۲/ .)47١‏ 
(705)أخرجه البخاري (5 070 ومسلم (011). 


(707)أخرجه البخاري »)751١(‏ واللفظ له» ومسلم (۳۰۱۰). 
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إزار وقميص... »””"2» وذكر أشياء. ويؤيّده أن النبي يك سيلَ: أيُصلَّي أحدنا في الثوب الواحد؟ فقال: «أوَلِكُلّكُم 
:واد غلى أن ار ب الوه م لك دار الله علينا فلنوسّع. 

[مسألة: ] ستر الرأس للرجل في الصلاة أفضلء في قوم يعتبر ستر الرأس عندهم من أخذ الزينة» أما إذا كنا في قوم 
لا يعتبر ذلك من أخذ الزينة فإنا لا نقول: إن ستره أفضلء ولا أن كشفه أفضل. 

[مسألة: ] الراجح أن ستر العاتقين سنة وليس بواجب» ولا فرق بين الفرض والنفل؛ لحديث: «إنْ گان ضيّقا 
فائرِر به»» وكونه لا بد أن يكون على العاتقين شيء من الثوب كما في الحديث: "لا يصلَّي أحدّكُم في النُوب 
الوّاحِد ليس عَلى عاتِقيّهِ منه شيء“ »ليس من أجل أن العاتقين عورة» بل من أجل تمام اللباس وشد الإزار؛ 
لأنه إذا لم تشده على عاتقيك ربما ينسلخ ويسقط فيكون ستر العاتقين هنا مراداً لغيره» لا مراداً لذاته. 

[مسألة: ] تسن صلاة المرأة في: درع وخمار وملحفة. والدرع هو: القميص السابغ الذي يصل إلى القدمين. 
والخمار: ما يلف به على الرأس. والملحفة: ما يلف على الجسم كله؛ كالعباءة والجلباب وما أشبههما. وهذا ما 
روي عن عمر وعائشة وأم سلمة وَفكك. ولو اقتصرت على الدرع والخمار أجزأً. بل ويجزئ المرأة ستر عورتها 
ولو بثوب واحدء فلو تلفلفت المرأة بثوب يخرج منه الكفان والقدمان مع الوجه أجزأ على الراجح. 

[مسألة: ] انكشاف العورة أثناء الصلاة لا يخلو من: 

-١‏ إذا كان الانتكشاف عمداً بطلت الصلاة قليلاً كان أو كثيراً. طال الزمن أو قصر. 

1 إذا كان غير عمد» وكان يسيراً فالصلاة لا تبطل. 

"'- إذا كان غير عمد وكان فاحشاء لكن الزمن قليل فالصحيح أنها لا تبطل. 

5- إذا انكشف عن غير عمد انكشافً فاحشاً وطال الزمن بأن لم يعلم إلا في آخر صلاته أو بعد سلامه ‏ فهذا لا 


تصح صلاته؛ لأنه فاحش والزمن طويل. مثاله: إنسانٌ صَلَّى في سروال أو إزار» وبعد صلاته وجد أن هناك فتحة 


(7010)أخرجه البخاري (7706). 

(76)أخرجه البخاري (070/8)» ومسلم (015). 

(۹٠۲)أخرجه‏ بهذا اللفظ عبد الرزاق في «المصنف» /١(‏ ١١٠)ء‏ والنسائي .)۷٦۸(‏ وأخرجه البخاري »)١۹(‏ ومسلم (015) بلفظ: «لايُصِلَي 
أحدكم في الثوب الواحد. ليس على عاتقيه منه شيء». 
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بيرة تحاذي السّوأَة» ولكن لم يعلم بها إلا بعد أن سَلّم» فنقول: صلاته غير صحيحة ويُعيد؛ لأن ستر العورة شرط 
من شروط الصلاة» والغالب عليه أنه مفرّط. أما إذا انشق الثوب في أثناء الصلاة» وهذا يقع كثيرأ ولااسيّما في 
الثياب الضيّقة» ثم بسرعة أمسكه بيده فالصلاة صحيحة؛ لأنه وإن كان فاحش)] فالرّمن قصير» ولم يتعمّد. 
[مسألة: ] ذهب كثير من أهل العلم: إلى أن الصلاة لا تبطل إذا ستر عورته بثوب محرّم؛ لأن السَّترَ حصل به» 
جراد احور رك لور إصاازرا تيور بارا أي ا E‏ 
E‏ فك الحسديت ن التنييل تر ا غادة الان ٠‏ فان فيك الحديف 
تعيّن القول بموجبه» لكن كثيراً من أهل العلم ضَعَّفه. 

[مسألة: ] إذا سألنا سائل قبل أن يُصلَّي عن الصلاة في الثوب المحرم فنقول: يجب عليك أن تخلعه» لا من أجل 
الصّلاة فحسب» ولكن لأنه ثوب محرّم لا يجوز استعمالّه» فإذا لم يجد إلا هذا الثوب المحرم فهل يصلّي فيه؟ 
الجواب: ننظرء فإن كان محرّّما لحق العباد كالمغصوب. فإنه لا يصلّي فيه» فنقول: اخلع الثوب وصَلٌ عريان)؛ 
لأنه محرم لحق العباد؛ إلا إذا كنت مضطراً لدفع البرد فهنا صل به؛ لأن لَبْسَه حينئذ مباح. وإن كان محرماً لحق 
الله فلا حرج عليه أن يصلي فيه» كالثوب الحرير للرجل إذا لم يجد غيره؛ لأن التحريم لحق الله عز وجل يزول 
عند الصّرورة» وقال بعض أهل العلم: إذا كان محرّم لحقٌّ العباد لا بأس أن يُصلَّي فيه؛ لأن هذا استعمال يسير 
جرت العادةٌ والعُرف بالتسامح فيه» وهذا القول ليس بعيداً من الصَّوابٍ. 

[مسألة: ] من صلى في ثوب نجس نجاسة لا يعفى عنهاء وهو يعلم نجاسته مع القدرة على تطهيره» فلا تصح 
صلاته لأنه خالف أمر الله ورسوله من اشتراط طهارة الثوب فوجب عليه إعادة الصلاة» فإن كانت نجاسة يُعفى 
عنها فلا حرج عليه أن يُصلَّي فيه» مثل: اليسير من الدم المسفوح. 

[مسألة: ] من صلى في ثوب نجس جاهلاً النجاسة» أو جاهلاً وجوب تطهيره» ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة» 
لكر ل E‏ 


إعادة عليه؛ استدلالاً بقوله تعالى: رتا لا تُوَاخِدْنًا إِنْ هَسِيتا أو أَحْطَأْنَاك [البقرة: 787]» فقال الله تعالى: «قد 


(5)أخرجه أبوداود (578)» والبزار (81/557)» والبيهقي .)۳٤۳۱(‏ بلفظ: «لا يقبل الله صلاة رجل مسبل إزاره». 
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فعلت)7' 2 والآية عامة. وهناك دليل خاص بالمسألة» يعو نشول كله نينا خوچ ناراف تفلي اد أن 
قَذَّرٌ خلعهما واستمر في صلاته”' "» ولو كان الثوب النجس المجهول نجاسته تبطل به الصلاة لأعادها من أولها. 
[مسألة: ] يلزم المصلي تحصيل السترة بكل وسيلة ليس عليه فيها ضرر ولا منة. سواء ببيع» أم باستعارة» أم 
بقبول هبة» أو أشبه ذلك؛ لقوله تعالى: #قَاتَّهُوا اللّهَ مَا اسْتَطعْتُم 4 [التغابن: .]١5‏ 

[مسألة: ] صلاة العاري الذي ليس عنده ثوب: إن كان حوله أحد صلى قاعداً. وإن لم يكن حوله أحدء أو كان 
في ظلمة» أو حوله شخص لا يبصرء أو شخص لا يستحى من انكشاف عورته عنده كالزوجة: فإنه يصلى قائماًء 
حق الله إذا لم يكن حوله أحد يراه» أن يصلي قائما؛ لأنه قادر. وحق النفس إذا كان حوله أحد أن يصلي قاعدا؛ 
لأنه يخجل من القيام» ويشق عليه نفسي]. 

[مسألة: ] إذا كان الإمام والمأمومين كلهم عراة: فإن إمامهم يتقدمهم» ولا يكون وسطهم؛ لأن السنة أن يكون 
الإمام أمامهم» وتأخره لا يفيده شيعا يذكر» والإنسان إذا شاركه غيره في عيبه خف عليه» ولآن الإمام متبوع فينبغي 
أن يميز عن أتباعه الذين هم المأمومين» وهذا القول أقرب إلى الصواب. 

[مسألة: ] إذا اجتمع رجال ونساء عراة: صلى الرجال وحدهم» والتساء وحدهن؛ لأن النّساء لا يمكن أن يقفن 
في صف الرجالء فلا بد لهن من صف مؤخرء فإذا صففن وراء الرجال رأين عورات الرجال. 

[مسألة: ] إن وجد العريان سترة قريبة أثناء صلاته ستر وبنى» وإن كانت بعيدة قطع صلاته ويبتدئ صلاته من 


مَكْرّومَات ا لصَّلاة 
[مسألة: ] يكره السّدل في الصلاة» والسدل هو: أن يطرح الثوب على الكتفين ولا يرد طرفه على كتفه الآخرء 
ولكن إذا كان هذا الثوب مما يبلس عادة هكذا فلا بأس به؛ ولهذا قال شيخ الإسلام: إن طرح القَبّاء على الكتفين 


(۲۹۱)آخرجه مسلم .)١176(‏ 
(۲۹۲)أخرجه أحمد (”/ ۰) وأبو داود (560) والحاكم /١(‏ 25, والبيهقي (؟/ .)47١‏ 
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من غير إدخال الكمين لا يدخل في السدل. والقبّاء يشبه عندنا ما يسمى بالكوت أو الجبة. 
[مسألة: ] يكره اشتمال الصماء في الصلاة: بأن يلتحف بثوب ولا يجعل ليديه مخرجا؛ لأن هذا يمنع من كمال 
الإتيان بمشروعات الصلاة» ولأنه لو صال عليه شيء لم يتمكن من المبادرة برده. قال بعض العلماء إن اشتمال 


الصماء: أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره. أما إذا كان عليه ثوب آخر فلا كراهة لآنه لبسة المُحْرِمء وفعله النبي 


اه 17 ) 
وست 5 


[مسألة: ] يكره تغطية الوجه أثناء الصلاة: لأن هذا يؤدي إلى الغم» ولأنه إذا سجد سيجعل حائلاً بينه وبين 
سجوده» لكن لو احتاج إليه فلا بأس. ويستثنى من ذلك المرأة إذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها؛ فواجب 
عليها تغطية وجهها. 

[مسألة: ] يكره اللثام على فمه وأنفه: لأن النبئ وَل هى أن يُعْطّي الرَّجِلٌ تاه في الصّلاة*' '"؛ ولأنه قد يؤدي إلى 
الخم» وإلى عدم بيان الحروف عند القراءة والذكر. إلا لحاجة فيباح. 

[مسألة: ] يكره كف الكم أو لفه أثناء الصلاة. وكف الكم: أن يجذبه حتى يرتفع» ولفه: أن يطويه حتى يرتفع» 
اقرف ين AE a‏ اق RN E‏ قن NSN‏ عبرل كلق داعت أن 
شج لی سَبْحَةِ أَعْظُّم وَكَا كف شّْرًا وا توب“ قالوا: وخهيه يشمل كف الثوب كله كما لو كمه من أسفل» 
أو كفب بعضه كالأكمام. 

[مسألة: ] هل من كف الثوب ما يفعله بعض الناس بأن يكف الغترة بأن يرد طرفها على كتفه حول عنقه؟ 
الجواب: هذا ليس من كف الثوب لأن هذا نوع من اللباس» أي: أن الغترة تلبس على هذه الكيفية فتكف مثلاً 
على الرأس وتجعل وراءه» ولذلك جاز للإنسان أن يصلي في العمامة» والعمامة مكورة على الرأس غير مرسلة 
لكن لو كانت الغترة مرسلة ثم كفها عند السجود فالظاهر أن ذلك داخل في كف الثوب. 


(77)روى مسلم )50١(‏ عن وائل بن حجْرء أنه رأى النبي بي رفع يديه حين دخل في الصلاة كَبَّرّ ثم التحف بثوبه. ثم وضع يده اليُمنى على 
اليّسرى» فلما أراد أن يركمَ أخرج يَديّه من الثوب» ثم رَفَعَهُمَا ... الحديث. 
(7574)أخرجه أبو داود (557)» وابن ماجه (457) وابن خزيمة رقم (۷۷۲)» وابن حبان رقم (7707)» والحاكم (۱/ .)۲٥۳‏ 


(776)أخرجه البخاري (۸۱۰)» ومسلم .)٤۹۰(‏ 
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[مسألة: ]بعرم شد وسطه كنار آي: يحرم للانسان أن يد وة لكن لا مطلقاء بل بما يفيه الارن لزا 
سير معروف عند النصارى يشدون به أوساطهم؛ فهو تشبه بغير المسلمين» وقد قال النبيٌ كي ١مَنْ‏ تَسَبَه بقوم فهو 
ينهم" ليس المعنى أنه كافر» ولكن المقصود بقوله وَكلِ: فو شان لمدق e‏ 
في الظاهر يجر إلى التشبه بهم في الباطن. فيشعر بأنه موافق لهم» وأنه غير كاره لهم. فإن قال قائل: أنا لم أقصد 
التشبه؟ قلنا: إن التشبه لا يفتقر إلى نية؛ لآن التشبه: المشابهة لهم في الشكل والصورة» فإذا حصلت فهو تشبه 
سواء نويت أو لم تنو» لكن إن نويت صار أشد وأعظم. 

[مسألة: ] يحرم الخيلاء في الثوب وغيره كالخاتم مثا وقول النبي كَلِ: «مَنْ جر توه خيلاء لَمْ يَنْظْر الل 
إِلَيْه”"' "» ليس خاص] بالثوب فقط» فالحكم يدور مع علته» وذكر الثوب مقروناً بالوصف الذي هو علة الحكم 
كو کال 

[مسألة: ] التصوير أنواعه ثلاثة: 

١‏ تصوير ما يصنعه الآدمي» وهذا جائز» مثل أن يصور الإنسان سيارة. 

-١‏ تصوير ما لا روح فيه مما لا يخلقه إلا الله وفيه حياة إلا أا ليست نفسهاء كتصوير الأشجارء والزرع» 
فجمهور أهل العلم أن ذلك جائز لا بأس به. وحرمه مجاهد. 

؟'- تصوير ما فيه نفس» مثل الحيوان والإنسان» الصحيح: أن هذه الصورة محرمة» سواء كانت مجسمة» أم 
ملونة» فالذي يخط بيده» ويصنع صورة» كالذي يعملها ويصنعها بيده مجسمة» ولا فرق» فهي من كبائر الذنوب؛ 
لحديث علي بن أبي طالب أنه قال لأبي الهاج الأسدي: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله يك ؛ أنْ لا تَدَعَ 
صُورةً إلا طَمستها»””' “. فيشمل الملون» لأنه قال طمستهاء ولم يقل كسرتهاء وفاعله لو مرة يخرج من العدالة» 
ويكون فاسقاء إلا أن يتوب. 


وأما الصور بالطرق الحديثة فهى قسمان: 


(5755)أخرجه أحمد (۲/ 05١0‏ ). وأبو داود (5071). 
(7710)أخرجه البخاري (07570)» ومسلم ۰۸٥(‏ 017 


(77)أخرجه مسلم (459). 
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١‏ ما لا يكون له منظر ولا مشهد ولا تظهر كما ذكر لي عن التصوير بأشرطة الفيديوء فهذا لا يدخل في التحريم 
مطلقا؛ ولهذا أجازه أهل العلم الذين يمنعون من التصوير بالآلة الفوتغرافية على الورق. 

1 التصوير الثابت على الورق» وهذا إذا كان بآلة فوتغرافية فلا يدخل في التصويرء لأن التصوير مصدر: (صوّرء 
يصور) أي جعل هذا الشيء صورة معيئة كما قال تعالى: #هُوَ الى يُصَوَركُمْ فى العام كيف يا4 [آل 
عمران: 5 ] فالمادة تقد تقتضي أن يكون هناك فعل في نفس الصورة» ومعلوم أن نقل الصورة بآلة ليس على هذا الوجه 
في الآلة» فلا نستطيع أن ندخله في اللعن؛ لأنه كما يجب علينا التورع في إدخال ما ظاهر اللفظ عدم دخوله فيه 
يجب علينا أيضا في منع ما لا يتبين لنا دخوله في اللفظ» هذا إيجاب وهذا سلب» ولهذا يمكن أن يصور الرجل 
الأعمى فكيف يمكن أن نقول أن هذا الرجل مصور. ولكن يبقى النظر: إذا أراد الإنسان أن يصور هذا التصوير 
المباح فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصد. فإذا قصد به شيئً محرماً فهو حرام. وإن قصد به شيعا 
واجبا صار واجباء وهكذا. 

[مسألة: ] هل يجوز أن تصور المحاضرات التي تلقى في المساجد؟ حصل في هذا بحث» فكان الرأي ترك ذلك 
لأنه ربما يشوش على المصلين» وربما يكون المنظر غير لائق» وما أشبه ذلك. 

[مسألة: ] استعمال المصور ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


0 


١‏ أن يستعمل على سبيل التعظيم: فهو حرام؛ سواء كان مجسماء أم ملوناء وأيّ كان نوع التعظيم» فقد كانت 
فتنة قوم نوح في الصور. 

"أن يتخذه على سبيل الإهانة» مثل أن يتخذه فراشاء أو مخدة» فهذا فيه خلاف بين أهل العلم: 

أ أكثر أهل العلم على الجواز» وأنه لا بأس به؛ لأن الرّسول وك اتخذ وسادة فيها صورة”' ". ولما فيه من 
الإهانة. 

ب وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم» واستدلوا بأن النبى ية جاء إلى بينه ذات يوم فرأى «نمُرْقَة» أي: 


مِحَدَّة فيها صُوَّر؛ فوقف ولم يدخل» قالت عائشة: فعرفتٌ الكراهية في وجهه» فقلت: أتوب إلى الله ورسوله مما 


(779)أخرجه البخاري (51/9 7), ومسلم (۲۱۰۷). 
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إن أَهْلَ هَذْهِ الصور يُعَذَّبُونَه يقال لَّهُمْ أَحيُوا ما حَلَفْتَهُه”” "". قالوا: فتكرهُهَا؛ لأن الرسول َكل 


جو 


كرهها وقال: (إنَّ أَهْلَ هَذِهِ الصو ر يُعَذَّبُونَ2» وقال کيا «إنَ الْمََائِكَةَ لا تذخل بَيْنَا فيه ضورَةٌ”"". أما دليل 
القول الأول فيحمل بأن هذه الصورة قطع رأسها. ولا شك أن تجنب هذا أورع وأحوط. وشيء كره الرسول يا 
أن يدخل البيت لأجله فلا ينبغي لك أن ينشرح صدرك به؛ ولهذا فالقول بالمنع إن لم يكن هو الصواب فإنه هو 
الاحتياط. 

؟'- أن لا يكون ني استعمالها تعظيم ولا امتهان: فالجمهور على التحريم» ونقل عن بعض السلف الإباحة إذا كان 
ملوناء حتى أن بعض السلف كان عندهم في بيوتهم الستائر يكون فيها صور الحيوانء ولا ينكرون ذلك» ولكن لا 
شك أن هؤلاء الذين فعلوه من السلف كالقاسم بن محمد لا شك أنه يعتذر عنهم بأنهم تأولواء ولا يحتج بفعلهم 
لأن الحجة قول الله ورسوله بيا وربما لم يبلغهم الخبر. 

[مسآلة] بحرم على الذكن اشععمال مفرح باتكب أو سمو به (أي المطلى يه )ا لوم درل أجل 
الذّمَبٌ وَالْحَرِيرُ لإنَاث مي وَححرْمَ عَلَى ذكُورِهَاه7”"". ولأن الرجل ليس بحاجة إلى أن يتحلى بالذهب. وتحريم 
لباس الخالص من الذهب من باب أولى» كالقلادة والسلسلة وما أشبه ذلك. وفي «صحيح مسلم» أن رَسُولٌ الله 
َك ری حاتم من دمب في يد وَجُلٍ . فر عه فَطَرَّحَةٌ وَقَالَ: ١يعْورٌ‏ أَحَدُكُم إلى جَمْرَةِ مِنْ تار فَيَجْعَلْهًا فِي يَدِواء 


و > 
بدا 


َيل لِلرَّجُل بعَدَ مَاذَهَبَ رسول الله ل: خد حَاتَمَكَ الْتَفِعْ به. قَالَ: لاء والله! لا آخذة أ 


ا (YT)‏ 
وست 1 


[مسألة: ] إذا استحل الذهب المموه وتغير لونه وصار لو عرض على النار لم يحصل منه شيء فهذا لا بأس به؛ 


لآنه ذهب عنه لون الذهب وما بقى إلا أنه كان قد موه به. 


[مسألة: ] يحرم لبس ثياب الحرير الطبيعي دون الصناعي على الرجال. لأنه يشبه من بعض الوجوه الذهب؛ 


eR 


O a 


(۲۷۰)آخرجه البخاري »)۳۲۲٤(‏ ومسلم (۲۱۰۷). 
(۲۷۱)آخرجه البخاري (0959)» ومسلم .)351١5(‏ 
(۲۷۲)أخرجه الطيالسي (2057)» وأحمد (5/ 747, 017:44 4)» والنسائي (0177)» والترمذي )۱۷۲١۰(‏ وغيرهم. 


(7107) أخرجه مسلم (۲۰۹۰). 
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لكونه مما يُتَحلَّى به» وللحديث السابق. وكذا لو كان الحرير أكثره ظهوراًء مثل: لو كان هناك ثوب فيه أعلام ثلثاه 
من الحريرء وثلثه من القطن؛ فهو حرام لأن أكثره حرير. 

[مسألة: ] لبس الحرير يعتبر من باب الكبائر؛ لأن الرّسول بلا قال: «مَنْ لبس الْحَرِيرَ في الذَّئا لَمْ يَلْبَسْهُ في 
الك هداوع 

[مسألة: ] يجوز لبس الحرير في حالات: 

١‏ في الضرورة. كأن لا يكون عنده ثوب غيره» أو أن يكون عليه ثوب» ولكنه احتاج إلى لبسه لدفع البرد؛ أو 
يكون عليه ثوب لا يستر عورته لتمزق فيه. 

"- إذا كان في الإنسان حكة. فقد رخص النبيٌ يك لعبد الرحمن بن عَوف والزبير ك أن يلبسا الحرير من حِكَّة 
NS‏ 
۳ لطرد القملء لأنّه محتاج لذلك إِمّا حاجة تَفْسيَّة؛ إذ إن الإنسان لا يُطيق أن يخرج إلى النّاس وعلى ثيابه 
E E‏ ؟ 3010 لقم يرط الانسان E NES‏ وص CN‏ 
لآنه أكثر ما يكون مع الوسخ. 

٤‏ وني الحرب لإغاظة الكفار. فإن الكفار إذا روا المسلمين بهذا اللباس اغتاظوا وانكسرت معنوياتهم» وعرفوا 
أو ال نن خا وان الان را اليرت 

٥‏ يجوز أن يلبس الإنسان ثوب محشواً بالحرير» أو فراش] حشوه حرير ينام عليه. 

1 ويجوز لبس الحرير إذا كان عَلَّما في ثوب (وهو الخط يطرز به الثوب)» أو رقعة للثوب» لكن بشرط أن يكون 


قدر أربعة أصابع متصلة فما دون لحديث عمر ذَلكه: «أنّهِ لم يحص في الحرير إلا إذا كان عَلَّم أربع أصابع فما 


(TV 


(۷°) 


دون» 


[مسألة: ] الصحيح أن لبس المعصفر والمزعفر حرام على الرجالء والمزعفر: هو المصبوغ بالزعفران. 


(٤۲۷)آخرجه‏ البخاري »)0۸۳٤(‏ ومسلم .)35١54(‏ 
(7107)أخرجه البخاري (۲۹۲۰)» ومسلم (7015). 


(7177)أخرجه مسلم(59١5).‏ 
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والمعصفر: هو المصبوغ بالعصفرء ودليل ذلك: أن النبى ية رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص ا ثوبين 
مُحَصْفّرين فنهاه أن يلبسهما وقال: (إِنَّ مَذِهِ مِنْ ثياب الكَمَارِء فد لبها" والمُرّعفر مثله؛ لأن اللون واحد أو 
متقارب. ولكن يرد على هذا أن الرّسول اة كان يَلْبَسُ الخُلَّةَ الحمراء“"" والحمراء أغلظ حمرة من 
ال يبي فى انطو انو اين ا سواط ا ا رة اها ااا الخمر ج 
التي خطوطها حمر وليست حمراء خالصة» وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله. كما يقال: هذا الرجل شماغه 
أحمر» وهذا الرجل شماغه أسود. وليس المراد أن كله أحمر أو كله أسود. وإذا كان مع الأحمر شيء يزيل عنه 
الحمرة الخالصة فإن هذا لا بأس به. 

الشرط السابع من شروط الصلاة: الطهارة من النجس في الثوب والبقعة والبدن: 

أما دليل اشتراط الطهارة في الثوب: ما جاء في أحاديث الحيض أن الرّسول يَلَِةِ ئل عن دم الحيض يصيب 
الوب فأمر أن «١تَحُتَهُ‏ م تَفْرْصٌه بالْمَاك ثم تنضَحُفُ ثم تَصَلَ فيه» ". ومن الأدلة: أن ار سول ل صلَّى ذات 
يوم بنعليه» ثم خلع نعليه» فخلع الصحابة نعالهم» فسألهم حين انصرف من الصّلاة: لماذا خلعوا نعالهم؟ فقالوا: 
وأيقالة خاس فاك فخلا غا قال إن جبْريل آتاني فَأَحْبَرنِي أن فيهما ادى أَوْ قَدَرَا' وو على 
وجوب التخلي من التَجَاسة حال الصّلاة في الثوب. أما دليل اشتراط الطهارة من النجاسة في البدن: فكل أحاديث 
الاستنجاء والاستجمار تدل على وجوب الطهارة من النجاسة؛ لأن الاستنجاء والاستجمار تطهير للمحل الذي 
أصابته النجاسة. ومن الأدلة: إخباره بل عن اللذين يعذبان في قبريهما لأن أحدهما كان لا يستنزه من البول'“. 
أما دليل اشتراط الطهارة في المكان: قوله تعالى: عه تًا إل إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ أَنْ طهَرًا بَبْق لل ايفين 
َاْعَاكِفِينَ وَالرّكُع السّجُودِ4 [البقرة: .]٠٠١‏ ومن الأدلة: أنه ية لما بال الأعرابي في المسجد أمر النبي يله 


71000 ) أخرجه مسلم (۲۰۷۷). 

آخرجه البخاري (/084)» ومسلم (۲۳۴۳۷). 

(719)أخرجه البخاري (۳۰۷)» ومسلم (۲۹۱) واللفظ له. 

(7)أخرجه أحمد (”/ ۰) وأبو داود (560) والحاكم /١(‏ ۰) والبيهقي (؟/ .)57١‏ 
(۲۸۱)آخرجه مسلم (۲۹۲). 
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بذنوب من ماء فأهريق عليه”*". وجمهور أهل العلم على أن التترّةَ من النّجاسة رط لصحَّة الصَّلاةء وأنّهِ إذا لم 
يتنرّه من ذلك فصلاته باطلة» وهذا هو القول الراجح. 

[مسألة: ] من حمل نجاسة لا يعفى عنها لم تصح صلاته. ومثاله: إذا تلطخ ثوبه بنجاسة فهذا حامل لها في 
الواقع؛ لأنه يحمل ثوبا نجساء وإذا جعل النجاسة في قارورة في جيبه فقد حمل نجاسة لا يعفى عنهاء وهذا يقع 
أحيانً في عصرنا فيما إذا أراد الإنسان أن يحلل البراز أو البول. 

[مسألة: ] إذا لاقى النجاسة بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. ومعنى لاقى (أي باشر) مثاله: إذا أستند رجل إلى 
جدار نجس» أو جلس للتشهد وحوله شيء نجس وقد وضع يده عليه فإن مس ثوبه شيئاً نجساًء لکن بدون 
اعتماد عليه فقد قال أهل العلم: لا يضر لأن هذا ليس بثابت فإذا قدر أن الإنسان المصلي لما ركع مس ثوبه 
الجدار النجس ولم يستند عليه فإن هذا لا يؤثر لأنه لم يعتمد عليه فلا يعد ذلك ملاقاة. ولو صلى رجل على 
بساط فيه بقعة نجسة فإذا سجد صارت البقعة بين ركبته ويديه فتصح صلاته لأنه لم يلاقها ولم يحملها. وبالأولى 
أيضا لو كانت النجاسة على جانب من زاوية البساط فإنه تصح صلاته؛ لأنه لم يلاقها. 

[مسألة: ] إن طين أرضاً نجسة (أي كساها بالطين) أو سمتت أو زفتت أو فرشها تراب فصلاته صحيحة ولا 
كوشو كك لو و على الأزفين ال شين ظطاهر اما قوت ار ما وما عليه الع 
كذلك. 

[مسألة: ] الراجح في الرجل يرى عليه النجاسة أنه لا إعادة عليه» سواء نسيها أو نسي غسلها أو جهل أنها أصابته 
أو جهل آنا من النجاسات أو جهل حكمها أو جهل أنها قبل الصلاة أو بعدها. والدليل قوله تعالى: #لآ ڪلف 
الله اا وھا لها ما کشت رعا ما اکت تنا لا اذا إن تيا أو لخطأكا» [البقرة: 1]: 
باو عاص العبالة وهر ارما ا كلى ان وننهها ر ع يذلاف ج 
لم يستأنف الصّلاة وإذا لم يُبْطِل هذا أولّ الصَّلاةء فإنه لا بطل بقيّة الصّلاة. فإن قيل ما الذي منع قياسها على ما 


(TAT) 


(۲۸۲)أخرجه البخاري (۲۲۰)» ومسلم .)۲۸٤(‏ 


(۲۸۳ )خر جه أحمد (”/ ۰) وأبو داود (560) والحاكم /١(‏ ۰) والبيهقي (؟/ .)47١‏ 
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والنجاسة شيء منهي عنه. فلا يمكن قياس فعل المحظور على ترك المأمور لآن فعل المحظور إذا عفي عنه مع 
الجهل والنسيان كان فاعله كمن لم يفعله سواء لعدم الإثم به» أما ترك المأمور مع الجهل والنسيان فيعفى عنه 
حال تركه فليس في الإثم کمن تركه عامداً» لكنه يمكن تدارك مصلحته بإعادته على الوجه المأمور به. 

[مسألة: ] من جبر عظمه بنجس كعظم كلب لم يجب قلعه مع الضرر والصلاة به صحيحة» ولأن الله عز وجل 
أباح ترك الوْضوء عند خوف الصّرر؛ فترك اجتناب النّجاسة من باب أولى عند خوف الصّرر. 

[مسألة: ] ما سقط من الآدمي من عضو كالإصبع أو السن فهو طاهر؛ لقوله يَِِ: «إِنَ الْمُوْمِنَ لا يجش“ 
أي لا حي ولا مينا. وقوله کيا «ما قطع من البَهيمَة وهي حَيّة فَهُو ميّتُ)7”*"» والقاعدة: أن ما أبين من حي فهو 
كميتته حلا وحرمة وطهارة ونجاسة» وميتة الآدمي طاهرة» إذن فالعضو المنفصل منه طاهر. 

[مسألة: ] لا تصح الصلاة في المقبرة. والدليل قول النبيّ ك: «الْأَرَض كلها مسجد إلا الْمَفْبَرَةَ وَالْحَمَام 9" 
وهذا استثناء والاستثناء معيار العموم. و قول التب لا لَحَنَ الل الود وَالتَصَارَىء انَحَذُوا فور ناهم 
مَسَاجِدَ)””* '2» وهناك تعليل: وهو أن الصلاة في المقبرة قد تتخذ ذريعة إلى عبادة القبور» أو إلى التشبه بمن يعبد 
الور 

[مسألة: ] هل يجوز السجود المجرد في المقبرة كسجود التلاوة مثلا؟ كما لو كان الإنسان يقرأ في المقبرة ومر 
بآية سجدة؟ ينبني هذا على اختلاف العلماء في سجود التلاوة. فمنهم من قال: إنه صلاة فلا يجوز أن يسجد في 
المقبرة» ومنهم من قال: إنه ليس بصلاة؛ فيجوز أن يسجد سجود التلاوة في المقبرة. 

[مسألة: ] يستثنى من الصلاة في المقبرة صلاة الجنازة» فإن كانت الصلاة على القبر فلا شك في استثنائها؛ لأنه 
ثبت عن النبت كك أنه قََدَ المرأة التي كانت تَقَمٌ المسجدء فسأل عنهاء فقالوا: «إنّها ماتت»» وكانت قد ماتت 


بالليل» والصّحابةٌ د كرهوا أن يُخبروا النبي بلا بالليل فيرح فقال لهم: «هَلا آذنتمُوني»» أي: أخبرتموني» 


(785)أخرجه البخاري »)۲۸٥(‏ ومسلم (71/1). 
(۲۸۰)أخرجه الطبراني (۱۲۷۷)» وأخرجه ابن ماجه )77١7(‏ بلفظ: ١‏ فَهُوَ مَيتة ». 
(185)أخرجه أحمد (۳/ 45417)» وأبو داود» (547)» والترمذي (۳۱۷)» وابن ماجه )۷٤٥(‏ والدارمي رقم )۱۳٣۲(‏ وغيرهم. 


(۲۸۷)آخرجه البخاري (575)» ومسلم (019) واللفظ له. 





المقنع من الشرح الممتع م 


ثم قال يكلك: «دُلُون عَلَى قَبْهَاه فدلُوه على القبرء فقام وصَلَّى عليها يكل**". ولا فرق أن يصلي على جنازة 
مدفونة أو غير مدفونة؛ لآن العلة واحدة» وهي أن هذا الميت الذي يصلى عليه كان في المقبرة» وعمل الناس على 
هذا. 

[مسألة: ] لا تصح الصلاة في سطح المقبرة؛ لأن علة النهي بالنسبة للصلاة في المقبرة هي: خوف أن تكون ذريعة 
لعبادة القبور» والصلاة على سطح الحجرة التي في المقبرة قد تكون ذريعة أيضا ولا سيما أن البناء على المقابر 
أصله حرام فيكون صلى على بناء محرم للعلة التي نبي عن الصلاة في المقبرة من أجلها. 

[مسألة: ] لا تصح الصلاة في الحش وهو المكان الذي يتخلى فيه الإنسان من البول أو الغائط ‏ لأنه نجس 
خبيث» ولأنه مأوى الشياطين» فلا ينبغي أن يكون هذا المكان الخبيث الذي هو مأوى الخبائث مكانا] لعبادة الله 
عز وجل» وكيف يستقيم هذا وأنت تقول في الصلاة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وأنت في مكان الشياطين. 
[مسألة: ] تصح الصلاة في سطح الحش لأنه قد نبي عن الصلاة في الحش من أجل النجاسة» فإذا لم يكن نجاسة 
في سطحه فلا مانع. وبناء على ذلك فإن الصلاة على «البيارة» و«البلاعة» لا بأس بها؛ لأنها أقل من سطح الحش؛ 
فإن سطح الحش قد يقول قائل: إنه داخل في اسم الحش فلا تصح الصلاة فيه» أما سطح «البيارة» فليس تابعً لهاء 
بل هو مستقل» وهذا هو الذي عليه عمل الناس» فإن البيارات أو أنابيب المجاري الوسخة تمر بين الأحواش 
ويصلي الناس عليها. 

[مسألة: ] لا تصح الصلاة في الحمام ‏ وهو المغتسل ‏ وكانوا يجعلون الحمامات مغتسلات للناس يأتي الناس 
إليها ويغتسلون يختلط فيه الرجال والنّساء وتتكشف العورات» وليس المقصود به المرحاضء ولهذانهى عن 
الصلاة فيه للحديف: «الْأَرَضُ كلها مَسْجِدٌّ إلا لْمَقبرَةَ وَالْحَمّام)7". 

[مسألة: ] تصح الصلاة على سطح الحمام» لأن الحمام إن كانت العلة فيه أنه مأوى الشياطين فإن الشياطين لا 
تأوي إلا إلى المكان الذي تنكشف فيه العورات» وإن كانت العلة فيه خوف النجاسة فالسطح بعيد من هذه العلة. 


[مسألة: ] لا تصح الصلاة في أعطان الإبل. وأعطان الإبل الصحيح أنه شامل لما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه 


(۸۸)أخرجه البخاري )€0۸(« ومسلم (465). 


(۲۸۹)آخرجه أحمد (۳/ ۸۳ »)۹٨‏ وأبو داود» »)٤۹۲(‏ والترمذي (۳۱۷)» وابن ماجه )۷٤٥(‏ والدارمي )۱۳٣۲(‏ وغيرهم. 





المقنع من الشرح الممتع 8 


كمراحهاء سواء كانت مبنية بجدران أم محوطة بقوس أو أشجارء وكذلك ما تعطن فيه بعد صدورها من الماء. 
وإذا اعتادت أن تبرك في هذا المكان وإن لم يكن مكانا مستقراً لها فإنه يعتبر معطنا. أما مبرك الإبل الذي بركت 
فيه لعارض ومشت فهذا لا يدخل في المعاطن» والدليل قول الرسول َكِ: «صلوا فِي مَرَابِض الْمَنَم وَلَاتُصَلُوا 
في أَعْطَانٍ الإبل)”*". 

[مسألة: ] الصحيح صحة الصلاة في سطح أعطان الإبل؛ لأن الإبل لا تبرك فوق السطح إنما تبرك في أسفله. 
[مسألة: ] تصح الصلاة في المكان المغصوب مع الإثم؛ لأن الصلاة لم ينه عنها في المكان المغصوب. بل النهي 
عن الغصبء والغصب أمر خارج» فأنت إذا صليت فقد صليت كما أمرت» وإقامتك في المغصوب هي المحرمة. 
[مسألة: ] تصح الصلاة إلى الحش والحمام أي: إذا كانت في قبلة المصلي -مع الكراهة؛ إذا لم يكن هناك 
حائل ولو كمؤخرة الرحل» وتكره الصلاة إليها لأن فيها رائحة كريهة قد تؤثر على المصلي بأذية أو تشويش 
والشيء الذي يؤثر على المصلي ويشوش عليه مكروه. 

[مسألة: ] تصح الصلاة إلى أعطان الإبل مع الكراهة» ووجه الكراهة: لأنها إذا كانت موجودة ربما تتحرك أو 
ترغو فيؤثر ذلك في صلاته. أما إذا كانت الإبل غير موجودة فلا وجه للكراهة إلا إن كانت هناك رائحة كريهة. 
[مسألة: ] المقبرة الصحيح تحريم الصلاة إليهاء ولو قيل بعدم الصحة لكان له وجه؛ وذلك لأن النبى بيا صَحَّ 
عن نيف أبن جز ا ا كرتتو عن رووا وا ولأن العلة من منع 
الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة إلي القبر» فما دام الإنسان يتجه إلى القبر أو إلى المقبرة اتجاهاً يقال: أنه 
يصلي إليهاء فإنه يدخل في النهي» وإذا كان داخلاً في النهي فلا تصح. أما الحد الفاصل في الصلاة إليها: فالجدار 
فاصل إلا أن يكون جدار المقبرة» ففي النفس منه شيء» لكن إذا كان جداراً يحول بينك وبين المقابر فهذا لا شك 
أنه لا بي. وكذلك لو كان بينك وبينها شارع أو مسافة لا تعد مصلا إليها. فلا بد من مسافة يعلم بها أنك لا 
تصلي على المقابر. 

[مسألة: ] تصح الصلاة في المجزرة إلا إذا صلى على المكان المتنجس منها. وني المزبلة إذا كان الزبل طاهراً. 


(۲۹۰)آخر جه ببذا اللفظ أحمد (۲/ »)٤٥١‏ والترمذي »)۳٤۸(‏ وابن ماجه (/177). 


(۲۹۱)آخرجه مسلم (91/7). 





المقنع من الشرح الممتع ا 


وني قارعة الطريقء لكن إذا كان الطريق مسلوكاً فالصلاة فيه حال سلوك الناس مكروهة» من أجل الانشغال 
والتشويش. فإن كان مسلوكاً بالسيارات فقد نقول بالتحريم لأنه لا يمكن أن يقيم الصلاة والسيارات تمشيء أو 
يعطل الناس فيعتدي عليهم. 

[مسألة: ] الصحيح صحة الصلاة في الكعبة فريضة أو نافلة؛ لما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما من أن رسول الله 
امل لحو العم ركو اف ریک ادن غ كلها أن وسول اله کک ی أن يصن ی سا 
مواطن ذكر منها: «فوق ظَهْر بيت الله“ » حديث ضعيف لا تقوم به حجة. والأصل تساوي الفرض والنفل في 
جميع الأحكام إلا بدليل. ولأن الله عز وجل يقول: فول وَجْهَكَ مَظْرَالْمَسْجِدٍ الحَرَام4 [البقرة: »]١49‏ 
وشطره بمعنى جهته» وهذا يشمل استقبال جميع الكعبة أو جزء منها. 

الشرط الثامن من شروط الصلاة: استقبال القبلة (أي: الكعبة): 

بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى: وَين حَيْتُ خَرَجْتَ قول وَجْهَكَ هَظْرَالْمَسْجِدٍ 
ارام وكيك نا كلق فووا ورك شط [البقرة: »16 ]: و اما ال كير مها قله كله الي ء في 
صلاته: (إذَا قَمْتَ إِلَى الصَّلَاة فَأسبغ الوصو ثم اشتقبل الْقبْلهَ فَكَبّْ)7**". أما الإجماع فقد أجمع المسلمون 
على وجوب استقبال القبلة في الصلاة. والحكمة من ذلك: هي أن يتجه الإنسان ببدنه إلى مُعظم بأمر الله وهو 
البيت كما يتجه بقلبه إلى ربه في السماء. فهنا اتجاهان: اتجاه قلبي واتجاه بدني» ولا ريب أن في إيجاب استقبال 
القبلة من مظهر اجتماع الآمة الإسلامية ما لا يخفى على الناس» ولولا هذا المكان لكان الناس يصلون في مسجد 
واحد أحدهم يصلي إلى الجنوب والثاني إلى الشمال. وقد تتعذر الصفوف في الجماعة. 

[مسألة: ] يسقط استقبال القبلة في مسألتين: 

١‏ العاجز عن الاستقبال: تصح صلاته بدون استقبال القبلة» وله أمثلة منها: أن يكون مريضاً لا يستطيع الحركة» 


وليس عنده أحد بوجهه إلى القبلة فهذا يتجه حيث كان وجهه. ودليل ذلك: قوله تعالى: #قَاتَّقُوا الله ما 


(۲۹۲)آخرجه البخاري »)١59/(‏ ومسلم (۱۳۲۹). 
۲۹۳ )أخرجه ابن ماجه (/1/51). 


(٤۲۹)آخرجه‏ البخاري »)٦۲۰۱(‏ ومسلم (۳۹۷). 





المقنع من الشرح الممتع لكا 


€ [التغابن: ١١]ء‏ وقول النبي كلِ: «إذا أمَرْ نكم بأمر انوا مِنْةُ ما استَطَغْةه)10"©. ومن الأمثلة على ذلك: 
حال اشتداد الحرب» أو حين هرب الإنسان من عدو أو سيل أو حريق. 
1 المتنفل الراكب السائر في السفر: فقد ثبت في «الصحيحين» وغيرهما: «أن رسول الله ية كان يُصِلَي النّافلة 
على راحلته حيثما توجّهثْ به» غير أنه لايُصِلَّي عليها المكتوبة»”7". والأفضل أن يبتدئ الصلاة متجها إلى 
القبلة» ثم يتجه حيث كانت وجهته. لحديث أنس بن مالك ف أنَّ الرّسول يك كان إذا سافر؛ فأراد أن يتطوّع؛ 
استقبل بناقته القبْلة؛ فكبّرء ثم صَلَّى حيث وجّهه ركائه”' »ولم نقل بالوجوب لأن الحديث ليس إلى ذاك في 
OES‏ مينلا ادن رست لني الود Coe‏ 
وغيره من الأحاديث عامة: «آنه گان يُصَلَّي حيث گان وجَْهُةا. وظاهرها أنه من ابتداء الصلاة إلى انتهائها. 
[مسألة: ] يجوز للإنسان المسافر إذا كان يمشي على قدميه أن يكون اتجاهه حيث كانت وجهه في صلاة النفل» 
ويسقط عنه استقبال القبلة» وهذا هو القول الراجح: أن الماشي يلحق بالراكب؛ لأن العلة في جواز التنفل على 
الراحلة بدون عذر هو حمل الإنسان وتشجيعه على كثرة النوافل» وهذا حاصل للمسافر الماشي كما هو حاصل 
للمسافر الراكب. 
[مسألة: ] تكون قبلة المتنفل المسافر إلى جهة سيره» أما لو حرف دابتة عن جهة سيره لغير القبلة فقد قال 
العلماء: لا يجوز وتبطلء أما إذا عدلت به الدابة وعجز عن ردها فإنها لا تبطل صلاته مطلق؛ لآنه يدخل في العجز 
عن استقبال القبلة» ولو طال الفصل. 
[مسألة: ] من كان قريب من الكعبة وهو الذي يمكنه مشاهدتها ‏ فيلزمه استقبال عين الكعبة. أما من كان بعيداً 
عنهاء أو قريب لا يمكنه المشاهدة فإنه يلزمه استقبال جهة الكعبة. 
الف لاد معان ل 


١‏ خبر الثقة الواحد. والثقة: تستلزم العدالة والخبرة» وتشمل الرجل والمرأة. فإن لم يكن عدلاً فليس بثقة. وإن 


(795)أخرجه البخاري (718) واللفظ له ومسلم (۱۳۳۷). 
)آخرجه البخاري (۱۰۹۸)» ومسلم (۷۰۰) 


(۲۹۷)آخرجه أحمد (۳/ ۲۰۳)» وأبو داود (۱۲۲۰)» والطبراني في «الأوسط» رقم »)۲٠١۷(‏ والدارقطني (۱/ »)۳۹١‏ والبيهقي (۲/ 0). 





المقنع من الشرح الممتع ا 


لم يكن ذا خبرة فليس بثقة؛ وسواء كان إخباره له عن يقين أو عن اجتهاد فإنه يعمل بقوله كما نعمل بقول الثقة 
بالاجتهاد في مسائل الدين. 

۲ المحاريب الإسلامية. واتخاذ المحاريب مستحب» وإن لم ترد به السنة» لكن النصوص الشرعية تدل على 
استحبابه؛ لما فيه من المصالح الكثيرة» ومنها بيان القبلة للجاهل. 

٣‏ يستدل عليها في السفر بالنجم القطبي؛ لقوله تعالى: #وَبالتَجْم هُمْ يَهْتَدُونَ* [النحل: ]١5‏ فالتجم يُهتدى به 
٤‏ يستدل أيضا عليها بالشمس والقمر؛ لأن كلاهما يخرج من المشرق ويغرب من المغرب. 

٥‏ وأيضاً في هذا العصر أنعم الله سبحانه وتعالى بهذه الآلات الدقيقة التي يستدل بها على جهة القبلة؛ بل 
أصبحوا يستدلون بها على عين الكعبة. 

[مسألة: ] إذا اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهة القبلة» فأحدهما يشير إلى الشمال» والآخر يشير إلى الجنوب. لا 
يجوز أن يبع أحدهما الآخر؛ حتى ولو كان أعلمَ منه وأعرف. ما دام أنه خالفه» فإن كان المجتهدٌ حب حين اجتهد؛ 
واجتهد الآخر الذي هو أعلمٌ منه صار عنده تردّد في اجتهاده» وغلبة ظتّه في اجتهاد صاحبه. فعلى المذهب لا 
يتبعه؛ لأنهم يقولون: لا بد أن يكون خر الثقة عن يقين. والصّحيح: أنه يَتْبّعه؛ لأنّه لا ترد في اجتهاده بطل 
اجتهاده» ولمّا غلب على ظنَّه صحّة اجتهاد صاحبه وجب عليه أن ينبم ما هو أخْرّى» وقد قال النييٌ ياء في حديث 
عبد الله بن مسعود د في السك في عدد الرّكعات: «قَْيتَحَرَّ الصّواب, ثم لي عليه وهنا ذل عن أدبن 
كان عنده غلبة ظنٌّ في أمر من مور العبادة فإنه ينبم غلبة الظَّن. وهذا أيض] له أصل في الكتاب» قال الله تعالى: 
#قَاتَهُوا الله مَا اسه € [التغابن: ١٠]ء‏ وهذه استطاعته. ويشمل متابعة الائتمام على المذهب. فلا يأتمٌ به؛ 
اال لي لإ 1 
فيتجه الإمامُ إلى الجنوب والمأموم إلى الشمال» فصار المأموم قد استدبر الإمام» فإذا ركع الإمامٌ إلى الجنوب 
ركع المأموم إلى الشّمالء وهذا تضادٌ. والمقصود من الجماعة هو الائتلاف. وقال بعض أهل العلم: بل يجوز أن 
يتبعه في الاتتمام» وإذا كانت الصّلاة صلا جماعة واجبة وجب أن يَتْبّعه ويأتمٌ به» لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ 


(74)أخرجه البخاري »)٤۰۱(‏ ومسلم (01/7). 





المقنع من الشرح الممتع 1۱۲ 


الآخر بالنسبة لاجتهاده» ويعتقد صوابه بالنسبة لاجتهاده نفسه» فأنا أعتقد أن الإمام مخطى لما انه إلى الجنوب 
باعتقادي أناء لكن باجتهاده هو أعتقد أنه مُصيب وأنّه لو تابعني لبطلت صلاته. قالوا: نظير ذلك لو أن رَجُلَين أكلا 
من لحم إبل» أحدهما يعتقد أنَّ لحم الإبل ناقض» والثاني يعتقد أن لحم الإبل غير ناقض» فاته أحدّهما بالآخر» 
فهنا أحدهما يعتقد بطلان صلاة الآخر» ومع ذلك يجوز أن يَأتَمَ أحدّهما بالآخرء قالوا: فهذا مثل هذاء واعتقاد 
الخطأ في الحكم كاعتقاد الخطأ في الحال» فالذي خالفني في القِبّلة قد اتفقت معه على الحكم؛ وهو أن استقبال 
القبلة شرطء لكن اختلفنا في الحال» أنا أعتقد أن هذه القبّلة» وهو يعتقد أن القبّلة مخالفة لذلك» فلا فرق بين أن 
أعتقد أن هذا اللحم ناقض للوّضُوءء وهو يعتقد أنه ليس بناقض. وهذا القول أقرب للصّواب» وهو جواز اثباع 
أحدهما الآخر في الائتمام مع اختلافهما في جهة القِبلة. والتضاد هنا لا يمنع من الاتتمام كما لو ائتمٌ أحذهما 
بالآخر في جوف الكعبة» وأحدهما مستقبل الجدار الشمالي؛ والثاني مستقبل الجدار الجنوبي. 

[مسألة: ] إذا اجتهد مجتهدان واختلفا في جهة القبلة فإن المقلد الذي لا يحسن الاجتهاد_يتبع أوثقهماء فإن 
تبع غير الأوثق فصلاته باطلة» لأنه يعتقد بطلانهاء ويكون كالمتلاعب في صلاته. 

[مسألة: ] من صلى بغير اجتهاد إذا كان يحسن الاجتهاد فإنه يجب عليه الإعادة إذا لم يصب القبلة. أما إذا 
أصابها فالصحيح أنه تجزئه صلاته» لأنه لن يصلي إلا إلى جهة تميل إليها نفسه» وهذا الميل يوجب غلبة الظن» 
وغلبة الظن يكتفى بها في العبادات؛ لقوله كلا «َلتَحرٌ الصَّوّابَء ثم لبن عَلَيْه. وكذلك: المقلد ‏ الذي لا يحسن 
الاجتهاد ‏ فإنه إن صلى بدون تقليد فلم يسأل أحداً من الناس وصلى فإنه يقضي إذا لم يصب القبلة. أما إذا أصابها 
فتجزئه كما تقدم» أما إذا لم يجد المقلد من يقلده» وتحرى فإنه لا تلزمه الإعادة. 

افسالة 1] إذاكان نمو غير اغل ا و ايفان إلى قر ای اتبيه و أن فول اجب 
البيت خطأء فالمذهب أنه يُعيد؛ لأنه سبق أنه لا بُدّ أن يستند إلى قول ثقة بيقين. والصَّحيح: أنه لا يُعيد لأن هذا 
الإنسان استند إلى خبر ثقة» وفعل ما يجب عليه» ومن فعل ما يجب عليه فإنه لا إعادة عليه» كما لو أفتاه مُفْتٍ 
لفتالة! :]اج EY A‏ لجرا 11ا لئس عند اعبات تلبت ناكسا رلا 
زفت أن ها هل م و ا اه ور القت شاف ا ادق الك قن 
دا اوو الل فى ال و بو وق اهار وف إلى الس رم انرق ورت 
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نارهو للات ي ف هافق ا وااو ا انهاه ق او لاله ن 
على ذلك بخبر أهل البلد وبالمحاريب الإسلامية» فنقول: إذا كان من أهل الاجتهاد فلا مانع أن يجتهد في الحضر 
كما يجتهد في السفر. فالصّواب: أنه إذا اجتهد في الحضر فإنه تصح صلاته» فإن أصاب فالأمر ظاهرء وإن لم 
يُصب فإنه اجتهد وأخطأ وله أجرء وإذا اجتهد فلا إعادة عليه مطلق]؛ سواء أصاب آم لم يصب؛ لأنه فعل ما يجب 
عليه» ومن فعل ما وجب عليه فقد اتقى الله ما استطاع. 

الشرط التاسع من شروط الصلاة: النية: 

والنية محلها القلب» وليست من أعمال الجوارح» فالتلفظ بها بدعة» فلا يسن للإنسان إذا أراد عبادة أن يقول: 
اللهم إني نويت كذا وكذا لا جهراً ولا سراً؛ لأن هذا لم ينقل عن رسول الله يِه ولأن الله يعلم ما في القلوب» 
وليس هذا بذكر حتى ينطق به باللسان. 

[مسألة: ] يقول بعض الناس: أن النية تشق عليه. وجوابه: أن النية سهلة» وتركها هو الشاق. فإذا توضأ وخرج 
من بيته إلى الصلاة فإنه بلا شك قد نوى. فالذي جاء به إلى المسجد وجعله يقف في الصف ويكبر هو نية الصلاة؛ 
حتى قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان فيه تكليف مالا يطاق» فلو قيل: صل» ولكن لا تنو الصلاة» 
أو توضأ ولكن لا تنو الوضوء لم تستطع. فما من عمل إلا بنية» ولهذا قال شيخ الإسلام: النية تتبع العلم فمن علم 
ما أراد فعله فقد نواه إذ لا يمكن فعل بلا نية. 

[مسألة: ] إذا قطع النية في أثناء الصلاة بطلت صلاته لقول النبئّ كَكِ: «إنَّمَاالْأَعْمَالُ بالييّاتِ)9'" وهذا قدنوى 
القطع فانقطعت. 

[مسألة: ] التردد في قطع الصلاة لا يبطلها؛ وذلك لأن الأصل بقاء النية» وهذا القول هو الصحيح» فما دام أنه لم 
يعزم على القطع فهو باق على نيته» ولا يمكن أن نقول صلاتك بطلت بالتردد في قطعها. 

[مسألة: ] إذا عزم على مبطل ولم يفعله مثلا: عزم على أن يتكلم في صلاته ولم يتكلم» فالصحيح أا لا تبطل 
بالعزم على فعل المبطل إلا إذا فعله؛ لأن البطلان متعلق بفعل المبطل ولم يوجد» وهو الصحيح» وكذلك لو 
علقها على شرط. 


(799)أخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 
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[مسألة: ] الانتقال من نية إلى نية له صور متعددة: الأولى: قلب المنفرد فرضه نفلاً. وهذا يجوز بشرط أن يكون 
الوقت متسعا للصلاة» فإن كان الوقت ضيق] بحيث لم يبق منه إلا مقدار أربع ركعات فإن هذا الانتقال لا يصح. 
وقلب الفرض إلى نفل مستحب في بعض الصورء وذلك فيما إذا شرع في الفريضة منفرداًء ثم حضر جماعة فإن 
خاف أن تفوته الجماعة فالأفضل أن يقطعها من أجل أن يدرك الجماعة. الثانية: أن ينتقل من فرض إلى آخر»ء 
مثال ذلك: شرع يصلي العصر ثم ذكر أنه صلى الظهر على غير وضوء فنوى أنها الظهر. فلا تصح صلاة العصر 
ولا صلاة الظهر؛ لأن الفرض الذي انتقل منه قد أبطله» والفرض الذي انتقل إليه لم ينوه من أوله. الثالثة: أن ينتقل 
من نفل معين إلى نفل معين فالحكم كما لو انتقل من فرض إلى فرض. الرابعة: أن ينتقل من فرض معين أو من 
نفل معين إلى نفل مطلق» صح ولكن يشترط في الفرض أن يكون الوقت متسعا. لن المعين اشتمل على نيتين: 
نية مطلقة ونية معينة» فإذا أبطل المعينة بقيت المطلقة. 

[مسألة: ] الانتقال من إمام إلى مأموم» أو العكس له صور: ١‏ أن ينوي الإمام أنه مأموم» والمأموم أنه إمام» فهذه 
لا تصح للتضاد» ولأن عمل الإمام غير عمل المأموم. ۲ أن ينوي كل واحد منهما أنه إمام للآخر»ء وهذه أيض] لا 
تصح للتضاد» لأنه لا يمكن أن يكون الإمام في نفس الوقت مأموما. 7 أن ينوي كل واحد منهما أنه مأموم للآخر 
فهذه لا تصح للتضاد. ولأنه إذا نوى كل منهما أنه مأموم للآخر فأين الإمام. 4 أن ينوي المأموم الائتمام ولا 
ينوي الإمام الإمامة فتصح صلاتهماء لأن الى كلل قام صل فق رمضان ذات ليله فاجتهم إلبه ناس فصوا مح 
ولو يكن فد عه وي انع كل ف الثانبةوالتالكة وقلع ونكت ری لكايه وف مين أن رض 
عليهه””'' ". ولأن المقصود هو المتابعة وقد حصلت» وني هذه الحال يكون للمأموم ثواب الجماعة ولا يكون 
للإمام لأن المأموم نوى فكان له ما نوى» والإمام لم ينو فلا يحصل له ما لم ينوه. ١‏ أن ينوي الإمام دون المأموم, 
كرجل جاء جانب رجل وكبر فظن الأول أنه يريد أن يكون مأموماً به فنوى الإمامة» وهذا الرجل لم ينو الائتمام 
فهنا لا يحصل ثواب الجماعة لا للمأموم ولا للإمام لأنه ليس هناك جماعة؛ فالمأموم لم يأتم بالإمام ولا اقتدى 
به» والإمام نوى الإمامة لكن بغير أحد فلا يحصل ثواب الجماعة من غير أن يكون هناك جماعة. ولو قال قائل 


بحصول الثواب للإمام في هذه الصورة لم يكن بعيداً؛ لعموم قوله يَكلِْ:(إِنَّما الْأَعْمَالٌ بالات وَإِنَّمَالِكلٌ امْرِئ ما 


(۳۰۰)رواه البخاري (5 47)» ومسلم .)71١(‏ 
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نَوَى)" '؟. ٦‏ أن يتابعه بدون نية وهذه لا يحصل بها ثواب الجماعة لمن لم ينوها؛ وصورتها ممكنة فيما لو أن 
شخص] صلی وراء إمام لا تصحٌّ صلاته» لکن تابعه حياءً دون نة أنه مأموم. 

[فسالة: ] إذا انتقل من انفراد إلى ائتمام صحت صلاته لأن الاختلاف هنا اخلاف صفة من صفات النية» وليس 
تغييراً لنفس النية فكان جائزاً 

[مسألة: ] يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفرض والنفل» لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل» 
وهذا ثابت في النفل فيثبت في الفرض» وقد ثبت في النفل أن ابن عباس صا بات عند النبيئ بيه ذات ليلة» فقام 
النبيٌ يك من الليل» فقام ابن عباس فوقف عن يساره» فأخد النبئ يل برأسِهِ من ورائه فجعله عن يمينه'” ' ". 
فانتقل ب من انفراد إلى إمامة. 

[مسألة: ] الانتقال من الاثتمام إلى الانفراد فيه تفصيل: إن كان هناك عذر جاز وإلا لم يجز» مثال ذلك: دخل 
المأموم مع الإمام في الصّلاة؛ ثم طرأ عليه أن ينفرد؛ فانفرد وأتمّ صلاته منفرداء فنقول: إذا كان لعُذْر فصحيح» 
وإن كان لغير عُذر فغير صحيح. مثال العُذّر: تطويل الإمام تطويلاً زائداً على السنَةء فإنه يجوز للمأموم أن ينفرد. 
ودليل ذلك: قصّة الرَّجُل الذي صَلَّى مع معاذ ك وكان معاذ يُصلّي مع النبي بيا العشاء» ثم يرجع إلى قومه 
فيصل بهم تلك الصّلاة» فدخل ذات ليلة في الصّلاة فابتدأ سُورَةً طويلة «البقرة» فانفرد رَجُلٌ وصَلَّى وحده» فلما 
عَلِمَ به معاذ ك قال: إنه قد نافق» يعني: حيث خرج عن جماعة المسلمين» ولكن الرَّجْل شكا ذلك إلى النبيّ 
يك فقال النيٌ کا لمعاذ: «أَثرِيدُ أنْ تَكُون فئان يا مُعَادها”” "» ولم يوبّخ الرَّجُلّ» فَدلّ هذا على جواز انفراد 
المأموم؛ لتطويل الإمام» لكن بشرط أن يكون تطويلاً خارجا عن السَة؛ لا خارج] عن العادة. لكن إذا قَدّرَ أنه لا 
E‏ ليام يلدت مولن تنك اط زرح ديت لانم تاشقن الطاليقة قله 
يجوز أن ينفرة؛ لأنه لا يستفيد شيك بهذا الانفراد. وإن انفرد بلا عذر؛ فالمذهب أنها تبطل» والقول الثاني: أنها لا 
تبطل» لکن إن قلنا به فيجب أن ر يقيّد بما إذا أدرك الجماعة بأن يكون قد صَلَّى مع الإمام رَكعةً فأكثر, أما إذا لم 


(۳۰۱)آخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 
(۳۰۲)آخرجه البخاري (1۹۸)» ومسلم .)۷٨۳(‏ 


(۳۰۳)أخرجه البخاري ».)51١5(‏ ومسلم (556). 
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E‏ دا لالب اه لخن تفي GEENA‏ ءاراو ان 
ينفرد فإنه حينئذ يجوز له» لكن القول بجواز الانفراد بلا عذر في التفس منه شيء. أما مع العُذْر الحسّي أو الشرعي 
فلا َك في جوازه. 

[مسألة: ] إذا انفرد المأموم لعذر ثم زال فهل له أن يرجع مع الإمام أو يستمر مع انفراده» قال الفقهاء: يجوز أن 
يرجع مع الإمام وأن يستمر في الانفراد. 

[مسألة: ] الانتقال من إمامة إلى ائتمام مثاله: أحرمَ شخصٌ بقوم نائبا عن إمام الح الذي تخلّفء ثم حضر إِمامُ 
الحيّ» فتقدّم ليكمل بالنّاس صلاة الجماعةء فنائبه يتأخر إِنْ وجد مكان) في الصَّفٌ» وإلا بقي عن يمين الإمام» فهنا 
ينتقل الإمام التائب من إمامة إلى ائتمام» وهذا جائز. ودليله: ما وقع لرسول الله يه حين أمرٌ أبا بكر ك أن 
صي بالنّاس؛ فو جد ال يل خمّة فخرج إلى الاس فصَلَّى بہم» فجلس عن يسار أبي بك ر؛ وأبو بكر 5ل 
عن يمينه» والب ی یکر ولكن صوته خفي؛ فكان يكبّر وأبو بكر يكبّر بتكبيره؛ لیسمع النَّاسّ”*' ". فهنا انتقل 
أبو بكر حص من إمامة إلى ائتمام» والمأمومون انتقلوا من إمام إلى إمام آخر» ولكنهم ما زالوا مؤتمّين. 

[مسألة: ] الانتقال من ائتمام إلى إمامة له صورتان: ١‏ أن ينيبه الإمام في أثناء الصلاة لعذر مثلآه وهذا جائز. ۲- 
أن يدخل اثنان مسبوقان فيقول أحدهما: إذا سلم الإمام فأنا إمامك فقال: لابأس» متى سلم الإمام صار أحد 
الاثنين إمام للآخرء فالمذهب: أن هذا جائزء وقالوا: إن الانتقال من إمام إلى إمام آخر قد ثبتت به السنَةَ كما في 
قضيّة أبي بكر مع الرّسول يك وقال بعض أصحاب الإمام أحمد: إن هذا لا يجوز؛ لأن هذا تضمِّن انتقالاً من 
إمام إلى إمامء وانتقالاً من اتتمام إلى إمامة بلا عذرء ولا يمكن أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى» فكون الإنسان 
اماما أعلى من كوته مأموما. قالوا : ولأنَّ هذا لم يكن معروفا في عهد السّلف» فلم يكن الصّحابة إذا فاهم شيء 
من الصّلاة يتفقون أن يتقدّم مهم أحدّهم؛ ليكون إماماً لهم» ولو كان هذا من الخير لسبقونا إليه. لكن القائلين 
وا شولون: لد مطلقت من a‏ أن نتاسلن ايكون AEE‏ ونون د رذ عمل SE‏ 
جائز» وفرق بين أن يُقال: إنه جائز وبين أن يُقال بأنه مستحبٌ ومشروع. وهذا القول أصح» أي : أنه جائز» ولكن 
لا ينبغي؛ لأن ذلك لم يكن معروفاً عند السّلف» وما لم يكن معروفاً عند السّلف فإن الأفضل تركه؛ لأننا نعلم 


(٤۳۰)أخرجه‏ البخاري (1۸۷)» ومسلم .)٤۱۸(‏ 
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أبم أسبق متا إلى الخير» ولو كان خيراً لسبقونا إليه. 

[مسألة: ] صلاة المأموم لا تبطل لبطلان صلاة الإمام لأن الأصل صحة صلاة المأموم» ولا يمكن أن تبطل إلا 

بدليل صحيح. واستدل , تعراس رما قات موري دبززري ا لما عر قاد المسعر ارسي 

الرحمن بن عَوف ف أن يُصِلَي بِالنّاس؛ ولم يَرِدْ أنه استأنف الصَّلاةء ومعلومٌ أن اع كه ست اکت 

وتكلّم» وقال: «أكَلَنِي الكلبُ»””©. 

تنبيه: الب خياك دوين ي۶ تبطل به صلاةٌ المأموم ببطلان صلاة الإمام على القول الرّا جح؛ إلا فيما يقوم فيه الإمام 

مقا المأموم» والذي يقوم فيه الإمامٌ مقا المأموم هو الذي إذا اختلّ اختلت بسببه صلاةٌ المأموم؛ لأنَّ ذلك الفعل 

من الإمام للإمام وللمأمومين» مثل: السّترة؛ فالسّترة للإمام سُئْرّة لمن خلفه» فإذا مرّت امرأة , بين الإمام وسترته 

المع سسحييي سه N‏ 
تخذ تخذ سُترة عد متنطّع] مبتدعاء فصار انتهاك السّترة في حَقّ الإمام انتهاكا في حى المأموم» فبطلت صلاة المأموم 

كما بطلت صلاة الإمام. 

وهنا قاعدة مهمّة وهي: أن من دخل في عبادة فأذَّاها كما أَمِرَ؛ فإننا لا تُبْطِلُها إلا بدليل؛ لأن الأصلّ الصّحةٌ وإبراءٌ 


الذمة؛ حتى يقوم دليل البطلان. 


صِفَةُ الصَّلَاةٍ 
الصّلاة إما في جماعة وإما في انفراد. فإذا كانت في جماعة: فأحسّن ما يكون أن يتوضأ الإنسان في بيته ويُسبغ 
الوضوء ثم يخرج من بيته بنيّة الصلاة مع الجماعة فإذا فعل ذلك لم بَخط خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه 
بها خطيئة قَرّبَ بيته أو بَعْدَ. ولا يعني هذا أنه ينبغي أن يتقصد الأبعد من المساجد» بل يعني ذلك أنه إذا بَعْد 
منزلك من المسجد فلا تستبعد المسجد وتقل: إن في ذلك تعب علي» بل اسع إليه ولك في كل خطوة إذا خرجت 
مُسبغ] الوضوء قاصداً المسجدء أن يرفع الله لك بها درجة» ويحط عنك بها خطيئة. وينبغي أن يأتي إليها بسَكينة 


ووقار. سكينة في الألفاظ والحركة» ووقار في الهيئة. فلا يأتي إليها وهو مُنزعج» بل يكون وقورا لأنه مقبل على 


(5١7)أخرجه‏ البخاري (۳۷۰۰). 





المقنع من الشرح الممتع ۱۱۸ 


مكان يقف فيه بين يدي الله عز وجل» ونحن نعلم أن الإنسان لو أقبل على قَضْر مَلِكِ من الملوك لوجدته يتهياً 
وينظر كيف وجهه! وكيف ثوبه! ويأتي بسكينة ووقار» ويّظهر عليه ذلك» فكيف بمن يأتي إلى بيت الله عز وجل 
شي لسرم سيم ماري او 
لصَلَاوة وَعَليكُم باک وَالْوَكَاو ولا تشرغ را فا اور لرا وكا فاتك فار ان داشر 
مي كي يد ل م ير 
الراتبة إذا كانت لهذه الفريضة راتبة قبلهاء وإن لم يكن لها راتبة قبلها فسن ما بين الأذنين؛ لأن بين كل أذانين 
صلاة. وتجزئ هذه الصلاة أعني: سنة ما بين الأذانين أو الراتبة عن تحية المسجد؛ لأن قول الرّسول كِ: «إِذَا 
دل أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ قلا يَجْلِسُ حى يُصَلَيَ رَكْعََيْنِ)””' "» يصدق بما إذا صلى الإنسان الراتبة أو سنة ما بين 
الأذانين. واغلّم بأنك ما تزال في صلاةٍ ما انتظرت الصلاة حتى لو تأخر الإمام» فإنك على خير لأنك لا تزال في 
صلاة ما انتظرت الصلاة» ثم مع ذلك الملائكة تصلي عليك ما دمت في مُصلاك. ورجل تصلي عليه الملائكة 
حري بأن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء الملائكة له. 
[مسألة: ] متى يقوم المأموم للصلاة ا أمهم لا يقومون عند إقامتها؛ إلا إذا رأوا الإماي 
فان لم روه التظروا حتى روا الإمام؛ لا نهم تابعون. والأمر ني ذلك واسع» والسَّنة لم ترد مُحَدِدة لموضع القيام 
إلا أن النبى اة قال: «إذًا اق قِيمتِ الصَّلَاةٌ فلا تقومُوا حَنَّى تَرَوْنِي0”' "» فإذا كانت السنة غير محددة للقيام» كان 
القيام عند أول الإقامة أو في أثنائها أو عند انتهائهاء كل ذلك جائز. 
[مسألة: ] يجب تَسُوية الصّفوفء وإذا لم يُسووا الصف فهم آئمون» وهذا هو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله لأن النبي يا كان يأمرُ بذلك فيقول: «سَوُوا فوفك" ويُرِشِدُ أصحابه لهذا حتى فهموا ذلك 


ا 400 2 ا ع کے ا ع ص 7 1 ريثي 1 2 
عنه وعقلوه عَقلا جيداً. وني يوم من الأيام خَرَجَ بيا وأقيمتٍ الصَّلاةٌ؛ فالتفت فإذا رَجُل قد بَدَا صَدرُه؛ فقال: 


(5”)أخرجه البخاري (575)» ومسلم (107). 
(۷٠۳)أخرجه‏ البخاري »)٤٤٤(‏ ومسلم .)۷۱٤(‏ 


(۳۰۸)أخرجه البخاري (۷) ومسلم .)٦١ ٤(‏ 





(۳۰۹)أخرجه البخاري (۷۲۳)»ء ومسلم .)٤۳۳(‏ 





المقنع من الشرح الممتع م 
«عباد الى مسون صَفوفَكة أو لَيُخَالِمَنَ لله بيْنَ وجُوهِكمْ””'". وشيء يأتي الأمر به ويُتوعد على مُخالفه لا يمكن 
أن يقال إنه سنة فقط. 

[مسألة: ] لو حالفوا فلم يسووا الصف فهل تبطل صلاتهم لأنهم تركوا أمراً واجباً؟ فيه احتمال» قد يقال: إنها 
تبطل لأنهم تركوا الواجب» ولكن احتمال عدم البُطلان مع الإثم أقوى؛ لأن التسوية واجبة للصلاة لا واجبة فيهاء 
يعني هو حارج عن هيما والواجب للصلاة يأثم الإنسان بتركه» ولا تبطل الصلاة به» كالأذان مثلاً فإنه واجب 
للصلاة ولا تبطل الصلاة بتركه. 

[مسألة: ] تسوية الصف تكون بالتساوي بحيث لا يتقدم أحد على أحد. والمعتبر: المناكب في أعلى البدن» 
والأكعب في أسفل البدن. وأما أطراف الأزجل فليست معتبرة لأنها تختلف من رَجل لآخر. ثم إن تسوية الصف 
المتوعد على مخالفتها هي تسويته بالمحاذاة» ولا فرق بين أن يكون الصف خلف الإمام أو مع الإمام. فإذا وقف 
إمام أو مأموم فإنه يكون محاذياً للمأموم» ولا يتقدم عليه خلافا لمن قال من أهل العلم: إنه ينبغي تقدم الإمام 
على المأموم يسيراً ليميز الإمام عن المأموم. فإن هذا خلاف ظاهر النصء فابن عباس ا أَحَدَّ النبيٌ يك برأسه 
من ورائه» وجَعَلّه عن يَمينه”' ' ". ولم يُنقل أنه أخره قليلاً. 

[مسألة: ] التراص في الصف يُعتبر من كمال تَسُوية الصّفُوف؛ وكان النبئ يكل يأمر بذلك» ولدب مته أن يَصمُوا 
كن افيف لاو E‏ كفل ف الأول كين" ان الج a‏ ادال دمن ينا 
للشياطين» وليس المراد بالتراص: التزاحم؛ ولهذا كان النبيٌ اة يقول: «أَقِيمُوا الصَّمُوفَ وَحَادُوا بَيْنَ الْمَنكِب 
اروا جات سيان 
[مسألة: ] من تسوية الصفوف: إكمال الصف الأول فالآول» وقد نَدَبَ النبن بيا إلى تكميل الصف الأول فقال: 
لو يَعْكَمُ التَاس مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفٌ الأول ثْمَ لَمْ يَجِدُوا إلا أَنْيَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسَْتَهَمُوا0”'". ومن ليب 
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(۳۱۰)آخرجه مسلم (475). 

(۳۱۱)آخرجه البخاري (1۹۸)» ومسلم .)٩۷۳(‏ 

(۳۱۲)أخرجه مسلم (570). 

71 أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۸) وأبو داود (25757. والحاكم /١(‏ ۳( 


(15”)أخرجه البخاري »)٦۱١(‏ ومسلم .)٤۳۷(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۲۰ 


الشيطان بكثير من الناس اليوم نمم يرون الصف الأول ليس فيه إلا نصفه ومع ذلك يَشرعون في الصف الثاني. 
ل ل ل ا ا ا ا 
سنه عند الحاجة إليهاء أي: مع عدم استواء الصَّفمَه وليست سنه مطلقة لكر يت يعض أن كون شد رد ت 
إذا وَجَد الإمامُ وعدا متقدما قال لده باحر 

[مسألة: ]هناك حديث مَشُهور بين النَّاسِء وليس له أَصلٌ وهو: «إِنَّ الله لله لا يَنظرٌ إلى الصف الأَعْوّج). 

[مسألة: ] من تَسُوية الصفوف: التقارب فيما بينها وبين الإمام؛ لأهم جماعة» والجماعة مأخوذة من الاجتماع. 
[مسألة: ] من استواء الصفوف واكتمالها أن يَدْنُو الإنسان من الإمام» لقول الني يك: «لِيَلني منك ولو الأخلام 
وَالنّْهَى)””'". وكلما كان أقرب كان أولى. وبعض الناس يأتي إلى الصف ويجد فيه مكاناً قريب من الإمام» ولكن 
يذهب إلى آخر الصف عند الجدار» وهذا من الحرمان. 

[مسألة: ]من سوية الصفوف: تفضيل يمين الصف على شماله» يغني: آذ أيمن الصف أفضل من أيسره» ولكن 
ليس على سبيل الإطلاق؛ لأنه لو كان على سبيل الإطلاق لقال الرَّسولٌ وَل «أتمُوا الأيمن فالأيمن» كما قال: 
«أتمُوا الصف الأول ثُمَّ الذي يلِيو0”'". لذا فإننا ننظر في أصول الشريعة كيف يكون هذا بالنسبة لليسار؟ نجد أن 
هذا بالنسبة لليسار إذا اتَحَد اليمين واليسار وتساويا فالأفضل اليمين. أما مع التباعد فلا شك أن اليسار القريب 
ل ل ل ا ة أن يقف الإمام بينهما. 
اا ]مع وة الوق أذ صو ا ووی بهو أن ركو ا ا 
بالرّجال لقول النبيّ ل «حَيْرٌ موف الرّجَالٍ أَوَلْهَاء وَشَُّهَا آخِرْهَاء وَحَيْرُ صفوف النّسَاءِ آخِرْمَاء وَشَرُمَا 
َوَن" فالأفضل أن يتأخرن عن الرجال لما في قرم من الرجال من الفتن» وأشد من ذلك اختلاطهم 
بالرجال بأن تكون المرأة بجانب الرجل أو صف من النّساء بين صفوف الرجالء وهذا لا ينبغي» وهو إلى التحريم 
مع خوف الفتنة أقرب» ومع انتفاء الفتنة خلافٌ الأولى» يع: يعني: إذا كان النّساء من مُحارمه فهو خخلافٌ الأولى 


(16")أخرجه مسلم .)٤۳۲(‏ 
۳۱۲ )آخرجه الإمام أحمد (۳/ 21777 وأبو داود (517/1)» والنسائي )6١9(‏ واللفظ له. 


(۳۱۷)آخرجه مسلم (45). 





المقنع من الشرح الممتع ۲۱ 


وخلاف الأفضل. 

سال aN‏ ندمو إلى انين اح E ES‏ م سق ليوا لب سيق 
إليه أحدٌ فهو أحقّ به» والمساجدٌ بيوثٌ الله» يستوي فيها عباد الله» فإذا تقدّم الصبئٌ إلى الصف الأول مثلاً وجَلّسَ 
فليكنْ في مكانه» ولأننا لو قلنا بإزاحة الصّبيان عن المكان القاضل» وجعلناهم في مكان واحد أدى ذلك إلى 
لعبهم؛ لأنَّهُم ينفردون بالصَّفٌ» ثم هنا مُشكل» إذا دخل الرّجال بعد أن صف الجماعة هل يُرجعونهم» وهم في 
ال وة بتر من كنا نقد تيون سل مذ ا ا ل امرك عن ات اة أن 
كانوا فيه يؤدّي إلى محذورين: المحذور الأول: كراهة الصَّبِيَ للمسجد؛ لأن الصَّبىَ وإنْ كان صا لا تحتقر 
فالشيء ينطبع في قلبه. المحذور الثاني: كراهته للرَّجُل الذي أخره عن الصَّفٌ. فالحاصل: أن هذا القولٌ ضعيفٌ» 
أعني : القول بتأخير الصّبيان عن أماكنهم» وأما قوله علد «ليلني مِْكُمْ ولو الخلا ا صلوات الله 
عليه ا البالغين العقلاء على التقدّم؛ لا تأخير الصّغار عن أماكنهم. 

[مسألة: ] تكبيرة الإحرام: هي أن يقول المصلي بلِسّانه: الله أكبر» وهذا رُكن لا تنعقد الصلاة بدونه؛ لأنَّ الي 
يه قال للمسيء في صلاته: إا إا قَمْتَ إِلَى الصلاة فأشبغ لوصو ثُمّ استقيل الْقبْلَهَ فكيزاء مع أنه قال في الأول: 
«ازجع قصل قَإِنَكَ ل a‏ 

[مسألة: ] إذا عجز الإنسان عن تكبيرة الإحرام لكونه خرس لا يستطيع النطق فهل تسقط عنهه أو ينويها بقلبه. 
أو يُحرك بها إسانه وشّفتيه؟ القول الراجح: أن يَنويها بقلبه لآن قول الإنسان: «الله أكبر» متضمن لقول اللسان 
وقول القلب؛ لأنه لم يقل بلسانه: «الله أكبر» إلا حين قالها بقلبه وعزم عليها فإذا تعذر النطق باللسان وجب القول 
بالقلب» ولا يحَرِك لسانه وشّفتيه؛ لأن ذلك عبّث وحركة في الصلاة لا حاجة إليها. 

اا قال و اك فالخ انه ا رط ان يكنوم ف لان الاسداع مر زاك على القول والطى: 
وما كان زائداً على ما جاءت به السنة فعلى المُدعي الدليل. 


ع 
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1 ا 


[مسألة: ] لا يجزئ قول آخر غير «الله أكبر» كما لو قال: الله الأجلء أو الله 


الذكر تَؤْقيفية يُتَوَفُْف فيها على ما ورد به النص. 


جل» أو ما شابه ذلك لأن ألفاظ 


(1”)أخرجه البخاري »)۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷). 





المقنع من الشرح الممتع ۲۲ 


كس لياه امو د O‏ 
للا يلف اللَّهُ نَفْسا إلا وُسْعَهَا» [البقرة: 7/7]. وقال تعالى: #قَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُنْ* [التغابن: »]١5‏ 
وقال النبئ لِةِ: 0 . فيكبر بِلّمَته ولا حرج عليه لأنه لا يُستطيع غَيرهاء 
ولا نقول له: اكت وانو التكبير لأن التكبير يشمل على: لفظ» ومعنى» وقول بالقلب. وهذا الرّجل الذي لا 
e‏ يكبر بالمعنى» ولا يستطيع أن يكبر باللفظ» وإذا أخذنا 
بالآية الكريمة: #فَاتَقُوا اللّهَ مَا اسْتَطعْتُم# قلنا أنت الآن تستطيع شيئين وتعجز عن الثالث» فقم بالشيئين وهما: 
القلب والمعنى ويسقط عنك الثالث» وهو التكبير اللفظي لأنك عاجز عنه. 

[مسألة: ] قال العلماء: يكره تمطيط التكبير حتى في النهوض من السجود إلى القيام مع طول النهوض» وحتى في 
الهوي إلى السجود مع طول ما بين القيام والسجود؛ لآن هذا لم ترد به السنة» ولكن الظاهر والله أعلم أن الأمر في 
هذا راشع ال بحل ا 

[مسألة: ] يكبر رافعاً يديه مضمومتي الأصابع ممدودةً ‏ أي: غير مقبوضة ‏ حذو منكبيه ‏ أي: كتفيه ‏ ودليله: «أنَ 
النبى اة كان يرفمٌ يديه حذوّ منكبيه؛ إذا افتتح الصَّلاةَ وإذا كبر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع» '". وصَحَّ 
عنه أيض] أنه يرفعٌ يديه إذا قام من الجلسة للتشهِّدٍ الأول" فهذه أربعة مواضع ترفع فيها اليدان جاءت بها 
السّنَهُ ولا ترفع في غير هذه المواضع. وقولنا: مضمومتي الأصابع ممدودة غير مقبوضة جاء في السئن”""". وله 
أن يرفعها إلى فروع أذنيه لورود ذلك عن النبي 5ة . واختلف العلماء في العبادات الواردة على وجوه متنوعة» 
والصحيح في هذا أن يفعل هذه مرة» وهذه مرة. فهنا الرفع وارد إلى حذو م: منكبيه» وورد إلى فروع أذنيه؛ وكل سنة. 
ففي فعل العبادات الواردة من وجوه متنوعة فوائد: اتباع السنة. وإحيائها. وحضور القلب. 


[مسألة: ] الإنسان الذي به آفة تمنعه من رفع | ليدين إلى المنكبين فإنه يرفع إلى حيث يقدر عليه؛ لقوله تعالى: 


(۳۱۹)آخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷). 

(۳۲۰)أخرجه البخاري (۷۹) ومسلم (۳۹۰). 

(۳۲۱)آخرجه البخاري (۷۳۹). 

۳۲۲) أخرجه الترمذي (779)» بلفظ: «كان رسول الله لاء إذا قام للصلاة رفع يله ندا . وخرّجه النسائي »)۸۸٤(‏ والحاكم (۱/ 5 77). 


(7”77)أخرجه مسلم (۳۹۱). 





المقنع من الشرح الممتع ۱۲۳ 


لقَائَّهُوا اللَّهَ ما اسْتَطعْتُمْ4 [التغابن: .]١١‏ وإذا كان لا يستطيع الرفع بواحدة رفع بالأخرى للآية» ولأنَّ النبى َكل 
لما كان واقفاً بعرفة فَسَقَط خطامٌ ناقته» وكان رافعاً يديه يدعو؛ أخذه بإحدى يديه» والأخرى مرفوعة يدعو الله 
8 
[مسألة: ] الأحاديث الواردة في ابتداء رفع اليدين عند التكبير وردت أيضاً على وجوه متعددة. فبعضها يدل على 
أنه يرفع ثم يكبر وبعضها على أنه يكبر ثم يرفع وبعضها على أنه يرفع حين يكبر. ونقول: أن الأمر في هذا واسع. 
فإن فعلت أي صفة من هذه الصفات فأنت مصيب للسنة. 

[مسألة: ] الصحيح أنه يجب على الإمام أن يكبر تكبيراً مسموعاً يسمعه من خلفه لما يلي: 

١‏ لفعله اء حين جاء و أبو بكر ص يصلي بالناس وكان مريضاً لا يمع صوته المأمومين فصلى أبو بكر 
َه عن يمينه» وجعل يبلغ الناس تكبير رسول الله . ١‏ لأنه لا يتم اقتداء المأمومين بالإمام إلا بسماع التكبير» 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ونأخذ من هذا أنه لا حاجة إلى المبلغ إذا كان صوت الإمام يبلغ الناس 
مباشرة أو بواسطةء فلا يسن أن يعيد أحد تكبير الإمام باتفاق المسلمين. 
[مسألة: ] بعد التكبير ورفع اليدين يقبض كوع يسراه. وبعض الناس يقول: الله أكبر ثم يرسل يديه ثم يرفعهما 
ويقبضهماء وهذا ليس له أصلء بل من حين أن ينزلهما من الرفع يقبض الكوع. 
[مسألة: ] وردت السنة بقبض الكوع””' "» ووردت السنة بوضع اليد على الذراع من غير قبض” ' ". إذن هاتان 
صفتان: الأولى: قبضء والثانية: وضع. وبعض الناس يقبض المرفق» وليس لهذا أصل. 
[مسألة: ] أين يضع يديه بعد التكبير؟ المشهور من المذهب: أن يجعل اليمنى واليسرى تحت سرته» وفيها 
حديث علي د أنه قال: «من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة» ". وبعض الناس يضع يديه 
على الجنب الأيسر من صدره ويقولون؛ لأن هذا جانب القلب» وهذا تعليل عليل لأنه في مقابل السنة» والسنة 


(TTS 


(7775)أخرجه الإمام أحمد (0/ »)۲٠۹‏ والنسائي .)٠٠٤ /٥(‏ 
(775)أخرجه النسائي (۲/ »)١15‏ وأبو داود (۷۲۷)» وأصله في مسلم (501). 
۳۲٣‏ أخرجه البخاري .)۷٤٩(‏ 


(770)أخرجه ابن ابی شيبة في «(مصنفه» ٤ ٥(‏ ۳۹)» والدارقطني (۱/ 27387» والبيهقي (۲/ ۳۱)» وأبو داود .)۷٥٩(‏ 
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أحق بالإتباع. لأن النبي يل هى أن يصلي الرجل مختصراً ‏ أي: واضعاً يده على خاصرته ‏ وهذا إن لم ينطبق 
عليه النهي فهو قريب منه. وذهب بعض العلماء إلى أن يضعها فوق السرة» ونص الإمام أحمد على ذلك. وذهب 
آخرون من آهل العلم إلى أنه يضعها على الصدرء وهو أقرب الأقوالء والوارد في ذلك فيه مقال لكن حديث 
سهل بن سعد 4 الذي في البخاري ظاهره يؤيد أن الوضع يكون على الصدرء وأمثل الأحاديث الواردة على ما 
فيها من مقال حديث وائل بن حجر ص أن النبى 515: «كَانَ يَضَعْهَمًا عَلَى صَذْرو)7'". 

[مسألة: ] إلى أين ينظر المصلي أثناء وقوفه في صلاته؟ 

١‏ قال كثير من العلماء: أنه ينظر إلى موضع سجوده سواء كان إمام] أو مأموماً أو منفرداء واستدلوا: بحديث 
روي عن رسول الله ية في هذا: «أنه كان ينظر إلى موضع سجوده في حال صلاتو» ' ". 

۲ وقال بعض العلماء: ينظر تلقاء وجهه إلا إذا كان جالساً فإنه ينظر إلى يده حيث يشير عند الدعاء 
۳ وفصل بعض العلماء بين الإمام والمنفرد وبين المأموم فقال: إن المأموم ينظر إلى إمامه ليتحقق من متابعته» 
ولهذا قال البراء بن عازب كلك : «كان رسولٌ الله يك إذا قال: سمح الل لمن حَيدهء لم يَحْن أحدٌّ ما ظهرّه؛ حتى 
يقح النبي بيا ساجداًء ثم نقعٌ سجوداً بعده)” '". 0 أيض]: بما جرى في صلاة الكسوفي» حيث أخبر النبيٌ 


سَ عو 
.4 


علا اا انمق قياف عليه ال وع ع التاق وقال قاع عاك 


(T*) 


و 


: «حَيْث رَأيتمُوني 
OE‏ وفيما عرضت عليه الَا قال: «حيثمًا اموي نا وهذايدل على أن المأموم يفظن ال 
إمامه. والأمر في هذا واسع ينظر الإنسان إلى ما هو أخشع له إلا في الجلوس فإنه يرمي ببصره إلى أصبعه حيث 
كرون الأشارة كما ورة ذللك: 


(۳۲۸)آخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) »)٤۷۹(‏ والبيهقي (۲/ ۳۰)» وأبو داود (0704. 

.)١98 /٥( والبيهقي‎ »)٤۷۹ /۱( (77)أخرجه الحاكم‎ 

(970)عن عبد اللو بن ازير قال: «كان رسولٌ الله يك إذا جلّسٌ في التشهدٍ وضع يده اليُمنى على فَخِذِه اليُمنى» ويدّه المُسرى على فَخِذِه المُسرى» وأشار 
بالسَّبًابة ولم يجاوز بره إشارته»» أخرجه أبو داود (440)» والنسائي (۳/ ۳۹)» وأحمد (5/ ۳) )١5155(‏ واللفظ له. وأصله في صحيح مسلم 
(ولاه). 

(۳۳۱)أخرجه البخاري (1۹۰)» ومسلم .)٤۷٤(‏ 


(۳۳۲)أخرجه البخاري »)١ ۰٥۲(‏ ومسلم (405). 
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[مسألة: ] استثنى بعض العلماء المصلي في المسجد الحرام» وقالوا ينبغي أن ينظر إلى الكعبة لأا قبلة 
المصلي» ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن النظر إلى الكعبة يشغل المصلي بلا شك» والصحيح أن المسجد الحرام 
كغيره. ومن العجيب أنهم قالوا: لآن النظر إلى الكعبة عبادة» وهذا التعليل يحتاج إلى دليل؛ لأن إثبات أي عبادة 
لا أصل لها من الشرع بدعة. 

[مسألة: ] وأما النظر إلى السماء فإنه محرم بل من كبائر الذنوب؛ لأنَّ النب يك هى عن ذلك» واشتدَّ قوله فيه 
حتى قال : نهين فرام عَنْ رفع أَنْصَارِهِمْ م إلى السَّمَاءِ في الصَّلَاة أو لحطف أَنْصَارُهُم)”'""» وهذا وعيد 
والوعيد لا يكون إلا على شيء من كبائر الذنوب» وقال بعض العلماء: إن الإنسان إذا رفع بصره إلى السماء وهو 
يصلي بطلت صلاته» ولكن جمهور أهل العلم على أن صلاته لا تبطل برفع بصره إلى السماء» لكن على القول 
الراجح آثم بلا شك؛ لأن الوعيد لا يي على فعل مكروه فقط 

[مسألة: ] إغماض العينين في الصلاة ة الصحيح أنه مكروه؛ لأنه يشبه فعل المجوس عند عبادتهم النيران» وقيل: 
إنه من فعل اليهود» والتشبه بغير المسلمين أقل أحوله التحريم كما قال شيخ الإسلام. فيكون إغماض البصر في 
الصلاة مكروهاً على أقل التقدير إلا إذا كان هناك سبب مثل أن يكون حوله ما يشغله لو فتح عينيه فحينئذٍ يغمض 
تحاشياً لهذه المفسدة. 

[مسألة: ] إن قال قائل: آنا أجد نفسي إذا أغمضت عيني أخشع فهل تَفْتُوني بأن أغمض عيني؟ الجواب: لا 
لآن هذا الخشوع الذي يحصل لك بفعل المكروه من الشيطان» فهو كخشوع الصوفية في أذكارهم التي يتعبدون 
بها وهي بدعة. 

[مسألة: ] دعاء الاستفتاح آنواع» منها: (سُبْحَائَكَ اللَّهُعٌ وَبحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ امك وَتَعَالَى جَذّكَ وَلَاإِلَه 


a 


Rl 3 37 AS 5 TT Tr gor‏ ۰ ا 0 ع کر ا ع 
يرك“ ٠"‏ ومنها حديث أبي هريرة صك قال: «كان النبيٌ بيا إذا كبّرَ للصَّلاةٍ سكت هِنَيِّة فقلت: بأبي أنت 


0 


وأمي يا رسول الله» أرأيتَ سكوتك بين التكبير والقراءة؛ ما : تقول؟ قال: أقول: «اللَّهُحَباعِد ييي وَيَيْنَ حَطَايَاي گَمَا 


()آخرجه البخاري (760), ومسلم .)٤۲۸(‏ 
)عن عائشة أم المؤمنين 4 : «كان النبي بيا إذا افتتح الصلاة قال: سبحاتّك اللهمّ وبحمدك وتبارك اسمّك وتعالى جك ولا إلة غيرّك). 
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بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَهْرِقٍ وَالْمَغْربِء اللَّهمَ قي مِنْ حَطَايَايَ كما يى الوب ابيص مِنَ الدَّنّسِء الهم اع أي مِنْ 
حَطَايَايَ بالْمَاءِ وَالَلْج وَالْبَرَو)”""» وهذا أصح من الحديث الذي فيه الاستفتاح ب«سبحانك اللهم وبحمدك... 
» إلخ. وكل من النوعين جائز وسنة» وينبغي للإنسان أن يستفتح بهذا مرة وبهذا مرة ليأتي بالسنة كلهاء ولأنه أحضر 
للقلب. وهناك استفتاحات طويلة يقولها الإنسان في صلاة الليل؛ لها محل التطويل» ويقولها إن شاء إذا صلى 
وحده» أما إذا صلى بالجماعة إماماً فقد يشق على الجماعة أن يبقى الإمام ساكتا في بعض الاستفتاحات الطويلةه 
وإذا كان النبي بي يستفتح بما أخبر به أبا هريرة ّح » وهو يصلي بالجماعة فهو خير أسوة لنا. 

[مسألة: ] لا يجمع بينهما؛ لأن النبي بيا أجاب أبا هريرة ي حين سأله بأن يقول: «اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي... » إلخ» ولم يذكر: «سبحانك اللهم وحمدك» فدل على أنه لا يجمع بينهما. 

[مسألة: ] هل يستفتح في صلاة الجنازة؟ فيه خلاف: ١‏ قال بعض العلماء: إنه يستفتح لأنها صلاةء والنبي كيا 
يستفتح في الصلاة. ۲ والمشهور من المذهب أنه لا يستفتح لأنها مبنية على التخفيف فلا ركوع فيها ولا سجود 
ولا تشهد؛ مما يدل على أن الشارع لاحظ فيها التخفيف» وهو أقرب. 

[مسألة: ] ثم يستعيذ أي يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن شاء قال: «أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفثه»» وإن شاء قال: «أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم». والاستعاذة 
للقراءة وليست للصلاة؛ إذ لو كانت للصلاة لكانت تلي تكبيرة الإإحرام» أو قبل تكبيرة الإحرام» وقد قال عز 
وجل: # فَإذً قرات الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ الله مِنَ الشَيْطانِ البَجِيم4 [النحل: ۹۸]. 

[مسألة: ] ثم يبسملء أي يقول: «بسم الله الرحمن الرحيم»» ويقولها سراًء أي: لا يسمعها المأمومين وإن كان في 
الصلاة الجهرية. وذلك لأن أكثر الأحاديث الواردة عن النبي ية تدل على أنه كان يقرؤها سراًء بل قيل إن كل 
حديث فيه الجهر بالبسملة فهو ضعيف. 

[مسألة: ] ليست البسملة من الفاتحة» بل هي آية مستقلة تفتتح بها كل سورة من القرآن ما عدا براءة» والدليل 


د 
0 


على أنه ليست من الفاتحة ما ثبت في «الصحيح» من حديث أبي هريرة ذلك أن النبى لا قال: أن الله تَحَالَى قَالَ: 


(7775)أخرجه البخاري »)۷٤٤(‏ ومسلم .)٥۹۸(‏ 
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[مسألة: ] ثم يقرأ الفاتحة: فيقرؤها كاملة مرتبة بآياتها. والفاتحة ركن من أركان الصلاة» وشرط لصحتهاء فلا 
تصح الصلاة بدونها؛ لقول النبيٌّ عدِ: ر صَلَاةَ ِمَنْ لَمْ يقرأ بفَاتِحَةٍ الكتاب»". 

[مسألة: ] لو أخلف الحركات في الفاتحة فإنها لا تصح الصلاة إن كان اللحن يحيل المعنى» وإلا صحتء ولكن 
لا يجوز أن يتعمد اللحن» وإن كان لا يحيل المعنى فلو قال مثلا: «أهدنا الصراط المستقيم» لم تصح لأن المعنى 
يختلف» لآن معناه يكون مع فتح الهمزة أعطنا إياه هدية. 

[مسألة: ] ولا بد أن تكون قراءة الفاتحة متوالية يعني لا يقطعها بفصل طويل؛ لأا عبادة واحدة فاشترط أن 
ينبني بعضها على بعض كالأعضاء في الوضوء. فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطالء يعني لو 
قال المد يله رَبّ الْعَالَمِينَ4 وجعل يثني على الله ويدعوء ثم قال: #الَّحْمَنِ الرّحِيم» نقول هذا غير مشروع 
وإذ طال الفصل وجب عليك الإعادة. كذلك لو قطعها بالسكوت. أما إذا كانا مشروعين -أي: الذكر والسكوت- 
كما لو قطعها ليسأل الله أن يكون من الذين أنعم عليهم» مثل لما مرصِرَاط الَذِينَ أَنْعَنْتَ عَلَيْهِنْ4 قال: اللهم 
اجعلني منهم» وألحقني بالصالحين» فهذا يسير» ثم هو مشروع في صلاة الليل. 

[مسألة: ] ولو ترك من الفاتحة تشديداًء مئل لو ترك تشديد الباء في #رَبّ الْعَالَّينَ4 لم يصح لأن الحرف 
المشدد عن حرفين» فإذا ترك التشديد أنقص حرفاً. 

[مسألة: ] لو ترك حرفا مثل «أل» في عير الْمَعْضُوبٍ عَلَيّْهِمْ4 وهذا يقع كثيراً من الذين يدغمون بسبب 
سرعتهم في القراءة فلا تصح. أوترك ترتيبها فقرأ آية قبل آية. والترتبب توقيفي من النبي اة وليس اجتهاداًء ولهذا 
كان النيٌ ية يقول: «ضَعُوا هَذِه الْآيَةَ في مَكَانِ كَذَّا مِنْ سُورَة كد ولو لم يكن بالنسبة للفاتحة إلا قراءة 


النبئ بي إيّاها على هذا الترتيب الذي أجمعَ عليه المسلمون. فإذا أخل بشيء من هذا لزمه إعادته من الجزء الذي 


۲ )آخرجه مسلم (۳۹۵). 
(۷)آخرجه البخاري »)۷٥٩٩(‏ ومسلم .)۳۹٤(‏ 


(۳۳۸)آخرجه الإمام أحمد (۱/ ۰٥۷‏ 54)» وأبو داود (۷۸7)» والترمذي »)۳۰۸٦(‏ والحاكم (۲/ ۲۲۱). 
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أخل به. 
[مسألة: ] ما حكم من أبدل الضاد بالظاء في قوله تعالى: #وّلآً الضَّالِينَ4 ؟ في ذلك وجهان لفقهاء الحنابلة: -١‏ 
لاتصح لأنه أبدل حرف بحرف. ١‏ تصح, وهو المشهور من المذهب» وعللوا ذلك بتقارب المخرجين» 
وبصعوبة التفريق بينهماء وهذا هو الصحيح» وصلاته صحيحة» ولا يكاد أحد من العامة يفرق بين الضاد والظاء. 
[مسألة: ] ويجهر بآمين كل من المأموم والإمام بالجهرية. أما الإمام فواضح أنه يجهر بآمين؛ لأن ذلك تَبَتَ عن 
النبيت بيا في قوله: «إِذَا أَمّنَ الإِمَامُ اموا . فعلق تأميننا بتأمين الإمام» ولولا أننا نسمعه لم يكن تعليقه بتأمين 
الإمام فائدة» بل لكان حرجا على الأمةء ولأن النبت بي كان يجهر بآمين حتى يمد بها صوته” '“". 


المأمومون يجهرون بها كما كان الصحابة د يجهرون بذلك خلف النبن يل حتى يرتج المسجد بهم 


وكذلك 
)4۱( 
هذه السنة دة اة 

[مسألة: ] أما المنفرد إن جهر بقراءته جهر بآمين» وإن أسرّ؛ أسرّ بآمين» ودليل ذلك: أن النبي بيه كان في صلاة 
السر كالظهر والعصر لا يجهر بآمين» وهذا يقتضي أنك إذا لم تجهر بالقراءة لم تجهر بآمين. 

[مسألة: ] متى يقول آمين؟ الإمام: يقولها إذا انتهى من قوله: ##وّلاً الضَّالِينَ4. والمنفرد: يقولها إذا انتهى من 
قوله: وَل الضَالِينَ4. والمأموم: قال رسول الله يكِِ: (إذا قال الإِمَامٌ: #وَلاً الضَالِينَ4» فَقَولُوا: آمِين»”*". 
وعلى هذا فيكون المعنى إذا أمن؛ أي إذا بلغ ما يؤمن عليه» وهو: ولا الضَالِينَ4 أو إذا شرع بالتأمين فأمنوا 
لتكونوا معه. 

[مسألة: ] نسمع بعض الأحيان بعض الجماعة يتعجلء لا يكاد يصل الإمام إلى النون من رلا الضَالِينَ4 إلا 
وقد قال: آمين» وهذا خلاف السنة» وهذا نوع من مسابقة الإمام؛ لأن الإمام لم يصل إلى الحد الذي يؤمن عليه» 
وهو فراغه من #وّلاً الضَالِينَ4. 


(۳۳۹)أخرجه البخاري (۷۸۰)» ومسلم .)51١(‏ 
(7”40)أخرجه أبو داود (9477)» والترمذي »)۲٤۸(‏ والحاكم (۱/ ۲۲۳). 
(51")أخرجه ابن ماجه .)۸٥۳(‏ 


(۲٤۳)آخرجه‏ البخاري (۷۸۲). 





المقنع من الشرح الممتع ۲۹ 


[مسألة: ]إذا لم يعرف الفاتحة ة فانه فإنه يلزمه تعلمها؛ لأن قراءتها واجبة» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» فإن 
ضاق الوقت قرأ ما تيسر من القرآن من سواها لعموم قوله كَلَِ: E‏ ل ا" "انان لو يكين 


(Tf) 


معه قرآن فإنه يُسَبَّحُ فيقول: «سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله واللة أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله» 
[عشالة: ]إذا لم يجد من يعلمه الفاتحة ة إلا بأجرة فإنه يلزمه دفع الأجرة» كما لولم يجد ماء إلا ببيع فإنه يلزمه 
شراؤه للوضوء. 

[مسألة: ] الصحيح أن السكتة التي بعد الفاتحة سكتة يسيرة لا تشرع بمقدار أن يقرأ المأموم سورة الفاتحة» بل 
السكوت بمقدار أن يقرأ المأموم سورة الفاتحة إلى البدعة أقرب منه إلى السنة؛ لأن هذا السكوت طويل» ولو 
كان النبي كَِةٍ يسكته كان الصحابة يسألون عنه» كما سأل أبو هريرة ص النبي بيه عن سكوته فيما بين التكبير 
والقراءة» فالصحيح أنها سكتة يسيرة فيها فوائد: ١‏ التمييز بين القراءة المفروضة والقراءة المستحبة. ١‏ يتراد إليه 
النفس. ۳ لأجل أن يشرع المأموم بالقراءة. 4 ربما لا يكون قد أعد سورة يقرأ بها بعد الفاتحة» فيتأمل ماذا يقرأ 
[مسألة: ] لا تشرع القراءة قبل الفاتحة. فلو نسي وقرأ السورة قبل الفاتحة أعادها بعدها؛ لأنه ذكر قاله في غير 
موضعه فلم يجزئ. 

[مسألة: ] قراءة سورة بعد الفاتحة على قول جمهور أهل العلم سنة وليست بواجبة؛ لأنه لا يجب إلا قراءة 
الفاتحة. 

[مسألة: ] لا بأس أن يقرأ الإنسان آية من سورة في الفريضة وفي النافلة؛ لأنه تَبَتَ عن النبين َل أنه قرأ في سُنٍَ 
ف e‏ 
لفل يَأأَهْلَ الاب تَعَالََا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْتَنَا وَيَبْنَكُمْ4 [آل عمران: 115 الآية” والأصل أن ما ثبت 
النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ov‏ ا لقَافَرَأُوامَا تكد يَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» 


[المزمل: ١۲]ء‏ لكن السنة والأفضل أن يقرأ سورة» والأفضل أن تكون كاملة في كل ركعة» فإن شق فلا حرج عليه 


()آخرجه البخاري (765): ومسلم (۳۹۷). 
(745)أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ 707), وأبو داود (۸۳۲)ء والنسائي (4۲۳)»ء والحاكم .)554١ /١(‏ 


(546")أخرجه مسلم (۷۲۷). 





المقنع من الشرح الممتع كد 


أن يقسم السورة بين الركعتين؛ لأن النبيّ اة قرأ ذات يوم سورة قد أَفْلَحَ الْمُؤْوئُونَ4 فلما وصل إلى قصة 
موسى وهارون أخذته سَعْلة فَرَكه”' ". فدل هذا على جواز قسم السورة لاسيما عند الحاجة. 

[مسألة: ] يلزم من قراءة السورة أن يقرأ قبلها: «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ وعلى هذا فتكون البسملة مكررة 
مرتين: مرة للفاتحة» ومرة للسورة» أما إن قرأ من أثناء السورة فإنه لا يبسمل؛ لأن الله لم يأمر عند قراءة القرآن إلا 
بالاستعاذة فالبسملة لا تكون في أواسط السور. 

[مسألة: ] المُمَصّل ثلاثة ة أقسام» منه طوال» ومنه أواسطء ومنه قصارء فمن (ق) إلى (عم) طوال» ومن(عم) إلى 
(الضحى) آواسط» ومن (الضحى) إلى آخره قصار. وسمي مفصلاً لكثرة فواصله؛ لأن سوره قصيرة. 

[مسألة: ] يقرأ في صلاة الصبح من طوال المفصل» والسبب: لأن الله عرَّ وجل نصّ على القرآن في صلاة الفجر 
فقال: قم الضَّلاَة لِدُلُوكِ المَّسْين إل عَسَقٍ اللَيْلٍ وَقْْآنَ الْمَجْرِإِنَّ قُرْآنَ الْمَجْرِ كنَ مَشْهُودَا4 [الإسراء: 078]» 
فعبر عن الصلاة بالقرآن إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون القرآن مستوعباً لأكثرهاء وهو كذلك؛ ولهذا بقيت صلاة 
الصبح على ركعتين لم تزد بينما الظهر والعصر والعشاء زيدت. 

[مسألة: ] في المغرب يقرأ من قصار المفصلء وفي بقية الصلوات من أوساطه. ودليل ذلك السِّنَّة الواردة عن 
النبيّ 5 ؛ فإن الغالب من فعل النبيّ ية هو هذاء لكن أحيان] يقرا في الفجر من القصارء وني المغرب من 
الطوال» فمرة صلى الفجر ب(إِذَا زُلِْلَتِ) قرأها في الرّكعتين» ومرّة قرأ في المغرب بسُورة «الأَعْرّافٍ) وقرأ بسورة 
لالطريهة قر ا «الكز ملاتا + وق هنم أطوق ما كوه دن لبون فد اك على ا یی او أذ کر 
غالبً» ولكن لا بأس أن يطيل في بعض الأحيان في المغرب» ويقصر في الفجر. والدليل على أنه يقرأ في بعض 
الصلوات من أواسط المفصل أن التي كيا أرشد معادً بنَ جَبَلٍ ل أن يقرأ في صلاة العشاء ب: اسَبَّح اسم وب 
الأعْلّى»» «وَاللَيْل إِذَايَعْمََى)» و«وَالسَّمْس وَضحَاهًا"“. ونحوها فدل هذا على أن هذا هو الأفضل. 
[مسألة: ] حكم تنكيس السور: القول الأول: الجواز» واستدل من قال بذلك: بحديث حذيفة بن اليمان ولك : 


(47")أخرجه مسلم .)٤٥٥(‏ 
(7751)أخرجه البخاري »)۷۰٥(‏ ومسلم (515). 





المقنع من الشرح الممتع ۳۱ 


أن النبى كَل قامَ م ين اليل فقراً بسورة البقرق ثم بالنّساءء ثم آل عمران “ا اعا فار تتا ارف 
قالوا: وفعل النبي ية دليل على الجواز. القول الثاني: الكراهة: واستدل من قال بذلك بأن الصحابة ص وضعوا 
المصحف الإمام الذي يكادون يجمعون عليه في عهد أمير المؤمنين عثمان ضب6 وضعوه على هذا الترتيب. فلا 
ينبغي الخروج عن إجماعهم أو عما يكون كالإجماع منهم لآنهم سلفنا وقدوتناء وهو من سنة الخليفة عثمان 
َكَهُ وقد أمرنا باتباعه» ولأنه قد يكون فيه تشويش على العامة وتنقص كلام الله عز وجل إذا رأوا أن الناس 
يقدمون ويؤخرون فيه. ولكن القول بالكراهة قول وسط فيقال: إن إجماع الصحابة وك على هذا الترتيب غير 
موجود فإنه في مصاحف بعضهم ما يخالف هذا الترتيب كمصحف ابن مسعود ص وأما قراءة النبي كَلَِةٍ في 
حديث حذيفة صي للنساء قبل آل عمران فهذا لعله قبل العرضة الأخيرة؛ لآن جبريل كان يعارض النبي كَل 
القرآن في كل رمضان فيكون ما ته تفق عليه الصحابة أو كادوا يتفقون عليه هو الذي استقر عليه الآمر لاسيما وأن 
رسؤل اله كات رد بين البقزة والاعمزاق» هنا يذل على أا قريكان فيكوق تقدبية للساء ى ديف اة 
كه قبل الترتيب الأخير. والحق: أن الترتيب بين السور منه توقيفي» ومنه اجتهادي» فمما وردت به السنة 
كالترتيب بين الجمعة والمنافقين» وبين سبح والغاشية» فهو على سبيل التوقيف. فالنبي بء قرأ الجمعة قبل 
المنافقين» وقرأ سبح قبل الغاشية» فهذا على سبيل الترتيب التوقيفي» وما لم ترد به السنة فهو اجتهاد من 
الصحابة» والغالب أن الاجتهاد إذا كان معه الأكثر أقرب للصواب. 

[مسألة: ] هل تجوز القراءة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان داخل الصلاة أو خارجها؟ أصح الأقوال: أنه إذا 
صحت هذه القراءة عمن قرأ مها من الصحابة د فإنها مرفوعة إلى رسول الله ية فتكون حُجَّةَ وتصح القراءة 
بها في الصلاة وخارج الصلاة؛ لكن لا نقراً مها أمام العامة لأنه يحصل بذلك فتنة وتشويش وقلة اطمئنان إلى 
القرآن الكريم» وقلة ثقة به» وهذا لا شك أنه مؤثر ربما على العقيدة فضلاً عن العمل. 

[مسألة: ] ينبغي للمصلي قبل أن يركع أن يسكت سكوتاً لكن ليس طويلاً» بل بقدر ما يرتد إليه نفسه فإن ذلك 
قد جاء في حديث سَمُرّة بن جُندب ذلك أن رسول الله ی كان يسكت سكتتين: إذا دحل في الصَّلاقٍه وإذا فَرَعَّ ِن 


قراءة فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع. فأنكر ذلك عليه عمران بن حصين َلك ! فكتبوا إلى أب َل في ذلك 


(۸٤۳)آخرجه‏ مسلم (576). 





المقنع من الشرح الممتع ۳۲ 


إلى المدينة. قال: فَصَدَقَ سَمْرة ل" . 

[مسألة: ] ثم يركع» والمقصود بهذا الركوع: تعظيم الله عز وجلء فهذه الهيئة من هيئات التعظيم» ولهذا قال 
النبيئ بلاة: «أَمَا الرّكُوعٌ فَعَظّمُوا فيه الوب ليجتمع فيه التعظيم القولي والتعظيم الفعلي. 

[مسألة: ] يكبر حال هويه إلى الركوع؛ فلا يبدأ قبل» ولا يؤخره حتى يصل إلى الركوع» لكن إذا ابتدأ التكبيرٌ قبل 
الهوي إلى الركوع» وأتمّه بعدّه فلا حرج» ولو ابتدأه حين الهويء وأتمّه بعد وصوله إلى الركوع فلا حَرَّجّ» لكن 
الأفضل أن يكون فيما بين الركنين بحسب الإمكان. وهكذا يُقال في: «سمع الله لمن حمده» وجميع تكبيرات 
الانتقال. أمّا لو لم يبتدئ إلا بعد الوصول إلى الركن الذي يليه فإنه لا يعتدٌ به. 

[مسألة: ] يكبر رافع يديه إلى حذو منكبيه» أو على فروع أذنيه كما سبق عند تكبيرة الإحرام ‏ ثم يضعها على 
ركبتيه مفرجتي الأصابع كالقابض عليهما مستويا ظهره» والدليل على هذا: حديث ابن غمر كلها أن النبى كل: 
«كان يرفعٌ يديه إذا كبر للرکوع» . ومعنى مستويا ظهره: أن لا یقوسه» ولا يهصره حتى ينزل وسطه» ولا ينزل 
مقدم ظهره» بل يكون ظهره مستويا؛ لحديث عائشة يها : «كَان إِذَا ركع لم يُشْخِص رَأْسَه ولم يصون .لم 
يُشخصه يعني: لم يرفعه» ولم يُصِوَّيْه: لم ينزله» ولكن بين ذلك» وجاء فيما رواه الإمام أحمد أن النبى كَِِ: «كان 
يسوّي ظَهْرَه)””” "» وجاء عنه أيضاً: «أنه كان يُسوّيهء حتى لو صب عليه المّاء لاستقرً ‏ ". ينبغي كذلك أن 
يفرج بين يديه عن جنبيه» ولكنه مشروط بما إذا لم يكن فيه أذية» فإن كان فيه أذية لمن كان إلى جنبه فإنه لا ينبغي 
للإنسان أن يفعل سنة ويؤذي بها غيره. والأظهر أن الواجب من الركوع أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام 
أقرب منه إلى الوقوف التام يعني: بحيث يعرف من يراه أن هذا الرَجُل راكع. 


[مسألة: ] يقول في الركوع: «سبحان رَبّي العظيم» والواجب أن يقولها مرة» وما زاد فهو سنة. ويقول أحيان 


(۹٤۳)آخرجه‏ الإمام أحمد (0/ »)١١‏ وأبو داود (۷۷۷)» والترمذي (551)» وابن ماجه (5 85). 
(60")أخرجه مسلم (41/4). 

(١5”)أخرجه‏ البخاري (۷۳۹)» ومسلم (۳۹۰). 

(07")أخرجه مسلم .)٤۹۸(‏ 

.)۱۲۳ /١( (۳)«المسند»‎ 


.)۷۸۲( )أخرجه ابن ماجه‎ ۳١ ٤( 





المقنع من الشرح الممتع ۳۴ 


«سبحان رَبّي العظيم وندلة)» لان ذلك فد اء ت اة ومن الستة أيقي قول: انك الله و 
وبحمدك, اللهم اغفْرُ لي» لحديث عائشة ص أن النبي بي كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: اسبحانك 
الم وها وبخيد كف اله عقر لى ".كك ةلل جناءت الس بان شرل :ارح دو وت الان 
والروح» . ولكن: هل يقول هذه الزيادة الأخيرة دائمً بالإضافة إلى «سبحان ربي العظيم» «وسبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك» أو أحيان)؟ هذا محل احتمال» وقد سبق لنا أن الاستفتاحات الواردة لا تقال جميعاً إنما يقال 
بعضها أحياناء وبعضها أحيانء ولكن أذكار الركوع المعروف عند عامة العلماء» أنها تذكر جميع]. 

[مسألة: ] ثم يرفع رأسه من الركوع» وهذا ركن لا بد منه؛ لقول النبي اة للمسيء صلاته: «نُمّ ازع حَنَّى تَطْمَهِنَ 
اما . 

[مسألة: ] وأما رفع اليدين عند الرفع من الركوع فإنه سنة إن فعله الإنسان فهو أفضلء وإن تركه فصلاته 
صحيحة؛ والدليل: أن النبى كَل ١كان‏ يرفع يديه إذا كبر للرکوع» وإذا رَقَعَ مِن الركوع» 

[مسألة: ] ويقول الإمام والمنفرد في حال رفعه من الركوع: سمع الله لمن حمده. ولا بد أن يقول هذا اللفظ فلا 


(۹) 


يصح غيره. 
[مسألة: ] وبعد القيام يقول الإمام والمأموم والمنفرد: «رَيَنَا وَلَكَ الحَمْدُ مِلْءَ السماء ومِلءَ الأَْض» ومِلْءَمَا 
شِنْتَ مِنْ شَيْءِ بَعْد). 
[مسألة: ] «رَبّنا ولك الحمدٌ لها أربع صفات: الصفة الأولى: «رَبَّنَا ولك الحمد»» والثانية: «رَبّنا لك الحمد» 
والصفة الثالثة: «اللَّهُحَ ّنا لك الحمدٌ»» والصفة الرابعة: «اللَّهُّمَ ربا ولك الحمدٌ»» وكل واحدة من هذه الصفات 
مجزئة» ولكن الأفضل أن يقول هذا أحياناء وهذا أحيانا. 


[مسألة: ] وله أن يزيد على قوله: «ملءَ السّماء... »: ما جاءت به السنة: «أهل الثناء والمَجد أحقّ ما قال العبد 


(7"05)أخرجه أبو داود (879)» وابن ماجه (۸۸۷)ء وأحمد .)١1/515(‏ 
(07”)أخرجه البخاري »)۷۹٤(‏ ومسلم .)٤۸٤(‏ 

(901) أخرجه مسلم .)٤۸۷(‏ 

(0") أخرجه البخاري (/7/01), ومسلم (۳۹۷). 


(59”)أخرجه البخاري (9/ا) ومسلم (۳۹۰). 





المقنع من الشرح الممتع نا 


00 رن 5 الك بدك لعن"‎ GD NT 
[مسألة: ] الصحيح من السنة هو وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى بعد الرّفع من الركوع؛ لعموم حديث سهل‎ 


ب د :ركان الا ھر ا يضح الرَّجُلُ يده اليُمنى على ذراعِهٍ اليُسرى في الصّلاقَ)' فقال «في 
الصلاة»» ولم يقل في القيام. فشي لك أن القيام بعد الركوع يشرع فيه الوضع لأن الصلاة اليدان فيها حال الركوع 
يكون على الركبتين» وفي حال السجود: على الأرض» وفي حال الجلوس على الفخذين» وني حال القيام ‏ ويشمل 
ما قبل الركوع وما بعده ‏ يضع الإنسان يده اليمنى على ذراعه اليسرى 

[مشيالة: ]دلت السنة أن القيام بعد الركوع يكون بمقدار الركوع : تقريباً؛ قال البراء بن عازب ذَلكَهُ : ١(رَمَقَتٌ‏ 
الصَّلاةٌ مع محمد ية فوجدت قَيامَهُ فركعته» فاعتدَالّه بعد رُكوعه» فسجدته فجلسَتَةُ بين السّجدتين» فسجدَتّه 
فجلسَتّه ما بين التسليم والانصراف قريب من السّواء»””". وعلى هذا؛ فالسّنَّة الواردة عن النبي بيا إطالة هذا 
الركن أعني: ما بين الركوع والسجود خلافاً لمن كان يسرع فيه» بل لمن كان لا يطمئن فيه» كما نشاهده من بعض 
المصلّين» من حين أن يرفع من الركوع يسجدء فالذي يفعل هذا أي: لا يطمئن بعد الركوع صلاته باطلة؛ لأنه ترك 
ركنا من أركان الصّلاة. وقد رأى النيٌ بكي رجلا يُصلّي ولا يطمئنٌ» فصلى الرجل ثلاث مرات» وكلها يقول فيها 
رسولٌ الله لاء «اْجِعْ قصل فَإنّكَ لَمْ تصَلّ0””' “". ولكن ماذا يقول؟ إِنْ كان يعرف ما ورد عن التب يل في هذا 
المقام قاله» وإن كان لا يعرف كرّرَ الحمدَّء لأن هذا الركن ذكره الحَمْدٌ من حين الرفع» ولو قلت: «الربي الحمد). 
«رَبّي ولك الحَمْد» وما أشبه ذلك من الكلمات كفى. 

[مسألة: ] ثم يخر مكبراً ساجداًء فيكون تكبيره حال الخرور من القيام إلى السجود» وقد سبق هذا البحث. 
سال ارك ادحو ع امسر اي ور لحي لكداوي و طايه بز ع 0ه وصور اند الاين 
جرصاً على السَنَةء وأضبط التاس لها أنه ذكر «أنّ رسول الله اة كان يرفع يديه إذا كبر للإحرام, وإذا كبر للرّكوع» 


(70")أخرجه مسلم (475). 
1" أخرجه البخاري .(V€ ٠(‏ 
(77”)أخرجه البخاري (۷۹۲)» ومسلم (41/1). 


()آخرجه البخاري »)۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷). 





المقنع من الشرح الممتع 1o‏ 


وإذارَفَعَ من الرّكوع قال: وكان لا يفعل ذلك في السجوو» ‏ ". 

[مسألة: ] السجود يكون بتساوي أطرافه العليا والسفلى على سبعة أعضاء: رجليه» وركبتيه» ثم يديه» ثم جبهته 
وأنفه. فعن ابن عباس ا عن النبيت ياء أنه قال: «أَهِرْتُ أَنْ جد عَلَى سَبْعَةِ أَعْظّم: عَلَى الْجَبْهَةِ ‏ وَأَضَارَ بده 
إلى أنه وَالْيَدَيْنِ » وَالرُكْبتيْن » وَأَطْرَافٍ الْقَدَمَيْنِ ولا كفت الثيابَ وَالشَّعرَ0”' ". والأنف تابع للجبهة حكما لا 
حقيقة لهذا أشار إليه إشارة. 

[مسألة: ] يسجد على ركبتيه» ثم على يديه؛ لقوله يك «إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فلا يرك كَمَا يرك بين" . 
والبعير إذا برك يقدم يديه. ومن النظر: فلأن الوضع الطبيعي للبدن أن ينزل شيئا فشيئا كما أنه يتقدم من الأرض 
شيت فشيئ. فنقول: الأصل وضع الأعضاء على ما هي عليه بمقتضى الطبيعة» حتى يقوم دليل على المخالفة» 
ولهذا لولا أنه ورد ما يدل على تطابق الرجلين في السجود لكنا نقول: إن الإنسان يجعلها طبيعيتين» فإذا كانت 
الركبتان متباعدتين فلتكن القدمان كذلك» لكن لما ورد ما يدل على أنه يلصق بعضها ببعض خر جنا عن هذا 
الأصل فكل شيء لم ينقل عن عادة البدن فإنه يبقى على ما هو عليه من عادة البدن. 

[مسألة: ] لو أن إنسانا ثقيلآه أو مريضاً في ركبتيه فيشق عليه السجود على ركبتيه ففي هذه الحال نقول: لا بأس 
بآن يقدم اليدين» ويكون النهي ما لم يوجد سبب يقتضيه؛ قال يك يروا ولا تَعَسّرُوا 

[مسألة: ] لا يجوز أن يسجد على عضو من أعضاء السجود بأن يضع جبهته على كفيه مثلاً أو يضع يديه بعضها 
على بعضء أو يضع رجليه بعضها على بعضء لأنه إذا فعل ذلك فكأآنما سجد على عضو واحد. ولا يجزئ 
السجود في هذه الحالة. 

[مسألة: ] يكره السجود على شيء متصل بالمصلي كالثوب الملبوس مثلا أو الغترة. ولو سجد عليها أ 
السجود مع الكراهةء لحديث أنس بن مالك ف قال: «كُنا نُصَلَي مع النبي يل في شِدَّة الحَرّ فإذا لم يستطع 


5 
"كن : 


(75”)أخرجه البخاري (۷۹) ومسلم (۳۹۰). 
(٠٠۳)آخرجه‏ البخاري (۸۱۲)» ومسلم (440). 
)آخرجه الإمام أحمد (۲/ ۳۸۱)» وأبو داود .)۸٤١(‏ 


(۳۷)آخرجه البخاري (59)» ومسلم .)۱۷۳١(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۱۳۹ 


أحذنا أن يُمكَنَ جبهته مِن الأرض؛ بَسَط ثوبه فَسَجَدَ عليه ". فقوله: «فإذا لم يستطع أحدُنا أن ْمك دل على 
هم لا يفعلون ذلك مع الاستطاعة. ثم التعبير بإذا لم يستطع» دل على أنه مكروه لا يفعل إلا عند الحاجة. 
[مسألة: ] يجوز أن يصلي على شيء منفصل عنه؛ لأنه تبت عن النبئ كَل أنه صَلَى على الخمْرَة”' ". والخمرة 
عبارة عن خصيف من النخل يسع جبهة المصلى وكفيه فقط. ولكن قال أهل العلم: يكره أن يخص جبهته فقط 
بما يسجد عليه لأنه من فعل الرافضة في صلاتهم» وهم يتخذون ذلك متعبداً. 

[مسألة: ] السجود على هذه الأعضاء السبعة واجب في كل حال السجود؛ بمعنى أنه لا يجوز أن يرفع عضواً من 
أعضائه حال سجوده. لا يدا ولا رجلا ولا أنفاً ولا جبهةء فإن فعل فإن كان في جميع حال السجود فلا شك أن 
سجوده لا يصح؛ لأنه نقص عضواً من الأعضاء التي يجب أن يسجد عليها. أما إن كان في أثناء السجود بمعنى أن 
رجلا مثلاً حكته رجله فحكها برجله الأخرى» فهذا محل نظر قد يقال إنه لا تصح لأنه ترك ركنا من أركان 
الصلاة» وقد يقال بأنه يجزته؛ لأن العبرة بالأعم والأكثر فإذا كان الأعم والأكثر أنه ساجد على الأعضاء السبعة 
أجزأه. والاحتياط: ألا يرفع شيئا وليصبر حتى لو أصابته حكة حتى يقوم من السجود. 

[مسألة: ] إذا عجز عن السجود ببعض الأعضاء؟ لدينا قاعدة» وهي قوله تعالى: #قَاتَّقُوا الله ما اطع » 
[التغابن: »]١7‏ وقول النبك يَكه: (إذَا أمَرْنَكُمْ بأمر انوا مِنْهُ ما اسْتَطَغْقُ)7", فإن فليو إن حرق ونية جيف 
يستطيع أن يسجد عليها فليسجد على بقية الأعضاء. 

[مسألة: ] إذا قَدّر أنه قد عمل عملية في عينيه» وقيل له: لا تسجد على الأرض؛ فليومئ ما أمكنه» وليضع مِن 
أعضاء السجود ما أمكنه. وأما قول بعض الفقهاء: من عَجَرَ عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرهاء فهذا مُسلَمٌ في 
بعض الأحوالء مُسَلّم فيما إذا كان لا يستطيع أن ينحني؛ بحيث يكون إلى السجود التام؛ أقرب منه إلى الاعتدال 
التام» فهذا لا يلزمه السجود. أما إذا كان يستطيع أن يومئ؛ بحيث يكون إلى السجود التام؛ أقرب منه إلى الجلوس 
التام» فهذا يلزمه أن يسجد ببقية الأعضاء؛ فيدنو من الأرض بِمَدْرٍ ما يمكنه؛ ثم يضع يديه. 


(74”)أخرجه البخاري (086)» ومسلم (170). 
(79”)أخرجه البخاري (۳۸۱)» ومسلم (017). 


(۳۷۰)آخرجه البخاري (۷۲۸۸) واللفظ له» ومسلم (۱۳۳۷). 





المقنع من الشرح الممتع ۴۷ 


[مساألة: ] ويجافي عضديه عن جنبيه ما لم يكن هناك آذية للجار إذا صلى جماعة؛ لأنه ثبت ثبت عن النبي ئي أنه كان 
ی ااا زر ر او او اا ون ديه ولي" وی ا یا ا 
من شدَّة مجافاته "» وحتى إنه لو شاءت أن تمر البَهْمَُ وهي صغار الغنم من تحته لمرّت من شدَّة مجافاته 
ويجافي كذلك بطنه عن فخذيه» ويجاني فخذيه عن ساقيه» ولهذا قال التبم يَكِلِ: «اعْتَدِلُوا فِي السّجُود0 "2 أ 

ب الس رو ا ري ا e‏ 
بعض الناس إذا سجد يمتد حتى يقرب من الانبطاح فهذا لا شك أنه من البدع. ويفرق ركبتيه» ويرص قدميه كما 
في «الصحيح» من حديث عائشة ا حين فَقَدَتِ التي يا فوقعت يدها على بطن قدميه» وهما منصوبتان» وهو 


م وليك الواحدة لا تقع على القدمين إلا في حال التّراص» وقد جاء ذلك أيض] في «صحيح ابن خزيمة» 


(TY 


(TY) 


في حديث عائشة س المتقدم : «أنَّ الرسول ب كان رَاصا عَقبيه) 
[مسألة: ] يكون موضع اليدين عند السجود على حذاء المنكبين» وإن شاء قدمها وجعلها على حذاء الجبهة» أو 
فروع الآذنين؛ لأن كل هذا مما جاءت به السنة. 

[مسألة: ] لو طال السجود بأن كان خلف إمام يطيل السجود. هل يضع ذراعيه على الأرض ليتكئ على 
الأرض؟ نقول: لا يتكئ على الأرض لأن النبي ياء هى عن ذلك قال: «اعْتَدِلُوا ذ فق السَنجُووة ول فط ادگ 
ِرَاعَيْهِ اْسَاطَ الْكَلْب»"". لكن قال العلماء :يعدي نمر فقيه على ركته إذا شى عليه طول السجود» هذا إذا كان 


مع إمام» أما إذا كان في نفسه فإنه لا ينبغي أن يكلف نفسه ويشق عليهاء بل إذاه شق عليه وتعب فإنه يقوم لأن الله 


سبحانه وتعالى يسر على عباده. 


(11”)أخرجه الإمام أحمد (5/ ۰) وأبو داود (۹۰۰)» وابن ماجه (685). 
(۳۷۲)آخرجه البخاري (۳۹۰)» ومسلم (595). 

(701) أخرجه مسلم (5957). 

(٤۳۷)آخرجه‏ البخاري (877)» ومسلم (497). 

(91/6)أخرجه مسلم (485). 

(777) أخرجه ابن خزيمة (54 50)» والحاكم /١(‏ ۲۲۸). 


(۷)أخرجه البخاري (877)» ومسلم (497). 





المقنع من الشرح الممتع ۱۳۸ 


[مسألة: ] ويقول في سجوده: «سبحان ربي الأعلى»؛ والسنة أن تكرر ثلاث مرات» وأن يزيد معها ما جاءت به 
السنة أيضاء مثل: سبو وش رَبّ الملائكةٍ والرّوح). «سبحانك اللهمٌ رَبَّنَا وبحمدك اللهك اغْفِرٌ لي». 
[مسألة: ]ثم يرفع رأسه مكبراً ويجلس مفترش] يسراه؛ ناصباً يمناه» ومعنى «مفترش] يسراه) أي: يضعها 
مفترش] لها لا جالساً على عقبيه» بل يفترشهاء وعليه فيكون ظهرها إلى الأرض» وبطنها إلى أعلى. ومعنى 
اناصب] يمناه): أي جاعلها منتصبة» وحينئذ لا بد أن يخرجها من يمينه فتكون الرجل اليمنى مخرجة من اليمين. 
أما اليدين فيضعهما على فخذيه» وأطراف أصابعه عند ركبتيه. أو: يضع اليد اليمنى على الركبة» واليد اليسرى 
يلقمها الركبة كأنه قابض لها وأما كيف تكون اليدين: أما بالنسبة لليسرى فتكون مبسوطة مضمومة الأصابع 
موجهة إلى القبلة» ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذء بمعنى لا يفرجهاء بل يضمها إلى الفخذ. أما اليمين 
فإن السنة تدل على انه يقبض منها الخنصر والبنصرء ويُحَلَقُ الإهام مع الوسطىء ويرفع السَّبّابة» ويُحرّكُها عند 
الدعاء وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله» أما الفقهاء: فيرون أن اليد اليّمنى تكون مبسوطة في الجلسة بين 
السجدتين كاليد اليسرى. ويقول فيما بين السجدتين: «ربٌ اغفرٌ لي» وارحمني» وعافني» واهدني» وارزقني»» أو 
«اجبرني» بدل «ارزقني)”" وإن شاء جمع بينهما؛ لأن المقام مقام دعاء. وإن اقتصر على قول «رب اغفر لي» فقد 
أذ الواجت: 

[مسألة: ] ثم يسجد الثانية كالأولى في القول والفعل. 

[مسألة: ] السجود موطن دعاء وكلما أكثر من الدعاء في السجود كان أولى لقول النبي كَكِِ: ١وَأَما‏ السّجُودُ 
َأَكيْدُوا من ادغات قمر أَنْ سات كك ا 

[مسألة: ] لا يقرأ القرآن في السجود؛ لأن النبي ية هى أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجدء اللهم إلا إذا دعا 
بجمله من القرآن» مثل: ربا لا تزع فوا بَعْدَ إذ هَدَيْتَنَاوَهمَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَة إِنَّكَ انت الْوَهَّابُ4 [آل 
عمران: ۸] فهذا لا يضر؛ لأن المقصود به الدعاء. 

[مسألة: ] ثم يرفع مكبراً ناهضاً على صدر قدميه معتمداً على ركبتيه إن سهل» فان لم يسهل عليه فإنه يعتمد 


()أخرجه أبو داود ٠(‏ 85). ولفظة: «اجبرني» بدل «ارزقني»» أخرجها الترمذي »)۲۸٤(‏ وابن ماجه(۸۹۸)» والحاكم .)۲۷١ /١(‏ 


(۳۷۹)آخرجه مسلم (51/9). 





المقنع من الشرح الممتع ۳۹ 


على الأرض» ويبدأ بالنهوض من السجود بالجبهة والأنف ثم اليدين فيضعهما على الركبتين» ثم ينهض على 
صدر قدميه. 

[مسألة: ] هل يجلس إذا قام إلى الركعة الثانية - ما يسمى بجلسة الاستراحة-؟ القول الوسط في ذلك الذي 
تجتمع به الأخبار كما قال صاحب المغني» وهو اختيار ابن القيم: إن احتاجٌ الإنسان إليها صارت مشروعة لغيرها 
للراحة وعدم المشقّة» وإن لم يحتج إليها فليست بمشروعة:؛ أما إذا كان الإنسان مأمومً فالأفضل له متابعة 
الإمام. 

[مسألة: ] ثم يصلي الثانية كالأولى ما عدا تكبيرة الإحرام والاستفتاح. 

[مسألة: ] أما بنسبة للاستعاذة للقراءة في الركعة الثانية فالأمر في هذا سهل» يعني لو قيل أنه يخير لتكافؤ الأدلة 
لكان له وجه» فنقول: إن استعذت بالله من الشيطان الرجيم فحسن» وإن لم تستعذ اكتفاءً بالاستعاذة في الركعة 
الأولى أجزأ أيضا. 

[مسألة:] وتكون القراءة في الركعة الثانية دون القراءة في الركعة الأولى؛ كما هو صريح في حديث أبي قتادة 
[مسألة:] ثم يجلس مفترش] بعد أن يصلي الركعة الثانية» وهذا الجلوس يكون للتشهد الأول إن كانت الصلاة 
رباعية أو ثلاثية» ويكون للتشهد الثاني إن كان سوى ذلك. 

[مسألة:] وني هذا الجلوس تكون يديك على فخذيكء أو تَلْقِمَ الُسرى الركبة البُسرى وتَجعلٌ اليْمنى على 
حَرْفٍ الفخذ. أي: على طَرَّفِهِه فكلتاهما صفتان””". ويقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع 
الوسطى. أو يضم الخنصر والبنصر والوسطى» ويضم إليها الإمهام» وتبقى السبابة مفتوحة. فهاتان صفتان في كيفية 
أصابع اليد اليمنى» أما اليسرى فهي على الفخذ مبسوطة الأصابع مضمومة ممدودة على الفخذ. ويشير بسبابة 


الو ف تشهده» والسنة دلت على أنه يشير ہا عند الدعاء؛ لن لفظ الحديث:( يحركها يدعو ا . وقد ورد 


(۳۸۰)أخرجه البخاري »)۷۷٩(‏ ومسلم .)٤٥۱(‏ 
(١۳۸)أخرجه‏ مسلم» الصفة الأولى: »)٥۸١(‏ والصفة الثانية: (01/4). 


(7”87)أخرجه الإمام أحمد (5/ .)١١۷‏ 





المقنع من الشرح الممتع هذ 


وإثبات التحريك يراد به عند الدعاء» فكلما دعوت حرك إشارة إلى علو المدعو سبحانه. 


5 مه ب ا ا ر ر يي م 1 1ه ر 34 عاق وين لخن الل دو ر 3 1 
[مسألة:] ويقول: «التحِيّات لله وَالصَلَوَات والطيبات» السام عَلَيِكَ أيها النبيئٌ وَرَحْمَة الله وَيَرَكَاتةُ السام عَلَيْنا 
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13 - 


وَعَلَى باد الله الصَّالِحِينَ َد أن لا لَه إلا الل و 
[مسألة:] ظاهر السنة أنه لا يصلي على النبي ييه في التشهد الأول؛ لأن الرسول بيه لم يعلم ابن مسعود وابن 
عباس ص إلا هذا التشهد فقط» وقال ابن مسعود ذَليَكَهُ: «كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد». وذكر التشهد 
الأول فقط ولم يذكر الصلاة على النبي بيه في التشهد الأول. وقد قال ابن القيم في الزاد: كان من هدي النبي 
ية تحقيق هذا التشهد» ثم ذكر الحديث أنه كان كأنما يجلس على الرضف - يعني الحجارة المحماة ‏ من شدة 


تعجيله“"» وهذا الحديث وإن كان في سنده نظر لكن هذا ظاهر السنة» أي أنه لا يزيد على هذاء وني «صحيح ابن 


و 
و2 م2 کو راو 0 


6 رو مومع 
شهد ان محمدا عبده وَرَ 


خزيمة»: «أن الرسول ي إذا كان في وَسَطٍ الصّلاة نَهَصَ حين يفرُغ من تشهّدهء وإنْ كان في آخرها دعا بعد تشهده 
بما شاء الله أن يدعو ثم يُسلَّم0”*". ومع ذلك لو أن أحداً من النَّس صَلَّى على النيئ يك في هذا الموضع ما أنكرنا 
عليه؛ لأنه زيادة خير» وفيه احتمال» لكن لو سألنا أيّهما أحسن؟ لقلنا: الاقتصار على التشهّد فقطء إتباعا لظاهر 
الك 

[مسألة:] ويضيف في التشهد الأخير بعد التحيات الصلاة على النبي بلا فيقول: «اللَّهُمّ صل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلّى 
آل مُحَمدِ كَمَا صَلَيتَ عَلَى آل راهيم نگ حَويدٌ مَجیڈ الم بار عَلَى مُحَمّدوَعَلَى آل محمد ما بَارَكْتَ عَلَى 


[مسألة:] ويستعيذ بعد الصلاة على النبى بيا في التشهد الأخير فيقول: «اللَّهُمَّ إن اعود بك مِنْ عَذّاب الْقَبِْ 


(787) أخرجه البخاري (۱۲۰۲)» ومسلم (507). 
۳۸ )آخرجه الإمام أحمد (۱/ 787))» وأبو داود (445)» والترمذي (0755. 
(785)أخرجه الإمام أحمد /١(‏ 509)» وابن خزيمة .)۷٠۸(‏ 


(785) أخرجه البخاري »)٤۷۹۷(‏ ومسلم (405). 





المقنع من الشرح الممتع ا٤‏ 


وَمِنْ عَذَابِ انر وَمِنْ فة النَّرِ وَمِنْ فة الْمَسِيح الدَّجّالٍ”*". وني التعوذ من هذه الأربع قولان: قيل أنه 
واجب» وهو رواية عن الإمام أحمد لأمر النبي بي بها. ولشدة خطرها وعظمها. وقيل:أنه سنة» وبه قال جمهور 
العلماء. ولا شك أنه لا ينبغي الإخلال بها؛ فإن أخل بها فهو على خطر من أمرين: الإثم. وأن لا تصح صلاته. 
ولهذا كان بعض السلف يأمر بإعادة الصلاة لمن لم يتعوذ منها 

[مسألة:] ويدعو بعد ذلك بما يشاء؛ لأن النبي بيه لما ذكر حديث ابن مسعود ف في التشهد قال: «دُمَ لِتَحَيرٌ 
مِنَّ الذّعَاءٍ ما شَاء0”". ويبدأ أولا بما ورد» لأن الدعاء الوارد خير من الدعاء المصطنع» فإذا وجد دعاء وارداً 
فالتزامه أولى» ثم تدعو بما شئت» ومما وَرَّدَ في هذا: «اللَّهُمَ أعنّي على ذِكْركء وشكرك وخسن عبادتك» 
فإن الرشول ی ادن ج 5ه أن رفو يسدر كل اا م ون حفن الألقاظ اران وعو ون 


كَل صلاة» فإذا جمعنا بين اللفظين قلنا: في صلاته في برها أي : في 1 ر :و الفول ا الدع اجر اا 


(TA) 


ت 


EEA بأنه بعد السَّلام؛ لأن الذي بعد السّلام هو الذّكر اذا قَصَيَتُمْ‎ E 
وأما ما قيد بِدَيّر الصَّلاة وهو ذُعَاء فإنه في آخرها. أما ما يفعله بعض الناس من كونهم إذا‎ »]٠١٠١ آل [النساء:‎ 

O‏ ا 

[مسألة:] الصحيح أنه لا بأس أن يدعو بشيء يتعلق بأمور الدنياء وذلك لأن الدعاء عبادة» وليس للإنسان ملجاً 

إلا الله وإذا كان الرسول ويه يقول: (أَقَرَ INE‏ وخر العا 


تمام الإقبال على الله إلا وهو يصلي فكيف نقول لا تسأل الله وأنت تصلي شيك تحتاجه في أمور دنياك» وهذا بعيد 


(۹۰) 


:والإنسان لا يجد نفسه مقلا 
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جداً. وقد جاء في الحديث: «لِيَسَأَل أَحَدَكُمْ a‏ شِسْعَ تَعْلِها 
[مسألة:] هل يجوز الدعاء لمعين» بأن يقول: اللهم اجر فلانا عني خير أو اللْهُمَ اغفر لفلان؟ يجوز» لان هذا 
دعاء؛ لأن الرسول ية ثبت عنه أنه في نفس الصّلاة دعا على قوم معينين» ودعا لقوم معينين» فدعا للمستضعفير: 


(۳۸۷)آخرجه البخاري (۱۳۷۷)» ومسلم (08). 

(78) أخرجه البخاري (57705))» ومسلم (507). 

(۳۸۹)آخرجه الإمام أحمد (0/ »)۲٤٤‏ وأبو داود »)١5757(‏ والنسائي »)۱۳١٤(‏ والحاكم /١(‏ ۲۷۳). 
(۳۹۰)آخرجه مسلم .)٤۸۲(‏ 

.)۳٣۰ ٤( (7”41)أخرجه الترمذي‎ 





المقنع من الشرح الممتع 4۲ 


في مكة» ودعا على الطّغاة في مكّة(”* "2 لكنه هي عن الدّعاء على الطّغاة باللّعد”*". 

[مسألة:] ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله» وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. وهذا السلام 
إذا كان مع جماعة فالسلام عليهم» وإذا لم يكن معه جماعة فالسلام على الملائكة الذين عن يمينه وشماله»كما 
قال النبيٌ ي حينما كانوا يرفعون د يُؤْمِئُونَ بهاء قال: «مَا ِي أَرَاكُمْ ا يديك ادناب خَيْلٍ 

شُمْس؟ نما کان يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَقَولَ: السَّلَامُ عَلَيِكُمْ مِنْ عَلَى يَمِينِهه وَمِنْ عَلَى شِمَالِه: السام ا 

بح ع وي ا ا و a‏ 
الرَّد والله أعلم. 

[مسألة:] لو قال:«سلام عليكم» بدون «أل» فإنها تجزئ» لكن السنة أن تكون ب«أل». أما لو جاء بالإفراد فقال: 
«السلام عليك ورحمة الله» فإنه لا يجزئ لقول النبي كلا لعن عيل عملا ل عليه أمر نا فهو ردا لوعيوة 
الفرق بين الإفراد والجمع. 

[مسألة:] قول «ورحمة الله» في السلام سنة» وليس بواجب؛ لحديث جابر بن سمرة ص6 : اليك مم رسزل 
الله ل فكُنًا إذا سَلّمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم» السلام عليكم ...)7 ©. 

[مسألة:] زيادة: «وبركاته» في السلام اختلف فيها: قيل الأفضل أن لا يزيد هذا اللفظ» وهو المشهور من مذهب 
أحمد. وقيل أنه يزيد في التسليمة الأولى «وبركاته» دون الثانية؛ لحديث عند أبي داود”' ". 

[مسألة:] لو اقتصرٌ على تسليمة واحدةٍ فهل يجزئ؟ أجاز بعضهم استدلالاً بحديث عائشة س : «وكان يختم 
الصَّلاة بال وهذا لفظ مطلق على الجواز» فيصدق بالواحدة. ومنهم مَن قال: لا يجزئ؛ لآن «أل» ف 


(795)أخرجه البخاري (۲۹۳۲)» ومسلم (117/0). 

(۳۹۳)آخرجه البخاري (59 ٠‏ 5)؛ ومسلم (11/0). 

(794)أخرجه مسلم (511). 

(١۳۹)أخرجه‏ البخاري تعليق] بصيغة الجزم »)۲۱٤۲(‏ ووَّصَّلَهُ مسلمٌ (1714). 
۲ )آخرجه مسلم .)٤۳۱(‏ 

(۳۹۷)أخرجه أبو داود .)٩۹۹۷(‏ 


(4")أخرجه مسلم .)٤۹۸(‏ 





المقنع من الشرح الممتع 4۳ 


«التسليم» للعهد الذهني» أي: بالتسليم بالمعهود عن اليمين» و عن اليسار» وهذا هو المشهور من مذهب 
الحنابلة» واستدلُوا لذلك: بقوله كلك : إِنَمَا كان يَكْفِي أَحَدَكُمْ أن َه يَقولٌ: السام عَلَيْكَمْ وذ غل ييف زوين عل 
شماله: السلام مُ عَلَيِكُمْ)) ؤقالوا: إن ما دؤن الكفاية: لا يكون مجر .ولمحافظيه ب على السايمتية عضرا 
ل ل ل لد اليد عن 
أنه لا بد منهما. وقال بعض أهل العلم: تجزئ واحدة في التفل دون الفرض؛ لأنه وَرَدَ عن النبي كَل «أنه ا 
الودو سليية واغيدة الاج نري 7" E‏ ل تست اندها الآ E‏ الالخاط ليها أن 
Gg‏ ل ا ا 
بعض أهل العلم: eS‏ 
کل: «الْحَلَالُ بين وَالْحَرَامُ ين وينما مو مُشْسَِمَاتٌ» فَمَن انَقَى الشبْهَاتِ ايرا ينه وَعِرْضِه وَمَنْ وقح في 
الشات وَقَعَ في الْحَرَام»' '“. 
[مسألة:] إن كانت صلاته ثلاثية أو رباعية مض مكبراً بعد التشهد الأول» ويكون التكبيرٌ في حال التهوض» 
00 أنه يرفع يديه؛ لأنه صح عن ابن عمر ك واصفا صلاة النبي كَلِِْ: «وإذا قام من الرّكعتين رَفَعَ 
ا “.ولا يَصدّق ذلك إلا إذا استتمّ قائما» وعلى هذاء فلا يرفع وهو جالس ثم ينهض. كما تَوهّمَهُ بعضهم» 
ومعلوم أن كلمة (إذا قام» ليس معناها حين ينهض؛ إذ إن بينهما فرق]. 
[مسألة:] وبعد موضه مكبراً للثالثة يصلي الركعتين الباقيتين مثل الثانية ولكن بدون تكبيرة إحرام» ولا استفتاح» 
ولا تعوذء ولا تجديد نيّةء وتمتاز هاتان الرّكعتان عن الأوليين» بأنه يُقتصر فيهما على الحَمْدء وأنه يُسرٌ فيهما 
بالقراءة في الصلاة الجهرية» فهما ركعتان مِن نوع جديد. 
[مسألة:] هل يقرأ بالحمد فقطء أم يقرأ معها سورة؟ مُقتضى حديث أبي قتادة َي أن النبى كَلِةٍ كان يقرأ في 


(799)أخرجه البخاري (571). 
(0٠5)أخرجه‏ الترمذي (7595)؛ وابن ماجه (419)؛ وابن خزيمة (۷۲۹)؛ والحاكم /١(‏ *(. 


(501)أخرجه البخاري (07)؛ ومسلم .)١1599(‏ 





(5٠5)أخرجه‏ البخاري (۷۳۹). 





المقنع من الشرح الممتع م 


الرّكعتين الأخريين بفاتحة الكتاب فقط””' © ولكن في حديث أبى سعيد الخدري ص ما يدل على أن الركعتين 
الأخريين يقرأ فيهما؛ لأنه ا الرسول ييه كان يقرأ في الرّكعتين الأوليين بسورة» ولا يطول الأولى على 
الثانية» ويقرأ بالرّكعتين الأخريين بنصف ذلك” '“. وهذا يدل على أنه جَعَلَ الرّكعتين الأوليين سواء» والرّكعتين 


ار ار > 


الآخريين سواء. لكن بعض العلماء رجّحَ حديث أبي قتادة ص؛ لأنه متفق عليه» وحديث أبي سعيد ص في 
مسلم» ولأن حديث أبي قتادة ص جَرَمَ به الرّاوي» وأما حديث أبي سعيد ِب فقال: «حزرنا قيامه» أي: 
خرصناه وقدّرناه» وقَرْقٌ بين من يجزم بالشيء وبين مَّن يخرّصّه ويقدّرُه. وهذا هو المذهب» ولكن الذي يظهر أن 
إمكان الجَمْع عاف وکن فيقال: إن انول يكل انان تمن عباتيدل لبايك أبن اعفد 49 
لجان شع نا ل ا او سنك وا ا نقرل: فيه ا يو 
يصلّي الرسول بيا خمس مرّات» وإذا أمكن الجَمْعٌ وَجَبَ الرّجوعٌ إليه قبل أن نقول بالنّسخ أو بالترجيح. 

[مسألة:] وإذا جلس للتشهد الأخير فإنه يجلس متوركا. والتورك له ثلاث صفات: أن يحرج الرّجِلّ اليُسرى مِن 
الجانب الأيمن مفروشة» ويجلس على مُقعدته على الأرض» وتكون الرّجل اليُمنى منصوبة” “. الصفة الثانية: 
أن رن القدي لحو وره امن الات لاهن "5 الضقة افا أن غ كن الم ردكا السو 
E‏ ل دن كل هذه وردت عن النبع بطل في صفة التودّك» وعلى هذا فتقول: ينبغي أن 
عل الإنسان هذا مرّة» وهذا مرّة» بناءَ على القاعدة التي قمّدها أهل العلم وهي: أن العبادات الواردة على وجوه 
متنوعة؛ ب: ينبغي أن يفعلّها على جميع الوجوه الواردة» لأن هذا أبلغ في الاتباع مما إذا اقتصر على شيء واحد. 

[مسألة:] لأ إلا في التشهد الأخير من صلاة ذات قا والمراد التشهدٌ الأخير الذي يعقبه السلا 
وقولنا: «الذي يعقبه السّلام احترازٌ مِن التشهدِ الأخير الذي لا يعقبه سلام» كما لو سبق المأمومُ بركعة» وجَلّسَ 


مع إمامه في تشهده الأخير؛ فإنه لا يتورّك لآن تشهدّه هذا لا يعقبه سلام. 


(٠4)أخرجه‏ البخاري (1/1/5)؛ ومسلم (401). 

(504)أخرجه مسلم (507). 

(504)أخرجه البخاري (۸۲۸). 

(5٠5)أخرجه‏ أبو داود (4505)؛ والبيهقي (۲/ ۱۲۸)؛ وابن حبان في (صحيحه) (/1851). 


(400)أخرجه مسلم (01/4). 





المقنع من الشرح الممتع سم 


[مسألة:] المرأة تصنع كما يصنع الرجل في أفعال الصلاة؛ لعدم الدليل على التفريق بين الرّجَل والمرأق 
والأصل في النّساء أنهن كالرٌّجال في الأحكام. 

[مسألة:] يقول بعد السّلام من الصّلاة: «أستغفرٌ الله» ثلاث مرّات» ثم يقول: «اللّهَُ أنت السَّلامَ ومنك السَّلامُ 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام» “. ثم التسبيح والتحميد والتكبير وقد وَرَدَ على عدَّة أوجه: الوجه الأول أن 
يقول: «سبحان الله ثلاث وثلاثين» و «الحمد لله) ثلاث وثلاثين» و «الله أكبر) ثلاث وثلاثين» ويختم ب «لا إله إل 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كَل شيء قدير» فتكون هة" “. والوجه الثاني أن يقول: 
«سبحان الله» ثلاث وثلاثين» و «الحمد للها ثلاث وثلاثين؛ و «الله أكبر» أربع] وثلاثين» فيكون الجميع هة '“. 
الوجه الثالث أن يقول: «سبحان الله» عشراًء و «الحمد لله) عشراًء و «الله أكبر» عشراًء فيكون الجميع ثلاثين7'. 
الوجه الرابع أن يقول: «سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر» خمس] وعشرين مرَّة» فيكون الجميع 
عه ''. وهذا الاختلاف من اختلاف التنوع» وقد مَرّ علينا أنه ينبغي للإنسان في العبادات الواردة على وجوه 
متنوّعة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة. 

وينبغي أيضا أن يقرأ «آيةَ الكرسيئ)؛ لأنه روي فيها أحاديث عن النبي بي“ لكن إن صَحَّت فقد وقعت 
محلّهاء وإن لم تكن صحيحة فهي زيادة جرْز للإنسان, لأن قراءة «آية الكرسي» يحفظٌ الإنسانَ من الشياطين» 
وكذلك: لفل هر الله أَحَدّ4 و طِقُلْ أَعْودُ برب الْمَلَقَ4 و طِقُلْ أَعُودُ بِرَبَ التاس4**» ومن أراد بَسْطّ هذا 
فليرجِع إلى الكتب المؤلّفة في ذلك. 


(50)لما رواه ثوبان حص قال: كان رسول الله ب إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث وقال: اللهم أنت السلام» ومنك السلام تباركت ذا الجلال 
والإكرام».أخرجه مسلم (0941). 

(40)أخرجه مسلم (041). 

(١4)أخرجه‏ مسلم (0945). 

(١١5)أخرجه‏ الإمام أحمد (۲/ ١١)؛‏ وأبو داود (20076؛ والترمذي »)۳٤۱۰(‏ وابن ماجه (475). 

(515)أخرجه الإمام أحمد (0/ ٤۱۸)؛‏ والنسائي (17201١)؛‏ والترمذي .)۳٤۱۳(‏ 

(41)أخرجه النسائي في السئن الكبرى» (/447). 


(4١5)أخرجه‏ الإمام أحمد (5/ ١٥٠)؛‏ وأبو داود (1571١)؛‏ والنسائي (۱۳۳۷)؛ والترمذي (۲۹۰۳)؛ وابن خزيمة (١٥۷)؛‏ والحاكم .)٠٠۳ /١(‏ 
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تنبيه: الترتيب بعد الاستغفار» وقوله: «اللّهمَّ أنت السَّلامُ ومنك السّلامُ) لا أعلم فيه ستةء فإذا قَدّم شيعا على 


قَصْلٌ [مَا يُكْرَهُ في الصَّلَاةِ] 

[مسألة:] يكره للمصلي أن يلتفت في الصلاة؛ لأن النبي ية سُئل عن الالتفات في الصلاة فقال: «هُوَ اختلاسش 
يَخْتَلِسّهُ الشَّيْطَانْ مِنْ صَلاة الْعَبْ» '“.وقال ية لأنس بن مالك كلك: «إيّاكَ وَالالْتِمَاتَ في الصَّلاة فَإِنَهُ مَك 
َإِنْ كَانَ لا بد قفي التَطَوّع0” '“ ولأن الالتفات حركة لا مبرر لهاء والأصل كراهة الحركات في الصّلاةء ولأن في 
الالتفات إعراضاً عن الله عز وجلء فإذا قام الإنسان يُصلي فان الله تعالى قبل وجهه. ولكن إذا كان الالتفات 
لحاجة فلا بأس» فمن الحاجة ما جرى لنب بي يوم حُنين حيث أرسلّ عينا تترفّبُ العدوّ» فكان النينٌ بي يُصلّي 
ويلتفت نحو الشَّعْبٍ الذي يأتي منه هذا العين”"'  ''‏ والعين هو الجاسوس ‏ ولأن النبي يل أمَرَ الإنسان إذا أصابه 
الوسواسٌ في صلاته أن ْمَل عن يساره ثلاث مرات» ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيه**» وهذا التفاتٌ لحاجة. 
ومن ذلك: لو كانت المرأة عندها صبيها؛ وتخشى عليه؛ فصارت تلتفت إليه؛ فإن هذا من الحاجة ولا بأس به 
لأنه عمل يسير يحتاج إليه الإنسان. 

[مسألة:] الالتفات نوعان: التفات حسّي بالبدن وهو التفات الرأس» ومعنوي بالقلب وهو الوساوس 
والهواجيس التي تَرِدُ على القلب. وهذا هو الِلَّة التي لا يخلو أحدٌّ منهاء وما أصعب معالجتها! وما أقل السالم 
منها! وهو منقص للصلاة» ويا ليته التفات جزئي! ولكنه التفات من أول الصلاة إلى آخرهاء وينطبق عليه أنه 
الاؤس علس الشيطاق ن اة اله يدلبل أن الرسول لله لبنا شك إلبة الك خل هت الال قال له وداه 


9 ے فه وه 


E ° +:‏ َو م و ا مم 2 PL E‏ ا 3 012 ر عو + ار O‏ 
شيطان يقال له: خنزب, فإذا أحسّسّت به فاتفل عن يسارك ثلاث مَرَاتِء وقل: أعوذ بالله مِنَ الشيطان 


.)/01١( البخاري‎ هجرخأ)5١5(‎ 

(517)أخرجه الترمذي (284). وأبو يعلى (5 777)) والطبراني في المعجم الأوسط» (2441) مطولاً. 
(۷)آخرجه أبو داود (4157)؛ والحاكم (۲/ ۳) والبيهقي (۲/ .)۳٤۸ ۰٩۹‏ 

(510)أخرجه مسلم (۲۲۰۳). 





المقنع من الشرح الممتع كد 


د 

[مسألة:] رفع البصر إلى السماء في الصلاة: قيل يكره» والراجح أنه حرام» لحديث: «لَيَتَهِيَنَ أقْوَاةُ عَنْ رَفْع 
أبْصَارِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ في الصَّلَاقِء أو لتَحْطَفَنَ أَبْصَارُهُم)”” '“. ومن المعلوم أن التحذير عن الشيء بذكر عقوبته 
يدل على أنه حرام. ولا تبطل الصلاة برفع البصر إلى السماءء ولكنه يأثم. 

[مسألة:] يكره تغميض العينين في الصلاة» وَعُلَّلَ ذلك: بأنه فِعْلٌُ اليهود في صلاتهم» ونحن منهيُون عن التَشيَه 
بالكمّار من اليهود وغيرهم» لا سيما في الشّعائر الدينية. ولكن يذكر كثيرٌ من الناس أنه إذا أغمض عينيه كان أخشع 
له. وهذا من الشيطان» يُحَشَّعْهُ إذا أغمض عينيه من أجل أن يفعل هذا المكروه؛ ولو عالجَ نفسّه وأبقى عينيه 
مفتوحة وحاول الخشوع لكان أحسن. لكن لو فرص أن بين يديك شيئا لا تستطيع أن تفتح عينيك أمامه؛ لأنه 
يشغلك» فحيئئذٍ لا حَرَّجَ أن تغمض بِقَدّرِ الحاجة» وأما بدون حاجة فإنه مكروه. 

[مسألة:] : يكره للمصلّي إقعاؤه في الجلوس؛ لأن الي كلاو اتن عر اء افا الاي ولان الإنسنان 
لا يعقر فى حال الإقغاء» لاه عب والإقفاء له ضور الضوزة الأولى: أن شرن قدميدة آئ : يجعل :طهووهها 
نحو الأرض» ثم يجلس على عقبيه» وهذا مكروه لما يلي: أولاً: لأنه يشبه من بعض الوجوه إقعاء الكلب. ثانياً: 
داقع ف ب ا لاان وبعال جره على هذا الوعتهة الصو رة الثاني أن تبت قدسة وتجلس عن 
عقبيه» وهذا لا شك أنه إقعاء» كما تَبَتَ ذلك مِن حديث عبد الله بن عباس ياء بعض أهل العلم قال: إن هذه 
'» ولكن أكثرٌ أهل العلم على خلاف 
ذلك:وأن هذا اليس من اله ويشبه:والله أغلم أن يكوت قول ابن عباس ف تخد عن شن سابقة تخت 
بالأحاديث الكثيرة المستفيضة بأن النبئ ية كان يفرش رجه اليُسرى وينصب اليُمنى. الصورة الثالثة: - وهي 
أقربُها مطابقة لإقعاء الكلب ‏ أن ينصب فخذيه وساقيه ويجلس على أليتيه» ولا سيما إن اعتمد بيديه على 


رك 


الصورة من الإقعاء من السَّنَةَ لأن ابن عباس فا قال: (إنبا سنة نبيّك)7 


(519)أخرجه مسلم (5707). 
(٠5)أخرجه‏ البخاري (۰٥۷)؛‏ ومسلم (57/8). 


(471)أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۱؛) ‏ وابن ماجه (696). 


(؟57)أخرجه مسلم (0175). 
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الأرضء وهذا هو المعروف من الإقعاء في اللغة العربية. الصورة الرابعة: أن ينصب قدميه ويجلسٌ على الأرض 
بينهما. بقي صفات أخرى للجلوس لا تكره لكنها خلاف السّنََّ كالتريّع مثلاً؛ فليست مشروعة ولا مكروهة 
ولكنها مشروعة في حال القيام إذا صَلَّى الإنسان جالس] في موضع القيام» والرّكوع يتربّع» وفي موضع السجود 
والجلوس يفترش إلا في حال التورّك. 

[مسألة:] يُكره أن يفترش ذراعيه حال السّجودء وإنما قال: «ساجداً» لأن هذا هو الواقع؛ لأن النبى كَل قال: 
«اعْتَدِلُوا في السَّجُودٍ وَل يَبْسْطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ الِْسَاطَ الْكَلْبٍ)”””2» لأن الإنسان لا ينبغي أن يتشبّه بالحيوان» 
فيجافي ذراعيه» ويرفعهما عن الأرضء إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا طال السّجِودُ وشّقّ عليه؛ فله أن يعتمد 
تيرق على ركه لان هذا سا فة يشير على التكلت» والشتازع بريد منا الم 

[مسألة:] : يُكره عبث المصلّيء وهو تشاغله بما لا تدعو الحاجة إليه» وذلك لأن العبث فيه مفاسد: الأولى: 
انشغال القلب» فإنَّ حركة البَدَنِ تكون بحركة القلب» وقد قال انب ية حينما نَظَرَ إلى الخميصة نظرةً واحدة: 
لبوا خَويصتي هَذِه إلى ابي جَهمء وَاُونِي ئجال بي جَهم؛ نها هبني ايا عن ضاي“ فيؤخذ من 
هذا الحديث: تجثب كل ما يُلهِي عن الصّلاة. والثانية: أنه على اسمه عبت ولغوء وهو يناقي النجديّة المطلوبة من 


الإنسان في حال الصّلاة. والثالثة: أنه حركة بالجوارح» دخيلة على الصّلاة لأنَّ السلا لها حركات معيّنة مِن قيام 


| 


A ا‎ 


وقعود وركوع وسّجود. 

[مسألة:] يكره للمصلي التخصر وهو: وضع اليد على الخاصرة؛ لأن النبي كَلُْ: «تهى أن يُصِلَّي الرَّجلُ 
متخصر "“ وقد جاء تعليل ذلك في حديث عائشة ا : «بأنه فِعْلُ اليهود»”” 2 أي: في صلاتهم. 

[مسألة:] يكره للمصلي التروح بالمروحة» وهي: ما تصنع من خوص النخل تخصف ويوضع لها عود ويتروح 
الناس بهاء لأنه نوع عبث وحركة ومشغل للإنسان عن صلاته. لكن إن دعت الحاجة إلى ذلك بأن أصاب 


(47)أخرجه البخاري (۸۲۲)؛ ومسلم (497). 
(575)أخرجه البخاري (/1)؛ ومسلم (065). 


(575)أخرجه البخاري (۱۲۲۰)؛ ومسلم .)٥٤٥(‏ 





(577)أخرجه البخاري (50 )2 من حديث عائشة صا موقوف] عليها. 
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المصلي غم وحر شديد فهذا لا بأس به؛ لآن القاعدة عند الفقهاء: أن المكروه يباح للحاجة. 

فيال :"لذ ناين (« لمر وئدة بين اليه وا ادف E N o Ea‏ ايرس لحان اهنا 
إذا طال وقوف الإنسان» ولكن بدون أن يقدم إحدى الرجلين على الثانية» بل تكونا متساويتين» وبدون كثرة. 
[مسألة:] يُكره للمصلي فرقعة أصابعه؛ لأن ذلك عبث» وفيه تشويش على من كان حوله إن كان يصلي جماعة. 
ويُكره كذلك التشبيك بين الأصابع؛ وهو إدخال بعضها في بعض ني حال صلاته؛ لحديث وَرَدَ فيمّن فَصَدَ 
المسجد أن لا يُشَبّكَنَ بين أصابعه *» فإذا كان قاصدَ المسجد للصّلاة منهيًا عن التشبيك بين الأصابع» فمن 
كان في تفس الصَّلاة فهو أولى بالتهي» وأما بعد الصلاة فلا يُكره شيء من ذلك» لا الفرقعة» ولا التشبيك» لأن 
التشبيك تَبَتَ عن النبي بلا أنه فعَلَّه» وذلك في حديث ذي اليدين» وفيه: «وشَبَكَ بين أصابعه» ©. وأما الفرقعة 
فإن خشي أن تشوش على مَن حوله إذا كان في المسجد فلا يفعل. 

[مسألة:] يُكره للمصلي أن يصلي وهو حاقن» والحاقن: هو المحتاج للبول؛ لأن النبئ يَلّ: #نبى عن الصَّلاةٍ في 
حضرة طعام» ولا وهو يُدافعه الأخبثان» “. والحكمة من ذلك: أن في هذا ضرراً بدنيا عليه» وفيه أيضاً ضررٌ 
يتعلّقٌ بالصَّلاة؛ لأن الإنسان الذي يُدافع البول لا يمكن أن يُحضر قلبه لما هو فيه من الصّلاة؛ لأنه منشغل بمدافعة 
هذا الحَبّثء وإذا كان حاقباً فهو مثله. والحاقب: هو الذي حَبّسَ الغائطء وكذلك إذا كان محتبس الرّيح فإنه يكره 
أن يُصلَّي وهو يدافعها. 

[مسألة:] لو أن رجلاً على وضوء وهو يدافع البول أو غيره» لکن لو قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضاً به 
نقول: اض حاجتك وتيمّم» ولا تصَلّ وأنت تدافع الأخبثين» وذلك لأن الصلاة بالتيمُم لا تكره بالإجماع» 
والصّلاةٌ مع مدافعة الأخبثين منهيٌ عنها مكروهة؛ ومن العلماء من حَرّمها. 

[مسألة:] لو قال قائل إنه حاقن» ويخشى إن قضى حاجته أن تفوته صلاة الجماعة؟ نقول: يقضي حاجته ويتوضّأ 


ولو فاتته الجماعة» لأن هذا عذرء وإذا طرأ عليه في أثناء الصَّلاة فله أن يُقارق الإمام. 


4700 )أخرجه الدارمي /١(‏ ۷ والحاكم (۱/ 505). 
(؟5)أخرجه البخاري (587). 


(579)أخرجه مسلم (050). 
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[مسألة:] إذا قال قائل: إن الوقت قد ضاقء وهو الآن يُدافع أحد الأخبثين فإن قضى حاجته وتوضّأ خرج 
الوقت» وإن صَلَّى قبل خروج الوقت صَلَّى وهو يدافع الأخبثين؟ فالجواب: إِنْ كانت الصَّلاةٌ تُجمع مع ما بعدّها 
فليقض حاجته وينوي الجمع؛ لأن الجمع في هذه الحال جائزء وإن لم تكن تجمع مع ما بعدّها كما لو كان ذلك 
في صلاة الفجرء أو في صلاة العصرء أو في صلاة العشاء فللعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول: أنه يُصلَّي 
ولو مع مُدافعة الأخبثين حفاظ) على الوقت» وهذا رأي الجُمهور. والقول الثاني: يقضي حاجته ويُصلَّي ولو 
خرج الوقت. وهذا القول أقرب إلى قواعد الشريعة؛ لأن هذا بلا شك من اليّسرء وهذا في المدافعة القريبة. أما 
المدافعة الشديدة التي لا يدري ما يقول فيهاء ويكاد يتقطّع من شدة الحصرء أو يخشى أن يغلبه الحَدَث فيخرج 
منه بلا اختیار» فهذا لا شك أنه يقضي حاجته ثم يُصلَّي» وينبغي ألا يكون في هذا خلاف. 

[مسألة:] ويكره للمصلي أن يصلي بحضر طعام يشتهيه» ولهذا شروط: 

-١‏ أن يكون الطعام حاضراًء فإن لم يحضر الطعام ولكنه جائع فلا يؤخر الصلاة. 


علا ني 


؟- أن تكون نفسه تتوق إليه» فإن لم تتق نفسه إليه وكان شبعانا فلا يؤخر الصلاة. 

۳- أن يكون قادراً على تناوله حسا وشرع: حسا: كما لو قدم له طعام حار لا يستطيع أن يتناوله فإنه لا يؤخر 
الصلاة حتى يبرد. شرعتًا: كالصائم إذا حضر طعام عند صلاة العصر مثلاء والرجل جائع جداً فلا يؤخر الصلاة. 
ودليل ذلك قول النبي كَل: «لا صَلاةَ بحَضْرَةٍ طَعَام» وهر فة ااانا "وهل هذا النفي نفي كمال 
ا ف جور ا ا على ا کے ال ر د ران ی اا ر ل ا 
صحيحة. وقال بعض العلماء: بل النفئ ني للصحّة» فلو صَلَّى وهو يُدافع الأخبثين بحيث لا يدري ما يقول 
فصلاته غيرٌ صحيحة» لأن الأصل في نفي الشَّرِع أن يكون لنفي الصَّحَّةَ» وعلى هذا تكون صلاته في هذه الحال 
محرّمة. وکل من القولين قوي جدًا. 

[مسألة:] تكرار الفاتحة مرتين أو أكثر على وجه التعبد مكروه؛ لأنه لم يُنقل عن النبي كَل ولأنه لو كان خيراً 
لفعله بء لكن إذا كررها لا على سبيل التعبد» بل لفوات وصف مستحب فالظاهر الجوازء مثل: أن يكررها لأنه 


نسي فقرأها سراً في حال يشرع فيها الجهر كما يقع لبعض الأئمة فهنا لا بأس أن يعيدها من الأول استدراكا لما 


(40)أخرجه مسلم (070). 





المقنع من الشرح الممتع ٠6١‏ 


فات من مشروعية الجهر. 

[مسألة:] لا يكره جَمْعٌ السّور في الفرض. كما لا يكره في التّفلء ب يعنى: أن يقرأ سورتين فأكثر بعد الفاتحة 
Amd eo‏ 
و «آل عمران»“. وهذا جمعٌ بين السور في التّفل» وما جاز في التّل جاز في الفرض إلا بدليل. 
ل ل ل ل 
طقل هو آَلنّهُ أَحَدٌ © ألنّهُ آلصَّمَدُ © لَمَْ يَلِدْكُ [الإخلاص: ١‏ "] فهنا لا ينبغي أن يقف على هذا الموقف؛ 
لانقطاع الكلام بعضه عن بعض» أما إذا لم يكن محذور في الوقف فلا بأس. ودليل ذلك: أن رسول الله اة قرأ في 
صلاة المغرب بالأعراف قَرَّقها في الرّكعتين” لكاو بره ايد بعلن عر او ريق الور فا تفي 

[مسألة:] حكم رد المار بين يدي المصلي: المذهب: الرَّدَ ستةء ودليل ذلك: أمرٌ النيئ كك هذا؛ حيث قال: (إِذَا 
صان أخام إلى اتوي باز ون E‏ ايلع في تر ترد أت E‏ 
لل فام بِدَفعِه 007 أحوال الأمر الاستحباب. وقال أيضا بل «إذا كان أَحَدَكُمْ 0 فلا يَدَعْ أَحَدَا 
يسنان أو ST‏ ن مَعَهُ القرينَ»”” '“. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى: أن رَد المارٌ 
واجب. فإن لم يفعل فهو آثم» ولا قَرْقٌ بين ما يقطع الصّلاة مروره» أو لا يقطع. واستدلوا لهذا بقوله کل 
«فليدفعه» والأصل في الأمر الوجوب. ويحتمل أن يُقال: بُفْرّق بين المارٌ الذي يقطع الصَّلاةَ مروره» والمّارٌ الذي 
لا يقطع الصَّلاةَ مروره» فالذي يقطع الصَّلاةَ مروره يجب رَده» والذي لا يقطع الصَّلاةَ مروره لا يجب رَذه؛ لأن 
غاية ما يحصل منه أن تنقص الصَّلاةٌ ولا تبطل. بخلاف الذي يقطع الصّلاةَ مروره؛ فإنه سوف يبطل صلاتك 
ويفسدها عليك» ولا سيما إذا كانت فرضًء وهذا قول وسطٌ بين قول مَن يقول بالوجوب مطلقاء ومن يقول 


بالاستحباب مطلقاء وهو قول قوي. 


(41)أخرجه مسلم (۷۷۲). 
(575)أخرجه البخاري (775). 


(47)أخرجه البخاري (004)؛ ومسلم .)٥۰٥(‏ 


(45)أخرجه مسلم (005). 





المقنع من الشرح الممتع 6 


TS 
يستحقٌ أكثر مما يحتاج إليه في صلاته» فليس له الحقّ أن يمن النّآس مما لا يحتاجه» أما إذا كان له * سترة فلا يجوز‎ 
المرور بينه وبينهاء لكن ينبغي أن يقرب منهاء بحيث يكون سجوده إلى جنبها؛ لتلا يتحجّر أكثر مما يحتاج» وقد‎ 
كان بين مصلَّى النيت اة وبين الجدار الذي صَلَّى إليه قَدْرَ ممرٌ شاة.‎ 
امسألة:] الضحيم: أنه لآ فرق ين آن بكرن ماج للمرور أو :غير ما فلن له ال أا يمر يبن يدي‎ 
المصلّيء وقد قال النبئ كَل لو يَعْلَمُ الما بين يدي الْمُصَلَي مادا عَلَيِْ لَكَانَ ان يتقف أَرْبَعِينَ حيرا له مِنْ أن يمر‎ 
بين يَدَيْه)ء أي: أربعين خريفاً؛ كما في رواية البزّار: «لكان أن يقوم أربعين خريفا .. ادا‎ 
[مسألة:] الصحيح لا قَرْقّ بين مَكة وغيرهاء ولا حُجَّة لمن استثنى مَكَّة بما يُروى عن النبت يَلِِ: «أنه كان يُصلّي‎ 
الاس يمر ونا بين بهت ولس عا و وهذا الحديث فيه راو مجهول» وجهالة الرّاوي طعن في‎ 
الحديث. وعلى تقدير صحَّتِه فهو محمونٌ على أن رسول الله اة كان يُصلَّى في حاشية المطاف» والطائفون هم‎ 
أحقٌ النَّسِ بالمطاف؛ لأنه لا مكان لهم إلا هذا.‎ 
[مسألة:] إذا اتخذ المصلي السترة ولكن المار غلب المصلي ومرء فإن الإثم على المَارٌ ولا تتقص صلاة‎ 
التضاى.‎ 
[مسألة:] القول الراجح أن الصلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود لقول النبي ىيا: «يَقَطعٌ صَلَاةَ‎ 
الرّجُلٍ إذَا لَمْ يكن بين يَدَيْهِ كَآخْرَةٍ لرَّخْلء ْمَأ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الاسر “. ولا مقاوم لهذا الحديث‎ 
يعارضه حتى نقول إنه منسوخ أو مخصصء بل تبطل ويجب أن يستأنفء ولا يجوز أن يستمر حتى ولو كانت‎ 
الصلاة نفل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل» و في بعض الأحاديث الإطلاق كحديث عبد الله بن مغفل‎ 
5ك '. ولكن هذا البطلان إذا كان بتهاون من المصلي وعدم مبالاة منه» أما إذا فعل المصلي ما أمر به من رد‎ 


(١٤)الرواية‏ الأولى أخرجها البخاري (١٠5)؛‏ ومسلم (2201. والرواية الثانية أوردها الهيثمي في «المجمع» (۲/ )1١‏ وقال: «أخرجه البزار ورجاله 
رجال الصحيح». 

)أخرجه الإمام أحمد (5/ 89؛ وأبو داود ١5(‏ ۰ والنسائي (۲/ ۷٩)؛‏ وابن ماجه .)۲۹١۸(‏ 

40 )أخرجه الإمام أحمد »)3١71١(‏ وأصله في مسلم بدون ذكر «الأسود). 


(47)أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ 7)» وابن ماجه (١40)؛‏ وابن حبان (71785). 





المقنع من الشرح الممتع ۲ 


المار ولم يفرط ولم يتهاون فلا نبطل عبادته بفعل غيره. 

[مسألة:] لا بأس للمصلي بعد الركعات أو التسبيح بأحجار أو نوى» فيجعل في جيبه مثلاً أربع نوى فإذا صلى 
الركعة الأولى رمى بواحدة وهكذاء لآن في هذا حاجة خاصة لكثير النسيان. 

[مسألة:] الفتح على الإمام ينقسم إلى قسمين: « واجب» ومستحب». فأما الفتح الواجب فهو الفتح على الإمام 
فيما يبطل الصلاة تعمده فلو زاد ركعة كان الفتح عليه واجباً. كذلك لو لحن لحنا في الفاتحة يحيل المعنى. أما 


الفتح المستحب فهو ما يفوت كمالآًء فلو نسي أن يقرأ الإمام سورة مع الفاتحة فالفتح هنا سنة. ودليل هذا 


0 
7 201 


الحكم: قوله ڳل (ِنمَا نا سر مِتلْكَدْ؛ أَنْسَى كما تسود ذا نسِيثٌ فَدَكُرُوني90 ”2 فأمر بتذكيره. وصَّلَّى لن 
کي صلاة؛ فقرأ فيها؛ فَلْبِسَ عليه» فلما انصرف» قال ا «أَصَلَّيْتَ مَعَنَا؟) قال: نعم» قال: ١قَمَا‏ مَتَعَكَ؟) *“. 
آي ما هدك أن نت عاي هد يدل على أو الفح غل الاما امز ماري 

اا E E a a E a‏ 
أن يكون عريانا ليس معه ثياب؛ لأن العُريان يصلّي على حسب حاله» وفي أثناء الصلاة جيء إليه بثوب» فليس 
الفوت :هنا :ؤاجب. ولا تقول: أبظل صلانك+ والس القوتت؟ لان .ما سى هن الصلاة مأذؤن فيه شرع لا يمك 
إبطاله» بل يبني عليه» ولهذا لما أخبر جبريل النبي بيا بأن في نعليه قَذَّراً خلعهما واستمدٌ”*'). أما إذا كان لا 
يتوقّفُ على لبه صحّة الصلاة» فلا يفعله إلا لحاجة» ومن الحاجة أن يبرد الإنسان في صلاته بعد أن شرع فيهاء 
الوت خولة» فله أن ياخذه ويلسه» لان هذه حاجة )بل قد يكون مقبروع) له أن عة إذا كا لس الكو يودي 
إلى الاطمئنان في صلاته والراحة فيها. 

[مسألة:] لا بأس للمصلي إن كان عليه مشلح مثلا وأراد أن يكف بعضه على بعض أن يكفه» ولا يدخل هذا في 


أ كلق رك کے دس ° لک جه : 508 كله ٠‏ راد ١‏ 
قوله كك «لا أكف شعرًا ولا ثوبًا» ؛ لان كل شيء بحسبه ودليل ذلك حديث وائل بن حجر وَكتَةُ: «أن النبي 


(579)أخرجه البخاري (1٠5)؛‏ ومسلم .)٥۷۲(‏ 
(550)أخرجه أبو داود (401). 
(541)أخرجه الإمام أحمد (۲/ ١3)؛‏ وأبو داود (500)؛ والحاكم .)۲٠١ /١(‏ 


(557)أخرجه البخاري (۸۱۲)؛ ومسلم (590). 
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كله صلى فرفع يديه عند تكبيرة الإحرام» ثم التحف بثوبه» يعني جعله لحافاء لفه عليه» ووضع يده اليمنى على 
اليسرىء فلما أراد أن يركع أخرج يديه ورفعهما ثم ركع»” '*. ومن هنا يتبيّن أن كف الغترة في حال الصَّلاةٍ لا 
بأس به؛ لأنه من الألبسة المعتادة» فلا تعد كفا خارج] عن العادة» ولهذا التحف الب ب بردائه كما سبق» 
EEN‏ قن سان SE‏ 

[مسألة:] للمصلّي أن يقتل الحيّة وَالْعَفْرَتَء بل يسن له ذلك؛ لأن النبي يك أمَرَ به فقال: «اقَتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ في 
الصلاة؛ الْحَيّةَ وَالْعَقَرَبَ)”* *» فإن هاجمته وَجَبَ أن يقتلها دفاع] عن نفسه. 

[مسألة:] للمصلّي أن يقتل القمل ولو لوث يده الدم» فإنه ليس بنجس؛ لأنه مما لا نفس له سائلة كالدم الذي 
يكون في الذباب. 

[مسألة:] للمصلّي أن يتحكّك إذا أصابته حِكّة؛ لأنه إذا لم يفعل انشغل انشغالاً عظيمء فله أن يَحُكّ. 

[مسألة:] شروط بُطلان الصلاة بالحركة ثلاثة: 

١‏ أن تكون طويلة عرفا. 7 ألا تكون لضرورة. 7 أن تكون متوالية» أي: بغير تفريق. 

فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في الفعل صار مبطلاً للصّلاة لأنه حركة في غير جنس الصلاة» وهي منافية لها 
كالكلام» لأن الذي يناني الصّلاة يبطلها. والميزان في قصر الحركة وطولها أن يقال: أن تكون الحركة بحيث مَن 
رأى فاعلها ظَنَّ أنه ليس في صلاة؛ لأن هذا هو الذي يُنافي الصلاة» أما الشيء الذي لا ينافيهاء وإنما هو حركة 
يسيرة» فلا تبطل الصلاة به. وشرط: « ألا تكون لضرورة » عَلم منه أنه إذا كثرت الأفعال للضّرورة لم تبطل 
الصلاة» ولا بأس به. ودليل ذلك: قوله تعالى: #قَإِنْ حِفْتُمَ َرِجَالًا ¢ [البقرة: ۲۳۹]ء رجالاً: أي: 
ولوقي واو اقم انقوف ازا كران لاعن نامدن Oe‏ يتمد لكا كتير ا قل درفن 
أنه لما شَرَع في صلاته أحسٌ بأن سَبْع] وراءه يريده» ولیس معه ما يُدافع به فهرب وهو يُصلَّي فصلاته صحيحة؛ 
لأنه في ضرورة» ولا حرج عليه إذا انصرف إلى غير القبلة. وقولنا: «ولا تفريق» أي: أنه يُشترط في الفعل الكثير أن 
يكون متواليا عرفاء فإن فرَّق لم تبطل الصّلاةء فلو تحرّك ثلاث مرّات في الركعة الأولى» وثلاثا في الثانية» وثلاثا 


(4 4)أخرجه مسلم (501). 
(5: 5)أخرجه الإمام أحمد (۲/ 7777)؛ وأبو داود (471)؛ والترمذي (۳۹۰)؛ والنسائي (۳/ ١٠2)؛‏ وابن ماجه .)١755(‏ 
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فى العالفة» لاتا فى الرابعة» لو جمعت لكاتت كثيرة» ولما تف قت كانت بسيرة باعتبار كل ركعة وخدهاء فهذ لا 
يبطل الصلاة أيضاً. 

[مسألة:] لو كانت الحركة في الصلاة سهواء فلو فرضنا أن شخصاً نسي أنه في صلاة؛ فصار يتحرّك: يكتب» 
ويعدٌ الدراهم» ويتسوّكء ويفعل أفعالاً كثيرة. فإن الصَّلاةً تبطل؛ لأن هذه الأفعال مغيّرة لهيئة الصلاة» فاستوى 
فيها حال الذّكُر وحال السهو. وقال بعص أهل العلم: إذا وَقَعَ هذا الفعل مِن الإنسان سهواً فإن صلاته لا تبطل» 
بناءٌ على القاعدة العامة المعروفة وهي: «أن فعْلَ المحظور على وجه السّهو لا يلحق فيه إثم ولا إفساد»» لكن 
الذين قالواة إنه رو ثرء قالواة ان هنا تعر هة الاه و مر ها عن كرما صلاة ولس مجر د فل لأ يوت هذا 
E‏ ۰ 

[مسألة:] الحركة التي ليست من جنس الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: 

-١‏ حركة واجبة» وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة» مثلا: لو أن رجلا أخطأ القبلة ثم جاءه شخص ونبهه 
عليها فإنه يجب عليه أن يتحرك إلى جهة القبلة. 

1- حركة مستحبة: وهي التي يتوقف عليها كمال الصلاة. مثلاً: لو أنه لم يستر أحد عاتقيه فهنا الحركة لستر 
أحد العاتة تقين مستحبة؛ لأنه على الصحيح أن ستر أحد العاتقين ليس بواجب. 

- حركة مباحة: وهي الحركة اليسيرة للحاجة, أو الكثيرة للضرورة» مثلاً: رجل يصلي في الظل فأحس ببرودة 
فتقدم أو تأخر من أجل الشمس» وقد تكون سنة إذا أثر على خشوعه في الصلاة. 

4 - حركة مكروهة: وهي اليسيرة لغير حاجة» كالنظر في الساعة» ورَّر الإزرار» وأخذ القلم. 

-٥‏ حركة محرمة: وهي الكثيرة المتوالية لغير الحاجة» وهي التي تبطل الصلاة. 

[مسألة:] يجوز أن يقرأ الإنسان من أواخر السور وأواسطها وأوائلها في الفرض والنفل. والدليل: -١‏ عموم قوله 
TE RR IE TEEN‏ سات 
أن النبيّ ية قرأ في التَفلٍ م اونا الو و بت في التّفل ته ثبت في الفرض؛ إلا بدليل. ولكن القول 


(555)أخرجه البخاري (755)؛ ومسلم (۳۹۷). 


(445)أخرجه مسلم (۷۲۷). 
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e‏ لأن هذا هو الأصل. د 
يك ‹ ما قرت ب «سَبّح اسم رَبَكَ الأغل4. سی وَصْحَهَاك4» وبل إِدَا يَغْقَىَ04””". مما يدل على 
Ce‏ 0 

[مسألة:] إذا ناب المصلي شيء في صلاته» سواء مما يتعلق بالصلاة مثل: لو أخطأ أمامه فقام إلى خامسة» أو 
مما لا يتعلق بالصلاة كما لو استأذن عليه شخص بأن قرع عليه الباب وهو يصلي فهنا: يسبح الرجل وتصفق 
المرأة؛ والدليل: قوله كَكلِْ: مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ في صَااَيهِ ليبح نة إِدَا سبح التَّقْتَ إَِْه وَإنَمَا التَضْفِيقٌ 
لاء والتصفيق للنساء الأمر فيه واسع سواء أكان التصفيق بالظهر على البطن» أو بالبطن على الظهرء أو 
بالبطن على البطن» كل ذلك جائز. 

[مسألة:] التفريق في مسألة التسبيح والتصفيق بين الرجل والمرأة ظاهر؛ لأن المرأة لا ينبغي لها أن تظهر صوتها 
عند الرجال لاسيما وهم في الصلاة فلو سبحت المرأة فربما يقع في قلب الإنسان فتنة لاسيما إذا كان صوتها 
جميلا» وقد أخبر النبي اة «أنَّ الشَيْطَانَ يَجْرِي مِن ابْن آَم مَجْرَى الم“ . وأنه ما ترك فة صر عَلَى الرّجَالٍ 
دنا 


[مسألة:] لو فرض أن المأموم سَبّح» ولكن الإمام لم ينتبه» وسَبّح ثانية» ولم يتتبه» وربما سبح به فقام؛ وسَبّح به 
فجلس؛ فماذا يصنع؟ الصحيح لا يتكلم لأن الصلاة تبطل بكلام الأدميين لعموم قوله كلا «إنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لا 
يَصْلّحُ فيا شَّيْءٌ مِنْ كلام النّاسِ» ٠‏ ولأن النبي يياه أمرنا بالتسبيح. ولو كان الخطاب لمصلحة الصلاة لا 
يضر لكان يأمرنا به؛ لأنه أقرب إلى الفهم وحصول المقصود من التسبيح فلما عدل عنه. علم أن ذلك ليس بجائز. 
ولكن يبقى النَّظْرُ؛ لو قال قائل: إذا لم نقل بأنَّه يبه بالكلام فسيكون ألعوبة» يُقال: سُبحان الله فيجلس» سبحان الله 
فيقوم» فلا بُذّ مِن كلام؟ فربّما يُّقال في هذه الحال: إذا دعت الصرورة يتكلّم المُنّهه ثم يستأنف الصّلاة فنقول: 


(510 4)أخرجه البخاري (۷۰۵)؛ ومسلم (456). 
(4 5)أخرجه البخاري (585). 


(49 5)أخرجه البخاري (۳۲۸۱)؛ ومسلم (711/5). 





(550)أخرجه البخاري (0095)؛ ومسلم (7750). 


(401)أخرجه مسلم .)٥۳۷(‏ 
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تكلم لمصلحة الصلاة» ا لىت PE‏ لانت رواسا کون 
لمصلحة الجميع» ومصلحة الجميع مقدّمة على مصلحة الفرد» حتى لو بقيتَ مع الإمام سوف تبطل صلاتكء أو 
يؤدي الأمر إلى أن تفارق إمامك. 
[مسألة:] هل يمكن أن يبه بغير ذلك» أي: بغير التسبيح؟ الجواب: نعم؛ يجوز أن ينه بالَحْتَحَة؛ لأن علي بن 
أبي طالب ي کان له مدخلان من رسول الله يِه واحدٌّ بالليل والثاني بالنهار» فإذا دخل عليه وهو يُصلَّي تَتَحْتَحَ 
له . فإذاً؛ هذا طريق آخر للتنبيه. وأيضاً: يجوز أن يبه بالجهر بالقراءة» والجهر بالقراءة جائز» فإذا استأذن 
عليك أحدٌّ أو ناداك وأنت تصلَّي؛ فرفعت صوتك بما تقول فهذا فيه تنبيه» لكن أفضل شيء هو التسبيح؛ لأن النبيّ 
كه مر به 
[مسألة:] للمُصلَّي أن ينه غير إمامه إذا أخطأ في شيء» كما لو كان الذي بجانبك يكثرٌ الحركة ويشغلك؛ لأن هذا 
ين إصلاح صلاته وصلاتك» بل حتى لو فرض أنه لإصلاح صلاة أخيه فلا بأس. والدليل على هذا: سبب 
الحديث» وهو قوله كَللِهِ: ذا نَابَكُمْ شي كان نيك إن ا بن الحكم د جاء والنيئٌ اة يُصلَّ فصَلّى» 
e‏ 
ليه منکرین قوله ‏ فقال: واتّكلٌ أُمَيَاه .. فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه» فسكت فلما سَلَّم ال يكل 
دعاه» وقال له: (إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لا يَصْلْحْ فيها شَيْءٌ مِنْ كلام النََّسسِء إِنَّمَا هي التّسْبِيحُ وَالتَكبِيرٌ وَقِرَاءَة 
لرن “. وقال للصّحابة : (إذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ في صَلَاتَكُمْ فيسب الرَجَالٌ وَلْتُصَمَقٍ التاي*“. 
المسألة تتعلّق بصلاة غيرهم» ولكنها في الواقع تعلق بصلاتهم من وجه آخرء وهو آنه قد يكون في ذلك تشويش 
عليهم» فلهذا لم ينههم النبيٌ ية عن إنكارهم لِمَا صََعَ معاوية َلَتَهُ. 


[مسألة:] إذا احتاج المصلي إلى البصاق فإنه يبصق عن يساره” ٠“‏ ولا يبصق عن يمينه ولا أمام وجهه. أما 


(407)أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ۷۷)؛ والنسائي (۳/ ۱۲)؛ وابن ماجه (۳۷۰۸). 
(407)أخرجه مسلم .)٥۳۷(‏ 
(505)أخرجه البخاري (۷۱۹۰)؛ ومسلم .)٤۲۲(‏ 


(400)أخرجه البخاري (08 ٠94:4‏ 5)؛ ومسلم (/5 0). 
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لكونه لا يبصق قبل وجههء فلأن الله سبحانه وتعالى قبل وجههء وما من إنسان يستقبل بيت الله يصلي إلا استقبله 
اليوجهه ف آی مكان؟ لأن الله تغالى بكل شىء مط كما قال تغالى؟ ظاؤيئه المشرق وَالتَفرت كَأَيْنمًا ولوأ 
َم وَجَهُ الله ِنَّ الله وَس عَلِيمٌ4 [البقرة: »]٠٠١‏ وليس من الأدب أن تبصق بين يديك» والله تعالى قبل 
وجهك. ولهذا لما رأى النبيٌ ل رجلا يوم قوماء فبصقٌ في القبلة؛ ورسول الله ية ينظر» فقال رسول الله لاء 
حين فَرَعّ: ١لا‏ يُصَلَّي لَكّم»» فأراد بعدَ ذلك أن يصلَّي لهم» فمنعوه؛ وأخبروه بقول رسول الله يي فذكرٌ ذلك 
لرسول الله ا فقال: «نَحَم إِنَّكَ آذَيتَ الله وَرَسُولّه””'. أما عن اليمين فقد علل النبي بيه ذلك بأن عن يمينه 
ملك “. أما إذا كان الإنسان في المسجد واحتاج إلى البصاق فإنه يبصق في ثوبه ويحك بعضه ببعض» لقول 
النبي کيا «أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَاا: وأخذ طرف ردائه» فزق فيه» ورد بعضّه على بعض 
المسجد؛ لأنه ية قال: «الْبّصَاقٌ في الْمَسْجِدٍ طبع“ . 

[مسألة:] اتخاذ السترة للمصلي الراجح وهو قول الجمهور أنها سنة؛ ودليل هذه السَّنيّة: أمْرُ النبيئ يك وفغْلّه. أما 
مره فإن النبى يا قال: (إذَا صلى أَحَدُكُمْ فَليَسْتيِروَلَوْ بسَهُم» "“. وأما عله فقد كان النبيئٌ يك نكر له العترة في 
أسفاره فيُصِلَي إليها””' '». والحكمة من السّترة: أولاً: تَمْنَعُ نقصان صلاة المرءء أو بطلانها إذا مَرّ أحدٌّ مِن ورائها. 
انيا: أنَّها تحجُب نَظَرٌ المصلّي. ثالعا: أن فيها امتثالاً لأمر انب بي واتباعاً لهديه. وليست بواجبة؛ لأنها من 
مكثلات الا رلا عونت علا ضكة الد وليف ذاخل الاد ران ماما ب هرل إن فقدها 
مفسد ولكنها شيء يراد به كمال الصَّلاة فلم تكن واجبة» وهذه هي القرينة التي أخرجت الأمر بها من الوجوب 
إلى ا وال سمهو كان كه الجر يما يليه اتيت أبن سه الي و ا جل 


(5۸) 


. ولا يبصق عن يساره في 


(507)أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ 05)؛ وأبو داود (581). 

(5010)أخرجه البخاري .)5١5(‏ 

(55)أخرجه البخاري (/519). 

(404)أخرجه البخاري (6١5)؛‏ ومسلم (007). 

(50)أخرجه الإمام أحمد (۳/ 5 ٠5)؛‏ وابن خزيمة )86١٠١(‏ وصححه؛ والحاكم .)٠٠١۲ /١(‏ 
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أَحَدُكُمْ إلى شَيْءِ يَسْيْرهُ مِنَ التاس؛ قاراد اح أن يَجْتَارََيْنَ يَدَيْهِه فَلْيَدهَْة)”'*». فإن قوله كْةِ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ 
ECS‏ مله وق لا سان لاقي سق OT‏ 
عباس كفكَا: «أنَه أنى في مِتى والب ية يصلّي فيها بأصحابه إلى غير جدار» 7١.57‏ حديث ابن عباس ولا : 
ا النبب ية في فضاء ليس بين يديه شيء» ٠"‏ وكلمة «(شيء» ا شيء» وهذا الحديث فيه مقال 
قريب» لكن يؤيّده حديث أبي سعيد» وحديث ابن عباس ف السابقان. 4 أن الأصل براءة الذمّة 

اسقالة :لعامرن 011ل E‏ السحاة 65 O‏ مع النبي ية ولم يتخذ أحد منهم 
ل ا ا 
وهو راكبٌ على جمار أتان ‏ أي: أنثى ‏ فدخل في الصف وأرسل الأتان ترتع» وقد مرت بين يدي بعض الصف. 
قال: yy A‏ «َوْيَعْلَمُ الْمَارُيَيْنَ يدي الْمْصَلَي مَادا 
E‏ فالصّحيح: أن الإنسان لا يأثم» ولكن إذا وَجَدَ مندوحة عن المرور بين يدي المأمومين فهو أفضل» 
م ا i E‏ 

[مسألة:] الظاهر أن الخطوط الملونة لا تكفي ةالصل لكنة لو دراهق آنا خط پارزا فى طرف 
الحصير أو في طرف القماش لصح أن يكون سترة لأنه بارز؛ والدليل على ذلك أن النبي ي قال: «فمَنْ لَمْ يَحِدْ 
لما ص49 


ع 


يي 


[مسألة:] يسن للمنفرد والإمام في صلاة النافلة أن يتعوّذا عند آية الوعيد» ويسألا عند آية الرحمة لحديث حذيفة 


بن اليمان ك: «أنه صَلَّى مع النبي با ذات ليلة» فقرأ النبئ وك بالبقرة» والنساء» وآل عمران» لا يمي بآية رحمة 


(477)أخرجه البخاري (004)؛ ومسلم (004). 
(57)أخرجه البخاري (597). 

(575)أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ٤۲۲)؛‏ والبيهقي (۲/ ۲۷۳). 
(575)أخرجه البخاري (597). 

(577)أخرجه البخاري ١ ٠(‏ ومسلم (607). 


(5710)أخرجه الإمام أحمد (۲/ 44 7)؛ وأبو داود (5894)؛ وابن ماجه (457). 
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إلا سأل» ولا بآية وعيد إلا تعوّذا”' ' ياء وهو أسوة لناء ولأن ذلك أحضر للقلب» وأبلغ في التدبر. وأما المأموم 
ففيه تفصيل: إن أدَى ذلك إلى عدم الإنصات للإمام فإنه يُنهى عنه» وإن لم يود إلى عدم الإنصات فإن له ذلك. 
وأما الفرض فإنه جائز» وليس بسنة» والدليل: أن الرسول بيه كان يصلي في كل يوم وليلة ثلاث صلوات كلها فيها 
جهر بالقراءة» ويقراً آر ت فيها وعيد وفيها رحمة» ولم ينقل عن الصحابة فك الذين نقلوا صفة صلاة النبي 
بيا أنه كان يفعل ذلك في الفرض» ولو كان سنة لفعله» ولو فعله لنقل. ولم نقل بالتحريم لأن النبي كَل أعطانا 
قاعدة» هي: (إِنَّمَذِهِ الصَّلاةَ ة لا يَضلَح فيا شَيْةٌ مِنْ کلام التاس» إِنَّمَا هو التَبيحُ وَالتَكبيرُ وَقِرَاءَةُ اران“ 
والدعاء ليس من كلام الناس» فلا يبطل الصلاة. 

[مسألة:] لو قرأ القارئ مثل قوله تعالى: لأَلَيّسَ للك بير عل أن تى آلْمَوْقّ4 [القيامة: ]٤۰‏ ؟ فهذه ليست 
آبة وعيد ولا آية رحمة فله أن يقول: بلى» أو «سبحانك فبلى»» لأنه وَرَدَ في حديث عن الب كوا" ونصٌ 


الإمام جين عليه. 


قَصْلٌ في أَرْكَانٍ الصَّلَاةٍ 
-١‏ القيام» والذليل. قوله تعالى: «وَقُوْمُوأ لله كَننِتِينَ4 [البقرة: 1۲۳۸ء ومن السنة قول النبئ ئ4 لعمران بن 
حصين ل : ١صَلّ‏ قَائِماء قن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَا فان لَمْ تستطع فَعَلَى جنب" . 
[مسألة:] القيام في النفل يعتبر سنة» وليس بركن» والدليل لهذا فعل النبي بيا فقد كان يصلي النافلة على راحلته 
في السفرء وقد قال النبي ياة: «صَلاةٌ الْقَاعِدِ عَلَى الصف مِنْ صَلاةٍ القای“. as‏ 
[مسألة:] إذا لم يستطع المصلي القيام إلا معتمداً وجب عليه القيام ولو معتمداًء لعموم الأدلة. أما إن تمكن من 
القيام بدون اعتماد لم يجز له الاعتماد إلا إذا كان اعتماداً خفيفاً فلا بأس به. وضابط الاعتماد الخفيف: كون ما 


(47)أخرجه مسلم (۷۷۲). 

(579)أخرجه مسلم .)٥۳۷(‏ 

(١47)أخرجه‏ أبو داود (885)؛ والبيهقي (۲/ 7٠١‏ 
(71؟)أخرجه البخاري (/ا١1١١).‏ 


(77)أخرجه البخاري )١١10(‏ ولفظه: («وَمَن صَلَّى قَاعِداً كله يضف اجر الْقَائِما؛ ومسلم )۷۳١(‏ . 
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اعتمد عليه ليس بحامل له فإن كان حاملاً له لم يصح قيامه. 

1 تكبيرة الإحرام: لقوله لا : «استقبل الْقِبْلة وَكَبُرَه('" ". ولقوله كلا «تخريمها التكبير'“. 

* قراءة الفاتحة: والدليل قول النبي يَكِ: «لا ري الكتاب» . فإن قال قائل: يوجد دليل 
يخصّصٌ هذا العموم وهو قوله تعالى: ودا قْرِىً ع آلْقُمَءَانُ فا 1ن وَأَنصِيُوا لَعَلَكُمْ ترمو 6 [الأعراف: 
4 قال الإمام أحمد: «أجمعوا على أن هذا في الصَّلاة». فالجواب: أن هذه الآبة عامّة تشمَلٌ الإنصات في كل 
ل ا ا ا 
عُبادَة يق :الات كله قال: صلی بنا سول الله 4 بعص الصّلوات التي يُجهر فيها بالقراءة» فالتبست عليه 
القراءة» فلما انصرف؛ أقبل علينا بوجهه وقال: «لَعَلَكُمْ تَقْرَؤُونَ حَلْفَ إِمَامِكة؟ »» قالوا : إي والله. قال: اشعلا 
ا ا ل (EV‏ ا 

لا بم القزآن؛ فَإِنَهُ لا صله لن يقرا بها . هذا الذي ذَكَرْناه وهو أن قراءة الفاتحة TI‏ ل 
الإما م“ والمأموم» والمنفرد. ولأ مقن مها إلا مسالة راح وه ي المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا. أو قاتما 
ولم يتمكن من قراءة الفاتحة ‏ ودليل ذلك: حديث أبي بكرة ت ل حين دحل المسجد والنبي يكل راك فأصرع 
وركع قبل أن يصل إلى الصفء ثم استمر في صلاته» فلما فرغ النبي ية من صلاته قال: «أَيُكُمُ الَّذِي فَعَلَ هَدًا»» 
قال أبو بكرة ؤَلكَهُ: آنا يا رسول الله» قال: «زَادَكَ الله جِرْصًا ولا تعد“ ولم يأمره بقضاء الركعة التي أدرك 
ركوعهاء فلما لم يأمره بقضائها علم أنه قد أدرك الركعة» وسقطت عنه قراءة الفاتحة. والمعنى يقتضي ذلك؛ لأن 
هذا المأموم لم يدرك القيام الذي هو محل القراءة» فإذا سقط القيام سقط الذكر الواجب فيه وهو القراءة. 
[مسألة:] الفاتحة بعد ی ق 

. -أنَّ الرسول ا قال للمسيء في صلاته: «ئََ عل ذَلِكَ في صَلاتِكَ كله“‎ ١ 


إ 


(4177)أخرجه البخاري (۷٥۷)؛‏ ومسلم (۳۹۷). 

(57/4)أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۱۲۹۰۱۲۳)؛ وأبو داود (251؛ والترمذي (۳)؛ وابن ماجه (717/5)؛ والحاكم (۱/ ۱۳۲). 
(416)أخرجه البخاري (707)؛ ومسلم )۳۹٤(‏ . 

(47)أخرجه الإمام أحمد (5/ 7١7)؛‏ وأبو داود (5 87)؛ والنسائي (4۱۹)؛ والبيهقي في: «القراءة خلف الإمام» ص .)١(‏ 
511 )أخرجه البخاري (۷۸۳). 


(57 )أخرجه البخاري (/1701)؛ ومسلم (۳۹۷). 
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كاك رسك عور للم ست فياف ل ركف وناب مان لقعا را ري N‏ 

٤‏ الركوع, والآدلة على ركنيته: 

-١‏ قوله تعالى: 9يّكتأَيّها دين اموا أرْكَعُوأ وَآَسْجُدُوأ4 [الحج: //9] فأمر الله بالركوع» ومن المعلوم أنه لا 
يشرع لنا أن نركع ركوعا مجرداًء وإذا لم يشرع وجب حمل الآية على الركوع الذي في الصلاة. 

١‏ - قوله ي4 للمسيء ا ار 

- مواظبة النبي كلد عليه في كل صلاته» وقوله كَلةِ: لوكا اموق أَصَلَّي). 

5 - إجماع العلماء على أن الركوع ركن لا بد منه. 

٥‏ الرفع منه» ودليله: قوله ية للمسيء صلاته: «نُمَّ ارْقَعْ حَتّى تَطْمَئْنَّ قَاِمّا)» ويستثنى من ذلك الركوع الثاني 
من الركعة» وما بعده في صلاة الكسوف فإنه سنة؛ لهذا لو صلى صلاة الكسوف كالصلاة المعتادة فصلاته 
5 السجود على الأعضاء السبعة» و 2 

ای ا ركو راجو [السم: [v‏ 

e -۲ 

۳- مواظبته ئ4 عليه» ولكن لا يكفي مجرد السجود» بل لا بد أن يكون على الأعضاء السبعة. ودليل هذا 
حديث ابن عباس 5 أن النبي ب قال: «أَرْنَا آنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ أَعْصَاء؛ الْجَبْهَةِ ‏ وأشار بيده إلى أنفه ‏ 
وَالكَمَيْنِ» وَالرُكبتيْن ين وَأَطْرَافٍ الْقَدَمَيْنِا قدا 

اخ عوسي لمن قله ل لس لاف ١نم‏ رفع يعني من السجود ‏ حَنَّى تَطْمَيِنَّ جَالِسَا). 
۸ الطمأنينة في جميع الأركان» والدليل: أن رسول الله ية لما علّم المسيء صلاته كان يقول له في كل ركن: 
احبَّى تَطْمَيْنٌ». فلا بُدّ من استقرار وطمأنينة» ولكن ما حَدٌ الاطمئنان الذي هو يُكن؟ الأصح: أن الطّمأنينة بقَدْرِ 
القول الواجب في الركن» وهي مأخوذة من اطمأنَ إذا تمهّل واستقر. 


(5174)أخرجه البخاري (571). 


(480)أخرجه البخاري (۸۱۲)؛ ومسلم (440). 





المقنع من الشرح الممتع ۹۳ 


4- التشهد الأخيرء ودليل ذلك: حديث عبدالله بن مسعود ص قال: « إنا كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: 
سلام من عباده على الله» وسلام على جبرائيل وميكائيل» وسلام على فلان وفلان». الشاهد قوله: «قبل أن يفرض 
علينا التشهد»ء وخرج التشهد الأول بجبره بسجود السهو لما نسيه النبي بيا 

٠‏ جلسة التشهد الأخيرء فلا بد أن يقول التشهد وهو جالس. 

[مسألة:] الصحيح أن اللا على النيئ باه سُنَهَه وليست بواجب ولا رُكن» وهو رواية عن الإمام أحمدء وأن 
ااا وة اا مجح ةا 0 اد ال التعدل عا الدوتفون: ان اوها دكن ت 
اط هغل مادعا واا اا 

١١-الترتيب‏ بين أركان الصلاة: قيام» ثم رکوع» ثم رفع منه» ثم سجود, ثم قعود» ثم سجود. ودليل ذلك: 

١‏ - أن النبي بي علم المسيء في صلاته بقوله: «ثم»» و ثم تفيد الترتيب. 

- أن النبي يي واظب على هذا الترتيب إلى أن توفي» ولم يُخل به يوم من الأيام» وقال بلا NT‏ 
ا E‏ 

ود إن ا ع و ای ا ا اهنوا أرْكعُوأ وَآسْجُدُوأ4 [الحج: ۷۷]ء فبدا بالركوع» وقال 
النبي اة حين أقبل على الصفا: بدا بما 

۱۲ التسليم» أي يقول: yT‏ ,الھور سن المذهب: أن كلتا التسليمتين رُكنٌ في الفَرّْضٍ 
وق ال وهو ااا ور التي یراط علا وقالةلاضلوا کار ری ام 


وَاحِبَاتٌ الصلاة 
[مسألة:] الفرق بين الأر كان والواجبات: أن الأركان لا تسقط بالسهوء والواجبات تسقط بالسهوء ويجيرها 
سجود السهو. ولهذا من نسي ركنا لم تصح صلاته إلا به» ومن نسي واجبا أجزاً عنه سُجِودُ السَّهُو. 
١‏ التكبير غير تكبيرة الإحرام. أي قول: «الله اكبر»» للركوع والسجود وغيره. والدليل: قوله كَِ: «إِذَا كبر الإِمَامُ 


(581)أخرجه البخاري .)٦۳۱(‏ 


(585)أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 





المقنع من الشرح الممتع 1 


كبرو . وهذا يدل على أنه لا بد من وجود هذا الذكر إذ الأمر للوجوب. ولمواظبة النبي كَل عليه إلى أن 
مات» فإنه ما ترك التكبير يوم) من الذهرء وقال: مر كار ا . ولأنه شعار الانتقال من ركن إلى 
آخر؛ لآن الانتقال لا شك أنه انتقال من هيئة إلى هيئة» فلا بد من شعار يدل عليه. 

[مسألة:] التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء تعتبر سنة» وتكبيرات الجنازة تعتبر أركان» وتكبيرة 
الركوع لمن أدرك الإمام راكع سنة. 

"- التسميع والتحميد» أي قول: «سمع الله لمن حمده»» والتحميد للإمام والمأموم والمنفرد» والدليل على 
لي و ا ا ا ا ل 
الانتقال من الركوع إلى القيام. ولقوله كي: «إِذَا قَالَ: سَيِعَ انلك تياك خو كنا لقا لوه 

[مسألة:] محل التكبير والتسميع والتحميد: ee ES r‏ 
نويع لافقا ديع موھ ی وا بالتعبين قن اوی و ی هال انر ج الولو هذا به فى ات 
الهوي وأكمله بعد الوصول إلى السجود أجزأء وهذا القول أصحٌ» وهو الذي لا يَسَعٌ الناس العمل إلا به. 

۳ تسبيحتا الركوع والسجود. أي: يقول في «سبحان رَبّي العظيم»» وفي السجود: «سبحان رب 
الأعلى»» والدليل: أنه لما نزل قوله تعالى: طفَسَبَحَ بأسّم رَبَكَ الْعَظِيِ4 [الواقعة: 74]» قال النبي كلل: 
١جَعَلُوهًا‏ في رُكُوعِكُمْ) ول بقول النبي كَلِْ: «اجَعَلُوهَا في سجُو و1000 
حين رل قوله تعالى: #سَبّح آسْمَ ا َك الْأَعْلَ4 [الأعلى: .]١‏ 

5 قول: م يي يي ل ل 
بن اليمان د حين ذكر أنه صلى مع النبي بلا فلما جلس بين السجدتين جعل يقول: «رَبِّ اغْفِرْ لي رَبّ اغْفِرْ 
لي» رَبّ افر لي“ وكان دعاء النبي يل غالبا التكرار ثلانًا. 


(487)أخرجه البخاري (٤۷۳)؛‏ ومسلم .)٤۱٤(‏ 
(485) أخرجه البخاري (۷۳۲)» ومسلم .)5١١1(‏ 
(485)هو والذي قبله حديث واحد» أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ 56١)؛‏ وأبو داود (859)؛ وابن ماجه (۸۸۷). 


مأخرجه النسائى .)١١55(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ٥‏ 


ه. التشهد الأول وجلسته» وهو قول: «التحيات لله والصلوات» والطيبات السَّلامُ عليك أيّها الب ورحمة الله 
وبرکاته» السَّلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين» فيك أن 9 إلا القع واد أن معدا عيده ووسر اوغا 
فلا يستحبٌ أن تَصلَّى على النبئ وَل في التشهّد الأوّلء وهذا ظاهرٌ السّنَّهَ لأن الرسول بل لم يُعلّمِ ابن مسعودء 
وابنَ عباس وك إلا هذا التشهد فقط. والدليل على وجوب التشهد الأوّل: حديث عبد الله بن مسعود ذَلكه: كُنَ 
نقولٌ قبل أن يُفرض علينا التشهّده””*'» ولم نقل بركنيته؛ لأن الرسول بي لما نسي التشهّدَ الأول لم يَعْدْ 


وجَبَرَه بسجود السھو') ولو كان ركنا لم ينجبر بسجود السَّهِو. 


سن الصَّلَاة 

الأقوال والأفعال ما عدا الشرائط والأركان والواجبات السابقة في الصلاة يُعتبر سنة. 

[مسألة:] لو ترك سنة من السنن في الصلاة» وكان من عادت أن يفعلها سواء سنة قولية أو فعلية فإنه يشرع له 
سجود السهو جبراً لهذا النقص الذي هو نقص كمال لعموم قوله بي «الِكُلٌ سَهْوِ سَجْدَنَانَح”** 2 وقوله كَلله: 
ذا سَهًا حدم فَلْيَسْجدْ سَجْدَكيْنِ)277. آنا اذا ترك سه لن من عاد أن يفعلهاء فهذا ا له المحوف لأنه 
لم يطرأ على باله أن يفعلها. 

[مسألة:] يِن جملة المسنونات في الصلاة الخشوع» وليس الخشوع الذي هو البكاء» ولكن الخشوع حضور 
القلب وسكون الأطراف» وذهب بعض أهل العلم» إلى أن الخشوع في الصلاة واجب» وأنه إذا غَلَبَ الوسواس 
على أكثر الصَّلاةٍ فإنّها لاتصحٌ» وهذه قد تشْكِلٌ في بادئ الأمر ويقال: لو قلنا بهذا القول لأوجبنا على الناس غالب 
لابه ا خمية ضاف نمو 13 r I‏ جرا لکن عندي أن هذا ليس 
بوارد؛ لأن الإنسان إذا أمر أن يعيد صلاة مرّة واحدة فإنه في المستقبل سوف يخشع ولا يفك في شيء» فالقول بأنه 


(۸۷٤)انظر:‏ سنن الدارقطنى 76٠ /١(‏ 
(48)أخرجه البخاري (870)؛ ومسلم .)01١(‏ 
(484)أخرجه الإمام أحمد (5/ ۲۸۰)؛ وأبو داود (۱۰۳۸)؛ وابن ماجه (۱۲۱۹). 


(440)أخرجه مسلم (01/7). 





المقنع من الشرح الممتع ۱۹٦‏ 


من الواجبات» وأنه إذا عَلَبَ الوسواسٌ على أكثر الصلاة بطلت الصلاة؛ لا شك أنه قولٌ وجيه» لأن الخشوع لَب 
الصلاة وروحهاء إلا أنه يعكرٌ على وجاهته ما أخبر به النبي ية بأن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضُرَاطٌ من 
شِدَّة وَقع الأذان عليه ثم إذا قَرَعَ الأذان حضرء وإذا حضر وَحَلّ على الإنسان في صلاته» يقول له: اذكر كذاء اذكر 
كذاء لِمَا لم يكن يذكر» حتى لا يدري كم صَلَّى7*'». فهذا الحديث نص بأن الوسواس وإِنْ كَثْر لا يطل الصلاة» 
وعلى كَل حال؛ ينبغي للإنسان أن يحاول بِقَدْرِ ما يستطيع حضور قلبه في الصلاة. 

[مسألة:] من ترك شرط]ً من غير عذر فإن صلاته تبطل. أما من تركه لعذر فإن صلاته تصح. مال كم درك 
الوضوء وصلى من غير عذر فصلاته باطلة» أما لو تركه لعدم القدرة عليه فصلاته صحيحة. 

[مسألة:] لو أتى إنسان ليصلي الظهر ثم غاب عن خاطره نية الظهر ونوى العصر فهل تصح صلاته؟ لا تصحء 
لآنه ترك التعيين فعين خللاف فرض الوقت» فلا تصح لأن النية لا تسقط بحال. 

[مسألة:] لو صلى إنسان قبل الوقت يظن الوقت قد دخل فما حكم صلاته؟ صلاته غير صحيحة» ويجب إعادة 
الصلاة بعد دخول الوقت. 


السّهو في الصلاة وَقَمَ مِن النبئ بي لأنه مقتضى الطبيعة البشرية» ولهذا لما سها في صلاته ياء قال: (إِنَّما نما أنَا 
واكك لقن كينا وناو بيك و 

والسهو الوارد في السّنّةَ أنواع: زيادة» ونقص» وشك. وكلها وردت عن النبيّ عَلةِ. 

[مسألة:] لا يُشرع سجود السهو في العمد؛ وذلك لأن العمد إن كان بترك واجب أو رُكن فالصّلاة باطلة؛ لا ينفع 
فيها جود السَّهوء وإن كان بترك سن فالصّلاة صحيحة» وليس هناك ضرورة إلى جَبْرها بسجود السهوء لكن ذَكَرٌ 
بعض العلماء: أن مَنْ زاد جاهلاً فإنه يُشرع له سجود السهو. 


[مسألة:] يُشرع سجود السهو إما وجوبا أو استحبابً في صلاة المَّرْض وفي صلاة التفل» لكن بشرط أن تكون 


E 


(۱٩٤)آخرجه‏ البخاري (۱۲۳۱)؛ ومسلم (۳۸۹). 


(447)أخرجه البخاري (۰۱٤)؛‏ ومسلم .)٥۷۲(‏ 





المقنع من الشرح الممتع شف 


الصلاة ذات ركوع وسجود» احترازاً من صلاة الجنازة فإنَّهِ لا يُشرع فيها سجود السّهو؛ لأنها ليست ذات رُكوع 
وسّجود. فإن قال قائل: هل توجبون سجود السَّهو في صلاة النافلة فيما لو ترك واجبّ من واجبات الصلاة؟ 
فالجواب: نعم؛ نوجبه. لإنه لما تلبس بها وَجَبَ عليه أن يأتي بها على وف الشريعة» وإلا كان مستهزتا. 

[مسألة:] متى زاد قياماء أو قعوداًء أو ركوعاء أو سجوداً عمدا بطلت صلاته إجماعاء ودليل هذا قول النبيَّ 


(AT) FH عل‎ 


كِ: ١مَنْ‏ عمل عَمَلَا ليس عليه أمْرنَا فهو ر“ وأما سهواً فيسجد له؛ لأن النبئ ية أمر مَنْ زاد في صلاته أن 
یسجد سجدتین*'“. 

[مسألة:] إذا زاد المصلي ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد بعد السلام. مثاله: رجل صلى الظهر خمساً ولم 
يعلم إلا في التشهد فهنا زاد ركعة» ولم يعلم حتى فرغ من الركعة فإنه يسجد للسهو وجوباء ويكون ذلك بعد 
السلام» وكذلك لو لم يعلم إلا بعد السلام. ودليل ذلك أن الرسول ج لجا صلّى حمسا وأخبروه بعد السلام ّى 
ر اهو تد وسلم وقالة «إذَا شك أَحَدْكُْ فَليتَحرٌ الصَّوَابَ تم ليبن عَليُوك(”' ». ولم يقل متى علم قبل السلام 
فليسجد قبل السلام. فلما سجد بعد السلام ولم ينبه أن محل السجود لهذه الزيادة قبل السلام علم أن السجود 
للزيادة يكون بعد السلام. ولحديث ذي اليدين؛ فإن «النبئ ية سلَّم من ركعتين» ثم ذكّروه» فاتك الصلاة وسلّم 
ت د جن ويك" ا لوار اة انلق ااا و ی كنا كرحن عدن التاق 
سجوده عن نقص حيث سلم قبل إتمام الصلاة لآن النبي بي أتى بما بقي. ولآن الزيادة زيادة في الصلاة» وسجود 
السهو زيادة أيضاء فكان من الحكمة أن يؤخر السهو إلى ما بعد السلام لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان. 

[مسألة:] إن علم المصلي بأن هذه الركعة التي يصليها زائدة فإنه يجلس في حال علمه» ولا يتأخر حتى لو ذكر 
أثناء الركوع أن هذه الركعة خامسة يجلس. وقد توهم كثير من طلبة العلم في هذه المسألة أن حكمها حكم من قام 
عن التشهد الأول فيظن أنه إذا قام إلى الزائدة وشرع في القراءة حرم عليه الرجوع» وهذا وهم وخطأ فالزائد لا 


(4 5)أخرجه البخاري تعليق] بصيغة الجزم »)۲۱٤۲(‏ ووَّصَّلَهُ مسلمٌ (1714). 
(594)أخرجه مسلم .)٥۷۲(‏ 

(446)أخرجه مسلم (01/1). 

(445)أخرجه البخاري (۸۲٤)؛‏ ومسلم (01/7). 





المقنع من الشرح الممتع ۱۸ 


يمكن الاستمرار فيه أبداً؛ لأنه لو استمر فيها مع علمه بها لزاد في الصلاة شيئ عمداًء وهذا لا يجوز. وهنا: إذا 
جلس فإنه يتشهد إن لم يكن تشهد ويسجد للسهوء والمذهب يكون السجود قبل السلام؛ لأنهم لا يرون السجود 
بعد السلام» إلا فيما إذا سَلَّم قبل إتمامها فقط» وأمّا ما عدا ذلك فهو قبل السّلام» لكي القول الرّاجح الذي اختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية أن السجود للزيادة يكون بعد السلام مطلق 

[مسألة:] إذا قام إلى ثالثة في صلاة مقصورة»ء مثلاً: رجل مسافر قام إلى ثالثة» والثالثة في حق المسافر زيادة» فهل 
يرجع أو يكمل؟ الصحيح: أنه يرجع لأن هذا الرجل دخل على أنه يريد أن يصلي ركعتين فليصل ركعتين ولا 
يزيد» وفي هذه الحال يسجد للسهو بعد السلام. 

[مسألة:] صلاة الليل مثنى مثنى» فإن قام إلى ثالثة ناسيآ رجع» فإن لم يرجع بطلت صلاته؛ لأنه تعمد الزيادة» 
وقد قال النبئٌ يلِِ: «صَلَاةٌ اللَيْل مى مَتْتى 70 “؛ ولهذا نص الإمام أحمد على أنه إذا قام في صلاة الليل إلى ثالثة 
فكرجل قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. ويستثنى من هذا الوتر فإنه يجوز فيه الزيادة على ركعتين. 

[مسألة:] المشروع في تنبيه الإمام إذا زاد أو نقص أن يُسبّحَ مَنْ وراءه؛ لقول انب كَكِ: «إذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ في 
صَلَايَكمْ فَليُسَبّح الرّجَالُ وَلْتُصَمْقٍ EE‏ 

[مسألة:] إن تبه ثقتان فإنه يلزمه الرجوع إلى قولهما؛ إلا أن يجزم بصواب نفسه. فإن لم يرجع» وهو لم يجزمٌ 
بصواب نفسه بطلت صلاتة؛ لأنه ترك الواجب عمداًء حيث إنه يلزمه إذا سَبَحَ به ثقتان الرّجوع. ودليل ذلك: أن 
النبيّ اة لما ذكَّرّه ذو اليدين أنه صَلَّى ركعتين لم يرجع إلى قوله حتى سأل الصحابة ب فقال: «أَحَقٌ مَا يفول 
ذو الْيَدَيْنَ؟ ». قالوا: نعم" “. ولو سَبَّحَ به رَجْلُ واحد فقط فلا يلزمه الرجوع ودليل ذلك: أن النبي َك لم ير جع 
إلى قول ذي اليدين. لكن إن غلب على نه صِدْفُةُ أخذ بقوله على القول بجواز البناء على غلبة الظن وهو 
الصّحيح. 


امالا ل E EES‏ لوال يدنه عوك sy‏ 


(441)أخرجه البخاري (440)؛ ومسلم .)۷٤٩(‏ 
(59)أخرجه البخاري (۷۱۹۰)؛ ومسلم .)٤۲۲(‏ 


(599)أخرجه البخاري (587)؛ ومسلم .)٥۷۳(‏ 





المقنع من الشرح الممتع هك 


Ep go NEL قرلا‎ NERE EE ES 
اعا ا ار اة اين كا فصل زل ا و اه راع ا اا وه ر نهم لنزلة انی‎ 
«إذَا َابَكَمْ شَيْءٌ في صَلَاتَكُمْ یسح ال لصق ا ا لا نيتنا بر ديق فاستوى فيه الذكور‎ : 
والإناث» ولأنه حَبَرٌ عن عَمَل تشاركان فيه العاملّ» فلا يمكن أن تكذبا عليه لأنه لو أخطأ أخطأتا معه» فلهذا‎ 

قول إن لرا نو کال حلين: 

[مسألة:] أقسام الذين يتابعون الإمام على الزائد: 

١‏ إذا كانوا يرون أن الصواب معه فإنهم يتابعونه وصلاتهم صحيحة. 

"- أن يروا أنه مخطئ, فإن تابعوه مع علمهم بذلك فصلاتهم باطلة؛ لأنهم تعمدوا الزيادة. 

۳. أن يتابعوه جهلا بالخطأ أو بالحكم الشرعي أو نسياناء فصلاتهم صحيحة للعذر؛ لقوله تعالى: ربا لا 
تُوَاخَذْنا إن نينا أو اطا [البقرة: .]۲۸١‏ 

4- أن يعلموا بالزيادة فيفارقوه فصلاتهم صحيحة» بل تجب المفارقة في هذه الحال؛ لأنهم يعلمون أنه زاد في 
الصلاة. لكن أحيانا يقوم الإمام لزائدة حسب علم المأموم» وهي غير زائدة؛ لكون الإمام نسي قراءة الفاتحة في 
إحدى الرّكعات» فأتى ببدل الرّكعة التي نسي قراءة الفاتحة فيهاء ففي هذه الحال ينتظره المأموم لِيُسِلّمَ معه. فإِنْ 
قيل: ما الذي يدرِي المأموم أن الحال كذلك؟ فالجواب: أن إصرار الإمام على المضي في صلاته مع تنبيهه. 
يغلب على القلّنّ أن الحال كذلككء وإِنْ بى المأموم على أنَّ الأصل أن هذه الرّكعة زائدة قَسَلّم؛ فلا حَرَجَ عليه. 

[مسألة:] يجب على المأموم أن ينبه الإمام إذا قام على زائدة على الصلاة؛ لقوله ية «إِذَا سيت 
َذَكٌرُونِي)”' . كذلك غير المأموم إذا علم أن مصلي زاد في صلاته كرجل بجانبه مثلاً فإنه يجب عليه أن ينبهه. 
ل طوَتَعَاوَئُوا عَلَ ألْرَ وَألكقْوَىُ وَلَا تَعَاوَنُواً عل نَم وَآلْعْدْوَنْ؛ [المائدة: ؟]. 

[مسألة:] رجل ليس معه إلا مأموم واحد فسَبَّحَ به» فهل يرجع إلى قوله» أو يأخذ بما في نفسه؟ الجواب: لا 


يرجع إلى قوله» لكن أحيانا إذا تبّهه صار عنده غلبة ظَنَّ بصوابه» وإذا كان عنده غلبة ظَنَّ فإن الواجب على 


(00)أخرجه البخاري (۷۱۹۰)؛ ومسلم .)٤۲۲(‏ 


(001)أخرجه الإمام أحمد (5/ ؟؛ وأبو داود (۱۰۳۸)؛ وابن ماجه .)١7١9(‏ 





المقنع من الشرح الممتع كدا 


الإنسان أن يعمل بغلبة الظَّنَّ في الزيادة والنقص على القول الراجح» وعلى هذا؛ فيلزمه الرجوع من أجل ذلك. 

[مسألة:] العمل الذي ليس من جنس الصلاة لا يبطل الصلاة إلا بشروط: 

١‏ أن يكون كثيراً. ١‏ لغير ضرورة. ۳ متواليً: أي غير متفرق. فالعمل إن تمت فيه هذه الشروط فإنه يبطل 
الصلاة إن كان عمداًء أما سهواً فلاء ما لم يغير الصلاة عن هيئتهاء مثل: لو سها وكان جائع فتقدم إلى الطعام 
فأكل أو شرب ناسيا أنه في صلاة» فلما شبع ذكر أنه يصلي فهذا مناف غاية المنافاة للصلاة فيبطلها. 
[مسألة:] لا تبطل الصلاة إذا أتى المصلي فيها بقول مشروع في غير موضعه كمن قرأ القرآن في السجود أو 
الركوع بعد التسبيح؛ لأن هذا ليس محرّّما بعينه» لكنه محرّم باعتبار موضعه. بخلاف الكلام» فالكلام في الصّلاة 
لا شك أنه يبطل الصّلاة؛ لأنه محرّم بعينه» أما هذا؛ فالأصل أن القراءة غير محرّمة في الصّلاة بل مشروعة في 
موضعهاء لكن النَّهي عن كونها في هذا الموضع فقطء فلم يكن ذلك مبطلاً للصّلاة» و يسن له أن يسجد للسَّهوء 
وهذا هو الرّاجح 
[مسألة:] من سلم من الصلاة قبل إتمام الصلاة بقصد الخروج منها عمداً بطلت؛ لأنه على غير ما أمر الله به 
ورسوله» وقد قال التي وَكيكِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا ليْسَ عَلَيْهِ أَمرنَا فَهُوَ وَده("”. أما إذا سَلَّم ظانًا أن صلاته تكّت» 
لكك حون معيو سوب اسل عار تيكف روم ابوروا 
إذا س لْمَعَلى أنها تة تمَّت الصّلاة؛ بناءَ على أنه في صلاة أخرى لا تزيد على هذا العدد» مثل: أن سم من ركعتين في 
E E‏ قبا لآ بي عن ماقي ةمل ند أن القاذة تامّة بعددهاء وأنه 
ل ا 
السيالة: وهي من أنه إذا سَلَّمَ ظانًا أن صلاته 7 تمَّت؛ فَذَكْرَ قريب]؛ أنه يسجد: حديث أبي هريرة ص أن الرسول 
ارول TO‏ شل عر كلقي تر اناد رشقم لح a E‏ 
عليها كأنه غضبان» وكان في الناس خيار الصحابة كأبي بكر وعُمر كلكا لكن لهيبة الرّسول ية هابا أن يكلّمَاهُ مع 
أمبما أخص الناس به وكان الرسول بيا قد ألقى الله عليه المهابةء وكان في القوم رَجُلٌ يداعبه النييٌ ية يسميه «ذا 
اليدين» لطول يديه» فقال: يا رسول الله أنسِيتٌ أم قُصِرّت الصّلاة؟ فقال: ١لَمْ‏ س وَلْمْ تقصر !۔ فقوله كَكِ: «لَمْ 


(007)أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم »)۲۱٤۲(‏ ووَّصَّلَّهُ مسلمٌ (179/1). 





المقنع من الشرح الممتع ۱۷۱ 
نس بناءَ على اعتقاده» و «وَلَمْ تَقَصَّرا بناءَ على الحكم الشرعي؛ لأن الحكم الشرعي باق على أنّها أربع» ثم 
التفت إلى النّاس وقال وَكك: احق ما مول ذُو الْيَديْنِ؟». قالوا: نعم. فتقدّم مَصَلَّى ما ترك ثم سَلَّم؛ ثم سجد 
سجدتين ثم سَلَه”©. ويجب الانتباه لقولنا "ثم ذكر قريب)»؛ لأنه شرطء أما إذا قَعَلَ ما يُناني الصَّلاة؛ فإن 
الصّحيح: أنه لا بأس أن يبني على ما سَبقَ؛ لأن فعله ما يناني الصّلاة بناءَ على أنه أتمّ صلاته» فيكون صادراً عن 
نسيان أو عن جهل بحقيقة الحال» والنسيان والجهل عذر يسقط بهما حكم فِعْل المنهي عنه» وهو الأكل مثلاً أو 
الشرب» أو ما أشبه ذلك» ولهذا بتّى اليك با والصحابةٌ 69 على صلاتهم مع فِعْلِهِم ما يناني الصَّلاة في حديث 
ذي اليدين وهو الكلام» ويستثى من ذلك فعل الحدث؛ لأنه إذا أحدث تعر بناءُ بعض الصّلاة على بعض؛ 
لانقطاعها بِالحَدّث. أما إن طال الفصل فإن الصلاة تبطل. ويرجع في مقدار الفصل على العرف» ومثال الفصل 
القصير: أن يكون القَضْلُ كالفصل في صلاة الرسول ية في قصة ذي اليدين» فإنه قام إلى مقدّم المسجد» واتكأ 
على خشبة معروضة هناك وتراجع مع الناس» وخرج سرعان الناس من المسجد وهم يقولون: قصرت الصّلاة. 
فما كان مثل هذاء كثلاث دقائق» وأربع دقائق» وخمس دقائق وما أشبههاء فهذا لا يمنع مِن بناء بعضها على 
بعضء وأما إن لم يذكّر إلا بعد زمن طويل كساعة أو ساعتين» فإنه لا بُدَّ من استئناف الصّلاة. 

[مسألة:] القهقهة في الصلاة كالكلام» وهي: الضحك بصوت. بل أشدٌ منه لمنافاتها للصّلاة تمام؛ لأنها أقرب 
إلى الهزل من الكلام فإذا قهقه إنسان وهو يُصلّي بطلت صلاته؛ لأن ذلك يشبه اللعب» فإن تبسّم بدون قهقهة 
فإنها لا تبطل الصَّلاة؛ لأنه لم يظهر له صوت. وإِنْ قهقه مغلوبً على أمره؛ فإن بعض الناس إذا سَمِمَ ما يعجبه لم 
يملك نفسه من القهقهة» فَمَهْقَهَ بغير اختياره فإن صلاته على القول الرّاجح لا تبطل» كما لو سَقَطَ عليه شيء فقال 
بغير إرادة منه: «أح» فإن صلاته لا تبطل أيض]؛ لاه لم يتعمّد المفسد. 

[مسألة:] إن نفخ في صلاته عبتا بطلت صلاته. أما إن كان لحاجة فإنه لا يبطل الصلاة ولو بان منه حرفان لأنه 
ليس كلاما. وكذلك التنحنح لحديث علي ص أنه كان له مدخلان يدخل فيهما على التب يك فإذا دحل عليه 
وهويُصلَّي تنحنح له إشارة إلى أنه مشغول بصلاته'. 


aE 


(00)أخرجه البخاري (۸۲٤)؛‏ ومسلم .)0٥۷۳(‏ 


(5 00)أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ۷۷)؛ والنسائي (۳/ ۱۲)؛ وابن ماجه (۳۷۰۸). 





المقنع من الشرح الممتع ۱۷۲ 


[مسألة:] إذا غلبه البكاء حتى انتحب لا تبطل صلاته؛ لآنه بغير اختياره» سواء كان من خشية الله أم من غيرها. 
[مسألة:] إذا عطس لا تبطل صلاته لأنه مغلوب عليه وليس باختياره» وكذلك لو تثاءب. لكن بعض الناس 


ينساب وراء التثاؤب حتى تسمع له صوتا (هاه» هاه) فهذا الظاهر أنه غير مغلوب على آمره» بل أن هذا منهي عنه. 


قصل[ في التقَص في الصَّلَاةَ] 

تكلمنا عن الزيادة» والكلام في هذا الفصل عن النقص. 

[مسألة:] من ترك تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته سواء تركها عمداً أو سهواً؛ لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة 
الإحرام. 

[مسألة:] من ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام» لا تبطل الركعة التي ترك الركن منهاء إلا إذا وَصَلَّ إلى محلّه في 
الرّكعة الثانية» وبناء على ذلك يجب عليه الرّجِوعٌ ما لم يَصِل إلى موضعه من الرّكعة الثانية. مثاله لو قام إلى 
الركمة القانيةة وشن ف قزاءة الفاتحة؛ قم ذكر أنه لم يستجد. في الزكعة الأول فقول له ازجع واجلسش بين 
طح باع ع مس اب o‏ 


فسيرجع إلى نفس المحل» وعلى هذا؛ فتكون الرّكعة e‏ ويكون له ركعة مُلفَفَة من الأولى ومن 
الغائية: وان عل بالكن المتروك بعد أن شم بان يما رك وبما بعده» لأن ما قبل المتروك وَقَمَّ في محلّه صحيحً» 
فلا يُلزْم الإنسان مرّة أخرىء أما ما بعد المتروك, فإنما قلنا بوجوب الإتيان به من أجل الترتيب» وعلى هذا ففي 
المثال الذي ذكرنا نقول لهذا الرّجَل: ارجمٌ واجلس بين السجدتين» واسجد السّجدة الثانية» ثم اقرا التشهّكٌ ثم 
لم ثم اسجذ للسّهو وسلَم. 

اها ذا قف وا نامز اتسين الأول يفيه ول يقلي كلاف ا 

الحال الأولى: أن يذكره بعد أن ينهض» أ بعد أن تفارق فخذاه ساقيه» وقبل أن ب يستتمٌ قائماء ففي هذه الحال 
يجلس ویتشهد» ويتم صلاته. 

الحال الثانية: أن يذكره بعد أن يستتمٌ قائماء لكن قبل أن يشرع في القراءة» فهنا لا يرجع؛ لأنه انفصل عن التشْهَّدٍ 
تماماء حيث وَصَّلَّ إلى الرّكن الذي يليه. 





المقنع من الشرح الممتع ۱۷۲۳ 


الحال القالقة: أن يذكره بعد الشروع ق قراءة الركعة التي تليها: قرم الجوع. 

وعليه سجود السهو في كل الأحوال الثلاث. وبقي حال رابعة لا توجب سجود السَّهوء وهي: ما إذا ذَكَرَ قبل أن 
ينهضء أي: تأهّب للقيام» ولكن قبل أن ينهض وتفارق فخذاه ساقيه. ذَكَرَ أنه لم يتشهّد فإنه يستقرٌ ولا يجب عليه 
السجود في هذه الحال؛ لعدم الزيادة وعدم النقص. ويجب أن يُعلم؛ أن ما ذكرناه في التشهّدٍ الأول يجري على مَنْ 
توك وا اخ مدل مثل: التسبيح في الركوع» فلو نسي أن يقول: «(سبحان رَبّي العظيم» وتَهّضٌ من الرّكوع فذكر قبل 
أن يستتمّ قائماًء فإنه يلزمه الرّجوعء وإن استتم قائم حرم الرّجوعء وعليه أن يسجد للسَّهو؛ لا و 
ويكون قبل السّلامِ؛ لأنه عن نقص. 

[مسألة:] الشك في الصلاةء لا بد فيه من معرفة ثلاث قواعد: 

القاعدة الأولى: إذا كان الشك بعد انتهاء الصّلاة» فلا عِبّرَة به إلا أن يتيقن النقص» أو الزيادة. مثال ذلك: بعد أن 
سَلَّمَ شَكّ هل صَلَّى ثلاث أم أربعا؟ نقول: لا تلتفت لهذا الشكٌ» فلا تسيجد للسّهوء ولا ترجع لصلاتك» لأن 
القاعدة الثانية: إذا كان الست وهماء أي: طرأ على الذّهن ولم يستقر» كما يوجد هذا في الموسوسين. فلا عِبْرَة 
به أيضاء فلا يلتفت إليه» والإنسان لو طاوع التوهم لتعب تعبا عظيما. 

القاعدة الثالثة: إذا كثرت الشكوك مع الإنسان حتى صار لا يفعل فِعْلاً إلا شك فيه» إِنْ توضأ شَكَّ» ون صَلَّى 
شَلدَّه وإن صام شَكَّه فهذا أيض) لا عِبْرّة به؛ لأن هذا مرض وعلّةء والكلام مع الإنسان الصحيح السّليم من 
المرض» والإنسان الشكاك هذا يعتبر ذهنه غير مستقر فلا عِبْرَّة به. 

[مسألة:] بقينا في الشك إذا كان خاليًا من هذه الأمور الثلاثة فما الحكم؟ ينقسم إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: السك في عدد الّكعات. إذا شَكّ في عدد الرّكعات» فإن غلب على ظَنَّه أحد الاحتمالين عَمِلّ به 
والح توي حدر سيك رومع نه احاح و بر قاد ورتير 
صلَّى ثلانًا أم أربعًا؛ قال: «دَلْتَحَرٌَ الصَوَابَ ثم لبن عَلَيِّْ - يبني عليه: على التحري ثم يَسْجُدٌ سَجْدَتيْنٍ بَعْدَ اَن 
E‏ فقال: «فَلَْتَحَرّ الصَّوَاتَ)ء وإن لم يترجّح عنده أحد الاحتمالين أخذ بالأقل؛ وبتى عليه» وسَّجَدَ قبل 


.)٥۷۲( مسلم‎ هجرخآ)٥۰٥(‎ 





المقنع من الشرح الممتع 0 


السّلام. فإذا شك أنه صلى اثنتين أم ثلاش ‏ ولم يغلب على ظَنَّه أحد الاحتمالين ‏ فيجعلها اثنتين» والدليل: قوله 
:دا شك أَحَدُكُمْ في صَلَاتِه قَلَمْ يَدْرٍ كَمْ صلی أن ا اَم أَرْبعا؟ لطر السك وَليَْنِ علَى ما اسيق َم 
يَسْجُدْ سَجْدَئَيْنِ َب أَنْ بُمَلّم” ' والتعليل: لأن الناقص هو المتيقن» والزائد مشكوك فيه» والأصل عدمه 
والقاعدة: «أن ما شك في وجوده فالأصل عدمه». 

[مسألة:] إذا جاء والإمام راكع فكبر للإحرام» ثم رَكَعَ» ثم أشكل عليه: هل أدرك الإمام في الركوع» أم رَفْعَ الإمام 
قبل أن يدركه؟ نقول: هل يغلب على ظَنّك أنك أدركت الإمام في الركوع أم لا؟ فإن قال: نعم» يغلب على ظني 
أني أدركته في الركوع» نقول: الرّكعة محسوبة لكء ولا يجب عليك الشّجودء إذا كان لم يفتك شيء من الصّلاةء 
وإن فاتك شيء من الصّلاة وَجَبَ عليك أن تسجد للسهو. وإن قال: يغلب على ظَنَ أني لم أدركها قلنا: لا 
تحتسب بهذه الرّكعة وأتمّ صلاتك ثم اسجد للسَّهو بعد السّلام وإن قال: إني متردّدٌ ولم يغلب على ظتي أني 
أدركتها قلنا: ابن على اليقين» ولا تحتسبهاء وأتمّ صلاتك» واسجد للسَّهو قبل السّلام. 

[مسألة:] لو بى على اليقين» أو على غالب ظَنّْهه ثم تبيّنَ أنه مصيب فيما فَعَلّ» فهل يلزمه السّجود؟ مثاله: رجل 
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شك هل صَلَّى ثلاثا أم أربعا بدون ترجيح؟ فجعلها ثلاثاء وأتى بركعة رابعة» لكلّه في أثناء هذه الرّكعة تيقن أنها 
ل ا 
إنما يجب جَبّْراً لما نَقَصّ. القول الثاني: أن عليه السجود؛ لأن الرسول يَكِةٍ قال: «قَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلّى» وهذا لأجل 
أن يبني على ما عنده» وظاهره أنه لو درى فيما بعد فإنه يسجد لقوله ڳلا «فَإِنْ كَانَ صَلَّى َمْسا شَمَعْنَ صَلَاتَهُ 
وإ كَانَ صَلَى إِنْمَاما كَائنَانََغِيمًا للشَّيْطَانِ.ولأنه أدّى جزءاً من صلاته متردّداً في كونه منها فيلزمه السُّجود. وهذا 
القول دليله وتعليله قويٌ» وفيه أيض] ترجيح من وجه ثالث» وهو الاحتياط. 

القسم الثاني: الشك في رك الأركان. لو شك هل فَعَلَ الركن أو تَرَكّهه كان حكمه حكم مَنْ تركه؛ لأن الأصل 
عدمٌ فِعْلهء لكن إذا غلب على ظَنْهِ أنه فَعَلَهه فيبني على غالب ظَنْهِه ولكن عليه سجود السّهو بعد السلام. 


القسم الثَالث: السك في تَرْكِ الواجب. لو شك في تَرْكِ الواجب بعد أن فارق محلّهء فهل هو ركه فعليه سجود 


السّهوء أو هو كفعله فلا سجود عليه؟ مثاله: شك بعد أن رَقَمَ من السجود هل قال: «سبحان ربن الأعلى» أم لم 


(005)أخرجه مسلم (01/1). 





المقنع من الشرح الممتع عفنا 


ا 


يقل؟ الراجح أن السك في ترك الواجب كتركه» وعليه سجود السّهو؛ لأنه سك في فعله وعدمه» والأصل عدم 
الفعل» وإذا كان الأصل عدم الفعل فهذا الرَّجُل لم يتشهّد التشهد الأول» فيجب عليه سجود السّهو. هذا إذا لم 
يغلب على ظنه أحد الفعلین» أما إذا غلب على ظنه أنه تشهّدت فلا سجود عليه» وإن غلب على ظنه أنه لم يتشهّد 
ESE O Ê‏ كرة قل اكه اسع نس رود مدر فو ONE O‏ 

القسم الرابع: الشاك في الزيادة. لو شك هل زاد في صلاته فيلزمه سجود السّهوء أو لم يزد فلا سجود عليه فإنه لا 
سحو أنه كنا و عدت رر انعرف و الاق مه اف كنف ا لكر بق ا 
صَلَّى خمس) آم أربع)؟ فلا سجود عليه؛ لأنَّ الرّكعة انتهت Ege NEE‏ عليه ل U‏ 
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ا ا فا ا انان : فد نفدم حيو فينا'يضى عله الكمورة اللسيو ن : تيقنَ أنه زاد» 
[مسألة:] لا سجود سهو على مأموم إلا تبعا لإمامه؛ وذلك لأن النبي ية قال: (إِنّمَا جَعِلَ الإِمَامُ لِؤْتَمّ به فلا 
تَخْتَلِفُوا علي" ولأن سجود السهو واجبء وليس بركن» والواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة 
الإمام» وبناءً على هذا التعليل: يشترط أن لا يفوته شيء من الصلاةء فإن فاته شيء مِن الصّلاة» ولزمه الإتمام بعد 
سلام إمامه؛ لزمه سجود السّهو إِنْ سها سهواً يوجب السّجود, لأنه إذا سَجَدَ لا يحصّل منه مخالفة لإمامه. وإذا 
سجد الإمام للسهو فيجب عليه متابعته» سواء سها آم لم يسه. ولا فرق بين أن يسجد الإمام قبل السلام أو بعده إذا 
لم يفت المأموم شيء من الصلاة. أما إذا كان المأموم مسبوقا وسجد الإمام بعد السلام فالصحيح أنه لا يلزم 
المأموم متابعته؛ لأن المتابعة حينئذٍ متعذرة» فإن الإمام سيسلم ولو تابعه في السلام لبطلت الصلاة لوجود الحائل 
دونها وهو السلام. ولكن هل يلزمه إذ تمت الصلاة أن يسجد بعد السلام كما سجد الإمام؟ فيه تفصيل على القول 
الراجح: إن كان سهو الإمام فيما أدرك من الصلاة وجب عليه أن يسجد بعد السلام. وإن كان سهو الإمام فيما 
مضى من صلاته قبل أن يدخل معه لم يجب عليه أن يسجد. 

[مسألة:] إذا كان المأموم مسبوقاً وسّهًا في صلاته» والإمام لم يسه فهل عليه سجود؟ نعم عليه السجود للسَّهو 


إذا كان سهوه مما يوجب السجود؛ لأنه انفصل عن إمامه» ولا تتحقق المخالفة في سجوده حينئذ. 


(001)أخرجه البخاري (۷۸۰)؛ ومسلم .)4١١(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۱۷٦‏ 


[مسألة:] لو كان الإمامٌ لا يرى وجوب سجود السّهوء والمأموم يرى وجوب سجود السّهو مثل: التشهد الأول 
فإن بعض العلماء يرى أنه سنه كما هو مذهب الشافعي» وليس بواجبء فإذا تَركه الإمام ولم يسجد للسّهو بناءً 
علق النيقةه أن لك لاتس لها جه الهو نهل على اا الذى يرق أن جو الهو زا 
سجود؟ الجواب: لا؛ لآن إمامه يرى أنه لا سجود عليه» وصلاته مرتبطة بصلاة الإمام» وهو لم يحصل منه خلل» 
فالمأموم يجب أن يتابع الإمام» وقد قام بما يجب عليه. أما لو كان الإمام يرى وجوب سجود السَّهو وسَبَّح به 
للسجود» ولكنه لم يسجدء فقال الفقهاء رحمهم الله: يسجد المأموم إذا أيسَ من سجود إمامه» لأن صلاته مرتبطة 
بصلاة الإمام» والإمام فَعَلَ ما يوجب السجود» وتَرَكَ السّجود من غير تأويل» فوجب على المأموم أن يجبر هذا 
النقص ويسجد. 

أا ]ا ال اط فما بحت سود الهو له هن «سجود السّهو واجب لكل فِعْل أو تَرْكٍ إذا تعمّده الإنسان 
بطلت صلاته». مثال ذلك: لو تركت قول: «رَبّ اغفز لي» بين السّجدتين وَجَبَ عليك سجود السّهوء لأنك لو 
Sos‏ ولو زاد ركوع] سهواً وَجَبَ عليه السجود؛ لأنه لو تعمّد زيادة الركوع بطلت 
و لکن وب أن تدر تقيّد هذه القاعدة بما إذا كان مِن جنس الصّلاة ة کالرکوع» والسجوة والقيام» والقعود. 
فيخرج كلام الآدميين مثلآ» فإن عمده يبطل الصّلاة» وسهوه لا يبطلها على الصحيح» ولا يوجب سجود السّهو. 
أما إذا ترك الإنسان سهواً سنة من عادته أن يأتي به؛ فسجود السهو لها سنه» أما لو ترك السنة عمداً فهنا لا يشرع 
له السجود لعدم وجود السبب للسهو. 

[مسألة:] المذهب أن سجود السهو كونه قبل السّلام أو بعده على سبيل الأفضلية» وليس على سبيل الوجوب» 
والقول الان أن كرون التتعوه فل الكلام او يع على شيل الوجوقء ران ماعات اله ن كر قبل الاك 
يجب أن يكون قبل السّلام» وما جاءت السنّة في كونه بعد السّلام يجب أن يكون بعد السّلام» وهذا اختيار شيخ 
الإسلام» وهو الرّاجح. واستدلٌ لذلك بقول الرّسول ياء وفِعْله: أما قوله: فإنه يقول يكل: «نُمَ ليَسْجُدْ سَجْدَئَيْن 
قبل ن يُسَلّم)”*' *» فيما قبل السَّلام ويقول كل: «نُمَ لَيَسْجُدْ سَجْدَتيْنِ بَعْدَمَا يُسَلَّهُ0”'*» فيما بعد السلا 


(00)أخرجه مسلم (01/1). 
(004)أخرجه مسلم (01/7). 





المقنع من الشرح الممتع ۷۷ 


والأصل في الأمر الوجوب. وأما فِعْل الرّسول ييا فإنه سَجَدَ للزيادة بعد السلا وسَجَدَ لقص قبل السّلاه” '* 
عر مكار دار E‏ 1ج وسصره اكور 
للصلاة» وعلى هذا؛ فما كان قبل السّلام فهو قبل السّلام وجوباً» وما كان بعده فهو بعد السلام وجوبا. وعليه؛ 
فيجب على كَل أحد أن يعرف السّجود الذي قبل السّلام» والسُّجود الذي بعد السّلامء لأن ما لا يتم الواجبُ إلا 
e Cs‏ أن السك قسم واحد يبني فيه الإنسان على اليقين» وهو الأقل» ويسجد 
ل ا ل م ا 

9 ك يتر ممح فيه أحد الطّرفين» فتعمل بالرّاجح» وتبني عليه» وتسجد بعد السّلام. 

كيك رار عم اد لطر فيز ي فيد على القن هو الال بومتك قزق اكلام هة اهار ديم 
الإسلام. 

مسالط الا إذا Ne‏ يرك الشتوك الذي تاه بعاد 
ااذه والشرق يهنا أن gag AG O Ee NES N‏ 
الا عا اا را ا ا ا ا و ا ن ر مرا ا 
في الصَّلاة؛ لا ما كان واجباً لهاء ولهذا لو ڌ تَر التشهّدَ الأول عمداً بطلت صلاته؛ لأنه واجب في الصّلاة» ولو تَر 
إقامة الصَّلاة عمداً لم تبطل صلاته؛ لأن الإقامة واجب للصّلاة. 

[مسألة:] إن نسي السجود الذي قبل السَّلامء وسَلَّم سَجَد إن قَرّبَ زمه فن بَعُدَ زمه سقط» وصلاته صحيحة. 
مثل: إن يخرج من المسجد فإنه لا يرجع إلى المسجد فيسقط عنه» بخلاف ما إذا سَلَّم قبل إتمام الصّلاة؛ فإنه 
يرجع ويكمل» وذلك لأنه في المسألة الثانية ترك ركنا فلا بد أن يأتي به» وهذا ترك واجبا يسقط بالسَّهِو؛ لأنه تابع 
لغيره فإن ذَكَرَهُ في وقت قريب سَجَدَ وإلا سقط . 

[مسألة:] من سها مراراً: كفاه سجدتان؛ لأن الواجب هنا من جنس واحد» فدخل بعضّه في بعض» كما لو أحدث 


ببول» وغائط» وريح» وأكل لحم إبل» فإنه يكفيه وُضوء واحدء ولا يلزمه أن يتوضّأ لکل سبب وُصُوءاَء فهنا 


(۰ ١)أخرجه‏ البخاري (587)؛ ومسلم (01/7). 


(61)أخرجه البخاري (571). 





المقنع من الشرح الممتع ۱۷۸ 


أسباب السجود تعدّدت» لكن الواجب في هذه الأسباب واحد» وهو وجود السّهو فتداخلت. ولكن إذا اجتمع 
سببان» أحدهما: يقتضي أن يكون السجود قبل السّلام» والثاني: يقتضي أن يكون السّجود بعد السلام. فنعتبر ما 
هو أكثر» مثل: لو سَلَّمَ قبل تمام صلاته وَرَكَمَ في إحدى الرّكعات رُكوعين: ورك التشهّدَ الأوّلء فهنا عندنا سببان 
يقتضيان أن يكون السّجود بعد السَّلامء وهما زيادة الركوع والسّلام قبل التمام» وعندنا سببٌ واحد يقتضي 
السجود قبل السلام» وهو ترك التشهد الأول فيكون السّجِودُ بعد السَّلام. 


باب صلا التَطَوْع 
OEE a a‏ 
تطوّعا من جنسه؛ ليزداد المؤمن إيمانا بفعل هذا التطوّع» ولتكمُلٌ به الفرائض يوم القيامة» فإنَّ الفرائض يعتريها 
التقص» فتكمّلٌ بهذ التطوّعاتِ التي مِنْ جنسها. 
وصلاة التطوع أنواع: منها ما يُشرع له الجماعة» ومنها ما لا يشرعٌ له الجَماعةٌ. ومنها ماهو تابعٌ للفرائض» 
ومنها ما ليس بتابع. ومنها ما هو مُوْقّتٌ ومنها ما ليس بِعُوْقتِ. ومنها ما هو مُقيّدٌ بسبب» ومنها ما ليس مقيّداً 
بسبب. وكلّها يُطلق عليها: صلاةٌ تَطوُع. 
[مسألة: ] الصحيح: أَنَّ صلاة الكّسُّوف فرص واجب» إِمّا على الأعيان؛ وما على الكفاية؛ وأَنَّه لا يمكن 
للمسلمين أن يروا إنذارَ الله بكسّوف الشمس والقمره : ثم يَدَعوا الصَّلاةً؛ مع أنَّ الرَّسولَ لا ام تناو أ بالصةةة 
والتكبير والاستغفار والعتق والفزع إلى الصلاة» وحصل منه شيءٌ لم يكن مألوفاً مِنْ قبل» فكيف تقترن بها هذه 
لانو يناري اق نفز وسقي انل الور عه الفستتمون له برأمو لاد ذا نشول ها انها فرعن عقانة. 
ا 
[مسألة: ] الوتر سنه مؤكّدةٌ حتى قال الإمام أحمد: مر مَنْ تَر الوترٌ فهو رَجُلٌ سُوءِ لا ينبغي أن تقبل له هادةا. 
ووقته: بين صلاة العشاء والفجرء سواء صلى العشاء في وقتها أو صلاها مجموعة إلى المغرب تقديمً لما روي 
عنه بيا أنه قال: «إن الله أَمَدَّكُمْ بصَلاةٍ هي حَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حمر التَعَم؛ صَلاة الوترء مَا بَيْنَ صَلاة الْعِسَاءِ إلى طلُوع 





المقنع من الشرح الممتع ردنا 


مجر“ ولأن الوتر تختم به صلاة الليل» وإذا انتهت صلاة العشاء فقد انتهت صلاة الليل المفروضة:؛ ولم 
يبق إلا صلاة التطوع. 

لفشالة: و سا ا ة الفجر فإنه 
عمل مخالف لما تقتضيه السنة» فقد قال وكَ: «فَإدًا شي أَحَدُكُمُ الصّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْثَرَتْ لَه ما صَلّى )177 
ولا حجة في قول أحد بعد رسول الله كك فالوتر ينتهي بطلوع الفجر. فإذا طلع الفجر ولم يوتر فإنه يصلي في 
الضحى وتراً مشفوعًء فإذا كان من عادتك أن توتر بثلاث فصل أربعاء وإذا كان من عادتك أن توتر بخمس فصل 
ستاء لحديث عائشة صا : گان إذا عَلَبَهُ نومٌ أو وَجَمٌّ عن قيام الليل؛ صَلَّى من التهار ثي عَشْرَةَ ركع '“. وقد 
دلت السنة على أن من طمع أن يقوم من آخر الليل فالأفضل تأخيره لأن صلاة آخر الليل أفضل» وهي مشهودة 
ومن خاف ألا يقوم أوتر قبل أن ينام. 

[مسألة: ] أقل الوتر ركعة؛ لأنه يحصل بها الوتر» ولقوله كلة: «الوثْرٌ رَكْعَةٌ من آخر اللّيل0”'*. فإذا اقتصر 
الإنسان عليها فقد أتى بالسنة. ويجوز الوتر بثلاث» ويجوز بخمس» ويجوز بسبع» ويجوز بتسع. فإن أوتر بثلاث 
فله صفتان كلتاهما مشروعة: الصفة الأولى: أن يسرد الثلاث بتشهد واحد” '“. والصفة الثانية: أن يسلم من 


(ND 


ركعتين» ثم يوتر بواحدة '. كل هذا جاءت به السنة. فإذا فعل هذا مرة وهذا مرة فحسن. أما إذا أوتر بخمس 


فإنه لا يتشهد إلا مرة واحدة في آخرها ويسله” “. وإن أوتر بسبع فكذلك لا يتشهد إلا مرة واحدة في آخرها” '. 


(017)أخرجه أبو داود (514١)؛‏ والترمذي (557)؛ وابن ماجه .)١1١7/(‏ 

(01)أخرجه البخاري (440)؛ ومسلم (0749). 

(015)أخرجه مسلم (0745. 

(016)أخرجه مسلم .)۷٥۲(‏ 

70 حديث عائشة صا قالت: «كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن». أخرجه مالك في «الموطأ» (517)؛ والنسائي (۳/ 4 77). 

(011)أخرجه البخاري (44)؛ ومسلم .)۷٤۹(‏ 

(01)لما أخرجه مسلم (/الا/). عن عائشة ص قالت : "كان رسولٌ الله يا يُصلّي من الليل ثلاث عَشْرة ركعة؛ يور من ذلك بخمس» لا يجلسٌ في 
شيءٍ إلا في آخرها». 

(019)لحديث أم سلمة د قالت: «كان رسول الله یه يوتر بسبع أو بخمس» لا يفصل بینهنٌ بتسليم ولا كلام» . أخرجه الإمام أحمد ١0‏ / 4۰( 


والنسائى (۱۷۱۳)؛ وابن ماجه (۱۱۹۲). 
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وإن تشهد ني السادسة بدون سلام ثم صلى السابعة وسلم فلا بأس” '“. وإذا أوتر بتسع تشهد مرتين مرة في الثامنة 
ثم يقوم ولا يسلم» ومرة في التاسعة يتشهد ويسلم” ' ". وإن أوتر بإحدى عشرة فإنه ليس له إلا صفة واحدة يسلم 
من ركعتين» ويوتر منها بواحدة” '". 

[مسألة: ] أدنى الكمال في الوتر أن يصلي ركعتين ويسلم» ثم يأتي بواحدة ويسلم. ويجوز أن يجعلها بسلام 
واحد لكن بتشهد واحد لا بتشهدين؛ لأنه لو جعلها بتشهدين لأشبهت صلاة المغرب» وقد نهى النبي اء أن 
لقنية بنناةة ت بيقر اال ارک ار الوت سورة «سَبّح اسم ربك الأعلى» كاملة» وفي الثانية 
«الكافرون)؛ وفي الثالثة «الإخلاص»” . ويقنت (أ ي يدعو) بعد الركوع” ''' بعد أن يقول: «ربنا ولك الحمد» 
بدون أن يكمل التحميد» ولكن لو أكمله فلا حرج؛ لأن التحميد مفتاح الدعاء» فإن الحمد والثناء على الله 
والصلاة على نية بي من أسباب إجابة الدعاء. والصحيح أنه يرفع يديه لآن ذلك صح عن عمر بن الخطاب 
” '“. وعمر أحد الخلفاء الراشدين الذين لهمم سنة متبعة بأمر الرسول بيا فيرفع يديه إلى صدره» ولا 
يرفعهما كثيراً؛ لأن هذا الدعاء ليس دعاء ابتهال يبالغ فيه الإنسان بالرفع» بل دعاء رغبة» ويبسط يديه وبطونهما 
إلى السماء. وظاهر كلام أهل العلم: أنه يضم اليدين بعضهما إلى بعض كحال المستجدي الذي يطلب من غيره 
أن يعطيه شيئاء وأما التفريج والمباعدة بينهما فلا أعلم له أصلاً لا في السنة ولا ني كلام العلماء. وإن قنت قبل 
الركوع إذا أتم القراءة قدت ثم كبر وركع فلا بأس» وهذا جائز ؛ لأنه وَرَدَ ذلك عن التب بيا في فوته في 
المٌرائض”"". والأحسن ألا يداوم على قنوت الوتر؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي بيا ولكنه علم الحسن بن 


(٠0)لحديث‏ عائشة ضا قالت: «ثم يصلي سبع ركعات ولا يجلس فيهن إلا عند السادسة فيجلس). «المسند» للإمام أحمد (5/ .)٥١‏ 
(١07)أخرجه‏ ابو داود .)١17557(‏ 

(077)أخرجه مسلم (775). 

(077)أخرجه ابن حبان في (اصحيحه) (5579)؛ والدارقطني (۲/ 5 ؟)؛ والحاكم .)2١5 /١(‏ 

(075)أخرجه أبو داود (577١)؛‏ والنسائي (١٠٠17)؛‏ وابن ماجه (١/17١١)؛‏ والترمذي (557). 

(075)أخرجه البخاري (5075). 

(۲ /۲( )أخرجه البيهقي‎ ٥۲۲ 

(0700)أخرجه البخاري (۱۰۰۲)؛ ومسلم .)٦۷٥(‏ 
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علي ا دعاء يدعو به في قنوت الوتر؛ يدل على أنه سنه» لکن ليس من فعله بل من قوله. 

[مسألة: ] الصحيح أن يبدأ قبل دعاء القنوت بقوله: «اللَّهمَ إلا تستعيئك. وا ا و 
ونؤمنٌ بك» وتَتوكل عليك, وك عليك الخبر كله وشک ولا تكفرك. الله إياك نعبدٌ» ولك تُصلّي ونسجد 
وليك نُسعى ونَحْفِدُ ترجو رحمَتَكَ» ونخشى عذابَكَء إن عَذَابِكَ الجدَّ بالكُمَار مُلحِق». ثم يقول: «اللَّهِمّ اهدني 
فيمن هَدَيتَ»... إلخ. هكذا قال الإمام احمد رحمه الله؛ لأنه ثناء على الله والثناء مقدم على الدعاء؛ لآنه فتح باب 
الدعاء. ثم يقول: «اللهم اهدني فيمن هديت» والإمام يقول: (اهدنا) وقد روي عن النبي ي: «مَنْ أمّ قوم فحص 
نفْسَهُ بالذّعَاءِ ققد حَائَهُم) 7" ويكمل الدعاء بقوله: «وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما 
أعطيت» وقني شر ما قضيت» إنك تقضي ولا يقضى عليك» إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت» تباركت 
ربنا وتعاليت» اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك لا نحصي ثناء عليك» 
أنت كما أثنيت على نفسك» اللهم صل على محمد وعلى آل محمد». ولو زاد على هذا الدعاء فلا بأس؛ لأن 
المقام مقام دعاء. وأيضاً لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يدعو بهذا الدعاء فله أن يدعو بما شاء مما يحضره. 


و 


س 


OE O E O EE E 
محصورة يرغبون ذلك.‎ 

[مسألة: ] يختم الدعاء بالصلاة على النبي بيه لأن ذلك من أسباب الإجابة كما روي ذلك في حديث فيه مقال: 
أن الذعاء موقوف بين السّماء والأزض حتى صي على يك" . والصلاة على النبي اة الثناء عليه في الملا 
الأعلى» أي ى أن الله يبين صفاته الكاملة عند الملائكة. و(الآل) في الصلاة على النبي أتباعه على دينه لقوله تعالى: 
#وَيَوْمَ تَقُومُ التَاعَةٌ أذخلرا آل فَِعَوْنٌ امد الْعَدَاب# [غافر: ١٤]ء‏ أي: أتباعه على دينه. 

[مسألة] القول الأقرب في مسألة مسح الوجه بعد الدعاء: أنه ليس بسنة؛ لأن الأحاديث الواردة فيه ضعيفة» ولا 
يمكن أن نثبت سنة بحديث ضعيف» وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن فيه أحاديث كثيرة في 


الصحيحين وغيرهما تثبت 3 تثبت أن الرسول بيا يدعو ويرفع يديه ولا يمسح بهما وجهه» ومثل هذه السنة التي ترد كثيراً 


(07)أخرجه الإمام أحمد (5/ ۲۸۰ والترمذي (/701)؛ وابن ماجه (4777). 


(079)أخرجه الترمذي (587). 
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وتتوفر الدواعي على نقلها إذا لم تكن معلومة في مثل هذه المؤلفات المعتبرة كالصحيحين وغيرهما فإن ذلك 
يدل على أا لا أصل لهاء وعلى هذا فالأصل أن لا يمسح ولكن لا يتكر على من مسح اعتماداً على تحسين 
الأحاديث الواردة في ذلك لأن هذا مما يختلف فيه الناس. 

[مسألة: ] الدعاء عند ختم القرآن في الصلاة لا أصل له ولا ينبغي فعله حتى يقوم دليل عليه من الشرع على أن 
هذا مشروع في الصلاة» وما ورد عن أنس بن مالك ذَفَتَهُ: أنه كان يجمع أهله عند ختم القرآن ويدعو فهذا خارج 
الصلاة» وفرق بين أن يكون خارج الصلاة وداخلها. 

[مسألة: ] يكره القنوت في غير الوتر» وذلك لأن القنوت دعاء خاص في مكان خاص في عبادة خاصة» وهذه 
الخصوصيات الثلاث تحتاج إلى دليل فلا يقنت في الفرائض والرواتب وفي النوافل الأخرى» مهما كان الأمر. 
ويستثنى من هذه الكراهة القنوت في النوازل» وذلك إذا نزلت بالمسلمين شديدة من شدائد الدهر» فيستحب 
القنوت» وقد أجمع العلماء على أن هذا القنوت ليس بواجب. وإذن الإمام في قنوت النوازل اختلف العلماء فيه: 
القول الأول: أن القنوت لإمام المسلمين وحده. أما بقية الناس فلا يقنتون. قالوا: لآن الرسول بي قدت عند 
النوازل. ولم يأمر أحداً بالقنوت» ولم يقنت أحد من المساجد على عهده بيا ولأنهذا القنوت لأمر نزل 
بالمسلمين عامة» والذي له الولاية العامة على المسلمين هو الإمام فيختص الحكم به» ولا يشرع لغيره» وهذا هو 
المشهور من مذهب الإمام أحمد. القول الثاني: أن يقنت كل إمام. القول الثالث: أن يقنت كل مصل: الإمام 
والمأموم» والمنفرد» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» واستدل بعموم قوله جَكِلِ: ركم 
رََبتُمُونِي أصَلّي» ٠"‏ لكن الذي أراه في هذه المسألة أن يقتصر على أمر ولي الأمرء فإذا أمر بالقنوت قنتناء وإن 
سكت سكتناء ولنا ولله الحمد مكان آخر في الصلاة ندعو فيه وهو السجود والتشهد» وهذا فيه خير وبركة» ومع 
هذا لو قنت أحدهم لم ننكر عليه. 

[مسألة: ] الدعاء في قنوت النوازل يكون بدعاء مناسب للنازلة التي نزلت» ولا يدعو بقول: «اللهم اهدنا فيمن 


هديت... » كما يفعله بعض العامة, فالنبي بيه دعا مرة لقوم من المستضعفين أن ينجيهم الله عز وجل حتى 
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0 
Co الوسيات‎ 


yS‏ والظاهر أنه يقنت حتى في صلاة الجمعة. 

O N 

ATES‏ لكان ست ور الا و 

صلاة التراويح: 

حكمها:سنة مؤكدة؛ لأا من قيام رمضان» وقد قال كَلكِادِ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيِمَانَا وَاحْتِسَابًا غَفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ 

دنو . وسميت تراويح لأن من عادتهم أنهم إذا صلوا أربع ركعات جلسوا قليلاً ليستريحواء بناء على حديث 

عائشة 4 : «أن النبي بي كان يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن 

حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلاث . 

باسحب سه ا سو ا ا 
ئشة طا تقول: «كان التب بي لا يزيد في رمضانٌ ولا غيره على إحدى عَشْرّة رَكْعةً»”””*". وإن أوتر بثلاث بعد 

e‏ سس لد يه 

Re‏ للا هذه هي السنةء ومع ذلك لو أن أحداً من الناس صلى بثلاث وعشرين أو بأكثر من 

ذلك فإنه لا ينكر عليه» ولكن لو طلب أهل المسجد بأن لا يتجاوز عدد السنة ويطيل الصلاة مهم كانوا أحق منه 


(071)أخرجه البخاري (5550)؛ ومسلم (11/0). 

(077)أخرجه البخاري (۷۹۷)؛ ومسلم في صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح (5175)» والمغرب والصبح (1۷۸)» وأما صلاة العصر ففي 
«مسند الإمام أحمد» /١(‏ ۰۱). 

(077)أخرجه البخاري (۷؛ ومسلم (51/5). 

(: 07)أخرجه البخاري (۳۷)» ومسلم .)۷٥۹(‏ 


(075)أخرجه البخاري (50١١)؛‏ ومسلم (۷۳۸). 





(05)أخرجه البخاري (1١١)؛‏ ومسلم (0955. 
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بالموافقة» لكن لو اختار أهل المسجد أن يقصر بهم القراءة والركوع والسجود» ويكثر عدد الركعات وقالوا: إن 
هذا أرفق بنا فلا حرج عليه أن يوافقهم لعموم قوله وَكةِ: «يَسَرُوا ولا تعَسَّرُوا)' ''», وعموم قوله وَل «إذَا م 
أَحَدَكُمُ الاس ااا لذلك لا ينبغي لنا أن نغلو أو نفرط» فبعض الناس يغلو من حيث التزام السنة في 
العدد فيقول: لا تجوز الزيادة على العدد الذي جاءت به السنة» وينكر على من زاد على ذلك» ويقول: أنه آثم 
عاص» وهذا لا شك أنه خطأء كيف يكون آثما عاصيا وقد ستل النبي بي عن صلاة الليل فقال: اصَلَاةٌ اللّيل 
مشتى مَثتَى70 '"2. ولم يحدد بعدد مع المعلوم أن الذي سأله عن صلاة الليل لا يعلم العددء فعٌلم أن الأمر في هذا 
اعدو و أن ا ريداق ر لل ام ارا ا ملي 18 فهذا ليبن 
على عمومه. إنما في الكيفية لا في العدد إلا ما ثبت النص بتحديده. والطرف الثاني عكس هؤلاء أنكروا على من 
اقتصر على إحدى عشرة ركعة» فقالوا: خرجت عن الإجماع» وهذا أيض] خطأ. 
[مسألة: ] روى أبو بكر عبد العزيز في «الشّافي» عن ابن عباس أن التي يك كان يُصلَّي في شهر رمضان عشرين 
رَكعة”* *» لکن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن الب يل فان قال قائل: قد ذُكر عن عُمرَ كلك أنه أمر أَبيَ بنَ 
كعب وق أن يُصَلَّي بالنّاس بثلاث وعشرين ركعة؟ . قلنا: هذا أيضا ليس د بصحیح» وإنما روى يزيد بن رومان 
a OE‏ وتان فنا رمسو قر '*» ويزيد بن رُومان لم يدرك عهدّ عم 
فيكون في الحديث انقطاعٌ. ثم الحديث ليس فيه نص على أن عُمرٌ اطَّلمَ على ذلك فأقرّه» ولا يَرِدُ على هذا أنَّ ما 
فعل في عهد التي يل ولم يُنكزه فإنه يكون مرفوعاً حكما؛ لأن الرسول َل إن كان عَلِمّه فقد أقرّهه وإ لم يكن 


أ 


عَلِمّه فقد أقرّه الله تعالى» ولكن روى مالك في «الموطأ» بإسنادٍ مِن أصحٌ الأسانيد أن عُمرٌ بن الخطاب يه ت 


(۷)آخرجه البخاري (59)؛ ومسلم (17/75). 
(07)أخرجه البخاري (۷۰۳)؛ ومسلم(471). 


(019)أخرجه البخاري (49)؛ ومسلم (159). 





(650)أخرجه البخاري (571). 
(051)أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ٤۳۹)؛‏ والبيهقي (۲/ 597). 


(047)أخرجه مالك في «الموطأ» (۳٠۳)؛‏ والبيهقي (۲/ 597). 
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کار 


تی آلداری وای بن كفي أن يقوماً بالا ا حدق عر رک وان حنرية» وآ ين غ 25 : 
وهو اللائق به ل . 

[مسألة: ] بعص الأئمة ‏ نسأل الله لنا ولهم الهداية -يتلاعبون في التراويح» فيصرٌّون على العدد ثلاث وعشرين» 
والستّة إحدى عشرة ركعةً» ويقصّرُون في الواجب بالسّرعة العظيمة» والعلماءً رحمهم الله يقولون: يُكره للإمام أن 
يُسرعَ سرعة تمنع المأموم فِعْلّ ما يُسَنّ. وعليه؛ حرم أن يُسرعٌ سرعة تمنعٌ المأمومَ فِعْلَ ما يجب؛ لأنّه مؤتمن» 
والأمين يجب أن يُراعي حال المؤتمن عليه. وأما المأموم الذي يصلي خلف هذا الإمام الذي يسرع فيجب عليه 
أن فصل عن الإمام» سواء في التّراويح أو في الفريضة: فإذا أسرع سُرعة تَعْجِرُ أنْ تدرك معه الواجب» ففي هذه 
الحال نقول: الْمَصِلء وان الانفرادء وأتمّ وحدّكء لأنه لا يمكن أن تجمع بين المتابعة وبين القيام بالرّكن وهو 
المناهن وو عد الخد لور وإذا كان الب يل أقرّ الرَّجُلَ على الانفراد مِن أجل تطويل الإماء““ 
فالانفرادُ ِن أجل القيام بالرّكن مِن باب أَؤْلَى. 

[مسألة: ] التراويح سنة ثبتت بسنة النبي بيه فقد قام بأصحابه ثلاث ليال» وني الليلة الثالثة أو في الرابعة تخلف 
فلم يصل وقال: (إِنّي حَشِيتٌ أن تفْرَض عَليكة) 01 وذكر بيا المانع من الاستمرار فيها وهو الخوف من أن 
تفرض لا من مشروعيتهاء وهذا الخوف قد زال بوفاة الرسول 44 فلما زالت العلة بانقطاع الوحي ثبت زوال 
المعلول» وحينئذ تعود السنة لهاء وهذا ماقام به عمر ذَلكه» ويبقى النّظرٌ؛ لماذا لم يفعل هذا أبو بكر ؟ 
والجواب عن ذلك: أن يُقال: إن مُدَّة أبي بكر صح كانت سنتين وأشهراً» وكان مشغولاً بتجهيز الجيوش لقتال 


المرتدين وغيرهم» فكان من الاس من يُصِلَّي وحده» ومنهم مَن يُصلي مع الرّجُلِينء ومنهم مَن يُصلَّي مع الثلائق 


و 
3 


ذلما كان غ2 39 عر دات ا رای عار ا زان »فلم چ ا فر ار وبي بن 
كين أن ر ان جنيع اه ر ا E‏ ماهو إلا إعا 


ع 


(57 0)أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (0057. 
(055)أخرجه البخاري ٠(‏ ۰ ومسلم (559). 


(054)أخرجه البخاري (۱۱۲۹)؛ ومسلم (0751). 





المقنع من الشرح الممتع ۱۸٦‏ 


فإن قال قائل: ما تقولون في قول عمرّ ي انت الدع ٠‏ وعدا یدل على آنا فة فاجو ات أن هده 
البدعة نسبيةء فهي بدعة باعتبار ما سبقهاء لا باعتبار أصل المشروعيّة؛ لأا بقيت في آخر حياة الرَّسِولٍ بك وني 
خلافة أبي بكر لم تَقَمْ فلما | ستؤنفت إقامتّهاء صارت كأنَّها ابتداء ِن جديد, ولا يمكن لعُمرٌ بن الخطّابٍ و6 
أن يني على بدعة شرعيّة أبدأء وقد قال ال لاة: «كُلَ بذع ضَكاكةٌ” .ثم إن عمر ب له سن متبعة قال عَكللةِ: 
«عَلَيَكُمْ بسي وَسُئَة الْخلَهَاءِح”** ° مع آنا لا نعلم أن عُمَرَ كه ابتدع شريعة إنّما ابتدع سياسات؛ لم تكن في 
يكال سول تيرق أن ا ا 

[مسألة: ] التراويح تصلى جماعةء فإن صلاها منفرداً أو في بيته لم يدرك السنة» والدليل فعله كيا وأمر عمر 
يه وموافقة أكثر الصحابة على ذلك. ودليل ذلك: أن السو به صَلَّى بالصّحابة في ليلة ثلاث وعشرين؛ 
وخمس وعشرين» وسبع وعشرين» في الليلة الأولى ثلث الليل؛ وفي الثانية نصف الليل» وفي الثالثة إلى قريب 
الجر ولا قالوا له: لو لتا بقية ليلتنا قال: ١مَنْ‏ قَامَ مح امام حَبَّى نضرف حُيبَ لَه قِيام ْلَه( ؟"".وهذا يدل 
على أنه يُوتِرِه فينبغي أن يكون الوترٌ مع التّراويح جماعة. وتكون التراويح بعد العشاء» فإن صلاها قبل العشاء لم 
يدرك السنة» وكذلك ينبغي أن تكون بعد العشاء وسنتها. 

[مسألة: ] التراويح في غير رمضان بدعة» ولا بأس أن يصلي الإنسان جماعة في غير رمضان. في بيته أحيانا لفعله 
يا بابن عباس» وبابن مسعود» وبحذيفة بن اليمان فك في بيته” "". لكن لم يتخذ ذلك راتبة» ولم يكن أيضاً 
[مسألة: ] إذا صلى الإمام أكثر من إحدى عشرة ركعة فالأفضل أن نكمل معه ولا نتكره» ودليل ذلك من 


وجهين: 


(57 5)أخرجه مالك في الموطأ (71/49). 

(041)أخرجه مسلم (/851). 

(5 0)أخرجه أبو داود (5 ٠57)؛‏ والترمذي (751/5). 

(9: 0)أخرجه الإمام أحمد (0/ 177*2154١)؛‏ وأبو داود (177/5)؛ والترمذي (807)؛ والنسائي (۳/ 87). 

(2000)ابن عباس 6ا : أخرجه البخاري (1۹۸)؛ ومسلم .)۷٦۳(‏ وابن مسعود وَلَكَهُ: أخرجه البخاري (١١٠١)؛‏ ومسلم (۷۷۳). وحذيفة وَلَنَه: 


أخرجه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۳۹۸)؛ وأبو داود .)۸۷١(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۸۷ 


-١‏ قوله ياء في قيام رمضان: «مَنْ قَامَ مَعَ الإمَام حتی يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَه قبام ليك *". ود ا اط صمت 
يصل الإمام إلى الوتر ثم أوتر معه فإنه لم يصل مع الإمام حتى ينصرف؛ لأنه ترك جزء من صلاته. 

۲ عموم قوله :نما جَعِلَ الْإِمَام لِمَؤْتَمّ بوه “. وهذا يشمل كل فعل فعله الإمام ما لم يكن منهي] عنه. 
والماطعي لني GN a GE‏ ليسي 
تدا أول والسية رة الا اة قال فال :ر وَإِنَّ هذ ام أَمَةٌ وَاحِدَةٌ4 [المؤمنون: 57] وقوله كلله: 
لا تختلفوا فتَحْتَلِف قلوبُكم». وحتى المتابعة في الختمة لا بأس بها أيضً لأن الختمة نص الإمام أحمد رحمه الله 
وغيره من أهل العلم على أنه يستحب أن يختم بها بعد انتهاء القرآن قبل الركوع» وهي وأن كانت من ناحية السنة 
ليس لها دليل» لكن مادام أن أئمة المسلمين قالوا بها ولها مساغ أو اجتهاد وليكن مخطئاء مادام أنه ليس محرم] 
فلماذا نسفه أو نخطئ أو نبدع من فعل شيعا نحن لا نراه» وقد قال الإمام أحمد: إذا كنت خلف إمام يقنت فتابعه 
على قنوته وأمن على دعائه؛ كل ذلك من أجل اتحاد الكلمة واتفاق القلوب وعدم كراهية بعضنا لبعض. 
[مسألة: ] إذا كان الإنسان يحب أن يجتهد بعد التراويح في آخر الليل فإن بعض العلماء يرى أنه لا يوتر مع 
الإمام لأنه لو أوتر معه خالف أمر النبي ية في قوله: «اجَعَلُوا خر صَلَاتَكُمْ باللَيْل ورا وعلى هذا يوتر بعد 
sS‏ 
الصحابة لما طلبوا من النبي بيا أن ينفلهم بقية ليلتهم قال: «مَنْ قَامَ مع الإمَام حى يَنُصَرِفَ كُتِبَ لَه قيا 
ية وفي هذا إشارة إلى أن الآولى الاقتصار على الصلاة مع الإمام ويكتب له أجر ليلة» وهذه نعمة. وهناك 
طريقة أخرى للتهجد: أنه يتابع إمامه في الوتر ويشفعه بركعة؛ لتكون آخر صلاته من الليل وترأء وهذا عمل طيب. 
وهذه المخالفة لا إشكال فيها لأن رسول الله ِةِ لما كان يصلي بأهل مكة في غزوة الفتح كان يصلي بهم ركعتين 


1 سك r‏ 
و 


ويقول: «يا أَهْلَ مَكَهَ أَنَمُواء فَإنَا قَوْمٌ سَفَر ٠‏ . وبهذا الفعل أيض] يحصل له متابعة الإمام حتى ينصرف؛ لأن 


(001)أخرجه الإمام أحمد (5/ 5*8 ؛؛ وأبو داود (71/5١)؛‏ والترمذي )8١5(‏ وقال: «حديث حسن صحيح)؛ والنسائي (۳/ ۸۳). 
(007)أخرجه البخاري (184)؛ ومسلم .)4١١(‏ 

(007)أخرجه البخاري (/494)؛ ومسلم .)۷٤۹(‏ 

(065)أخرجه الإمام أحمد (5/ 175848 ))؛ وأبو داود (170/5)؛ والترمذي (٨۸۰)؛‏ والنسائي (۳/ .(AY‏ 


(005)أخرجه أبو داود الطيالسي (287)؛ وابن أبي شيبة (۲/ ٠55)؛‏ والإمام أحمد (5/ 5٠ ٤۳۲ ۰٤۳۱۰٤۳۰‏ 5)؛ وأبو داود .)١779(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۱۸۸ 


النبي ئي جعل غاية القيام حتى ينصرف الإمام؛ ومن زاد على إمامه بعد سلامه فقد أقام معه حتى ينصرف. 
[مسألة: ] التنفل بين التراويح مكروه» وهذا يقع على وجهين: ١-أن‏ يتنفل والناس يصلون» وهذا لاشك في 
كراهته لخروجه عن جماعة الناس. 7 أن يصلي بين التراويح إذا جلسوا للاستراحة» فهذا أيضا مكروه. 

[مسألة: ] من لم يصل فريضة العشاء وأتى والإمام يصلي التراويح فإنه يدخل مع الإمام في التراويح بنية فريضة 
العشاء فإذا سلم يقوم ويأتي بركعتين إكمالاً للفريضة» ثم يدخل معه في التراويح بنية راتبة العشاء» ثم يدخل معه في 
التراويح» ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم. 

[مسألة: ] الصحيح أن التعقيب بعد التراويح والوتر مكروه» ومعنى التعقيب: أن يصلي بعد التراويح وبعد الوتر 
في جماعة» أما أثر أنس بن مالك صي وهو قوله: «لا ترجعوا إلا لخير ترجونه)» إن صح عنه فهو معارض لقوله 
كه : ١جَعَلُوا‏ آخرٌ صَلَاتَكُمْ باللَّيْل وثْرًا». 

السنن الرواتب: 

الراتبة: إي الدائمة المستمرة» وهي تابعة للفرائض: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب. 
وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل الفجر. هذه عشر ركعات. والقول الصحيح: أن الرواتب اثننا عشرة ركعة؛ 
استناداً إلى حديث عائشة صا قالت: «كان ابن ككل لا يَدَعٌ نال وكذلك صح عنه وَكِِ: ١مَنْ‏ 
صَلَّى الْتتّي عَشْرَة رَكْعَةَ مِنْ غَيْر الْمَرِيضَةٍ بتى الله لَه با في الْْجَنّه””*””. وفائدة هذه الرواتب: أا ترفع الخلل 
الذي يحصل في هذه الصلوات الخمس. وصلاة العصر ليس لها سنة راتبة ولكن لها سنة مطلقة» وهي السنة 
الداخلة في عموم قوله يَكِ: «بَيْنَ كل أَدَائيْنِ صلا . و آكد هذه الرواتب: ركعتا الفجرء والدليل قوله كَلله: 
'رَكْعَنَا الْمَجْرِ حَيْرٌ مِنَ دنا وَمَا فيه“ ”. و لأنه ية كان لا يدعها حضراً ولا سفراً» أي ركعتي الفجر”7”. 


وتختص هاتان الركعتان بأمور: أنه يسن تخفيفهما بقدر الاستطاعة» بشرط ألا يخل بالواجب؛ لأن عائشة سا 


(° o۷) 


(607)أخرجه البخاري (۱۱۸۲). 

(001)أخرجه مسلم (۷۲۸). 

(06)أخرجه البخاري (1۲۷)» ومسلم (۸۳۸). 

(064)أخرجه مسلم (0776. 

(۹۰٥)انظر:‏ «(صحيح البخاري» (۱۱۹()؛ و (صحیح مسلم) .(V(‏ 





المقنع من الشرح الممتع عدا 


قالت: «إن النبي َك يخففهما حتى أني أقول أقرأ بأم الكتاب؟ ٠“‏ تعني من شدة تخفيفه إياهما. وكان يقرأ في 
الركعة الأوانى ضور SNS O I N‏ 
َامَنَا اّ4 [البقرة: ]١7‏ ...الآيةء وفي الثانية: ب طقُلٌ يَتأَهْلَ كتنب تَعَالَوَا إل كلِمَةِ سَوَاءٍ نا4 [آل عمران: 
4 ... الآية” '“. وأيضا كان يضطجع بعد ركعتي الفجر. ويكون سنة في حق من يقوم الليل لأنه يحتاج إلى أن 
يستريح» فإن كان من الذين إذا وضع جنبه على الأرض نام ولم يستيقظ إلا بعد فترة طويلة» فإنه لا يسن له هذا 
لأن هذا يفضي إلى ترك واجب. 

[مسألة: ] ومن فاته شيء من هذه الرواتب فإنه يسن له قضاؤه بشرط أن يكون الفوات لعذر» ودليل ذلك ما ثبت 
من حديث أبي هريرة وأبي قتادة ذا في نوم النبي بيه وأصحابه وهم في السفر عن صلاة الفجر حيث صلى راتبة 
الفجر أولاً ثم الفريضة ثاني”" "2 أما إذا كان لغير عذر فلا تصح لعموم قوله وَكَِ: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمََا ليس عَلَيْهِ هونا 
هو ر '. وإذا أخرتها عن وقتها عملت عملا ليس عليه أمر الله ولا رسوله يَكَِ. أيض] كما أا لا تصح قبل 
الوقت فلا تصح كذلك بعده لعدم وجود الفرق الصحيح بين أن تفعلها قبل دخول وقتها أو بعد خروج وقتها. 
[مسألة: ] التطوع نوعان: مطلق ومقيد: أما المقيد: فهو أفضل في الوقت أو الحال الذي قيد به» مثلاً: تحية 


المسجد إذا دخلت ولو في النهار أفضل من صلاة الليل لأنها مقيدة بحال وهى دخول المسجد. أما المطلق: ففى 


ميد 
E ES‏ 


الليل أفضل منه في النهار لقوله كلاء: «أَفْصل الصَّلَاة بَعْدَ الْمَكْنُوبةٍ صَكَاةٌ اليل“ . فالصلاة مثلاً بين المغرب 
والعشاء أفضل من الصلاة بين الظهر والعصر؛ لأنها صلاة ليل فهي أفضل. والمطلق يسن الإكثار منه في كل وقت 
لقوله بي للرجل الذي قال: أسألك مرافقتك في الجنة» قال: «أَوَ غَيْرَ ذَِّكَ؟ » قال: هو ذلك» قال: «فَأَعِني عَلَى 
E‏ 


(051)أخرجه البخاري (۱۱۷۱)؛ ومسلم .)۷۲٤(‏ 

(077)أخرجه مسلم الحديث الأول .»)۷۲١(‏ والثاني (۷۲۷). 

(077)أخرجه مسلم (181). 

(075)أخرجه البخاري تعليق بصيغة الجزم »)۲۱٤۲(‏ ووَّصَّلَهُ مسلمٌ (1714). 
(074)أخرجه مسلم (۱۱۹۳). 

(077)أخرجه مسلم .)٤۸٩(‏ 





المقنع من الشرح الممتع لا 


صلاة الليل: 

أفضل صلاة الليل ثلثه بعد النصف. إي أننا نقسم الليل أنصافاء ثم نقوم في الثلث الأخير من النصف الثاني» وفي 
آخر الليل ننام» ودليل ذلك قوله وك «أَفصَلُ الصَّلَاةِ صله دَاوْة؛ كَانَيَنَامُ نضف اللَّيْل وَيَقُومُ تلنَهُوَيَنَامُ 
سدس “. وفي حديث عائشة ف قالت: «ما ألفاه يعني التب بيا السّكر عندي إلا نائ“ *» أي أن النبي 
يي كان ينام في السحر في آخر الليل. ولأن نوم الإنسان بعد القيام يكسب البدن قوة ونشاطاً فيقوم لصلاة الفجر 
وهو نشيط. وأيضا إذا نام سدس الليل نقضت هذه النومة سهره وأصبح أمام الناس وكأنه لم يقم الليل» فيكون في 
هذا إبعاداً له عن الرياء. 

[مسألة: ] الذي يقوم ثلث الليل بعد نصفه سوف يدرك النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل لأنه سيأخذ 
السدس الأول من الثلث الأخير فيحصل المقصود. 

[مسألة: ] من أين يبتدئ النصف» وأين ينتهي؟ الظاهر أنه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر» فعد من غروب 
الشمس إلى طلوع الفجر. ونصف ما بينهما هو نصف الليل. 

[مسألة: ] صلاة الليل وصلاة النهار مثنى مثنى يسلم من كل اثنتين كما ثبت» ففي الصحيحين أن رجلاً سأل 
النبي کیا فقال: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: «مَتْنَى مَتْنَىء قدا شی أَحَدُّكُمُ الصّبْحَ صَلَى وَاحِدَةَ اور لَه ما قَذ 
صَلَّى)*'”. لذلك كل حديث ورد بلفظ الأربع ني الركعات ‏ من غير أن يصرح فيه بنفي التسليم فإنه يجب أن 
يحمل على أنه يسلم من كل ركعتين؛ لآن هذه هي القاعدة. 

[مسألة: ] إذا كانت صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» فما الحكم لو قام إنسان في صلاة الليل إلى ثالثة أو رابعة؟ 
صلاته تبطل إذا تعمد؛ لأنه إذا تعمد الزيادة على اثنتين فقد خالف أمر الرسول ية الدال على أن صلاة الليل مثنى 


مثنى» وهو ية يقول: «مَنْ عول عملا لَيْسَ عَلَيْه أَمْرْنا فهو ر" ولهذا قال الإمام أحمد: إذا قام إلى ثالثة في 


(00)أخرجه البخاري (۱۱۳۱)؛ ومسلم .)١١59(‏ 
(07)أخرجه البخاري (۱۱۳۳). 


(١017)أخرجه‏ البخاري تعليقاً بصيغة الجزم »)۲۱٤۲(‏ ووَّصَّلَُّ مسلمٌ (179/1). 








المقنع من الشرح الممتع ۱۹۱ 


صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. وإن كان ناسيًا وجب عليه الرجوع متى ذكر ويسلم للسهو بعد 
اس أجل او وأما حديك اتن درت آذ ا كان تس تلن ای ايك لا ينيل ن 
بتسليم "> إن صح عن النبي ياء فيجب قبوله» ويكون مستشنى من الحديث الذي هو قاعدة عامة في أن صلاة 
الليل مثنى مثنى» والنهار مثنى مثنى. 

[مسألة: ] تصح صلاة القاعد بلا عذرء ولكنها على النصف من صلاة القائم هذا في النفلء أما الفريضة فصلاة 
القاعد القادر على القيام ليس فيها أجر لآنها صلاة باطلة؛ لآن من أركان الصلاة في الفريضة القيام مع القدرة. أما 
إذا كان قاعداً لعذر وكان من عادته أن يصلي قائم) فإن له الأجر كاملاً؛ لقوله بَكِ: ١مَنْ‏ مص أو سَاهَرَ كُتِبَ لَه ما 
كان ينمل اا وورداف التحدية هاو اود الْمُصْطَّجع عَلَى الصف مِنْ اجر صَلَاةٍ 
الْقَاعِد)2””. ولكن هذا الشطر من الحديث لم يأخذ به جمهور العلماء» ولم يروا صحة صلاة المضطجع إلا إذا 
كان معذوراً. وذهب بعض العلماء إلى الأخذ بالحديث» والصحيح: أن هذه الجملة من الحديث لو عمل بها 
لكان العمل بها صحيحاً سديداً؛ وذلك لأنها وردت في الحديث أيضاًء وأيضاً فيها تنشيط على صلاة النفل» لأن 
الإنسان أحياناً يكون كسلان) وهو قادر على أن يصلي قاعداً لكن معه شيء من الكسل» فمن أجل أن تنشطه على 
العمل الصالح نفلا نقول له: صل مضطجعاً؛ ولهذا رخص العلماء في صلاة النفل أن يشرب الماء اليسير من أجل 
تسهيل التطوع عليه» والتطوع أوسع من الفرض. 

صلاة الضحى: 

حكمها: سنة» والدليل حديث أبي هريرة» وأبي الدرداء وأبي ذر د أن النبي يي أوصاهم بصلاة ركعتين في 
الج رل ابو فر ار هان ليك لابلا ر وق الضحنة أن وتر قبل اناا واا 


2 


ثلاثة ایام من گل ھر" . والأظهر أنها سنة مطلقة دائماًء فقد ثبت عن النبى بيا أنه قال: «عَلَى کل سلامی مِنَ 


(01/1)أخرجه الإمام أحمد (5/ 57 ؛ وأبو داود (۱۲۷۰)؛ وابن ماجه .)۱۱١۷(‏ 
(01/7)أخرجه البخاري (5195). 
(01/7)أخرجه البخاري .)١١١8(‏ 


(01/5)أخرجه البخاري (۱۱۷۸)؛ ومسلم (0771). 





المقنع من الشرح الممتع ۹۲ 
الاس صَدَقَة كل يَْم تَطْلُمُ فيو الشَّمْسُ) . والسّلامى: العضوء وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن السّلامى ثلاث مئة 
وستون مفصلاً في الجسم» فيكون على كل واحد من الناس كل يوم ثلاث مئة وستون صدقة» ولكن هذه الصدقة 


8 ير “عن 


ليست صدقة مال» بل كل ما يقرب إلى الله لقوله يَِ: ١قَمَي‏ كل تَسْبِيِحَةٍ صَدَفَةُ وكل تَحِْيِدَةٍ صَدَقَةٌ َكل تَهلِيلَةٍ 
صَدَقَتُ وَأَمْرِ بالْمَْرُوفٍ صَدَقَوََهّي عَنِ المُنكر صَدَفَةُ وََعِينَ. . إلى أن قال: ١وَفِي‏ بُضع أَحَدِكُمْ صَدَقَةا قال: 
«وبُجُزئ مِنْ ذَلِكَ) أو قال عن ذلك: «رکعتان پر كعهما من ال 

[مسألة: ] أقل صلاة الضحى: ركعتان لأن الركعتين أقل ما يشرع في الصلوات غير الوتر» فلا يصح التطوع 
بركعة. ولا حد لأكثرها على الصحيح؛ لأن عائشة ت قالت: «كان النبي كيا يُصلي الضُحى أربعاء ويزيد ما 
ا عوك قل 

[مسألة: ] وقت صلاة الضحى: من خروج وقت النهي: ووقث النّهي: من طّلوع الشّمس إلى أن ترتفع قيد رُمح» 
أي: بعين الرّائيء أي: نحو متر. وبالدّقائق المعروفة: حوالي اثنتي عشرة دقيقة» ولنجعله ربع ساعة خمس عشرة 
دقيقة؛ لأنه أحوط فإذا مضى خمس عشرة دقيقة من طلوع الشّمسء فإنه يزول وقت النَّهيء ويدخل وقت صلاة 
الضحى. إلى قبيل الزوال؛ لأن قبيل الزوال وقت نهي» ويقدر بالدقائق بنحو عشر دقائق قبل الزوال. وفعلها في 
آخر الوقت أفضل؛ لأن النبي لاه قال: «صلاة الْهَوَابِينَ عد ON‏ 

سجود التلاوة: 

القول الصواب بأن سجود التلاوة ليس بصلاة؛ لأنه لا ينطبق عليه تعريف الصلاة؛ إذ لم يثبت شس ف السنة أن .له 
كيرا أن تسليماًء فالأحاديث الواردة في سجود التلاوة ليس فيها إلا مجرد السجود فقط: ا 
معه) © إلا حديث أخرجه أبو داود في إسناده نظر: «أنه كبر عند السّجود)” '» ولكن ليس فيه تسليم. فلم يرد 
في حديث ضعيف ولا صحيح أنه سلم من سجود التلاوة» وبناء على ذلك لا يشترط له الطهارة» ولا ستر العورة» 


(016)أخرجه مسلم (۷۲۰). 
0 ) أخرجه مسلم (۷۱۹). 
(01/1)أخرجه مسلم .)۷٤۸(‏ 
(01)أخرجه البخاري (1/5١٠)؛‏ ومسلم (01/0). 


(01/9)أخرجه ابو داود .)١517(‏ 





المقنع من الشرح الممتع 1۹۳ 


ولا استقبال القبلة» وكان ابن عمر صا - مع تشدده ‏ يسجد على غير طهارة. ولكن الاحتياط أن لا يسجد إلا 
متطهراً. 

[مسألة: ] سجود التلاوة سنة ولیس بواجب استدلالاً بما يأتي: 

-١‏ أن زيد بن ثابت ذَليكَهُ قرأ على النبي بي سورة النجم ولم يسجد فيها'””». ولو كان السجود واجب] لم يُقره 
النبي وي على ترك السجود. 

"أن عمر بن الخطاب ص قرأ على المنبر سورة النحل لما أتى على السجدة نزل من المنبر وسجد فسجد 
الناس» ثم قرأ في الجمعة الثانية ولم يسجدء ثم قال إزالة للشبهة: «إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن 
نشاء»“. وهذا قول عمر ك وناهيك به الذي قال فيه النبي بل (إنْ يكن فِيِكُمْ مُحَدَنُونَ فَعُمَوُ)(”*. ومع 
هذا فعله عمر ك بحضرة الصحابة صب علن] على المنبر ولم ينكر عليه أحد. 

[مسألة: ] سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع دون السامع» والدليل ما روى ابن عمر صا : «كان النبي كيا 
يقرأ عَلينا السور التي فيها السّجد فيسجد ونّسجُد معّه حتّى ما يجد أحدنا موضعاً للجَبّهة». والفرق بين المستمع 
والسامع: أن المستمع هو الذي ينصت للقارئ ويتابعه في الاستماع. والسامع: هو الذي يسمع الشيء دون أن 


[مسألة: ] إذا لم يسجد القارئ: لم يسجد المستمع؛ لأن سجوده تبع لسجود القارئ» والقارئ أصل والمستمع 
فرع» والدليل: أن زيد بن ثابت ذلك قرأ على النبي ية سورة النجم فلم يسجد فيها. فهو يدل على أن زيداً لم 
يسجد لأنه لو سجد لسجد النبي ئة كما كان الصحابة د6 يسجدون مع النبي ئة ولم ينكر عليهم. 

[مسألة: ] إذا لم يسجد القارئ عند السجدة فإن احتمل الأمر أنه ناس فليذكره» أما إذا لم يحتمل فلا يكره. 
[مسألة: ] آيات السجود في القرآن خمس عشرة سجدة فقط لا تزيد ولا تنقص. والدليل: أن أهل العلم تتبعوا 


(080)أخرجه البخاري (۱۰۷۳)؛ ومسلم (//ا0). 
(081)أخرجه البخاري (/ا/1١٠).‏ 


(085)أخرجه البخاري (۳۹۸۹)؛ ومسلم (۲۳۹۸). 





المقنع من الشرح الممتع عضا 


الأمور التي لا يسوغ فيها الاجتهاد فهي توقيفية. وهي في: «الأعراف» والرعد» والنحلء والإسراء ومريم» وفي 
الحج اثنتان» والفرقان» والنمل» والسجدة» وفصلت» والانشقاق» واقرأء و ص». 

[مسألة: ] السنة تدل على أنه ليس في سجود التلاوة تكبيرة إحرام عند الرفع ولا السلام إلا إذا كان في صلاة فإنه 
يجب أن يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع؛ لأنه إذا كان في صلاة ثبت له حكم الصلاة. ودليل ذلك أن النبي ياء سجد 
في إا السَّمَاءُ اْشَقّتْ» [الانشقاق: ]١‏ في صلاة العشاء. وثبت عنه أنه كان يكبر في كل رفع وخفض””. وأما 
ما يفعله بعض الأئمة من التكبير إذا سجد دونما إذا رفع فهو مبني على فهم خاطئ ليس على علم. 

[مسألة: ] يقول في السجود: سبحان ربي الأعلى؛ لأنه يا لما نزلت قوله تعالى: لسَبّحِ اسْمَ رَبَكَ الْأَغْلّ4 
[الأعلى: ]١‏ قال: «اجْعَلُوهًَا 5 جود 2104 وهذا يشمل السجود في الصلاة» وسجود التلاوة» ويقول أيضاً: 
سبحانك الله ربنا وبحمدك اللهم اغفر ليء لدليلين: ١‏ قوله تعالى: ِنَم يُؤْمِنُ بِآيَاتِنا ا ذُكْرُوا با خَرُوا 


و مَعى) ددس و رس اه ٠.‏ الم 


سُجَدًَا وَسَبََحُوا بحَمْدِ رَبَهْم [السجدة: ]٠١‏ وهذه آية سجدة. ١‏ حديث عائشة س : كان الرسول جياه يكثر أن 


5-2 ۳ ° كوم رهج ل سه 26 E‏ همه ع َك 3 3 
قول في رکوعه وسجوده: «سبحَاتك الهم رَينا وَبحمدك» الله اغفر لي ر أيضاً حديث أخرجه آهل 


ت 
4 ت 
03 


السئن يقول: «اللَّهُمَلَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيِكَ تَوَكَلْتُ سَجَدَ وَجْهِي لل الي حَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَس سَمْعَهُ 
َبِصَرَه بحَولِِ وهو ارك اله أَحْسَنْ الْخَلِقِينَ» الَّهمَ اسب لي بها َجْرَاء وضع عَتي بها وزرَاء وَاجعَلْها لي عِنْدَكَ 
ذخراء قبلا مني كما تقََلتَهَا مِنْ عَبْدِكَ داو فإن قال هذا فحسن» وإن قال غيره فلا بأس. 

[مسألة: ] قراءة الإمام لآية فيها سجدة في صلاة السر إن حصل بها تشويش فلا يقرأء أو يقرأ ولا يسجد؛ لأنه إذا 
قرأ ولم يسجد لم يأت مكروهاء لكن قد ورد في السنن بسند فيه نظر أن النبي يه قرأ في صلاة الظهر: سورة 
الح ون ةه فلو صح هذا الحديث لكان فاصلاً للنزاع. 


[مسألة: ] ويلزم المأموم متابعة إمامه إذا سجد سواء في صلاة السر أو الجهر؛ لعموم قوله كي: «إذا سَجَدَ 


(087)أخرجه الإمام أحمد ٢ /١(‏ ۳ ) والترمذي .)۲٣۳(‏ 

(085)أخرجه أبو داود (879)» وابن ماجه (۸۸۷)» وأحمد .)۱۷٤٥١۰(‏ 

(086)أخرجه البخاري (۸۱۷)؛ ومسلم .)٤۸٤(‏ 

0 )أخرجه الإمام أحمد (”/ ۰) والترمذي (۸۰٥)؛‏ والنسائي (۲/ ۲ ) والحاكم (۱/ 1( 





المقنع من الشرح الممتع عدف 
ا ننه 

کو 

وهو سنة عند تجدد النعم واندفاع النقم» ودليله أن النبي ية كان إذا جاءه أمر يُسر به سجد لله شكراً. وكذلك 
عمل الصحابة َك فإن علي بن أبي طالب َ6 لما قاتل الخوارج وقيل له إن في قتلاهم ذا الثدية» الذي أخبر 
النبي بيا أنه يكون فيهم» سجد شكراً لله. كذلك كعب بن مالك ل لما سمع صوت البشير بتوبة الله عليه سجد 
ا 

[مسألة: ] سجود الشكر في الكيفية كسجود التلاوة. 

[مسألة: ] تبطل الصلاة بسجود الشكر فيهاء إذا كان المصلي يعلم أن سجود الشكر يبطل الصلاة» أما إذا كان 
جاهلا فلاء لأنّهِ لا علاقة له بالصّلاةء بخلاف سجود التلاوة لا تبطل الصلاة به لأنه لأمر يتعلق بالصلاة وهو 
القراءة. 


وهي الأوقات التي تهى الشارع عن الصلاة فيها. وهي خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار. والأصل أن صلاة 
التطوع مشروعة دائم) لعموم قوله تعالى: اها الَّذِينَ آمَنُوا از گغوا وَاسْجُدُوا وَاعْبّدُوا ريڪ وَافْعَنُوا ا لير 
لَعَلَكُمْ مُفْلِحُونَ4 [الحج: ۷۷]. 

الأول منها: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. والصحيح أن النهي يتعلق بصلاة الفجر نفسهاء وأما ما 
بين الأذان والإقامة فليس بوقت نهي» لكن لا يشرع فيه سوى ركعتي الفجر؛ لما يأتي: لحديث: «لا صَلَاةَ بَعْدَ 
صَلَاةِ الصّبّح حى تَطْلّمَ الشَّمْسٌ)*» ولأن النهي في العصر يتعلق بالصلاة لا بالوقت» فكان الفجر مثله. أما 
کا «إذَا طَلَعَ الْمَجْرْ قد صَلَاةَ إلا رَكْعَنّي المج" فيجاب عنه بأنه حديث ضعيف.وعلى تقدير أنه 
صحيح فيحمل على نفي المشروعية. أي لا يشرع للإنسان أن يتطوع بنافلة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. 


(08)أخرجه البخاري (۷۳۲)؛ ومسلم .)٤۱۱(‏ 


(084) أخرجه مسلم (۸۲۷). 
(090)أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۲۳)؛ وأبو داود (۱۲۷۸)؛ والترمذي (۱۹٤)؛‏ وابن ماجه (7170). 





المقنع من الشرح الممتع ]| 


الثاني: من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح برأي العين. أي متر تقريب. ويقدر بالدقائق باثنتي عشرة دقيقة إلى 
عشر دقائق» لكن الاحتياط أن نزيد إلى ربع ساعة. 

الثالث: عند قيام الشمس حتى الزوال. وقيامها: أي منتهى ارتفاعها في الأفق؛ لأنها ترتفع في الأفق فإذا انتهت 
بدأت في الانخفاض. 

الرابع: من صلاة العصر إلى غروبهاء أي إلى شروعها ني الغروب. 

الخامس: إذا شرعت في الغروب حتى يتم الغروب» أي أن قرص الشمس إذا دنا من الغروب يبدو ظاهراً بين 
كبيراً واسعاء فإذا بدأ أوله يغيب فهذا وقت النهي إلى تمام الغروب. 

الأدلة على أوقات النهي: 

حديث عقبة بن عامر ّي قال: «ثلاث ساعات نانا الرسول بيه أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين 
تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة» وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب» '. 
وأما ما بين الفجر إلى طلوع الشمس» ومن صلاة العصر إلى الغروب فقد ثبت عن عدد من الصحابة أنه وَل جى 
عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» وبعد العصر حتى تغرب» ومنها حديث: انَهَى عَنٍ الصَّلاَةِبَعْدَ الْمَجْرِ 
SERE‏ عقن E‏ 

[مسألة: ] الصحيح أن ما له سبب يجوز فعله في أوقات النهي كلها الطويلة والقصيرة» وهذا هو مذهب الشافعي 


وإحدى الروايتين عن أحمدء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخنا السعدي وشيخنا ابن باز رحمهم الله. 


باب صَلَاةٍ الْجَمَاعةٍ 
وهي تلزم الرجال. ودليل وجويها من الكتاب: قوله تعالى: لوَإذًا كُنْتَ فِبهمْ فَأَكَنْتَ لَهُمْ الصَّلَاة فَلْتَهُمْ طايه 
مِنْهُمْ مَعَكَ4 [النّساء: .]٠١١‏ فلتقم: أمرء والأصل في الأمر الوجوب» ويؤكد الأمر هنا أنه أمر بها مع الخوفء فلو 
كانت فرض كفاية لسقط الفرض بصلاة الطائفة الأولى في صلاة الخوف. 


(091)أخرجه مسلم (۸۳۱). 
(097)أخرجه البخاري (۳۲۷۲)؛ ومسلم (۸۲۹). 





المقنع من الشرح الممتع دا 
أما من السنة: -١‏ قوله كَكِ: لذ هَمَمْتُ أن آمْرَ بالصااة قتْقَامَ نَم آمْرَ رجلا فيضي بالنّاسِء تم أنْطَلِقّ مَعِي 
رِجالٍ مَعَهُمْ حر ِن حطب إِلَى قوم لا يَشْهَدُونَ الصّلاة؛ عرق هم بوهم بالنّار»9””. ۲- أن النبي كلل 
استأذنه رجل أعمى أن لا يصلي في المسجد. قال: هَل تَسْمَعٌ التدَاء؟ » قال نعم. قال: «قَأجِبْ190". 8 أخرج 
أصحاب السنن أن النبي يك قال: ١مَنْ‏ سمح الندَاءَ فلم يُحِبْ؛ٍ لا صَلَاءَ لهل مِنْ عذر» “.٤ي‏ صحيح مسلم 
عن ابن مسعود دح أنه قال: لقد رأيتنا- يعني مع رسول الله 4ة وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد 
كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف” '“. ويضاف إلى ذلك ما فيه من المصالح والمنافع 
التي تدل على أن الحكمة تقتضي وجوبها على الرجال. 

[مسألة: ] من قال ١‏ صلاة الجماعة سنة استدلالاً بقوله كل «صَلاة الْجَمَاعَةَ أَفُصضَلٌ مِنْ صلة المد بسع 
وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ”*"» والأفضل ليس بواجب. نقول: إن هذا استدلال ضعيف جداً؛ لأن المراد هنا بيان ثواب 
صلاة الجماعة» وأن ثوابها أفضل وأكثرء لا حكم صلاة الجماعة؛ وذِكْرٌ الأفضليّة لا ينفي الوجوب. 

[مسألة: ] اختلف العلماء 0 ء منفردات عن الرجال على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: آنا سنةء لأن النبي عي: «أمَرَ َو آهل دارها» 
القول الثاني: أنها مكروهة» وضَعَّمُوا الحديث» وقالوا: إن المرأة ليست من أهل الاجتماع» وإظهار الشعائرء 
فيكره لها أن تقيم الجماعة في بيتهاء ولأن هذه غير معهودة في أمهات المؤمنين وغيرهن. 

القول الثالث: أنها مباحة» وقال: إن التساء من أهل الجماعة في الجملة» ولهذا أبيح لها أن تحضر المسجد لإقامة 


(۹۸) 


الجماعة» فتكون إقامة الجماعة في بيتها مباحة» مع ما في ذلك من التستر والاختفاء» وهذا القول لا بأس به» فإذا 


(047)أخرجه البخاري (155)؛ ومسلم (161). 
(045)أخرجه مسلم (191). 

(040)أخرجه ابن ماجه (۷۹۳)؛ والحاكم (۱/ .)۲٤١‏ 
(047)أخرجه مسلم (105). 

(0410)أخرجه البخاري (545)؛ ومسلم .)50٠0(‏ 


(04)أخرجه الإمام أحمد (5/ ٠5‏ 5)؛ وأبو داود (041). 





المقنع من الشرح الممتع ۱۹۸ 


اتال ] الأقرب أن الجمعة والجماعة تلزم العبد بإذن سيده. 

[مسألة: ] الجماعة تلزم الرجال في الحضر والسفرء والدليل ما مر بنا أن الله أمر نبيه ية إذا كان فيهم في جهاد أن 
يقيم الصلاة جماعة» ومن المعلوم أن الرسول بيا لم يقاتل إلا في سفر؛ فعليه تجب الجماعة في السفر والحضرء 
وأيضا: مداومة التي ية في السَّمَر على الصَّلاةٍ جماعةً حتى في قضائها حين غلبهم النَّوم فلم يستيقظوا إلا بعد 
الرقف” ٠‏ 

[مسألة: ]هل تجوز صلاة النافلة جماعة أم هي بدعة؟ في هذا تفصيل: فمن النوافل ما تشرع له الجماعة 
كالاستسقاء والكسوف -إذا قيل إنها سنة ‏ وقيام الليل في رمضان. ومن النوافل ما لا تسن له الجماعة كالرواتب 
التابعة للمكتوبات» وصلاة الليل في غير رمضانء وبقية النوافل» لكن لا بأس أن يصليها في جماعة أحياناً؛ ودليل 
ذلك أنه ي كان يصلي جماعة أحيانا في صلاة الليل» كما صلى معه ابن عباس» وصلى معه حذيفة بن اليمان» 
وصلى معه ابن مسعود و6 . وأحيان يصلي غير صلاة الليل جماعة كما صلى بأنس وأم سليم ويتيم مع 
أنس د . وكما صلى جماعة في عتبان بن مالك 6 في بيته حين طلب منه النبي يلاء أن يأتي إليه ليصلي 
بمكان يتخذه عتبان مصلى ففعل النبي لا . 

[مسألة: ] الصحيح أن الجماعة تجب للصلوات الخمس ولو كانت مقضية؛ لقوله يَكِ: ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو 
يها فَليِصَلََّا إا ذكَرَهَاء وتلا قوله تعالى: راقم الصَّلَاء رى [طه: 0]14'". والدليل على الوجوب 
عموم الأدلة» ولأنه بيه لما نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه في سفر كما في حديث إبي قتادة ك أمر بلالا ف 
فأذن ثم صلى الفجر كما يصليها عادة جماعة» وجهر بالقراءة”” '. 

[مسألة: ] تجب الجماعة في المسجد على كل من تلزمه» استدلالاً بقوله كل «لَقَدُ هَمَمْتٌ أن آمُرَ بالصَّلَاةٍ 
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(044)أخرجه مسلم (181). 

(6)أخرجه البخاري (75١١)؛‏ ومسلم (۷۷۳). 

.)194( أخرجه البخاري (۳۸۰)؛ ومسلم‎ ٠ 1١١١ 
.)۳۳( (607)أخرجه البخاري (475)؛ ومسلم‎ 

(501)أخرجه البخاري (041)) ومسلم (584)واللفظ لمسلم. 
٤(‏ ۰ )أخرجه مسلم (181). 








المقنع من الشرح الممتع ۹ 


مام ثم آمْرَ رجلا قصلي بالنّاس» د م نعل مي جال مَعَهُمْ حرم مِنْ حَطَّبٍ إلى قوم لا يَشْهَدُونَ الصَّام؛ 
ES‏ ْ ''. وكلمة «قوم» جمع تحصل بهم الجماعة فلو أمكن أن يصلوا في بيوتهم جماعة 
لقال: «إلا أن يصلوا في بيوتهم»» واستثنى ثنى من يصلي في بيته فعلم بهذا أنه لا بد من شهود جماعة المسلمين» وهذا 
القول هو الصحيح» فعلم أنه لو أقيمت في غير مسجد فإنه لا يحصل بإقامتها سقوط الإثم» بل هم آثمون» وإن كان 
القول الراجح آنا تصح. 
[مسألة: ] الدوائر الحكومية التي فيها جماعة كثيرة ولهم مصلى خاص يصلون فيه» والمساجد حولهم» ما 
الواجب في حقهم؟ الذي نرى أنه إذا كان المسجد قريب» ولم يتعطل العمل فإنه يجب عليهم أن يصلوا في 
المسجدء أما إذا كان بعيدأء أو خيف تعطل العمل بأن بكون الدائرة عليها عمل ومراجعون كثيرون» أو خشي من 
تسلل بعض الموظفين؛ لأن بعض الموظفين لا يخافون الله فإذا خرجوا إلى الصلاة خرجوا إلى بيوتهم» وربما لا 
يرجعون ففي هذه الحال نقول: صلوا في مكانكم؛ لأن هذا أحفظ للعمل وأقوم» والعمل تجب إقامته بمقتضى 
الالتزام والعهد الذي بين الموظف والحكومة. فهذا هو التفصيل في هذا المسألة» ولهذا ينبغي إن لم نقل يجب أن 
يجعل هناك مسجد في الدوائر الكبيرة يكون له باب على الشارع تقام فيه الصلوات الخمس حتى يكون مسجداً 
لعموم الناس ويصلي فيه أهل هذه الدائرة. 
[مسألة: ] أهل الثغر وهم الذين يقيمون على حدود البلاد الإسلامية يحمونها من الكفارالأفضل لهم أن 
يصلوا في مسجد واحد حتى يكونوا أكثر جمعاً وتحصل بهم الهيبة ويتفقد بعضهم بعض] بشرط أن يأمنوا العدوى 
فإن كانوا يخشون من العدو إذا تجمعوا في المسجد الواحد فصلاة كل إنسان في مكانه أولى. 
[مسألة: ] إذا كان هناك مسجد قائم يصلي فيه الناس» لكن فيه رجل إن حضر وصار إمامًا أقيمت الجماعة» وإن 
لم يحضر تفرق الناس» فالأفضل لهذا الرجل أن يصلي في هذا المسجد من أجل عمارة المسجد؛ لأنه لولم 
يحضر لتعطل المسجد. وتعطيل المساجد أمر لا ينبغي» وصلاة هذا الرجل في هذا المسجد أفضل من صلاته في 
مسجد أكثر جماعة. لكن ينبغي أن يقيد هذا بشرط» وهو ألا يكون المسجد قريبًا من المسجد الأكثر جماعة» فإن 
كان قريبًا منه بحيث يسهل على أهله أن يصلوا في المسجد الأكثر جماعة فقد يقال: إن الأفضل أن يجتمع 


.)101( )أخرجه البخاري (145)؛ ومسلم‎ ٠٠ ٥( 





المقنع من الشرح الممتع ۰ 


[مسألة: ] الأفضل أن تصلي في مسجد الحي الذي أنت فيه سواء كان أكثر جماعة أم أقل؛ لما يترتب على ذلك 


- 


من المصالح» ثم يليه الأكثر جماعة لقول النبي يَكِ: مَا كان أَكْثرَ قَهُوَ أَحَبٌ إِلَى الو" ثم يليه الأبعد. ثم يليه 
العتيق؛ لأن تفضيل المكان بتقدم الطاعة فيه يحتاج إلى دليل بين» وليس هناك دليل بين في هذه المسألة. 

[مسألة: ] يجاب عمن قال بأن الصلاة في المسجد الأبعد أفضل بحديث: ١لا‏ يَخْطُو حطُوَةً إلا رَفَعَهُ الله بها درَجَةَ 
0171 أننيذ و مص الى هناك ی دقان كلها هس الجر کات فييك أن كلهت 
إليه مع بعده كان هذا بلا شك أفضل مما لو كان قريب؛ لأنه كلما شقت العبادة إذا لم يكن فعلها بالأسهل فهي 
أفضل؛ كما قال النبي بلا لعائشة لكا : «إنَّ أجْرَكِ عَلَى قَذْرِ تَصبك”. 

[مسألة: ] إذا كان المسجد البعيد أحسن قراءة» ويحصل لي من الخشوع مالا يحصل لي لو صليت في مسجدي 
القريب منى» فهل الأفضل أن أذهب إليه وأدع مسجدي أو العكس؟ الظاهر لي حسب القاعدة: أن الفضل 
المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانهاء ومعلوم أنه إذا كان أخشع فإنه الأفضل أن 
تذهب إليه خصو صا إذا كان إمام مسجدك لا يتأنى في الصلاةء أو يلحن كثيراً أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي 
توجب أن يتحول الإنسان عن مسجده من أجله. 

[مسألة: ] لا يجوز للإنسان أن يؤم في مسجد له إمام راتب إلا بإذن الإمام أو عذره» والإذن: إذا وكله توكيلاً 
خاصء أو توكيلاً عام. فالخاص: أن يقول: يا فلان صل بالناس» والعام أن يقول: إذا تأخرت عن موعد الإقامة 
المعتاد فصلواء والعذر: كما لو علمنا أن إمام المسجد أصابه مرض. 

[مسألة: ] لو أن أهل المسجد قدموا شخصاً يصلي بهم دون إذن الإمام ولا عذره» الصحيح أن الصلاة تصح مع 
الإثم؛ لأن الأصل الصحة حتى يقوم دليل على الفساد. وتحريم الإقامة في مسجد له إمام راتب بدون إذنه ولا 


عذر لا يستلزم عدم صحة الصلاة» ولأن هذا التحريم يعود إلى معنى خارج عن الصلاة وهو الافتيات على 


(605)أخرجه الإمام أحمد (0/ ١٤٠)؛‏ وأبو داود (5 55)؛ والنسائي (۲/ 5 ١٠2)؛‏ والحاكم .)۲٤۷ /١(‏ 
(601)أخرجه البخاري (۷٤1)؛‏ ومسلم (149). 


(50)أخرجه البخاري (۱۷۸۷)؛ ومسلم (۱۲۱۱). 





المقنع من الشرح الممتع ۲۰۱ 


الإمام. 

[مسألة: ] إذا قدر شخص صلی في مسجده» ثم جاء إلى مسجد آخر لحضور درس مثلا ووجدهم يصلون» 
فالأفضل أن يصلي معهم وتكون صلاته معهم نافلة» والأولى هي الفريضة» ودليل ذلك: أن الي ية صَلَى صلاةً 
الفجر ذات يوم في مسجد الحَيْفِ في مِنّى» فلما انصرفَ مِن صلاتِه إذا برَجُلين قد اعتزلاء فلم يصلياء فدعا بهماء 
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فجيء ہما تَرْعَدٌ فرائضّهُما هيبةً من رسول الله ية فقال: «ما مَنَعَكُمَا أَنْ تصَلَيَا مَعَنَا؟ ». قالا: يا رسول الله» صلينا 
في رحالئًا. قال: (إذَّا صَلَيسمَا في رَحَالِكُمَا م نييما جد جَمَاعَة فَصَلْيا مَعَهُمْ؛ فَإنّها لَكُمَا اف“ . 

[مسألة: ] إذا أدرك بعض المُعادة فهل لا بد من إتمامهاء أو هل له أن يسلم مع الإمام؟ إذا سلم مع الإمام وقد 
ملل ركفن كلا قباس ب تاقلة لذأ يلوم إتمامها :ون أنه فهو اشحل لمر رل عله دكا ادر قرا 
وما فَانَكمْ فَأَيَقُوا)('". 

[مسألة: ] هل يسن أن يقصد مسجداً للإعادة؟ لا يسن؛ لآن ذلك ليس من عادة السلف» ولو كان من أمور الخير 
لكان أولى الناس فعلاً له الصحابة صك لكن إذا كان هناك سبب استوجب أن تحضر إلى المسجد فإن أقيمت 
الصلاة فصل معهم. 

[مسألة: ] ما يفعله بعض الناس في قيام رمضان من أنهم إذا صلوا عشر ركعات خلف إمام يصلي عشرين ركعة 
جلسوا أو تركوا الإمام حتى إذا شرع في الوتر قاموا فأوتروا معه خلاف ما دلت عليه السنة وما كان السلف 
يتحرونه من موافقة الإمام في اجتهاده» وإذا كان الصحابة وافقوا عثمان َي في زيادة الصلاة في نفس ركعاتهاء 
فكيف بزيادة صلاة مستقلة؟ فالصحابة و6 تابعوا عثمان ب حينما أتم الصلاة في منى» والمعروف من سنة 
الرسول يه وسنة أبي بكر وعمر صا وسنة عثمان ؤَلَتَهُ ثلاث سنوات أو ست من خلافته أنهم كانوا يصلون في 
منى ركعتين» وني آخر خلافة عثمان ص صار يصلي أربعء حتى أن ابن مسعود َ6 لما بلغه ذلك استرجع 
وقال: (إنا لله وإنا إليه راجعون». ومع ذلك كانوا يصلون خلفه أربع ركعات مع إنكارهم عليه. كل هذا من أجل 


درء الخلاف» حتى قيل لابن مسعود ذََِتَهُ: يا أبا عبدالرحمن كيف تصلي أربع ركعات وأنت تنكر هذا؟ فقال: 


(509)أخرجه الإمام أحمد (5/ ١١)؛‏ وأبو داود (017/5)؛ والترمذي (۲۱۹). 


(5)أخرجه البخاري 7 )؛ ومسلم (5017). 





المقنع من الشرح الممتع ۲ 


«الخلاف شر). 

اشا ] إعادة الجماعة إذا فاتت مع الإمام الراتب واجبة؛ لأن الجماعة واجبة. أما أن يكون في المسجد 
جماعتان دائماً الجماعة الأولى والجماعة الثانية فهذا لا شك أنه مكروه إن لم بقل إنه محرم؛ لأنه بدعة لم يكن 
معروفاً عن النبي ية وأصحابه. أما أن يكون عارض] إي الإمام الراتب هو الذي يصلي بجماعة المسجد لكن 
أحيانا يتخلف عنه رجلان أو ثلاثة أو أكثر لعذر فالصحيح أنه تعاد الجماعة مهم لما يلي: ١‏ حديث أبي بن كعب 
َلَِكهُ أن النبي كَل قال: «صلاة الوَّجْل مع الرّجَلٍ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُه وَصَلَاتةُ مَعَ الرَّجْليْنِ أَزْكَى مِنْ صلاته 
مَعَ الرَّجُلء وَمَا كان اتر فَهُوَ حب إلى اش" وهذا نص صريح» لأن صلاة الرجل مع الرجل أفضل من 
صلاته وحده. 7 أن الرسول ئة كان جالس] ذات يوم مع أصحابه ب فدخل رجل بعد أن انتهت الصلاة فقال: 
١مَنْ‏ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا قصلي مَعَه؟ » فقام أحد القوم فصلى مع الرجل”77". 

[مسألة: ] مسجد السوق والمسجد الذي على طريق السيارات لا تكره فيه إعادة الجماعة باتفاق العلماء؛ لأن 
هذه المساجد من أصلها معدة لجماعات متفرقة ليس لها إمام راتب يجتمع الناس عليه. 

[مسألة: ] المسجد الحرام والمسجد النبوي كغيرهما من المساجد في حكم إعادة الجماعة. 

[مسألة: ] إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ومن المعلوم أن الإنسان لو شرع في النافلة بعد أن يبدأ 
المقيم بالإقامة فإنه لن ينتهي منها غالب إلا وقد شرع الناس في صلاة الجماعة وحينئذٍ لا يجوز أن يبتدئ صلاة 
النافلة بعد شروع المقيم في الإقامة؛ لأن علة النهي موجودة في هذه الصورة» ومن باب أولى أن لا يشرع في النافلة 
إذا انتهت الإقامة» أو إذا شرع الإمام في الصلاة. فالمراد بالإقامة: الشروع فيها. 

[مسألة: ] الذي نرى أن الإنسان إذا كان في نافلة وأقيمت الصلاة فإنه إن كان في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة ما 
لم يخش فوات الجماعة» كما لو كان يؤدي النافلة في البيت» فحينئذ يقطعها لأن صلاة الجماعة واجبة والنافلة 
نفل. وإن كان في الأولى فإنه يقطعها حتى وإن كان في السجدة الثانية؛ لأنه لم تتم له هذه الصلاة؛ ولم تخلص له؛ 
حيث لم يدرك منها ركعة قبل النهي عن الصلاة النافلة؛ والمستند في هذا قوله كيا «مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلَاةٍ 


(١51)أخرجه‏ الإمام أحمد (0/ ١٤٠)؛‏ وأبو داود (5 55)؛ والنسائي (۲/ 5 ١٠23؛‏ والحاكم .)۲٤۷ /١(‏ 


(517)أخرجه الإمام أحمد (۳/ ٤٥ »٥‏ 54 80)؛ وأبو داود (٤۷٥)؛‏ والترمذي (۲۲۰). 





المقنع من الشرح الممتع ۰۳ 


فد اَذَك ص61 

[مسألة: ] لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» ودليله قول النبي كلي: 
١مَنْ‏ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلَاةٍ قَقَدْ أذْرَكَ الصَّلَاة هذا منطوقهء أما مفهومه: أن من أدرك دون ذلك فإنه لم يدرك 
الصلاة. ولا يصح قياس إدراك ما دون الركعة على إدراك الركعة؛ لآن إدراك الركعة أكبر وأكثر من إدراك ما دون 
الركعة» والآقل لا يقاس على الأكثر. 

[مسألة: ] إذا أدرك المأمومٌ الإمامَ راكع دخل معه في الركعة» ويكون قد أدرك الركعة, و أجزأته تكبيرة الإحرام 
عن تكبيرة الركوع لكن الأفضل والأكمل أن يكبر للركوع. ولا بد أن يكبر للإحرام قائمآ منتصباً قبل أن يهوي؛ 
لأنه لو هوى في حال التكبير لكان قد أتى بتكبيرة الإحرام غير قائم» وتكبيرة الإحرام لا بد أن يكون فيها قائمً. 
وتسقط الفاتحة هنا بمقتضى الدليل والتعليل: أما الدليل: فحديث أبي بكرة َك أنه دخل مع النبي بي راكعاً 
ولم يأمره النبي يك بقضاء تلك الركعة» فإنه جاء مسرعاً وكبر قبل أن يدخل في الصف وركع» ولما سلم النبي كَل 
سأل عن الفاعل» فقال أبو بكرة: أناء فقال له: «رّادك الله حرص ولا تعد" 
غير الصحيح» وفيه: «يريد أن يدرك الركعة» '. وأما التعليل: فهو أن قراءة الفاتحة إنما تجب في حال القيام» 


والقيام هنا سقط ضرورة لمتابعة الإمام؛ فلما سقط عنه القيام سقط عنه الذكر الواجب للقيام وهو قراءة الفاتحة. 


» وقد جاء هذا الحديث من طريق 


[مسألة: ] القول الراجح أن المأموم يجب عليه قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية إلا إذا أدرك الإمام 
راكعاء أو قائما ولم يدرك أن يكمل الفاتحة حتى ركع الإمام فهنا تسقط عنه؛ وذلك لعموم قوله :لا صَلَاةَ 
ِن لم يقرا بقَاتِحَةٍ الكتاب“ ‏ ومَنْ: اسم موصولء واسم الموصول يفيد العموم أي: أي إنسانِ لم يقرأ 
الفاتحة» فلا صلاة له سواء أكان مأمومء أم إماماء أم منفرداًء ولا يصح أن يُحملّ هذا الَف على نفي الكمال لأنَّ 


الأصل نف الصحة والإجزاءء لا نفي الكمال إلا بدليل ولا دليل هنا على خروجه عن الأصل. فإن قال قائل: هذا 


.)1۷( ومسلم‎ »)٥۸۰( )خر جه البخاري‎ ٨۳( 
.)۷۸۳( (515)أخرجه البخاري‎ 
.)٤١ /٥( الإمام أحمد‎ هجرخأ)5١1(‎ 


(517)أخرجه البخاري (7657)؛ ومسلم .)۳۹٤(‏ 





المقنع من الشرح الممتع 8 
لخدي عام ولدينا زو عام م وآية في القرآن وهى وهى قو لى: ودا قرىئ ا ان RE‏ 3 رأنص وا4 


[الأعراف: ١ ٠ ٤‏ والحديثٌ قول ال يكل في الما م "كنيد le E‏ 


دا قرا 
عن الفاتحة ا : نقول: هذا صحيحٌ» وأنه عا 
ينصت» ولكن هذا العموم ميد ل بعموم : لا صلا لِمَنْ لَمْ يقر أبِمَاتِحَةٍ الكتاب»» حيث قال التب يل بعد أن انف 
مِن صلاة الفجر؛ حينما قرأ في صلاة الفجرء قلت عليه القراءة فلما انصرف قال: الَعَلَكُمْ تَقْرَؤُونَ حَلْفَ 
إِمَامِكُمْ»» فقال بعضنا: إنا نصنمٌ ذلك قال كلا «لا تَفْعَلُواإِلَا بام اقرا ؟ فَإِنَهُ ٠لا‏ صَلاة لِمَنْ لم يَفرَأ بها“ 
وهذا نص صريحٌ في الصلاة الجهرية» لأنَّ صلاةً الفجر صلاةٌ جهريةٌ. وعلى هذا؛ فتكون قراءةٌ الفاتحة في الصلاة 
مستثناةٌ مِن قوله: ودا رئ أَلْفُرْءَانُ فَأسْتَمِعُوأ لهم وَأُنصِمُواً» [الأعراف: ٠ ٠ ٤‏ لأنَّ هذا عام والعامُ يدخله 
النَخصِيصٌء وكذلك قول الت ل: «إِذَا رامل كوي لعو كور وم قي لز لبانس es‏ 
قال ابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهو أظهر» أي: أن وجوب قراءة الفاتحة على المأموم حتى في 
الصَّلاةٍ الجهريّة أظهرُ. وصَدَقٌ» فإنّه أظهرٌ يِن القولٍ بعدم وجوب القراءةٍ على المأموم مطلقسآء أو ني الصَّلاةٍ 
الجهرية» وأما حديث: «مَنْ كان له إمامٌ فقراءةٌ الإمام له قراءةٌ» فهو حديث لا يصح عن السب كل كما قال ابن كثير 


رحمه الله في "تفسيره»: «إنه روي عن جابر موقوف وهو أصَحٌ) وقال الحافظٌ ابن حجر في «الفتح»: ا 


«إذا 
ٍ 
نه 


عام في الفاتحة وغيرهاء وأنَّ المأموم إذا قراً الإمامُ فإنَّه 


SR‏ واا کان ا سقط لایخد لال ند 

[مسألة: ] إذا أدرك الإمام في غير الركوع» مثل أن يدرك الإمام وهو ساجد فهنا يُكبر للإحرام» لكن هل يكبر مرة 
ثانية للركن» المشهور عند الفقهاء أنه يَنحط بلا تكبير قالوا: لأن انتقالك من القيام إلى الركوع انتقال من ركن إلى 
الذي يليه فهو انتقال في موضعه» لكن إذا دخلت مع الإمام وهو ساجد فإن انتقالك من القيام إلى السجود انتقال 
إلى ركن لا يليه فلما كان انتقالا إلى ركن لا يليه» فلا تكبير هناء وبعض العلماء قال: بكر وليس هناك دليل 
واضح للتفريق بين الركوع وغيره» فالذي نرى في هذه المسألة أن الاحتياط أن يكبر. 


[مسألة: ] الصواب أن المأموم إذا دخل مع الإمام وقد انتهى من قراء الفاتحة» وهو يقرأ السورة التي بعد الفاتحة 


(611)أخرجه البخاري (۷۳۲)؛ ومسلم .)41١١1(‏ 


(51)أخرجه الإمام أحمد (0/ ١٠)؛‏ وأبو داود (5 87)؛ والنسائي (414)؛ والبيهقي في القراءة خلف الإمام ص (075. 





المقنع من الشرح الممتع 0 


فإنه يسقط عنه الاستفتاح ويقراً الفاتحة على القول الراجح ويتعوذ لآن التعوذ تابع للقراءة. 

[مسألة: ] مسابقة الإمام محرمة؛ لقول النبي :لا تَرْكَعُوا حَنَى يَرْكَمَ لا نَسْجُدُوا حَنَّى يَسْجَ2190. 
والأصل في النهي التحريم» ولو قال قائل: إنه من كبائر الذنوب لم يبعد؛ لقوله كلا ااا ى اى 
بل الام أن ولا لله َأَسَهُ وَأْسَ حجار َو يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةَ مار" . 

[مسألة: ] القول الراجح أله متى سَبَقّ إمامّه في رُكن عالماً ذاكراً فصلاته باطلة بكل أقسام السَّبِقِء وإِنْ كان 
جاهلاً أو ناسيا فصلاته صحيحةٌ؛ إلا أن يزولٌ عذره قبل أن يدركَةٌ الإمام فإنه يلزمُه الرجوعٌ ليأتي بما سب فيه 
بعد إمامه» فإن لم يفعل عالم ذاكراً بطلث صلاته» وإلا فلا. 

[مسألة: ] التخلف عن الإمام نوعان: ١‏ لعذر. ١‏ لغير عذر. أما إن كان لعذر: فإنه يأتي بما تخلف به» ويتابع 
الإمام» ولا حرج وإن كان ركنا كاملا أو ركنين. فلو أن شخصاً سها أو غفل» ولم يسمع إمامه حتى سبقه الإمام 
بركن أو ركنين فإنه يأتي بما تخلف به ويتابع إمامه. إلا أن يصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه فإنه لا يأتي به يبقى 
مع الإمام» وتصح له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه. أما لغير عذر: وهو إما أن يكون تخلفاً في الركن» أو تخلف 
بركن: التخلف في الركن معناه: أن تتأخر عن المتابعة لكن تدرك الإمام في الركن الذي انتقل إليه» مثل: أن يركع 
الإمام وقد بقي عليك آية أو آيتان من السورة» وبقيت قائماً تكمل ما بقي عليك» لكنك ركعت وأدركت الإمام في 
SS‏ 
إلى الركوع ولا تتخلف؛ لقوله وَلةِ: «إِذَا ركع فَارْكَعُوا) . والتخلف بالركن معناه: أن الإمام ي تسق یر کن أي أن 
يركع ويرفع قبل أن تركع» فالراجح هنا: أنه إذا تخلفت عنه بركن لغير عذر فصلاتك باطلة. 

[مسألة: ] الموافقة ة للإمام إما أن تكون في الأقوال أو في الأفعال: أما في الأقوال: فلا تضر إلا في تكبيرة الإحرام 
والسلام. أما في تكبيرة الإحرام فإنك لو كبرت قبل أن يتم الإمام تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاتك أصلا؛ لأنه لا 
بد أن تأتي بتكبيرة الإحرام بعد انتهاء الإمام منها نهائي. وأما الموافقة بالسلام: فقد قال العلماء: إنه يكره أن تسلم 
مع إمامك التسلمية الأولى والثانية» وأما إذا سلمت التسليمة الأولى بعد التسليمة الأولى» والتسليمة الثانية بعد 


(61)أخرجه الإمام أحمد (۲/ ١"؟؛‏ وأبو داود .)٦۰۳(‏ 


(77)أخرجه البخاري (1941)؛ ومسلم (471). 





المقنع من الشرح الممتع ۲۰٦‏ 


التسليمة الثانية فإن هذا لا بأس لكن الأفضل أن لا تسلم إلا بعد التسليمتين. وأما بقية الأقوال: فلا يؤثر أن توافق 
الإمام أو تتقدم عليه أو تتأخر عنه» فمثلاً لو سبقته بالفاتحة فقرأت: ورلا الصَالين# وهو يقرأ : #إِيّاكَ عبد وَإِيّاكَ 
نْسْتَعِينُ4 في صلاة الظهر مثلاً فلا يؤثر. وأما الموافقة في الأفعال: فالأقرب أنها مكروهة» مثلاً: قال الإمام: الله 
أكبر للركوع» وشرع في الهوي» هويت أنت والإمام سواء فهذا مكروه؛ لأنه كيل قال: (إِذَا ركع فَارْكّعُواء وَلَا 


651١ ےو‎ 


[مسألة: ] متابعة الإمام هي السنة» ومعناها: أن يَشْرّعَ المأموم في أفعال الصلاة فور شروع إمامه» لكن بدون 
EA EE‏ لاحك ولو يقن ليك اب لقره نري الى اه 
تكملها؛ لأنَّ ضلاتك ارتبطت بالإمام؛ وأنت الآن مأمودٌ بمتابعة إمايك: 

[مسألة: ] إذا أقيمت الصلاة» وكبر الإمام» وقرأ الفاتحة» ولم يدخل رجل مع الإمام» وقال: إذا ركع الإمام قمت 
وركعت» فبقي في مكانه. فهل نقول: إن هذا يوجب أن تكون صلاته باطلة؛ لأنه لم يقرأ الفاتحة» أو نقول: إن هذا 
مسبوق أدرك الركوع» فتصح صلاته؛ لأنه قبل أن يدخل في الصلاة ة غير مطالب بقراءة الفاتحة؟ الجواب: آنا أميل 
إلى أنه ما دام لم يدخل في الصلاة؛ فإنه لا يلزمه حكم الصلاة» لكن نقول: أنت أخطأت وفوت على نفسك خيرا 
كثيراء فاتك فضيلة تكبيرة الإحرام بعد الإمام» وقراءة الفاتحة والسورة إن كان هناك سورة. وأيضاً عرضت 
نفسك لفوات ركعة؛ لأن بعض العلماء قالوا: إن ركعته لا تصح. 

[مسألة: ] يسن للإمام التخفيف» وهو قسمانء وكلاهما 0 ألا يتجاوز الإنسان ما جاءت به السنة» فإن 
جاوز وو RO‏ 


عما جاءت به السنة» ودليلة: قال اة «إِني لأذخل الصَّلَاةَ وا ناويد أن اط فَأسْمَعٌ بُكَاءَ الصَّبِيّ فَأَتَجَوّرٌ في 


اَم 


حدکم الئاس 0 وعارض: أن يكون هناك سبب يقتضي الإيجاز 


26 ر ر 0 CT,‏ 


ن تفن اَم 
والتطويل الزائد عن السنة حرام؛ لأن الرسول ية لما أطال معاذ َي بأصحابه» قال له: «أتر ا 


صلاتي مَحَافَة 


(671)أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۱٤۳)؛‏ وأبو داود (107). 
(577)أخرجه البخاري (۷۰۳)؛ ومسلم (/451). 


(577)أخرجه البخاري .(V*A)‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۰۷ 
ََانَا؟ » "'2» وإذا كان يه غضب من أجل الإطالة دل ذلك على أن التخفيف الموافق للسنة واجب. 

أما الإتمام: فإذا كنت أصلي لنفسي واقتصرت على الواجب في الأركان والواجبات» فإن لي ذلك» لكن إذا كنت 
إمام فليس لي ذلك؛ لأنه يجب أن أصلي الصلاة المطابقة للسنة بقدر المستطاع» لكن لو فرض أن المأمومين 
محصورينء وقالوا: يا فلان عجل بنا لنا شغل فحينئذ له أن يقتصر على أدنى الواجب؛ لأن المأمومين أذنوا له في 
ذلك» وقال أنس بن مالك ؤَليكُ: «ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله بلا '. إذن 
الصلاة الموافقة للسنة هي أخف الصلاة» وأتم الصلاة» فلا ينبغي للإمام أن يطيع بعض المأمومين في مخالفة 
السنة؛ لأن اتباع السنة رحمة» إنما لو حصل عارض يقتضي التخفيف فحينئظٍ يخفف؛ لأن هذا من السنة؛ أما 
الشيء اللازم الدائم فإننا نفعل فيه السنة. 

[مسألة: ] من السنة تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية؛ لأنّ هذا هو السَّنَّةُ كما في حديث أبي قتادة وَل أن 
النبى وكِِ: «كان يُطْولُ الرّكعة الأولى أكثر من الثانية» ”". وهو موافق للطبيعة؛ لأن الإنسان أول ما يدخل في 
الصلاة يكون أنشط. 


A 


[مسألة: ] انتظار الإمام للمأموم يشمل ثلاثة أشياء: 

١-انتظار‏ الداخل قبل الشروع في الصلاة» فهذا ليس سنة» بل السنة تقديم الصلاة التي يسن تقديمهاء وأما ما يسن 
تأخيره من الصلوات» وهي العشاءء فهنا نراعي الداخلين؛ لأنه كي كان في صلاة العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل» 
وإذا رآهم ابطأوا أخر". 

1 انتظاره في الركوع» مثل أن يكون الإمام راكع] فأحس بداخل في المسجد فينتظر قليلاً حتى يدرك هذا الداخل 
الركعة» فهنا يكون للقول باستحباب الانتظار وجه» لاسيما إذا كانت الركعة هي الأخيرة من أجل أن يدرك 


الجماعة» لكن بشرط ألا يشق على المأمومين» لأن النبيّ بيه كان إذا سمح بكاءً الصّبِي أوجرٌ في صلاته» مخافة أن 


(575)أخرجه البخاري .)07١5(‏ ومسلم (556). 
(576)أخرجه البخاري (۷۰۸)؛ ومسلم (559). 


۲ )أخرجه البخاري (1/1/5)؛ ومسلم (401). 





(570)أخرجه البخاري (016)؛ ومسلم (155). 





المقنع من الشرح الممتع ۰۸ 
ا فع غر ها الضلكة مق الج مم اة خاي "لآم الي فيد أصل يمن أن س عليها القول 
باستحباب انتظار الداخل في الرّكوع. 

۳ انتظار الداخل في ركن غير الركوع» أي لا يدرك فيه ركعة» ولا يحتسب له» فهذا إن حصل به فائدة» كانتظار 
المأموم في التشهد الأخير؛ لأن إدراك المأموم هذا الجزء خير من عدمه» فهذا حسن. وأما ما ليس فيه فائدة إلا أن 
يشارك الإمام فيما اجتمع معه فيه» مثل أن يكون ساجداً في الركعة الثالثة في الرباعية» فأحس بداخل» فهنا لا 
يستحق الانتظار؛ لآنه لا يستفيد من هذا الانتظار شيعا 

[مسألة: ] إذا * شق على المأموم فإنه لا يتتظرء ويكون هذا ممنوع)؛ لأنه ئي أنكر على معاذ ف الإطالة غير 
المشروعة» وهذا الذي انتظر وأطال الانتظار فقد أطال في حال لا يشرع له فيها ذلك. 

[مسألة: ] يحرم على الولي أن يمنع المرأة إذا أرادت الذهاب إلى المسجد لتصلي مع المسلمين» وهذا هو 
القول الصحيح» ويدل له أن ابن عمر ا لما قال له ابنه بلال حينما حدث بهذا الحديث: «لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله 
مَسَاجِدَ الله" قال: والله لنمنعهن؛ لأنه رأى الفتنة» وتغير الأحوال. وقد قالت عائشة ص : لو رأى النبي كلا 
من النّساء ما رأينا لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل” . فلما قال: والله لنمنعهن» أقبل إليه عبدالله ده فسبه 
سبآ شديداً ما سبه مثله قط» وقال له: أقول لك: قال رسول الله بيا ١لا‏ تَمْبَعُوا إِمَاءَ اللو وتقول: والله لنمنعهن. 
فهجره؛ لأن هذا مضاد لكلام الرسول بيا وهذا أمر عظيم» وتعظيم كلام رسوله كَِةٍ عند السلف لا يماثله 
تعظيم أحد من الخلف. لكن إذا تغير الزمان فينبغي للإنسان أن يقنع أهله بعدم الخروج حتى لا يخرجواء ويسلم 
هو من ارتكاب النهي الذي نهى عنه الرسول يا 

[مسألة: ] قوله کة: «لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ اللو مَسَاجِدَ الله وَيبُوتهُنَ حير لَهُنَّ). تضمن خطابين: خطاب موجه للأولياء 


وتحطات مز ا الأر لناء قاذ ونا او اما الا مومه غير و لكت قال لازو سحن 


(77)أخرجه البخاري .(V*A)‏ 
مأخرجه البخاري ٠(‏ ۰ ومسلم .)٤٤۲(‏ 


(770)أخرجه البخاري (859)؛ ومسلم .)٤٤٥(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۹ 
ي: غير متطيبات. ومنع النبي ية المرأة إذا كانت متطيبة أن تشهد المسجد فقال: «أيّمَا امُرَأة 
. وعلى هذا فيجوز للولي إذا خرجت المرأة متطيبة أن يمنعهاء 
بل ونع تاغل ھا و ا الو خر رجا هار وا النبهء ذلك قله آنا يدها فا على مان 
الخروج متطيبة. 

[مسألة: ] يستثنى من قوله وَلِ: ١وَبيُوتَهُنَّ‏ خَيرٌ لَه الخروج لصلاة العيد, فإنه للنساء سنة؛ لأنه اة أمر أن 


0 


026 1۳۱ 
تفلات)»” »ا 


(OY) ا‎ 


وا دف ١‏ او ا ف جر د Ma‏ >« 
صَابَت يَخورًا فلا تشهد مَعَنا صَلاةَ العشاء» 


0 ب‎ ۶ OD 1 ا ع‎ ١ 
يخرج العواتق وذوات الخدور . ولكن يجب أن تخرج غير متبرجة بزينة» ولا متطيبة.‎ 


صل [الأَوْلَى بِالإمَامَةِ] 

[مسألة: ] الأولى بالإمامة: الأقرأ العالم فقه صلاته. ومعنى الأقرأء أي: الذي يقرؤه قراءة مجوّدة» وليس المراد 
الفجويذ الذي يعرف الآن با فه من العذة والمدّات و رها فلس نشرط أن كى بالقرآنة وان شو به 
و كان ا خم فر 6 و تكن بين رط 

اسسا ] إذا اجتمع شخصان أحدهم أجود قراءة» والثاني قارئ دونه في الإجادة وأعلم منه بفقه وأحكام 
الصلاة» أي فيما يتعلق بالصلاة دون المعاملات والأنكحة والمواريث» فالراجح أن يقدم الثاني لأنه أقوى في 
الصلاة من الأول» وأقوى في أداء العمل؛ لأن ذلك الأقرأ ربما يسرع في صلاته» وربما يطرأ عليه سهو فلا يدري 
كيف يتصرف. والعالم فقه صلاته يدرك ذلك كله غاية ما فيها أنه أدنى منه جودة. وهذا في ابتداء الإمامة» أي: لو 
حضر جماعة وأرادوا أن يقدموا أحدهم. أما إذا كان للمسجد إمام راتب فهو الآولى بكل حال مادام لا يوجد فيه 


[مسألة: ] قال ككِِ: «فإن كَانُوا في الْقَرَاءَةٍ سَوَاءَ فَأَعْلَمُهُمْ بالسّنْة قإن كَانُوا في السنة سَوَاءً فَأَقِدَمُهُمْ هجْرَةٌ قن 


(611)أخرجه الإمام أحمد (۲/ ٤۳۸‏ ٥۷٤)؛‏ وأبو داود (0564). 


(۲)آخرجه مسلم .)٤٤٤(‏ 
()آخرجه البخاري (۳۲۲)؛ ومسلم (840). 





المقنع من الشرح الممتع ۱۰ 


م 
0 
2 2 


كَانُوا في الْهِجْرَة سَوَاءً َأَقَدَمُهُمْ سِلْمًاا أو قال: «سنا» 


(OTS 


. إذا اجتمع قارئان متساويان في القراءة» ولكن أحدهما 
ألأفقه فإنه يقدم الأفقه» وإن كانوا فى السنة سواء: فأقد منق عو تو کا تعبا ونه لکا ق د 
ا و E 9 e SE e‏ ي 
فسبق أحدهم في الهجرة إلى بلاد الإسلام» فالمقدم الأسبق هجرة؛ لأنه أسبق في الخير» وأقرب إلى معرفة الشرع 
ممن تأخر وبقي في بلاد الكفر. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما؛ لأن الأقدم إسلاماً أقرب إلى معرفة 

شريعة الله» ولأنه أفضل. ثم أكبرهم سناً. وأما التقوى فهي صفة يجب أن تراعى في كل هؤلاء. 
[مسألة: ] إذا استوى في هذه المراتب كلها رجلان» ولم يتنازل أحدهما عن طلبه فإنه يُقرع بينهماء والدليل على 


وني كتاب الله قوله تعالى: #قَسَاهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ4 [الصافات: ]١5١‏ وغيرها. 

[مسألة: ] تصح الصلاة خلف الفاسق. والفاسق في الاصطلاح هو: «من خرج عن طاعة الله بفعل كبيرة دون 
الكفر» أو بالإصرار على صغيرة». ولو كان ظاهرٌ الفسق. وهذا القول لا يسع الناس اليوم إلا هو؛ لأننالو قلنا 
بعدم صحة الصلاة خلفه لما وجدنا إمامآ يصلح للإمامة. لعموم قوله كَلِْ: ١يَوْمُ‏ الْقَوْمَ أقَرَؤُهُمْ لكاب الله). 
ولخصوص قوله ية في أئمة الجور الذين يصلون الصلاة لغير وقتها: «صَلٌ الصَّلَاةً لوَقتِمَاء فَإِنْ أَدْرَكتَها مَعَهُمْ 
قَصَل» فَإِنَّهَا لَك تاف" ". وقوله لا: ا کي قان أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمُ وَإِنْ أخطؤوا فَلَكَمْ وَعَلَيْههُو 7" 
ولأن الصحابة يك كانوا يصلون خلف الحجاج” . والحجاج معروف بأنه من أفسق عباد الله. ولأن كل من 
صحت صلاته صحت إمامته» ولا دليل على التفريق بن صحة الصلاة وصحة الإمامة. لكن لو فعل معصية تتعلق 
بالصلاة بأن كان هذا الإمام إذا دخل في الصلاة يبطل الصلاة فلا تصح الصلاة خلفه؛ لأن معصيته تتعلق بالصلاة. 


ت 


أما تحديث: الآ يمر فاجر مؤمنا '"2 فهو ضعيف» وعلى تقدير ضكخته فالمزاد بالفاجر الكافر لقؤله تعالى: 


(775)أخرجه مسلم (5177). 

(770)أخرجه البخاري (115)؛ ومسلم .)٤۳۷(‏ 
۲ )آخرجه مسلم (144). 

77390 )أخرجه البخاري (5945). 

(778)أخرجه البخاري .)١555(‏ 


(79)أخرجه ابن ماجه (۱۸۷۸). والبيهقى (۳/ .)1١/1١‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۲۱۱ 


لوَإِنَ الْفُجَّارَ لَنى جَحِيي» [الانفطار: 5 .]١‏ 

[مسألة: ] لا تصح الصلاة خلف الكافر مطلقاًء سواء كان كفره باعتقاد» أو قولء أو فعل» أو ترك. فالاعتقاد: 
مثل أن يعتقد أن مع الله إلها آخر. والقول: مثل أن يستهزئ بالله أو رسوله وَل أو دينه. والفعل: مثل أن يمسجد 
لصنم. والترك: مثل ترك الصلاة. لكن لو فرض أن شخصا من الناس صلى خلف رجل ولم يعلم أنه كافر إلا بعد 
الصلاة» فالراجح أنه إذا كان جاهلا فإن صلاته صحيحة. 

[مسألة: ] تصح الصلاة خلف المخالف في الفروع» ولو فعل ما تعتقده حرام]. فمثلاً: لو أن رجلا لا يرى أن 
لحم الإبل ناقض للوضوءء» وأنت ترى أنه ناقض فأكل لحم الإبل ثم صلى إماماً لك فالصلاة صحيحة 

[مسألة: ] لا تصح صلاة الرجل خلف المرأة؛ لقوله كيا لا يلح قوم ولوا أَمْرَهُمْ امرأ“ ''» والجماعة قد 
ولوا أمرهم الإمام فلا يصح أن تكون المرأة إمام) لهم. وقوله بي: «حَيْرٌ صفوف النّساء آخِرُهَا)”''"» فلا موقع 
لهن في الإمامة؛ لأن الإمام لا يكون إلا في الأمام. وكذا لا تصح إمامة الخنثى للرجال لاحتمال أن يكون أنثى. ولا 
تكون المرأة اما الخال أن يكون ذكرا. 

[مسألة: ] تصح صلاة البالغ خلف الصبي» ودليل ذلك أن عَمرّو بنَّ سَلَّمة الجَزْمي د أمَّ قومّه وله ست أو 
سبع سنین؛ لأنه كان فلك يتلقَفُ الرُكبان» وهو صبِيٌ ذكيٌ فيحفظ منهم القرآنّ» ولما قَدِم أبوه مِن عند الرّسول 
يا حدَّنّهم عن النبي بيا أنه قال: (وَلْيَوْمَكَمْ أَكْتَركُمْ قرات“ قال: فنظرواء فلم يكنْ أحدٌّ أكثرٌ قرآن) منّي؛ لِمَا 
قنك اتلك ين الزكبان ا رن ین أبديهع وأنآ اين يت أر شيع ف :آنا ديت ا تحدمو مها 
وصبيائكمُ في صلاتكو)””” "2 فهو حديث لا أصل له إطلاقاء فلا يصح عن النبي ل 

[مسألة: ] القول الراجح في إمامة الأخرس أنها تصح؛ TS‏ 


إمامته»» لكن مع ذلك لا ينبغي أن يكون إماما؛ لأن الرسول ية قال: (يَوْمٌ الْقَوْمَ أَفرَؤُهُمْ لتاب اش“ وهذا 


(550)أخرجه البخاري .)٤٤٩٥(‏ 
(۱٤1)آخرجه‏ مسلم (450). 

(557)أخرجه البخاري .)57١07(‏ 
(54)أخرجه الديلمي في «الفردوس» .)۷۳٠١(‏ 


(544)أخرجه مسلم .)٦۷۳(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۱۲ 


لا يقرأء لكن بالنسبة للصحة فإنها تصح. 

[مسألة: ] العاجز عن الركوع والسجود» الصحيح أن الصلاة خلفه صحيحة» بناءً على القاعدة: «أن من صحّت 
صلاته صحت إمامته»؛ لأن هذه القاعدة دلت عليها النصوص العامة» إلا في مسألة المرأة؛ فإنها لا تصح أن تكون 
إمامًا للرجل لأنها من جنس آخر» ويدل عليه أيضًا القياس على العاجز عن القيام؛ فإن صلاة القادر على القيام 
خلف العاجز عنه صحيحة بالنص» فكذلك العاجز عن الركوع والسجود. ونركع ركوعا تاما ونسجد سجودا تاما؛ 
وذلك لأآن الركوع والسجود لا يغير هيئة القيام إلا بالانحناء بخلاف القيام مع القعود» وأيضا القيام مع القعود 
أشار النبي ياء إلى علته» بأننا لو قمنا وإمامنا قاعد كنا مشبهين للأعاجم الذين يقفون على ملوكهم؛ ولهذا في 
بعض ألفاظ الحديث: (إِنْ دم انما عون فِعْلَ فَارِسٌ وَالرُوم يَقُومُونَ عَلَى مُنُوكِهِمْ»”*"". وإذا كان إمامنا 
قاعدا ونحن قيام صرنا قائمين ين عليه» أما الركوع والسجود إذا عجز عنه وأوماً وركعنا وسجدنا فإننا لا نشبه 
العجم. 

[مسألة: ] إن ابتدأ الإمام بالصلاة قائماً ثم أصابته علة فجلس فإهم يصلون خلفه قياماً وجوباًء والدليل فعله 
ية في مرض موته حينما دخل المسجد وأبو بكر ك يصلي بالناس قد ابتدأ بهم الصلاة قائم] فجلس بي إلى 
يسار أبي بكر 6 وبقي أبو بكر ك قائماً يصلي أبو بكر ك بصلاة النبي ية ويصلي الناس بصلاة أبي بكر 
تتكنوام ,ابرع الذي 22 E‏ الات الجابر» الإمام E‏ وبين ديت 
«إذَا صَلَّى قَاعِدَا قَصَلُوا فُعُودا E‏ 

[مسألة: ] القول الصحيح أن إمامة من به سلس البول صحيحة. ودليل ذلك عموم: «يَؤْمُ الْقَومَ أقْرَؤُهُمْ لكاب 
الله" وهذا الرجل صلاته صحيحة لأنه فعل ما يجب فعله فلزم من ذلك صحة إمامته. 

[مسألة: ] كيفية وضوء وصلاة من به سلس البول: يغسل فرجه ويجعل على عضوه حافظة تمنع من تسرب 


البول وانتشاره على جسده وثيابه» ثم يتوضأ وضوؤه للصلاة ثم يصلي ما شاء من فروض ونوافل وإن خرج 


(746)أخرجه مسلم .)٤۱۳(‏ 
0 )آخرجه البخاري (184)؛ ومسلم .)٤۱۱(‏ 


(141)أخرجه مسلم (117). 





المقنع من الشرح الممتع ۱۳ 


الوقت؛ لأنه ليس هناك دليل على أن خروج الوقت يبطل الوضوء فيمن حدثه دائم» ولكن إذا دخل وقت صلاة 

مؤقتة فإننا نقول: توضأ لقوله ية للمستحاضة: ١تَوَضئِي‏ لكل صلاي““ ‏ والأصل بقاء الطهارة حتى يقوم دليل 

على بطلانها. 

[مسألة: ] صلاة الإمام المحدث بالمأمومين على صورتين: 

١‏ إن جهل هو والمأمومين أنه محدث حتى انتهت ت الصلاة ة فصلاتهم صحيحة؛ لأن عذرهم ظاهر فهم لا يعلمون 

الغيب ولا يكلف الله نفس إلا وسعها. والإمام يعيد الصلاة لأنه صلى بغير وضوء» وقد قال النبي يَلِ: ١لا‏ يَقْبَلُ 
لله صا أحَدِكُمْ إا أخدَت حى برضا“ . 

إذا علم الإمام أنه محدث أثناء الصلاة فصلاته باطلة ويجب عليه الانصراف» ويستخلف من يكمل بهم 

الصلاة» وصلاة المأمومين صحيحة؛ لأن عمر بن الخطاب ص لما طعنه أبولؤلؤة المجوسي بعد أن شرع في 

صلاة الصبح» أمر عبد الرحمن بن عوف ي أن يتم بهم الصلاة» وهذا بحضرة الصحابة وَفكك. فإن لم يفعل 

وانضرف قللمأمومين الخيار بين أن يقدموا واحداً يكمل ‏ بهم الصلاة أو يتموها فرادى؛ لأن إمامهم ذهب ولم 

يستخلف. أما إذا علموا أنه محدث قبل الصلاة فتبطل صلاتهم. 

[مسألة: ] صلاة الإمام المتنجس بالمأمومين لها صورتان كذلك: 

١‏ إن جهل الإمام النجاسة هو والمأموم حتى انقضت الصلاة فصلاتهم جميع] صحيحة» والعذر للجميع 

الجهلء والمصلي بالنجاسة جاهل بها على القول الراجح ليس عليه إعادة» وكذلك لو علم بها لكن نسي أن 

يغسلها فصلاته صحيحة ؛ ويدل لهذا أن النبي بي ذات يوم صلى بأصحابه وفك وعليه نعلاه فخلعهما فخلع 

أصحابه د نعالهم فلما انصرف سألهم لماذا خلعوا نعالهم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال 

يلِ: «أَنَانِي جِبْرِيلٌ فَأَحْبَرَنِي أن بهمَا َجَاسَة فَخَلَُْهُمَا(”*'". ولو كانت الصلاة تبطل مع الجهل لاستأنف النبي 

ية الصلاة. 


(٨٤)أخرجه‏ البخاري ۰ ومسلم (۳۳۳). 
(54)أخرجه البخاري »)۱٩١(‏ ومسلم .)۲۲٣(‏ 


(560)أخرجه أحمد (”/ ۰) وأبو داود (560) والحاكم /١(‏ 25, والبيهقي (؟/ .)47١‏ 





المقنع من الشرح الممتع ف 


"إن علم في أثناء الصلاة بالنجاسة: فإن كان يمكن إزالتها أزالها وأكمل الصلاة» وإن لم يمكن انصرف وأتم 
المأمومين صلاتهم. 

امال 1 لا تشع إمامة المي هر من لا يسن الفائحة تلازة وحقظا :ومن عدم [خينان الفاتجة: أن يناعي 
فيها مالا يُدغم؛ لأنه بذلك أسقط الحرف المدغم. ومن ذلك أن يبدل حرف بحرف» وهو الألتغ مثل أن يُبدل الراء 
باللام في قوله تعالى: #الْحَيْدُ يله ر ب الْعَالَمِينَ* فهذا أمي على المعنى الاصطلاحي» ويستثنى من هذه المسألة 
إبدال «الضاد» «بالظاء» فإنه معفو عنه» وذلك لخفاء الفرق بينهماء ولاسيما إذا كان عامي. واللحن في القراءة: 
ھر یر ال ات سوا كان عير وو ارو دوي ان افر ال انار اموا لكان لا سيره 
فليس بأمي» وليس معنى ذلك جواز قراءة الفاتحة ملحونةء فإنه لا يجوز أن يلحن ولو كان لا يحيل المعنى» لكن 
المراد صحة الإمامة. واللحن الذي يحيل المعنى إذا كان الآمي لا يقدر على إصلاحه فإنه تصح إمامته في هذه 
الحال؛ لأنه يوجد في بعض البادية من لا يستطيع أن ينطق بالفاتحة على وجه صحيح» وأما من كان قادراً فصلاته 
غير صحيحة. 

[مسألة: ] تكره إمامة اللحان في غير الفاتحة؛ لقول النبي كَلكةِ: «يَو وم الوم أَقْرَ رَؤّهُمْ لِكِنَا 5 ب اش 
بمعنى الأمر فإنه إذا أمهم من ليس أق رأهم فقد خالفوا أمر النبي بيا 

[مسألة: ] تكره إمامة الفأفاء: وهو الذي يكرر الفاء. والتمتام: وهو الذي يكرر التاء. وكل من يكرر الحروف 
ع لي 

[مسألة: ] تكره إمامة من لا يفصح بب ببعض الحروف» أي: يخفيها بعض الشيء» وليس المراد أنه يسقطها؛ لأنه إذا 
أسقطها فإن صلاته لا تصح إذا كان في الفات تحة لنقصانماء أما إذا كان يذكرهاء بدون إفصاح؛ فإن إمامته مكروهة. 
[مسألة: ] التجويد من باب تحسين الصوت بالقرآن» وليس بواجبء إن قرأ به الإنسان لتحسين صوته فهذا 
حسن» وإن لم يقرأ به فلا حرج عليه» ولم يفته شيء يآثم بترکه» بل إن شيخ الإسلام رحمه الله ذم أولئك القوم 
الذين يعتنون باللفظ وربما يكررون الكلمة مرتين أو ثلاثاً من أجل أن ينطقوا بها على قواعد التجويد ويغفلون عن 
المعنى وتدبر القرآن. 


(١50)أخرجه‏ مسلم (510/7). 





المقنع من الشرح الممتع ٥‏ 


[مسألة: ] إذا خلا الإمام بامرأة يؤمّها فإن هذا حرام؛ لأن ما أفضى إلى المحرم فهو محرم. أما إذا كان أكثر من 
امرأة فإن ذلك لا يكره؛ لأن الخلوة قد زالت إلا إذا خاف الفتنة فإن خاف الفتنة فإنه حرام؛ لأن ما كان ذريعة 
للحرام فهو حرام. 

[مسألة: ] حديث: «لاة لا نُجَاوِرُ صَلَائهُمْ آدَانَهمُ؛ الْعَبْدُ الآبقٌ» وَالْمَرْاة الي زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخط وَرَجُل أ 
قَوْمًا وَهُمْ لَه گارهُونَ» » حديث ضعيف» ولو صح لكان فيه دليل على بطلان صلاة من يؤم قوما أكثرهم 
يكرهه» ومن ثم قال الفقهاء بالكراهة» فالحديث لضعفه لم يكن موجبا للحكم الذي يقتضيه لفظه. فكان 
الاحتياط أن يجعل حكمه بين بين وهو الكراهة» فإذا أم قوم أكثرهم يكرهه سواء بحق أو بغير حق» فالصحيح 
الكراهة؛ لأن الغرض من صلاة الجماعة هوالائتلاف والاجتماع. وينبغي له إذا كانوا يكرهونه بغير حق أن 
يعضهم ويذكرهم ويأتلفهم ويصلي بهم حسب ما جاء في السنة» وإذا علم الله من نيته صدق نية التأليف بينهم يسر 
الله له ذلك. 

[مسألة: ] تصح إمامة ولد الزنا والجندي بلا كراهة؛ لعموم قوله يَكِ: ١يوْمٌ‏ الْقَوْمَأَعرَؤُهُمْ لكتاب الها 
[مسألة: ] تصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها. وكذلك تصح صلاة إمام يقضي الصلاة بمن يؤديها. 
[مسألة: ] القول الراجح: صحة صلاة المفترض خلف إمام متنفل» وهذا اختيار شيخ الإسلام؛ والدليل فعل 
معاذ بن جبل ي حيث كان يصلي مع النبي ية صلاة العشاءء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة”” “2 
ومعلوم أن الصلاة الأولى هي الفريضة. والثانية هي النافلة» ولم ينكر مَك عليه. 

[مسألة: ] تصح صلاة من يصلي الظهر بمن يصلي العصرء والعكس» ولا بأس في هذا لعموم الأدلة السابقة في 
المسألة السابقة. وكذلك إذا صلى صلاة أكثر من صلاة الإمام» فلا إشكال في المسألة» نقول له: صل مع الإمام 
وإذا سلم الإمام فقم ائت بركعة. وإذا صلى وراء إمام صلاة أقل من صلاة الإمام» مثلاً: من يصلي المغرب خلف 
من يصلي العشاء؛ فإن أدرك الإمام في الثانية فما بعدها فلا إشكال» فيتابع إمامه ويسلم معه. وإذا دخل في الثالثة 


(lo) 


(507)أخرجه الترمذي .)٠۰(‏ 
(507)أخرجه مسلم (11/7). 
(505)أخرجه مسلم (555). 





المقنع من الشرح الممتع ۲۹ 


أتي بعده بركعة. وإن دخل في الرابعة: أتى بركعتين. لكن إن دخل في الأولى فإنه يلزمه إذا قام الإمام إلى الرابعة أن 
يجلس ولا يقوم» وهو مخير إما أن ينوي الإفراد ويسلم» أو ينتظر الإمام من أجل أن يسلم معه. وأجزنا له الانفراد 
للعذر الشرعى» وهذا جائز» ودليله: صلاة الخوف» فالطائفة الأولى تصلي مع الإمام ركعة» فإذا قام إلى الثانيةه 


نوات الانفزاه وأتومة ال كعد الثانة وسلكت وانصرفت: 


قَصْلٌ [في الْمُصَائَة في الصََّاةِ] 
[مسألة: ] أقل الجمع اثنان» فإذا كان المأمومين اثنان فأكثر وقفوا خلف الإمام وهذا هو الأفضل» ويصح 
وقوفهم عن يمينه أو عن جانبية؛ لآن عبدالله بن مسعود ِب وقف بين علقمة والآسود» وقال: هكذا رأيت النبي 
اة فعل. فصار المَأمُومَيْن فأكثر مع الإمام ثلاثة مواقف: خلفه» وهو الأفضل» وعن جانبيه» وعن يمينه. 
[مسألة: ] أما وقوف المصلين أمام الإمام فالقول الوسط في ذلك: أنه إذا دعت الضرورة إلى ذلك صحت 
الصلاة» وإلا فلا. والضرورة تدعو إلى ذلك في أيام الجمعة وني أيام الحج في المساجد العادية» فإن الأسواق 
تمتلئ ويصلي الناس أمام الإمام. 
[مسألة: ] تصح الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمينه وكون المأموم الواحد عن يمين الإمام إنما هو على سبيل 
الأفضلية لا على سبيل الوجوب. واختار هذا الشيخ ابن سعدي رحمه الله. وأما حديث ابن عباس طا آنه كَل 
قام يصلي ذات ليلة من الليل فدخل معه ابن عباس ووقف عن يساره» فأخذ برأسه من ورائه فجعله من 
يمني . فإنه مجرد فعل» والفعل المجرد لا يدل على الوجوب» وهذا القول جيد جدأء وهو أرجح من القول 
ببطلان صلاته. 
[مسألة: ] القول الراجح: أن الصلاة خلف الصف منفرداً غير صحيحة؛ بل هي باطلة يجب عليه إعادتها إلا إذا 
كان ذلك لعذر» كمن أتى ولم يجد مكانا في الصف» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن سعدي 
رحمهم الله. وقد جاء الحديث أنه اة قال: «لا صَلَاةً لِمُنْمَردٍ حَلْفَ الصَّفَ” . ورأى رجلاً يصلي خلف 


(505)أخرجه البخاري (59))» ومسلم (09/57. 


(507)أخرجه الإمام أحمد (5/ ۲۳)؛ وابن ماجه .)١٠١١7(‏ 





المقنع من الشرح الممتع 11۷ 


الصف فأمره أن يعيد الصلاة”""'؟. ولولا أنها فاسدة ما أمره بالإعادة. أما إذا تعذر الوقوف في الصف. فإنه إذا 
صف وحده لم يرتكب محذوراً. أما القول بأنه يجذب أحد الناس من الصف ليصف معه ففيه محاذير: منها 
التشويش على الرجل المنجذبء وفتح فرجة في الصف؛ لقوله يَكِ: «مَنْ قَطَع صما قَطَعَهُ الل" وجناية على 
المجذوب بنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول» وجناية على كل الصف؛ لأن جميع الصف سوف 
يتحرك لانفتاح الفرجة من أجل سدها. 

[مسألة: ] المرأة ليس لها أن تصاف الرجال أبداً؛ لذلك تصح صلاتما منفردة خلف الصف» ودليل ذلك حديث 
أنس بن مالك : أنه صلى مع النبي ية هو ويتيم خلف النبي ية وصلت المرأة خلفهه” . إلا إذا كانت مع 
جماعة نساء فإنها كالرجل مع جماعة الرجال» أي: لا يصح أن تقف خلف إمامتها منفردة» ولا منفردة خلف 
الصف. 

[مسألة: ] إمامة التساء تقف في صفهن استحباب]؛ لما روي عن عائشة ص وأم سلمه كك أنهما إذا أمتا التساء 
وقفتا في صفهن”''''؛ لأن ذلك أسترء والمرأة مطلوب منها الستر بقدر المستطاع. 

[مسألة: ] إمام العراة يقف بينهم وجوبا إلا إذا كانوا عُميانا أو في ظلمة فإنه يتقدمهم. 

اا ي الال اانه قم اا وال و ی ملك واا ا 
والنهى» ٠٠‏ وها أمر أقل أحواله الاستحباب. وتقدم الرجال أصبط من أجل لو خضل للإمام خطا ف آبة أو 
احتاج أن يستخلف. ثم بعد ذلك الصبيان» ثم النّساء؛ لأنه بيا قال: ١حَيْرٌ‏ صفوف النّساء آخَرُهَا0””''". وهذا 
الترتيب مالم يمنع منه مانع» مثل لو اجتمع الصبيان لحصل بذلك لعب وتشويش فحينئذ لا نجمعهم؛ لأن الفضل 
المتعلق بالعبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانهاء بل يجعل بين كل صبيين بالغآ من الرجال؛ لأن ذلك 


(501)أخرجه الإمام أحمد (4/ ٧۷‏ ) وأبو داود (587)؛ والترمذي (۲۳۰). 
(50)أخرجه الإمام أحمد (۳/ 1157)» وأبو داود »)1۷١(‏ والنسائي )6١19(‏ واللفظ له. 
(509)أخرجه البخاري (۳۸۰)؛ ومسلم (/50). 

(57)أخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه» (0085). 

(571)أخرجه مسلم (477). 

(575)أخرجه مسلم (550). 





المقنع من الشرح الممتع ۱۸ 


أضبط وأبعد عن التشويش. وهذا الترتيب المذكور إنما هو في ابتداء الأمرء أما إذا سبق المفضول إلى المكان 
الفاضل بأن جاء الصبي مبكراً وصار في الصف الأول فالقول الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام مجد الدين أنه لا 
يقام المفضول من مكانه لقول النبي کل ١مَنْ‏ سی إِلَى ما لَمْ سیق اليه أَحَدٌ فهو احق بو ولأنه يل ممى أن 
يقيم الرجل أخاه من مكانه ثم يجلس فيه. ثم إن هذا فيه مفسدة تنفير الصبيان من المسجد» وكره الصبي لمن 
أقامه من مكانه. 

[مسألة: ] من وقف معه صبي فليس فذاً لا في الفريضة ولا في النفل» وصلاته صحيحة. أما من لم يقف معه إلا 
امرأة فهو فذ؛ لآن المرأة ليست من آهل المُصافة للرجال. فإن وقفت امرأة مع رجلين فهل صلاتهما صحيحة؟ 
نعم صلاتهما صحيحة ولاسيما مع الضرورة كما يحدث ذلك في أيام مواسم الحج في المسجد الحرام والمسجد 
النبوي» ولكن في هذا الحال إذا أحسست بشيء من قرب المرأة منك وجب عليك الانفصال. 

[مسألة: ] إذا لم يجد الفذ فرجة فالصحيح: أن يصلي خلف الصف وحده» وتصح صلاته» ولاايقف عن يمين 
الإمام» لأن فيه تخطي الرقاب إذا كانت الصفوف أكثر من صف. والنبي ية حينما رأى رجلا يتخطى الرقاب 
قال: «اجلس فقد آذَيْتَ)””''"» بل إن هذا من البدع التي لم ترد عن النبي بي إلا إذا لم يجد مكانا في المسجد إلا 
عن يمين الإمام» فهنا نقول محل ضرورة ولا بأس. 

[مسألة: ] الصحيح أن الْمَذْ إذا صلى لوحده لعذر وهو تمام الصف. فإن كان الصف تام فصلاته صحيحة بكل 
حالء أما لو كان لغير عذر فإن رفع الإمام من الركوع قبل أن تزول قَذَّيته فصلاته غير صحيحةء وإذا زالت فذيته 
قبل رفع الإمام من الركوع فصلاته صحيحة» والدليل لذلك: حديث أبي بكرة طب أنه أدرك النبي بي راكع 
فركع قبل أن يصل إلى الصف» ثم دخل في الصف. فلما سلم قال له النبي يا: «رادك الله حِرْصًا ولا تعد 
فنهاه أن يعود؛ لأن المشروع ألا يدخل في الصلاة قبل أن يصل إلى الصف. ولم يأمره بإعادة الركعة فدل هذا على 


أن الركعة صحيحة. 


(777)أخرجه أبو داود (۳۰۷۱). 
(575)أخرجه الإمام أحمد (5/ ۱۹۰)؛ وأبو داود (۱۱۱۸)؛ والنسائي (۱۳۹۸)؛ والحاكم /١(‏ ۲۸۸). 


(570)أخرجه البخاري (۷۸۳). 
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ا و 8 2 

فصل [فِي أخكام الْإِمَام وَالْمَأمُوم] 
[مسألة: ] إذا كان المأموم في المسجد فيصح اقتداؤه بالإمام ولو كان بينهما مسافة» ولكن لا بد أن يكون مع 
المأموم من يزيل فرديته» ولا يشترط أن يلي الإمام» فلو كان بينهما مثلاً خمسون متراً فالصلاة صحيحة؛ لأن 
المكان واحد سواء رأى الإمام أو لم يره» فيكفي سماع التكبير فالشرط إذاً واحد وهو سماع التكبير إذا كان في 
المسجد. أما إذا كان الاقتداء بالأمام خارج المسجد فيشترط لها شرطان: أن يسمع التكبير» إما من الإمام» أو 
ممن يبلغ عنه» واتصال الصفوف؛ لأن الواجب في الجماعة: أن تكون مجتمعة في الأفعال وفي متابعة المأموم 
للإمام وني المكان وإلا لم تصح الصلاة. وأما رؤية الإمام أو المأمومين ففي اشتراطها نظر مادام يسمع التكبير» 
فليست شرطاًء وعلى هذا إذا امتلأ المسجد الحرام واتصلت الصفوف وصلى الناس بالأسواق وعلى عتبة 
إما في الصلاة كلها أو بعضها فهؤلاء لا تصح صلاتهم لأن الصفوف غير متصلة. 
[مسألة: ] تصح الصلاة خلف إمام عالٍ عن المأمومين» ودليل ذلك أن النبي بي لما صعد المنبر صلى عليه 
يصعد ويقرأ ويركع» وإذا أراد أن يسجد نزل من المنبر فسجد على الأرض» وقال: نما فَعَلْتٌ هَذًَا لتَأَتَمُوا بي 
وَلتَعْلَه ار وقد قيد بعض العلماء هذه المسألة بأن يكون أكثر من ذراع» والصحيح أنه لا يكره مطلق 
لأن الحديث في ذلك ضعيف» وقيد بعض العلماء هذه المسألة بما إذا كان الإمام غير منفرد بمكانه فإذا كان معه 
أحد فإنه لا یکره ولو زاد على الذراع» وهذا لا شك أنه قول وجيه. 
[مسألة: ] لو كان المأموم في مكان أعلى فلا يكره» كأن يكون في الخلوة مثلاء وفيه أناس يصلون فوقه فلا حرج. 
[مسألة: ] الصحيح أن اتخاذ المحراب مباح» لا نأمر به ولا ننهى عنه» والقول بأنه مستحب أقرب إلى الصواب؛ 
لأن الذي ورد النهي عنه مذابح كمذابح النصارى”"”' "» أي أن نتخذ المحاريب كمحاريبهم» أما إذا كانت تختلف 


عنهم فلا كراهة؛ لأن العلة انتفت وهي التشبه» والرسول ي لم يفعلها إما لعدم الحاجة» أو لأا تكلف في البناء 


0 )أخرجه البخاري (411)؛ ومسلم (045). 


(71)أخرجه ابن أبى شيبة (۲/ 09). 





المقنع من الشرح الممتع 22 


في ذلك الوقت» أو لغير ذلك من الأسباب» فما دامت ليست متخذه على وجه التعبد» وفيها مصلحة لأا تبين 
للناس محل القبلة فكيف نكرههاء ولو أن المسجد لا محراب فيها ثم دخل رجل غريب فسوف تشتبه عليه القبلة. 
[مسألة: ] يكره تطوع الإمام بعد الفريضة في المكان الذي يصلي فيه المكتوبة؛ لأنه ربما يظن من يشاهده أنه 
تذكر نقص] فيلبس على المأمومين» لاسيما إذا تطوع عقب الفريضة مباشرة. وأما المأموم فإنه لا يكره له أن 
يتطوع في موضع المكتوبة”' ''» لكن الأفضل أن يفصل بين الفرض وسنته بكلام أو انتقال من موضعه" '. 
[مسألة: ] يكره للإمام أن يطيل قعوده بعد السلام مستقبل القبلة» بل يخفف ويجلس بقدر ما يقول: أستغفر الله 
ثلاث مرات» اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. هذه هي السنةه 
وإطالة قعوده خلاف السنة» و لأنه قد يظن من خلفه أنه يتذكر شيا نسيه فيرتبك المأموم في هذا. 

[مسألة: ] انصراف الإمام من الصلاة بعد السلام من اليسار أو اليمين كل ذلك ورد عن النبي كلا . 

[مسألة: ] إن كان مع الإمام في المسجد نساء لبث مستقبل القبلة قليلاً لينصرف النّساء؛ لأنه يك كان يلبث في 
مكانه يسيراً إذا كان فيه نساء من أجل أن ينصرفن”""'2» وذلك لأن الرجال إذا انصرفوا قبل النّساء لزم من هذا 
او لجال 6 ادو اهن اسا ا 

[مسألة: ] تكره الصلاة بين السواري إذا كانت تقطع الصفوف» وقدره بعضهم بثلاثة أذرع» وقيل بمقدار قيام 
ثلاثة رجال» وأما السواري التي مثل سوارينا فهي صغيرة لا تقطع الصفوف لاسيما إذا تباعد ما بينها. وعلى هذا 
فلا يكره الوقوف بينهاء ومتى ما صارت السواري على حد يكره الوقوف بينها فإن ذلك مشروط بعدم الحاجة» 
فإن احتيج إلى ذلك بأن كانت الجماعة كثيرة والمسجد ضيق] فإن ذلك لا بأس به. وإنما كره ذلك لأن الصحابة 


كانوا يتوقون هذا حتى إنهم أحيانا يُطردون عنها طردا" ولأن المطلوب في المصافة التراص. 


(57)أخرجه البخاري )۸٤۸(‏ عن نافع قال: «كان ابن عمر ضا يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة» وفعله القاسم». 
(579)أخرجه مسلم (8817) عن معاوية حح قال: « ... فإن رسول الله بي أمرنا بذلك» أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج». 
(517)أخرجه البخاري (8057)؛ ومسلم (۷۰۷)» (۷۰۸). 

(511)أخرجه البخاري (810). 


(515)أخرجه ابن ماجه (7 42٠١١‏ وابن خزيمة (15571١)؛‏ والحاكم (۱/ ۲۱۸). وانظر أبو داود (59/7)؛ والترمذي (۲۲۹). 
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قَصْلٌ الأعدَارٌ الي تُسْقِطٌ الْجْمُعَةَ والْجَمَاعَةَ 

١‏ المرض الذي يلحق بالمريض المشقة لو ذهب يصليء والدليل: قوله تعالى: #قَاتَّقُوا الله مَا اسْسَطَعْتُمْ# 
[التغابن: .]١‏ ولقوله يَكِ: (إذَا َم مرکم بار توا مِنُْ ما استَطَخْتُهْ) . ولأن النبي بيه لما مرض تخلف عن 
الجماعة مع أن بيته كان إلى جنب المسجد. وبقول ابن مسعود ؤَفَكهُ: «لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا 
منافق قد علم نفاقه» أو مريض»)” ''. ومما يلحق بأنواع المرض المسقط مع عدم وجود المشقة بالحضور 
للجماعة ما يعرف عند العامة: بالرائحة أو الشَّمم فمثلا إذا كان به جروح فإذا شم رائحة شديدة فإنه يزداد ألمه. 
ويحصل لها التهاب قوي» فإذا كان المريض يخشى من ذلك» وليس لديه ما يقاومه به فإنه يكون معذوراء والعلة 
في ذلك: الضرر والمشقة. 

1 مدافعة أحد الأخبثين» وهما البول والغائط» ويلحق بهما الريح» لقوله بلي « لا صلاة ب َد ِحَضْرَةٍ طَعَامِ ولا وَهُوَ 
يُدَافِحُهُ الْأبَانِ»”"". ولأن المدافعة تقتضي إشغال القلب عن الصلاة» والمحافظة على طمأنينة الصلاة 
وحضور القلب أولى من حضور الجماعة والجمعة. وكذلك احتباس الأخبثين مع المدافعة مضر بالبدن. 

۳ إذا حضر الطعام عنده وهو محتاج إليه» ولكن يشترط أن يكون متمكناً من تناوله» وقد قال النبي كَلِِ: «إذَا 
يف ت الصلاة فَابْدَؤُوا بالعشَاءِ) "» وكان ابن عمر وكا يسمع قراءة الإمام وهو يتعشى” . 
وهل الأكل بقدر أن تنكسر نهمتك. أو لك أن تشبع؟ نقول لك أن تشبع لأن الرخصة عامة» ولا بد من قيد آخر 
وهو: ألا يجعل ذلك عادة بحيث لا يُقدم العّشاء إلا إذا قاربت إقامة الصلاة؛ لأن هذا تعمد منه أن يدع الصلاة. 

5 إذا أتاه ما يشغل قلبه» مثل أن يكون عنده مال يخشى إن ذهب عنه أن يُسرق. وكذلك: إذا كان يخشى من 
فواته بأن يكون قد أضاع دابته وقيل له إن دابتك في المكان الفلاني وحضرت الصلاة وخشي إن ذهب يصلي 
الجمعة أو الجماعة أن تذهب الدابة عن المكان الذي قيل له إنها فيه. ومن ذلك لو كان يخشى من الضرر فيه» 


(517)أخرجه البخاري (۷۲۸۸) واللفظ له» ومسلم (۱۳۳۷). 
(71)أخرجه مسلم .)٦٥ ٤(‏ 

(51/0)أخرجه مسلم (050). 

(17)أخرجه البخاري »)٥٤٩۳(‏ ومسلم (001) واللفظ له. 


(51/9)أخرجه البخاري (51/7). 
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كمن وضع الخبز بالتنور فأقيمت الصلاة فإن ذهب يصلي احترق الخبز فله أن يدع الصلاة. لكن يؤمر الخباز أن 
يلاحظ وقت الإقامة فلا يدخل الخبز في التنور حينئذ. 

٥‏ إذا كان قريبه في سياق الموت» فخشي أن يموت وهو غير حاضر وأحب أن يَبقى عنده ليلقنه الشهادة» وما 
أشبه ذلك» فهذا عذر. 

1 أن يخاف على نفسه الضرر؛ بأن كان في طريقه كلب عقور خاف إن خرج أن يضره الكلب» فله أن يصلي في 
بيته ولا حرج عليه. أو خاف من سلطان يطلبه بغير حق. 

1 أن يكون له غريم يلازمه ويطالبه ويتكلم عليه ولا شيء معه؛ وذلك لما يلحقه من الآذية لملازمة الغريم له. 

۸ أن يخشى فوات رفقت السفرء بأن ينشغل قلبه كثيرأ» ولا فرق بين أن يكون السفر طاعة أو سفراً مباحا. 

4 إذا غلبه النعاس» مثال ذلك: رجل متعب بسبب عمل وسفر فغلبه النعاس فهو بين أمرين: إما أن يذهب يصلي 
مع الجماعة وهو في غلبة النعاس لا يدري ما يقولء وإما أن ينام حتى يأخذ ما يزول به النعاس ثم يصلي براحة 
فنقول: افعل الثاني لأنك معذور. 

٠‏ أن يتأذى بالمطر في بل ثيابه» أو برودة في الجوء وما أشبه ذلك» أو بالوحل. أما في وقتنا الحاضر فإنه لا أذية 
بالوحل لأن الأسواق مسفلتة» فالعذر الشرعي في هذه الحال إنما يكون بنزول المطرء فإذا توقف المطر فلا عذر؛ 
ولهذا كان منادي الرسول يك ينادي في الليلة الباردة والمطيرة: «ألا صَلُوا في الرّحال»". أما إذا لم يتأذبه بأن 
كان مطراً خفيفاً فإنه لا عذر له» بل يجب عليه الحضورء وما أصابه من المشقة اليسيرة فإنه يثاب عليها. 

١‏ وجود ريح باردة شديدة تشق على الناس» أما الريح الخفيفة العادية أو الحارة فليس فيها مشقة. 

[مسألة: ] هل يعذر الإنسان بتطويل الإمام؟ نعم إذا كان طولاً زائداً عن السنةء والدليل أنه اة لم يوبخ الرجل 
الذي انصرف من صلاته حينما شرع معاذ ك في سورة البقرة» بل وبخ معاذاً ي . وإذا لم يجد مسجداً 
آخرا سقط عنه وجوب الجماعة. 


[مسألة: ] هل يعذر بسرعة الإمام؟ هذا من باب أولى إذا كان يسرع إسراع لا يتمكن به الإنسان من فعل 


(17)أخرجه البخاري (557)؛ ومسلم (1۹۷). 


1 )أخرجه البخاري (5١7)؛‏ ومسلم (550). 
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الصلاة فيه. 

[مسألة: ] لا يعذر الإنسان بترك الجماعة إذا كان في طريقه إلى المسجد منكرات كتبرج النّساءء إلا إذا كان 
الرجل يعرف من نفسه أنه إذا رأى المنكر ضرب وشتم» فقد يقال له أنه عذر لأنه ريما ضر نفسه. أما إذا كان عنده 
غيرة وحكمة يملك بها نفسه فليس له عذر» فيخرج وينهى عن المنكر ما استطاع. 

[مسألة: ] إذا طرأت هذه الأعذار في أثناء الصلاة» فمثلا: في أثناء الصلاة أصابه مدافعة الأخبثين؛ فله أن ينفرد 
ويتم صلاته إلا إذا كان لا يستفيد بانفراده شيئاء بمعنى أن الإمام يخفف تخفيفا بقدر الواجب» ففي هذه الحال لو 
انفرد لم يستفد شيئا؛ إذ لا يمكن أن يخفف أكثر من تخفيف الإمام. وهل له أن يقطع الصلاة؟ نعم؛ إذا كان لا 
يمكنه أن يكملها على الوجه المطلوب منه» إلا إذا كان لا يستفيد من قطعها شيئا؛ فإنه لا يقطعهاء مثاله: لو سمع 
الغريم يدعوه في أثناء الصلاة» ففي هذه الحال لو انصرف لأمسكه. فلا يستفيد بقطع الصلاة شيئا؛ فلا يقطعها. 
[مسألة: ] ليست هذه الأعذار عذر في إخراج الصلاة عن وقتها فيصليها على أي حال كانت» إلا أن بعض أهل 
العلم قال: إن مدافعة الأخبثين عذر في إخراج الصلاة عن وقتها؛ لأن فيه ضرر على الإنسان» ولكننا نقول: إذا 
كانت هذه الأعذار في الصلاة الأولى التي تجمع بما بعدها فإن هذه الأعذار تبيح الجمع فتنوي الجمع وتؤخر 
الصلاة إلى وقت الثانية؛ لعموم حديث ابن عباس : «جمع النبي جي في المدينة بين الظهر والعصرء وبين 
المغرب والعشاء» من غير خوف ولا مطر. قالوا: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يُحرج أمته)”””27. 

[مسألة: ] آكل البصل إن كان قَصَّد بأكله للبصل أن لا يصلي مع الجماعة فهذا حرام. أما إذا قَصَّد التمتع» وأنه 
يشتهيه فليس بحرام» كالمسافر في رمضان إذا قصد بالسفر الفطر حرم عليه» وإن قصد غير ذلك فله الفطر. وأما 
بالنسبة لحضوره للمسجد فلا يحضرء لا لآنه معذورء بل دفعاً لآذيته» والفرق بينه وبين المعذور: أن المعذور 
يُكتب له أجر الجماعة كاملا إذا كان من عادته أن يصلي مع الجماعة؛ لقول النبي كَلِ: مَنْ مَرِض أو سَائَرَ كَتِبَ 
لَه ما كان يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا)””*"» أما آكل البصل والثوم فلا يكتب له أجر الجماعة. 


(180)أخرجه مسلم .07١6(‏ 
(۸۱ )أخرجه البخاري (5995). 
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[مسألة: ] إذا كان فيه بحر أي: رائحة منتنة في الفم أو في الأنف ‏ يؤذي بها المسلمين فإنه لا يحضر دفع] للأذية» 
لكن هذا ليس كاكل البصل؛ لأنه فعله ليس باختياره» وقد نقول: إن هذا الرجل يكتب له أجر الجماعة لأنه تخلف 
عن الجماعة بغير اختياره» فهو معذور» وقد نقول أن لا يكتب له أجر الجماعة لكنه لا يأثم كما أن الحائض تترك 
الصلاة بأمر الله» ومع ذلك لا يكتب لها أجر الصلاة؛ لأنه بي جعل تركها للصلاة نقصا في دينها. 

[مسألة: ] من شرب دخان فيه رائحة مزعجة تؤذي الناس فإنه لا يحل له أن يؤذيهم» وهذا لعله يكون فيه فائدة» 


وهى: أنه لما رأى نفسه محروماً من صلاة الجماعة» فلعله يكون سبباً في توبته منه» وهذه مصلحة. 


بَابُ صَلَاةٍ أَمْل الأعْدَارِ 
الأعذار: جمع عذرء والمراد بها هنا: المرض» والسفرء والخوف. 
واختلاف الصلاة هيئة أو عدداًء مأخوذ من قاعدة عامة في الشريعة» وهي: قوله تعالى: #يُرِيدُ الله بِكُمْ الْمُمْرَ 
و «VA: SS‏ 
وقوله: #لا يكلف اللَّهُ نَفْسا إلا وُسْعَهَاك [البقرة: .]۲۸١‏ ومن القواعد المعروفة عند الفقهاء: المشقة تجلب 
الخ 
[مسألة: ] المريض تلزمه الصلاة المفروضة قائماء ولو كان مث الراكع» أو معتمداً على عصا أو جدار» فمتى 
أمكن أن يكون قائماً وجب عليه على أي صفة كان. ولا يجزئ القيام باعتماد تام مع القدرة على عدمه. 
والاعتماد التام هو الذي لو أزيل العمدة لسقط المعتمد؛ لآنه يكون لا يجد مشقة القيام فكأنه غير قائم. لكن لو 
ا ل 
قإن لَمْ سطع فَقَاعِدَا»'”*2. وضابط المشقة: ما زال به الخشوع» والخشوع: حضور القلب والطمأنينة. فإذا كان 
إذا قام قلق قلق عظيماً ولم يطمئن» وتجده يتمنى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركع فهذا قد : شق عليه القيام. ومثله 
الخائف الذي لو صلى قائمً خلف جدار وحوله عدو يراقبه لرآه. وأما كيفية الجلوس إذا لم يستطع القيام: 


فيجلس متربع على إليتيه» يلف ساقيه إلى فخذيه» وهو هنا سنة فلو صلى مفترش) أو مُحتبياً فلا بأس؛ لعموم 


(587)أخرجه البخاري (۱۱۱۷). 





المقنع من الشرح الممتع o‏ 


قوله يَلِِّ: «قإن لَمْ تَسْتَطِمْ فَقَاعِدَاا ولم يبين كيفية القعود. والدليل على التربع قول عائشة ص : «رأيت النبي كَل 
يصلي متربع»””*2. وحتى حال الركوع فإنه يكون متربعاً. فإن عجز عن الجلوس صلى على جنبه الأيمن أو 
الأيسر لقوله بيا ١فإِن‏ لَمْ شطع فَعَلَى جنب" . والأفضل أن يفعل ماهو أيسر له» وإن تساوى الجنبان 
فالأيمن أفضل لحديث ضعيف ورد في ذلك لكن كان رسول الله ي يعجبه التيامن في تنعله وترجله 
وطهوره» وني شأنه كله" . فإن لم يستطع فمستلقيَ ورجلاه إلى القبلة؛ لأن هذه أقرب ما تكون للقائم» ولا 
يصح أن يصلي مستلقياً مع قدرته على الصلاة على جنبه. ولو صلى مستلقيا ورأسه إلى القبلة لم تصح صلاته 
لأنه لو قام لكان مستدبراً لهاء وكذلك لو صلى مستلقي ورجلاه إلى يسار أو يمين القبلة فلا تصح صلاته. ويومئ 
المريض المصلي جالساً في الركوع والسجود. فيجعل السجود أخفضء وهذا فيما إذا عجز عن السجود. أما إذا 
قدر عليه فيومئ بالركوع ويسجد؛ لقوله تعالى: #قَاتَقُوا الله ما اسْتَطَعْتُمْ4 [التغابن: .]٠١‏ فإن كان مضطجعاً 
على الجنب فإنه يومئ بالرأس إلى الصدر في الركوع» ويومئ أكثر في السجود. فإن عجز عن الإيماء» فالراجح: أنه 
تسقط عنه الأفعال دون الأقوال؛ لأنها هي التي كان عاجزاً عنهاء وأما الأقوال فإنها لا تسقط عنه لأنه قادر عليها. 
فنقول: كبر» واقرأء وانو الركوع» فكبر وسبح تسبيح الركوع» ثم انو القيام وقل: «سمع الله لمن حمده. ربنا ولك 
الحمد) إلى آخره» ثم او السجود فكبر وسبح تسبيح السجود؛ لأن هذا مقتضى القواعد الشرعية: #قَاتَقُوا الله ما 
اسْتَطَعْتُم4 [التغابن: .]١7‏ فإن عجز عن القول والعمل بحيث يكون الرجل مشلولاً ولا يتكلم فماذا يصنع؟ 
تسقط عنه الآقوال والأفعال» وتبقى النية» فينوي أنه في صلاة» وينوي القراءة» وينوي الركوع والسجود والقيام 
والقعود» وهذا هو الراجح. 

[مسألة: ] بعض العامة يقولون أن المريض إذا عجز عن الإيماء أومأ بالإصبع» وهذا لا أصل له» ولم تأت به 


السنة» ولم يفعله أهل العلم. فالعين وهي محل خلاف بين العلماء الصحيح أنه لا يصلي بهاء فكيف بالإصبع 


(۸۳ )أخرجه النسائي (577١)؛‏ والحاكم /١(‏ 4 ). 
(585)أخرجه البخاري (۱۱۱۷). 

(585)أخرجه الدارقطني (۲/ ۲ والبيهقي (؟/ ۳۰۷). 
(585)أخرجه البخاري (۱۹۸) واللفظ له» ومسلم (574). 








المقنع من الشرح الممتع ۲۲٢‏ 


الذي لم ترد به السنة لا في حديث ضعيف ولا صحيح. 

[مسألة: ] لو كان يعجز عن القيام في جميع الركعة» فهل نقول: ابدأ الصلاة قاعداء ثم إذا قاربت الركوع فقم» أو 
نقول: ابتدئها قائما فإذا شق عليك فاجلس؟ إذا نظرنا إلى فعل الرسول ياء في قيام الليل أنه لما كبر عليه الصلاة 
والسلام صار يقوم الليل جالساء فإذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن ثم ركع '. قلنا: 
السنة أن يبتدئها قاعدا ثم يقوم. وإذا نظرنا إلى أن القيام في الفريضة ركن قلنا: ابدأ بالركن أولاء ثم إذا شق عليك 
فاجلس بناء على القاعدة: افوا لله مَا أَسْتَطعْتُمَ4 [التغابن: .]١١‏ ونقول أيضا: ربما يظن أنه يشق عليه ثم لا 
شق اف ورسا يتنك من قرا ا راان يقرا ميته امن ارو رت السالة ماع إلى را 
[مسألة: ] إن قدر المريض في أثناء الصلاة على فعل كان عاجزاً عنه انتقل إليه؛ لحديث: «صَلٌ فَائِماء فَإِنْلَمْ 
تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَا0”* '» وهو يشمل ما إذا كان 000 أو طارتا. 

[مسألة: ] إن قدر المريض على القيام لكنه لا يستطيع الركوع» نقول له: صل قائماً وأومئ بالركوع قائما. 
وكذلك إذا كان يستطيع أن يجلس لكنه لا يستطيع أن يسجد نقول له: اجلس وأومئ بالسجود» وهذا يحتاجه 
الإنسان في الطائرة إذا كان السفر طويلاً وجاء وقت الصلاة» وليس في الطائرة مكان مخصص للصلاةء فإنه يصلي 
في مكانه قائم] بدون اعتماد إذا صارت الطائرة مستوية وليس فيها مطاب. وإلا فيتمسك بالكرسي الذي أمامه 
لكن يومئ بالركوع قدر الإمكان. والظاهر أنه لا يستطيع السجود حسب الطائرة التي نعرف» فنقول: اجلس على 
الكرسي وأومئ إيماءً بالسجود. كل هذا مأخوذ من الآية: #قَاتَّهُوا الله مَا اسْتَطعْتُمْ4 [التغابن: .]١7‏ 

[مسألة: ] إذا كان لا يستطيع السجود على الجبهة فقط لأن فيها جرح مثلاء فإننا نأخذ بالقاعدة: #قَاتَّقُوا الله 
ما اسْتَطعْتُم 4 [التغابن: ]١5‏ فيضع يديه على الأرض» ويدنو من الأرض بقدر استطاعته. ولو فرضنا أنه لا 
يستطيع السجود أبداً » أي: لا يستطيع أن يحني ظهره» حينئذ لا يلزمه أن يضع يديه على الأرض؛ لأنه لا يقرب من 
هيأة السجود, أما لو كان يستطيع أن يدنو من الأرض حتى يكون كهيأة الساجد فهنا يجب عليه أن يسجد ويقرب 


جبهته من الأرض ما استطاع. 


(510)أخرجه البخاري (۱۱۱۸)؛ ومسلم (۷۳۱). 


(78)أخرجه البخاري .)١١١17(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۲۷ 


[مسألة: ] لو كان هناك رجل مريض يقول إن ذهبت إلى المسجد لا أستطيع القيام لأني صل إلى المسجد وأنا 
متعب» وإن صليت في بيتي صليت قائما. الذي أميل إليه والحال هذه ولكنه ليس ميلا كبيراً هو أنه يجب عليه 
حضور المسجدء ويدل على ذلك حديث ابن مسعود ؤَفَكَهُ: «وكان الرجل يؤتى به يُهادى بين الرجلين حتى يُقام 
في الصف»)”**'2. ومثل هذا في الغالب لا يقدر على القيام وحده» فيجب أن يحضر إلى المسجد. ثم إن قدر على 
القيام فذاك» وإن لم يقدر فقد قال تعالى: #قَاتَّهُوا اللَّهَ مَا اسْتَطْعْتُمْ» [التغابن: .]١7‏ 

[مسألة: ] للمريض الصلاة مستلقياً مع القدرة على القيام لمداواته بقول طبيب ثقة» ولا يشترط أن يكون 
مسلماء أما لو أمره بذلك غير طبيب فلا يأخذ بقوله إلا إذا كان صاحب تجربة؛ لأن أصل الطب مأخوذ إما عن 
طريق الوحي» وإما عن طريق التجربة. 

[مسألة: ] لا تصح صلاة من صلى قاعداً في السفينة وهو قادر على القيام» إلا أن لا يمكنه ذلك» إما لكون الرياح 
عاصفة والسفينة غير مستقرة» وإما لكون سقف السفينة قصيراً فإنه يصلي جالساء ولكن إن كان السقف ليس 
بالقصير جداً وأمكنه أن يقف ولو كالراكع وجب عليه القيام. 

[مسألة: ] تصح صلاة الفرض على الراحلة إذا تأذى بالصلاة على الأرض» سواء كانت الأذية بمطر أو وحل 
ونحوه» إلا أنه يجب أن يستقبل القبلة في جميع الصلاة» أما الركوع والسجود فيومئ بالركوع والسجود» ومثله 
السيارات الصغارء أو النقل الجماعي الذي كله كراسيء أما إن كانت السيارات من الحجم الكبير كالسفينة 
يستطيع الإنسان إن يصلي قائماً وراكع] وساجداً متجهاً إلى القبلة فيجب عليه أن يأتي بأفعال الصلاة كاملة. أما 
في الطائرة فإن كان يمكن أن يصلي قائما وجب أن يصلي قائماً ويركع ويسجد إلى القبلة. أما إذا لم يمكنه فإن 
كانت الطائرة تصل إلى المطار قبل خروج الوقت فإنه ينتظر حتى ينزل إلى الأرضء أما إذا كان لا يمكن أن تصل 
إلى المطار قبل خروج الوقت فإن كانت هذه الصلاة مما يجمع بما بعدها فإنه يجمعها جمع تأخير فيصليها على 
الأرضء أما إن كانت لا تجمع صلى على الطائرة حسب حاله. 

[مسألة: ] إذا صلوا الفريضة على الرواحل لوجود العذر فإنهم يصلون في جماعة» وعلى هذا فيقدم الإمام عليهم 


حتى في الرواحل» وني ذلك حديث يعلى بن مُرّةَ: «أتّهم كانوا مع النبيّ ية في سَمَرء فانتهوا إلى مَضيق» فحضرتٍ 


(7564)أخرجه مسلم (5905). 





المقنع من الشرح الممتع ۲۸ 


الصَّلاكُ فَمُطِرُواء السّماءُ من قوقهم» والبلّةُ من أسفل منهم» فأذَّنَ رسولٌ الله ية وهو على راحلتّه وأقام فتقدَّمَ 
على راحلته فصلّى بهم يُومِنٌ إيماءً» يجعل السجوة أف من الركو". 

[مسألة: ] إذا خاف انقطاعا عن رفقته يصلّي على الراحلة ولو مع الأمن, لأن الإنسان إذا انقطع عن رفقته فلربما 
شيم نوريا سق لاوس اتوم أح يها تداك TP E N‏ كرك لل تنك 
وُسْعَهَاك [البقرة: 71/87]. وقال: وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى الدين مِنْ حرج [الحج: ۷۸]. 

[مسألة: ] لا تصح الفريضة على الراحلة للمريض إلا إذا كان هذا المريض لو نزل لم يستطع الركوب لأنه ليس 
عنده من يركبه» فله أن يصلي على الراحلة؛ لآن هذا أعظم من التأذي بالمطر وأخطر. 

[مسألة: ] ذهب الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة كثيرة من العلماء؛ إلى أنه لا يشترط الإباحة 
لجواز القصر في السفر وأن الإنسان يجوز أن يقصر حتى في السفر المحرم» وقالوا: إنَّ هذا ليس برخصة: فإن 
صلاته الركعتين في السفر ليست تحويلاً من الأربع إلى الركعتين» بل هي من الأصل ركعتان» لحديث عائشة 
يها : «أوّل ما فرضت الصلاة ركعتين» ثم اجر رسول الله ياء فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على 
ركعتين»”'''"» وهذا القول قول قوي» لأن تعليله ظاهر» وحينئذ تبين أن الركعتين في السفر عزيمة لا رخصة وعليه 
فلا فرق بين السفر المحرم والسفر المباح. 

[مسألة: ] الصحيح أنه لا حد للسفر بالمسافة؛ لأن التحديد كما قال صاحب المغني: «يحتاج إلى توقيف» 
وليس لما صار إليه المحددون حجة. وأقوال الصحابة متعارضة مختلفة» ولا حجة فيها مع الاختلاف ولأن 
التقدير مخالف لسنة النبي ية ولظاهر القرآن» ولأن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد. 
والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه». اه. والتوقيف معناه الاقتصار على 
النص من الشارع» والله عز وجل يعلم أن المسلمين يسافرون في الليل والنهار ولم يرد حرف واحد يقول: إن 
تحديد السفر مسافته كذا وكذاء ولم يتكلم أحد من الصحابة بطلب التحديد في السفر» مع أنهم في الأشياء المجملة 


يسألون النبي بيه عن تفسيرها وبيانماء فلما لم يسألوا علم أن الأمر عندهم واضح» وأن هذا معنى لغوي يرجع فيه 


(590)أخرجه أحمد (5/ ١۱۷۳‏ 11/5)؛ والترمذي .)5١١(‏ 


(541)أخرجه البخاري (۳۰۰)؛ ومسلم (186). 





المقنع من الشرح الممتع ۲۹ 


إلى ما تقتضيه اللغة» وإذا كان كذلك ننظر هل للسفر حد في اللغة العربية؟ ففي مقاييس اللغة لابن فارس: ما يدل 
على أنه مفارقة مكان السكنى. 

وإذا كان لم يروى عن الرسول وة تقييد السفر بالمسافة» وليس هناك حقيقة لغوية تقيده كان المرجع فيه إلى 
العرف» ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إن المسافة الطويلة في الزمن القصير سفرء والإقامة الطويلة 
في المسافة القصيرة سفرء فالمسألة لا تخلو من أربع حالات: ١‏ مدة طويلة في مسافة طويلة» فهذا سفر لا إشكال 
فيه» كما لو ذهب في الطائرة من القصيم إلى مكة» وبقي فيها عشرة أيام. ١‏ مدة قصيرة في مسافة قصيرة فهذا ليس 
بسفر» كما لو خرج مثلاً من عنيزة إلى بريدة في ضحى يوم ورجع. “1 مدة طويلة في مسافة قصيرة بمعنى أنه ذهب 
إلى مكان قريب لا ينسب لبلده» وليس منهاء وبقي يومين أو ثلاثة فهذا سفر» فلو ذهب إنسان من عنيزة إلى بريدة 
مثلاً ليقيم ثلاثة أيام أو يومين أو ما أشبه ذلك فهو مسافر. 5 مدة قصيرة في مسافة طويلة» كمّن ذهب مثلاً من 
القصيم إلى جدة في يومه ورجع فهذا يسمى سفراً؛ لأن الناس يتأهبون له» ويرون أنهم مسافرون. 

[مسألة: ] إن أشكل هل هذا سفر عرفا أو لا؟ فهنا يتجاذب المسألة أصلان: الأصل الأول: أن السفر مفارقة 
محل الإقامة» وحينئذٍ نأخذ بهذا الأصل فيحكم بأنه سفر. الأصل الثاني: أن الأصل الإقامة حتى يتحقق السفر» 
وما دام الإنسان شاك] في السفرء فهو شاك هل هو مقيم أو مسافر؟ والأصل الإقامة» وعلى هذا فنقول في مثل هذه 
الصورة: الاحتياط أن تتم؛ لأن الأصل هو الإقامة حتى نتحقق أنه يسمى سفراً. 

[مسألة: ]يسن للمسافر قصر الرباعية إلى ركعتين في السفر» ودليل ذلك: كتاب الله» وسنة الرسول ية وإجماع 
الأمة» أما في القرآن فقال الله تعالى: ودا صَرَْتُمْ فى الأَرْضٍ فَلَيْس عَلَيكُمْ جُتَاعٌ أَنْ كذ تَقْصُوُوا مِنَ الصَلَاة إِنْ 
خف أن يَفْينَكُمْ الَذِينَ مروا والنبي بي كان إذا سافر صلى ركعتين» وأما إجماع المسلمين: فهذا أمر 
معلوم بالضرورة» كما قال ابن عمر ص : «(إني صحبت رسول الله ية في السفر» فلم يزد على ركعتين حتى قبضه 
الله» وصحبت أبا بكر؛ فلم یزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم یزد على ركعتين حتى قبضه الله 
ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه اله“ أما الثلاثية فلا تقصر؛ لأنها لو قصرت لفات 
المقصود منها وهي الوترية؛ ولأا لا يمكن أن تقصر على سبيل النصف؛ إذ ليس هناك صلاة تكون ركعة ونصفاء 


(547)أخرجه البخاري (۱۱۰۲)؛ ومسلم(189). 





المقنع من الشرح الممتع ۳۰ 


وأما الثنائية فلا تقصر أيضا لآها لو قصرت لكانت وترا ففات المقصود» وهذا التعليل الذي قلته إنما هو بيان 
لوجه الحكمة. وإلا فالأصل هو اتباع النص» لآن ركعات الصلاة من الأمور التي لا تبلغها العقول. 

[مسألة: ] المذهب القصر سنة ولو أتم لم يأثم» ولا يوصف بأن عمله مكروه؛ لأنه لا يلزم من ترك السنة الوقوع 
في المكروه. وقال بعض أهل العلم: إن الإتمام مكروه؛ لآن ذلك خلاف هدي النبي يي وهذا القول اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وهو قول قوي» بل لعله أقوى الأقوال. وقال بعض آهل العلم: إن القصر واجب» 
وأن من أتم فهو آثم. لحديث عائشة سيا قالت: «أول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت 
صلاة السفر على الفريضة الأولى»» ولأنه فعل النبي ياء المستمر» ولورود ذلك عن ابن عباس وابن عمر 
وغيرهما 6. والذي يترجح لي وليس ترجحا كبيرا هو أن الإتمام مكروه وليس بحرام» وأن من أتم فإنه لا 
يكون عاصياء هذا من الناحية النظرية. وأما من الناحية العملية فهل يليق بالإنسان أن يفعل شيئا يخشى أن يكون 
عاصيا فيه. فلا ينبغي من الناحية المسلكية والتربوية» بل افعل ما يكون هو السنة» فإن ذلك أصلح لقلبك حتى 
وإن كان يجوز لك خلافه» وليس المعنى إما أن يكون الشيء واجبا أو حراماء أو لك الحرية في فعله أو تركه» فلا 
ينبغي للإنسان أن يتم فأقل ما نقول: إن الإتمام مكروه» لأن النصوص تكاد تكون متكافئة» فاحرص على أن 
تصلي ركعتين في سفرك» ولا تزد على ذلك» ولكن إذا أتم الإمام فإنه يلزمك الإتمام» لئلا تقع في المخالفة» وهذا 
من نظر الشرع لاتفاق الآمة» وإن كان ذلك خلاف الأولى بك لو صليت منفردا. 

[مسألة: ] لا يتقصر إلا إذا فارق عامر قريته. والمفارقة: المراد بها المفارقة البدنية» لا المفارقة البصرية» أي: أن 
يتجاوز البيوت» ولو بمقدار ذراع» والعبرة بالعامر من القرية» فإذا قدر أن هذه القرية كانت معمورة كلهاء ثم نزح 
أهلها إلى جانب آخر وهجرت البيوت من هذا الجانب فلم يبق فيها سكان فالعبرة بالعامر. والمراد قريته التي 
يسكنهاء فلو فرض أن هناك قريتين متجاورتين» ولو لم يكن بينهما إلا ذراع أو أقلء فإن العبرة بمفارقة قريته هوء 
وإن لم يفارق القرية الثانية الملاصقة أو المجاورة. 

[مسألة: ] لا يجوز أن يقصر ما دام في قريته ولو كان عازما على السفر ولو كان مرتحلاء ولو كان راكبا يمشي بين 


البيوت» فإنه لا يقصر حتى يبرزء وذلك لأن النبي با4 «كان لا يقصر إلا إذا حرج وارتحل» . 


(591)أخرجه مسلم (141). 





المقنع من الشرح الممتع ۲۳۱ 


[مسألة: ] إذا كان في القصيم مثلاً وخرج إلى المطار» هل يقصر في المطار؟ نعم يقصر؛ لأنه فارق عامر قريته» 
ولو أراد أن يسافر في رمضان وخرج وبقي في المطار ينتظر الطائرة فله أن يفطر أيضاًء لأنه فارق عامر قريته» ولو 
قدر أنه لم يحصل السفر ذلك اليوم» هل يعيد الصلاة التي كان قصرها؟ لاء لأنه أتى بها بأمر الله موافقة لشرعه. 
فتكون مقبولة. وهل يلزمه الإمساك؟ فيه قولان لأهل العلم. والصحيح: أنه لا يلزمه. لأنه أفطر بعذر شرعي على 
وجه مباح» فزالت حرمة النهار في حقه فبقي آخر النهار غير ملزم به. 

[مسألة: ] رجل سافر من أجل أن يترخص فهل يترخص؟ لاء لأنه يعاقب بنقيض قصده» فكل من أراد التحيل 
على إسقاط الواجب أو فعل المحرم عوقب بنقيض قصده. فلا يسقط عنه الواجب ولا يحل له المحرم. 

[مسألة: ] رجل كَبّر للإحرام وهو مقيم ثم سافر» كما لو كان في سفينة تجري في هر يشت البلد وكانت راسية فكبر 
للصلاة» ثم مشت السفينة ففارقت البلد وهو في أثناء الصلاة فيلزمه أن يتم؛ لأنه ابتداء الصلاة في حال يلزمه 
إتمامهاء فلزمه الإتمام. وأما لو أحرم للصلاة في سفر ثم أقام» عكس المسألة الأولى» كما لو كانت السفينة مقبلة 
على البلد والنهر قد شق البلد فكبر للإحرام وهو في السفينة قبل أن يدخل البلدء ثم دخل البلد فيلزمه الإتمام هذا 
هو المذهب؛ لأنه اجتمع في هذه العبادة سببان: أحدهما يبيح القصر والثاني يمنع القصر فغلب جانب المنع» 
والقول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمه الإتمام لأنه ابتدأ الصلاة في حال يجوز له فيها القصرء فكان له استدامة 
ذلك ولا دليل بين على وجوب الإتمام. 

[مسألة: ] رجل مسافر» وني أثناء السفر ذكر أنه لم يصل الظهر في الحضر فإنه يصلي أربعا؛ لقول النبي يَكِ: «مَنْ 
أي: يصلي هذه الصلاة كما هي إذا ذكرهاء ولأن هذه الصلاة 
لزمته تامة فوجب عليه فعلها تامة. 

[مسألة: ] رجل وصل إلى بلده ثم ذكر أنه لم يصل الظهر في السفرء المذهب يلزمه أن يصلي أربعاء لها صلاة 
وجبت عليه في الحضر فلزمه الإتمام» ولأن القصر من رخص السفر وقد زال السفر فيلزمه الإتمام. ولكن القول 
الراجح خلافه» وأنه إذا ذكر صلاة سفر في حضر صلاها قصراء لقول النبي يَكِ: «مَنْ تام عَنْ صَلَاةٍ أو تيا 
َلَيْصَلَّهَا إِذَا ذَكَرَهَااء أي: فليصلها كما هي. 


(545)أخرجه البخاري (/041)» ومسلم (185). 





المقنع من الشرح الممتع 0 


[مسألة: ] إذا اتتم المسافر بمقيم فإنه يتم. لقول النبي 4لا (إنّمَا جَعِلَ الْإِمَامُ لِمُؤْتَمَّ به . واک غات 
ا سئل: ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعا؟ فقال: ااه ال را 
يَيكك: كانوا يصلون خلف عثمان بن عفان ص وهم في سفر في منى أربعا”' '. 

[مسألة: ] إذا ائتم بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم» وهذا إنما يكون في محل يكثر فيه المسافرون» كالمطار 
مثلاء القول الراجح عندي: أنه لا يلزمه الإتمام في هذه الصورة لأن الأصل في صلاة المسافر القصرء ولا يلزمه 
الإتمام خلف الإمام إلا إذا أتم الإمام وهنا لم يتم الإمام. ولو قال حينما رأى إماما يصلي بالناس في مكان يجمع 
بين مسافرين ومقيمين: إن أتم إمامي أتممت وإن قصر قصرت» صح وإن كان معلقا؛ لأنه يطابق الواقع. 

[مسألة: ] إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامهاء كما إذا ائتم بمقيم ففسدت وأعادها في حال يجوز له القصرء فإنه لا 
يلزمه الإتمام. 

[مسألة: ] لو دخل وقت الصلاة وهو في بلده ثم سافر فإنه يقصر» ولو دخل وقت الصلاة وهو في السفر ثم دخل 
بلده فإنه يتم اعتبارا بحال فعل الصلاة. 

[مسألة: ] إذا لم ينو القصر عند إحرامهاء يعني: دخل في صلاة الظهر مثلاً وهو مسافر» لكن نوى صلاة الظهرء 
ولم يستحضر تلك الساعة أن ينويها ركعتين» أو شك في ذلك» المذهب يجب عليه الإتمام» وعللوا ذلك: أن 
الأصل وجوب الإتمام. والصحيح: أنه لا يلزمه الإتمام» بل يقصر؛ لآنه الأصلء وكما أن المقيم لا يلزمه نية 
الإتمام» كذا المسافر لا يلزمه نية القصر. 

[مسألة: ] المذهب: إذا نوى المسافر إقامة أكثر من أربعة أيام في أي مكان كان» سواء نوى الإقامة في البر أو نوى 
الإقامة في البلدء فيلزمه أن يتم. والدليل على هذا: أن النبي 4 قدم مكة في حجة الوداع يوم الأحد الرابع من ذي 
الحجة» وأقام فيها الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء» وخرج يوم الخميس إلى منى» فأقام في مكة أربعة أيام 


(595)أخرجه البخاري (589) ومسلم .)51١١(‏ 
(55)أخرجه أحمد(١1/ .)5١15‏ 


(۷)آخرجه مسلم (145). 





المقنع من الشرح الممتع تنا 


يقصر الصلاة”” » فنأخذ من هذا أن المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام فإنه يقصر لفعل النبي بلا ونحن نعلم 
علم اليقين أن الرسول ئ قد عزم على أن يبقى هذه الأيام الأربعة؛ لآنه قدم إلى الحج» ولا يمكن أن ينصرف 
قبل الحج. وهذه المسألة من مسائل الخلاف التي كثرت فيها الأقوال فزادت على عشرين قولا لأهل العلم» 
وسبب ذلك أنه ليس فيها دليل فاصل يقطع النزاع» فلهذا اضطربت فيها أقوال أهل العلم» فأقوال المذاهب 
المتبوعة هي: 

أولا: مذهب الحنابلة رحمهم الله: كما سبق أنه إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام انقطع حكم السفر في حقه ولزمه 
الإتمام» لكن لا ينقطع بالنسبة للجمعة؛ لأن الجمعة يشترط فيها الاستيطان» وهذا غير مستوطن» وبناء على هذا 
القول ينقسم الناس إلى: مسافر» ومستوطن» ومقيم غير مستوطن. فالمسافر أحكام السفر في حقه ثابتة. 
والمستوطن أحكام الاستيطان في حقه ثابتة» ولا يستثنى من هذا شيء. والمقيم غير المستوطن تثبت في حقه 
أحكام السفر من وجه وتنتفي من وجه آخرء لكن هذا التقسيم يقول شيخ الإسلام: إنه ليس عليه دليل لا من 
الكتاب ولا السنة. ثانيا: مذهب الشافعي: إذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر فإنه يلزمه الإتمام» لكن لا يحسب منها 
يوم الدخول» ويوم الخروج وعلى هذا تكون الأيام ستة» يوم الدخول» ويوم الخروج» وأربعة أيام بينها. ثالثا: 
مذهب أبي حنيفة: إذا نوى إقامة أكثر من خمسة عشر يوما أتم» وإن نوى دونها قصر. وفيها أيضا مذاهب أخرى 
فردية» مثل ما ذهب إليه ابن عباس د بأنه إذا نوى إقامة تسعة عشر يوما قصرء وما زاد فإنه لا يقصر. 

ولكن إذا رجعنا إلى ما يقتضيه ظاهر الكتاب والسنة وجدنا أن القول الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو 
القول الصحيح» وهو أن المسافر مُسافر» سواء نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو دونها. وذلك لعموم الأدلة الدالة 
على ثبوت رخص السفر للمسافر بدون تحديد» ولم يحدد الله في كتابه ولا رسوله َة المدة التي ينقطع بها حكم 
ال 

١-فمن‏ القرآن قوله تعالى: ودا صَرَيْكُهْ فى الأرْض فَلَيْسَ عَلَيْحُمْ جُتَاحٌ أَنْ تَقُصُوُوا مِنَ اللاة4 [التساء: 
١‏ فقوله تعالى: لأوَدًا صَرَيْثُْ فى الْأَرْضٍ 4 عام يشمل كل ضارب ولو إلى مدة طويلة بحسب حاجته. 

"- أن النبي بيا أقام مددا مختلفة يقصر فيها فأقام في تبوك عشرين يوما يقصر الصلاة» وأقام في مكة عام الفتح 


(59)أخرجه البخاري (85١٠١)؛‏ ومسلم .)١750(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ٤‏ 


تسعة عشر يوما يقصر الصلاة» وأقام في مكة عام حجة الوداع عشرة أيام يقصر الصلاة» لأن أنسا ص سئل كم 
أقمتم في مكة ‏ أي: في حجة الوداع ‏ قال: أقمنا بها عشرا "2 لأنه أضاف أيام الحج إلى الأيام الأربعة» ومن 
المعلوم أن النبي يي قدم مكة في يوم الأحد الرابع من ذي الحجة» وخرج في اليوم الرابع عشر من ذي الحجة» 
فتكون إقامته عشرة أيام. وعلى هذا فنقول: إن القول الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن 
المُسافر مُسافر ما لم ينو واحدا من أمرين: ١-الإقامة‏ المطلقة. 1 أو الاستيطان. والفرق: أن المستوطن نوى أن 
يتخذ هذا البلد وطناء والإقامة المطلقة أنه يأتي لهذا البلد ويرى أن الحركة فيه كبيرة» أو طلب العلم فيه قوي 
فينوي الإقامة مطلقا بدون أن يقيدها بزمن أو بعمل» لكن نيته أنه مقيم لأن البلد أعجبه إما بكثرة العلم وإما بقوة 
التجارة أو لأنه إنسان موظف تابع للحكومة وضعته كالسفراء مثلاء فالأصل في هذا عدم السفر؛ لأنه نوى الإقامة 
فنقول: ينقطع حكم السفر في حقه. أما من قيد الإقامة بعمل ينتهي أو بزمن ينتهي فهذا مسافر» ولا تتخلف أحكام 
السفر عنه. 

[مسألة: ] الماح قائد السفينة الذي معه أهله ‏ أي: مصاحبون له ولا ينوي الإقامة ببلدء يعني: لا ببلد المغادرة» 
ولا ببلد الوصولء فهذا يجب عليه أن يتم؛ لأن بلده سفينته. أما لو كان أهله في بلد فإنه مسافر ولو طالت مدته في 
السفر. وكذلك لو كان له نية الإقامة في بلد فإنه يقصر إذا غادره؛ لأنه مسافر» ومثل ذلك أصحاب سيارات الأجرة 
الذين دائما في البر نقول: إن كان أهلهم معهم ولا ينوون الإقامة ببلد فهم غير مسافرين لا يقصرون ولا يفطرون في 
رمضان» وإن كان لهم أهل في بلد فإنهم إذا غادروا بلد أهلهم فهم مسافرون يفطرون ويقصرون» وكذلك لولم 
يكن لهم أهل لكنهم ينوون الإقامة في بلد يعتبرونه مثواهم ومأواهم» فهم مسافرون حتى يرجعوا إلى البلد الذي 
نووا أنه مأواهم. 

[مسألة: ] إن حبس ولم ينو إقامة ‏ الحبس يشمل: من حبس ظلماء ومن حبس بحق» ومن حبس بعدو» ومن 
حبس بمرض» ومن حبس في تغيرات جوية» ومن حبس بخوف على نفسه ‏ فمن حبس في السفر عن العودة إلى 


لدم 


أهله بأي سبب كان فإنه يقصر. ودليل ذلك: أن ابن عمر ص : «حبسه الثلج بأذربيجان لمدة ستة أشهر يقصر 


(144)حديث تبوك: أخرجه الإمام أحمد (۳/ ٤۲۹)؛‏ وأبو داود .)١775(‏ وحديث الفتح: أخرجه البخاري .)٠٠۸١(‏ وحديث حجة الوداع: أخرجه 


البخاري (801/١٠١)؛‏ ومسلم (197). 





المقنع من الشرح الممتع ro‏ 


الصلاة“” ' '"» وابن عمر صا صحابي» والقول الراجح أن فعل الصحابي وقوله حجة بشرطين وهما: أن لا 
يخالف نصا. وأن لا يعارضه قول صحابي آخر. ثم إن فعل ابن عمر ص هذا مؤيد بعمومات الكتاب والسنة 
الدالة على أن المسافر يقصر حتى لو بقي باختياره على القول الراجح. 

[مسألة: ] إذا أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة مطلقة» قصر أبدا؛ لأنه إنما نوى الإقامة من أجل هذه الحاجة» ولم 
ينو إقامة مطلقة» ومن ذلك لو سافر للعلاج ولا يدري متى ينتهي» فإنه يقصر أبدا حتى لو غلب على ظنه أنه 
سيطول» لأنه ينتظر هذه الحاجة» هذا هو المشهور من المذهب. وهو قول الجمهورء حتى إن ابن المنذر حكى 
الإجماع عليه» وأنه لا يلزمه الإتمام ما دام ينتظر انتهاء الحاجة. 


صل [في الْجَمْع بَيْنَ الصّكَاتِيْنِ] 
الجّمع بين الصلاتين. الجّمع هو: صم إحدى الصلاتين إلى الأخرى» وهذا التعريف يشمل جَمع التقديم 
وجَّمع التأخير وقولنا: ضم إحدى الصلاتين للأخرىء يراد به ما يصح الجمع بينهماء فلا يدخل في ذلك ضم 
صلاة العصر إلى صلاة المغرب مثلا؛ لأن صلاة المغرب نوع يخالف نوع صلاة العصر. فإن صلاة العصر نهارية» 
وصلاة المغرب ليلية» ولا يدخل فيه أيضا ضم صلاة العشاء إلى الفجرء لأن وقتيهما منفصل بعضه عن بعض. 
[مسألة: ] الصحيح أن الجمع سُنة إذا وجد سببه لوجهين: الوجه الأول: أنه من رخص الله عز وجل والله 
سبحانه يحب أن تؤتى رخصه. الوجه الثاني: أن فيه اقتداء برسول الله ئة فإنه كان يجمع عند وجود السبب المبيح 
للجمع. فيدخل هذا في عموم قوله كَكلِ: و ا 
[مسألة: ] إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتا واحداء فإن شئت فاجمع في وقت الأولى أو في الثانية أو في الوقت 
الذي بينهماء وأما ظن بعض العامة أنه لا يجمع إلا في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر» أو آخر وقت المغرب 
وأول وقت العشاء فلا أصل له. 
[مسألة: ] هل يجوز الجمع للمسافر سواء كان نازلا أم سائراء هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء: 
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فمنهم من يقول: إنه لا يجوز الجمع للمسافر إلا إذا كان سائرا لا إذا كان نازلا. واستدل بحديث ابن عمر ونا : 
«كان النبي يله جمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير)”” ' '"» يعني إذا كان سائرا. وبأن النبي اة لم يجمع 
بين الصلاتين في منى في حجة الوداع؛ لأنه كان نازلا وإلا فلا شك أنه في سفر؛ لأنه يقصر الصلاة. وأورد 
عليهم أن النبي ية جمع بين الظهرين في عرفة وهو نازل. وأجابوا بأن النبي ية جمع بين الظهرين في عرفة وهو 
نازل ليدرك الناس صلاة الجماعة على إمام واحد؛ لآن الناس بعد الصلاة سوف يتفرقون في مواقفهم في عرفة» 
ويكون جمعهم بعد ذلك صعبا وشاقاء ونظير ذلك أن الناس يجمعون بين المغرب والعشاء في المطر من أجل 
تحصيل الجماعة» وإلا فبإمكانهم أن يصلوا الصلاة في وقتها في بيوتهم؛ لأهم معذورون بالوحل. 

والقول الثاني: أنه يجوز الجمع للمسافر» سواء كان نازلا آم سائرا. واستدلوا لذلك بمايلي: ١_أن‏ النبي يا 
جمع في غزوة تبوك وهو نازل”* . 1 ظاهر حديث أبي جحيفة كله : «أن النبي بيا كان نازلا في الأبطح في حجة 
الوداع» ونه خرج ذات يوم وعليه حلة حمراء» فأم الناس فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين» " قالوا: 
فظاهر هذا أنهما كانتا مجموعتين. ‏ عموم حديث ابن عباس ضا أن الرسول بي4: «جمع بين الظهر والعصر 
وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر” '". 5 أنه إذا جاز الجمع للمطر ونحوه» فجوازه 
للسفر من باب أولى. 5 أن المسافر يشق عليه أن يفرد كل صلاة في وقتهاء إما للعناء» أو قلة الماء» أو غير ذلك. 
والصحيح أن الجمع للمسافر جائز لكنه في حق السائر مستحب وفي حق النازل جائز غير مستحب إن جمع فلا 
بأس» وإن ترك فهو أفضل. 

[مسألة: ] يجوز الجمع لمريض يلحقه بترك الجمع مشقة -أي: تعب وإعياء ‏ أي مرض كانء سواء كان صداعا 
في الرأسء أو وجعا في الظهرء أو في البطن» أو في الجلد, أو في غير ذلك» ودليل ذلك مايلي: ١‏ عموم قول الله 


تعالى: يريد الله َم الْمُمْرَ ولا يُرِيدُ بكُمْ الْعْسْرَّ4 [البقرة: 165]» وقوله: وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى التِينٍ 


(۷۰۲)آخرجه البخاري (5١١١)؛‏ ومسلم (۷۰۳). 

(۷۰۳)آخرجه مسلم (۱۲۱۸). 

7٠١ 5(‏ )أخرجه الإمام أحمد (5/ ۷ وأبو داود (۱۲۰)؛ والنسائي (۱/ 16 ). 
(٥۷۰)آخرجه‏ البخاري (001)؛ ومسلم (007). 
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مِنْ حَرَّج# [الحج: ۷۸]. ۲- حديث ابن عباس وها : «جمع النبي بيه في المدينة بين الظهر والعصر وبين 
المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر)» قالوا: فإذا انتفى الخوف والمطرء وهو في المدينة انتفى السفر أيضاء 
ولم يبق إلا المرض» وقد يكون هناك عذر غير المرض» ولكن ابن عباس ضا : «سئل لماذا صنع ذلك؟ قال: 
أراد أن لا يحرج أمته»” "> أي: أن لا يلحقها حرج في عدم الجمع» ومن هنا نأخذ أنه متى لحق المكلف حرج في 
ترك الجمع جاز له أن يجمع. 

[مسألة: ] أسباب الجمع هي: السفر» والمرض» والمطرء والوحل» والريح الشديدة الباردة» ولكن لا تنحصر في 
هذه الأسباب الخمسة» بل هذه الخمسة كالتمثيل لقاعدة عامة وهي: المشقة» ولهذا يجوز الجمع للمستحاضة 
بين الظهرين» وبين العشائين لمشقة الوضوء عليها لكل صلاة. 

[مسألة: ] الأفضل لمن يباح له الجمع فعل الأرفق به من تأخير وتقديم» فإن كان التأخير أرفق فليؤخر» وإن كان 
التقديم أرفق فليقدم. ودليل هذا ما يلي: ١‏ قوله تعالى: #يُرِيدُ الله بُمُ الْمْسْرَ ولا يُرِيدُ بم الْعُسْرَّ» [البقرة: 
١ ١.65‏ قول النبي كللِ: إن هَذَا الدَّينَ بس . 7 حديث معاذ ذلك : «أن النبي بيا كان في غزوة تبوك إذا 
ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصرء فيصليهما جميعاء وإذا ارتحل بعد أن تزيغ 
الشمس؛ عجل العصر إلى الظهرء وصلى الظهر والعصر جميعاء ثم سار...0” '. ٤-أن‏ الجمع إنما شرع رفقا 
بالمكلف. فما كان أرفق فهو أفضل. وكذلك المريضء لو كان الأرفق به أن يقدم صلاة العشاء مع المغرب فإن 
هذا أفضلء ولو كان بالعكس أن يؤخر المغرب إلى العشاء كان هذا أفضل. 

[مسألة: ] الصحيح: أنه لا يشترط نية الجمع عند إحرام الأولى» وأن له أن ينوي الجمع ولو بعد سلامه من 
الأولى» ولو عند إحرامه في الثانية ما دام السبب موجودا. مثال ذلك: لو أن الإنسان كان مسافرا وغابت الشمس» 
ثم شرع في صلاة المغرب بدون نية الجمع» لكن في أثناء الصلاة طرأ عليه أن يجمع فعلى المذهب لا يجوزء 
وعلى القول الصحيح يجوزء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومثال آخر: لو سلم من صلاة 


0 5( أخرجه مسلم‎ "٠0 
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المغرب ثم نزل مطرء يبيح الجمع جاز له الجمع. 
[مسألة: ] المذهب عند الجمع يشترط الموالاة , بين الصلاتين» أي: أن تكون الصلاتان متواليتين لا يفصل بينهما 
إلا بشيء يسير بمقدار إقامة؛ لأن الإقامة الثانية لا بد منهاء ووضوء خفيف؛ لأن الإنسان ربما يحتاج إلى الوضوء 
بين الصلاتين فسومح في ذلك . واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه لا ت تشترط الموالاة بين المجموعتين وقال: إن 
معنى الجمع هو الضم بالوقت أي: ضم وقت الثانية للأولى بحيث يكون الوقتان وقتا واحدا عند العذر» وليس 
ضم الفعل» وعلى رأي شيخ الإسلام: لو أن الرجل صلى الظهر وهو مسافر بدون أن ينوي الجمع» ولو كان مقيما 
ثم بدا له أن يسافر قبل العصر فإنه يجمع إذا سافر ولو طال الفصل» وعلى المذهب لا يجمع لسببين: أولا: أنه لم 
ينو الجمع عند إحرام الأولى. الثاني: أنه فصل بينهما. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله نصوصا عن الإمام أحمد 
تدل على ما ذهب إليه» والأحوط أن لا يجمع إذا لم يوال بينهماء ولكن رأي شيخ الإسلام له قوة. 
[مسألة: ] الصحيح أنه لا يشترط وجود العذر عند افتتاح الأولى» فلو لم ينزل المطر مثلا إلا في أثناء الصلاة فإنه 
يصح الجمع» بل لو لم ينزل إلا بعد تمام الصلاة الأولى أي: كانت السماء مغيمة ولم ينزل المطر» وبعد أن انتهت 
الصلاة الأولى نزل المطرء فالصحيح أن الجمع جائز. وعند شيخ الإسلام: لا تشترط الموالاة أيضا كما سبق؛ 
وذلك لأن العذر المبيح للجمع إذا وجد جعل الوقتين وقتا واحداء وبناء على هذا القول يكون الشرط وجود 
العذر فقط» فإذا وجد العذر جاز الجمع سواء كان العذر مرضا أو سفرا أو مطرا أو ريحا شديدة باردة أو غير ذلك» 
مما يكون في ترك الجمع معه مشقة. 
[مسألة: ] يشترط في الجمع الترتيب بأن يبدأ بالأولى ثم بالثانية؛ لأن النبي وك قال: مار كا ا 
صَلَّى)” يي يي e‏ 
الشارع فيه» ولكن لو نسي الإنسان أو جهل أو حضر قوما يصلون العشاء وهو قد نوى جمع التأخير» ثم صلى 
معهم العشاء ثم المغرب» فهل يسقط الترتيب في هذه الأحوال أو لا يسقط؟ المشهور عند فقهائنا رحمهم الله: أنه 
لا يسقطء وإن كانوا يسقطونه بالنسيان في قضاء الفوائت» لكنهم هنا لا يسقطونه» ويجعلون الفرق أن الجمع أدا. 
والقضاء قضاء. فالأول في وقته والثاني خارج وقته» وبناء على هذا لو أن الإنسان قدم الثانية على الأولى سهوا أو 


ا 
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جهلا أو لإدراك الجماعة أو لغير ذلك من الأسباب» فإن الجمع لا يصح» مثال ذلك: رجل كان ناويا جمع تأخير» 
ثم دخل المسجد ووجد ناسا يصلون العشاء فدخل معهم بنية العشاء» ولما انتهى من العشاء صلى المغرب» 
نقول: صلاة العشاء لا تصح؛ لأنه قدمها على المغربء والترتيب شرط فيصلي العشاء مرة ثانية والمغرب 
صحيحة» ومعنى قولنا: لا تصح» أي: لا تصح فرضا تبرأ به الذمة» ولكنها تكون نفلا يثاب عليه. 

[مسألة: ] لا يصح أن يجمع العصر إلى الجمعة» وذلك لأن الجمعة صلاة منفردة مستقلة في شروطها وهيئتها 
وأركانها وثوابها أيضاء ولآن السنة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصرء ولم يرد عن النبي 5ة أنه جمع 
العصر إلى الجمعة أبداء فلا يصح أن تقاس الجمعة على الظهر للمخالفة بين الصلاتين» بل حتى في الوقت على 
المشهور من مذهب الحنابلة فوقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى العصرء والظهر من الزوال إلى العصر 
وأيضا الجمعة لا تصح إلا في وقتهاء فلو خرج الوقت تصلى ظهراء والظهر تصح في الوقت وتصح بعده للعذر. 
ولكن لو قال قائل: آنا أريد أن أنوي الجمعة ظهرا؛ لأني مسافر وصلاة الظهر في حقي ركعتان يعني على قدر 
الجمعة؟ فنقول: يصح» ولكننا نقول: لا تنوها ظهرا؛ لآنك إذا نويتها ظهرا حرمت نفسك أجر الجمعة وأجر 
الجمعة أكبر بكثير من أجر الظهر» فكيف تحرم نفسك أجر الجمعة» من أجل الجمع؟ والأمر يسير: اترك العصر 
حتى يدخل وقتها ثم صلها. 

[مسألة: ] عند الجمع يشترط أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الثانية. وهل يشترط أن يكون موجودا إلى 
انتهاء الثانية؟ الجواب: لا. فلو فرض أن الجمع كان لمطرء وأن المطر استمر إلى أن صلوا ركعتين من العشاء ثم 
توقف» ولم يكن هناك وحل؛ لآن الأسواق مفروشة بالزفت» فلا يبطل الجمع؛ لأنه لا يشترط استمرار العذر إلى 
الفراغ من الثانية» ومثل ذلك: لو أن الإنسان جمع لمرض وفي أثناء الصلاة الثانية ارتفع عنه المرضء فإن الجمع 
لا يبطل؛ لأنه لا يشترط استمرار العذر إلى الفراغ من الثانية. 

[مسألة: ] إذا نوى الجمع في وقت الثانية» فيشترط أن ينوي الجمع في وقت الأولى» لأنه لا يجوز أن يؤخر 
الصلاة عن وقتها بلا عذر إلا بنية الجمع حيث جاز. ودليل عدم جواز تأخير الصلاة عن وقتها: أن النبي ياء حدد 
الصلوات في أوقات معينة» فلا يجوز أن تؤخر الصلاة الأولى عن وقتها إلا بنية الجمع حيث وجد سببه» فلا بد من 
نية الجمع قبل خروج وقت الأولى. ويشترط أن لا يضيق وقت الأولى عن فعلهاء فإن ضاق عن فعلها لم يصح 
الجمع؛ لأن تأخير الصلاة حتى يضيق وقتها عن الفعل محرم والجمع رخصة؛ والرخص لا تستباح بالمحرم» فلو 
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أن رجلا مسافرا مضى عليه الوقت» فلما بقي عليه من الوقت ما يضيق عن فعل صلاة الظهر نوى جمع الظهر إلى 
العصرء فلا تصح هذه النية لأنه يحرم تأخير الصلاة حتى يضيق الوقتء إذ إن الواجب أن يصلي الصلاة كلها في 
الوقت. فنقول: صل الصلاة الآن حسب ما أدركت من وقتها واستغفر الله عن التأخير» وسيدخل وقت الثانية قبل 
تمام صلاتك فصلها ولكن لا على أنه جمع» بل على أنه أداء في أول الوقت. 

[مسألة: ] يشترط لصحة الجمع أن يستمر العذر إلى دخول الثانية فإن لم يستمر فالجمع حرام. مثاله: رجل 
مسافر نوى جمع التأخير» ولكنه قدم إلى بلده قبل خروج وقت الأولى فلا يجوز له أن يجمع الأولى إلى الثانية» 
لأن العذر انقطع وزال فيجب أن يصليها في وقتهاء وهذه مسألة تشكل على كثير من الناس» فكثير منهم ينوي 
جمع التأخير» ويقدم بلده قبل أن يخرج وقت الأولى فلا يصليها؛ لآنه نوى الجمع وهذا خطأء بل الواجب أن 
يصليها في وقتها فإذا دحل وقت الثانية صلاهاء إلا أن يكون مجهدا يشق عليه انتظار دخول الثانية لاحتياجه إلى 
النوم مثلاء فيجوز له الجمع حينئذ للمشقة لا للسفر. ولكن هل يصليها أربعا أو يصليها ركعتين؟ الجواب: 
يصليها أربعا؛ لأن علة القصر السفر وقد زال. فالعبرة في قصر الصلاة وعدمه» بفعل الصلاة لا بوقتها على القول 
الصحيح» فإذا دخل عليك الوقت وأنت مسافر وقدمت البلد قبل الصلاة فصلها أربعاء وإذا دخل عليك الوقت 
وأنت مقيم وسافرت فصلها ركعتين. 

[مسألة: ] المشهور من المذهب أن الموالاة في جمع التأخير ليست بشرط فلو أنه جَمّع جَمُْع تأخير» ودخل 
وقت الثانية وصلى الأولى» وبقي ساعة ثم صلى الثانية» فالجمع صحيح؛ لأن الموالاة شرط في جمع التقديم» 
وليست شرطا في جمع التأخير» وذهب بعض العلماء: إلى أن الموالاة شرط في جمع التأخير كالتقديم. وذهب 
بعضهم: إلى أن الموالاة ليست شرط) لا في التقديم ولا في التأخير» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 


مَصْلٌ [فِي صَلَاةٍ الْكَوْفِ] 
صلاة الخوف وردت في السنة عن النبي ياء بصفات مختلفة وهي ستة أوجه» أو سبعة أوجه. 
وهذه الصفات من الصلاة لا يجوز نوع منها إلا في موضعه الذي صلاها النبي وة فيه» ونذكر صفتين منها: 
الصفة الأولى: ما يوافق ظاهر القرآن. وهي: أن يقسم قائد الجيش جيشه إلى طائفتين» طائفة تصلي معه» وطائفة 
أمام العدوء لئلا يهجم» فيصلي بالطائفة الأولى ركعة, ثم إذا قام إلى الثانية أتموا لأنفسهم» أي: نووا الانفراد 
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وأتموا لآنفسهم» والإمام لا يزال قائماء ثم إذا أتموا لآنفسهم ذهبوا ووقفوا مكان الطائفة الثانية أمام العدوء 
وجاءت الطائفة الثانية ودخلت مع الإمام في الركعة الثانية» وفي هذه الحال يطيل الإمام الركعة الثانية أكثر من 
الأولى لتدركه الطائفة الثانية» فتدخل الطائفة الثانية مع الإمام فيصلي بهم الركعة التي بقيت» ثم يجلس للتشهد. 
فإذا جلس للتشهد قامت هذه الطائفة من السجود رأسا وأكملت الركعة التي بقيت وأدركت الإمام في التشهد 
فيسلم بهم. وهذه الصفة موافقة لظاهر القرآنء قال الله تعالى: #وَإدًا كُنْتَ فِيهمْ فَأَكَنْتَ لَهُمُ الصَّلَاء فَلْتَهُمْ طَايفَةٌ 
نهم مَعَك وَليَأَحدُوا أملِحَتهُمْ دا سَجَدُوا فووا ِن ورام وَلْعأتِ طايقةٌ ألحرَى لَمْ يُصَنُوا فليم لوا 
2 حِدْرَهُمُ وَأسْلِحَتَهُمْ4 [النّساء: ۲ . وهذه الصفة في صلاة الخوف خالفت الصلاة المعتادة في 
أمور منها: أولا: انفراد الطائفة الأولى عن الإمام قبل سلامه. ثانيا: أن الطائفة الثانية قضت ما فاتها من الصلاة قبل 
سلام الإمام. 

الصفة الثانية: إذا كان العدو في جهة القبلة» فإن الإمام يصفهم صفين ويبتدئ بهم الصلاة جميعاًء ويركع بهم 
جميعاً ويرفع بهم جميعا» فإذا سجد سجد معه الصف الأول فقط ويبقى الصف الثاني قائمّ يحرس» فإذا قام قام 
معه الصف الأول ثم سجد الصف المؤخرء فإذا قاموا تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم» ثم صلى بهم 
الركعة الثانية قام بهم جميع] وركع بهم جميعاًء فإذا سجد سجد معه الصف المقدم الذي كان في الركعة الأولى 
هو المؤخر. فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخرء فإذا جلسوا للتشهد سلم الإمام بهم جميعاء وهذه لا يمكن 
أن تكون إلا إذا كان العدو في جهة القبلة. 

أما بقية الصفات فمذكورة في الكتب المطولة ونحن نقتصر على هاتين الصفتين. ولكن إذا قال قائل: لو فرض 
أن الصفات الواردة عن النبي ك4 لا يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر؛ لآن الوسائل الحربية والأسلحة اختلفت؟ 
فنقول: إذا دعت الضرورة إلى الصلاة في وقت يخاف فيه من العدوء فإنهم يصلون صلاة أقرب ما تكون إلى 
الصفات الواردة عن النبي يا إذا كانت الصفات الواردة عن النبي بيا لا تتأتى» لقول الله تعالى: #قَاتَّقُوا الله مَا 
اسْتَطعْتُمُ* [التغاين: .]١5‏ 

[مسألة: ] إذا اشتد الخوف فهل يجوز أن تؤخر الصلاة عن الوقت؟ في هذا خلاف بين العلماء: فمنهم من يقول: 


لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتهاء ولو اشتد الخوف» بل يصلون هاربين وطالبين إلى القبلة» وإلى غيرها يومئون 
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بالركوع والسجود. لقوله تعالى: #فَإِنْ خِفْتُمَ RCS‏ مفو اد 
الصلاة عن وقتها إذا اشتد الخوف» بحيث لا يمكن أن يتدبر الإنسان ما يقول أو يفعل» أي: إذا كان يمكن أن يتدبر 
ما يقول أو يفعل في الصلاة فليصل على أي حال» لكن إذا كانت السهام والرصاص تأتيه من كل جانب ولا يمكن 
أن يستقر قلبه ولا يدري ما يقول» ففي هذه الحال يجوز تأخير الصلاة» وهذا مبني على «تأخير النبي بي الصلاة 
في غزوة الأحزاب»” »هل هو منسوخ أو محكم؟ والصحيح: أنه محكم إذا دعت الضرورة القصوى إلى ذلك 
بمعنى أن الناس لا يقر لهم قرار» وهذا في الحقيقة لا ندركه ونحن في هذا المكان» وإنما يدركه من كان في ميدان 
المعركة» فلا بأس أن تؤخر الصلاة إلى وقت الصلاة الأخرىء أما إذا كانت صلاة جمع فالمسألة لا إشكال فيهاء 
كتأخير الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء وأما إذا كانت لا تجمع إلى الأخرى كالعشاء إلى الفجر والفجر 
إلى الظهر والعصر إلى المغرب» فهذا محل الخلاف. وذكر في الروض: أنه يشترط لجواز صلاة الخوف أن يكون 
القتال مباحاء والقتال المباح: هو قتال الكفار أو قتال المدافعة. أما قتال الهجوم على من لا يحل قتاله فإن ذلك لا 
يجيز صلاة الخوف» بل نقول لمن قاتل على هذا الوجه: يجب عليك أن تكف عن القتال. 

[مسألة: ] الصحيح أن حمل السلاح في صلاة الخوف واجب» لأن الله أمر به فقال: ظقَلَتَقُمْ طابقَةٌ مِنْهُمْ مَحَكَ 
DAE E‏ مسي انام معطو عن الفف ورين فا E‏ 
المسلمين فالواجب تلافيه والحذر منه» ولحمل السلاح شرطين: ١‏ أن يكون دفاعيا فقط» لأنه مشغول في صلاته 
عن مهاجمة عدوه» لكنه مأمور أن يتخذ من السلاح الدفاعي ما يدفع به عن نفسه. 7 ألا يشغله, لأنه إذا حمل ما 
يشغله عن الصلاة زال خشوعه» وأهم شيء في الصلاة الخشوع. 


ات صد 


$ 

\ 

2 

ما + 
3 

١+ 


شروط وجوب الجمعة: 
الشرط الأول: أن يكون ذكراً: فخرج به الأنثى» والخنثى؛ لأنه لا يدري أهو ذكر أو أنثى» والأصل براءة الذمة 


حتى يتيقن وجوبهاء وهو لم يتيقن. 


(۷۱۱)آخرجه مسلم (171). 
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وهل تجب على العبد؟ في المسألة ثلاثة أقوال: لا تلزمه» لحديث: «الْجْمْعَةُ حَنَّ واب عَلَّى كَل مُسْلِمِ فِي 

جَمَاعَةٍ إلا أربعة: عَبْدٌ مَمْلُوك ‏ أو إِمرَأةٌ» أو صَبِيٌ » أو مَرِيضٌ)” "7 وان سشتول اق وحة يله رتيل تلوس 
لأنه داخل في عموم قوله تعالى: تا أَيَُ لين آمنُوا إا ودی لِلصَّلاة من َم اة فَاسَعوا إلى ذِكْرِ الله ودروا 
الْبَيْع4 [الجمعة: 9]. والحديث الوارد في نفي الجمعة عن العبد ضعيف. والتعليل بأنه مشغول في خدمة سيده 


ا 


أضعف لأنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخال وقال بعضن العلماء: إذا أذن له سيده لزمته لأنه لأ عدر لة: وإن 
لم يأذن له لا تلزمه. وهذا قول وسط؛ لأن حال العبد حال ضعيف مملوك لا يستطيع أن يقول سأذهب إلى 
الجمعة يا سيدي إن رضيت أو كرهت. فيكون في إلزامه بشيء لا يستطيعه حرج وقد نفى الله في هذا الدين الحرج 
عن الآمة فقال : وما جَعَلَ عَلَيكُمْ فى | لين مِنْ حرج [الحج: 8لا ]. 
ا أن يكون مكلفاء أي: بالغ» عاقل. والدليل قوله ي: «رُفِع المَلَمُ عَنْ ثَلَانَةٍ انالا حى 
سقف وَعَنِ الصَّغِيرٍ حَنَى يبل وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَنَّى يُفِيقَ 3" . لکن هل يؤمر بها الصغير؟ يؤمر بها لسبع 
00 ١مُرُوا‏ َبَْاءَكُمْ بالصَّلَاةٍ لَسَبّْع» وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لعش '". 
OT‏ 
قبل ِنهُمْ تَفَقَائُهُمْ إلا أنَهُمْ كَفَرُوا باللّه وَبِرَسُولِهِ4 [التوبة: ٤‏ 0]» فإذا كانت النفقات مع كون نفعها متعديا لا 
تقبل منهم فالعبادات التي نفعها غير متعد من باب أولى. ولأن النبي ية بعث معاذاً إلى اليمن وقال له: قن 


و مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ: اة أن لا له لا الله لك وان مُحَمَِّدَارَسُولُ الى فَإِنْهُمْ أَجَاءٍ بوك لِدَلِكَ فأَعْلِمْهُمْ أن الله 


| 


1 
ال ا و قاد م VN‏ بن 4 7 38 . 
افتَرَض عليهم حمس صَلَوَاتٍ في كل يوم وَلَيْلقِة ٠‏ فجعل فرض الصلوات بعد الشهادتين» ولا يسلم الكافر 

من الإثم لأن القول الراجح أن الكافر مخاطب بفروع الإسلام» كما هو مخاطب بأصوله. 


الشرط الرابع: أن يكون مستوطنا: وضده المسافر. فالمسافر لا جمعة عليه» والدليل أن النبي ئي لم يكن يصلي 


71 )أخرجه أبو داود (51١٠)؛‏ والدارقطني (۲/ ۳)؛ والطبراني في الكبير (8705)؛ والبيهقي (۳/ 177). 
71 أخرجه أبو داود »)٤٤١١(‏ والنسائي في «السنن الكبرى»رقم .)۷۳٤۳(‏ 
(5١7)أخرجه‏ أحمد (؟7/ » وأبو داود (590). 


(5١7)أخرجه‏ البخاري(4947١))‏ ومسلم(۱۹). 
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الجمعة مع أن معه الجمع الغفير» وإنما يصلي ظهراً مقصورة: أحيان] يجمع» وأحياناً لا يجمع. ولدينا نص 
ظاهراً جداً في أنه لا يصلي الجمعة في سفره وذلك: يوم عرفة» فإن كان يوم جمعة في حجة الوداع» وفي صحيح 
مسلم من حديث جابر أنه 4 لما وصل بطن وادي عرفة نزل فخطب الناس ثم بعد الخطبة أذن بلال» ثم أقام 
فصلى الظهر» ثم أقام فصلى العصر” '“. وهذا نص صريح واضح» يدل دلالة قطعية على أن المسافر لا يصلي 
الجمعة. ولو كان ئة يصلي الجمعة في أسفاره لكان ذلك مما تتوافر فيه الدواعي على نقله ولنقل إلينا. ولو كانت 
واجبة لصلاهاء بل لو كانت جائزة لصلاها. فإذا صلى الإنسان الجمعة وهو في السفر فصلاته باطلة» وعليه أن 
يعيدها ظهراً مقصورة؛ لأن المسافر ليس من أهل الجمعة. أما المسافر في بلد تقام فيه الجمعة كما لو مر إنسان في 
السفر ببلد ودخل فيه ليقيل ويستمر في سيره بعد الظهر فإنه تلزمه الجمعة؛ لعموم قوله تعالى: ايها الّذِينَ آمنُوا 
إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْم اللْجِمُعَةِ قَاسْعَوَا إلى ذكر الله [الجمعة:4] وهذا عام؛ ولم نعلم أن الصحابة و 
الذين يفدون على الرسول ياء ويبقون معه إلى الجمعة يتركون صلاة الجمعة» بل ظاهر السنة أنهم يصلون معه. 
الشرط الخامس: أن يكون هذا المستوطن مستوطناً بوطن مبني باي شيء» فيشمل ما ب بني بالحجر والإسمنت 
والخشب... ويحترز بذلك مما لو كان من خيام كأهل البادية فإنه لا جمعة عليهم؛ لأن البدو الذين كانوا حول 
المدينة لم يأمرهم ية بإقامة الجمعةء مع نهم مستوطنون في أماكنهم لكونا ليست ببناء» ولهذا إذا ظعنوا عن هذا 
الوطن ببيوتهم لم يبق لها آثر لأنها خيام. ويجب أن تكون هذا المباني باسم واحد, مثل: مكة» المدينة» حتى لو 
تباعدوا وتفرقوا بأن صارت الأحياء بينها مزارع لكن يشملها اسم واحد. 

الشرط السادس: أن لا يكون بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» والميل: اثنا عشر ألف 
ذراع. فعلى هذا لا يلزم الشخص الذي بينه وبين البلد أكثر من فرسخ جمعة. هذا إذا كان خارج البلد أما إذا كان 
اليلدو لخدا فإنه يلوط ولو كان نه و ن المسجد فراسخ. 

[مسألة: ] إذا حضر الجمعة من لا تجب عليه كالمرأة والمسافر وصلى مع الإمام أجزأته؛ لأمهم أتتموا بمن 
يصلي الجمعة فأجزأتهم تبعاً لإمامهم. وقد يثبت تبعاً مالا يثبت استقلالاً. 
ay‏ 


(15) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 
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صحة ذلك لا دليل عليه فالعبد من أهل التكليف وكذلك المسافر. 

[مسألة: ] من صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل الإمام لم تصح منه» وهذا شامل لمن وجبت عليه 
الجمعة بنفسه» ومن وجبت عليه بغيره. مثاله: رجل مسافر حل بلدا تقام فيه الجمعة» وأذّن لصلاة الجمعة فهذا 
عليه الحضور وليست واجبة عليه بنفسه بل بغيره» فإذا صلى قبل صلاة الإمام فإن صلاته لا تصح؛ لأنه فعل مالم 
يؤمر به وترك ما أمر به. 

[مسألة: ] لو صلى إنسان لا تلزمه الجمعة كمريض قبل صلاة الإمام الظهر صحت صلاته لأنها لا تلزمه. 
والأفضل لمن له عذرء أن ينتظر حتى يصلي الإمام» لأنه ربما يزول عذره فيدرك الجمعة. 

[مسألة: ] الأفضل للمرأة أن تصلي الظهر أول الوقت ولو قبل إمام الجمعة؛ لأن الصلاة في أول الوقت أفضل 
من الصلاة في آخره. 

[مسألة: ] لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر بعد النداء لهاء والمعتير النداء مها لا الزوال لأن من الجائز أن يتأخر 
الإمام عن الزوال ولا يأي إلا بعد الزوال بساعةء والدليل قوله تعالى: يا ايها الّذِينَ آمَنُوا ذا ُووِىَ لِلضَّلاةِ مِنْ 
يوم الْجِمُعَةٍ قَاسَعوَا إلى ذِكْر اللّهِ وَدَرُوا الْبَيُع4 [الجمعة: 4]» فأمر بالسعي إليها وترك البيع» وكذا يترك السفر؛ 
لأن العلة واحدة؛ لأنهما كلاهما مانعان من حضور الصلاة. ويستثنى من تحريم السفر مسألتان: ١-إذا‏ خاف 
فوات الرفقة الذين يريدون السفر قبل صلاة الجمعة» فزالت الشمس فله أن يسافر؛ لأنه عذر في ترك الجمعة 
نفسها فكذلك يكون عذراً في السفر بعد الزوال» ومثله إذا حاف إقلاع الطائرة. ۲-إذا كان يمكن أن يأتي بها في 
الطريق. أما السفر قبل الزوال فقد كرهه بعض العلماء لتلا يفوت على نفسه فضل الجمعة. 


َصْلّ 1 في شُرُوطٍ صِحَة الْجُمْعةِ] 
[مسألة: ] هل يشترط إذن الإمام لإقامة الجمعة؟ المذهب: لا يشترط» وقال بعض العلماء: لا تقام إلا بإذن 
الإمام لأنبا صلاة جامعة لكل أهل البلد» فلا يجوز أن تقام إلا بإذنه» وإذا استؤذن الإمام وجب عليه أن يأذن» ولا 
يحل له أن يمنع» ولو منعهم من إقامتها مع وجوبها سقط استئذانه. وقيل بالتفصيل: وهو أن إقامة الجمعة في البلد 
لا يشترط لها إذن الإمام» وإنه إذا تمت الشروط وجب إقامتها سواء أن الإمام أم لم يأذن. وأما تعدد الجمعة 


فيشترط له إذن الإمام لئلا يتلاعب الناس في تعدد الجمع» ولو قيل بهذا القول لكان له وجه. 
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شروط صحة الجمعة: 

الشرط الأول: الوقت» وهو آكد الشروطء فلا تصح صلاة الجمعة إلا في وقتهاء فلو خرج الوقت ولم يصل ولو 
لعذر كالنسيان والنوم» فإنه لا يصلي الجمعة بل يصلي ظهراًء والصلاة قبل الوقت في الجمعة وغيرها لا تصح. 
وصلاة الجمعة بعد الوقت لا تصح مطلقاً. وقد أجمع العلماء على ذلك. 

ا بيب ا ل و دن 


آ ر رديه 07 


ا 4 
Gg‏ 5 ب ر ه 


ا ل م جََة وَمَنْ 
رَاحَ في الْحَامِسَة فَكَأنمَا قرب بيص" فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فيكون حضور 
الإمام مع مقتضى حديث أبي هريرة َي في الساعة السادسة. والأفضل على القول بأنها تصح في السادسة أن 
تكون بعد الزوال وفقاً لأكثر العلماء. أما من قال أن الوقت يبتدئ بعد ارتفاع الشمس قيد رمح فهو قول ضعيف. 
وآخر وقتها: آخر وقت صلاة الظهر» وهو إذا كان ظل الشيء كطوله بعد فيء الزوال. 

الشرط الثاني: حضور ثلاثة من أجل وجوبها: خطيب ومستمعان, والدليل: ١‏ أن الثلاثة أقل الجمع. ۲-ولقول 
النبي يا قال: «ما مِنْ َة في قَرْيَةِ لا تقَامُ فيه الصَّلَاةٌ إلا اسْتَحْوَدَ عَلَيْهمُ الشّيْطَانْ)”*'"» والصلاة عامة تشمل 
الجمعة وغيرهاء وهذا يدل على وجوب صلاة الجمعة على الثلاثة» وهذا قول قوي» وهو أقرب إلى الصواب» 
وهو اختيار شيخ الإسلام. وعلى هذا إذا كانت هذه القرية فيها مائة مسافر وليس فيها من مواطنيها إلا ثلاثة فتجب 
على الثلاثة بأنفسهم وعلى الآخرين بغيرهم. وإذا كان فيها مواطنان ومئة مسافر لا تجب عليهم. 

الشرط الثالث: أن يكونوا مستوطنين بمدينة» فإن كانوا في خيام كالبادية فلا جمعة عليهم» ودليل هذا: أن النبي 
ية لم يأمر البدو الذين حول المدينة بإقامة جمعة لآنهم ليسوا مستوطنين» فربما يكونون هذا العام في مكان في 
العام الآخر ني مكان آخر. وقولنا: مستوطنين: أي متخذيها وطناًء سواء كانت وطنهم الأول أو الثاني 
فالمهاجرون مع النبي بء اتخذوا المدينة وطن ثانيا. 


711 )أخرجه البخاري (۸۸۱)؛ ومسلم .)۸٥۰(‏ 


(71)أخرجه الإمام أحمد (5/ 455737 )؛ وأبو داود (/051)؛ والنسائى (۲/ 5 ١١)؛‏ وابن خزيمة .)١51/5(‏ 
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[مسألة: ] من أقام بقرية» وهو عازم على السفر» هل هو مقيم أو مسافر؟ شيخ الإسلام يرى أنه مسافر» ويقول: 
ليس في الكتاب ولا في السنة تقسيم الناس إلى مستوطن ومقيم ومسافر» وليس فيها إلا مسافر أو مستوطن» 
والمستوطن هو المقيم. 

[مسألة: ] لو أقام أهل القرية الجمعة خارج البلد في مكان قريب فإنها تصح» ولا يشترط أن تكون في نفس البلدء 
بشرط أن يكون الموضع قريباًء والقرب هنا مُحدد بالعرف. والدليل: أن الرسول بيا أقام صلاة العيد في 
العحراء قرينا من اللو 

[مسألة: ] إن نقصوا قبل إتمامهاء مثلاً: دخلوا فخرج أحدهم ليتوضأً لأنه أحدث. فلا يخلو الأمر من حالين: 

-١‏ إن نقصوا بعد أن أتموا الركعة الأولى وما بعدها أتموا جمعة. 1 وإن نقصوا في الركعة الأولى استأنفوا ظهراً 
ما لم يُمكن إعادتها جمعة» وهذا القول هو الراجح. ودليله: قوله يَكِِ: «مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلَاة فَمَدُ أَدرَكَ 
الصَّلَاةً)”” "“. وكما أنه لو أدرك من الجمعة ركعة أتمها جمعة مع أنه يصلي الثانية وحده. 

[مسألة: ] إن أدرك المأموم مع الإمام أقل من ركعة في صلاة الجمعة» فالقول الراجح: أنه إذا دخل معه بنية 
الجمعة فلينوها ظهراً بعد سلام الإمام» وهذا هو الذي لا يسع الناس إلا العمل به» خصوصا] العامة لأن العامي لو 
علم أنها الركعة الثانية» وقد فاته ركوعها فإنه سينوي الجمعة» ثم إذا سلم الإمام فمن العامة من يتمها جمعة أيضاًء 
ومنهم من يتمها ظهراًء لكن لا ينوي الظهر إلا بعد سلام الإمام» وهذا هو القول الصحيح؛ لأن الظهر فرع عن 
الجمعة» فإذا انتقل من الجمعة إلى الظهر فقد انتقل من أصل إلى بدل» وكلاهما فرض الوقت. 

[مسألة: ] إنسان دخل مع إمام الجمعة لكن الناس متزاحمون» فلما أراد السجود ما وجد مكاناً يسجد فيه. 
نقول: يومئ إيماءً لأن الإيماء في السجود قد جاءت به السنة عند التعذر» بخلاف التخلف عن الإمام فإنه لم يأت 
إل عد 

سنال ا ع اع حيو ا حرم دن المت فول قدا فا انه ي ا دون اة 

الشرط الرابع: أن يتقدمها خطبتان» والدليل: ١‏ قوله تعالى: يا ايا الذي آمَمُواإدَا تُودى لِلصَّلاة مِنْ َم 


(۷۱۹)أخرجه البخاري (465)؛ ومسلم (889). 


(١۷۲)أخرجه‏ البخاري (0۸۰)» ومسلم (/101). 
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الْجِمْعَةٍ قَاسَعَوْا إلى ذكر الله فأمر بالسعي إلى ذكر الله من حين النداء وبالتواتر القطعي أن النبي ية كان إذا أذن 
المؤذن يوم الجمعة خطب. إذن فالسعي إلى الخطبة واجب» وما كان السعي إليه واجباً فهو واجب؛ لأن السعي 
وسيلة إلى إدراكه وتحصيله» فإذا وجبت الوسيلة وجبت الغاية. ؟_أن النبي بيه حرم الكلام والإمام يخطب. 
وهذا يدل على وجوب الاستماع إليهماء ووجوب الاستماع إليها يدل على وجوبها. ۳-مواظبة النبي 45 عليها 
مواظبة غير منقطعة يدل على وجوبها. ٤‏ أنه لو لم تجب لها خطبتان لكانت كغيرها من الصلوات» ولا يستفيد 
الناس من التجمع لهاء ومن أهم أغراض التجمع لهذه الصلاة الموعظة وتذكير الناس. 

[مسألة: ] الأفضل أن نحمد الله في الخطبة؛ لحديث جابر في مسلم: كان رسول الله بيا إذا خطب حمد الله وأثنى 
عليه. ولا بد أن يُوصي الإمام في الخطبة بتقوى الله لأن هذا هو لَب الخطبة؛ لأنه يشمل وعظ الناس وتذكيرهم 
ويلين قلومهم» فإن أتى بمعنى التقوى دون لفظها صح. 

[مسألة: ] ليس هناك دليل صحيح يدل على اشتراط الصلاة على النبي بي في الخطبة. ولا اشتراط قراءة آية في 
خطبة الجمعة استدلالا بقراءة النبي يك لسورة: لق وَالْمُرَآنِ الْمَجِيِدِ>» لأن هذا ليس بدليل لأن لدينا قاعدة في 
أصول الفقه وهي: أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. 

[مسألة: ] يُشترط أن تكون الخطبتان بعد دخول الوقت» فإن حطب قبل دخول الوقت لم تصح الخطبتان ثم لا 
تصح الجمعة بعد ذلك. 

[مسألة: ] لا يُشترط لخطبتي الجمعة الطهارة» فلو خطب وهو مُحدث فالخطبة صحيحة؛ لأا ذكر وليست 
صلاة. 

[مسألة: ] لا يُشترط أن يتولى الخطبة من يتولى الصلاة» فلو خطب رجل وصلى آخر صح. وأيض] لا يشترط أن 
يتولى الخطبة واحد. وأما الخطبة الواحدة» مثل: أن يذكر الإمام الذي بدأ الخطبة أنه على غير وضوء ثم ينزل 
ليتوضأ فهنا نقول: الأحوط أن يبدأ الثاني الخطبة من جديد حتى لا تكون عبادة واحدة من شخصين. 

[مسألة: ] لو أن الخطيب في أثناء الخطبة تكلم كلام مُحرماً كقذف أو لعن أو ما أشبه ذلك» فإنها تبطل؛ لأن 
ذلك ينافي الخطبة. 


[مسألة: ] الصحيح أنه لا يشترط أن يخطب بالعربية» بل يجب أن يخطب بلغة القوم الذين يخاطبهم؛ لقوله 
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تعالى : وما رسلا سلتا مِنْ رَسُولٍ ! إلا بِلِسَانٍِ قَوْمِهِ لِيَْيّنَ لَهُم4» ولا يمكن أن ينصرف الناس عن موعظة وهم لا 
يعرفون ماذا قال الخطيب» والخطبتان ليستا مما يُتعبد بألفاظها حتى نقول لا بد أن تكون بالعربية» لكن إذا مرّ 
بالآية فلا بد أن تكون بالعربية؛ لأن القرآن لا يجوز أن يقرأ بغير العربية. 
من سنن خطبتي الجمعة ما يلي: 

١‏ أن يخطب على منبر» اقتداء بالنبي ياي ولآن ذلك أبلغ في إيصال الخطبة إلى الناس؛ لأنه إذا كان مرتفع] 
سمعه الناس أكثر» و يرآه الناس بأعينهم» ولا شك أن تأثر السامع إذا رأى المتكلم أكثر من تأثره وهو لا يراه» فإن 
لم يوجد منبر فعلى موضع مرتفع. 

۲ إذا صعد الإمام المنبر يتجه إلى المأمومين ويُسلم عليهم؛ لأن ذلك روي عن النبي بي "" وإن كان الحديث 
فيه ضعف لكن الأمة عملت به» واشتهر بينها: أن الخطيب إذا جاء وصعد المنبر فإنه يسلم على الناس» وهذا 
التسليم العام. أما الخاص فإنه إذا دخل المسجد سلم على من يلاقيه أولاًء وهذا من السنة. 
ثم يجلس إذا سلم حتى يفرغ المؤذن» وني هذه الحال يتاع المؤذن في أذانه؛ لقوله يَِ: (إِذَا سَوعْتَم التدَاءَ 
ولوا ماقو ل ر اھ مجيوة المؤذن: 

5- ويجلس بين الخطبتين؛ لأنه ث ثبت عن النبي به أنه كان يجلس بين الخطبتين. 

يسن أن يخطب قائما لفعله يل" ولأن ذلك أبلغ بالنسبة للمتكلم لأنه يكون عنده الحماس أكثر من 
الجالس وأبلغ أيض] في إيصال الكلام إلى الحاضرين لا سيما في الزمن السابق. أما الاعتماد على السيف أو 
القوس أو العصا أثناء الخطبة» قال فيه ابن القيم: لم يُحفظ عن النبي بيه بعد اتخاذه المنبر أنه اعتمد على شيء. 
ومن قال بالاعتماد على شيء استدل بحديث يروى عن النبي وَل في صحته نظر”” ". فالاعتماد إنما يكون عند 


الحاجة» فإن احتاج الخطيب إلى اعتماد فاعتماده سنة؛ لأن ذلك يعينه على القيام الذي هو سنة» وما أعان على 


(١77)أخرجه‏ ابن ماجه (9١١١)؛‏ والبيهقي (۳/ 5 .)7١‏ 

(۷۲۲)آخرجه مسلم .)۳۸٤(‏ 

()الجلوس بين الخطبتين» والقيام في الخطبة» ثبت في حديث مسلم .)۸٦۷(‏ 
۷۲۵)آخرجه أبو داود )١٠١97(‏ وفيه: «فقام متوكث على عصا أو قوس». 
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سا فهو سلة: 
1 يستقبل الإمام تلقاء وجهه. فلا يتجه لليمين أو لليسار» ومن أراده التفت إليه. وليس من السنة أن يحرك يديه 
عند الانفعال» لكن يشير في الخطبة بأصبعه عند الدعاء. قال شيخ الإسلام: ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في 
الخطبة» وهو صح الوجهين لأصحابنا؛ لآن النبي ي إنما كان يشير بأصبعه إذا دعا. أما في الخطب الأخرى غير 
خطبة الجمعة فقد نقول: إنه من المستحسن أن الإنسان يتحرك بحركات تناسب الجمل التي يتكلم بهاء أما خطبة 
الجمعة فإن المغلب فيها التعبد» ولهذا أنكر الصحابة د على بشر بن مروان حين رفع يديه في الدعاء'. 

۷ أن يُقَصّر الخطبة لقوله وَكِ: إن طول صَلَاةٍ الرّجُل وَقِصَرَ خطبيه مةن فهو" أي دليل وعلامة على 
فقهه. وفي تقصيرها فائدتين: أن لا يحصل الملل للمستمعين. وأن ذلك أوعى للسامع أي أحفظ له؛ لأا إذا 
طالت أضاع آخراها أولها. وأحيانا تستدعي الحال التطويل» فإذا أطال الإنسان أحيانً لاقتضاء الحال ذلك فإن 
هذا لا يخرجه عن كونه فقيهآ» وذلك لأن الطول والقصر أمر نسبي» وقد ثبت عنه يي أنه كان يخطب أحيان 
بسورة «ق» وهي مع الترتيل والوقوف على كل آية تكون طويلة. 

[مسألة: ] استحبوا أن يدعو الإمام للمسلمين» ولكن قد يقول قائل: كون هذه الساعة مما ترجى الإجابة فيهاء 
وكون الدعاء للمسلمين فيه مصلحة عظيمة موجودة في عهد النبي ولد وما وجد سببه في عهده ي ولم يفعله 
فتركه هو السنة؛ إذ لو كان شرعا لفعله يي فلا بد من دليل خاص يدل على أنه كان يدعو للمسلمين» فإن لم 
يوجد دليل خاص فإننا لا نأخذ به ولا نقول إنه من سنن الخطبة. وغاية ما نقول: أنه من الجائز» لكن قد روي أنه 
بيا كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة)”” "» فإن صح هذا الحديث فهو أصل في الموضوع وحيئئذ لنا أن 
نقول: إن الدعاء سنة» أما إذا لم يصح فنقول: إن هذا الدعاء جائز وحينئذ لا يتخذ سنة راتبة يواظب عليه؛ لأنه إذا 


اتخذ سنة راتبة هم الناس أنه سنة» وكل شيء يوجب فهم الناس فيه خلاف حقيقته الواقع فإنه ينبغي تجنبه. 


.)۸۷ ٤( مسلم‎ هجرخأ)۷۲٥(‎ 


(777)أخرجه مسلم (859). 
(۷۲۷)أخرجه البزار (۲/ 017”) «كشف الأستار). 
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صلاة الجمعة ركعتان بالنص والإجماع. أما النص: فإن هذا متواتر مشهور عن النبي بيا أنه كان يصلي الجمعة 
ركعتان فقط. وأما الإجماع: فهو أيضاً إجماع متواتر لم يختلف أحد من المسلمين فيه» وفي هذا دليل على أن 
الجمعة صلاة مستقلة» وليست ظهراًء ولا بدلاً عن الظهرء ومن زعم أنها ظهر مقصورة أو بدل عنها أبعد النجعة 
بل ال اة سحقلة ليا راطما رها الخاضة ا وكذلك تمد ر كين اولوق الح وسن أن 
يجهر فيها بالقراءة» ولو قرأ سراً صحت صلاته. والحكمة من ذلك: لأنها من ذوات الاجتماع العام» وبالجهر 
تظهر الموافقة والائتلاف التام؛ لأنه إذا صار الإمام يجهر صارت قراءته قراءة للجميع فكأنه عنوان على ائتلاف 
آهل البلد. يقرأ في الأولى: (بالجمعة) وفي الثانية: (بالمنافقين) ثبت ذلك عن النبي كَلِِ. وله أن يقرأ (بسبح) 
I ADS‏ اقيقر مو Aa‏ عضر لبشه 

[مسألة: ] تحرم إقامة الجمعة في أكثر من موضع في البلد إلا لحاجة. وهذا من خصائص الجمعة. أما غيرها فإنها 
تصلى في الأحياء» ففي حديث عائشة ص أن النبي بيا أمر ببناء المساجد في الدور أي الأحياء ‏ وأن تنظف 
وتطيب” "". والدليل على التحريم: أن النبي بيه حافظ على صلاته في مسجد واحد طوال حياته والخلفاء من 
بعده والصحابة بعدهم دب وهم يعلمون أن البلاد اتسعت» وكانت أحياء (العوالي) في عهده ي بعيده عن 
الجمعة ومع ذلك يحضرون إلى مسجده وَل ومثال الحاجة: إذا ضاق المسجد عن أهله ولم يمكن توسيعه لأن 
الناس لا يمكن أن يصلوا في الصيف في الشمس» ولا في المطر في الشتاء. وكذا لو تباعدت أقطار البلد» وصار 
الناس يشق عليهم الحضور فهذا أيضاً حاجة لكن في عصرنا الآن ليس هناك حاجة من جهة البعد. بل هناك حاجة 
من جهة الضيق؛ لأن الذين يأتون بالسيارات من أماكن بعيدة يحتاجون إلى مواقف» وقد لا يجدون مواقف» لكن 
إذا كان هقا ل توافت أو كانت الا ر ت كاله نه عل الاضناق أن حفن ولو عيداء وهال للقويين لادا 


بالسيارات لأجل أن يفسحوا المجال لمن كانوا بعيدين. 


(۷۲۸)أخرجه مسلم (۸۷۷)ء (۸۷۸). 


(۷۲۹)آخرجه الإمام أحمد (7/ ۲۷۹)؛ وأبو داود (555)؛ والترمذي (٤۹٥)؛‏ وابن ماجه .)۷٥۹(‏ 





المقنع من الشرح الممتع o۲‏ 


[مسألة: ] أقل السنة بعد الجمعة ركعتان؛ لأنه بيه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته”' ٠"‏ وأكثرها بعد 
الجمعة ستا؛ لآنه ورد أنه يي كان يصلي بعد الجمعة ستا. وكان ابن عمر إذا صلى في مكة تقدم بعد صلاة 
الجمعة فصلى ركعتين ثم صلى أربع]. وفي المدينة يصلي ركعتين في بيته» ويقول: «إن الرسول يه كان 
يفعله»” "". أما الأربع فإنه كيا أمر بذلك فقال: إا صَلَّى أَحَدُكُمْ الخ تف تملع ال a‏ 
السنة بعد الجمعة إما ركعتين أو أربعاً أو ستا. لكن: هل هذا مما وردت فيه السنة على وجوه متنوعة» أو على 
أحوال متنوعة؟ فيه خلاف: والأولى للإنسان أن يصلي آحيانا ربعا وأحيان ركعتين» أما الست فإن حديث ابن 
عمر كا يدل على أن الرسول بي «كان يفعلها». لكن الذي في الصحيحين أنه كان يصلي ركعتين» ويمكن أن 
يستدل لذلك بأن النبي بيه كان يصلي في بيته ركعتين» وأمر من صلى الجمعة أن يصلي بعدها أربع. فهذه ست 
ركعات: أربع بقوله» وركعتان بفعله» وفيه تأمل. 

[مسألة: ] ليس للجمعة سنة قبلهاء فيصلي ما شاء بغير قصد عدد. فيصلي ركعتين ثم يجلس ينتظر الإمام» أو 
أ زتعا وا او اك عيب ها و 

[مسألة: ] هل الأفضل إذا جئت يوم الجمعة قبل بدأ الخطبة أن أشغل وقتي بالصلاة أم بقراءة القرآن؟ الجواب: 
نرى أن الركعتين لا بد منهاء وهما تحية المسجدء وما عدا ذلك يَنظر الإنسان ماهو أرجح له» والإمام أحمد رحمه 
الله سئل عن مسألة من مسائل العلم فقال: أنظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. وهذا كلمة عظيمة ولا شك أن الإمام 
أحمد إنما يريد ما لم يرد فيه التفضيل» أما ما ورد فيه التفضيل فالقول ما قال الله ورسوله لكن مع ذلك نشاهد من 
فعل الرسول بيه وحاله أنه يقدم أحيانً المفضول على الفاضل» فأحيانً يصوم حتى يقال: لا يفطرء وأحياناً يفطر 
حتى يقال: لا يصوم» وكذلك في قيام الليل» وأحياناً يأتيه الوفود يشغلونه عن الراتبة فيجلس معهم ولا يصلي 
الراتبة إلا بعد صلاة أخرى. 


[مسألة: ] الصحيح أن غسل الجمعة واجب. والدليل: ١‏ قول أفصح الخلق وأنصحهم يَلِ: «غشل يوم الْجْمُعةٍ 


(۷۳۰)آخرجه البخاري (4۳۷)؛ ومسلم (887). 
)أ خرجه ابو داود (70١١)؛‏ والبيهقى (۳/ 75٠‏ 551). 


(17)أخرجه مسلم (۸۸۱). 





واب عَلَى كل مُحتَلم» "". فصرح بالوجوبء ثم إنه علق الوجوب بوصف يقتضي التكليف وهو الاحتلام 
الذي يحصل به البلوغ» فإذا أخذنا اللفظ وأخذنا المعنى تبين لنا ظاهراً: أن غسل الجمعة واجب» وأن من تركه 
فهو آثم. ١‏ أن عثمان بن عفان صي دحل وعمر بن الخطاب صي يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة» فأنكر 
عليه تأخره فقال: والله يا أمير المؤمنين كنت في شغل وما زدت على أن توضأت ثم أتيت فقال له موبخ): 
والوضوء أيض]؟ إي تفعل الوضوء أيضاً وقد علمت أنه َيه كان يأمر بالغخسل» فأنكر عليه اقتصاره على الوضوء. 
واستدل بذلك بقوله يكِِ: إا جَاءَ أحدكم الْجَمُعَةَ فليغتسل» ''". وأما ما روي عن سمرة بن جددب ف أن 
النبي ئ قال: ١مَنْ‏ توضاأ يوم الْجَمْعَةِ قبها وَنِعْمَتَ وَمَنْ اغْتَسَلَ فالغشل أفصّل» 
أخرجه الأئمة السبعة وغيرهم وهو حديث أبي سعيد يلك :١غْسْلُ‏ يَوْم الْجْمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كل مُحْتَلِم). ثم إن 
الحديث من حيث السند ضعيف» فالذي نراه وندين الله به» ونحافظ عليه: أن غسل الجمعة واجب» وأنه لا يسقط 
إلا لعدم الماء أو للضرر باستعمال الماء» ولم يأت حديث صحيح أن الوضوء كاف» وإن ورد في صحيح مسلم ما 
يدل على الوضوء فقط» ولكنه مرجوح لاختلاف الرواة فبعضهم قال: «مَنْ اعْتّسَل)ء وهذه أرجح» وبعضهم قال: 


(VDE هه‎ 


من با 


E9) 


[مسألة: ] إذا لم يجد الماء أو تضرر باستعماله فهل يتيمم لهذا الغسل؟ أو نقول إنه واجب» سقط بعدم القدرة 
عليه؟ الثاني» وهو اختيار شيخ الإسلام. 

[مسألة: ] غسل الجمعة واجب» مستقل بنفسه» ليس شرط) لصحة الصلاة» فإذا لم يَختسل فصلاته صحيحة؛ إذ 
ليس عن جنابة» لكنه آثم. 

[مسألة: ] وقت الاغتسال من طلوع الشمس؛ لأن ما بين الفجر وطلوع الشمس وقت لصلاة خاصة» وهي 
الفجر» ولا ينتهي وقتها إلا بطلوع الشمس» ولأن من اغتسل بعد طلوع الشمس فقد أتى على الأقوال كلهاء 


()آخرجه البخاري (814)؛ ومسلم (855). 
(٤۷)أخرجه‏ البخاري (۸۷۷)؛ ومسلم (5 854). 
(170)أخرجه الإمام أحمد (0/ ۱٠۰۱١‏ وأبو داود (5 070؛ والترمذي (5945)؛ والنسائي (۳/ 44)؛ وابن خزيمة (/11/81). 


(7)أخرجه مسلم .)۸٥۷(‏ 





المقنع من الشرح الممتع of‏ 


وينتهي وقت الاغتسال بوجوب السعي إلى الجمعة. 

[مسألة: ] السنة تدل على أن الاغتسال خاص بمن يأتي إلى الجمعة؛ لقوله بيا «إذَا جَاءَ أَحَدَُكُمْ إِلَى الْجْمُعَةٍ 

فليغتَسل» CD‏ . وعلى هذا فالنّساء لا يشرع لهن الاغتسال للجمعة» وكذلك من لا يحضر الصلاة ة لعذر. 

[مسألة: ] يسن لمن أتى الجمعة: أن يتنظف ويتطيب» كما جاءت به السنة عنه علا: الا و رم الجمعة 

e‏ ی ی اتن أ فا ا 

له يعنت ]ذا تكله الاما إلا ع ما و ال اا ا ا 

اويا ام ا 1 

يزيلهاء وقد وقت النبى بط هذه الأشياء الأربعة أن لا تزيد على أربعين يوم "وقد قال الفقهاء: إن حف 

الشارب في كل جمعة. ويلبس أحسن ثيابه؛ لأنه ب كان يُعد أحسن ثيابه للوفد والجمعة””*". 

[مسألة: ] ويسن أن يبكر إليهاء ودليله حديث أبى هريرة ل : «مَنْ اغْمَسَلَ يَوْمَ الْجُمْعَةَ نم رَاحَ فَكَأَنّمَا قَرَبَ 3 

دنه وَمَنْ رَاحَ في السَاعَة الثانبة فكَأَنّمَا قَرَبَ بَقَرَةه وَمَنْ رَاحَ في السَاعَة الثَالِيّة فَكَأنمَا قَرَبَ كَبْشًا أَفْرَنَ وَمَنْرَاحَ 

في السَّاعَةٍ الرَابعَةٍ فَكَأنّمَا قَرَبَ دَجَاجَةَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَاعَةٍ الْخَامِسَةٍ فَكأَنَمَا قَرّبَ يَيْضَةَ فَإِذَا َرَج الإِمَامُ 

OEE‏ كمون لكر 7 . ويذهب إليها ماشياء ودليله: أن النبي يك قال: «مَن عسل يوم الجَمُعة 
5 2 1 سس ر ٠. 0 ۹ 8 YET) o e‏ 3 : 

واغتسل» وبَكرٌ وابتكر» ومّشْى ولم يركب» ٠0‏ ولان المشي اقرب إلى التواضع من الركوبء ولانه يرفع له 

بكل خطوة درجة ويحط عنه بها خطيئة » فكان المشي أفضل من الركوب اما لو کان م لدا أ وكا فسن 

أو مريضاء واحتاج إلى الركوب فكونه يرفق بنفسه أولى من أن يشق عليها. 


(۷)أخرجه البخاري (/81/1)» ومسلم .)۸٤٤(‏ 
(7/7)أخرجه البخاري (۸۸۳). 

(179)أخرجه مسلم (/70). 

(7)أخرجه البخاري (8687). 

(741)أخرجه البخاري (۸۸۱)؛ ومسلم (860). 


(755)أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ 5 ١٠2؛‏ وأبو داود (55 ”7)؛ والترمذي (544)؛ والنسائي (۳/ 40)؛ وابن ماجه .)١١417/(‏ 





المقنع من الشرح الممتع Yoo‏ 


[مسألة: ] أيض) من السنة أن يدنو من الإمام» والدليل قوله لل: لني نْكُمْ ولو الأخلام EET‏ 
رأى ية قوم] تأخروا في المسجد عن التقدم قال: ١لا‏ يَرَالُ قوم يتَأَحَروُونَ حى يُوَّخرَهُمْ الل“ فأقل أحواله أن 
يكون التأخر عن الأول فالأول مكروه. 

[مسألة: ] يسن أن يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة؛ لأن النبي كَلِةٍ قال: «مَن قَرَأسورة الكّهف يوم | الجمُعة 
ا كو ادرو بين الجَمَعَتِين)” 27. 

[مسألة: ] ويُكثر من الدعاء؛ لأن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيع إلا 
أعطاه الله إياء"“". 


| 


[مسألة: ] ويكثر من الصلاة على النبي بيا ؛ لأنه كيا أمر بإكثار الصلاة عليه يوم الجمعة” '"©. 

[مسألة: ] الصحيح أن تخطي الرقاب في خطبة الجمعة وغيرها حرام» وهو اختيار شيخ الإسلام؛ لقوله كَل 
ارجا رآة فط رقات الاس :اجس فقن اذا © ولاسيما إذا كان ذلك أتناء الخطة» لأذافيه أذ اس 
وإشغالا لهم عن استماع الخطبة. واستثنى الفقهاء رحمهم الله إن كان هناك فرجة في الصف. والصحيح أنه لا 
يتخطى ولو إلى فرجة لأن العلة وهي الأذية موجودة. إلا الإمام فإنه لا بأس أن يتخطى لأن مكانه متقدم» ولكن 
بشرط: أن لا يمكن الوصول إلى مكانه إلا بالتخطي» فإن كان يمكن الوصول إلى مكانه بلا تخط بآن كان في مقدم 
المسجد باب يدخل منه الإمام فإنه كغيره في التخطي لأن العلة واحدة. 

[مسألة: ] يحرم أن يقيم غيره من مكانه ليجلسء أو لأي سبب آخرء لقوله كَلّ: «مَنْ سبق إِلَى مَالَمْ يسبت إِلَيْهِ 
ا به" . ولنهيه اة أن يقيم الرجل آخاه فيجلس مكانه . ولأن ذلك يحدث العداوة 


(1747)أخرجه مسلم .)٤۳۲(‏ 

(745)أخرجه مسلم .)٤۳۸(‏ 

(٥٤۷)أخرجه‏ الحاكم (۲/ 7778) ؛ والبيهقي (۳/ .)۲٤۹‏ 

(745)أخرجه البخاري (470)؛ ومسلم .)۸٥۲(‏ 

(۷٤۷)آخرجه‏ الإمام أحمد (5/ ۸)؛ وأبو داود (41 ١٠2)؛‏ والنسائي (۳/ ١4)؛‏ وابن ماجه .)١٠١805(‏ 
(4١7)أخرجه‏ الإمام أحمد (5/ ۰۱۱۸ ۱۹۰)؛ وأبو داود (۱۱۱۸)؛ والنسائي (۳/ .)٠١7‏ 


(7/54)أخرجه ابو داود (۳۰۷۱). 





المقنع من الشرح الممتع 2 


والبغضاء بين المصلين» وهذا ينافي مقصود الجماعة. حتى ولو كان صغيراً لعموم خبيه كله ولا يجوز لنا أن ندر 
حقه وأن نظلمه ونقيمه. 

[مسألة: ] حكم إيثار غيره بمكانه الفاضل» مثلاً: أنا في الصف الأول فأردت أن أتأخر إكراما لشخص حضر 
ليجلس في مكاني» الصحيح أن إيثار غيره إذا كان فيه مصلحة كالتأليف فلا يكره» بل ربما يكون أفضل. 

[مسألة: ] الصحيح أن حجز المكان والخروج من المسجد لا يجوزء وأن للإنسان أن يرفع المُصلى المفروش 
لأن القاعدة: «ما كان وصفه بغير حق» فرفعه بحق)» ولكن لو خيفت المفسدة برفعه من عداوة وبغضاء» أو ما 
أشبه ذلك فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح» وإذا علم الله من نيتك أنه لولا هذا المصلى المفروش لكنت 
مكانه فإن الله يثيبك ثواب المتقدمين؛ لآنك تركت هذا المكان من أجل العذر. أما إذا حضرت الصلاة بإقامتها 
فلنا أن نرفع هذا المصلى لأنه في هذه الحال لا حرمة له» ولأننا لو أبقيناه لكان في الصف فرجة» وهذا خلاف 
السنة. وليس لنا أن نصلي على هذا المصلى بدون رفع؛ لأن هذا مال غيرنا وليس لنا أن ننتفع بمال غيرنا بدون 
إذنه ولكن نرفعه. 

ويستشنى من القول الراجح من تحريم وضع المصلى: ١-ما‏ إذا كان الإنسان في المسجد فله أن يضع مصلى 
بالصف الأول أو شيء يدل على الحجز» ثم يذهب في أطراف المسجد لينام أو لأجل أن يقرأ قرآنا أو يراجع 
كتاب» فهنا له حق لأنه مازال في المسجد. ۲ من خرج من المسجد لعارض لحقه» ثم عاد إليه» فهو أحق به» مثل 
أن يحتاج إلى الوضوءء» أو أصيب بشيء احتاج أن يخرج» ولو بعد مدة طويلة إذا كان العذر باقي» أما لو انتهى 
العذر ولكنه باون وتأخر فلا يكون أحق به. 

[مسألة: ] من دخل والإمام يخطب لا يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهماء لقوله ل «إدا جَاءَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ 
ا وَقَدْ رح الإِمَامُ فيصل كتين وَلْيتَجَوّرْ فيهمًا)”!”". فالسنة في هذا ظاهرة» واستنبط بعض العلماء من 
هذا أن تحية المسجد واجبة» ووجه الاستنباط أن استماع الخطبة واجب» والاشتغال بالصلاة يوجب الانشغال 


(۰٥۷)آخرجه‏ البخاري (5779)؛ ومسلم (۲۱۷۷). 
(761)أخرجه مسلم (8176). 





المقنع من الشرح الممتع Yo‏ 


في عدة وقائع تبين لنا أنها سنة مؤكدة» وليست بواجبة. 


[مسألة: ل د يخطب. والدليل على التحريم: أن النبي بيه قال: امن تكلا يز و مَ الْجْمعَةٍ 
وَالإِمَامُ يَخْطْبُ هو كمل الْحِمَارِيَحْولُ أَسمَاراء وَالَّذِي يمول له: ال e‏ 


E‏ لذلك 
لا يجوز للإمام أن يتكلم كلام غير الخطبة إلا لمصلحة أو حاجة» ومن الحاجة أن يخفى على المستمع معنى 
جملة في الخطبة فيسأل فيجيبه» والمصلحة دون الحاجة» فمن المصلحة مثلاً: إذا اختل صوت مكبر الصوت 
فللإمام أن يقول للمهندس انظر إلى مكبر الصوت. وكذلك من كلم الخطيب لمصلحة أو حاجة يجوز له ذلك» 
والدليل: أن رجلاً دخل المسجد والنبي ية يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت 
السبل» فادع الله أن يغيثنا. فرفع النبي كَل يديه وقال : «اللَّهُمَ أَغِْنَا ثلاث مر ات 
[مسألة: ] يجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها ولو بعد حضور الخطيب» ولو بعد الأذان ما دام لم يشرع في 
الخطبة» ويجوز بعد انتهائها سواء كان بعد انتهاء الأولى أو الثانية؛ لآنه بيه قيد الحكم بما إذا كان الإمام يخطب 
والمقيد ينتفي الحكم عنه بانتفاء القيد» ولكن قبل الخطبة الأفضل عدم الكلام لئلا يستمر به الكلام والإمام 


8 


E 


بَابُ صَلَاةٍ الْعِيدينِ 
ليس في الإسلام عيد سوى ثلاثة: الفطرء والأضحى. والجمعة. 
وقد قدم ي المدينة فوجد للأنصار عيدين يلعبون فيهما فقال: إن الله قَدْ فَد أَبِدَلَكُمْ بهمَا حَيْرًا مِنْهُمَا: :يوم 
الأضحىء وَيَوْمَ الْفطر»”؟”". مما يدل على أنه اة لا يحب أن تحدث أمته أعياداً سوى الأعياد الشرعية التي 


شرعها الله. 


(۷0۲)أخرجه الإمام أحمد /١(‏ 7( 
(7/07) أخرجه البخاري (۳(؛ ومسلم .(A4\V)‏ 


(4 70 أخرجه الإمام أحمد (۳/ ۷۷۸۰۲۳ 3726 )؛ وأبو داود (75١١)؛‏ والنسائى (۳/ ۱۷۹). 





المقنع من الشرح الممتع 0۸ 


[مسألة: ] أسبوع المساجد بدعة» ونحن نرى أن كل يوم وأسبوع هو للمساجد. وأما أسبوع الشجرة: فالظاهر أنه 

لا يقام على أنه عبادة فهو أهونء ومع ذلك لا نراه. أما أسبوع مؤتمر الشيخ محمد بن عبدالوهاب» هذا ليس عيداً 

لأنه لا يتكرر» وفائدته واضحة» وهي جمع المعلومات عن حياة هذا الشيخ ومؤلفاته» فحصل فيها نفع كبير. 

[مسألة: ] الحفلات التي تقام عند تخرج الطلبة» أو عند حفظ القرآنء لا تدخل في اتخاذها عيداً لأمرين: 

١‏ أنها لا تتكرر بالنسبة لهؤلاء الذين احتفل بهم. 7 أن لها مناسبة حاضرة ليست أمراً ماضيا. 

[مسألة: ] حكم صلاة العيدين» في المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: أا فرض كفاية» فلو أقامها أربعون رجلا فإن بقية أهل البلد لا تلزمهم. والدليل على هذا: أنه عي أمر 

ال ل ل ا و 0 

وأمر الحُيِّض أن يعتزلن المصلى””". والأمر يقتضي الوجوب. وإذا كان ية أمر النّساء فالرجال من باب أولى؛ 

لأن الأصل في النّساء أبن لسن من أهل الاجتماع لهذا لات تشرع لهن صلاة الجماعة في المساجد. 

ل ل ا 
أن تطوّعَ)7”". وهذا عام 

ار ا مول اللا 1 ن تَطَرّعَ أي إلا أن 

تععلها على سبيل ن 

القول الثالث: آنا فرض عين على كل أحدء وأنه يجب على جميع المسلمين أن يصلوا العيد» ومن تخلف فهو 

آثم» وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام» وأبو حنيفة. واستدلوا: بأن النبي ية أمر النّساء حتى الحيض وذوات الخدور 

آن رجن إلى المضلى لهاان الخين ؤؤعؤة الله وهذا يدل على أنا فرهن نة لأا تو كانت فواضن 

كفاية ما ألزم النّساء بهاء ولكان الرجال قد قاموا بها. وهذا عندي أقرب الأقوال. 

[مسألة: ] إذا 5 ترك صلاة العيد أهل بلد ودعاهم الإمام إلى فعلها ولكنهم أصروا على الترك فإنه يجب على 


الإمام أن يقاتلهم حتى يصلوا. والمقاتلة غير القتل» فهي أوسع فليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله. أما إن ترك 


ره 5/)أخرجه البخاري (۹۸۰)؛ ومسلم .)۸٩۰(‏ 


(767)أخرجه البخاري (77178)؛ ومسلم (۱۱). 





المقنع من الشرح الممتع ۹ 


صلاة العيد من ليسوا من أهل بلد» أي جماعة في البر» وهم قريبون من المدينة فإنهم لا ثقاتلون لأنبا إتماتحب 
على أهل القرى والأمصار كالجمعة. أما البدو الرحل وما أشبههم فلا تقام فيهم صلاة العيد. 
ل 
وخلفائه الراشدين و يه لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح» وأن ما قبل ذلك وقت ني . 

[مسألة: ] إذا لم يُعْلّم بالعيد إلا بعد الزوال» صلوا من الغد في وقت صلاة العيد» والدليل: ما رواه أبو عمير بن 
أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: «غمّ عَليتا هلال سوال فَأَصْبَحْنَا صِيَامّاء فجَاءَ رَكبٌ مِنْ آخر النهار فشهدوا 
نَم رَأُواالْهكَالَ بالأمسء ام مر الي يك النّاسَ أن يُفْطْرُوا مِنْ يَوِْهِمْ وَأن يَخْرّجُوا عَدًا لِعِيدِهةْ0””". أما في عيد 
الأضحى فإنهم ينتظرون الصلاة فلا يضحون إلا بعدها من الغد. 

[مسألة: م ل يي ي أن تكون قريبة لغلا يث يَشْق على الناس» والدليل : فعله 
يا وخلفائه الراشدين دك فإنهم كانوا يصلونها في الصحراء” ‏ ولولا أن هذا أمر مقصود لم يكلفوا أنفسهم 
ولا الناس أن يخرجوا خارج البلد. 

[مسألة: ] يسن تقديم صلاة عيد الأضحى وتأخير صلاة عيد الفطرء ودليل هذا أثر ونظر. أما الأثر: فهو ما روي 
عن النبي يَلِ: أنه كان يُصَّلي صَلاة عيد الأضحى إذا ارتفّعت الشّمس قيد رُمح» وصّلاة الفطر إذا ارتفّحت قيد 
ا انشا أن النبي يكذ كنت إلى عمرو بن حزم: أن عجُل لا وخر الْفِطْرٌ ا 
أما النظر فلأن الناس في صلاة عيد الفطر محتاجون إلى امتداد الوقت ليتسع وقت إخراج زكاة الفطر؛ لآن أفضل 
وقت تخرج فيها زكاة الفطر صباح يوم العيد» قبل الصلاة لحديث ابن عمر د : «أَمَرَ أن توّدّى قَبْلَ خرُوج 
التاس إلى الصّلاة”'' ". وأما عيد الأضحى فإن المشروع المبادرة بالأضحية لأن الأضحية من شعائر الإسلام» 


وقد قرنها الله عز وجل في كتابه بالصلاة» فقال: فصل لِرَيَكَ وَانحَر4 [الكوثر: ؟]» وقال: لفل إِنَّ صَلَاقٍ وسک 


(010١1)أخرجه‏ الإمام أحمد في «المسند» (5/ لاه 08)؛ وأبو داود (/01١١)؛‏ والنسائى (۳/ ۱۸۰)؛ وابن ماجه .)١501(‏ 
(76)أخرجه البخاري (۹۸۰)؛ ومسلم .)۸٩۰(‏ 
(۷۹)أخرجه الحسن بن أحمد البناء في كتاب الأضاحي كما في «التلخيص» رقم .)١54(‏ 


(77)أخرجه الشافعي في (مسنده) ص .)۷٤(‏ 





(71)أخرجه البخاري (9١6١)؛‏ ومسلم (485). 





المقنع من الشرح الممتع ۰ 


وَكَْيَاىَ وَمَمَاقٍ لله َب الْعَالَمِينَ4 [الأنعام: »]١177‏ ففعلها مبادراً مها في هذا اليوم أفضل وهذا إنما يحصل إذا 
قدمت الصلاة لآنه لا يمكن أن يذبح الأضحية قبل الصلاة. 

[مسألة: ] يُسن للإنسان أن يأكل قبل أن يخرج إلى صلاة عيد الفطر اقتداء به َة فإنه: «كان لا يخرج يوم الفطر 
حتى يأكل تمرات» ويأكلهن وترا» ‏ لكن الواحدة لا تحصل بها السنة؛ لآن لفظ الحديث: ١تَمَرَاتِ):‏ وعلى 
هذا فلا بد من ثلاث فأكثر» فإن أكل سبع فحسن؛ لأنه كيو قال: ١مَنْ‏ تَصَبِّحَ سبع تَمَرَاتِ عَجْوَةه ص ذلك 
الْيَوْمَ َم ولا سح . أما في عيد الأضحى فالأفضل أن يتأخر حتى يضحي؛ لحديث بريدة ذلك : «كان اتن 
يك لا يرح يَوْمَ الْفِطرِ حَنَى يطعم وَل يَطْعَمْ يَوْمَ اْأَضحَى حى يُصَلَّيَا ؛ لأن ذلك أسرع إلى المبادرة في 
a‏ عنه يقن الفا تقول النهاساكن لوف وا ELE‏ 
[الحج: ۲۸]. أما الحكمة من تقديم الآكل في عيد الفطر فمن أجل تحقق الإفطار من أول النهار؛ لأن اليوم الذي 
كان قبله يجب صومه. وهذا اليوم يجب فطره» فكانت المبادرة بتحقيق هذا أفضلء وعليه فلو أكل هذه التمرات 
قبل أن يصلي الفجر حصل المقصود؛ لأن أكلها في النهارء والأفضل إذا أراد أن يخرج» وهذا هو الظاهر. 
[مسألة: ] إذا لم يكن لديه أضحية فإنه لا يشرع له الإمساك عن الأكل قبل الصلاة. 

[مسألة: ] تكره الصلاة في الجامع بلا عذر لأن المقصود إظهار هذه الشعيرة وإبرازهاء والنبي ية أمر بالخروج 
إليها مع المشقة» وهذا دليل على العناية بهذا الخروج. أما في مكة: لا أعلم أن النبي ية أو أحداً من الذين تولوا 
مكة كانوا يخرجون عن المسجد الحرام» ولهذا استثني؛لأن المسجد الحرام فيه الكعبة» والصلاة فيه خير من مائة 
ألف صلاة فيما سواه» ولأن الصحراء في مكة صعبة؛ لأنها جبال وأودية؛ فيشق على الناس أن يخرجوا. 

[مسألة: ] يسن أن يبكر المأموم إلى صلاة العيد من بعد صلاة الفجرء أو من بعد طلوع الشمس إذا كان المصلى 
قريبا» وكان ابن عمر ك لا يخرج إلا إذا طلعت الشمس» لكن مصلى العيد في عهد الرسول اة وني عهد 
الصحابة طف كان قريب يمكن للإنسان أن يخرج بعد طلوع الشمس ويدرك الصلاة. 


(7277)أخرجه البخاري (407). 
(77) أخرجه البخاري (55 5 5)؛ ومسلم .)۲۰٤۷(‏ 


(775)أخرجه الإمام أحمد /٥(‏ 707)؛ والترمذي (247)؛ وابن ماجه (17/55). 





المقنع من الشرح الممتع 3 


[مسألة: ] من السنة أن يخرج إلى العيد ماشياًء كما ذكره علي بن أبي طالب ي" ولكن إذا كان هناك عذر 
كبعد المصلى أومرض. فلا حرج أن يخرج إليها راكبا. 

[مسألة: ] يسن أن يتأخر الإمام إلى وقت صلاة العيدء لأن النبي ية كان إذا خرج إلى العيد فأول شيء يبدأ به 
الصلاة” ' ". 

[مسألة: ] يسن أن يخرج على أحسن هيأة» وهذا يشمل الإمام والمأموم في لباسه وهيأته. 

[مسألة: ] الصحيح أن المعتكف كغيره يخرج إلى صلاة العيد متنظف] لا بس أحسن ثيابه. 

من شروط صلاة العيد: 

أولا: أن تكون في قوم مستوطنين» فإذا جاء العيد ونحن في سفر فإنه لا يشرع لنا أن نصلي صلاة العيد لأنه كيا 
لم قم صلاة العيد إلا في المدينة» وسافر إلى مكة عام غزوة الفتح» وبقي فيها إلى أول شوال» وأتاه العيد ولم ينقل 
أنه بيا صلى صلاة العيد. أما المقيمون في بلد غير إسلامي» وكانوا قد أقاموا للدراسة لا للاستيطان» وصادفهم 
العيد فإنهم لا يقيمون صلاة العيد؛ لمهم ليسوا مستوطنين» ولكن هذا القول فيه نظرء ولهذا كان الناس الآن على 
خلاف هذا القول» فإنهم يقيمون الجمعة» ويقيمون العيد» ويرون أنهم لو تخلفوا عن ذلك لكان في هذا مطعن 
ثانيا: العدد. وعلى الراجح: ثلاثة» فإن لم يوجد في القرية إلا رجل واحد مسلم فإنه لا يقيم صلاة العيد» أو 
رجلان فلا يقيمان صلاة العيد, أما الثلاثة فيقيمونها. 

[مسألة: ] لا يشترط إذن الإمام لصلاة العيد» أما لو احتاج الناس إلى إقامة مسجد آخر للعيد فإنه لا بد من إذن 
الإمام أو نائب الإمام حتى لا يحصل فوضى بين الناس ويصير كل واحد منهم يقيم مصلى عيد. 

[مسألة: ] يسن للمصلي إذا خرج من طريق أن يرجع من طريق آخر اقتداء بالنبي كيه فإنه: «كان إذا خرج يوم 


العيد خالف الطريق» “. والحكمة من هذا: متابعته بيه وإظهار هذه الشعيرة في أسواق البلد» ومن أجل أن 


(7275)أخرجه الترمذي (010)؛ وابن ماجه .)١795(‏ 
(777)أخرجه البخاري (405)؛ ومسلم (884). 


7710 )أخرجه البخاري (485). 





المقنع من الشرح الممتع 0 


يشهد له الطريقان؛ لأن الآرض يوم القيامة تحدث أخبارها. ومخالفة الطريق خاصة بصلاة العيد فقط. 

صفة صلاة العيد: 

تصلى صلاة العيد ركعتين قبل الخطبة. يكبر تكبيرة الإحرام» ثم يستفتح بما ورد عن النبي كلا ثم يكبر ست 
تكبيرات: الله أكبر» الله أكبر إلى أن يكمل ستاء ثم يستعيذ ويقرأء ثم يكبر في الثانية قبل القراءة خمساً ليست منها 
تكبيرة القيام؛ لأن تكبيرة القيام قبل أن يقوم فلا تحسب. والدليل على هذه التكبيرات الزوائد: أنه ورد: «أن النبي 
له كرك عدر کی بن یالرل و غا ی اا ری اوک لو آنه عالت فجعلينا سباق 
الأولى والثانية» أو سبعاً في الأولى والثانية حسب ما ورد عن الصحابة» فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: اختلف 
أصحاب النبي يك في التكبير» وكله جائز. ويرفع يديه مع كل تكبيرة لأن هذا هو الصواب؛ لأن هذا ورد عن 
الصحابة دب ولم يرد عن النبي ية خلافه» ومثل هذا العمل لا مدخل للاجتهاد فيه» فلا يذهب إليه ذاهب من 
الصحابة إلا وفيه أصل عن الرسول يل ثم يقرأ بعد ذلك: الفاتحة وما بعدها من السور جهراً؛ لأنه ية كان 
يفعل ذلك. ويقراً في الأولى: بسبح» والثانية بالغاشية» أو يقرا بالأولى ب(ق)» وفي الثانية ب(اقتربت الساعة وانشق 
القمر)””' ". ولهذا ينبغي للإمام إظهاراً للسنة وإحياءً لها أن يقرأ مرة بهذا ومرة بهذا. ثم يخطب إذا سلم خطبتين» 
وإن خطب غيره فلا بأس كالجمعة» فيجوز أن يخطب واحد ويصلي آخر. ومن نظر في السنة المتفق عليها في 
الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي ية لم يخطب إلا خطبة واحدة. لكن بعد أن أنبى الخطبة الأولى توجه إلى 
التساء ووعظهن. فإن جعلنا هذا أصلاً في مشروعية الخطبتين فمحتملء مع أنه لا يصح لأنه إنما نزل إلى التساء 
وخطبهن لعدم وصول الخطبة إليهن» وهذا احتمال» ويحتمل أن يكون الكلام وصلهن ولكن أراد أن يخصهن 
بخصيصة: ولهذا ذكّرهن ووعظهن بأشياء خاصة ببن. 

[مسألة: ] الصواب أن الصلاة غير مكروهة في مصلى العيد لا قبل الصلاة ولا بعدهاء لكن: لا نقول: إن السنة أن 
تصلي» فقد يقال: إن بقاء الإنسان يكبر الله قبل الصلاة أفضل إظهاراً للتكبير والشعيرة. أما تحية المسجد فلا وجه 
للنهي عنها إطلاقا؛ لأن مصلى العيد مسجد والدليل أنه ية أمر النّساء أن يخرجن إلى صلاة العيدء وأمر 


(77)أخرجه الإمام أحمد (۲/ ؛ وأبو داود (؟05١١)؛‏ وابن ماجه (۱۲۷۸). 


(779)أخرجه مسلم (8941(.)81/8). 





المقنع من الشرح الممتع ويام 


الخيّض أن يعتزلن المصلى. والسنة للإمام أن لا يأتي إلا عند الصلاة» وينصرف إذا انتهت» فلا يتطوع قبلها ولا 
بعدهاء اقتداءً به وَكِةِ. 
[مسألة: ] ليس هناك دليل على قضاء صلاة العيد إذا فاتت» وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أا لا 
تقضى إذا فاتت» وأن من فاتته لا يّسَن له أن يقضيها؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي يَلِةِ ؛ لأنها صلاة ذات اجتماع 
معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه. وبناء على هذا القول: يتضح أن الذين في البيوت لا يصلونهاء ولهذا أمر 
رسول الله بيا أن يخرجوا إليهاء وأمر النساء العواتق وذوات الخدور وحتى الحُيِّض أن يشهدن الخير» ودعوة 
المسلمين. ولم يقل: ومن تخلف فليصل في بيته. 
SS‏ 
e‏ . ودليل ذلك: قوله تعالى: لفكي لوا الْعِدَّةَ وَلِفُكَبْرُوا الله مَاهَدَاكُمْ 
ل ا e‏ 
ثلاثين» أو برؤية الهلال. 
[مسألة: ] صفة التكبير فيها أقوال ثلاثة لأهل العلم: الأول: أنه شفع «الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء 
الله أكبر» ولله الحمد». الثاني: أنه وتر «الله أكبر» الله أكبرء الله أكبر» لا إله إلا الله» والله أكبرء الله أكبرء الله أكبر» وله 
الحمد). الثالث: أنه وتر في الأولى» شفع في الثانية «الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر» لا إله إلا الله والله أكبر» الله أكبرء 
وله الحمد». والمسألة ليس فيها نص يفصل بين المتنازعين من أهل العلم» وإذا كان كذلك فالأمر فيه سعة. 
[مسألة: ] لا بأس بقوله لغيره: تقبل الله من ومنك» أو عيد مبارك» أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا ورد من فعل بعض 
الصحابة ضَفككَ وليس فيه محذور. 
[مسألة: ] التعريف عشية عرفة بالأمصار بأن يجتمع الناس آخر النهار في المساجد على الذكر والدعاء تشبها 
بأهل عرفة: الصحيح أنه من البدع» وهذا إن صح عن ابن عباد فلعله على نطاق ضيق مع أهله وهو صائم في ذلك 
لامعا ويه ا ور ع كر 
ويُعْلّن فلا شك أن هذا من البدع؛ لأنه لو كان خيراً لسبقنا إليه الصحابة يك ولكان هذا مما تتوافر 





المقنع من الشرح الممتع نك 


بَابُ صَلَاةٍ الْكُسُوٍ 
تعريف الكموف: هو احفحات غيوء الخد لر الشحين أن القمن يفنت غي معتاة: 
[مسألة: ] هل من الأفضل أن يُخْبّر الناس به قبل أن يقع؟ لاشك أن إيتائه بغتة أشد وقعاً على النفوس» وإذا 
تحدث الناس عنه قبل وقوعه وتروضت النفوس له» صار كأنه أمر طبيعي» كأنها صلاة عيد يجتمع الناس بهاء فهو 
إلى المضرة أقرب منه إلى الفائدة. 
[مسألة: ] إذا قال الفلكيون إنها ستكسف» فلا نصلي حتى نراه رؤية عادية؛ لأنه الرسول بي قال: «إذَا 
ES‏ نا أما إذا من الله علينا بأن صار لا يرى في بلدنا إلا بمكبر أو نظارات فلا نصلي. 
[مسألة: ] حكم صلاة الكسوف: قال بعض العلماء: إنها واجبة؛ لقول النبي كي: «إذَا ذلك فار اك قال 
ابن القيم في كتاب الصلاة: وهو قول قويء أي القول بالوجوب» وصدق رحمه الله؛ لأن النبي ئي أمر بها وخرج 
فَزِعء وقال: إنها تخويف. وخطب خطبة عظيمة» وعرضت عليه الجنة والنار» وكل هذه القرائن العظيمة تشعر 
بوجوبها. وهذا القول قوي جداًء ولا أرى أن الناس يرون الكسوف في الشمس أو القمر ثم لا يبالون به» كل في 
تجارته» ولهوه» كل في مزرعته» فهذا شيء يخشى أن تنزل بسببه العقوبة التي أنذرنا إياها بهذا الكسوف. 
[مسألة: ] الجماعة ليست شرط] لصلاة الكسوف» بل يسن للناس في البيوت أن يصلوهاء والدليل: عموم قوله 
كله «إذَا ذلك Ea‏ «فصلوا في مساجدكم» مثلآ» فدل ذلك على أنه يؤمر بها حتى الفرده 
ولكن لا شك أن اجتماع الناس آولى» بل الأفضل أن يصلوها في الجوامع؛ لأنه 4ة صلاها في مسجد واحد» ودعا 
الناس إليهاء ولآن الكثرة في الغالب تكون أدعى للخشوع وحضور القلب» وهي أقرب إلى إجابة الدعاء. 
صفة صلاة الكسوف: 
و او لحر رفيا ا 
الحديث أا طويلة» حتى بعض الصحابة َه كان يسقط مغشياً عليه من طول القيام» ثم يركع طويلا ويُكثر من 


دار 


رايتم 


(۷۷۰)آخرجه البخاري (۸٥۱۰)؛‏ ومسلم (401). 





المقنع من الشرح الممتع وفك 


التسبيح لعموم قوله كَلِْ: ما الرّكُوعٌ فَعَظّمُوا فيه الوب" فكل ما حصل من تعظيم في الركوع فهذا هو 
المشروع» مثل: «سبحان ربي العظيم» «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي» «سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم». ثم يرفع رأسه من الركوع ويقول:«سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» كسائر الصلوات» ثم يقرا 
الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى» والظاهر: أنه ليس دونها بكثير» ثم يركع فيطيل وهو دون الأول ثم يرفع 
ويسمّع ويحمّد. والصحيح أنه يطيل هذا القيام بحيث يكون قريب من الركوع» ثم يسجد سجدتين طويلتين بعد 
الركوع» ويطيل الجلوس بينهماء والذي يظهر والله أعلم: أن كل قيام وركوع وسجود دون الذي قبله. وفي هذا من 
الحكمة مراعاة حال المصلي؛ لآن أول ما يدخل في الصلاة يكون عنده نشاط وقوة» ثم مع الاستمرار يضعف» 
فلهذا روعيت حاله» فكان القيام الأول أطولء ثم الثاني» ثم الثالث» ثم الرابع» ثم يتشهد ويسلم كغيرها في بقية 
الصلوات» وهذه الصفة اتفق عليها البخاري ومسل '“. 

[مسألة: ] يسن لها خطبة واحدة» وهذا مذهب الشافعي» وهو الصحيح؛ ذلك لأنه بيه لما انتهى من صلاة 
الكسوف قام فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد... ثم وعظ الناس». وهذه الصفات صفات الخطبة. 
[مسألة: ] إن تجلى الكسوف أتموا الصلاة خفيفة» لأن النبي بيه قال: اواك CC‏ وحتى 
للغاية» وهذا الحديث كما يمنع ابتداء الصلاة» يمنع أيضا الاستمرار فيها واستدامتهاء ولأن السبب الذي من أجله 
شرعت الصلاة زال. 

[مسألة: ] إذا لم يعلم بالكسوف إلا بعد زواله فلا يقضى صلاة الكسوف؛ لأننا ذكرنا قاعدة مفيدة» وهي: «أن 
كل عبادة مَقرونة بسبب إذا زّال السّبب رّالت مَشروعيتها». 

[مسألة: ] الصحيح أنه إذا كسفت الشمس بعد العصر يُصلى لهاء لعموم قوله يَكِلِ: ذا ربمم ذلك قَصَلُواكء 
فيشمل كل وقت. 

[مسألة: ] هل يصلي لغير الكسوف» كالصواعق والرياح الشديدة وغيرها؟ في المسألة ثلاثة أقوال: 


(11)أخرجه مسلم (41/4). 
7177 )أخرجه البخاري )0۸ ۱ ومسلم (۱ 4 


(۷۷۳)آخرجه البخاري (0١٠١)؛‏ ومسلم (4165). 





المقنع من الشرح الممتع 5 


الأول: لا يصلي لأي آية تخويف إلا الزلزلة» وهذا هو المذهب وبه قال: إسحاقء وأبو ثور والمغني» والشرح 
الكبير» والمبدع. وحجة هذا القول: أن النبي بيه كانت توجد في عهده الرياح والعواصف والأمطار الكثيرة وغير 
ذلك مما يكون مخيفاً ولم يصل» وأما الزلزلة فدليلهم في ذلك: أنه روي عن عبدالله بن عباس وعلي بن أبي 
طالب د أما كان يصليان للزلزلة فتكون حجته فعل الصحابة. 

الثاني: أنه لا يصلي إلا للشمس والقمرء وهو مذهب مالك والشافعي؛ لقوله ل: «إذرَأَيُْمدَلِكَه فَصَلُواك ولا 
يصلى لغيرها من آيات التخويف. وما يروى عن ابن عباس وعلي د فإنه إن صح اجتهاد في مقابلة ما ورد عن 
النبي ية من ترك الصلاة للآشياء المخيفة. 

الثالث: يُصلي لكل آية تخويف» واستدلوا: بعموم العلة» وهي قوله وَكِ: «إنّهُمَا آينَانِ مِنْ آبَاتِ الل سرف الله 
ا ا و ا 
بالكسوف» وكذلك ما يُروى عن ابن عباس وعلي د4 يدل على أنه لا يقتصر في ذلك على الكسوف» وأن كل 
شيء فيه تخويف فإنه يصلى له. ولأنه كَليَِِ: «إذا إا حَرَبَهُ َم فرع إلى الضّكدة) 9" وأما ما ذكر من أنه به كانت 
توجد في عهده هذه الأمورء فإن هذا لا يرد ما قلنا؛ لأنه قد تكون هذه رياح معتادة» والشيء المعتاد لا يُخوف 
وإن كان شديداًء وهذا هو اختيار شيخ الإسلام» وهو كما ترون له قوة عظيمة. 

[مسألة: ] ورد عنه بيه أنه صلى ثلاث ركوعات في ركعة واحدة» لكن هذه الرواية شاذة» ووجه شذوذها: أنها 
مخالفة لما اثة تفق عليه البخاري ومسلم من أنه َة صلى صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان فقطء والمعلوم 
بالاتفاق أن الكسوف لم يقع في عهده وَكِةِ ولم يُصل له إلا مرة واحدة فقط . وعلى هذا فالمحفوظ أنه صلى في كل 
ركعة ركوعين» وما زاد على ذلك فهو شاذ؛ لآن الثقة مخالف فيها لمن هو أرجح. ولكن ثبت عن علي بن أبي 
طالب ص آنه صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات» وعلى هذا فيكون من سنة الخلفاء الراشدين د وهذا ينبني 
على طول زمن الكسوف» فإذا علمت أن زمن الكسوف سيطول فلا حرج من أن تصلي ثلاث ركوعات في كل 
ركعة» أو أربع ركوعات أو خمس ركوعات؛ لأن كل ذلك ورد عن الصحابة وفك وهو يرجع إلى زمن 
الكسوف» إن طال زيدت الركوعات» وإن قصر فالاقتصار على ركعتين أولى. وإن اقتصر على ركعتين وأطال 


(5/ا/ا)أخرجه الإمام أحمد (5/ ۳۸۸)؛ وأبو داود (۱۳۱۹) 





المقنع من الشرح الممتع حك 


الصلاة إذا علم أن الكسوف سيطول فهو أولى وأفضل. 

[مسألة: ] ما بعد الركوع الأولء يقول العلماء: إنه سنة» وليس ركناء وبناء على ذلك لو صلاها كما تصلى 
الصلاة النافلة في كل ركعة ركوع فلا بأس. 

[مسألة: ] لا تدرك الركعة إلا بالركوع الأول» فعلى هذا لو دخل مسبوق مع الإمام بعد أن رفع رأسه من الركوع 


الأول فإن هذه الركعة تعتير قد فاتته فيقضيها. 


يَابُ صَلَاةٍ الاسْتِسْقَاءِ 

سبب صلاة الاستسقاء: إذا أجدبت الأرض» وقحط المطر. 

والاستسقاء الذي ورد عن النبي ية ورد على أوجه متعددة, منها: 

١-دخل‏ رجل يوم الجمعة والنبي بي يخطب فقال: يا رسول الله هلكت الأموال» وانقطعت السبلء فادع الله 
فيغيثنا. فرفع النبي بيو يديه ورفع الناس أيديهم» وقال: لله أَعْتْنَاء ل أَغْثْنَا الله اتا" وكانت 
السماء صحواًء فأنشأ الله سبحانه سحابة فرعدت وبرقت وأمطرت» ولم يترك النبي ية المنبر إلا والمطر يتحدر 
من لحيته. 

۲ كانوا في غزوة» ونقص عليهم الماء» فاستغاث 4ل الله عز وجلء فأنشأ الله مزن فأمطرت» وسقاهم» وارتووا. 
وهناك أيض] صفات أخرىء وليس لازم أن تكون على الصيغة التي وردت عن النبي يي فللناس أن يستسقوا 
في صلاتهم فإذا سجد الإنسان دعا الله وإذا قام من الليل دعا الله. 

[مسألة: ] الأفضل أن تكون صلاة الاستسقاء جماعة كما فعل ذلك بيا . وصفتها في موضعهاء وأحكامها 
كالعيد» ولكنها تخالف العيد في أنها سنة والعيد فرض كفاية. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم 
بالتوبة من المعاصي» والخروج من المظالم» وتزك التشاحن» وبالصدقة» ويعدهم يوم يخرجون فيه» ولا يأمرهم 
بالصيام لأن النبي ية حين خرج لم يأمرهم بالصيام. ويخرج متواضعاً متخشعاً متذللاً؛ لأن النبي ئي خرج 


(٥۷۷)أخرجه‏ البخاري (4۳۳)؛ ومسلم .)۸٩۷(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۹۸ 


[مسألة: ] وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين بالمكان لا باليوم فإنه لا بأس» مثل أن يخرجوا شمال 
البلد وآنتم جنوب البلد. وإن كانت صلاتهم باطلة ودعاءهم باطلآء ولكن إذا دعا المضطر ربه عز وجلء فإنه 
يجيب دعاءه ولو كان مشركاً. لكن لو قالوا ننفرد بيوم فإننا لا نوافقهم لأنه ربما ينزل المطر في اليوم الذي 
استسقوا فيه فيكون في ذلك فتنة» ويقال هم على حق» ومثل ذلك أهل البدع. 

[مسألة: ] خطبة صلاة الاستسقاء جاءت السنة بأنها تكون بعد الصلاة» كما في حديث أبي هريرة ص ولفظه 
قال: «خرج نبي الله يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة» ثم خطبنا ودعا الله عز وجل"” '. كما ثبتت 
السنة أن الخطبة تكون قبل الصلاة» كما في حديث عائشة د الطويل» ولفظه: قالت: فخرج رسول الله ياء حين 
بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجلء ثم قال: (إِنَكُمْ سََكَوْتَمْجَدْب دِيَارِكُمْ... ۲ 
ونزل فصلى ركعتين» ولكن إذا خطب قبل الصلاة لا يخطب بعدها فلا يجمع بين الأمرين» ومن هنا خالفت 
صلاة الاستسقاء صلاة العيد؛ لأن العيد على المذهب يخطب لها خطبتين. 

[مسألة: ] وإن سوا قبل خروجهم شكروا الله بقلويهم وألسنتهم وجوارحهم» ولا حاجة للخروج» ولو خرجوا 
في هذا الحال لكانوا مبتدعين؛ لأن صلاة الاستسقاء إنما تشرع لطلب السقياء ويكون عليهم وظيفة أخرى وهي 
الشكرء وأن يسألوه المزيد من فضله» ومن ذلك أن يقولوا: اللهم اجعله صيبً نافعآ. كما كان كَل يقول. 
[مسألة: ] لا ينادى لصلاة الاستسقاء والعيد ب(الصلاة جامعة)ء لأن ذلك خلاف هدي النبي كَل فيكون بدعة» 
وإلحاق ذلك بصلاة الكسوف غير صحيح؛ لأن صلاة الكسوف تأتي على غير تأهب بغتة» وصلاة العيد معلومة 
من قبل» والناس يتأهبون لهاء وكذلك الاستسقاء فإن الإمام يعدهم يوم يخرجون فيه. لو قال قائل: إننا اليوم 
نعلم بالكسوف متى يحصل ابتداءً وانتهاء. نقول: حتى في هذه الحال ينادى الصلاة جامعة لأن الحَسَّابِين قد 
بُخطئون» ونحن قد عُلقت الصلاة منا بوجود الكسوف لا بالعلم به قال كِ: «إذَا رَأَيْتَمْ ذَلكَ سم 
[مسألة: ] ليس من شرط صلاة الاستسقاء إذن الإمام» بل إذا قحط المطر وأجدبت الأرض خرج الناس وصلواء 


(17)أخرجه الإمام أحمد (۲/ 7377)؛ وابن ماجه (/77١)؛‏ والبيهقي (۳/ 41 07. 
(1/1/1) أخرجه أبو داود (۱۱۷۳)؛ وابن حبان (7850)؛ والحاكم /١(‏ ۳۲۸)؛ والبيهقي (۳/ .)۳٤۹‏ 


(۷۷۸)آخرجه البخاري (۸٥۱۰)؛‏ ومسلم (401). 





المقنع من الشرح الممتع ۹ 


ولو صلى كل بلد وحده لم يخرجوا عن السنة. ولكن لو وجد السبب وقال الإمام لا تصلوا فإن في منعه إياهم 
نظر؛ لأنه وجد السبب» فلا ينبغي أن يمنعهم» ولكن حسب العرف عندنا لا تقام صلاة الاستسقاء إلا بإذن الإمام 


إلا أن يكون قو من البادية بعيدين عن المدن ولا يتقيدون» فهنا ربما يقيموها وإن كان أهل البلد لم يقيموها. 
[مسألة: ] الثابت من سنة النبى لا أنه إذا نزل المطر حَسّر ثوبه» أي رفعه حتى يصيب المطر بدنه» ويقول: (إِنَّهُ 


يل ر 3 مه رس ,(۷۷۹) 
كان حدِيث عهدٍ بِرَبهِ) : 


[مسألة: ] إذا زادت المياه سواء من الإمطار أو من الأنمار» وخيف منهاء سن أن يقول: (اللهم حوالينا ولا 
علينا)» ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس وليك : أن رجلا جاء إلى النبي بيه وهو يخطب الناس 
ل ل ل ا 
دعا الله بإبقائها على وجه لا يضرء فقال: الله حَوَاليْمَا ولا عَكينَاا””*". أما تلاوة آية: لر ويا ولة يلكا تا لا 
طَاقَة لابه [البقرة:٠۲۸]» e‏ 
بأسء أما إذا قالها على أنها سنة فلا. 

[مسألة: ] يحرم أن يقول: «مُطرنا بتوء كذا»» بل هو كبيرة من كبائر الذنوب» ودليله ما ثبت في الصحيح من 
حديث زيد بن خالد الجهني دص أمهم كانوا مع النبي كَل في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف 
e‏ ل کک اا 0 0 الله د ل 

E e E 0‏ 
كافر كفراً مخرج] من الملة؛ لأنه ادعى أن مع الله خالقاًء وإن كان يعتقد أن النوء سبب فإنه كافر كفراً دون كفر. 

[مسألة: ] أما لو قال: «مطرنا في نوء كذا»» فهذا جائز؛ لأن في للظرفية» ومن ذلك استعمال العامة عندنا الباء هناء 


وهم يريدون الظرفية» يقولون مثلاً: مطرنا بالمربعانية» ومطرنا بالشبط» والباء قد تأتي بمعنى (في) مثل قوله تعالى: 


(1/4/) أخرجه مسلم (/869). 
(780)أخرجه البخاري (4۳۳)؛ ومسلم (841). 


(781)أخرجه البخاري (۱۰۳۸)؛ ومسلم (۷۱) 





المقنع من الشرح الممتع ۷۰ 


ملا تَعْقِلُونَ ©4 [الصافات: ۰۱۳۷ ۱۳۸] أي في الليل. 


3 چ 
2 


لوڪ لَكمُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ © وَبِألْيْلٍ 


الجنائز: جمع جنازة» وهي بفتح الجيم وكسرها بمعنى واحد» وقيل: بالفتح اسم للميت» وبالكسر اسم لما 
تحمل غل العوت: 

[مسألة: ] إذا نزل بالمريض الموت سن لمن حضره تعاهد حلقه بقليل من الماء أو الشراب» من أجل أن يسهل 
عليه النطق بالشهادة, ويُتَدّي شفتيه بقطنة؛ لأن الشفة تكون يابسة. 

[مسألة: ] يلقن الشهادة بلفظ الأمرء إن كان المريض قويا يحتمل أو كان كافراًء فيقال: قل لا إله إلا الله وما 
أشبه ذلك لأن النبي بيا أمر عمه أبا طالب عند وفاته أن يقول: (لا إله إلا الله). قال: يا عَم قَل: لاإلَه إلا 
الل . وإن كان مسلما ضعیفاً فإنه لا يؤمر وإنما يُذْكَرٌ الله عنده حتى يسمع فيتذكرء لأنه ربما يحصل به رد 
فعل بحيث يضيق صدره» ويغضب فينكر وهو في حال فراق الدنيا. 

[مسألة: ] عند التلقين يقال: «لا إله إلا الله» فقطء ولا يقال: محمدا رسول الله؛ لأن هذا هو الذي ورد في 
الحديث: الَقَنُوا مَوْتَاكُمْ ا لَه إلا ا 

[مسألة: ] ولا يزيد في تلقينه على ثلاث؛ لأنه لو زاد على ذلك ضجر؛ لأنه بحال صعبة لا يدركها إلا من كان 
على هذه الحال» ولآن من عادته ئي أنه إذا تكلم تكلم ثلاثاًء فالثلاث عدد معتبر في كثير من الآشياء إلا أن 
يتكلم المحتضر فإنه يعيد تلقينه مرة أخرى. 
[مسالة:] دت : «اقرَءٌواعلى موتا #يس #) 
الحديث حسناً أخذ به. وقوله كَللِه: «افْرَُواعَلَىمَوْنَاكُمْ)ء أي: من كان في سياق الموت» وسُمې ميت باعتبار ما 


(A) 


»هذا الحديث مختلف فيه» وفيه مقال» ومن كان عنده هذا 


يؤول إليه» وتسمية الشىء بما يؤول إليه وارد في اللغة العربية» وقد ذكر بعض العلماء أن من فائدة قراءة #يس * 


(787)أخرجه البخاري (1750)؛ ومسلم .)۲٤(‏ 
(1/47) أخرجه مسلم .)١1915(‏ 


(٤۷۸)آخرجه‏ الإمام أحمد /٥(‏ ۰۲۲ ۲۷)؛ وابن ماجه .)١55/(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۲۷۱ 


تسهيل خروج الروح. 

[مسألة: ] يو جه الميت إلى القبلة إذا حضره الموت» بأن يجعل وجهه نحو القبلة» وهذا يقتضي أن يكون على 
جنبه الأيمن» او الا شی جب ما هو متيس ر؟؛ لأنه َيه قال عن الت الحرام: «قِبْلَيَكُمْ أَحْياءً ا وهذا 
يشمل الميت المحتضرء والميت بعد دفنه في القبر» وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً لكن يشهد له ما أخرجه 
الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة ص أن البراء بن معرور أوصى عند موته أن يستقبل القبلة» فبلغ ذلك النبي كيا 
فقال: «أْصَابَالْفِطْرَةَ ""» وإلا فإن الذي يظهر من عمل النبي بيا والصحابة أهم لا يتقصدون أن يوجه 
المحتضر إلى القبلة» ومن ذلك ما حصل للنبي يياه عند موته حيث مات في ججر عائشة اء ولم تذكر أنها 
استقبلت به القبلة. 

ما يسن فعله بعد الموت: 

١‏ إذا تحققنا من موته شن تغميض عينيه؛ لفعله ئه بأبي سلمة ص٠‏ فإنه لما دخل على أبي سلمة 6 وقد 
شق بصره» فأغمضه. وقال: إلى ان نين لصن فيستي ١ a‏ 
تَدْعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ إلا بِحَيْرِ إن الْمَاتكَة يُوَمنُونَ نَعَلَى مَا تَقُولُونَ» ثم قال : «اللهُمَّ اغْفِرُ لأبي م سَلَمَةَ وَارْفَعْ 
دَرَجَتَه في اليد وَاخْلَفُهُ في عَقِبِهِ في الْكَابِرِينَ اغف اول كا رب الكالميرة الله افْسَحُ في قَبْرهِ له 
فيه . ولأن فيه دفع لتشويه الميت» وينبغي عند التغميض أن يدعو بالدعاء السابق» فيكون هنا سنة فعلية» 
وسنة قولية. 

"يسن شد لحييه؛ لأنه إذا لم يربطهما ربما ينتفخ الفم» فإذا شدهما وبرد الميت بقي مشدوداًء وذلك درء 
لتشويه الميت من وجه. وحفظ باطنه من دخول الهوام عليه وهو في القبر من وجه آخر. 


'"- يسن تليين مفاصل يديه ورجليه» وذلك برد الذراع على العضد. ثم العضد على الجنب» ثم ردهما. وكذلك 


(٥۷۸)آخرجه‏ أبو داود (7817/6)؛ والحاكم (۱/ 49 5/ 559)؛ والبيهقى (۳/ 0/8 5). 
(7/85)أخرجه الحاكم /١(‏ 701)؛ والبيهقي (۳/ .)۳۸٤‏ 
(۷۸۷)آخرجه البخاري (50 5 5)؛ ومسلم .)۲٤٤٤(‏ 


()آخرجه مسلم (470). 





المقنع من الشرح الممتع ۷۲ 


الرجلين: برد الساق إلى الفخذء ثم الفخذ إلى البطن» ثم بردهما قبل أن يبرد؛ لأنه إذا برد بقي على ماهوعليه 
وصعب تغسيله» لكن إذا لنت المفاصل صارت لينة عند الخسل» ويكون كل ذلك برفق؛ لأن الميت محل الرحمة 
والرفق. 

٤‏ تلع ثيابه» لقول الصحابة ص حين مات النبي ية «هل نجرد رسول الله ية كما نجرد موتانا»» ولأنه 
لو بقيت لحري الجسم وأسرع إليه الفساد. 

[مسألة: ] يُستر الميت بثوب كامل يشمل البدن كله» والدليل أنه بيا حين توفي سج بِبّرْدَةٍ حَبِرَوا' ''"» ولكنه 
َء لم یجرد من ثيابه بل بقيت ثيابه عليه» وستر بثوب. 

[مسألة: ] أما وضع حديدة على بطن الميت فهذا استدل فيه بأثر فيه نظرء ونظر فيه علة» أما الأثر: فذكروا عن 


(۹1) 


أنس بن مالك ص أنه قال: «ضَعوا على بطنه شیا من حديد)” ' » وهذا الأثر فيه نظر» ولا أظنه يثبت عن أنس 
لَك والذي يظهر من حال الصحابة أنهم لا يفعلون ذلك. وأما النظر الذي فيه علة فإنهم قالوا: لئلا ينتفخ البطن» 
إذا وضع عليه حديدة أو نحوها من الأشياء الثقيلة. ولكن هل هذا يمنع الانتفاخ؟ لا أظنه يمنع؛ لآن الانتفاخ إذا 
حصل لا يغني وضع الحديدة شيئا » وفي عصرنا الآن نستغني عن هذاء وهو أن يوضع في ثلاجة إذا احتيج إلى 
تأخير دفنه» وإذا وضع في الثلاجة فإنه لا ينتفخ. 

[مسألة: ] يُسرع في تجهيزه لقوله يل ١أُسْرِعُوا‏ بِالْجََارَةِ فَإِنْ تك صَالِحَةَ فَحَيْرٌ تَقَدَمُونَهَا لبه وَإِنْ تك سِوَى 
َلك شر َصَعُونَةُ عَنْ رِقَابِكَةْ)”””". فإذا كان الإسراع في التشييع مطلوب مع ما فيه من المشقة على المشيعين» 
فالإسراع في التجهيز من باب أولى. وبهذا نعلم خطأ ما يفعله بعض الناس اليوم يؤخرون الميت لأيام حتى يأتي 
أقاربه» وهذا في الحقيقة جناية على الميت» أما إذا أخر لساعة أو ساعتين ونحوها من أجل كثرة الجمع فلا بأس 
بذلك» كما لو مات أول النهار وأخرناه إلى صلاة الجمعة, لأنه تأخر يسير لمصلحة الميت. 


(784)أخرجه الإمام أحمد (5/ ۲۹۷)؛ وأبو داود .)۳۱١١(‏ 
(70)أخرجه البخاري (5١0/8)؛‏ ومسلم (457). 
(741)أخرجه البيهقي (۳/ 6 ). 

(795)أخرجه البخاري (5١17)؛‏ ومسلم .)۹٤٤(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۲۷۳ 


[مسألة: ] أما فعل الصحابة طك بتأخير دفنه بي إلى ليلة الأربعاء مع أنه توفي يوم الاثنين فمن أجل إقامة 
الخليفة حتى لا يبقى الناس بلا خليفة» ومن حين ما بويع أبو بكر ص شرعوا في ت تجهيز النبي ية ودفنه. 
[مسألة: ] يُسرع في إنفاذ وصيت الميت» أما الوصية بالواجب فيجب المبادرة بإنفاذهاء وأما التطوع فيسن» لكن 
الإسراع بذلك مطلوب سواء مستحبة أو واجبة قبل أن يُصلى عليه ويدفن» وهذا سنة. 

[مسألة: ] يجب الإسراع في قضاء دينه» سواء كان الدين لله أو للآدمي. فالدين لله مثل: الزكاة» والكفارة» والنذر, 
وما أشبه ذلك. وللآدمي: كالقرضء وثمن المبيع» والأجرة» وضمان تالف. وتأخيرها حرام؛ لقوله وَكِ: امس 
الْمُؤْمِنِ مُعَلَقَة ب بِدَيْنِهِ حتى يُقِضَى عَنْه”'*"2» فهذا الحديث فيه ضعف» لكن يؤيده حديث أبي قتادة ك : «في 
الرجل الذي جيء به إلى الرسول ب فسأل: «هَلْ عَلَيّْهِ كيْنٌ؟ » ؟ قالوا: نعم ديناران» فتأخر ولم يصلٌ عليه» فقال 
أبوقتادة كلك : الديناران على يا رسول الله» قال كياة: «هُمَا عَلَيْكَ حَقَ الْعَرِيم وَبَرِىَ الْمَيِّتْ)» قال: نعم» فتقدم 
فصلى)”*'"". ولأن الأصل في الواجب المبادرة بفعله 

[مسألة: ] غسل الميت» وتكفينه» والصلاة عليه» ودفنه» من فروض الكفاية على المسلمين» ودليل ذلك في 
الغسل والتكفين: قوله بيه في الذي وقصته ناقته يوم عرفة: «اغْسِلُومُ بِمَاءٍ وَسِدْر)”*". وقوله يك للنساء اللاتي 
يغسلن ابنته: «اغْسِلَْهَا تان أو َمْسا أو سَبْعَا أو أَكثَرَ مِنْ َلك إِنْ رَأَيْئْنَّ دَلكَ»""". والأصل في الأمر الوجوب. 
وهو من أعظم الحقوق لأخيك المسلم. وكذا قوله وَكلِ: (وَكَمَنُوهُ فِينَويَيُها أمر» والأصل في الأمر الوجوب. 
ودليل الصلاة عليه: أنه بي كان يصلي على الأموات باستمرار» وقوله عز وجل: #وَلَا تُصَلَْعَلَأحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ 
بدا ولا تف م على قَبْرِو4 [التوبة: ٤۸]ء‏ فلما هى عن الصلاة على المنافقين دل على أن الصلاة على المؤمنين 


(79) أخرجه الإمام أحمد (؟/ ۰٤٤١‏ ١١٤)؛‏ والترمذي (1/4١٠)؛‏ وابن ماجه .)۲٤۱۳(‏ 
(94)أخرجه الإمام أحمد (۳/ ١772)؛‏ والحاكم (۲/ 08)؛ والبيهقي (5/ .)۷١‏ 
(٩۷)آخرجه‏ البخاري (775١)؛‏ ومسلم .)١11١5(‏ 


0 أخرجه البخاري (۱۲۰۹)؛ ومسلم (4۳۹). 





المقنع من الشرح الممتع ٤‏ 


شريعة قائمة» وهو كذلك. أما الدفن: فإن الله امتن به على عباده فقال : ألم عل ارد قن كتقانا ا 


2 2 
6 ع 


[المرسلات: ١۲ء‏ ١۲]ء‏ وكذلك قوله تعالى: نَم أَمَائَهُ فَأَفْبَرَهُ4 [عبس: ]۲١‏ فإن هذا سيق على سبيل المنة؛ 


لأن الله أكرمه بدفنه. 
[مسألة: ] أولى الناس بغسل الميت إذا تنازعوا فيمن يُغسله: وصيه إذا أوصى» ووصية الميت بذلك جائزة. 
والدليل: أن أبا بكر ص أوصى أن تغسله امرأته'"''". ثم: أبوه؛ لأنه أشد شفقة وحنان على الابن من الابن على 
أبيه؛ ولآن الأب في الطلب أعلم من الابن في مثل هذه الأمور ثم جده» ثم الأقرب فالأقرب. ثم الأبناء وإن نزلواء 
ثم الإخوة وإن نزلواء ثم الأعمام وإن نزلواء ثم الولاء» على هذا الترتيب. وكذلك الأنثى: وصيتهاء ثم أمهاء ثم 
ابتتها وإن نزلت» ثم اختهاء ثم عماتهاء ثم خالاتهاء... إلخ» ومن المعلوم أن مثل هذا الترتيب إنما نحتاج إليه عند 
المشاحة» فأما عند عدم المشاحة كما هو الواقع في عصرنا اليوم» فإنه يتولى غسله من يتولى غسل عامة الناس. 
اا :]الك مناوت غل ا وا أن أنا كد كك رض بان عله زو اة 
عميس اء وكذلك العكس؛ لأنه روي عنه بيا أنه قال لعائشة دا : «لَوْ مت بلي لَحَسسّك» » وكذا السيد 
مع سريته. 
[مسألة: ] للرجل والمرأة عسل من هو دون سبع سنين من ذكر أو أنثى» لأن عورة من دون السبع لا حكم لها. 
أما من كان أكثر من سبع سنين: فلاء إلا في الزوجين والمالك مع أمته. 
[مسألة: ] إن مات من له سبع سنين فأكثر بين نسوة ليس فيهم رجلء أو العكس» فإنه لا يُغسل بل يُيّمم. 
[مسألة: ] يحرم أن يُعَسّل المسلمٌ الكافرٌ» أو يكفنه» أو يدفنه» بل يُوارَى بأن يحفر له حفرة ونرميه فيها إذا لم نجد 
من يقوم بالمواراة من أهله» و لا يحل أن نواسيهم ولا أن نساعدهم في ذلك» ولا نتبع جنازته» ووجه التحريم: أن 
لله قال لنبيه لا: ولا تُصَلْعَلَ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدا ولا كقُمْ عل كبرو [التوبة: ٤‏ فإذانهى عن الصلاة 
ا ا 


2 أخرجه عبد الرزاق ٤ 251١1/(‏ ۱۲٦)؛‏ وابن أبى شيبة (۳/ 59 7)؛ والبيهقى (۳/ ۳۹۷). 


(۷۹۸)آخرجه الإمام أحمد (5/ ۲۲۸)؛ وابن ماجه .)١5505(‏ 





المقنع من الشرح الممتع o‏ 


كيفية غسل الميت: 

إذا بدأ في غسله ستر عورته وجوبء وهي بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة» وكذلك بالنسبة للمرأة مع المرأة. 
ويُجرد من ثيابه بعد ستر عورته» وسبق الدليل على هذا التجريد. وينبغي أن يغسل في مكان لا يراه الناس» في 
حجرة أو خيمة؛ لأن ستر الميت عن العيون أولى من كشفه؛ لأنه ربما يكون على حال مكروهة فيكون ظهوره 
للناس نوع من الشماتة به» أو يكون مفزعاً لمن يشاهده» ويكره أن يحضر تغسيله أحد إلا من احتيج إلى معونته؛ 
لأنه لا حاجة إلى ذلك. ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه رفع بينآ» ويعصر بطنه برفق؛ لأجل أن يخرج ما كان 
متهيئ للخروج» ويُكثر صب الماء حينئذ. ثم يلف على يده خرقة ‏ أو قفاز ‏ فينجيه» أي: يغسل فرجه. ولا يحل 
مس عورة من له سبع سنين فأكثر» أما دون ذلك فله أن ينجيه مباشرة. ويستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة 
لأنه أنقى. ويستحب أن يوضئه؛ لأنه يك قال للنساء اللاتي يغسلن ابنته: «ابْدَأَنَ بمَيامنهاء وَمَوَاضِع الْوْضُوءِ 
ينها" والوضوء هنا ليس على سبيل الوجوبء بدليل الرجل الذي وقصته ناقته» قال لاة: «اعْسِلُوةُ بِمَاءِ 
وَسدَرِ)”” “ولم يقل: وضئوه. ولا يُذخل الماء في فيه ولا في أنفه؛ لأنه ربما يحرك ما كان ساكنا في بطنه» بل 
يُذخل أصبعيه ملفوف] بخرقة في فمه» ويمسح أسنانه برفق. وكذلك يدخلها في منخريه فينظفهما برفق. هذا يقوم 
مقام المضمضة والاستنشاق. ثم يبدأ في غسله فيغسل برغوة السدر رأسه ولحيته؛ لأنه بي قال: «اغْسِلُوهُبِمَاءِ 
وَسدر. ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر؛ لأنه بي قال: «ابْدَأَنَ بِمَيَامِنِهًا. ثم يغسله كله ثلان]؛ لقوله يك للنساء 
اللاتي يغسلن ابتته: «اغْسِلْتَهًا نَلانّا». ويّمِرٌ يده على بطنه في كل مرة يغسله فيها؛ لكي يخرج ما كان متهي 
للخروج. فإن لم ينق بثلاث زاد في عدد الغسلات حتى ينقى» ودليل ذلك: قوله 5ي للنساء اللاتي غسلن ابنته: 
«اغسلتها تلاا أو سَحَمْسًا أو أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إن رايت دَلك». ويجعل في الخّسلة الأخيرة كافوراً؛ لقوله يَكِهِ: «وَاجعَلْنَ 
في الأخيرّة كَافُورًاء أو سينا مِنْ كافور. والكافور: طيب معروف أبيض يُشبه السب يُدق ويجعل في الإناء الذي 
يغسل به آخر غسله» وإنما اختير الكافور لأنه بارد» ويطرد الهوام عن الميت. 

[مسألة: ] الماء الحار» وكذلك الأشنان والصابون» والخلال لتخليل الأسنان» لا يستعمل في تغسيل الميت إلا 


(799)أخرجه البخاري (707١)؛‏ ومسلم (۹4۳۹). 


(۸۰۰)آخرجه البخاري »)۱۸٥۱(‏ ومسلم .)17١5(‏ 
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إذا احتيج إليه. 

[مسألة: ] الأظافر والشارب تؤخذ إذا طالت» فإن كانت عادية فلا. وكذلك شعر الإبط. وكذلك العانة؛ لأن 
كشف العورة هنا للحاجة. 

[مسألة: ] لا يسرح شعره؛ لأن هذا يؤدي إلى تقطع الشعر. ويجعل شعر المرأة ثلاثة قرون» ويسدل من ورائهاء 
والدليل: أمره ياء للنساء اللاتي غسلن ابنته أن يضفرن شعرها ثلاثة قرون» ويسدل من ورائها. 

[مسألة: ] ما حكم أسنان الذهب وغيرها مما ركبه الإنسان في حياته هل تدفن معه أم تخلع؟ أما ما لا قيمة له فلا 
بأس أن يدفن معه كالأسنان من غير الذهب والفضة والأنف من غير الذهب» وأما ما كان له قيمة فإنه يؤخذ إلا إذا 
كان يخشى منه المثلة. 

[مسألة: 0 من أجل أن يتوقف. فإن لم 
يستمسك فبطين حر من أجل أن يتوقف» ثم يغسل محل الخارج للت: للتنظيف. أو إزالة النجاسة إن كان نجساًء ثم 
ey‏ ا ار ل 
لا ال ار ل لقا E‏ 
[مسألة: ] ومُحْرِمٌ مَيْتَ كالمُحرم الْحَي في أحكامه؛ لأنه يا قال: «فإنة يبْحَتْ . يبْحَتْ يَوْمَ الْقِيَامَة مه ملا .فيسل بماء 
وسدر؛ لقوله يه للذي وقَصَنْهُ دابته : اغسلوة بمَاءِ وَسدر» . واستعمال السدر للمُحرم جائز» لكن لا يقرب طيبا؛ 
لقوله بي: «ولا تسوه طيبًا»» ولا يلبس الذكر مخيطًء أو عمامة أو غيرها مما يحرم على الحيء لقوله :لَه 
يبعت يوم الْقِيَامَةِ ما مُلبيًاا» ولا يُغطى رأسه؛ لقوله يَكلِةِ: «وَلَا : 0 EOI‏ مس أذ 
شبههاء كما يُفعل بالمحرم الحي» وأما وجهه فإنه يغطى» لأنه جائز حال الإحرام في الحياة فجاز بعد الوفاة. وإن 
كانت وفاة المُحرم بعد التحلل الأولء فإنه امراك الح د ليحرو لجسي اال اود 
[مسألة: ] لا يقضى عنه ما بقي من تُسكه؛ لأنه ها قال: «فَإِنَهُ ْْحَتْ يَوْمَ الْقيَامَةِ مُلبّيااء ولأنه بي لم يقل لهم: 
اقضوا عنه. ولو كان واجب] لبينه» ولأننا لو قضيناه عنه لفوتنا عليه فائدة عظيمة» وهي آنه يبعث ملبيا. 


.)17١5( ومسلم‎ »)١185١( البخاري‎ هجرخأ)60١(‎ 
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لعصبية أو قومية ‏ لأنه علاة: ( افر تل أحد ان دوا بدمائهم» ولم يغسلهم)””*, وقلنا يحرم لان التعسيل 
واجب لا يترك من أجل فعل مكروه» فلا يترك إلا بالمحرم. وكذلك لا يكفنون» ولا يُصلى عليهم؛ لآن المقصود 
بالصلاة عليهم الشفاعة لهم» وكفى ببارقة السيوف على رؤوسهم شفاعة» فيشفع لهم هذا الذي بذلوه. 

[مسألة: ] الصحيح أن من أطلق عليه شهيد في الشرع من غير شهيد المعركة مثل: المقتول ظلم] والمطعون» 
والمبطون» والغريق» والحريق» يُعَسّل كغيره من الناس» ولا يساوى بشهيد المعركة» وإن كان يطلق عليه شهيد 
كما في قوله وَكِِْ:١مَنْ‏ قل دون مَالِهِ فهر شَهِيدٌ وَمَنْ قتل دون عرض فهو شَهِيدًا. 

[مسألة: ] الصحيح أن الشهيد لا يغسل» سواء أكان جنب أم غير جُنب؛ لعموم الأدلة» ولأن الشهادة تكفر كل 
شيء» ولو قلنا بوجوب تغسيله إذا كان جنب لقلنا بوجوب وضوئه إذا كان محدثا حدثا أصغراً ليكون على 
طهارة» ولم يقولوا به» أما ما يذكر من أن حنظلة بن عبد الله ص غسلته الملائكة » فهذا إن صح فليس فيه 
دليل على أنه يغسله البشرء بل إن صح فهو من باب الكرامة» وليس من باب التكليف. 

[مسألة: ] يدفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها؛ لأنه يبعث على ما مات عليه» جرحه يثعب دماء اللون لون الد 
والريح ريح المسك. وتنزع منه الجلود والأسلحة؛ لآنها ليست من الثياب و لأنه وَكِةّ: «أمر بقتلى أحد أن ينزع 
عي لمارا تراك بور ار شروو رباج محر كتين اليك برا عملي علي 
لأنه نه ية لم يصل على شهداء أحد» ولأن الحكمة من الصلاة ا ت فَيَقُومُ 
عَلَى جاتو َرْبحُونَ رجآ لا يُشْرِكُونَ بالله شَيْنا إلا شَفَعَهُمُ الله فيه '. والشهيد يكفر عنه كل شيء إلا الدين؛ 
أما خرو جه اء في آخر حياته إلى أحد وصلاته عليه" ل O‏ 
صلاة بمعنى الدعاء» وإما صلاة مودع» فلا يمكن أن يبقى الرسول بيه من السنة الثالثة إلى العاشرة أو الحادية 


عشر لم يصل عليهم. 


6 )أخرجه البخاري .)۱۳٤١(‏ 

(۸۰۳)آخرجه ابن حبان (70١٠77)؛‏ والحاكم (۳/ ٤‏ والبيهقي .)١5 /٤(‏ 

(5 ۸۰ )أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۷٤۲)؛‏ وأبو داود (7175)؛ وابن ماجه (15١5١)؛‏ والبيهقي .)١5 /٤(‏ 
(٥۸۰)آخرجه‏ مسلم .)۹٤۸(‏ 

( ۸۰ )آخرجه البخاري (٤٤۱۳)؛‏ ومسلم (۲۲۹۹). 
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[مسألة: ] يُغسل السقط ‏ وهو: الحمل الذي سقط من بطن أمه -إذا تم له أربعة أشهر لا إذا دخل في الرابع» 
المح قي نودي الس ع لا ا ا ا ل ل ا ا 
ذلك قوله يَكةِ: «إنَّ لق أَحَدِكُمْ بُجْمَعُ في بطن مه ارعن ليله ثم کون عَلَقَةَ مِنْلَ ذَلِكَ ثم کون مُضعَةَ مِْلَ 
ذلك فهده أربعة هر( م وسل إِليْهالْمَلَكُ ؛ فيفخ فيه الروت" ارت بم 
يدفن في أي مكان بدون تغسيل» ولا تكفين» ولا صلاة. ويْسّمّى» لآن هذا السّقط بُبعث يوم القيامة» فلا بد أن 
يسمى؛ لأن الناس يوم القيامة يُدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم. 
[مسألة: ] على غاسل الميت ستر ما يراه من الميت إن لم يكن حَسناء إلا إذا كان صاحب بدعة» وداعية إلى 
بدعته» فإنه ينبغى أن يبين ذلك حتى يحذر الناس من دعوته إلى البدعة؛ لأن الناس سينفرون من منهجه أو 
طريقته» أما إظهار الخير فليس بواجب» ولكن حسن ومطلوب. 
[مسألة: ] الشهادة بالجنة أو النار على نوعين: شهادة للجنس» أي يشهد بالجنة لكل مؤمن؛ لأنه تعالى قال: 
#أَعِدَّتْ لِلْمْتَّقِينَ 4 وشهادة للمعين» أي يشهد 0 لشخص بعينه» فلا نشهد إلا لمن شهد له النبى ی مثل :ا لعشرة 
المبشرين بالجنة» وثابت بن قيس بن شماس» وعبدالله بن سلام» وبلال» وسعد بن معاذ كك وغيرهم. ونشهد 
لهم لأنه ية شهد لهم» وألحق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من اتفقت الآمة أو جلها على الثناء عليه» مثل 
الأئمة الأربعة؛ لأنه بي لما مرت جنازة وأثنوا عليها خيراء قال يَلِ: (وَجَبَتْ) -أي: وجبت له الجنة -ومرت 
جنازة أخرى فأثنوا عليها شراً فقال: «وَجَبَتْ). ثم قال لهم: «أَنْتَمْ شَهَدَاءٌ الله فِي أَرْضِهو) ” وکو لت 
شهادتنا لهم بالجنة كشهادتنا لمن شهد له الرسول يا. 

ب 

فصل 
[مسألة: ] يجب تكفين الميت من ماله؛ لأنه ياي قال: ١كُمَنُوهُ‏ في لّو 1" وأضاف الفويزة إلى او 


(۸۰۷)آخرجه البخاري (5095)» ومسلم (35757). 
(۸۰۸)آخرجه البخاري (۲٤۲۹)؛‏ ومسلم (459). 


(۸۰۹)آخرجه البخاري »)۱۸٥۱(‏ ومسلم .)17١5(‏ 
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فُرض أن هناك جهة مسؤولة ملتزمة بذلك فلا حرج أن نكفنه منهاء إلا إذا أوصى الميت بعدم ذلك» وأن نكفنه من 
ماله فإنه لا يجوز أن نكفنه من الأكفان العامة سواء من جهة حكومية أو خاصة» ويقدم الكفن من ماله على الدين 
وغيره كالوصية والإرث؛ وإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إن لم نجد من ثيابه ما يقوم بالواجب في 
التكفين. والذين تلزمهم نفقته: الأصول والفروع حتى الزوج مع زوجته» فإن لم نجد من تلزمه النفقة» أو كان 
فقيراً فمن بيت مال المسلمين. فإن لم يوجد بيت مال منتظم» فعلى من علم من المسلمين بحاله. 

[مسألة: ] يستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض» والدليل على هذا هو كفن النبي كيف فإنه: (كُمْنَ في 
ثلا أثوّاب بيض سُحُولِيَة» لَيْسَ فيا قَمِيصٌ وَلَا عام '*» كذلك أمره يا أن يلبس البياض» وأن نكفن فيها 
موتاناء قال بَكِ: ١مَنْ‏ حير اَم لياص هلها أَحيَاؤّكُمْ» وَكَمَُوا فيا موتكم“ وإن كفن بغير الأبيض» 
أو بلفافة واحدة جاز» وتبخر» ثم يبسط بعضها فوق بعض» ويوضع الحنوط فيما بينهاء وهو أخلاط من الطيب 
تصنع للأموات» ويدل له قوله ية في الذي وقصته دابته: ١وَلَا‏ تَحَنْطُومُ) فإن هذا يدل على أن من عادتهم تحنيط 
الأموات» ثم يوضع عليها مستلقيآاء ويجعل بين إليتيه قطن يطيب بالحنوط» ويشد فوق هذه القطنة خرقة مشقوقة 
الطرف كالتبان ‏ السروال القصير الذي ليس له أكمام ‏ ويشد عليه بحيث تجمع بين إليتيه ومثانيه» ويجعل من 
الحنوط على منافذ وجهه. وهي العينين» والمنخرين» والشفتين» والأذنين» ويجعل منه كذلك على مواضع 
السجود تشريفاً لها. وكل هذا على سبيل الاستحباب من العلماءء أما الحنوط من حيث أصله فقد جاءت به 
السنة» وإن طيب كله فحسن» وهذا لم يعرف في عهد الرسول بي لكن فعله الصحابة» ثم نرد طرف اللفافة العليا 
وهي التي تلي الميت على شقه الأيمن» ثم نرد طرفها من الجانب الأيسر على اللفافة التي جاءت من قبل اليمين» 
نفعل بالأولى هكذاء ثم نفعل بالثانية كذلك» ثم بالثالثة كذلك. ويجعل أكثر الفاضل إذا كان الكفن طويلاً من 
De‏ اميل الى العلل مسريو A OR RS‏ 


(١6)أخرجه‏ البخاري (175١)؛‏ ومسلم (4541). 
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في القبر استدلالاً بأثر ابن مسعود ذَلِيَكهُ: «إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد» '“» ولأن الميت ينتفخ في القبر 
فإذا كان مشدوداً بهذه العقد تمزق» ولو فرض أنه نسي أن تحل» ثم ذكروا عن قربء فإن القبر ينبش من أجل أن 
تحل هذه العقد. 

[مسألة: ] تكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار» خمار» وقميصء ولفافتين. وروي في هذا حديث مرفوع” '“ لكن 
في إسناده نظر» ولهذا قال بعض العلماء: إن المرأة تكفن فيما يكفن فيه الرجل» وهذا القول إذا لم يصح الحديث 
هو الأصح؛ لأن الأصل تساوي المرأة والرجل في الأحكام الشرعية إلا ما دل الدليل عليه. 

[مسألة: ] الواجب في تكفين الميت ثوب واحد يستر جميع بدنه» لا ترى من ورائه البشرة» والدليل على هذا 
الواجب: أن الصحابة ك الذين قصرت بهم ثيامهم في الكفن أمر النبي وَكِ: أَنْ تَعَطَّى رأة وَبْجْعَلُ عَلَى رِجْلَيْهِ 
شَيْءٌ مِنْ الإذخر» '*» وهو: نبات معروف. فإذا لم يوجد شيء» مثل: أن يحترق بثيابه» ولم يوجد ثياب يكفن 
بهاء فإنه يكفن بحشيش أو نحوه يوضع على بدنه ويلف عليه حزائم» فان لم يوجد شيء فإنه يدفن على ما هو 
عليه؛ لعموم قول الله تعالى: #قَاتّقُوا اللّه مَا اسْتَطعْتُمْ © [التغابن: .]١1‏ 


قَضلٌ في الصَّلاةٍ عَلَى الْمَيّتِ 
ل السنة أن يقوم الإمام عند رس الرجل وعند وسط المرأة؛ لأن السنة ثبتت بذلك. «عَنْ سَمْرَ 


ن مَأ مَادَتْ في يفَايهًا عَلَى عَهْدِرَسُولٍ الله کل فَصَلَى الل ياء عله مام عند وها“ «وَعَنْ 


(41)لم نقف عليه عن ابن مسعود َء ولكن روي مرسلا عن النبي بي «أنه وضع نعيم بن مسعود في القبر ونزع الأخلّة بفيه». والأخلّة: العقد. 
أخرجه أبو داود في «المراسيل» (۱۹٤)؛‏ والبيهقي في «السنن» (۳/ /401). 

8١‏ )وهو ما روته ليلى الثقفية 6 قالت: «كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله بي وكان أول ما أعطانا رسول الله ياء الحقاءء, ثم الدرع» ثم 
الخمار» ثم الملحفة» ثم أدرجت بعد في الثوب الآخرء قالت: ورسول الله ياه عند الباب معه كفنها يناولنا ثوب] ثوب]». أخرجه الإمام أحمد (”/ 
۰ وأبو داود (۷١۳۱)؛‏ والبيهقي (5/ 1). 

(5١8)أخرجه‏ البخاري (۳۸۹۷)؛ ومسلم (450). 


(15١8)أخرجه‏ البخاري (۱۳۳۲)؛ ومسلم (455). 





المقنع من الشرح الممتع ٨۸۱‏ 


5 
6: 
5 


لك د أنه َه صلی عَلَى جنار رَجُلِ َقَامَ عند َو وَجِيء بجتَارَة مَأ نَم عند وَسَطِا ال له 
الْعَلَاءٌ بن زياد و 0 E‏ 

[مسألة: ] الصلاة على الميت كغيرها من الصلوات يكون الإمام هو المتقدم على المأمومين حتى الذين قدموا 
الجنازة فإن كان لهم محل في الصف الأول وإلا صفوا ب بين الإمام وبين الصف الأولء وإن قَدّر أن المكان ضيق 
ولم يتسع لوقوفهم فإنهم يصفون عن يمين الإمام وشماله وهو الأفضلء وليس عن اليمين فقط؛ لأن صف 
المأمومين كلهم عن يمين الإمام خلاف السنّة أيضء ودليل ذلك: أن السنّة أولاً إذا كانوا ثلاثة وقاموا جماعة فإن 
الإمام يكون بين الاثنين ثم نسخ» فدل ذلك على أنه متى كان الصف مع الإمام فإنهم يكونون عن يمينه وعن 
يساره» ثم يُكبر أربعآء وهي أركان على ما مشى عليه أصحاب الإمام أحمد. وعند بعض العلماء أنها سنة عدا 
تكبيرة الإحرام» ويقرأ في التكبيرة الأولى الفاتحة بعد التعوذء وهي ركن هنا؛ لأن رسول الله بك قال: لا صَلَاةَ 
لِمَنْ لَمْ يقرأ بمَاتِحَةٍ الكتاب»"“. وصلاة الجنازة صلاة» أما دعاء الاستفتاح فإنه لم يرد عن النبي بلا أنه كان 
يستفتح في صلاة الجنازة» وفي الثانية: يصلي على النبي ية كما في التشهد. وإن قال: اللهم صل على محمد كفى؛ 
كما يكفي ذلك في التشهدء وني الثالثة: يدعو بالدعاء المأثور عن النبي ياء إن كان يعرفه» فإن لم يكن يعرفه فبأي 
دعاء دعا جازء إلا أنه يُخلص الدعاء للميت» والدعاء للميت: عام» وخاص» فمن الخاص قوله يَكِ: « الله اغْفرْ 
لَهُوَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنُْ وكرم بره وَوَسّعْ مُدْحَلَهُ وَاغْسِلَه بالْمَاءِ الج وَالْبَرَدِوَنَقَّهِ مِنَ الْخَطَايَا كُمَا قَيْتَ 
الوب الأنِيضَ مِنَ الدَّنّسِ وَأَبْدِلْهُ دارا حيرا مِنْ ره وَأَمْلاَيْرَا مِنْ أَهْلِه وَرَوْجَا حَيْرَا مِنْ رَوْجِهٍ وَأَدْخْلُْ الْجَنََ 


2 9 


کک 5 5 o۶‏ 2 5 مامه E E 3 ez 55 A1۸ of‏ عن الما د ی م 2 
وجو مِنَ النار أو قال 00 '. ومن العام قوله كَكِِ: «اللَهُمَّ افر لِحَيْنَا وَمَينَا وَشَاهِدِنَا 


es 
glo ت کے نَا م أَنْمَانَا عه‎ 


e‏ وَكَبيَِاء وَذَكَرِنا َهُمَ من اة نّا خرو عَلَى الإشلام وَمَنْ تَوَفيَهُ نا قتَوفَهُ عَلَى 


الإِيمَانِء اللّهُمَّ لا ترما أَجْرَهُ ولا ا 6 أما الصغير فإنه استحسن العلماء أن يدعو له بدعاء: «اللهمً 


.)١595( /)أخرجه أحمد (7/ 48١١)؛ وأبو داود (95١7)؛ والترمذي (79١٠)؛ وابن ماجه‎ ۸١ 
.)۳۹٤( (811)أخرجه البخاري (765)؛ ومسلم‎ 


(81)أخرجه مسلم .)۹٩۳(‏ 
(6أخرجه أبو داود »0770١(‏ والترمذي(75١3).»‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (۱۰۹۲۰)» وابن ماجه »)١59/(‏ وأحمد .)۸۸۰٩۹(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۸۲ 


عله را لِوَالِدَيْه وقَرَطًا وأَْرًا وفيا مُجَاباء الله قل به مَوازٍيتهماء وأَعْظِمْ به أجورهماء وأَلْحِفْهُ بصالح 
سلف المؤمنينَ» واجْعَلَةُ في كفالة إبراهيم وَقِهِ بِرَحمتِكَ عذابَ الجحيم)» ولم يثبت ببهذه الصيغة» ولكن ورد أنه 
يصلى عليه و يدعى لوالديه ''. ويكبر التكبيرة الرابعة ويقف قليلآ» يدعو بما تبسر بعد هذه التكبيرة» ويسلم 
واحدة عن يمينه» ولا بأس أن يسلم مرة ثانية عن يساره؛ لورود ذلك في الأحاديث” '*» وإن سلم تلقاء وجهه فلا 
بأس» لکن عن يمينه أفضل» ويرفع يديه مع كل تكبيرة كما يرفعهما في الفريضة» والدليل: ورود السنة بذلك""“ 
بسند جيد» كما قال ذلك الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله» وصح عن ابن عمر طا موقوف””'') وله حكم 
الرفع؛ لأن مثله لا يثبت بالاجتهاد. ولأن المعنى يقتضيه؛ لآنه إذا حرك يديه اجتمع في الانتقال من التكبيرة الأولى 
قول وفعل» كباقي الصلوات. 

وأركان صلاة الجنازة: القيام» والتكبيرات الأربع» والفاتحة» والصلاة على النبي بلي والدعاء للميت» 
والسلام. 

والترتيب بين أركان صلاة الجنازة واجب» فإن سلم من ثنتين ساهياً أكمل مع القرب» وأعاد مع البعد. 

وله الزيادة في التكبيرات إلى خمس أو ست أو ثمان أو سبع أو تسع» كل هذا ورد» لكن الثابت في صحيح مسلم 
إلى حمس“ ولهذا ينبغي للأئمة أحيان أن يكبروا على الجنازة خمس مرات أحياءً للسنة. 


[مسألة: ] من فاته شيء من التكبير في صلاة الجنازة» فإنه يقضيه على صفة ما فاته» ولا إشكال لعموم قوله جَكِلةِ: 


(١٠6)لحديث‏ المغيرة بن شعبة َلَكَه وفيه قال النبي بياة: «والطفل يصلى عليه» ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة». أخرجه الإمام أحمد 0 / 
50554 )؛ وأبو داود (۳۱۸۰)؛ والترمذي (1١٠)؛‏ والنسائي /٤(‏ 50)؛ وابن ماجه (١58١)؛‏ والبيهقي /٤(‏ 07528 55). 
وقوله: «ويدعى لوالديه» تفرد به البيهقي. 

(١41)لحديث‏ ابن مسعود وَلَكَهُ قال: «ثلاث خلال كان رسول ية يفعلهن تركهن الناس إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة». 
أخرجه البيهقي /٤(‏ 0 

(۸۲۲)أخرجه الدارقطني في «علله» كما في «نصب الراية» (۲/ .)۲۸١‏ 

(۸۳/)ذكره البخاري تعليق] (۳/ ١۲۲)ء‏ ووصله في جزء رفع اليدين في الصلاة (١٠٠)؛‏ والشافعي في المسند» (285) ترتيب» وعبد الرزاق 
(570)؛ وابن أبي شيبة (۳/ 7 والبيهقي /٤(‏ 55). 


(5 87)أخرجه مسلم .)۹٥۷(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۸۳ 


«مَافَاَكُمْ فَأيِمُو ۲ وإن خشى من رفعهاء فيتابع التكبير» وإن لم يدع إلا دعاء قليلاً للميت» وقيل له أن يسلم 
مع الإمام» ويسقط عنه ما بقي من التكبير» وعلته: أن الفرض سقط بصلاة الإمام» فكان ما بقي مخيراً فيه. وهذا 
ليس فيه نص صريح» وهو محل اجتهاد من آهل العلم. 

[مسألة: ] إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة هل يقرأ الفاتحة» أو يدعو للميت؛ لأن هذا مكان الدعاء؟ 
الجواب: الظاهر لي: أنه يدعو للميت» حتى على القول بأن أول ما يدركه المسبوق أول صلاته» فينبغي في صلاة 
الجنازة أن يتابع الإمام فيما هو فيه؛ لأننا لو قلنا لهذا الذي أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة: اقرأ الفاتحة» ثم كبر 
الإمام للرابعة» وقلنا: صل على النبي ثم حملت الجنازة فاته الدعاء له. 

[مسألة: ] من فاتته الصلاة على الميت فإنه يصلي على القبر إن كان دفن» وإلا صلى عليه ولا ينتظر؛ لأن الصلاة 
على القبر إنما تكون للضرورة إذا لم يمكن حضور الميت بين يديه» ودليل الصلاة على القبر: قصة المرأة التي 
كانت تقم المسجدء أي ترفع قمامته وتنظفه» فماتت ليلا ولم يؤذن النبي بيه بذلك تحة ا و 
على النبي ياي فلما سأل عنها أخبروه أنها ماتت فقال : اهلا نتم آدَنْتَمُونِي)2 أ أي: أخبرتموني» فقال: دلوني على 
قبرها فخرج بنفسه اة وصلى على قبرها” ٠“‏ ويصلي على القبر صلاة الجنازة المعروفة» ويقف عند رأس 
الرجل ووسط المرأة» وإذا اجتمعت عدة قبور لم يصل عليها؛ فإن كانت كلها بين يديه فيصلى عليها جميعا صلاة 
واحدة» وإلا فيصلى على كل قبر. 

[مسألة: ] يصلى على الغائب بالنية لأنه غير مشاهد. والغائب هو: الغائب عن البلد» ولو دون المسافة» أما من 
ف الله فاا برع أن يسان علياه هاا الفا زل إلى شدهر نالي كله على على قرا 2 
والصحيح: أنه لا يدل على التحديد؛ لأن هذا فعل وقع اتفاقا ليس مقصوداًء وما فعل اتفاقاً فليس بدليل اتفاقً؛ 
لأنه لم يقصد. فيصلى على الغائب» ولو بعد شهرء ونصلي على القبر أيض] ولو بعد الشهر. إلا أن بعض العلماء 
قيده بقيد حسن قال: بشرط أن يكون هذا المدفون مات في زمن يكون فيه هذا المصلي أهلا للصلاة. 


(875)أخرجه البخاري (5175)؛ ومسلم (107). 
(677)أخرجه البخاري (50)؛ ومسلم (4657). 


871 )أخرجه الدارقطنى (۲/ ۷۸). 





المقنع من الشرح الممتع 1 


[مسألة: ] اختلف العلماء على من تصلى صلاة الغائب» على أقوال ثلاثة: القول الأول: أنه يصلى على كل 
غائب» ولو صلى عليه آلاف الناس. القول الثاني: أنه يصلى على الغائب إذا كان فيه غناء للمسلمين» أي: منفعة» 
كعالم نفع الناس بعلمه» وتاجر نفع الناس بماله» ومجاهد نفع الناس بجهاده» وهذا قول وسط اختاره كثير من 
علمائنا المعاصرين وغير المعاصرين. القول الثالث: لا يصلى على الغائب إلا على من لم يصلّ عليه» وهذا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» واستدل لذلك: بأن الصلاة على الجنازة عبادة» والعبادة لا تشرع إلا من 
الكتاب والسنة» ولم يحفظ عن النبي ية أنه صلى على غائب إلا على النجاشي” “؛ لأنه مات بين أمة مشركة: 
ليسوا من أهل الصلاة» وهذا القول أقرب إلى الصواب. 

[مسألة: ] لا يصلي الإمام الأعظم ‏ رئيس الدولة أو أمير القرية أو قاضيها أو مفتيهاء أي: من يحصل بامتناعه 
النكال» على الغال وهو: الذي يكتم شيئ مما غنمه في الجهاد؛ لأنه يلاء امتنع عن الصلاة عليه” ٠“‏ ولا من قتل 
نفسه؛ لأنه ية لم يصل على من قتل نفسه”' ٠“‏ ومن كان مثلهم» أو أشد منهم» فإنه لا يصلي الإمام عليه؛ لأن 
الشرع إذا جاء في العقوبة على جرم من المعاصيء فإنه يلحق به ما يماثله» أو ما هو أشد منه» ويصلي عليه بقية 
الناس؛ لآنه مسلم. 

[مسألة: ] لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد» والدليل حديث عائشة يا أن النبي ية صَلَّى عَلَى سَهْل 
بن بَبُضَاء في الْمَسْجد”' ". وإن كان له ئة مصلى للجنائزء ولكن أحيانا يصلي على الجنائز في المسجد. 
[مسألة: ] التربيع في حمل الميت سنة» لحديث ابن مسعود كله وفيه: من اتَبّع جَنّازة يحمل مِن جَواِب 


ر وه 1 ا ١‏ أن اا اقب جهات» وصفة الت : أن ال 
ال ۴ EDE E‏ إذا ربع الميت من جميع | و | بيع: ا ياخز 


(۸۲۸)آخرجه البخاري (755١)؛‏ ومسلم (401). 
(879)أخرجه أبو داود (۲۷۱۰)؛ والنسائى (١451١)؛‏ وابن ماجه .)۲۸٤۸(‏ 
(۸۳۰)آخرجه مسلم (۹۷۸). 


(۸۳۱)أخرجه مسلم .)۹٩(‏ 
(877)أخرجه ابن ماجه )۱٤۷۸(‏ موقوفاً. 





المقنع من الشرح الممتع ۲۸٥‏ 


بجميع أعمدة النعش» واستحب كثير من العلماء وضع المكبة للمرأة» وهي مثل الخيمة أعواد مقوسة توضع على 

النعش ويوضع عليها ستر؛ لأن ذلك أستر لها. أما الرجل فلا يسن له هذا؛ لآن في تركه فائدة» وهي: قوة الاتعاظ 

إذا شاهده من كان معه بالأمس جثة على هذا السرير» وإن سُتر بعباءة كما هو معمول به عندنا فلا بأس. 

[مسألة: ] يسن الإسراع بالجنازة لقوله ل «أشرعوا بالْجنَارّة “» وليس المراد من الإسراع الخبب العظيم 

كما يفعل بعض الناس» ولا التباطؤ الشديد الذي هو خلاف السنة» وينبغي أن يكون المشيعين المشاة أمامهاء 

والركبان خلفها؛ لورود ذلك» وجاءت السنة أيضاً بتخيير الماشي بين أن يكون أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو 

شمالها حسب ما تيسر. وأما السيارات فالأولى أن تكون أمام الجنازة لأا إذا كانت خلفها أزعجتهم» أما إذا 

كانت أمامهم لم يحصل إزعاج» وذلك أكثر طمأنينة للمشيعين. 

[مسألة: ] حمل الجنازة بالسيارة لا ينبغي إلا لعذر كبعد المقبرة» أو وجود رياح» أو أمطار» أو خوف» ونحو 

ذلك؛ لأن الحمل على الأعناق هو الذي جاءت به السنة؛ ولآنه أدعى للاتعاظ والخشوع. 

لطا ا اي ا «إذَا تَبَعْتَمْ جَتَارَةَ فا 

ا 2 0790 

O O CS 
ي َلك أنه مر بقوم يدفنون ميت وقد سجوه» فجذبه وقال: إنما يصنع هذا في التساء"“.‎ 

[مسألة: ] يدخل الميت القبر من عند رجليه» فيؤتى بالميت من عند رجلي القبر» ثم يدخل رأسه سلا في القبرء 

هذا هو الأفضل” "" والطريقة الثانية: أن يؤتى بالميت من قبل القبر ويوضع فيه بدون سل» وهذا أيضاً جائزء 

وعليه عمل الناس اليوم» فإن أمكنت الصفة الأولى فهي الآفضلء وإن لم تمكن فإن ذلك مجزئ. 

[مسألة: ] اللحد أفضل من الشق. واللحد: أن يحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة ليوضع فيهاء 


(877) أخرجه البخاري (5١17)؛‏ ومسلم (455). 
(٤۸۳)آخرجه‏ البخاري (۱۳۱۰)؛ ومسلم (409). 
(875)أخرجه البيهقي /٤(‏ 4 0). 


۸۳۲ )أخرجه ابن أبى شيبة (5/ ۱۳۰). 





المقنع من الشرح الممتع ۸٦‏ 


ويجوز من جهة خلف القبلة» ولكن من جهة القبلة أفضل. والشق: أن يحفر للميت في وسط القبر حفرة ثم 
يوضع» ولكن إذا احتيج إلى الشق فإنه لا بأس بهن مثل أن تكون الأرض رملية. 

[مسألة: ] ويقول من يُدخل الميت للقبر: «بشم الل وَعَلَى دل وقول ا وقد جات ال لك وکن 
من الذي يدخله: يدخله وصیه» ون لم يكن له وصي فأقاربه إذا كانوا يحسنون الدفن» وإن لم يكن له أقاربء أو 
لا يحسنون الدفن فأي واحد من المسلمين» ولا يشترط فيمن يتولى إدخال الميتة في قبرها أن يكونوا من 
محارمهاء فيجوز أن ينزلها شخص أجنبي] عنهاء والدليل في البخاري: «أنه كِدِ لما ماتت ابنته زوجة عثمان اء 
وخرج إلى المقبرة» وحان وقت دفنها قال: «أَيَكَمْ لَمْ يُقَارِفْ اللَيْلّة؟ ». قال العلماء: إِي لم يجامع. فقال: أبو 
طلحة وَّهُ: أنا. فأمره أن ينزل في قبرها»” “» مع أنه ية وهو أبوهاء وعثمان ص زوجها كانا حاضرين. 
[مسألة: ] الأفضل وضع الميت على جنبه الأيمن وعللوا ذلك: بأنها سنة النائم» والنوم والموت كلاهما وفاة 
ويكون مستقبلاً القبلة وجوبا؛ لأنه بي قال في الكعبة: «قِبَلَكُمْ أَحْياءَ وَأمْوَاتًا»"“» ولأن هذا عمل المسلمين 
الذي أجمعوا عليه؛ لأنه أفضل المجالس. 

[مسألة: ] لا يسن أن يكشف شيء من وجه الميت» بل يدفن ملفوفاً بأكفانه» وهذا رأي كثير من العلماء» وقال 
بعض العلماء: إنه يكشف عن خده الأيمن ليباشر الأرض» واستدلوا: بأن عمر بن الخطاب ي قال: «إذا أنا مت 
ووضعتموني في القبر فأفضوا بخدي إلى الأرض»» أي: اجعلوه مباشراً للأرض» ولأن فيه استكانة وذلاً» فأما 
كشف الوجه كله فلا أصل له وليس فيه دليل إلا فيما إذا كان الميت مُحْرِمَاء فإن النبي بي قال: ١لا‏ تَحَمّرُوا 
وَجْهة» '*. وإن كانت هذه اللفظة «وجهه» اختلف العلماء في ثبوتهاء أما الرأس بالنسبة للمُحرم فإنه لا يغطى. 
[مسألة: ] السنة رفع القبر عن الأرض قدر شبرء وكما أنه سنة فإن الواقع يقتضيه؛ لأن تراب القبر سوف يعاد إليه 


بعد حرثه» ويكون مسنم بحيث يكون وسطه بارزاً على أطرافه» لأن هذا هو صفة قبر النبي كيا وقبري صاحبيه. 


370 )لحديث ابن عمر ص أن رسول الله بيا قال: «إذا وضعتم موتاكم في اللحد. فقولوا: بسم الله» وعلى سنة رسول الله)» أخرجه الإمام أحمد(؟/ 
٩ ۷‏ ۹ ۹ ۱۲۷ وأبو داود (11١77)؛‏ والترمذي (55 ١٠2؛‏ وابن ماجه .)١55٠(‏ 

(878)أخرجه البخاري (1757). 

(۸۳۹)آخرجه أبو داود (۲۸۷۵)؛ والحاكم /١(‏ 0۹ / ۹ والبيهقي (A /٣(‏ 

(640)أخرجه مسلم .)١11١5(‏ 
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OS‏ ل ا 


في الصحيح عن علي د قال: : آلآ بعك كتغل هنا 7 بَعَيّنِي عَلَيْهِ رَسُولُ الله وك ؟ أَلأَتَدَعَ صُورَة إلا طَمَسْبَهًاء 


وَلأَقَبْراَ مُشْرف] إِلأَسَوَيئَة. وعن جابر د قال: 3 رَسُولُ الله يك أن يُحَصَّص الْمَبْر وأن يُفَعَدَ عَلَيْهه وأن يُبْنَى 
عَلَيّْه)» وقال يَلَِِ: «لَأنْ اطا عَلَى > جَهْرَةٍ أَحَبٌ إِلَيّ من أن أَطَأعَلَى قَبْر متَعمّدَ 077 وأما الكتابة على الف سرا 
كانت الكتابة على الحجر المنصوب عليه» أو على نفس القبر» فهي محرمة لأن ذلك يؤدي إلى تعظيمه» وتعظيم 
القبور يخشى أن يوصل صاحبه إلى الشرك» وقال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي: المراد بالكتابة: ما كانوا يفعلونه 
في الجاهلية من كتابات المدح والثناء؛ لأن هذه هي التي يكون بها المحظورء أما التي بقدر الإعلام, فإنها لا تكره. 
[مسألة: ] الراجح والله أعلم أن وضع اثنين أو أكثر في قبر واحد مكروه وليس بمحرم» إلا إذا كان الأول قد دفن 
واستقر في قبره» فإنه أحق به» وحينئذ فلا يدخل عليه ثانٍ اللهم إلا للضرورة القصوى» وهو اختيار شيخ الإسلام. 
وإذا دفن اثنين في قبر واحد فالأفضل أن يجعل بينهما حاجز من تراب. 

[مسألة: ] تكره القراءة عند القبر» سواء كان ذلك عند الدفن أو بعده؛ لأنه لم يُعمل في عهده ية ولا في عهد 
الخلفاء الراشدين» ولأنه ربما يحصل منه فتنة لصاحب القبر» فاليوم يقرأ عنده رجاء انتفاع صاحب القبر» وغداً 
يقرأ عنده رجاء الانتفاع بصاحب القبر» وأما قراءة سورة (يس) على الميت بعد دفنه فبدعة» ولا يصح الاستدلال 
لذلك بقوله بي: «افَرَؤُوا عَلَى مَوْنَاكُمْ (يس)0””**؛ لأنه لا فائدة من القراءة عليه وهو ميت» وإنما يستفيد 
ال ا ا ور 
الميت أن يدعو له» وقال: : فَإِنَ الْمَكائِكَة ومون ل ار 

[مسألة: ] جعل القَرّب للأموات ينفعهم, أما الأحياء فلم يُعهد, اللهم إلا ما كان فريضة كالحج» فإن ذلك عُهد 
على عهد النبي يِه لكن بشرط أن يكون المحجوج عنه عاجزاً عجزاً لا يرجى زواله؛ ودليل أن القرب تنفع 


.)91/1( ء)4۷١(‎ ))959( الأحاديث الثلاثة أخرجها مسلم على التريب:‎ )۸٤1( 


(855)أخرجه الإمام أحمد /٥(‏ 077 ۲۷)؛ وابن ماجه .)١55/(‏ 


(847)أخرجه مسلم (419). 
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الأموات قول النبي يَلِ: «إِنَمَا الْأَعْمَالُ بالنياتِ وَإِنَّمَا لکل امْرِي ما نوی“ فإذا نويت أن أتقرب إلى الله لفلان 
نفعه» ولا دليل على المنع» وكذلك فبعض هذه المسائل وقعت في عهد النبي ئة وأجازهاء فمن ذلك: أن سعد 
بن عبادة ي «تصدق ببستانه لأمه التي ماتت فأجازه النبي ية »'”*"). وحديث عائشة صا : «أن رجلا قال: يا 
رسول الله. إن أمي افتلتت نفسهاء وإنها لوتكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال: َعَم“ يبقى النظر: هل 
عمل العامة اليوم على صواب؟ وعمل العامة أنهم لا يعملون شيت إلا جعلوه لوالديهم» وأعمامهم» وأخوالهم. 
وما أشبه ذلك» حتى في رمضان يقرؤون القرآن وأول ختمة للأم؛ والثانية للأب» والثالثة للجدة... الخ» فهذا غلط 
ليس من هدي السلف» مع أله بيا لم يرشد الأمة إلى هذا فإنه كي قال: (إِذَا مَاتَ الْإنْسَانُ الْقَطَعَعَمَله إلا مِنْ 


(AV) 


تلاث: صَدَقَةٍ جَارية» أو عِلْم يتم به أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو ل ““. وسياق الحديث في الأعمال النافعة التي تنفع 
الإ ن قل كان العمل الان اوها بن موه اه فاو ار تالاه يعي له شرل الس لمن 
العمل إلى الدعاء» يدل: على أنه ليس من المشروع أن تجعل الأعمال للأموات» وإن كنت تريد أن تنفعهم فادع 
الله لهم» ونحن لا ننكر أن الميت ينتفع» لكن ننكر أن تكون المسألة بهذا الإفراط» فكل شيء يجعل للأموات!!. 
[مسألة: ] قال بيه حين جاء نعي جعفر بن أبي طالب و : «اضْبَعُوا لآل جَعْمَرِ طَعَامَاء لَه قَدْ جَاءَهُمْ مَا 
7 سسشسه©3. 
أصابهم من مصيبة؛ لأنه قال: (فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْعَلْهُعْ). فظاهر التعليل: أنه إذا لم يأتهم ما يشغلهم فلا يسن أن 
ا ال إذا مات الميت يرسلون الهدايا من 
الخرفان الكثيرة لأهل الميت» ثم إن أهل الميت يطبخونها للناس» ويدعون الناس إليها فتجد البيت الذي أصيب 
أهله كأنه بيت عرس» فيضيئون في الليل المصابيح الكثيرة» ويصنعون الكراسي ي المتعددة» وقد شاهدت ذلك 


بنفسي» وهذا لا شك أنه من البدع المنكرة» فهل نحن مأمورون عند المصائب أن نأتي بالمسليات الحسية التي 


(: 85)أخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 

(8655)أخرجه البخاري (71/57). 

0 )آخرجه البخاري (۱۳۸۸)؛ ومسلم (5 62٠٠١‏ 

(600) أخرجه مسلم (۱۹۳۱). 

(/84)أخرجه الإمام أحمد (۱/ 0١35)؛‏ وأبو داود (7177)؛ والترمذي (44)؛ وابن ماجه .)١51١(‏ 
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تختم على القلب حتى ننسى المصيبة نسيان البهائم؟ ! نحن مأمورون بأن نتسلى بما أرشدنا الله إليه: «إنا لله وإنا 
إليه راجعون»» وقد قال الصحابة وَكَكَكَ: «كنا نعد صنع الطعام والاجتماع إلى أهل:المبيت:من النياسة) 7" ويكرة 
لأهل الميت فعل الطعام ودعوة الناس إليه؛ لأن هذا كان يعده الصحابة من النياحة. 

تسن للرجال زيارة القبور» وهذه الزيارة للدعاء لهم والاعتبار بحالهم وكان بيه قد مبى أولاً عن زيارة القبور؛ 
ا م م اي ا ا ل تك 
الصحيح أنه ياي قال لهم : كنت هنكم عَنْ زِيَارَةٍ الْقبور فَرُورُوهَاء فَإِنَّهَا تدك الآخرٌ 0 

[مسألة: ] الصحيح أن زيارة المرأة للقبور من كبائر الذنوب» لأنه 4ل الَعَنَ رَائَرَاتِالْقبُور»“. واللعن لا 
يكون إلا على كبيرة لأن معناه: الطرد والإبعاد عن رحمة الله» وهذا وعيد شديد» ومن جهة النظرء فالمرأة ضعيفة 
التحمل» قوية العاطفة» سريعة الانفعال» فلا تتحمل أن تزور القبر» وإذا زارته حصل لها من البكاءء والعويل» 
وربما شق الجيوب» ولطم الخدود. ونتف الشعورء وما أشبه ذلك» وأيضاً إذا ذهبت وحدها إلى المقابر» 
فالغالب أن المقابر تكون في مكان خال» يخشى عليها من الفتنة أو العدوان عليهاء فكان النظر الصحيح موافق 
للأثر» والصحيح أنه لا استثناء لزيارتها لقبر النبي ئة وصاحبيه ص ؛ لآن وصولها إلى القبور إما أن يكون زيارة 
أولا تكون زيارة» فإن كان زيارة وقعن في كبيرة» وإن لم ڌ تكن زيارة فلا فرق بين أن يحضرن إلى مكان القبر أو أن 
اقلت مو يك وة بكرن مجهي للقتو لكوأ ل فافذة که تل تق اا هذا قن يكون اك م الحمة رال 
وأعمال لا تليق في مسجد رسول الله بلا 

سواه حورن الوطم سم اله 


o£ 


الله بكم لَلَاحِقَونَ» يَرْحَم الله الْمُسْتَْدِمِينَ مِنْكُمْ وَالْمُْسَأخرینَ نَأل الله تا وَلَكُمْ الْحَافِيَة اللَّهُمَ لا تحرمتا أَجْرَ 


(849)أخرجه الإمام أحمد (۲/ 5 ١7)؛‏ وابن ماجه .)١1517(‏ 


(860)أخرجه مسلم (۹۷۷). 
(١851)أخرجه‏ الإمام أحمد (۱/ 27/81/2579 4 ۳۲)؛ وأبو داود (377775)؛ والترمذي (۳۲۰)؛ والنسائي (5/ 45). 
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وَكاتَْينَابَعْدَهُمْ وَاغْفرْ تا وک" . 

[مسألة: ] ويسن تعزية المصاب بالميت» وأحسن لفظ قيل في التعزية ما ورد في الصحيح عن رسول الله كل 
وا جا رس لاق لعزي كا رق إن عاو 9 سمي طقال لاإ لها أذ وما اعمط كل د 
نة أجل هد : مُسَمَّىء وَلْمَصْبِرُ وَلَتَحْتَيِبْ)”' 0 

[مسألة: ] يجوز البكاء على الميت؛ لأنه ية بكى على ابنه إبراهيم» وقال: (إنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ وَالقَلْبَ يَحْرَنُ 
ولاقو إِلّامَايَرْضَى رَيُنَاء وَإِنَابِفِرَاقِكٌ يا راهيم لَمَحْرُونُونَ) . وبكى عند قبر إحدى بناته وهي تدفن. وهذا 
في البكاء الذي تمليه الطبيعة» ولا يتكلفه الإنسان. أما البكاء المتكلف» فأخشى أن يكون من النياحة. 

[مسألة: ] الإحداد على الميت جائز في حدود ثلاثة أيام فأقل إلا الزوجة, فإنه يجب عليها أن تحد مدة العدة 
أرب اهر و غهرة ياه إن لم تكن اف وال إلى وضع العمل ]نانك ام وذ ليل هذا فرك 2 تل 
مَأ تو من بألل وَاليَوْم الآخر أَنْ نَحِدَّ على مَيّتِ فَوْقَ ثلاث إِلَاعَلَى روج أَرْبَعَة اهر وَعَشْرًاا(”*» وإنما جاز 
هذا الإحداد لغير الزوجة لإعطاء ا a‏ 

[مسألة: ]يحرم الندب» وهو تعداد محاسن الميت بحرف الندية وهو: (وا)» مثلاً: «وا زوجاه)» ويحرم النياحة» 
وهي أن يبكي ويندب برنة تشبه نياحة الحمام؛ لأن هذا يُشعر بأن هذا المصاب مُتسخط من قضاء الله وقدره. وقد 
ورد الوعيد الشديد في هذاء قال عَكةٌ: «النَائِحَة إِدَالَمْتَتْبْ قَبْلَ مَوْتِهَاء تَقَامُ يَوْمَ الْقيَامَة وَعَلَيْهَا سِرْبَالُ مِنْ قَطِرَانِ 
ودع مِنْ جرب" '*". وإنما حص النائحة؛ لأن النياحة غالب في التساء لضعفهن» وإلا فالرجال مثلهن إذا ناحوا 
على الميت» ويحرم شق الثوب» لأن فيه إشارة إلى أنه عجز عن تحمل الصبر على هذه المصيبة» وكذلك لطم 
الخد أو الرأسء أو نتف الشعرء أو يضرب برأسه الجدار وما أشبهه؛ لأن هذا يدل على تسخطه. وقد تبر النبي 


(۸1)آخرجه مسلم (91/5). 

(607) أخرجه البخاري (٤۱۲۸)؛‏ ومسلم (477). 
۸٩ ٤(‏ )أخرجه البخاري (۱۳۰۳)؛ ومسلم (71715). 
(855)أخرجه البخاري (۱۲۸۱)؛ ومسلم .)۱٤۸٩(‏ 


(867)أخرجه مسلم (975). 
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م ت 


صا لل 1 6 2 ا RG‏ و ر ۲ ري كر ب ر ر 8 ا AovV‏ 
يه من أمثال هؤلاء فقال: اليس منا من لطم الخدود» وسق الجيوت» ودعا بدعوى الجَاهليّة)” ١‏ 


كِنَابُ الرَّكَةٍ 

تعريف الزكاة: لغة: النماء والزيادة. 

شرعً: نصيب مقدر شرعا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة. 

منزلتها من الدين: أنها أحد أركانه» وأهمها بعد الصلاة. ومن جحد وجوبها ممن عاش بين المسلمين فإنه كافر؛ 
لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين» سواء أخرجها أم لا. 

حكم تارك الزكاة: الصحيح أن تاركها لا يكفر؛ حيث ذكر النبي يك مانع زكاة الذهب والفضة» وذكر عقوبته» ثم 
قال: ١م‏ َرَى سيل إِمًا إِلَى الْجَنَّد إا إِلَى التار»*» ولو كان كافراً لم يكن له سبيل إلى الجنة. 

فوائد الزكاة الفردية والاجتماعية: 

(إتمام إسلام العبد وإكماله ‏ ودليل على صدق إيمانه ‏ وتزكي أخلاقه ‏ وتشرح صدره ‏ وهي من أسباب دخول 
الجنة ‏ وتجعل المجتمع الإسلامي كالأسرة الواحدة ‏ وتطفئ حرارة ثورة الفقراء ‏ وتمنع الجرائم الماليةه 
كالسرقة وغيرها ‏ وتنجي من حر يوم القيامة ‏ وتلجئ الإنسان إلى معرفة حدود الله وشرائعه ‏ وتزكي المال(أي 
تنميه حس] ومعنى) ‏ وتطفئ غضب الرب وهي سبب لنزول الخيرات ‏ وتدفع ميتة السوء ‏ وتتعالج مع البلاء 
الذي ينزل من السماء فتمنع وصوله إلى الأرض - وتَكَمّر الخطايا). 

[مسألة: ] أصح الأقوال أن الزكاة فرضت في مكة. وأما تقدير نصابهاء وأموالها الزكوية» وبيان أهلهاء ففي 
اند 

[مسألة: ] الزكاة لا تجب في كل مالء بل في المال النامي حقيقة أو تقديراً. فالنمو حقيقة: كماشية الأنعام 
والزروع والثمار وعروض التجارة» والنامي تقديراً: كالذهب والفضة إذا لم يشتغل فيها بالتجارة» فإنها وإن كانا 


(600) أخرجه البخاري (7795)؛ ومسلم .)1١7(‏ 


(86)أخرجه مسلم (۹۸۷). 
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[مسألة: ] الأموال الزكوية خمسة أصناف: (الذهب» والفضة» وعروض التجارة» ومهيمة الأنعام» والخارج من 
الأرض). وهناك أشياء مختلف فيهاء كالعسل والركاز. وسيأتي تفصيلهاء وجعل الله لهذه الفروض شروط) لا 
تجب الزكاة إلا بوجودها. وموانع لو وجدت لم تجب الزكاة. 
[مسألة: ] شروط الزكاة: 

١‏ الحرية: وضدها الرق؛ لأن الرقيق لا يملك ماله» والدليل قوله يَكَ: «مَنْ بَاعَ عَبْدَالَهُ مَل ماله باتع إل 
ترط امنا“ . 

۲ الإسلام: وضده الكفرء فلا تجب على الكافر» سواء المرتد أو الأصلي؛ لأن الزكاة طهارة» والكافر نجس» لا 
مرح ياد ا 
e‏ عنقي أن لقال :يوني لفقا ني إل انا N DE‏ نرق اللا ل 
وَهُمْ كُسَالَ وَلا يُنْفِقُونَ إلا وَهُمْ كرِهُونَ4 [التوبة: .]٥ ٤‏ 

۳ ملك النصاب: وهو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه» وهو يختلف. والدليل قوله وَلةِ: 
١لَيْسَ‏ في دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسَاقٍ صَدَقَة وَلافِيمَا دون حمس اوق صَدَقَةه وَلا فِيمَادُونَ حَمْس ذَوْدٍ صد 00 

5 استقرار المُلك: يعني أنه ليس عَرّصّة للتلف أو السقوط. ومثلوا لذلك: بالأجرة (أجرة البيت) قبل تمام المدة 
فإنها ليست مستقرة؛ لأنه من الجائز أن ينهدم البيت» وتنفسخ الإجارة. 

د مضي الحول: لأنه كي قال: «لا ركاه في مَالٍ حَنَّى يَحُولَ عليه الْحَول»"“. 
[مسألة: ] هناك أشياء لا يشترط فيها مضي الحول: 

أ الخارج من الأرض: فالحبوب والثمار لا يشترط لها الحول؛ ولهذا يزرع الإنسان اللأرض ويكمل الزرع في 
أربعة أو خمسة شهورء وتجب فيه الزكاة» والدليل: #وَآتُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِوِ [الأنعام: .]١5 ١‏ 


ب - نتاج السائمة: لا يشترط تمام الحول» مثال: عنده ٠(‏ 5) شاة فيها زكاة» فولدت كل واحدة ثلاثة إلا واحدة 


(659)أخرجه البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم .)١657(‏ 
(870)أخرجه البخاري (5005١)؛‏ ومسلم (91/4). 


(671)أخرجه ابن ماجه (۱۷۹۳)؛ والدارقطني (۲/ ٠2)4؛‏ والبیهقی (5/ ۱۰۳)؛ وأبو عبيد في الأموال .)١175(‏ 
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ولدت أربعة فأصبحت مئة وواحد وعشرين ففيها شاتان مع أن النماء لم يحصل عليه الحول» ولكنه يتبع الأصل» 
والدليل أنه َيه كان يبعث السعاة لأخذ زكاة السائمة» وفيها الصغار والكبار» ولم يكن يستفصل متى ولدت هذه؟ 
بل يحسبونها ویستخر جون زكاتها حسب عدد رؤوسها. 

ج - ربح التجارة: مثال: لو قدرنا شخصاً اشترى أرضاً بمائة آلف ريال» وقبل تمام السنة صارت تساوي مائتين 
فيزكي عن مائتين مع أن الربح لم يحل عليه الحول» ولكنه يتبع الأصل. والدليل: أن المسلمين يخرجون زكاتها 
دون أن يحذفوا ربح التجارة» ولأن الربح فرع والفرع يتبع الأصل. 

د الركاز: وهو ما يوجد من دفن الجاهلية. على خلاف في وجوب الزكاة فيه؛ لقوله كَلِ: «وَفِي الرّكَازِ 
الْخْمُسُ)”'". ولم يقل بعد الحول ولأن وجوده يشبه الثمار» والثمار تجب فيها الزكاة من حين حصد الثمار. 
ه ‏ المعدن: فلو أن إنسانا عثر على معدن ذهب أوفضة»ء واستخرج منه نصاب فيجب أداء زكاته فور قبل تمام 
الحول» ودليله: أنه أشبه بالثمار من غيرها. وكذلك العسل على القول بوجوب الزكاة فيه. 

و الأجرة: على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فتخرج الزكاة عنده بمجرد قبضها؛ لأنها كالثمرة. 
[مسألة: ] لو أن رجلا اتجر ب(١١٠٠٠3)‏ ريالء وفي أثناءالحول ربح )20٠٠5(‏ ريال فنزكي الخمسين إذا تم 
حول المائة. مثال آخر: رجل عنده 3٠٠٠١٠١(‏ )ريال وفي أثناء الحول ورث من قريب له (0٠٠٠26)ريال‏ فنزكي 
الخمسين إذا تم حولهاء ولا تضم إلى(٠١٠٠٠٠٠)‏ في الحول. فإذا قال قائل: فما الفرق بين المثالين؟ فالجواب: 
أن الربح فرع عن رأس المال فتبعه في الحول» كما ني المثال الأول» وأما الإرث فهو ابتداء ملك» فاعتبر حوله 
بنفسه» كما في المثال الثاني. فالمستفاد بغير الربح كالرجل يرث مالآً» أو يوهب له» أو المرأة تملك الصداق» وما 
أشبه ذلك» فهذا لا يضم إلى ما عنده من المال في الحول؛ لأنه مستقل وليس فرع] له» ولكنه يضم في تكميل 
النصاب. 

[مسألة: ] الصحيح أن مال الصبي والمجنون تجب فيه الزكاةء لقوله تعالى: #خُذْ مِنْ أَمْوَالِهْ صَدَفَة4 [التوبة: 
٠١‏ ] فالمدار على المال لا على المتمول. وقوله بي لمعاذ عندما بعثه إلى اليمن: «أَعْلِمْهُمْ أن لله رص عَلَيْهِمْ 


(85)أخرجه البخاري (599١)؛‏ ومسلم (۱۷۱۰). 
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صَدَقَةَِي أَمْوَالِهِهْ»””. فجعل محل الزكاة المال. ولأن الزكاة حق الآدمي فاستوى في وجوب أدائه المكلف 
وغير المكلف» كما لو تلف الصغير مال إنسان نلزمه بضمانه مع أنه غير مكلف. 

[مسألة: ] من كان له دين أو حق مالي على غيره كصداق» فكيف يزكيه؟ الصحيح: أنه تجب الزكاة فيه كل سنة 
إذا كان على غني باذل؛ لأنه في حكم الموجود عنده» ولكن يؤديها إذا قبض الدين» لأن فيه احتمالاً أن يتلف مال 
من عليه الدين» أو يُعسرء أو يجحد نسيانا أو ظلماء فلما كان هذا الاحتمال قائمآ رخص له أن يؤخر إخراج 
الزكاة حتى يقبضه» وإن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله» والأول رخصة. والثاني فضيلة وأسرع في أداء الذمة. أما إذا 
كان على مُماطل أو مُعسر فلا زكاة عليه ولو بقي عشر سنوات؛ لأنه عاجز عنه» ولكن إذا قبضه يزكيه تزكية واحدة 
في سنة القبض فقط» ولو لم يتم عليه الحولء ولا يلزمه زكاة ما مضى. وإسقاط الزكاة عنه لما مضى فيه تيسير على 
المالك إذ كيف يوجب عليه الزكاة مع وجوب إنظار المعسر» وفيه أيضاً تيسير على المعسرء وهو إنظاره ففيه 
مصلحتان. 

[مسألة: ] إذا اشترى إنسان أرض وقت الغلاء ثم كسدت ولم يجد من يشتريها لا بقليل ولا بكثير فهل عليه زكاة 
في مدة الكساد أم لا؟ يرى بعض العلماء أنه لا شيء عليه في هذه الحال؛ لأن هذا يشبه الدين على المعسر في عدم 
التصرف فيه حتى يتمكن من بيعهاء فإذا باعها حينئذٍ قلنا لها زك لسنة البيع فقط. وهذا في الحقيقة فيه تيسير على 
الآمة» وفيه موافقة للقواعد؛ لآن هذا الرجل يقول: آنا لا أنتظر الزيادة أنا أنتظر من يقول بع مني» والأرض نفسها 
ليست مالاً زكويا في ذاته حتى نقول تجب عليك الزكاة في عينه. أما الدراهم المبقاة في البنك أو في الصندوق من 
أجل أن يشتري بها داراً للسكنى أو يجعلها صداقا فهي لا تزيد لكن لا شك أن فيها زكاة. والفرق بينها وبين 
الأرض الكاسدة: أن الزكاة واجبة في عين الدراهم» وأما الزكاة في العروض فهي في قيمتهاء وقيمتها حين الكساد 
غير مقدور عليهاء فهي بمنزلة الدين على المعسر. 

[مسألة: ] الراجح أن من كان عنده دين غير حال أو كان عليه دين حال وكان مماطل وعنده مال يبلغ النصاب 
فإنه يزكيه» لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في كل ما بلغ النصاب. ولأن النبي بيا كان يبعث العمال الذين 
يقبضون الزكاة من أصحاب المواشي» ومن أصحاب الثمار» ولا يأمرهم بالاستفصال هل عليهم دين أم لا؟ مع 


(877)أخرجه البخاري (17946)؛ ومسلم (۱۹). 
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أن الغالب أن عليهم ديون في عهد الرسول 4 ؛ لآن من عادتهم أغهم يُسلفون في الثمار السنة والسنتين» فيكون 
على صاحب البستان دين سلف» ومع ذلك كان النبي ية يخرص عليهم ثمارهم» ويزكونها. ولأن الزكاة تجب في 
المال لخد مِنْ أَمُوَالِهِمْ صَدَفَة4 [التوبة: ١١٠]ء‏ وبعث النبي بي معاذاً إلى اليمن» وقال: َغْلِمَهُمْ 
افرص عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ تود مِنْ أعْنْيَائِهِمْ ونرد في ففَرَائِه)”'*» والدّين يجب في الذمة لاني المال؛ ولذلك لو 
تلف المال الذي بيدك كله لم يسقط عنه شيء من الدّين؛ لآنه يتعلق بالذمة» والزكاة تجب في عين المال» فالجهة 


ن الله 


منفكة وحينئذ لا يحصل تصادم أو تعارض. فالراجح: أن الزكاة واجبة مطلق» ولو كان عليه دين يُنقص النصاب» 
إلا دين وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ثم يزكي ما بقي بعده» وبذلك تبراً الذمة» ونحن إذا قلنا بهذا القول 
نحث المدينين على الوفاء» فإذا قلنا لمن عليه مائة ألف ديناء ولديه مائة وخمسون ألفء والدين حال: أذ الدين» 
وإلا أوجبنا عليك الزكاة بمائة الألف. فهنا يقول: أؤدي الدين» لأن الدين لن أؤديه مرتين» وهذا الذي اخترناه هو 
اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز» وهذا الذي رجحناه أبرأ للذمة» وأحوط» والحمد لله «مَا تَقَصَتْ صَدَفَةٌ مِنْ 
مَالِ)””'' كما يقوله المعصوم كَللِ. 

[مسألة: ] إن نقص النصاب في أثناء الحول كمن عنده )۲٠١(‏ درهم» وني أثناء الحول سرق منه خمسة دراهم 
فلا زكاة في الباقي لأنه نقص النصاب قبل تمام الحول» وإن سرقت بعد تمام الحول بيوم فعليه زكاة ما بقي. 
[مسألة: ] إن نقص النصاب في بعض الحولء أو باعه» أو أبدله بغير جنسه» لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. 
مثال ذلك: رجل عنده )۲٠١(‏ درهم» وفي أثناء الحول اشترى منها بخمسة دراهم فلا زكاة في الباقي؛ لأنه نتقص 
النصاب قبل تمام الحول. ومثل: إذا باع النصاب في أثناء الحول انقطع فلا زكاة» ويستثنى من ذلك عروض 
التجارة» وأما ما أبدله بغير جنسه فيكون حقيقة أو حكماء ومثال إبدال جنس النصاب حقيقة: إذا أبدل نصاب 
سائمة الغنم بسائمة البقر» فإنه ينقضي الحول؛ لأن الجنس هنا يختلف حقيقة ويمكن أن يقال: يختلف حكما 
أيضا؛ لأن الواجب في البقر يختلف عن الغنم. ومثال إبدال جنس النصاب حكما: إذا أبدل نصاب سائمة الغنم 


بنصاب عروض التجارة من الغنم» فإن الحول ينقطع لأن الحكم يختلف» فهو كما لو أبدله بغير جنسه. أما إذا 


(875)أخرجه البخاري (17946)؛ ومسلم (۱۹). 
(875)أخرجه مسلم .)۲٥۸۸(‏ 
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فعل ذلك لأجل الفرار من الزكاة فإنه لا ينقطع الحول؛ لأنه فعل ذلك تحيلا على إسقاط الواجب والتحيل على 
إسقاط الواجب لا يسقطهء كما أن التحيل على الحرام لا يبيحه؛ لقول النبي يَكَِِ: لا تَرْتَكبُوا ما ارْتَكَبَتٍ الْيَهُودُ 
را مَحَارِمَ لله بأذتیالْحيّل»"'“ لأن العبرة في الأفعال بالمقاصدء قال النبي كَكِ: «إِنّمَا الْأَعْمَالُ الات 
وَإِنَّمَا لكل امرئ ما وى" وهذه هي قاعدة الحيل. وأمالو أبدل النصاب بجنسه» فإنه لا ينقطع الحولء مثال 
ذلك: أن تبيع المرأة ذهبها الحلي بذهب. فإن الحول لا ينقطع؛ لآنها أبدلته بجنسه. ومثاله أيضا: إنسان عنده مائة 
شاة أسترالية أبدلها بمائة شاة نجدية» فإن الحول لا ينقطع؛ لآن الجنس واحد والحكم واحدء أما إذا اتفقا في 
الجنس واختلفا في الحكم» فإنه ينقطع الحول» مثال ذلك: إذا أبدل ماشية سائمة بماشية عروض تجارة فإنه ينقطع 
الحول؛ لأن المال في الحقيقة اختلف فالنصاب الأخير» وهو عروض التجارة لا يراد به عين المال» بل يراد به 


3 


[مسألة: ] الزكاة تجب في عين المال» ولها تعلق بالذمة» فالإنسان في ذمته مُطالب بهاء وهي واجبة في المال ولولا 
المال لم تجب الزكاة» فهي واجبة في عين المال» إلا أنه يُستثنى من ذلك مسألة واحدة» وهي عروض التجارة» فإن 
الزكاة لا تجب في عينهاء ولكن تجب في قيمتهاء فصاحب الدكان مثلاً إذا تم الحول» وقال: عندي سكر. وشاي» 
وثياب» سأخرج زكاة السكر من السكرء والشاي من الشاي» والثياب من الثياب؛ فإننا نقول له: يجب أن تخرج 
من القيمة» فقدّر الأموال التي عندك» وأخرج ربع عشر قيمتها؛ لأن ذلك أنفع للفقراء. 

[مسألة: ] إذا كانت الزكاة تجب في عين المال» ولها تعلق بالذمة» فإنه يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يبيع 
المال» ولكن يضمن الزكاة» ويجوز أن يهبه ولكن يضمن الزكاة؛ لأن هذا التعلق بالمال ليس تعلقا كاملا من كل 
وجه حتى نقول: إن المال الواجب فيه الزكاة كالموهوب. بل لها تعلق بالذمة. 

[مسألة: ] لو تلف المال بعد تمام الحول فالصحيح: أنه إن تعدى أو فرط ضمنه» وإن لم يتعد أو لم يفرط فلا 
ضمان؛ لآن الزكاة بعد وجوبها أمانة عنده» والآمين إذا لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه. 


[مسألة: ] إذا مات الرجل وعليه زكاة» فإن الزكاة كالدين لا يستحق الوارث شيع إلا بعد أدائهاء ودليل ذلك 


۸0 )أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل (5 ؟). 


(871)أخرجه البخاري (۱)؛ ومسلم (۱۹۰۷). 
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رت 
0 


قوله ک4: «اقضُوا الله فا > حت بالوقاء» ٩‏ . فالزكاة مقدمة على الوصية» وعلى الإرث. وهذا فيما إذا كان الرجل 
لم يتعمد تأخير الزكاة» فإننا نخرجها من تركته» وتجزئ عنه» وتبرأ بها ذمته» أما إذا تعمد ترك إخراج الزكاة 
ومنعها بخلا ثم مات» فالمذهب أنها تخرج وتبرأ منها ذمته. وقال ابن القيم رحمه الله: إنها لا تبرأ منها ذمته ولو 
أخرجوها من تركته؛ لأنه مُصر على عدم الإخراج فكيف ينفعه عمل غيره؟ وقال: إن نصوص الكتاب والسنة 
وقواعد الشرع تدل على هذاء وما قال رحمه الله صحيح في أنه لا يجزئ ذلك عنه» ولا تبرأ بها ذمته» ولكن كوننا 
نسقطها عن المال هذا محل نظر؛ فإن غلبنا جانب العبادة» قلنا: بعدم إخراجها من المال؛ لآنها لا تنفع صاحبهاء 
وإن غلبنا جانب الحق؛ أي: حق آهل الزكاة» قلنا: بإخراجها؛ لنؤدي حقهم» وإن كانت عند الله لا تنفع صاحبهاء 
والأحوط أننا نخرجها من تركته؛ لتعلق حق آهل الزكاة بهاء فلا تسقط بظلم من عليه الحق» وسبق حقهم على حق 
الورثة» ولكن لا تنفعه عند الله؛ لآنه رجل مصر على عدم إخراجها. 

[مسألة: ] إذا اجتمع دين وزكاة أيهما يقدم؟ الراجح وهو المذهب: أنهما يتحاصانء فإن كان عليه )٠١١(‏ دين 
و )٠٠١(‏ زكاة» وخلف (۱۰۰))» فللزكاة (50) وللدين .)٥۰(‏ 


بَا َكَاة ب ة بهِيمَةٍ العام 
بهيمة الأنعام ثلاثة أصناف: الإبل» والبقر» د 
الإبل سواء: عرابا» أو بخاتي وهي التي لها سنامان . والبقر» يشمل: البقر المعتادة والجواميس. والغنم تشمل: 
الماعزء والضأن, ولا يدخل فيها الظباء لأا ليست من أصل الغنم» فلا تدخل في زكاة السائمة. 
واعلم أن بهيمة الأنعام تتخذ على أقسام: 
القسم الأول: أن تكون عروض تجارة» فهذه تزكى زكاة العروض. فقد تجب الزكاة في شاة واحدة» أو في بعير 
واحد» أو في بقرة واحدة؛ لأن المعتبر في عروض التجارة القيمة» فإذا كان هذا هو المعتبر فما بلغ نصابا بالقيمة 
ففيه الزكاة» سواء كانت سائمة أو معلوفة» مؤجرة كانت» أو مركوبة للانتفاع. 


القسم الثاني: السائمة» المعدة للدر والنسل» وهي التي ترعى» كما قال الله تعالى: #وَمِنْهُ هَجَرٌ فيه تْسِيمُونَ4 
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[النحل: .]٠١‏ اتخذها صاحبها لدرهاء أي: لحليبهاء وسمنهاء والنسل» ولايمنع كونها معدة لذلك أن يبيع مازاد 
على حاجته من أولادهاء لأن هؤلاء الأولاد كثمر النخل» هذه فيها زكاة بهيمة الأنعام. 

القسم الثالث: المعلوفة المتخذة للدر والنسل» وهي التي يشتري لها صاحبها العلف» أو يحصده. أو يحشه لهاء 
فهذه ليس فيها زكاة إطلاقاء ولو بلغت ما بلغت؛ لأنها ليست من عروض التجارة» ولا من السوائم. 

القسم الرابع: العوامل» وهي: الإبل التي عند شخص يؤجرها للحمل فهذه ليس فيها زكاة» وهذا القسم كان 
موجودا قبل أن تنتشر السيارات» فتجد الرجل عنده مائة بعير أو مائتان يؤجرها فينقل بها البضائع من بلد إلى بلد. 
وإنما الزكاة فيما يحصل من أجرتبها إذا تم عليها الحول. 

فصارت الأقسام أربعة» وكل قسم منها بينه الشارع بيانا واضحا شافياء وأعم هذه الأقسام: عروض التجارة؛ 
لأنها تجب فيها الزكاة على كل حال. 

[مسألة: ] تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إذا كانت سائمة ترعى الحول أو أكثره مما نبت بفعل الله عز وجل» ليس 
بفعلناء أما ما نزرعه نحن ونرعاه» فهذا لا يجعلها سائمة» فلا بد أن يكون أكثر الحول» فمثلاً ترعى سبعة أشهر 
ويعلفها خمسة أشهر ففيها زكاة. وإذا كانت ترعى خمسة أشهر ويعلفها سبعة أشهر فلا زكاة فيها. وإذا كانت 
ترعى ستة أشهر ويعلفها ستة أشهر فلا زكاة فيها. والدليل على اشتراط السوم: حديث أنس بن مالك ف في 
الكتاب الذي كتبه أبو بكر ذَلكّهُ في الصدقات: «وفي الغنم في سائمته ففي كل أربعين شاة» شاة»” ' ". قال: «في 
الغنم»» ثم قال: «في سائمتها» وهذا عطف بيان. وني حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن الرسول ياء قال: 
«وفي كَل إبل سَائِمَةه(”'. وكذا فإن الإبل والبقر تقاس على الغنم. 

مقدار الزكاة الواجبة في الإبل: 

يجب في كل خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض» أي: بكرة صغيرة لها سنة» وفيما دون خمس وعشرين في 
كل خمس شاة» وفي العشر شاتان» وفي الخمس عشرة ثلاث شياه» وفي العشرين أربع شياه» وفي الخمس 


والعشرين بنت مخاض. ولو أخرج خمس شياه عن خمس وعشرين لم تجزئ» ولو أخرج بنت مخاض في 


(659)أخرجه البخاري .)١5055(‏ 


.)56 16 /٥( )أخرجه أحمد (5/ 7» 5)؛ وأبو داود (51/5١)؛ والنسائى‎ 817٠١١ 
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عشرين فيها خلاف» فقال بعض العلماء: لا يجزئ فيما دون خمس وعشرين بعير» ولو كبيراً؛ لحديث أبي بكر 
له الذي كتبه قال: «وَفِيمَا وها الَْنَمُ في كَل حمس شا أي:فيما دون خمس وعشرين» في كل خمس شاة. 
وقال بعض العلماء: إذا كانت تجزئ بنت المخاض في خمس وعشرين» فإجزاؤها فيما دون ذلك من باب أولى» 
والشريعة لا تفرق بين متماثلين» والشارع أسقط الإبل فيما دون خمس وعشرين رفقاً بالمالك» وليس ذلك 
للتعييب» وهذا هو الصحيح. وفي ست وثلاثين: بنت لبون. وفي ست وأربعين: حقة» وهي الأنثى من الإبل تم لها 
ثلاث سنوات. وني إحدى وستين: جذعةء وهي ما تم لها أربع سنوات. وفي ست وسبعين: بنتا لبون» لكل واحدة 
سنتان» ولو أخرج بنت لبون وابن لبون لم تجزئ لأن الأنشى أنفع من الذكر. وني أحدى وتسعين: حقتان. فإذا 
زادت على مئة وعشرين واحدة: فثلاث بنات لبون. ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل أربعين بنت لبون وفي كل 
خمسين حقة. 

[مسألة: ] من وجبت عليه بنت لبون وليست عنده» وعنده بنت مخاض أنزل منها فإنه يدفع بنت المخاض» 
ويدفع معها جبراناء وإذا لم يكن عنده بنت لبون وعنده حقة» فإنه يدفع الحقة ويأخذ الجبران فهو بالخيار 
ويأخذه من المُصَدَّق الذي يبعثه ولي الأمر بقبض الزكاة» وإذا لم يكن عنده إلا جذعة فلا يستحق جبران أكثر مما 
يستحقه إذا دفع الحقة» والجبران: شاتان» أو عشرون درهماًء كل شاة بعشرة دراهم» هذا في عهد الرسول كَل 
وهي تقويم» وبناء على ذلك فلو كانت قيمة الشاتين مائتي درهم» وأراد أن يعدل عنهما فلا يكفي أن يعطيه 
عشرين درهماًء وليس في غير الإبل جبران» فالجيران في الإبل خاصة؛ لأن السنة وردت به فقط ". 

مقدار الزكاة الواجبة في البقر: في كل ثلاثين: تبيع أو تبيعة لكل واحد منها سنة. وني كل أربعين: مسنة ‏ أنثى لها 
سنتان -. ثم في كل ثلاثين: تبيع» وفي كل أربعين مسنة. 

[مسألة: ] إذا تساوى الفرضان فالخيار للمُعطي» وليس للآخذ. قالوا: لأنه هو الغارم. 

[مسألة: ] الذكر يجزئ في ثلاثة مواضع وهي: التبيع في ثلاثين من البقر» وابن اللبون مكان بنت المخاض» إذا لم 
يكن عنده بنت مخاضء وإذا كان النصاب كله ذكوراًء فإنه يجزئ أن يخرج منها ذكراًء كما لو كان عنده خمس 


وعشرون من الإبل كلها ذكور» فعليه ابن مخاض؛ لأن الإنسان لا يكلف شيئاً ليس في ماله؛ ولآن الزكاة وجبت 
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مواساة» فالذكر له ذكر» والأنثى لها أنثى» وهذا أقرب إلى المعنى والقياس؛ إذ لا يلزم الإنسان إلا بمثل ماله» وقال 
بعض العلماء: إذا كان النصاب ذكوراًء فيجب ما عينه الشارع» فلو كان عنده مثلاً: خمس وعشرون من الإبل كلها 
ذكور وجب عليه بنت مخاضء فإن لم يجد فابن لبون ذكر» وهذا القول أقرب إلى ظاهر السنة» لأن السنة عينت 
الذكورة والآنوثة» فيجب اتباع الشرع. 

مقدار الزكاة الواجبة في الغنم: 

يجب في أربعين من الغنم: شاة» وني مائة وواحد وعشرين: شاتان. وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه» ثم في كل مائة 
شاة» فتستقر الفريضة على ذلك. 

الخُلطة في بهيمة الأنعام تصير المالين كالواحد, والخلطة تنقسم إلى قسمين: (خلطة أعيان ‏ خلطة أوصاف): 
أولاً: خلطة الأعيان: وهي أن يكون المال مشتركاً بين اثنين في الملك» مثال ذلك: رجل مات عن ابنين وخلف 
ثمانين شاة فالثمانون مشتركة بين الاثنين شركة أعيان» فعين الغنم هذه لأحد الابنين نصفهاء وللثاني نصفهاء 
وشركة الأعيان تكون بالإرث» وتكون بالشراء» وغير ذلك. 

ثانيًا: خلطة أوصاف: وهي أن يتميز مال كل واحد عن الآخرء ولكنها تشترك في أمور نذكرها إن شاء الله مثاله: 
أن يكون لكل منا ماله الخاص» فأنت لك عشرون من الغنم» وأنا لي عشرون من الغنم ثم نخلطهاء فلو ماتت 
العشرون التي لي فلا ضمان عليك؛ لأنها نصيبي» وفي خلطة الأعيان لو مات نصفها فهي علينا جميع؛ لأنه ملك 
مشترك. وخلطة الأوصاف تشترك في أمور: (الفحل» والمسرح» والمرعى» والمحلبء والمراح)» فإذا اشتركت 
في هذه الأشياء الخمسة» فهي خلطة أوصاف» تجعل المالين كالمال الواحد» وهذه الأوصاف ا 
عادة العرب؛ وأنها إذا اشتركت في هذه الأوصاف صارت كأنها لرجل واحد» ويشترط في الخلطة أن تكون كل 
الحول أو أكثره» كالسوم. واعلم أن الخلطة أعم من الشركة فيختلطان ولا يكونان شريكين. ودليل الخلطة في 


(AVY) هه‎ 


بهيمة النعام حديث أبي بكر كله وفيه: ١مَا‏ كَانَ مِنْ حَلِطَينِء فَإِنَّهُمَايكَرَاجَانِ يتما بالسّويّةا 
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[مسألة: ] الخلطة تؤة ثر في إيجاب الزكاة» وني سقوطها؛ ولهذا قال با في حديث أبي بكر صي السابق: « لآ 
جْمَع بين مَفْرق» وَلايفرق بَيْنَ مُْتَوِع» حَشْيَة الصّدَقَوَا. مثال قوله يكلِ: لا يرق بَيْنَ مُجْتَمِع» حَشْيَة الصّدَقَا 
أن يكون عندي أربعون شاة» والعامل سيأتي غداًء فأجعل عشرين منها في مكان» وعشرين في مكان آخر» فإذا جاء 
العامل وجد هذه الغنم عشرين» والغنم الأخرى عشرين فلا يأخذ عليها زكاة؛ لأنها لم تبلغ النصاب. ومثال قوله 
كلِ: «لاَيُجْمَعٌ بَيْنَ مُتَمْرِقٍ». آنا أملك أربعين» وأنت تملك أربعين» والثالث يملك أربعين فالجميع مائة 
وعشرونء فلو اعتبرنا كل واحد وحده لوجب ثلاث شياه» لكن إذا جمعنا الغنم كلها وعددها مائة وعشرون» فلا 
يكون فيها إلا شاة واحدة. 

[مسألة: ] الخلطة لا تؤثر في غير ببيمة الأنعام» مثاله: لو كان لدينا مزرعة ونحن عشرة» لكل واحد منا عشرّمَاء 
وهي خمسة أنصبة فقط فلا زكاة فيها؛ لأن كل واحد منا ليس له إلا نصف نصاب. 

[مسألة: ] لو كان لرجل عشرون من الشياه في الرياض وعشرون في القصيم» فالجمهور تجب عليه الزكاة لأن 
المالك واحد والمذهب لا زكاة عليه لقوله بلا ١لا‏ يُجمَعْ بَيْنَ بين مُتفْرِقِه ولا مرق بَيْنَّ مُجْتَمِع» حَشْيَةَ الصَّدَقَقا 
وفعلل انه ةا فرع انه ر قرز وك عليه زارط رأى اتن تع ان عن ع 
الأوصاف. 

[مسألة: ] لو اختلط مسلم ومن ليس من أهل الزكاة كالكافر خلطة أوصاف. فالزكاة على المسلم في نصيبه إذا 
بلغ نصاب؛ لأن مخالطة من ليس من أهل الزكاة كالمعدوم. 

[مسألة: ] لو اختلط اثنان في «ماشية» وأحدهما يريد بنصيبه التجارة» والآخر يريد الدر والنسل» فهذه خلطة غير 
مؤثرة؛ لاختلاف زكاة كل منهما؛ فأحدهما زكاته بالقيمة» والآخر زكاته من عين المال. 

[مسألة: ] إذا اختلط اثنان وكان لأحدهما الثلثان» وللآخر الثلث فالزكاة بينهما على حسب ملكهما؛ على 
أحدهما الثلثان وعلى الآخر الثلث. 


و يسني رو 20 
بَابُ رّكَاةٍ الحُبُوب والثمار 


ااا واا عمال نيا ا مِنْ يات ما رَرَفْتَاكُمْ وَاشْكْرُوا يله إن کن ييا 
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تَعْبْدُونَ4 [البقرة: 717 7]» وقوله: #وَآتُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ؛ [الأنعام: .]١4١‏ وقوله يَلِِ: «فيمَا سَقَتِ السَّمَاءٌ 
وَالعْيُونَ أَوْ گان عَتريًا العْشْرُ وَمَا س سق بالنضح نِضْف العُشر»"“. 

[مسألة: ] تجب الزكاة في الحبوب والثمار» بشرط أن تكون مكيلة مدخرة» فإن لم تكن كذلك» ذ فلا زكاة فيها هذا 
فم EE a‏ الوب ادل N SRO‏ مكنا ذوق EOE‏ 
صَدَفَة0*'*» فدل هذا على اعتبار التوسيق» والتوسيق أي: التحميل» والوسق هو الحمل» والمعروف أن الوسق 
ستون صاعا بصاع النبي بيه وهي بأصواعنا حسب ما ذكره لنا مشايخنا ماتنان وثلاثون صاعاً وزيادة صاع 
نبوي» وعلى حسب ما اعتبرناه في الوزن إذا جعلنا الصاع كيلوين وأربعين جراماًء فثلاثمائة صاع تعدل ستمائة 
واثني عشر كيلو بالبر الرزين الجيد» فيتخذ إناء يسع مثل هذا في الوزن أو عدة آوانِ» ثم يقاس عليها. والحبوب: 
ما يخرج من الزروع» والبقول» وما أشبه ذلكء مثل: البر» والشعير» والأرز» والذرة» والدخن وغيرهاء ولو لم تكن 
قوتاء مثل: حب الرشاد» والحبة السوداءء وما أشبههاء فهذه غير قوت» ولكنها حب يخرج من الزروع. والثمر: ما 
يخرج من الأشجار فكل ثمر يكال ويدخر تجب فيه الزكاة مثل:التمر والزبيب» والثمر الذي لا يكال ولا يدخر 
لا تجب فيه الزكاة» ولو كان يؤكل مثل: الفواكه» والخضروات» ليس فيها زكاة؛ لأنها لا تكال ولا تدخر»ء ولا عبرة 
باختلاف الكيل والوزنء فإن التمر في عرفنا يوزن» وكذلك الزبيب» لكن لا عبرة بذلك؛ لأن العبرة بما كان في عهد 
الرسول لا 

[مسألة: ] الادخار الصناعي الذي يكون بوسائل الحفظ التي تضاف إلى الثمار بواسطة آلات التبريد, لا يتحقق 
به شرط الادخار. 

[مسألة: ] يشترط في وجوب الزكاة بلوغ النصاب» وقدره: ألف وست مئة رطل عراقي» ويعتبر العلماء في هذا 
ب الرّزين الجيد, قَتتّخِذُ إناء يسع هذا الوزن من البر ثم تعتبر به. 

[مسألة: ] اعتبر العلماء الوزن مع أن الكيل هو الذي جاءت به السنة لأن الوزن أثبت» والأصواع والأمداد 


تختلف من زمن لآخر ومن مكان لآخر. والوزن مثقال ثابت من صدر الإسلام إلى اليوم. 


(۸۳ ) أخرجه البخاري .)۱٤۸۳(‏ 
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المقنع من الشرح الممتع ۳.۳ 


[مسألة: ] تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب» لا جنس لآخر. مثلاً: لو كان عند إنسان 
بستان بعضه يُجنى مبكراً والبعض الآخر يتأخر فإننا نضم بعضه إلى بعض في تكميل النصابء وأما ثمرة عامين 
فلا تضم» لأن كل واحدة مستقلة» وكذلك ما يحمل في السنة مرتين يعتبر كل حمل على انفراد؛ لأنه من شجرة 
واحدة. 

[مسألة: ] إذا كان عند الإنسان بساتين في مواضع متعدد بعيدة بعضها عن بعض فإنه يضم بعضها إلى بعض إلى 
أن يكتمل النصاب. فتضم الأنواع بعضها إلى بعضء فالتمر السكري مثلاً يضم إلى البرحي» وهكذاء وكذلك في 
البر فاللقيمى» والحنطة» والجريباء يضم بعضها إلى بعض. لكن لا يضم جنس إلى آخر والدليل على أنه يضم 
الأنواع بعضها إلى بعض دون الجنس.» أن النبي بيه أوجب الزكاة في التمر مطلقاً ومعلوم أن التمر يشمل أنواع] 
ولم يأمر بتمييز كل نوع عنالآخرء أما إذا اختلف الجنس فلاء فلو كان عنده مزرعة نصفها شعير» ونصفها بر» وكل 
واحد نصف النصاب. فإنه لا يضم بعضه إلى بعض؛ لاختلاف الجنس. 

[مسألة: ] يشترط لوجوب الزكاة أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة. ووقت وجوب الزكاة في 
ثمرة النخل: وجود الصلاح إذا احمر أو اصفرء وفي الحبوب: أن تشتد الحبة بحيث إذا غمزتها لا تنغمز فإن مَككها 
بعد ذلك فلا زكاة عليه. فاللقاط مثا وهو الذي يتبع المزارع ويلقط منها التمر المتساقط من النخلء أو يلتقط 
السنبل المتساقط من الزرع» فإذا كسب هذا اللقاط نصاب من التمر أو الزرع فلا زكاة عليه لأنه حين وجوب الزكاة 
لم يكن في ملكه. وكذلك: لو مات المالك بعد بدو الصلاح فلا زكاة على الوارث؛ لأن ملكه بعد وجوب الزكاة 
لكن الزكاة في هذه الحالة على المالك الأول (الميت) فتخرج من التركة. وكذلك أيض) لا زكاة فيما يأخذه 
الحَصاد. إذا قيل مثلاً لرجل: احصد هذا الزرع بثلثه فحصده بثلثه فلا زكاة عليه في الثلث؛ لأنه لم يملكه حين 
وجوب الزكاة. 

[مسألة: ] لا زكاة فيما خرج في الفلاة مما يُخرجه الله عز وجل. فلو جنى منه الإنسان شيا كثيراً فإنه لا زكاة عليه 
فيه؛ لأن وقت الوجوب ليس ملكا له. مثل شعير الجبل. 

[مسألة: ] لا يشترط في الحب والثمر أن يكون قوت ما دام مكيلا مدخراً؛ لقوله يَكَِِ: الَيْسَ فيمَا دُونَ حَمْسَةٍ 





المقنع من الشرح الممتع ٤‏ 
او كان غير قرت: 

الخلاصة: أن الزكاة : تجب في كل مكيل مدخر» سواء كان قود تا أم لم يكن بشرطين: (بلوغ النصاب - وأن يكون 
النصاب مملوكاً له وقت الزكاة). 


هذا الفصل يُبِين فيه مقدار ما يجب إذا بلغ النصاب: فالواجب العشرء أو نصف العشرء أو ثلاثة أرباعه» حسب 
المؤونة: 

١‏ العشر إن سقي بلا مؤونة؛ لأن نفقته أقل. والذي يسقى بلا مؤونة يشمل ثلاثة أشياء:ما يشرب بعروقه» أي: لا 
يحتاج إلى ماء. وما يكون من الأنبار والعيون. وما يكون من الأمطار. فمثلاً: إذا كان يُسقى من الأنمار وشققت 
الساقية» أو الخليج ليسقي الأرض»ء هل يكون سقي بمؤونة أو بغير مؤونة؟ هذا سقي بغير مؤونة» ونظير ذلك إذا 
حفرت بئراً وخرج الماء نبعاء فإنه بلا مؤونة؛ لأن إيصال الماء إلى المكان ليس مؤونة» فالمؤونة تكون في نفس 
السقي. أي: يحتاج إلى إخراجه عند السقي بمكائن أو بسوانٍ. 

۲ نصف العشر إن سقي بمؤونة» والدليل عليها قوله يَكِِ: «فيمًا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالعْيُونُ أو كان عَتَرِيا اعْشْىَ 
وَفِيمَا قي بالنَضْح نِضْفَ العْشر» "» والعثري: هو الذي يشرب بعروقه. والحكمة من ذلك: كثرة الإنفاق في 
الذي يسقى بمؤونة» فراعى الشارع هذه النفقة» وخفف على ما يسقى بمؤونة. 

۳ ثلاثة ثة أرباع العشر» وتجب في ما يشرب بمؤونة» وبغير مؤونة نصفين» مثال ذلك : هذا النخل يسقى نصف 
العام بمؤونة» ونصف العام بغير مؤونة: أي في الصيف يسقى بمؤونة» وني الشتاء يشرب من الأمطارء ففيه ثلاثة 
أرباع العشر. 

[مسألة: ] إن تفاوتا ولم نتمكن من الضبط هل هو النصف أو أقل أو أكثر فبأكثرهما نفع]. أي بالذي يكثر نفع 
النخل أو الشجر به فهو المعتبر. فإذا كان نموه بمؤونة أكثر منه فيما إذا شرب بلا مؤونة فالمعتبر نصف العشر؛ 


(4175)أخرجه البخاري (۱€۰0)؛ ومسلم (9/ا؟). 


(۸0 )خر جه البخاري .)۱٤۸۳(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۲۰0 


لأن سقيه بالمؤونة أكثر نفعء فاعتبر به» فإذا جهلنا أيهما أكثر نفعاًء فالمعتبر العشر؛ لأنه أحوط وأبرأ للذمة» وما 
كان أحوط فهو أولى. 

[مسألة: ] للثمر والزرع ثلاث أحوال: 

١‏ أن يتلف قبل وجوب الزكاة» أي قبل اشتداد الحب» وقبل صلاح الثمر» فهذا لا شيء على المالك مطلقً 
سواء تلف بتعد أو تفريط أو غير ذلك» والعلة: عدم الوجوب. 

"- أن يتلف بعد الوجوب وقبل جعله في البيدر البيدر: مجتمع الثمر والزرع -ففي هذه الحال تفصيل: إن كان 
بتعد منه أو تفريط ضمن الزكاة. والا لم يضمن. والتعدي: فعل ما لا يجوز. والتفريط ترك ما يجب. 

۳ أن يكون بعد جعله في البيدر. فقيل عليه الزكاة مطلقاً؛ لأنها استقرت في ذمته فصارت دين عليه» والدليل على 
أن استقرار الوجوب يكون بجعلها في البيدر قوله تعالى: إوَآنُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِه؛» والصحيح أن الزكاة لا تجب 
عليه ما لم يتعد أو يفرط؛ لأن المال عنده بعد وضعه في البيدر أمانة» فإن تعدى أو فرط بأن أخر صرف الزكاة حتى 
سرق المال أو ما أشبه ذلك فهو ضامن. وإن كان مجتهداً في أن يبادر بتخليصه ولكنه تلف فلا يضمن. 

[مسألة: ] تجب :زكاة القمير:والحبوتي على الستاجز دون المالك» وعلة الوجوب أن المسعاجر هو مالك 
الحبوب والثمار» وأما مالك الأرض فليس له إلا الأجرة. ولكن قد يقول قائل:قول أكثر العلماء أن الشجر الذي 
ينتج الثمر لا يُستأجر؛ لأن الثمر معدوم» ولا يعلم هل يخرج من الثمر مقدار الأجرة أو أقل أو أكثرء والنبي جَكلهِ: 
هى عَنْ بَيْع الدْمَار حَنَّى يَبْدُوَ صَلاحهَا» "”*» فهذا من باب أولى؛ لأن هذا قبل أن يخرج» فيكون فيه جهالة: 
فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله: إن هذا هو الثابت عن عمر َلك حين ضمن حديقة أسيد بن حضير كه الذي 
لزمه ديون» فَصَمِّنَ بستانه من يستأجره لمدة كذا وكذا سنة» ويقدم الأجرة من أجل قضاء الدين» وعمر ص فعل 
ذلك والصحابة صك متوافرون؛ ولأنه لا فرق بين استئجار النخيل» واستئجار الأرض؛ ولأن هذا أقطع للنزاع بين 
المستأجر وصاحب الأرض؛ وذلك لأنه يجوز أن يُساقي صاحب النخل العامل بجزء من الثمرة» وهذا ريبما 
يحصل فيه نزاع» أما إذا كانت الأجرة مقطوعة» فإن صاحب النخل قد عرف نصيبه وأخذه» والمستأجر قد عرف 


أن الثمر كله له» لا ينازعه فيه أحدء يتصرف فيه كاملاً. وهذا هو الذي عليه العمل الآن عند الناس أنه يصح 


(۸۷۷)آخرجه البخاري (۸۷٤۱)؛‏ ومسلم .)١675(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۳۰۹ 


استئجار النخيل بأجرة معلومة لمدة معينة حسب ما يتفقان عليه» وأجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن استدلالهم 
بحديث النبي يَكِ: ١نَهَى‏ عَنْ بَيْع امار حَنَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا» بأنه يثبت تبعت ما لا يثبت استقلالاً؛ ولهذا أجازوا 
بيع أصل النخل وعليه ثمره قبل بدو صلاحه» وبيع الحيوان الحامل» مع النهي عن بيع الحمل. 

[مسألة: ] لو كانت الأرض خراجية» فالزكاة فيها على المستأجرء والخراج على المالك؛ ووجه ذلك أن الخراج 
على عين الأرض فيكون على مالكهاء والزكاة على الثمار فتكون على مالك الثمار وهو المستأجر» ولو كان 
المالك هو الذي يزرع الأرضء فعليه الخراج باعتباره مالك للأرض» والزكاة باعتباره مالك للزرع» أو الثمر. 
[مسألة: ] على من تجب الزكاة في المزارعة والمساقاة والمغارسة؟ تجب الزكاة في هذه الأحوال على العامل 
وعلى مالك الأصل بقدر حصتيهماء إن بلغت حصة كل واحد منهما نصاباء فإن لم تبلغ انبنى على تأثير الخلطة 
في غير بهيمة الأنعام» وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك. 

[مسألة: ] ذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم وجوب الزكاة في العسل» واختار هذا صاحب الفروع ابن مفلح رحمه الله 
من الحنابلة» والمشهور من المذهب الوجوبء ويرون أن نصابه مائة وستون رطلا عراقياًء وهو يقارب اثنين 
وستين كيلو في معايير الوزن المعاصرء فإذا أخذ هذا المقدار وجب عليه عشره لما ورد عن عمر ذه أنه ضرب 
عليه ما يشبه الزكاة» وهو العشرء ولأنه يشبه الثمر الذي سقي بلا مؤونة ليس فيه من الكلفة إلا أخذه وجنيه» كما 
أن الثمر الذي يسقى بلا مؤونة ليس فيه من المؤونة إلا أخذه. فعلى هذا يجب فيه العشر ويصرف مصرف الزكاة. 
ولا يخلو إخراجها من كونه خيراً؛ لآنه إن كان واجباً فقد أدى ما وجب. وأبرأ ذمته» وإن لم يكن واجباً فهو 
صدقة» ومن لم يخرج فإننا لا نستطيع أن نؤثمه. 

[مسألة: ] هل في البترول زكاة؟ ليس فيه زكاة؛ لأن المالك له الدولة» وهو للمصالح العامة» وما كان كذلك فلا 
زكاة فيه. 

[مسألة: ] الركاز هو: دفن الجاهلية. فإذا وجدنا في الأرض كنزاً مدفوناًء فإذا استخرجناه ووجدنا علامات 
الجاهلية فيه» مثل أن يكون نقوداً قد علم أنها قبل الإسلام» أو يكون عليها تاريخ قبل الإسلام, أو ما أشبه ذلك. 
ففيه الخمس في قليله وكثيره» لعموم قول النبي وَكِ: «وَفِي الرّكَازْ الْخْمْسُ)”"". أي: الخمس المعهود في 


(81) أخرجه البخاري (599١)؛‏ ومسلم (۱۷۱۰). 





المقنع من الشرح الممتع ۰۷ 


الإسلام» وهو خمس خمس الغنيمة الذي يكون فيئ يصرف في مصالح المسلمين العامة» وهذا هو الراجح. 
[مسألة: ] إذا جد الإنسان ركازاً ليس عليه علامة الكفرء ولا أنه من الجاهلية» فحكمه حكم اللقطة يعرّف لمدة 
سنة كاملة» فإن جاء صاحبه. وإلا فهو لواجده. 
[مسألة: ] لو استأجرت رجلا ليحفر بئراً في بيتك أو غيره فحصل على هذا الركاز» ففيه تفصيل: إذا كان صاحب 
الأرض استأجر هذا العامل» لإخراج هذا الركاز فهو لصاحب البيت» وإن كان استأجره للحفر فقط» فوجده 
العامل فهو للعامل لقوله بلا (إنَّمَا الْأَعْمَالُ باليّاتِ وَإِنَّمَا لكل امرئ ما َوّى»“". 

بَابُ رَكاة دين 
النقدين هما: الذهب» والفضة. أما العملات (الفلوس): فال راجح أنها تجب فيها الزكاة مطلقآ سواء قصد بها 
التجارة أم لاء لأنها عوض عن النقدين يصرف بها النقدان: الذهب والفضةء ولدخولها في عموم قوله تعالى: #خُدْ 
مِنْ أَموَالِهِمُ صَدَفَة4 [التوبة: »]٠١*‏ والأموال المعتمدة الآن هي هذه الأموالء فالزكاة فيها واجبة ولا إشكال في 
ذلك» والمعتبر فيها نصاب الفضة؛ لأنها بدل عن ريالات الفضة السعودية» وهذا بالنسبة للريالات السعودية» 
ولكل قطر حُكمه. 
[مسألة: ] العملات يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضلء فإذا أبدلت بعضها ببعض مع تأخر القبض فهذا 
حرام» سواء أبدلتها بالتمائل أو بالتفاضل» وإذا أبدلت بعضها ببعض مع القبض في مجلس العقدء فهذا جائز مع 
التفاضل. وهذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة» لا سيما مع اختلاف الجنس. 
[مسألة: ] صرف الريالات من المعدن بريالات من الورق هل يجوز فيه التفاضل؟ اختلف العلماء المعاصرون 
في ذلك» فقال بعضهم: بالتحريم؛ لآن ريال المعدن هو ريال الورق» ولا فرق بين هذا وهذاء فالمقصود واحدء 
والدولة جعلت قيمتهما اعتبارية متساوية. وقال آخرون: بالجواز؛ لأن بينهما فرق؛ فالجنس مختلف حقيقة 
وقيمة» وتساويهما في القيمة الشرائية فباعتبار تقدير الدولة» ويدل لهذا أنك لو جئت بمائة كيلو من هذا المعدن» 


ومائة كيلو من الورق فهل تختلف قيمتهما أو لا؟ الجواب: تختلف» فالحديد يشترى لذاته» والورق لولا تقدير 


(817/4)أخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 





المقنع من الشرح الممتع ۳۰۸ 


الدولة له لم يكن له قيمة إطلاقا. وقالوا: لما اختلف الجنس حقيقة وقيمة» جاز التفاضل بينها؛ لقول النبي عَلةِ: 
““. وكان الشيخ ابن باز وفقه الله مع اللجنة 
أصدروا فتوى بالتحريم؛ ثم إن الشيخ حدثنا أخيراء قال: كنت أقول بالتحريم» ولكني توقفت فيه هل يحرم أو لا؟ 


آنا آنا فف طبية رازه ولس دى فه شك 


اموه دوو فرص و 2 دسافم هري اوفقو لمق ١ A‏ 
«إِذا احتلقث هَذْهِ الأجتاس فبِيعُوا كَيْففَ شِنَتَمْ إِذا كان يَذَا بيدا" 


مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة: ربع العشر منهما. أي واحد من أربعين. فإذا أردت أن تستخرج زكاة 
أحدهما فاقسم ما عندك على أربعين فما خرج فهو الزكاة. 

نصاب الذهب: عشرين مثقالاً. والدليل: حديث علي ذَليكَهُ أن النبي بيا قال: (إِذَا كَانَ عِنْدَكَ ذَّمَبٌّ أَوْقَالَ: 
دانير - فَبَلَعَ عِشْرِينَ دِيتارًا قَفِيهًا صف ديتَار) 


وربع» وقد حررت نصاب الذهب فبلغ خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص. فإن كان فيه خلط يسير فهو 


(۸۱) 


. والدينار الإسلامى زنته: مثقال» والمثقال: أربعة غرامات 


تبع لا يضر؛ لآن الذهب لا بد أن يجعل معه شيء من المعادن لأجل أن يقويه ويصلبه. وإلا لكان لينا. 

[مسألة: ] نصاب الفضة: الْمَذْمَب أن المعتبر فيه الوزن» وأن الإنسان إذا ملك مائة وأربعين مثقالاً من الفضة 
وتبلغ خمسمائة وخمسة وتسعين جراما فإن فيها الزكاة» واستدلوا بقول الرسول وَل الَيْسَ فِيمَادُونَ حمس 
أَوَاقٍ صَدَقًَ(”*". وقال شيخ الإسلام: العبرة بالعدد؛ لحديث أبي بكر الصديق كه أن النبي بيا كتب فيما كتب 
في الصدقات: «وفي الرَقَّة ِا بَعَث مي دهم رُبْمُ الْعُشْرِء قن لَمْ يكن إلا يِسْعُونَ وَمِنَهٌ فَلَيْسَ فِيها صَدَفَةِلَا اَن 
يَشَاءَ ربا“ . ووجه الاستدلال أن النبي بيا قدرها بالعدد. وفي عهد الرسول ية ليست الدراهم متفقة في 
الوزن. والأحاديث متعارضة» فحديث: الَيْسَ فِيمًا دُونَ حَمْس أَوَاقٍ صَدَفَةً) ظاهرُهُ سواء بلغت في العدد مائتي 
درهم أم لم تبلغ» وحديث أبي بكر د الذي كتبه في الصدقات: «وَفِي الرّفَةِ ذا بلغت ممتي دِرْهَم) منطوق» 
والمنطوق مقدم على المفهوم كما هو معروف في أصول الفقه. ولو ذهب ذاهب إلى أن المعتبر الأحوط» فإن كان 


(80)أخرجه مسلم .)۱٥۸۷(‏ 


(۸۸۱)أخرجه أبو داود (۷۳٥۱)؛‏ وابن ماجه (۱۷۹۱). 
(۸۸۲)آخرجه البخاري »)١505(‏ ومسلم (۹۷۹). 


(887)أخرجه البخاري .)١5055(‏ 
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اعتبار العدد أحوط وجبت الزكاة» وإن كان الوزن أحوط وجبت الزكاة. لم يكن بعيداً من الصواب. 

[مسألة: ] هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟ الراجح أنه لا يضم والدليل: قول الرسول كلا ا 
فما دُونَ حَمْس أَوَاقٍ صَدَفَةاء وهذا يشمل ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به خمس أواق» أو لا. و قوله ڳلا 
في الدنانير: «فبَلَعْ عِشْرِينَ دِينَارَاا وهذا يشمل ما إذا کان عنده دون عشرین» وما إذا كان عنده عشرون» فإذا كان 
عنده دون العشرين فلا زكاة عليه» سواء كان عنده من الفضة ما يكمل به النصابء أولا. ومن القياس أن الشعير لا 
يضم إلى البر في تكميل النصابء مع أن المقصود منهما واحد ولا سيما في عهد الرسول يِه وهو أنهما قوت» 
ومع ذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر» فالجنس لا يضم إلى جنس آخرء والنوع يضم إلى نوع آخر كأنواع النخيل. 
و عليه فإذا كان عنده عشرة دنانير ومائة درهم» فلا زكاة عليه؛ لآن الذهب جنس والفضة جنس آخر. وهذا هو 
القول الراجح» لدلالة السنة» والقياس الصحيح عليه. ويستثنى من هذه المسألة أموال الصيارف فإنه يضم فيها 
الذهب إلى الفضة. لا ضم جنس إلى جنس؛ لأن المراد مهما التجارة» فهما عروض تجارة. 

اسا ]عروئن الفجازة كل ما أعد للسهارة رل تنص يمنال ين كالاب والعقازاف إذا أرادها لجار 
فهذه تضم في تكميل النصاب إلى الذهب» أو الفضة. فإذا كان عنده مائة درهم من الفضة وعروض تساوي مائة 
درهم» وجبت عليه الزكاة في الفضة والعروض. ولكن بأي قيمة نعتبر العروض هل بالذهب أو الفضة؟ الجواب: 
قال أهل العلم: إن عروض التجارة تعتبر بالأحَظٌ للفقراء فإذا بلغ النصاب من الفضة دون الذهب قومت بالفضةء 
وإذا كانت تبلغ نصابً من الذهب دون الفضة قومت بالذهب. و إذا قلنا: بضم نصاب الذهب إلى الفضة»ء وبضم 
قيمة العروض إلى الفضة أو الذهب» فهل نخرج من كل جنس زكاته» أو من أحدها؟ الصحيح: أنه لا بأس أن 
تخرج من أحد النوعين» أي: بالقيمة. 

[مسألة: ] المَذهب: تسقط زكاة الخُلي بشرطين: ١‏ أن يكون مباح. 1 أن يكون معداً للاستعمالء أو العارية 
سواء استعمل وأعيرء أولم يستعمل ولم يعر. واستدلوا بمايلي: روي عن النبي يك أنه قال: «لَيْس 
في الْحَُِرَكَاةً”**". وهو حديث ضعيف. و قوله اة للنساء يوم العيد: ١تَصَدَفْنَ‏ وَلَوْ مِنْ حكن" وهو 


(885)أخرجه الدارقطني (۲/ »23١17‏ وابن الجوزي في التحقيق .)١١5/8(‏ 
(885)أخرجه البخاري (5557١)؛‏ ومسلم .)1٠١٠٠١(‏ 
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قول جَمْعٌ من الصحابة: أنس» وجابر» وابن عمر» وعائشة» وأسماء وفك و لأن هذا الحلي معد لحاجة الإنسان 
الخاصة» ولقد قال النبي كلا «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلافرسه Nag‏ 
والثياب» وهي لا زكاة فيها. ولأن هذا الحُلي ليس مُرصدا للنماء فلا تجب فيه الزكاة كالثوب والعباءة. و هذا 
القول ذهب إليه الإمام أحمد» ومالك» والشافعي رحمهم الله على خلاف بينهم في بعض المسائل» لكن في الجملة 
اتفقوا على عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية. 

القول الثاني: وهو رواية عن الإمام أحمد» ومذهب أبي حنيفة: أن الزكاة واجبة في الحلي من الذهب والفضة» 
ا ا اروا وهر ما ا و اوم وني اع 
1 إِذَا كان يوْمُ الْقيَام مق صُفَّحَتْ لَه صََائِحُ مِنْ تارء فاخو عَلَيّْهَا في نار جهن فیکوی بها جنب E‏ 


ت ان 
33 


كلما رث أُعِيدَتُْ لَه في يَوْم کان مِقَدَارُهُ حَمْسِينَ آلف سَنَِه حَنَى يُقَضَى بَيْنَ الاد فَيَرَى 0 إئَ 1 الْجَنَقَ 
وَِمّا إلى النّار»”*". وهذا E‏ وغير الحُلي» ومن قال: إن الحلي خارج منه فعليه الدليل. وما رواه 
أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: « أن امرأة أتت رسول الله ية ومعها ابنة لهاء وفي يد ابنتها 
مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها: «أَتعْطِينَ رَكَاةَ هَذَا؟ »» قالت: لاء قال: «أَيَسُرّكَ أن سورك الله بهمَا يَوْمَ 
الْقَيامَة سِوَارَيْنِ مِنْ تار؟ »» قال: فخلعتهماء فألقتهما إلى النبي عو وین أعر روالععوؤايق غ 
أبيه عن جده بالانقطاع فهو مخطى» فالأئمة كأحمدء والبخاري» ويحيى بن معين يحتجون به حتى إِنَّ بعض 
المحدثين قال: إذا صح السند إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» فهو كمالك عن نافع عن ابن عمر لكن هذا 
مبالغة. وهذا الحديث له شاهد في الصحيح» وهو ما ذكرناه أولاً. و لاشك أن هذه الأدلة أقوى مِنْ أدلة مَنْ قال 
بعدم الوجوب. وهذه المسألة؛ أعني زكاة الحلي اختلف الناس فيها كثيراًء وظهر الخلاف في الآونة الأخيرة؛ 
حيث كان الناس في نجدٍ والحجاز لا يعرفون إلا المشهور من مذهب الإمام أحمد؛ وهو عدم وجوب زكاة 


الحلي» ثم لما ظهر القول بوجوب الزكاة في الحلي على يد شيخنا: عبد العزيز بن باز وفقه الله» صار الناس 


(887)أخرجه البخاري (575١)؛‏ ومسلم (487). 
(/841)أخرجه مسلم (۹۸۷). 


(68) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۱۷۸)؛ وأبو داود (5775١)؛‏ والترمذي (/577)؛ والنسائي (5/ ۳۸). 
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يبحثون في هذه المسألة» وكثر القائلون بذلك وشاع القول بهاء والحمد لله. وهذا القول مع كونه أظهر دليلاً وأصح 
تعليلاً هو مقتضى الاحتياط. 


باب رَّكَاةٍ الْعْرُوضٍ 

العرؤض: كلما أعد للتجازة من أي نوع وشن أ ضنف وهو اعم آمنوال الركاة وأشهلهاة إذ أنه يلي 
العقارات والأقمشة وني الأواني والحيوان وكل شيء. و المُتّجر لا يريد السلعة هذه بعينهاء وإنما ربحها لذا 
وجبت الزكاة في قيمتها لا في عينها. 

والزكاة واجبة في عروض التجارة عند أكثر آهل العلم» وهو القول الصحيح المتعين» والدليل على ذلك:عموم 
وله تنا لأرالذين ف أنوزية ن تغارة 4 [القازيات:15]. وقول كلل این جين خن انى الین 
«أَعْلِمْهُمْ أن لله افرص عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ تؤخ مِنْ أَعْينَائِهمْ وَتَرَذ في فقَر ائ وَلا كيك اضرو قن الد 
مال. وقوله بلا (إنّمَا الْأَعْمَالُ بالبَيّاتِ وَإنَمَا ِكَل امْرِئ مَا نَوَى». وهذا أقوى دليل عنديء ولو سألنا التاجر: ماذا 


مر رجلا فقال له: (أد 


2 


يريد هذه الأموال؟ لقال: أريد الذهب والفضة» وكذلك ثبت عن عمر بن الخطاب ف أنه أ 
زكاة مالك» فقال: ما لي مال إلا عاب وأدّم» فقال عمر: قومها ثم أذ زكاتها»””**. وقد استدل أحمد بهذا الأثر. و 
لأننا لو لم نقل بوجوب الزكاة في عروض التجارة لأصبح كثير من الأغنياء ليس في أموالهم زكاة. 

شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة: 

١‏ أن يملكها بفعله» أي: باختياره» وشمل هذا التعبير ما إذا ملكها بمعاوضة كالشراء» أو غير معاوضة كالاتهاب 
وقبول الهدية» وما شبهه» فإن ملكها بإرث ونواها هذا الوارث للتجارة فأبقاها للكسب. فإنها لا تكون للتجارة؛ 
لأنه ملكها بغير فعله؛ إذ إن الملك بالإرث قهري يدخل ملك الإنسان قهراً عليه. 

۲ أن يملكها بنية التجارة وذلك بأن تكون نية التجارة مقارنة للتملك» فخرج بذلك ما لو ملكها بغير نية التجارة 


ثم نواها بعد ذلك فإنها لا تكون عروض تجارة على المشهور من المذهب» والقول الثاني في المسألة: أنها تكون 


(889)أخرجه البخاري (1795) ومسلم (۱۹). 


(64)أخرجه الشافعي في «المسند» (5777) ترتيب» والدارقطني (۲/ ١٠٠)؛‏ والبيهقي (5/ .)١51‏ 
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للتجارة بالنية» ولو ملكها بغير فعله» ولو ملكها بغير نية التجارة» لعموم قول النبي يكل (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بالات 
وَإِنّمَالِكُلٌ امرئ مَانَوّى»» وهذا الرجل نوى التجارة» فتكون لها. مثال ذلك: لو اشترى سيارة يستعملها في 
الركوب» ثم بدا له أن يجعلها رأس مال يتجر به فهذا تلزمه الزكاة إذا تم الحول من نيته. فإن كان عنده سيارة 
يستعملهاء ثم بدا له أن يبيعها فلا تكون للتجارة؛ لأن بيعه هنا ليس للتجارة» ولكن لرغبته عنهاء وهذا القول 
أرجح. 

۳۔ أن تبلغ قيمتها لا عينها نصابا. 

فالشروط إذاً ثلاثة» بالإضافة إلى الشروط الخمسة السابقة في باب الزكاة» فهذه شروط خاصة» وما تقدم في 
كتاب الزكاة في أول الكتاب شروط عامة. 

[مسألة: ] تقوم عروض التجارة عند تمام الحول بالأحظ لأهل الزكاة من دنانير أو دراهم: يقومها صاحبها إن 
كان ذا خبرة بالأثمان» فإن لم يكن ذا خبرة فإنه يطلب من يعرف القيمة من ذوي الخبرة ليقومها. وقلنا عند تمام 
الحول؛ لأنه الوقت الذي تجب فيه الزكاة» فلا يقدم قبله» ولا يؤخر بعده بزمن يتغير فيه السعر؛ لأن في ذلك 
هضم] للحق إن نزل السعرء أو زيادة عليه إن زاد السعر. ثم التقويم هل يكون باعتبار الجملة أو باعتبار التفريق؛ 
لأن الثمن يختلف باعتبار الجملة عن التفريق؟ الجواب: إن كان ممن يبيع بالجملة فباعتبار الجملة» وإن كان يبيع 
بالتفريق فباعتبار التفريق» وإن كان يبيع بهما فيعتبر الأكثر بيع]. و المراد: بالأحظ أي: أهل الزكاة من الفقراء 
والمساكين» والعاملون عليهاء والمؤلفة قلوبهم. وقولنا: من دنانير أو دراهم» فإذا قومناها وصارت لا تبلغ 
النصاب باعتبار الذهب (الدنانير)» وتبلغ النصاب باعتبار الفضة (الدراهم)» فنأخذ باعتبار الفضة؛ بمعنى: أن هذه 
السلعة تساوي مائتي درهم» وخمسة عشر ديناراً. إن اعتبرنا الدينار لم تجب فيها الزكاة» وإن اعتبرنا الدراهم 
وجبت فيها الزكاة فالأحظ للفقراء أن تقومها بالفضة» والعكس بالعكس؛ لأن ذلك الأحظ لأهل الزكاة. 

[مسألة: ] لو اشترى عرضا] بنصاب من أثمان» كرجل عنده مائتا درهم» وني أثناء الحول اشترى بها عرضاًء فلا 
يستأنف الحول بل يبني على الأول؛ لن العروض يبنى الحول فيها على الأول. مثال آخر: عنده ألف ريال ملكها 
في رمضان وفي شعبان من السنة الثانية اشترى عرضاًء فجاء رمضان فيزكي العروض؛ لأن العروض تبنى على 
زكاة الأثمان في الحول. وكذلك أيضاً لو اشترى عرض بنصاب من عروض أي عرض بدل عرض. مثاله: رجل 


عنده سيارة» وفي أثناء الحول أبدلها بسيارة أخرى للتجارة فيبني على حول الأولى؛ لآن المقصود القيمة» 
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واختلاف العينين ليس مقصوداًء ولم يشتر السيارة الثانية ليستعملهاء ولكن يريدها للتجارة. أما لو اشترى العرض 
بسائمة مثل: الإبل أو البقر أو الغنم» فإنه لا يبني على حول السائمة؛ لاختلافهما في المقاصد والأنصبة وفي 
لواحت 

[مسألة: ] زكاة الأسهم: إن كان يبيع ويشتري فيهاء فحكمها حكم عروض التجارة» يقومها عند تمام الحول 
ويزكيهاء وإن ساهم يريد الربح والتنمية فالزكاة على النقود» وأما المعدات» وما يتعلق بها فلا زكاة فيها. 


0 0 


بَابٌ رَكَاةٍ الفطرٍ 
زكاة الفطر لا تجب في المال» وإنما تجب في الذمة. والمقصود من الفطر: الفطر من رمضان؛ لما جاء في 
الذي اة الف 
والحكمة من وجوبها: أنها طّهرة للصائم من اللغو والرفث» وشكراً لله عز وجل على إتمام الشهر» وطّعمة 
للمساكين في هذا اليوم الذي هو يوم عيد وفرح. 
شروط وجوب الزكاة: الإسلام والغنى. 
والغنى هو: أن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوت وقوت عياله» وحوائجه الأصلية. و دليل هذان 
لانو د وسو اليك رَكَاةَ لطر صَاعًا مِنْ شیر عَلَى الْحَيْدِ وَاْحُرٌ وَالذَّكَر وَالَْنَنَى وَالصَّغِير 
اكير ين المُسْلِوينَ»'“. فهي واجبة على كل مسلم صام أو لم يصم صغيراً كان أو كبيراً. 
[مسألة: ] القول الأقرب أن الدَّين لا يمنع زكاة الفطر سواء كان طولب به أم لم يطالب» إلا أن يكون الدين حالاً 
قبل وجوبهاء فإنه يؤدي الدين» وتسقط عنه زكاة الفطر. 
[مسألة: ] الصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه» فتجب على الزوجة بنفسهاء وعلى الابنة بنفسهاء 
وهكذا. ولا تجب على الشخص عمن يمونه من زوجة وأقارب. لآن الأصل في الفرض أنه يجب على كل واحد 


a وو‎ 


ف 5 .4 4 7 24 ا م ع 14 ع 
بعينه دون غيره» قال تعالى: ولا تزر وازرة ورزر ارىئ [الأنعام: 18 لكن: لو اخرجها عمن يمونهم 


(841)أخرجه مسلم (۹۸۲). 
(8957)أخرجه البخاري (7١6١)؛‏ ومسلم .)۹۸٤(‏ 
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ا ا 
الصغار الذين لا مال لهم قد نقول بوجوبها على آبائهم؛ لأن هذا هو المعروف عن الصحابة كك أما العبد: فإن 
زكاته تجب على سيده؛ لأن رسول الله ية قال: «لَيْسَ عَلَى الْعَبْد صَدَقَةٌ إلا صَدَقَة الفطر 09 
[مسألة: ] يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين الذي نفخت فيها الروح» ولا تنفخ الروح إلا بعد أربعة أشهر» 
والدليل على استحبايها ما روي عن عثمان ص أنه أخرج عن الجنين ٠“‏ وعثمان أحد الخلفاء الراشدين الذين 
أمرنا باتباع س: سنتهم» فسنة الخلفاء شرع متبع. 
وقت وجوبها: تجب بغروب الشمس ليلة العيد» ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط. وجوز هذا من باب 
الرخصة؛ لأن الصحابة صَككَُ فعلوا ذلك فلقد كانوا يعطونبها للذين يقبلونها قبل يومين”””. وما دام أن هذه 
الرخصة جاءت عن الصحابة فهم خير القرون وعملهم متبع. وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل؛ لحديث ابن 
عمر ص أنه يي أمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة” '*, فإذا أخرها حتى يخرج الناس من الصلاة فقد 
عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود. بل إن حديث ابن عباس ا صريح في هذه حيث قال فيه كَللِةِ: 
١مَنْ‏ أَدَاهَا قبل الصَّلاة فَهِيَ ركاه مول وَمَنْ ااا بَعْدَ الصَّلَاةٍ يي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ090. 
[مسألة: ] إن أخرها لعذر فهل تسقط لفوات المحلء أو : تبقى في ذمته؟ الأحوط أن تبقى في ذمته ويخرجها ولو 
ارا ل ا ا 

قصل 
الصاع: مكيال يقدر به الحجم» نقل إلى المثقال الذي يقدر به الوزن نظراً لأن الأزمان اختلفت» والمكاييل 


اختلفت» والوزن يُحفظء واعتبر العلماء البّر الرّزين. وحرروا ذلك تحريراً كاملاً: وقد حررته فبلغ: كيلوين 


(847)أخرجه مسلم (۹۸۲). 

(895)أخرجه ابن أبى شيبة (۳/ ۲۱۲). 

(845)لحديث ابن عمر كا وفيه: «وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونهاء وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين». أخرجه البخاري .)٠١١١(‏ 
(695)أخرجه البخاري (6077١)؛‏ ومسلم (485). 


691 )أخرجه أبو داود (۱۹۰۹)» وابن ماجه (۱۸۲۷) . 
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وأربعين غراما من البر الرزين. ومن المعلوم أن الأشياء تختلف خفة وثقلاً. فإذا كان الشيء ثقيلاً فإننا نحتاط 
ونزيد الوزن» وإذا كان خفيفا فإننا نقلل» ولا بأس أن نأخذ بالوزن؛ لأن الخفيف يكون جرمه كبيرء والثقيل يكون 
جرمه صغيراً. و على هذا نقول: إذا أردت أن تعرف الصاع النبوي فزن )5١50(‏ غراماً من البر الرزين (أي البر 
الجيد) ثم ضعه بعد ذلك في الإناء فما بلغ فهو الصاع النبوي. و أما المد النبوي فقد وجدناه مقاربًا لما قاله 
العلماء: أن زنته )0٠١(‏ غراما لأن المد النبوي ربع الصاع النبوي. 

[مسألة: ] الواجب إخراج صاع من البر» أو غيره من الشعير أو الزبيب أو الإقط من لحم وتمر إذا كان قوتا. 
[مسألة: ] الصحيح أن زكاة الفطر مصرفها الفقراء فقطء لا كبقية الزكوات. 

[مسألة: ] إذا كان إنسان عنده عشر فطر فيجوز أن يعطيها لفقير واحد» وكذلك إذا كان إنسان عنده فطرة واحدة 
فيجوز أن يعطيها عشرة فقراء ولكن إذا أعطى دون الصاع فيجب أن ينبه المعطى أنه أعطاه دون الصاع؛ لأنه 


بَابُ إِخرَاج الرَّكَاةٍ 
المراد زكاة المال: من ذهب» وفضة» وعروض تجارة» وسائمة بهيمة الأنعام» والخارج من الأرض. 
[مسألة: ] يجب إخراج الزكاة على الفور مع الإمكان؛ لقوله تعالى: سيفوأ أخَْيْرَتِ» [البقرة: »]١4/‏ ولأن 
الإنسان لا يدري ما يعرض له» فهو إذا أخر الواجب يكون مخاطراً فقد يموت ويبقى الواجب في ذمته وإبراء الذمة 
واجب» ولأن حاجة الفقراء متعلقة بهاء وإذا أمهل الناس في إخراجها بقي الفقراء بحاجة. 
[مسألة: ] تأخير إخراج الزكاة يجوز في الحالات الآتية: 
-١‏ عند تعذر الإخراج؛ كما لو كان ماله غائب؛ وكما لو كان له دين في ذمة موسر أو في ذمة معسر. 
۲ عند حصول الضرر عليه بالإخراج؛ كأن يخشى أن يرجع الساعي إليه مرة أخرى. 
٣‏ عند وجود حاجة» مثل أن يؤخر الزكاة من أجل أن يتحرى من يستحقها؛ لأن الأمانة ضاعت في وقتنا 


الحاضر» وحب المال ازداد فتأخير الزكاة حتى يتحرى من يستحقها جائز؛ لأن في ذلك مصلحة المستحق. 
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أو وجود مصلحة في التأخير» فمثلاً في رمضان يكثر إخراج الزكاة» ويغتني الفقراء أو أكثرهم» لكن في أيام الشتاء 
التي لا توافق رمضان يكونون أشد حاجة» ويقل من يخرج الزكاة فهنا يجوز تأخيرها لمصلحة. لكن بيرزها من 
ماله» أو يكتب وثيقة يثبت فيها تأخيره لإخراج الزكاة. 

[مسألة: ] لو أخر الزكاة عن موعدها ثم زاد ماله؛ فإن المعتبر وقت وجوبها عند تمام الحول. فلو كانت تجب في 
رمضان وماله عشرة آلاف» فأخرها إلى ذي الحجة فبلغ ماله عشرين ألفاء فلا زكاة عليه إلا في العشرة. 

[مسألة: ] إذا وجب على المرأة زكاة الحلي» وليس عندها دراهم لتزكي بها. فإنها تبيع من الحلي بمقدار الزكاة 
وتخرجها ما لم يتبرع لها زوجها أو أحد أقاريها فلا بأس. و لا يمكن أن يقال أنه بهذه الطريقة سينفد ما عندها من 
مال؛ لأنه ينقطع الوجوب إذا نقص الحلي عن النصاب. فإذا لم يكن عند أحداهن إلا ثمانون جرام] من الذهب 
فإنه لا زكاة فيه. 

[مسألة: ] من جحد وجوب الزكاة عارفا بالحكم كفر» فإذا انضم إلى الجحد منع» صار أشد وأعظم لأنه كفر 
بالاعتقاد» وفسق بالعمل» وذلك لأن وجوب الزكاة مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام» ولكن يعذر بالجهل من 
كان حديث عهد بالإسلام» أو كان ناشتاً ببادية بعيدة عن القرى والمدن» فيقبل منه دعوى الجهل ولا يكفر 
Eas‏ لوقه كن 

[مسألة: ] من منع الزكاة جحداً لوجويها فإنها تؤخذ منه» وتعطى لأهلهاء ويقتل؛ لردته. وهنا يَرِدُ سؤال وهو 
كيف تؤخذ منه» وقد حكمنا بكفره» الجواب: تؤخذ منه؛ لأنها وجبت عليه» وتعلق بها حق الغير» وهم أهل 
الزكاة. وهل يستتاب» وهل هي واجبة أو راجعة للإمام؟ الصواب أنها ليست واجبة» وأنها راجعة للإمام» ووجود 
مصلحة في استتابته» ككون المرتد زعيم] في قومه» ولو أنه عاد إلى الإسلام لنفع الله به فهذا يجب أن يستتيبه 
الإمام» ولو رأى الإمام أن قتله خير من بقائه لنفسه ولغيره؛ فهذا لا يحتاج إلى استتابته؛ بل يقتله بدونها. 


[مسألة: ] من منع الزكاة بخلا أخذها منه الإمام قهراً وعزرء ويكون التعزير على الصحيح بما ورد في حديث 


(A1۸) 


س 


ہز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبى ب قال فيمن منعها: (إِنَّا آخدو كا وَصَطْرَ مَالِهِ عَرْمَةَ مِنْ عَرَّمَاتِ رَينَا) 
وشطر المال أي: نصفه. ولكن هل هو شطر ماله عموماً أو شطر ماله الذي منع منه زكاته؟ الجواب: في هذا 


(/69)أخرجه أحمد (0/ ۰۲ 5) وأبو داود (51/5١)؛‏ والنسائى /٥(‏ ۱۷). 
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قولان للعلماء» والتصن متحتمل ‏ فإذا كان تما فالظاهر أثنا تأخل بأيسر الاعتمالين؛ لأن ما زاد على الأيسر 
فمشكوك فيه» والأصل احترام مال المسلم. ولكن إذا انہمك الناس وتمردوا في ذلك ومنعوا الزكاة» ورأى ولي 
الأمر أن يأخذ بالاحتمال الآخر فيأخذ الزكاة ونصف المال كله فله ذلك. وهل إذا أخذت الزكاة من البخيل تبرأ 
ہا ذمته؟ الجواب: أما ظاهراً فإنها تبرأ ما ذمته فلا نطالبه مها مرة ثانيةء وأما باطن) فإنها لا ترا ذمته» ولا تجزئه؛ 
لأنه لم ينو بها التقرب إلى الله. 

[مسألة: ] تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون على الفور» ويخرجها وليه وهو من يتولى أمره من الأقربين من 
أب أو أم أو عم أو خال أو أخ أو أخت وغيرهم. 

[مسألة: ] لا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية ممن تجب عليه. لقوله تعالى: وما دَاتَيْكُم مِّن رَكوةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ 
أَلنَّهِ4 [الروم: ۳۹]ء وقول النبي 55: «إِنَّما الْأَعْمَالُ بالَيّاتِ وَِنَما لکل امْرِي ما نَوَى)» وبناء على هذا لو أخرج 
رجل الزكاة عن آخر بدون توكيل فإنها لا تجزئ. إلا إذا أجاز ذلك من تجب عليه الزكاة» فإنها تجزئ. ودليله أن 
النبي 44 أجاز لأبي هريرة ص الدفع لمن جاء إليه» وقال: إنه فقير. 

[مسألة: ] هل يشترط التعيين» أي: عن المال الفلاني؟ مثال ذلك عندي خمس من الإبل» وأربعون شاه 
فأخرجت شاة بنية الزكاة» ولم أنوها للإبل أو الغنم» فالفقهاء قالوا بالإجزاء مع أنهم يقولون: تجب في عين 
الال كن اليا تعلق لدم 

[مسألة: ] الأفضل أن يفرق من تجب الزكاة عليه زكاة ماله بنفسه» ويجوز دفع الزكاة للساعي الذي يأتي من قبل 
الحكومة بشرط أن : نثق نها تصرف في مصارفهاء فإن لم : نثق فلا ندفعها إلا أن نخاف رجوعهم علينا وطلبها إذا لم 
ندفعها فندفعها إن غلب على ظننا نها تصرف في مصارفهاء ويكون الإثم هنا على الساعي لأنه لم يصرفها في 
مصرفها. 

[مسألة: ] هل الأفضل أن يفرقها سراً أو علانية؟ الصحيح أن ينظر للمصلحة؛ فإذا كانت المصلحة في الإعلان 
أعلن» وإذا كانت في الأسرار أسرء وإن كانت المصلحة في أن يعلن عن زكاة بعض ماله حتى يقتدي به الناس ثم 


يسر في زكاة باقيه فليفعل. 
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ال ا ا ا ا 
في ذلك ذل له. وإن كان الآخذ لا يُعلم أنه من أهل الزكاة فل فليخبره المزكي بأن هذا المال زكاة حتى إذا كان الآخذ 
ليس من أهلها رفضهاء وتعطى لمن يستحقها. 

[مسألة: ] الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده؛ لوجوه: لأنه أيسر للمكلف؛ لأن نقلها فيه مشقة. ولأنه 
أكثر أمان لأن في السفر عرضة لتلفها. ولأن أهل البلد أقرب الناس إليك» والقريب له حق» والأقربون أولى 
بالمعروف. ولأن فقراء بلدك تتعلق أطماعهم بما عندك من المال بخلاف الأبعدين. ولأنك إذا أعطيت أهل بلدك 
تغرس بينك وبينهم بذرة المودة» بخلاف الأبعدين» وهذا له أثر كبير في التعاون بين أهل البلد. 

ومع هذا يجوز نقلها إلى البلد البعيد والقريب للحاجة أو للمصلحة. للحاجة. مثلاً: لو كان البلد البعيد أشد 
فقراً. للمصلحة: أن يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد مثل فقراء بلده» أو يكون فيها طالب علم 
صاحب حاجة مثل حاجة فقراء بلده» فهذا أصلح بلا شك. لعموم قوله تعالى: «إِنَمَا أَلصَّدَقََتُ لِلَمَُرَآءِ 
لكين وَالْعدمِلِينَ عَلَيَْا وَآلْموَلَمَةِ قُلُوبهُمَ َف أَلرَقَابٍ وَالْكَرِمِينَ وَفى سيل أله وَآبْنِ أَلسَِيلُ 4 [التوبة: 
٠0‏ أي للفقراء والمساكين في كل مكان. 

[مسألة: ] إذا كان صاحب المال في بلد وماله في بلد آخر فإنه يخرج زكاة المال في بلد المال» ويخرج فطرة نفسه 
في البلد الذي هو فيه؛ لآن زكاة المال تتعلق بالمال» وزكاة الفطر تتعلق بالبدن. 

[مسألة: ] يجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل» بشرط أن يكون عنده نصاب» فإن لم يكن عنده نصابء فإنه لا 
يجزئ إخراجه؛ لأنه قدمها على سبب الوجوب» وهو ملك النصاب. فإن ملك نصاباء وقدمها قبل تمام الحول 
جاز؛ لآنه قدمها بعد السبب وقبل الشرط؛ لأن شرط الوجوب تمام الحول. والدليل على جواز تعجيل الزكاة 
أثري» ونظري. أما الأثري: فما رواه أبو عبيد في الأموال بإسناده عن علي ص أن النبي بيه تعجل من العباس 
“. وأما الدليل النظري؛ فلأن تعجيل الزكاة من مصلحة أهل الزكاة» وتأخيرها إلى أن يتم 
الوجوب من باب الرفق بالمالك» فإذا كان هذا من باب الرفق بالمالك» ورضي لنفسه بالأشد, فلا مانع. 


طهر 


كته صدقة سنتين 


(64)أخرجه أبو عبيد في الأموال .)١18/5(‏ 
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[مسألة: ] لو عجل الزكاة لعام معين ثم نقص النصاب بعد التعجيل وقبل تمام الحول» فإن ذلك يكون تطوع 
ولا يجزئه عن غيره من الأعوام؛ لآنه نواه لذلك العام. ولو عجل الزكاة ثم زاد النصاب فإنه تجب الزكاة في الزيادة 
أيضاً. 

[مسألة: ] لو أجبر على دفع المكوس والضرائب فهل يدفعها بنية الزكاة؟ فيه خلاف بين العلماء: منهم من قال: 
يجوز أن يدفعها بنية الزكاة. وقال آخرون: لا يجوز؛ لأن هذا مما أمر الرسول كَل بالصبر عليه» وإذا نوى الزكاة 


فإنه يدفع بذلك عن ماله فلا يتحقق له الصبر» وهذا هو الأقرب. 


المستحقين للزكاة ثمانية أصناف: جاء هذا الحصر في قوله تعالى: «إِنَّمَا أَلصَدَقَتُ لِلْمْفَرَاءِ وَأَلْمَسَكْينِ 
وَآلْعَيلِينَ عَلَيْهَا وَآلْمُوَلَمَةِ قُلوبّهُمْ وَفى َلرَقَاب وَالْكَرِمِينَ وف سَبِيلٍ لله وَين سيل 4 [التوبة: .]1١‏ فلا يجوز 
صرفها مثلاً في بناء المساجد والمدارس؛ لأن الله فرضها لهم. 

أولآ: الفقراء: وهم الذين لا يجدون كفايتهم» أو يجدون أقل من النصف. 

ثانيًا: المساكين: وهم الذين يجدون نصف الكفاية» أو أكثرها. المهم أنهم يجدون دون الكفاية. 

والمعتبر في الكفاية كفاية الفقير ومن يمونه» وليس المعتبر في ذلك الأكل والشرب والسكنى والكسوة فحسب» 
بل يشمل حتى الإعفاف» فلو فرض أن شخصاً محتاجا إلى الزواج وعنده ما يكفيه لأكله وشربه وكسوته 
وسكنه؛ لكن ليس عنده ما يكفيه للمهرء فإننا نعطيه ما يتزوج به ولو كان كثيراً. 

[مسألة: ] رجل قادر على التكسب. لكن ليس عنده مال» ويريد أن يتفرغ عن العمل لطلب العلم» فهذا يُعطى 
من الزكاة لأن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله» على القول الصحيح. 

الثا: العاملون عليها: وهم جباتها وحفظتهاء وكذلك الموكلون بقسمتهاء سواء كانوا فقراء أو أغنياء؛ لأنهم 
يعملون لمصلحة الزكاة» فهم يعملون للحاجة إليهم لا لحاجتهم فإذا انضم لذلك أنهم فقراء ونصيبهم من 
العمالة لا يكفي لمؤونتهم ومؤونة عيالهم فإنهم يأخذون بالسببين» أي يعطون للعمالة ويعطون للفقر. 

الرابع: المؤلفة قلوبهم: ويطلب تأليف قلوبهم لأمور: 
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١‏ أن يرجى إسلامه إذا أعطي من الزكاة» ولو كان غني. أما من لا يرجى إسلامه من الكفار, فإنه لا يعطى أملاً 
في إسلامه» بل لا بد أن تكون هناك قرائن توجب لنا رجاء إسلامه. 7 أن يرجى كف شره» فإن استطعنا كف شره 
بالقوة فلا حاجة إلى إعطائه. 7 أن ير جى بعطيته قوة إيمانه. 

[مسألة: ] المذهب يشترط أن يكون المؤلف قلبه سيداً مطاعا في عشيرته. لأن النبي بيه حينما أعطى المؤلفة 
قلومهم إنما أعطى الكبراء والوجهاء في عشائرهم وقبائلهم ولم يعط عامة الناس. ولآن الواحد من عامة الناس لا 
يضر المسلمين عدم إيمانه أو ضعف إيمانه. و هذا ظاهر في كف الشرء فمثلاً كف الشر إذا كان من واحد غير ذي 
أهمية وليس مطاعا وليس سيداً فإننا لا نحتاج أن نعطيه من الزكاة. أما قوة الإيمان ورجاء الإسلام» فالقول بأنه 
يعطى من لم يكن سيداً مطاعا في عشيرته لذلك» قول قوي» ودليل ذلك أن الرسول ية يعطي الذين أسلموا 
وأمن شرهم ليزداد إيماهم» حتى صرح بأنه يعطي أقواما» وغيرهم أحب إليه مخافة أن يكبهم الله في النار. و العلة 
فيه أن حفظ الدين وإحياء القلب أولى من حفظ الصحة وإحياء البدن. 

الخامس: الرقاب: وهم المكاتبون الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم» يعطى ما يحصل به الوفاء. ومنه: فك 
الأسير المسلم. دفعاً لحاجته» لأنه إذا جاز أن يفك العبد من رق العبودية» ففك بدن الأسير أولى؛ لأنه في محنة 
أشد من رق العبودية» وهي محنة الأسر. ويجوز أن نشتري بمال الزكاة رقيقاً فنعتقه. أما إذا كان عند الإنسان عبد 
فلا يجوز أن يعتقه من الزكاة؛ لأن هنا بمنزلة إسقاط الدين عن الزكاة. 

السادس: الغارم: وهو من لحقه غرم» وهو الضمان والإلزام بالمال» وما أشبه ذلك. والغارم نوعان: ( غارمٌ 
لإصلاح ذات البين ‏ غارمٌ لنفسه). أما الأول: مثلاً أن يكون بين جماعة وأخرى عداوة وفتنة» فيآي آخر ويصلح 
بينهم» لكن لا يمكن من الإصلاح إلا ببذل المال» فيقول: آنا ألتزم لكل واحد منكم بعشرة آلاف بشرط الصلح 
ويوافقون على ذلك فيعطى هذا الرجل ما يدفعه في هذا الإصلاح» لكن يعطى من الزكاة في حالتين: 
إذا لم يوف من ماله» فهنا ذمته مشغولة» فلا بد أن نفكه. و إذا وفى من ماله بنية الرجوع على آهل الزكاة لأجل أن 
لا نسد باب الإصلاح. ولأن الحال قد تقتضي الدفع فوراً. وهناك حالتين لا يعطى فيهما من الزكاة: إذا دفع من 
ماله بنية التقرب لله؛ لأنه أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه. إذا دفع من ماله ولم يكن بباله الرجوع إلى أهل الزكاة. 
ويعطى الغارم من الزكاة ولو كان غني؛ لأننا نعطيه هنا للحاجة إليه. 
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أما الثاني: فإننا نعطيه مع الفقرء والفقر هنا ليس كالفقر في الصنف الأول فالفقر هنا: العجز عن الوفاء وإن كان 
عنده ما يكفى عياله لمدة سنة أو أكثر. فإذا قدرنا أن شخصاً عليه عشرة آلاف ريال وراتبه ألف ريال في الشهر 
ومؤونته كل شهر آلف ريال» فإننا ندفع عنه عشرة آلاف لأنه فقير بالنسبة للدين. 

[مسألة: ] يجوز أن نذهب للدائن ونعطيه ماله دون علم المدين؛ لأنه هذا داخل في قوله تعالى: #وف آلزقاب» 
و «في» لا تدل على التمليك» فيجوز أن ندفعها لمن يطلبه. وإذا كان الغريم ثقة حريص] على وفاء دينه فالأفضل 
بلا شك إعطاؤه الزكاة لتولي الدفع عن نفسه حتى لا يخجل ولا يُذم أمام الناس. وإذا كان يخشى أن يفسد هذه 
الدراهم فإننا لا نعطيه بل نذهب إلى الغريم ونسدد دينه. 

[مسألة: ] من غرم في محرم هل يعطى من الزكاة؟ إن تاب أعطيناه» وإلا لم نعطه؛ لأن هذا إعانة على المحرم» 
ولذلك لو أعطيناه ابعل ان هرة خورف 

[مسألة: ] الصحيح أنه لا يقضى الدين عن الميت» لأن الظاهر من إعطاء الغارم أنه يزال عنه ذل الدين. و لأن 
النبي ية كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة» فلما فتح الله عليه وكثر عنده المال صار يقضي الدين بما فتح 
الله عليه عن الأحياء ولو كان قضاؤه عن الأموات من الزكاة جائزاً لفعله. و لأنه لو فتح هذا الباب لعطل قضاء 
ديون كثير من الأحياء؛ لأن العادة أن الناس يعطفون الميت أكثر مما يعطفون على الحي» والأحياء أحق بالوفاء 
[مسألة: ] لا يجوز إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة» مثاله: رجل له مدين فقير يطلبه ألف ريال» وكان على هذا 
الطالب ألف ريال زكاة» فلا يجوز أن يسقط الدائن عن المدين الألف ريال التى عليه بنية الزكاة» لآن الزكاة أخذ 
وإعطاءء قال تعالى: «خُذَّ مِنْ أَمْوَلِهِمَ صَدَفَةَ تُطَهَرْهُمَ4 [التوبة: ١٠٠]»ء‏ وهذا ليس فيه أخذ. ولأن هذا بمنزلة 
إخراج الخبيث من الطيب» قال تعالى: ولا ككيوا اكيش كه تفنؤة 4 [الشر:» ۷ ) ولأنه في الغالب لا 
يقع إلا إذا كان الشخص قد أيس من الغرماء» فيكون بذلك إحياء وإثراء لماله الذي بيده؛ لأنه الآن سيسلم من 
تأدية ألف ريال: 
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السابع: في سبيل الله: وهم الغزاة المتطوعين ليس لهم نصيب من بيت المال على غزوهم. فمن لهم نصيب من 
بيت المال فإنهم لا يعطون من الزكاة إلا إذا كان لا يكفيهم فإنهم يعطون من الزكاة ما يكفيهم. ويشمل الغزاة 
وأسلحتهم وكل ما يعين على الجهاد في سبيل الله» حتى الأدلاء الذين يدلون على مواقع الجهاد لهم نصيب منها. 
الثامن: ابن السبيل: والمراد المسافر الملازم للسفرء الذي انقطع به السفرء أي نفذت نفقته فليس معه ما يوصله 
إلى بلده. فيعطى وإن كان في بلده من أغنى الناس؛ لأنه في هذه الحال محتاج» ولا يقال: أنت غني فاقترض. 
ويعطى من المال ما لا ينقص به قدره. 

[مسألة: ] الصحيح أنه لا يعطى من الزكاة في السفر المحرم إلا إذا تاب» أما من سافر في مكروه فلا يعطى؛ لأنه 
إعانة على المكروه» أما من سافر في مباح كالنزهة أو واجب أو مستحب فيعطى. 

[مسألة: ] أما المنشئ للسفر من بلده فإنه لا يصدق عليه أنه ابن السبيل» فلو قال إني محتاج أن أسافر إلى المدينة 
الفلانية وليس معي فلوس فإننا لا نعطيه» ولكن إذا كان سفره ملحا ضروریاً ولیس معه ما يسافر به فإنه يعطى من 
جهة أخرى وهي الفقر. 

[مسألة: ] يعطى ما يوصله إلى غاية سفره ثم رجوعه. فإذا قدرنا أن رجلا يريد أن يحج من القصيم عن طريق 
المدينة» وفي المدينة ضاعت نفقته فيعطى ما يوصله إلى غاية مقصوده ثم يرجعه» وليس إلى ما يرجعه فقط؛ لأنه 
يفوت عليه غرضه. 

[مسألة: ] من كان ذا عيال فإنه يأخذ ما يكفيهم ولو دراهم كثيرة. فلو فرضنا أن عائلته كبيرة والمعيشة غالية» وأنه 
يحتاج إلى مئة آلف في السنة فنعطيه إياها وذلك لأن عائلته لازمة له. 

[مسألة: ] يجوز صرف الزكاة على صنف واحد ورجل واحدء لقول النبي ية حين بعث معاد صي إلى اليمن: 
ن الله افرص عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ تخد من أَغْنبائِهمْ كرد عَلَى فمَرائهِمْ”” '" ولأن الرسول ب قال لقبيصة 


0 
ري رع 


يآ ال عه 0 رت 21 کم 7 ٢‏ ا ۹۰۱ 
كه : «أَقِمْ عِنْدَنَا حتى تَأتِينَا الصَّدَقَة فَأَمْرَ لك بها . 


N 


(۰۰٩)آخرجه‏ البخاري (۱۳۹۰۵)؛ ومسلم (۱۹). 


(40)أخرجه مسلم .)٠١55(‏ 
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قصل مَوَانِعُ الزَكَاة 

أي موانع استحقاق من هو من آهل الزكاة فلا تصرف إليه» أي: ما الذي يمنع من إعطائها له وهو من أهلها؟. 
أولا: الهاشمي: ل ل ل ل يف لهم وإكراماء فهم أشرف 
الناس نسباً؛ لقوله بيه لعمه العباس ك حين سأله الزكاة: نَا لا حل لآل مُحَمَّدِ إِنَّمَا هي أَوْسَاحْ 
الاس“ . وهل يُعطى منها إذا كان مجاهداًء أو مؤلفا قلبه؟ ظاهر النصوص المنع؛ لعموم النصوصء ولأن 
الخمس المخصص لهم يغنيهم. أما إذا لم يوجد الخمس كما هو الشأن في وقتنا هذاء أو مُنعوا منه» فيجوز على 
الصحيح دفع الزكاة لهم دفع] لضرورتهم إذا كانوا فقراء وليس عندهم عملء و زكاة الهاشميين لهم أولى من زكاة 
غير الهاشميين. إما صدقة التطوع فتدفع لهم؛ لأن صدقة التطوع كمال وليست أوساخ فيعطون منها. 

[مسألة: ] الصحيح أنه يصح دفع الزكاة إلى بني عبد المطلب لأنهم ليسوا من آل محمد يك ولعموم الآية: «إِنَّمَا 
َلصَّدَفَتُ لِلَمُمَرَاءِ وَآلْمَسَكِينٍ» [التوبة: ١٦]ء‏ فيدخل فيهم بنو عبد المطلب» ويجاب عن تشريكهم في الخمس 
بأنه مبني على المناصرة والمؤازرة. 

ثانيئا: العبد: لأنه إذا أعطيناه انتقل ملك الزكاة فوراً إلى سيده» ولكن يستثنى مسألتان: المكاتب والعامل على 
الزكاة فإنه يعطى على عمالته ولو كان أجيراً. ومعلوم أنه يصح أن يستأجر العبد من سيده. 

الشا: امرأة فقيرة وزوجها غني منفق باذل للنفقة: لأنها في الحقيقة غير فقيرة؛ لآنها استغنت بزوجها. 

[مسألة: ] الصحيح جواز دفع زكاة الزوجة إلى الزوج إذا كان من أهل الزكاة. أما أولادها فإن كان أبوهم فقير 
والمرأة تستطيع الإنفاق فيجب عليها نفقة أولادهاء وربما يستدل لجواز دفع الزكاة إلى الزوج بحديث زينب امرأة 
ابن مسعود ي أن النبي ييا حث على الصدقة فقال ابن مسعود ص لزوجته أعطيني وأولادي» أنا أحق من 
دت عليه فاا 0 لا سق أسآل رسوك ا ل فقال دى عبد الل توك وولذك ا 
دك عَلَيْهِةْ)””''2. وعلى كل حال: إن كان في الحديث دليل فهو خير» وإن قيل هو خاص بصدقة التطوع 


فنقول: إن الزوج فقير ففيه الوصف الذي يستحق به الزكاة» فأين دليل المنع؟. 


(405)أخرجه مسلم (۱۰۷۲). 
(40)أخرجه البخاري (577١)؛‏ ومسلم ١ ٠0(‏ 
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[مسألة: ] الراجح أنه يجوز أن يعطي الزوج زوجته من الزكاة بشرط أن لا يسقط به واجب عليه» فإذا أعطاها من 
زكاته للنفقة لتشتري ثوب أو طعاماً فإن ذلك لا يجزئ» وإن أعطاها لقضاء دين عليها فإن ذلك يجزئ لآن قضاء 
الدين عن الزوجة لا يلزمه. 

[مسألة: ] يجوز على الراجح أن يدفع الزكاة لأصله وفرعه ما لم يدفع بها واجب عليه» فإن وجبت نفقتهم عليه 
فلا يجوز أن يدفع لهم الزكاة؛ لآن ذلك يعني أنه أسقط النفقة عن نفسه. وعلى هذا فإذا كان له جد وأب كلاهما 
فقير» لكن الأب يتسع ماله للإنفاق عليه فهو ينفق عليه» فهنا لا يجوز أن يعطي والده الزكاة. والجد لا يتسع ماله 
للإنفاق عليه وهو فقير» فيجوز أن يعطيه منها. وأيض يجوز أن يقضي الدين عن أبيه» أو أمه. أو ابنه وابنته؛ لأنه لا 
يجب على الابن وفاء دينهم. 

[مسألة: ] من وضع الزكاة إلى من يظن أنه أهل بعد التحري منه أنه غير أهل فإنها تجزئه ويصعب أن نقول له إن 
زكاتك لم تقبل مع أنه اجتهد» والمجتهد إذا أخطأ فله أجرء وإذا أصاب له أجران. والدليل على ذلك قصة الرجل 
الذي تصدق ليلة من الليالي فخرج بصدقته فدفعها إلى شخص فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني» 
فقال: الحمد لله على غني ثم خرج مرة أخرى فتصدق على بغي (زانية) فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة 
على بغي. فقال: الحمد لله على غني وبغي. ثم خرج مرة ثالثة فتصدق فوقعت الصدقة في يد سارق» فأصبح 
الناس يتحدثون: تصدق الليلة على سارق» فقال: الحمد لله على بغي وغني وسارق. فقيل له: أما صدقتك على 
غني فلعله يتذكر فيتصدق» وأما البغي فلعلها تستعفف» وأما السارق فلعله يكتفي بما أعطيته من السرقة” . 
فهذا الرجل نيته طيبة؛ ولهذا وقعت صدقته في محلها. 

[مسألة: ] إذا جاءنا سائل يسأل الزكاة ورأيناه جلداً قويا فإننا نعضه أولاً ونقول له: إن شئت أعطيناك ولا حظ 
فيها لغني ولا لقوي مكتسب» كما فعل النبي ئة في الرجلين اللذين أتيا إليه يسألان عن الصدقة فرآهما جلدين 
وقال عَلِلَه: «إِنْ شِْتمَا أعْطَيَْكُمَاء ولا حط فيا لِعَِيَ ولا لِقَوِيٌ ل 


(404)أخرجه البخاري )١571١(‏ ومسلم .)1١77(‏ 


(405)أخرجه الإمام أحمد (5/ 5؟١75)؛‏ وأبو داود (777١)؛‏ والنسائي (5/ 44). 
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[مسألة: ] صدقة التطوع مستحبة» والدليل على ذلك أثري ونظري: أما الأثري فإن الله أثنى على المتصدقين 
فقال: او ادقن الد قت إلى قولة تماق :اغد آله ل فف واخ عي [الأحراتب::85]. 
وقال تعالى: مُكَل أ لَذِينَ يُنقِقُونَ أَمْولَهُْ فى سَيِيلٍ لله گمقل حَبةٍ حب a‏ سَبَّعَ سَتَابِلَ © [البقرة: »]۲١١‏ وقال: 
#يَمَحَقٌ الله لله ليوا أَوَيْرَِ اَلصَدَقَتْ وآللة لس كل كقار. ا 0 : .۷١‏ والسنة مستفيضة في ذلك» 


Î 


حير 


ومنها قوله 45 ١م‏ مِنْ رَجُل يَقَصَدَّقُ مِنْ َيب بعِذلٍ تَمرَةٍ | إلا 
اذك قله عن كود يقل الجبلغ” 3 ويقول يَكلهِ: "كل امُرئ في ظِلٌ صَدَقه م الْقَيامة» 7 0 
امدق كل ALE‏ . وأما الدليل النظري: فإن فيها دفع لحاجة الفقراء والتخلق 
بأخلاق الكرماء»وفيها انشراح للصدر. 

[مسألة: ] تتأكد صدقة التطوع في رمضان. والدليل: أنه َك كان أجود الناس» وكان أجود ما ي 
رمضان" '" وني عشر ذي الحجة الأول أفضل لقوله و ما مِنْ ايام العمل الصَّالِحُ فِيهنَ أَحَبٌ إِلَى الله مِنْ هذه 
أ يام الْعَشّراء يعني عشر ذي الحجة الأولى» قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «وَل الْجِهَادُ في سَبيل الث إلا 
ل حرج بتقسه وَمَالِهِ قَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَّيْءِ)” . وتتأكد كذلك في الحرم المكي والمدني أفضل من 
غيرهما. وفي مكة والمدينة أفضل من غيرهما لشرف المكان. وفي أوقات الحاجة الدائمة» أو الطارئة كأيام الشتاء 


عه س موس سل 


لله تَعَالَى بیوینو ریا لِأَحَدِكُمْ كَمَا ير 


3 


أو في المجاعة والجدب. 
[مسألة: ] يسن أن يكون التصدق بشيء فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه» ودليل ذلك: قوله وَكَِِ: «الْيَدَ الْعليا 
حير مِنَ اليد السّفْلَى» وَابْدَأِمَنْ تَعُولُ” شن . وإذا تصدق المتصدق بما ينقص كفايته وكفاية من يمونه أثم؛ لأنه لا 


يترك الواجب ويتصدق بتطوع. 


(405)أخرجه البخاري (١51١)؛‏ ومسلم .)1٠١١5(‏ 

(400)أخرجه أحمد (5/ ۷ وأبو يعلى (1777)؛ وابن خزيمة (۳۱٤۲)؛‏ وابن حبان )۳۳٠١(‏ إحسان؛ والحاكم /١(‏ 7( 
(40)أخرجه أحمد في (5/ 277١‏ ۲۳۷)؛ والترمذي (7717)؛ والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (۱۱۳۱۱)؛ وابن ماجه (۳۹۷۳). 
(404)أخرجه البخاري (5)؛ ومسلم (۲۳۰۸). 

(4)أخرجه البخاري (459). 


(١41)أخرجه‏ البخاري (۲۷٤۱)؛‏ ومسلم .)1١75(‏ 





المقنع من الشرح الممتع 0 


رِسَالَةٌ في رَكَاةٍ الْحْلِي 

القول الراجح» وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد» وأحد القولين في مذهب الشافعي: وجوب 
الزكاة في الحلي إذا بلغ نصاب كل عام؛ لدلالة الكتاب والسنة ام 

فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى: ا او اله و الفط ا يُنَفِقُونَهَا فى سَبِيلٍ أَللّهِ فَبَشَرهُم بِعَدّاب 
ير © يم يح عَلَيّْهَا فى ار جهنم متُكُوَئ پھا جِبَاهْهُمْ وويم هور ها ما كُمرْكم لأسُي 
قَذُوفُوأ مَا كُنثُمَ تَحَبِرُونَ 4 [التوبة: ٤۳.١۳]ء‏ والمراد بالكنز هنا: عدم إخراج ما يجب فيها من زكاة وغيرها من 
الحقوق» قال ابن كثير رحمه الله: وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة د مرفوع] وموقوفاً. والآية 
عامة في جميع الذهب والفضة؛ ولم تخصص شيئاً دونه شيء فمن ادعى خروج الحلي المباح من هذا العموم 
فعليه الدليل. وأما من السنة فمن أدلتها: حديث أبي هريرة َه عن النبي ي أنه قال: «مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَمَبٍ وَلَا 
فِضَّةٍ لا بودي حَقها إِلَا إِذا گان يوم الْقِيَامَةٍ صْمَّحَتْ لَه صَفَائِحُ مِنْ تار وَأَحْمِي عَلَيْهَا في تار هدي يُكْوَى بها 
جنب وَجَبِينة جيه وره '“. والمتحلي بالذهب والفضة: صاحب ذهب وفضة» ولا دليل على إخراجه من العموم؛ 
وق ل والفضة من أعظم واجباته الزكاة. قال أبو بكر ؤَليَكهُ: الزكاة: حق المال. ومنها حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة أتت إلى رسول الله ية ومعها ابنة لهاء وفي يد ابتتها مَسَكَتَانِ غليظتان من ذهب» 
فقال: (١‏ ائودين وكا 6135 اد قالتة لا فال ايمر ك أن سروك د الله هما سِوَارَيْنِ مِنْ تار؟». فخلعتهما وألقتهما 
إلى النبي يلا '' '».ومنها حديث عبدالله بن شداد قال: دخلنا على عائشة كا فقالت: دخل علي رسول الله كل 
فرآني في يدي فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. فقال: أتؤدين 


زكاتبن؟ قلت: لا أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار” ''". قيل لسفيان: كيف تزكيه؟ قال تضمه إلى غيره. 


(417)أخرجه مسلم (۹۸۷). 
(41)أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۱۷۸)؛ وأبو داود (5775١)؛‏ والترمذي (/5707)؛ والنسائي (5/ ۳۸). 


(415)أخرجه أبو داود (576١)؛‏ والحاكم (۱/ ۹) والبيهقي /٤(‏ 179). 





المقنع من الشرح الممتع ۲۷ 


كِتَابٌ الصَّيّام 

الصيام لغة: مصدر صام يصوم» ومعناه: أَمْسَكء ومنه قوله تعالى: إن نَدَرْتُ لِليَحْن ال اك ا 
إِنسِيًاك [مريم: 7 7]» فقوله: «إِصَوَمَاك أي: إمساكا عن الكلام. 

شرعًا: التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب» وسائر المفطرات» من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 
ويجب التفطن لإلحاق كلمة التعبد في التعريف, لأن كثيراً من الفقهاء لا يذكرونهاء بل يقولون: الإمساك عن 
المفطرات.... ولكن ينبغي أن نزيد هذه الكلمة حتى لا يكون مجرد إمساك» بل تكون عبادة. 

حكم صيام رمضان: واجب بالنص والإجماع. 

ومرتبته في الدين الإسلامي: أحد أركانه. وفرض في السنة الثانية من الهجرة» فصام النبي ية تسع رمضانات 
إجماعاء وفرض أولاً على التخبير بين الصيام والإطعام؛ والحكمة من فرضه على التخيير التدرج في التشريع؛ 
ليكون أسهل في القبول؛ كما في تحريم الخمرء ثم تعين الصيام وصارت الفدية على من لا يستطيع الصوم إطلاق]. 
[مسألة: ] يجب صوم رمضان بدخوله بأحد أمرين: رؤية هلاله» قال تعالى: فمن شَهدَ مِنَكُمْ َلشَهَرَ 
0 [البقرة: 185]. وقوله كَلِ: «إدا رَأَيَْمُوهٌ فصومُو» '“. أو إتمام شعبان ثلاثين يوم لأن الشهر 
الهلالي لا يمكن أن يزيد عن ثلاثين يوماًء ولا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوماً. وعلم منه أنه لا يجب 
الصوم بمقتضى الحسابء لأن الشرع علق هذا الحكم بأمر محسوسء وهو الرؤية. 

[مسألة: ] إن حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر ‏ أي: التراب الذي يأتي مع الرياح ‏ ليلة الثلاثين من شعبان فما 
العمل؟ الراجح أنه يحرم صيام ذلك اليوم» ولكن إذا ثبت عند الإمام وجوب صوم ذلك اليوم وأمر الناس بصيامه 
فإنه لا ينابذ» ويحصل عدم منابذته بألا يظهر الإنسان فطره ذلك اليوم» وإنما يفطر سراً. وأدلة القول بالتحريم: 
قوله يكلْ: «لا تَقَدّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ إلا رَجَل گان يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَضّمْةُ” '*» وإن لم يكن يصوم 


(1V) 


صوم] فصام هذا اليوم الذي يشك فيه فقد تقدم رمضان بيوم. وقوله لا «هَلَكَ الْمْمَتَطّعُونَ»*, فإن هذا من 


(915)أخرجه البخاري (۱۹۰۰)» ومسلم (۱۰۸۰). 
(4۱7 )خر جه البخاري (5١9١)؛‏ ومسلم .)1١85(‏ 


(410)أخرجه مسلم (۲۹۷۰). 





المقنع من الشرح الممتع ۲۸ 


باب التنطع في العبادة والاحتياط بها في غير محله. وقوله يَل: «الشّهْرٌ سح وَعِشْرُونَ َيل قلا تصومُوا حتى تروف 
قن عَم عَلَيَكَمْ فَأَكْولُوا العِدَهَ َكَائِينَ” "2 فقوله يَكِ: «فأكرلوا الْعِدَهَ تلاثينَ» أمر» والأصل في الأمر الوجوبء 
فإذا وجب إكمال شعبان ثلاثين يوم حرم الصوم. 

[مسألة: ] إذا رأى الهلال أهل بلد دون غيرهم» فهل يلزم الصوم كل الناس؟ ١‏ تنبيه: المراد هنا بالأهل: من يثبت 
الهلال برؤيته فهو عام أريد به خاص» فليس المراد جميع أهل البلد من كبير وصغيرء وذكر وأنثى....» في المسألة 
أقوال أربعة: 

-١‏ يلزم الناس كلهم الصومء وهذا هو المذهبء لقول النبي كَك: «صُومُوا لِرُؤْيَيه وَأَفْطِرُوا لِرويته»“'“؛ 
والخطاب موجه لعموم الأمة» وهو أقرب إلى اتحاد المسلمين» واجتماع كلمتهم. 

١‏ لا يجب إلا على من رآه أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال» فإن لم تتفق فلا يجب الصوم» لقوله 
تعالى: فمن مهد من أَلغَّهْرَ كَلْيَصْمَةُ4 [البقرة: 186]: والذين لا يوافقون من شاهده في المطالع لا يقال 
إنهم شاهدوه لا حقيقة؛ ولا حكماًء والله تعالى أوجب الصوم على من شاهده» ولحديث ابن عباس ها وفيه أن 
أم الفضل بنت الحارث د بعثت كريب إلى معاوية حح بالشام فقدم المدينة من الشام في آخر الشهر فسأله ابن 
عباس ا عن الهلال فقال: رأيناه ليلة الجمعة فقال ابن عباس 6 : لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم 
حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقال: أو لا تكتفي برؤية معاوية يب وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله 
لو 0 وأما القياس فلآن التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون بالنص والإجماع» فإذا طلع الفجر في المشرق 
فلا يلزم أهل المغرب أن يمسكوا لقوله تعالى: «وَكلُوأ وَأهْرَبُواْ حى يَتَبَيّنَ آَحْمْ الَيْظ الْأَبْيَضُ مِن ألخَبْطِ 
السود [البقرة: 1۸۷]» فكما أنه يختلف المسلمون في الإفطار والإمساك اليومي» فيجب أن يختلفوا كذلك في 
الإمساك والإفطار الشهري» وهذا قياس جلي. وهذا القول هو القول الراجح» وهو الذي تدل عليه الأدلة» وهو 


اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 


(91)أخرجه البخاري (۱۹۰۷). 
(241أخرجه البخاري (۱۹۰۹)؛ ومسلم .)1١81(‏ 


(970)أخرجه مسلم (۱۰۸۷). 





المقنع من الشرح الممتع ۲۹ 


٣‏ يلزم حكم الرؤية كل من أمكن وصول الخبر إليه في الليلة نفسها. وهذا في الحقيقة يشابه المذهب في الوقت 
الحاضر؛ لأنه يمكن أن يصل الخبر إلى جميع أقطار الدنيا في أقل من دقيقة» ولكن يختلف عن المذهب فيما إذا 
كانت وسائل الاتصالات مفقودة. 

5- أن الناس تبع للإمام؛ فإذا صام صامواء وإذا أفطر افطرواء ولو كانت الخلافة عامة لجميع المسلمين فرآه 
الناس في بلد الخليفة» ثم حكم الخليفة بالثبوت لزم من تحت ولايته في مشارق الأرض ومغاريها أن يصوموا أو 
يفطروا. لقوله يَلِ: «الْفِطْرٌ يَوْمَ يُفْطِرٌ الاس" فالناس تبع للإمام» وعمل الناس اليوم على هذا. وهذا من 
الناحية الاجتماعية قول قوي» حتى لو صححنا القول الثاني الذي نحكم فيه باختلاف المطالع فيجب على من 
رأى أن المسألة مبنية على المطالع أن لا يظهر خلافاً لما عليه الناس. 

[مسألة: ] يصام برؤية عدلء والعدل لغة: هو المستقيم» وضده المعوج. وني الشرع: من قام بالواجبات ولم 
يفعل كبيرة» ولم يُصر على صغيرة. والمراد بالقيام بالواجبات: أداء الفرائض كالصلوات الخمس. والفقهاء 
يزيدون على ذلك: ولم يخالف المروءة» فإن خالفها فليس بعدل. لكن ينبغي أن يقال: أن الشهادة في الأموال 
ليست كالشهادة في الأخبار الدينية» ففي الأموال يجب أن نشدد. أما الدينية فيبعد أن يكذب فيها. ويشترط أيضاً 
أن يكون قوي البصرء بحيث يحتمل صدقه فيما ادعاه» فإن كان ضعيف البصر لم تقبل شهادته» وإن كان عدلاً. 

[مسألة: ] أختلف في شهادة الأنثى برؤية الهلال قيل: لا تقبل استدلالاً بما جاء في السنة لقوله يَكلّ: «قإن سهد 
شَاهِدَانٍ فصُومُوا وَأَفَطِرُوا»”””'» والمرأة شاهدة لا شاهد. وقيل: تقبل لأنه خبر ديني يستوي فيه الذكور والإناث 
وهذا هو المذهب. 


[مسألة: [ يشت دخول شهر رمضان بشهادة واحد؛ لحديث ابن عمر ا قال: )0 ا الاش الهلال» فَأَخَيَرت 


ون آله اة اني را فصا الاش بصيامه» ' وكذلك حديث الأعرابي الذ ي أخبر النبي د أن رأى 
الهلال فقال وَكَ: «أَتَشْهَدُ اَن ل لَه إا للك وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله ؟» قال: نعم قال وَل «قُمْ يا بلا فَأَذّنْ في 


(١97)أخرجه‏ الترمذي (2591» و أبو داود (5 7177)؛ وابن ماجه .)١575(‏ 
(6آخرجه أحمد (5/ ١7")؛‏ والنسائى (5/ ۱۳۳)؛ والدارقطنى (۲/ .)١537‏ 


(477)أخرجه أبو داود (۲٤۲۳)؛والحاکم‏ (۱/ (E‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۰ 


(ATS 


الاس أَنْ يَصُومُوا عَدَا»"“. فهذان الحديثان وإن كانا ضعيفين لكن أحدهما يسند الآخرء أما هلال شوال وغيره 


من الشهور لا يثبت إلا بشاهدين لقول النبي اة «فَإِنْ سهد شَاهِدَانٍ فُصُومُوا وَأَمْطِرُوا». 

[مسألة: ] المذهب: إن صام الناس بشهادة واحد في دخول شهر رمضان ولم يروا هلال شوالء فإنهم لا يفطرون 
فيصومون واحداً وثلاثين يوما؛ لأنه لا يغبت خروج الشهر إلا بشهادة رجلين» وهنا الصوم مبني على شهادة رجل 
فهو مبني على سبب لا يثبت به خروج الشهر. وقال بعض آهل العلم: بل إذا صاموا ثلاثين يوم بشهادة واحد 
لزمهم الفطر؛ لأن الفطر تابع للصوم ومبني عليه؛ لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالاً» والصوم ثبت بدليل شرعي 
وقد صاموا ثلاثين يوماء ولا يمكن أن يزيد الشهر على ثلاثين يوماء وهذا القول هو الصحيح. 

[مسألة: ] من رأى هلال رمضان وحده أي منفرداً إما بمكان أو برؤية: فإنه يصوم سراًء وهذا من باب الاحتياط» 
ومن رأى هلال شوال وحله: فإنه يصوم كذلك ولا يفطر تبعآ للجماعة» وهذا من باب الاحتياط كذلك. ولأنه لا 
تثبت رؤية هلال شوال إلا بشاهدين. 

[مسألة: ] لو صام برؤية بلد» ثم سافر لبلد آخر قد صاموا بعدهم بيوم» وأتم هو ثلاثين يوم ولم ير الهلال في 
تلك البلد التي سافر إليهاء فهل يفطر أو يصوم معهم؟ الصحيح أنه يصوم معهم» ولو صام واحداً وثلاثين يوماء 
وربما يقاس ذلك على ما لو سافر إلى بلد يتأخر غروب الشمس فيه» فإنه يفطر حسب غروب الشمس في تلك 
البلد التي سافر إليها. 


سوط من يَلْرَمُةُ الصّوْم 
الشرط الأول: الإسلام» فالكافر لا يلزمه الصوم» ولا يصح منه» ومعنى قولنا لا يلزمه أننا لا تُلزمه به حال كفره» 
ولا بقضائه بعد إسلامه. 
الشرط الثاني: التكليف؛ بأن يكون بالغ عاقلا والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة بالنسبة للذكر: إتمام خمس 
عشرة سنة وإنبات العانة» وإنزال المني بشهوة» وللأنثى بأربعة أشياء هذه الثلاثة السابقة ورابع» وهو الحيض. فإذا 


حاضت فقد بلغت حتى ولو كانت في سن العاشرة. والعاقل ضده المجنونء أي: فاقد العقل» من مجنون ومعتوه 


(475)أخرجه أبو داود (٠715)؛‏ والترمذي (541)؛ والنسائی (5/ ۱۳۲)؛ وابن ماجه .)١5557(‏ 
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ومهذر؛ فكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف» وعليه فالمهذري ‏ أي: المخرف ‏ لا 
يجب عليه صوم» ولا إطعام بدله لفقد الأهلية وهي العقل. 

الشرط الثالث: القدرة احترازاً من العاجز. والعجز قسمان: ١‏ طارئ» وهو المذكور في قوله تعالى: ومن كان 
ف انار 6 ET‏ لاقي 
وهو المذكور في قوله تعالى: ل9وَعَلَ أَلَذِينَ يُطِيقُوتَهُد فِدَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينْ» [البقرة: 184]» حيث فسرها ابن 
عباس طا : بالشيخ والشيخة إذا كانا لا يطيقان الصوم» فيطعمان عن كل يوم مسكين”” ''©. ووجه الدلالة من 
الآية: أن الله تعالى جعل الفدية عديلاً للصوم لمن قدرء فإذا لم يقدر بقي عديله وهو: الفدية» فصار العاجز عجرا 
e‏ 0 0 


٤ ٍ 5‏ ع ر - 
مَرِيضًا اؤ عل سَفَرِ فَعِدَّةُ من 


00 ا‎ a e 


أو أرزء أو غيره. وكم يخرج ؟ يرجع فيه إلى العرف» وما يحصل به الإطعام» وعلى هذا فإذا غدى المساكين أو 
عشاهم كفاه ذلك عن الفدية. وإن أراد تمليك الطعام: فيطعمهم مد بر أو نصف صاع من غيره بصاع النبي كلك 
وهو يساوي أربعة أمداد» وقيل نصف صاع من أي طعام كان ؛ لأن النبي بي قال لكعب بن عجرة ص في فدية 
الأذى:٠أَوْ‏ أَطْعِمْ س مَسَاكِينَ ِكَل مِسْكِينٍ نِضفٌ صَاع» 9 '. ويقدم معه إدام من لحم ونحوه. وصاعنا الحالي - 
في القصيم يساوي خمسة أمداد. 

[مسألة: ] هل يقدم الإطعام على الصوم؟ لا. لأن تقديم الفدية كتقديم الصوم» فهل يجزئ أن يقدم الصوم في 
شعبان؟ الجواب: لا 

ا الإقامة: فلا يجب على المسافر؛ قال تعالى: ##وَمّن كان مَرِيضًا Ni‏ 
ار [البقرة: »]٥۸١‏ وأجمع العلماء على جواز فطر المسافر. 

[مسألة: ] أيهما أفضل للمسافر: الصوم أو الفطر؟ الأفضل أن يفعل الأيسر: 


٤‏ س 


مِنْ 


وو 
فعدة 
معده 


ياو 


(9475)أخرجه البخاري .)٤٥۰٥(‏ 


(475)أخرجه البخاري (۱۸۱7)» ومسلم (۱۲۰۱). 





المقنع من الشرح المتع ۳۲ 
١-.إن‏ كان في الصوم ضرر: كان الصوم حراما؛ قال تعالى: ولا تَقكْلُوا أَنفْسَكُمَ)4 [النّساء: ۲۹]. 
۲ وإن كان الفطر والصيام سواء: فالصيام أولى؛ لأن هذا فعل النبي بيا حيث قال أبو الدرداء ذَلكَهُ: «كنا مع 

النبي ئي في رمضان في يوم شديد الحر حتى أن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحرء ولا فينا صائم إلا 

رسول الله ية وعبد الله بن رواحة)”"''". ولأنه أسرع إلى إبراء الذمة. وهو أسهل على المكلف غالبا؛ لأن الصوم 

مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعد» كما هو مجرب ومعروف. وبه يدرك الزمن الفاضل» وهو رمضان؛ 
لأنه محل الوجوب. 
- وإن كان يشق عليه الصيام: فالفطر أولى؛ والدليل أن النبي ييه كان في سفر ولم يفطر إلا حين قيل له إن 

الناس قد شق عليهم الصيام» وينتظرون ما ستفعل» فدعا بقدح من الماء بعد العصر ورفعه على فخذه حتى رآه 

الناس فشرب والناس ينظرون إليه ليقتدوا به فجيء إليه فقيل: إن بعض الناس قد صام فقال بلا «أُوليِكَ 
الْعْصَاء أُولَئِكَ الْعْصَاةُ9". لأنهم صاموا مع المشقة. لذا نقول مع المشقة فالفطر أولىء أما المشقة الشديدة 
فيحرم الصوم معها كما سبق. وأجيب عن حديث: «لَيْسَ مِنَ الْبِرٌ الصَّوْمُ في السَّمَرِ)”” "» الذي استدل به من قال 

بأن الأولى الفطر بإطلاق وبكراهة الصوم في السفر: أن هذا الحديث خاص بالرجل الذي قد ضلل والناس حوله. 

فقال رسولنا يكلِِ: «مَا هذه الْجَمَاعَة؟0. فقالوا: هذا صائم. فقال يَكِِِ: «لَيْسَ مِنَ الْبرّ الصّوْمُ في السّمَراء فيقال ليس 

من البر الصوم في السفر لمن شق عليه كهذا الرجل» ولا يعم كل إنسان صام. 
الشرط الخامس: الخلو من الموانع» وهذا خاص بالتساء. والمانع هو الحيض أو النفاس» فلا يلزمهما الصو 

ولا يصح منهما إجماعا؛ لقوله كلا: ا ]ذا حافت ل ل 
[مسألة: ] إذا قامت البينة أثناء النهار بدخول شهر رمضانء فهل يجب الإمساك والقضاء؟ مثال: أن يكون الذي 


رأى الهلال في مكان بعيدء وحضر إلى القاضي في النهار» وشهد بالرؤية. 


(4700)أخرجه البخاري (955١)؛‏ ومسلم .)١١77(‏ 
(97)أخرجه مسلم .)١١١5(‏ 
(979)أخرجه البخاري )۱۹٤٩(‏ ومسلم .)١١1١5(‏ 


(97)أخرجه البخاري (5 .)7١‏ 
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في المسألة قولان: القول الأول: يجب الإمساك والقضاء. أما وجوب الإمساك فلا شك فيه» ولا نعلم فيه 
خلافاًء ودليله: أن النبي ئي حين وجب صوم عاشوراء أمر المسلمين بالإمساك عن الصيام في أثناء النهار 
فأمسكوا”' "“. ولأن هذا اليوم من رمضان فهو يوم له حرمته» ولا يمكن أن تنتهك بالفطر. أما القضاء فإنه يلزم» 
لأن من شرط صيام الفرض: أن ينوي قبل الفجر لأنه إذا لم ينو في أثناء اليوم صار الصائم صائماً نصف يوم. 

القول الثاني: يجب الإمساك دون القضاء قال به شيخ الإسلام وتعليله: أن هؤلاء الذين يأكلون ويشربون قبل 
ثبوته بالبينة كانوا يأكلون ويشربون بإذن الله فقد أحله الله لهم» فهم لم ينتهكوا له حرمة» بل هم جاهلون يدخلون 
طاتا [البقرة: 787]. وبناء على قوله: لو لم تكن البينة 
إلا بعد غروب شمس ذلك اليوم لا يلزمهم قضاؤه. فإذا كان الشهر تسعة وعشرين يوم فقد صاموا ثمانية 
وعشرين يوم. وأجاب شيخ الإسلام على قولنا: ويشترط أن ينوي من الفجر: بأن النية تتبع العلم» والله لا يكلف 
أ أن ينوي ما لا يعلم» والعلم لم يحدث إلا أثناء النهار. أي: لو أخر النية بعد العلم لا يصح صومه» ولا يكلف 
أن ينوي قبل أن يعلم. والقياس: أن من أكل ظانا غروب الشمس فتبين له أنها لم تغرب» أو من أكل شاك في 
طلوع الفجر ثم تبين أنه قد خرج فإن صومه صحيح. ولا شك أن تعليله قوي يرحمه الله» ولكن يقال: أن من أفطر 
قبل غروب الشمس ظانا غروبهاء أو من أكل بعد طلوع الفجر ظانا أن الليل باق كان عنده نية» وهي نية الصوم» 
فأكل في آخر النهار ظاناً أن الوقت قد انقضىء أما هؤلاء فليس عندهم نية أصلاً» ولهذا كان الخلاف في المسألتين 


الأخيرتين أشهر من الخلاف في المسألة الأولى. وكون الإنسان يقضي يوم ويبرئ ذمته عن يقين خير له من كونه 


لم 


في عموم قوله تعالى: رَيَّنَا لا تُوَاخِذْنَا إن ذَسِيئا أو 


أحد 


يأخذ برآي شيخ الإسلام رحمه الله وإن كان له حظ من النظر. 

[مسألة: ] إذا زال مانع الوجوب في أثناء النهار» مثل: الحائض والنفساء إذا طهرتا أثناء رمضان» والمسافر 
المفطر إذا قدم أثناء النهار» والمريض إذا برئ أثناء النهار؟ المذهب: يلزمهم الإمساك والقضاء. أما الإمساك 
فلزوال المانع» وأما القضاء فلعدم توفر النية من أول النهار. والراجح وهو رواية في المذهب: أنه يلزمهم القضاء 


7 )أخرجه البخاري .)١1975(‏ 
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دون الإمساك؛ لآن حرمة الزمن قد زالت بفطرهم المباح لهم أول النهار. ومثلهما المسافر والمريض» وقد روي 
عن عبد الله بن مسعود ص أنه قال: «من أكل أول النهار فليأكل آخره)” . 

[مسألة: ] إذا تجدد سبب الوجوب. مثلا: إذا بلغ الصغير أثناء النهار» أو عقل المجنون أثناء النهار» أو اسلم 
كافر: فالراجح أنه يجب عليه إمساك بقية اليوم» ولا يجب عليه القضاء. 

[مسألة: ] إذا أفطر الإنسان لكبر أو مرض لا يرجى برؤه» فإنه ميؤوس من قدرته على الصوم» لذلك يلزمه 
الفدية» يطعم عن كل يوم مسكيناء بكل ما يسمى طعام] من تمر أو بر أو أرز أو غيره. وأا مقداره فلم يقدر هنا ما 
يعطى فيرجع فيه إلى العرف» وما يحصل به الإطعام» وكان أنس بن مالك حه عندما كبر يجمع ثلاثين فقيراً 
ويطعمهم خبزاً وأدم”””* © وعلى هذا فإذا غدّى المساكين أو عشاهم كفاه ذلك عن الفدية. 

أحوال المريض. ومتى يجوز له الفطر. ومتى لا يجوز: 

١‏ إذا كان الصوم يشق عليه ويضره» كالمصاب بالكلى والشّكر إن كان يضره الصوم» فالصوم في حقه: حرام 
لقوله تداق زولا تقدلوا فشك ) [التساءة 14]. 

۲ إذا كان الصوم يشق عليه ولا يضره: فهذا یکره صومه» ويسن فطره. 

۳ إذا كان لا يتأثر بالصوم» مثل: الزكام اليسير» والصداع» وما أشبه ذلك» فهذا لا يحل له الفطر. 

[مسألة: ] لو سافر من لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه؟ هو كالمقيم تجب عليه الفدية» فيطعم 
عن كل يوم مسكينا؛ لأن الفدية لا فرق فيها بين السفر والحضر. 

[مسألة: ] إن نوی حاضر صيام يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر؛ استدلالاً بعموم قوله تعالى: #وّمّن كان مَرِيضًا 
أو عل سَفْرِ فَعِدَة مَنْ أحَرَ 4 [البقرة: : 15]» يعني فأفطر فعدة من أيام أخر. واستدلوا أيض] بما ثبت في السنة 
من إفطار النبي يَكِْةِ في أثناء النهار”” ''". و لكن لا يفطر حتى يفارق قريته» ليصدق عليه أنه مسافر. وله أن يفطر بأي 


مفطر شاء من أكل» وشرب» وجماع. 


0 


يام 


(۲)أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 5 0). 
(97)أخرجه الدارقطنى (۲/ ۲۰۷). 


(974)أخرجه مسلم .)١١١5(‏ 
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لوالا و ل د د و د 
الصور كلها أنه يلزمها القضاء ء فقط دون الإطعام؛ لآن غاية ما يكون أغبما كالمريض» والمسافر» وأما حديث: إن 
الله تَعَالَى وَضَعَ الصَّيّامَ عن الْخْبْلَى وَالْمُرْضِع)” 0 فالمراد بذلك وجوب أدائه» وعليهما القضاءء وكذلك لو 
أفطر شخص لمصلحة الغير» مثل: أن يفطر لإنقاذ غريق» أو إطفاء حريق» ليس عليه إلا القضاء. 

[مسألة: ] إذا جَنّ الإنسان جميع النهار في في رمضان من قبل الفجر حتى غربت الشمس: لا يصح صومه» ولا 
يلزمه القضاء. لآنه ليس أهلا للعبادة» ومن شرط الوجوب الصحة والعقل. 

[مسألة: ] إذا أغمي على الإنسان جميع النهار: فلا يصح صومه» لأنه ليس بعاقل» ويلزمه القضاء لأنه مكلف. 
[مسألة: ] إذا نام الإنسان قبل أذان الفجرء ولم يستيقظ إلا بعد الغروب» وكان ناوي للصوم: صح صومه ولا 
قضاءء لأنه من أهل التكليف ولم يوجد ما يبطل صومه. 

[مسألة: ] يجب في صيام الفرض تبيبت النية قبل طلوع الفجر: وهذا لحديث عائشة صا مرفوعاً: ١مَنْ‏ لم بيت 
الصَّيَاءَ م بل طلوع الْمَجْرِ قلا صِيَامَ ل ".وما يشترط فيه التتابع كصيام رمضان أو صيام شهرين متتابعين» فإنه 
تكفي فيه النية من أوله ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية» كمن سافر فإنه إذا عاد يجدد النية. 

[مسألة: ] ما الحكم لو قال قائل: آنا صائم غداً إن شاء الله؟ إن قالها متردداً فسدت نيته. وإن قالها متبركا 
مستعينا بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مراده ‏ صح صومه. 

[مسألة: ] صيام النفل يصح. ولو بنية من النهار. بشرط أن لا يأتي مفطراً بعد طلوع الفجر. والدليل: أنه اة دخل 
ذات يوم على أهله فقال: «مَل عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءِ؟ ». قالوا: لا. قال: «قَإِنَي إن صا“ . 

[مسألة: ] لو قال: إن كان غداً من رمضان فأنا صائم فرضيء وإن لم يكن فلا. ففي المسألة قولان: الأول: لا 


ی 


يصح صومه؛ لأن قوله: (فهو فرضي) وقع على وجه التردد, والنية لا بد فيها من الجزم. الثاني: وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية أن صومه صحيح» ولعل هذا يدخل في عموم قول النبي كة: لضاعة ينت الر رة «(حجي 


(975)أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ 57 7)؛ وأبو داود (50 7)؛ والترمذي (١۷۱)؛‏ والنسائي /٤(‏ ۱۸۰)؛ وابن ماجه .)١5517/(‏ 
(975)أخرجه الدارقطني (۲/ ۱۷۲)؛ والبيهقي (5/ .)7١7‏ 
(9700)أخرجه مسلم .)۱۱١٤(‏ 
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اطي أن مل یٹ خبشتئي؛ فان لك على را ات A)‏ . ولآن تردده مبني على التردد في ثبوت 
e O O E‏ 
بأنفسنا أنه إن كان غداً رمضان فنحن صائمون. 

[مسألة: ] من نوى الإفطار أثناء الصوم فسد صومه. والدليل قوله يَِ: «إلَمَا اْأَعْمَالُ بالْيّاتِ)””", كما لو نوى 


قطع الصلاة فإنها تنقطع . 


باب ما يُفْسِدُ الوم وَيُوجِبُ الكَفَارَة 

المفطرات أصولها ثلاثة» مذكورة في قوله تعالى: لفَأَلْكَنَ بَِشِرُوهُنَ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ أللّهُ لله ڪه و لوأ وَأَشْرَيُوا 

ئ يبي لَك حيط الْأَبْيسُ فق خبط الاحودون الفجرة ر ألصِيَامَ إلى لى اليل 4 [البقرة : .]١1/‏ وقد 
أجمع العلماء على مدلول هذه الثلاثة. 

أولا: الأكل: وهو: إدخال شيء إلى المعدة عن طريق الفم. ويشمل ما ينفع (كالخبز)» وما يضر (كالحشيشة)» 
ومالا نفع فيه ولا ضرر (كالخرزة). ووجه العموم إطلاق الآية: #كُلُوأ4 وهذا يسمى أكلا. 

ثانيا: الشرب: وهو كالأكل يشمل ما ينفع» وما يضرء وما لانفع فيه ولا ضرر. 

ثالغا: السعوط: E‏ لآن الأنف منفذ يصل إلى المعدة» فيعتير مفطراً. 
والدليل قوله ية «وَبَالِعْ في الاسْيِنْشَاقٍ إلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا0”*". 

رابعنًا: الاحتقان: وهو إدخال الآدوية عن طريق الدبر. والراجح أا لا تفطر؛ لأنه لا يطلق عليها اسم الأكل 
والشرب لا لغة ولا عرف. وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول شيء إلى الجوف. 
والكتاب والسنة دلا على شيء معين وهو الأكل والشرب. ولدينا قاعدة مهمة هي: أننا إذا شككنا في شيء مفطر 


آم لا فالأصل عدم الفطر» فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبد لله إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند الله تعالى. 


(978)أخرجه البخاري (0089)؛ ومسلم (۱۲۰۷). 
(919)أخرجه البخاري (۱)؛ ومسلم (۱۹۰۷). 


(45)أخرجه أبو داود »)١57(‏ والنسائي /١(‏ 55) والترمذي (۷۸۸). 





المقنع من الشرح الممتع ۳۷ 


خامسًا: الاكتحال (بما يصل إلى الحلق): والراجح أنه لا يفطرء ولو وصل إلى الحلق؛ لأنه ليس أكلا ولا 
شربء ولا في معناهما. ولا يحصل به ما يحصل ما. وليس عن النبي 4٤‏ حديث صحيح صريح يدل على أنه 
مفطر. والأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسدها. ويدخل في حكمه قطرة العين. 

[مسألة: ] إذا أدخل المنظار إلى المعدة حتى وصل إليها فالصحيح أنه لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار دهن 
يصل إلى المعدة فإنه يكون مفطراً. 

[مسألة: ] لو أدخل عن طريق الذكر خيط فيه طعم دواء فالصحيح أنه لا يفطر لأنه لا يسمى أكلاً ولا شرب. 
سادسا: تعمد القيء: يعتبر مفطرأء ولا فرق بين أن يكون القيء قليلاه أو كثيراً ؛ لقوله 4يا «مَن اسْتَقَاءَ عَمْدَا 
فليتقضء وَمَنْ ذَرَعَهُ الَْيْءُ فل قَضَاء عَلَيّه “. أما إذا استقاء فلم يخرج القيء: فصومه صحيح. ولا يفطر إلا ما 
خرج من المعدة» أما ما خرج بالتعتعة من الحلق فلا. 

سابعًا: الاستمناء: وهو طلب خروج المني بأي وسيلة» فإذا أنزل المني فسد صومه. لآن الله قال في الحديث 
القدسي: (يَدَعٌ طَعَامَةُ وَشَّرَابَهُ وَشَهْوَئَهُ مِنْ أجلي“ وخروج المني شهوة. وقياساً على المستقيء والمحتجم 
فق E‏ مايا هذا سم بسي قنك لأس ونين مما فيال دوه زب الا 
[مسألة: ] لو باشر الرجل زوجته باليد أو التقبيل فأمذى فصومه صحيح. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» 
والحجة: عدم الحجة؛ لآن هذا الصوم عبادة شرع فيها الصوم على وجه شرعي فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا 
بدليل» ولآن المذي دون المني لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة لانحلال البدن, ولا بالنسبة للأحكام الشرعية حيث 
يخالفه في كثير منها بل في أكثرها أو كلهاء فلا يمكن أن يلحق به. 

[مسألة: ] من كرر النظر فأنزل» فسد صومه. أما إن نظر نظرة واحدة فأنزل فلا يفسد صومه لعموم قوله كَكهِ: 
لَك الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَك الاب“ “. 


(441)أخرجه أحمد (۲/ ۹۸٤)؛‏ وأبو داود (۲۳۸۰)؛ والترمذي (۷۲۰)؛ وابن ماجه (71/7١)؛‏ والنسائي في «الکبری» (۳۱۱۷). 
(455)أخرجه البخاري (1845١)؛‏ ومسلم .)۱۱١۱(‏ 


(441)أخرجه الإمام أحمد (5/ ١70)؛‏ وأبو داود (5144)؛ والترمذي (۲۷۷۷). 





المقنع من الشرح الممتع ۴۸ 


[مسآلة: ]من فكر فأنول» لا ينك ضومه لنموء قولة 2 «إنّ الله نجاور عن آم ما حدٿت به 
تعمل أو تكَلَّح0*")» إلا إن حصل معه عمل يحصل به الإنزال كعبث بذكره ونحوه. 

ثامن: الاحتجام: ويشترط فيه خروج الدم. ف فمن احتجم فلم يخرج دمه لم يفطر سواء كان الدم قليلاً أو كثيراً. 
وسواء كانت الحجامة في الرأس أو في غيره. والدليل على ذلك قوله وَكِ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوة)”*". وهذا 
الحديث ضعفه البعض وقالوا لا يصح» وصححه البعض كالإمام أحمد وشيخ الإسلام وغيرهماء وعلى هذا 
يكون الحديث حجة عند من صححه. والحكمة من فساد الصوم بالاحتجام» قال الفقهاء إنها تعبدية. وقال شيخ 
الإسلام: إن إفطار الصائم بالحجامة له حكمة. أما المحجوم فالحكمة هو أنه إذا خرج منه هذا الدم أصاب بدنه 
الضعف» الذي يحتاج معه إلى غذاء لترتد عليه قوته» لأنه لو بقي إلى آخر النهار على هذا الضعف فربما يؤثر على 
صحته في المستقبل» وعلى هذا فالحجامة للصائم لا تجوز في الصيام الواجب إلا عند الضرورة» فإذا جازت 
للضرورة جاز له أن يفطرء وإذا جاز له أن يفطر جاز له أن يأكل» وحينئذ نقول احتجم وكل واشرب من أجل أن 
تعود إليك قوتك وتسلم» مما يتوقع من مرض بسبب هذا الضعف. وأما الحكمة بالنسبة للحاجم فإن الحاجم 
عادة يمص قارورة الحجامة» وإذا مصها فإنه سوف يصعد الدم إلى فمه» وربما من شدة الشفط ينزل الدم إلى بطنه 
من حيث لا يشعر» وهذا يكون شرب للدم فيكون بذلك مفطراًء ويقول: هذا هو الغالب ولا عبرة بالنادر. 
a‏ ل 

[مسألة: ] هل يلحق بالحجامة الفصد. والشرطء. وإرعاف الأنف المتعمد (الفصد: شق العرق عرضاً. 
والشرط: * E TNS‏ قولان: الأول: لا يلحق لأن العلة في الحجامة تعبدية» والتعبدي لا يقاس عليه. 
والثاني وهو قول شيخ الإسلام: يلحق للحكمة السابقة. وأما مغالاة العامة بحيث إن الإنسان لو استاك وأدمت 
لثته قالوا: أفطر» ولو حك جلده حتى خرج الدم قالوا: أفطر» ولو قلع ضرسه وخرج الدم قالوا: أفطرء ولو رعف 
بدون اختياره» قالوا: أفطرء فكل هذه مبالغة» فقلع الضرس لا يفطر ولو خرج الدم؛ لأن قالع ضرسه لا يقصد 


(45:5)أخرجه البخاري (/707)؛ ومسلم (۱۲۷). 


(15)أخرجه أحمد (5/ 777١)؛‏ وأبو داود (/7777)؛ والنسائي في «السنن الكبرى» (71757)؛ وابن ماجه .)١57/401(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۳۹ 


بذلك إخراج الدم» وإنما جاء خروج الدم تبعاء وكذلك لو حك الإنسان جلده» أو بط الجرح حتى خرجت منه 
المادة العفنة فكل ذلك لا يضر. 

[مسألة: ] يشترط لفساد الصوم: أن يكون عامداً ذاكراً عالما: 

الخنرظ الأول أن يكوق غامد وض غين العامده وهو نوغات الحدهما: أن صل الفط يغبن اشتاره باذ 
ال 
:القن :ا« لتق يليك نيزا ينها أخظا تيوه ولسكن كا كفك تربك EE‏ ]وهنا 
بسي اي ل و لوس م ا 
تعالى: من كَفْرَ بِأللهِ من بعد إِمِيو إا مَنْ اڪره وهر مُظمَينٌ بالإيمنٍ وڪن من هَرَحَ ٻالڪفر 
صَدُرًا فَعَلَيّهِمْ عَضَب غَضَبُ مِّنَ أَللَّه ٠ EEE‏ فإذا كان حكم الكفر يعفى عنه مع الإكراه 
ا 
فصيامها صحيح. 

الشرط الثاني: أن يكون ذاكراً: وضده الناسي. فلو فعل شيئا من هذه المفطرات ناسياء فلا شيء عليه لحديث 
أبي هريرة ڪه أن النبي يي قال: مَنْ سي وهو صَائِمٌ فأك أَوْ شرب فليم صَوْمَة فَإنَمَا أَطْعَمَةُ الل سما“ . 
وهذا دليل خاص. ولدينا دليل عام وهو قاعدة شرعية من أقوى قواعد الشريعة وهي قوله تعالى: 9رَبَّتَا لا 
تُوَاخِذنَا إن 31 أَخْطأنا4 [البقرة: ١1۲۸ء‏ فقال الله تعالى: «قَدُ فَعَلْتُ90*'". لکن لو أكل ناسيا أو شرب 
ناسياء ثم ذكر أنه صائم واللقمة في فمه. فهل يلزمه أن يلفظها؟ الجواب: نعم يلزمه أن يلفظها؛ لأنها في الفم وهو 
في حكم الظاهرء ويدل على أنه في حكم الظاهرء أن الصائم لو تمضمض لم يفسد صومه» أما لو ابتلعها حتى 
وصلت ما بين حنجرته ومعدته لم يلزمه إخراجهاء ولو حاول وأخرجهاء لفسد صومه لأنه تعمد القيء. 

الشرط الثالث: أن يكون عالمًا: وضده الجهل» والجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بالحكم الشرعي, أي: لا 
يدري أن هذا حرام. وجهل بالحال» أي: لا يدري أنه في حال يحرم عليه الأكل والشرب» وكلاهما عذر. والدليل 


(4457)أخرجه البخاري (۱۹۳۳) ومسلم .)١١95(‏ 


(441)أخرجه مسلم .)١176(‏ 





المقنع من الشرح الممتع P4‏ 


ف 
ع 


لذلك قوله تعالى: ريا لا تُوَاخِذْكا إن ذَّسِيئآ أو أَخْطَأَنا4 [البقرة: ]۲۸١‏ وإذا انتفت المؤاخذة انتفى ما يترتب 
عليهاء وهذا دليل عام. وهناك دليل خاص في هذه المسألة للنوعين من الجهل: 0 
عدي بن حاتم ؤَليَكَهُ: «أنه أراد أن يصوم وقرأ قول الله تعالى: اروا اربوا حى يبن لَڪ اَي ا 
وى الكييل الأمووة: [البفزة افو ]دقان ينقال ووو بحتال بيقر وا لحت وس دنه جك ا 
وينظر إلى الخيطين حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود) فهذا أخطأ في فهم الآية؛ لأن المراد بها أن الخيط 
الأبيض بياض النهار» والأسود سواد الليل» فلما جاء إلى النبي بيا أخبره فقال له: (إِنَّ وسَادَكَ لَعَرِيضٌ أن وَسِمَ 
الْحَبْطَ ابيص الاسر ولم يأمره بالقضاء؛ لأنه جاهل لم يقصد مخالفة الله ورسوله يله بل رأى أن هذا 
حكم الله ورسوله ئ4 فعذر بهذا. وأما الجهل بالحال: فقد ثبت عن أسماء بنت أبي بكر صا قالت: «أفطرنا في 
يوم غيم على عهد النبي بيه ثم طلعت الشمس» » فأفطروا في النهار بناءً على أن الشمس قد غربت فهم 
جاهلون» لا بالحكم الشرعي ولكن بالحال» لم يظنوا أن الوقت في النهارء ولم يأمرهم النبي ئي بالقضاءء ولو 
كان القضاء واجبا لآمرهم به» لأنه من شريعة الله وإذا كان من شريعة كان محفوظ] تنقله الأمة؛ لآنه مما ت تتوافر 
الدواعي لنقله» فلما لم يحفظه ولم ينقل عن النبي كَل فالأصل براءة الذمة» وعدم القضاء. وهذه قاعدة مهمة 
وهي: «أننا إذا شككنا في وجوب شيء أو تحريمه فالأصل عدمه» إلا في العبادات فالأصل فيها التحريم». ولكن 
من أفطر قبل أن تغرب الشمس إذا تبين أن الشمس لم تغرب» وجب عليه الإمساك» لأنه أفطر بناءً على سبب» ثم 
تبين عدمه» وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة وهي: «أن من بنى قوله على سبب» تبين أنه لم يوجد فلا حكم لقوله». 
[مسألة: ] الاحتلام لا يفسد الصوم لأن النائم غير قاصد» وقد رفع عنه القلم. 
[مسألة: ] لو تمضمض فدخل الماء إلى حلقه حتى وصل إلى معدته فإنه لا يفطر لعدم القصد. 
[مسألة: ] يجوز للصائم أن يستعمل الفرشة والمعجونء لكن الأولى ألا يستعملها لما في المعجون من قوة 
النفوذ والنزول إلى الحلقء وبدلاً من أن يفعل ذلك في النهار يفعله في الليل. 


(45)أخرجه البخاري (5504)؛ ومسلم .)1١90(‏ 


(459)أخرجه البخاري .)۱۹٥۹(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ا٤۲‏ 


[مسألة: ] من أكل وشرب» وهو شاك في طلوع الفجر: فصومه صحيح لقوله تعالى: طحب ين آَحُمْ أ َب 
لْأَبْيَضُ مِنَ ألخَيْطِ الْأَمْوَدٍ مِنَ الجر [البقرة: 1417]. وضد التبين الشكء فما دام لم يتبين له فله أن يأكل 
تررح د نين لاو ايند E‏ فصر لمي 

[مسألة: ] من أكل شاك] في غروب الشمس: فصومه غير صحيح لأن الأصل بقاء النهار» وعليه القضاء. 
[مسألة: ] من غلب على ظنه غروب الشمس فأكل: فصومه صحيح ولا قضاءء سواء تبين أنها غربت أو تبين أنها 
لم تغرب. والدليل على جواز الفطر مع غلبة الظن مع أن الأصل بقاء النهار حديث أسماء قالت: أفطرنا في يوم 
غيم على عهد النبي ية . وإفطارهم بناء على ظن قطعاء فدل ذلك على أنه يجوز الفطر بالظن. 

[مسألة: ] من أكل معتقداً أن الفجر لم يطلع» وكذلك من أكل معتقداً غروب الشمس الراجح: لا قضاء عليه 
وذليلة ايت اسما ار وهذا دليل خاص» ومن الأدلة العامة قوله 


5 3 ا 


تعالى: ربا لا تَُاخِذْنَآ إن يتا أو أَحْطَأنًا رَبَنَاكُ [البقرة: 147]. 


مضا في الماع عَلَى أنه من أَعْظَم الْمُقَطَرَاتِ نَحْرِيمَا 
[مسألة: ] دليل وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان: حديث أبي هريرة ذَلكَهُ: أن رجلا أتى رسول الله 
ی فقال: هلكتء قال: «مَا أَمْلَكَكَ؟ »» قال: وقعت على امرأتي sS‏ 


1 


ب 


رقبة؟ فقال: لاء قال: هَل تَسْتطيع ان تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعيْنِ؟2. قال: لاء قال: «هَل تَسْتَطِيعٌ أن تطْعِم سين 
مِسْكِيئًا؟»» قال: لاء فالرجل فقير وعاجز عن الصوم» ثم جلس الرجل» فجي yT‏ «خذ هَذَا 
ل لس EA E SN‏ 
«أَطِْمْة أَهْلَّكَ)7!*'». فرجع إلى أهله بالتمر. وهذا الرجل ليس جاهلاً بحكم الجماع» وإنما جاهل بما يجب عليه 
بعد الجماع. 

[مسألة: ] شروط من تلزمه الكفارة والقضاء إذا جامع: 


(40)أخرجه البخاري .)١91659(‏ 


(١40)أخرجه‏ البخاري (19775١)؛‏ ومسلم .)١١1١(‏ 





المقنع من الشرح الممتع er‏ 


-١‏ أن يكون ممن يلزمه الصوم» أما الصغير فلا قضاء عليه ولا كفارة. 

۲ أن لا يكون هناك مسقط للصوم» كالمسافر مثلاً فإن عليه قضاء هذا اليوم دون كفارة. 

؟'- أن يكون الجماع في قبل أو دبر» والقبل يشمل الحلال والحرام» فلو زنى فهو كما لو جامع في فرج حلال. 
والجماع في الدبر غير جائز لكن العلماء يذكرون المسائل بقطع النظر عن كونها حلالاً أو حرام 

[مسألة: ] رجل مريض صائم» وهو ممن يباح له الفطر بالمرض» لكنه تكلف وصام» ثم جامع» فليس عليه كفارة 
لأنه ممن يحل له الفطر. 

[مسألة: ] وجوب الكفارة احترامً للزمن» وبناء على ذلك لو كان هذا في قضاء رمضان فالقضاء واجب» وليس 
عليه كفارة إذا جامع في القضاء لأنه خارج شهر رمضان. 

[مسألة: ] إن كانت المرأة مطاوعة فعليها القضاء والكفارة كالرجل؛ لأن الأصل تساوي الرجال والنَّساء في 
الأحكام إلا بدليل. 

[مسألة: ] الصحيح أن الرجل إذا كان معذوراً بجهلء أو نسيانء أو إكراه» فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة» والمرأة 
كذلك. 

[مسألة: ] من جامع في يومين: فإنه يلزمه كفارتان» وذلك لأن كل يوم عبادة مستقلة» ولهذا لا يفسد صيام الأول 
بفساد الثاني» وهذا قول. وقيل: لا تلزمه إلا كفارة واحدة» كما لو حنث في أيمان» ولم يكفر عن واحدة منهن فإنه 
تلزمه كفارة واحدة. وهذا القول وإن كان له حظ من النظرء لكن لا ينبغي الفتيا به؛ لأنه لو أفتي به لانتهك الناس 
حرمات الشهر كله. 

[مسألة: ] إذا جامع في يوم واحد مرتين» فإن كفر عن الأول لزمه كفارة عن الثاني» وإن لم يكفر عن الأول أجزأه 
كفارة واحدة؛ وذلك لآن الموجَب والموجب واحدء واليوم واحدء فلا تتكرر الكفارة. ومذهب الأئمة الثلاثة 
وهو قول في المذهب لا يلزمه عن الثاني كفارة؛ لأن يومه فسد بالجماع الأول» فهو في الحقيقة غير صائم» وإن كان 
يلزمه الإمساك. لكن ليس هذا الإمساك مجزئا عن صوم» فلا تلزمه الكفارة؛ لآن الكفارة تلزم إذا أفسد صومً 
صحيحاء وهذا القول أرجح» ولا فرق بين أن يكون الجماع واقعاً على امرأة واحدة أو اثنتين. 

[مسألة: ] المسافر إذا كان مفطراً وقدم إلى بلاده» والمريض إذا شفي» والحائض إذا طّهرت: على القول 
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[مسألة: ] من جامع وهو معافى ثم مرض أو جنء أو مقيم ثم سافر: لا تسقط عنه الكفارة مع إباحة الفطر له آخر 
النهار؛ لأنه حين الجماع كان ممن لم يؤذن له بالفطر فلزمته الكفارة. 

[مسألة: ] لا تجب الكفارة في الجماع إلا في صوم شهر رمضان أما غير رمضان» كالنفل والنذر وكفارة اليمين 
وقضاء رمضان» فلا تجب لحرمة الشهر. 

[مسألة: ] الكفارة تجب بالجماع ولو لم يحدث الإنزال» ما دام أولج الحشفة في القبل» لأن الكفارة مرتبة على 
الجماع؛ لقوله في حديث الأعرابي: «وقعت على امرآتي» ‏ فجعل العلة الوقاع ولم يذكر الإنزال. 

[مسألة: ] كمّارة الوطء في نهار رمضان: عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد رقبة» أو لم يجد ثمنها. فعليه صيام شهرين 
متتابعين فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكيناء والمسكين هنا يشمل الفقير والمسكينءفإن لم يجد سقطت 
الكفارة؛ لقوله تعالى: لا يُكَلِْفْ الله َفْسا إا مآ عاتهَا4 [الطلاق: /ا]» ولآنه «لا واجب مع عجزا» فلا شيء 
عليه وبرتت ذمته» فإن أغناه الله في المستقبل فهل يلزمه أن يكفر أو لا؟ لا يلزمه لأنها سقطت عنه» وكما أن الفقير 
لو أغناه الله لم يلزمه أن يؤدي الزكاة عما مضى من سنواته لآنه فقير فكذلك هذا الذي لم يجد الكفارة إذا أغناه الله 


(°۲) 


تعالى لم يجب عليه قضاؤها. 

[مسألة: ] في صيام شهرين متتابعين الصحيح أن المعتبر الأهلَّة؛ سواء في الشهر الكاملء أو في الشهر المجَرأ. فإذا 
ابتدأ الإنسان هذين الشهرين من أول ليلة ثبت فيها الشهر ‏ ولنقل إِنّه شهر جُمادى الأولى ‏ ابتدأه من أول يوم منه 
فيختمه في آخر يوم من شهر جمادى الآخرة» ولنفرض أن جمادى الأولى تسعة وعشرون يوماًء وكذلك جمادى 
الآخرة ‏ فيكون صومه ثمانية وخمسين يوماًء كذلك إذا ابتدأ الصوم من نصف شهر جمادى الأولى فجمادى 
الآخرة معتبرة بالهلال لأنَّه سوف يدرك أوّل الشهر وآخر الشهر فيعتبر بالهلال يقيناء وآخر أيام صومه هو الرابع 
عشر من شهر رجب» إذا كان شهر جمادى الأولى تسعة وعشرين يوم]؛ فإذا قدرنا أن شهر جمادى الأولى 


ناقص» وكذلك شهر جمادى الثانية فيكون صومه ثمانية وخمسين يوما. 


(405)أخرجه البخاري (19775١)؛‏ ومسلم .)١١1١(‏ 
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[مسألة: ] شهرين متتابعين» أي:يتبع بعضهما بعضاً بحيث لا يفطر بينهما يوما واحداًء إلا لعذر شرعي 
كالحيض والنفاس بالنسبة للمرأة» وكالعيدين وأيام التشريق» أو حسي كالمرض والسفر للرجل والمرأة بشرط ألا 
يسافر لأجل أن يفطر» فإن سافر ليفطر انقطع التتابع. 

[مسألة: ] إذا انتقل إلى الإطعام؛ فإنه طعم ستين مسكيناء ويطعمهم بما يعد إطعاماً فلو أنه جمعهم وغداهم أو 
عشاهم أجزأ ذلك؛ لأن النبي ية قال للرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان: هَل تَسْتَطِيعٌ أن تَطْعِم سِمَيْنَ 
مِسْكِينًا؟ »» وهذا هو الصحيح. 


بَابُ ما يكره وبحب وَحُكْمِ القَضَاءِ 
5000007 للصائم» ولا يقال إن الصوم نقص بذلك على الراجح» لكن لو بقي 
طعم طعام كحلاوة تمر أو ما أشبه ذلك فهذا لا بد أن يتفله» ولا يبلعه. 
[مسألة: ] بلع النخامة حرام على الصائم وغيره لأنها مستقذرة» وربما تحمل أمراضاًء ولكنها على الراجح: لا 
تفطر ولو وصلت إلى فمه لأا لم تخرج من الفم» ولا يعد بلعها أك ولا شربا. 
[مسألة: ] لا يجوز لا للصائم ولا لغيره بلع الدم الذي يخرج من لسانه أو أسنانه» لقوله تعالى: ظخُرَمَتٌ 
عَلَيَكُمْ اميه وَآَلدّمْ4 [المائدة: ۳]. وإذا وقع للصائم فإنه يفطر. 
[مسألة: ] ذوق الطعام لغير حاجة مكروه؛ لأنه ربما نزل شيء من هذا الطعام إلى الجوف من غير أن يشعر 
فيكون في ذوقه لهذا الطعام تعريض لفساد الصوم» أما لحاجة فليس بمكروه. 
[مسألة: ] يكره مضغ العلك القوي الذي لا يتفتت لثلاث علل: ربما تسرب إلى بطنه شيء من طعمه إن كان له 
طعم. ولأنه يساء به الظن إذا مضغه أمام الناس. وكذلك يجلب له البلغم» ويجمع الريق» ويذهب العطش. وأما 
العلك المتحلل فيحرم على الصائم. لأنه إذا علكه لا بد أن ينزل منه شيء لأنه متحلل يمشي مع الريق. وما كان 
وسيلة لفساد الصوم فإنه يكون حراما. 
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[مسألة: ] القبلة وغيرها من دواعي الوطء إذا كانت تحرك الشهوة مع أمن إفساد الصوم بإنزال فهذا لا بأس به 
والدليل: «أن النبي بي كان يبل وهو صائم)”"”'". أما إذا كانت تحرك الشهوة مع خشية فساد الصوم بالإنزال بأن 
يكون شاب قوي شديد الشهوة» في هذه الحالة يكون فعله هذا محرماً لآنه يعرض صومه للفساد. 


«إذا 


[مسألة: ] إذا سب الصائم أحد فإنه لا يرد عليه بمثل ما قال» بل يقول: إن صائم جهراً؛ قال رسول الله كك: «إ 
گان يَوْمُ صَوْم أَحَدِكُمْ فلا يَضَحَبْ ولا يَرْقْتْ وَإِن أَحَدٌ سَابَهُأَوْ تله فليقل: إِني صَائ“. 

امال ا سن جيل افو وا ال توا 111 دلا ا الاس بير ما عَمَجَلُوا الل اها 
ا 

[مسألة: ] يسن الفطر على رطبء فإن عدم فتمر» فإن عدم فماء؛ لحديث أنس بن مالك َي قال: «كان رسول 
الله ية يفطر قبل أن يصلي على رُطبات فإن لم تكن رطبات فتميرات فإن لم تكن تميرات حسا حَسّوات من 
ماء»” . ويسمي عند فطره وجوباء ويحمد الله عند الانتهاء» ويسن قول ما وردت به الآثار» وإن كان فيها ما 
فيهاء لكن إذا قالها فلا بأس: «اللَّهُمَ لَكَ صْمْتٌ وَعَلَى رِرْقِكَ أَفْطَزْتُ سُبْحَائَكَ يمد بِحَمْدِكَ الله قبل مي لَك 
نت السَّمِيعٌ اليم" ومنها: إذا كان الجو حارًّا وشرب فإنه يقول: 0 E‏ 
ليا 

[مسألة: ] يستحب تتابع القضاء؛ لأنه أقرب لمشابهة الأداء» ولأنه أسرع في إبراء الذمة» وأحوط؛ لأن الإنسان لا 


يدري ما يحدث له » وين ينبغي أن يبادر به بعد يوم العيد مباشرة. 


(40)أخرجه البخاري (۱۹۲۷)؛ ومسلم .)١١١5(‏ 

(40:5)أخرجه البخاري (٤۱۹۰)؛‏ ومسلم .)١١5١1(‏ 

(405)أخرجه البخاري (951١)؛‏ ومسلم (۱۰۹۸). 

(405)أخرجه الإمام أحمد (۳/ »2)١15‏ وأبو داود (7755) والترمذي (149). 

(400)أخرجه الدارقطني (۲/ 186) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» .)٤۸١(‏ 

(40)أخرجه أبو داود (77701)؛ وابن السني في عمل اليوم والليلة (۷۲٤)؛‏ والدارقطني (۲/ 186). 
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[مسألة: ] لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان الآخر من غير عذر: لحديث عائشة س : «كان يكون على 
الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» . فقولها: «ما استطيع» دليل على أنه لا يؤخر إلى ما 
ل ا ل 
معنف توه جقانية ا E OE E E‏ ا قدت م ذلك 
الفورية. أما إن كان لعذر كمن استمر به المرض إلى رمضان آخر» جاز له أن يفطر لأنه إذا جاز أن يفطر في 
رمضان» وهو أداء ؛ فجواز الإفطار في أيام القضاء من باب أولى. 

[مسألة: ] يصح التطوع بالصيام قبل قضاء الفرضء لأن الوقت موسع ما لم يضيق الوقت» لكن الأولى أن يبدأ 
بصيام القضاء. لكن الست من شوال لا تقدم على قضاء رمضانء ولو قدمها لصار نفلاً مطلقاًء ولم يحصل على 
ثوابها الوارد في قوله يَكِْ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثم أْبَعَهُ بيت مِنْ سوال كَانَ كَصِيَام الدّهِ)””'*. فالحديث نص على 
من صام رمضانء ومن كان عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان. 

[مسألة: ] من أخر صيام القضاء إلى رمضان آخر دون عذر فلا يلزمه إلا القضاء فقط مع الإثم» هذا هو الراجح 

وقيل يجب عليه القضاء والإطعام لحديث مرفوع ضعيف جداً لا تقوم به الحجة» ولأثر عن ابن عباس وأبي 

هريرة ص في هذاء وما ذكر عنهما فإنه ليس بحجة؛ لآن الحجة لا تثبت إلا بالكتاب والسنة» أما أقوال الصحابة 
و فإن في حجتها نظر إذا خالفت ظاهر القرآن. وقيل أنه لا يجب عليه إلا الإطعام فقط» ولا يصح منه الصيام 
بناء على أنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ولا رسوله يا والراجح ما ذكرنا أولاً. 

[مسألة: ] المريض في رمضان له تفصيل: 

١‏ إذا كان يرجى برؤه بقي الصوم واجباً عليه حتى يشفى» ولكن لو استمر به المرض حتى مات فهذا لا شيء 
عليه لآن الواجب عليه القضاءء ولم يدركه. 


۲“ إذا كان يُرجى زواله» ثم عوفي» ثم مات قبل أن يقضيء هذا يطعم عنه عن كل يوم مسكينا بعد موته. 


(409)أخرجه البخاري (1900١)؛‏ ومسلم .)١١55(‏ 


(90)أخرجه مسلم .)١١54(‏ 
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۳۔ إذا كان لا يُرجى زواله» فهذا عليه الإطعام ابتداء. ولو فرض أن الله عافاه: فلا يلزمه الصوم» لآنه يجب عليه 
الإطعام» وقد أطعم فبرئت ذمته. 
[مسألة: ] من مات وعليه صوم» صام عنه وليه بالنصء وهو قوله يِه «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ 
ولك واي كير ريز مير ا و ا 
وليه الوارث وذلك استحباباء والذي صرف الامو السات فول عا وو تزر وازرة ورزر ر رئ 
[الأنعام: .]١76‏ فإن لم يفعل قلنا أطعم عن كل يوم مسكيناًء قياس على صوم الفريضة. 
[مسألة: ] يجوز أن يصوم واحد من الورثة» ويجوز أن تفرق الأيام على الورثة» بشرط ألا يُشترط في الصوم 
التتابع ككفارة الظهار فإنه يلزم أن يصومه واحد من الورثة فقط ليتحقق التتابع. 
[مسألة: ] هل يصح استئجار من يصوم عنه؟ لا يصح ذلك؛ لأن مسائل القرب لا يصح الاستئجار عليها. 
[مسألة: ] لو نذر صيام شهر محرم فمات في ذي الحجة؛ فلا يقضى عنه؛ لأنه لم يدرك زمن الوجوب؛ كمن مات 
قبل أن يدرك رمضان. 

باب صَوْم التطوع 
من رحمة الله أن جعل للفرائض ما يماثلها من التطوع» وذلك من أجل ترقيع الخلل الذي يحصل في الفرض من 
وجه» ومن أجل زيادة الأجر من وجه آخر. 
وصيام التطوع ينقسم إلى قسمين: ١‏ تطوع مطلق. ۲ وتطوع مقيد. 
والمقيد أوكد من المطلق» كالصلاة فإن التطوع المقيد أفضل من التطوع المطلق. 
الأيام البيض: وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشرء يستحب صيامها لأن النبي ئي أمر 
بصيامها””' *» وهي تغني عن صيام ثلاثة يام من كل شهر الذي قال فيه النبي ڪيا «صِيام تََانَة ايام مِنْ کل شَهْرِ 
صَوْمُ الدَهْرِ لوص 1 


(451)أخرجه البخاري (1157١)؛‏ ومسلم .)۱۱٤١(‏ 
(45)أخرجه أحمد (5/ 157)؛ والترمذي (۱٦۷)؛‏ والنسائي (5/ ۲۲۲). 


(45)أخرجه البخاري (۱۹۷۹)؛ ومسلم .)١159(‏ 
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الاثنين والخميس: وقد علل النبي بي ذلك بأنبما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجلء قال: «فَأَحِبَّ 


أَنْ يُعْرَض عَمَلِي وَأَنَا صا لذ . وصوم الاثنين أوكد؛ لأنه عندما سئل عنه النبي ئي قال: «داك يوم وَلِذْتَ فيه 


و 156 
عشت فه) ٩‏ 


و نكيت عر 


أما الجمعة: فيكره إفرادها قال الرسول كَكيَ: «لا تَصُومُوا يوم الْجْمُعَةَ إلا أن تَصُومُوا يَوْمًا لَه أو يَوْمَا 
د 
أما السبت: فالصحيح أنه يجوز صومه بدون إفراد» والدليل قوله ية لزوجته: «أتصومِينَ غَذَا؟ »27 (أي 


السبت): أما حذيث أب دارو الا تَصُومُوانيَوْع الف إلا فما افر علبكة ولرل جد أحذكم إلا رحاء 
سجر فهو حديث مختلف في صحته» ونسخه» وشذوذه» وهل المراد إفراده أم لا 

أما الأحد: فقد كره بعض العلماء صومه لأن في صومه تعظيم لما يعظمه الكفار. 

إذاً الجمعة والسبت والأحد يكره إفرادهاء أما ضمها إلى ما بعدها فلا بأس. أما الثلاثاء والأربعاء فجائز 
صومهما. 

ست من شوال: لقول النبي يَكِ: مَنْ صَام رَمَضَانَ تم ابه بيست مِنْ سوال فَكَأَنّمَا صَامَ الدَّهْرَ كَل 
والأفضل أن تكون بعد العيد مباشرة» لما فيه من السبق إلى الخيرات» والأفضل أن تكون متتابعة؛ لأنه أسهل 
E‏ 


)47٩( 
4 


تنبيه: اليوم الثامن من شوال يسميه العامة عندنا: عيد الأبرار (أي الذين صاموا ستة أيام من شوال)وهذه التسمية 
بدعة» ومن مقتضاها أن من لم يصم ستة من شوال ليس من الأبرار وهذا خطأ. 
شهر محرم: قال النبي ا4: «أَفصَلٌ الصّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ الله الْمُحَرَّمُ) 4 0 


(9554)أخرجه أحمد (0/ 5427٠١‏ 7508270)؛ وأبو داود (575 7)؛ والترمذي (۷٤۷)؛‏ والنسائي (5/ ۲۰۱). 

(955)أخرجه مسلم .)١١55(‏ 

(455)أخرجه البخاري (985١)؛‏ ومسلم .)١١55(‏ 

(4717)أخرجه البخاري .)١985(‏ 

(95)أخرجه أحمد (7/ ۸٨۳)؛‏ وأبو داود (١757)؛‏ والترمذي (٤٤۷)؛‏ والنسائي في «الكبرى» (۲۷۷۳)؛ وابن ماجه .)۱۷۲١(‏ 


(959)أخرجه مسلم .)١١54(‏ 
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eee 
وقوله ل: «لَيْنْ بقيت» بقیت» أو لَيِنْ عشت إلى قابل لاصو مَنَّ التاسع» » يعني مع العاشر.‎ ENS 

SS‏ الال 

فرعون وقومه. 

تسع ذي الحجة: وآكدها عرفة لغير الحاج؛ لقوله 44: «ما مِنْ يام الْعَمَلُ | لصَّالِحُ فيهنٌ 

ايام الْعَشر»". والصوم من العمل الصالح. 

Ca‏ عي ري عمروة 

يلكا قال: لأصو لواو انطو اله مَنَّ الليلٌ ولا أنام. فبلغ ذلك النبى ية فسأله: «َنْتَ الَذِي قَلْتَ كَذَا؟) 

قال: نعم. فقال له النبيئٌ اة: «ضمْ كَذَاء صم كَذَا. قال: ني أطيق أفضل من ذلك» حتى قال له: : صم يَوْمًا وَأَفْطِرْ 

اال ف الصيّام صِيامٌ دَاودَ» '. 

يكره إفراد رجب بالصوم: لأنه من شعائر الجاهلية» يؤخذ منه أنه لو صامه مع غيره فلا يُكره؛ وذلك لأنه إذا صام 

معه غيره لم يكن الصيامُ من أجل تخصيص رجب؛ يعني لو صام شعبانٌ ورَجَبًّا فلا بأس. 

يحرم صوم العيدين: لحديث أبي هُرَيرَةَ : «أنَ رسول الله 45 نى عن صيام يومين: يوم الأضحى» ويوم 

الت وم 

يحرم صيام أيام التشريق: قال النبي ية عنها: يام أكل وَشْرْبٍ وَذِكْرِ لِلَّهِ عر وجل إلا أن تصام عن دم 

TD 


لم يجد الد ۹ 


(917)أخرجه مسلم (۱۱۹۳). 
(91)أخرجه مسلم .)١١55(‏ 
(915)أخرجه مسلم .)١175(‏ 
(9177)أخرجه البخاري (459). 
( 4۷ )آخرجه البخاري »)۳٤۲۰(‏ ومسلم .)١١69(‏ 


.)۱۱۳۸( )خر جه البخاري (۱۹۹۳)؛ ومسلم‎ ٩4۷( 
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[مسألة: ] من دخل في فرض موسع من صلاة أو صيام حرم عليه قطعه إلا لعذر شرعيء وإذا كان الوقت ضيق 

فمن باب أولى. ولا يلزم ذلك في النفل لما رواه مسلم أنَّ النبئ ية دخلّ على أُهْله ذات يوم فقال: «هَلْ عِنْدَكُمْ 

شَئْءْ؟». قالوا: نعم» عندنا حَيْسُء قال: «أرينيه». يقول لعائشة ضا : «فلقد ا ا فأرتةُ إِيّاه 

فأكل”"'". ولكن الأفضل ألا يقطع النفل» لآية: «وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَددَكُْ4 [محمد: ۳۳]ء ولقوله اء لعبد الله بن 

عمرو كل : «لا نَكَنْ مل فَلَانِ؛ كان قوم مِنَ اللَّبل رك قيام اللَيْل»"“. فإذا كان انتقده لترك قيام الليل فكيف 

بمن تلبس بالنافلة! فلا يقطعها إلا لغرض صحيح. 

[مسألة: ] لا يلزمه قضاء النافلة إذا فسدت إلا الحج والعمرة لقوله تعالى: ويوا ج وَالْعمْرَ يل [البقرة: 

57 والحكمة من ذلك أن الحج والعمرة لا يحصلان إلا بمشقة» ولا سيما فيما سبق من الزمن» ولا ينبغي 

للإنسان بعد هذه المشقة أن يفسدهما؛ لأن في ذلك خسارة كبيرة» بخلاف الصلاة» أو الصوم» أو ما أشبه ذلك. 
ية القَدْرِ 

[مسألة: ] الصحيح أن ليلة القدر باقية» أما حديث: «أن النبي بيه رآها ثم خرج ليخبر بها أصحابه فتلاحى 

رجلان فرّفِحَت)””**2» فالمراد رفع علم عينها في تلك السنة. 

[مسألة: ] لا شك أن ليلة القدر في ومشياق: لأنة كان الف عضن الذي أنِلٌ فيه أَلْقّرَءَانُ4 [البقرة: 

5 وقال: نَا أَنرَلَْهُ ف لَيْلَةِ ألْقَدْرِ4ُ [القدر: »]١‏ فإذا ضممت هذه الآية إلى تلك تبين لك ذلك. 

[مسألة: ] ليلة القدر في العشر الأواخر لحديث: «أن رسول الله بيه اعتكف العشر الأولى من رمضان يريد ليلة 

القدر» ثم اعتكف العشر الأوسط, ثم قيل إنها في العشر الأواخرء وأريها رسول الله به وأنه يسجد في صبيحتها في 

ماء وطين» وني ليلة إحدى وعشرين من رمضان كان معتكفاً بيا فأمطرت السماء فوكف المسجد ‏ أي سال سقفه 


(91)أخرجه مسلم .)١١51(‏ 

(91/1)أخرجه البخاري (۱۹۹۷). 

(910)أخرجه مسلم .)١١65(‏ 

(919)أخرجه البخاري (57١١)؛‏ ومسلم .)١١59(‏ 


(9)أخرجه البخاري (۲۰۲۳). 
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وكان مسجد النبي بيه سقفه من عريش» فصلى الفجر بأصحابه ثم سجد على الأرض. قال أنس فرأيت الماء 
والطين على جبهته فسجد في ماء وطين»” *". ورأى أصحاب رسول الله بيا ليلة القدر في السبع الأواخر فقال 
عه ١أرَى‏ رُؤْيَاكُمْ قَد تَوَاطَآتْ - يعني: اتفقت - فَمَنْ گان مُتَحَرّيهًا ريا فَليتَحرّهَا في السَبْع الْأوَاخرٍ ر»”'"". وعلى هذا: 
السبع الأواخر أرجى إن لم يكن المراد بقوله كَكلِِ: «أرَى رُؤْيَاكُمْ). خاص بتلك البينة: 

[مسألة: ] ليلة القدر تتنقل في ليالي العشر فتكون عام مثلاً في ليلة إحدى وعشرين» وعاماً في ثلاث وعشرين؛ 
هكذا. والحكمة في ذلك: لينشط الإنسان في العبادة طيلة هذه العشرء وأوتار العشر آكد؛ لقول النبي ي4 
(التَمشوها في كل و ولیس بتي ذلك اا لا تكون إلا في الأوتار. وآكد الأوتار ليلة سبع وعشرين“. 
[مسألة: ] سبب تسميتها ليلة القدرء فيها أقوال: 

.]٤ لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة» قال تعالى : لفیا يرف کل أَمْرٍ > حَکیر4 [الدخان:‎ ١ 

۲ من القدر» وهو الشرف. قال تعالى: ليله َلْقَدْرٍ خَيَرُ 0 الك شَهْرِ4ُ [القدر: ]. 

۳ لأن للعبادة فيها قدر عظيم؛ لقوله كي: «مَنْ قَام ليله القَذْرِ إِيِمَانا وَاحْتِسَابَا عفر لَه ما تَقَدَمَ مِنْ ن نبو تن" 
[مسألة: ] من البدع تخصيص ليلة القدر بعمرة؛ لأنه تخصيص لعبادة في زمن لم يخصصه الشارع بها. 

[مسألة: ] ينال أجر ليلة القدر من قامها ولو لم يعلم أنها ليلة القدر. 

[مسألة: ] ليلة القدر لها علامات مُقارنة منها: قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة» ولا يحس بهذا إلا من كان بعيداً 


عن الأنوار. والرياح تكون ساكنة” “. ويحس المسلم بطمأنينة» وانشراح صدر أكثر مما يجده في باقي الليالي. 


(48)أخرجه البخاري (579)؛ ومسلم .)١1١51(‏ 

(485)أخرجه البخاري (15١١7)؛‏ ومسلم .)١١54(‏ 

(487)أخرجه البخاري (579)؛ ومسلم .)١1١51(‏ 

(484) لحديث أبي بن كعب ذَلقكُ: «والله ني لأَعلَمهَاء وَأَكَْرَعِلمِي هي الله التي أمرَنَا وَسُولُ الله بقيامها هي ْلَه سَبْع وَعشْرِينَ) أخرجه مسلم 
.(V1(‏ ۰ 

(485)أخرجه البخاري (۳)؛ ومسلم .)۷٦۰(‏ 

(487)لحديث :ئي كُنْتُ اريت ليه الْقَدْرِه ثي سَيهاء وهي في الْعَشْر الَْوَاخِ وهي طَلْقبَلْجَة لا حَارَة ولا ارده كأ فيهًا قَمَرَايَفْضَحٌ كَوَاكِبَهَا لا 


يرج شَيْطَانْهَا حَنَّى يَخْرّجَ فَجْرَهَااء أخرجه ابن خزيمة (۲۱۹۰)؛ وابن حبان (۳۹۸۸) إحسان. 
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وقد يري الله سبحانه الإنسانَ الليلة في المنام. ويجد لذة في القيام فيها أكثر مما يجده في بقية الليالي. ولها علامات 
حقة ومنها:أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع» صافية» ليس كعادتها في باقي الأيام“. ولا يصح 


لها عه وى 


قول من قال إنها لا تنبح فيها الكلاب. ويُدعَى فيها بما ورد: «اللَّهُمَ نت عَم تحب الْحَفْوَ فَاعْففُ عَني )0440 


بَاتٌ الاعتکاف 


تعريف الإعتكاف: لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل. 

[مسألة: ] لا يصح الاعتكاف إلا في المسجدء قال تعالى: رلا تبَنشِرُومُنَ وََنَكُمْ عَلكِفُونَ فى الْمَسََجِدِ)4 
[البقرة: /11] لذلك لا يصح اعتكاف المرأة في مصلى بيتها لأنه ليس بمسجد. 

[مسألة: ] هل ينافي روح الاعتكاف أن تعتكف في المسجد لطلب العلم؟ طلب العلم من طاعة الله» لكن 
الاعتكاف يكون ني الطاعات الخاصة: كالصلاة والذكر... ولا بأس بحضور درس أو درسين في يوم أو ليلة ولو 
كنت معتكفا؛ لآن هذا لا يؤثر على الاعتكاف» لكن إن دامت مجالس العلم» وصار المعتكف يطالع دروسه. 
ويحضر الجلسات التي تشغله عن العبادة الخاصة فهذا فيه نقص» أما القليل فلا بأس. 

[مسألة: ] الاعتكاف في المساجد الثلاثة ‏ الحرم المكي والمسجد النبوي وبيت المقدس ‏ أفضل؛ لأن الصلاة 
فيها أفضلء لكن لا يختص بهما على الراجح. 

[مسألة: ] الاعتكاف في غير رمضان نص بعض أهل العلم على أنه لا يصح لأن الأحكام الشرعية تتلقى من فعل 
النبي بيا ولم يعتكف الرسول يل في غير رمضان إلا قضاء» وكذلك ما علمنا أحداً من أصحابه د اعتكفوا في 
غير رمضان إلا قضاء. ولما استفتاه عمرؤَلِيكه بأنه نذر أن يعتكف ليلة أو يوم وليلة في المسجد الحرام فقال: 
١أَوْفٍ‏ بِتَذْرِك»”**" لكنه بيه لم يشرع ذلك لأمته شرع عام بحيث يقال للناس: اعتكفوا في رمضان وني غيره 
فإنه سنة. لكن نقول الذي يظهر: أن من اعتكف في غير رمضان فإنه لا ينكر عليه لإذنه جي لعمر ص ولو كان 


هذا النذر مكروه] أو حرام لما أذن له. لكن لا نطلب من الناس أن يعتكفوا في كل وقت» بل نقول: هدي النبي 


4800 )ويدل له حديث أبِيَ بن كعب ذََتهُ مرفوع] «وَأَمَارَتهَا أن نَل | لشي ف صَبِبِحَة يَومِهًا لا شْعَاعَ لَهَاا. أخرجه مسلم (717). 
(98)أخرجه أحمد (5/ ١۱۷۱١‏ 203187 147)؛ والترمذي (17١70)؛‏ وابن ماجه (786550). 


(484)أخرجه البخاري (۲۰۳۲)؛ ومسلم .)١1519057(‏ 
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ية خير الهدي» ولو كان يعلم أن الاعتكاف في غير رمضان بل العشر الأواخر له مزية وأجر لبينه لأمته. ثم إنه 
اعتكف العشر الأول» ثم العشر الأوسطء ثم لما قيل له إنها في الأواخر لم يعتكف في السنة التي تليها إلا في العشر 
الأواخر. لذا فمن اعتكف في غير رمضان فإنه لا يُبَدّعَ ولا ننهاه عن ذلك» بل هو مستأنس بما ورد من إذنه َكل 
[مسألة: ] الاعتكاف بلا صوم يصح؛ لحديث نذر عمر بن الخطاب ي السابق. ولأنها عبادتان منفصلتان فلا 
يشترط للواحدة وجود اللأخرى 

[مسألة: ] من نذر أن يعتكف في مسجد من المساجد في أي بلد: لم يلزمه أن يعتكف فيه» وكذلك الصلاة إلا 
المساجد الثلاثة. إلا إذا كان ما عينه فيه مزية شرعية على غيره لن النذر يجب الوفاء به» ولا يجوز العدول إلى ما 
دونه. فمثلا: نذر أن يعتكف في جامع لا يجوز العدول عنه إلى غير جامع» لكن مثلاً لو نذر أن يعتكف في المسجد 
الحرام لم يجز له العدول عنه إلى مسجد المدينة لآنه أفضل. ومن نذر الاعتكاف في المسجد النبوي» جاز له 
الاعتكاف في المسجد الحرام» ولم يجز في الأقصى وهكذا. 

[مسألة: ] المعتكف في العشر الأواخر: يدخل بعد غروب شمس ليلة عشرين» ويخرج إذا غربت الشمس من 
آخر يوم. 

[مسألة: ] لا يلزم تتابع الاعتكاف إلا إذا نذر معينء مثال: قال: الأسبوع القادم علي نذر أن أعتكفه. لزم التتابع» 
أما إن قال: عشرة أيام مثلا لم يلزم. 

[مسألة: ] المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة ملحة لا بد منهاء كالأكل والشرب وقضاء الحاجة. أما ما لا 
يجوز الخروج لأجله: كعيادة المريض» وشهود الجنازة» فلا يخرج إليها إلا إذا اشترط ذلك ابتداء» وهذا قياس 
على قوله يَكِّ: بجي واشترطي» ٦‏ . أما إن كان هذا المريض له حق عليه ويتوقع موته مثا وتعتبر عدم زيارته 
له من قطيعة الرحم؛ صار هذا لابد منه. 

[مسألة: ] يفسد اعتكافه بوطته لزوجته في فرجهاء لقوله تعالى: ولا تُبَلشِرُوهُنَّ ع رانم لفون فى الْمَمَجِدٌ 
ِلك [البقرة: .]۷۸١‏ أما إن وطئ في غير الفرج فلا يفسد إلا أن ينزل. 


(440)أخرجه البخاري (0085)؛ ومسلم (۱۲۰۷). 
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[مسألة: ] لو اشترط عند دخوله المعتكف أن يجامع أهله فلا يصح؛ لأنه محلل لما حرم الله» وكل شرط أحل ما 
حرم الله فهو باطل. 

[مسألة: ] يستحب للمعتكف: اشتغاله بالقرّب التعبدية من صلاة وقراءة قرآن وذكرء لا بطلب العلم إلا شيئ 
نادراً يفوته إن لم يبادر في هذا الوقت فيكون الاشتغال به أفضل من الاعتكاف حينئذ. واجتناب ما لا يعنيه من قول 
وفعل؛ لقوله كِ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلام الْمَرْءِتَرْكُهُ ما لا يَعْنِيهِ) 


[مسألة: ] يجوز أن يزور المعتكف أحد من أقاربه يتحدث إليه ساعة من زمان؛ لأن صميّة بنت حى زارت النبى 


3551١ 


ية في مُْتَكَفِهه وتحدثت إليه ساعة”'' '". ولِمًا يحصل به من الألفة. وهذا من مقاصد الشرع. 


كِتَابُ المَنَايِكِ 
تعريف الحج والعمرة: 
الحج لغة: القصد. وشرعاً: التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة الرسول كَكلةِ. 
العمرة لغة: الزيارة. وشرعا: التعبد لله بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة والحلق أوالتقصير. 
حكم الحج: ركن من أركان الإسلام. 
حكم العمرة: الذي يظهر أنها واجبة؛ لأن أصح حديث يحكم في النزاع في هذه المسألة هو حديث عائشة و 
حين قالت للنبي يه هل على النّساء جهاد؟ قال: «نعم, عَلَيْهنَّ جهَادٌ لا قِتَالَ فيه؛ الْحَح وَالْعْمْرَة0”* ١‏ ف «على» 
من صيغ الوجوب. 
[مسألة: ] حكم العمرة على المكي» فيه خلاف في المذهب: الإمام أحمد نص على أا غير واجبة على المكي» 
وهو اختيار شيخ الإسلام» بل هو يرى أن آهل مكة لا ڌ تشرع لهم العمرة مطلقا . ولكن في القلب من هذا شيء لأن 
الأصل أن دلالات الكتاب والسنة عامة تشمل جميع الناس إلا بدليل يخرج بعض الأفراد من الحكم. 


(441)أخرجه الترمذي (۲۳۱۷)؛ وابن ماجه (791/5). 
(495)أخرجه البخاري (75١7)؛‏ ومسلم (711/5). 


(497)أخرجه الإمام أحمد (5/ 10١‏ » وابن ماجه في المناسك/ باب الحج جهاد النساء (۲۹۰۱). 
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شروط الحج والعمرة: 

! الإسلام» وضده الكفر؛ لقول الله تعالى: وما مَتَعَهُم مهم أن تُقْبَلَ مِنْهُمْ كَفَقَتُهُمَ‎ ١ 
.]5 ٤ وَبِرَسُولِهِء» [التوبة:‎ 

۲ الحرية» وضدها الرق» فلا يجب على الرقيق؛ لآنه لا مال له. 

۳ التكليف» وهو البلوغ والعقل» فالصغير لا يلزمه الحج» ولو حج فحجه صحيح» لكن لا تجزئه عن حجة 
الإسلام» والدليل: أنه بي حين سألته المرأة التي رفعت إليه صبيًا فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نَحَمْء وَلَكِْ 
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احا او لن اي اج اا لأنه غير مكلف. 

٤‏ القدرة: بالمال والبدن. والقدرة تنقسم إلى أربعة أقسام: 

أ أن يكون غني قويا في بدنه» فهذا يلزمه الحج بنفسه. 

ب ۔ أن يكون قادرا ببدنه دون ماله فيلزمه إذا لم يتوقف أداؤهما على المال» إن كان من أهل مكة فليس عليه 
مشقة» وإن كان بعيداً عن مكة ويقول أستطيع أن أخدم الناس وآكل معهم فهو قادر يلزمه. 

ج - أن يكوم قادرا بماله عاجزا ببدنه فيجب عليه الحج بالإنابة» والدليل أن النبي جي أ قر المرأة حين قالت: يا 
رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شِيحًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: 
«نَعَهْ) 207 فأقرها على وصف الحج على أبيها بأنه فريضة» مع عجزه عنه ببدنه» ولو لم يجب عليه لم يقرها 
الرسول ية؛ لأنه لا يمكن أن يقر على خطاًء فدل على أن العاجز ببدنه القادر بماله يجب عليه أن ينيب. 

د أن يكون عاجزا بماله وبدنه فيسقط عنه الحج. 
ودا يتين أن الشروط التي ذكرناها تنقسم إلى ثلاثة ة أقسام: ١‏ شرطان للوجوب والصحة والإجزاء وهما: 
ا والعقل ۲ شرطان للوجوب والإجزاء فقط» وهما: البلوغ والحرية. ٣‏ شرط للوجوب فقط: وهو 


الاستطاعة» فلو حج وهو غير مستطيع أجزأه وصح عنه. 


(494)أخرجه مسلم (1775). 
(445)أخرجه البخاري (17١6١)؛‏ ومسلم (17775). 
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٥‏ ويشترط لوجوبه على المرأة وجود مَحْرّم موافق على السفر معهاء وهو شرط للوجوب» فإذا ماتت وعندها 
مال كثير» لكن لم تجد محرما يسافر معها فلا يجب إخراج الحج من تركتها ولا إثم عليها؛ لأن عجزها عجز 
شرعي» وليس عجزا حسيا فهي كعادم المال. والمَّخْرّمِ في السفر هو زوجهاء أو من تحرم عليه على التأبيد بسبب 
مباح برضاع أو مصاهرة. ويشترط فيه: البلوغ» والعقل. 

[مسألة: ] إذا بذلت المرأة للمحرم النفقة فلا يلزمه الحج معها لأن ذلك واجب لغيره. أما حديث النبي كيا 
حينما قال للرجل الذي قال: يا رسول الله إن امرأتي حرجت حاجة» وإني اكْتتِْتَ في غزوة كذا وكذاء قال: «انْطَلق 
حح مَعَ م فإن النبي ي4 أمره أن يحج مع امرأته لأن المرأة شرعت في السفر» ولا طريق إلى 
الخلاص من ذلك إلا أن يسافر معها. 

مر كه ب ا رح لهي و وك لو 
لقول النبي يَ: «افضوا الله قالئه احق بالْوَهَاءِ0”*"» فيؤخذ من تركته ما يكفي الحج والعمرة» سواء أوصى أم لم 
يوص. 

[مسألة: ] الحج والعمرة واجبان في العمر مرة واحدة» والدليل: أن الله أطلق فقال: ويله عل لاس حِجٌ أَلْبَيْتِ 
من أَسْتَطَاعَ لَه سبي [آل عمران: 97]. ولقول النبي ب حين سثل عن الحج أفي كل عام؟ فقال ل «الْحَحٌ 
ا ا لوالا لير ردي زر الى بارا لي لسع ااي قر روي لني 
ااا وقوله يَكِِ: «مَرَّةَ)ء يستفاد منه فائدة عظيمة» وهي أن من مر بالميقات» وقد أدى الفريضة فإنه لا 
يلزمه الإحرام» وإن طالت غيبته عن مكة. 

[مسألة: ] يجب الحج على الفورء والدليل: قول الله تعالى: yT‏ 


ے س 
سَبيلا» [آل عمران: ۷ ولحديث أبى هريرة لَه : «أيُهَا النّاسُء إن الله له كَنَب عَلَيَكُمْ الح ا 


(445)أخرجه البخاري (1877١)؛‏ ومسلم (1751). 

(490)أخرجه البخاري (1857). 

(44)أخرجه أحمد (۱/ ۲۹۰)» وأبو داود (۱۷۲۱)؛ والنسائي (0/ ١١١)؛‏ وابن ماجه (758/5). 
(4مأخرجه البخاري (5595). 


(١٠٠٠)أخرجه‏ مسلم (۱۳۳۷). 
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والأصل في الأمر أن يكون على الفورء والإنسان ما يدري ما يعرض له» ولأن الله أمر بالاستباق إلى الخيرات قال 
تعالى: فَأسْتَبِقُوأ ارت4 [البقرة: 48 .]١‏ 

[مسألة: ] الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة على الصحيح. فإن قيل لِم لَمْ يحج بيا في السنة التاسعة مع 
أنكم تقولون إنه على الفور؟ فنقول أولا: لكثرة الوفود عليه ياء في تلك السنة ليتفقهوا في دينهم» وهذا أمر مهم 
وثانيا: أن في السنة التاسعة متوقع إن يحج المشركون كما وقع» فأراد النبي بيه أن يؤخر حجه من أجل أن 
[مسألة: ] لو حج الرقيق فإن حجه صحيح لكن هل يجزئ عن الفرض أو لا يجزئ؟ قولان: جمهور العلماء: لا 
يجزئ لأن الرقيق كالصغير» ولو حج الصغير قبل البلوغ لم يجزئه عن حجة الإسلام» فكذلك الرقيق. وقيل يصح 
منه الحج بإذن سيده لأن إسقاط الحج عن الرقيق من أجل أنه لا يجد مالاء ومن أجل حق السيدء فإن أعطاه سيده 
المال وأذن له فإنه مكلف بالغ عاقل فيجزئ عنه الحج. وليس عندي ترجيح في الموضوع؛ لأن التعليل بأنه ليس 
أهلا للحج قويء والتعليل بأنه منع من أجل حق سيده قوي أيضاء فالأصل أنه من أهل العبادات. 

[مسألة: ] إن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفه صح فرضاء وفي العمرة قبل الطواف صح فرض] أيضاًء 
وعلم من من هذا أنه لو زال الرق» والجنونء والصباء بعد عرفة فإنه لا يكون فرضًء إلا أنه إن زال بعد عرفة مع 
بقاء وقت الوقوف» ثم عاد فوقف فإنه يصح فرضا. 

[مسألة: ] إذا كان الصبي مميزأء فإن وليه يأمره بنية الإحرام لأنه مميز» وإن كان غير مميز فإنه ينعقد إحرامه بأن 
ينوي عنه وليه. 

[مسألة: ] الإحرام بالصغار في الحج والعمرة» فيه تفصيل: إن كان في وقت لا يشق فإن الإحرام مهم خير؛ لأن 
النبي بي قال للمرأة التي رفعت له صبي وسألته هل لهذا حج؟ قال: «نَعَمْ وَلَكِ و7 '' ". وأما إن كان في ذلك 
مشقة كأوقات الزحام فالأولى عدم الإحرام به لآنه ربما يشغله عن أداء نسكه الذي هو مطالب به على الوجه 


ع 


الأكمل. 


(٠)أخرجه‏ مسلم (1775). 
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[مسألة: ] إذا أحرم الصبي فهل يلزمه الإتمام؟ قولان: المشهور من المذهب أنه يلزمه. ومذهب أبي حنيفة أنه لا 
يلزمه لأنه غير مكلف» ولا ملزم بالواجبات. وهذا هو الأقرب للصواب؛ لأنه أرفق بالناس» ولعلته الصحيحة. 

[مسألة: ] إذا كان الصبي لا يستطيع أن يطوف بنفسه وخيل: فإن كان يعقل النية فنوى وحمله وليه فإن الطواف 
يقع عنه وعن وليه. وإن كان لا يعقل النية فإنه لا يصح أن يقع الطواف بنيتين» فيقال لوليه: إما أن تطوف أولاً ثم 
تطوف عن الصبي» أو تكل أمره إلى شخص غيرك. 

[مسألة: ] القادر: هو من أمكنه الركوب ووجد زاداً وراحلة. فمن لم يمكنه الركوب فليس بقادر» أما في وقتنا 
الحاضر وقت الطائرات والسيارات فالذي لا يمكنه الركوب نادر جداً مع ذلك فبعض الناس تصيبه مشقة ظاهرة 
من الركوب» وربما أغمي عليه أو تعب تعب عظيماء أو يصاب بغثيان وقيء؛ فهذا لا يجب عليه الحج وإن كان 
صحيح البدن قوياء والزاد ما يتزود به في السفر من طعام وشراب» وغير ذلك من حوائج السفر. والراحلة 
معروفة» وهي ما يرتحله الإنسان من المركوبات من إبل» وحمر» وسيارات» وطائرات وغيرها. 

[مسألة: ] هناك ثلاثة أمور لا يكون مستطيعاً قادراً إلا بعد توافرهاء وهي: 

١‏ قضاء الواجبات: والواجبات: كل ما يجب على الإنسان بذله: كالديون لله عز وجلء وللآدمي» والنذور. 
حتى وإن أذن له صاحب الدين فليس بقادر أيضاً لأن ذمته مشغولة بالدين. 

۲ قضاء النفقات الشرعية: وهي التي يقرها الشرع ويبيحهاء كالنفقة له ولعياله على وجه لا إسراف فيه. 
واختلف في قدر النفقات الشرعية: فقيل هي التي تكفيه وتكفي عائلته على الدوام (والمراد بالدوام: ما كان ناتج 
عن صنعة أو أجرة عقار أو أشبه ذلك). وقيل ما يكفيه وعائلته إلى أن يرجع من الحج. وقيل تقدر نفقته بالسنة كما 
قدروها في باب الزكاةء وهي: أن الفقير من لا يجد كفايته سنة» ومن قال بهذا القول لم يكن بعيداً. 

" الحوائج الأصلية: لا بد أن يكون ما عنده زائداً عن حوائجه الأصلية» وهي التي يحتاجها الإنسان كثيراً: 
كالسيارة وهي غير ضرورية لكن لا بد لحياة الإنسان منها. 

[مسألة: ] من أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه: لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه ممن يجزئه الحج لو حج 
عن نفسه» ولا بد أن يكون قد حج عن نفسه؛ لحديث ابن عباس د أن النبي ية سمع رجلا يبي يقول: لبيك 
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عن شبرمة» فقال له النبي كله اقفن قن شيك ؛ قال: لاء قال: «حُجّ عَنْ تَفيكَء ٿه حُجّ عَنْ 
شُبْرَمَة)”''''". ولعموم حديث: «ابْدَأ َفيك" ف 

[مسألة: ] لو فرض أن رجلا حج عن آخر وهو لم يحج عن نفسه وقال: لبيك عن فلان الذي وكله يكون الحج 
عن هذا الذي حج ويرد النفقة التي أخذها عن موكله؛ لأن ذلك العمل الذي وكله فيه لم يصح فيرد عوضه. 
[مسألة: ] يجوز أن يقيم الرجل امرأة تحج عنه» وأن تقيم المرأة رجلا يحج عنهاء والدليل حديث ابن عباس 
: أن امرأة قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده بالحج شيخًا كبيرًا لا ينبت على الراحلة» 
أفأحج عنه؟ قال: «ئهُ)790") 

[مسألة: ] من أنيب بحج أو عمرة يكون حجه وعمرته من المكان الذي هو فيه» ولا يلزم أن يأتي إلى مكان 
المّنيب ويذهب منه إلى مكة؛ لآن السعي إلى مكة مقصود لغيره. 

[مسألة: ] لو أن المنيب كان مريضاء وكان يظن أن مرضه لا يرجى برؤه ثم عافاه الله عز وجل بعد أن أحرم 
النائب فإن الحج يجزئ عن المنيب فرضا؛ لأن المنيب أتى بما أمر به من إقامة غيره مقامه ومن أتى بما أمر به 
برئت ذمته. أما إن عوفي قبل الإحرام: فإنه لا يجزئ عن المنيب؛ لأنه لم يشرع في النسك الذي هو الواجب. 
[مسألة: ] إذا علم النائب أن المنيب قد عوفي قبل أن يُحرم فما فعله بعد ذلك فهو على نفقته؛ لأنه علم أنه لا 
يجزئه حجه عن منيبه» وأما ما أنفقه من النفقات» ونفقة رجوعه. فإنها على المنيب. 

[مسألة: ] إن قدر أن النائب لم يعلم بشفاء صاحبه وأدى الحج فما الحكم؟ لا يجزئ هذا الحج عن المنيب» 
لكنه يكون نفلا في حقه ويلزم المنيب الأجرة التي قدرها للنائب؛ لأن النائب لم يعلم. 


(۱۰۰۲)أخرجه أبو داود (۱۸۱۱)؛ وابن ماجه (۲۹۰۳). 


(۱۰۰۳)آخرجه مسلم (4941). 
(05. ١)أخرجه‏ البخاري (17١6١)؛‏ ومسلم (1775). 
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باب الموَاقيْتِ 
اشا ] المواقيت المكانية هي: 

١‏ ميقات أهل المدينة «ذو الحليفة)» والحليفة تصغير الحلمّاء» وهو شجر بري معروف» وسمي هذا المكان 
بهذا الاسم لكثرّته فيه» وهو أبعد المواقيت عن مكة» ويسمى الآن «أبيار علي». 

؟- ميقات آهل الشام ومصر والمغرب «الجحفة)» والجحفة قرية قديمة اجتحفها السيل وجرفها وزالت» ولما 
خربت الجحفة وصارت مكان غير مناسب للحجاج جعل الناس بدلها «رابغ]»» ولا يزال إلى الآن ميقاتا» وهو 
أبعد منها قليلا عن مكة» وعلى هذا فمن أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة وزيادة. 

؟'- ميقات أهل اليمن «يلملم»» ويسمى اليوم بالسعدية جنوب مكة. 

4- ميقات أهل نجد «قرن المنازل»؛ ويسمى الآن بالسيل الكبير. 

4 ميقات أهل المشرق «ذات عرق»»: ويسمى الآن الضريبة. 

[مسألة: ] هذه المواقيت لأهلهاء ولمن مر عليها من غيرهم. فكان من تسهيل الله عز وجل أن من مر بهذه 
المواقيت فإنه يحرم من أول ميقات يمر به. 

[مسألة: ] إذا كان الإنسان سيمر بميقاتين فإنه يحرم من أول ميقات يمر به؛ لأن النبي بي قال: «وَلِمَنْ أَنَى 
[مسألة: ] من حج من مكة من أهلهاء أو من غيرهم فمنها يحرم» لقول النبي كَلِ: «وَمَنْ کان مِنْ دون َلك فمن 
غات اكاكس E‏ هو ةا السريك؟ انس كاناؤوة النواقتف ولس عن اهز مك اده 
يحرم من مكانه. 

[مسألة: ] من اعتمر من مكة من أهلهاء أو من غيرهم فإنه يحرم من الحل ‏ أي: من أي موضع خارج الحرم ‏ 
وأقربه من الكعبة التنعيم» ودليله: أن رسول الله ئ لما طلبت منه عائشة ا أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن 


عو 2 0 
2A) °‏ امسا أ سه كا مسي ا 050 
فة » وقال: «اخرج بأختك مِن الحَرّم فلتهل بعمَرَةٍ مِنَ الجل» 9 


(5١٠٠)أخرجه‏ البخاري (675١)؛‏ ومسلم (۱۱۸۱). 


(5١٠3)أخرجه‏ البخاري (550١)؛‏ ومسلم .)١71١(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۳۹۱ 


[مسألة: ] إذا مر الإنسان ببذه المواقيت فهل يلزمه أن يحرم؟ إن كان يريد الحج أو العمرة» أو كان الحج 
والعمرة فرضاً عليه أي: لم يؤد الفريضة من قبل فإنه يلزمه الإحرام» ودليل اللزوم: حديث ابن عمر َا قال 
الرسول 355: بهل َل الْمَدِيئَةِ مِنْ ذِي الْخُليمَقه7::", واجْهلٌ) خبر بمعنى الأمر فلا بد أن يحرم من هذه 
المواقيت. ولأهما واجبان على الفور فيلزمه. 

[مسألة: ] أشهر الحج: شوال» وذو القعدة» وذو الحجة كاملا على الصحيح وهو ما ذهب إليه الإمام مالك 
رحمه الله» وكما هو ظاهر القرآن قال تعالى: الح أَخْهْرُ مَعْلُوصَتٌ ت4 [البقرة : ۷ والمشهور في اللغة العربية 
أن أقل الجمع ثلاثة» وعلى هذا فتكون أشهر الحج ثلاثة. 

[مسألة: ] هل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج قبل الميقات المكاني أو الزماني» أو بالعمرة قبل الميقات المكاني؟ 
الميقات الزماني: ظاهر القرآن في قوله تعالى: طالخ ههر ا مت [البقرة : 1۷ أن الحج لا ينعقد إلا في 
هذه الأشهر. وحينئذ يتحول إلى عمرة. أما الميقات المكاني: فيكره أو يَحْرّمِ لكنه ينعقد؛ لأنه وقع من الصحابة 
ولامهم الخلفاء» لكن لا يفسد الإحرام. تنبيه: المراد بالإحرام النية دون الاغتسال ولبس الإحرام» وأكثر العامة 
يحملون معنى الإحرام على لبس ثياب الإحرام وليس كذلك» فالإحرام هو: نية الدخول في النسك. 

[مسألة: ] الشخص الذي لا يمر بشيء من المواقيت يحرم إذا حاذى الميقات. والدليل أن أهل الكوفة والبصرة 
شكوا إلى عمر بن الخطاب ذَلتَهُ فقالوا: يا أمير المؤمنين إن النبي ية وقت لأهل نجد 7 المنازل وإنها جور 
عن طريقنا ‏ أي: مائلة وبعيدة عن طريقنا ‏ فقال وَلَِكهُ: انظروا إلى حذوها من طريقك ^ ' © 
ت الاحر حرام 


03 


o‏ ل 
العام فهل نقول إنه بنيته هذه قد أحرم؟! لا لأنه لم ينو الدخول في النسك. وسميت نية الدخول في النسك 


إحرامً؛ لآنه إذا نوى الدخول في النسك حرم على نفسه ما كان مباحاً قبل الإحرام. 


(00٠3)أخرجه‏ البخاري (675١)؛‏ ومسلم (۱۱۸۲). 


(١٠3)وتمامه:‏ «فحدّ لهم ذات عرق»» أخرجه البخاري (1971) . 





المقنع من الشرح الممتع ۹۲ 


[مسألة: ] من أراد الإحرام سن له أن يغتسلء وذلك لثبوته عن النبي ية فعلا وأمرء أما فعلاً فإنه كيا: تجرد 
لإهلاله واغتسل»” '' '2. وأما أمره فإنه أمر أسماء بنت عميس صا لما نفست أن تغتسل” ''. فأمرها أن تغتسل 
مع أنها نفساء لا تستبيح باغتسالها الصلاة ولا غيرها مما أشترط له الطهارة. 

[مسألة: ] يستحب أن يأخذ مما ينبغي أخذه؛ مثل شعور العانة والإبط والشارب وكذلك الأظافر. وإن لم تكن 
طويلة وقت الإحرام ولا يخشى أن تطول في أثناء الإحرام فلا وجه لاستحباب ذلك. 

[مسألة: ] يسن أن يتطيب» قالت عائشة س : «كنت أطيب النبي بي لإحرامه قبل أن يحرم» ولحله قبل أن 
يطوف بالبيت»”''''. والمراد بالتطيب التطيب في البدن؛ لأن النبي ية كان يطيب في الإحرام رأسه ولحيته» قالت 
عائشة س : «كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رأس رسول الله ية وهو محرم» '' 2. أما تطييب الثوب: 
فلا يجوز لأن النبي كَل قال: «لا تَلْيَسُوا كوبا مَسَّهُ الَعْمَرَانُ وَلَا الْوَوْسٌ)9'©. فنهى أن نلبس الغوب المطيب. 
[مسألة: ] يجب أن يتجرد من كل لبس محظور. ويكون لبس المحرم في حال الإحرام إزاراً ورداء أبيضين؛ لقول 
النبي يَلِِ: «لِيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ في إزارٍ ورداء وَنَعْلَيْن» ٠‏ ويشمل الإزار المخيط الذي خيط بعضه ببعض. والإزار 
المطلق الذي يلف على البدن لفآء كلاهما جائزء وعلى هذا فلو خاط المحرم الإزار فهو جائزء ولو التف به 
التفاف فهو جائز» ولو وضع فيه جيب للنفقة وغيرها فهو جائزء وأبيضين لأنهما خير الثياب. وكلما كان أنظف كان 
اخ 

[مسألة: ] ذهب شيخ الإسلام إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهماء وأنه ليس للإحرام صلاة تخصه 
لكن إن كان مثلا في الضحى» فيمكن أن يصلي صلاة الضحى ويحرم بعدهاء وإن كان في وقت الظهرء نقول: 
الأفضل أن تمسك حتى تصلي الظهر» ثم تحرم بعد الصلاة» وكذلك إن كان من عاداته أن يصلي ركعتي الوضوء 


(25مأخرجه الترمذي (۸۳۰)؛ وابن خزيمة (35545)؛ والدارقطني (۲/ ۲۲۰)؛ والبيهقي /٥(‏ 0"7. 
(١٠٠)أخرجه‏ مسلم (۱۲۱۸). 

(۱۰۱۱)آخرجه البخاري (۳۹٥۱)؛‏ ومسلم (۱۱۸۹). 

(۱۰۱۲)آخرجه البخاري (0977)؛ ومسلم (۱۱۸۹). 

(۱۰۱۳)آخرجه البخاري (557١)؛‏ ومسلم (۱۱۷۷). 


(15١١٠)أخرجه‏ الإمام أحمد(؟/ 075. 





المقنع من الشرح الممتع ۹۳ 


فإنه يحرم بعك نيعتي ا دب الصّلاة””'' '"» وأما صلاة مستحبة بعينها للإحرام» فهذا لم يرد 
عن النبي وَلةٌ وهذا هو الصحيح. 

[مسألة: ] نية الدخول في النسك شرط. ودليل هذا قول النبي يك (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بالئيّاتِ وَإِنَمَا ِكَل امْرِي مَا 
و والتلبية قد تكون في غير الحج فلا بد من نية في دخول النسك. 

[مسألة: ] استحباب قول: «اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي» عند الدخول في النسك» بدعة لا أصل لها. 
[مسألة: ] الاشتراط عند الإحرام سنة لمن خاف المانع من إتمام النسك» وتركه سنة لمن لم يخف» وهذا هو 
الصحيح والذي تجتمع به الأدلة؛ فإن النبي ية أحرم بعْمَره كلها ولم يشترط» ولا أمر أصحابه أمراً مطلقاء بل 
أمر به من جاءت تستفتي بأنها مريضة؛ فقال لها كَلة: «ححجّي واه شترطي ان مَحِلّي حَيْتُْ حَبَسْتَيِي)”7 77 وهو 
اختيار شيخ الإسلام. وفائدة الاشتراط: أنه إذا وجد مانع» يمنعه من الإكمال حل من إحرامه بلا هدي. 


امبسآلة: ]ادن الخوقة اف العا من الا أو اطا وين ا وافلهها ق 


أنْوَاعٌ السك 
[مسألة: ] مناسك الحج ثلاثة: ١‏ التمتع. 7 الإفراد. ۳ القران. ودليل ذلك حديث عائشة صا قالت: 


«احججنا مع الرسول ية فمنا من أهل بحج» ومنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج وعمرة» وأهل رسول الله 
ا 00 
يك بالحج» ‏ . 

[مسألة: ] ما أفضل الأنساك: في المسألة أقوال: 

١‏ أفضلها التمتع» وليس بواجب» وهذا هو رأي الجمهورء لأن النبي كَكةِ: «أمر أصحابه حين فرغوا من الطواف 
والسعى أن يحلواء ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي». وقال كَل «لَو اسْتَقبَلْتُ مِنْ أمْرِي ما اسْتَدْيَرَتٌ مَا سقَتُ 


(١٠٠١٠)أخرجه‏ الإمام أحمد(١/‏ 5 ؛ والترمذي (۸۱۹)؛ والنسائي .)١77 /٥(‏ 
(مأخرجه البخاري (۱)؛ ومسلم (۱۹۰۷). 
٠١10‏ )أخرجه البخاري (0089)؛ ومسلم (۱۲۰۷). 


(۱۰۱۸)آخرجه البخاري (795)؛ ومسلم .)١71١(‏ 





المقنع من الشرح الممتع حفط 


الذي وَلَأَخْلَلْت معكة)”' ''"» و استدل الإمام أحمد رحمه الله في هذا الحديث على أن التمتع أفضل إلا من 
ساق الهدي» فإنه لا يمكن أن يت يتمتع؛ لأن مَن ساق الهدي لا يحل إلا يوم العيد» وحينئذٍ يتعذر التمتع. 

۲ أن التمتع واجب» وأن الإنسان إذا طاف وسعى للحج في أشهره إذا لم يسق الهدي فإنه يحل شاء آم أبى» وهذا 
رأي ابن عباس د وابن القيم» واستدل ابن عباس ط6 بأمر النبي ية وتحتيمه على الناس. 

٣‏ أن وجوب التمتع خاص بالصحابة د لأن أبا ذر صب «شئل عن المتعة» هل هي عامة أو للصحابة 
خاصة؟ قال: بل لنا خاصة»”' '''"» وأما من بعدهم فتختلف الحال بحسب حال الناس» فلا التمتع أفضل ولا 
الإفراد ولا القران» وهذا قول شيخ الإسلام. وهو الصحيح. قال شيخ الإسلام: من ساق الهدي فالأفضل له 
القران» لأن التمتع في حقه متعذرء ولأنه فعل النبي بيا وبه يجمع بين الحج والعمرة. وإن لم يسق الهدي 
فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل فيكون متمتعاً. فإذا كان قد اعتمر قبل أشهر الحج» ولم يسق الهدي فالأفضل له 
الإفراد» سواء اعتمر قبل أشهر الحج» وبقي في مكة حتى حج» أو اعتمر قبل أشهر الحج» ثم رجع إلى بلده» ثم 
عاد إلى مكة» حتى إنه قال: إن هذا باتفاق الآئمة» أي: أن الأفضل الإفراد؛ لأنه يحرم بالعمرة في سفرة مستقلة» 
وبالحج في سفرة مستقلة» وهذه المسألة لها صورتان: 

الصورة الآولى: أتى بالعمرة قبل أشهر الحج» وبقي في مكة حتى حج» فهذا لا شك أن إفراده أفضل له؛ لأنه لا 
يمكن له التمتع؛ لأن المتمتع لا بد أن يأتي بالعمرة من الميقات» وهو في مكة ليس له عمرة من الميقات» فهذه 
الصورة واضحة من كلام شيخ الإسلام» وربما يكون قوله فيها صوابا. 

الصورة الثانية: أن يعتمر قبل أشهر الحج» ثم يرجع إلى بلده ثم يعود إلى مكة» فيقول: الأفضل ألا يحرم بعمرة» 
فيحرم مفرداًء ويقول: إن هذا باتفاق الأئمة» فإن صح الإجماع فليس لنا أن نخالفه. وإن لم يصح الإجماع» فإنه 
يقال: إن الرسول ية أمر أصحابه في حجة الوداع أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي» ولم يقل من اعتمر منكم 
قبل أشهر الحج فليبق على إحرامه» مع أنه فيما يظهر أنه يوجد من الصحابة من اعتمر قبل أشهر الحج» فلذلك 
هذه المسألة مشكلة علي من كلام شيخ الإسلام» وليس المشكل علي أنه ذهب إليها؛ لأنه رحمه الله معروف بقوة 


(19١٠)أخرجه‏ مسلم (۱۲۱۸). 
(١٠١٠)أخرجه‏ مسلم .)١775(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۳٥‏ 


استدلاله وفهمه وعقله» ولكن المشكل علي قوله: باتفاق الأئمة» ثم رأيت كلام للشيخ في «مجموع الفتاوى» 
يوافق ما قلنا من أن الأفضل التمتع حتى لمن اعتمر في سفر سابق من العام» وقال: إن كثيراً من الصحابة الذين 
حجوا مع النبي 4ي كانوا قد اعتمروا قبل ذلك ومع هذاء فأمرهم بالتمتع ولم يأمرهم بالإفراد. 

[مسألة: ] التمتع: هو ما جمع الأوصاف الثلاثة: ١‏ أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. ١‏ أن يفرغ من العمرة 
بالطواف والسعي والتقصيرء وهنا التقصير أفضل من الحلق لسببين: لأن النبي بيه أمر به في قوله: «من لم يسق 
الهدي فليقصر»” '' '". ومن أجل أن يبقى للحج ما يُحلق أو يقصرء ولو أنه حلق» والمدة قصيرة لم يتوفر الشعر 
للحج. ٠"‏ أن يحرم بالحج في العام نفسه. 

[مسألة: ] لو أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج وليس من نيته أن يحج ثم بدا له بعد أن يحج» أيكون متمتى؟ 
الجواب: لا؛ لأن الرجل ليس عنده نية للحج. 

[مسألة: ] القرّان له ثلاث صور: 

١‏ أن يحرم بالحج والعمرة مع فيقول لبيك عمرة وحجاً. والدليل أن النبي بيه جاءه جبريل عليه السلام وقال: 
«صَلّ في هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقل: عُهْرَةٌ في َة أو «عُمْرَةٌ وح" .٠“‏ 

"١‏ أن يحرم بالعمرة وحدهاء ثم يدخل الحجة عليها قبل الشروع في الطواف. والدليل ما حدث لعائشة صا 
حين أحرمت بالعمرة وحاضت بسرف. فأمرها النبي ية أن هل بالحجج”"' ' ". 

۳ أن يحرم بالحج أولاًء ثم يدخل العمرة عليه. وهذه الصورة فيها خلاف بين العلماء: قيل لا يجوزء وهذا قول 
الحنابلة. قالوا: لأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر» وقيل بالجواز: لقول جبريل عليه السلام: «عمرة في 
حجة)» وهذا يدل على جواز إدخال العمرة على الحج. ودليل القول الأول مجرد قياس فيه نظر. ودليل القول 


الثاني دليل قوي. 


(۱۰۲۱)آخرجه البخاري (557١)؛‏ ومسلم (۱۲۱۱). 
(۱۰۲۲ )أخرجه البخاري .)۱٥۳٤(‏ 


(۱۰۲۳)آخرجه البخاري (795)؛ ومسلم .)١71١(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۳۹٦‏ 


[مسألة: ] القارن فعله كفعل المفرد تماماًء ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد» وطواف القدوم سُنة في 
حقه» إلا أن القارن عليه الهدي لحصول النسكين له دون المفرد. 

1ا من يكن عاف ر اتمه ارام ول ولك قولة تعالى ف ا ا 
e‏ مِنَ لدي فَمَن لَّمْ ڪج قَصِيَامُ كَلَكَةٍ تة ايام فى اچ وَسَبْعَةٍإذا رَجَعْكُم ِلك ع لكر كيل فلك لفن له 
ا حَاضری الجن رام [البقرة: ١‏ أهله أي: سكنه. وحاضري المسجد الحرام: هم أهل 
مكة أو أهل الحرم» أي: من كان من أهل مكة ولو كان في الحل» أو من كان في الحرم ولو كان خارج مكة» وهذا 
أقرب الأقوال. 

[مسألة: ] هدي التمتع لا بد أن يكون في ونوا مسا ا ا 
يوم العيد لفعله النبي ياء ولكنه قال: دلا أجل حى أَنْحر)7"' '"» ولا إحلال إلا يوم العيد. ولا بد أن يكون في 
مكان الذبح وهو الحرم ولكن قال الإمام أحمد: مكة ومنى واحد؛ لقول النبي 255: كل كا 4 طريز 
ET‏ 

[مسألة: ] التمتع يلزمه دم» أما المفرد فلا دم عليه» وأما القارن فذهب داود الظاهري إلى أنه لا دم عليه» وقال: 
إن الله قال: فمن تَمَنّعَ الْعْمْرَة4 [البقرة : 1۹١‏ فلا بد من تمتع فاصل بين العمرة والحج» والقارن ليس عمرته 
وحجه تمتع. وهذا الذي ذهب إليه الظاهري هو ظاهر القرآن» ولكن مع هذا نقول: الأحوط للإنسان والأكمل أن 
يهدي؛ فإن كان واجبا فقد برئت الذمة» وإن لم يكن واجباً فقد تقرب إلى الله به. 

[مسألة: ] هل يشترط لوجوب الهدي ألا يسافر بينهما؟ في المسألة ثلاثة أقوال: قيل السفر إلى بلد الحاج أو 
غيره لا يسقط الهدي سواء طال السفر أو قصر. وقيل السفر مسافة قصر يسقط الهدي سواء أسافر إلى بلده أو إلى 
بلد آخر. وقيل بالتفصيل: إن سافر إلى أهله ثم عاد فأحرم بالحج فإنه يسقط عنه الهدي. وإن سافر إلى غير أهله 
لا يسقط» وهذا هو القول الراجح؛ لأنه أنشأ سفراً جديداً غير سفر العمرة» فإن السفر مفارقة الوطن فيكون مفرداً 


له تمد متمتعآ» وهو مروي عن عمر وابنه دا . 


ا 





المقنع من الشرح الممتع دكا 


[مسألة: ] إن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج» فيجب أن تحرم بالحج لتكون قارنة؛ لأن النبي كي: «أمر 
والآضل فى الأمن الوجوت: ول ذلك امن 
حصل له عارض كأن تعطلت السيارة بعد أن أحرم بالعمرة فلا يمكنه معه أن يصل إلى مكة إلا بعد فوات 
الوقوف» فنقول لهذا: أحرم بالحج. ومعنى قولنا أحرم بالحج: أي أدخل الحج على العمرة» وليس فسخ 
للعمرة؛ لأنه لو كان فسخ للعمرة لكان الحج إفراد وقد قال النبي يا لعائشة 4 : «طَوَافك بالْبَيْتِ وَبالضّمًا 
وَالْمَرْوَةِيَسَعْكِ لِحَجَّكِ وَعَمْرَتكِ) 
[مسألة: ] لا يلبى إلا إذا استوى على راحلته» وني هذا ثلاثة أحاديث: الأول: «أن النبى بيه أهل دبر 
الصلاة ' '2. وحديث ابن عمر 5: ذكر أن النبى به حين استوى على راحلته قال: «لبَّيكَ2)''9. وحديث 
جابر ب : «ثم ركب رسول الله کی حتى إذا شرك غاا اهل اه ول وو نه 
الأحاديث تعارض» فدبر الصلاة ما كان بعدهاء واستواؤه على راحلته كان دبر الصلاة. أما حديث جابر ي 
فيحمل على أنه لم يسمع التلبية إلا حين استوت راحلة النبي بيا به على البيداء. 

[مسألة: ] التلبية وهي قولنا: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك لا 


: و امہ : ل E‏ 9 


000 


شريك لك» ولا بأس من زيادة: «لبيك إله الحق)”' '' '"» كما ورد في المسند عن النبى بل وكان ابن عمر كا 
يزيد: «لبيك وسعديك والخير في يديك» والرغباء إليك والعمل» '' '". فلو زاد الإنسان مثل هذه الكلمات فلا 


بأس» ولكن الأولى ملازمة ما ثبت عن النبي 4يا 


(7١3)أخرجه‏ البخاري (795)؛ ومسلم .)١71١(‏ 

(70١)أخرجه‏ مسلم (۱۲۱۱). 

(۰۲۸ ١)أخرجه‏ الإمام أحمد(١/ ٥‏ والترمذي (۸۱۹)؛ والنسائي .)١157 /٥(‏ 
(79١٠)أخرجه‏ البخاري (507١)؛‏ ومسلم .)۱۱۸٤(‏ 

(7١٠)أخرجه‏ البخاري (557١)؛‏ ومسلم .)١71١(‏ 

()أخرجه أحمد(۲/ 5 ؛؛ والنسائي (5/ .)١5١‏ 


.)١١185( مسلم‎ هجرخأ)٠١775(‎ 





المقنع من الشرح الممتع ۳۹۸ 


[مسألة: ] للحاج أن يكبر بدل التلبية إذا كان وقت التلبية كعشر ذي الحجة؛ لقول أنس ذَلكَه: «حججنا مع النبي 
يك فمنا المكبر ومنا المهل» '' '". وهذا يدل على أنهم ليسوا يلبون تلبية جماعية. 
[مسألة: ] يسن رفع الصوت ببها؛ لقول النبي ككل : اني جنريل تأتزني ان آمْرَ أَضْحَابِي اَن يَرْقَعُوا أَصْوَاتَهُمْ 


ِالإِهْكَال»” '' '» قال جابر كل : كنا نصرخ بذلك صراخ)»” ' ''" ولا يسمع صوت الملبي من حجرء ولا مدرء 


ل ا ا 2 
افسألة:] لمر اه كد A‏ شاور خض خفض الصوت في مجامع الرجال» حتى إنها مأمورة إذا ناما شيء في 


الصلاة مع الرجال أن تصفق؛ لئلا يظهر صوتبهاء ؛ لآنه يخشى من الفتنة وإن لم يكن صوتها عورة. 


بَابُ مَحُظُورَاتٍ الإخْرّام 

محظورات الإحرام تسعة: 

١‏ حلق الشعر: الدليل قوله تعالى: «وَلَا كََلِقُوا رُءُوسَكُمْ حى ى يَبْلَةَ ألْهَديُْ عِلَهُر)4 [البقرة: 197]: ولا شك 
أن الدليل أخص من المدلولء فالمنهي عنه في الدليل حلق الرأس» i‏ الذي استدل له بالدليل هو حلق 
الشعر عموم] حتى العانة والشارب وما أشبه ذلك قياساء والعلة هي: الترفه. والصحيح أن العلة هي إسقاط 
شعيرة من شعائر النسك. وعلى هذا الرأي لا يحرم إلا حلق الرأس فقط. ولكن لو أن الإنسان تجنب الأخذ من 
شعوره كشاربه وإبطه.... إلخ احتياط) كان هذا جیدا» ولكن أن نلزمه ونؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل 
الدافع للإباحة فهذا فيه نظر. 
[مسألة: ] القدر الذي تجب فيه الفدية في الحلق هو: إذا حلق ما به إماطة الأذى» أي: يكون ظاهراً على كل 


الرأس؛ لقوله تعالى: طمن گان ينُم مَرِيضًا أو بود أَذّى من رأسه4 [البقرة: 197]. ولأن النبي ككله: 


(7١٠)أخرجه‏ البخاري (509١)؛‏ ومسلم (1784). 

(75١٠)أخرجه‏ الإمام أحمد (4/ 2)25.255؛ وأبو داود (٤۱۸۱)؛‏ والترمذي (۸۲۹)؛ والنسائي (5/ 77١)؛‏ وابن ماجه (۲۹۲۲). 
(75١٠)أخرجه‏ مسلم .)١758(‏ 

(5١٠)أخرجه‏ الترمذي (5971). 





المقنع من الشرح الممتع ۹۹ 


«احتجم وهو مُحرم في رأسه)”""''". ومن الضروري حلق مكان المحاجم» ولم ينقل عنه با أنه افتدى. تنبيه: 
حلق الرأس لا يحلء لآن لدينا قاعدة: امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه» وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعه. 
[مسألة: ] لا يحرم على المُحرم أن يحك رأسه. وقيل لعائشة صا : إن قوما يقولون بعدم حك الرأس» قالت: 
«لو لم استطع أن أحكه بيدي لحككته برجلي» '“. 

"- تقليم الأظافر: لم يرد فيه نص قرآني ولا نبوي» لكنهم قاسوه على حلق الشعر بجامع الترفه» لكن نقل بعض 
العلماء الإجماع على أنه من محظورات الإحرام» فإن صح هذا الإجماع فلا عذر في مخالفته فليتبع. وإن لم يصح 
فإنه يبحث في تقليم الأظافر كما بحثنا في حلق بقية الشعر. 

۳ ستر الرأس: وستر الرأس أقسام: 

١‏ جائز بالنص والإجماعء وهو تلبيد الرأس بالحناء ونحوه» ودليله حديث ابن عمر ص قال: «رأيت النبي 
كله بهل مُلبداً»”'""©. ١‏ أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية؛ كحمل العفش فلا بأس به؛ لأنه لا يستر بمثله غالب]. 
۳ أن يستره بما يلبس عادة على الرأس مثل: الطاقية والشماغ فهذا حرام. 4 أن يغطى بما لا يعد لبس لكنه 
ملاصق ويقصد به التغطية» فلا يجوز ودليله: قول النبي وك لا تَحَمرُوا و0140 ٥‏ أن يظلل رأسه بتابع له 
كالشمسية والسيارة فهذا جائز على الصحيح. 5 أن يستظل بمنفصل عنه غير تابع كالخيمة والشجرة فهذا جائزء 
وثبت أن النبي بلا ضربت له قبة بنمرة فبقي فيها حتى زالت الشمس في عرفة” '. 
[مسألة: ] تغطية الرأس خاص بالرجالء أما حلق الرأس وتقليم الأظافر فهو عام للرجال والنّساء. 
[مسألة: ] اختلف في تغطية الوجه بناء على صحة اللفظة الواردة في حديث ابن عباس ص في قصة الرجل الذي 


ا 3 ا ب د بس ع ء۶ 0 
وفصته ناقته ففى الصحيحين أن الل د قال: ل" تحمروا رَأسَه). فقط. وروى مسلم أنه قال: ولا 


.)۱۲۰۳( )أخرجه البخاري (18775)؛ ومسلم‎ ٠١7500 
(۱۰۳۸)آخرجه مالك في «الموطأ) (۱/ 8ه").‎ 
.)١155٠0( البخاري‎ هجرخأ)٠١9(‎ 

.)١1١١5( )آخرجه البخاري (۱٥۱۸)؛ ومسلم‎ ٠١ ٤۰( 


(١51١٠)أخرجه‏ مسلم (۱۲۱۸). 





المقنع من الشرح الممتع ۷۰ 
وجه فمن كانت عنده صحيحة قال لا يجوز» ومن لم تصح عنده هذه الزيادة قال: يجوز» وفصل ابن 
حزم فقال: إنه يجوز في حال الحياة أن يغطي وجهه» ولا يجوز في حال الموت. والراجح أنه يغطي الوجه لأن 
لفظة: «وَلَا وَجْهَهُ). مختلف في صحتهاء وفيها نوع اضطرابء لذلك أعرض الفقهاء عنهاء ولأنه أيض] يحتاجها 
المحرم كثيراً. 

٤‏ لبس المخيط: والمخيط: كل ما خيط على قياس عضو أو على البدن كله. ولا بد أن يلبس على عادة اللبس. 
فلو وضعه وضعاً فليس عليه شيء؛ والدليل حديث عبد الله بن عمر ص6 أن النبي يي سُئل: ما يلبس المحرم؟ 
قال: «لا يبس الْقَمِبصَء وَل السَّرَاوِيلَ» وَل الْبَرَانِسَء ول الْحَمَائِمَ وَلَا الْحِقَافَ)”*''"» ويلحق بها ما كان في 
معناها. تنبيه: في الحديث النهي عن لبس الخفاف» واستثنى النبي ب ١مَنْ‏ لَمْ جذ تَعْليْنِ كليبس الْخْمَيْنِء وَمَنْلَمْ 
جذ إِزَارَا ليبس السَّرَاوِيلَ)”*' '2. فلا يلبس الخفين إلا عند الحاجة. وني قول النبي بيه فليلبس السراويل سد 
لعذر من يقول: إذا ركب في الطائرة إن ثياب الإحرام موجودة في الشنطة في جوف الطائرة. نقول: هذا ليس بعذر 
أجل القوك إزارا والستر اويا ردا اواج الف :زداء وال السراويل: 

[مسألة: ] لا بأس أن يشبك إحرامه بمشبك ونحوه» لكن بعض الناس توسعوا في هذا فصار يشبك رداءه من 
رقبته إلى عانته فيبقى كأنه قميص ليس له أكمام وهذا لا ينبغي. 

[مسألة: ] لا بأس من لبس الساعة والخاتم والسماعة في الأذن» إذ ليست داخلة في الخمسة المذكورة في 
الحديث لا لفظاً ولا معنى. 

[مسألة: ] الأنثى لها أن تلبس ما شاءت فليس لها ثياب معينة للإحرام, إلا أنه لا يجوز أن تلبس ما يكون تبرج 


وزينه. 


(55١٠)أخرجه‏ البخاري (۱٥۱۸)؛‏ ومسلم .)11١5(‏ 
(5 ١٠)أخرجه‏ البخاري (557١)؛‏ ومسلم (۱۱۷۷). 


(55١٠)أخرجه‏ البخاري (1851١)؛‏ ومسلم (۱۱۷۸). 





المقنع من الشرح الممتع ۴۷۱ 


[مسألة: ] يحرم على النَّساء لبس القفازين والنقاب”* ' "» ولم يرد عن النبي ييا أنه حرم على المحرمة تغطية 
وجههاء وإنما حرم النقاب لأنه لباس الوجه» ولكن الأفضل: أن تكشف وجهها ما لم يكن حولها رجال أجانب 
فيجب عليها أن تستر 
[مسألة: ] القفازان يحرم على الرجال المحرمين لبسهما وحكي في ذلك الإجماع. 
[مسألة: ] الجوارب يحرم لبسها على الرجال دون النّساء لأنها كالخفين. 

٠‏ الطيب في البدن والثوب: قال يَكلِ: «لا تلْبَسُوا كوبا مَسَه الرَعَمَرَان وَلَا الوَرْس» ”“. ۲ أن النبي ية قال في 
الذي وقصته الناقة بعرفة: «لَا تَحَنّطُوة”*''» وتحنيط الميت أطياب مجموعةء والحكمة أن الطيب يعطي 
الأنسان“نشوة وها ترك" شهوته ويتحصل :ذلك فة الث واه يقول: عزفلا رفك ولا شوق .4لا حدال ى 
اج4 [البقرة: ۱۹۷]. 
[مسألة: ] شم الطيب له ثلاث حالات: أن يشمه بلا قصد فلا يحرم قولاً واحداً. أو يتقصد شمه ليختبره أجيد أم 
رديء فهذا جائز. أو يقصد شمه للتلذذ به» فالقول بتحريم هذا وجيه وأقرب للصواب خوفا من المحظور الذي 
يكو باستعمال الطيت. 

قل الف واد وله ا و ا ال او لا فل الضكة أن كه ا 40[ 
والمحرَّم هو الصيد البري» وهو: ما لا يعيش إلا في البر. وما يعيش في البر والبحر فيلحق بالبري احتياطً. وما كان 
أصله بري فيحرم قتله سواء أكان مستأنساً أو متوحشاً كالأرنب المستأنسة والمتوحشة» والدليل: أن الصعب بن 
جثامة ي قال: نزل به النبي اة ضيف في طريقه إلى مكة في حجة الوداع وكان الصعب عداء سبوقا صياداً 
فذهب وصاد حماراً وحشيا وجاء به إلى النبي كَل لكن الرسول يَكةِ رده فتغير وجه الصعب فعرف النبي يل ما 
عَلَيْكَ إلا أ 


١٠١5/8 0 
1 حر‎ 6 


في وجه فقال: (إِنَالَمَْرْدهُ عَلَيْكَ 


كل 


.)۱۸۳۸( قال يكِ: «لا تيقب المَرْأَةٌ المُحْرمَة ولا تلبس الفَمَارَيْن». أخرجه البخاري‎ )٠١45( 
.)۱۱۷۷( البخاري (557١)؛ ومسلم‎ هجرخأ)٠١55(‎ 
.)11١5( البخاري (1١1860١)؛ ومسلم‎ هجرخأ)٠١‎ 50( 


(5 ١٠)أخرجه‏ البخاري »)١1875(‏ ومسلم (۱۱۹۳). 





المقنع من الشرح الممتع ۷۲ 


[مسألة: ] إذا كان في يده صيد مشتمل على الأوصاف الثلاثة» ولم يقتله لكن أصيب هذا الصيد بمرض من الله 
عز وجل وتلف: فإنه يضمنه» لآنه محرم عليه إمساكه. 

[مسألة: ] الصيد الذي في يد المحرم إن كان قد ملكه وهو محرم فهو حرام ولا يجوز له إمساکه» وإن كان ملكه 
قبل الإحرام وأحرم وهو في يده فالمذهب أنه يجب عليه إزالة يده المشاهدة» لا يده الحكمية فيبقى في ملكه. 
[مسألة: ] لا يحرم على المحرم صيد كل من: 

١‏ الحيوان الإنسيء مثل الإبل والدجاج ولو توحشء ومثل ذلك: إذا ندت البعير وتوحشت ثم أدركها وهو 
محرم وقتلها رمي فهي حلال» وذلك اعتباراً بالأصل. 

ان ال لقوله تعالى: أجل َك صَيْدُ ألْبَخْرِ) [المائدة: 45]. 

۳ محرم الأكل كالهرء والعلة في ذلك أنه لا قيمة له» وليس بصيد. 

٤‏ الصائل» فإذا صال عليك غزال مثلاً فقتلته فلا شيء عليك؛ لأن كل مدفوع لأذاه فلا حرمة له ولا قيمة» وكل 
ما أبيح أتلافه لصوله فإنه يدافع بالأسهل فالأسهلء فإذا أمكنه دفعه بغير القتل دع وإلا قتل. 

[مسألة: ] المحرم لو صاد الصيد في حال تحريمه عليه فليس له أكله» لأنه محرم لحق الله» وليس لغيره أكله لأنه 
بمنزلة الميتة» إلا إذا صاد الصيد اضطراراً إلى ذلك فيحل له الأكل منها للضرورة والتزود لأنه حل قتلها فلم يؤثر 
فيها اللإحرام» وقد أبيح قتلها للضرورة فكانت حلالاً لأن الآدمي أكرم عند الله عز وجل من الصيد. 

[مسألة: ] لو غصب المحرم شاة من شخص وذبحها فلا يحرم عليه أكلهاء لأن هذا ضمانه لصاحبه في القيمة أو 
ل الزن لكنه الى 

[مسألة: ] إذا صاد المُجل صيداً وأطعمه المحرم فيحل له الأكل منه» ويؤيد ذلك قصة أبي قتادة ك حين ذهب 
مع السرية إلى سيف البحر عام الحديبية فرأى حماراً وحشيا فركب فرسه فنسي رمحه فقال لأحد أصحابه ناولني 
الرمح» قال: ما أناولك إيّاه؛ أنا مُحْرِمء فنزل وأخذه فضرب الصيد فجاء به إلى أصحابه فأطعمهم إياه» ولكن صار 
في قلو.هم شك حتى وصلوا إلى النبي اء فسألوه فأذن لهم في أكله مع أهم حرم '. فيجمع بينه وبين حديث 
الصعب بن جثامة ص بأن أبا قتادة كح صاده لنفسه»ء ون الصعب ي صاده للنبي كلا 


(59١٠)أخرجه‏ البخاري (۱۸۲۱)؛ ومسلم .)١١95(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ا 


[مسألة: ] ما شارك فيه المحرم غيره من الصيد فإنه يحرم عليه؛ حيث أن الحرام لم يتميز» وكذا لو دل أو أعان. 
۷ عقد النكاح: ودليله قوله يَلِ: «لا ينكح الْمُحْرِم ول بنك ا سواء كان المحرم الولي أو 
الزوج أو الزوجة» فالحكم يتعلق ہو لاء الثلاثة» أما الشاهدان فلا» لكن يكره لهما. 


[مسألة: ] ذكر ابن عباس د أن النبي بيا تزوج ميمونة صا وهو محرم” '". يجاب عن هذا الحديث بقول 
ميمونة وكا : أن النبي ل تزوجها وهو حلال"* ''» ون أبا رافع ص السفير بينهما أخبر أن النبي كَكَِةِ تزوجها 
وهو حلال”””'". يرجح ذلك لأن صاحب القصة والمباشر لها أدرى بها من غيره. أما حديث ابن عباس يلها 
فنقول: أن ابن عباس ا لم يعلم أن الرسول بي تزوجها إلا بعد أن أحرم الرسول ية فظن أن الرسول كَل 
تزوجها وهو محرم بناء على علمه. 

[مسألة: ] العقد الذي في أحد أطرافه الثلاثة مُحرم لا يصح وفيه إثم؛ لأن النهي وارد على عين العقد» وما ورد 
النهي على عينه فإنه لا يمكن تصحيحه» وليس فيه فدية لعدم الدليل. 

[مسألة: ] يصح أن يراجع الإنسان مطلقته وهو محرم؛ لأن الرجعة لا تسمى عقداً وإنما هي رجوع» ولأن 
الاستدامة أقوى من الابتداء. 

۸ الجماع: وهو أشدها وآثمها وأعظمها أثراً على النسك. ويحصل الجماع بإيلاج الحشفة في قبل أو دبر» وهو 
محرم بنص القرآن؛ قال تعالى: قَمَن فَرَضَ فِيهنَ الج قلا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالٌ فى اج4 [البقرة: 
۷),) فسر «الرفث» ابن عباس ا بالجماع. 

[مسألة: ] الجماع له حالان: 

١‏ أن يكون قبل التحلل الأول» ويحصل التحلل الأول بالرمي والحلق أو التقصير. ويترتب عليه خمسة أمور 
هي: الإثم» فساد النسك» وجوب المضي فيه» وجوب القضاء من العام القادم بدون تأخير» الفدية» والفدية بدنة 


(١6١٠)أخرجه‏ مسلم .)١509(‏ 
(١5١٠)أخرجه‏ البخاري (۱۸۳۷)؛ ومسلم .)١51١(‏ 
(65١٠)أخرجه‏ مسلم .)١51١(‏ 
(01١٠)أخرجه‏ أحمد (5/ ۳۹۲)؛ والترمذي (651). 





القع من الشرح الممتع 


تذبح في القضاء. ودليل الإثم: لإنه عصى الله في قوله تعالى: فلا رَقَتَّ؛. ودليل فساد النسك: هو قضاء الصحابة 
د بذلك. ودليل وجوب المضي فيه: ورود ذلك عن عمر د وغيره صحيحاء ولقوله تعالى: واوا أا 
وألعمرةً ل4 [البقرة: »]145١‏ ودليل الفدية ورود ذلك عن الصحابة!*” ' ©. 

۲ أن يكون بعد التحلل الأول: فيجب عليه أن يخر - ج إلى الحل ويحرم لأنه فسد ما بقي من إحرامه فو جب عليه 
أن يجدده» وعليه الفدية والإثم. 

[مسألة: ] إن طاوعت الزوجة زوجها في الجماع لزمها الحكم» وإن أكرهها فلا. 

4 مباشرة التساء لشهوة: الصحيح في المباشرة لشهوة أن فيها ما في بقية المحظورات» وليست كالجماع. سواء 
أنزل أو لم ينزل. أما المباشرة لغير شهوة فهذا ليس حرام]. 


باب الفدية 

محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام: 

اما لا فدية فيه» وهو عقد النكاح. 

"ما فديته مغلظة» وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول. 

۳ ما فديته الجزاء أو بدله» وهو قتل الصيد. 

5-ما فديته أذى» وهو بقية المحظورات. 

[مسألة: ] فدية الأذى: إطعام ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع» أو صيام ثلاثة أيام؛ أو ذبح شاة وتوزيعها 
على الفقراء» مأخوذة من قوله تعالى: #فَمَن گن منم مَّرِيضًا أَوْ بد أَكَى من راس مَفِنيَةٌ من صِيَامِ أَوْ 
د أو ك ل ا 


ص ت 


[مسألة: ] لا يشترط التتابع في صيام المتعة» ولا في صيام فدية الأذى. 
[مسألة: ] فدية الصيد نوعان: 


(54١٠)هذه‏ الأحكام الثلاثة وردة عن الصحابة منهم عمر دك أخرجه مالك في «الموطأ» )۳۸١ /١(‏ بلاغا. 





المقنع من الشرح الممتع دك 


١‏ النوع الأول: نوع له مِثْلُ من النعم فهذا جزاؤه مثله» قال تعالى: ومن لَه مِنكُم مُتَعَيّدَا فَجَرَآءُ مَثْلُ ما 
تل مِنَ العم يَحْكُمْ بيء دوا عَدَلٍ م مَنَكُمْ هَذيًا بلع الكعبة أو فر طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَدْلْ دَلِكَ صِيَامَا) 
[المائدة: 90] لابد أن يحكم فيه حكمين عدلين. والمثل هذا يذبحه ويتصدق به على فقراء الحرم؛ لقوله تعالى: 
لهَدَيًا بلع الكعَبة4» أو يقرّم بالدراهم ويشتري بها طعاما ويطعم كل مسكين مداً. أو يصوم عن كل مد يوما. 
ولا يخرج الدراهم؛ لقوله تعالى : «أَوْ كَفَرَة طعَامُ مَسََكِينَ4 والذي يقرّم هو المثل لا الصيدء وهو الراجح 

7 النوع الثاني من أنواع الصيد: ما لا مثل له» فيخير بين شيئين: الإطعام أو الصيام. 
[مسألة: ] دم المتعة والقران يجب فيه هدي فإن عدم صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله على 
ل احم نما اشر 0 مِنَ لهي فَمَن لَّمْ جڏ قَصِيَامُ 
IEE‏ َع [البقرة E‏ 

[مسالة: ] المعتبر بالنسبة لوجود الهدي طلوع الفجر يوم النحر» فإن كان غنيً وكان فقده للشمن لسرقة ونحوهاء 

ويستطيع بكل سهولة أن يقترض من رفقائه ثم يقضي فليقترض. 

ل ل SS‏ 
لقوله ككِ: «دَحَدَتٍ الْعْمْرَةُ في الْحَج إلى يَوْم الْقِيَامَة2””'". وآخر وقت صيامها آخر يوم من أيام التشريق» ولا 
يجوز تأخيرها عن ذلك. ويجوز صيامها في أيام التشريق؛ لقول عائشة وابن عمر َُك: «لم يرخص في أيام 
التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي»””'. والقول بأن الأفضل صيامها في أيام التشريق أقرب إلى 
الصواب. 

[مسألة: ] قال تعالى: ##وَسَبّعَةٍ إا رج جَعْتُمُ4 [البقرة : ۹١‏ جاءت الأحاديث بالرجوع إلى أهله» لكن قال 
م ا ل 

[مسألة: ] الممُحصر: يجب عليه الهدي بنص القرآن» قال تعالى: واا الفح ولعتو يله إن أ حُْصِرَتُمٌ قَمَا 
أَسَْيْسَرَ مِنَ أَلْهَدَقِ4 [البقرة: 197]. والإحصار هو: المنع من إتمام نسك الحج أو العمرة. ويجب الهدي عند 


(55١٠)أخرجه‏ مسلم .)١718(‏ 
(57١٠)أخرجه‏ البخاري (۱۹۹۷). 





المقنع من الشرح الممتع ۳۷٦‏ 


الإحصارء في مكان الإإحصارء ويحلق؛ لأن النبي باه أمرهم أن يحلقوا في عمرة الحديبية عندما حصروا '. 
وإن لم يقدر المحصر على الهدي فليس عليه شيء إلا الحلق. 

[مسألة: ] إذا كرر الإنسان المحظور من جنس واحد» ولو أكثر من مرة» ولم يفد» فإنه يفدي مرة واحدة» لكن 
بشرط أن لا يقصد تأخير الفدية لئلا تتكرر عليه فيعاقب بنقيض قصده؛ لئلا يتحيل على إسقاط الواجب» ويستثنى 
من ذلك الصيد؛ فإنه يتعدد بعدده» لو برمية واحدة؛ لآن الله اث شترط في جزاء الصيد أن يكون مثله» والمماثلة تشمل 
الكمية والكيفية. ومن فعل محظوراً من أجناس مختلفة ففدية لكل محظور. 

[مسألة: ] فاعل المحظور الذي له فدية له ثلاث حالات: 

١‏ أن يفعله بلا عذر شرعي» ولا حاجة فهذا آثم» ويلزمه ما يترتب على المحظور الذي فعله. 

أن يفعله لحاجة متعمداً» فعليه ما يترتب على فعل ذلك المحظور ولكن لا إثم عليه للحاجة. 

٣۔‏ أن يكون معذوراً بجهل أو نسيان أو إكراه» فتسقط الفدية ولا يأثم لعموم النص ومنها قوله 4ي4: رفع عن 
متي اطا ايان وما رهوا علي *0. 0 

[مسألة: ] من الحاجة حاجة الجنود إلى اللباس الرسمي» فهي حاجة تتعلق بمصالح الحجيج» وقد نقول لا فدية 
عليه؛ لأن النبي بي أسقط المبيت على الرعاة. ولو قلنا أنه يفدي احتياطاًء والفدية سهلة إطعام ستة مساكين لكل 
مسكين نصف صاع» لكان أحسن. 

امال ] مكان الفدية: «هدي المتعة والقران»: هدي شكران» حكمه حكم الأضحية» يأكل منه ويهدي 
ويتصدق على مساكين الحرم» ولا تجزئ الصدقة لغير مساكين الحرم. «الهدي لترك واجب»: يجب أن يتصدق 
بجميعه على مساكين الحرم. «الهدي الواجب لفعل محظور»: يجوز أن يكون في الحرم» وأن يكون في محل 3 
المحظورء والدليل: أن الرسول بيه أمر كعب بن عجرة ي أن يفدي بشاة في محل فعل المحظور””'". 
محم ا ل ا 00 


(51١٠١)أخرجه‏ البخاري (۲۷۳۱) (۲۷۳۲). 
(6١٠)أخرجه‏ ابن ماجه (57 .)7١‏ 


(59١٠)أخرجه‏ البخاري »)18١5(‏ ومسلم (۱۲۰۱). 





المقنع من الشرح الممتع شد 


في الحرم» ولا عكس. ويستثنى من ذلك الصيد؛ لقوله تعالى: لهَدَيًا بلع ألْكعبَة4 [المائدة: 46]: أي: يذبح 
داخل حدود الحرم. «دم الإحصار»: حيث وجد الإحصارء ولكن لو أراد أن ينقله إلى الحرم فلا بأس. 

[مسألة: ] مساكين الحرم هم: من كان داخل الحرم» سواء كان داخل مكة أو خارج مكة» لكنه داخل حدود 
الحرم» ولا فرق بين أن يكون المساكين من أهل مكة. أو من الآفاقيين» والدليل: أن النبي بيه أمر علي أن يتصدق 
بلحم الإبل التي أهداهاء ولم يستشن أحدا””' ' '". فدل على أن الآفقيين مثل أهل مكة. 

[مسألة: ] ما وجب في الحرم» وجب أن يذبح في الحرم» وأن يفرق ما يجب تفريقه منه في الحرم» وعلى هذا فمن 
ذبح هدي التمتع في عرفة خارج الحرم ووزعه في منى أو مكة فإنه لا يجزئه» وذهب بعض العلماء إلى الجوازء 
ولكن لا يفتى به إلا عند الضرورة؛ كمن فاته وقت الذبح وكان جاهلاً أو فقيراً. 

[مسألة: ] صوم الفدية يجزئ بكل مكانء وذلك لأن الصوم لا يتعلق بنفع أحد فيجزئ في كل مكان» ولكن 
يجب أن يلاحظ مسألة قد تمنع من أن نصوم في كل مكان» وهو أن الكفارات تجب على الفورء إلا ما نص الشرع 
فيها على التراخي» فإذا كان يجب على الفور وتأخر سفره مثلا إلى بلده» لزمه أن يصوم في مكة. 

[مسألة: ] إذا أطلق الدم» وقيل في باب المحظورات: عليه دم. فالمراد من ذلك ثلاثة أمور: الشاة وتشمل الذكر 
والأنثى من الضآن والمعزء وسُّبّع بدنة» وسَبْع بقرة» بشرط أن ينويه قبل ذبحهاء فلا يؤخذ السُبّع من بدنة أو بقرة 
مذبوحة بأن يشتريه من القصاب مثلآ» ويجزئ ولو كان شركاؤه يريدون اللحم. وسبع البدنة» وسبع البقرة يجزئ 


عما تجزئ عنه الشاة. 
لما 
الصيد نوعان: «نوع لا مثل له»: وفيه قيمة الصيد قلت آم كثرت. و «نوع له مثل»» وهو نوعان: نوع قضت به 


الصحابة وَكَككَ: فيرجع إلى ما قضوا به. ونوع لم يقض به الصحابة ذَكْككَه: فيحكم فيه ذوا عدل من أهل الخبرة» 
ويحكمان بما يكون مماثلاً. ومما قضى به الصحابة ضَوْكك: النعامة: فيها بدنة. حمار الوحش» وبقر الوحش» 


(١٠)أخرجه‏ البخاري (11/15)؛ ومسلم (1711). 





المقنع من الشرح الممتع ۷۸ 


٠ 5 5 6‏ يب ادي ا ۴ 0 05 صلا + ٠ ٠ ۱۰۳۱(١‏ 
والأيل» والثيتل وهو نوع من الظباءء والوعل: فيها بقرة. الضبع جعل فيها النبي كيا شاة " '". الغزال: فيها عنز. 
الوبر والضب: فيها جدي وهو: الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر. اليربوع: فيه جفرة وهو ماله أربعة أشهر من 
المعز. الآرنب: فيها عناق وهو ماله ثلاثة أشهر ونصف من المعز. الحمامة: فيها شاة؛ لأنها تشبهها في الشرب. 


بَابُ صَيْد الْحَرَم 
[مسألة: ] يحرم صيد الحرم على المحرم والحلال؛ ودليل ذلك: أن النبي مَلِةٍ أعلن هذا التحريم عام الفتح 
فقال: إن الله حَرَمَة يَوْمَ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضء فَهُوَ حَرَامٌ بحْرْمَةِ الله إِلَى يَوْم الْقِيَامََا وقال فيه: ١لا‏ فر 
صَيْدُهَا)”''' '"» فلا نسخ بعد ذلك. 
[مسألة: ] الصيد إذا دخل به الإنسان من الحل فهو حلال؛ لأنه ليس صيداً للحرم. وقد كان الناس يبيعون 
ويشترون الظباء والأرانب في قلب مكة في خلافة عبد الله بن الزبير من غير نكير””” '. 
[مسألة: ] الصيد البحري يجوز صيده في الحرم؛ لقوله تعالي: و كُمْ صَيْدُ ألْبَحْرِ وَطْعَامُهُدكُ [المائدة: 
7 وهذاعام» ويفترض هذا في بركة الماء ونحوه. 
[مسألة: ] حكم صيد الحرم كصيد المحرم» فيه الجزاء مثل ما قتل من النعم» أو كفارة طعام مساكين» أو عدل 
ولك عياف 
أمسالة: 1 ترم قط شر الترع وشيش لقول الب ال الا يحض مجر ها ولا تكن حَنِيسْها وا يتل 
لاا . 
[مسألة: ] ما غرسه الآدمي من شجر أو بذره من الحبوب؛ فإنه ليس بحرام» لأنه ملكه ولا يضاف إلى الحرم. 
[مسألة: ] الشجر والحشيش في الحرم يراد بهما ما فيهما الحياة والنمو الأخضرين» فخرج بذلك ما كان ميتاء 


فإنه حلال» ويستثنى من الميت ما قطعه الإنسان من شجر الحرم؛ فإنه حرام لأنه أخذه بغير حق. 


(1١)أخرجه‏ أبو داود (۳۸۰۱)؛ وابن ماجه (0758205. 
(5١٠)أخرجه‏ البخاري (1875)؛ ومسلم (1707). 


(77١٠)أخرجه‏ عبد الرزاق (۸۳۱۸). 





المقنع من الشرح الممتع ۳۷۹ 


[مسألة: ] ما قطع من هذه الأشجار أو الحشائش ليس فيه جزاء أما ما ورد عن بعض الصحابة فيحتمل أنه من 
باب التعزير» لكنه يأثم. 

[مسألة: ] يستثنى من الشجر والحشيش الأخضر: الإذخر؛ لحديث: أن النبي بيه لما حرم حشيشها قال العباس 
:يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لبيوتهم وقبورهم فقال كلاة: «إلا اذى" .٠'‏ 

[مسألة: ] أخذ الكمأة والعساقل والفطر وما شابهه ليس بحرام؛ لأنه ليس من الأشجار. 


[مسألة: ] إذا كانت الأشجار في الطريق» ولا يمكن العدول بالطريق إلى محل آخر فلا بأس بقطعهاء وإن كانت 


003 


ت 


خارج الطريق وأغصاهها داخل الطريق فلا تقطع» لأن الرسول بلا قال: «لا يُعْضَدُ سَوكَهًا» 
[مسألة: ] صيد حرم المدينة حرام» لكن حرمته دون حرمة حرم مكة» لأن تحريم صيد مكة ثابت بالنص 
والإجماع» وأما المدينة فمختلف فيه. 

[مسألة: ] لا جزاء في صيد حرم المدينة؛ لأن النبي بي لم يجعل فيه جزاء فالأصل براءة الذمة. أما حديث مسلم 
الذي فيه سلب متاع القاتل للصيد" ' ' ''» فهو من باب التعزير لا من باب الضمان» ويكون راجعا للحاكم. 
[مسألة: ] يباح حشيش حرم المدينة لعلف الدواب» وأغصانها لصناعة آلة الحرث ونحوه؛ لأن النبي بيا رخص 
في ذلك. 

[مسألة: ] يجوز الرعي في الحرمين: حرم المدينة» وحرم مكة؛ لأن الرسول بيه كان معه إبل» ولم يكن يكمم 
أفواهها. 

[مسألة: ] حرم المدينة ما بين عير إلى تور من الشمال إلى الجنوب» أما من الشرق والغرب فما بين لابتيهاء 
ا 

[مسألة: ] الفرق بين حرم مكة» وحرم المدينة: 


(75١٠)أخرجه‏ البخاري (7١١)؛‏ ومسلم (1704). 
(55١٠)أخرجه‏ البخاري (1875)؛ ومسلم (1707). 
)عن عامر بن سعد: «أن سعداً ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد عبداً يقطع شجراًء أو يخبطه فسلبه» فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن 


يرد على غلامهم» أو عليهم ما أخذ من غلامهم» فقال: معاذ الله أن أرد شیا نفلنيه رسول الله کي وأبی أن يرد عليهم». أخرجه مسلم .)١755(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۸۰ 


١‏ حرم مكة ثابت بالنص والإجماع» أما حرم المدينة فمختلف فيه. ١‏ صيد حرم مكة فيه الإثم والجزاء. أما 
المدينة فليس فيه إلا الإثم. ۳ الإثم في مكة أعظم. 5 المدينة إذا أدخل فيها صيد من خارج الحرم فله إمساكه. 
تذل غل ذلك حديف: ذا با مير ما فل النكيْرُ 57 ''» فالرسول َة أقر هذا الصبي على الإمساك بهذا 
الطير. 4 حرم مكة يحرم فيه قطع الأشجار بأي حال إلا عند الضرورة» أما المدينة فيجوز ما دعت إليه الحاجة 
كالعلف وآلة الحرث ونحوه. ٦‏ حشيش وشجر حرم مكة فيه جزاء» أما المدينة فلا. 


[مسألة: ] مكة أفضل من اا قال النبي يا حين خرج من مكة: (إِنَّكِ لَأَحَبٌ الْبِقَاع إِلَى الل ولول 


م 


E . >‏ ا 


نَ قَوْمِي اخرجُوني مِنْكِ مَا حَرَ 

ل 
9 اا ا و ا ر ماس ا Î >-7 vn xz‏ وج 

ظمَن جَاءَ بالحَسَنَة فلةو عشر امُعَالْهَا ومن جَاءَ بالسيَكّة فلا یری إلا مِثلهًا وهم لا يُظلمُونَ» [الانعام: 
, وقال تعالى: ومن يُرِدَ فِيهِ باد ِل نُذِقَهُ ِن عَذَابٍ ألير4 [الحج: ١۲]ء‏ ولم يقل: يضاعف له. 


أن 


الك شخ لمق ومن ا 
[مسألة: ] الأفضل أن يدخلها في أول النهار؛ لأن النبي بي دخلها 0 من أعلى مكة من 
الحجون””'' ' إذا كان ذلك أرفق لدخوله. ويدخل المسجد من باب بني شيبة"”" ' 
يدخل من باب السلام ويتجه إلى الكعبة مباشرة يدخل من هذا الباب. والأحاديث الواردة في رفع اليدين 
والدعاء''' ''' عند دخول الحرم أكثرها ضعيف» فإن صحت عمل اء وإن لم تصح فإنه لا يجوز العمل بالخبر 


.)5160( )أخرجه البخاري (5179)؛ ومسلم‎ ٠١00 

(/5: ١)أخرجه‏ الإمام أحمد (5/ ٠٥‏ والترمذي (7975)؛ وابن ماجه .)7١١(‏ 

(59١٠)أخرجه‏ البخاري (61/5١)؛‏ ومسلم .)١1709(‏ 

1١7١ (‏ )لحديث ابن عمر ك قال: «كان النبي بيا إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء» وإذا خرج خرج من الثنية السفلى». أخرجه 
البخاري (161/6)؛ ومسلم(/151١).‏ 

(١۷٠٠)أخرجه‏ الطبراني في الأوسط )٤۹١(‏ والبيهقي /٥(‏ 77). 

(177١1)من‏ ذلك ما أخرجه ابن جريج أن النبي ئ4 كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: «اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتكريماً وتعظيماً ومهابة» وزد من 


شرفه وكرمه ممن حجه واعتمر تشريفاًء وتعظيماء وتكريمء وبراً». أخرجه الشافعي في «المسند» (٤۸۷)؛‏ والبيهقي /٥(‏ ۷۳). 





المقنع من الشرح الممتع ۲۸۱ 


الضعيف» وإن قلنا بعدم صحة هذه الأحاديث فإنه يدخله كما يدخل أي مسجد ويقدم رجله اليمنى ويقول ما 
ورد ويتجه إلى الحجر الأسود» ويضطبع عندما يشرع في الطواف» والاضطباع هو: أن يجعل وسط ردائه تحت 
عاتقه الأيمن» وطرفيه على عاتقه الأيسرء وفي ذلك اقتداء بالنبي يي" وإظهار للقوة والنشاط. وإن دخل 
الحرم بنية الطواف فلا يصلي تحية المسجد؛ لأن الطواف يغنيه عن ذلك. 

[مسألة: ] القارن والمفرد يطوفان للقدوم» وهذا ليس بواجب» ودليل ذلك: حديث عروة بن مضرس ف أنه 
أتى النبي ية وهو يصلي الفجر في مزدلفة فأخبره أنه ما ترك جبلاً إلا وقف عنده. فقال النبي كَلةِ: «مَنْ شَهِدَ 
صلاتتا هَذْهِ وَوَقَْفَ معنا حى َذْفَعَ وقد وَقَفَ قبل ذَلِكٌ بعَرَفَة ليا أو نَهَارَا َقَد تم حجة وَقَضَى تمق" ولم 
يذكر طواف القدوم» فدل على أنه ليس بواجب. وسمي طواف القدوم؛ لأنه أول ما يفعل عند القدوم إلى مكة. 
والنبي 4 إذا دخل مكة عمد إلى البيت وأناخ راحلته وطاف. فإذا شق الطواف على المرء وأراد أن يذهب إلى 
سكنه فلا حرج. 

[مسألة: ] يتجه إلى الحجر الأسود ويحاذيه بكله» ولا بد أن يبتدئ من عند الحجر الأسود» ولا يتقدم نحو 
الركن اليماني؛ لأن هذا بدعة ومن التنطع في الدين» ويستلم الحجر الأسود بمسحه بيده لفعل النبي كلل" '') 
ويقبله لثبوت ذلك عن النبي يَلٍ. وتقبيله للحجر الأسود تعظيماً لله عز وجل» لا محبة للحجرء فلا يتبرك به» فإن 
هذا من البدع وهو نوع من الشرك؛ ولهذا قبّل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ؤَكَهُ الحجر الأسود وقال: (إني 
لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت النبي بي يقبلك ما قبلتك»” " ' '». وحديث ابن عباس ا أن 


ى 
3 9 


النبي يك قال: «إن الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ يمين الله في الأزضء وَإِنْ مَنْ صَافَحَةُ فَكَأَنَمَا صَاقَحَ الله عَزَّ وَجَل) 
حديث لا يصح. لکن ذكر ابن عباس د أنه من قوله» وابن عباس ضا يأخذ من الإسرائيليات» فلا يعول على 


قوله في مثل هذا. وسمى الحجر الأسود لسواده» ومن الأسماء البدعية تسمية الحجر الأسود بالحجر الأسعد. 


ر 


0 ۷۷( 
34 


1١177‏ )أخرجه أحمد (5/ ۲۲۳)؛ وأبو داود (۱۸۸۳)؛ والترمذي (659)؛ وابن ماجه (5 965؟). 

(15١٠)أخرجه‏ الإمام أحمد (4/ 215 ١55)؛‏ وأبو داود (0٠150١)؛‏ والترمذي (841)؛ والنسائي /٥(‏ 7577)؛ وابن ماجه .)١9460(‏ 
(17١٠)أخرجه‏ البخاري (509١)؛‏ ومسلم .)١1751/(‏ 

(17١٠)أخرجه‏ البخاري (1505١)؛‏ ومسلم .)1717١(‏ 


.)۲۹۵۷( )أخرج نحوه ابن ماجه‎ ٠١11 





المقنع من الشرح الممتع AY‏ 


ويذكر عن النبي ية أنه قال: «كَانَ الْحجَرٌ الْأَسوَدُ أَسَدَ باصا مِنَ التلْج حى سَودَنهُ حَطَايَا بني آذ" . فان 
شق عله التقبيل فإئه يستلمنة يده فان شق عليه اللممن أشان ليه وهذه الصفات وردت عن النبي وة مر 

حسب الأسهل”'''". ويقول ما ورد عن النبي يَكِ: «اللَّهُمّ إِيمَانَا بك وَتَضْدِيقًا بكتابك وَوَقَاءَ بعَهْدِك 557 
بيك محمد بلا" . أما في الأشواط الأخرى فإنه يكبر كلما حاذى الحجر الأسود اقتداء بالرسول بيا ويشير 
بيده اليمنى عند محاذاة الحجر ويستقبله؛ لحديث عمر ؤلَكهُ: أن النبي كَل قال له: َك رَجُلٌ قري فلا تَرَاحِمْ 
َُوْذِيَ الضّعِيف إن وَجَدْتَ فُرْجَةَ فَاسْئَلِمْ وَإِّافَاسْتَفْبِلَه وَهَلَّلَ وَكَبّر('*' "2 ولكن إن شق عليه مع كثرة الزحام فلا 
رو وير الاح لاك يوسا اا ارا 
مَنَاسككهْ)7”' '"» ويطوف سبعة أشواط يرمل ثلاث ويمشي أربع. وسبب هذا الفعل أن النبي بيه لما قدم مكة 

عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة قالت قريش: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثربء فأمر النبي َل 
أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة””*' ". والرمل هو المشي بقوة ونشاطء لكن لا يمد خطوه فإن لم يتيسر له 
الرمل لازدحام المكان سقط الرمل» والأفضل الرمل ولو بعدت الكعبة على المشي مع القرب؛ لأن مراعاة 
الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من زمانها ومكانها. ويستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة» أما في آخر 
اس ا يا ا و ا لا ا 
اليماني والحجر الأسود: #إرَيَِّآ ءَاتِنَا فى آَلدّنْيَا حَسَنَةَ وَفى ا حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ آلمّارِ4 [البقرة: ١١؟].‏ 
تنبيه: زيادة جملة «وأدخلنا الجنة مع الأبرارء يا عزيز يا غفار»» لم ترد عن النبي يَكةِ فلا تقال تعبدأء ولكن لو دعا 


)0۰۷۹( 


(۱۰۷۸ )خر جه أحمد (5/ ۲۲۳)؛ والترمذي (۸۷۷). 

(1/9١٠)انظر‏ البخاري .)۱٦۰°(‏ (۱۹۱۳)؛ ومسلم (۱۲۷۰)ء (۱۲۹۸)» .)۱۲۷١(‏ 
(8١٠)أخرجه‏ ابن أبي شيبة (4 / 65 ؛ والطبراني في «الأوسط» (۹۲٤)؛‏ والبيهقي (5/ .)٩‏ 
(1)أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ۲۸)؛ وعبد الرزاق (١٠84)؛‏ والبيهقي (5/ .)6١‏ 
(87١)أخرجه‏ مسلم (۱۲۹۷). 

(8١٠)أخرجه‏ البخاري (1507١)؛‏ ومسلم (1755). 
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بها غير مربوطة بالدعاء السابق فلا ينكر عليه؛ لأن هذا محل دعاء أما حديث: «اللَّهُّ إن أَسْأَلّكَ الْعَفْوَ 
رًالْعَافية»" '. فهو حديث ضعيف. 

[مسألة: ] من ترك شيعا من الطواف فإن لا يصح» لكن إذا تركه من شوط وذكر المتروك في أثناء الطواف فإنه 
يلغي الشوط الذي ترك منه ذلك ويقع ما بعده بدلاً منه. فإن شك في أثناء الطواف فإنه يعمل بغلبة الظن. أما بعد 
الفراغ من الطواف والانصراف من مكان الطواف فإن الشك لا يؤثر ولا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر. 

[مسألة: ] نية العبادة تنسحب على جميع أعمالهاء فمن نوى الحج فلا يجعل لكل عمل من أعمال الحج نية 
مستقلة» وإنما تكفي النية الآولى» وهي نية أداء النسك. مثل الصلاة» فالصلاة فيها ركوع وسجود ونحوه فلا 
يجب أن ينوي لكل ركن» وإنما نية الصلاة تكفي. فمثلاً: لو طاف بالبيت وغاب عن ذهنه أنه للعمرة فنقول: 
طوافك صحيح ما دمت متلبساً بالنسك. ويخرج منه من طاف ولم ينو الطواف أصلا وإنما مثلاً يلاحق غريماً 
فإنه لا يصح طوافه؛ لقول النبي كلِ: «إِنّمَا الْأَعْمَالٌ بالتجّات»*''. 

[مسألة: ] يجوز لإنسان أن يحرم إحرامً مطلق] فيقول: «لبيك اللهم لبيك» ولا يعين لا عمرة ولا حجاً. ومن 
صوره وإن كان فيه شيء من التعيين أن يقول: «أحرمت بما أحرم به فلان»» لكن لا يجوز أن يطوف حتى يعين 
ليقع طوافه في نسك معلوم. 

[مسألة: ] الجر هو البناء المقوس من شمالي الكعبة» ويسمى عند العامة: حجر إسماعيل» وإسماعيل لم يعلم 
به؛ لأنه قد بني بعده بأزمنة بعيدة» أما تسميته بالحجر فلأنه مُحجر. والججر ليس كله من الكعبة» وإنما مقدار ستة 
أذرع وشيء. فعندما يبتدئ الانحناء من الحجر يكون خارج الكعبة» فلا يصح الطواف على جدار الحجر ولو 
على الجانب الخارجي من الكعبة؛ لأنه يثبت تبعا مالا يثبت استقلالاً. 


[مسألة: ] لا يصح طواف العريان؛ لأمر النبي :الا طوف الت عُزيان* ٠‏ . 


(85١٠)أخرجه‏ ابن ماجه (۲۹۵۷). 
(86١٠)أخرجه‏ البخاري (١)؛‏ ومسلم (۱۹۰۷). 


.)۱۳٤١۷( ومسلم‎ »)١1577( البخاري‎ هجرخأ)٠١85(‎ 
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[مسألة: ] لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغرء لكنها بلا شك أفضل وأكمل واتباع] لسنة النبي 
كي ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك» وهو اختيار شيخ الإسلام. أما حديث: 
«الطّرَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ إلا أن الله باح فيه اكلا فلا يصح مرفوعا إلى الرسول وك ومعناه لا يصح؛ لأن 
الطواف يخالف الصلاة في أشياء كثيرة. وأما قوله تعالى: لوَطَهَرْ بى لِلطابفِين وَالْقَآِيِينَ وَالركع ألسجُودِ4 
[الحج: ١۲]ء‏ فلا يلزم من تطهير المسجد من الخبث أن يكون الطائف بالبيت طاهراً من الحدث. 

[مسألة: ] بعد الفراغ من الطواف يتقدم إلى مقام إبراهيم ويقرأ قوله تعالى: هوَآَخخِدُواْ من مَّقَامٍ إبرمَ مُصَلَّ 4 
[البقرة: 5 ؟١].‏ ثم يصلي خلف المقام ركعتين» ولا يشترط الدنو من المقام» ويقرأ في الركعة الأولى سورة: قل 
اها اغرود وني الان وره طافل هو اة أ وبا الطئلاة مره ول الجر الاسر ان بر 
وإلا انصرف من مكانه إلى المسعى. ويخرج بعد ذلك إلى الصفا فيرقاه حتى يرى البيت» وإذا دنا من الصفا قراً: 


ت 


ا صقا ولترو ين عير أله قن حَجٌ الڪ أو أَعَْمرَ قلا جُتاح عَلَيه ان يرف بها وَمَن تَطوّعٌ حيرا 
فَإِنَّ لله شَاكِرٌ عَلِيمٌ4 [البقرة: .]٠١۸‏ ثم يقول: «ابدأ بما بدأ الله به». ويقول: «الله أكبر» (وهو رافع يديه) ثلاث 
ناف وا ريك اک ولد الس ویر کی كل کے تون لا إل 
إلا الله وحدهء أنجز وعده. ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده». ثم يدعو (يفعل ذلك ثلاث مرات). و ينزل 
متجه] إلى المروة» ماشيا إلى العلم الأول» ثم يسعى شديداً إلى العلم الآخرء بشرط ألا يتأذى أو يؤذيء فإن 
خشي فليمش وليسع بقدر ما تيسر له؛ والدليل على ذلك فعل الرسول 5 فإنه كان يسعى حتى تدور به إزاره من 
شدة السعي» وأصل السعي أن يتذكر الإنسان حال أم إسماعيل. ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على 
الصفاء ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفاء يفعل ذلك سبعاء ذهابه سعية ورجوعه 
سعية أخرى” ". والمجزئ في السعي أن تستوعب ما بين الجبلين وهو ما جعل ممراً للعربات. 

[مسألة: ] إن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول. 


.)۲۲۲ /5( )خر جه الترمذي (450)؛ والنسائي‎ ١٠١0 


(8١09)صفة‏ العمرة مأخوذة من حديث جابر ص أخرجه البخاري (١591١)؛‏ ومسلم .)١١١١(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۸0 


[مسألة: ] يسن في السعي الطهارة وستر العورة» وليس المقصود بسنية ستر العورة العري الكامل؛ فمثلاً لو كان 
إزاره خفيفً ترى من ورائه البشرة صح سعيه. 

[مسألة: ] في مذهب أحمد أن الموالاة في السعي شرط كما أن الموالاة في الطواف شرط. وهو الراجح؛ والدليل: 
أن النبي ية سعى سعيا متوالي. ولو فرق السعي لم يقل أحد أنه سعى سبعة أشواط» لكن لو فرض أن الإنسان 
اشتد عليه الزحام فخرج ليتنفس» أو احتاج إلى البول أو الغائط فخرج لقضاء حاجة فنقول لا حرج للضرورة. 
[مسألة: ] إن كان الساعي متمتعا لا هدي معه: قصّر من شعره» والتقصير هنا أفضل من الحلق من أجل أن يتوفر 
الحلق للحج» وإن كان معه هدي فإنه لا بُجل لقوله كللِ: «لَوْلا أن معي الْهَدْيَ لَأَخْلَلتُ ان 

[مسألة: ] المتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية» وهذا هو الصحيح» أما المفرد والقارن فلا يقطعها إلا عند 


1 ا‎ ٤ E 
.' رمي جمرة العقبة يوم العيد؛ لأنه صح عن النبي ئة أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة‎ 


باب صِفَةٍ الحَجّ 

[مسألة: ] يسن للمحلين بمكة. الإحرام بالحج يوم التروية» وهو اليوم الثامن من ذي الحجة» والمُحل هو 
المتمتع ومن كان من أهل مكة» يُسن له الإحرام قبل الزوال من مكانه الذي هو نازل فيه» والدليل: أن النبي كَل 
نزل بالأبطح وأحرم الناس من هذا المكان7*'". 

فائدة: من اليوم الثامن إلى اليوم الثالث عشر لها أسماءء وهي: الثامن: يوم التروية. التاسع: يوم عرفة. العاشر: 
يوم النحر. الحادي عشر: يوم القر. الثاني عشر: يوم النفر الأول. الثالث عشر: يوم النفر الثاني. 

[مسألة: ] يبيت بمنى ليلة التاسع» فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها في منى قصراً بلا جمع. فإذا 
طلعت الشمس من اليوم التاسع سار إلى عرفة» وينزل أولاً بنمرة» والنزول بها سنة وليس من أجل الراحة» فينزل 
بها إن تيسر» وينزل إلى أن تزول الشمسء فإذا زالت الشمس ركب إلى عرفة ورسول الله ية ركب من نمرة حتى 


أتى بطن الوادي بطن عرنة» فنزل في بطن الوادي» ثم خطب الناس خطبة بليغة قرر فيها قواعد الإسلام؛ وبعد أن 


(۱۰۸۹)آخرجه البخاري (501١)؛‏ ومسلم (1715). 
(۱۰۹۰)آخرجه البخاري (657١)؛‏ ومسلم (۱۲۸۱). 


(91١3)أخرجه‏ البخاري معلقاً بصيغة الجزم عن جابر كح في الحج/ باب الإهلال من البطحاء» ووصله الإمام أحمد (۳/ .)١۷۸‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۲۸٦‏ 


خطب الناس هذه الخطبة أمر بلالا فأذن وأقام» وصلى الظهرء ثم أقام وصلى العصر ولم يسبح بينهما شيئاء 
والجمع سنة» ولم يقصد الجمعة لأآنه قدم الخطبة على الأذان وجمع» ثم ركب 4 حتى أتى آخر عرفة من 
EM OEE NE A OE Sc O‏ ل 
عَرَفَةَ مَؤْقف وَارْفَعُوا عَنْ بَطْن عرَنَة)7””' ', ويقف راكب] لأن النبي ياء وقف على بعيره راكب وأخذ بخطامها 
رافعً يدعو الله. والمراد بالوقوف: المُكث» لا على القدمين» وعلى هذه يسن الوقوف ركوب في السيارة إلا إذا 
كان وقوفه على الأرض أخشع له وأحضر لقلبه فهو أولى؛ لآن مراعاة الكمال الذاتي في العبادة أولى بالمراعاة من 
كمال المكان» ويكون مستقبلاً القبلة في هذا الدعاء. ويكثر من الدعاء لقول الرسول يَكلِِ: «حَيْرُ الذّعَاءِ ذُعَاءُ يوم 
عَرَقَدَ وَأفْصل ما قله نا وَاليُونَ مِنْ قَبْلِي: لا إل إلا الل والوقت بين الظهر والغروب طويل فإن لحقه 
الملل فلا حرج أن يستريح إما بنوم» أو قراءة قرآن» أو بمذاكرة مع إخوانه» أو بأحاديث تتعلق بالرجاء والرحمة» 
وما يرقق القلب؛ فالإنسان طبيب نفسه في هذا المكان» لكن ينبغي أن يغتنم آخر النهار بالدعاء ويتفرغ إليه تفرغ 
كاملاً. والأفضل أن كل إنسان يدعو لنفسه في هذا المكانء لكن لو قيل لك أدع الله لنا ورأيت منهم التشوق إلى أن 
تدعو لهم وهم يؤمّنون فلا بأس تطيبا لقلوبهم وربما يكون بعضهم قريب الخشوع فيخشع ويبكي فيخشع الناس 
فهذا لا بأس به فيما يظهر لي. 

[مسألة: ] من صعد جبل عرفة تعبداً فصعوده ممنوع لأنه بدعة. ومن صعده تفرجاً فصعوده جائز. ومن صعده 
إرشاداً للجهال فصعوده مشروع إما وجوبء وإما استحبابا. 

[مسألة: ] بدء وقت الوقوف بعرفة فيه خلاف: قيل يبدأ من فجر عرفة» ودليله حديث عروة بن مضرس وقول 
النبي ياه له: «مَنْ سهد صادتتا هذه وَوَقَفَ مَعَنَا حَنَّى دقع وَقَدْ وَكَفَ قبل ذَلِكَ بِعَرَقَةَ ليلا أو نَهَارَا فد تم حجة 


وَقَضَى نمثأ . فلم يقيده بما بعد الزوال» وهذا من مفردات المذهب. وقول الجمهور أنه يبدأ من الزوال» 


(95١٠)أخرجه‏ مسلم (۱۲۱۸). 
۹ آخرجه الإمام أحمد (4/ ۸۲). 
(95١٠)أخرجه‏ الترمذي (7”086). 


(946١٠)أخرجه‏ الإمام أحمد /٤(‏ 16 ۱ أبو داود (100١)؛‏ والترمذي (۱٩۸)؛‏ والنسائي (0/ ۳ )؛ وابن ماجه .)۱۹٥۰(‏ 





المقنع من الشرح الممتع قدلا 


ودليلهم أن النبي بي لم يقف قبل الزوال» وقال: «خذوا عَني اكك" وأجابوا عن حديث القول الأول 
بأنه مطلق مقيد بالسنة الفعلية من الرسول ييي ولا شك أن هذا القول أحوط. 

[مسألة: ] من وقف بعرفة وهو أهل للحج صح حجه وإلا فلاء والذين هو أهل للحج: المسلم» المُحْرمء العاقل 
بحيث لا يزول عقله بجنون أو سكرء وأما المغمى عليه فالراجح صحة وقوفه؛ لن عقله باق لم يزل. 

[مسألة: ] من وقف ناراً ودفع قبل الغروب فحجه صحيح وعليه دم؛ لأنه ترك الواجب سواء رجع أم لم يرجع. 
إلا إذا كان جاهلاً ثم نبه فرجع ولو بعد الغروب فلا دم عليه. 

[مسألة: ] من وقف ليلا فقط فإنه يجزئه لعموم قوله ڳلاة: «وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ دَلِكٌ بِعَرَقَةَ ليا أو تارا فَقَد تم حَجةُ 
وَقَضَى تمه . 

[مسألة: ] ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة؛ لأن النبي بي دفع بعد الغروب وأردف أسامة بن زيد ِي 
خلفه» ودفع الرسول يه بسكينة وقد شنق الزمام لناقته حتى أن رأسها من شدة الشنق ليصيب مورك رحله» وهو 
يقول بيا بيده اليمنى: ايها الاس السّكِيئة السّكِيئة؛ فَإِن الْبرَ ليس بالإيضاع»*''"» ويسرع في الفجوة إذا أتى 
متسعآ حتى يصل مبكراً. وإذا وصل إلى مزدلفة جمع بين العشاءين» وقد كان جمعه ية جمع تأخير» ولما وصل 
إلى مزدلفة ووقف صلى المغرب قبل حط الرحال» ثم بعد صلاة المغرب حطوا رحالهم ثم صلوا العشاء”' '©. 
[مسألة: ] لو صلى المغرب والعشاء في الطريق لأجزأه لعموم قوله كلِ: «وَجعِلَتْ لى الْأَرْضُ مَسْجِدًا 
وَطَهُورًا»” ''". وربما يجب أن يصلي في الطريق وذلك إذا خشي خروج الوقت بمنتصف الليل» فإن لم يمكنه 
النزول للصلاة فإنه يصلي لو على السيارة؛ لأن النبي بيه صلى على راحلته”” '' '' في يوم من الأيام حينما كانت 
السماء تمطر والأرض تسيل للضرورة» وعليه أن يأتي بما يمكنه من الشروط والأركان والواجبات. 


(95١)أخرجه‏ مسلم (۱۲۹۷). 

.)١51/1( البخاري‎ هجرخأ)٠١90(‎ 

(۱۰۹۸)آخرجه البخاري »)١579(‏ ومسلم (۱۲۸۰). 
(99١٠)أخرجه‏ البخاري (0775)؛ ومسلم .)071١(‏ 


(١٠٠)أخرجه‏ الإمام أحمد ١‏ / ۳ ) والترمذي .)5١١(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۸۸ 


[مسألة: ] إذا وصل مبكراً قبل دخول العشاء فإنه يصلي المغرب ثم يصل العشاء في وقتها لحديث عبد الله بن 
مسعود د '' '", إذا تيسر هذا فهو أولى» لكن في الوقت الحاضر لا يتيسر ذلك للزحام الشديد» فالذي أري من 
باب الرفق بالناس» أنه متى وصلوا إلى مزدلفة صلوا المغرب والعشاء جمعا. 

[مسألة: ] حكم المبيت بالمزدلفة» قيل واجب واستدلوا بقوله تعالى: اثُمَّ أَفِيصُوأ مِنْ حَيّتُ أَقَاضَ الاش 
[البقرة:۱۹۹]ء ويقول النبي ية في حديث عروة بن المضرس ذَلهُ: ١مَنْ‏ سهد صلاتتا مَذْهِ يعني الفجر ‏ وَوَقَفَ 
مَعَنَا حَتَّى دقع وَقَدْ وف قَبْلَ َلك بِعَرَقةَ ليلا أو تارا فَقَد تم حَجهُ وَقَضَى تنه ' '"» ففهم منه أن من لم يقف 
بالمزدلفة لم يتم حجه. وإلى هذا ذهب بعض السلف والخلف» وهو بلا شك قول قوي وقد مال إليه ابن القيم. 
لكن الذين قالوا: إنه ليس بركنء قالوا: إن النبي بي قال: «مَنْ وَقَفَ ليله جَمْع قَبْلَ المَجْرِ فقذ اَذ رك 
وأجابوا عن حديث عروة ص بأن الإتمام يكون على وجوه: تارة يكون إتماما لا يصح الشيء إلا به» وتارة 
يكون إتمامَ يصح الشيء بدونه مع التحريم» وتارة يكون إتماماً يصح الشيء بدونه مع نفي التحريم» والمراد 
بالإتمام في حديث عروة بالنسبة للمزدلفة إتمام الواجب الذي تصح العبادة بدونه» وهذا هو رأي الجمهور. ومن 
العلماء من قال: إن الوقوف بالمزدلفة سنة وليس بركن ولا واجب؛ لقول النبي يَلِ: «الْحَح عَرَقَة. لكن أعدل 
الأقوال وأصوبها أنه واجب» وليس بركن والإنسان يتحرج أن يقول لشخص وقف بعرفة وطاف وسعى ولكنه 
يقف بالمزدلفة: إنه لا حج لك» ولكن يقول له: حجك صحيح وعليك دم» كما سيأتي في الواجبات. 

[مسألة: ] المعتبر في المبيت البقاء أكثر الليل» ولكن يؤخذ من الليل المسافة ما بين الدفع من عرفة إلى وصول 
مزدلفة» ومن ثم كان من فقه أسماء بنت أبي بكر َه أا كانت تنتظر إذا غاب القمر دفعت”* ''. وغروب القمر 
يكون بعد مضي ثلثي الليل تقريب]» فكأنها اعتبرت نصف الليل» ولكن من نزول الناس إلى مزدلفة» فكان المعتبر 
غروب القمر» وعليه من دفع قبل منتصف الليل فعليه دم لآنه ترك واجباً على الصحيح. 


(١١٠١)وفيه:‏ «أن ابن مسعود ص أتى المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريب من ذلك» فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين» 
ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين)» أخرجه البخاري .)١١۷١(‏ 

(؟١١٠١)أخرجه‏ أحمد (5/ 5١01١551)؛‏ وأبو داود ( إ؟؛ والترمذي (۱٩۸)؛‏ والنسائي (5/ ۳ )؛ وابن ٠‏ ماجه ( .)١6‏ 

16 ١0( ماجه‎ ٠ 7770)؛ وأبو داود (۹٩٤۱۹)؛ والترمذي (٩۸۸)؛ والنسائي (5/ 5 وابن‎ ۰ E 





المقنع من الشرح الممتع ۴۸۹ 


[مشألة: ] لین پو اجب أن ت تبقى إلى صلاة الفجر ولا سيما في هذه الأزمان مع كثرة الناس والزحام والمشقة» 
لكن الأفضل أن ت تبقى إلى أن تصلي الفجر ويسفر جداً ثم تنصرف. 

[مسألة: ] من أدرك صلاة الفجر في مزدلفة على الوقت الذي صلى فيه الرسول جيه وهو أول الوقت» فلا شيء 
عليه لقوله يكِ: ١مَنْ‏ سهد صَلَاتَنا مَذِوا. 

[مسألة: ] من حبس عن مزدلفة عاجزاً عن الوصول إليهاء ولم يصل إلا بعد طلوع الفجر ومضى قدر الصلاة أو 
بعد طلوع الفجر فإن يقف قليلا ثم يستمر» وذلك لأنه يشبه الصلاة ة إذا فاتت لعذر فإنه يقضيهاء ولو قيل أنه يسقط 
الوقوف» لأنه فات وقته لم يكن بعيداً ويلزم بدم لتركه الواجب عجزاً عنه على الراجح 

[مسألة: ] السنة النوم في تلك الليلة؛ لأن الرسول ية اضطجع حتى طلع الصبح. ويصلي الوتر؛ لأن الأصل أن 
النبي ية كان لا يدع الوتر حضراً ولا سفراً. فإذا صلى الصبح» وثبت أن النبي ية صلاها حين تبين له الصبح 
ولم يتأخر فصلاها بِعَلّسء أتى المشعر الحرام وهو الجبل الذي عليه المسجد الآن ووقف. وقال كك «وَفَفث 
هَاهَنَاء 5 مَوْقِففْ0” '''". ويحمد الله ويكبره ويدعو الله رافع] يديه إلى أن يسفر جداً» ويكون مستقبلا 
القبلة؛ لقوله تعالى: لاذ كوأ أَللّهَ عند ألْمَشْعَرِ ارام 4 [البقرة: »]١94‏ ثم ينطلق قبل أن تطلع الشمس» فإذا 
أسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة. فإذا بلغ مُحَسَّر وهو واد عظيم» أسرع رمية حجر لأن بطن الوادي يكون 
ليناء وقيل لأن الله أهلك فيه أصحاب الفيل. والمشروع إذا مر الإنسان بأراضي عذاب أن يسرع» وقيل لأن أهل 
الجاهلية كانوا يذكرون أمجاد آبائهم» ولعل هذا أقرب» والذي يظهر لي من السنة أن النبي يي أخذ الحصى من 
عند الجمرة لأنه أمر ابن عباس صي أن يلقط له الحصى وهو يقول للناس: ١بأَمَْالٍ‏ عَوّلاء فَازْمُوا»” ''"2. وأما 
أخذه من مزدلفة فليس بمستحب» ويأخذ الحصى كل يوم في يومه من طريقه وهو ذاهب إلى الجمرة» وتكون بين 
الحمص والبندق في الحجم» فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى» 
ولا يلزم رمي الشاخصء بل المقصود أن تقع في الحوضء وكلما رمى قال: الله أكبر مع كل حصاة. 


[مسألة: ] لا يجزئ الرمی بغير الحصی» وكسر الإسمنت إذا كان فيه خصى أجزأ الرمى مها. 


(١١١)أخرجه‏ مسلم .)١718(‏ 
٠١‏ )أخرجه الإمام أحمد(١/ ٤۷٥‏ والنسائى (0/ ۲۹۸)؛ وابن ماجه (۳۰۲۹). 
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[مسألة: ] الصحيح أن الرمي بالحصاة المرمي بها مجزئة» وهذا أرفق بالناس. 

[مسألة: ] لا يقف عند رمي جمرة العقبة للدعاء» بل ينصرف إلى المَنحَّر كما فعل النبي يا وإن تيسر أن يرميها 
من بطن الوادي فهو أفضل وتكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه» وقد فعل ذلك عبد الله بن مسعود صي وقال: 
هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة” '''2. ويقطع التلبية قبلها؛ لقول الفضل بن العباس ف أن النبي كَل لم 
يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة” ". 

[مسألة: ] يرمي بعد طلوع الشمس هذا هو الأفضل» لأن النبي بيه رمى بعد طلوع الشمس. ويجزئ بعد 
منتصف الليل لمن دفع من مزدلفة كما سبق. 

[مسألة: ] ثم ينحر هدي إن كان معه حيث قال جابر 6: ثم انصرف إلى المنحر. ويحلق أو يقصر من جميع 
شعره» والتخيير هنا بين فاضل ومفضول؛ لأن النبي بي دعا للمحلقين ثلاث وللمقصرين مرة”” '''". ولأن الله 
تعالى قدمه في الذكر قال تعالى: «الَحَدخْلَّنٌ ألْمَسْجِدَ ارام إن شَآءَ الله ءَامِنِينَ رقي رُُوسَكُمَ وَمْقَصَرِينَ ل 
N AEE‏ ت طهر ن ام والمراة ر 
شعرها قدر أنملة الأصبع» ويساوي تقريبا ۲سم. 

[مسألة: ] لا يحل التحلل الأول إلا بعد الرمي والحلقء والدليل قول عائشة كا : «كنت أطيب النبي كيا 
لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت»”' ''“. ولو كان يحل بالرمي لقالت: لحله قبل أن يحلق» 
فهي يا جعلت الحل ما بين الطواف والذي قبله» وهو الرمي والنحر والحلق» لا سيما وأن النبي بيا قال: «إنَّ 


و عو 


کر ر ت ررك ر 3 2 3 ده ر 20 كك اه 
مَعِيَ الْهَدْيَ فلا حل حَبَّى انر أما حديث: (إِذَا رَمَيتمْ وَحَلَفَتُْ فَقَذ حل لَكمْ کل شَيْءٍ إلا السا" 


.)١1795( )أخرجه البخاري (۷٤۱۷)؛ ومسلم‎ ٠١00 
.)۱۲۸۱( (۱۱۰۸)آخرجه البخاري (6577١)؛ ومسلم‎ 
.)1701( (۱۱۰۹)آخرجه البخاري (۱۷۲۷)؛ ومسلم‎ 


(١١١)أخرجه‏ البخاري (6179١)؛‏ ومسلم .)١189(‏ 





(۱۱۱۱)آخرجه البخاري (557١)؛‏ ومسلم (۱۲۲۹). 


7 /5( الإمام أحمد (7/ ۳ وابن خزيمة (۲۹۳۷)؛ والدارقطني (۲/ 5/ا؟) وزاد: «وذبحتم»؛ والبيهقي‎ هجرخأ)١‎ ١1١ 
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ففيه ضعف» والفقهاء رحمهم الله توسعوا في ذلك فقالوا: يكون بفعل اثنين من ثلاثة» مع أن الذي ورد في السنة أنه 
يحل بالرمي أو الرمي والحلق. ولو قال قائل بأن سائق الهدي يتوقف إحلاله على نحره أيضاً لكان له وجه. 
[مسألة: ] لا يجوز تأخير الحلق أو التقصير عن شهر ذي الحجة لأنه نسك وقد قال الله تعالى: اج أَشْهُرٌ 
1 ك4 [النغرة 11817 الكح إن عزن اها وجريدى E‏ اخلق او قرولا ىء غك 

[مسألة: ] السنة إذا وصل إلى منى أن يبدأ بجمرة العقبة ثم ينحر الهدي ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف ثم يسعى 
فإن قدم بعضها على بعض فهو جائز سواء لعذر أو لغير عذر لأن النبي بيه كان يسأل في ذلك اليوم عن التقديم 
والتأخير فيقول: «افعل ولا حَرَج)7"''". 

[مسألة: ] ثم يفيض إلى مكة في ضحى يوم النحر لأن النبي بي أفاض إليها في الضحى. 

[مسألة: ] إذا اجتمع عند المفرد والقارن الذين لم يدخلا مكة من قبل طواف قدوم وطواف فرض فيكتفى 
بطواف الفرض عن طواف القدوم. 

[مسألة: ] أول وقت طواف الزيارة (الإفاضة) بعد منتصف ليلة النحر بعد مغيب القمر» ويسن في يوم العيد 
اتباع] لسنة الرسول ي فإنه طاف يوم العيد. وله تأخير طواف الزيارة إلى آخر ذي الحجة, أما تأخيره إلى ما بعد 
ذي الحجة فلا يجوز إلا إذا كان هناك عذر كمرض لا يستطيع معه الطواف حتى ولو محمولاً» أو امرأة نفست قبل 
أن تطوف. أما لغير عذر فإنه لا يحل. 

[مسألة: ] الحاج يبقى على جله الأول إذا أخر طواف الإفاضة عن يوم العيد» وهذا عليه جمهور العلماء» بل 
حكى إجماعاء أما الحديث الذي مقتضاه: أنه لو غابت الشمس يوم العيد ولم يطف فإنه يعود حرام كما كان 
بالأمس” '' '"» فلا يعول عليه لشذوذه» وعدم عمل الأمة به. 

[مسألة: ] الصحيح جواز تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة؛ لحديث: سعيت قبل أن أطوف؟ قال: «لا 


)111( م‎ 
٠. 0 


(11١)أخرجه‏ البخاري (17/7)؛ ومسلم (1705). 
(115١١)أخرجه‏ الإمام أحمد (5/ ۲۹۰)؛ وأبو داود .)١1999(‏ 


(6١1١١)أخرجه‏ أبو داود .)75١١6(‏ 
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[مسألة: ] ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً؛ لأنه يلزمه طوافان وسعيان» طواف وسعي للعمرة» 
وطواف وسعي للحج» أما غير المتمتع إن كان سعى مع طواف القدوم فيكفيه؛ لقول جابر ذَلِيكَهُ: «لم يطف النبي 
كله ولا أصبحابه بالضفا والمرؤة إلا طرافا واحداء طوافه الأرل ٠‏ والمراة بالا حاب هتا الذين بقوااعلن 
إحرامهم لِسوقهم الهدي» فهو عام أريد به خاص» ويدل على هذا حديث عائشة ص '. والأفضل والله 
أعلم: أن يقدم السعي بعد طواف القدوم لأن النبي كد قدمه. ثم قد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام» ثم 
يشرب من ماء زمزم لأن النبي ئ4 حينما طاف طواف الإفاضة شرب من ماء زمزم. وينويه لما أحب؛ لقول النبي 
يكل «مَاءُ زَمْرّمَ لما شرب ل '''. ويتضلع منه» والتضلع أن يملأ بطنه منه؛ لحديث: «إِنَّ آيةَ ما نَا وَبَيْنَ 
الْمُتَافِقينَ لا يَتصَلّعُونَ من مَاءِ م06 12. وذلك أن ماء زمزم يميل إلى الملوحة ولا يشربه إلاامن آمن بما فية 
من البركة» ولا يفعل شيا آخر كالرش على البدن وعلى الثوب» ولا يغسل بها أثواب يجعلها لكفنه. ثم يرجع 
فيبيت بمنى ثلاث ليال إن تأخرء وإن تعجل فليلتين» فيرمي الجمرة الأولى وتسمى الصغرى» وهي التي تلي 
مسجد الخيف» بسبع حصيات» ويجعلها عن يساره حال الرمي ويستقبل القبلة» ثم يبعد إلى موضع لا يناله فيه 
الحصى ولا يتأذى بالزحام» ويدعو طويلا مستقبلاً القبلة رافع] يديه» وقد ورد عن النبي بي أنه بقدر ما يقرأ سورة 
البقرة”''''"» ثم يرمي الجمرة الوسطى مثلها لكن يجعلها عن يمينه والقبلة أمامه» ثم جمرة العقبة فيرميها مستقبلاً 
الجمرة وتكون الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه» ولا يقف عندها. يفعل ذلك في كل يوم من أيام التشريق بعد 
الوا 


(5)أخرجه مسلم .)١515(‏ 

(10١١)أخرجه‏ البخاري )١1778(‏ ولفظه: «فطاف الذين أهلوا بالعمرة» ثم حلواء ثم طافوا طوافً آخر بعد أن رجعوا من منى» وأما الذين جمعوا بين 
الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحداً»؛ ومسلم (١١١١)؛‏ ولفظه: «فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا 
طوافا آخر بعد أن رجعوا إلى منى لحجهم» وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحداً». 

(۱۱۸ ١)أخرجه‏ الإمام أحمد (۳/ ۰۳۷ 7"/7)؛ وابن ماجه (۳۰۹۲). 

(1١١)أخرجه‏ ابن ماجه (١27071)؛‏ والدارقطني (۲/ و والبيهقي .)١57 /٥(‏ 


(١٠١١)أخرجه‏ ابن أبى شيبة من فعل ابن عمر كلكا .)١517 ٤ ٤(‏ 
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[مسألة: ] الدلتل على آنه لا يجزئ الرمي بعد الزوال: أن النبي يو رمى بعد الزوال. وقال: دوا ع 
مَنَاسكك704'". ولو كان جائزاً لفعله النبي ية لما فيه من التيسير وفعل العبادة في أول وقتهاء وتطويل الوقت. 
والرسول بي بادر بالرمي حين زالت الشمس» فرمى قبل أن يصلي الظهرء فكأنه كان يرقب ذلك. 

[مسألة: ] الرمي بعد غروب الشمس: المشهور من المذهب أنه لا يجزئ لأا عبادة نهارية فلا تجزئ في الليل. 
وذهب بعض العلماء إلى إجزاء الرمي ليلاء وقال: لا دليل على التحديد بالغروب؛ لأن النبي ية حدد أوله ولم 
يحدد آخره. وقد سئل الرسول ية فقيل له: رميث بعدما أمسيت. قال: ١لا‏ حَرَّجَ)” '. والمساء يكون في آخر 
النهار وأول الليل» ولم يستفصل منه الرسول بي ولا مانع أن يكون الليل تابعآ للنهار كما في عرفة. ولهذا نرى: 
أنه إذا كان لا يتيسر للإنسان الرمي في النهار فله أن يرمي في الليل» وإذا تيسر له لكن مع الأذى والمشقة» وني الليل 
أيسر له فإنه يرمي في الليل؛ لآن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة ممن المتعلق بزمن العبادة. وما دام 
أنه ليس هناك دليل صحيح صريح يحدد آخر وقت الرمي فالأصل عدم ذلك فلا نلزم الناس به. 

[مسألة: ] الرمي يكون مرتباً: الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. فإن نكس فبدأ بالعقبة صحت الأولى فقطء 
ووجب عليه أن يرمي الثانية والثالثة؛ لآنه عبادة واحدة» ولكن لو جاء شخص فسأل بعد أيام التشريق أنه قد بدأ 
بالعقبة وهو لا يعلم فلا بأس بإفتائه بآن رميه صحيح؛ لأنه ليس هناك قول عن الرسول اة بوجوب الترتيب 
بينهاء وليس هناك إلا مجرد الفعل ولا سيما أن كثيراً من العلماء قالوا: يسقط الترتيب بين أعضاء الوضوء بالجهل 
الا 

[مسألة: ] لا يجوز أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم إلا في حالة واحدة» وهي: مَنْ منزله بعيد» ويصعب عليه 
أن يتردد كل يوم لا سيما في أيام الحر والزحام» فهذا لا بأس لأنه هذا أولى بالعذر من الرعاة الذين رخص لهم 
النبي ياء أن يجمعوا الرمي في يوم واحد. ومن أجاز له ذلك فلا بد أن يرتب الرمي بحسب الأيام» فيرمي جمرات 
اليوم الأول ثم يعود للثاني» ثم الثالث. 


(أخرجه مسلم (۱۲۹۷). 
(؟7١١)أخرجه‏ البخاري (75/ا1). 
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[مسألة: ] إن أخر الرمي عن أيام التشريق فعليه دم ولو لعذر» ولكن إذا كان لعذر سقط عنه الإثم» وأما جبره 
بالدم فلا بد منه. 

[مسألة: ] إن لم يبت في منى جميع الليالي فعليه دم أما إن ترك ليلة من الليالي فعليه إطعام مسكين» وإن ترك 
ليلتين فعليه إطعام مسكينين. أما إن ترك ثلاث ليالي فعليه دم. وإن كان متعجلاً و ترك ليلتين فعليه دم. 

[مسألة: ] من تعجل في يومين خرج قبل الغروب من اليوم الثاني عشرء وإلا لزمه المبيت بمنى والرمي من الغد؛ 
والدليل أن الله تعالى قال: #فى يَوّمَيّنٍ4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ و #إفى» للظرفية فلا بد أن يكون نفس اليومين» وقد ورد 
عن عمر ص أنه إذا أدركه المساء فإنه يلزمه البقاء. 

[مسألة: ] من حبسه المسير فغربت الشمس قبل الخروج من منى فله أن يستمر في الخروج لأنه حبس بغير 
اختيار منه 

[مسألة: ] إذا أراد الخروج من مكة إلى بلده لم يخرج حتى يطوف الوداع» أما إذا أراد الخروج إلى بلد آخر فإنه 
لم يزل في سفر فلا يلزمه طواف وداع إذا كان سيرجع إلى مكة. والدليل على ذلك أن النبي يي لم يأمر أصحابه أن 
يطوفوا للوداع حين خرجوا من مكة إلى المشاعر على أنه يقال أنهم لم يتموا حجهم حتى يلزمهم الوداع» ولكن 
لو أن الإنسان عمل بالأمرين طاف إذا أراد الخروج إلى بلد آخرء وإذا أراد الخروج إلى بلده لكان خير. لكن إذا 
كان فيه مشقة فلا يلزمه طواف إلا إذا أراد الخروج إلى بلده فهنا يطوف لأنه حقيقة غادر مكة. 

[مسألة: ] لا بد أن يكون طواف الوداع آخر أموره» لقول ابن عباس ا : اام الاش أن بكر آخر عدف 
بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»”"'' ". إلا أنهم استثنوا من ذلك: إذا أقام لانتظار الرفقة فإنه لا يلزمه إعادة 
الطواف ولو طال الوقت. ولو كان في السيارة عطل بعد الطواف فجلس في مكة من أجل إصلاحه فلا يلزمه 
الإعادة لأنه أقام لسبب متى زال واصل سفره. وکذالو اث شترى حاجة أو باع حاجته في طريقه أو هدايا لأهله لا 
تجارة فإنه لا بأس به على أننا نرغب أن يكون شراؤه قبل طوافه. 

[مسألة: ] إذا طاف للوداع فإنه لا يرجع القهقرى إذا أراد أن يخرج من المسجد. ولا يقف عند الباب فيكبر ثلاث 
ويقول: السلام عليك يا بيت الله. فإن هذا كله من البدع. 


(۱۱۲۳)آخرجه البخاري (11/55)؛ ومسلم (۱۳۲۸). 
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[مسألة: ] الحائض والنفساء إذا تركت طواف الوداع بسبب الحيض والنفاس فإنه لا يلزمها الرجوع ولو طهرت 
إلا إذا طهرت قبل مفارقة بنيان مكة فإنه يلزمها. أما إذا فارقت البنيان ولو داخل الحرم فإنه لا يلزمها أن ترجع» 
والدليل قول ابن عباس صا : «إلا أنه خفف عن الحائض». والنفساء مثلها. 

[مسألة: ] غير الحائض والنفساء إذا لم يطف طواف الوداع فعليه دم إذا لم يرجع» وكذا لو وصل إلى بلده إذا 
كانت دون مسافة القصر. 

[مسألة: ] إذا أخر طواف الزيارة الإفاضة ‏ فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع فيكون آخر عهده بالبيت. 
[مسألة: ] المتمتع عليه سعي بعد الطواف فكيف يكون آخر عهده بالبيت؟ الجواب: قيل أنه يقدم السعي على 
الطواف» وهذا جائز لقول النبي كَِّ: ١لا‏ حَرّجَ) وقيل: بل لا حاجة إلى ذلك لأن السعي تابع للطواف فلا يضر 
أن يفصل بين الطواف والخروج» واستدل البخاري رحمه الله على ذلك: أن النبي 44 أذن لعائشة د أن تأي 
بعمرة بعد تمام النسك فأتت بعمرة فطافت وسعت وسافرت” '''» فحال السعي بين الطواف والخروج. وهذا 
القول أقرب عندي. 

[مسألة: ] إذا أخر طواف الإفاضة وجعله بدلا عن طواف الوداع فلا بد أن ينوي به طواف الإفاضة من أجل أن 
يجزئه. 

[مسألة: ] الالتزام لا بأس به ما لم يكن فيه أذية وضيق» وهو أن يقف بين الركن والباب ويلصق به وجهه 
وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين ويدعو» وهو لم يرد عن النبي بيه وإنما ورد عن بعض الصحابة وة 
والصحابة كانوا يفعلونه عند القدوه'”''". 
م 


ا“ و و ا چ 4ه س اله E‏ 


(75١١)أخرجه‏ البخاري (550١)؛‏ ومسلم .)١71١(‏ 
(1175١)صح‏ ذلك عن ابن عباس ا كما عند عبد الرزاق (/51 450). 


۱۱۲۲ )أخرجه الدارقطنى (۲/ ,9 والطبراني في «الكبير» (۹۷٤۱۳)؛‏ وابن عدي (۲/ ٠724)؛‏ والبيهقي (5/ 57 .)١‏ 
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[مسألة: ] ذكر شيخ الإسلام اتفاق السلف على أنه يكره تكرار العمرة. قال الإمام أحمد: لا يعتمر إلا إذا حمم 
اه ی ادال اا قله ال الل التو عازه لكا ا 0 فيو مط لق عقيل بعل الف 


ركان الج وَالْعُمْرَة وَوَاحِبَاتهُمَا 
أركان الحج: 


١‏ الإحرام: وهو نية الدخول في النسك. والدليل قول النبي 355: ١نم‏ الْأَعْمَالُ باليّاتِ وَإِنَّمَا لكل ام 


١6 
٤ 7 


۲ الوقوف بعرفة: لقوله عَلةِ: «الْحَح عَرَقَة 00 . ولقوله تعالى: لادا آ أَقَمٌ قَضْكُم من عرفت فاد كُرُوأ الله عِندَ 
آلْمَمْعَر آَخَرَامِ4 [البقرة: .]١94‏ 

۳. طواف الزيارة (الإفاضة): ودليله قوله تعالى: نم لَيَقُضُْوأ تَفَكَهُمَ وَلَيُوفوا ُدُورَهُم وَليَطُوَهُوا بيت الْعَتِيِقِ4 
[الحج: ۲۹]. 

-٤‏ السعي: والدليل قوله وَكيَ: «اسَعَوا؛ فن الله كَنَبَ عَلَيَكُمُ السَعْي»” "''. وقوله تعالى: ِن آلضّفًا وَألْمَرْوةَ ِن 
عار I e GS‏ 
[مسألة: ] المبيت بمزدلفة في حكمه خلاف: 

ا E‏ أ الله عند 
الْمشْعر ارام واد کرو کا شد وإن ك من قله لين الصَالْيقَ © 3 أفبضوأ من بف 


لاش [البقرة: »]١494 ٠۹۸‏ وبقول النبي بي في حديث عروة: «مَنْ شَّهِدَ صلاتتا هَذِهِ ‏ يعني الفجر ‏ وَوَقفَ 


(۱۱۲۷)آخرجه البخاري (۱۷۷۳)؛ ومسلم (1759). 

(7١١)أخرجه‏ البخاري (۱)؛ ومسلم (۱۹۰۷). 

(79١١)أخرجه‏ أحمد (4/ 2709 77370)؛ وأبو داود (959١)؛‏ والترمذي (884)؛ والنسائي /٥(‏ 597)؛ وابن ماجه (07015). 
(170١١)أخرجه‏ الإمام أحمد (5/ ١57)؛‏ وابن خزيمة (717/55)؛ والدارقطني (۲/ 555)؛ والحاكم (5/ .)۷١‏ 
(1)أخرجه مسلم .)١71//(‏ 
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مَعَتا حى نَذْفَعَ وَقَد وَقَفَ َب لِك بعَرَقَة ليلا أو نَهَارَا قد تم حَجة وَقَضَى تَمَتَها("'". ففهم منه أن من لم يقف 
بمزدلفة لم يتم حجه» وهو قول قوي. القول الثاني: أنه واجبء ودليلهم أن الرسول بلا قال: «الْحَح عرَقَة 77" 
ومن جاء قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. وأجابوا عن حديث عروة: بأن الإتمام بالنسبة لمزدلفة إتمام الواجب 
الذي تصح العبادة بدونه. وهذا هو رأي الجمهور. القول الثالث: قالوا إنه سنة؛ لحديث: «الْحَحٌ عَرَقَة). لكن 
أعدل الأقوال أنه واجب. 

واجبات الحج: 

١‏ الإحرام من الميقات المعتبر له: أما أصل الإحرام فهو ركن ودليل الوجوب قوله كلاة: هل هل 
الْمَدِيئةِة 29 وهذا خر بمعنى الأمرء والدليلٌ على أنه بمعنى الأمر لفظ آخَرُ عن ابن عمر ك في هذا؛ قال: 
«هَرَضْهُنَّ رَسُولُ اله لا . والفرض يقتضي الوجوب. 

۲ الوقوف بعرفة إلى الغروب: ودليل الوجوب: مكث النبي 4 فيها إلى الغروب. لأن الدفع قبل الغروب فيه 
مشايهة لأهل الجاهلية. وتأخير الرسول ياء الدفع إلى ما بعد الغروبء والمبادرة قبل صلاة المغرب يدل على أنه 
لأ يم« الغا إلى هذا الق 

۳ المبيت بمزدلفة: على القول الراجح وسبق الاستدلال له. 

٤‏ المبيت ليالي التشريق بمنى: ودليل الوجوب: ما ثبت في الصحيحين أن النبي ية رخص لعمه العباس و 
أن يبيت في مكة ليالي التشريق من أجل السقاية”"'", والرخصة تقابلها العزيمة. ولقول النبي يَكلِ: «لتأخذوا عَني 


ر و لكا 5 
مَنَاسككُ)7 ' ') وقد بات بمنى. 


(75١١)أخرجه‏ أحمد (5/ 2316 0١‏ ؟,ر,أبو داود (1150)؛ والترمذي (841)؛ والنسائي (5/ ۳)؟؛ وابن ماجه .)١965(‏ 
۷ آخرجه أحمد /٤(‏ 709 71720)؛ وأبو داود (454١)؛‏ والترمذي (889)؛ والنسائي /٥(‏ 707)؛ وابن ماجه .)70١10(‏ 
(75١١)أخرجه‏ البخاري (575١)؛‏ ومسلم (۱۱۸۲). 

.)۱٥۲۲( البخاري‎ هجرخأ)١170(‎ 

(۱۱۳)آخرجه البخاري (5775١)؛‏ ومسلم (1715). 


1170 )أخرجه مسلم (۱۲۹۷). 
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رمي الجمار: ودليل الوجوب: أن النبي كك قال في الرمي: (إِنَّمَا جُعلَ الطَوَاف بالَْيْتِ وَبالضّفَا وَالْمَروَة وَرَمْي 
الْجِمَار لإقَامَةِ ذكر ال ولقوله وَككنَ: «لِتَأَخَذُوا عي مَنَاسِكَكَمْ). 

5 الحلق» وينوب عنه التقصير: ودليل الوجوب: فعل النبي كي وأن الله تعالى جعله وصفاً في الحج والعمرة 
فقال: ذل أَلْمَسْجِدَ أَخَرَامَ إن سَاءَ أَللّهُ ءَامِنِينَ نحَلْقِينَ رُُوسَكُمَ وَمُقَضصَرِينَ4 [الفتح: ۲۷]» قال بعض 
العلماء: وإذا عبر بجزء من العبادة عن العبادة كان دليلا على وجوبه فيها. 

۷ طواف الوداع: وهو واجب على من أراد الخروج من مكة» أما المقيم فيها فليس عليه طواف وداع» ودليل 
لجرت عدت أبن فاش © قال اير الاس أن يكون ار عهدهم الي إلا اله خت عق 
الا ٠‏ 

والباقي من أفعال الحج سُنن. 

أركان العمرة: ( الإحرام ‏ الطواف ‏ السعي). 

واجبات العمرة: ( الحلق ‏ الإحرام من ميقاتها). 

[مسألة: ] طواف الوداع في العمرة فيه قولان: قيل سنة» وقيل واجب وهو الراجح لعموم قوله يَكِ: «لا ينر أَحَدٌ 
حَنَّى يَكونَ آخرٌ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ””*' "» وإن كان هذا في الحج إلا أنه لم يوجبه الله إلا في ذلك الوقت. والشرع 
يتجدد. ولقوله اة ليعلى بن أمية : «اصْنَمْ في عَمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ في حَجَكَ)”* ' ٠‏ وهذا العموم يفيد أن 
كل ما يفعل في الحج يفعل في العمرة إلا ما استثني. ولأن النبي 4 سماها الحج الأصغر. وعلى كل حال: إذا 
طاف الإنسان فإنه مثاب على القولين جميعاء أما الإثم: فإن قلنا بالوجوب فهو آثم. 

rd باق ال سلسو م سر باو‎ a SEN EREN Ca 
الحجيج العامة» كرجال المرور» والمستشفيات» وأنابيب المياه» وغيرها.‎ 


(١)أخرجه‏ أحمد (5/ 55)» وأبو داود ».)١18//(‏ والترمذي (407). 
(۱۱۳۹)آخرجه البخاري (17/55)؛ ومسلم (۱۳۲۸). 


(50١١)أخرجه‏ مسلم (۱۳۲۷). 
(١5١١)أخرجه‏ البخاري (11/89)؛ ومسلم (۱۱۸۰). 
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ل ل ل 
تعالى: طفَاتَقُوأ آله مَا سط [التغابن: ١١]ءوقوله‏ تعالى: «لا يُكَلُّ ألنّهُ كَفْسًا إلا وُسَعَهَا4 [البقرة: 
385 )]. 

[مسألة: ] المعتبر في المبيت بمنى بقاء معظم الليل» من أوله أو من أوسطه أو من آخره» فإذا قدرنا الليل اثنتا 
عشرة ساعة فمعظمه سبع ساعات. 

[مسألة: ] من ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به» لكن إن كان الركن يفوت ولا يصح التمثيل إلا بالوقوف بعرفة - 
فإنه في تلك الحالة يفوته الحج. والدليل على أن تارك الركن لا يصح حجه أن الركن هو الماهية التي تبنى عليها 
العبادة» ولقوله ية في الوقوف بعرفة: ١مَنْ‏ أتى لَيْلََ جَمْع قَبْلَ الصّبْح قَقَدْ أذرَ 117" 
E See N E E‏ 
شیا من نسکه» أو نسيه فليهرق دما“ ''» وحكم ابن عباس اء له حكم الرفع لأن مثل هذا الحكم لا يقال 
بالرأي. وإن كان اجتهاداً» فهو قول صحابي لم يظهر له مخالف» فكان أولى بالقبول» فإنه رأى أن ترك الواجب» 
كفعل ما يحرم» كلاهما انتهاك للنسكء وفعل ما يحرم ثبت بالنص القرآني أن فيه نسكا؛ قال تعالى: ولا خَحَلِقُوا 
روسكم ئی يلم هذى َيِل قن كان منم مَريضًا أز بود ی ين رأ نة ق سار أو صَدَةة 
أو مك4 [البقرة: ١۹]ء‏ وابن عباس ك اختار أكمل الثلاثة. وفي إيجاب الدم بترك الوجوب مصلحة وهي 
حفظ الناس عن التلاعب. وحينئذ نقول لمن ترك واجباً: اذبح فدية في مكة ووزعها على الفقراء بنفسك» أو وكل 


من تثق به من الوكلاء» فإن كنت غير قادر فتوبتك تجزئ عن الصيام وهذا هو الرأي الذي نراه. 


باب الْقَوَات وَالإِخْصَار 


الفوات: من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج» ويكون بطلوع فجر يوم النحر لقول النبي كلا ١مَنْ‏ وَقفَ ليله جن 
َل الْمَجْر فَقَدْ أَدْرَكَ». وإذا فاته الحج ينظر إن كان الإنسان قد اث شترط عند إحرامه أن محله حيث حبس فإنه يحل 


(55١١)أخرجه‏ أحمد (5/ ۳۰۹» 70 ”)؛ وأبو داود (۹٤۱۹)؛‏ والترمذي (8894)؛ والنسائی (5/ 7557)؛ وابن ماجه .)7١١14(‏ 


(14١)أخرجه‏ مالك في «الموطأ» (۱/ ».)5١4‏ والدارقطني (۲/ »)۲٤٤‏ والبيهقي (5/ »)۳١‏ موقوفا. 
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ولا شيء عليه» فيلبس ثيابه ويرجع إلى أهله ويتحلل بعمرة ‏ أي: يقلب نية الحج إلى العمرة فيطوف ويسعى 
ويحلق أو يقصر ‏ وإن شاء أن يبقى على إحرامه إلى الحج القادم فله ذلك» ولكن الأولى أن يتحلل لأن ذلك أيسر 
وأسهلء إلا إذا كان الحج واجباً بأصل الشرع» أو واجبا بالنذر فإنه يلزمه القضاء ولو اشترط 

و ل ل 
الحج والعمرة أن نفلهما يجب المضي فيه بخلاف غيرهماء وإلى هذا يشير قوله تعالى: ثم لَيَقْصُوا تَفَنَهُم 
ا نُدُورَهُمَ رطفا بأَلْبَيّتِ لتق4 [الحج: كانه تدر ءاقترا ولقوله كله تمن ندر أن يطيع الله 
َلَيْطِعْهُ)7”* ''"» وعليه هدي في عام القضاء» هذا هو المذهب» وقيل: لا قضاء عليه إذا كان الحج نفلا لأن النبي 
كك لم 0 الناس بقضاء العمرة» ولأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا عليه الحج أو العمرة أكثر من مرة وبناء على 
هذا التعليل ينبغى ي أن يقال: إن فاته بتفريط منه فعليه القضاءء وإن فاته بغير تفريط منه كما لو أخطأ في دخول الشهر 
نان لامو ا رن بهو نويه ول Ss ROS O ESS‏ 
يقول يلزمه القضاء» ومن يقول لا يلزمه القضاء. 

[مسألة: ] إذا أخطأ الناس في يوم الوقوف بأن وقفوا ثم ثبت ثبوت شرعياً أن وقوفهم كان في غير يوم عرفه» فلا 
يلزمهم القضاء؛ لأن الهلال اسم لما اشتهر عند الناس» ولأنهم فعلوا ما أمروا به» ولأن النبي بيا قال: «إِنْ عُمَّ 
عَلَيكَمْ فَأكْولُوا الْعِدَهَ »< ''. 

الإحصار: Es‏ وسراو E‏ توركل A‏ راتُا ْوأ لج 
E‏ مِنَ الذي [البقرة : ١‏ ولأن النبي ئة أمر الصحابة في الحديبية أن 
ينحروا ويحلوا وأهدى ثم حل. وإن لم يجد هديا إذا أحصر فإنه يحل ولا شيء عليه. ويجب عليه الحلق أو 
التقصير؛ لأن النبي بيه أمر بذلك» بل إنه غضب لما توانى الصحابة في عدم الحلق. وإن صد عن عرفة تحلل 
بعمرة ولا شيء عليه إن كان قبل فوات وقت الوقوف» وإن كان بعده فإنه يقضي من العام القادم لأنه فاته الحج. 


وعللوا ذلك بأنه يجوز لمن أحرم أن يجعله عمرة ولو بلا حصر ما لم يقف بعرفة أو يسق الهدي. 


.)51/٠١( البخاري‎ هجرخأ)١١55(‎ 


.)1١81( مسلم‎ هجرخأ)١١55(‎ 
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[متاآلة:] الحم أنه إذا اعم بخ ر عداو كم سرف لفق فاد كان كن احص روطو لع قرا انی 
راتوا لج الع له ِن و [البقرة: ١1۱۹ء‏ فلم يقيده بعدوء وأما قوله تعالى: طفَإِدَآ 
[البقرة: »]۱۹١‏ فهذا ذكر حكم بعض أفراد العام» وهذا لا يقتضي التخصيص. 

[مسألة: ] إذا أحصر عن واجب فإنه يبقى على إحرامه ويجبره بدم. 

[مسألة: ] حكم قضاء المحصر: الصحيح أن القضاء ليس بواجب إن كان الحج أو العمرة تطوعاًء والنبي كَل 
لم يلزم الناس بالقضاءء لأن الله لم يفرض الحج والعمرة في العمر إلا مرة» فلو أوجبنا عليه القضاء لأوجبنا العمرة 
أو الحج مرتين أو ثلاث أو أكثر. 


ي 


0 
8 


بَابُ الْهّدِي وَالأضْحِية 
الهدي: كل ما يهدى إلى الحرم من نعم وطعام ولباس وغيره. 
الأضحية: هي ما يذبح في أيام النحر تقربا لله عز وجل. ولا تكون إلا من بهيمة الإنعام» وسميت بذلك لأنها 
تذبح ضحى بعد صلاة العيد. 
حكم الأضحية: اختلف العلماء: المذهب أنها سنة» ويكره للقادر أن يدعها. وقيل أا واجبة» وهو مذهب أبي 
حنيفة» ورواية عن الإمام أحمد» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» فمن قدر عليها فلم يفعل فهو آثم؛ لأن الله 
تعالى ذكرها مقرونة بالصلاة في قوله تعالى: فصل لِرَيِكَ وَآَْحَرْكُ [الكوثر: ۲]» وني قوله تعالى: طقُلْ إِنَّ لاقي 
وَس [الأنعام: 177]» وشيء هذا شأنه ينبغي أن يكون واجب. فالقول بالوجوب أظهر من القول بعدمه» لكن 
بشرط القدرة» أما العاجز الذي ليس عنده إلا مؤونة أهله فإنه لا تلزمه» وإن كان عليه دين بدأ به قبل الأضحية. 
[مسألة: ] الأضحية مشروعة عن الأحياء؛ إذ لم يرد عن النبي بي ولا عن الصحابة فيما أعلم أنهم ضحوا عن 
الأموات استقلالاً. أما إدخال الميت تبع فهذا قد يستدل له بأن النبي كَل «ضحى عنه وعن أهل بيته 
وأمته)” *''2. فيشمل زوجاته اللاتي متن. وأما الأضحية عن الميت استقلالاً من الصعب أن نقول أنها بدعة؛ لأن 


.م 


أدنى ما نقول فيها أنها من جنس الصدقة» وقد ثبت جواز الصدقة عن الميت. 


(545١١)أخرجه‏ الإمام أحمد (5/ ۲۹۲-۲۹۱). 





المقنع من الشرح الممتع ۲ 


شروط الأضحية: 

الشرط الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام» وهي الإبلء والبقرء والغنم؛ لقوله تعالى: عل ما رَرَقَهُم مّنْ بَهِيمَةٍ 
لعي [الحج: ۲۸]. 

الشرط الثاني: أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا؛ لقوله لل «لا تَدْبَحُوا إلا مُسِنَكه إلا أَنْ تَعْسْرٌ عَلَيْكَمْ 
وا دعي الا ار ولهذا لما قال أبو بردة بن نيار : يا رسول الله إن عندي عناقا هي أحب 
مق شا افق عني؟ قال: َعَم وَلَنْ تجزی عن أَحَدٍ بدك فدل على آعا إذا كانت دون السن 
المعتبرة لم تجزئ. 

مسأل ]البق المغعرة للاجداءالإبل: حم سين واللقر مين المع سنة):والضأة؛ سخة أشهو. 

[مسألة: ] يقبل قول البائع في سن الأضحية إن كان ثقة؛ لأن هذا خبر ديني» وإن كان غير ثقة من البدو الجفاة فإنه 
لا يصدق لاسيما إذا وجدت قرينة تدل على كذبه كصغر البهيمة. وإذا كان الإنسان يعرف بنفسه فإنه كاف. 

الشرط الثالث: السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء: العيوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ ما دلت السنة على عدم إجزائه» وهي أربع: المريضة البين مرضهاء والعوراء البين عورهاء والعرجاء البين 
ضلعهاء والعجفاء التي لا تنقي. ويقاس عليها: ما كان مثلها أو أولى منها. والعجفاء: هي الهزيلة التى لا مخ فيهاء 
والعرجاء ضابطها: أن لا تطيق المشي مع الصحيحة. 

1 ما ورد النهي عنه دون عدم الإجزاء؛ وهي ما في ذنه أو قرنه عيب من خرق أو شق طولاً وعرضاء أو قطع 
يسير دون النصف. وقد ورد النهي عنها في حديث علي بن أبي طالب يح '. وهذا النهي يحمل على الكراهة 
لوجود الحديث الحاصر لعدم المجزئ بأربعة أصناف. 


۳ عيوب لم يرد النهي عنهاء ولكنها تنافي كمال السلامة» فهذه لا أثر لها ولا تكره التضحية بها ولا تحرم. 


(00١١)أخرجه‏ مسلم (۱۹۹۳). 
(5١١)أخرجه‏ البخاري (0077)؛ ومسلم .)١1951(‏ 


(59١١)أخرجه‏ أحمد (۱/ ۱۲۹۰۱۲۷۰۱۰۱( وأبو داود (0١78)؛‏ والنسائي (۷/ 1١7)؛‏ والترمذي (5 ١6١)؛‏ وابن ماجه .)7١565(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۳ 


[مسألة: ] البتراء التي ليس لها ذنب خلقة تجزئ» كما تجزئ الصمعاء وهي صغيرة الأذن» والجمّاء وهي التي 
ليس بها قرن» أما المقطوعة الإلية فإنها لا تجزئ لأن الإلية ذات قيمة ومقصودة. أما المعز إذا قطع ذنبه فهو 
يجزئ. والأسترالي ليس له إلية بل ذيل فيجزئ حتى لو أنه مقطوع الذيل كالأذن تماماً. وذات القرن أفضل» 
ولهذا جاء في الحديث بأن من تقدم إلى الجمعة كأنما قرب كبشا أقرن» ولولا أنه مطلوب لما وصف به. 
[مسألة: ] الخصي يجزئ فقد ثبت عن النبي بلا أنه ضحى بكبشين موجوءين” '". أي مقطوعي الخصيتين› 
لآن ذهاب الخصيتين من مصلحة البهيمة» فهو أطيب للحم. 

الشرط الرابع: أن تكون في وقت الذبح. 

[مسألة: ] لو ضحى قبل صلاة العيد فإنه لا يجزئه؛ لقول النبي يَلكِ: «مَنْ عمل عملا ليس عليه أَمْرْنَا فَهُوَ 
ر وثبت في هذه المسألة بخصوصهاء قوله که «مَنْ دَبَْحَ قبل الصَّلَاةِ نما هُوَ لَحْمْ قَدَّمَهُ هله وَلَيْسَ مِنَ 
السك فِي شَئْءاء ثبت هذا عن النبي ية في خطبة العيد. ولما ورد أن أبو بردة كله أحب أن يأكل أهله اللحم 
قبل أن يصلي في أول النهار فذبح أضحيته قبل أن يصلي العيد فسأل النبي بيا عن ذلك فقال له: «شاتك شَاةٌ 
لَحْياء وقال: (مَنْ دَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةٍ َلَيَذْبَحْ 4 ا 

[مسألة: ] إن كان في مكان ليس فيه صلاة فليعتبر في ذلك بمقدار صلاة العيد. 

[مسألة: ] آخر وقت ذبح الأضحية: اختلف العلماء فيه: قبل إلى يومين بعد يوم العيد» وهو المروي عن بعض 
الصحابة ففكَ. وقيل أنه يوم العيد فقط» لأنه اليوم الذي يسمى يوم النحر. وقيل شهر ذي الحجة كله. وقيل أيام 
الذبح أربعة: العيد وثلاثة أيام بعده» وهذا أصح الأقوال» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» ويدل عليه ما روي 
عن النبي كلَِةٍ أنه قال: الرلام تي "لل نوو بصي ل فرعيو لولااما عنمن اانه وقةل بن 


(١6١١)أخرجه‏ أحمد .)١5١77(‏ و أبو داود (71/45)» وابن ماجه (۳۱۲۱). 
(١5١١)أخرجه‏ البخاري تعليقاً بصيغة الجزم» ووصله مسلم )۱۷١۸(‏ عن عائشة سا . 
(؟5١١)أخرجه‏ البخاري (0077)؛ ومسلم .)١951(‏ 


(07١١)أخرجه‏ الإمام أحمد (4/ ۸۲). 





المقنع من الشرح الممتع 5 


وقوله يا4 ديام الان يام كل وَشْرْبٍ وَذكْرِ لله عر وج۲٥‏ ''". فجعل لها حکماً واحدا. و لا يكره الذبح 
في لياليها؛ لآن العرب إذا أطلقت الأيام دخلت فيها لياليها. 

[مسألة: ] إذا فاته وقت الذبح؛ فإن كان تأخيره عن عمد فإن القضاء لا ينفعه» ولا يؤمر به لقول النبي كَكِ: ١مَنْ‏ 
عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرئَا فَهُوَ رَدّهه وأما إن كان عن نسيان» أو جهلء أو انفلتت البهيمة وكان يرجو وجودها ثم 
وجدهاء فإنه يذبحها لأنه أخرها عن الوقت لعذرء فيكون ذلك كما في قول النبي كَ: «مَنْ نَامَ عَن الصَّلَاةٍ أو تسيا 
َليِصَلّهًا إا دَكَرَهَا(**'". وإن كانت وصية ليست له» فالوصية تعتبر من الموصي تطوعاً فلا يلزم القضاء فإذا 
لم يضح الوصي لعذر يقال له أخرها إلى العام القادم واذبحهاء فيذبح أضحيتين: أضحية قضاء وأضحية أداء. 
[مسألة: ] السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى؛ لفعل النبي يلو" *'", ولقوله تعالى: فاد كُروا اسم أله 
عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإذَا وَجَبَتْ جُنُويْها فكوا نها [الحج: »]۳١‏ وجبت جنويهاء أي: سقطت على الأرض. وإذا لم 
يستطع فلا حرج أن ينحرها باركة معقولة يدها اليسرى. وغيرها يذبح ويجوز العكس. 

[مسألة: ] اختلف العلماء في حكم التسمية على الذبيحة وعلى الصيد: 

ا لالض وال اهدالوا ديكا رر وغو «ذَبِيحَةُ الْمُسْلِم حال ون لم يُذْكَرِاسْمْ 
E‏ 

۲ التسمية واجبة وتسقط بالنسيان والجهل في الذبيحة والصيد. 

۳ التسمية شرط في الذبيحة والصيد» وتسقط سهواً في الذبيحة» ولا تسقط في الصيد؛ لأن النبي كَل قال لعدي بن 


حاتم وأبي ثعلبة الخشني يها في إرسال السهم: (إذَ أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَذَكَرْتَ اسم الله عليه فل“ ''. 1 


.)١١5١1( مسلم‎ هجرخأ)١١5:5(‎ 

(54١١)أخرجه‏ البخاري (/041)» ومسلم (185). 

۱٠٠١‏ )لحديث ابن عمركه: «أنه أتى على رجل أناخ بدنته ينحرهاء فقال: ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد يدا أخرجه البخاري (۳١۱۷)؛‏ ومسلم 
(۳۲۰). 

(۱۱۷)أخرجه أبو داود في المراسيل» (۳۷۸)؛ ومن طريقه البيهقي 5٠ /٩(‏ ١)؛‏ وأخرجه بنحوه الدارقطني /٤(‏ ۲۹۰۵). 


(15١١)أخرجه‏ البخاري (585 0)» ومسلم (۱۹۲۹). 





المقنع من الشرح الممتع ع 


وقد قال اة أيض] في الذبيحة: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذْكِرَ اسم الله عَلَيْهِ فكلو '''". فلا فرق» والعذر بالنسيان في الصيد 
أولى؛ لأنه يأتي بغتة وبعجلة وبسرعة. 

4 التسمية شرط في الذبيحة وني الصيد» ولا تسقط بالنسيان والجهل» وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية» 
الئل EE‏ خارا يكا لك كر ام الس 418 الأهام 0 ]تون بسن فلل يعفن الا 
فقول لين أشافال كا 1ه نوا 3ن رن هين أذ لكل 1 asad TE‏ 
الذبح وفعل الأكل»ء وكل واحد منهما يتميز عن الآخر؛ ولهذا قال النبي ب فيمن سألوه عن قوم حديثي عهد 
بالكفر يأتون باللحم ولا يدري أحدهم هل ذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال النبي كلا ا لأن 
الإنسان مطالب بتصحيح فعله لا بتصحيح فعل غيره» ونحن لا نؤاخذه بالنسيان فليس عليه إثم» بعكس ما لو 
تعمد عدم التسمية» ولكن الذبيحة لا تحل. وفي هذا حماية لهذه الشعيرة. وهذا هو الراجح» والله أعلم. 
شروط الذكاة: 

١‏ التسمية عند إرادة الفعل 
۲ - انهار الدم» ولا یت يتحقق إلا بقطع الودجين على الصحيح» ويدل عليه قول النبي : 0 الدَّمَ E‏ 
لم ينقطع الحلقوم والمريء. 

۳ أن يكون الذابح عاقلا. 
:- أن يكون الذابح مسلماً أو كتابيا» والكتابي لا بد أن ينهر الدم مثل المسلم. 

٥‏ ألا يكون الحيوان محرما لحق الله كالصيد في الحرم» أو الصيد في حال الإحرام» ولهذا قال النبي كَلِةٍ للصعب 
بن جثامة كك : إن لم ترد إلا آنا حر" هذا ينين باعي القرآن: وا ا الذي #امثوا لذ تفر ال 


وَأَنكُمَ خُرُم4 [المائدة: )٥‏ ولم يقل: لا تصيدوا الصيد» فدل على أنه قتل» والقتل لا تحل به المقتولة. 


(59١١)أخرجه‏ البخاري (۸۸٤۲)؛‏ ومسلم .)١1954(‏ 
(١١)أخرجه‏ البخاري .)۲۰٥۷(‏ 


(1)أخرجه البخاري (۸۸٤۲)؛‏ ومسلم .)١1954(‏ 





(17)أخرجه البخاري (1875)؛ ومسلم (۱۱۹۳). 





المقنع من الشرح الممتع كت 


[مسألة: ] لا يشترط أن نعلم أن الكتابي نهر الدم وسمى على الذبيحة» لما رواه البخاري عن عائشة ص أن 
قوم سألوا النبي ياء فقالوا: يا رسول الله إن قوم يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال النبي كيا 
و و قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر فأمرهم بالتسمية على الأكل لأنه فعلهم» والإنسان لا 
يسأل إلا عن فعله. 

[مسألة: ] يقول عند ذبح الأضحية: «بسم الله» وجوباء و«الله أكبر» استحباب. ويقول: «اللهم هذا منك ولك 
اللهم تقبل هذه عني وعن أهل بيتي»» وتكون تسمية المضحى له عند الذبح؛ لأن النبي ئ كان يسمي من هي له 
عند الذبح. ويتولى الذبح هو أو يوكل مسلماء ولا يصح أن يوكل كتابي وإن كان ذبحه حلالاً» لكن هذه عبادة 
فلا يصح أن يوكل فيها كتابيا. 

[مسألة: ] من البدع الصلاة على النبي جياه عند الذبح» وتسمية من ذبحت له ليلة العيد بالمسح على ظهرها من 
ناصيتها إلى ذنبها وقوله هذه عن فلان. 

[مسألة: ] تتعين الأضحية بالقول» والهدي بالقول والفعل» وذلك لأن له فعلاً خاصاء وهو التقليد والإشعار» 
فإذا تعينت لم يجز بيعها؛ لها صارت صدقة لله كالوقف لا يجوز بيعه» ولا يجوز أن يتصدق بها أو يهبهاء بل لابد 
أن يذبحهاء إلا أن يبدلها بخير منها؛ لآن هذا أفضل وأنفع للفقراء» وربما يستدل لذلك بقصة الرجل الذي نذر أن 
يصلي في بيت المقدس فقال له النبي وَلِ: «صَلّ اه٠‏ 
خير منها جاز ذلك. وإن قال أريد أن أبيعهاء وأشتري خير منها لا يجوزء فلا يستثنى إلا بالإبدال فقط. 


[مسألة: ]إن اشترى شاة للأضحية» وتعيبت بعد الشراء بكسر ونحوه فإنها تجزؤه. لأا لم تجب عليه إلا 


» أي: في حرم مكة. فالإنسان إذا أبدل العبادة بما هو 


بالتعيين لا في الذمة» فهى كالوديعة عنده» وربما يستدل لذلك بقصة الرجل الذي اشترى أضحية فعدا الذئب على 
إليتها فأكلها فأذن له النبي ييه أن يضحي با '. ويستثنى من ذلك ما إذا تعيبت بفعله أو تفريط منهء فإنه 


يضمنها بمثلها أو خير منها. 


(١١)أخرجه‏ الإمام أحمد (۳/ ۲۹۳)؛ وأبو داود (07704. 


.)7155( الإمام أحمد (/ ۸۲ 727)؛ وابن ماجه‎ هجرخأ)١‎ 1١55( 
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[مسألة: ] إن كان واجبا عليه في ذمته مثل هدي التمتع وعيّنه» ثم بعد ذلك عثر وانكسر فلا يجزئه لما كان 
منكسراء لأنه وجب في ذمته قبل التعيين أن يذبح هدي لا عيب فيه. 

[مسألة: ] اختلف العلماء في تقسيم الأضحية: أصحاب الإمام أحمد قالوا: تقسم أثلاثا فيأكل» ويهدي. 
ويتصدق. وقيل يأكل ويتصدق أنصافاء لقوله تعالى: لفَكُنُوامَِهَا وََظعِمُوأ لايس الْمَقِيرَ4 [الحج: 18]: وقال 
تعالى: فكوا مها و انرا أَلْقَانَِ ِعَ امغر [الحج: ٦‏ ولم يذكر الله الهدية» وهذا القول أقرب إلى ظاهر 
القرآن والسنة. ولكن الناس اعتادوا أن يتهادوا في الأضاحيء وهو من الآمور المستحبة» ولكن تحديدها بالثلث 
يحتاج إلى دليل من السنة» والرسول ئة تصدق بكل لحم الإبل في الهدي إلا القطع التي اختارها الرسول كَل أن 
تجمع في قدور وتطبخ” . وقد قال جمهور العلماء: لو تصدق بها كلها فلا إثم عليه لأن الأكل من الأضحية 
سنة» وقال بعض آهل العلم: إن تكلف الرسول بي الأمر بأخذ من مئة بعير مئة قطعة ويأكل منها يدل على 
الوجوب. وعلى كل حال لا ينبغي لإنسان أن يدع الآكل من أضحيته. 

[مسألة: ] يحرم على من يضحي أن يأخذ من شعره أو بشرته أو من ظفره شيء؛ لقول النبي كَلِ: «إِذَا دحل 
الْعَشْرٌ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أن يم صي فاا يخن من شَحْرِوء وَل مِنْ بَشَرِو ولا هِنْ مره لاا 

[مسألة: ] التحريم خاص بمن يُضحيء وهو رب البيت» أما المُضَحى عَنهم وهم أهل البيت فلا تحريم عليهم. 
[مسألة: ] إذا أخذ شيت من ذلك فلا فدية عليه» وتقبل أضحيته» ولكنه إن تعمد يكون بذلك عاصياً. ولكن لو 


أن الظفر انكسر مثلا وتأذى به فيجوز أن يزيل الجزء الذي تحصل به الأذية ولا شيء عليه. 


مَصْلّ الْعَقيقَة 
العقيقة: Cl‏ عن المولود» سواء كان ذكراً أم أنثى. والعق في اللغة القطع» ومنه عق الوالدين 


حكمها: سنة في حق الأب» فإن لم يكن موجوداً فإن الأم تقوم مقامه. ويشترط في ذلك: القدرة. 


(1176١)أخرجه‏ مسلم (۱۲۱۸). 
0 آخرجه مسلم (۱۹۷۷). 





المقنع من الشرح الممتع فك 


[مسألة: ] يعق عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة. لكن إن لم يجد إلا شاة واحدة أجزأت وحصل بها 
المقصود. 

[مسألة: ] يعق عن المولود إذا خرج حيا» أو خرج ميت ولكن بعد نفخ الروح» أما قبل نفخ الروح فلا عقيقة له. 
[مسألة: ] يسن أن تذبح العقيقة في اليوم السابع» فإن فات ففي الرابع عشرء فإن فات ففي الحادي والعشرين» 
فإن فات ففي أي يوم. 

[مسألة: ] إذا اتة تفقوا على اسم فإنه يسمى يوم ولادته؛ لأن النبي بيه دخل ذات يوم على أهله فقال: «وَلِدَ لي 
الللذولة Ce‏ 6 0. ولكن لو لم يتفقوا على تسميته عند ولادته فالأولى أن يؤجل إلى اليوم السابع. 
والتسمية مرجعها إلى الأبء لكن ينبغي أن يستشير الأم وإخوته في الاسم. ويختار الأب لابنه الاسم الذي لا يعير 
به عند كبره. وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال: «أَحَبٌ الأَسْمَاءِ إلى الل عَبْدٌ الله وَعَبْدُ الرَحْمَن)” '' أما حديث: 
ار الْأسْمَاء ما عد ومد فلو أصل له 

[مسألة: ] في اليوم السابع ينبغي أن يحلق رأس الغلام الذكر ويتصدق بوزنه وَرِقَ ‏ أي فضة ‏ وهذا إذا أمكن, 
E‏ و رار 

[مسألة: ] العقيقة لا يجوز فيها التشريك في الدم» كأن يشترك اثنان في بعير لأنها عبادة مبنية على التوقيف. 
[مسألة: ] ما يفعله بعض الناس إذا نزل منزلاً جديداً ذبح وربما دعا الجيران والأقارب» فهذا لا بأس به ما لم 
يكن مصحوبا بعقيدة فاسدة؛ وذلك أن بعض الناس يذبح على عتبة الباب حتى يسيل الدم عليها ويقول: إن هذا 
يمنع الجن من دخول البيت» فهذه عقيدة فاسدة. 

[مسألة: ] ما يفعله الناس في رمضان من ذبح الذبائح ويسمونه «عشاء الوالدين» فهذا ليس بمشروع إلا إذا ذبح 
الإنسان هذا من أجل اللحم» لا من أجل التقرب إلى الله بالذبائح. 


.)71715( أخرجه مسلم‎ ١10 
.)۲۱۳۲( مسلم‎ هجرخأ)١١(‎ 


.)558 /١( الخفاء‎ فشك)١١159(‎ 





المقنع من الشرح الممتع 0 


الجهاد: مصدر جاهد الرباعي» وهو بذل الجهد في قمع أعداء الإسلام بالقتال وغيره؛ لتكون كلمة الله هي العليا. 

[مسألة:] ينقسم الجهاد إلى ثلاثة أقسام: 

اها ا وهر ر غاا عل غا اف وجا لضا فى الو إلى ها رهد اد کون انا ع 
الإنيناة غ فديدة: سا دا کان ا 

١‏ جهاد المنافقين: ويكون بالعلم» لا بالسلاح؛ لأن المنافقين لا يُقاتلون» فإن النبي ياه استؤذن أن يقت 
المنافقون الذين علم نفاقهم فقال: «لا لا يَتَحَدَّتْ الاس أن مُحَمَّدَا يقل أُصْحَابَهُ 7" والدليل على أنهم 
يُجامّدون قول الله تعالى: ي أَيُّهَا التي جَاهِدِ الْكُقَارَ وَالْمُتَافِقِينَ4 [التحريم: 14 . 

”د جهاد الكفار المبارزين المعاندين: وهذا يكون بالسلاح» وقد يقال: إن قوله تعالى: وَأَعِدُوا لَهُْ مَا اسع 
مِنْ فَوًةٍ4 [الأنفال: .]٠١‏ يشمل النوعين: جهاد المنافقين بالعلم» وجهاد الكفار بالسلاح» ولكنَّ قول الرسول 
اة «ألا إن الَو الرَمْي»"''» يؤيد أن المراد بذلك السلاح» والمقاتلة. 

[مسألة:] مرتبته في الإسلام: سمّاه النبي يَكلِ: «ذرْوَة سام الإشآدم»"''. 

[مسألة:] حكم الجهاد: فرض كفاية» لكن لا بد فيه من شرط» وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة 
يستطيعون بها القتال» فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة» ولهذا لم 
يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة, لقوله تعالى: #فَاتَّهُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم4 [التغابن: 
7 وقوله: #لآ يُكَلِْفْ الله تنما لا وُسْعَهَا؟ [البقرة: 7/85]. 

[مسألة:] المواضع التي يتعين فيها الجهاد» ويكون فرض عين: 

الإ تسر الإنسان القغال» لقو الله ا و ا اين افو إ6 ل الین كفرر هذا اقلا و 


ت ت ت 2 
آله SS‏ قن ووا م ووك آ۹ ويم 000 سے > و9 ماسج 1 اا ا E‏ یں 20 وى تو 
| دار €9 ومن يولي وميد دبرەد ! متحرفا لقتال او متحيرًا ل وغه فقد ياء بغضب من الله وَمَاوَنْهَ جهنم 


(17١١)أخرجه‏ مسلم .)1١57(‏ 
(7)أخرجه مسلم (۱۹۱۷). 
(75١١)أخرجه‏ الإمام أحمد (5/ ۲۳۱)؛ والترمذي (5517)؛ والنسائي في «الكبرى» (۱۱۳۳۰)؛ وابن ماجه (۳۹۷۳). 





المقنع من الشرح الممتع شف 


وَبِقّسَ الْمَصِيرُ ©4 [الأنفال: ٠١‏ ١٠]ء‏ وقد أخبر النبي بي: أن التولي يوم الزحف من الموبقات حيث قال: 
«اجتنبوا السَبْعَ المُوبمَاتِ»» وذكر منها «التولّي يَوْمَ ارخف" إلا أن الله کال ا ال 

الأولى: أن يكون متحرفاً لقتال بمعنى أن ينصرف؛ ليعمل من أجل القتال» كأن يستطرد لعدوه فإذا لحقه كر 
الثانية: أن يكون منحازاً إلى فئة» بحيث يذكر له أن فئة من المسلمين من الجانب الآخر تكاد تنهزم» فيذهب من 
أجل أن يتحيز إليها تقوية لهاء وهذه الحال يشترط فيها ألا يَخَاف على الفئة التي هو فيهاء فإن خاف على الفئة التي 
هو فيها فإنه لا يجوز» فيكون في هذه الحال فرض عين عليه لا يجوز له الانصراف عنه. 

؟إذا حصر بلدَّه العدوٌ فيجب عليه القتال دفاعا عن البلد. 

"'- إذا استنفره الإمام ‏ وهو ولي الأمر الأعلى في الدولة ولا يشترط أن يكون إماما عام للمسلمين؛ لآن الإمامة 


العامة انقرضت من أزمنة متطاولة» والنبي ي4 قال: 7 ا يعوا وَإِنْ تَأَمَرَ e‏ ل ا قاذ 


استنفره الإمام و جب عليه الخروج؛ لقول الله تعالى: اا E‏ غم ڌا قِيلٌ لڪُم انفِر واف 
ين أل او ن أيه سر ل ا ا 


أ يُعَذْبَكُمٌ عَذَابًا ا وَيَسَْبدل :وما غَيْرَكُمِ4 [التوبة: 78 ۳۹]ء وقال النبي كل «إِذَا ا 
"0" وهذه أدلة سمعية» والدليل العقلي: هو أن الناس لو تمردوا في هذا الحال على الإمام لحصل 
الخلل الكبير على الإسلام, إذ أن العدو سوف يُقدم إذا لم يجد من يقاومه ويدافعه. 

٤‏ إذا احتيج إليه صار فرض عين عليه مثاله: عندنا دبابات وطائرات لا يعرف قيادتها إلا هذا الرجل» فحينئذ 
يجب عليه أن يقاتل؛ لأن الناس محتاجون إليه. 

[مسألة:] الرّباط مصدر رابط» وهو لزوم الثّغر بين المسلمين والكفار» والثغر هو المكان الذي يُخشى دخول 
العدو منه إلى أرض المسلمين» وأقرب ما يقال فيه بالنسبة لواقعنا: إنه الحدود التي بين الأراضي الإسلامية 


.)84( البخاري (77/57)؛ ومسلم‎ هجرخأ)١‎ ١/١ 
.)59377( البخاري‎ هجرخأ)١1175(‎ 


(11175١)أخرجه‏ البخاري (۳۰۷۷)؛ ومسلم .)۱۳٣۳(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ١‏ 


والأراضي الكفرية فسن للانسان أن يرابط؛ لقوله الى + هايا ايها الديق موا أضيرو وَصَابِروا وزَابظوا راتفا 
الله لَعَلَحُمْ مُفْلِحُونَ4 [آل عمران: »]۲٠١‏ وأول ما يدخل في الآية الرباط على الثغور. 

[مسألة:] الرباط أقله ساعة» أي: لو ذهب الإنسان بالتناوب مع زملائه ساعة واحدة حصل له الأجرء وتمامه 
أربعون يومء هكذا جاء في الحديث” "''» وإذا زاد عن ذلك فهو أفضل. 

[مسألة:] إذا كان الجهاد تطوع) فإنه لا بد من إذن والديه المسلمينء فإن أذنا له وإلا حرم عليه الجهاد. 
[مسألة:] إذا كان أبواه كافرين فمنعاه من جهاد التطوع فلا يلزمه طاعتهما؛ لأننا نعلم أن الأبوين الكافرين إنما 
يمنعان ولدهما من الجهاد وقاية للكفار وحماية لهم» لا رأفة بالولد» أو إشفاقاً عليه. 

[مسألة:] إذا كان الأبوان فاسقين يكرهان الجهاد والمستقيمين» ويكرهان أن تعلو كلمة الحق» لكنهما مسلمان» 
فهل يشترط إذنهما في جهاد التطوع؟ في النفس من هذا شيء. فإذا علمنا أنهما لم يمنعاه شفقة عليه» بل كراهة لما 
يقوم به من جهاد الكفار ومساعدة المسلمين» ففي طاعتهما نظر. 

[مسألة:] يتفقد الإمام الجيش» والآن الجيش فيه طائرات ودبابات وصواريخ» فنقول للإمام: تفقد إما بنفسك إن 
كنت ذا خبرة» أو بمن تثق به من ذوي الخيرة. 

[مسألة:] يمنع كل من لا يصلح للجهادء مثل المخدّل الذي يزهد الناس في القتال» والمُرجف الذي يهوّل قوة 
العدو» أو يضعف قوة المسلمين» فمثل هؤلاء يجب على الإمام أن يمنعهم ولا يأذن لهم بالجهاد؛ لأن ضرر 
هؤلاء أكثر من نفعهم إن كان فيهم نفع. 
[مسألة:] الإمام إذا دخل أرض العدو. وبعث سرية يعني دون أربعمائة نفر يبدؤون القتال» فله أن يقول لهم: 
لكم بعد الخمس الربع؛ لأن هذه السرية إذا ذهبت فإنها تذهب وهي أقل خوفا من السرية التي تبعث بعد رجوع 
الإمام» وكذلك أيضا له أن ينفل الثلث بعده» أي: بعد الرجوع» وانتهاء القتال فيبعث سرية ربما تتفقد من بقي من 
العدو ويجعل لها الثلث» وزادت عن السرية الأولى؛ لأنها أشد خوفاًء ولأن العدو في البداية ربما يكون على غفلة 
وعلى غرة» وهنا العدو قد انتبه» وربما يكون في قلبه حنق» يريد أن ينتقم؛ ولأن الجيش لما فرغ من القتال صار 


متشوفاً ومتشوقاً لآهله ففى ذلك مشقة شديدة. 


.)7755( )أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ ١٠۷ ١( 





المقنع من الشرح الممتع 3 


[مسألة:] يلزم الجيش طاعة أميره الذي هو نائب عن الإمام» وهو ما يسمى في عرفنا الآن القائد أو حسب ما 
يعرف» فيلزم الجيش طاعته فيما أمرء ودليل ذلك قوله تعالى: ليا أَيَّا الَِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا اليَسُولَ 
وول الأكر يتك ارده ولك روط بحري طاعدنيها الا يغالت الى الل ورنيال: كلد 

[مسألة:] تجب طاعة ولي الأمر ولو كان من أفسق عباد الله؛ وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب طاعة ولاة 
الآمور» والصبر عليهم وإن رأينا منهم ما نكره في أديائهم وعدلهم واستتثارهم, فإننا نسمع ونطيع فنؤدي الحق 
الذي أوجب الله عليناء ونسأل الله الحق الذي لناء هكذا أمر النبي بيا" وهكذا جرى عليه سلف هذه الأمة. 

[مسألة:] لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر؛ لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور, 
وليس أفراد الناس» فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد. فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل 
الدفاع» وإذا فاجأهم عدو يخافون كلّبه ‏ أي: شره وأذاه ‏ فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذاً. 

[مسألة:] إذا قاتل المسلمون أعداءهم» وهُزم الأعداء» واستولى المسلمون على المالء فإن المال يكون ملكا 
للمسلمين» ولو كانوا في دار الحربء أي في ديار الكفار» فلا يشترط أن نحوزها إلى ديار الإسلام» وإن خيف من 
شر فللإمام ألا يقسمها إلا في بلاد الإسلام. 

[مسألة:] من جاء بعد انتهاء الحرب فإنه لا شيء له منهاء وكذلك من انصرف قبل بدء الحرب فإنه ليس له منها 
شيء» وإنما هي لمن حضر الوقعة من أهل القتال» واستدل بقول عمر ص : (الغقعة لمر شيد اله 

[مسألة:] بُخرج الإمام الذي هو الرئيس الأعلى في الدولة أو من ينوب عنه كقائد الجيش مثلاً الخمس» أي: 
خمس الغنيمة؛ لقول الله تعالى: لوَاعْلَمُوا نما غيم مِنْ شَئْءٍ فَأ َه حمس وَلِِرسُولٍ وَلِذِى الْقرْقِ وَاليَائى 
وَالْمَسَاكِينِ وَابْن السّبيلٍ [الأنفال: ١٤]ء‏ فيخرج الخمس ويصرف على ما ذكر الله في القرآنء إذاً الخمس يقسم 
خمسة أسهم فيكون: #للَّهِ خمْسَهُ وَلِلرَسُولٍ) من أصل الغنيمة جزء من خمسة وعشرين جزءاً. وأين يصرف هذا؟ 


الجواب: خمس الخمس يكون فيئا في مصالح المسلمين» هذا هو الصحيح. 


(۱۱۷۷)آخرجه البخاري (۳۹۰۳)؛ ومسلم .)۱۸٤۳(‏ 


(۱۱۷۸)أخر جه عبد الرزاق (45894)؛ وابن أبى شيبة (۱۲/ ١١5)؛‏ وسعيد بن منصور (۲۷۹۱)؛ والبيهقى (9/ .)5١‏ 





المقنع من الشرح الممتع الشف 


#وَلِذِى الْقُوْقَ4» وهم قربى رسول الله يِه وهم: «بنو هاشم وبنو المطلب»» وكيف يقسم بينهم؟ الأقرب أننا 
نراعي الحاجة» فإن كانوا كلهم سواء في الغنى أو في الحاجة أعطيناهم بالتساوي. 

#وَاليَتَاتى4 جمع يتيم؛ وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ» وسواء كان ذكراً أو أنثى» وهل يختص بالفقراء منهم أو 
لا يختص؟ الصحيح أنه لا يختص؛ لأننا لو جعلناه خاصا بالفقراء لم يكن لعطف المساكين عليهم فائدة. 
لوَالْمَسَاكِينِ» هم الفقراء» وهنا يدخل الفقراء في اسم المساكين. 

لوان السّبِيلٍ# هم المسافرون الذين انقطع به السفر» فيعطون ما يوصلهم إلى سفرهم» يعطون تذكرة أو متاعا 
أو ما أشبه ذلك مما يحتاجون إليه. وهل الفيء كالزكاة» بمعنى أنه يجوز الاقتصار على واحد من هؤلاء» أو يجب 
التعميم؟ المشهور من المذهب أنه يجب التعميم. 

[مسألة:] الباقي أربعة أخماس» للراجل سهم» وللفارس ثلاثة أسهم» سهم له وسهمان لفرسه؛ لأن النبي كيا 
فعل ذلك في خيبر» جعل للراجل الذي على رجُله سهما واحداء وللفارس ثلاثة أسهه*"'"©. 

[مسألة:] إذا قال قائل: فماذا تقولون في حروب اليوم؟ فالناس لا يحاربون على خيل وإبل» بل بالطائرات 
والدبابات وما أشبهها؟ فالجواب: يقاس على كل شيء ما يشبهه» فالذي يشبه الخيل الطائرات؛ لسرعتها وتزيد 
أيض] في الخطرء والذي يشبه الإبل الدبابات والنقليات وما أشبههاء فهذه لصاحبها سهم ولها سهمانء والراجل 
الذي يمشي على رجله مثل القناصة له سهم واحد. فإن قال قائل: الطيار لا يملك الطائرة» فهل تجعلون له ثلاثة 
أسهم؟ نقول: نعم نجعل له ثلاثة أسهم سهم له وسهمان للطائرة» وسهما الطائرة يرجعان إلى بيت المال؛ لأن 
الطائرة غير مملوكة لشخص معين» بل هي للحكومة» وإذا رأى ولي الأمر أن يعطي السهمين لقائد الطائرة فلا 
بأس؛ لأن في ذلك تشجيع] له على هذا العمل الخطير. 

اا غ اا نعم إلى عه ال وكدلك هات القن تضم :إلى عات الا لك مق أن 


للإمام أن ينفل الثلث في الرجعة والربع في البدأة» قال ابن المنذر: روينا أن النبي يياه قال: ترد سَرَاَاهُمْ عَلَى 


ما 


قَعَدهه)7* “» والعلة واضحة أن هذا جيش واحد انطلق في وجه واحد فصاروا شر كاء. 


(19١١)أخرجه‏ البخاري (۲۲۸٤)؛‏ ومسلم (17557). 


(14١)أخرجه‏ الإمام أحمد (۲/ ؟؛ وأبو داود (۲۷۵۱)؛ وابن ماجه (7558605). 
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[مسألة:] الخال هو: «من كتم شيا مما غنمه واختصه بنفسه»» والعّلول من كبائر الذنوب» وقد قال الله تبارك 
وتعالى: وما كان لون أن يَغلَّ وَمَنْ يَغُْل يَأتِ بَا عَلَّ يوم الْقَِامَة4 [آل عمران: »]17١‏ وحذر النبي يك من 
ذلك وبين أن الإنسان يأت بما غل يوم القيامة إن كان شاة أو بعيراً أو أي شيءء يأتي به حاملاً إياه يوم القيامة على 
رؤوس الأشهاد”'"'"» فهو إذاً من الكبائرء ختى أن الرسول ية ذكر أن رجلا غل شملة فقال: إن السَّمْلَةَ التي 
أصَابَهًا يوم تيبر ِن المَعَانِم» لَمْ نْصِبْهَا الاسم لعل عَلِبَهِ ار" ؛ والعياذ بالله. 

[مسألة:] الخال يُحرق رحله كله إلا السلاح كالسيف والبندق وما أشبه ذلك» والمصحف لاحترامه» وما فيه 
روح لأن ما فيه روح لا يعذب بالنار» مثل البعير والفرس» وما عدا ذلك فإنه يحرق مثل الدراهم التي كدراهمنا 
الآن وهي آوراق» والأواني» وما أشبه ذلك. وهنا نقول: لماذا يحرق؟ أفلا يكون من الأحسن أن يضاف إلى 
الغنيمة؟ أو من الأحسن أن يؤدب صاحبه بالضرب مثلآ» ويكون المال له؟ الجواب: لاء لأن المقصود ذا 
التحريق هو التنكيل بهذا الرجل» ومصلحة التنكيل أكبر من مصلحة ما يضم إلى بيت المال أو إلى الغنيمة» وأما 
كونه يُحرق ولا يُتلف بنوع آخر أو يُتصدق به فلأن هذا هو الوارد عن الصحابة يك قال يزيد بن جابر: «الستة 
في الذي يَعْلَ أن يُحْرَق رَخله””*''". ولكن هل صحيح في أنه يجب إحراقه؟ المذهب يجب إحراقه» والذي 
اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام» فإن رأى من المصلحة أن يحرق حرقه. 
وإن رأى أن يبقيه أبقاه» ولكن لا بد أن ينكل بهذا الغال. 

[مسألة:] إذا قاتل المسلمون قرية ففتحوهاء وجلا عنها أهلهاء وصارت بأيدي المسلمين كالغنائم من الأمتعة 
وغيرها مما ينقل» في هذه الحال يُخير الإمام بين شيئين: إما أن يقسمها بين الغانمين وهو ما فعله النبي َل وإما 
أن يوقفها على المسلمين عموما» ويضرب عليها خراجاً مستمراء وهو ما فعله عمر بن الخطاب د فإن عمر 


بن الخطاب ي قال: «إذا قسمت الأرض بين المقاتلين الآن لم ينتفع بها من بعدهم»” ''» وهي أرض ليست 


(۱۱۸۱)آخرجه البخاري (۳۰۷۳)؛ ومسلم (۱۸۳۱). 

(۱۱۸۲)أخرجه البخاري (1۷۰۷)؛ ومسلم .)١1١5(‏ 

(1187١)عزاه‏ في «المغني» (۱۳/ )١118‏ إلى سعيد بن منصورء ولم نقف عليه في اسئنه»» وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله کيا 
وأبا بكر وعمر صا حرقوا متاع الغال». أخرجه أبو داود (5١/71)؛‏ والحاكم (۲/ ١17)؛‏ والبيهقي (9/ .)٠١7‏ 


(۱۱۸)أخرجه البخاري (7775)» وانظر: «الأموال» لأبى عبيد ص .)5١(‏ 
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شيتا منقولاً تتلف بمرٌ الزمن» بل هذه ستبقى أبد الآبدين إلى يوم القيامة» فكوني أقسمها بين الغانمين» وتبقى 
ملكا لهم يتوارثونها فيما بينهم» ويتبايعونها فيما بينهم» هذا يحرم بقية أجيال المسلمين» فأنا أبقيها وقفاً وأضرب 
عليها خراج. والخراج أن يقول مثلا: كل آلف متر عليه آلف ريال سنوي يُوْخَذْ ممن هي بيده» فإن كانت بيد من 
عمرها بيت أخذ من صاحب البيت» وإذا كانت بيد من زرعها وغرسها أخذت من الزارع والغارس» وهي تشبه ما 
يسمى عندنا هنا «بالصبرة»» وما يسمى في الحجاز: «بالحكرة أو الحكورة)» أي: أن تبقى الأرض لا تملك 
للمسلمين» لكن من هي بيده أحق بها من غيره» وعليه مقابل كونه ينتفع بها دراهم يقدرها الإمام» وهذا التخيير 
تخيير مصلحة وليس تخيبر تسه وذلك للقاعدة التي سبقت: «أن من خير بين شيئين ويتصرف لغيره وجب عليه 
فعل الأصلح» وإن كان لنفسه فله أن يعدل إلى الأسهل سواء كان أصلح أو غير أصلح». 

[مسألة:] هل يتعلق الخراج بذمة المورث؛ ويكون دين في ذمته تتعلق به نفسه بعد موته» أو هو على من انتقلت 
إليه؟ الجواب: الثاني» إلا إذا كان بقي من الخراج الذي أدركه الأول حي شيء فإنه يتعلق بذمته» فمثلاً: لو مضى 
عليه خمس سنوات لم يؤد الخراج» ثم مات فهذا يتعلق بذمته خمس سنوات» وما بعدها يتعلق بمن انتقلت إليه 
الأرض من الورثة. 

[مسألة:] إذا اقتطع رجل من الناس أرضاً من الأرض الخراجية يريد أن يزرعهاء مساحتها كيلو مثلا فالإمام 
يجب أن يعطيه؛ لآن هذا من مصلحة المسلمين؛ إذ سيعود الدخل إلى بيت مال المسلمين» وبعد أن أخذها عجز 
عن عمارتهاء نقول له: يجب عليك أحد أمرين» إما أن ترفع يدك ليأخذها غيرك» وإما أن تؤجرهاء لأنه إذا عجز 
عن عمارتها وبقيت أرضاً بيضاء وأردنا أن نطالبه بالخراج فمن أين نأخذ؟ فيضيع حق المسلمين» ولو طلب مهلة 
علينا أن نعطيه مهلة بشرط ألا يفوت بها موسم الزرع» فإن طلب مهلة يفوت بها زرعها لم نعطه؛ لئلا تتعطل 
الأرض ثم يتعطل خراجها. 

[مسألة:] الأرض الخراجية يجري فيها الميراث» فإذا مات إنسان عنده أرض خراجية انتقلت الأرض بخراجها 
إلى الورثة» فإذا قال الورثة: لا نريدها ما دام قد ضرب عليها خراج» نقول لهم: ارفعوا أيديكم عنهاء وتعطى ناس 


آخرين» ولا نجبرهم عليها؛ لأن الذي التزم بها هو مورثهم. 
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[مسألة:] ما ترك الكفار من مال فزع منا بغير قتال يكون فيئ؛ وذلك لأن المقاتلين لم يتعبوا في تحصيله فلا 
يقسم بينهم» بل يكون فيئ يصرف في مصالح المسلمين العامة» كرَّرْقٍ القضاة» والمؤذنين» والأئمة» والفقهاء 
والمعلمين» وغير ذلك من مصالح المسلمين. 

[مسألة:] خمس خمس الغنيمة هو واحد من خمسة وعشرين جزءاً يصرف في الفيء» ويصرف على ما فيه 


مصلحة للمسلمين. 


بمعنى القرابة و«الذمة» بمعنى العهد. 
وتعريفه اصطلاحا: «إقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معين)» الوجه المعين يأتي في أحكام أهل الذمة. 
[مسألة:] الأصل عدم إقرار الكافر على دينه. لقوله يَكِّ: «أَمِرْتٌ أن أَقَاتِلَ الناس حتى يَشْهَدُوا أن 


لي > 55 11۸° 
ان 


[مسألة:] معنى الذمة: إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. وقولنا: التزام 
أحكام الملة» وليس التزام الملة؛ لآم لو التزموا الملة لكانوا مسلمين» لكن التزام أحكام الملة» أي: ما حكمت 
به الشريعة الإسلامية عليهم. والأصل في هذا قوله تعالى: ايلوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللّه کک 0 
يُحْرَمُونَ مَا حَرّمَ الله وَرَسُولهُ ولا يَدِينُوتَ دِينَ احق مِنَ دين ووا الْكِتَاب حى يُعْظُوا الْجِْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ 
صَاغْرُونَ#[التوبة: ۲۹]. 

[مسألة:] الصحيح أن الجزية تصح من كل كافر» والدليل على هذا حديث بريدة ي : «أن النبي ي كان إذا أَمَّر 
أميراً على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراًء ثم أوصاه بوصاياء منها: أنه إذا لم يسلم 
القوم فيدعوهم إلى أخذ الجزية فإن أبوا قاتلهم»" ''» وهذا دليل على العموم» ويدل لذلك أيضاً: كون النبي 


(186١)أخرجه‏ البخاري (76)؛ ومسلم (۲۲). 


(85١١)أخرجه‏ مسلم (۱۷۳۱). 
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ية أخذها من مجوس هجر" مع أنهم ليسوا من أهل الكتاب فيدل على أنها تؤخذ من كل كافر» والمعنى 
يقتضي ذلك؛ لأنه إذا جاز أخذها من أهل الكتاب والمجوس. فغيرهم مثلهم؛ لأن المقصود إقرار الكافر على 
دينه على وجه معين أو مخصوص وهو حاصل لكل كافر» وعلى هذا فإذا طلب أحد من المشركين أن نأخذ منه 
الجزية ويقر على دينه ورأينا المصلحة في ذلك فإننا نفعله. 

[مسألة:] لا يعقد الذمة بين المسلمين والكفار إلا الإمام أو نائبه وإذا قال العلماء: «الإمام» فيعنون به صاحب 
السلطة العليا في الدولة» «أو نائبه» من الوزراء أو الآمراء أو من يوليهم الإمام مثل هذا العقد. وإنما كان كذلك؛ 
لأنه عقد يترتب عليه أحكام كبيرة» وليس كالآمانء ولأنه أيضاً عقد مؤبد» ليس فيه تقييد بسنة أو سنتين أو شهر أو 
شهرين» ولذلك صار يجب أن يتولاه الإمام أو نائبه. 

[مسألة:] لا جزية على صبي لأنه ليس أهلاً للقتال» والجزية إنما تكون على من يقاتل. وكذلك المرأة؛ لأنها 
ليست من أهل القتال. وكذلك العبد؛ لآنه لا يملك. فهو بمنزلة الفقير أو أشدء ومّلك العبد لسيده لقول النبي 
کي «مَنْ بَاعَ عَبْدَا وَلَهُ مال َمَانَهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إلا أن يَشْمَرِطَهُ الْمْ“ .٠‏ وكدلك لا رة عل الفقين الأنه ليش 
له مال» وكل الأموال الواجبة من شرطها الغنى. 

[مسألة:] من صار أهلاً للجزية أخذت منه في آخر الحولء كالصبي إذا بلغ» والعبد إذا عتق» والفقير إذا اغتنى» 
وتكون بالحساب» فمثلا: لو أنه بلغ في نصف العام وكنا نأخذ منهم الجزية في آخر شهر ذي الحجة» والجزية 
مقدارها مائة درهم على كل واحد مثا فنأخذ منه خمسين» هذا هو العدل» فلا نظلمه» ولا نظلم بيت المال» 
وكل شيء بحسابه. 

[مسألة:] إذا تم العقد بيننا وبينهم وبذلوا الواجب فإنه لا يجوز لنا أن نرجع في هذا العقد ونقول: لا نقبل منكم 
إلا الإسلام» بل يجب أن نقبل منهم ما بذلوا؛ لقول الله تعالى: يا أَيَّا الِينَ آمَنُوا أَوقُوا بالود [المائدة: .]١‏ 
[مسألة:] إذا أسلم أحد في أثناء الحول فإنها تسقط عنه؛ لأنه أسلم فلم يكن من أهل الجزية» ولا يؤخذ منه شيء 
ترغيب] له في الإسلام. 


(۱۱۸۷ )أخرجه البخاري .)۳۱٥۷(‏ 


(8١١)أخرجه‏ البخاري (۲۳۷۹)؛ ومسلم .)١657(‏ 
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امالا أو قفي أن لاعن الآن عفدو الذقة لا حه هل موحي أن جعاملزه بالا ههان عند اح الحزية و أن 
يطال وقوفهم» وتجر أيديهم؟ لو أن الناس استعملوا هذا في الوقت الحاضر لقيل: هذه عنصرية» وهذا جفاء 
وهؤلاء أجلاف؛ لأن الأمور تغيرت. أو يقال: إن صَغار كل شيء بحسبه؟ فنحن إذا لم نكرمهم فهو في عرف 
الناس الآن يعتبر إذلالاً وإصغاراًء هذا محل نظر. فإن قال قائل: هل يجوز للواحد منهم أن يرسل بها خادمه أو 
ابنه؟ فالجواب: لا؛ لقوله تعالى: لحَق يُعْظوا الِْرْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ ضصَاغِرُونَ4 [التوبة: 79]. 

[مسألة:] يلزم الإمام أخذ أهل الذمة بجميع أحكام الإسلام» في النفس والمال والعرض. في النفسء أي: إذا 
قتلوا أحداً قتلناهم» وإذا قتلهم مثلهم قتلناه» وإن قتلهم مسلم لا نقتله؛ لأنه لا يُقتل مسلم بكافر”"'. وكذلك 
المال فإذا أتلفوا مال مسلم ضَمَّناهمء وإن أتلف مسلم مالهم ضَمَّناه؛ِ لأن هذا مقتضى حكم الإسلام أن متلف 
المال ضامن سواء كان مسلماً أو كافراً. كذلك العرض فلا يجوز لنا أن نغتابهم» ولا أن نقذفهم بالزنا؛ وذلك 


(is. 


لأنهم محترمون» فهم من المعصومين» فيجب على الإمام أخذهم بذلك كله» وهم أيضاً إذا اغتابوا أحدا من 

المسلمين أو قذفوا أحداً من المسلمين ألزموا بما يقتضيه الإسلام في هذا الأمر. 

[مسألة:] الذميون إذا فعلوا ما يوجب الحد بينهم إن كانوا يعتقدون التحريم أقمنا عليهم الحد. وإن كانوا لا 

يعتقدونه فإننا لا نقيمه عليهم» وإذا قدرنا أنهم يعتقدون التحريم» لكن لا يعتقدون إقامة الحدء فهؤلاء نقول: إن 
SSD eS A 2 aes 8 E‏ ۱۱1۹۰ 

بن صوريا في الذي زنا بامرأة يهودية وترافع إلى الرسول بيا وجيء بالتوراة فإذا فيها آية الرجم' ٠‏ . 

[مسألة:] يلزم أهل الذمة أن يكونوا متميزين عن المسلمين في الحياة وفي الممات. أما في الممات فيلزم أن تكون 

قبورهم منفردة لا يقبرون مع المسلمين» حتى لو كان صبي مات وأبواه كافران فإنه لا يجوز أن يدفن في مقابر 

المسلميق» بل يتميزون.:وكذلك ى'الحياة يبحب أن يعميقوا عن المسلمين :في المظهو والملسن والمركب؛ ليلا 


(184١)أخرجه‏ البخاري (5907). 


(۱۱۹۰)آخرجه البخاري (5851)؛ ومسلم .)١1599(‏ 
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يغتر الناس بهمء فمثلاً: في المظهر قالوا: يحلقون مقدم رؤوسهم» أي: تكون لهم قصة للشعر يتميزون بها عن 
غيرهم من المسلمين. وفي الملبس يشدون أوساطهم بالزُنار حتى يعرف أنهم من أهل الذمة. وكذلك أيضاً في 
المراكب» لا يركبون الخيل أبداً؛ لأن الخيل هي مادة القتال والجهاد» وإنما يركبون الإبل والحمير» هكذا جرت 
الشروط التي بينهم وبين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ي *''". وني عهدنا الآن ليس هناك خيل» ولا حمير 
تركب وتستعمل؛ ولكن يوجد سيارات» فيمنعون من الأشياء الفخمة؛ لأن هذا يدعو إلى شرفهم وسيادتهم وأن 
يشار إليهم بالأصابع. 

[مسألة:] لا يجوز أن يكون أهل الذمة في صدر المجلس بل في آخره» هذا عند ابتداء الجلوس لا إشكال فيه 
لكن إذا كانوا جالسين في المجلس» ثم دخل جماعة من المسلمين هل يُقَامُونَ من صدر المجلس؟ الجواب: نعم 
إذا كان المجلس عاماء أما إذا كان المجلس بيت لهم» فهم في بيوتهم أحرار» وإن كان عام فإنهم لا يصدرون في 
المجالس؛ لأن الإسلام هو الذي له الشرف» وهو الذي يعلو ولا يُعلى عليه. 

مما و سس تقم لهم؛ لأن ذلك إكرام لهم وإذا كان النبي بيه يقول: «إذا لَقَيتمُوَهُمْ في 
ریق فَاضْطرٌَوهُمْ إلى أَضيقه 9 ''"» فإن القيام لهم ينافي ذلك تمام المنافاة؛ لأنه إكرام لهم. 

[مسألة:] إذا لم يكن من أهل الذمة وقدم إلى بلد الإسلام فهل يقام له؛ لأنه من ذوي الشرف والجاه في قومه. 
ولأن ذلك مما جرت به العادة بين رؤساء الدولء أو لا يقام له؟ الجواب: هذا محل نظرء وفرق بين هذه المسألة 
وبين مسألة أهل الذمة؛ لأن أهل الذمة تحت ولايتناء ونحن لنا الولاية عليهم فلا يمكن أن نكرمهم بالقيام لهم. 
ل اا حل ا بك ا لم ا ا 
الله تعالى: واا حْيِيثُمْ بتجيّةِ فَحَيُوا 0 مِنْهَا او إا ١‏ ولقول النبي كَك: «إدَا 21 عَلَيْكَمْ 
هل الكتاب فَقَولُوا: ek,‏ فأمرنا أن نرد عليهم» أما البداءة فلا. قال شيخ الإسلام: يجوز أن نقول له 
كيف حالك؟ وكيف أصبحت؟ وكيف أنت؟؛ لأن الرسول بي إنما هى عن بداءتهم بالسلام» والسلام يتضمن 


(۱۹۱ ١)أخرجه‏ البيهقي (9/ ۲ وابن حزم في «المحلی» (۷/ 547 07). 
(95١١)أخرجه‏ مسلم (۲۱۹۷). 
(۱۱۹۳)آخرجه البخاري (/570)؛ ومسلم (۲۱۹۳). 
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الإكرام والدعاءء أما هذا فهو مجرد ترحيب وتحية. وينبغي أن يقيد بما إذا كانوا يفعلون بنا مثل ذلك» أو كان هذا 
لمصلحة كالتأليف لقلوم» أو كان ذلك خوفا من شرهم. 

[مسألة:] التهنئة بأعياد الكفار حرام» وربما لا يسلم الإنسان من الكفر؛ لأن تهنئتهم بأعياد الكفر رضا بهاء 
والرضا بالكفر كفر» ومن ذلك تهنئتهم بما يسمى بعيد الكرسمسء أو عيد القَصح أو ما أشبه ذلك» فهذا لا يجوز 
إطلاقاًء حتى وإن كانوا يهنئونا بأعيادناء والفرق أن تهنئتهم إيانا بأعيادنا تهنئة بحق» وأما تبنئتنا إياهم بأعيادهم 
تهنئة بباطل. وأما تهنتهم بأمور دنيوية كما لو ولد له مولود» أو وجد له مفقود فهنأناه» أو بنى بيت فهنأناه» أو ما 
أشبه ذلك فهذه ينظرء إذا كان في هذا مصلحة فلا بأس بذلك» وإن لم يكن فيه مصلحة فإنه نوع إكرام فلا يهتؤون» 
ومن المصلحة أن يكون ذلك على وجه المكافأة» مثل أن يكون من عادتهم أن يهتئونا بمثل ذلك فإننا نهنئهم. وأما 
تعزيتهم فلا يجوز أن نعزيهم؛ لأن التعزية تسلية للمصاب وجبر لمصيبته» ونحن لا نود أن يَسلّموا من المصائب» 


بل نقول: أقُلْ هَل تَرَيّصُونَ بئا إلا إحدى ا سيين وَكَدْنُ تربص بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ الله بعَذَاب مِنْ عِنْدِه 


- 
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أو بأَيْدِينَاك [التوبة: ۲ وهذا لا شك في آهل الحرب. لكن في أهل الذمة» قال بعض آهل العلم: تعزيتهم تجوز 
للمصلحة» كمصلحة التأليف لقلوبهم, أو للمكافأة» إذا فعلوا بنا ذلك فإننا نفعل بهم. وأما عيادتهم فالصحيح 
جواز ذلك» لكن للمصلحة أيضاء بأن يرجى إسلامه بعرض الإسلام عليه كما زار النبي كَلِدٍ خادم] له يهوديا 
فعرض عليه الإسلام؛ فرد بصره إلى أبيه كأنه يشاوره؛ فقال له أبوه: أطع محمداًء فأسلم فخرج النبي لاه وهو 
قرول العف ره الدع لدم م 07 

[مسألة:] أهل الذمة الذين في بلادناء يمنعون من إحداث كنائس وبيع» والكنائس هي متعبد النصارى والبيع 
متعبد اليهود» فيمنعون من بنائها؛ لآنه إحداث شعائر كفرية في بلاد الإسلام. حتى وإن كانوا لا يمنعوننا من 
إحداث المساجد في بلادهم» لآن الكنائس والبيع دور الكفر والشرك؛ والمساجد دور الإيمان والإخلاص. 
وكذلك يمنعون بناء ما انهدم منهاء إن كانت موجودة قبل الفتح؛ لأن البناء إحداث فنمنعهم منه. أما إذا هدمت 
ظلماً فالصواب إنها تعاد؛ وذلك لأنها لم تنهدم بنفسهاء فإن هدموها هم وأرادوا تجديدها فإنهم يمنعون منه. 


(195١١)أخرجه‏ البخاري (1705). 
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[مسألة:] لا يجوز أن يُمكن الذمي من تعلية البنيان على المسلم؛ لما في ذلك من إذلال المسلم واحتمال الأذى 
له. ولا فرق بين أن يكون مجاور ملاصق أو غير ملاصق» حتى لو كان بينه وبين المسلم شارع. حتى لو رضي 
المسلم؛ لأن الحق هنا فيه شائبة حق لله ولأن هذا المسلم موجود الآن» لكنه لن يبقى إلى الأبد. 

[مسألة:] إن مَلّكوه عالياً من مسلم» فيقال: لكم الخيار إما أن نمدمهاء وإما أن تردوا البيع. 

[مسألة:] يمنع الذمي من إظهار الخمر ومن إظهار أكل لحم الخنزير؛ لأن ذلك عند المسلمين حرام» أما لو 
شربه في بيته أو صنعه في بيته ولم يبعه علنا فإننا لا نمنعه» وكذلك يقال في لحم الخنزير. 

[مسألة:] الناقوس هو شيء يصوّت به عند أداء شعائر دینهم» فإذا كان لهم ناقوس قوي الصوت يسمعه الناس 
فإننا نمنعهم من إظهاره» والمراد إظهار صوته لا إظهار حجمه أو عينه. وكذلك نمنعهم من الجهر بكتابهم؛ لما في 
ذلك من الصد عن سبيل الله. 

[مسألة:] أهم الأشياء في مسألة الكفارء أنه لا يجوز إقرارهم في جزيرة العرب للسكنى؛ لأن الرسول بل هى 
عن ذلك بل قال: «أخرجُوا اليَهُودَ وَالّصَارَى مِنْ جَزِيرَة الْعَرَبٍ0”* 2١‏ وقال اة وهو في مرض موته: «أخرجُوا 
الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرّ ب“ '؛ لهذا يجب أن نعلم أنه لا يجوز إقرار اليهود أو النصارى أو المشركين في 
جزيرة العرب على وجه السكنى» أما على وجه العمل فلا بأس» بشرط ألا نخشى منهم محظوراً. 

[مسألة:] إن تهوّد نصراني أو عكسه نقول: لا نقبل منك» فإما أن تسلم» وإما أن ترجع إلى دينك الذي انتقلت 
منه. وإن تميجّس نصراني فمن باب آولى» أو تنضَّر مجوسي فكذلك» فكل من انتقل عن دينه الذي هو عليه قلنا 
له: إما أن ترجع وإما أن تسلم؛ وذلك لأنه لا يمكن أن ينتقل إلى دين أفضل من حيث القبول عند الله فكل 
الأديان سوى الإسلام غير مقبولة عند الله» فلا فائدة من انتقاله. وقال بعض أهل العلم: إن تهود نصراني لا يقبل 
منه إلا الإسلام؛ لأن انتقاله من النصرانية إلى اليهودية إقرار منه بأن النصرانية باطلة وانتقل إلى دين باطلء إذاً 
الدين الذي كنت عليه أولاً باطل» والذي انتقلت إليه أيضً باطلء» فلا نقرك على الباطل» ونقول: أسلم وإلا 


(95١١)أخرجه‏ الإمام أحمد (۱/ 110١)؛‏ والدارمي (۹۸٤۲)؛‏ والبيهقي (9/ ۲۰۸). 


(15)أخرجه البخاري 57١(‏ 5)؛ ومسلم (/17171). 





المقنع من الشرح الممتع e۲‏ 


قتلناك» ولا شك أن لهذا القول وجهاً قوياء فإن أبى وقال: لا أرجع ولا أسلم. فإنه يقتل؛ لأنه على غير دين 
صحيح الآن» ولكن الإمام أحمد سئل عن ذلك فتوقف فيه أو قال: لا يقتل» ولكن الذي يظهر من الأدلة أنه يقتل. 
[مسألة:] المعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من عدر فإنه قد انتقض عهده» ولا عهد له» كما قال تعالى: #و ران تَكَنُوا أَيْمَائَهُمْ مر مِنْ بَعْدِ 
عَهْدِهِمْ وَطعَنُوا فى دِيِنِكُمْ فَقَاتُِوا أيه افر إِنَّهُمْ لآ أَيْمَانَ ل4 [التوبة: .]1١‏ 

القسم الثاني: من استقام لناء فإننا نستقيم له» ويبقى على عهده. لقوله تعالى: #قَمَا اسْتَقَامُوا كم فَاسْتَقِيمُوا 
له [التوبة: ۷]. 

القسم الثالث: من خيف منه الغدرء فإننا ننبذ إليه العهدء ونخبره بأنه لا عهد بيننا وبينه؛ لنكون نحن وإياه على 
سواءء كما قال تعالى: وإمًا خَخَاَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةَ انيد إِلَيْهِمْ عَلَ سَوَاءِ» [الأنفال: ۸٨]ء‏ أي: انبذ إليهم 
عهدهم لتكون أنت وإياهم سواء. 

والذمي داخل في هذاء فإذا خرج عما يلزمه من أحكام الإسلام بأن رفض إعطاء الجزية أو صار يجهر بشرب 
الخمر ويعلنه» ولا يلتزم بإقامة الحدود عليه فيما يعتقد تحريمه» أو تعدى على مسلم بالقتل أو الزنا أو اللواط أو 
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قطع طريق أو تجسّس أو آوى جاسوس] وتستر : عليه» فإنه ينتقض عهده؛ لأن العهد الذي بيننا وبينه أن يلتزم 
بأحكام الإسلام. 

[مسألة:] المعاهد إذا ذكر الله تعالى بأي سوء فإن عهده ينتقض» وكذلك إذا ذكر رسوله بيا والرسول هنا مفرد 
مضاف فيعم كل رسول» فلو ذكر اليهودي عيسى ابن مريم عليه السلام بسوء فإن عهذه يتتقض» ولو ذكر النصراني 
محمداً يه بسوء فإن عهده ينتقض > وكذلك لو ذكر الشريعة الإسلامية بسوء فإن عهده ينتقض؛ لأنه ليس هذا 
الذي بيننا وبينه. 

[مسألة:] إذا انتقض عهده فإنه ينتقض عهده دون نسائه وأولاده فيتبعض الحكم لتبعض موجبه» فالتساء 
والأولاة لم يعار شا بوجت تقس الحهد فقون على الك 
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[مسألة:] إذا انتقض عهده انتقل من الذمة إلى الحرابة فصار حَرْبِي]:حتى لو قال أنه تاب» وإذا صار حَرْبِي]ً يخير 
فيه الإمام بين أربعة أشياء: إما القتل» أو الاسترقاق» أو المن بدون شيء» أو المن بفداءء والفداء إما بمال أو 
بمنفعة» المهم أن يكون حكمه حكم الحربي. 

[مسألة:] إن كان انتقاض عهده بسب الرسول بيا فذهب بعض آهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله إلى أنه يتعين قتله إذا سب الرسول يي ولو تاب؛ لأن هذا حق للرسول جي ولا نعلم أنه عفا عن 
والأصل أن يؤخذ للرسول بيا بالثآر. 

[مسألة:] إذا قال قائل: كيف يحل ماله» وأهله لم يتتقض عهدهم؟ أفلا نقول: إن المال يبقى للأهل؟ يقال: لا 
لأن أهله لا يملكون ماله إلا بعد موته» أما وهو حي فالمال ماله. 


تاب ايع 

[مسألة:] البيع جائز بالكتاب» والسنة» والإجماع» والنظر الصحيح. أما الكتاب فقوله تعالى: لوَأَحَلَّ الله الع 
وَحَرَمّ الرَبًا [البقرة: .]۲۷١‏ وأما السنة فمثل قوله يَكِِ: «إدا تَبَايَعَ ان وا ان مالم رمَا 
7'", والأحاديث في هذا كثيرة. وأما الإجماع فمعلوم بالضرورة من دين الإسلام. وأما النظر 
الصحيح فلأن الإنسان يحتاج لما في يد غيره من متاع الدنياء ولا وسيلة إلى ذلك إلا بأخذه منه قهراء أو بالبيع. 
فلهذا كان من الضروري أن يَحِلّ البيعٌ فأحله الله عز وجل» وني حل البيع دليل على شمول الشريعة الإسلامية. 
تعريف البيع في اللغة أعم: وهو أخذ شيء وإعطاء شيء» حتى ولو كان على سبيل العارية أو الوديعة» فإذا مددت 
إليك شيا أعيرك إياه فهو بيع في اللغة؛ لآنه مأخوذ من الباع» إذ إن كل واحد من المتعاطيين يمد باعه إلى الآخر. 


وَكَانَا جَمِيعًا») 


تعريف البيع في الاصطلاح: هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد» غير ربا 
وقرض. 
«مال»: كل عين مباحة النفع بلا حاجة» فيدخل في ذلك الذهب» والفضة» والبرء والشعير» والتمر» والملح» 


والسيارات» والآواني» والعقارات» وغيرها.فتخرج العين التي لا نفع فيهاء ومحرمة النفع كآلات الزمر. 


(۱۱۹۷)آخرجه البخاري (۲۱۱۲)» ومسلم (16171). 
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«ولو في الذمة» لو تدل على أن هناك شيعا مقابلاً لما في الذمة وهو المعيّنء فالبيع قد يقع على شيء معين» وقد 
يقع على شيء في الذمة. ويظهر هذا بالمثال» فإذا قلت: بعتك هذا الكتاب بهذا الكتاب» فهذا معين بمعين ليس في 
الذمةء وإذا قلت: بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات» فهذا معين بما في الذمة حتى إن قلت: عشرة ريالات» أي: ما 
عينتها بل هي في ذمتي. 

«أو منفعة مباحة»احترازاً من المنفعة غير المباحة» مثل لو اشترى منه الانتفاع بآلة عزف» قال: بع علي الانتفاع 
بهذه الآلة» فقال: أشتريها منك للانتفاع بها فقط بخمسين ريالآء قال: بعتها عليك» فهذا لا يجوز؛ لأن المنفعة هنا 
محرمة. 

«بمثل أحدهما» متعلق بمبادلة» أي: أن يبادل المال ولو في الذمة أو المنفعة بمثل أحدهماء يعني يقع العقد على 
ثلاثة أشياء: مال معين» ومال في الذمة» ومنفعة. 

«على التأبيد» احترازاً من الإجارة» فالإجارة فيها مبادلة ولا شك» فإذا استأجرت منك هذا البيت بمائة ريال فأنا 
الآن استأجرت معين] بما في الذمة» ولا يقال: إن هذا بيع؛ لأنه ليس على التأبيد. 

«غير ربا» الربا لا يسمى بيع وإن وجد فيه التبادل» فالله جعله قسيماً للبيع» وقسيم الشيء ليس هو الشيء» قال 
لله تعالى: لوَأَحَنَّ اله ابي وَحَرّم الريك [البقرة: ١۲۷]ء‏ إذاً ليس الربا ببيع» وإلا لما صح التقسيم. 

«وقرض» أي: وغير قرض فلا يسمى بيع وإن وجدت فيه المبادلة؛ لأنه لو كان بيع لبطل القرض في الأموال 
الربوية. فمثلاً: لو بعتك درهماً بدرهم لا أقبضه منك إلا بعد يومين فهو ربا. ولو أقرضتك درهماً تعطيني إياه 
بعد يومين فجائز. 

[مسألة:] الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه» والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري» أو 
من يقوم مقامه. ويشترط أن يكون القبول بعد الإيجاب؛ لأنه فرع عنه» بحيث يقول: بعتك هذاء ويقول المشتري: 
قبلت» فلو تقدم القبول على الإيجاب» بأن قال المشتري: قبلت» ثم قال البائع: بعتك» فإنه لا يصح؛ لأن القبول 
فرع الإيجاب. لكن يصح بقبول قبله في صور معينة» وهذه الصور لا بد أن تكون دالة على العقد» مثل أن يقول: 
بعني كذا بعشرة» فيقول البائع: بعتك» مع أن ما يدل على القبول قد سبق الإيجاب. لكننا قعّدنا قاعدة وهي أنه 
ينعقد بما دل عليه؛ أما إذا كان لم يدل كمضارع» يستفهم هل تبيعني كذا؟» أو أتبيعني كذا؟ فهذا لا يعتبر قبولاً 
مرضي 


0 





المقنع من الشرح الممتع t0‏ 


[مسألة:] جميع العقود تنعقد بما دل عليه عرفء وهذا القول هو الراجح» وهو المتعين» وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ لأن المعاملات ليست عبادات يتقيد الإنسان فيها بما ورد. 

انشالة:] القول ر انکر عق الا حاب وو انايكون ا عند أفااكرنه چاو | ضقي الأانجات 
فالآمر واضحءويجوز أن يتراخى عن الإيجابء لکن نقول: إذا تراخى عنه فلا بد من شروط: 

الأول: أن يكون في مجلسه» احتراز مما لو كان في غير المجلس» بأن قال: بعتك هذه السلعة بعشرة ثم تفرقا ثم 
رجع» وقال: قبلت فلا يصح هذا القبول لتغير المجلس. الثاني: ألا يتشاغلا عنه بما يقطعه. الثالث: أن يطابق 
القبول الإيجاب. فلو قال: بعتك شرح ابن عقيل بعشرة» فقال: قبلت الروض بعشرة فلا يصح؛ لأنه اختلف 
القبول عن الإيجاب» وكذا لو قال: بعتك شرح ابن عقيل بعشرة» فقال: قبلته بتسعة فلا يصح لعدم المطابقة. 
[مسألة:] للعقد صيغتان: صيغة قولية» وصيغة فعلية. 

الصيغة القولية هي الإيجاب والقبول. 

الصيغة الفعلية هي المعاطاة» وهي أن يعطي كل واحد الثاني بدون قول. 

ولها ثلاث صور: الأولى: أن تكون معاطاة من الجانبين. الثانية: أن تكون معاطاة من البائع. والثالثة: أن تكون 
معاطاة من المشتري. مثالها من الجانبين: أن يكون هنا أدوية مثلاً قد كتب عليها سعرهاء ووضع إلى جانبها وعاء 
للثمن» فيآتي المشتري» ويضع ثمن هذا الدواء بوعاء الثمن ويأخذ الدواء» هذه معاطاة من الجانبين. معاطاة من 
البائع: قال المشتري: أعطني بهذا الدرهم خبزاء فأخذ البائع كيس الخبز وأعطاه للمشتري» هذه معاطاة من البائع. 
معاطاة من المشتري: قال البائع: خذ هذا الكتاب بعشرة فأخذه المشتري» ولم يقل: قبلت» ولكن أعطاه عشرة» 
فالمعاطاة هنا من المشتري. 


[شْرُوط الْبَبع] 
شروط البيع سبعة» وهذه السبعة تدور على ثلاثة أمور: الظلم» والغررء والربا. 
الشرط الأول: التراضي من البائع والمشتري. ودليل ذلك: من القرآن قول الله تعالى: #أيا ل الا 
تا ڪلوا راڪ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلٍ إلا أ 


و به ہے د 


ن تَكُونَ يَجَارَةَ عَنْ تَراضٍ منك [النّساء : ۹ ومعنى #تَجَارَةَ 3 عن 





المقنع من الشرح الممتع هد 


تراضٍ€: أي تجارة صادرة عن تراض منكم. ومن السنة قول النبي بي فيما يروى عنه: (إِنَّمَا ابيع عَنْ 


O‏ والنظر الصحيح يقتضي ذلك أيضاً؛ لأننا لو لم نشترط التراضي لأصبح الناس يأكل بعضهم 


6 
بعضا. 

[مسألة:] المُكرّه هو المُلجأ إلى البيع» أي: المغصوب على البيع» فلا يصح منه. إلا إذا كان مكره بحق فلا 
بأس؛ لأن هذا إثبات للحق» مثال ذلك: شخص رهن بيته لإنسان في دين عليه وحل الدين فطالب الدائن بدينه» 
ولكن الراهن الذي عليه الدين أبى» ففي هذه الحال يجبر الراهن على بيع بيته؛ لجل أن يستوفي صاحب الحق 
حقه فيرغم على ذلك. 

الشرط الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف. والعاقد هو البائع والمشتري» وجائز التصرف من جمع أربعة 
أوصاف: أن يكون حُراًء بالغاء عاقلا رشيداً. فالعبد لا يصح بيعه ولا شراؤه إلا بإذن سيده؛ ووجه ذلك أن العبد 


لا يملك» فما في يد العيد ملك لشيده؛ لقول البي كل «مَنْ باع عَبْدَا لَه مال كَمَالُهُ لتائعه إلا أن يشرط 


ا 
امام" '. والصبي لا يصح تصرفه حتى وإن كان مراهقاً له أربع عشرة سنة» وكان حاذقا جيداً في البيع 
والشراء فإنه لا يصح بيعه؛ لأنه صغير لم يبلغ. والدليل على ذلك قوله تعالى: لوَابْتَلُوا اليَائى حى إِذَا بَلَعُوا 
التكاح فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْقَعُوا إلَيْهمْ موا [النّساء: 7]» فاشترط الله لدفع أموالهم شرطين: بلوغ 
النكاح وذلك بالبلوغ» والرشد. والمجنون لا يصح تصرفه» ومن ذلك المُهَّذري لا يصح بيعه» فلو أن رجلا 
أصيب بالهذرء أي: هرم وكبر» وجاء إلى إنسانء وقال له: آنا أبيع عليك بيتي وسيارتي فلا يصح البيع منه لفقد 
العقل» ومن شرط جواز التصرف أن يكون الإنسان عاقلاً. ولا يصح تصرف سفيه بغير إذن ولي» فإن أذن له فلا 
بأس. والولي هو من يتولى مال السفيه» وسيآتي إن شاء الله في «باب الحجر». 

الشرط الثالث: أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. فخرج بهذا الشرط: محرمة النفع» مثل آلات اللهوء 
فإنه لا يجوز بيعها؛ لأن منفعتها محرمة. وما لا نفع فيه كالحشرات» فلا يصح بيعهاء فلو أن شخصاً جمع 


صراصير في إناء» وقال لإنسان: أبيع عليك هذه الصراصير فلا يجوز بيعها. وقولنا: من غير حاجة» احترازاً مما إذا 


(9١١)أخرجه‏ ابن ماجه »)7١125(‏ وابن حبان (/5451 ) إحسان» والبيهقى (5/ ۱۷). 


(۱۱۹۹)آخرجه البخاري (۲۳۷۹)؛ ومسلم .)١657(‏ 





المقنع من الشرح الممتع شك 


كانت مباحة النفع لحاجة كالكلب» فالكلب يباح نفعه لكن لا مطلقاً بل لحاجة كالصيد» والحرث والماشية؛ فلا 
يصح بيع الكلب» حتى وإن كان كلب صيدء ولو كان معلما مع أن فيه نفع مباحا؛ لأن النبي بيه نبمى عن ثمن 
ا 

[مسألة:] إن قال قائل: كيف مُنع بيع الكلب مع ما فيه من المنافع» ولم تمنع سباع البهائم التي تصلح للصيد؟ 
قلنا: التفريق بالنصء فالنبي ية هى عن ثمن الكلب» ولا يصح أن تقاس سباع البهائم التي تصلح للصيد عليه» 
لدخولها في عموم قوله تعالى: #وَأحَلّ اللّهُ الْبيَْ4 [البقرة: ١۲۷]؛‏ ولأنها أخف ضرراً من الكلب» إذ إن الكلب 
إذا ولغ في إناء يجب أن يغسل سبع إحداها بالتراب» وغيره من السباع لا يجب التسبيع فيه ولا التتريب» فظهر 
الفرق وامتنع القياس. 

[مسألة:] الحشرات لا يصح بيعهاء والعلة أنه ليس فيها نفع» وعلم من هذا التعليل أنه لو كان فيها نفع جاز 
بيعها؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماء ومن النفع العلق لمص الدم» والديدان لصيد السمك. 

[مسألة:] الصحيح أنه يجوز بيع المصحف ويصح للأصل وهو الحل» وما زال عمل المسلمين عليه إلى اليوم. 
وأما ما ورد عن عبد الله بن عمر ص أنه قال: «وددت أن الأيدي تقطع ببيعه)”' '''"» فلعله كان في وقت يحتاج 
الناس فيه إلى المصاحفء وأن المصاحف قليلة فيحتاجون إليهاء فلو أبيح البيع في ذلك الوقت لكان الناس 
يطلبون أثمان كثيرة لقلته؛ فلهذا رأى طب ألا يباع. 

[مسألة:] لا يصح بيع الميتة؛ لقول النبي يَكِ: «إنَّ الله حَرّمَ بَيْمَ الْمَينََه وأورد الصحابة د وهم الحريصون 
على العلم» إيراداً «فقالوا: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن» وتدهن بها الجلود. ويستصبح 
بها الناس؟ فقال النبي كَلِ: «لاء هو حَرَامٌ)”" '' '". فاختلف العلماء رحمهم الله في قوله: «لاء هو حَرَاةٌ» والصحيح 
أن الضمير في قوله: «هُوّ حَرَامٌ» يعود على البيع حتى مع هذه الانتفاعات التي عدها الصحابة صَككَه؛ وذلك لأن 
المقام عن الحديث في البيع. 


(۱۲۰۰)آخرجه البخاري (۲۲۳۷) ومسلم .)١1551/(‏ 
(١١٠١)أخرجه‏ ابن أبى شيبة (5/ ١5)؛‏ والبيهقى (5/ .)١15‏ 


(۱۲۰۲)آخرجه البخاري (77777)؛ ومسلم .)۱٥۸۱(‏ 





المقنع من الشرح الممتع كك 


[مسألة:] يستثنى من الميتة الميتات الطاهرة التي تؤكل» فإن بيعها حلال؛ لأنها حلال, والله تعالى لا يحرم بيع 
شيء أحله لعباده» مثل السمك» فلو جاء إنسان بسمك ميت فإنه يحل بيعه» وكذلك الجراد يحل بيعه ولو ميتاء 
فلو وجد الإنسان جراداً ميتنا على ظهر الأرض فحازه ثم باعه فلا بأس؛ لأن ميتته تؤكل. 

[مسألة:] الثعلب المحنط لا يجوز بيعه؛ لأنه ميتة وقد نهى النبي بي عن الميتة» وعلى هذا فالذي يوجد الآن في 
الأسواق يحرم شراؤه وبيعه. فلو كان المحنط أرنب] فإن حط بدون تذكية بأن ضرب بإبرة أماتته وبقي هكذا فهو 
حرام لأنه ميتة» وإن ذْكِيَ ذكاة شرعية ولكنه لم يسلخ جلده وبقي» فينظر هل به فائدة أم لا؟ فإن كان فيه فائدة جاز 
شراؤه وبيعه وإلا فلا. 

[مسألة:] السماد الذي تسمد به الأشجار والزروع» ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سماد نجس لا يصح بيعه» كروث 
الحمير» وعذرة الإنسان» وما أشبه ذلك؛ والعلة في ذلك أن هذا النوع من السماد لا يصح أن يُسمد به» فيحرم. 
لكن أكثر أهل العلم يجيزون السماد بالنجس وأن تسمد الأشجار والزروع بروث الحمير وعذرات الإنسان» 
نقول مع هذا أيض] لا يجوزء وإن كان ينتفع بها؛ لأن النبي ية لما قال: «لاء هو حَرَامٌ) يعني البيع» مع أن فيه 
انتفاع. وسماد متنجس يجوز بيعه؛ لأنه يمكن تطهيره. وسماد طاهر» وبيعه حلال من باب أولى. 

[مسألة:] الأدهان النجسة لا يجوز بيعهاء ودليل ذلك قول النبي بلك «إن الله حَرَم بي الْحَمْرِ وَالْميَةِ وَالخنزير 
َالْأَضْنَام». قالوا: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه تطلى بها السفن» وتدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس» قال: «لا. 
هو حرام" أي: بيعهاء فيجوز الإنتفاع بها على وجه لا يتعدى» من غير بيع. أما الأدهان المتنجسة فالصحيح 
أن بيعها جائز؛ لأنه يمكن تطهيرهاء فتكون كبيع الثوب المتنجس. 

ارط اترام :أن يكون من مالك أو من يقو منقامة» لقوله تارك وتعالن: و أيه اين آمو لآ تأكلوا 
أَمْوَاَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلٍ إلا أَنْ تَكُونَ تَخَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ4 [التساء: 19]» ومعلوم أنه لا يوجد أحد 
يرضى أن يتصرف غيره في ماله ويبيعه. ولقول النبي يه لحكيم بن حزام ؤَقَتَهُ : فاع مالس نا 


فنهاه أن يبيع ما ليس عنده» والمراد ما ليس في حوزته أو ما ليس قادراً عليه. وأما النظر فلأنه لو جاز أن يبيع 


(۱۲۰۳)آخرجه البخاري (77775)؛ ومسلم (1981). 


۱۲۰ )آخرجه الإمام أحمد (۳/ 25٠7‏ 574)؛ وأبو داود (7٠75)؛‏ والنسائي (۷/ ۲۸۹)؛ والترمذي (۱۲۳۲)؛ وابن ماجه (۲۱۸۷). 





المقنع من الشرح الممتع ۹ 


الإنسان ما لا يملك لكان في ذلك من العدوان والفوضى ما لا تستقيم معه حياة البشر» فلا يمكن أن يسلط الناس 
بعضهم على بعض في بيع أموالهم. 

[مسألة:] من يقوم مقام المالك أربعة أصناف: الوكيل» والوصيء والولي» والناظر. 

الوك كرون أذن ي ر ف ف ال اا 

الوصي: هو من آمر له بالتصرف بعد الموت. 

الناظر: هو الذي جعل على الوقف. 

الولي: هو من يتصرف لغيره بإذن الشارع» والولاية نوعان: عامة وخاصة. فالعامة ولاية الحكام» كالقضاة مثلا 
فإن لهم ولاية عامة على الأموال المجهول مالكهاء وعلى أموال اليتامى إذا لم يكن لهم ولي خاص» وعلى غير 
ذلك. أما الولاية الخاصة فهي الولاية على اليتيم من شخص خاص. كولاية العم على ابن أخيه اليتيم» وجعلنا 
هذا ولي ولم نجعله وكيلا؛ لأنه استفاد تصرفه عن طريق الشرع» والوكيل والوصي والناظر عن الطريق الخاص 
الك 

[مسألة:] من باع ملك غيره لم يصح البيع؛ لفوات شرط الملك. 

[مسألة:] لو أن إنسان أعطاك دراهم» وقال: خذ هذه الدراهم وأوصلها إلى فلان» فأنت الآن أمين مرسل» 
فمررت بالسوق ومعك هذه الدراهم فاشتريت سلعة بهذه الدراهم» فالبيع لا يصحء إلا إذا أجازه المالك» والدليل 
على ذلك أن النبي بيا وكل عروة بن الجعد ذلك أن يشتري له أضحية وأعطاه ديناراً» فاشترى أضحيتين بدينار 
واحد» ثم باع إحداهما بدينار» وُكَل بأن يشتري أضحية فاشترى أضحيتين» وهذا فيه مصلحة لا شك ثم باع 
واحدة من الأضحيتين بدينار» وهذا فيه مصلحة أيض]ء فرجع إلى النبي ياء بديناره وشاة فقال يك «اللّهُمَّبَارِكُ 
لَه في يَبْعه””' ' “. فكان لا يتجر في شيء إلا ربح فيه ببركة دعاء النبي بيا 

[مسألة:] إن قال قائل: هل يجوز للإنسان أن يقدم على بيع ملك غيره بدون إذنه؟ قلنا: يجوز بقرينة» والقرينة 
هي أن أعرف أن صاحبي يريد أن يبيع بيته» فجاء إنسان واشترى البيت بمائة ألف. وهو يساوي تسعينء وأنا 


أعرف أن صاحب البيت يريد بيعه فيجوز لى أن أبيعه بمائة ألف؛ لأن هذا فيه مصلحة. 


(5١١١)أخرجه‏ البخاري (7757). 





المقنع من الشرح الممتع ۳٠‏ 


[مسألة:] الصواب: أن بيع ما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق جائز وصحيح» وسواء المساكن أو 
الأراضيء وينزل المشتري منزلة البائع في أداء الخراج المضروب على الأرض» وكان هذا فيما مضى. أما الآن فلا 
خراج ولا وقف» لكن لا بد أن نفهم الحكم الشرعي. أما الأمر الواقع فالناس يتبايعون الأراضي والمساكن 
والبساتين من غير نكير» بل هو شبه إجماع» فالصواب جواز بيع المساكن والأرض. 

[مسألة:] لا يجوز بيع نقع البئر وهو ماء البئر الذي نبع من الأرض؛ لقول النبي يَليِ: «التاس شُرَكَاءُ في تَلاثِ: 
الْمَاءِ وَالْكَلَ وَالنّارِ»” '"؛ ولأن هذا الماء لم يخرج بقدرة الإنسان؛ بل بقدرة الله عز وجلء أما إذا ملكه وحازه 
وأخرجه ووضعه في البركة» فإنه يجوز بيعه؛ لآنه صار ملكا له بالحيازة. 

[مسألة:] الكل هو العشب» والشوك هو الشجرء فما نبت في أرضه من الزرع والشجر في بيعه تفصيل: 

أولاً: إذا أنبته هو فهو ملكه. ثاني: إذا كان من عند الله لم يتسبب فيه ففيه أقوال: القول الأول: لا يجوز؛ لأن 
الناس شركاء فيه. القول الثاني: أنه إن استنبته فهو له يملكه. ويجوز بيعه. وإلا فلاء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية» ومعنى استنباته أن يحرث الأرض حتى تكون قابلة للنبات إذا نزل المطرء أو أن يدع الأرض لا يحرثها 
لزرعه الخاص ترقباً لما ينبت عليها من الكل والحشيش؛ لأنه الآن باختياره أن يحرث الأرض ولا تنبت إلا ما 
زرعه هو. وهذا أشبه ما يكون بالصواب كما قلنا في أحواض الماء التي يعدها لاستقبال الماءء فإذا جاء الماء ونزل 
فيها صار ملكه. القول الثالث: أن له بيعه وأن قوله: «الناس شركاء في ثلاث» في غير الأرض المملوكة» أما الأرض 
المملوكة فإن ما نبت عليها يتبعها فيكون ملكا له. 

الشرط الخامس: أن يكون المبيع أو الثمن مقدوراً على تسليمه. لقول الله تعالى: يا أَيّهَا الَِينَ آمَنُوا نما ا لمر 
امير ولأ نصات وَالأَوْلام رج من عمل الكَيْظانَ تجتن [الماقدة: +14 فيع مالا يغدر على تسليمة 
من الميسر؛ ووجه ذلك أن بيع ما لا يقدر على تسليمه سيكون بأقل من ثمنه الحقيقي؛ لأن المشتري مخاطر قد 
يحصل عليه وقد لا يحصل» فيبقى المشتري الآن إما غانمًا وإما غارماًء إن قدر عليه فهو غانم» وإن فاته فهو 
غارم» وهذه هي قاعدة الميسر. والقوله تخان : کا اھا دين مرا لا تأ ڪلرا أمْوَالَكُمْ بَيْكُمْ بالْبَاطِلٍ إلا أَنْ 
تَحكُونَ تجار ةَ عَنْ تَرَاضٍ منك [النّساء: ۲۹]ء ووجه الدلالة أن ما يعجز عن تسليمه لا يرضى به الإنسان 
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المقنع من الشرح الممتع هك 


غالب» ولا يقدم عليه إلا رجل مخاطر قد يحصل له ذلك» وقد لا يحصل له. ولحديث أبي هريرة ََِكَهُ: «أن النبي 
كه ى عن بيع الغرر)””' '''؛ ووجه كونه غرراً أن المعجوز عن تسليمه لا بد أن تنقص قيمته» وحينئلٍ إن تمكن 
E‏ غانما» وإن لم يتمكن صار غارماء وهذا هو الضرر. وللنظر الصحيح» وهو أن 
المسلمين يجب أن يكونوا قلبًا واحداً متآلفين متحابين» وهذا البيع يوجب البغضاء والتنافر» وكل ما أدى إلى 
البغضاء والعداوة فإن الشرع يمنعه منعا باتا؛ لأن الدين الإسلامي مبني على الألفة والمحبة والموالاة بين 
الفله. 

[مسألة:] الصحيح» أن السمك إذا كان مرئي يسهل أخذه فإنه يجوز بيعه» كالسمك الذي يكون في برك بعض 
البساتين» لكن سمك في البحر أو في نهر لا يصح بيعه» أو في مكان ليس بحراً ولا برا لکن ضعي أده فان ۷ 
يصح بيعه؛ وذلك لأن هذا السمك ربما ينغرز في الطين فلا يقدر عليه 

الشرط السادس: أن يكون المبيع معلومًا برؤية أو صفة. أي: عند البائع والمشتري» فلا يكفي علم أحدهماء 
والجهل إما أن يكون منهما جميعاء أو من البائع وحده أو من المشتري وحده» وني كل الصور الثلاث لا يصح 
البيع» فلا بد أن يكون معلوماً عند المتعاقدين» ودليل ذلك حديث أبي هريرة ؤَلَتَهُ: «أن النبي به هى عن بيع 
الخرر»» والمجهول بيعه غرر. 

[مسألة:] هل يشترط أن يكون المشتري عنده علم بالمبيع؟ مثل ما لو كان المبيع جوهراً والجواهر معلوم أن 
أهلها مخصوصون فأراد أن يبيع هذا الجوهر على شخص لا يعرف الفرق بين الخزف والدرء فظاهر كلام الفقهاء 
أن ذلك جائز» حتى لو أتاه بحديدة وهو لا يدري ما هي» وظن أن فيها فائدة عظيمة فاشتراهاء فالفقهاء يقولون: 
البيع صحيح» وهو الذي فرط» وقال بعض العلماء: لا بد أن يكون لدى المشتري علم بما يكون له هذا الشيء. 
وبقيمة هذا الشيء» وهذا لا شك أنه أحوط وأبرأً. والقائلون بالجواز يقولون: إن البيع صحيح» ولكن الغرر 
والخطأ يمكن دفعه بخيار الغبن. 

[مسألة:] طرق العلم متعددة: الرؤية» والسمع» والشم» والذوق» واللمس» والوصف. فالرؤية فيما يكون 
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المقنع من الشرح الممتع نلك 


يكون الغرض منه طعمه» واللمس فيما يكون الغرض منه ملمسه» هل هو لين أو خشن؟ أو ما أشبه ذلك 
والوصف سيأتي إن شاء الله. 

[مسألة:] لا يشترط أن تكون الرؤية للجميع» وعلى هذا فإذا كانت رؤية بعضه دالة على الجميع اكتفي ا. 
[مسألة:] الرؤية تكون حين العقد» أي: لا بد أن يراه حين العقد أو يراه قبل العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيراً 
ظاهرا بحل الروية: 

[مسألة:] طريق العلم بالوصف» والموصوف ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: أن يكون معينا. مثاله: أن تقول: بعتك سيارتي الفلانية التي صفتها كذا وكذا. 

الثاني: أن يكون في الذمة. مثاله: أن تقول: بعتك سيارة صفتها كذا وكذاء فالسيارة هنا غير معينة. 

وكلاهما صحيح ولكن يشترط أن تنطبق الصفة. ودليله حديث ابن عباس ص قال: قدم النبي بي المدينة وهم 
يسلفون في الثمار السنة والسنتين» فقال: «مَنْ اسلف في سَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ في كَيْل مَعْلُومء وَوَرْنِ مَعْلُوم» إِلَى أجل 
علوم فالعلم بالمسلم فيه هنا بالوصف؛ لأنه يسلف السنة ا وهي لم تخلق الآن إذا 
يكون العلم بالوصف» ولكن لا بد أن يكون الموصوف مما يمكن انضباطه بالصفة. فالبيع بالصفة أضيق من البيع 
بالرؤية أو ما يشبهها. أما ما لا يمكن انضباطه بالصفة» كالجواهر واللآلئ وما أشبه ذلكء فإنه لا يجوز أن يباع 
بالوصف؛ لأنه يختلف اختلافً عظيماً. 

[مسألة:] هل يصح بيع الأنموذج؟ وهو أن آتي بصاع أو ربع الصاع أو فنجال من البرء وأقول: أبيع عليك مثل 
هذا الصاع بكذا وكذاء فهذا ضبط بالصفة عن طريق الرؤية» فأنا ما رأيت الكل» لكن رأيت الفنجالء وقال: أنا 
عندي من الطعام مثل هذا الذي في الفنجال؟ الجواب: في هذا خلاف بين العلماء» منهم من يرى أنه لا يصح» 
والصحيح أن البيع صحيح؛ لأن العلم مدرك بهذاء وما زال الناس يتعاملون به. 

[مسألة:] إن اشترى ما لم يره» مثل أن يقال: بعت عليك السيارة الفلانية بكذا وكذا ولم يرهاء فإنه لا يصح البيع» 
أما لو وصفه. صح البيع إذا كان مما يمكن انضباطه بالصفة. 


(۱۲۰۸)آخرجه البخاري (7750)؛ ومسلم (5 .)١15١‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۳۳ 


[مسألة:] إن اشترى ما لم يره وجهله» مثل أن يقال: بعت عليك ما في هذا الكيس» وهو لا يدري هل هو رمل أو 
سكرء فلا يصح البيع؛ لأنه لا يدري. 

[مسألة:] الحمل في البطن لا يصح بيعه إذا بيع منفرداً؛ لأن النبي بيه هى عن بيع الغررء وهذا غرر فإن الحمل 
أ أو أكثر» وقد يكون ذكراً أو أنثى. وقد يخرج حي وقد يخرج ميتاء فالجهالة فيه كبيرة» وورد النهي 
عنه بخصوصه: ١‏ أن التب بل هى عَنْ شِرَاءِ ما في بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَنَّى تَضَعَ 
ea‏ 

[مسألة:] الفجل ونحوه مثل البصل والجزرء وكل ما المقصود منه في جوف الأرض الصحيح أنه يصح بيعه؛ 
لأنه وإن كان المقصود منه مستتراً فإنه يكون معلوماً عند ذوي الخبرة فيعرفونه» وهو الذي عليه العمل من زمن 
قديم» ولا يرون في هذا جهالة» ثم إذا قدر أن هناك جهالة فهي جهالة يسيرة لا تكون غرراً. 

[مسألة:] لا يصح بيع الملامسة والمنابذة. الملامسة مثل أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب تلمسه فهو عليك 
بكذا. والمنابذة مثل أن يقول المشتري للبائع: أي ثوب تنبذه علي فهو بعشرة. لحديث أبي هريرة ص أن النبي 
كلِ: ١نَهَى‏ عن بيع الْغَرَرِ)”''''"» وهذا الحديث قاعدة عظيمة. ودليل خاص أن الرسول كَلِّ: « نَهَى عنْ بيع 
الْمَامَسَةٍ وَالْمُتَابَرَّها'' ''". وبيع الحصاة مثل المنابذة لا يصح؛ لأنه غرر وقد هى النبي ية عن بيع الغرر. مثل 


يقول: احذف حصاة فعلى أي شيء تقع فهو بعشرة. أو يقول: احذف هذه الحصاة فأي مدى بلغته من الأرض 


قد يكون واحد 


6" واتهى عن بیع بل 


فهو لك بكذا. 
[مسألة:] في بعض الدكاكين كل شيء بعشرة ريالات» هل هذا من هذا النوع؟ لا؛ لأنه لن يشتري إلا وقد علم ما 


أراد» فيقول: أخذت الحقيبة» أخذت الكتاب» أخذت القلم» أخذت الساعة بعشرة فكل شيء معلوم. 
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(۱۲۱۰)آخرجه البخاري (۳٤۲۱)؛‏ ومسلم .)١9١5(‏ 
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المقنع من الشرح الممتع حلك 


[مسألة:] لو أتى إنسان بكرتون فيه ثياب وطواقٍ وعبايات كلها مخلوطة» فقال: بعت عليك هذا الكرتون كل فرد 
منها بدرهم» فلا يصح؛ لأنه مجهولء لكن لو قال: فيه عشر من الطواقي» وعشر من الثياب» وعشر من العبايات» 
وکل واحد بكذا فهذا يصح؛ لأنه معلوم لكنه يحتاج إلى حساب» أما إذا كان لا يعلم قدر كل شيء فهذا لا يصح. 

[مسألة:] يوجد الآن بيع يتبايعه الناس يكون عنده كومة من الحبحبء فلو قال لك: بعت عليك واحدة من هذه 
الكومة بريالين» تخير» فعادة الناس الآن أن البيع صحيح نافذ وأن المشتري إذا أخذ الحبة التي يريدهاء أجازها 
البائع أو منع» لكن البائع قد عرف أن أعلى ما يكون من ثمن هذه المجموعة أن يبلغ ريالين» ويعلم أنه غير مغبون 
فمثل هذا ينبغي أنه يقال بالصحة؛ لأن الناس تعارفوا على هذا البيع ولا يرون فيه جهالة ولا غررأء والأصل في 
المبايعات والعقود الحل والصحة. 

[مسألة:] لا يصح استثناء عبد من العبيد إلا معيناء فلو قال: بعتك هؤلاء العبيد إلا واحداء فالبيع غير صحيح 
للجهالة. قالوا: لأن جهالة المستثنى تستلزم جهالة المستثنى منه؛ إذاً استثناء المجهول من المعلوم يصيره 
0 

الشرط السابع: أن يكون الثمن معلوماء برؤية أو صفة أو عَدَّ أو وزن» وما أشبه ذلك. 

فيشترط أن يكون الثمن معلوم] كما يشترط أن يكون المبيع معلوماء والدليل حديث أبي هريرة : أن الي 
يا هى عن بيع الْعَرَرِ)”''' '"؛ ولأنه أحد العوضين» فاشترط فيه العلم كالعوض الآخرء وإنما قلت بهذا القياس؛ 
لأن العوض الآخر قد وردت أحاديث في عين المبيع المجهول كبيع الحمل مثلاً. 

[مسألة:] لا يصح على المذهب البيع بما كتب على السلعة من الثمن إذا كان مجهولاً إما للبائع وإما للمشتري 
أو لهما جميعا. وقيل يصح البيع بالرقم إذا كان من قبل الدولة» بل هذا ربما يكون أشد اطمئنان للبائع 
والمشتري» أما إذا كان البائع نفسه هو الذي يرقم ما شاء على سلعته» فهذا لا بد أن يكون معلوم]. 

[مسألة:] لو قال: أبيعك إياه بما يقف عليه في المساومة فإنه لا يصح؛ لأننا لا ندري هل يقف على ثمن كثير أو 
على ثمن قليل» وربما يأقي شخص يناجش فيرتفع الثمن» وربما يكون الحضور قليلين فينقص الثمن؛ ولهذا لا 
يصح أن يبيعه بما ينقطع به السعر. 
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صل مَوَانعٌ ابيع ] 
[مسألة:] لا يصح الببع ولا الشراء ممن تلزمة الجمعة بعد ندائها الثاني لقوله تعالى: يا أَيّهَا الذِينَ منوا إذا 
وى لِلصَّلآَةِ مِنْ يَوْم الْجِمُعَةِ فَاسْعَوا إِلَ ذكر الله [الجمعة: 4]. وقولنا: «ممن تلزمه الجمعة» احترازاً ممن لا 
تلزمه» فيجوز له البيع والشراء كالنّساء والأولاد الصغار فيما يتبايعونه بينهم؛ لأن من لا تلزمه الجمعة لا يلزمه 
السعي إليها. 
[مسألة:] الأذان الثاني هو الموجود على عهد النبي بيه حين يجيء الإمام فيؤذن المؤذن فحملت الآية عليه؛ 
لأنها نزلت في وقت لا يوجد فيه إلا أذان واحد وهو الثاني» فلذلك نقول: إن الحكم معلق به. أما الأذان الأول 
فإنما حدث في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان صي حين اتسعت المدينة وبَعْدَ الناس» جعل للجمعة نداءين 
من أجل أن يتهيأ الناس إلى الحضور فيمكنهم الحضور حين حضور الإمام. 
[مسألة:] ما الدليل على فساد البيع بعد النداء ليوم الجمعة؟ قلنا الدليل: نبي الله عز وجل؛ لأن قوله تعالى 
ودروا اليم [الجمعة: 4] يعني لا تبيعواء والنهي يقتضي الفساد. 
[مسألة:] يستثنى من ذلك ما يتعلق بالصلاة» فإذا لم يكن على وضوء ولم يجد ماء إلا بالشراء» فإنه يجوز لهذا 
أن يشتري الماء ليتوضاأً به؛ لأن من المحافظة على الصلاة أن نأتي بواجباتها. 
[مسألة:] الصواب أن جميع العقود لا تصح بعد النداء الثاني» وأنها حرام» لا يستثنى من ذلك النكاح» ولا 
القرضء ولا الرهن» ولا غيرهاء نعم ربما يقول قائل: إن عقود التبرعات كالهبة لا تضر؛ لأنها لا تلهي ولا تشغل» 
لو ارج وغل ادهو ف كاك اا دا ا فرشي العدهنا و 
قد يقال: إنه يصح؛ لأنه لم يحصل بذلك إشغال ولا إلهاء» لكن شيعا يحتاج إلى معالجة» ونقول: إنه يصح مع أن 
الله هى عن البيع هذا فيه نظر. 
[مسألة:] لا يصح بيع العصير على من يتخذه خمراًء والدليل قول الله تعالى: ولا تَعَاوَنُوَا على الإنْم 
وَالْعُدْوَانِ14المائدة: ؟]. إن قال قائل: ما الذي يدريني أن هذا الرجل اشترى العصير ليتخذه خمراً أو ليشربه في 
الوقت الحاضر؟. نقول: إذا غلب على الظن أن هذا من القوم الذين يشترون العصير ليتخذوه خمراً كفى ذلك 
وصار هذا حراماء وإلا فالأصل الصحة؛ وعدم المنع. 





المقنع من الشرح الممتع كلك 


[مسألة:] لا يصح بيع سلاح في فتنة بين المسلمين» فلو جاء رجل يشتري سلاحاء وغلب على الظن أنه اشترى 
[مسألة:] العبد المسلم لا يجوز أن تبيعه على كافر؛ لأن السيد له سلطة وإمرة على عبده» فإذا بعت العبد المسلم 
على الكافر سلطت الكافر عليه» وأذللت المسلم أمام الكافر» وإذلال المسلم حرام» أما بيع العبد الكافر على 
[مسألة:] إن عتق العبد المسلم على الكافر بالشراء صح بيعه عليه» ومن الذي يعتق على مشتريه؟ هو ذو الرحم 
المحرم أي: ابنه» وابن بنته» وأخوه. وعمه» وخاله» وابن أخيه وما أشبه ذلك» فكل من بينهما رحم محرم إذا ملك 
أحدهما الآخر عتق عليه. كذلك أيضا لو كان يعتق عليه بالتعليق» بأن يقول: هذا الكافر إذا ملكت هذا العبد فهو 
[مسألة:] رجل كافر عنده عبد كافر» ثم إن العبد الكافر منّ الله عليه بالإسلام فأسلم» فنقول للكافر لا يمكن أن 
يبقى على ملكك فلا بد أن تخرجه من ملكك. بالعتق أو بالبيع أو الهبة» لکن بشرط ألا يبيعه ولا يهبه لكافر» فإن 
باعه على كافر فالبيع حرام ولا يصح. ولو قال: أنا أكاتبه» والمكاتبة تبة أن يبيع السيد عبده على نفسه» كما في قوله 
تعالى: لوَالَّذِينَ يَبتَفُونَ الاب يِا مَلَگث ايائ دكا تِبُوَهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ حيرا [النور: ۳۳]ء فنقول: 
هذا لا يكفي؛ لأن المكاتبة لا تخرج ملك السيد عن العبد حتى يوني تماماء وقبل الوفاء هو في رق السيد. ولو 
قال: أنا أبيعه لکن أريد أن اث شترط الخيار لي لمدة شهر فلا يكفي؛ لأنها لم تنقطع عِلَقَهُ عنه» فربما يقول: أن 
فسخت البيع» إذاً لو كاتبه أو باعه بالخيار لم يكفي. 

[مسألة:] الجمع بين العقدين» إن كان بغير شرط فالعقد صحيح» وإن كان بشرط فالمذهب العقد غير صحيح. 
مثال ذلك: قال: بعت عليك بيتي هذا بمائة ألف. بشرط أن تؤجرني بيتك بعشرة آلاف» قال: قبلت لا مانع عندي» 
فالعقد غير صحيح لا البيع ولا الإجارة؛ لأنه شَرْطُ عقد في عقد فلا يصح» وقد قال النبي ك «لا جل سَلَّفْ 
يبء وَلَا شَرْطَانِ في بَيْم» '". والصحيح أنه جائز إذا لم يتضمن محذوراً شرعياء والحاجة داعية لذلك فقد 


يقول: آنا لا أحب أن أبيع عليك بيتي حتى أضمن أنني ساكن في بيت آخرء فيقول: بعت عليك البيت بمائة ألف. 


(14١7١)أخرجه‏ الإمام أحمد (۲/ 174)؛ وأبو داود (4 ٠75)؛‏ والترمذي (775١)؛‏ والنسائي (۷/ ۲۸۸ 35946). 
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بشرط أن تؤجرني بيتك بعشرة آلاف أو بألف» فليس هناك مانع. وأما قول الرسول بي: «شَرْطَانِ في بيع فالعبارة 
مطلقة فتحمل على المقيدء وهما الشرطان اللذان يلزم منهما الوقوع في محذور شرعي. 

[مسألة:] يحرم بيع المسلم على بيع أخيه؛ لأن النبي ياء قال: ١لا‏ بيع َحْضْكُمْ عَلَى بَبْع عض" ولأن ذلك 
عدوان على أخيه» كذلك أيضاً يحرم الشراء على شرائه؛ لأن الشراء نوع من البيع. ويبطل العقد في البيع والشراء 
والدليل النهي عن ذلك» والنهي عن الشيء بعينه يقتضي الفساد؛ لأننا لو صححناه لكان في ذلك مضادة لحكم الله 
ورسوله يَكلل. 

[مسألة:] يحرم البيع على بيع المعصوم» سواء كان مسلماً أو كافراً أو ذمي؛ لأن العدوان على الكافر الذمي 
حرام لا يحل؛ إذ إنه معصوم الدم والعرض والمال» وهذا القول أقرب للعدل. 

[مسألة:] الراجح أن البيع على بيع أخيه حرام» سواء كان ذلك في زمن الخيارين أو بعد ذلك» ولكن إذا كان بعد 
مدة طويلة فإن ذلك لا بأس به» يعني لو حصل هذا قبل أسبوع أو شهر أو ما أشبه ذلك» وجاء وقال: أنا أعطيك 
مثل هذه السلعة بتسعة وهو قد اشتراها بعشرة فهنا لا بأس به؛ لأن محاولة الرد في مثل هذه الصورة بعيد. وإن 
قال: أنا أعطيك مثلها بعشرة» فهل هذا بيع على بيع المسلم؟ ظاهره لا؛ لأنه لم يزده كمية ولا كيفية» لكن قد يقال: 
إنه بيع على بيع مسلم؛ لعموم الحديث» ولأن هذا المشتري قد يترك البيع الأول» لأن الآخر قد يكون قريب له أو 
صاحباً له أو محابياَ له أو ما أشبه ذلك. والصحيح العموم» يعني سواء زاده كمية أو كيفية» أو لم يزده» حتى 
بالئمن المساوي. 

[مسألة:] لو استأجر على استئجار أخيه فما الحكم؟ الجواب: الحكم واحد؛ لأن الإجارة بيع منافع. 

[مسألة:] من باع ربوي بنسيئة أي: بثمن مؤجل واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة فإنه لا يصح. والربويات 
ستة: (الذهب» والفضة. والبر» والشعير» والتمر» والملح)» فالبر ربوي: باع مائة صاع بر بمائتي ريال مؤجلة إلى 
سنة» فحين حل الأجل جاء البائع إلى المشتري» وقال له: أعطني الدراهم» قال: ليس عندي إلا تمر» وهل يباع 
التمر بالبر نسيئة أي بدون تقابض؟ الجواب: لاء لقول النبي ككِ: «الذَّهَبُ بالذَّهَبِء وَالْفِضَّة بِالْفِضَّقَ والبر بابر 


0 ا | مرو نا 56 ]أ ؟ و 10 : 2 9 ا 5 ۱ ادا ا كلق اء. 8 
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(۱۲۱)آخرجه البخاري (۲۱۳۹)؛ وأخرجه مسلم .)۱٤١١(‏ 





المقنع من الشرح الممتع غلك 


فَبِيعُوا كَيْفَ متم إا كان يَدّا به" إذاً لا يجوز أن يأخذ بدل الدراهم تمراً؛ لأن التمر لا يباع بالبر نسيئة» فإن 
فعل فقد اعتاض عن ثمنه بما لا يباع به نسيئة فيكون حرام؛ لأنه قد يتخذ حيلة على بيع البر بالتمر مع عدم 
التقابض. وقال الموفق صاحب المغني: يجوز بيع ربوي بنسيئة» وأن تعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة؛ لأن 
الحيلة هنا بعيدة» كيف يبيع برأ بتمر بعد سنة؟ فهذا بعيد وما كان بعيداً فلا عبرة به. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
يجوز للحاجة» فتوسط بين القولين» وكيف يجوز للحاجة؟ مثاله: باع عليه برا بدراهم إلى سنة ولما حل الأجل» 
وجاء البائع للمشتري لأخذ الدراهم فقال المشتري: آنا رجل فلاح وليس عندي دراهم» ويسمونها الناس في 
العرف التجاري «سيولة» ولكن عندي تمرء فهذه حاجة, فقال: آنا آخذ التمر بدل الدراهم» فعلى رأي شيخ 
الإسلام يجوزء وهذا عندي أنه أحسن الأقوال. 

[مسألة:] إذا بعت على زيد سيارة بعشرين ألفاً إلى سنةء فهذا بيع نسيئة» ثم إني اشتريتها من هذا الرجل بثمانية 
عشر ألفء فهذا حرام لا يجوز؛ لأنه يتخذ حيلة إلى أن أبيع السيارة بيعآ صوريا بعشرين ألفاء ثم أعود فأشتريها 
بثمانية عشر ألفاً نقدأ» فيكون قد أخذ مني ثمانية عشر آلف وسيوفيني عشرين آلف وهذا رباء فهذا لا يجوز؛ لأنه 
حيلة واضحة» ولذلك قال ابن عباس د : «دراهم بدراهم وبينهما حريرة»”"'''"» وهذه تسمى «مسألة العينة)؛ 
لأن الرجل أعطى عين وأخذ عيناء والعين النقد الذهب والفضة» وهي محرمة؛ لقول النبي كَلِ: «إذَا تَبَايعْتَمْ 
بالْعيتق وَاتَبَمتّْ اناب البق وَرَضِيثُمْ بِالْحَرْثْء وَتَرَكْتُمُ الْجهَا3َ سَلّطَ الل عَلَيِكُمْ ذلا لا رع مِنْ فُلُوبَكُمْ حَنَّى 
[مسألة:] من مسائل العينة أيض] أن يأتي الفقير إلى شخص فيقول: أنا أحتاج ألف ريال» فيذهب التاجر إلى 
صاحب دكان» عنده أكياس أرز أو أي شيء» فيشتري التاجر الأكياس من صاحب الدكان مثلاً بألف ريال» ثم 
يبيعها على المحتاج بألف ومائتين» ونحن نعلم أنه لا يجوز أن يباع قبل قبضه» فكيفية القبض عندهم أن يمسح 
على الأكياس بيده فهل هذا قبض؟! هذا يسمى عداً لا يسمى قبضًء لكن كانوا يفعلون هذاء بعد ذلك يأتي الفقير 


.)۱٥۸۷( )آخرجه مسلم‎ ١ 
۸ /9( (۱۲۱۷)أخرجه ابن حزم معلقا‎ 


(11١)أخرجه‏ الإمام أحمد (۲/ 278 ٤۲‏ ٤۸)؛‏ وأبو داود (0754557). 
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إلى صاحب الدكان الذي عنده هذه الأكياس» ويبيعها عليه بأقل مما اشتراها منه التاجر؛ لأن الفقير يريد دراهم 
ولا يريد أكياس طعام» فمثلاً يبيعها على صاحب الدكان بألف إلا مائة ريال» فيؤكل المسكين الفقير من الجانبين» 
من جانب التاتجر الأول ومن صاحب الدكان» فصاحب الذكان أخل مته ماثة ريال: والتاجر أخذ مائتين زائداً على 
الألف. وهذه سماها شيخ الإسلام رحمه الله المسألة الثلاثية» لأنها مكوّنة من ثلاثة أشخاص» ومسائل الربا لا 
تجل بالحيل. 

[مسألة:] لو اشترى الذي باعه مؤجلا بنقد غير جنس النقد الذي باعه به» مثل أن يكون باعه بذهب فيشتريه 
بفضة» يقول الحجاوي صاحب الزاد: إن ذلك جائز؛ لأن التفاضل بين الذهب والفضة جائزء وإذا كان جائزاً فلا 
حرج؛ لأننا منعنا فيما إذا اشتراه بأقل مما باعه نسيئة واشتراه نقداًء عللنا ذلك بأنه باع دراهم بدراهم مع التفاضل 
وجعل هذه السلعة واسطة. وظاهره ولو كان جنسه مما يجري ربا النسيئة فيه بينه وبين الثمن» فإنه يجوز» مثاله: 
بعت هذا البيت بمائة دينار تساوي ألف درهم مؤجلاً ثم رجعت إليه واشتريته بثمانمائة درهم نقدأء فعلى كلامه 
يجوز؛ لأنني اشتريته بغير ما بعته به؛ لآن التفاضل بين الذهب والفضة جائز ولا يجري بينهما ربا الفضل» ولكن 
الصحيح أنه لا يجوز إذا اشتراه بثمن يجري ربا النسيئة بينه وبين الثمن الذي باعه به؛ لأننا نقول: وإن انتفى ربا 
الفضل فعندنا ربا النسيئة» وهو ممنوع شرع وقد يتحيل الإنسان عليه بمثل هذه الصورة. نعم لو أنني بعت البيت 
بمائة درهم إلى سنة ثم اشتريته بمائتي كيلو تمر نقداًء فهذا جائز ولا إشكال؛ لأن التفاضل والنسيئة بين الدراهم 
والتمر جائزان» وإذا جاز التفاضل والنسيئة بينهما على وجه صريح» فهذه المسألة تجوز من باب أولى. 

[مسألة:] إذا باع السلعة بثمن مؤجلء ثم إن الذي اشتراها باعها على آخرء ثم اشتراها البائع الأول من الآخر 


بثمن منقود أقل» فهذا جائز؛ لأن محذور الربا هنا بعيد» إذ إن التعامل صار مع طرف ثالث. 


بَابُ الشرُوط في الع 
[مسألة:] الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع» من وجوه أربعة: 
الآأول: أن شروط البيع من وضع الشارع» والشروط في البيع من وضع المتعاقدين. 
الثاني: شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع» والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع» فهو صحيح» لكن 
ليس بلازم؛ لأن من له الشرط إذا لم يوف له به فله الخيار. 
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الثالث: أن شروط البيع لا يمكن إسقاطهاء والشروط في البيع يمكن إسقاطها ممن له الشرط. 

الرابع: أن شروط البيع كلها صحيحة معتبرة؛ لأنها من وضع الشرع» والشروط في البيع منها ما هو صحيح معتبر» 
ومنها ما ليس بصحيح ولا معتبر؛ لأنه من وضع البشرء والبشر قد يخطئ وقد يصيب. 

[مسألة:] هل المعتبر من الشروط في البيع ما كان في صلب العقد» أو ما بعد العقد» أو ما قبل العقد؟ المذهب: 
أن المعتبر ما كان في صلب العقد» أو في زمن الخيارين: خيار المجلس» وخيار الشرط. وأما ما كان قبل ذلك مما 
اتفق عليه قبل العقد. فالمذهب أنه غير معتبر. مثاله: اتفقت أنا ونت على أن أبيع عليك السيارة» واشترط: أن 
أسافر عليها إلى مكة» وعند العقد لم نذكر هذا الشرط إما نسيانا وإما اعتماداً على ما تقدم» فهل يعتبر هذا أو لا؟ 
الجواب: لا يعتبر على المذهب. والصحيح أنه يعتبر لعموم حديث: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شْرُوطِهِ)”''", وأنا لم 
أدخل معك في العقد إلا على هذا الأساس. ولآنهم جوزوا في النكاح تقدم الشرط على العقد» فيقال: أي فرق بين 
هذا وهذا؟! وإذا كان النكاح يجوز فيه تقدم الشرط على العقدء فالبيع مثله» ولا فرق. إذاً الشروط في البيع معتبرة 
سواء قارنت العقد» أو كانت بعده في زمن الخيارين» أو كانت متفقاً عليها من قبل. 

القسم الأول: الشروط الصحيحة: ضابط الشرط الصحيح هو ما لا ينافي مقتضى العقد, فإن نافى مقتضى العقد 
فليس بصحيح» ولا نقول: ما لا ينافي مطلق العقد؛ لأن كل شرط في البيع ينافي مطلق العقد. فمثلا: إذا بعت عليك 
شيش فمقتضى العقد أنني أتصرف فيه بالبيع والرهن والتأجير والتوقيف» وكل التصرفات التي أملكها شرعاء فإذا 
شرط علي البائع ألا أبيعه على أحدء فهذا ينافي مقتضى العقد. فمقتضى العقد أنني أتصرف فيه» فكيف 
يحبسني؟!. 

[مسألة:] الرهن من الشروط الصحيحة. مثاله: أن يقول المشتري: اشتريت منك هذا الشيء بمائة؟ فيقول: بعت 
عليك» لكن أريد أن تعطيني رهناء فأعطاه رهناء فهذا الشرط صحيح؛ لأنه لا ينافي مقتضى العقد» بل يزيد العقد 
قوة وتوثقة؛ لأن البائع الآن يطمئن إذا علم أن الثمن الذي باعه به فيه رهن» إذ أن فائدة الرهن أنه إذا لم يوف فإنه 


يباع» ويستوفى الثمن منه. 


(19؟١)أخرجه‏ البخاري معلقاً بصيغة الجزم (77174) باختلاف يسير» وأخرجه موصولا: أبو داود (٤۹١)ء‏ والدارقطني (۳/ ۲۷)» والحاكم 


(۲۳۰۹) مطولاً واللفظ لهم. 
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[مسألة:] تأجيل الثمن من الشروط الصحيحة. مثاله: باع عليه متاعاً بمائة» فقال: أنا ليس بيدي شيء الآن» 
ولكن أريد أن يكون الثمن مو جلا إلى شهر ذ فتم البيع على ذلك» فهذا البيع صحيح» والشرط صحيح؛ لآن هذا لا 
ينافي مقتضى العقد. ولكن إذا اشترط المشتري أن يكون الثمن مؤجلا إلى أن يوسر الله عليه؟ المذهب: لا يجوز؛ 
لأن الأجل مجهول» إذ لا يُدرى متى يوسر الله عليه. والصحيح أنه يصح لحديث عائشة ص آنا قالت للنبي 
لا: إن فلاا قدم له ب من الشام» فلو بعثت بعثت إليه أن يبيعك ثوبين إلى ميسرة» فأرسل إليه فامتنع»”' '' © ولعله 
امتنع؛ لأنه أراد أن يصفي البضاعة» ويأتي بآخری» ولا بأس من امتناعه من البيع إذا كان لا يناسبه» كما امتنع جابر 
َه ومن النظر فما دام البائع يعلم أن المشتري معسر فإنه لا يحق له مطالبته شرع] إلا بعد الإيسار» ولزم أن 
ینظره» سواء شرطه أو لم يشرطه؛ لقول الله تعالى: #وَإِنْ کان ذو غُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَة4 [البقرة: ۲۸۰]» فما 
زاد هذا الشرط إلا تأكيد الإنظار فقط» والإنظار واجب؛ ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة أنه جائز. 
[مسألة:] ما حكم هذه الشروط إذا كانت صحيحة وفقدت؟ حكمها أن لصاحب الشرط أن يفسخ العقد إذا لم 
يتحقق شرطه؛ لأنه فاته شيء مقصود» ولكن لو قال: أنا لا أريد الفسخ» ولكني أريد أرش فقد الصفة» أي: الفرق 
بين قيمته متصف] بهذه الصفة وخالياً منهاء فهل له ذلك؟ الصحيح أن يقال: إن تبين أن البائع مدلس» وأنه غرَّ 
المشتري» فللمشتري أرش فقد الصفةء وإن لم يكن مدلساً فللمشتري الخيار بين الإمساك بلا أرش والرد؛ لأن 
البائع أيضاً قد يكون مغترأء ويقول: لم أرض ببيعه إلا بهذا الثمن» ولا أرضى أن ينزل من الثمن شيء. 

[مسألة:] الصحيح جواز الجمع بين شرطين» بل بين ثلاثة شروط وأربعة شروط حسب ما يتفقان عليه 
وحديث «وَلَا شَرْطَانٍ فِي بيّم» '''". لا يدل على هذا بوجه من الوجوه» وإنما المراد الشرطان اللذان يلزم منهما 
محذور شرعي» وهذا الجمع بين شرطين فيما ذكر» لا يلزم منه محذور شرعي» كالجهل» والظلم» والرباء وما 
أشبه ذلك. ويقال: ألستم تجيزون أن يشترط المشتري على البائع كون العبد مسلماً وكاتبا؟ فسيقولون: بلى. 
فنقول: هذان شرطان في البيع» وأنتم تقولون: إن هذا جائزء فأي فرق؟!. 

[مسألة:] يتبن مما سبق أن الشروط الصحيحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 


(۱۲۲۰)أخرجه الحاكم (۲/ ۲۳)؛ والبيهقي (5/ .)٠٠‏ 


(۱۲۲۱)آخرجه الإمام أحمد (۲/ 174)؛ وأبو داود ٤(‏ ٠75)؛‏ والترمذي (775١)؛‏ والنسائي (۷/ ۲۸۸ .)۲۹۰١‏ 
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وكون الثمن حالاء وما أشبه ذلك مما لا يحتاج إلى شرطء فهذا إذا شرط فهو توكيد. 

الثاني: ما يتعلق بمصلحة العقد وليس نفع مستقلاً للبائع أو المشتري» ولكنه من مصلحة العقد. مثل: الرهن. 
الثالث: شرط نفع إما للبائع وإما للمشتري» والذي للبائع» مثل أن يشترط إذا باع داره سكناها شهرأء والذي 
للمشتري» مثل أن يشترط على البائع أن يحمل الحطب وما أشبه ذلك» فهذان النوعان إذا جمع فيهما بين 
ل ل 

القسم الثاني: الشروط الفاسدة: [وتنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: وهو الشرط الفاسد المفسد» فيفسد الشرطء. ويفسد العقد:] مثاله إذا شرط 
الشرط صحيح» والبيع صحيح إلا في مسألتين: 

المسألة الأولى: إذا شرط قرضا ينتفع به» فهنا لا يحل لأنه قرض جر نفع فيكون رباء فيفسد الشرط» ويفسد 
العقد. مثال القرض: إذا جاء الرجل ليستقرض من شخصء فقال: أنا أقرضكء لكن بشرط أن تبيع بيتك علي 


بمائة ألف. وهو يساوي مائة وعشرين» فهنا شرط القرض مع البيع على وجه ينتفع به» فالبائع انتفع من قرضه 


عقدا في البيع فإن 


حيث نزل له من قيمة البيت عشرون ألفء وهذا ربا فلا يصح. 

المسألة الثانية: أن يكون حيلة على الرباء بأن يشترط بيع آخر يكون حيلة على الرباء فإنه لا يصح. مثاله: أن 
يكون عند شخص مائة صاع بر جيد» وعند الثاني مائتا صاع بر رديء» فيأتي صاحب البر الرديء ويقول لصاحب 
البر الجيد: ب بعني المائة صاع البر الجيد بمائتي درهم» قال: لا بأس بشرط أن تبيع علي مائتي الصاع الرديئة بمائتي 
درهم» فهذا لا يجوز لأنه حيلة على أن يبيع مائة صاع بر جيد بمائتي ي صاع رديئة من البرء وهذا حرام» لأنه رباء لأن 
البر بالير لا بد أن يكون سواء» فيفسد الشرط» ويفسد العقد. 

وما رجحناه هو الذي ينطبق على القواعد الشرعية» وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله ومذهب الإمام مالك في 
المعاملات هو أقرب المذاهب إلى السنة» ومذهبه في هذه المسألة هو أحسن المذاهب وأقواهاء ولدينا قاعدة 
مطردة: «الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على التحريم». 

القسم الثاني: وهو الشرط الفاسد غير المفسد فيفسد الشرط ويصح العقد: وضابطه: أن يكون الفساد مختصا 
بالشرط لمنافاته مقتضى العقد. مثاله: شرط أن لا خسارة عليه» الشارط المشتري» قال المشتري: اشتريته منك 
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بمائة ألف بشرط ألا يكون علي خسارة» أي لو نزلت السوق وبعته بأقل فلا خسارة علي» الخسارة على البائع» 
فهذا الشرط لا يصح؛ لأنه مخالف لمقتضى العقد؛ لآن مقتضى العقد أن المشتري يملك المبيع فله غنمه وعليه 
غرمه» فهو مالك» وقد قال النبي يَكِ: «الْخَرَاحُّ بالصَمَانِ»” ''. والدليل على أن الشرط إذا كان مخالفا لمقتضى 
العقد يكون باطلا أن النبي 4 أبطل شرط البائع لنفسه الولاء في قصة بريرة» حيث كاتبت أهلها على تسع أواقٍ 
من الورق وجاءت تستأذن عائشة سا فقالت عائشة: إذا أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي» فذهبت 
SS‏ اناا شترطي لَهُمْ الْوَلَاءَ) . ففعلّث, ثم قام 
خطيبًا في الناس» فقال: ١م‏ بال وام ب يَشْترِطُونَ شُرُوطًَا لَيْسَتْ في تاب اش مَا كَانَ مِنْ شَرْط لَيْسَ في تاب الله 
هر امل إن رط م مره قصَاء اله حي حَقَ» سوط الله اوق وَإِنَمَا الْوَكَامٌ لِمَنْ أعتَق "> فأبطل الرسول كَل 
هذا الشرطء لأنه يخالف مقتضى العقد. إذ أن مقتضى العتق أن يكون الولاء للمعتق لا لغيره» ولهذا قال العلماء: 
كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل. فإذا قال قائل: هل العقد صحيح؟ قلنا: نعم؛ لأن العقد قد تمت فيه 
[مسألة:] الراجح أنه يصح أن يعطي البائع رهناء ويقول: إن جئتك بحقك» أي: بالثمن في خلال ثلاثة أيام» وإلا 
فالرهن لك؛ لأن فيه مصلحة للطرفين» ولأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد» وعلى المذهب إذا تمت المدة لم 
يملك البائع الرهن بل يبقى رهن عنده» وعلى القول بصحة الشرط فإن البائع يملك الرهن. 

[مسألة:] القاعدة على المذهب أن كل بيع معلق على شرط فإنه لا يصح» إلا أنهم استثنوا من ذلك عقود 
الولايات والوكالات فإنه جائز؛ لأن النبي بيا قال لأصحاب غزوة مؤتة: «أُمِيرُكُمْ رَيْدُ فان قل فَجَعْمَرٌ فن قل 
عبد الله بْنْ رَوَاحَةَ70” '''"» فعلق الولاية بالشرطء فقالوا: كل الولايات التي يكون الإنسان فيها نائب عن غيره 
يجوز تعليقها مثل الوكالة» وأما بة بقية العقود المحضة» e e‏ 


(۱۲۲۲)آخرجه الإمام أحمد (5/ 54)؛ وأبو داود (/٠7”5)؛‏ والنسائي (۷/ 4 55)؛ والترمذي (186١)؛‏ وابن ماجه .)۲۲٤۲(‏ 
(۱۲۲۳)آخرجه البخاري (7077)؛ ومسلم (5 .)١6١‏ 


(775١)أخرجه‏ البخاري (57571). 





المقنع من الشرح الممتع 5 


لأن ذلك فيه مصلحة» وكوننا نفرق بين عقد وعقد فهذا تناقض. إلا بدليل واضح يقتضي التفريق» بل كوننا نفرق 

بين العقد والفسخ لا دليل عليه؛ لأن الأصل أنه إذا جاز تعليق الفسخ جاز تعليق العقد, إلا أنهم استثنوا من هذه 

القاعدة مسألتين: 

الآولى: أن يعلقه بالمشيئة» فيقول: بعتك هذا بكذا إن شاء الله فالبيع صحيح؛ وذلك لأن تعليقه بالمشيئة» ثم 

وقوعه يدل على أن الله شاءه؛ لآن الله لو لم يشأه لم يقع. 

الثانية: بيع العَرّبون وهو معروف عندنا ويسمى العربون» وهو أن يعطي المشتري البائع شيئا من الثمن» ويقول: 

إن تم البيع فهذا أول الثمن» وإن لم يتم فالعربون لك. فإن قيل: كيف تصححون هذاء والبائع أخذ شيئا بغير 

مقابل؟ نقول: إنه أخذ هذا باختيار المشتري. وفيه مقابل؛ لأن السلعة إذا ردت نقصت قيمتها في أعين الناس» وقد 
1 ار(" 

روي هذا عن عمر ضيه 

[مسألة:] إن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول» الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن 

تيمية: وهو إن كان البائع عالم بالعيب فللمشتري الرد بكل حال» سواء شرط مع العقد» أو قبل العقد» أو بعد 

ال ا لد 

الإسلام هو الصحيح» وهو المروي عن الصحابة 2 ر 0 وهو الذي يمكن أن تمشى أحوال الناس عليه؛ لآنه 

إذا كان عالما بالعيب» فهو غاش خادع» فيعامل بنقيض قصده. بخلاف ما إذا كان جاهلآء كما لو ملك السيارة 


قريبآ» ولا يدري بالعيوب التي فيها وباعها واه شترط البراءة» فالشرط صحيح 


باب الخِيارٌ 
الخيار اسم مصدرء وفعله اختار» والخيار هنا: الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ» سواء كان للبائع أو 
أقسام الخيار: 


(1775١)أخرجه‏ البخاري معلقاً في الخصومات» ووصله عبد الرزاق (4۲۱۳)؛ وابن أبي شيبة (۷/ ١٠٠)؛‏ والبيهقي (274157). 


(17١١)كعثان‏ وابن عمر نک «الموطأ) (۲/ ۱۳٦)؛‏ واسنن ن البيهقي» /٥(‏ ۳۲۸). 
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الأول: خيار المجلس: الإضافة من باب إضافة الشيء إلى مكانه والمجلس موضع الجلوس» والمراد به هنا: 
مكان التبايع. ويثبت للبائع والمشتري.ودليل ذلك قول النبي كلا «الْميّعَانِ ن بِالْخِيَارٍ مَا لَمْ يتََرق2 9" ". وقوله 
كل «إذَا اف ل و كان خويكاة | هدر دجما لحر قان حير 
َحَدُهُمَا الآحَرَ قَتََايعَا عَلَى ذلك فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْمُ)00""'» «مَا؛ مصدرية ظرفية يعني مدة عدم تفرقهماء وقوله: 
«وَكَانَا جمِيعًا) تأكيد لعدم التفرق» وفيها فائدة وهي ما إذا تبايع رجلان بالهاتف فإنه في هذه الحال لا خيارء 
بمجرد ما يقول أحد: بعت والثاني يقول: اشتريت وجب البيع. 

الحكمة من خيار المجلس: هي أن الإنسان قد يتعجل في بيع الشيء أو شرائه ويقع ذلك منه من غير ترو 
فيحتاج إلى أن يعطى هذه الفسحة. 

[مسألة:] يجري الخيار في العقود التي , بمعنى البيع وهي: 

١‏ الصلح الذي بمعنى البيع: وذلك أن الصلح قسمانء كما سيأت في بابه» أحد القسمين ما كان بمعنى البيع» مثل 
أن يقر الإنسان لشخص بمائة صاع من البر» ثم يصالحه المقر له على هذه الأصواع بمائة درهم» فهذه مصالحة 
بمعنى البيع؛ لأنها معاوضة واضحة فيثبت به الخيار قياس على البيع. 

"- الإيجارة: لأن الإجارة بيع منافع. 

۳ الصرف: لأن الصرف بيع» لكنه بيع خاص بالنقود. 

٤‏ السَّلم: لأنه بيع» وإن كان له أحكام خاصة فيدخل في قوله كَلِِ: «إذَا تبَايَمَ الرَّجْكَانْ)» فكل واحد منهما 
بالخيار. 

أما بقية العقود فلا يجري فيها الخيار؛ وذلك لأن الأصل أن العقد بمجرد انعقاده يترتب عليه مقتضاه» مثل: 
الرهن» والوقف. والهبة» والمساقاة» والحوالة» والعتق» والنكاح» وما أشبه ذلك» فهذه ليس فيها خيار مجلس؛ 
وذلك لآن هذه العقود لا تخلو من حالين: الأولى: أن تكون من العقود الجائزة» فهذه جوازها يغني عن قولنا إن 


.)16177( )أخرجه البخاري (۲۰۷۹)؛ ومسلم‎ ١71700 


(۱۲۲۸)آخرجه البخاري (۲۱۱۲)» ومسلم (16171). 
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فيها الخيار؛ لأن العقد الجائز يجوز فسخه حتى بعد التفرق» سواء في مجلس العقد أو بعده. الثانية: أن تكون من 
العقود النافذة» التي لقوة نفوذها لا يمكن أن يكون فيها خيار» مثل العتق والوقف. 

[مسألة:] بماذا يكون التفرق» هل هو محدود شرع]؟ الجواب: يقول العلماء: إنه محدود عرفا؛ لأن الشرع لم 
يحدده» وكل شيء يأتي به الشرع من غير تحديدء فإنه يرجع فيه إلى العرف» ولكن كيف التفرق عرفا؟. الجواب: 
ننظرء فإذا كانا يمشيان من الجامع إلى المعهد العلمي فباعه عند الجامع» وجعلا يمشيان إلى المعهد العلمي» 
وهذا المشي يستغرق ثلث ساعة على الأقل» فهذان الرجلان لهما الخيار حتى يتفرقا عند المعهد, فما داما 
يمشيان جميعآ مصطحبين فلهما الخيار. وإذا كانا في حجرة وتبايعاء ثم خرج أحدهما من الحجرة إلى الحمام 
لقضاء الحاجة فقد تفرقا؛ لأن المجلس الأول انتهى. وإذا كانا في الطيارة متجهين إلى محل بعيد» مقداره ثلاث 
عشرة ساعة وتبايعا عند إقلاعهاء ولا تببط إلا بعد ثلاث عشرة ساعة» فتكون مدة الخيار ثلاث عشرة ساعة ما داما 
لم يتفرقاء وحل هذه المشكلة أن يتبايعا على أن لا خيار» ولهذا قال النبي بيا في الحديث: «فَإِنْ حير أَحَدُهُمَا 
الآحَرَ قتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ)» ومعنى ذلك أن يسقطا الخيار» فيتبايعا على أن لا خيار» وأنه بمجرد 
الإيجاب والقبول يلزم البيع ولا خيار. 

[مسألة:] للبائع والمشتري نفي أو إسقاط الخيار. فإن قال قائل: إن هذا الشرط يحرم ما أحل الله؛ لأن الله أحل 
لكل منهما الفسخ» فإذا شرطا أن لا خيار أو أسقطاه. فهذا تحريم ما أحل الله. قلنا: هذا التحريم ليس لحق الله» بل 
لحق الآدمي» وحق الآدمي الأمر فيه إليه» فإذا أسقطاه بعد العقد أو نفياه مع العقد فلا بأس. 

[مسألة:] إن أسقطه أحدهما بقي الخيار للآخرء ويدل لذلك قوله ية في حديث عبد الله بن عمر دا : «قإن 
2 دهي ات نهاتةا على ذلك قفد وت البَيِع). فدل ذلك على أنه يصح أن يسقط أحدهما الخيار عنه 
اا 

[مسألة:] إذا تفرقا لزم البيع» لقوله لي «وإن تمَرَّكَا بَعْدَ أن تايا وَلَمْ ترك وَاحِدٌ مِنّْهُمَا اليم قد وَجَبَ الْبَيْعُ). 
وليس لأحدهما فسخه إلا بسبب» وهذه المسألة مجمع عليهاء ومستند الإجماع» قوله كَِلةِ: ١فقَدْ‏ وَجَبَ اليم 
الثاني: خيار الشرط: يصح خيار الشرط قبل العقد وفي صلب العقد وفي زمن الخيارين؛ لآن الحق لهماء فإذا 
اشترطاه» ورضي كل واحد منهما بذلك فلا بأس» فإن قال قائل: هذا يقتضي أن يكون العقد اللازم جائزاًء وهذا 
ينافي حكم الشرع. قلنا: المنافاة نوعان: منافاة مطلقة» ومطلق منافاة» أما المنافاة المطلقة» فنعم لا تصح» وأما 
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مطلق المنافاة فتصح» فهنا سيجعل عقد البيع جائزاً إلى مدة لا دائماء أليس الرجل إذا اث شرق نت مکو اة 
من حين العقدء ومع ذلك لو شرط البائع منافع المبيع لمدة سنة فإنه يجوزء وهنا نافى مطلق العقد لا العقد 
المطلق» لأنه لو كان العقد على كماله وتمامه ما استحق قى البائع المنافع ولو يوم واحدأء ثم هذا قد تدعو الحاجة 
إليه. وكذلك يصح شرط الخيار مع العقد» وبعد العقد. وزمن الخيارء إما خيار الشرط وإما خيار المجلس» لكن 
كيف في خيار الشرط؟ الجواب: أن يدخل شرطاً على آخرء مثل: أن يقول: اشتريت منك هذا البيت ولي الخيار 
ثلاثة أيام» فلما صار اليوم الثالث» قال: أريد أن أمدد الخيار إلى ستة أيام فله ذلك؛ لأن العقد لم يلزم الآن» فلا 
يلزم إلا بعد انتهاء مدة الخيار. 
[مسألة:] لا بد أن تكون مدة الخيار معلومة ولو كانت طويلة» بأن يقول: إلى دخول شهر رجب أو يوم كذا أو 
سنة كذاء لكن لو قال إلى وقت الحصاد والجذاذ» فالمذهب أنه لا يصح؛ لأن الحصاد يختلف» فمن الناس من 
يحصد مبكراء ومنهم من يحصد متأخراء وكذلك جذاذ النخيل يختلف فلا يصح؛ لأنه غير معلوم» والقول الثاني 
يصح ويكون الحكم متعلقاً بغالبه أو بأوله والمسألة متقاربة» وهذا هو الصحيح. 
[مسألة:] الخيار شرط في العقد فيكون ابتداؤه من العقد, فإذا عقد في تمام الساعة الثانية عشرة عند زوال 
الشمس» وجعل الخيار يوم فانتهاؤه عند الساعة الثانية عشرة من اليوم التالي. 
[مسألة:] إذا شرط المتبايعان الخيار لأحدهماء صح وسقط خيار الآخر. ويدل لذلك ما سبق من أدلة جواز 
ل 20 ا E‏ وطهة)” 7 ونال عله ألم ممزيظ اق عفر 4ه ار يده 
حَدَهُمَا صَاحِبَهُل ''“» فما دام الحق لهماء وشرطاه لأحدهما دون الآخر فهو صحيح» وإن لم يشترطاه 
مي يام 
[مسألة:] إذا قال لي الخيار إلى الغد سقط بأوله. لأن الغاية ابتداؤها داخل وانتهاؤها غير داخل» فإذا قال: «إلى 
الغد» لم يدخل الخد فينتهي الخيار بطلوع الفجر. وقال بعض العلماء: يرجع في ذلك إلى العرف» فإذا قال: إلى 
الغد. فيمكن أن يحمل على ابتداء السوق» وابتداء الأسواق في الغالب لا يكون من أذان الفجر؛ بل من ارتفاع 


(۱۲۲۹)علقه البخاري بصيغة الجزم في الإجارة/ باب أجر السمسرة» ووصله أبو داود (07095). 


(1770١)أخرجه‏ البخاري (۲۱۱۲)» ومسلم (16171). 
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الشمس» وخروج الناس إلى الأسواق. وهذا هو الصحيح» فإذا كان عرف التجار أنهم إذا قالوا: «إلى الغد»ء أي 
إلى افتتاح السوق» فالأمد إلى افتتاح السوق» نعم إذا لم يكن هناك عرف أو كان العرف غير مطرد فنرجع إلى 
اللغة» واللغة أن الغد يبتدئ من طلوع الفجرء وإلى الليل إلى غروب الشمسء فإن قدر أن هناك عرف يجتمع 
التجار فيه بعد العشاء» ويرون أن الآجال المؤجلة في الليل» أي: جلسة ما بعد العشاء فإنه يتقيد به» وهذه قاعدة 
ينبغي أن نعرفها «أن المرجع فيما يتداوله الناس من الكلام والأفعال إلى العرف»» فإن لم يكن عرف أو كان 
العرف مضطرباء رجعنا إلى اللغة ما لم يكن للشيء حقيقة شرعية» فإن كان للشيء حقيقة شرعية» فهي مقدمة 
على كل الحقائق 

[مسألة:] الذي له الخيار له الفسخ» ولو مع غيبة الآخر وسخطه. لآن القاعدة الفقهية: «أن من لا يشترط رضاه لا 
يشترط علمه»» ولكن كيف يفسخ في غير حضرته؟ الجواب: يُشهد أو يكتب كتابة ويرسلها له بالبريد أو يودعها 
عند إنسان ثقة» على أنه في اليوم الفلاني قد فسخ عقد البيع الذي اتفق عليه مع فلان... إلخ. 

[مسألة:] الملك للمشتري مدة خيار المجلس» وخيار الشرطه وإن لم تتم مدة الخيار فله غنمه وعليه غرمه» 
ولهذا لو تلف ولو بدون تعد أو تفريط» فالضمان على المشتري؛ لأنه ملكه. لقول النبي كَكِ: «مَنْ بَاعَ عَبْدَا وله 
مال كَمَالُهُ لذي بَاعَهُ إا أن ب ع يي «مَالُهُ لَِّذِي بَاعَهُ) أي: من حين العقد؛ لأن البيع يتم 
بمجرد الإيجاب والقبول» إلا أن يَشْتَرِطَهُ الماع فيكون للمبتاع الذي هو المشتري؛ لآن أصل هذا المال وهو 
العبد ملك للمشتري بمجرد العقدء هذا هو الدليل والدلالة فيه خفية جدأء فكون المال لم يدخل للمشتري إلا 
بشرطه» يدل على أن العبد قد دخل ملكه بدون شرط بل بمجرد العقد. أما الدليل النظري: فلأن هذا المبيع لو 
تلف لكان من ضمان المشتري» وإذا كان من ضمانه فكيف نجعل عليه الغرم» ولا نجعل له الغنم؟!. 

[مسألة:] النماء المنفصل للمشتريء والنماء المتصل للبائع» فالمنفصلء ما ليس متصلا بالمبيع» مثل: اللبن» 
والولد» والثمرة» والنماء المتصل ما لا يمكن انفكاكه عن الأصل» مثل: السِمّنء وتعلم الصنعة» والصحة بعد 
المرض» وزوال العيب بعد وجوده» هذا نسميه نماء متصللاً؛ لأنه لا يمكن انفكاكه عن العين. 


(۱۲۳۱)آخرجه البخاري (۲۳۷۹)؛ ومسلم .)١657(‏ 
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[مسألة:] لا يجوز أن يتصرف لا البائع ولا المشتري في المبيع في مدة الخيار إلا بإذن الآخر. وظاهره أنه لا يصح 
مطلق حتى في التأجير» ولكن الصحيح أنه يصح تأجيره بغير إذن؛ لأن تأجيره خير من بقائه هدراًء ثم إن أمضي 
البيع فالأجرة للمشتري وإن فسخ فالآجرة للبائع. 

[مسألة:] تصرف المشتري في المبيع من أجل التجربة جائز. ان كان قن تدر عدر د وا ماله للام وإذا 
كانت سيارة يجربها إذا كانت تمشي أو لا. 

[مسألة:] إذا تصرف المشتري في المبيع الذي اشترط فيه الخيار له وحده» فإن تصرفه فسخ لخياره» ويؤخذ من 
كلام آهل العلم هنا أن الفسخ يثبت بما دل عليه من قول أو فعل. مثال ذلك: اشترى الرجل بيت من شخص 
واشترط الخيار لمدة شهرء وفي أثناء الشهر جره من يسكنه فيبطل خياره» فإن قال: آنا ما أبطلت الخيار؟ نقول: 
تصرفك دليل على رضاك به» وأنك أسقطت الخيار. ويستثنى من هذا ما سبق من تجربة المبيع» فإن تصرف 
المشتري بتجربة المبيع لا يفسخ خياره» ولو كان الخيار له وحده؛ لأن هذا هو المقصود من الشرط أن ينظر هل 
يصلح له أو لا 

[مسألة:] تصرف البائع ليس فسخ لخيار المشتري؛ لأن المشتري حقه باق. أما لو كان الخيار للبائع وحده فلا 
يجوز أن يتصرف» وإذا تصرف فلا يصح تصرفه؛ لأن ملك المبيع للمشتري» ولكن يستطيع أن يقول: فسخت 
البيع ثم يتصرف» والصحيح أنه فسخ لخياره. مثال ذلك: باع زيد على عمرو هذا البيت بمائة ألف. وقال البائع 
وهو زيد: لي الخيار لمدة شهرء ثم إن زيداً باعه على رجل آخر فهذا فسخ لخياره؛ لأن بيعه إياه يدل على أنه ألغى 
البيع الأول. 

[مسألة:] إذا مات البائع أو المشتري الصحيح أن خياره يورث» وعللوا ذلك بآن الملك انتقل إلى الورثة 
بحقوقه» وهذا الذي اڈ شتري بشرط الخيار انتقل إلى الورثة بحقوقه» فيثبت لهم ذلك؛ لقوله تعالى في المواريث: 
#وَلڪُمْ صف ما تَرَكَ زوا جڪ السات ۲ وكلمة #أتَرَكَ 4 تشمل كل متروكاته من أعيان أو منافع أو 
حقوق» وهذا هو القول الصحيح أنه ينتقل الحق إلى الورثة» ولهم الخيار بين الإمضاء أو الفسخ؛ لأنهم ورثوه من 
مورثهم على هذا الوجه. 

الثالث: خيار الغبن: الغبن معناه الغلبة» أي: إذا غلب عَلبة تخرج عن العادة فله الخيار. ويرى بعض العلماء أنه 


لا خيار له إلا إذا اث شترط لنفسه وتحفظ» ويستدلون بحديث الرجل الذي شكى لرسول الله ياء أنه يُغبن في البيوع» 
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فقال النبي يَكِ: «إذَا بَايَحْتَ فقل: لا خلابة» "' فكان يبايع ويقول: لا خلابة» فقالوا: إن الرسول بي جعله 
يشترط لنفسه أن لا خلابة» أي أن لا غلبة» فلو كان هذا الغبن موجباً للخيار بدون شرطء لقال له الرسول يَكْةِ: إذا 
غبنت فرد ما غبنت به» ولم يقل له: «إذًا بيعت فقل: لا خلابَة). هذا رأي لبعض العلماء وهو قوي جد ويرى 
آخرون أنه يثبت به الخيار وإن لم يشترط, قالوا: إن هذا من الغش والخيانة» ولو لم نثبت الفسخ لكان في ذلك فتح 
لباب الغش والخيانة» والشارع يأتي بدرء المفاسد وجلب المصالح» وهذا تعليل قوي» ولكنه يحتاج إلى الإجابة 
عن الحديث؛ لأن صاحب القول إذا رجح قوله لا بد أن يأ بالمرجحات. وبالدافعات التي تدفع قول خصمه» 
فيقولون: إنما أمره الرسول يياه أن يشترط وإن كان ثابتا له بدون اشتراطء لأمرين: الأول: أنه إذا قال: «لا 
خلابة»» صار له الخيار فيما غلب فيه سواء كان يخرج عن العادة أم لا يخرج؛ لآن «لا» نافية للجنس» و«خلابة» 
نكرة في سياق «لا النافية للجنس فتفيد العموم» أي: لا خلابة» قليلة أو كثيرة. الثاني: قطع النزاع بين الطرفين لأنه 
إذا لم يشترط أنه لا خلابة» يمكن للبائع أن يقول: أنا ما غلبتك» فبمجرد ما يقول: لا خلابة» فإن البائع يمتنع من 
الخلابة من أول الأمر؛ لأنه إذا شرط عليه سيعرف أنه إذا غبن سوف يرد عليه» فهذا فائدة إرشاد النبي كَلَِةٍ هذا 
الرجل لاشتراط أن لا غبن» وعلى هذا يتوجه أن القول الراجح إثبات خيار الغبن» سواء شرط أو لم يشترط. 

[مسألة:] تحديد الغبن يرجع إلى العرف» فما عَدَّه الناس غبن] فهو غبن» وما لم يعدوه غبناً فليس بغبن. 

[مسألة:] هل خيار الغبن مقيد بشيء معين» أو متى حصل الغبن حصل له الخيار؟. الجواب: هذه المسألة فيها 
خلاف» أما المذهب فإن خيار الغبن مخصص بثلاث صور: 

الصورة الأولى: تلقي الركبان» أي: أن يخرج عن البلد ليتلقى الجالبين إليه فيشتري منهم» ومن المعلوم أن هذا 
المتلقي سوف يشتري بأقل من الثمن» وقد قال النبي كلا: لا قرا الل دين تلفق ا ى ا 
الجلبء «فَإِدًا أَنَى سَيّدهُ السّوقَ» وهو البائع» «قَهُوَ بالْخيار»”””"" 


قائل: الحديث مطلق «فهو بالخيار»» ولم يقل: إذا غبن؟. فالجواب: أنه يحمل على الغالب المعتاد؛ لآن الجالب 


> هذا خيار غبن. وقوله: «فهو بالخيار» إذا قال 


۱۲۳۲ )آخرجه البخاري (۲۱۱۷)؛ ومسلم (16737). 


(177)أخرجه مسلم (1519). 
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إذا قدم للسوق» ولم يجد أنه غبن فإنه لن يفسخ» إذ لا فائدة من الفسخ ثم البيع مرة أخرى» فيحمل الحديث على 
أنه إذا غبن» وإن كان ظاهر الحديث الخيار مطلقاً. 

الصورة الثانية: زيادة الناجش» والناجش هو من يزيد في السلعة» وهو لا يريد شراءهاء وإنما يريد الإضرار 
بالمشتريء أو نفع البائع» أو الأمرين جميعاً. والنجش محرم؛ لأن النبي با هى عنه فقال: «لا تََاجَشُوا0"" ', 
ولأنه يورث العداوة والبغضاء بين المسلمين؛ لأنه إذا علم أن هذا ينجش من أجل الإضرار بالمشترين كرهوه 
وأبغضوه. ثم عند الفسخ في الغبن ربما لا يرضى البائع بالفسخ» فيحصل بينه وبين المشتري عداوة أيضا. 
الصورة الثالثة: المسترسل وهو المنقاد مع غيره المطمئن إلى قوله» هذا في اللغة. وفي الاصطلاح: من جهل 
القيمة ولم يحسن المماكسة. والمماكسة هي المحاطة في الثمن» وهي التي تعرف عندنا بالمكاسرة, فإذا أتى إلى 
صاحب الدكان» وقال: بكم هذه الحاجة؟ قال: بعشرة ريالات» وهو رجل يجهل القيمة ولا يحسن أن يماكس 
فأخذها بعشرة» فلما عرضها على الناس» قالوا: هذه بخمسة ريالات» قال: ما علمت» فنسمي هذا مسترسلاً له 
الخيار» والدليل أن النبي ي قال: «مَنْ عَش فَلَيْسَ مت" 

[مسألة:] من المناجشة وهي نوع من الاسترسال أن يقول البائع للمشتري: أعطيت في السلعة كذا وهو يكذب» 
والمشتري سوف يقول: إذا كانت سيمت بمائتين فسأشتريها بمائتين وعشرة» وفعلا اشتراها بمائتين وعشرة» 
وتبين أن قيمتها مائة وخمسون فإن له الخيار؛ لأنه غبن على وجه يشبه النجش. 

[مسألة:] إن قال قائل: هل الغبن يكون للبائع أيض]؟ الجواب: نعم وهذه تقع كثيراً لا سيما فيما سبق من 
الزمان» فمثلاً يعلم التاجر بأن الشّكر ارتفعت قيمته» فيذهب إلى من عندهم السكر. ويشتري كل ما عندهم 
بالقيمة الحاضرة» وهم لا يعلمون أن قيمته ارتفعت فيكون غبن ولا شك» وهم لم يفرطوا في الواقع في مثل 
الصورة التي ذكرتها الآن؛ لآنه باع على أن هذه القيمة» وأن الأسعار مستقرة. والحاصل أنه كما أن للمشتري الحق 


إذا غبن في فسخ البيع» فللبائع الحق إذا غبن في فسخ البيع ولا فرق. 


(1775١)أخرجه‏ البخاري (50557)؛ ومسلم (19057). 


.)١155( مسلم‎ هجرخأ)١1775(‎ 
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الرابع: خيار التدليس: التدليس مأخوذ من الدّلسة وهي الظلمةء ومعناه خيار الإخفاء؛ لأن الذي يخفي الشيء 
مدلس. وله صورتان: الأولى: أن يظهر الشيء على وجه أكمل مما كان عليه. الثانية: أن يظهر الشيء على وجه 
كامل وفيه عيب. 

والفرق بينهما ظاهرء فالأولى ليس في المبيع عيب ولكنه يظهره على وجه أجود وأكملء وفي الثانية فيه شيء 
ولكنه أخفاه وأظهره على وجه سليم. أمثلة التدليس فعل الصحابي عفا الله عنه حين وضع الطعام السليم فوق 
الطعام الذي أصابته السماء فإن هذا تدليس. ومنه أن يكون عند الإنسان بيت قديم فيليسه حتى يظهره» وكأنه 
جديد. ومنه أن يكون عنده سيارة مخدشة فيضرما صبغ حتى يظن الظان أنه ليس فيها شيء. 

الخامس: خيار العيب: خيار مضاف والعيب مضاف إليه وهو من باب إضافة الشيء إلى سببه» أي: الخيار الذي 
سببه العيب» والفرق بين خيار العيب وخيار التدليس» أن العيب فوات كمالء أما التدليس فهو إظهار محاسن 
والمبيع خالٍ منها. وخيار العيب ضابطه: ماينقص به المبيع» ولو كان النقص يسيراً. 

[مسألة:] إذا علم بالعيب عند العقد فلا خيار له؛ لأنه عقده عليه مع علمه بعيبه يدل على رضاه به» وإذا رضي 
بالعيب فقد لزم البيع» وكذا لو شرط عليه. ولكن إذا لم يعلم ثم علم به فإن له الخيار: أن يمسك المبيع المعيب 
بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب فيقوم هذا الشيء صحيحا ثم يقوم معيب]ء وتؤخذ النسبة التي بين 
قيمته صحيحاً وقيمته معيبآ» وتكون هي الأرش» فيسقط نظيرها من الثمن» ويكون التقويم وقت العقد. أو أن يرد 
المبيع ويفسخ البيع ويأخذ الثمن. هذا ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله» لكن شيخ الإسلام يقول: إما أن يأخذه 
مجان وإما أن يرده» أما الأرش فلا بد من رضا البائع لأنه معاوضة. فالبائع يقول: أنا بعت عليك هذا الشيء إما أن 
تأخذه وأما أن ترده» أما الأرش فهذا يعتبر عقداً جديداًء وما ذهب إليه الشيخ وجيه إلا إذا علمنا أن البائع مدلس 
أي: عالم بالعيب لكنه دلس» فهنا يكون الخيار بين الإمساك مع الأرش وبين الرد» معاملة له بأضيق الأمرين» 
وكذلك يقال في خيار التدليس وخيار الغبن. 

[مسألة:] يتعين الأرش إذا تعذر الرد» ويتعذر الرد إذا تلف المبيع المعيب. مثاله: رجل اشترى ناقة فوجد فيها 
عيبآ» ولكن الناقة ماتت قبل أن يردها فيتعين الأرش. وكذلك إذا لزم من الأرش الرباء مثل أن يبيع حلي من 


الذهب بوزنه دنانير ثم يجد في الحلي عيب فهنا لا يمكن أن يأخذ الأرش؛ لأنه يلزم منه الوقوع في الرباء إذ 
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سيكون للمشتري ذهب بوزن الذهب الذي دفع» ثم يزاد على ذلك الأرش. فالضابط: إذا تعذر الرد تعين الأرش» 
وإذا لزم منه الوقوع في الربا تعين الرد. 

[مسألة:] إذا اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز الهند. وكبيض النعام أو نحوه» والمقصود منه ما كان 
داخل القشر؛ فإذا كسره فوجد ما كان داخل القشر فاسدأء وهذا عيب» فنقول: أنث الآن بالخيار إن شعت رددته 
وأخذت الثمن» وإن شئت أمسكته وأخذت الأرش» لكن إن رددته وأخذت الثمن لزمك رد أرش الكسر؛ لأن 
قشر بيض النعام ينتفع به. وظاهره أنه إذا لم يكن هناك فساد في الكسر فإنه لا يرد أرش الكش كنا لو شنية شدي 
متساوياً فصار قطعتين» يمكن أن ينتفع مهما على أنهما إناءان. 

[مسألة:] لا يلزم المشتري أن يطالب بالرد بالعيب من حين أن يعلم به؛ بل له أن يؤخر الطلب؛ لأنه حق 
للمشتري لا يلزمه أن يطالب به فوراء ولا يسقط إلا بما يدل على إسقاطه» ولكن بعض أهل العلم يقول: إنه على 
التراخي ما لم يؤخر تأخيراً يضر البائع» وهذا أرجح. مالم يوجد دليل الرضاء ودليل الرضا له صور: 

الصورة الأولى: أن يصرح بذلك بأن يقول لصاحبه: باع فلان على حاجة فوجدتها معيبة» ولكن نظراً لحقه على 
فأنا راض بذلك ولن أطالبه بالرد» وهذا صريح فلا يمكن أن يرد بعد هذا القول. الصورة الثانية: أن يتصرف فيه 
بعد أن علم بالعيب بأن باعه» أو أوقفه أو رهنه أو ما أشبه ذلك» فعلى المذهب يسقط خياره؛ لأن تصرفه فيه دليل 
على رضاه به. والصحيح أن في ذلك تفصيلاء فإن قال: إني تصرفت فيه راضيً بالأرش وعدم الرد فله الأرش» 
وإن قال: تصرفت فيه مسقط) للخيار سقط خياره؛ لأن هذا الأمر يعود إلى نيته. فإن قال البائع: أنا أريد أن أَحلَمَة 
RCC A‏ لكا عيب قات اندو تل علق gs EAE‏ 
بالأرشء فإذا حَلَففَ فالأمر موكول إلى ذمته. 

[مسألة:] لا يفتقر الفسخ بالعيب إلى حكم حاكم» لأن هذا حق من الحقوق ثابت لصاحبه فلا يحتاج إلى 
محاكمة. ولا إلى رضا البائع وحضوره. ووجه ذلك أن الحق للمشتري» فهو الذي له حق الفسخ» فلم يُشترط 
رضا المفسوخ عليه. فإن ادعى المشتري أنه قد فسخ» وأنكر البائع» فالقول قول المشتري؛ لأن هذا لا يعلم إلا من 
[مسألة:] إن اختلفا عند من حدث العيب» فالقول قول البائع» وهو مذهب الأئمة الثلاثة خلافاً لأحمد رحمهم 
الله وهو القول الراجح؛ للأثر والنظرء أما الأثر فقول النبي يَكِ: «إدَا املف الْمُتبَايعَانِ فَالْقَوْلُ ما قال الْبَائِعُ َو 


8 
هه 





المقنع من الشرح الممتع 0 


يتَرَادَانِ)” "' ''» وهذا نص صريح؛ ولأن المشتري مدع أن العيب سابق» حتى على قاعدة الفقهاء» المدعي: من إذا 
کف أرق والمتغري ای کے ذ) اغات الرسنزك کے رقو و غلك ا راتس ا يلد 
شك هو المشتري» فنقول له: إيت ببينة أن العيب حدث عند البائع. وأما النظر فلأن الأصل عدمٌ وجود العيب 
والسلامةٌ» ودعوى أن العيب سابق على العقد خلاف الأصل» وإذا كان لا يقبل قول المشتري في أصل العيب» 
فكذلك لا يقبل قوله في زمن العيب. ولكن يجب أن نعلم أن كل من قلنا القول قوله» فإنه لا بد من اليمين» وهذه 
قاعدة عامة؛ لقول النبي كَلةِ: الَو يُعْطَى الاس يِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رال دِمَاءَ قوم ماله" 

السادس: خيار في البيع بتخبير الثمن: لو قيل: خيار يثبت فيما إذا أخبره امن لكان أوضح. مثال: جاءني رجل 
فقال: آنا اشتريت سيارة بثمانين ألفآاء» فجاءني رجل وقال: بعنيها برأس مالهاء قلت: بعتها عليك برأس المال» 
فكم رأس المال؟ قلت: مائة ألف. فقال: قبلت» ثم تبين بعد ذلك أن الثمن ثمانون ألفاء فالبائع حينئذٍ كذب على 
المشتري حيث أخبره بما لا صحة له» فسبب ثبوت الخيار للمشتري التخبير الكاذب بالثمن. ويثبت هذا الخيار 
في: (التولية» والشركة» والمرابحة» والمواضعة)» وجه حصره في هذه الأربع أن هذه هي الصور الممكنة عقلاً: 
التولية: هي أن يبيعه برأس ماله» وسميت تولية؛ لأن المشتري صار بدلاً عن البائع» وكأنما يصير ولي له أي 
متابع له» كأنه يقول له: وليتك ما توليت» فيشتريه بمائة» ويأتيه آخر ليشتريه منه» فيقول: بعته عليك برأس المال 
فهذه تولية. الشركة: أن يبيع عليه بعضه بقسطه من الثمن» مثل أن يبيع عليه النصف فيكون على المشتري الثاني 
نصف الثمن» أو الثلث» أو الربع» أو أكثر» أو أقل» والبيع بالشركة قد يكون تولية وقد يكون مرابحة وقد يكون 
مواضعة. المرابحة: أن يبيعه برأس ماله وربح معلوم» فيقول: بعتك برأس ماله وربح عشرة ريالات» أو بعتك 
برأس ماله مع ربح العشرء أي: سواء عين الربح أو نسبته. المواضعة: أن يضع من الثمن» فيقول: بعتك إياه 
E‏ لشفو ار USS leg‏ 


۱۲۳۲ )آخرجه الإمام أحمد (557/1)؛ وأبو داود )701١1(‏ والنسائي (۷/ ۳۰۲)؛ والترمذي (۱۲۷۰)؛ وابن ماجه .)۲۱۸١(‏ 
۷ )أخرجه البخاري (5507)؛ ومسلم )١17١١(‏ عن ابن عباس صا ولفظه: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأمواهم» ولكن 


اليمين على المدعى عليه»» واللفظ الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله» عند البيهقي )٠٠١ /٠١(‏ هكذا: «ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر). 
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[مسألة:] لا بد في الخيار بتخبير الثمن من علم البائع والمشتري برأس المال؛ لأن عدم معرفتهما بذلك جهل» 
والجهل غررء وقد نى الرسول ياء عن بيع الغرر”"' '". فإذا باع علي رجل سلعة برأس مالهاء فقلت له: كم رأس 
المال؟ فقال لي: مائة» ثم تبين أن رأس المال ثمانون» فإن لي الخيار» إن شئت أمسكتها وإن شئت رددتبهاء وهذا 
القول رواية عن الإمام أحمد» والمذهب أنه لا خيار» فيقال له: نضع عنك الزائد وتلزمك؛ لأن هذا من مصلحته. 
لكن لو رأى القاضي إذا ترافعوا إليه أن من المصلحة إثبات الخيار له؛ لكونه يعلم أن البائع مدلس» فحينئلٍ يتوجه 
القول بإثبات الخيار تأديبً للبائع على التدليس والكذب. لكن لو قال البائع: غلطت» قلت: إن الثمن مائة وظننت 
أنها السلعة الفلانية» أو أن قيمة هذه السلعة مائة غلطء فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة؛ لأنه مدع» وإذا لم يكن عنده بينة 
TT‏ ونه نزخت رماي انو بالسجان 

[مسألة:] إن قال بعتك هذا الكتاب برأس ماله» وهذا بيع تولية» فقال: كم رأس ماله؟ قال: رأس ماله عشرون 
درهماء قال: اشتريته» وكان هذا الذي باعه قد اشتراه بعشرين درهماً مؤجلاً ولم يخبر المشتري» ومعلوم أن 
الثمن المؤجل يكون أكثر» فاشتراه المشتري وصدقه وأخذه بعشرين» ثم تبين أن هذا الثمن كان ثمنا مؤجلاً» فهو 
صادق في أنه اشتراه بعشرين» لكنه ثمن مؤجل» فنقول: للمشتري الخيار إن شاء أمسكه وإن شاء رده؛ وتعليل 
ذلك أن البائع غرّه وخدعه. وقد قال ي: «لَيْسَ لِعِرْقٍ الم را يدراف أن يقهد عليه مره وان قال 
للمشتري: أنت بالخيار. 

السابع: خيار لاختلاف المتبايعين: فيختلفان في الجنس أو في القدر أو في الصفة أو في العين» أو في أجل أو شرط. 
والاختلافات لا حصر لها. والعلماء رحمهم الله ذكروا ما يشبه القواعد في هذا الباب» إذ إن جزئيات المسائل لا 
يمكن الإحاطة بهاء وليس كل اختلاف يوجب الخيار» بل الاختلاف الذي دلت السنة على ثبوت الخيار في مثله. 
[مسألة:] إذا اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع» لقوله يَكلِِ: «إذَا اَلَف الْمَُبَاِيحَانِء فَالْقَوْلٌ ما قَالَ الْبَائِمُ أو 


N 


يَرَادان» *"“. ولأن الملك خرج من يده» ولا يمكن أن يخرج إلا بما يرضى به هو ما لم توجد بينة. ويقال 


۵ )آخرجه مسلم .)١917(‏ 
(1719)أخرجه البخاري تعليقاً (7037)؛ والترمذي (۱۳۷۸)؛ وأبو داود .)۳۰۷٤(‏ 


(154١)أخرجه‏ الإمام أحمد (۱/ 5575)؛ وأبو داود (011”) والنسائي (۷/ 7*07)؛ والترمذي (۱۲۷۰)؛ وابن ماجه .)۲۱۸١(‏ 
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للمشتري: إن رضيت بما قال البائع وإلا فملكه باق» إلا إذا ادعى البائع ثمنا خارجا عن العادة فحينئذٍ لا يقبل» 
بأن قال: بعتها بمائة وهي لا تساوي خمسين في السوق. فإذا قال قائل: لماذا لا يقبل ادعاء البائع وإن كان خارجا 
عن العادة» فليس على المشتري ضرر إذ إنه سيفسخ إذا لم يرض بما ادعاه البائع؟ نقول: في ذلك ضرراً على 
المشتري؛ لأن المشتري قد تكون حاجته متعلقة مهذه السلعة وقد اشتراهاء أو يكون السوق ارتفعت أسعاره أو ما 
اميه ذلك: 

[مسألة:] إن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلهاء مثاله: اشترى شاة ثم ذبحها وأكلهاء ولما أراد أن يسلم 
الثمن للبائع قال البائع: الثمن مائة» وقال الذي اشترى الشاة وذبحها: بل الثمن ثمانون» فلو فسخنا العقد فالمبيع 
تالف» فنرجع إلى قيمة المثل؛ وذلك لأن البائع أقر بها خرجت من ملكه بالقيمة» فهي مضمونة بالقيمة» وليست 
كضمان المتلف يرجع فيه إلى المثل ثم إلى القيمة. وقيمة مثلها يرجع فيه إلى قيمتها وقت العقد؛ لأنه من المعلوم 
أن المبيع وقت الخيار ملك للمشتريء وزيادة القيمة له والبائع قد أخرجه من ملكه وقت العقد. فليس له إلا 
قيمتها وقت العقد. 

[مسألة:] إذا اختلفا في صفة السلعة التالفة فالقول قول المشتري. وذلك بناءً على القاعدة: «أن كل غارم فالقول 
قوله)؛ لأن ما زاد على غرمه دعوى فيحتاج إلى بينة. 

[مسألة:] إذا فيح العقد قيل انفسخ ظاهراً وباطناء أي: ردت السلعة إلى البائع يتصرف فيها تصرف المالك 
ورجع الثمن إلى المشتري يتصرف فيه تصرف المالك» سواء كان أحدهما صادقا أم كاذب» حتى الكاذب ينفسخ 
العقد في حقه. ومعنى ظاهراً وباطناء أي: ظاهراً في الدنيا والحكم» وباطنا عند الله وفي الآخرة؛ فلا حق لأحدهما 
على الآخر ولو كان كاذبً. والصواب أن الكاذب منهما لا ينفسخ العقد في حقه باطنء وأنه لا يحل له أن يتصرف 
فيه» أي: فيما رجع إليه من ثمن إن كان مشترياء أو من سلعة إن كان بائعاء فالصواب أن الكاذب منهما ينفسخ 
العقد في حقه ظاهراً فقط» أما باطنا فلا؛ لأنه يعتبر كالغاصب الذي تصرف في ملك غيره. 

[مسألة:] إن اختلفا في الأجل أو الشرط فالقول قول من ينفيه بيمينه» مثاله أن يقول البائع: بعتك هذا الشيء نقداً 
غير مؤجل» فقال المشتري: بل بعتنيه مؤجلا فالقول قول البائع بيمينه» فيلزم المشتري بدفعه نقداً؛ لأن الأصل 
عدم التأجيل. ولكن إذا كانت القرينة تؤيد قول أحدهماء فالقول قوله. مثاله: هذه السلعة قيمتها في السوق مائة» 


وإذا كان الثمن مؤجلاً فسوف تكون بمائتين» والثمن مائتان» فالبائع يقول: إنه نقدء والمشتري يقول: إنه مؤجل 
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فالقرينة مع المشتريء ولو سألنا أهل السوق فقلنا: كم تساوي هذه نقداً؟ لقالوا: لا تساوي إلا مائةء وكم تساوي 

مؤجلة إلى سنتين؟ قالوا: تساوي مائتين فهنا القرينة مع المشتري وعلى هذا فيترجح جانبه» ويقال: يحلف على 

أن الثمن مؤجل إلى سنتين ويحكم بذلك. كذلك إذا اختلفا في الشرط فالأصل عدمه» ما لم توجد قرينة» مثاله: إذا 

قدر أن هذا العبد بيع بعشرة آلاف ريال» وهو غير كاتب يساوي ألفي ريال» فالقول قول المشتري لوجود القرينة؛ 

لأنه إذا كان غير كاتب لا يباع بعشرة آلاف» وإنما بألفين» فالقول هنا قول المشتري بيمينه. 

[مسألة:] إذا اختلف البائع والمشتري في عين المبيع» بأن قال البائع: بعتك هذه السيارة» وقال المشتري: بل هذه 

السيارة لسيارة أخرى. فالراجح أن القول قول البائع؛ وذلك لأن النبي اة قال: «إذا اف الْمْتبَايعَانِء فَالْمَوْلُ مَا 

قَالَ لاع 1 يكَرَادَانِ). 

[مسألة:] إذا أبى كل واحد منهما أن يسلم ما بيده فللبائع أن يحبس المبيع» ثم يقول: أنت لا تثق بي» وأنا لا أثق 

بك» فينصبان عدلاًء ويعطياه الثمن والسلعة ويسلمها لهم» هذا هو القول الراجح 

[مسألة:] إذا ظهر أن المشتري معسر فللبائع الفسخ» أما إذا كان البائع يعلم بعسرة المشتري» فإنه لا خيار له؛ 

لأنه دخل على بصيرة» فإن ظهر أنه مماطل ليس معسراًء فهل له الفسخ؟ الجواب: نعم» والمذهب لاء فإذا ظهر 

أنه مماطل يحاكم عند القاضي حتى تجري عليه أحكام المماطلين. 

[مسألة:] لو قال بعتك سيارة صفتها كذاء ثم اختلفا في الصفة» فقال المشتري: وصفتها لي بكذاء وقال البائع: بل 

وصفتها بكذاء فالراجح أن القول قول البائع» أو يترادّان» فيقال: إما أن تقتنع بقول البائع» وإلا فالملك ملكه. 

[مسألة:] لو باعه شيئ معيناء ثم تغير بعد ذلك قبل العقد فإنه يث يثبت الخيار للمشتري» وهذا فيما إذا كان المبيع 

مما يمكن تغيره في مدة وجيزة» مثل بعض الألبان التي يكون لها وقت معين» أو غير ذلك من الأشياء التي تتغير. 
قَصْلٌ[ التَصَرفُ في الْمَبيع وَضَمَانِِ] 

[مسألة:] من اشترى مبيع] لم يصح تصرفه فيه بعوض حتى يقبضه لحديث حكيم بن حزام ص قال: يا رسول 


الله إن لي بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ فقال: «إِذَا اذ 2 ْنا فلا يَِعْهُ حَتَى تَقبضَة0 0 Tl‏ اك 


.)585 /۷( )أخرجه الإمام أحمد (۳/ ؟0١5)؛ والنسائی‎ ٤ ١) 





المقنع من الشرح الممتع 0 


في سياق الشرط فتكون للعموم» ويؤيد ذلك تفقه ابن عباس طا لما قال» حينما ذكر أن النبي ب هى عن بيع 
ES‏ کا 

الطعام حتى يقبض: «وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام» . وهذا القياس من ابن عباس نويا قد دل عليه 
النص صريحاًء ولعل ابن عباس حي لم يسمع هذا الحديث من النبي بيا وكذلك حديث زيد بن ثابت ؤَلتَهُ أن 
النبي يا: )0 نى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم»""''. وأما تصرفه فيه بة أو صدقة 
أو هدية أو ما أشبه ذلك فلا بأس؛ لأن عمر كح باع على النبي ية بعيراًء فوهبه النبي ياء لابن عمر ك وكان 
راكبها قبل أن يقبضها من عمرؤَلكّهُ» فهذا تصرف بة بغير معاوضة» ولهذا جاء في الحديث: «قَلَا تَبِعْهُ حَنَى 
تَقَبِضَةُ)» ومعلوم أن البيع معاوضةء وإذا كان النبي باه ذكر البيع وحده. فهو دليل على أن ما شابهه كالأجرة» 
وهبة الثواب يعني الهبة على عوض فهي مثله» أما ما لم يوافقه في العلة ولم يقصد به المعاوضة» وإنما قصد به 
وجه الله إن كان صدقة» أو التودد والتحبب إن كان هدية وهبة» فإنه لا يساويه في الحكم» وقياس الهبة والهدية 
على البيع قياس مع الفارق. 

[مسألة:] إذا تلف المبيع فعلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: إذا أتلفه البائع ضمنه» وهذا هو الراجح. لإنه ربما تكون القيمة قد زادت بين الشراء والإتلاف. 
فالمشتري يرجع على البائع بما زاد على الثمن إن زادت القيمة؛ وذلك لأن البائع الآن أصبح ظالما غاصبا. 
القسم الثاني: أن يتلف بآفة سماوية فينفسخ البيع» ويرجع المشتري بالثمن إن كان قد سلمه» وإن لم يسلمه فالثمن 
0 ذا بِعْتَ مِنْ أَخِيكٌ تمر فَأَصَابَنهُ جَائِحَةٌ فلا جل لَك أن تاد مِنْهُ شين 
حَق؟» '» فجعل ضمانه على البائع ولا يرجع بشيء. القسم الثالث: أن يتلفه ما لا 
E ay‏ 1 د NE‏ 


آدمي يمكن تضمينه» فهنا يخير المشتري بين آمرين» بين أن يفسخ البيع» ويرجع على البائع بالثمن» أو يمضي 


ر 
5 


(۲٤۱۲)آخرجه‏ البخاري (175١7)؛‏ ومسلم .)١6175(‏ 
(۳٤۱۲)أخرجه‏ الإمام أحمد (5/ ۱۹۱)؛ وأبو داود .)۳٤۹۹٩(‏ 


.)١565( مسلم‎ هجرخأ)١75:5(‎ 





المقنع من الشرح الممتع 0۹ 


البيع ويرجع على المتلف بالبدل» والفرق بين قولنا بالبدل وقولنا بالثمن» أنه إذا فسخ البيع فليس له إلا الثمن» 
وإذا لم يفسخه رجع بالبدل. 

[مسألة:] إذا منع البائع المشتريّ من قبض المبيع» فإنه يكون من ضمان البائع. مثال ذلك: باع عليه سيارة» فأراد 
المشتري أن يأخذها فقال البائع: لاء فمنعه» فهنا الضمان على البائع» لكنه يضمنها ضمان غصب» ومعنى ضمان 
الغصب أن عليه أجرتها مدة منعه إياهاء وأنها لو تلفت ضمنها بقيمتها وقت التلف» لا بما وقع عليه العقد. وإذا 
ضمنها ضمان غصب بما تساوي وقت التلف فإنه يضمنها بقيمتهاء سواء زادت على ثمنها أم نقصت» فإن زادت 
فالآمر ظاهر؛ لأن الغنم للمشتري فزيادة سعرها من مصلحته. » فإذا قدرنا أنه اث شتراها بخمسين آلف ومنعه البائع 
من قبضها واحترقت وكانت تساوي حين الاحتراق ستين ألفاء فإن البائع يضمن ستين آلف وهذا واضح؛ وذلك 
لأن المشتري له غنمها وعليه غرمهاء وهذا الرجل يضمنها ضمان غصب. فإن كانت حين احتراقها لا تساوي إلا 
أربعين» فهل يضمنها بأربعين أو بخمسين؟ الصحيح أنه يضمنها بخمسين؛ لأنه معتد بمنعها. 

[مسألة:] ما كان ضمانه على شخص فمنع منه عاد الضمان على المانع؛ لأن الضمان ضمان المشتري إلا إذا 
منعه البائع» والعكس كذلك» أي: من ضمان البائع إذا سلمه البائع المشتري» ولكن المشتري أبى قال: لا أستلم 
حتى تلف. فإن الضمان حينئذ يكون على المشتري. 

[مسألة:] الإقالة فسخ. والإقالة: هي أن يرضى أحد المتبايعين بفسخ العقد إذا طالبه صاحبه بدون سبب» 0 لا 
يلزمه بالعقد ويفسخه. وحكمها التكليفي سنة» وحكمها الوضعي فسخ» وقد قال النبي يك «مَنْ أَكَالَ مُسْلِمًا 

عة أَقَالَ الله عثرتة يوم القبامة»“ '. 

570000000 المبيع لأنها ليست بيعاً؛ بل هي فسخ» أي إلغاء للعقد الأول. 

[مسألة:] الراجح أن الإقالة تجوز بمثل الثمن أو بأقل أو أكثر إذا كان من جنس الثمن؛ لأن محذور الربا في هذا 
بعيد فليست كمسألة العينة؛ لأن مسألة العينة محذور الربا فيها قريب» أما هذه فبعيد» وهذا هو القول الراجح» 


وهو الذي عليه عمل الناس» وهو من مصلحة الجميع؛ وذلك لأن البائع إذا أقال المشتري» فإن الناس سوف 


(54؟7١)أخرجه‏ أبو داود (57 ”)؛ وابن ماجه (۲۱۹۹). 





المقنع من الشرح الممتع لك 


يتكلمون ويقولون: لولا أن السلعة فيها عيب ما ردها المشتري» فيأخذ البائع عوض] زائداً على الثمن من أجل 
جر هذا الشصن: 

[مسألة:] ليس في الإقالة خيار؛ لأنها ليست بيع وإنما هي رجوع في العقد. 

[مسألة:] ليس في الإقالة شفعة» والشفعة معناها انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي. مثال ذلك: 
رجلان بينهما أرضء فباع أحدهما نصيبه منهاء فلشريكه أن يُشَّفَّعَ» أي: أن يضم هذا السهم إلى نصيبه فيأخذه من 
المشتري قهراًء فمثلآء زيد وعمرو شريكان في أرضء فباع عمرو نصيبه على بكر» فزيد هو الذي له حق الشفعة» 
لكن زيداً قال: إن بكراً حبيب إلي ولا أريد أن آخذها بالشفعة» فأسقط حقه من الشفعة» ثم إن بكراً جاء إلى عمرو 
وقال له: إني نادم وأحب أن تقيلني» فأقاله» أي: أقال عمرو بكراًء فهل لزيد أن يأخذها من عمرو بالشفعة؟ 


الجواب: لا؛ لأن الإقالة فسخ. 


باب الرّيَا والصَّرْفٍ 
الربا في اللغة: الزيادة» ومنه قوله تعالى: ادا أَنْرََْا عََيّْهَا الْمَاءَ اهرت وَرَبَثْ» [فصلت: 89]. 
وأما شرع فهو: زيادة في أشياء ونسأ في أشياء» والأوضح أن يقال: «إن ربا الفضل هو التفاضل في بيع كل جنس 
بجنسه مما يجري فيه الرباء وربا النسيئة تأخير القبض فيما يجري فيه الربا». 
فليس كل زيادة ربا في الشرع» وليس كل زيادة في بيع رباء إذا كان المبيعان مما تجوز فيهما الزيادة» فلو بعت 
سيارة بسيارتين فلا بأس» بل الزيادة التي تكون ربا هي ما إذا وقع العقد بين شيئين يحرم بينهما التفاضل» وسيأقي 
إن شاء الله بيان ذلك» وأما الصرف فسيأتي تعريفه. 


والربا محر طروي ررس ا ا ا ل: ومن عا 


و 


ع 6 


0 التَارِهُمْ فِيهًا خَالِدُونَ4 [البقرة: ١۲۷]ء وقال تعالى ا م‎ RE 
بَقَِ مِنّ لزيا إن فن نّ © قإن اوا ا رب 6 ا 4 [البقرة: ۲۷۸ ۲۷۹]» ولأآن‎ 
الرسول يل لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: «هُمْ سوا فهو من أعظم الكبائر. وقد ذكر‎ 


(55١7١)أخرجه‏ مسلم (1598). 





المقنع من الشرح الممتع فك 


المحرمات الظاهرة المجمع عليها. 

والربا ينقسم إلى قسمين ربا الفضل وربا النسيئة: ربا الفضل هو الزيادة» يعني أن يكون الربا بالزيادة كما لو بعت 
عليك صاعين من البر بثلاثة أصواع من البر. وربا النسيئة هو أن أبيع عليك شيت ربوي] بشيء ربوي مع تأخير 
القبض فيهماء مثل أن أبيع عليك صاعاً من البر بصاع من الشعير مع تأخير القبض» واعلم أن هذين القسمين قد 
ينفردان وقد يجتمعان وقد يرتفعان» فإذا بعت عليك عشرة دراهم بدينار مع تأخير القبض فهذا ربا نسيئة» وإذا 
بعت عليك صاعا من البر بصاعين من البر مع القبض في مجلس العقد فهذا ربا فضل» وإذا بعت عليك صاعاً من 
البر بصاعين منه مع تأخير القبض» اجتمع فيه ربا النسيئة وربا الفضلء» وإذا بعت عليك صاع من البر بصاع من 
البر مع التسليم انتفى ربا الفضل وربا النسيئة. 

[مسألة:] ما هي الأشياء الربوية؟. الجواب: حددها النبي بي بالعد فقال يَكلِ: «الذَّهَبُ بِالذَّمَبء وَالْفِضَّهُ 
لصق وَالْبْر بال وَالشَعِيرٌ بالشّعِي وَالثَّمْرُ بلنَمِْ وَالْملْحُ بِالْملح» ملا بوثلء سَوَاء بِسَوَائِ يَدَا بي 
وهذه الأشياء ESN A ER EEE E‏ 
الربا يجري فيهاء واختلف العلماء في سواهاء هل يلحق بها بالقياس أو لا يلحق؟ فأما أهل الظاهر فقالوا: لا يلحق 
بها شيء» والربا خاص ذه الأشياء الستة؛ لآن آهل الظاهر يمنعون القياس. وقال أهل المعاني: بل يقاس عليها ما 
يماثلهاء ووافق بعض أهل المعاني أعني القياسيين أهل الظاهرء وأنه لا يجري الربا إلا في هذه الستة فقط لأن 
الرسول بيا حصره. وقد أعطي ياء جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصاراء ولو كان الربا يجري في كل مكيل 
أو موزون لقال: المكيل بالمكيل» والموزون بالموزون؛ لأن هذا أعم وأخصر وأوضح» فلما عيّن لا نتعدى ما 
قال ولا نتجاوز ما جاءت به السنة» وهذا استدلال قوي في الواقع. 

ولكن الراجح أن الشريعة عموماً لا يمكن أن تفرق بين متماثلين؛ لآن الشريعة محكمة من لدن حكيم خبير» 


والقياس فيها ثابت» فأي فرق بين بر ببر وأرز بأرز؟ فقد يكون الأرز في عهد الرسول بيه لم يكن موجودا فالشارع 


.)۱٥۸۷( )أخرجه مسلم‎ ١7100 





المقنع من الشرح الممتع لكك 


لا يمكن أن يفرق بين متماثلين» لكننا نحصر العلة على أضيق نطاق لأن الأصل الحل» وكون الرسول يل ذكر 
هذه الآشياء فعلى سبيل ال: لتمشا ؛ لأنه هو الذي كان موجوداًء مثل صدقة الفطرء «فرض رسول الله ياه زكاةً الفطر 


صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير»” »مع أنه يوجد أشياء أخرى. 
ولكن ما هو مناط الحكم» أي: ما هي العلة الدقيقة التي يمكن أن نلحق بها ما سوى هذه الأصناف الستة؟ هذا 


أيضاً محل نزاع: 

فقال بعض العلماء: العلة الكيل والوزن؛ لأن هذه الأشياء إما مكيلة أو موزونة» فالكيل في الأصناف الأربعة» 
والوزن في الذهب والفضة»ء وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمدء وبناءً على هذا نقول يجري الربا في كل 
مكيل قياس على الأصناف الأربعة» وفي كل موزون قياس على الصنفين الآخرين الذهب والفضة» ولا يجري 
الربا في غير المكيل والموزون» ولا يشترط أن يكون مطعوماً حتى ولو كان لا يؤكل» وعلى هذا فالإشنان يكال 
ولا يؤكل فيجري فيه الربا لأنه يكال. ولو أبدل برتقالة ببرتقالتين فهذا يجوزء إذ ليس مكيلا ولا موزوناء ويعتبر 
من المعدود» والدليل حديث: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر»» ولننظر هل الدليل يطابق المدلول أم 
المدلول أعم؟ ومعلوم أنه إذا كان المدلول أعم فإنه لا يصح الاستدلال؛ لأآنه الدليل الأخص يخرج ما عدا 
المخصوص. وإذا كان الدليل أعم واستدللنا به على أخص يجوز؛ لآن الأخص فرد من أفراد العموم» فهذه قاعدة 
في الاستدلال أنه متى كان الدليل أخص فإنه لا يصح الاستدلال به على الأعم والعكس بالعكسء فالرسول كَل 
عين أشياء ولم يذكر آشياء» فإذا استدللنا بالحديث على كل مكيل أو موزون فقد استدللنا بالأخص على الأعم. 
وقال بعض العلماء: العلة الطعم في الأصناف الأربعة» والثمنية في الذهب والفضة» وهذا هو المشهور من 
مذهب الشافعي» وبناءً على هذا إذا أبدل برتقالة ببرتقالتين فإنه لا يجوز؛ لأنها مطعومة» وأيض إذا أبدل طن من 
الحديد بطنين من الحديد فهذا يجوز» وعلى القول الأول لا يجوز. 

وأقرب شيء أن يقال: إن العلة في الذهب والفضة كونهما ذهب وفضة» سواء كانا نقدين أو غير نقدين» والدليل 
على أن الربا يجري في الذهب والفضة» وإن كانا غير نقدين» حديث القلادة الذي رواه فضالة بن عبيد ؤَلَكَهُ: «أنه 


اشترى قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارا ففصلها فوجد فيها أكثرء فنهى النبي بي أن تباع حتى 


(۸٤۱۲)آخرجه‏ البخاري )١5١7(‏ ومسلم (485). 





المقنع من الشرح الممتع ازن 
تفصل)””' ' ''» ومعلوم أن القلادة خرجت عن كونما نقدأء وعلى هذا فيجري الربا في الذهب والفضة مطلقا سواء 
كانا نقداً أم تبراً أم حليا» على أي حال كاناء ولا يجري الربا في الحديد والرصاص والصفر والماس وغيرها من 
أنواع المعادن. أما العلة في الأربعة فكونها مكيلة مطعومة» يعني أن العلة مركبة من شيئين الكيل والطعم» إذ هذا 
هو الواقع» فهي مكيلة مطعومة» فإن قال قائل: سلمنا أنها مطعومة في البر والشعير والتمر» لكن ما القول في الملح؟ 
أجاب عنه شيخ الإسلام بأن الملح يصلح به الطعام فهو تابع له. فإذا تأملنا هذه الأقوال الثلاثة وجدنا: أقريها إلى 
الصواب هذا القول وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

[مسألة:] إذا بيع الربوي بجنسه يشترط فيه شرطان: الأول: التقابض من الطرفين. الثاني: التساوي بالمعيار 
الشرعي» المكيل بالمكيل» والموزون بالوزن. وإذا بيع الربوي بربوي من غير جنسه اشترط شرط واحد» وهو 
التقابض قبل التفرق» أما التساوي فليس بشرط» ولهذا يجوز بيعهما مكايلة وموازنة وجزافً. فإن اختلفا في 
المعيار الشرعي بأن كان أحدهما مكيلا والآخر موزوناء يقول الفقهاء: إنه يجوز كل شيء» يعني يجوز الكيل 
والوزن والجزاف والحلول والتأجيل» مثل أن أبيع عليك رطلاً من الحديد بصاعين من البر مؤجلين إلى شهر 
فهذا جائز؛ لأن معيار الحديد الوزن ومعيار البر الكيل. وإذا بيع ربوي بغير ربوي فيجوز التفرق قبل القبض» 
ويجوز التفاضلء مثل أن يببع شعيراً بشاة» أو يبيع شعيراً بثياب» أو ما أشبه ذلك» فهذا يجوز فيه التفرق قبل 
القبض والتفاضل. 

[مسألة:] يجوز أن يبيع ورّقا نقدي] مئة ريال مثلاً بخمسة وتسعين ريالاً من المعدن؛ لأن حقيقة الأمر أن هذا 
جنس مقصود بنفسه» وذلك جنس مقصود بنفسه أيضاًء وكوننا نقول: إن هذا الريال الورقي يقابل هذا الريال 
المعدني في قيمته النظامية» لا يلزم أن يكون مساوياً له في قيمته الحقيقية» وهذا هو المذهب» واختيار شيخنا 
عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله أيضاً أنه يجوز بيع الفلوس بعضها ببعض ولو متفاضلا ولو تأخر القبض» لكن 
بشرط ألا يكون مؤجلا بأن أقول: بعت عليك مائة دولار بأربعة آلاف ريال إلى سنة» فهذا لا يجوز عنده لكن إذا 
قال: بعت عليك مائة دولار بأربعة آلاف ريال ولم نتقابض فهذا صحيح عنده» لكن فيه نظر؛ لأنه مبني على أن 
هذا كالفلوس والفلوس على المذهب ليس فيها ربا نسيئة ولا ربا فضل» وفي المسألة قول آخر في الفلوس أنه 


(۱۹)آخرجه مسلم .)١19591(‏ 
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يجري فيها ربا النسيئة دون الفضل» وهذا هو الأقرب؛ لأن الفلوس في الحقيقة قيمتها قيمة رسمية فقطء فالأوراق 
النقدية مثل الفلوس» وهذا قول وسطء وهناك قول آخر يحرم ربا النسيئة وربا الفضل» وهناك قول آخر أنه لا 
يجوز التعامل بها مطلقاً وأن التعامل بها حرام؛ لأنها دين على الحكومة فأنت إذا اشتريت بها أو بعت فقد اشتريت 
دين بدين» ولكن تتعامل بها للضرورة فتتقدر بقدرها. فأرجح ما يكون عندي أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا 
الفضلء فلا يجوز أن نتفرق إلا بالقبض» وهم الآن يجوزون أن يبيع الإنسان ثماني ورقات وثمانية قروش بريال 
واحد من الفضة مع أن هذه الورقة معتبرة ريال» فهذه مثل تلك المسألة. 

[مسألة:] الجنس ضابطه» هو الشيء الذي يشمل أشياء مختلفة بأنواعهاء والنوع ما يشمل أشياءً مختلفة 
بأشخاصهاء هذا هو الفرق» فمثلاً البر جنس؛ لأنه يشمل أشياءً مختلفة بأنواعهاء والبر فيه ما يسمى بالحنطة» وما 
يسمى بالمعية» وما يسمى بالجريباء» وما يسمى باللقيمي هذه أربعة أنواع» إذاً فالبر جنس شمل أنواعا. والنوع 
شيء يشمل أشياء مختلفة بأشخاصهاء كالحنطة مثلاً تشمل أشياء مختلفة بأشخاصهاء تشمل الحنطة التي عندي 
والتي عندك وما أشبه ذلك. 

[مسألة:] فروع الأجناس أجناس» وهي تابعة لأصولهاء وعلى هذا فإذا بيع بو حبا بير دقيقاً فإنه لا يجوز لتعذر 
التساوي؛ لأن الحب إذا طحن انتشر ولا يمكن تقديره بالكيل ولا يمكن أيض] تقديره بالوزن؛ لآن البر لا يباع 
بالبر إلا كيلاً. وإذا بيع بر حبا بشعير دقيق] يجوز بدون كيل ولا وزن؛ لأن بيع البر بالشعير لا بأس فيه بالتفاضل» 
والدقيق جنس باعتبار الأصل. 

[مسألة:] البهيمة فيها لحم منوع» ففيها لحم وشحم وكبد وقلب وألية وطحال ورئة وكراع وعين ورأس» فهذه 
كل واحد منها جنس» وعلى هذا فيجوز أن يبيع عليك رطلاً من الكبد برطلين من الرئة» ولو من الضأن؛ لاختلاف 
الجنس» ويجوز أن أبيع رطلاً من الرئة برطلين من اللحم من الشاة نفسها؛ لاختلاف الجنسء إذاً نفس البهيمة 
بأجزائها أجناس» وکل جزء يعتبر جنس مستقلآ وعلى هذا فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاًء ولكن هل يجب 
التقابض؟ الجواب: نعم؛ لاتفاقهما في المعيار الشرعي» فاللحم كله موزون. فلما اتفقا في المعيار الشرعي كان لا 
بد من أن يتقابضا قبل التفرق» أما التساوي فليس بشرط. 
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[مسألة:] قيل: لا يصح بيع لحم بحيوانٍ من جنسه» ويصح بغير جنسه. مثال ذلك: عندي كومة من لحم الضأن 
فأردت أن أبيعها بشاة فلا يجوز؛ لأنه من جنسه. لعموم نبي الرسول بيا عن بيع اللحم بالحيوان”*"" 
الحديث لو أخذنا بظاهره» لقلنا: إنه عام يشمل ما إذا كان الحيوان من جنس اللحم أو من غير جنسه» وهذا لا 
ينطبق على كلامهم» فهم يقولون: إنه لا يباع اللحم بحيوان من جنسه. وأيض] إذا باع هذا اللحم بهذا الحيوان» 
فكأنه باع طعاماً بجنسه ومع الآخر من غير الجنس؛ لأننا إذا قدرنا أن هذه الكومة لحم» أي: هبر» فالحيوان الذي 
بيع» فيه لحم وشحم وكبد ورئة وقلب وطحال وكرش وأمعاء... إلخ» فيكون كالذي باع ربوي بمثله ومع الآخر 
من غير جنسه» وهذا ما يعبر عنه الفقهاء: «بمد عجوة ودرهم». وفصل بعض آهل العلم فقال: إن أراد بالحيوان 
اللحم فإنه لا يصح بيعه بجنسه»ء وإن أراد بذلك الانتفاع بالحيوان بركوب أو تأجير أو حرث أو غير ذلك فلا 
بأس؛ لأنه إذا أراد به اللحم اتفقت المقاصد فصار المراد بهذا الحيوان هو اللحم والأعمال بالنيات» وإذا أراد 
انتفاعات أخرى فإنه يختلف المقصود. وهذا القول أصح: أنه إن أراد بالحيوان اللحم فإنه لا يجوز؛ لأنه صار 
كأنه باع لحم بلحم من غير تساوء أي: مع التفاضل» وإن أراد بالحيوان الانتفاع بغير الآكل فهذا لا بأس به» وهذا 
القول لا يعارض حديث النهي عن بيع اللحم بالحيوان؛ لأنه يمكن أن يحمل الحديث على ما إذا أراد الإنسان 
بالحيوان اللحم. وقولهم: «ويصح بغير جنسه)» مثل أن يبيع لحم ضأن ببقرة؛ لآن اختلاف الجنس يدخل في قوله 
لِ: «إِذَا اختَلَمَتْ هَذِهِ الْأَجِنَاسٌُ فَبِيعُوا كَبْففَ شِنْتُمْ ِا كَانَ يَدَا بی" فإذا باع لحم مأكولاً بحمار جاز 


a 


لاختلاف الجنس» واختلاف المقاصد أيضاً. 
[مسألة:] لا يجوز بيع حب بدقيقه ولو تساويا وزنا. مثاله: إنسان عنده صاع من البر باعه بصاع من دقيق البر فإنه 
لا يجوز لعدم التساوي؛ لأن الحب بالطحن تنتشر أجزاؤه. وقال بعض العلماء: إنه إذا تساويا في الوزن فلا حرج؛ 


لآن تساويهما في الوزن يدل على تساويهما في الكيل حباًء وامعدلوا لذلك قوق ال شو ل ا ال الرس 


(١٠٠٠)أخرجه‏ مالك في «الموطأ» (۲/ ١٠٠)؛‏ وأبو داود في المراسيل ص(۱۷۸)؛ وعبد الرزاق (5177١)؛‏ والدارقطني ("/ ۱ والبيهقي 
.)۹7/٥(‏ 


.)۱٥۸۷( مسلم‎ هجرخأ)١715١(‎ 
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بيثل»» والمثلية هنا محققة. ولأن الرسول يك أجاز بيع العرايا بخرصها تمر”””' » والعرايا بيع رطب بتمرء 
والرطب أثقل من التمر وينتفخ أيضاء والتمر يضمر ويخف لكن يحول الرطب إلى تمر ويباع بخرصه» وهذا إذا 
وزن فإنه قد حول إلى حب» وهذا القول هو الصحيح؛ لأن التماثل حاصلء والحاجة داعية إلى إبدال هذا بهذا أو 
يحول الدقيق إلى حب وذلك بالميزان. فإذا قال: أنا أبيع عليك صاعاً من الحب بصاع من الدقيق واعتبر الزيادة 
في مقابلة الطحن, فهذا لا يجوز لأن الزيادة بالصنعة كالزيادة بالصفة» وقد منع النبي ياء التفاضل مع اختلاف 
تقار لدان aa‏ لز كد E OMEN NOS‏ 
الصاع بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» فقال: «لا تَفْعَل). وقال طلِك: ابع الْجَمْعَ بالدَرَاهم ت اشْئرِ َالدَّرَاهِم 
اراد القنن لقن الضقة ون العدو تا عار الب لجرو العرينة دة الضف اة ق وف 
خلقه الله والزيادة من أجل الصنعة زيادة في وصف من فعل الآدمي» فإذا كان لا يجوز فيما فعله الله فلا يجوز فيما 
فعله الآدمي» وهذا القول هو الراجح. 

[مسألة:] لا يجوز بيع رطب بتمر» فالتمر يابس والرطبٌ رَطْبٌ» فلا يجوز حتى وإن تساويا وزنا؛ لأن الرطب 
أثقل من التمرء والذي أثقله من غير جنسه» فيكون محرماء ولهذا لما سئل النبي يَلَِةٍ عن بيع التمر بالرطب فقال: 
«أينْقَصٌ إِذَا جف ؟)» قالوا: نعم فنهى عن ذلك" لكن يستثنى من ذلك العرايا. والعرايا هي أن يكون عند 
إنسان تمر من العام الماضي وجاء الرطب هذا العام» وأراد أن يتفكه بالرطب» لكنه ليس عنده دراهم» وليس عنده 
إلا تمر يابس من العام الماضيء فهنا رخص الشرع بجواز شراء الرطب بالتمر» وسميت عرايا لعروها عن الثمن» 
لكن بشروط هي: الشرط الأول: ألا يجد ما يشتري به سوى هذا التمر. الشرط الثاني: أن تكون من خمسة أوسق 
فأقل» والوسق ستون صاعاء فتكون خمسة الأوسق ثلاثمائة صاع. الشرط الثالث: أن يكون مآل هذا الرطب بقدر 


التمرء أي: أن يأتي الخراص الماهر العارف» ويقول: هذا الرطب إذا جف يكون مساوياً للتمر الذي اشتري به. 


(797١)أخرجه‏ البخاري (۲۱۹۲) ومسلم .)١6179(‏ 
آخرجه البخاري (۲۲۰۱) (۲۲۰۲)؛ ومسلم (1597). 


٠۲١‏ )أخرجه مالك (۲/ 575)؛ وأحمد (۱/ 75١)؛‏ وأبو داود »)۳٣٣۹(‏ والترمذي (7575١)؛‏ والنسائی (۷/ 77/8)؛ وابن ماجه (75؟757). 
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الشرط الرابع: أن يكون محتاجاً للرطب» بمعنى أنه يريده للأكل والتفكه لا يريد أن يبقيه إلى أن يتمر. الشرط 
الخامس: أن يكون الرطب على رؤوس النخل. 

فإن قال قائل: كيف جازت العرايا وهي حرام من أجل الحاجة دون الضرورة» والقاعدة أن المحرم لا يجوز إلا 
للضرورة؛ لقوله تبارك وتعالى: لوَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرّمَ عَلَيْكُمْ إلا مَا اضْطرِرْتُمْ ليد [الأنعام:9١1]؟.‏ 
فالجواب: أن نرده بالقاعدة المعروفة عند العلماء» وهي: «أن ما حرم تحريم الوسائل جاز للحاجة»؛ لأن 
المحرمات نوعان: محرمات تحريم غاية لذاتها» ومحرمات تحريم وسيلة. 

وربا الفضل هل تحريمه تحريم غاية أو وسيلة؟ الجواب: يقول العلماء: إن تحريمه تحريم وسيلة» ويستدلون 
على ذلك بقول النبي بي في حديث أسامة بن زيد ؤَفَتَهُ : (إِنَّمَا الرّبَا في التّييئَة)**"'"» وهذه الجملة جملة حصر» 
كآنه قال: لا ربا إلا في النسيئة» فيقال: المراد بهذا الربا الربا الذي هو الغاية» أما ربا الوسيلة فموجود في التفاضل إذا 
بيع الشيء الربوي بجنسه. فإن قال قائل: وهل تجوز العرايا في غير النخل؟ كإنسان عنده زبيب وأراد أن يشتري به 
عنب يتفكه به» فهل يجوز أو لا؟ فالجواب: في هذا خلاف بين العلماء» منهم من قال: إنه يجوز قياس على التمرء 
والزبيب طعام كما في حديث أبي سعيد الخدري يب في زكاة الفطر قال: «وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير 
والزبيب والأقط)” '' فهو طعام, فإذا احتاج الإنسان إلى عنب» وليس عنده إلا زبيب فلا بأس بالشروط التي 
ذكرنا في العارية» وهذا أيض] أقرب إلى الصواب من المنع واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

[مسألة:] لو باع تمراً بتمر» ومع كل واحد منهما دراهم» يعني باع صاعا من تمر ودرهما بصاع من تمر ودرهم» 
هذه المسألة يعبر عنها الفقهاء «بمد عجوة ودرهم» وهي لا تجوز. والدليل هو: حديث فضالة بن عبيد فته : «أنه 
اشترى قلادة فيها خرز وذهب باثني عشر دينارا» ثم فصل الذهب من الخرز فوجد فيها أكثر من اثني عشر ديناراً 
فنهى النبي ي أن تباع حتى تفصل» 77 » أي: حتى يفصل بعضها من بعض» ويعرف قدر الذهب من الخرزء 
ووجه النهي أنه تبين ع الآن أنه اث شی ذه يذهب أقل منه» اة لما فصل هذه القلادة ود فيها أكثر مق اثني عشر 


(755١)أخرجه‏ البخاري (۲۱۷۸)؛ ومسلم .)١595(‏ 
(57؟١)أخرجه‏ البخاري .)١151١(‏ 


(7100١)أخرجه‏ مسلم (1591). 
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دينارء فلما كان الاحتمال وارداً في مثل هذا فإنه يمنع منه سداً للباب» حتى لا يتجرأ أحد على أن يبيع شيعا ربوي 
بجنسه ويضيف إلى أحدهما شيئا يسيراء مثل أن يقول: آنا أبيع مثلاً كيلو من الذهب بكيلو إلا يسيراً وأجعل مع 
الثاني الذي نقص أجعل معه منديلاً مثلآه وهذه حيلة لا شك. قَسُدَّ الباب. ولهذا حرم النبي بيا بيع العينة مع أنه 
قد يكون الربا فيها بعيداً. وبيع العينة هو أن يبيع شيئا بثمن مؤجلء ثم يشتريه نقداً بأقل مما باعه به» فصورة 
المسألة ليس فيها شيء. لكن لئلا يكون وسيلة إلى التحيل على الربا بأن يعطيه ثمانين درهماء وتكون مائة درهم 
في ذمته» فمن أجل هذا نسد كل باب يوصل إلى الربا. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله نازع في هذاء وقال: إذا كان 
المفرد أكثر من الذي معه غيره» وكانت هذه الزيادة تقابل الشيء الآخرء فإن ذلك جائز» ولا بأس به» والحاجة قد 
تدعو إليه. مثاله: باع صاعين من التمر بصاع ودرهم» والصاع الزائد في الطرف الذي ليس فيه إلا التمر يساوي 
درهماء قال: هذا لا بأس به؛ لأننا نجعل الصاع الزائد في مقابل الدرهم» والصاع الثاني الذي مع الدرهم» في مقابلة 
الصاع الآخر» وليس في هذا حيلة إطلاقاء والحاجة قد تدعو إلى ذلك» فقد يكون هذا الإنسان عنده تمر من 
السكري صاعان» وهذا عنده تمر من نوع آخرء لکن ليس عنده صاعان» عنده صاع واحد وعنده دراهم» فقال: أنا 
أعطيك هذا الصاع ودرهماًء والصاع يساوي الصاع الآخر لا يزيد ولا ينقص. وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه 
الله أصحء فإذا تيقنا أنه لا رباء ون القيمة واحدة فإنه لا بأس به ولا حرج» والشارع الحكيم لا يحرم شيا يتبين أنه 
لا ربا فيه إطلاقاء مع أن الحاجة قد تدعو إليه. 

[مسألة:] إذا كان الذهب مصوغاً وأراد أن يعطيه ذهب غير مصوغ» فهل يشترط التساوي؟ الجواب: جمهور 
العلماء على أنه يشترط التساوي وأن الصنعة لا تؤثر شيئاء وقال بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم: يجوز أن يعطيه بمقدار الصنعةء مثلاً إذا كان هذا الذهب وزنه واحداًء ولكن أعطاه زيادة لأنه 
مصنوع» فعند شيخ الإسلام رحمه الله جائز وتجعل هذه الزيادة في مقابل الصنعة» لكن الجمهور على المنع 
واستدلوا بحديث التمر ‏ بيع الطيب بالرديء ‏ لكن يجاب عن هذا الاستدلال بأن التمر الطيب والرديء ليس من 
فبلعة ا هذ اهن ا نيو الأهان رويك ن کد ل اا أن الات ول أن قوير 


قيمة الصنعة قد يحصل فيه اختلاف» وقد يطمع صاحب الذهب المصوغ ويحمل الثاني أكثر من قيمة الصنعة. 





المقنع من الشرح الممتع 54 


[مسألة:] إذا جاء إنسان وقال: أريد أن أبيع عليك تمراً فيه نوى بتمر لا نوى فيه أي: بعبيط» فلا يجوز حتى لو 
تساويا كيلا أو وزنا فإنه لا يصح؛ وذلك لأن النوى زائد على التمرء فإذا وزناهما جميعاً فإن النوى سوف يكون 
لا مقابل له. 

[مسألة:] مرد الكيل لعرف المدينة» والوزن لعرف مكة زمن النبي بيا لقول النبي يَكِِ: «الْمِكَيَالُ مِكَيَالُ 
الْمَدِيئَ وَالْمِيرَانُ ميزان مَك" فإن اتفق البلدان على كون الشيء مكيلا أو موزون) صار هذا الشيء مكيلا 
أو موزونآاء سواء كان في مكة أو في المدينة والمعتبر عرف مكة على عهد الرسول ية وهذا قد يجهله كثير من 
الناس فلا يعلمه. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله ضوابط للمكيل والموزون فيها ما سبق من أن كل مائع مكيل. 
ومنها أن ما تعذر كيله يعتبر بالوزن كالخبز والتمر المكنوز المجبن وما أشبه ذلكء فإنه يعتبر بالوزن لكن لا يخرج 
عن كونه مكيلاً. وهناك أشياء لا يعرف لها كيل ولا وزن في مكة والمدينة فإلى أي شيء نرجع؟ نرجع إلى العرف 
في موضعه» فإن كان الناس يتبايعونه بالوزن فهو موزون» أو بالكيل فهو مكيل» أو بالعدد فهو معدود؛ لأنه ليس 
هناك ضابط نرجع إليه بالنسبة لمكة والمدينة. وقال بعض العلماء: نرده إلى أقرب الأشياء شبه] به في مكة 
والمدينة» فإذا كان أقرب الأشياء إليه الكيل في المدينة فهو مكيل» أو الوزن في مكة فهو موزونء وهذا القول أقرب 
إلى النظر؛ لأن ما لا يمكن فيه اليقين يرجع فيه إلى غلبة الظن» وقد يقال: بل إنه إذا لم يكن له عرف في مكة 
والمدينة فإننا نطرح السب ونقول: يرجع إلى ما تعارفه الناس» وهذا القول الثاني من جهة السهولة على المسلمين 
والتيسير أقرب إلى الصواب؛ لئلا يحصل النزاع. وقال بعض العلماء: ما نص الشرع على أنه مكيل فهو مكيل» 
وما لم ينص عليه الشرع فالمرجع فيه إلى العرف. وقال بعض أهل العلم: المرجع إلى العرف مطلقاء فما كان 


مكيلا عند الناس فهو مکیل» وما كان موزوناً فهو موزون. 


قصل فى ربا اليك 
الى س لبخت فيه وبا القضل: والحت ق هذا الفضل ف رها السينة. 


.)۲۸٤ /۷( )خر جه أبو داود (١٤۳۳)؛ والنسائى‎ ۱۲٥۸( 





المقنع من الشرح الممتع ون 


وربا النسيئة هو تأخير التقابض في بيع الربويين» وهو الأصلء ومن أجله حَرّمَ ربا الفضلء كما جاء في حديث 
أسامة بن زيد ّا : (إِنَّما الرَّبَا في النَّييئَةِ)7”" 5 وقد اختار ابن عباس ا هذا في أول الأمرء وقال: إن ربا 
الفضل جائزء وأنك إذا بعت صاعين من البر بصاع يداً بيد فهو جائزء لكن لما ناظره أبو سعيد الخدري وغيره من 
الصحابة د رجع عن قوله. ويُشكل على طالب الدليل قول النبي بيا: (إِنَمَا ارب في النَّيئَك» لأن (إنما) من 
أدوات الحصرء وتكون النتيجة لا ربا إلا في النسيئة. وأجاب العلماء عن ذلك أن هذا الحصر منقوض بالأحاديث 
الصحيحة الدالة على ثبوت ربا الفضلء والذي قال: (إِنَّمَا الرّيَا في النّسيئَةه» هو الذي قال: ١مِثْلَا‏ بهثل» سَوَاءَ 
بسَوَاءِء يَذَا بيد فَمَنْ راد أو اسْتَرَادَ فَقَدْ أَبَى». فإذا قال قائل: إذا كان كذلك» فلماذا قال النبي كَل «إِنَّمَا التب في 
النِّيكةِ)؟ قلنا: لينبه على أن ربا النسيئة أعظم من ربا الفضل. 

[مسألة:] يحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل» ليس أحدهما نقداً. 

البيسن أحدهما نقداً» فإن كان أحدهما هذا فإنه لا يحرم العاف كما لا يحرم التفاضل. مثال ذلك: باع ا 
بدنانير» فعلة ربا الفضل موجودة فيهماء فكلاهما موزون» فمقتضى القاعدة أنه يحرم التساء» ولكن استثني 
لحديث عبد الله بن عباس ك أن النبي بيا قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: ١مَنْ‏ أَسْلَفَ 
في شَيْءٍ قليف في كَيْلٍ مَعْلُوم» وَوَرْنٍ مَعْلوم إلى أَجَلٍ مَعْلُوم» "" وجه الدلالة من الحديث أن السّلم لا بد 
طني القدو E‏ انر ا لين ب ومعلوم أن الإسلاف يكون في الدراهم وهي 
موزونة» أو في الدنانير وهي موزونة» ولهذا قلنا: «أو وزن معلوم» فدل هذا على أنه إذا كان أحدهما نقداً فإنه يصح 
التساء؛ لئلا ينسد باب السلم في الموزونات. وقولنا: «ليس أحدهما نقد لم نقل: ليس أحدهما ذهب ولا فضة؛ 
لأنه لو كان أحدهما ذهب أو فضة فلا بد من التقابض في مجلس العقد» فلو بعتك درهماً بدينار فلا بد من 
التقابض في مجلس العقد كما جاءت بذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي بيا فلو بعت عليك حلي من الذهب 


بشيء من النحاس فلا بد فيه من التقابض. 


(۱۹)آخرجه البخاري (۲۱۷۸)؛ ومسلم .)١1595(‏ 


(10١)أخرجه‏ البخاري (7750)؛ ومسلم (5 .)١17١‏ 





المقنع من الشرح الممتع ٤۷۱‏ 


[مسألة:] المكيلين و الموزونين إذا بيع بعضهما ببعضء فإنه يحرم فيهما التساء. ودليل هذا: قول النبي يَكلل: 
«فَإذَا اختَلَقَتْ هَذْهٍ الْأَصْنَافُء فَبِيعُوا كيف شِنْتُمْ إا كَانَ يَدَا بي" فأوجب القبض» وإيجاب القبض يعني 
تحريم التساء مثاله: باع شعيراً ببر لا يجوز النساء؛ لأنهما اتفقا في علة ربا الفضلء وهي الكيلء باع براً بحديد 
يجوز النساء؛ لأنهما اختلفا في علة ربا الفضل. لكن استثني إذا كان أحدهما نقداً. واستثناء النقد يدل على أن 
الموزونات ليس فيها ربا كما رجحناه من قبل وقلنا: إن الصحيح في الذهب والفضة العين والنقدية» فنفس الذهب 
والفضة يجري فيهما الربا مهما كانا بدليل حديث القلادة السابق» وأيضاً هما نقد للناس وأثمان وقيم للأشياء 
ليس لأنهما موزونان» والسلم يدل على هذا القول؛ لأن الرسول يك يقول: «أو وَرْنِ مَعْلُوم2» ومعلوم أن الموزون 
سيشرى بدراهم» فدل هذا على أن الموزونات ليس فيها ربا وهو القول الصحيح» إلا ما كان قوت فهو يرجع للعلة 
لار 

[مسألة:] إذا تفرقا قبل القبض بطل العقدء لأن القبض شرط لاستمرار صحة العقد. مثلاً: باع عليه براً بشعير في 
الدكان» لكن الشعير في المخزن» وقال: ائتني بعد ساعة في المخزن لأعطيك الشعير» فهذا لا يجوز؛ لأنهما تفرقا 
قبل القبض» فإن قال: أعطني يدك ومشيا إلى المستودع وسلمه فهذا جائز؛ لأنبما لم يتفرقا. 

[مسألة:] ما ليس بربوي يجوز فيه النّساء كالثياب والحيوان» ولم نقل: ربا الفضل؛ لأنه إذا جاز النّساء جاز 
الفا :ولا غكين ققد يجوز الفشل ولا يجوز الاه كالى مال ما رر فيه الفا ولا جرة فة الات 
مثال: إنسان احتاج إلى بعير وليس عنده دراهم» فجاء إلى شخص وقال: أعطني بعيراً الآن وأعطيك بعيرين بعد 
سنة جاز؛ لأنه ليس بربوي» ويدل له أن عبد الله بن عمرو بن العاص َا أمره النبي بيا أن ينفذ جيش] فكان 
يأخذ على قلائص الصدقة البعير بالبعيرين» والبعيرين بالثلاثة" ''. 

[مسألة:] بيع الدين بالدين له صور: 

الآولى: بيع الدين على الغير» فلا يجوز أن يباع بالدين» بل ولا بالعين على المذهب مطلقاً. مثال ذلك: إنسان 
في ذمته لشخص مائة صاع بر فجعل هذا الرجل يطلبه» يقول: أعطني يا فلان» وهو يماطل به فقيل للرجل الذي 


(۱۲۹۱)آخرجه مسلم .)۱٥۸۷(‏ 


(717١)أخرجه‏ الإمام أحمد (۲/ ۱۷۱)» وأبو داود .)۳۳١۷(‏ 
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له الحق: نعطيك عنها مائة درهم» ونحن نأخذها من المطلوب فلا يجوزء حتى وإن كان بعين فإنه لا يجوزء فلو 
قيل لهذا الرجل الذي له مائة الصاع في ذمة فلان: سوف نعطيك عنها مائة ريال تأخذها نقدأء فإنه لا يجوز؛ لأنه 
يشبه أن يكون غير مقدور على تسليمه» وإذا كان كذلك فإنه يكون فيه غرر» إذ إن المطلوب قد يوني كاملا وقد لا 
ا لکن لو كان الذي اث تارق ديق فان قادرا علق أعذه مه فرحل له ا 
الله؛ لأن العلة في النهي عن بيع ما في الذمم إنما هي الخوف من الغرر» وعدم الاستلام فإذا زالت العلة زال 
المعلول وزال الحكم» ثم إن عجز عن أخذه فله الفسخ» وبشرط ألا يربح فيه البائع بمعنى ألا يبيعه بأكثر من ثمنه؛ 
لأن النبي بيا هى عن ربح مالم يضمن" ولحديث ابن عمر ّا » وبشرط ألا يكون بينهما ربا نسيئة مثل أن 
أبيع عليه مائة صاع من التمر في ذمة فلان بمائة صاع من الشعير فهذا لا يجوزء لأنه يجري فيه ربا النسيئة وأنا لم 
أقبض العوض. 

الثانية: بيع الدين على من هو في ذمته. مثاله: آنا أطلب شخص] مائة صاع بر» فجاء إلي وقال: آنا ليس عندي برء 
ولكن أنا أعطيك عن مائة الصاع مائتي ريال؛ فهنا بيع دين بدين ففيه تفصيل: إن كان باعه بسعر وقته فلا بأس» 
وإن باعه بأكثر فإنه لا يجوز. والدليل: حديث عبد الله بن عمر صا قال: «كنا نبيع الإبل بالدراهم فتأخذ عنها 
الدنانير ونبيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم», فسألنا رسول الله کل عن ذلك فقال: «آا بَأسَ أن حدما بسعر 
يَوْمِهَاء مَا لم فرق وَبَيْنَكُمَا سي 
الدينار يساوي عشرة دراهم فقال: آنا آخذ منك بأحد عشرء فهذا لا يجوز؛ لأن الذي أخذ أحد عشر بدل الدينار 
وقد نهى النبي َء عن ربح ما لم يضمن» وقلنا فيما سبق: المفهوم لا عموم له» إذ يصدق المفهوم بالمخالفة ولو 


في صورة واحدة. فإذا أخذها بأقل من سعر يومهاء أي: الدينار يساوي عشرة فأخذه الطالب بتسعة فمفهوم 


١15 


'» ووجه ذلك أنه إذا أخذها بأكثر فقد ربح فيما لم يدخل في ضمانه. مَثَلاَ 


ه مع عو 


الحديث: لا بأس أن تََحُذُهَا بعر يَوِْهَاا أن هذه الصورة لا تجوز لكنها في الواقع تجوز؛ لأنه لم يربح فيما لم 


۲ )أخرجه الإمام أحمد (۲/ )١74‏ وأبو داود (5 )705٠0‏ والترمذي (۱۲۳۲) والنسائي (۷/ 590). 


(7175١)أخرجه‏ الإمام أحمد (۲/ ۰۸۳ ۱۳۹)؛ وأبو داود ٤(‏ 7775)؛ والترمذي (۲٤۱۲)؛‏ والنسائي (۷/ ۲۸۱)» وابن ماجه .)۲۲۹٣۲(‏ 
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يدخل في ضمانه» بل نزل بعض حقه» فأبرأه من بعض حقه» وإبراؤه من بعض حقه لا بأس به. ويشترط ايض ألا 
يتخذ حيلة على الرباء فإن اتخذ حيلة على الربا فهو حرام» مثل أن يبيع الدين الذي حل بدين أكثر مؤجلاء فيقول: 
عندك الآن مائة صاع من البر وقد حل» ولكن ليس عندك, أبيعه عليك بمائة صاع من التمر مؤجلاً» ومائة الصاع 


من التمر أكثر قيمة من مائة الصاع من البر» فهذا لا يجوز لئلا يتخذ حيلة إلى قلب الدين. 


هذا الفصل ذكر فيه حكم الصرف وهو بيع النقد بالنقدء وهذا لا يخرج عن ما سبق من القواعد في الرباء لكن 
خصّوه بفصل لطول فروعه والكلام عليه. 

[مسألة:] المتصارفان هما المتبايعان بالصرف» والصرف بيع نقد بنقد» تبيع مثلاً ذهب] بفضة أو فضة بفضة يعني 
دراهم بدراهم أو دراهم بدنانير» وسمي صرف لأنهم كانوا يزنون الدراهم والدنانير» يتبايعون بالوزن» حينما 
نضعها في الميزان يكون لها صريف» أي: صوت ولهذا سمي صرفا. 

[مسألة:] هل الدراهم والدنانير تتعين بعقد الصرف أو لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء» منهم من قال: إنها لا 
تتعين؛ لأن المقصود واحدء فالمقصود بالدينار هذا والدينار هذا واحدء إنما اختلفا في عينهما فقط» وهذا لا يدل 
على أن الدراهم تتعين بالتعيين بالعقد. ومنهم من قال: بل تتعين. مثاله: اشتريت منك هذا الثوب ببهذه العشرة» ثم 
أراد أن يعطيه بدلا عنها عشرة أخرىء فهل له أن يبدلها؟ على الخلاف» إن قلنا: إنها تتعين بالتعيين لم يملك أن 
يبدلهاء وإن قلنا: لا تتعين ملك والأقرب إلى مقصود الناس عدم التعيين» إذ إن البائع لا يهمه أن تكون هذه 
الف أو العضوة الا خرن 

[مسألة:] متى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل فيما لم يُقبض. مثاله: إذا اشترى الإنسان حلي 
من شخص بعشرة آلاف ريال وسلمه خمسة آلاف ريال فقطء والباقي قال: أحضره لك غداً فإنه يصح في النصف. 
والباقي لم يدخل في ملكه ولا يصح فيه العقد. فإن لم يعطه شيعا بأن قال: سآنيك بالدراهم بعد العصر وأعطني 
الحلي الآن» بطل العقد في الجميع» فإن قال المشتري: آنا ليس عندي دراهم وأريد أن أشتري منك حلياء فقال 
البائع: أنا أسلفك» فسلفه عشرة آلاف ريال ثم ردها على البائع فهذا حيلة بلا شك» فلا يجوز؛ لأن مفاسد 


المحرمات لا تزول بالحيل عليهاء بل إن الحيل لا تزيد المفاسد إلا مفاسد» أما لو سلفه آخر فلا بأس. 





المقنع من الشرح الممتع كك 


[مسألة:] يحرم الربا بين المسلم والحربي» والحربي - الدم والمال تالشسة لا قمالة خلال لر اأحلثاء قيا 
فهو ا لك فين الاه ت ف العامة غلل ما اة تقتضيه الشريعة؛ ثم إن الحربي إذا عاقدت معه فإن العقد نوع 

من الك وقد قال الله: ها أنها الذي أمثوا اوا ِالْعْقُودِ) [المائدة: ١]ء‏ وقال: #وَأَوْقُوا ِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ گانَ 
مَسْؤُولةً» [الإسراء: 5 ”7]» والربا في الشريعة محرم» والنصوص عامةء فيحرم الربا بين المسلم والكربي. وبين 
المسلم والذمي من باب أولى؛ لأن مال الذمي محترم. 

[مسألة:] إذا اشترى إنسان أشياء من بقالة وكان يحاسبه كل شهرء فإذا انتهى الشهر قال: كم علي؟ قال البقال: 
كذا وكذاء فسلمه دون أن يعين الدراهم حين تسليمها فهذا يجوز» وهذا ظاهر حديث ابن عمر ضا : (كنا نبيع 


الإبل بالدراهم وا الدنانير» ونبيع بالدنانير وا الدراهم»” )0 


» أنه لا تحضر الدراهم ويقع العقد على عينه 
فهذا ظاهر الحديث. 

[مسألة:] يجري الربا بين الأقارب كلهم» مثاله: تشتري الأختان أحيانا حلي ثم إذا وصلتا إلى البيت قالت 
إحداهما: هذا الحلي لا أريده» فقالت الأخرى: أنا أريده فقالت: نتبادل» وبينهما تفاضل» يعني هة أسورع] 
واسعة وثقيلة وهذه بالعكس» فقالت: ليس بيننا حساب خذي الأسورة التي لي» وآخذ التي لك وأتنازل» فهذه 
أسورتها مثلا عشر أواق وهذه خمس عشرة أوقية» والفقهاء يقولون: البيع مبادلة مال بمال» فهذا الذي في هذه 
المسألة تبادل» فإن قالوا: تنازل» قلنا: التنازل لا يجوز إذا أدى إلى فعل محرم» وإذا كانت تريد أن تتنازل عن 


الحلي لأختها مجان لا مانع» لكن بعوض والتفاضل بينهما ممنوع. 


5 


أذ د ل فالأصول جمع أصل» 
وهو في اللغة: ما يتفرع منه الشيء أو يُبنى عليه الشيء» فالآب أصل للابن؛ لأن الابن متفرع منه. ما الأصل في 
الاصطلاح: فإنه يختلف بحسب المواضع» وني هذا الباب الأصول هي الأشياء الثابتة من العقار» أي: الأراضي» 


والدور» والأشجار. والثمار جمع ثمر» وهو ما ينتج من الأشجارء فالنخلة تعتبر صلا وتمرها ثمر؛ لآنه نام منها. 


(775١)أخرجه‏ الإمام أحمد (۲/ ۰۸۳ ۱۳۹)؛ وأبو داود ٤(‏ 77705)؛ والترمذي (۲٤۱۲)؛‏ والنسائي (۷/ ۲۸۱)» وابن ماجه (7577557). 





المقنع من الشرح الممتع to‏ 


[مسألة:] إذا باع داراً شمل أرضها إلى الأرض السابعة» ويشمل أيض] هواءها إلى السماء الدنياء و ما بني فيها 
من الحجر والسور وما أشبه ذلك. 

[مسألة:] الكنز المودع في الأرض لا يدخل في البيع؛ لأنه منفصل» بل يكون لصاحبه» إذا كان مكتوب عليه» أو ما 
أشبه ذلك» وإن لم يكن مكتوبا عليه فإنه لمن وجده؛ لأنه ليس داخلا في البيع» فلو استأجرت عمالاً يحفرون لي 
بيارة في البيت» وأثناء الحفر وجدوا هذا الكنز يكون للعمالء إلا إذا استأجرهم لحفر الكنز فيكون له» وعلى هذا 
فلو وجد المشتري كنزاً مدفوناء فليس للبائع أن يطالبه ويقول: إن الكنز لي» حتى يثبت ببينة أنه له؛ لأن الكنز لا 
يتبع الأرض. 

[مسألة:] بعض الأحجار يكون لها قيمة فتدفن في الأرض فيجدها هذا الرجل» فنقول: إن هذا الحجر لا يدخل 
في الدار؛ لأنه مودع فيهاء فإذا كان مودع] فيها فإنه لا يدخلء أما الحجر الذي من طبيعة الأرض فيدخل. 
[مسألة:] الأشجار والزروع التي على الأرض المبيعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الآول: الأشجارء فإذا بيعت الأرض وفيها أشجار» تكون تبعا للأرض وتكون للمشتري. 

الثاني: إذا كان فيها زرع يُجز مراراًء فالجّزة الموجودة تكون للبائع والأصول للمشتري. 

الثالث: إذا كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة» كالبرٌ والشعير فهو للبائع إلى حين حصاده» ومؤنة سقيه على البائع. 
وهل يلزم البائع في هذه الحال أجرة للمشتري؟ الجواب: لا يلزم؛ لأن له حقا ثابتا. وكل هذا ما لم يشترط 
أحدهما على الآخر شرطاً يخالف ذلك» فعلى ما شرط. فإذا قال المشتري: آنا لا أريد أن تدخل علي كل يوم 
تلقط الثمرة الظاهرة أو تجز الحصدة الظاهرة» آنا أشترط عليك أن يكون لي» فقبل البائع فلا بأس» ودليل هذا 
قول النبي مَلةِ: «مَنْ باع خلا بَعْدَ ان ري لني بَاعَهَا إلا اَن يشترط الما" أي المشري؛ لذن 
المسألة حق لآدمي» وحق الآدمي له إسقاطه إذا لم يتضمن شيا محرماًء فلو قال قائل: كيف تجيزون أن يشترطه 
المشتري وهو للبائع» والمشتري إذا اشترطه فلا بد أن يزيد الثمن؟ فلو بعت الأرض وفيها عشرة آلاف كيلو من 
البر» واشترطه المشتري لنفسه فإنه يلزم زيادة الثمن» فكيف يصح ذلك وقد هى النبي بيه عن بيع الحب حتى 


.)١957( ومسلم‎ »)۲۲۰٤( البخاري‎ هجرخأ)١7١75(‎ 





المقنع من الشرح الممتع ۷٦‏ 
يشتد””” '''؟ الجواب: لأن هذا وقع تبعآ للأرض وفرع لهاء كما لو بعت الشاة وفيها لبن فإنه يصح مع أن بيع 
اللبن وحده لا يصح» وكما لو بعت الشاة وهي حامل فإنه يصح مع أنه لو بيع الحمل لم يصح» فهذا مثله. 
[مسألة:] إذا باع نخلة ت 3 ا ا ا والدليل قول النبي 5ة: 
١مَنْ‏ بَاعَ تَخَلَا بعد أن تو بر قتَمرَتَهَا ِلّذِي بَاعَهَا إلا اَن ب يَشْتَرطَ الْمُبْتَاعُ). فإذا أبر ذ: نخلة ولم يؤبر الأخرى فلكل 
حكمه. فتكون ثمرة النخلة المؤبرة للبائع» وثمرة النخلة غير المؤبرة للمشتري. 

[مسألة:] لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه وصلاحه أن يحم أو يصفرٌ. والدليل على ذلك أن النبي بي «مبى أن تباع 
الثمار حتى يبدو صلاحهاء نى البائع والمشتري» وسئل أنس ؤَفَكَهُ: ما بدو الصلاح؟ قال: أن تحمارٌ أو 
7" وهذا دليل أثري» وهناك دليل نظري» وهو أنها إذا بيعت قبل بدو صلاحها فإنها لا تصلح للأكل 
وتكون عرضة للآفات والفساد» وإذا حصل هذا صار نزاع بين البائع والمشتري» والشريعة تقطع كل شيء يكون 
سبباً للنزاع والبغضاء والفرقة. 

[مسألة:] إذا بدا صلاح النخلة فبيعت. فهل تباع جارتها التي لم يبد صلاحها من نوعها؟ الجواب: إن باع هذه 
النخلة التي بدا صلاحها على فلان» ثم باع جارتها عليه أو على غيره بعقد آخر جديد فهذا لا يجوز؛ لأن العقد 
عقدان في هذه الصورة» أما لو باعهما جميع] وهما من نوع واحد فالبيع صحيح. وإذا كانت من نوع آخر فالبيع 
غير صحيح» فمثلاً عندنا نخل سكري وإلى جانبه برحي» فباع سكرية بدا صلاحها وبرحية لم يبد صلاحها فهذا 
لا يجوز؛ لأنهما نوعان مختلفان. 

[مسألة:] لا يباع الزرع قبل أن يشتد حبه؛ لأنه ربما يحصل فيه الفساد؛ لأن المشتري سوف يبقيه حتى ينضج 
ويصلح للأكلء فربما يعتريه الفساد في أوان نموه وحينئذ يقع النزاع والخصومة» وربما أيضا يقصر البائع في 


تصفارً) 


.)۲۲۱۷( والترمذي (۱۲۲۸)» وابن ماجه‎ »)۳۳٣۷( )أخرجه الإمام أحمد (۳/ ۲۲۱)» وأبو داود‎ ١7710 


(757١)أخرجه‏ البخاري (۲۱۹۷). 





المقنع من الشرح الممتع نك 


سقيه فيحصل نزاع بينه وبين المشتري» فقطعا لهذا النزاع هى النبي بيا عن بيع الحب حتى يشتد” ' ' '". وهذا ما 
لم يبع للعلف. فإن بيع للعلف فإنه لا يشترط أن يشتد حبه» بل مجرد ما يبلغ الحصاد يباع ولا حرج في ذلك. 
[مسألة:] القثاء ونحوه كالباذنجان الصحيح أنه لا يشترط قطعه في الحال» إذا كان قطعه في وقت يقطع مثله؛ لأن 
تأخير الحصاد لمدة يوم أو يومين أو أسبوع عند الناس لا يعتبر جهالة ولا يوجب نزاعاء والأصل في البيع الحل 
والصحة حتى يقوم دليل على المنع» وهذا هو الذي عليه العمل. 

[مسألة:] إذا باع هذه الأشياء مع أصلها فإن البيع صحيح» ولهذا لو باع ثمرة النخلة قبل بدو الصلاح لم يجزء 
ولو باع النخلة وعليها ثمرة جاز» فإذا باع هذه الأشياء البقول والقثاء وما أشبه ذلك مع الأصل فهو جائز» فلو أن 
إنسانا عنده أرض كلها بطيخ» فجاء إنسان يريد أن يشتري هذا البطيخ» واشتراه بأصله كان ذلك جائزاً وما حدث 
بعد البيع فهو للمشتريء وما نما بعد البيع فهو أيض] للمشتري؛ لأن الفرع يتبع الأصل ولا عكس. 

[مسألة:] إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها واشترط المشتري أن يجزها في الحال» كان ذلك جائزاً؛ لأن المشتري 
لا يريد أن يبقيها حتى يبدو صلاحهاء ولكن يشترط في هذه الحال أن تكون الثمرة مما ينتفع به إذا قطعت في 
الحال» فإن لم تكن مما ينتفع به فإن البيع باطل؛ لأنه سبق لنا أن من شروط البيع أن يقع على عين فيها نفع مباح. 
[مسألة:] الحصاد ونحوه» على المشتري؛ لأنه تفريغ ملكه من ملك غيره» فهو المسؤول عنه» لكن لو اشترط 
المشتري على البائع أن يكون ذلك عليه فصحيح. 

[مسألة:] إن باع الثمرة قبل بدو صلاحها ولم يشترط القطع ولا التبقية» فإن البيع لا يصح. مثال ذلك: إنسان أتى 
إلى فلاح وعنده نخلة فيها ثمر لم يَبْدَ صلاحه. فقال: بعني هذا الثمر فباعه إياه» واشترط المشتري على البائع أن 
يبقى إلى الصلاح فهذا لا يصح؛ لأن النبي يَلِةِ هى عن ذلك» وإن سكت كذلك لا يصح؛ لأن هذه الصورة تدخل 
في عموم نبي النبي 45 عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء ولأن البيع مطلق] معناه تمكين المشتري من إبقائه» وإذا 
أبقاه عاد إلى الجهالة كما سبق» وكذلك يقال في الزرع قبل اشتداد حبه. 

[مسألة:] إذا اشترى ثمراً لم يبد صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا فإن البيع يبطل؛ لأننا لو قلنا بصحة البيع في 


هذه الصورة لزم من هذا أن يتحيل» فيبيع الثمر بشرط القطع ثم يتركه حتى يبدو صلاحه» وحينئذ يقع فيما هى عنه 


(۱۲۹۹)آخرجه الإمام أحمد (۳/ ۲۲۱)» وأبو داود »)۳۳٣۷(‏ والترمذي (۱۲۲۸)» وابن ماجه (۲۲۱۷). 





المقنع من الشرح الممتع 34 


النبي كك وإذا بطل البيع فأين يكون الثمن؟ الجواب: الثمن يرجع به المشتري على البائع إن كان قد أقبضه إياه. 
ويسقط عنه إن كان لم يقبضه إياه. 

[مسألة:] إذا نمت الجزة أو اللقطة قيل إنه يبطل البيع. والصواب: أنه إذا نمت الجزة أو اللقطة برضا البائع فإن 
لجعلا بطل :ددا ا وی اا و رید ان ای ضفر نامج ال رین وا سی اا 
عندي مثلآ» أو حتى يرتفع السعر» فقال: لا بأس» فنمت في هذه المدة فالأصل أن النماء للبائع» لكن البائم سمح 
وقال: لا بأس. فالبيع حينئذ صحيح. وأما إذا كان بغير رضاه بأن تباون المشتري حتى كبرت ونمت فله الخيار إن 
شاء أمضى البيع؛ لأن الزيادة له» فإذا رضي أن تكون للمشتري فلا حرج عليه» وإن شاء فسخ؛ لآن ملكه الآن 
اختلط بملك غيره على وجه يصعب التمييز بينهما والمفرّط ني ذلك المشتري فيقال: الخيار للبائع» وهذا القول 
هو الراجح. 

[مسألة:] إذ اشترى العَرِيّة وتركها حتى اتمرت فإن البيع يبطل؛ لأن الشرع إنما أجاز بيع الرطب بالتمر مع أن 
الأصل أنه محرم من أجل دفع حاجة هذا الفقير الذي هو محتاج للرطب» والآن لما أهمل وتركها حتى أتمرت» 
زالت العلة التي من أجلها أجاز الشرع بيع الرطب بالتمر. ولا يمكن أن نفتح للناس باب الخداعء نقول: لو أننا 
صححنا البيع وألزمنا بائع النخلة ببقاء العقد تحيل الناس على هذا. 

[مسألة:] في هذه المسائل كلها إذا بطل البيع رجع للبائع؛ لأنه ملكه» ويأخذ المشتري الثمن من البائع إن كان قد 
أقبضه إياه» وإن كان لم يقبضه إياه سقط عن ذمته. 

[مسألة:] إذا بدا صلاح الثمر واشتد الحب جاز بيعه مطلق] بدون شرطء ودليل الجواز أن النبي بيه نى عن بيع 
الثمر حتى يبدو صلاحه» وعن بيع الحب حتى يشتد؛ وجه الدلالة أن (حتى) للغاية» وما بعد الغاية مخالف لما 
قبلهاء فإذا كان ما قبل بدو الصلاح واشتداد الحب محرماً كان ما بعده جائزأء وبشرط القطع من باب أولى. 
وللمشتري أن يبقيه إلى الحصاد وهذا في الزرع» والجذاذ وهذا في الثمر» وله أن يجذه قبل ذلك؛ لأنه ملكه. لكن 
هذا ليس على إطلاقه بل يقال بشرط ألا يتضرر الأصل بعد تأخيره عن وقت الحصاد والجذاذ. 





المقنع من الشرح الممتع ص 


[مسألة:] يلزم البائع سقي الزرع والثمر إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل» بأن يكون الوقت حارًا وتيبس 
أصوله فيضمر الثمر ويتغير» فنقول: يلزم البائع أن يسقيه حتى وإن تضرر الأصل. فإن قال قائل: كيف نقول إنه 
يلزمه سقيه وإن تضرر الأصلء وقد قال النبي بَكِِْ: «لا صَرَرَ وَل ضِرَارَ)”: '' '"؟ قلنا: ليس هنا مضارة» البائع باعه 
والعادة جرت أنه يلزمه حفظه والقيام عليه إلى الجذاذ. فهو الذي ألزم نفسه بذلك» وهو الذي رضي لنفسه 
بالضرر فيلزمه. 

[مسألة:] إن تلفت بآفة سماوية مثل حر شديد أفسد الثمرء أو بَرَدٍ أسقط الثمرء أو جراد أكلهاء فالآفة السماوية 
أعم مما يظهر من لفظهاء إذ إن المراد بها ما لا يمكن المشتري تضمينه» سواء كان بآفة سماوية لا صنع للآدمي 
فيه» أو بصنع آدمي لا يمكن أن يضمن. إما لسلطته أو لجهالته كما لو نزل الجند الأعداء فيما حول البلد وأتلفوا 
البساتين فهؤلاء لا يمكن تضمينهم» فيكون إتلافهم كالتلف بالآفة السماوية» وهذا قول وجيه. فإن المشتري 
يرجع على البائع بكل الثمن الذي دفعه له» والدليل قول النبي ككه: (إِذّا بِعْتَ مِنْ أَحِيكٌ تَّمَرَا قََصَابَيُْ جايح فكد 
يمل الك أن تان رفاوب بالذهال E‏ ررك اسم كلا أنه ر را ,فزن قا 
البائع: كيف أضمن وهو في ملك المشتري الآن؟ قلنا: لآن بيعك إياه التزام منك بحفظه والقيام عليه حتى يأتي 
وقت الجذاذ. فهي الآن في حفظك وإن كان المشتري قد ملكها وله أن يجذهاء وله أن يبيعهاء لكنها مضمونة 
عليك؛ لكونك أنت المطالب بحفظها إلى وقت الجذاذ. يستثنى من ذلك ما إذا أخر المشتري جذها عن العادة 
فإن الضمان عليه لا على البائع. 

[مسألة:] إذا أتلف الثمر آدمي معين يمكن تضمينه» فللمشتري الخيار إن شاء فسخ البيع وحينئذ يكون الضمان 
على البائع» وإن شاء أمضى البيع وطالب المتلف. 

[مسألة:] إذا بيع النوع جميع] فصلاح بعض الشجرة صلاح للنوع؛ لأنه لما بيع جميع] صار كأنه نخلة واحدة» 
فالعقد يقع عليها جميعاء أما إذا أفرد فإنك إذا بعت ما بدا صلاحه ثم جددت عقداً لِمَا لم يبد صلاحه» صدق 


عليك أنك بعت ثمرة قبل بدو صلاحهاء وقد نهى النبي ئة عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء هذا المذهب. 


(۱۲۷۰)آخرجه الإمام أحمد (۱/ ۳۱۳)» وابن ماجه (71751). 


(1717)أخرجه مسلم (1505). 
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وقال بعض العلماء: إن صلاح بعض الشجرة صلاح لها ولنوعها ولجنسهاء فمثلاً إذا كان عند إنسان بستان فيه 
عشرة أنواع من النخل» وبدا الصلاح في نوع منها جاز بيع الجميع صفقة واحدة» الذي من نوعه والذي ليس من 
نوعه» لكن المذهب لا يعتبرون ذلك» يعتبرون النوع» والمذهب أحوط وإن كان هذا القول قوي جداً؛ لأن 
الصفقة واحدة واختلاف الأنواع لا يخرجها عن الجنس» كما في حديث عبادة بن الصامت ته : «الثَمْرُ التَمْرِ 
مثا بوثل»”'"' '"» فلما اعتبره النبي اة شيشا واحداً قلنا: إنه إذا بيع جميع] وقد لون منه واحدة كفى. 


باب السّلّم 
السّلمُ: مأخوذ من التسليم والإسلام» ويقال: السلف» وذلك لأن المسلم يقدم الثمن إلى المسلّم إليه» وأما 
السلف فهو مأخوذ من التقديم. وصورة ذلك: أن تأتي لرجل فلاح وتقول: يا فلان خذ هذه عشرة آلاف ريال بمائة 
كيلو من التمر تحل بعد سنة» فهذا هو السلم؛ لآن المشتري قدم الثمن» والمثمن مؤخر. 
والسّلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح: أما الكتاب فقوله تعالى: ليا 5 الَذِينَ منوا إا 
تَدَايَنكُمْ بدَيْنٍ إل أَجَلٍ مُسَمِحَ فَاكْتْبُوهُ4 [البقرة: ۲۸۲]. وقد استدل ابن عباس كلكا هذه الآية على جوازه؛ لأن 
قوله: لذا تَدَايَنْتُم دين يعم ما إذا كان الدين هو الثمن أو المثمن» فإن كان الدين هو المثمن فهذا هو السلم. 
ا ففي الصحيحين عن عبد الله بن عباس د أن النبي يي قال: ١مَنْ‏ اسلف في شَيْءِ قلف في كَل 
لوم وَوَرْنٍ لوم 9 أجل مَعْلُوما» أو: «مَنْ سكم في سَيء فَلْيْسْلِمْ في کيل مَعْلُوم وَوَرْنِ علوم إلى أَجَلٍ 
مَعْلُوم)””"" '".وأما الإجماع فقد انعقد الإجماع على ذلك. وجواز السلم هو القياس الصحيح الموافق للأصول؛ 
لل انه لسرن كسار انا لسر وميك لد واي كنيز اناك ماده et‏ 
ا 
السلم ني الإصطلاح: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل» بثمن مقبوض بمجلس العقد. 


(17175)أخرجه مسلم .)١941/(‏ 


(۱۲۷۳)آخرجه البخاري (7750)؛ ومسلم (5 .)١15١0‏ 
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«موصوف): احترازاً من المعين» فلا يصح السلم في المعين؛ لأنه لا حاجة إلى الإسلام فيه ما دام حاضراً يباع 
بيعا بدون أن يكون سلما. وهفي الذمة»: احترازاً من الموصوف المعين؛ لأن هناك شيع موصوفاً معينا ليس في 
الذمة» مثل أن يقول: أسلمت إليك أربعين ألف] بسيارتك التي في الكراج» صفتها كذا وكذاء فهذا موصوف معين 
فلا يصح السلم فيه؛ لأن هذا كالمعين الحاضر. و«مؤجل»: أيضاً لا بد فيه من التأجيل» فإن لم يكن مؤجلاً فإنه 
لا يصح سلما. مثال ذلك: أن يقول: أسلمت إليك مائة الريال التي بيدي الآن بمائة صاع بر» فحكم هذا العقد لا 
يصح سلما؛ لأن السلم لا بد أن يكون مؤجلا؛ والدليل قول الرسول كَكلِِ: «قَلْيُسْلِفْ في شَيْءٍ مَعْلُوم إلى أجل 
مَعْلُوم). فهل قوله: (إلَى أجل مَعْلُوم» الشرط في الأمرين جميع أن يكون أجلاً وأن يكون معلوم)» أو الشرط 
عائد إلى المعلوم فقط؟ إن قلنا بالأول فلا بد أن يكون مؤجا وإن قلنا بالثاني فلا يشترط التأجيل» والذي يظهر 
لي أنه يصح بدون أجلء ونقول: سمّه ما شئت: سلما أو بيع؛ لآن هذا ليس فيه غرر ولا ربا ولا ظلم» ومدار 
المعاملات المحرمة ‏ أي: معاملات المعاوضة على هذه الثلاثة. وقول الرسول يَكِِ: (إِلَى أَجَل مَعْلوم)» يعود 
إلى علم الأجل» يعني لا إلى أجل مجهول» وهو الراجح. وابئمن مقبوض): فإن لم يقبض الثمن بطل ولم يصح» 
وإن أجل فمن باب أولى أنه يبطل. و«بمجلس العقد»: يعني لا بد أن يقبض المسلم إليه الثمن بمجلس العقد» فإن 
قبضه بعد التفرق فلا يصح» وهل يشترط أن يكون في المجلس الذي وقع فيه العقد, أو المراد ألا يتفرقا قبل 
القبض؟ الجواب: الثاني» فالمراد ألا يتفرقا قبل القبض» فلو اتفقا على السلم في السوق» ثم اصطحبا إلى بيت 
المَسْلِم وأعطاه الثمن من بيته وهما لم يتفرقا فالسلم صحيح. 

[مسألة:] يصح السلم بألفاظ البيع؛ لأنه نوع من البيع» فالبيع أعم منه. 

[مسألة:] الصواب أن جميع العقود تنعقد بما دل عليه اللفظ عرف وأنها لا تتقيد بشيء؛ لأن هذه الأمور لم يرد 
الشرع بتعيينها وتقييدهاء وليست من أمور العبادة التي يتقيد الإنسان فيها باللفظ. 

شروط السلم: شروط السلم سبعة» بعضها داخل في شروط البيع السابقة وبعضها زائد عليهاء وهي شروط 
للصحة ليست للزوم؛ لأن شروط اللزوم إنما هي الشروط في العقد» وأما شروط العقد فهي شروط لصحته: 

١‏ انضباط صفاته. وأما ما لا يمكن انضباطه فلا يصح السلم فيه لوجود الغرر والجهالة» ويحصل الانضباط 
بالكيل أو الوزن أو الذرع. أما المعدود فقيل لا يصح السلم فيه؛ لأنه مختلف اختلافا عظيمً. والصواب أن 
المعدود إن كان لا يختلف يسلم فيه عدأ وإن كان يختلف يسلم فيه وزنا. ويصح السلم في الحيوان مطلقاء 
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فيشمل أي حيوان من إبل أو بقر أو غنم أو حمر أو ظباء» والدليل أن النبي یا استسلف من رجل بكرا" '", 
وكان عبد الله بن عمرو بن العاص ي قد أمره النبي بيا أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل» فأمره أن يأخذ على إبل 
الصدقة البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة'” ""'» فهذا دليل على جواز السلم في الحيوان» لكن لا بد من ضبطه» 
فيقال: ثني أو رباع أو جذع» سمين» ضعيف» متوسط» فلا بد أن يضبط» بكل وصف يختلف به الثمن. 

" ذكر الجنس والنوع» وكل وصف يختلف به الثمن ظاهراً. ( الجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعا. والنوع: 
واحد الجنس.) والصواب: أنه لا يشترط ذكر الجنس؛ لأن ذكر النوع كاف» إذ أن مَنْ ذكر النوع فقد ذكر الجنس؛ 
لأن النوع أخص» والأخص يدخل في الأعم» فلا حاجة من ذكر الأعم» وهذا القول هو الراجح. قولنا:«كل 
وصف يختلف به الثمن ظاهراً»» فمثلاً نسلم في سيارة فنحتاج إلى ذكر اللون؛ لأن الثمن يختلف به» ونذكر 
الموديل (الطراز)؛ لأن الثمن يختلف به» ومما لا يختلف فيه الثمن مثلاً الساعة» بعضها يكون مثلاً فوق» وبعضها 
يكون أسفل» فهذه الأوصاف لا نذكرها؛ لأنها ليست ذات أهمية» ولا يرفع الإنسان بها رأساء وكذلك بقية 
الأوصاف التي لا يختلف بها الثمن اختلافا ظاهراً فإنه لا يجب ذكرها؛ لأن الإحاطة بها متعسرة. 

[مسألة:] اشتراط الأردأ والأجود. اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال: القول الأول: لا يصح شرط الأردأ ولا 
الأجود؛ والعلة هي أنه ما من جيد إلا ويوجد أجود منه» والآردأ نفس الشيء. القول الثاني: يصح شرط الأرداً 
دون الأجود بأن يشترطه المسلم إليه. فإذا اشترط البائع الذي هو المسلم إليه أنه أردأ ما يكون ورضي المسلمء 
وقال: نجري العقد على أرداً ما يكون صح وهذا هو القول الصحيح؛ لأنه إذا قال: أردأ» وقال: هذا أردأ ما 
يكون» وقبل المسلم فالحق له. إذ أن المسلم لا يمكن أن يقول للمسلم إليه: اذهب فابحث عن أرداً من هذاء وإلا 
لا أقبل» وحتى لو أمكن أن يقول هكذا فقد قال الفقهاء رحمهم الله: لو جاء إليه بأجود من حقه لزمه القبول» وإذا 
كان كذلك فأي مانع يمنع من صحة هذا الشرط؟ مع أن هذا الشرط في نظري حسب الواقع لا يقع؛ لأن المسلم 
إليه لا يقول: أردأ ما يكون» بل سيقول: سأبيعك طعاماً ليس بأجود شيء. القول الثالث: أنه يصح شرط الأردأ أو 


الأجود ويحمل على ما يكون في سوق البلد» أي أجود ما يكون في السوق وأردأً ما يكون في السوق» وهذا معروف 


(71075١)أخرجه‏ مسلم (1500). 
(1717١)أخرجه‏ الإمام أحمد (۲/ ۱۷۱)» وأبو داود (/07701. 
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عند أهل العرف» والاختلاف الذي يمكن أن يقع فيه اختلاف لا يضر؛ لأنه ما من سلم إلا ويختلف كما قال 
الإمام أحمد رحمه الله. فالمسألة فيها ثلاثة أقوال أقطعها للنزاع وأقربها للصواب هو الثاني. 

[مسألة:] إذا جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه فالأقسام ثلاثة: ١‏ إذا أتى بأجود منه من نوعه لزمه القبول. 

۲ إذا أتى بأجود منه من جنسه لم يلزمه القبول» لكن يجوز له القبول. ٠‏ إذا أتى بغير جنسه حرم القبول. 

أما الأول: فإننا نرى أنه لا يلزمه قبوله إذا جاء بأجود من نوعه؛ لأن ذلك قد يفضي إلى منّة عليه في المستقبل. 
فنرى أنه لا يلزمه إلا إذا علم أن هذا الرجل لا يمكن أن يمن عليه في المستقبل بذلكء فربما نقول: يلزمه؛ لأن هذا 
من باب التيسير على أخيك. وأما الثالث: فنرى أيض) أنه إذا جاءه بشيء من غير جنسه ورضي الآخر فإنه لا بأس 
به» مثل أن يقول: هذه مائة صاع من البر بمائة صاع تمر سكري ورضي المسلم إليه» فنرى أنه لا بأس بهذا؛ لأن 
البر والتمر ليس بينهما ربا فضل» وهنا إذا أحضره هو وسلمه إياه انتفى ربا النسيئة» فأي محظور في هذا؟ فليس فيه 
ربا ولا ظلم ولا غرر. 

[مسألة:] لو سلمه قبل حلوله لزمه قبوله» فإذا قدرنا أنه يحل في رمضان وجاء إليه في رجب» لزمه قبوله» لکن 
بشرط ألا يكون عليه ضرر في قبضه» والذي عليه الضرر هو المسلم» فإن كان عليه ضرر مثل أن يسلم إليه بتمرء 
أي: أعطاه دراهم على أن يأتيه بتمر في رمضان وجاءه بالتمر في رجب. فقال المسلم: التمر الآن يملا السوق» 
والتمر يكون رائج في رمضان» حيث يحتاج الناس إلى التمر في الإفطار» فالآن السعر نازل فعلي ضرر» ففي هذه 
الحال للمسلم أن يمتنع من قبضه؛ لأن عليه ضرراً. 

۳ ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع معلوم. يعني يعلم بين الناس ويكون معهوداً بينهم» لا أن يعلم بين الطرفين 
مثل الصاع والمد والرطل والوزنة والكيلو وما أشبه ذلك» فقوله: «يعلم» احترازاً مما لو قيد بشيء لا يعلم» مثل 
أن يقول: ملء هذا الإناء عشر مرات مثلا لا يجوز؛ لأن هذا غير معلوم بين الناس؛ لأن هذا الإناء ربما يضيع» 
وحينئذ لا يبقى لنا شيء نرجع إليه. 

[مسألة:] الصواب: أنه يصح أن يسلم في المكيل وزناء وني الموزون كيلا؛ لأنه معلوم» والتساوي هنا ليس 
بشرطء وإنما وجب في بيع الربوي بجنسه أن يقدر بالمعيار الشرعي؛ لأنه يشترط فيه المساواة» وأما السلم 


فالمقصود انضباط الصفات والقدرء وهذا يحصل فيما إذا أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا فالصواب 
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أنه يجوزء وهو أحد القولين في المذهب. أما المعدود فإن كان لا يختلف يسلم فيه عداً» وإن كان يختلف يسلم فيه 


ى 
: 


ور 

؟- ذكر أجل معلوم له وقع ني الثمن. هذه ثلاثة قيود: (ذكر أجل» معلوم» له وقع في الثمن)» أي: له تأثير في الثمن 
بالزيادة أو النقصء فإن لم يكن له تأثير فإنه لا يصح الأجل؛ لأنه لا فائدة منه» فلا يصح إلى الحصاد والجذاذ 
وهذا هو المذهب» أي: لا يصح؛ لأن الحصاد والجذاذ غير معلومين» والناس منهم من يحصد مبكراً ومنهم من 
يتأخر. ولكن الصحيح أنه يصح إلى الحصاد والجذاذ. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» والمراد إلى 
زمن الحصاد والجذاذ وليس إلى نفس الجذاذ أو الحصاد. ولكن يمكن أن نتخلص من ذلك على المذهب بشيء 
بسيط» فننظر متى يكون وقت الجذاذ؟ فإذا قالوا: وقت الجذاذ في ربيع الأول» فنقول إلى ربيع الأول» وينتهي 
الإشكال. ولو اشترط «إلى يوم» فلا يصح لأنه ليس له وقع في الثمن» وقد سبق أن الصحيح أن الحديث نص في 
اشتراط الأجل المعلوم» 57 ذلك أن الحديث فيه أن النبي ياء قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة 
والسنتين فقال: امَنْ سلف في شَّيْءِ فيسل في گيل مَعْلُوم وَوَرْنِ مَعْلُوم إلى أجل مَعْلُوم» ٩"‏ فكأنه أراد أن 
يقول هذا الأجل الذي تجعلونه لا بد أن يكون معلوماًء فليس نصا في اشتراط الأجل» وبناء على هذا القول قالوا 
يجوز السلم حالآ» وهذا قول لبعض أهل العلم. وما شتراط أن يكون له وقع في الثمن» » فليس في الحديث ما يدل 
عليه؛ ولذلك لم يشترطه كثير من الفقهاء» وقد تبين أن اشتراط أن يكون له وقع في الثمن مبني على تعليل» 
والتعليل ينظر فيه هل يكون صحيحاً فيقبل أو غير صحيح فلا يقبل؟ فمن نظر إلى ظاهر الحديث قال: هذا لا 
دليل عليه» ومن نظر إلى العلة التي من أجلها شرع السلمء قال: هذا الاشتراط لا بد منه؛ لأنه إذا كان من الصباح 
إلى المساء والأسعار لا تختلف في هذه المدة القصيرة فلا فائدة من السلمء فهو في الحقيقة كالذي ليس له أجل» 
وعلى كل حال فمثل هذه المسائل إذا لم يتبين فيها الدليل من الجانبين» فهل نراعي الأحوط أو نأخذ بالرخصة؟ 
قد يقال إن مراعاة الأحوط أحسن لا سيما إذا كان هذا الأحوط هو الذي يكون فيه الحكم إذا رفعت القضية إلى 
المحكمة؛ لأنك إذا صححت هذا الشيء؛ والحكم المشهور بين الناس خلاف ما صححت يؤدي إلى مفاسد في 


المستقبل» هذه المفاسد قد تعود عليك أنت وقد تعود على غيرك فإذا كنت لست ذا ثقة بين الناس فإنه يعود 


(1717١)أخرجه‏ البخاري (7750)؛ ومسلم (5 .)١15١‏ 





المقنع من الشرح الممتع كف 


عليك أنت» يقال: هذا رجل لا يعرف ولهذا أبطلت المحكمة ما أفتى به وإذا كنت ذا قيمة صارت المضرة على 
المحكمة» واتهم القاضي بالقصور في العلم» أو بالميل إلى أحد المتخاصمين» فلا بد من أن يكون أجلء والثاني: 
معلوم» والثالث: له وقع في الثمن. 

[مسألة:] إذا كان الشيء يؤخذ شيعا فشيئاء كما لو أسلم إليه في خبزء أو لحم يعطيه إياه تبدأ من الغد. فهذا لا 
بأس به؛ لأن غايته ستكون متأخرة إلى وقت يكون له وقع في الثمن. 

٥‏ أن يوجد غالب في محله ومكان الوفاء. «غالبَ» لأنه لا يمكن أن نقول يقين؛ لأن هذا الآمر مستقبل» 
والمستقبل لا يمكن لأحد أن يحكم عليه حكماً يقيني. فإن جعله إلى وقت لا يوجد فيه المسلم فيه فإنه لا يصح» 
مثل أن يسلم إليه في عنب يحل في الشتاء فهذا لا يصح؛ لأن العنب في الشتاء لا يوجد» لكن في وقتنا الحاضر يمكن 
أن يوجد بواسطة الثلاجات» فيكون كلام الفقهاء رحمهم الله مقيداً ببذاء فمتى وجد في محله فإنه يصح. ولابد أن 
يكون في مكان الوفاء وليس مكان العقد؛ لأنه ربما نتعاقد في عنيزة والوفاء يكون في الرياض» فلا بد أن يكون في 
الرياض. فالعبرة بمكان الوفاء لا مكان العقد. والدليل على هذا الشرط ما يفيده حديث ابن عباس صا : «كانوا 
يسلفون في الثمار السنة والسنتين»”"" ''"» ومعلوم أن الإسلاف في الثمار إنما يكون في مكان وجودهاء إذ كيف 
يسلف الإنسان في الثمار في مكان هي غير موجودة فيه؟! هذا من جهة» ومن جهة أخرى التعليل؛ لأنه إذا لم يوجد 
في مكان الوفاء» وزمن الوفاء» أدى ذلك إلى التنازع والخصومة بين المسلم والمسلم إليه. 

5 أن يقبض الثمن تامًا معلوماً قدره ووصفه قبل التفرق. الفاعل المسلّم إليه وهذا مأخوذ من قوله وَكِل: ١مَنْ‏ 
سلف فِي شىء فَلْيسْلِففْ)ء فإن هذا يقتضي أنه لا بد من أن يقبض الثمن تاماء ومن المعنى أنه إذا لم يقدم الثمن 
فقد يتأخرء وحينئذ يكون الضرر على المسلم إليه؛ لأنه سيعطي المسلم أرخص مما يعطي الناس في مقابل تقديم 
الثمن» فإذا تأخر الثمن خسر مرتين» المرة الأولى حين غلب فاشتري منه ما يساوي عشرة بثمانية» والمرة الثانية 
حينما تأخر عليه قبض الثمن فلم ينتفع به» ثم إنه يسمى سلما وسلفاً وهو مشتق من التقديم» فإذا أخر صار منافيً 
لما اشتق منه» فيدل على هذا الشرط المعنى واللفظ والآثر. وأن يكون معلوماً قدره وهذا في الكمية» ووصفه 


وهذا في الكيفية» يعني لا بد أن يقبض الثمن تام معلوم] قدره ومعلوم] وصفه؛ وذلك من أجل الرجوع إذا تعذر 


(۱۲۷۷)آخرجه البخاري (7750)؛ ومسلم (5 .)١15١‏ 





المقنع من الشرح الممتع كلك 


الوفاء إلى هذا الثمن المعلوم قدره ووصفه؛ لأنه إذا كان غير مضبوط بالوصف يبقى الأمر مجهولاً. ولا بد أيضً 
أن يكون القبض قبل التفرق من مجلس العقد» ولو قمنا عن المكان ومشينا جميعاًء مثل أسلمت إليه بمائة درهم 
مائة صاع من البرء ولكن ليس معي مائة الدرهم» فمشينا جميعا إلى أحد أصدقائي وتسلفت منه مائة الدرهم 
وأعطيتها الرجل يجوز؛ لأننا لم نتفرق. وعندنا قاعدة وهي: أنه يشترط في الثمن والمثمن ألا يكون بينهما ربا 
نسيئة؛ لأن ما يجري فيهما ربا النسيئة يشترط فيهما التقابض» والسلم يشترط فيه التأخير» وهذا من التضادء فلو 
أسلمت براً بتمر لم يجزء ولو أسلمت ذهب بفضة لم يجز. 

[مسألة:] إن قبض بعض الثمن ثم افترقا بطل فيما عداه. فإذا قدر مثلا أنه أسلم ألف درهم بمائة صاع برء 
وسلمه خمسمائة درهم فقط» فالذي يصح خمسمائة فيقابلها خمسون. والباقي لا يصح؛ لأنه لا بد من قبض 
الجميع» فما لم يقبض لا يصح» وهذا مبني على القول الصحيح من تفريق الصفقة» وأما إذا قلنا بعدم تفريقهاء لم 
يصح في الجميع. 

[مسألة:] إن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بيّن كل جنس وثمنه. أسلم في جنس إلى أجلين» بأن 
يقول: أسلمت إليك مائة درهم بمائة صاع بر إلى أجلين» لا بد أن يبين قسط كل أجل» فمثلا يقول: الأجل الأول 
خمسون. والثاني خمسون؛ وذلك أنه إذا حصل اختلاف» أو تعذر وفاء نرجع إلى ما عين. وعكسه كأن يقول: مائة 
صاع بر وشعير بألف درهم؛ فلا بد أن يبين مقدار كل جنس» فيقول مثلاً: خمسون صاعا من البر وخمسون 
صاعاً من الشعير» ولا بد أيضاً أن يبين ثمنه» مثلاً خمسون صاعاً من البر يقابلها ستمائة من الألف» وخمسون 
صاعاً من الشعير يقابلها أربعمائة من الألف. لا بد من هذا حتى إذا تعذر البعض يعرف قسطه من الثمن» وإذا كان 
الأمر مجهولاً أدى إلى النزاع. 

۷ أن يسلم في الذمة» فلا يصح في عين. مثاله: أسلمت إليك مائة درهم ببذه العين فإنه لا يصح؛ لأنه ما دام 
المسلم فيه معين فلا حاجة فيه إلى السلمء يعطيه الدراهم ويأخذ هذا الشيء» ولا يبقى وديعة عند البائع» لا 
يستفيد منه البائع ولا يستفيد منه المشتري» ولأنه قد يتلف قبل حلول الأجل. ولكن هذا الشرط فيه نظر» بل إنه 
يصح أن يسلم في عين» وتبقى هذه العين عند المسلم إليه حتى يحل أجلها؛ لأن عموم قول الله تعالى: #وَأَحَلّ 





المقنع من الشرح الممتع ا 


اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرّمَ الراك [البقرة: ق ا ی ر | إِذَا تاينغم بين إلى أجل مَس فَاكْتُبُوة» 
[البقرة: 1/7]» يشمل هذاء والأصل الصحة حتى يقوم دليل على الفساد. 

[مسألة:] المذهب: لايصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. سواء بيع على المسلم إليه أو على رجل أجنبي؛ لأنه بيع 
دين في ذمة الغير» والمشتري قد يتمكن من القبضن وقد لا يتمكة: ولحديث: «مَنْ أَسْلَمَ في شَيْءٍ فاا يَصْرِفَهُ إِلَى 
يروا" لكن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به. فإن قال قائل: إذاً هل يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه؟ 
ل ل ال ا ا ا 
حقيقة إذا بعته على غير من هو عليه قد يتعذر عليه أخذه. ثم إذا بعته على غير من هو عليه بما يباع نسيئة معناه ما 
قبضه. فالتوسع غير ظاهر لي جدأء وشيخ الإسلام يجوز بيع يع الدين على غير من هو عليه» ولكنه يشترط القدرة 
على أخذه. لكن إن باعه على المسلم إليه فإنه يشترط ثلاثة شروط: الأول: ألا يربح» بأن يبيعه بسعر يومه؛ لأنه لو 
باعه بأكثر من سعر يومه لربح فيما لم يضمن» وقد هى النبي ية عن ربح ما لم يضمن” "' ". الثاني: أن يحصل 
التقابض قبل التفرق فيما إذا باعه بشيء يجري فيه ربا النسيئة. الثالث: ألا يجعله ثمنا لسلم آخر؛ لأنه إذا جعله 
ثمنا لسلم آخر فإن الغالب أن يربح فيه» وحينئذ يكون ربح فيما لم يضمن. فالراجح أن بيعه جائز لكن بالشروط 
الثلاثة المذكورة؛ لعموم قوله تعالى: لوَأحَلَّ الله اليم [البقرة: ]۲۷١‏ ولأن حديث ابن عمر 68ا: «لا باس 
أن تخا بعر يَوْمِهاء ما لم ترقا وینما 5 سي '» يدل على جواز مثل هذه المعاملة؛ إذ لا فرق بين دين 
السلم وغيره» ومن ادعى فرقاً بين دين السلم وغيره فليأت به. 

[مسألة:] الصحيح أنه يجوز هبة المسلم فيه» سواء وهبته للمسلم إليه» مثل أن يقول وهبتك ما في ذمتك من البر. 
أو لآخرء مثل أن يأتي رجل فقير إلى المسلم» فيقول: أنا محتاج إلى قوت فقال له: عند فلان لي سلم» مائة صاع 
بر» وهبتك إياها. وكذلك يصح أن يحال به وأن يحال عليه؛ لعموم قول النبي كَكةِ: ١مَنْ‏ جيل بدَ بدَيِْهِ على مَلِيءِ 


(۱۲۷۸)أخرجه أبو داود »)۳٤۹۸(‏ وابن ن ماجه (۲۲۸۳). 
۹۵ )آخرجه الإمام أحمد (۲/ »)١75‏ وأبو داود (5 )”0٠‏ والترمذي (17754)» والنسائي (۷/ 5946). 


(1١)أخرجه‏ الإمام أحمد ۲/ 1779287» وأبو داود (5 77725) والترمذي )١157(‏ والنسائي (۷/ ۲۸۱)» وابن ماجه (7577557). 





المقنع من الشرح الممتع 3 


ام وكذلك يصح أخذ عوضه لكن بالشروط الثلاثة السابقة. ويجوز أخذ الرهن والكفيل والضمين به. 
كلها اة أنه لین قيا ظور ولا ربا ولا ظلم ولا غرر ولا جهالة» وهذه عقود توثقة والأصل في العقود 
ل 


بَابُ القرضٍ 
القرض في اللغة: القطع» ومنه المقراضء أي: المقص؛ لأنه يقطع الثوب. 
وأما في الشرع: فهو تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله. 
حكمه: مندوب بالنسبة للمقرضء أما بالنسبة للمستقرض فهو مباح» ولا يقال: إنه من المسألة المذمومة» وقد 
ثبت عن النبي ئي أنه استقرض” ' '. وظاهر كلام الفقهاء أنه مباح مطلقاء وينبغي أن يقال: إنه مباح لمن له 
وفاء» وأما من ليس له وفاء فإن أقل أحواله الكراهة. 
ضابط ما يصح قرضه: كل ما صح بيعه صح قرضه» إلا بني آدم. وعلى هذاء فالکلب لا يصح قرضه؛ لأنه لا 
يصح بيعه» والميتة لا يصح قرضها حتى لمن حلت له فإنه لا يصح قرضها؛ لأنه لا يصح بيعهاء والمرهون لا 
يصح قرضه؛ لأنه لا يصح بيعه» والموقوف لا يصح قرضه؛ لأنه لا يصح بيعه وهلم جراً. وظاهره أنه يصح قرض 
المنافع؛ لآن المنافع يجوز بيعها مثل الممر في الدار» فأملك المنفعة في هذا الممر لكن لا أملك الممر» فبيع 
المنافع جائز أما إقراضهاء فالمذهب لا يجوز واختار شيخ الإسلام جواز ذلك بأن أقول: أقرضني نفسك اليوم 


(TAY) 


لتساعدني على الحصاد وغداً أوفيك» أي: أحصد معك» وهذا هو الصحيح؛ لأن الأصل في المعاملات الإباحة. 
ولآن المنافع تجوز المعاوضة عنهاء فإذا كانت تجوز المعاوضة عنها فإنه يجوز إقراضهاء مثل ما أقول للعامل: 
اشتغل عندي بأجرة قدرها كذا وكذاء فهو عمل يصح العقد عليه ويقابل بالعوضء فتشتغل عندي يوم وأشتغل 
عندك يوم آخرء والاختلاف اليسير لا يضرء لأنه قد تختلف منافع هذا عن منافع هذاء والاختلاف الكثير لا 


يرضى به. وقولنا: «إلا بني آدم» لآن المملوك يصح بيعه لا شك لكن لا يصح قرضه؛ لآنه لم تجر العادة بذلك» 


(۱۲۸۱)آخرجه البخاري (۲۲۸۷)» مسلم .)١555(‏ 


(۱۲۸۲)آخرجه مسلم ١100(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۸۹ 


ولما في هذا من الإذلال للمسلم؛ ولآنه يخشى من الفتنة والفساد. فيخشى أن يقترض الإنسان أمة ثم يجامعها 
لمدة أيام ثم يردها. 

[مسألة:] يملك المقرض بقبضه. فإذا قبضه المستقرض ملكه» وصار ملكه عليه تام. لذلك لا يلزم رد عينه 
فلو طالب المقرض المستقرض بأن يرده فله أن يقول: لاء أنا ملكته بقبضه ولك علي بدله» ولا يلزمني أن أرده 
بعينه» ولكن لو رد عينه وهي لم تتغير فإنه إن كان مثلي لزم قبوله» وإن لم يكن مثليً لم يلزم قبوله. 

[مسألة:] يثبت البدل في ذمة المستقرض حالاً لا مؤجلاه حتى وإن أجله لا يتأجل؛ لأن القرض موضوعه 
الحلول» فإذا أجلناه فقد خرجنا به عن موضوعه فخالفنا مقتضى العقد» وكل شرط يخالف مقتضى العقد فهو 
باطل؛ لأنه يخرج بالعقد عن موضوعه الشرعي» فيكون مخالفاً لكتاب الله عز وجل وكل شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل؛ ولأنه ليس معاوضة فكيف نلزم هذا المحسن ألا يطالب إلا بعد الآجل؟!» والصحيح: أنه إذا أجله 
ورضي المُقرض فإنه يثبت الأجل» ويكون لازماء ولا يحل للمقرض أن يطالب المستقرض حتى يحل الأجل. 
وهو اختيار شيخ الإسلام؛ لأن هذا لا ينافي مقتضى العقد بل هو من تمام مقتضى العقد؛ لأن المقصود بالقرض 
الإرفاق والإحسان وإذا أجلته صار ذلك من تمام الإحسانء فالأرفق للمقترض التأجيل» ومن وجه آخر أن الله 
عالق فاك هويا انها الذيك اموا كوا بالْعُمُودٍ [المائدة: ١]ء‏ وهذا عقد شرط فيه التأجيل فيجب أن يُونى به؛ لأن 
أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصلها والوفاء بوصفهاء وهو الشروط التي تشترط فيها؛ وقال الله 
تعالىة لوَأَرْفُوا ِالْعَهْدِ إِنَّ ال رلا 8 [الكبراء: 4“ والمقرض الذي أجله قد تعهد ألا يطالب إلا 
بعد انتهاء الأجل فيكون هذا العهد مسؤولاً عنه عند الله؛ ولأن النبي إلا قال: «كُلّ رط ليس في تاب الله فَهُوَ 
بَاطِلٌ0”*""» فعلم من ذلك أن الشرط الذي لا يناني كتاب الله فليس بباطل» ولقول النبي يَكِ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى 
شُرُوطِهِمْ إلا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أو حَرّمْ حَلَالَا*"'"؛ ولأن المطالبة به وهو مؤجل إخلاف للوعد» وإخلاف 
الوعد من سمات المنافقين» فكل هذه الآدلة تدل على أنه إذا كان مؤجلاً وجب أن يبقى مؤجلاً؛ ولأنه ريما يكون 
في ذلك ضرر عظيم على المستقرض. 


(۱۲۸۳)آخرجه البخاري »)7١55(‏ ومسلم (5 .)١6١‏ 


(1184)علقه البخاري بصيغة الجزم في الإجارة/ باب أجر السمسرة» ووصله أبو داود .)١۹٤(‏ 





المقنع من الشرح الممتع شف 


[مسألة:] إن رده المقترض لزم قبوله؛ لأنه عين ماله لكن بشرط ألا يتغير. وظاهره حتى وإن كان المستقرض 
انتفع به في هذه المدة» فإنه يلزم المقرض قبوله» لا سيما إن كان قد اقترضه وهو جدید» ثم استعمله ولو لمدة 
يسيرة» فسوف تنقص قيمته بلا شك. و الصحيح: أنه إذا رده المقترض فإنه لا يلزم المقرض قبوله» لكن لو قبله 
فلا بأس؛ لأن الحق له. 

[مسألة:] إذا أراد المستقرض الوفاءء فالواجب أن يرد المثل في المثليات» والقيمة في غير المثليات» وتسمى 
المتقومات. والمثلي على كلام الأصحاب رحمهم الله: «كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه» وليس فيه صناعة 
مباحة». ولكن هل نسلم بهذا؟ الصحيح لاء فالمثلي ما كان له مثيل مقارب» وليس بلازم أن يكون مطابقا» ولهذا 
نعلم لو أن إنسانا أقرض بعيراًء ثم أراد المستقرض أن يرد بعيراً مثله في السن واللون والسمن والكبر» فهو أقرب 
إلى المماثلة من القيمة؛ لآن القيمة مخالفة له في النوع ومقاربة له في التقدير» لكن المماثل من الحيوان أقرب بلا 
شك» ولهذا كان القول الصحيح أن المثلي ما كان له مثل أو مقارب» وعلى هذا فالحيوان مثلي» ولهذا استسلف 


3 


النبي يي بكراً ورد خياراً رباع" فجعله مثليّاه ولما جاء غلام إلى النبي بي وهو عند إحدى نسائه بطعام» 
ضربت المرأة التي كان النبي بيه في بيتها يد الغلام حتى سقط الطعام وانكسرت الصحفة» فقال النبي ب4 «إِنَاءٌ 
الَا وَطَعَامٌ بطَعَام)””*" ') وأخذ طعام التي كان عندها وصحفتها وردهما مع الغلام» فهنا ضمن الإناء بالمثل مع 
مق مواق فلاس a‏ 

[مسألة:] إذا لم يجد المقترض عند الوفاء مثلاً فيرجع إلى القيمة وقت الإعواز «ويكون الإعواز بأمور: العدم 
بأن ينقطع من السوق ‏ الغلاء الفاحش ‏ البعد الشاق)ء والعلة أنه إذا تعذر الأصل رجعنا إلى البدل وهو القيمة» 
حتى في العبادات لقَمَنْ لَمْ جذ قَصِيَامُ تَلاكَة اا4 [البقرة: .]١15‏ 

[مسألة:] يحرم كل شرط جر نفعا» مثال ذلك: جاء رجل إلى شخص» وقال: أريد أن تقرضني مائة ألف. قال: 


ليس هناك مانع» لكن أَسْكنٌّ بيتك شهرء فهنا القرض جر نفع للمة ض» فهذا حرام ولا يجوز؛ لأنه صار ل 


(1715١)أخرجه‏ مسلم .)15٠١(‏ 
(3355)أخرجه ابو داود (7"074).» والنسائى (۷/ .)72١‏ 
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على ربا الفضل وربا النسيئة» فاجتمع فيه الربا بنوعيه. وقد ورد: 5 فض جر مَتْفَعَةَ فو ربا لكنه 
حديث ضعيف أما معناه فصحيح. وعلم أنه لو جر منفعة للمقرض بدون شرط فإنه ليس حرام. مثال ذلك: رجل 
عنده أرض قد زارع فيهاء فجاء المزارع إلى صاحب الأرضء وقال: أنا الآن ليس عندي مواش أحرث عليهاء 
فقال له: أنا أقرضك تشتري مواشي تحرث عليهاء فهنا فيه منفعة للمقرض؛ لأن اف ان سم الو 
وسيأتيه سهمه الذي اشترط على العامل» لكن المسألة بدون شرطء ثم المصلحة هنا ليست متمحضة للمقرض 
بل هي لهما جميعاًء فالمقرض ينتفع بعمارة أرضه» والمستقرض ينتفع بما يحصل له من الزرع» فيكون هذا 
جائزاً. وإن بدأ به بلا شرطء أو أعطاه أجود» أو هدية بعد الوفاء جاز. مثال ذلك: رجل أقرض شخصاً مائة ألف 
ثم أوفاه» ثم أعطى المقترض سيارته للمقرض ليتمتع مها لمدة عشرة أيام» مكافأة له على إحسانه» فهذا لا بأس به؛ 
لأن هذا من باب المكافأة» والمسألة ليست مشروطة حتى نقول إن هذا شرط جر نفعا. وكذلك إذا أعطاه أجود 
فإنه لا بأس به» ودليل ذلك أن النبي ي رد خياراً رباعيًا بدلا عن بكر وقال: ِن یرگ اسک ES‏ 
وكذلك إذا أعطاه هدية بعد الوفاء» بأن أهدى إليه هدية قليلة أو كثيرة» لكن بعد الوفاء فإن ذلك جائز؛ لأنه في هذه 
الحال لم يكن معاوضة» أي: القرض» بل كان باقيًا على الإرفاق ولكن المقترض أراد أن يكافئ هذا المقرض بما 
أعطاهء وقد قال النبي كي «مَنْ صَنَمَ يكم مَعْرُوفًا فكافئو”"'. لكن لو أعطاه أكثر بلا شرط فإنه على 
المذهب لا يجوز والصحيح أنه جائز بشرط ألا يكون مشروطاًء بآن يقترض منه عشرة ثم عند الوفاء يعطيه أحد 
عشر فإنه لا بأس؛ لأنه إذا جازت الزيادة في الصفة جازت في العدد؛ إذ لا فرق. 
[مسألة:] إن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيءٍ لم تجر عادته به لم يجزء سواء كان ذلك قليلاً أو كثيراً. ولكن له أن 
يقبله وينوي مكافأته بمثله أو أكثرء أو احتسابه من الدين. وعلم أنه لو كان من عادته أن يتبرع له في مثل هذه 
المناسبة» فإنه لا بأس أن يقبل وإن لم يحتسبه من دينه. مثاله: أن يكون الذي أقرضه صاحب) له» وجرت العادة أنه 


إذا سافر يعطيه هدية بعد رجوعه من السفر» كما هو معروف فيما سبق» فهذا المقترض سافر ورجع من سفره» 


(171١)أخرجه‏ الحارث بن أسامة في مسنده عن علي ص كما في المطالب العالية .)١501(‏ 


(۱۲۸۸)آخرجه مسلم ١100(‏ 
(۱۲۸۹)أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۰٦۸‏ 44)» وأبو داود »)٦۷۲(‏ والنسائي (5/ ۸۲). 
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وكان من عادته أن يعطي الذي أقرضه هدية السفر» فأعطاه هدية السفر بعد أن اقترض منه» فهذا لا بس به؛ لأن 
الحامل له ليس هو الاقتراضء بل الحامل له هو المودة والمصاحبة بينه وبين صاحبه. 

[مسألة:] إن أقرضه أثمان فطالبه بها ببلد آخر لزمه الوفاء؛ لأنه لا ضرر عليه» إذا كانت القيمة واحدة. أما إذا كان 
في بلد يختلف عن البلد الذي أقرضه فيه» فهنا قد يلحقه ضررء فقد تكون قيمته أغلى» وحينئٍ نقول: لا يلزمه 
الموافقة» إن وافق فذلك المطلوب وإن لم يوافق فلا يلزمه. 

[مسألة:] إذا أقرضه شيئ لحمله مؤونة فله القيمة في بلد القرض. مثال ذلك: أقرضه مائة صاع بر في مكة وطالبه 
بها في المدينة» ومن المعلوم أن مائة صاع بر لحملها مؤونة» فيقول المقترض: لا يلزمني» ومكان الوفاء هو بلد 
القرض» وهذه لحملها مؤونة يشق علي فلا يلزمه أن يوفي. 


بَابُ الرَهْنِ 

الرهن: مصدر رهن يرهن رهنا. 

وهو ني اللغة: الحبس» ويطلق على الثبوت» فمن الأول قوله تعالى: ظكُلُ فی يما كُسَبَتُ رَحِيئَةُ4 [المدثر: 
4 آي سو بها کیت وقول تعالى کوک ریو ا کت رخ 4 [الطور: ١‏ أي: محبوس» وأما 
الثبوت فمنه قولهم: ماء راهن» أي: راكد ثابت. 

وأما ني الاصطلاح: فهو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها. 

وقولنا: «توثقة دين بعين»2» يفيد أنه لا بد أن يكون الرهن عينا؛ لأن الاستيفاء الكامل لا يكون إلا بالعين» فإن 
كان منافع أو دين فإنه لا يصح على كلام الفقهاء. وقيل: بل يصح أن يوثق الدين بالمنافع؛ لآن المقصود التوثقة» 
وبالدين» ويكون المدين الثاني كأنه ضامن» فيقول: نعم أنا مستعد أن أوفيك ما في ذمتي لفلان إذا لم يوفك. وهذا 
هو الصحيح» فقد يكون رجائي لحصولي على الدين من ذمة فلان أقوى من رجائي لحصوله من الأصلء فمثلاً 
باع على فلان هذا الشيء بمائة آلف ريال» هو معسر لكن له دين على فلان الموسر فرهنه إياه» فقد استفاد من هذا 
الرهن أنه إذا حل الأجل ولم يوفه» يذهب إلى فلان وهو موسر فبكل سهولة يعطيه هذا الدين. وأما المنافع 


فكذلك أيضاء فإنه إذا رهنه منفعة هذا البيت فيؤجره ويأخذ الأجرة رهناً ففيه فائدة» وليس هذا من باب 
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المعاوضة» حتى نقول: إن المنفعة مجهولة؛ بل هو من باب التوثقة؛ لأنه إن حصل على شيء وإلا رجع على 
الأصل الذي رهنه هذا الشيء, ولأنه يجب أن نفهم قاعدة مفيدة جداً وهي: «أن الأصل في المعاملات الحل 
والصحة ما لم يوجد دليل على التحريم والفساد»» وهذا من نعمة الله أن الطريق الموصل إلى الله أي: العبادات 
الأصل فيها المنع» حتى يقوم دليل على آنا مشروعة» وأما المعاملات بين الناس» فمن رحمة الله وتوسعته على 
عباده» أن الأصل فيها الإباحة والحلء إلا ما ورد الدليل على منعه» وعلى هذا فنقول: ما المانع من أن نوثق الدين 
بالدين؟! ما دام ليس فيه ظلم ولا غرر ولا رب فالأصل الصحة. 

حكم الرهن: جائز» ودليله من كتاب الله» وسنة رسول الله بلا والإجماع» والنظر الصحيح» فأدلته أربعة: 

أما الكتاب: فقال الله تعالى: ون كُنْتُمْ عل سَمَرِ وَلَمْ تجَدُوا اتبا فَرهَانَ مَفُْوضَةٌ4 [البقرة: ۲۸]. وأما السّنة 
فقال النبي كَكِلِ: «الظَهْرٌ يركب بتمَقَيه ذا گان مَرْهُوناء وَلَبَنُ الدّر يُشْرَبُ فقت ذا گان مَرْهُوناء وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُْ 
وَيَشْرَبُ التَقَقَة)” فف . وأما الفعل فقد ثُ. ثبت أن النبي ياه مات ودرعه مرهونة عند يهودي”' ''''". والإجماع منعقد 
على هذاء والنظر والقياس يقتضي ذلك؛ لأن الناس محتاجون إلى أن تمشي معاملاتهم فيستفيد الراهن والمرتهن 
[مسألة:] قاعدة: «كل عين يجوز بيعها يجوز رهنهاء وما لا فلا»» إلا ما سيأتي من رهن الثمرة قبل بدو صلاحهاء 
والزرع قبل اشتداد حبه» فإنه يجوز رهنه مع أن بيعه في هذه الحال غير جائز. 

[مسألة:] الصواب: أن الرهن جائز مع الدين وقبل الدين وبعد الدين» وأنه لا مانع؛ لأنه عقد توثقة» ويدل لذلك 
ول SS‏ تقوو دوا 
كاتا قَرِهَانُ مَقْيُو ضَة4 [البقرة: ۲۸۲» 87 ؟]. 

5 أنه يصح الرهن بالدين غير الثابت» ويكون الرهن تبع للدين» إن استقر الدين وثبت» ثبت 
الرهن واستقرء وإلا فلا؛ لأن الرهن فرع عن الدين» فإذا كان الدين غير ثابت» صار الرهن كذلك غير ثابت حتى 
شح اند 


(۱۲۹۰)آخرجه البخاري (5517). 


(۱۲۹۱)أخرجه البخاري (559 5). 
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[مسألة:] لو جاء رجل وقال لآخر: أعطني السيارة» فقال: نعم لكن أريد أن ترهنني شيئاء قيل لا يصح؛ لأنه 
ليس دين ثابتا. والصحيح أنه يصح أن يؤخذ رهن بالأعيان؛ لأنه عقد جائز لا يتضمن شيئ محظوراء وليس فيه 
ضرر» وليس هذا كالتأمين؛ لأن التأمين يدفع المؤمّن الدراهم على كل حال سواء حصل النقص آم لم يحصلء أما 
هذا فهو رهنه هذا الشيء؛ فإن حصل على السيارة تلف أخذه من الرهن» وإن لم يحصل تلف فالرهن لصاحبه. 
[مسألة:] الرهن عقد لازم من وجه» وجائز من وجه آخرء والمراد هنا ليس الشرعي» بل المراد الوضعي» فهو 
لازم في حق الراهن» جائز في حق المرتهن. مثاله: رجل استدان من شخص مائة ألف وأرهنه سيارته» فالسيارة الآن 
بيد المرتهن» فالرهن لازم في حقه لا يمكنه أن يفسخ الرهن ويقول: أعطني السيارة» والمرتهن في حقه جائز. 
[مسألة:] يصح رهن المشاع» أي: المشترك على الشيوع. مثال ذلك: بيت بين رجلين» لكل واحد منهما 
النصف» فرهن أحدهما نصيبه لدائنه» فإنه يصح؛ لأن هذا الجزء المشاع يجوز بيعه» فإذا حل أجل الدين ولم يوف 
بيع. والدليل على جواز بيع المشاع قول جابر كه : «قضى النبي يياه بالشفعة في كل ما لم يُقسم. فإذا وقعت 


(T۹۲) 


الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»””* "» فهذا يدل على جواز بيع المشاع» فإذا كان بيع المشاع جائزاً كان رهنه 
جائزاً؛ لأنه إذا حل أجل الدين ولم يوف بيع» وبيع المشاع جائز. 

[مسألة:] يجوز أن يرهن المبيع على ثمنه وغيره سواء قبضه أم لم يقبضه. مثال ذلك: باعه كتاب بعشرة دراهم 
لمدة ستة أشهر بشرط أن يرهنه نفس الكتاب» فهذا رهن المبيع على ثمنه» وهو رهن مع الدين. «وغيره» أي: كما 
لو كان عند المشتري له دين سابق فقال: سأبيعك هذا الشيء وأرهنه بدينك السابق» فهذا جائز وهو رهن بعد 
الدين. ويجوز رهنه على ثمنه وغيره جميعاء فمثلاً باعه كتاب بعشرة دراهم ثمنا مؤجلاء وعليه من قبل عشرة 
دراهم» فقال البائع: ارهني هذا الكتاب على ثمنه وعلى الدين السابق فهذا يجوز. فَرَهْنَهُ على ثمنه رَهْنّ مع الدين» 
وبالنسبة للدين السابق رهن بعد الدين» فكل مبيع يجوز أن يرهن على ثمنه» وعلى غيره من دين سابق. 

[مسالة:] المكيل والموزون لا يجوز رهنه غلى اثمنة ولا على غيرةة.ؤهذا إنما تى فيما إذا زهته قبل 
القبض؛ لأن المكيل والموزون لا يجوز بيعهما إلا بعد القبض» ومثل ذلك المعدود والمذروع؛ لأنه لا يجوز 


التصرف في المعدود حتى يعده» فكل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. إذاً كل مبيع يرهنه الإنسان على ثمنه» إن كان 


(۱۲۹۲)آخرجه البخاري (7701)» ومسلم (1708). 
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بعد القبض فلا بأس به مطلق] بدون تفصیل» وإن كان قبل القبض نظرت فإن كان يصح بيعه قبل قبضه جاز رهنه 
وإلا فلا؛ لأن الرهن فرع للبيع وهذا هو المذهب. والصحيح الجواز؛ لأن النبي ئ4 إنما هى عن بيع المبيع قبل 
قبضه على غير بائعه؛ والحكمة من ذلك لثلا يربح فيما لم يدخل في ضمانه» ولئلا يربح ربحاً يغار منه البائع 
ويحاول فسخ البيع» أما إذا رهنه على البائع وهو مكيل أو موزون» فالصحيح أنه جائز. 

[مسألة:] ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه» لأن رهنه حينئظٍ لا فائدة منه» ولهذا لو أنك رهنت ولدك فإنه لا يصح» 
والعقود التي لا فائدة منها كلها لو لا يعتبرها الشارع شيت. إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون 
شرط القطع» وبدو صلاح الثمرة إذا اصفرت أو احمرت» والزرع إذا اشتد حبه» فبيعهما قبل بدو صلاحهما بدون 
شرط القطع لا يصح» لكن رهنهما قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع صحيح؛ لأنه إذا حل الأجل فإن كان قد 
بدا صلاحهما أمكن البيع وإلا انتظر حتى يبدو الصلاح» والمرتهن إذا كان يعرف أن الصلاح قد بقي عليه شهران 
أو ثلاثة قد دخل على بصيرة» فليس فيه إشكال» وهذا الاستثناء واضح» فيجوز أن ترهن الثمرة قبل بدو صلاحهاء 
وإن لم يشترط القطع؛ لأن حق المرةبن لا يضيع؛ بل إن شرط القطع قد يكون مفسداً للعقد؛ لأنه لا فائدة منه. 
[مسألة:] الرهن الراجح أنه يلزم بالعقد في حق من هو لازم في حقه» بدون قبض وأن القبض من التمام؛ لأننا 
مقر عل أن الرهى يفيت الد فإذا كان كذلك دال اش تاركو ا و انها الدية ارا اا 
e‏ ارو لم ن ا الى تعر وتوا 
ِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ گان مَسْؤُولاً4 [الإسراء: ٤‏ لأن جميع الناس يستقبحون هذاء أي: أن يرهنه ويعطيه ثقةء ثم 
بعد ذلك يبيع ويفسخ الرهنء وأيضا فإننا لو قلنا بعدم اللزوم» لكان في ذلك فتح باب لكل متحيّل» يتحيل عليه 
م ا ا ا ل ا 
كنف عل سقر ول تَجدُوا كتِبًا قران مَقْبُو AA ANS‏ ا يفيك قال تعالن : 
لقان اه مِنَ بَعْضْكُمْ به E A‏ من امان فإن آخر الآية يدل على أنه إذا حصل الائتمان بيننا فإنه 
لا يجب رهن ولا إشهاد ولا كتابة. أما حديث: «الظهر ركب بتفقته»» «وَلبَنُ الدَّر يشرب فقتو" فهذا نعم 
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النبي بي درعه عند اليهودي» فالصواب أنه يلزم بمجرد العقد وهو الذي عليه عمل الناس من قديم الزمان وهو 
خلاف المذهب» فتجد الفلاح يستدين من الشخص ويرهن مزرعته وهو باق في المزرعة» ويستدين صاحب 
السيارة من شخص ويرهن السيارة والسيارة بيد صاحبهاء وكلّ يعرف أن هذا المرهون لا يمكن أن يتصرف فيه 
الراهن» وأن الرهن لازم ولا يملك الراهن أن يفسخه. 

[مسألة:] لو أن أحدهما أي: الراهن أو المرممهن» تصرف في الرهن بأي تصرف فإنه لا ينفذ» أما كون الراهن لا 
ينفذ تصرفه؛ فلأن الرهن مشغول بحق غيره» وتصرفه فيه إبطال لحق الغير» وأما كون المرتهن لا يملك التصرف؛ 
فلأن المرتبن ليس مالك ولا قائم] مقام المالك» فالرهن ملك للراهن له غنمه وعليه غرمه» فلا يصح أن 
يتصرف» لا الراهن» ولا المرتهن في المرهون. إلا إذا طلب أحدهما عقداً لا يُضِرٌٌ بحق المرتهن فإن الواجب 
إجابته» وأن الممتنع منهما يجبر على استغلال هذا النفع. فإذا قال الراهن: أنا أريد أن أؤجر البيت وأنتفع بالأجرة» 
خمسون ألفآ تمثل قسطاً كبيراً من الدين الذي علي» وأبى المرتهن» فإنه يجبر أن يوافق لكن بشرط أن يكون على 
وجه لا يضيع به حق المرتهن» فإن كان يضيع به حق المرتهن» مثل أن يطلب الراهن تأجيره على من يدمر البيت 
فيكسر الأبواب» ويكسر الزجاج» ويفسد الدهان» وما أشبه ذلك فللمرتهبن أن يمتنع؛ لأن ذلك يضر به. والأجرة 
تكون تبعآ للرهن تحفظ في أي مكان تحفظ فيه الدراهم حتى يحل الدين» وكذلك إذا أذن الراهن للمرتبن» وقال: 
لا بأس أجره. فإنه يؤجره» وإذا قبض الأجرة أسقط قدرها من دينه» وهذا هو المتعين» أعني أنه إذا امتنع أحدهما 
أجبر» ما لم يكن هناك ضرر على المرتهن. 

[مسألة:] نماء الرهن» أي: ما يحصل منه من ثمر ودر ونسل» ملحق به» وكسبه ملحق به» وأرش الجناية عليه 
ملحق به» يعني أنه يكون رهنا. النماء يكون متصلاً ويكون منفصلاه مثال المتصل: إذا رهنه شاة هزيلة» ثم 
سمنت» فهذه الزيادة لا شك أنها تدخل في الرهن. ومثال المنفصل: رهنه شاة» فحملت الشاة بعد الرهن وولدت» 
فالأولاد يتبعون الرهن؛ لآنها نماؤه» وكذلك لو أذن الراهن للمرتهن أ 
تكون رهنا؛ لأن الفرع يتبع الأصل. و أيضاً أرش الجناية عليه» أي: ما يؤخذ بسبب الجناية على الرهن» يتبع 
الرهن» مثال هذا: رهن شاة عند إنسان ثم إن أحداً من الناس اعتدى عليهاء وكسر رجلهاء ونقصت قيمتهاء فإن 
الراهن صاحب الشاة سوف يأخذ النقص من المعتدي الذي جنى» فهذا النقص الذي أخذه من الجاني يكون 
رهناء فصار النماء والكسب وأرش الجناية يُلحق بالرهن» أي: جميع ما يتفرع من الرهن يُلحق به. ومؤونته: يعني 
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ن يوجر البيت المرهون» وأجره فأجرته 
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طعامه وشرابه وكسوته إن كان يحتاج إلى كسوة» على الراهن؛ لقول النبي كَلِِ: «لا يَعْلَقَ الرَهْنْ مِنْ صَاحِبِه؛ لَه 
E‏ لا ذل راي و 

[مسألة:] الرهن أمانة في يد المربن» وجه ذلك أنه حصل المال في يده بإذن من مالكه» وكل مال حصل بإذن من 
المالك» أو إذن من الشارع فهو بيد صاحبه أمانة» وإذا كان أمانة» فإنه لا يجوز له أن يتصرف فيه» إلا ما استثنى 
الشرع في قوله کي «الظَهر يركب فقت إا گان مَرْهُونَاء وَلبَنُ الد شرب بتََقَِهِ دا گان مَرْهُونا) 
ذلك لا يجوز التصرف فيه. وإن تلف من غير تعد منه ولا تفريط فلا شيء عليه «التعدي: فعل ما لا يجوزء 
والتفريط: ترك ما يجب». مثاله: لو أن شخصاً ارتهن ناقة من آخر» ثم لم يحطها بعناية فقضى عليها البرد» فإننا 
نقول: هذا تفريط؛ لأن الواجب عليه أن يجعلها في مكان دافی؛ لئلا تموت. مثال آخر: رجل رهن بعيراً ثم إن 
المرتبن صار يحمل عليه ويكده فإننا نسمي ذلك تعديا. 

[مسألة:] لايسقط بهلاك الرهن شيءٌ من دينه» مثال ذلك: رجل استدان من شخص وأرهنه سيارته» ثم إن 
السيارة احترقت» وكانت مرهونة بخمسين آلف ريال» فهل يسقط شيء من الدين في مقابل الاحتراق؟ الجواب: 


لاء لكن يجب أن يلاحظ أنه لا يسقط إذا لم يكن بتعدٌ أو تفريط» فإن كان بتعدٌ أو تفريط ألزم المرتبن بالضمان» 
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)2 لي وما عدا 


وحينئذٍ لا بد أن يسقط من الدين بمقدار ما لزمه من ضمانه. 

[مسألة:] إن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين؛ لأن هذا عقد تو ثقة» وليس عقد معاوضة حتى نقول: ما 
تلف فإنه يقابل بعوض. فالرهن عقد توثقة» والتزاحم فيه تزاحم استحقاق» وعلى هذا: إذا تلف بعضه فباقيه رهن 
بكل الدين. 

[مسألة:] لا ينفك بعض الرهن مع بقاء بعض الدين» ومع بقاء كل الدين من باب أولى. مثاله: رجل رهن خمس 
شياه بخمسائة درهم» ثم إنه أوفى من الدراهم الخمسمائة ثلاثمائة درهم والمرهون خمس شياه» فهل نقول: إن ما 
يقابل الوفاء ينفك به الرهن؟ الجواب: لاء بل نقول: يبقى الرهن بجميع الدين. 


(59١)أخرجه‏ الشافعی في «المسند) (۲/ 55١)؛‏ وابن ماجه (١514؟).‏ 


(۱۲۹۵)آخرجه البخاري (5517). 
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[مسألة:] الصواب: جوازء الزيادة في الدين المرهون؛ لأنه برضا الطرفين وفيه مصلحة للراهن» وهو قول لبعض 
العلماء؛ وذلك لأن المرتبن قد توثق لنفسه. فإذا جاء الراهن وطلب منه أن يضيف إلى الدين الأول شيعا يدخل 
في الرهن صار من نصيب الراهن» وما المانع أن يكون لأحد الطرفين مصلحة» وهي مصلحة ليس فيها ربا؟! 
[مسألة:] إن رهن عند اثنين شيئ فوفى أحدهماء أو رهناه شيئ فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه؛ وذلك لأن 
الصفقة اشتملت على عقدين» فإذا انفك الرهن في أحد العقدين» بقي الرهن الآخر. 

[مسألة:] إذا حل الدين وامتنع نع الراهن من وفاته فإن كان أذن للمرتهن أو العدل إن كان الرهن عند عدل في بيعه 
باعه وو الدين. مثاله: رهن سيارته عند شخص استدان منه مائة ألفء ثم حل الدين» وكان قد أذن للمرتهن أنه 
إذا حل الدين ولم أوف فبع» فهنا نقول: إذا حل الدين» وقال: أوفني» فقال: ليس عندي شيء. فهنا يبيعه ولا 
يحتاج إلى تجديد الإذن؛ لأنه يكفي الإذن الأول. وإن لم يكن أذن. يعني رهن العين ولم يأذن في بيعها عند حلول 
الآجل إذا امتنع من الوفاء» فهنا يترافع الطرفان إلى الحاكم» ما لم يرض الدائن ببقاء الدين بدون أن يباع الرهن» 
فيجبره الحاكم على وفائه» وهذا إن كان المدين بيده شيء» وإن كان فقيراً أو مماطلاً أجبره على بيع الرهنء فقال: 
بعه أو ائذن للمرتين أو العدل في البيع» أي: يأمره أن يبيعه مباشرة أو أن يأذن للعدل أو للمرتمن في بيعه. وإنما 
احتجنا إلى هذه المراتب» مع إمكان الحاكم أن يتولى بنفسه من أول الأمر بيع الرهن والوفاء» حفاظ] على أموال 
الناس» وألا نعتدي عليهاء حتى الحاكم لا يعتدي على أموال الناس» إلا إذا تعذرت مباشرتهم إياها بأنفسهم. فإذا 
لم يتعذر فإن الواجب أن تكون أموال الناس محترمة» فلا نبيع عن الراهن ملكه بدون أن يعجز عن وفائه» فإذا 
عجز عن وفائه» فحينئذٍ يتولى الحاكم بيع الرهن ووفاء الدين. وحينئذٍ إما أن يكون ثمن الرهن أقل من الدين أو 
أكثر أو مساوي. فإن كان مساوياً فهذه بتلك» أعطيناه ثمنه وانتهى الأمرء وإن كان أقل» ب يعني الدين عشرة آلاف 
ريال وثمن الرهن ثمانية» أعطيناه ثمن الرهن وبقي له على الراهن ألفان» ولا نقول: إن قيمة الرهن تكفي؛ لأن 
المربن رضي بالرهن فليس له إلا ما ار تبن؛ لن الدين متعلق بالذمة» والذمة الآن ن لم تبرأء فالذمة مشغولة بعشرة 
آلاف» وهذا الرهن بيع بثمانية فبقي ألفان. وإن كان الرهن بيع بأكثر من الدين» استوفى المدين حقه» والباقي يرد 
إلى الراهن؛ وهذا واضح. وإذا كان الرهن من جنس الدين وإن كان بعيداً فإن العلماء يقولون: لا حاجة لبيعه بل 
نقول للمرتبن: خذ الرهن» فإن كان بقدر مالك فالأمر ظاهرء وإن كان أقل أتممنا لك الحق» وإن كان أكثر أخذنا 
منك الزائد. 
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[مسألة:] إن لم يرض الراهن أن يكون الرهن بيد المرتهن لعدم ثقته به» قيل لهما: اختارا من يكون بيده» فإذا 
اختارا فلان صار بيده» فإن اختلفاء فالمرجع إلى القاضي؛ لأن له الولاية العامة. 
[مسألة:] إن أذنا للعدل في البيع لم يبع إلا بنقد البلد ولا يبيع بنقد آخرء فمثلا هنا نقد البلد الريال السعودي» فلا 
يبيع بدولار مثلاً؛ لأنه إذا أطلق العقد رجع إلى العرف بين الناس» والمتعارف بين الناس هو النقد المتداول 
بينهم» فهو لا يبيع إلا بنقد البلد. ولو قال: آنا أزيد أن أببعه لالد يعني أن هذا مرهون بدولارات وأذنا له في 
البيع» هل يبيع بالدولارات أو بنقد البلد؟ الصحيح أنه يبيعه أولاً بجنس الدين ثم بنقد البلد. 
[مسألة:] إن قبض العدل الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن» وذلك لأن الدين ثابت في ذمته حتى يستلمه 
المرتبن» فالمرتهن ¿ الآن لم يستلم الثمن» فلم يوف دينه» فإذا تلف فمن ضمان الراهن» ولكن يشترط في ذلك أن 
يكون بلا تعد ولا تفريط» فإن كان بتعدٌ أو تفريط صار هناك ضامن آخر» وهو العدل الذي وُكِل من قبل الطرفين. 
[مسألة:] إذا أذن الراهن للعدل أن يبيع الرهن ويوفي صاحبه» فباعه ثم جاء إلى صاحبه في دكانه» وقال: يا فلان 
هذا ثمن الرهن الذي ارتهنته» فأخذ الدراهم وشكر له» وفي آخر النهار ذهب المرتهن إلى الراهن وقال: أوفني» 
فرجع الراهن إلى العدل وقال: ألست تقول: إنك أوفيته؟ قال: بلى» فذهبا إلى المرتين فقال: لا ما وفاني» والعدل 
ليس عنده بينة» والراهن لم يحضرء فهنا يضمن العدل؛ لأنه فرط بعدم إشهاده» وكان عليه أن يشهد حتى تبرأً ذمته 
ويؤدي الأمانة كما أمرء فيرجع المرتهن على الراهن؛ لأن الدَّين ثابت في ذمته ويرجع الراهن على العدل. 
[مسألة:] إن قال: رهنتك هذه السيارة بخمسين ألف] بشرط ألا تبيعها إذا حل الدين» فالرهن صحيح» والشرط 
فاسد» ولو أن أحداً قال بعدم صحة الرهن والشرط لكان له وجه؛ لأن هذا الشرط لو صححناه» لكان منافيا 
لمقتضى العقد وهو التوثقة» وإذا كان إذا حل الدين لم يبعه فأين التوثقة؟! لكن المذهب أن العقد صحيح 
والشرط فاسدء وبناء على ذلك إذا حل الدين» فهل يجوز للمرتهن أن يبيعه؟ نعم؛ لأن الشرط غير صحيح. 
[مسألة:] إذا أرهن رجل شخصا سيارة» وقال: خذ هذه السيارة رهن عندك» فإن جئتك بحقك أول يوم من 
رمضان» وإلا فالسيارة لك» فقال: ليس هناك مانع» فإن هذا الشرط يصح» وبهذا أخذ الإمام أحمد رحمه الله في 
فعله» فإنه اشترى من بقال شيا ورهنه نعليه وصار يمشي حافي» وقال له: إن جئتك بحقك في وقت كذاء وإلا 


فالنعال لك» فوافق صاحب البقالة؛ لأن النعال يمكن أن تكون أكثر من الدينء والله أعلم. بقي علينا أن يقال: ربما 
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يكون الرهن حين العقد مساويا للدين» لكن عند حلول الدين قد تزيد قيمته وقد تنقص. فيكون حينئذ الثمن 
مجهولاً» وقد نى النبي بيا عن بيع الغرر” ' ''". يقال: أما إذا نقصت قيمة الرهن فإن المرتهن قد أسقط بعض 
الدين باختياره» ودخل على بصيرة» وأما لو زادت فإن الراهن لا يمكن أبداً أن يؤخر الوفاء عن وقته؛ لئلا تفوته 
هذه الزيادة. 

[مسألة:] يقبل قول الراهن في قدر الدين مع يمينه» فلا بد أن يحلف؛ لقول النبي ىة «الْبَيََهُ عَلَى الْمُدّعِيء 
وَالْبَمِينٌ عَلَى مَنْ أَنُكَر00'* "2 وهذا مقيد بما إذا لم يكن للمرتهن بينة» أما إذا كان للمرتمن بيئة» فالقول قول من 
شهدت له البينة. 

[مسألة:] المذهب: إذا قال المرتبن: رهنتني شيئين» وقال الراهن: بل رهنتك شيئ واحدأء فالقول قول الراهن؛ 
لأن الأصل عدم الزيادة؛ ووجه ذلك ما سبق من الحديث: «البيتة عَلَى الْمُدَّعِيء وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَا.وظاهر 
المذهب أنه لا فرق بين أن يكون هذا الاختلاف يشهد العرف لأحدهما أو لا يشهد» فمثلاً إذا أقرضه مائة ألف» 
ثم ادعى المرتهن أنه رهنه البيت الأول والثاني وكلاهما لا يساوي مائة ألف. وادعى الراهن أنه لم يرهنه إلا البيت 
الأول» فالأقرب إلى الصواب قول المرتبن؛ لأن البيتين جميعاً قيمتهما ستون ألفاء فكونه يرهن البيتين أقرب من 
أن يرهن واحداً لا يساوي إلا ثلاثين ألفّ» وعلى هذا نقول: القول الثاني في المسألة أن القول قول من يشهد له 
العرف» فإذا كان قول أحدهما تدل القرينة على صدقه كان أولىء أما المذهب فيطردون القاعدة على أن البينة 
على المدعي واليمين على من أنكر. 

[مسألة:] يقبل قول الراهن في رد الرهن» يعني لو ادعى المرتهن أنه رد الرهن إلى الراهن» وقال الراهن: لم ترد 
SS‏ 
ما كان على ما كان» والرهن الآن بيد المرتهن. ولدينا قاعدة: أن من قبض الشيء لحظ نفسه كالمستعير لم يُقبل 
قوله في الرد» ومن قبضه لحظ مالكه كالمودع قبل قوله في الرده ومن قبضه لحظهما جميعا مثل الرهن والعين 
المؤجرة لم يقبل قوله في الرد» كمن قبض الشيء لحظ نفسه؛ تغليب] لجانب الحماية» وعلى هذا فلا يقبل قول 


(5)أخرجه مسلم (1617). 
(۱۲۹۷)آخرجه البخاري (5507)؛ ومسلم .)١7/1١1(‏ 





المقنع من الشرح الممتع اه 


المستأجر في رد العين المؤجرة إلا ببينة. وليعلم أن من كان القول قوله فلا بد من اليمين؛ لقول النبي يلِ: «الْيَمِينُ 
عَلَى مَنْ أنكر»10"". 

[مسألة:] رجل رهن سيارة لشخص استدان منه مائة ألف. ثم بعد يومين أو ثلاثة رجع الراهن» وقالة السار 
ليست لي» السيارة لفلان وهذه استمارتهاء فهنا نقول: القول قول الراهن من وجه» لكن لا على حق المرتهن» 
فنقول: يقبل إقرارك» لكن لا نحكم بمقتضاه حتى ينفك الرهنء فتبقى السيارة مرهونة» وإذا انفك الرهن قلنا: 
أرجعها لمن أقررت آنا ملكه. أما الآن فلا؛ لآن هذا يؤدي إلى إبطال حق المرتهن» وحق المرتبن سابق على هذا 
الإقرار فيقدم عليه. وإذا قدرنا أن الرجل لم يوف الدين فهل يباع الرهن؟ الجواب: نعم يباع ويرجع المُمَر له على 
الراهن؛ لأن الراهن هو الذي أتلفه. هذا إن بقي على إقراره أنه لغيره. 

[مسألة:] رجل رهن عبداًء وبعد أن تم عقد الرهن قال: إن هذا العبد قد جنى على فلانء إما بالنفس أو بما دونها 
أو بالمال» والعبد إذا جنى تتعلق الجناية برقبته» فيقال لسيده: إما أن تَسَلَّم قيمة الجناية» وإما أن تسلم العبد في 
مقابلة الجناية» وإما أن تبيع العبد وتسلم ثمنه للمجني عليه» ثلاثة أمور. والراهن ادعى أن العبد جنى على فلان» 
ومعلوم أن حق المجني عليه المتعلق بالرقبة» أقوى من تعلق حق المرتبن» وحق المرتهن متعلق بالرهن تعلق 
توثقة ليس بضمان» فهو أراد أن يبطل حق المرتهن بهذا الإقرار» فيقال له: إقرارك مقبول من وجه» غير مقبول من 
وجه» فمن جهة المجني عليه الذي أقررت أن العبد جنى عليه فالإقرار مقبول» ومن جهة حق المرتمن» غير 
مقبول» إذاً ماذا نعمل بالنسبة للمجني عليه؟ يبقى العبد الآن رهناء ثم إذا انفك الرهن أوفينا المجني عليه حقه. 
[مسألة:] إذا صدق المرتبنٌ الراهنَ في دعوى أنه ملك غيره أو أنه جنى» حينئذ يبطل الرهن؛ لأن المرتهن أقر بأن 


الرهن غير صحيح. 


(19١)أخرجه‏ البيهقي /٠١(‏ 507)» وأصله في الصحيحين بلفظ: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على 
المدعى عليه». 





المقنع من الشرح الممتع ا 
1 

[مسألة:] إذا كان الرهن مما يركب من الحيوان من بعير» أو حمار فله أن يركبه بقدر النفقة» سواء ركبه في داخل 

البلد أو ركبه في سفرء بشرط ألا يكون عليه في السفر ضررء فإن كان عليه ضرر فليس له ذلك. لقول النبي كاةِ: 

«الظّهْرُ ركب بتفقته إِذَا گان مرْهُونك وَلَبَنُ الدّرٌ يشرب بتفقته إِذَا گان مَرهُوئاء وَعَلَى الَذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ 

النمَقَة" '".والباء هنا للسببية» والسببية لاا تتجاوز موضع المسبب» فالركوب والحلب يكون بقدر النفقة. 

والحكمة ظاهرة لأن الحيوان يحتاج إلى نفقة» فيحتاج إلى طعام» وشراب» وظلال» وتدفئة في أيام الشتاء» ولو 

قلنا: بآن المرتهن يقوم بهذا ثم يرجع على الراهن» لحصل في هذا نزاع وشقاق» فكل يوم يأتي للراهن ويقول له: 

أعطني نفقة هذاء ويحصل بذلك مشقة. فمن الحكمة أن الشرع جعل المركوب يُركب بالنفقة» والمحلوب يحلب 

بالنفقة. وما سوى ذلك فليس للمرتهن أن ينتفع به أبدء فلا يسكن الدار ولا يستعمل السيارة ولا يقرأ في الكتاب 

ولا يكتب بالقلم بل يبقيه لصاحبه؛ لآن الأصل في مال الغير أنه محترم لا يجوز الانتفاع به» ولأنه لا يحتاج إلى 

نفقة» واستثنيت هذه المسألة؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. 

[مسألة:] إذا احتاج البيت المرهون إلى تعمير فعمره بأن أتى بأناس يليّسونه» أو يصلحون باب سقطء أو ما أشبه 

ذلك» فهل يرجع المرتبن على الراهن أو لا يرجع؟ المسألة لها أحوال: 

الحال الأولى: أن يكون الراهن قد أذن له بالتعمير» فهنا يرجع؛ لأنه صار وكيلا له. 

الحال الثانية: ألا يأذن له بالتعمير ويتعذر استئذانه» فهنا يرجع أيضً حفظ) لأصل الرهن؛ لأنه لو لم يعمره ازداد 

خرابه» وانتشر» وفسد» وصار في ذلك ضرر على الراهن والمرتبن. 

الحال الثالثة: ألا يأذن له بالتعمير» ويمكن استئذانه ولكنه عمره بدون استئذانه» فهنا لا يرجع؛ لأنه إن أنفق بغير 

نية الرجوع فهو متبرع» والمتبرع لا يرجع في تبرعه؛ لأن رجوعه في تبرعه رجوع في الهبة وهو حرام» وإن كان قد 


نوى الرجوع فهو مفرط لأنه لم يستأذن المالك» فهو مفرط لوجوب الاستئذان عليه فلم يفعل. 


(۱۲۹۹)آخرجه البخاري (5517). 





المقنع من الشرح الممتع الا 


[مسألة:] إذا قَدّر أن الإنفاق عليه وقع في حال تستدعي الفورية قبل أن يستأذنه» مثل أن يكون الرهن قد سقط في 
بئر» فلو أبقيناه حتى نذهب ونستأذن الراهن هلك» وإذا أتينا بإنسان يستخرجه من البئر في الحال يسلم فهنا يرجع؛ 
لأن في ذلك إنقاذاً لمال الغير من الهلاك» وكل من أنقذ مال غيره من هلكة فله الرجوع بمثل عمله. 

[مسألة:] لو خرب الرهن كالدار مثلاً فعمّره المرتبن رجع بآلته فقط والآلة عندهم أي: مادة الشيء» يعني مواد 
البناء» أي: بما جعل فيه فقطء كاللّبن والحديد والأبواب وما أشبههاء فير جع ببذه فقط دون أجرة العمال؛ والماءء 
وما أشبه ذلك» والفرق بين هذا وبين الحيوان» أن الحيوان يحتاج إلى نفقة أما هذا فلا. وقال بعض العلماء: بل 
يرجع بالجميع؛ لأنه ليس كالإنفاق على الحيوان» فالإنفاق على الحيوان إذا أكله الحيوان ذهب» ولم ينتفع به 
الراهن لكن هذا ينتفع به الراهن؛ لأن أثر العمل باق والمصلحة للجميع» للراهن؛ لأن ملكه عمر وللمرتهن؛ لأن 
وثيقته بقيت؛ لأنه لو خرب ما بقي له شيء. وفَصَّل بعضهم فقال: إن عمره بما يكفي لتوثيق دينه فقط يرجعء وإن 
كان بأزيد لم يرجع؛ لأنه ليس في ضرورة إلى أن يعمره بأكثر مما يوثق الدين» فلو فرضنا أن الذي خرب غرفتان 
ولو أصلح واحدة كفى لتوثقته في دينه ولكنه عمّر الاثنتين جميعاء فهو يرجع بالأولى ولا يرجع بالثانية إلا بالآلة 
فقط» وهذا القول قول وسط بين القولين. 


الضمان هو النوع الثاني من عقود التوثقة. 

الضمان لغة: مشتق من الضمن» والضمن معناه دخول الشيء في الشيء؛ لأن ذمة الضامن دخلت في ذمة 
المضمون عنه. 

وما في الشرع: فهو التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره» من حق مالي. 

حكم الضمان: في حق المضمون عنه جائز. أما في حق الضامن فهو سنة مستحبة؛ لأنه من الإحسان. والله يحب 
المحسنين» ولكنه سنة بقيد وهو قدرة الضامن على الوفاءء فإن لم يكن قادراً فلا ينبغي أن تأخذه العاطفة في 
مساعدة أخيه لمضرة نفسه. فإن هذا من الخطأ. 


اا لايصح الضمان إلا من جائز التصرف» وهو من جمع أربعة أوصاف: 
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١‏ أن يكون بالغ. وضده الصغير» والصغير لا يعطى ماله» حتى وإن كان يحسن التصرف؛ لقول الله تعالى: 
#وَابْتلُوا ياتى حى إا بَلَعُوا الاح فَإِنْ آدَسْكُمْ مِنْهُمْ رُشْدَا قَاذَْعُوا ِلَيْهِمْ أَمْوَالَمُمْ4 [النساء: 5]. 

١‏ أن يكون عاقلا وضده المجنون» ودليله أن الله اشترط إيناس الرشدء والرشد لا يكون مع الجنون أبداً. 

"- أن يكون حراًء والحر ضده العبد فالعبد لا يصح أن يضمن؛ لأن العبد لا يتصرف إلا بإذن سيده. 

5- أن يكون رشيداً» والرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله. 

[مسألة:] لرب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه في الحياة وفي الموت» وله أن يطالبهما جميعاً 
بأن يأتي هذا في الصباح» وهذا في المساءء أو يطلب واحداً منهماء ويسكت عن الآخر. وأما في الموت فلو مات 
الضامن» فله أن يطالبه في تركته؛ لأن الدين المضمون صار دين على الضامن كأنه أصيل» فكما أن الإنسان إذا 
مات مدينه يطالب الورثة من التركة فهكذا الضامن» فإن لم يخلف مالا فإنه يطالبه في الآخرة لأنه التزم أن يقضي 
هذا الدين. أما المضمون عنه فواضح» فلو مات المضمون عنه فإن لصاحب الحق أن يطالبه في تركته» فإن لم 
يخلف تركة طالبه يوم القيامة. ولا فرق بين أن يتمكن صاحب الحق من استيفاء الحق من المضمون عنه أو لا 
يتمكن» أي أنه لا يشترط لجواز مطالبة الضامن» أن تتعذر مطالبة المضمون عنه» وهذا هو المذهب؛ وتعليل ذلك 
أن الضامن التزم وفاء الحق بدون شرط. القول الثاني: أنه لا يملك مطالبة الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة 
المضمون عنه بموت» أو غيبة» أو مماطلة» أو فقرء فإذا تعذرت مطالبة المضمون عنه فله أن يطالب الضامن 
وحجة هؤلاء أنه لا يرجع للفرع مع تمكن الاستيفاء من الأصلء فإذا أمكن الرجوع إلى الأصل فإنه يستغنى به عن 
الفرع» وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله وعمل الناس اليوم على هذا القولء أما في المحاكم» 
فالظاهر أنهم يحكمون بالمذهب وأن صاحب الحق إذا طالب الضامن ألزم بأن يدفع عنه الحق الذي ضمنه. ولو 
أنه شرط فقال: إنك لا تطالبني إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه» فالقاعدة على المذهب أن كل شرط يخالف 
مقتضى العقد فإنه لا يصح. ولكن الصحيح حتى لو قلنا: بأن له مطالبة الرجلين أنه إذا اث شترط الضامن ألا يطالبه 
إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه» فالصحيح أنه شرط صحيح؛ لعموم قوله يك «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إلا 
ENES‏ َو حَرَّمَ حال" وهذا الشرط لا يحل حرام ولا يحرم حلالاً» وغاية ما هنالك أن 


(٠1)أخرجه‏ البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث (۲۲۷۹) مختصراء وخر جه موصولا أبو داود )۳١۹٤(‏ باختلاف يسير» وأحمد .)۸۷۷١(‏ 
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صاحب الحق أسقط مطالبة الضامن باختياره» فقد أسقط حقاً جعله الشارع له ولا ينافي الشرع. وعلم مما سبق أن 
المضمون عنه لا تبرأ ذمته لو التزم به الضامن؛ لأنه قيل: له مطالبتهما جميعاً. وقال بعض العلماء: إذا ضمن عن 
Eî‏ مسق طايه ARL‏ 
عامرة بخلاف الميت. واستدلوا لذلك بأن النبي بء لما ضمن أبو قتادة ب الدينارين عن الميت تقدم وصلى 
عليه» وقال: «حَق الْعَريم وَبَرِىَ مِنْهُ الْمَيّت؟) قال: نعم" ''"2. فهذا يذل على أنه إذا ضمن معا برقت ذمة الميث» 
كما قلنا في الرهن: إنه إذا مات الميت وعليه دين برهن يوفي فإن ذمته بريئة» وهذا القول لا شك أن له قوته» حتى 
وإن صحت الرواية التي قال فيها النبي ياه لأبي قتادة: «أَوْقَيْتَ) أو «اً 
عَلَيْهِ جِلْدَتَهُ)””' ''» فهذه اللفظة لا نعرف عن صحتهاء لكن إن صحت فليس معنى ذلك أن ذمة الميت لم تبرأ؛ 
لأنه لولا أن ذمة الميت برئت ما صلى عليه الرسول كلاة. 

[مسألة:] إن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه. وتبرأ ذمة المضمون عنه بإيفائه» والمضمون 
عنه إذا أوفى برئت ذمة الضامن؛ لآن الضامن فرع» فإذا برأ الأصل برأ الفرع؛ ولآنه إن برئت ذمة المضمون عنه لم 
يبق هناك شيء يضمن. لا عكسه أي: لو برئت ذمة الضامن فإنها لا تبرأ ذمة المضمون عنه» وتحصل براءة ذمة 
الضامن بأمرين: 

الأول: إما أن يُبرئه صاحب الحق ويقول له: يا فلان أسقطت ضمانك» اذهب ليس عليك شيء. 


ديت ع ( قال: : نعم» قال: «الآنَّ بردت 


الثاني: أن يوني الضامن. فإذا أوفى برئت ذمته» لكن إذا أوفى بنية الرجوع فيرجع على المضمون عنه. 

[مسألة:] لا يشترط أن يعرف المضمون عنه» مثل أن يجد شخصاً يشتري شيئ في السوق» وهو لا يعرفه لكن 
رق له» وقال: أنا أضمنك» فهذا لا بأس به» لكن لأَجظ أنه في هذه الحال» قد عرض نفسه لخطر وهو ألا يوفي 
المضمون عنه. وليس بشرط أيضاً أن يعرف المضمون له» وهذا واضح جداً؛ لأن المضمون له هو الذي يطلب 
الضامن» ويبحث عنه فلا يشترط أن يعرفه. ولا يشترط أن يعرف الدين المضمون» ولكن معرفته أفضل وأبعد عن 
المشكلات» ولكنه ليس بواجب. 


(۱۳۰۱)أخرجه الإمام أحمد (۳/ 37720). والحاكم (۲/ 28).» والبيهقي (7/ .)۷١‏ 
(107)أخرجه الإمام أحمد (۳/ ١۳۳)؛‏ والدارقطني (۳/ ۷۹)؛ والحاكم (۲/ 28) والبيهقي (5/ .)۷٤‏ 
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[مسألة:] يعتبر رضا الضامن» أي: أننا لا نكره أحداً على أن يضمنء فلا بد أن يرضىء فإن لم يرض فإنه لا يُلزم 
بالحق» حتى لو أراد سلطان جائر أن يُلزْم فلانا بأن يضمن فلانا فإنه لا يلزمه. 

[مسألة:] يصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم. ومنه ما يعرف عند الفقهاء بضمان السوقء بأن يلتزم الإنسان 
بضمان كل ما يجب على هذا المضمون في معاملته في هذا السوق. مثلاً: سوق الذهبء كل معاملة تجري في سوق 
الذهب فأنا ضامن لهذا الرجل» فهذا يجوز مع أنه مجهول. لكن يقال: ضمان المجهول لا بأس به. إلا أننا ذكرنا 
أنه ينبغي أن يحدد مقدار الدين» وأن يحدد الرجل الذي يريد أن يستدين منه؛ لأنه إذا لم يحدد وضمن في حدود 
عشرة آلاف» فيمكن أن يقف على أحد الدكاكين ويقول: هذا الضمان بعشرة آلاف» فيشتري بعشرة آلاف» ثم 
يذهب إلى دكان آخر ويشتري بعشرة آلاف» ويقول: هذا الضمان. إلا إذا قال: متى قدمت هذه الوثيقة واشتريت 
بمقدار ما ضمنته لك فليكتب تحتها: انتهى مقدار المضمون. فلا بأس» وإلا فيمكن أن يتلاعب المستدين. 
[مسألة:] المذهب أن العارية مضمونة بكل حال» ولهذا صح ضمانما أي: ضمان العواري؛ لأنها مضمونة على 
قابضها بكل حال. القول الثاني: أن العارية كسائر الأمانات لا تضمن إلا بالتعدي» أو التفريط» فالآمانات لا يصح 
فيها الضمان؛ لأا لا تؤول إلى الوجوب» فصار ضمانها غير صحيح؛ لأنها غير مضمونة على الآخذ وهو الأصلء 
فلا تضمن على الفرع الذي هو الضامن» وهذا القول هو الراجح. فعلى هذا القول لا يصح ضمان العارية مطلقاًء 
لكن يصح أن يضمن التعدي أو التفريط» بمعنى أن يقول: أنا ضامن إن تعدى أو فرط. 

[مسألة:] يصح ضمان المغصوبء وهو ما أخذ من صاحبه قهراً بغير حق؛ لأن الغاصب ضامن بكل حال. مثاله: 
إنسان غصب آحَرَ ساعة وأخذها قهراً منه» وهرب فوجده صاحب الساعة فأمسكه» وقال: أذهب بك إلى السجن؛ 
أو أعطني ساعتي» فقال: الساعة في البيت ليست معي» قال صاحب الساعة: سوف أرفعك حتى تسجن» فتقدم 
رجل آخر وقال: آنا أضمن الساعة» فهنا يصح الضمان؛ لآن المغصوب مضمون على كل حال والغاصب ضامن 
على كل حال؛ لأنه معتد» يده ليست يد أمانة. 

[مسألة:] هل المقبوض على وجه السوم مضمون بكل حال؟ المذهب نعم إذا ساومه وقطع الثمن. والقول 
الثاني: وهو الصحيح أنه ليس مضمونا إلا إذا حصل تعدٍ أو تفريط؛ ووجه ذلك أن هذا المقبوض حصل بيد 


السائم بإذن مالكه. فيده يد أمانة» والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. 





المقنع من الشرح الممتع ده 


[مسألة:] يصح ضمان عهدة المبيع» وذلك أن البائع إذا باع الشيء فقد ضمن عهدتهء أي تعهد بأن هذا البيع 
صحيح» وأن المال ملكه وما أشبه ذلك» والمشتري إذا اشتراه فقد تعهد بإقباضه الثمن وتسليمه» فعهدة المبيع 
يصح ضمانها سواء ضمنت عهدة المبيع للمشتري أو ضمنت عهدة الثمن للبائع» مثاله: عنده سيارة وعند الآخر 
سيارة فقال له: بعني سيارتك الكبيرة بسيارتي الصغيرة» فالثمن السيارة الصغيرة» فقال المشتري: من يضمن لي 
عهدة السيارة الكبيرة» ومعنى عهدتها أنني خفت أنها مسروقة أو مستعارة وليست للبائع أو ليس له ولاية عليهاء 
بمعنى أنها إذا خرجت مستحقة أو أن البيع فاسد فإنه يضمن لي القيمة» فهذا عهدة المبيع للمشتري. وعهدة الثمن 
للبائع فالصغيرة هي الثمن» فقال البائع: أنا أخشى أن هذه السيارة الصغيرة مسروقة فأطلب أحداً يضمن العهدة. 
فهذا يصح؛ لأنه لو ظهر الثمن مستَحَقا لكان الذي دفعه واجباً عليه أن يضمن فصار ضمانه جائزاً. 

[مسألة:] لا ضمان في الأمانات وهي: «كل عين بيدك بإذن من الشرع أو إذن من المالك)» إلا بتعدّ أو تفريط؛ 
لآن الأصل غير ضامن» وإذا كان الأصل غير ضامن» فلا يصح أن يبنى على شيء لم يثبت فلم يضمن الفرع. 
[مسألة:] لو قضى الضامن الدين» فهل يرجع على المضمون عنه؟ الجواب: نعم يرجع؛ لأنه هو الأصيل» 
ومعلوم أنه لا يمكن أن نجعل الضامن يخسر ولا يُعوضء ورجوعه لا يخلو من ثلاث حالات: الأولى: أن ينوي 
التبرع فهذا لا يرجع. الثانية: أن ينوي الرجوع فيرجع. الثالثة: إذا أوفى ولم يطرأ على باله نية الرجوع أو عدمهاء 
على المذهب لا يرجع» والصحيح أنه يرجع؛ لأنه إنما التزمها فرعا عن أصل. إلا إذا كان الدين مما تشترط فيه 
نية المدين» فإنه لا يرجع إلا بإذن مثل الزكاة والكفارة؛ لأن الذي عليه الزكاة لم ينو ولم يوكل. فالمذهب لا 
يجزئ؛ لعدم وجود النية حين الدفع» والصحيح جواز ذلك» والدليل على ذلك حديث أبي هريرة ِب في قصة 
حفظه التمر» وهو وكيل للرسول ية على صدقة الفطر يحفظهاء فجاءه الشيطان ليلة من الليالي وأخذ من التمر 
o E u‏ وله غائلةة نرى له أبن غوورة وتركةه وجكذا OSU AN‏ 


الثالثة”'' ''". فأبو هريرة َه حين دفع من الزكاة لم يدفع بإذن الرسول كَل لكن الرسول بيا أجازه. 


(3)أخرجه البخاري في الوكالة )711١(‏ معلق بصيغة الجزم. 





المقنع من الشرح الممتع ۸ 
6 
الكفالة: التزام جائز التصرف إحضار بدن من عليه الحق» وإن شئت فقل: إحضار من يصح ضمانه؛ حتى تدخل 
الأعيان المضمونة كالعواري على القول بأنها مضمونة بكل حال» والمغصوبء. وعهدة المبيع» وضمان التعدي 
في الأمانات. 
الفرق بين الوكالة والضمان: الضمان أن يلتزم إحضار الدين» والوكالة إحضار البدن» فإذا أحضر الكافل 
المكفول وسلمه لصاحب الحق برئ منه» سواء أوفاه أو لم يوفه. 
[مسألة:] لو كان العرف عند الناس أن الكفالة بمعنى الضمان» فهل يحمل المعنى على العرف أو على الشرع؟ 
الجواب: على العرف؛ لأن هذه معاملات يجري الناس فيها على أعرافهم» فعندنا الآن عرف متبع» إذا قال: أنا 
أكفل فلاناء يريدون بذلك أن يضمن ما عليه من الدين. لكن بدؤوا الآن يعرفون بعض الشيء» فصار إذا قال: آنا 
أكفله. إن أضاف إليها كفالةَ غرم صار ضامناء وإن أطلق فهي كفالة بدن فيُعمل بالعُرف سواء في هذا أو هذا. 
[مسألة:] كل عين مضمونة» يصح كفالة بدن من هي عنده. والعين المضمونة هي التي تضمن بكل حال سواء 
بتفريط أو بغير تفريط. مثاله: المسروق عند السارق عين مضمونة» والمغصوب عند الغاصب عين مضمونة. 
[مسألة:] لا تصح كفالة من عليه حد. مثاله: رجل سارق أمسكته الجهات المسئولة لتقطع يده» فقال: ذروني 
أذهب إلى أهلي» وأخبرهم. قالوا: لا بد من القطع الآنء فقال السارق: لي من يكفلني وهو فلان» فلا يصح أن 
يكفله؛ لأنه لو تعذر الاستيفاء من السارق» لم يمكن الاستيفاء من الكفيل» في فائدة في الكفالة؟ فإن قيل: هذا 
ا الذي 0 م فر انين و ا المعل فو مومس العفو عار إسقداره ا 
طارئ» وإلا فالأصل أن هذا الكفيل قادر على إحضاره» وبناءً على هذا يمكن أن يفرق بين شخص له القدرة التامة 
على إحضار بدن من عليه حد» وبين شخص عاديّ لا يستطيع» فالأول قد يقال: بصحة كفالته» والثاني: لا تصح 
بلا شك. ومثله من عليه قصاص. لكن يلاحظ أن القصاص أهون؛ لأنه إذا تعذر القصاص رجعنا إلى الدية» 
والدية يمكن أن يقوم مها الكفيل» ولهذا من صحح الكفالة في الحد فيمن يستطيع إحضار المكفول» فإنه يصحح 
الكفالة فيمن عليه قصاص من باب أولى؛ وذلك لأنه إذا تعذر القصاص لعدم حضور المكفول فإنه يمكن أن يعاد 
إلى الدية. فالقاعدة في هذا تؤخذ من التعليل: «كل شخص لا يمكن الاستيفاء منه لو تغيب المكفول فإنه لا يصح 
أن يكفل». 





المقنع من الشرح الممتع ۹ 


[مسألة:] يعتبر رضا الكفيل لا المكفول» فلو قال إنسان لشخص: أنا أكفل فلاناء فقال المكفول: أنت 
تكفلني؟! أنا أوثق منك عند الناس وأوفى منك فهنا يقول: أنا لا أرضى أن تكفلني» فهل يعتبر؟ الجواب: لا 
يعتبر؛ لآن عندنا حقاً للمكفول له» وحق للكفيل فهما صاحبا الحق» أما المكفول فليس له حق» لكن كما سبق في 
الضمان» إذا كان يترتب على هذا سوء السمعة بالنسبة للمكفول» فإنه لا يجوز أن يتقدم أحد في كفالته؛ لآن ذلك 
يضر بسمعته» وقد قال النبي بَكِِ: ١لا‏ صَرَّرَ ولا ضرا '". 

[مسألة:] إن مات المكفول برئ الكفيل حتى من الدين؛ لأنه لما مات المكفول فلا يمكن إحضاره» وهذا من 
الفروق بين الكفالة والضمان, لآن الضمان إذا مات المضمون لم يبرا الضامن. 

[مسألة:] إذا تلفت العين بفعل الله» مثل أن يأني سيل عظيم يجترف هذه العين» فهذه تلفت بفعل الله لا بتعدٌ ولا 
تفريط فيبرأ الكفيل» ولو كان ضمان لم يبرأ. وعلم من هذا أنها لو تلفت بفعل آدمي فإن الكفيل لا يبراً؛ لأن 
الكفيل في هذه الحال يمكنه مطالبة المتلف» فيقول للمتلف: أحضر بدل ما أتلفت. 

[مسألة:] إذا سلم المكفول نفسه برئ الكفيل» وهذا واضح إذا سلمه عند حلول الأجل. فإن سلم نفسه قبل 
حلول الأجل فهل يبرأ؟ فيه تفصيل» إن سلم نفسه قبل حلول الأجل وليس تة يد ظالمة تحول بينه وبين استيفاء 
حقه فلا بأس وإلا فلا؛ لأنه لو سلم نفسه قبل أن يحل الدين» ربما يكون هذا حيلة ليبرأ الكفيل» ثم بعد ذلك 
يهرب» لكن إذا لم يكن هناك يد حائلة ظالمة تمنع من استيفاء الحق» فلا بأس بأن قال: أنا الآن أسلم نفسي 
وأعطيك الحق الآن. وإن أبرئ المكفول برئ الكفيل؛ لأن القاعدة أنه إذا برئ الأصل برئ الفرع» وإن أبرئ 
الكفيل لم يبرا المكفول» لأنه لا يبرأ الأصل ببراءة الفرع. 


١ الت‎ 


بَا الحَوًا 
الحوالة معناها: التحويل أو التحول» أي: تحول الحق من ذمة إلى ذمة» وهو عبارة عن انتقال الحق من فلان إلى 
فلان. 


(05١)أخرجه‏ أحمد /٥(‏ 7377), وابن ماجه (7750). 





المقنع من الشرح الممتع 2 


حكمها شرع: جائزة بل مستحبة بل واجبة عند بعض العلماء لكن بشروطء والدليل على جوازها قول النبي 
: «وَمَنْ حل بديْنِهِ عَلَى مَل قلحتل" فهذا أصل في جواز الحوالة. 

شروط الحوالة: 

الشرط الأول: لا تصح إلا على دين مستقر. أي: ثابتا ثبوت) ليس فيه فسخ أو عرضة للفسخ» كثمن المبيع» 
والأجرة بعد تمام المدة» والقرضء وغرم الجنايات» وما أشبههاء احترازاً من الدّين غير المستقر كدين الكتابة. 
الشرط الثاني: اتفاق الدينين جنسًا ووصفمًا ووقت وقدراً. أي اتفاق المحال به» والمحال عليه في أربعة أمور: 
الأول: الجنس» بأن يحيل مائة صاع بر في ذمته» على من له في ذمته مائة صاع بر فإن أحاله بمائة صاع بر على 
مائة صاع شعير فإنه لا يصح» لاختلاف الجنسين» فهي ليست حوالة ولكنها في الحقيقة بيع. 

الثاني: الوصف بأن يكون كل منهما جيداًء أو رديئاء أو وسطاء وظاهره أنه لا يصح أن يحيل جيداً على رديء» 
ولا ردي على جيد» وني هذا نظر؛ لأنه لا محظور من ذلك» فإذا أحال بجيد على رديء, وقبلَ المحال الرديء 
عن الجيد فما المانع؟ ما دام الجنس واحداً والقدر واحدأًء فليس فيه ربا ولا غرر. 

الثالث: الوقت» وذلك فيما إذا كان الدينان مؤجلين» فلا بد من اتفاق الدينين في الأجل» فلا يحيل ما يحل بعد 
شهر» على ما يحل بعد شهرين» ولا يجوز أن يحيل مؤجلا بحال أيضاً للاختلاف في الوقت. وهذا أيضاً فيه نظرء 
فأي مانع يمنع إذا أحلت عشرة دراهم تحل بعد شهر» على عشرة دراهم لا تحل إلا بعد شهرين ورضي المحال؟ 
فليس في ذلك أي ضررهء والصحيح أنه جائز. قد يقول قائل: إن هذه تشبه بيع الدراهم بالدراهم إلى أجل؟ فيقال: 
هذا ليس بيع ولكنه استيفاء» ومن المعلوم أنه لو عجل المؤجلء أو أجل المعجلء فإنه لا بأس به. 

الرابع: القدر فيشترط أيضا اتفاق الدّينين قدرأء فلا يحيل بعشرة على ثمانية؛ لأن هذا يشبه البيع» والبيع مع 
التفاضل لا يجوز» فلو أسقط عنه اثنين» وأحاله على فلان بثمانية فهذا يجوزء لأنه لما أسقط الاثنين صار الذي 
عنده ثمانية» فإذا أحاله مها على من يطلبه ثمانية تساويا. أما بثمانية على عشرة فلا بأس؛ لأنه لا يؤثر الزائد في 


المحال عليه» ولا بأس به؛ لأنه كأنه أحاله على ثمانية من عشرة» وهذا لا بأس به. فإن قال: أحلتك بثمانية على 


(1105)أخرجه البخاري (۲۲۸۷)» مسلم .)١555(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ا 


عشرة ليقبض كل العشرة؟ فهذا لا يجوزء لأنه صار معاوضة» والمعاوضة بين حمسي زوین لا بد أن يكن 
[مسألة:] التحويل بالزائد على الناقص لا يصح» لكن ما هو الطريق للصحة؟ الطريق أن يبرئه من الزائد» ثم 
يحيله على المساوي. فإذا قال: آنا أريد أن أبرأ منه نبائي]؟ قلنا: الطريق إلى هذا أن يبرئه من الزائد ثم يحيله» وهذه 
وجه؛ لأن حقيقة تحول الدائن على ما هو أقل من حقه حقيقته الإبراء» لكن بدلاً من أن يقول: أبرأتك ثم ذاك 
يقول: أحلتك» اكتفى بالحوالة. 

الخلاصة: أن الحوالة من باب الاستيفاء فإذا انقلبت إلى معاوضة صار لا بد من مراعاة شروط البيع المعروفة» 
هذه هى القاعدة» أما هذه الشروط التى ذكرت هنا فكما سبق أن بعضها فيه نظر. 

[مسألة:] إذا صحت الحوالة نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. وتصح الحوالة بتمام الشروط 
وانتفاء الموانع؛ لأن كل شيء من عبادة أو معاملة لا يصح إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه» فإذا صحت نقلت 
الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه» وبرئ المحيل براءة تامة. ولكن يشترط هنا وفي كل عقد أن يكون 
العاقد جائز التصرف» وكل عقد أيضاً لا بد أن يكون من مالك للعقد أو من يقوم مقامه. فهذان الشرطان 
يُصطحبان في كل عقد في البيوع والأوقاف والرهون والهبات والأنكحة وغيرها. ولو فرض أن المحال عليه 
أعسر» فهل يرجع المحال على المحيل؟ الجواب: لا؛ لآن الحق انتقل وبرئ المحيل براءة تامة. ودليل ذلك قول 
الرسول يَكَِِ: «وَمَنْ آحيل بِدَيْنِهِ عَلَى مَلِتَ فَلْيَختل)” ' ""2. أي: يتحول من المحيل إلى المحال عليه» فلو كان 
عليه مائة ألف. وأحال بها على شخصء وتمت الشروطء ثم إن المحال عليه افتقر» فإن المحال لا يملك الرجوع 
إلى المحيل» فيقول المحيل: أنا أحلتك والحوالة تمت» وإذا تمت» فإنها تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة 
المحال عليه. 

الشرط الثالث: يعتبر رضاه لا رضا المحال عليه. والدليل على ذلك أن الله تعالى قال: إلا أنْ تَكُونّ حَحَارَةٌ 


عَنْ َرَاضٍ مِنْكُمْ4 [النساء: ۲۹]» فالرضا لا بد منه في جميع العقود. فلو أحال رجل بدينه على آخر» وقال 


(3)أخرجه البخاري (۲۲۸۷)» مسلم .)١1555(‏ 
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المحال عليه: لا أقبل؛ لأن المحتال رجل سيئ الطلب» ويتعب المطلوب» أنا أريد الأول؛ لأنه أسهل وأيسرء فلا 
يملك ذلك» قال العلماء: لأنه أي: صاحب الحق ‏ يملك استيفاءه بنفسه وبوكيله» والمحتال كأنه وكيل» فكما أن 
لصاحب الحق أن يوكل رجلاً خصماً لدوداً في استيفاء حقه فله أن يحيله أيضاً. وإذا امتنع المحيل عن الحوالة 
لكونه فقيرً» فهل يملك صاحب الدين أن يجبره على إحالته على دينه في ذمة غني؟ الجواب: لا يملك؛ لأنه 
يشترط رضاه على كل حال. فلو قال الدائن: أنت الآن ليس عندك شيء» لكن لك في ذمة فلان الغني الباذل كذا 
وكذاء فأحلني عليه» فقال: لا أحيلك» فإنه لا يلزمه» لكن لو رأى القاضي أن إحالته لا بد منها فله ذلك» ونظير 
هذاء لو أن المدين غيّبَ ماله وقال: ليس عندي شيء» وكان عنده مال» لكنه غيبه وکتمه» فإنه يُلزْم بن يظهر هذا 
المال ويوني منه» فالقول بأنه في هذه الحال لا يعتبر رضاه وأنه يجبر على الإحالة قول قوي؛ لئلا يضيع حق 
صاحب الدين. 

[مسألة:] المحتال في رضاه تفصيل إن كان على مليء لم يعتبر رضاه» وإن كان على غير مليء اعتبر رضاه؛ لقوله 
ك: «مَطل الع َل وَمَنْ أَحِيلٌ عَلَى مَل فَلْيَْتَلُ»ء ومفهومه أنه إذا أحيل على غير مليء لا يلزمه الاحتيال. 
ومن هو المليء؟ قال العلماء: هو القادر على الوفاء بقوله وماله وبدنه. أما «قوله»: فألا يكون كاذب يعد ويُخْلِفٌ 
وهذا هو المماطلء فإذا أحاله على شخص غني» لكن من عادته أن يماطل فيعد ويكذب» فإنه يعتبر رضا 
المحتال. «وماله» بأن يكون عنده مال يستطيع الوفاء منه» فإن كان فقيراً اعتبر رضا المحتال. «وبدنه» وهو أن 
يمكن إحضاره عند المحاكمة إلى مجلس الحكم» فإن كان لا يمكن محاكمته شرع أو عادة» فإنه لا يلزمه أن 
يتحول» ولا بد من رضاه. إذاً رضا المحتال فيه تفصيل: إن كان على مليء لم يُعتبر رضاه» وإن كان على غير مليء 
اعتبر رضاه» هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله بناء على أن الأمر في قوله: «مليَختل) للوجوب» 
وعلى هذا فيجبر المحتال أن يتحول وتبرأ ذمة المحيل إذا كان المحال عليه مليئً. وذهب أكثر العلماء إلى اعتبار 
رضاه حتى وإن أحيل على مليء؛ وقالوا: إن أمر النبي بي في قوله: «قلْيَحْتَل) على سبيل الاستحباب وليس على 
سبيل الوجوب؛ لأنه من حسن الاقتضاءء وأنا أميل إلى هذا القول وأنه لا يجب قبول التحول؛ لأنه صاحب حق» 
وأنت ربما تحيلني على مليء» قادر على الوفاء بقوله وماله وبدنه» وأستطيع أن أحضره إلى مجلس الحكم لكن 


ورا 


له احترام عندي» إما أنه أخ» أو قريب» أو صديق» أو ذو شرف وجاه» فكيف تجبرني؟ أو بالعكس» فلا ازل نفسي 





المقنع من الشرح الممتع ۲ه 


بمنزلة هذا السفيه مثلاً. فالصواب أنه لا بد من رضا المحتال سواء كان على مليء أم على غير مليء» وهو قول 
الخ 

[مسألة:] إذا أحلت فلانا على زيد ثم تبين أنه مفلس» فإنه يرجع بذلك؛ لأن صاحبه كان مفلساء لكن إن رضي 
المحتال» وتبين أن المحال عليه مفلس» فإنه لا يرجع. فإن قال المحتال: آنا رضيت» أحسب أن فلانا غني» فلما 
تبين أنه مفلس أريد أن أرجع إلى الذي أحالني» وآخذ حقي منه؟ قلنا: لا رجوع لك؛ لأنك فرطتء فلماذا لم 
تشترط الملاءة حين أحالك» وأنت لا تدري عن صاحبك المحال عليه؟ فيقال: ما دمت أنك لم تشترطها فأنت 
الذي فرطت فلا رجوع لك. وقيل: إنه يرجع في هذه الحال؛ لأن كثيراً من الناس قد يستحي أن يستفصل أو 
يشترط عند الحوالة» ويحسن الظن بالمحيل والمحال عليه ويسكت. فإذا تبين أنه مفلس فإنه يرجع» ولا سيما إذا 
غلب على ظننا أن المحيل قد غرّه؛ وهو يعلم أنه مفلس ولم يخبره» فهنا يتوجه القول بالرجوع. كذلك يض لو 
كانت حال المحال عليه جيدة» وكان غني] بالأمس» وقَبلَ المحتال الحوالة دون اشتراط الملاءة» بناءَ على حال 
المحال عليه» وأنه غني» ثم تبين أن المحال عليه قد أصيب بجائحة» وأنه لا يمكن الاستيفاء منه» فحينئلٍ يتوجه 
القول بأنه يرجع؛ لآن المحتال إنما قبل بناءً على ما كان من حال المحال عليه. فتبين الآن أن القول الراجح فيه 
تفصيل» وهو أننا إذا علمنا أن المحيل قد غر المحتال بحيث يكون عالماً بإفلاس المحال عليه ولم يخبره» أو 
كان المحتال قد بنى على حال المحال عليه من قبل» حيث كان غنيا ثم اجتيح ماله فإن له أن پرجع» وإلا فإنه لا 
يرجع؛ لأن المحتال مفرّطء إذ كان يلزمه أن يسأل ويبحث عن المحال عليه» أو على الأقل أن يشترط عند 
التحويل أن يكون مليا. 

[مسألة:] لو أن عبد الرحمن اشترى من الطاهر كتابا بعشرة ريالات» فأحال عبد الرحمن الطاهرٌ على سامي؛ 
لأنه كان مدينا له» فتبين بطلان البيع لكون الكتاب وقفاً والوقف لا يباع» فهنا تبطل الحوالة والبائع يرجع على 
المشتري بالمبيع» وهو هنا الطاهر فيأخذ كتابه وتنتهي المسألة. ولكن إذا فسخ البيع فإنها لا تبطل» مثلا لما اشترى 
عبد الرحمن الكتاب من الطاهر وجد فيه عيبآ» فرده لعيبه» فهذا فسخ للعقد فالحوالة لا تبطل» وللطاهر أن 
يطالب سامياً بالثمن؛ لأنه أحيل عليه به فله أن يطالبه» ولكنه إذا قبضه يرده إلى المشتري وهو عبد الرحمن؛ لأنه 
فسخ العقد. إذاً إن كانت الحوالة مبنية على باطل فهي باطلةء وإن كانت مبنية على صحيح ولكن فسخ فالحوالة 
صحيحة ولا تبطل. 





المقنع من الشرح الممتع o1٤‏ 
بَابُ الصّلْح 

في اللغة: قطع النزاع. والصلح: «عقد يحصل به قطع النزاع بين المتخاصمين»» هذا هو الأصلء وله أنواع كثيرة» 
ويتعلق بجميع الحقوق المالية وغيرها. ولكن يمتنع الإصلاح في حالة واحدة» وهي ما إذا تبين للقاضي أن الحق 
مع أحد الخصمين» فإن الصلح هنا ممتنع ولا يجوز ما لم يبين لصاحب الحق أن الحق له» ثم يطلب منه الصلح؛ 
لأنه يوجد قضاة علمهم ضعيف» فكل مسألة ترد عليهم يجعلونها صلحاًء وهذا حرام ولا يجوز. المهم أن الصلح 
جار في كل شيء» وبين كل متعاقدين» وهو كما جاء في الحديث المرسل الذي تلقته الأمة بالقبول: «الصلْح جائ 
َيْنَ اْمُسْلِوِينَ»: أي في كل شيء؛ وجائز بمعنى نافذء (إِلّا صلخا أَحَلّ حَرَامَاء او حرم خلال" أي: فإنه لا 
ينفذ. وهنا في هذا الباب» يريد الفقهاء به الصلح في الأموال. 

أنواع الصلح: صلح على إقرار وصلح على إنكارء (أي: الصلح يكون على شيء أقرَّ به مَنْ عليه الحق» ويكون 
على شيء أنكره من عليه الحق): 

الأول: الصلح على إقرار: مثل أن صاحب الحق قال للمقر: قد صالحتك على بعض الدين. وكذلك لو أقر له 
بعين فقال: صالحتك بنصفهاء صح الصلح ولكن بشروط: 

١‏ ألا يكون المقر أقر للشخص بهذا الشرط» أي: بأن منعه حقه إلا بأن يسقط أو يهب» فإن كان كذلك فإنه لا 
يجوز؛ لأنه لا يحل له أن يمنعه حقه إلا إذا تنازل عن بعضه فهذا حرام» ومن أكل المال بالباطل» ولكن هل لا 
يجوز للمسقط أو لا يجوز للمسقط عنه؟ أيهما الظالم؟ الجواب: الظالم هو المسقّط عنه» إذا قال: أنا أقر لك بهذا 
الدين بشرط أن تسقط كذا وكذاء فالظالم المسقّط عنهء إذا كان الدَّين حقيقة ثابتاء فيشترط ألا يكون شرطاه فإن 
شرطاه فإنه لا يصح» لكن في حق المعتدي منهما؛ لأن العبرة بما في الآمر نفسه. 

۲ أن يكون الإسقاط أو الهبة ممن يصح تبرعه. فإذا أسقط ولي اليتيم بعض دينه وأخذ الباقي فلا يصح 
الإسقاط؛ لأن ولي اليتيم لا يصح تبرعه» ولكن قد يقال: إنه إذا لم يتمكن من الوصول إلى حقه إلا بالإسقاطء فإن 
الإسقاط جائز؛ لما في ذلك من المصلحة» فمثلاً هذا رجل مماطل وأنا بعت عليه على أنه رجل موف وأنه مليء 


ثم تبين الأمر بالعكس» ثم صالحته على إسقاط بعض الشيء» فهنا استدراك بعض الشيء خير من فوات الكل» 


(۱۳۰۷ )خر جه أحمد (۸۷۷۰))» و أبو داود (7595) واللفظ له. 





المقنع من الشرح الممتع واه 
فيلغتو قر وان زد تقروو قال E O E‏ بيسن انر 
في هذه الحال؟ الجواب: ينظر إن كان مفرطاً ضمن» وإن كان غير مفرط لم يضمن. 

[مسألة:] إنسان عنده لشخص مائة درهم قد أقر بهاء فقال له: أنا أريد أن تسقط عني خمسين درهماً وتؤجل 
الباقي» فقال: لا بأس أفعل» ففعل. يصح الإسقاط ولا يصح التأجيل؛ لأن الفقهاء عندهم رحمهم الله قاعدة: 
وهي أن الحال لا يمكن أن يتأجلء ولا يقبل التأجيل» ولهذا مر علينا في القرضء أنه إذا استقرض شيئاء وأجّل 
وفاءه» فإنه لا يصح التأجيل ولا يلزم. ولكن الصحيح في هذه المسألة» أنه يصح الوضع» وأن الحال يتأجل 
بالتأجيل وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنه عهد ووعدء وقد قال الله تعالى: #وَأَوْقُوا بالْعَهْدِ» 
[الإسراء: 5 ””]» ولأن هذا الذي أجلته عليه ربما يبني على تأجيلك إياه تصرف لولا أنك أجلته لم يتصرفه» فإذا 
قلت: أعطني إياه الآن تضرر» ونظير ذلك جئت إلى رجل وقلت: أنا محتاج عشرة آلاف ريال» اشتري سيارة 
وليس عندي شيء أقرضنيها وأجلها إلى سنة» فقال: تفضل» فأخذتها واشتريت السيارة» فلما اشتريت السيارة» 
أتى إلىّ من الغد وقال: أعطني عشرة آلاف الريال» على المذهب له أن يطالبني؛ لآن القرض حال والحال لا 
يتأجل» فيترتب علي من الضرر الكثير» ولا شك أن هذا حتى الفطرة السليمة لا تقبله» وأما على رأي شيخ 
الإسلام فإنه يتأجل لعموم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم)”” '. 

[مسألة:] رجل في ذمته لآخر مائة درهم مؤجلة إلى سنة» وفي أثناء السنة جاء الدائن للمدين» وقال: أعطني منها 
خمسين وأبرئك من الباقي» يقول الفقهاء: لم يصح؛ لأن هذا يشبه الرباء حيث أخذ عن المائة خمسين. والصواب 
أنه جائز» وأن الإنسان إذا أخذ البعض في المؤجل وأسقط الباقي فإن ذلك صحيح؛ لأن السنة وردت به في قصة 
إجلاء بني النضير من المدينة» حيث قال الرسول كَلة: «ضعوا ا" ضعوا أي: أسقطواء وتعجلوا أي: 
المؤجل؛ ولأن فيه مصلحة للطرفين» أما الطالب فمصلحته التعجيل» وأما المطلوب فمصلحته الإسقاط» ومن 
المعلوم أن الشريعة لا تأي بمنع عقد فيه مصلحة للطرفين» وليس فيه غرر ولا جهالة» وأيضاً فإن الربا في هذا بعيد 


جداً؛ لأن المدين لم يطرأ على باله حين استدان أنه سوف يرده أنقص معجلاء فمحظور الربا بعيد جداًء وهذا 


(102)أخرجه البخاري معلق] بصيغة الجزم قبل حديث (7775) مختصراء وأخرجه موصولا أبو داود (0945") باختلاف يسير» وأحمد .)۸۷۷١(‏ 


(109)أخرجه الدارقطني (۳/ 55)؛ والبيهقي (7/ ۲۸). 





المقنع من الشرح الممتع 5ه 


اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. لكن لو أجبر أحدهما الآخر على هذا الفعل فإنه لا يصح» أي 
لو قال المطلوب للطالب: هذا نصف حقك أعجله لك» وأسقط عني الباقي» قال: لاء أنا أريد حقي كاملا متى 
جز فن یچره فن أغطاء حقه كام عا عن ال جل فيل بخن زلا الجر ات ى هد اناوت المت 
لا یجبره. والصواب: أنه يجبره ما لم يكن عليه ضرر؛ ووجه ذلك أنه إذا عجل له دينه فهو مصلحة بلا مضرة» وفيه 
مصلحة للمطلوب؛ لأن المطلوب يقول: الآن توفر عندي المال» وأخشى إذا جاء أجل الدين ألا يكون عندي 
مال» فيكون في هذا ضرر عليك. 

[مسألة:] إذا صالح عن الحال بزائد عليه مؤجل» فإنه لا يصح. مثال ذلك: رجل في ذمته لشخص مائة درهم 
حالة» فقال المطلوب: أصالحك على أن تؤجل الحق» وتكون بمائة وعشرة» فهذا لا يجوز؛ ووجه ذلك أنه رباء 
لمشوا ات كار مرج E‏ لبا آنا الذي آمثوا ل تا لرا اليا اضعا 


0 
مُضَاعَفَةٌ وَانَقُوا النّهَ لْمَأَحمْ مُفْلِحُونَ* [آل عمران: ١7٠١‏ ]. 


فصل [الصّلْحُ عَلَى الإنْكَا وَحْقُوقٌ الْجِيرَانِ] 
[مسألة:] إذا ادعي عليه بدين أو عين» بأن قال شخص لآخر: أنا أطالبك بمائة ألف ريال» فسكت فلم يقر ولم 
ينكر» ثم صالح بمال عوضاً عن مائة ألف. فيصح. أو أنكر المدعى عليه؛ قال: ليس في ذمتي لك شيء» ثم صالح 
بمال» فالمصالحة صحيحة. وكذلك إذا دعي عليه بعين» بأن قال شخص لآخر: هذا المسجل لي» فقال من بيده 
المسجل: لاء ليس لك. فهذا إنكار» ڈ خا عا وروي لجا ااي اج عاد ري ركو جا امجن 
فهو صحيح؛ لأن الأصل الحل» ولقول النبي :كَل شَرْطٍ لَيْسَ في تاب الله فهو َاطِلٌّ»””'"''؛ فإن مفهومه كل 
شرط في كتاب الله فهو حقء وقوله ها «الصّلْحُ جَائِرٌ بيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلا صُلْحًا أل حَرَامًا أو حَرَّمَ 
حَكَالَا” '"'» وهذا لا يحل حرام ولا يحرم حلالاً فيجوز. وكذلك إذا جاء إلى شخص وقال: إن في ذمتك لي 


مائة درهم» فقلت: ليس لك علي شيء» فإنكاري هذا قد يكون عن علم أو عن نسيان وقد يكون عن جهلء أي: 


.)١6١5( ومسلم‎ »)7١05( البخاري‎ هجرخأ)١1١(‎ 


(١31)أخرجه‏ البخاري معلقاً بصيغة الجزم في الإجارة/ باب أجرة السمسرة» وقد وصله أبو داود (07095). 





المقنع من الشرح الممتع اا 


إني لا أدري هل الذي يطلبني فلان أو فلان» فهذا جهلء فالمهم أنه ادعى علي وأنكرت إما عن علم أو جهل أو 
نسيان» مع ذلك قلت: ما دمت تدعي على بهذا وأنا لا أقر به» فلنجعل بيننا صلحاًء فأعطيك عن مائة الدرهم 
خمسين درهماً فيجوز وينفذ الصلح» ويلزم كل من الطرفين بما تم عليه الاتفاق. 

[مسألة:] إذا ادعى عليه بأن هذا المسجل ملكه» فقال: ليس ملكك» ثم تصالحا على مال» فالمدعي الآن يعتقد 
أنه أدخل ملكه على هذا الشخص بعوض. فهذا الصلح صحيح» لكن هو للمدعي بيع؛ لأنه يعتقد أن ما ادعاه 
حقء وأن ملكه انتقل إلى الآخر بعوضء وهذا هو حقيقة البيع» وإذا كان له بيع فإنه: يرد معيبه ويفسخ الصلح» 
ويؤخذ منه بالشفعة لأنه بيع. لنفرض أن هذا الذي ادعى المسجل» وأنكر من هو بيده» صالحه على راديو» فأخذ 
الراديو ثم إنه وجد في الراديو عيبا فله أن يرده» ويفسخ الصلح ويطالب بالمسجل؛ لأن الصلح في حقه هنا بيع» 
وإذا رده تبقى دعواه على ما هي عليه أولاً قبل الصلح. ويؤخذ منه بالشفعة مثاله ادعيت على هذا الرجل أن البيت 
الذي يسكنه لي» فقال: ليس لك» وليس عندي بينة» ثم صالحني وقال: سأعطيك عوضاً وهو نصيبي في هذه 
الأرضء لي نصفها ولشريكي نصفهاء فقبلت» فقام شريكه وأخذه مني بالشفعة فله الحق في ذلك؛ لآنه دخل 
ملكي على سبيل المعاوضة؛ لأني أعتقد أن البيت ملك لي» وأن هذا عوض عنه فيأخذه شريكه مني بالشفعة. أما 
المدعى عليه» يعني المنكر» هو في حقه إبراء فلا رد ولا شفعة. فإن وجد المنكر في المسجل عيبا فإنه لا رد له؛ 
لأن هذا مقتضى الإقرار والإنكار» أنت حينما أنكرت أن هذا المسجل له تعتقد أنه ملكك» وأنك لم تملكه من 
قله فكيف ترده عليه؟! فهو في حقك إبراء فلا رَد لك. ولا شفعة فلو قلت لرجل إن البيت الذي أنت فيه لي نصفه 
فقال: لاء ثم أخذت منه عوضاً عما ادعيت» فشريكه في هذا البيت لا يأخذ هذا الشقص الذي ادعيته بالشفعة؛ لأن 
هذا الشخص دخل على المنكر لا على سبيل المعاوضة لكن على سبيل الإبراء؛ لأنه لما أعطاني العوض أبرأته 
منه إبراءً. 

[مسألة:] إن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطن وما خذه حرام» أي: المدعى عليه أو المدعي» لم يصح في 
حقه باطتاء أي: فيما بينه وبين الله أما ظاهراً فإنهما لو ترافعا إلى القاضي في المحكمة حكم بالصلح» لكن باط 
فيما بينه وبين الله» فالكاذب لا يصح الصلح في حقه. وعلى هذا فلا يصح أن يتصرف في العين التي أخذها وهو 
يعتقد أنها ليست له في الواقع؛ لأنه ادعاها كذبا» وما أخذه من العوض سواء كان المدعي أو المدعى عليه حرام لا 


يحل له؛ لآنه أخذه بغير حق. مثال ذلك: رجل ادعى على رجل أن قطعة الأرض هذه له» وهى أرض مشتركة» 
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فأنكر من بيده الأرض ثم اتفقا على الصلح» فأعطى المدعى عليه للمدعي مائة درهم» عوضاً عن الأرض» إن 
كان المدعي صادقاًء والمنكر المدعى عليه كاذب» فالأرض حرام على المدعى عليه كالأرض المغصوبة تمامء 
وإن كان بالعكس» المدعى عليه هو المحق والمدعي هو المبطل» فالعوض الذي أخذه عن الأرض وهو الدراهم 
تكون حرام عليه» وهذا واضح ويتمشى مع القواعد الشرعية؛ لأن كل من أخذ شيئا بغير حق فهو حرام عليه؛ 
ولهذا قال البي ڪل (إَكُمْ تَخْتصِمُونَ إِليّ؛ وَلعَلّ بَعْضَكُمْ ان يكُونَ ألْحَنَ بِحْجَيهِ مِنْ بض فَأَقْضِيٍ لَه وَإِنمَا 
فضي بتخو ما أَسْمَمٌ فَمَنِ اْتَطَعْتٌ لَه شَيْنَا مِنْ مال أخيه فَإِنَّمَا افطع لَه جَمْرَةَ مِنَ التار فليستقل أ 
ليشتكثز» '"'» فجعل النبي بي هذا الحكم له جهتانء جهة الظاهر يحكم بحسب الظاهرء وجهة الباطن يعذب 
على حسب الباطل» لو كان الحكم الظاهر يقضي على الحكم الباطن» لكان إذا حكم لأخيه بشيء حسب 
الدعوى لا تكون قطعة من النار» لكنها إذا كانت دعوى باطلة كانت قطعة من النار. 

[مسألة:] لا يصح المصالحة بعوض عن حد سرقة لأن حد السرقة لله عز وجل فلا يمكن أن يأخذ المخلوق 
عوض] عنه» وإذا بلغت الحدود السلطان فلا شفعة» وإنما مُثل بالسرقة؛ لأنها تتعلق بالآدمي» بدليل أن المسروق 
منه لو لم يطالب لم تقطع يد السارق» بدليل قوله ية لصفوان بن أمية يفك : «مَلَا گان قبل أَنْ تَأَتينِ بو؟»”"". 
وعلم من هذا أنه يصح عن المال المسروق» فلو أن شخصاً سرق من آخر خحلي» فضاع الحلي واعترف السارق 
به» ثم صالح عنه بعوض» فالصلح جائز ولا بأس به. 

[مسألة:] لا يصح المصالحة بعوض عن حد القذف» حد القذف للمخلوق لكنه فيه شائبة حق لله عز وجل» فإما 
أن ترفعه لولي الأمر أو تتركه» لا سيما على القول بأنه لا يشترط لإقامة حد القذف مطالبة المقذوف؛ لأن بعض 
أهل العلم يقول: لا يشترط في إقامة الحد مطالبة المقذوف؛ لأنه حق لله» حماية لأعراض المسلمين» لكن على 
القول بأنه حق للمقذوف وأن للمقذوف إسقاطه» قالوا: إنه لا يصح بعوض؛ لأن هذا الحق ليس ماليا» ولا يقصد 
به المال فلا يصح بعوضء وهذا هو القول الأول. والقول الثاني: أنه يصح بالعوض؛ لأن الذي سوف تسود 
صحيفته به هو المقذوف. فبدلاً من هذاء يقول: أعطني مائة ألف ريال وأنا إن شاء الله سأدافع عن نفسي فيما 


(۱۳۱۲)آخرجه البخاري (۲۹۸۰)» ومسلم (۱۷۱۳). 


(۱۳۱۳)أخرجه أحمد(۳/ ۱) وأبو داود »)٤۳۹٤(‏ والنسائى (۸/ »)٩‏ وابن ماجه .)۲٥۹۰۵(‏ 
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يتعلق بالقذف. وهذا القول له وجهة نظر؛ لأنه حق لآدمي في الواقع» ولهذا لا يقام حد القذف إلا بمطالبة من 
المقذوف. أما إذا قلنا: إنه حق محض لله. وأنه لا تشترط مطالبة المقذوف. فإنه لا يصح بعوض. 

[مسألة:] لا يصح المصالحة بعوض عن إسقاط حق الشفعة» ويتضح بالمثال: شخصان شريكان في أرضء فباع 
أحدهما نصيبه على ثالث» فالذي له الشفعة هو الشريك الذي لم يبع» فذهب المشتري إلى الشريك» وقال: أنت 
لك حق الشفعة» ولكن أنا سأعطيك عشرة آلاف ريال وأسقط حقك ففعل» القول الأول: لا يصح عن إسقاط 
الشفعة؛ لأن الشريك إما أن يأخذ بالشفعة وإما أن يدع ويتركها مجان بلا عوض. القول الثاني: أنه يصح بعوض 
عن إسقاط حق الشفعة؛ لأن حق الشفعة يتعلق بالمال» فهو حق آدمي فالمشتري صالح الشفيع عن حق له فهو 
حق محض للآدمي» فإذا أسقط الآدمي حقه بعوض فلا بأس بذلك» وما المحظور؟! فإذا قال: آنا أعطيك كذا 
وتنازل عن المطالبة بالشفعة» فلا مانع وهو حق له» وهذا هو الصواب في هذه المسألة» أنه يصح أن يصالح عن 
عق الشفعة: وتبتقط الشفعة. 

[مسألة:] لو صالح إنسانً يشهد عليه بحق» وقال له: لا تقم الشهادة علي وأعطيك كذا وكذا. مثاله: إنسان طلق 
زوجته في حضور شاهدين» ثم أنكر الطلاق» فقالت المرأة: عندي شهود. رجلان يشهدان» فذهب الزوج إلى 
ى[ ممأل 000١‏ 
وجل يقول: ولا تَكُتُمُوا التَّهَادةَ وَمَنْ يَكُتنْهَا لَه آم قَلْبُُ4 [البقرة: ۲۸۳]ء ولا يصح بأي حال من 
الأحوال حتى لو فرضنا أن المسألة حق مالي لا زوجي» فإنه لا يجوز. 

حقوق الجار: إنما ذكر الفقهاء حقوق الجار ني هذا الباب؛ لأن الغالب أن النزاعات التي تكون بين الجيران تحل 
عن طريق المصالحة؛ لهذا ذكروا أحكام الجوار في هذا الباب. 

[مسألة:] من الأشياء التي يجب أن تكَفف عن الجارء إذا كان الإنسان عنده شجرة في بيته» ولها أغصان متدلية 
على ملك جاره. فإنه يجب على صاحب الغصن أن يزيله إذا طالبه صاحب الأرض الذي هو الجارء فإذا قال: أزل 
عني هذا الخصن» وجب عليه أن يزيله. وأما العروق» إذا امتدت عروق الشجرة إلى أرض الجار» فهل للجار أن 
يطالب صاحب الشجرة بقطع العروق؟ نقول: في هذا تفصيل» إن كانت العروق تؤذيه أو تضره فله أن يطالب» وإن 
كانت لا تؤذيه ولا تضره فليس له حق المطالبة؛ لأن هذا مما جرت العادة بالتسامح فيه. فإن أبى صاحب الشجرة 


أن يزيله لوى صاحب الأرض الغصنء إن أمكن ليه وإلا فله قطعه دفع) لأذاه. لكن لو قال قائل: إنه لا ينبغى 
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للإنسان أن يطالب بإزالة الغصن الذي في الهواء من غير أن يكون عليه ضرر؛ لأن النبي يه قال: «لا يَمْنَعَنَ جَارٌ 
جَارَُ أن يَغْرِرٌ حَسَّبَهُ في جِدَارِو)”” "2 فإذا كان الشارع نهاني أن أمنع جاري من وضع الخشب على الجدار 
فكيف بالعسبان التي هي بعيدة لا تؤذي ولا يسقط منها ورق مثل النخل؟! ولا يضرني إذا كان العسيب على 
ملكي» ولأنه من حسن الجوار الذي أمر به الله ورسوله كلا وقد قال النبي كَكِ: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بال وَالْيَوْم الآخر 
فليكرمْ جار" ولأن ذلك مما جرت به عادة الناس. لكن لو تدلت الشجرة كلها علي مثل نخلة كبيرة 
أصابها عاصف فمالت حتى صارت كلها على بيتي» فلي مطالبته بإزالته؛ لأن هذا يهددني. 

[مسألة:] الطرق» تنقسم إلى قسمين: قسم نافذ» وقسم مسدود لا ينفذ: 

الطريق النافذ: ملك للجميع فيجوز أن يفتح باب للاستطراق في الدرب النافذ وكذلك يفتح المنافذ الهوائية» 
سواء من أول الدرب أو من وسطه» أو من آخره ما دام بيته ممتداً من أول الشارع إلى آخره. ولا فرق بين أن يفتحه 
في مقابل باب جاره أو في غير مقابل باب جاره؛ لأن الطريق ملك للجميع» إلا إذا كان الجار يتأذى بفتح باب 
أمامه» فحينئذٍ لا يحل له أن يفتحه أمام باب بيت جاره؛ لقول النبي يَلِ: «مَنْ كان يُؤْمِنٌ بالله وَاليَوْم الآخر فَلَيْكُرِمْ 
جَارَه)» وقال کل : وام كيز وك انلكا TR a‏ جارە وا وكذلك لا بأس أن 
يُخْرِجَ فيه ما جرت به العادة مثل الدكة والميزاب» مما لا يضر الناس وبإذن الإمام» فإن كان مما يضرهم فإنه لا 
يجوز حتى لو أذن من له الولاية على البلدء كرئيس البلدية مثلاً. 

الطريق المسدود: هو مشترك للجيران وهم أهل الحق فيه» فلا يجوز أن يخرج الدكة» والميزاب» ونحوهاء إلا 
بإذن المستحق» والمستحقون هم الذين لهم أبواب شارعة على هذا الدرب» وليس الذين لهم بيوت على الدرب؛ 
فالذي له بيت على الدرب ولیس له باب» لا حق له في الدرب. 

[مسألة:] ليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا بشرطين: الأول: الضرورة إلى وضعه. لقوله يَكِِ: لا يَمْبَحَنَ 
جَارٌ جَارَهُ أن يَعْرِرَ حَشَّبَةُ في جداره»» والنهي هنا للتحريم» وإنما حرم النبي بيا المنع؛ لأن في وضع الخشب 


(115١)أخرجه‏ البخاري (75777)», ومسلم .)١1509(‏ 
(115)أخرجه البخاري (5019)»: ومسلم .)٤۷(‏ 


(131)أخرجه البخاري (5015). 
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مصلحة لصاحب الجدار ومصلحة للجار. أما مصلحة الجار فظاهرة؛ لأنه يسلم من أن يقيم أعمدة وسقوفاً قوية 
تحمل الخشب» وأما مصلحة ذلك لصاحب الجدار؛ فلأن الخشب يشد الجدار ويقويه» ويقيه الشمس» والمطرء 
ففيه مصلحة للطرفين. الثاني: ألا يكون على الجدار ضرر. لقول النبي يَكِِ: ١لا‏ ضَرَّرَ وَلَاضِرَارَ)”''2. 

[مسألة:] للجار أن يُعَلَّىَ بناءه على جاره فيجعله مثلاً خمسة طوابق أو ستة طوابق» وجاره ليس له إلا طابق 
واحد؛ لآن الهواء تابع للقرار وهذا صحيح» فله ذلك حتى لو حجب الشمس والهواء عنه؛ لأن هذا ملكه. لكن إن 
علمنا أنه قصد الإضرار بجاره فهنا نمنعه؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يضار جاره. أما إذا كان لغرض صحيح» كأن 
يستغل ملكه فيجعله شققاً ويؤجرها فله ذلك. 

[مسألة:] جدار مشترك بين جارين» وأقيم على نفقتيهما ثم انهدم الجدار فطلب أحدهما من الآخر أن يُعَمْره 
فقال الآخر: آنا لن أعمره؛ لأنه ليس لي حاجة لإقامة الجدار فإنه يجبر على ذلك؛ لأنه شريك مع صاحبه فيجبر 


على غنارة ماكانا شیک ثيه 


e 
الحجر ني اللغة: المنع والتضيبق» ومنه سمي العقل حجرأ قال: تعالى: هَل فى ذَلِكَ قَسَمٌ ِى خجر»‎ 
[الفجر: ١]ء أي: لذي عقل» وسمي العقل ججراً؛ لأنه يمنع صاحبه من فعل ما لا يليق شرع أو عرفا.‎ 
أما في الاصطلاح: فهو منع إنسان من التصرف في ماله» وذمته» أو في ماله فقط.‎ 
وهو قسمان: إما لمصلحته أو لمصلحة غيره» فإن كان لمصلحته فهو حجر في المال والذمة» وإن كان لمصلحة‎ 
الغير فهو حجر في المال فقط. فمثلا إذا قلنا للموصي: لا توص بأكثر من الثلث» أي: حجرنا عليه فيما زاد على‎ 
الثلث فهذا لمصلحة الغير» فيمنع من التصرف في ماله ولا يمنع من التصرف في ذمته» وإذا حجرنا على السفيه ألا‎ 
يتصرف في ماله أو ذمته فهذا لمصلحة نفسه.‎ 


ينقسم المدين إلى ثلاثة أقسام: 


(۱۳۱۷)أخرجه أحمد (0/ 77377), وابن ماجه (7750). 
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القسم الأول: من ليس عنده شيء يفي به دینه» لا يطالب به ويحرم حبسه يعني لا يحل لغريمه أن يطالبه؛ دليل 
E‏ #وَإنْ کان ذو غُسْرَةٍ فَتَظرَةٌ إلى مَيْسَرَة» [البقرة: »]78٠١‏ ولما قال: #لِيُنْفِقْ ذو سَعَةٍ مِنْ سَعْتِهِ 
و فووا عَلَيْهِ ْف فَلِينْفِقْ مِمًا آنه | له. قال: «لآ يُكَيِّفٌ النَّهُ تَفْسا إلا ما آتاهًا) [الطلاق: ۷]ء إذاً هذا لا 
يُتعرض له ويترك حتى يرزقه الله ويوني دينه» هذا الذي لا يستطيع وفاء شيء من دينه» فليس عنده شيء أبداً. وبهذا 
نعرف أن أولئك الظلمة» الذين يطالبون الغرماء الذين ليس عندهم شيء. لا يخافون الله» ولا يرحمون عباد الله. 
ويحرم على ولي الأمر أن يحبسه» سواء حبسه في السجن العام» أو حبسه في بيته» فلا يحل للقاضي أن يحكم 
بحبس المطلوب؛ لآن حبسه ليس فيه فائدة بل لا يزيد الأمر إلا شدة» ليدعه يطلب الرزق في أرض الله فلعله أن 
يوني» بل ويحرم على القاضي سماع الدعوى في مطالبته متى تبين له أنه فقير» لكن لو ادَّعى العسرة وهو كاذب فلا 
بد من بينة» فلو ادعى العسرة وليس هناك قرينة على أنه موسر فإنه يحلف ويخلى» فإن كان هناك قرينة تدل على 
أنه موسر فللقاضي أن يحبسه. 

القسم الثاني: من ماله قدر دينه أو أكثر فإنه لا يحجر عليه؛ لأنه لا حاجة للحجرء ولا يمنع من التصرف في ماله 
ولكن ماذا نفعل؟ يأمره بالوفاء ولي الأمر من قاضء أو أمير» أو غيرهماء فإن أبى حبس بطلب صاحب الدين» 
سر ا لا و ار ا وي ل اويا 
والدليل على الحبس قول النبي 255: لي الْوَاجِدٍ ظُلْمّ E‏ و عقو 0 ٠‏ ل بمعنى مطل» 
و«الْوَاجِدِ) هو القادر على الوفاء» (عِرْضَة) أي : غيبته في الشكوى بأنه مماطل» و١عَقَوَيَكَة)‏ لم يبين نوع العقوبة» 
فقال بعض العلماء: الحبس» وعندي أن الحديث ينبغي أن يكون على إطلاقه» ون يراد بالعقوبة ما تجعله يوني ما 
عليه» فقد يكون الحبس أنكى له فيبادر بالوفاء» وقد يكون الضرب آنکی» وقد يكون التشهير به أنكى له فيبادر 
بالقضاء» فالصحيح أن العقوبة مطلقة ترجع ان اجتهاد القاضي» هذا إذا كان ماله قدر دينه. فإن لم يطلب وقال 
للقاضي مثلاً لما رأى أنه متوجه إلى حبسه: لا تحبسه» إذا آل الأمر إلى حبسه فأنا أصبر» فهنا لا يحبس؛ لأن الحق 


لصاحب الدين ولو شاء أن يبرئه لأبرأه. 


33310 مأخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض في الاستقراض وأداء الديون/ باب لصاحب الحق مقال» ووصله أحمد (5/ ۲۲۲) وأبوداود 


رةه والنسائى 0/ ۱17(« وابن ماجه .)۲٤۲۷(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۴ه 


[مسألة:] هل يجوز أن يشتري الناس والمالك لم يرضّ؟ يجوزهء لأنه بيع بحق والبيع لا يصح إذا كان مكره 
بغير حق» أما إن كان بحق فلا بأس به» ومن َم نتتقل إلى مسألة مشكلة وهي ما تأخذه الحكومة تعزيراًء فهل يجوز 
أن نشتريه إذا عرض للبيع؟ نعم يجوز؛ لأنها أخذت بحق مثل السيارات والأراضي ونحوها. 

[مسألة:] إن كان المال من جنس الدين فلا حاجة لبيعه. مثاله: رجل يُطَلَبُ منه مائة صاع بر» وعنده مائة صاع 
بر» إذاً ماله الآن قدر دينه فلا يحجر عليه» ومن جنس دينه فلا يباع» اللهم إلا أن يكون ما في ذمته موصوفاً بصفات 
لا توجد في هذا البر الذي عنده» فحينئذٍ لا بد من بيعه» سواء كان الذي عنده أطيب أو أرداء إن كان أردأ فإن 
صاحب الحق لا يرضىء وإن رضي فلا حرج» وإن كان أطيب فإن المدين لا يرضى وإن رضي فلا حرج. 
[مسألة:] المدين لا يطالب بمؤجل حتى يحل أجله» ودليل ذلك قول النبي كَل «الْمُسْلِمُونَ عَلَى 
شُرُوطِهِؤهْ)7 "'"» وصاحب الدين قد رضي بتأجيله» فيجب عليه الانتظار حتى يحل الأجل. 

القسم الثالث: من ماله لا يفي بما عليه حالّا وجب الحجر عليه؛ مثاله: رجل له ألف ريال وهو مطلوب بألفين» 
فالمال الذي عنده لا يفي بما عليه حالّاه فماذا نصنع؟ يجب على الحاكم الذي يتولى هذه الأمور الحجر عليه؛ إذا 
سأل الغرماء أو بعضهم الحجر عليه» ودليل ذلك أن النبي ييا حجر على معاذ ي وباع ماله في دين عليه ""') 
هذا من جهة الأثرء وإن كان فيه مقال. ومن جهة النظر؛ فلأنه في الحجر عليه حماية لحق الدائن وحماية لذمة 
المدين» فالدائن حتى يعطى حقه أو بعضه» وحماية لذمة المدين لئلا تبقى ذمته معلقة مشغولة بالدين دائماء 
وهذه مصلحة كبرى عظيمة للدائن والمدين» فكان مقتضى النظر الصحيح أن يثبت الحجر. ومن جهة النظر يض 
أن النبي ييي جعل مطل الغني ظلماء وهذا وإن لم يكن غنيا الغناء التام الذي يوفي» لكن عنده بعض الشيء 
فيكون ظالماً بمنع الحقوق» والظلم يجب رفعه» ولا سبيل لنا إلى رفعه في هذه الحال إلا بالحجر عليه؛ لأنه لو 
قال قائل: احبسوه» كما في القسم الثاني» قلنا: ولو حبسناه ليس فيه فائدة؛ لآن المال الذي عنده لا يفي بخلاف 
القسم الثاني فالمال يفي» أما هنا فلا حاجة» والظلم تجب إزالته» فلهذا وجب الحجر. ومعنى الحجر أن نمنعه من 


التصرف في ماله» لا في ذمته» فلا يتصرف ببيع ولا شراء ولا هبة ولا وقف ولا رهنء ولا غير ذلك» فإذا كان 


(۱۳۱۹)أخرجه البخاري معلق] بصيغة الجزم قبل حديث (77175) مختصراء وأخرجه موصولا أبو داود (0945") باختلاف يسير» وأحمد .)۸۷۷١(‏ 


(170)أخرجه عبد الرزاق (511/1١)؛‏ والدراقطني /٤(‏ ١؟؛‏ والحاكم (۲/ ۸٥)؛‏ والبيهقي (5/ 48). 





المقنع من الشرح الممتع o4‏ 


صاحب متجر أغلقنا المتجر بحيث لا يتصرف فيه بشيء» ولو صاحب زراعة» منعناه من التصرف في زراعته» 
المهم أن نمنعه من التصرف في أعيان ماله» حفظ] لذمته ولحق الغرماء. 

[مسألة:] يستحب إظهار الحجر بوسائل الإعلام؛ وذلك لفائدتين: الأولى: ليظهر من له دين عند هذا الرجل؛ 
لأنه إذا اشتهر أنه حجر عليه فأهل الدين سيأتون. الثانية: لئلا يغتر الناس فيعاملوه بعد الحجر» ومعلوم أن معاملته 
بعد الحجر باطلة» يعني لو أن أحداً اشترى منه شيا بعد الحجرء فإن الشراء لا يصح ولا ينفذ؛ لأنه محجور عليه 
فأصبحت أمواله مشغولة بحقوق الغرماء. 

[مسألة:] المحجور عليه يصح تصرفه في ذمته» بأن يشتري شيئ بثمن مؤجل؛ لأن المال الذي حجر عليه لا 
يتضرر بذلك» ولكن البائع لا يدخل مع الغرماء فيما حجر عليه فيه هذا الشخصء فإذا اشترى من شخص سيارة 
فنقول: الشراء صحيح» لكن لا ينقد ثمنها من المال الذي عنده» وتكون السيارة للمحجور عليه. 

[مسألة:] تصرف المحجور عليه قبل الحجر صحيح» ولو أضر بالغرماء» فلو كان عليه دين وماله أقل من دينه» 
وتصرف فيه بالهبة بأن وهب من وجد من الناس» فتصرفه صحيح» هذا هو المذهب. واختار شيخ الإسلام رحمه 
الله أن تصرفه قبل الحجرء إن كان مضراً بالغرماء فهو غير صحيح ولا نافذء وإن كان غير مضر فهو صحيح ونافذء 
وهذا أصح؛ ووجهه أن تصرفه في ماله تصرف يضر الغرماء حرام حتى على المذهب والشيء الحرام لا يجوز أن 
ينفذ؛ لأن تنفيذ ما حرم الله مضادة لله عز وجل» وقال النبي يله «کل رط لَيْسَ في كتَاب الله َو بَاطِلٌ ِن گان 
”''"» ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن المدين» هل يتصدق أو لا؟ قال: بالشيء اليسير كالخبزة 
وشبههاء وأما ما يضر بالغرماء فلا يجوزء على أننا نرى أنه لا يجوز أن يتصدق ولو بالقليل ما دام عليه دين أكثر 
مما عنده من المال؛ لآن القليل» مع القليل كثير فالمنع أولى؛ ولأننا إذا منعناه من الصدقة» وقلنا: لا يمكن أن 
تتصدق» صار ذلك أشحذ لهمته في وفاء دينه؛ لآن الإنسان قد لا يحتمل أن يبقى لا يتصدق. 


مِنَدَ شََرْط) 


[مسألة:] لا يصح بعد الحجر أن يقر على شيء من ماله الذي بيده» ويصح إقراره في ذمته. مثال ذلك: لما حجرنا 
عليه قال: هذه السيارة لفلان» فلا يقبل إقراره على المال» لكن يقبل في ذمته وكيف ذلك؟ نقول: أما السيارة الآن 


(۱۳۲۱)آخرجه البخاري »)7١05(‏ ومسلم (5 .)١6١‏ 





المقنع من الشرح الممتع o۲0‏ 


فإنها تباع ويوفى منها الدين» وأما الذي أقر له بالسيارة فيطالبه بعد فك الحجر عنه» فإقراره على عين ماله لا يقبل. 
والحكمة من أنه لا يقبل؛ لئلا يتواطأ الغريم وآخر على الإقرار» بأن هذا الشيء للآخر؛ من أجل ألا يباع في دينه. 

عليه شيئ وهو لا يعلم والمراد أنه باعه في ذمته؛ لأنه سبق أنه لو باعه بماله لم يصح ثم علم أنه محجور علیه» فإننا 
نقول له: ارجع بمالك ولا ضرر؛ لأن التصرف معه بعد الحجر غير نافذ» حتى لو فرض أن هذا المحجور عليه 
استعمله يومين أو ثلاثة أو أكثر» فيكفيك أن يرجع إليك عين مالك. 

[مسألة:] المحجور عليه لا يصح تصرفه في عين ماله فإذا حجرنا على الرجل لوجود دين عليه أكثر مما معه فإنه 
لا يمكن أن يبيع شيئا من ماله ولو قل» فلا يمكنه أن يبيع قلماء ولا ساعة» ولا غيره؛ لأن أعيان ماله تعلق بها حق 
الغرماء» لکن إن تصرف في ذمته فلا بأسء ومعنى تصرفه في ذمته أي: لو استقرض من شخص شيت فلا حرج» 
وكذلك أيضاً لو اشترى شیا لکن لم يشتر بعين ماله» كما لو اشترى من شخص بيت أو سيارة فلا بأس؛ لأن 
الحجر عليه إنما هو في أعيان المال فقطء أما الذمة فليس عليها حجر. 

[مسألة:] إذا أقر بجناية توجب قوداء واختار المجني عليه الدية. أو أقر بجناية توجب مالاً. نقول: الإقرار 
صحيح» لكن المُقرٌ له لا يشارك الغرماء؛ لأن هذا الإقرار بعد الحجر ولا يطالبه إلا بعد فك الحجر. ولا فرق بين 
أن تكون الجناية جديدة أو قديمة» لأن شرط وجوب الدية هو الإقرار ولم يكن إلا بعد الحجر. 

الآول: لا ينفذ تصرفه في ماله. الثاني: أن إقراره بعد الحجر لا يصح على ماله» ولكن يصح في ذمته ويطالب به 
بعد فك الحجر. الثالث: يبيع الحاكم ماله» لكن بشرط ألا يكون ماله من جنس الدين» فإن كان من جنس الدين 
فإنه لا يبيعه؛ لأنه لا حاجة للبيع حينئذٍ ولآن البيع قد يضر هذا المحجور عليه» فربما يباع الشيء بأقل من قيمته» 
والبيع يحتاج إلى نقل وتفريغ وأجرة دلال» وهذا ضرر على المحجور عليه. ويقسّم ثمن المبيع بقدر دیون 
أن بيت الموتجوة للدي فقا حل من اة فيو لكل واحن ميو ديه تدر تلك الميية: مثال ذلك: الد عة 


آلاف ريال والموجود ثمانية» انسب الثمانية إلى العشرة تكن أربعة أخماس» فلكل واحد من الغرماء أربعة 





المقنع من الشرح الممتع ا 


أخماس ماله فمن له آلف نعطيه ثمانمائة» ومن له مائة نعطيه ثمانين» وإذا كان دين أحدهم خمسة ريالات فإننا 
نعطيه أربعة ريالات وهلم جراً؛ لأن النسبة هكذا تكون. 

[مسألة:] إذا أفلس الرجل المدين فإنه لا يحل دينه ويبقى مؤجلاً. مثال هذا: إنسان استدان من شخص دين 
لمدة سنة» وفي أثناء السنة حجر على المدين» فجاء صاحب الدين ليطالب مع الغرماءء فنقول: لا حق لك؛ لأنه لم 
يحل دينك المؤجل؛ لأن الأجل حق للمدين» وحق المدين لا يسقط بفلسه. فإذا قال صاحب الدين المؤجل: 
أنتم لما حجرتم عليه سوف تبيعون ماله» ولا يبقى لي شيء. فإننا نقول: لا؛ لأنه لا حق لك فيه» بل أنت على 
حقك» وربما إذا حل دينك يأتي الله تعالى برزق. 

[مسألة:] إذا مات المدين» فإن فيه تفصيلاً: فإن وثق الورثة من له الدين» برهن يكفي» أو أتوا بكفيل مليء 
فالدين باق لا يحل؛ لأنه لا ضرر على صاحب الدين» وأما إذا لم يأتوا برهن أو لم يأتوا بكفيل مليء» فإنه يحل 
الدين؛ لئلا يضيع حقه. بقي علينا إشكال وهو: إذا كان هذا الدين ثمن مبيع» فالغالب أن الدين إذا كان ثمن مبيع 
سوف يزيد على الثمن الحاضرء فإذا كنت أبيع هذه السيارة بعشرة آلاف اليوم» سأبيعها إذا كان الثمن مؤجلا باثني 
عشر آلف مثلاً. مثاله: رجل اشترى سيارة من شخص باثني عشر ألف إلى سنة» وثمنها الحاضر عشرة آلاف ثم 
مات يوم شرائه» ولم يكن عند الورثة رهن يحرزء ولم يأتوا بكفيل» فحل الدين» المذهب يحل الدين بكامله ولا 
ينزل منه شيء؛ لأنه ثبت في ذمة الميت اثنا عشر ألف» والميت لو كان حي لم يوف إلا بعد سنة. والذي ينبغي أن 
يقال: بأنه إذا مات بمثل هذه السرعة في يومه» فينبغي أن يثبت له قيمة السيارة في اليوم الحاضر؛ لأن السعر لم 
يتغير» أو يقال له: خذ سيارتك لم يأتها شيء. 

[مسألة:] إن ظهر غريم بعد قسمة مال المحجور عليه رجع على الغرماء بقسطه» وما قسطه؟ ننظر نسبة دينه إلى 
ما أخذه الغرماء» فإذا وجدناه نصف ما أخذه الغرماء» يرجع على كل واحد بنصف ما أخذء ولو الربع يرجع على 
كل واحد بربع ما أخذ. مثال ذلك: الدين ثمانية آلاف والموجود ستة آلاف» قسمنا الستة بين الغرماء ثم ظهر 
غريم دينه أربعة آلاف. فإنك تضمها إلى الدين السابق فيكون مجموع الدين اثني عشر ألفء ونسبة الدين الذي 
ظهر إلى مجموع الدين الثلث» فيرجع على كل واحد بثلث نصيبه. 





المقنع من الشرح الممتع o۷‏ 


[مسألة:] حجر المحجور عليه لفلس لا يفكه إلا حاكم» والتعليل: لأنه ثبت بحكم الحاكم» وما ثبت بحكم 
الحاكم لا يرتفع إلا بحكمه. فلا نقول: إننا إذا قسمنا ماله بين غرمائه انفك الحجر؛ بل لا بد أن يفكه الحاكم» 
وعلى الحاكم أن يبادر بفك الحجر عنه فلا يماطل. 
1 

القسم الثاني من أقسام الحجرء وهو المحجور عليه لحظا نفسه» وهم ثلاثة: السفيه: وهو الذي لا يحسن 
التصرف في المال» فهو بالغ عاقل لكن لا يحسن التصرف في المال» فيذهب يشتري به ما لا نفع فيه ولا فائدة. 
والصغير: وهو الذي لم يبلغ. والمجنون: وهو فاقد العقل. فهؤلاء الثلاثة يحجر عليهم» فلا يمكنون من التصرف 
في مالهم» لكن لحظهم لا لحظ غيرهم» فإذا كان السفيه مراهقاً حجرنا عليه من وجهين» هما: السفه» والصغرء 
ولك لا بأمن أن تحطية ما يتصرف نه مها جر تة العادة ادر > لآن الله تغالى قال الو الا حن إذا 
لوا الاح إن آنَسْكُمْ مِنّْهُمْ رُشْدَا فَادْفَعُوا إليْهِمْ أَمْوَالّهُةْ4 [النساء: ]ء بمعنى أننا لا نحجر عليه حجراً تاما» 
بل نعطيه ما يتصرف به بقدره» حتى نعرف أنه بحسن التصرف فإذا بلغ أعطيناه ماله. والمجنون لا نعطيه شيئا؛ 
لأنه مجنون» فلو أعطيناه أيّ شيء فسوف يفسده. والسفيه البالغ كالمراهق» بمعنى أننا لا نمكنه من التصرف في 
ماله كما يريد» ولكن نعطيه شيئآ مما جرت به العادة من الأشياء اليسيرة. فهؤلاء محجور عليهم في الأموال» 
بمعنى أنهم لا يتصرفون في آموالهم» وفي الذمم بمعنى أنهم لا يتصرفون في ذممهم» فلا يستقرضون ولا يشترون 
شيئاً بدين؛ لأهم محجور عليهم في المال والذمة. 

[مسألة:] أيّ إنسان أعطى هؤلاء الثلاثة ماله بيع أو قرضاً رجع بعينه» وإن أتلفوه لم يضمنوا. مثال ذلك: لو 
جاء إنسان سفيه لشخص فقال: أقرضني مائة ريال» وهو يعرفه فقال: هذه مائة ريال» فلو أتلف هذا السفيه مائة 
الريال فإنه لا يضمنهاء لكن إن بقيت المائة في يده فلمن أقرضه إياها أن يأخذها منه؛ لأن هذا التصرف غير 
صحيح» وإذا قدر أن هذا السفيه اشترى بها حاجة» فهل يرجع عليه بها؟ الجواب: نعم يرجع؛ لأن البدل له حكم 
المبدل» فإذا جاء هذا السفيه إلى شخصء وقال: أقرضني مائة ريال» قال له: هذه مائة ريال» فذهب واشترى بها 


ساعة» فهل يرجع الذي أعطاه المائة ريال بالساعة أو لا؟ الجواب: يرجع؛ لآنها بدل ماله لو وجد ماله عند السفيه 
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لأخذه» فكذلك إذا وجد بدله. ولو جاء الصغير وقال لرجل: إن أبي يقول لك: من فضلك أقرضني مائة ريال» 
فادعى أن أباه أوصاه بذلك» فأقرضه. ثم إن الصبي أتلفهاء هل يضمن؟ الجواب فيه تفصيل: إن صَدَّق الوالد ابنه 
فإن الأب يضمن؛ لأن الولد قبضها وكيلا عن أبيه» فإذا تلفت بيد الولد كأنما تلفت بيد أبيه» وإن قال: لم أرسله 
ولا علمت بذلك» فلا ضمان على الصبي؛ لأن هذا الرجل هو الذي سلط الصغير على ماله. والذي قررناه هو 
مقتضى كلام الفقهاء رحمهم الله لكن فيه إشكال؛ لآنها جرت العادة في مثل هذا أن الإنسان يقول لابنه. الذي لم 
يبلغ بأن يكون مراهقاء أو له إحدى عشرة سنة أو ما أشبه ذلك: يا بني اذهب لجارناء وقل له: أقرضني مائة ريال 
مثلء فهنا لا شك أن الرجل لم يعطه مائة ريال إلا وهو واثق من أن أباه قد أوصاه» وإلا لم يعطه» فهذه المسألة 
عندي فيها توقف. هذا إذا كانت العادة جارية بينهما مطردة» أما إذا لم تكن العادة جارية مطردة فإن هذا الصغير لا 
يضمنء ووالده أيض]َ لا يضمن» إذا كذبه. 

[مسألة:] إذا كان الذي أعطاهم مثلهم يعني صغيراً أعطى صغيراًء وتلف المال عند الصغير» فهل نقول: عليهم 
الضمان؛ لأن عطية الصغير هنا غير معتبرة» فكأن الصغير الذي أعطي المال أتلفه بدون إعطاء؛ لأن هذا الإعطاء 
غير معتبر لكونه ممن لا يصح تصرفه؟ أو نقول: إن هذا الصغير لما سلط الصغير على المال فإنه لا ضمان؟ 
الأقرب الضمان؛ لآن حق الآدمي مضمون بكل حالء وإعطاء الصغار لمثلهم لا عبرة به. 

[مسألة:] إذا جنى هؤلاء الثلاثة فإن أرش الجناية أي: ما تقدر به الجناية لازم لهم» سواء كانت الجناية على 
النفس أو على المالء فلو أن هؤلاء الثلاثة اعتدوا على شاة إنسان وكسروها لزمهم أرش الجناية» ولو اعتدوا عليه 
نفسه وكسروا يده لزمهم أرش الجناية؛ لأن حق الآدمي لا يفرق فيه بين المكلف وغير المكلف؛ إذ إنه مبني على 
المشاحة» ولا يمكن أن يضيع حق بعمل مكلف أو غير مكلف» فلا بد أن يضمن» لكن إن كانت دية فالدية على 
عاقلته» وإن كان دون ثلث الدية فهو عليه نفسه. وكذلك ضمان مال من لم يدفعه إليهم» حتى وإن لم يكن لهم 
تمييز» فلو أن المجنون اعتدى على مال إنسان وأحرقه فإنه يضمنه؛ لأنه لم يسلطه عليه. فإذا قال قائل: أليس قد 
رفع القلم عن ثلاثة؟ قلنا: نعم رفع القلم عن ثلاثة باعتبار حق الله ولهذا لا يأثمون» ولكن الضمان لازم لهم؛ 
لآن هذا حق للآدمي؛ ولذلك لو أن نائم انقلب على مال أحد وأتلفه فإنه يضمنه؛ لأن الإتلاف يستوي فيه العامد 
والمخطئ والصغير والكبير. فإن لم يكن عندهم مال فإنه لا يؤخذ من وليهم» لكن يبقى في ذممهم حتى يكبروا 


ويتوظفوا أو يتجروا ويؤخذ منهم. 
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[مسألة:] بمجرد ما يحصل البلوغ مع الرشد أو العقل مع الرشد أو الرشد بعد السفه» ينفك الحجر عنه ولا 
حاجة أن نذهب للقاضيء فلو أن تیم بلغ بالسن مع رشده في نصف النهار فله أن يطالب وليه بماله الذي عنده 
في آخر النهار» ولو قال الولي: لا نعطيك حتى نذهب إلى القاضي» ويحكم بأن الحجر زال فإنه لا يطاع؛ لأن 
الحجر يزول بزوال سببه» ودائما يمر علينا الحكم يدور مع علته وجوداً وعدمً. فإن قال قائل: ما الفرق بين هذا 
وبين من حجر عليه لفلس؟ الجواب: أن هذا الحجر ثبت بدون القاضي فزال بدونه» بخلاف الحجر على 
المفلس لحظ غيره فإنه لا يثبت إلا بحكم القاضي» ولا يزول إلا بحكم القاضي. 

[مسألة:] الرشد هنا الصلاح في المال» لا في الدين» فلا يشترط صلاح الدين في هذا الباب؛ لأن الكلام في هذا 
الباب عن التصرف في المالء فإذا كان في الدين غير صالح وني المال صالحاً فهو رشيد» يدفع إليه المالء 
وتفسيره: أن يتصرف مراراً فلا يغبن غالباء فإن كان كلما باع أو اشترى غبن» بأن يشتري ما يساوي عشرة 
بعشرين» ويبيع ما يساوي عشرين بعشرة» فهذا ليس رشيداًء وإذا كان يعطي بلا شيء تبرعء فهذا سفيه. وكذلك 
لو بذل ماله في غير فائدة» كإنسان يشتري مفرقعات ويفرقعها فهذا سفيه. لكن هل يحجر على من يبذل أمواله في 
حرام؟ الصحيح لا يحجر عليه؛ لأن الناس يعتبرون هذا رشيداً في ماله» ولو كان يشتري به الدخان ويشرب» 
ويشتري به الخمر ويشرب» ويشتري به المخدرات ويأكلهاء لكن لنا أن نحجر عليه من طريق آخر يعني بأن 
نحبسه ونجلده» وإذا كان يشرب الخمر جلدناه ثلاث مرات وفي الرابعة نقتله إذا لم ينته بغير ذلك» وكذلك في 
المخدرات يرجع للعقوبة المقررة شرعاء أما أن نقول: إنه محجور عليه وهو رجل جيد في البيع والشراء» ولكنه 
یشرب الدخان هذا غير صحيح, فنقول: هذا لا يصح أن يبيع بيته! ولا يصح أن يبيع سيارته! ولا يصح أن يشتري 
خبزاً لأولاده! فلا نقول ببذا. إذاً الأولى أن نقول: السفيه هو: الذي لا يحسن التصرف في ماله» بأن يغبن ويغر 
ویخدع» أو يبذله في شيء لا ينتفع به. فإذا كان إذا أعطي المال تصدق به كله» فهل هذا رشيد؟ هذا غير رشيد؛ نعم 
لو تصدق بالشيء اليسير الذي جرت العادة بمثله فهذا يعتبر رشيداً؛ والدليل على ذلك أن الفقهاء يقولون: إن 
الصبي لا يصح أن يتبرع بشيء من ماله» لكن يصح أن يوصي بشيء من ماله» وعللوا ذلك أنه إذا أوصى بشيء من 


ماله» فإنه لا يضره؛ لآنه سوف يدفع بعد موته» بخلاف ما إذا تبرع. 
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[مسألة:] لا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يدل على رشده في ماله. ولهذا نقدم الاختبار قبل البلوغ من أجل 
اللا للد ا او اللو ا 
ليد حََح إِدَا بَلهُوا آلتكاح فَإِنْ َانَسكُم مهم ردا فَأدَْعُوا لَه أَمْوَلهُم4 [النساء: 5]. 

[مسألة:] المذهب تنحصر ولاية هؤلاء في ثلاثة» الأب» والمراد به الأب الأدنى الذي خرجوا من صلبه» ثم 
وصي الأب» وهو من أوصى إليه بعد الموت في النظر على هؤلاء الأولاد الصغار ثم الحاكم أي: القاضي. فإذا 
لم يكن لأبيهم وصي يتولاه الحاكمء حتى ولو كان الجد حانياً عليهم قل د ضمهم إلى أولاده» والقول الثاز ني في 
المسألة: أن الولاية تكون لأولى الناس به» ولو كانت الأم إذا كانت رشيدة؛ لأن المقصود حماية هذا الطفل 
الصغير أو حماية المجنون أو السفيه» فإذا وجد من يقوم ذه الحماية من أقاربه فهو أولى من غيره» وهذا هو 
الحق إن شاء الله تعالى» نعم إذا قدر أن أقاربه ليس فيهم الشفقة والحب والعطف» فحينئذٍ نلجأ إلى الحاكم ليولي 
من هو أولى. 

تالاح لا سير لبهم وليه ا ا زولا ا ق 
[الأنعام: .]٠٠١١‏ ولآن هذا الولي يتصرف لغيره فوجب أن يأخذ بالأحظ» وهذا شامل للولايات الدينية 
والولايات الدنيوية. مثال الآحظ. عرضت عليه سلعتان» إحداهما يؤمل أن تربح عشرين في المائة» والثانية يؤمل 
أن تربح أربعين في المائة» فيشتري السلعة التي تربح أربعين في المائة . كذلك أيضاً لو دار الأمر ب بين أن يتجرَ بمال 
آفاتة كثيرقٌ ومال قليل الآفات» فالواجب أن يتجر بالمال القليل الآفات. وهل له أن يتبرع من ماله؟ لا. وهل له أن 
يتصدق؟ لا؛ لأن هذا ليس فيه حظ للصغير. وهل له أن يكسوه ثوب جديداً في العيد؟ له أن يشتري ثوب بمائتي 
ريال» وهو يمكن أن يغسل الثوب القديم بعشرين ريالآً» فالشراء أحظ؛ لأنه من مصلحة الصبي أن يفرح مع الناس 
ويكون عليه ثوب جديد. وإذا جاء عيد الأضحى هل يشتري من ماله أضحية له» أو لا؟ الجواب: أما في عرفنا فلا؛ 
لأن اليتيم لا يهمه سواء ضحي له أو لاء لكن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أنه يضحى لليتيم من ماله؛ لأنه هو الذي 
جرت به العادة» وهذا عندهم فيما سبق أن اليتيم يفتخر إذا ضحى» فيكون هذا من باب الإنفاق عليه بالمعروف» 


أما في عهدنا الآن فنرى أن اليتيم لا يهمه أن يضحى له أو لا. 
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[مسألة:] يتجر ولي الصغير والمجنون والسفيه له مجاناء يعني لا يأخذ شيئاء فيبيع ويشتري بماله» ولكن لا 
يأخذ شيئا؛ لأنه أمين يتصرف لحظ هذا الذي ولاه الله عليه. ولكن إذا قال: آنا لن أشغل نفسي بالاتجار له إلا أن 
يُجعل لي سهم من الربح كالمضارب؟ فيقال: إذا كان يصده عن أشغاله إذا اتجر له» ويقول: آنا لن أشتغل به عن 
أشغالي الخاصة إلا إذا كان لي سهم من الربح» فحينئذٍ نقول: لا بد أن ترجع إلى القاضي وهو الذي يفرض لك ما 
E‏ 

[مسألة:] هل يجوز للوكيل أن يفرض لنفسه أجرة على النظر في مال المحجور عليه؟ الجواب: لا. وهل له أن 
يأكل؟ ظاهر الآية الكريمة: #وَمَنْ كان قَقِيرا فَليأْحُلْ بالْمَعْرُوفٍ4 [النساء: »]٦‏ أنه يأكل بالمعروف. 

[مسألة:] يقبل قول الولي بيمينه» والحاكم بغير يمين في الأمور الآتية: 

أولاً: في النفقة قدرها وأصلها: فإذا فك الحجرء وقال المحجور عليه: أنا مالي عشرة آلاف» والآن لا يوجد إلا 
ثمانية آلاف» فأين الباقي؟ فقال الولي: أنفقتها عليك» وقوله محتمل أنه أنفق في هذه المدة ألفي ريال» فهنا يقبل 
بيمينه» وكذلك إذا قال: إني أنفقت» وقال المحجور عليه: لم تنفق إطلاقاًء فالذي يقبل قوله هو الولي» والحجة 
أنه أمين» والأمين يقبل قوله فيما أنفقه على ما ائتمن فيه. 

ثانيّ وثالثا: الضرورة والغبطة: وهذه تتعلق فيما إذا باع عقاره» فإذا كان للمحجور عليه عقار من حيطان أو 
بيوتء فإنها لا تباع إلا للضرورة أو الغبطة. الضرورة: ألا يكون للمحجور عليه دراهم إطلاقاًء والمحجور عليه 
يضطر إلى أكل وشرب فيبيع البستان مثلاً. الغبطة: أن بُبذل فيه مال كثير أكثر من قيمته المعتادة» فيأتٍ إنسان 
يقول: أنا أريد أن أشتري هذا البستان أو هذا البيت بمائة ألف. وهو لا يساوي في السوق» إلا خمسين ألفاء فهذه 
غبطة. فإذا قال المحجور عليه: لماذا تبيع عقاري؟ قال: بعته لضرورة الإنفاق» قال: أبداً ما عندي ضرورة» فيقبل 
قول الولي بيمينه. الغبطة قال له: لماذا تبيع عقاري؟ قال: لأنني أعطيت فيه غبطة مالآ كثيراًء قال: أبداً عقاري في 
ذلك الوقت يساوي ما بعت به عند عامة الناس» فالقول قول الولي؛ لأنه مؤتمن. 

رابع: التلف: لو ادعى الولي أن مال اليتيم تلف. وقال المحجور عليه: إنه لم يتلف. فإن القول قول الولي؛ لأنه 
مؤتمن» لكن لو ادعى الولي أنه تلف بأمر ظاهر» لا يخفى على الناس بأن قال: تلف في أمطار أتتنا كثيرة» فيحتاج 
أولاً إلى إثبات هذا الشيء الظاهرء ثم يقبل قول الولي بأن المال تلف به. وهكذا كل أمين إذا ادعى التلف. فإنه 


يقبل قوله بيمينه ما لم يدعه بأمر ظاهرء فإذا ادعاه بأمر ظاهر كالحريق والغرق والجنود التي احتلت البلاد» وما 
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أشبه ذلك» فلا بد من أن يقيم البينة على وجود هذا الحادث الظاهرء ثم يقبل قوله في التلف» وهذه قاعدة ذكرت 
في الأبواب السابقة. 

خامساً: دفع المال: لما بلغ الصبي ورشدء قال لوليه: أعطني المال» قال: دفعته إليك» قال: ما دفعت» فلدينا 
الآن دعوى وإنكار» المنكر هو المحجور عليه» والمدعي الرد هو الولي» وقد قال النبي يَِ: «البيتة عَلَى الْمُدَعِي 
وَاليَعِينُ عَلَى مَنْ انكر" على كلامهم يقبل قول الولي في دفع المال» لأنه أمين ومحسن» وقد قال الله تعالى: 
لما عَلَ الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ4 [التوبة: »]٩۱‏ ولو قلنا: إن قوله لا يقبل لكان عليه سبيل» فكيف نضمنه ما دامت 
ذمته بريئة منه؟ ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يقبل قوله في الرد ما لم يكن له أجرة» بأن كان فقيراً وأعطيناه أجرة أو 
نفقة فإنه لا يقبل قوله؛ لأن المال بيده لحظ نفسه» وكل إنسان المال بيده لحظ نفسه. فإنه لا يقبل قوله في الرد. 
القول الثاني: أن الولي لا يقبل قوله في الرد؛ لأنه مدع والمحجور عليه منكر» وقد قال النبي يَلِ: «البيتة عَلَى 
الْمدَعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ». والدليل الثاني: أن الله تعالى قال: لفَإِدا دَفَعْكمْ إِلَيْهِمْ أَموَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهمْ4 
[النساء: 7] فأمر بالإشهاد؛ لأنه لو كان قوله مقبولاً لم ب يحتج إلى إشهاد. وأنت إذا لم تشهد فقد خالفت أمر الله 
فتكون بين معتل أو مفرط» والمعتدي أو المفرط ليس بأمين» نقول: لماذا لم تشهد؟ فإن ربك أمرك أن تشهد؛ 
والتعليل أن الأصل عدم الدفع. هذه أدلة من يرى أنه لا يقبل قوله في الرد» وكما أسلفنا كثيراً أن من رجح قولاً 
على قول فلا بد من أمرين: الآول: بيان دليل الرجحان. الثاني: الإجابة على أدلة الخصوم. ولا يكفي أن تذكر 
أدلتك حتى ترد على أدلة خصومك» فأجابوا عن قوله تعالى: لما عل الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» بأن هذا الرجل لم 
يحسن؛ لأنه فرط» حيث لم يشهد» ولماذا لم يشهد؟!. ولو قال قائل: آنا أريد أن أتوسط بين القولين فإذا كان 
الولي معروفاً بالورع والتقوى والصدقء فالقول قوله. وإن كان الأمر بالعكس فلا يقبل قوله» مع أننا لا نقبل قوله 
إلا بيمين» لو قال قائل بهذا القول الوسطء لكان وسطيًء ولأخذ بقول بعض هؤلاء وقول بعض هؤلاء. 

تنبيه: فرقوا في قبول قول الولي وقول الحاكم» بن الولي يقبل قوله بيمين» والحاكم بلا يمين؛ لأن الحاكم يقول 
بمقتضى السلطة» فقوله كأنه حكم لا يحتاج إلى يمين» وأما الولي فإنه لا يقبل قوله على أنه محل سلطة ولكن 
على أنه مدع» ويشترط لقبول قول الولي آلا يخالف العادة» فإن خالف العادة فإنه لا يقبل إلا ببينة. 


(۱۳۲۲)أخرجه البيهقى /٠١(‏ 507). 
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[مسألة:] ما استدان العبد من قرض أو ثمن مبيع أو غير ذلك» فإن كان بإذن سيده» لزم السيد» بأن قال له سيده: 
اذهب إلى فلان» واستقرض منه ألف ريال مثلاً فذهب واستقرض فهنا يلزم سيده؛ لأنه استدان بإذنه» وسواء 
استدان بإذنه لمصلحة السيد» أو لمصلحة العبد. وإن لم يكن بإذن سيده ففي رقبة العبد. والفرق بين تعلقه برقبة 
العبد وتعلقه بذمة السيدء أنه إذا تعلق بذمة السيد لزمه وفاؤه مهما بلغ» حتى لو كان أكثر من قيمة العبد عشر 
مرات. أما إذا تعلق برقبة العبد فإنه يخير السيد بين أمور ثلاثة» إما أن يبيعه ويعطي ثمنه من استدان منه العبده 
وإما أن يسلمه لمن استدان منه عوضاً عن الدين» وإما أن يفديه السيد بما استدان. ولو قال من له الدين: قد دينته 
عشرة آلاف» وإذا بعته لا يساوي إلا خمسة آلاف ريال فيكون علي نقص. نقول: أنت المفرط ولو حصل عليك 
النقص» لماذا تعطيه دينا يبلغ عشرة آلاف وأنت تعرف أنه عبد؟ لماذا لم تمتنع حتى تستأذن السيد؟. 


باب الوكالة 
يقال: وكالة ووكالة» كوّلاية» وولاية» وهي في اللغة: التفويضء ومنه قوله تعالى: وَكْتَى باللّه وكيلاً4 [النساء: 
7 أي كفى به مُمَوضاً إليه الأمورء يقال: وكلت الأمر إليه» أي: فوضته إليه. 
وهي ني الاصطلاح: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. 
جائز التصرف: هو الحر البالغ العاقل الرشيد. فيما تدخله النيابة: احترازاً مما لا تدخله النيابة» فلو وكل إنسانا 
أن يتوضأ عنه» فهذا لا يجوز؛ لأنه لا تدتحله البيابة. 
حكمها التكليفي: جائزة بالنسبة للموكل» سنة بالنسبة للوكيل؛ لما فيها من الإحسان إلى أخيه وقضاء حاجته. 
ويدل على جوازها كتاب الله وسنة رسوله يَلِةِد أما كتاب الله فقد قال الله تعالى عن أصحاب الكهف لما 
E‏ تومي عونا ياوا اونظ E‏ كوو إل الكوعة تيفل انها ١‏ عفادي بيو ورنوم 
وَْيَكلكَلفُ وَل مُمْعِرَنَّ بُ أَحَدَا4 [الكهف: 19]» فهذا توكيل» وكّلوا واحداً منهم أن يذهب إلى المدينة ويأتي 
بطعام. وقال الله تعالى عن موسى باه أنه قال لهارون: #اخْلَّفى فى قَوْهى4 [الأعراف: »]١57‏ وهذه وكالة 
ووكل سليمان ية الهدهد فقال: اذْهَبْ بڪتابى هدا كََلْقِهُ إِلَيْههْ4 [النمل: ۲۸]. أما من السنة: فقد ثبت عن 


النبي ياء أنه وكل في العبادات» ووكل في المعاملات» فوكل علي ابن أبي طالب ذَلِيَكَه: «أن ينحر ما تبقى من هديه 
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وأن يقسم لحومها وجلودها»” ""'» ووكل رجلا في أن يشتري له أضحية بدينار فاشترى الرجل اثنتين بدينار» 
وباع واحدة بدينار» ثم رجع إلى النبي بيه بشاة ودينار» فقال له النبي يَكل: «بَارَكَ الله لَك في بَيْعِكَ)ء فكان لا يبيع 
شيعا أو يشتريه إلا ربح فيه حتى ولو كان تراب '''؛ ببركة دعوة النبي بيا. وكذلك أيضا النظر يدل على جواز 
الوكالة؛ لأنبا من مصلحة العباد فكم من إنسان لا يستطيع أن يعمل أعماله بنفسه. فمن رحمة الله عز وجل 
وحكمته أن أباح لهم الوكالة. 

[مسألة:] الراجح أن الوكالة تصح بكل قول وكتابة وفعل يدل على الإذن» وتصح مطلقة ومقيدة» ومؤقتة 
ورب 

[مسألة:] يصح قبول الوكالة على الفور والتراخي» والقبول هو اللفظ الصادر من الوكيل. فيصح أن يقبل الوكالة 
على الفور» بمعنى أنه من حين أن يقول له الموكل: وكلتك في بيع بيتي» قال: أعطني المفتاح لأبيع. وعلى 
التراخي بأن يقول: وكلتك» ثم يسكت وبعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين يقول: قبلت» أو يبيع البيت مثلاً 
فهذا يصح» لكن لو وكله وقال: لا أستطيع أنا مشغول» ثم ذهب الموكل» وبعد ذلك ندم الوكيل فقبل وتصرف. 
فلا يصح؛ لأنه ردهاء وإذا ردها معناه بطل الإيجاب الأول الصادر من الموكل» فلا بد من توكيل آخر. 

[مسألة:] قاعدة: كل من له التصرف في شيء فله أن يوكل وله أن يتوكل» ومن ليس له التصرف فيه فليس له أن 
يوكل» ولیس له أن يتوكل. مثال ذلك: رجل بالغ عاقل حر رشید» وکل مثله في شراء سيارة مثلاً فهذا جائز؛ لأن 
من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. ومفهومه أن من ليس له التصرف في شيء فليس له أن يوكل فيه 
فلو أن صبياً لم يبلغ قال لشخص: وكلتك في بيع بيتي فلا يصح؛ لآنه هو نفسه لا يصح له التصرف فيه فلا يصح 
أن يوكل. ولو كان الأمر بالعكسء رجل بالغ عاقل حر رشيد وكل صبيا في بيع بيته فلا يصح أيضا؛ لأن الوكيل لا 
يتصرف في مثل هذا التصرف. يستثنى من ذلك توكيل الأعمى بصيراً فيما يشترط لصحة بيعه الرؤية» فالأعمى إذا 
اشترى شيت لا يصح شراؤه إلا برؤية لا يصح منه؛ لأنه مجهول له» وكذلك رجل لا يشم يريد أن يشتري طيبا 
فيجوز أن يوكل شخصاً يشم» فهذا مستثنى. وإذا وكل شخص شخصا أن يعقد له النكاح» قال: وكلتك أن تقبل 


(177)أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


(175)أخرجه البخاري (7557). 
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النكاح لي من فلان» وهذا الوكيل بالغ عاقل حر رشيد فيصح؛ لأن الوكالة في عقد النكاح جائزة. وكذلك فقير 
وك عاق :فين الاكاة له لالفيجون» ا وت یره ال کا ول یر أن تضرف لس كال آخر: 
امرأة لا يجوز أن تطلق نفسهاء فوكلها زوجها في طلاق نفسها يجوز؛ لأن هذا لمعنى يتعلق بالزوج» والزوج قد 
أذن فيه. 

[مسألة:] يصح التوكيل مطلق] في كل حق آدمي من العقود» أي: سواء كانت عقود تبرعات أو معاوضات أو 
ويأخذ البندقية ويذهب ويصيد؛ لأن هذا فعل مباح اسْتَنَبْتَ فيه غيري فجاز. وقيل: لا يجوز التوكيل في تملك 
المنااحاك؟ لأن الموكاا تحت التر كيل لأ يملكها فا يلك لسرت ها وا عل هذا القول؟ لي أن الوكيل 
تصرف وأتى بالصيد فيكون للوكيل؛ لأن الوكالة لم تصح» وإذا أراد الوكيل أن يعطيه الموكل يكون هبة؛ لأنه 
حين صاده صار في ملكه» فإذا أعطاه الموكل فهو هبة» وليس عن طريق الوكالة. 

[مسألة:] الوكالة في الظهار واللعان والأيمان لا تجوز؛ لأنها متعلقة بالفاعل نفسه» فلو وكل شخصا في الظهار 
من امرأته وذهب الرجل إلى المرأة» وقال لها: نت على زوجك كظهر أمه عليه» فهنا لا يثبت الظهار؛ لأن هذا 
عقد يتعلق بالفاعل نفسه فلا يصح» أما إذا وكله في الطلاق فإنه يصح؛ لأنه فسخ» ولذلك لو فرضنا أنه صح 
التوكيل في الظهارء وأراد الزوج الرجوع» فالزوج هو الذي يتحمل الكفارة» وإذا كانت الكفارة تتعلق بالموكل فإنه 
لا يصح التوكيل فيه. وكذا اللعان أيضاً لا يصح التوكيل فيه فإذا أراد الزوج أن يلاعن الزوجة؛ لإثبات ما ادعاه 
عليهاء ولكنه أراد أن يوكل من يلاعن عنه» فهذا لا يقبل؛ لأن اللعان يتعلق بالزوج نفسه» إذ أنه إذا لم يلاعن وجب 
الوكالة» فلو أن شخصاً ادعى على زيد بمائة ريال وليس عنده بينة» فالحكم أن يحلف زيد المدعى عليه يمينا بأنه 
لابق a‏ غلبف O O‏ "ال امنا ا غا ا 


(۱۳۲۰)آخرجه البخاري (۲٥٥٤)؛‏ ومسلم (۱۷۱۱). 
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وکل فلات يحلف عني» فهذا لا يصح؛ لأن هذه مما تتعلق بالإنسان نفسه» وهو الذي يكون آثما أو بارا فلا 
يصح فيها الوكالة. 

[مسألة:] تصح الوكالة في كل حق لله تدخله النيابة. حق الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يدخله التوكيل مطلقاء 
وقسم لا يدخله مطلقآء وقسم فيه تفصيل: 

القسم الأول: كل العبادات المالية تدخلها النيابة» كتفريق زكاة وصدقة وكفارة. 

القسم الثاني: العبادات البدنية لا تصح فيها الوكالة» مثل الصلاة والصيام والوضوء والتيمم وما أشبههاء فهذه 
عبادة بدنية تتعلق ببدن الإنسان فلا يمكن أن تدخلها النيابة» ولكن لو وكلت شخصا يستفتي عني فهذا لا بس به؛ 
لآن هذا نقل علم يقصد به الإخبار فقط؛ ولذلك كان الصحابة دف يوكل بعضهم بعضا في استفتاء النبي كلك 
فإن قيل: يرد على هذا قول النبي يَلِِ: «مَنْ مات وَعَلَيْهِ صِيامٌ صَامَ عو ادل علن أن العادة 
البدنية يكون فيها نيابة» فالجواب: أن هذا ليس عن طريق التوكيل» ولكن هذا تشريع من النبي ئه فهو في الحقيقة 
أصيل ولیس بوكيلء ولهذا يصوم الإنسان عن ميته سواء أوصى به أم لم يوص به» فالمسألة هنا ليست من باب 
الوكالةء لكنها من باب القيام مقام الشخص بأمر من الشرع. 

القسم الثالث من العبادات: هو الذي يصح فيه التوكيل على التفصيل» مثل الحج» فيجوز فيه التوكيل في الفرض 
للذي لا يستطيع أن يحج» أي أنه عاجز عن الحج عجزاً مستمراًء وسيأتي تفصيل ذلك. 

فالأصل في حقوق الله أنه لا يجوز فيها الوكالة؛ لآن حقوق الله المقصود بها إقامة التعبد لله عز وجل وهذه لا 
تصح إلا من الإنسان نفسه؛ لأنك لو وكلت غيرك» فهل بفعله تحس بأن إيمانك زاد به؟ الجواب: لا؛ ولذلك كان 
الأصل في حقوق الله ألا تصح الوكالة فيهاء هذا هو الضابط؛ وذلك لأن المقصود بها التعبد لله» وهذا لا يصح فيما 
إذا قام به غير المكلف. 

[افسألة1] لس لو ها أن توك هماو كل فيل ان الر كيز تضوف الد من الهو كل ناو ذاكات رف الادن 
من الموكل فإنه يجب ألا يتعدى ما وكل فيه لا بصفة العقد» ولا بالمعقود له. فإذا قال: وكلتك أن تبيع هذا العبد 


على فلان» فعندنا الآن تعيين في المبيع وتعيين في المشتري» فهل يملك الوكيل أن يبيع عبداً آخر من عبيد 


.)۱۱٤١۷( ومسلم‎ ».)١1907( البخاري‎ هجرخأ)١17(‎ 
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الموكل؟ الجواب: لا؛ لآنه خص بمعين» وهل يملك أن يبيع العبد المعين على شخص غير زيد؟ الجواب: لا؛ 
لأنه يتصرف بالإذن فوجب أن يكون تصرفه بحسب ما أذن له فيه. فالقاعدة أن الوكيل يتصرف بالإذن» فوجب أن 
يكون تصرفه بحسب ما أذن له فيه ولا يتعداه» إما لفظاً وإما عرْفً. وهل له أن يوكل؟ الجواب: لاء ليس له أن 
يوكل» فإذا وكلت فلانا أن يبيع هذه السيارة فليس له أن يوكل غيره؛ لأنني وكلته هو بنفسه» فليس له أن يوكل 
غيره؛ لأني قد أثق به» ولا أثق بغيره» ولا سيما في الأمور التي يختلف فيها القصد اختلاف كبيرأء كما لو وكلت 
شخصا يفرق زكاة» وأراد أن يوكل غيره فهذا لا يمكن؛ لأن الزكاة أمرها عظيم» وربما أثق بفلان» ولا أثق بغيره. 

فلا يجوز إذا أن يوكل فيا وکل فيه إلا فى أحوال ثلاث: الحال الأولى: أن يجعل المؤكل ذلك للوكيل» فيفول: 
وكلتك في كذا ولك أن توكل من شئت. الحال الثانية: إذا كان مثله لا يتولاه عادة. فلو قلت لجارك وهو رجل 
شريف وزيرء أو قاض. أو أمير: يا فلان آنا سوف أسافر» اشتر للبقرة العلف كل يوم» الرجل الآن سوف يشتري 
علف كل يوم للبقرة» فهل له أن يوكل من يشتري العلف؟ أو نقول: اذهب بنفسك؟ نقول: له أن يوكل من يشتري 
العلف؛ لآن هذا مما جرت العادة ألا يتولاه بنفسه. فله أن يوكل من يشتري» وإن لم يُؤذْن له في ذلك» لكن عليه أن 
يتحرى الرجل الأمين أكثر مما يتحراه لماله. الحال الثالثة: إذا كان يعجز عن القيام بمثله عادة. مثال ذلك: وكلتَ 
رجلا أن يصعد بحجر كبير إلى السطح؛ لأنك تريد أن تبني به السطح» وهو رجل ضعيف لا يقوى على ذلك 
فهل له أن يوكل من يحمل الحجر إلى فوق؟ الجواب: نعم؛ لأن مثله يعجز عنه. 

[مسألة:] الوكالة عقد جائز» والعقد الجائز هو الذي يملك كل واحد من المتعاقدين فسخه بدون رضا الآخرء 
ولا إذنه أيض. ووجه ذلك ظاهر؛ لأن الوكالة من الموكل إذن ومن الوكيل تبرع» فللوكيل أن يرجع» وللموكل أن 
يرجع أيضاً. ولكن يجب أن نقيد هذا بما إذا لم تتضمن ضرراء فإن تضمنت ضرراً فإنه ليس لأحدهما أن يضر 
صاحبه» ودليل ذلك قول النبي يَلِ: لا ضَرَّرَ ولا ضِرَارَا” '''» ولذلك قال العلماء: إذا تضمَّن الفسخ ضرراً 
على أحد الطرفين فإن العقود الجائزة تنقلب لازمة درءاً للضرر. فعلمنا بذلك أن ما كان فيه ضرر فإنه ممنوع 
شرعاء فلو أن الوكيل قبل الوكالة على أنه سوف يُصرّفها في الموسم» ثم انصرف من عند الموكل وفسخ» فقال: 
اشهدوا أني فسخت الوكالة» والموكل لم يعلم» ففات الموسم» فهنا الفسخ فيه ضرر على الموكلء إذاً لا يحل 


17710 )أخرجه الإمام أحمد (/ 2375 وابن ماجه .)۲۳٤١(‏ 
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للوكيل هنا أن يفسخ إلا إذا استأذن من الموكل؛ من أجل أن يعرف الموكل كيف يتصرف؟ أو يقال يجوز الفسخ 
مع ضمان الضررء فنقول: الوكالة عقد جائزء لكن إذا تضمن ضرراً فتنفسخ الوكالة» وعليك ضمان الضرر. 
[مسألة:] المذهب تبطل الوكالة بفسخ أحدهما سواء علم الوكيل أم لم يعلم» فإذا وكلت هذا الرجل على أن 
يبيع بيتي ثم في اليوم التالي شهدت رجلين بني فسخت الوكالةء ثم باع الوكيل البيت في اليوم الثالث ولم يعلم» 
فالمذهب أن البيع غير صحيح؛ لأني فسخت وكالته قبل أن يبيع» فباع وهو لا يملك العقد عليه. والقول الثاني: أنه 
لا ينفسخ إلا بعد العلم؛ لأن تصرفه مستند إلى إذن سابق لم يعلم زواله فكان تصرف صحيحاًء ويقال للموكل 
أنت الذي فرطت» لماذا لم تخبره بفسخ الوكالة من فوره؟ وهذا القول هو الراجح وهو رواية عن أحمد. لا سيما 
وهو في هذه الحال تعلق به حق المشتري» أما إذا لم يتعلق به حق أحد فقد يقال بفسخ الوكالة. وقولهم: «تبطل 
بفسخ أحدهما» يشمل الفسخ بالقول والفسخ بالفعل» بالقول بأن يقول: فسخت الوكالة» وبالفعل بأنه يفعل فعلاً 
ينافي تصرف الوكيل» مثل أن يوكله في بيع عبد ثم أَعْتَقَ العَبْدَه فإعتاقه إياه يتضمن فسخ التوكيل في البيع؛ لأنه لا 
يمكن بيعه بعد عتقه» وكذلك لو وكله في بيع شيء ثم رهنه تنفسخ الوكالة؛ لأن بيع المرهون لا يصح فعلم أنه 
[مسألة:] تبطل الوكالة بموت أحدهما. وجه ذلك أنه إذا مات الموكل انتقل المال إلى ورثته» فلا بد من تجديد 
الوكالة إذا شاؤوا أن يستمروا مع الوكيلء أما الوكيل فتبطل بموته؛ لأن الموكل إنما رضيه بعينه فإذا مات فإن 
المعقود عليه قد زال وفات» فتبطل بذلك الوكالة. 

[مسألة:] إذا تصرف الموكل تصرف لا يمنع تصرف الوكيل مثل: أن يقول وكلتك في بيع بيتي ثم بعد ذهاب 
الوكيل» أجَرَهُ الموكل؛ فهل تبطل الوكالة ونقول: إن هذا عزل؟ الجواب: لا؛ لآن التأجير لا ينافي البيع» إذ يجوز 
بيع المؤجرء فإذا كان يجوز بيع المؤجرء فإن تصرف الموكل الآن لا يعتبر فسخ للوكالة؛ لأنه لا منافاة بين ما 
وَكَّل فيه وتصرفه. 

[مسألة:] الحجر للجنون فيه تفصيل: إن كان مطبق] انفسخت الوكالة» وإن كان غير مطبق كأن يكون ساعة 
ويذهب لم تنفسخ. مثال هذا: الوكيل قال لشخص: بع بيتي» ثم إن الرجل الذي وكّله في البيع ‏ أي: مالك البيت ‏ 
أصيب بخلل في عقله أفسد تصرفه» فلا تستمر الوكالة بل تنفسخ؛ لأن الموكل الآن لو أراد أن يتصرف بنفسه لم 
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یتمکن» فبوكيله من باب أولى» ويمكن أن تقع بأن يحصل لإنسان حادث يختل به فكره» فنقول الآن: انفسخت 
الوكالة» ونقول للذي وَكُلّ في البيع: لا تبع؛ لأن الوكالة انفسخت. 

[مسألة:] إذا وکل في بيع فإنه لا يبيع على نفسه» ولا يبيع على ولده» ولا على والده» ولا على من لا تقبل شهادته 
له؛ لأنه متهم في ذلك» وقال بعض العلماء: إنه يجوز أن يبيع عليهم إلا إذا ظهرت المحاباة؛ لآنه وكله في البيع ولم 
يقل: لا تبع على هؤلاء فاللفظ يشمل هؤلاء وهؤلاء وهذا القول هو الصحيح إلا إذا كان شريكاً لهم؛ لأن 
حقيقة الأمر أنه باع على نفسه. 

[مسألة:] إذا وكل في بيع فإنه: 

١‏ لا يبيع بعرض. مثاله» قال: وكلتك أن تبيع السيارة فبعتها بعمارة» فالسيارة تساوي عشرة آلاف» والعمارة 
تساوي خمسة عشر ألفاء فهذا لا يجوزء لأني إذا قلت: بعها يعني بدراهم» لا أقول: بعها ببيت. 

۲۔ ولا يبيع بشمن مؤخرء سواء كان مؤجلاً أم غير مؤجلء فلا بد أن يكون نقداً يدا بيده وإذا لم يقبض الثمن فإنه 
يكون ضامناء ولكن يقيد بما إذا لم يدل العرف على التأخير» والآن عند الناس لو بعت عليك شيعا اليوم» يمكن 
أن تذهب به ولا آخذ الثمن منك إلا بعد يوم أو يومين» حسب كثرة الثمن وقلته» وحسب حال المشتري» إلا إذا 
كان المشتري لا يُعرف. فإنه إذا لم يبعه نقداً يدا بيد فهو ضامن؛ لأنه مفرّط. 

۳ ولا بغير نقد البلد نقد البلد عندنا الآن الريال السعودي» فهذا الرجل أخذ السلعة» وذهب وباعها بدولارء 
فهنا لا يصح البيع؛ لأنني إذا أذنت لك في البيع فبعت بالدولار فقد بعت بغير ما ينصرف الإطلاق إليه» والدولار 
عندنا ليس نقداً ولكنه سلعة» يزيد وينقص» وهذا مقيد بما إذا لم يكن النقد الذي باع به أغلى من نقد البلد؟ فهذا 
يصح؛ لأنه زاده خيرا وكما لو قلت: بعها بدراهم فبعتها بدنانير» أليس عروة بن الجعد ي وكله الرسول كَل 
يشتري له أضحية فأعطاه ديناراً فاشترى أضحيتين وباع واحدة بدينار فرجع إلى الرسول جي بأضحية ودينار» لم 


يخسر شيعاء فأقره النبى اة على ذلك؟” ''© فهذا يدل على أنه إذا كان تصرف الوكيل فيه خيرٌ للموكل فينبغى 


(177)أخرجه البخاري (7557). 
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أن ينفذ؛ لأن مطالبة الموكل بنقد البلد مع أن ما باع به أغلى» ما هو إلا إضرار» وقد قال النبي كَلِِ: «لا ضَرّرَ وَلَا 
6ك O‏ 

[مسألة:] إن باع بدون ثمن المثل» فهذا تصرف مخالف للوكالة لكنه ليس مخالفاً لها في أصل العقد» بل في 
وصف العقد» ولهذا يصح ويضمن. مثاله: قال له: بع سيارتي» وكانت هذه السيارة يُباع مثلها بأربعين آلف فباعها 
بخمسة وثلاثين ألف. فالبيع صحيح؛ لأنه تعلق به حق لإنسان وهو المشتري فلا نبطل حقه بسوء تصرف غيره» 
ولآن الوكالة لم تتعد البيع» أي: لم يهبه لأحد أو يعطه إياه مضاربة أو يوقفه؛ بل باعه لكنه خالف في الوصف؛ 
لأنني من حين أقول: بع السيارة إنما أريد أن تبيعها بثمن المثل» فعلى هذا يصح البيع ويضمن الوكيل النقص؛ 
لآنه من المعلوم أن الإذن المطلق ينصرف إلى ما تعارف عليه الناس وهو ثمن المثلء فإن عفا عنه فالحق له. وهل 
يضمن مطلقاً حتى وإن اجتهد وتصرف تصرف تام لكن تبين أن السلع قد زادت وهو لا يعلم؟ الصحيح أنه لا 
يضمن في هذه الحال لأنه مجتهد وحريص» بل لو باع الموكل في هذه الحال لَعَذَّرَ نفسه. كذلك أيض] الوكيل» ولو 
قلنا بأنه يضمن في هذه الحال ما استقامت الوكالة أبداً؛ لأن كل وكيل يقول: يحتمل أن تكون القيمة قد زادت ولم 
آدر» فإذا كان الرجل قد اجتهد وتحرى ولكن أتى أمرٌ بغير اختياره ولا يحتمل تفريطه» فالصواب أنه لا ضمان 
عليه. وإذا باع دون ما قدره له» بأن قال: بع هذه السيارة بأربعين ألفء ومثلها في السوق بخمسة وثلاثين ألفا» 
فباعها بخمسة وثلاثين» كما هو سعرها في السوق» فالبيع صحيح» وعليه ضمان النقص بكل حال وهو خمسة 
آلاف؛ لأن صاحب السيارة حدد الثمن فقال: بع بأربعين» وهذا باع بخمسة وثلاثين» فإذا قال الوكيل: أنا بعت 
بثمن المثل ولا تساوي أكثر من هذاء قلنا: لكن الموكل حدد لك. فإذا قال قائل: لماذا لا يبطل العقد من أصله؟ 
قلنا: لأن هذا الرجل لم يخالف في أصل العقد؛ لأن الوكيل أراد أن يبيعها فباعهاء ولا ضرر عليه إلا في النقص 
وسوف يُضمن. ومثله إذا اشترى له بأكثر من ثمن المثلء أو اشترى له بأكثر مما قدره له. 

[مسألة:] إن باع بأزيد من ثمن المثل صح» كما لو عَيّن واحداً واشترى اثنين» والثاني قد جاءت به السنة» فالنبي 
ي طلب من عروة دك أن يشتري أضحية بدينار فاشترى شاتين» ثم باع واحدة بدينار وأقره الرسول بيا وقد 


يقال: إن هذا يمكن فيه المنازعة؛ لأن هذا أقره الرسول َلك فنقول: إقرار الرسول ياء له وعدم قوله: لا تعد. 


۱۳۲۹ )آخرجه الإمام أحمد (5/ 777)» وابن ماجه (71750). 
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يدل على أن مثل ذلك جائز. لکن لو عَيّن من يبيعها عليه فقال له مثلا: بعها على فلان بأربعين» ثم باعها عليه 
بخمسة وأربعين» فهنا لا يصح؛ لأن تعيين الموكل للشخص يدل على أنه أراد بذلك محاباة الشخصء وهذا لما 
باعها بأزيد فوت على الموكل غرضه. وحينئذ نقول: لا يصح» ارجع إليه ورد عليه الخمسة» أو نقول بأسواً 
الأمرين: إن البيع غير صحيح. 

[مسألة:] إذا قال: بع بكذا مؤجلاً فباع به حالاً فالبيع صحيح» ويُلزم الموكل بقبض الثمن» إلا إذا كان في ذلك 
ضرر عليه فالبيع غير صحيح. مثاله: أن يكون هذا الموكل في بلد فيه ولاة ظلمة يسطون على الناس» ومن وجدوا 
عدو نالا عزنو ا عليه قرافي أن اعدو اا ره و عله ا يفا لل ر ت أعيد 
الظلمة وقالوا: هذا الرجل عنده مال وتسلطوا عليه» فهذا غرض صحيح. وإذا قال: اشتر بكذا حالًا فاشترى به 
مؤجلا مثاله: قال: يا فلان هذه أربعون درهماًء اشتر لي ساعة بأربعين درهم] وعيّن الساعة» فذهب الوكيل 
واشترى ساعة مؤجلة إلى سنة بأربعين درهماًء ورد الأربعين درهماً إلى الموكل» وقال الحمد الله جاءك ساعة 
بأربعين درهماً مؤجلة» وانتفع بدراهمك الآن» وإذا جاءت السنة فأوف» فهذا يصح بشرط ألا يكون هناك ضرر. 
الضرر أن هذا الموكل يقول: إذا جاءت الفلوس عندي فأنا رجل يدي خرقاء لا تمسك الدراهم» فيمكن أن أعمل 
وليمة لأصدقائي اليوم بأربعين ريالاً وأخسرهاء فهذا ضرر علي» وهذا غرض صحيح» وكثير من الناس إذا كانت 
الدراهم عنده يضيعها. 

الخلاصة: أنه إذا باع بأقل من ثمن المثل أو مما قدر له فالبيع صحيح» وعليه ضمان النقص. 

وإذا اشترى بأكثر مما قدر له أو بأكثر من ثمن المثل فالشراء صحيح» وعليه ضمان الزيادة. 

وهذا إذا كانت المخالفة في الكمية» أما في الكيفية بأن قال: بع بكذا مؤجلاً فباع به حالًا أو اشتر بكذا حالا 
فاشترى به مؤجلا» فإننا نقول: يصح؛ لأنه هنا ليس فيه زيادة ولا نقص. إلا إذا كان في ذلك ضرر على الموكل فإنه 
لا يصح» والذي يقدر الضرر أهل الخبرة» فإذا قالوا: إن هذا الغرض الذي ذكره الموكل صحيح» وأن في التعجيل 


ضرراء أو في التأخير ضررا عمل به. 


EN 
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[مسألة:] إن اشترى الوكيل ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله» وذلك أن الموكّل إنما وكله في شراء شيء 
سليمء لا في شراء شيء معيب. مثاله: وكله في شراء سيارة» واشترى سيارة معيبة بثمن المثل ليس فيها زيادة ولا 
نقص» فنقول: يلزمك أنت أيها الوكيل» وتضمن للموكل الدراهم التي أعطاك؛ فإن رضي الموكّلء بأن قال: هذا 
رجل محسن إلي وتعب في تحصيل السيارة وأنا راض وإن كان فيها عيب» فإننا نقول: يصح ولا يلزم الوكيل 
شيء؛ لأن الحق له وقد رضي به. لكن يبقى النظر إذا قلنا: إنه يلزم الوكيل هذا المبيع المعيب» وأن الموكل ليس 
له إلا مبيع سالم» هل يملك الوكيل أن يرد السلعة على من اشتراها منه؟ الجواب: لا يملك؛ لأن الوكيل عالم 
بالعيب داخل على بصيرة وليس له حق الردء إلا أنه يستثنى من ذلك أي: في حق الرد ‏ إذا قال الوكيل: أنا 
مشتريها لفلان بالوكالة» وآنا راض بالعيب» لكن إن لم يرض موكلي فهو على خياره» فإننا نقول: له الرد؛ وذلك 
لأن البائع دخل على بصيرة وقبل هذا الشرط. فإن جهل الوكيل العيب ولم يدر به فله الخيار بين الرد والإمضاء 
لكن الإمضاء لا بد أن يرضي الموكّل. مثال ذلك: إنسان اشترى سيارة على أا سليمة بأربعين ألف]؛ ولما ذهب 
بها وجد أن فيها عيب ينقص من قيمتها عشرة آلاف» فتكون قيمتها في الواقع ثلاثين ألفاء نقول للمالك: أنت الآن 
بالخيار» إما أن ترد السيارة على البائع وتأخذ الأربعين» وإما أن تبقيهاء وتأخذ عشرة عن العيب. 

[مسألة:] وكيل البيع يسلم المبيع؛ لأن هذا من مقتضى العقد» ولا يقبض الثمن وجه ذلك أمران: الأول: أنه 
وكل في البيع دون قبض الثمن» وقبض الثمن ليس من مقتضى البيع. الثاني: أنه قد يرضى أن يبيع له» ولا يرضى أن 
قفن ان غر انين علا عدا كل ف 6 إلايماك ت اتم ولا رعلا سل ان لمدذين 
الوجهين. وهذا أحد الأقوال الثلاثة» فالقول الآول: أنه لا يقبض الثمن مطلق] إلا بتوكيل خاصء والقول الثاني: 
أنه يقبضه مطلقاء والقول الثالث أنه يقبضه بالقرينة» والذي عليه عمل الناس أن الوكيل وكيل في البيع وقبض 
الثمن وهذا هو القول الراجح. 

[مسألة:] إذا أعطاه دراهم» وقال: اشتر لي بها سلعة» فاشترى السلعة» نقول: يجب أن يسلم الثمن» حتى وإن لم 
يقل له: سَلَّمهُ للبائع؛ لأن هذا من مقتضى العقد كما أن وكيل البيع يُسَلَّم المبيع» فوكيل الشراء يُسَلّم الثمن» وهل 
يقبض المبيع أم لا؟ المذهب لا يقبضه إلا بإذن أو قرينة» والصحيح أنه يستلمه مطلقء والعرف عندنا الآن أنني 
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إذا وكلت في شراء شيء فإنه يتضمن الإذن في قبضه» بل لو اشترى الوكيل من صاحب الدكان وأعطاه الدراهم 
ورجع بدون استلام السلعة لعد هذا مفرط] بلا شك. 

[مسألة:] لو أخر الوكيل تسليم الثمن بلا عذر ضمنه إذا تلف. مثاله: أعطيت رجلا أربعين درهماً يشتري بها 
سلعة» واشترى السلعة في أول النهار وقال للبائع: آني لك بالثمن في آخر النهار» أو سكت ولم يأت به إلا آخر 
النهار» لكنه فيما بين الشراء وآخر النهار تلف الثمن» فإن المشتري يضمنه؛ لأنه مفرط. ولكن الصواب أن يقال: 
الحكم يدور مع علته؛ والناس إذا اشترى منهم الإنسان سلعة في أول النهار وأتى بالثمن في آخره» لا يعدونه 
مفرط)؛ لأن هذا مما جرت به العادة. فالصواب أن يقال: إن أخر تسليم الثمن تأخيراً يُعَذَّ به مفرّطا فهو ضامن» 
وإلافلا. 

[مسألة:] إذا وكله في بيع فاسد» فباع بيع صحيحاء مثل أن يوكله في بيع جمل شارد فالتوكيل لا يصح؛ لأن البيع 
حينئذ فاسد» فلو حضر الجمل فباعه بدون توكيل جديد لم يصح؛ لأن أصل الوكالة فاسد؛ إذ إن الموكل لا يملك 
بيع الجمل الشارد حتى يحضرء فإن علق الوكالة بحضوره فقال: متى حضر فأنت وكيل في بيعه» صحت الوكالة؛ 
لها تصح معلقة. 

[مسألة:] إذا وكله في كل قليل وكثير» على أنه يشمل جميع الأجناس» وجميع الأنواع وجميع الأفراد» فهذا لا 
يصح» قال: اذهب إلى السوق وأنت وكيلي في كل شيء في كل قليل وكثير» فوجد سيارات فاشترى له السيارات» 
ووجد إبلاً فاشتراهاء ووجد بقراً فاشتراهاء ووجد حميراً فاشتراهاء أو طلق نساءه الأربع أو أعتق جميع عبيده؛ 
فهذا لا يصح؛ لأن هذا يعظم به الضررء وفيه جهالة عظيمة» هذه هي العلة؛ إذن نقول: الوكالة غير صحيحة» فليس 
للوكيل أن يتصرف. أما لو عيّن نوع وقال مثلاً: اشتر لي أرزاً قليلاً كان أو كثيرأء ولو أتيت لي بكل ما في السوق» 
فهنا الخطر قليل» فالصحيح أنه جائز؛ لأن الموكل أراد أن يشتري جميع ما في السوق؛ لأجل أن يوزعه على 
الفقراء في وقت الحاجة. 

[مسألة:] لو قال: اشتر ما شئت» أنت وكيل عني» فلا يصح هذا؛ لأنه لو أتى له بقلم بخمسة ريالات وقال له: 
أنت وكلتني وقلت: اشتر ما شئت» وأنا اشتريت لك قلما بخمسة ريالات» وهذا الرجل ممن يقتني الأقلام التي 


بمائتي ريال» أو ذهب واشترى له سيارة قب قيمتها مليون ريال» فهذا فيه خطرء ولا يصح. أما لو عين النوع وقال مثلا: 
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أنا وكلتك لتشتري شاة لوليمة» فيشمل الصغيرة والكبيرة والسمينة والهزيلة» فهذا الخطر فيه قليل» ويتسامح فيه؛ 
لآنه مما جرت به العادة» لكن اشتر ما شئت بدون أن يذكر نوعا» فهذا خطره عظيم ولا تصح الوكالة فيه. 
[مسألة:] يجوز التوكيل في الخصومة» يعني يجوز أن توكل شخصاً أن يخاصم عنك. وهل يجوز قبول هذه 
الوكالة أو لا؟ في ذلك تفصيل فلا يخلو من أحوال ثلاثة: إما أن تعلم أنه محق» أو تعلم أنه مبطل» أو تتردد. فإن 
علمت أن الموكل محق لكن خصمه حَحَصِمٌ جل فهنا يجوز لك أن تقبل الوكالة في الخصومة» بل قد نقول: إنه 
يُشرع أو يجب؛ لأن في هذا استنقاذاً لحق أخيك» ونصرة له وللظالم أيضاً أما نصرته؛ فلأنك سبب لوصول الحق 
إليه» وأما نصرة الظالم؛ فلمنعه من الظلم. وإذا علمت أنه مبطل لكنه اختار هذا الوكيل؛ لأنه وكيل جدلي يستطيع 
أن يقلب الباطل حقاء والحق باطلا فهنا لا يجوز أن تقبل هذه الوكالة؛ لقوله تعالى: ولا تَعَاوَنُوا عل الإلْم 
وَالْعْدْوَانِ» [المائدة: .]١‏ وإذا ترددت فالسلامة أولى» أي: لا تقبل الوكالة» فالإمام أحمد رحمه الله لا يعدل 
بالسلامة شيئاء ولا سيما في أوقاتنا هذه عند تغير الزمان واختلاف الذمم. فالذين يتوكلون ويسمون (بالمحامين)» 
فالمحامي إذا قال: هل يجوز أن أشتغل بالمحاماة؟ نقول: في هذا تفصيل» إن كنت تحامي عن شخص عاجز عن 
دفع الظلم عن نفسه فهذا خير» وهو دائر بين الوجوب أو الاستحباب» وإن كنت تحامي من أجل أن تحصل على 
المال» سواء كان صاحبك محقاً أو مبطلاًء فهذا لا يجوز وإن علمت أنه مبطل صار ذلك أشد تحريماً. 
[مسألة:] إذا وكله في الخصومة فهل يملك القبضء لا تخلو المسألة من ثلاث حالات: 

الأولى: أن يقول: أنت وكيلي في الخصومة والقبض» فهنا يملك الخصومة والقبض. 

الثانية: أن يقول: أنت وكيلي في الخصومة لا في القبض» فيكون وكيلاً في الخصومة ولا يقبض. 

الثالثة: أن يسكتء الراجح في هذه الحالة أنه يرجع في ذلك إلى قرائن الأحوالء فإن دلت القرينة على أنه يقبض 
قبضء وإلا فلاء وإذا قلنا بهذا القول ولم يقبض صار مفرط] فيكون عليه الضمان. 

[مسألة:] الوكيل في القبض لا يملك الخصومة. إلا إذا قال: وإن احتجت إلى خصومة فخاصم» فإذا وكله في 
القبض ثم ذهب إلى الغريم» وقال: ليس عندي شيء» فهنا يرجع إلى موكله ويقول: الرجل أنكرء فهل توكلني أن 
أخاصم أو توكل غيري؟ لأن الإنسان ليس ملزمء إذا وكل في شيء أن يتمه؛ لأن الوكالة عقد جائزء فإذا طلب 
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الحق وقال المحقوق: ليس عندي لموكلك شيء» يجب أن يتوقف ولا يخاصم؛ لأنه قد يخاصم فَيُعْلَبُ والحق 
معه؛ لآن صاحبه خصم لدود» وهو ضعيف» فنقول: الوكيل في القبض لا يملك الخصومة» إلا بإذن خاص. 
[مسألة:] إذا وكله في قبض حقه من زيد» قال: يا فلان لي عند زيد عشرة آلاف ريال» فأنت وكيلي في قبضهاء 
فذهب الوكيل إلى زيد ووجده قد توفي فإن المال ينتقل إلى ورثته» فهل يقبض من الورثة؟ لا يقبض من الورثة؛ 
لأن الوكالة تتقيد بما قيدها به الموكل» حتى لو قال الورثة: يا فلان أنت وكيل فلان؟ قال: نعم» قالوا: عند أبينا له 
كذا وكذاء تفضل وخذه. فإنه لا يتسلمه؛ لآن الموكل قال: اقبض حقي من زيد» وقد تتغير حال الموكل إذا علم أن 
غريمه قد توفي» ويكون قد ترك صغاراً وأيتام وعجائزء فيريد أن يبرئهم منه» وعلى هذا فماذا يصنع إذا كان لا 
يريد أن يأخذ من ورثته؟ يخبر الموكل» فيقول: إني وجدته قد توفي» فهل توكلني في أن أقبض من ورثته أو لا؟ فهو 
الآن بالخيار. 
[مسألة:] يضمن وكيل الإيداع إذا لم يُشهدء مثاله: وكلتك أن تودع شيئ عند شخص» فقلت: يا فلان هذه عشرة 
آلاف ريال اذهب بها إلى فلان وديعة عنده» ومعنى وديعة» أي: يكون حافظ] لهاء فأخذها الوكيل وذهب بها إلى 
فلان» وأعطاها إياه بدون شهود» فهنا يضمن؛ لأنه مفرطء إلا في حالين: الأولى: إذا كان المُودَعٌ شين زهيداً» لم 
تجر العادة بالإشهاد عليه. الثانية: إذا كان المُودَعٌ رجلا مبرراً في العدالة» جرت العادة ألا يُشْهَدَ عليه إذا أودع؛ لأنه 
أمين عند الناس كلهم» فهنا نقول: إن المودع الذي وكل في الإيداع لا يضمن؛ لأن الناس لا يقولون: هذا مفرط. 
ل 
[مسألة:] الوكيل أمين» بمعنى مؤتمن» فهو فعيل بمعنى مفعول؛ لأن المال حصل بيده بإذن مالكه. فما هو 
الضابط للأمين من غير الأمين؟ نقول الضابط: كل من كان المال بيده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك فهو 
أمين» ومن كان في يده بغير إذن من الشارع أو من المالك فليس بأمين. والوكيل أمين؛ لأن العين حصلت بيده 
بإذن من الموكل» ومتى ترتفع الأمانة؟ ترتفع الأمانة إذا تعدى أو فرط» وصارت يده غير أمينة. مثال ذلك: 
أودعت شخصاً عشرة آلاف ريال» وجعلها أمام عينه في الصندوق وبقيت في الصندوق لم يتصرف فيهاء فهو الآن 
أمين؛ لأن الدراهم تحت يده بإذن من المالك» هذا الرجل احتاج يوم من الأيام واستقرض هذه الدراهمء 


واشترى بها حاجة ثم ردها في يومها إلى الصندوق» فتزول أمانته؛ لآن يده صارت غير أمينة؛ لآنه تصرف في المال 
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بغير إذن مالكه» وهذا من التعدي. فإذا قال قائل: هو أخذ عشرة آلاف وردها في اليوم نفسه» وفي الصندوق نفسه؟ 
نقول: لكن ليس له حق أن يتصرف في عين مال الغير إلا بإذنه» وهذا لم بُؤذن له. ولو فرض أن هذا الصندوق 
احترق وتلفت الأموال التي فيه» ومن جملتها عشرة الآلاف» وذلك بعد أن تصرف فيها وردها فإنه يضمنها؛ لأنه 
صار غير أمين بتصرفه فيهاء أما لو أبقاها ولم يتصرف فيهاء ثم احترق الصندوق فليس عليه ضمان؛ لأنه أمين» 
انه لهذه القواعد لأنها مفيدة تجداً. 

[مسألة:] الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده من المال الذي اتتمن عليه بلا تفريط ولا تعد والفرق بين التفريط 
والتعدي: التعدي أن يفعل ما لا يجوزء والتفريط أن يترك ما يجب. فما طّلب فعله فتركه يسمى تفريط)» وما طلب 
الامتناع منه ففعله يسمى تعديا. مثال: الوكيل وكله في شراء ساعة» واشترى الساعة» ثم وضعها في بيته على رف 
يتناوله الصبيان» فأخذ الصبيان الساعة وخرّبوهاء فإنه يضمن؛ لأنه فرّط. مثال آخر: وكلته أن يشتري لي ساعة 
فاشتراهاء ثم إنه نسي ساعته في البيت فوضع الساعة التي اشتراها لي في يده فجاءها شيء وكسرهاء فإنه يضمن؛ 
لأن هذا من التعدي. مثال آخر: اشترى الساعة ووضعها في رف عال لا يتناوله الصبيان» ولكن أحد الصبيان كان 
بذي» أتى بسلم» وصعد على الرف وأخذ الساعة وكسرهاء فهنا لا يضمن؛ لأن هذا ليس تعديا ولا تفريطاًء إذ إنه 
جرت العادة أن الناس يحفظون مثل الساعة وشبهها في الرفوف العالية عن الصبيان» وهذا الصبي خرج عن 
العادة. فعلى كل حالء إذا تلف الشيء الذي تحت يده بتع أو تفريط فهو ضامن» وبلا تعد ولا تفريط فهو غير 
ضامن. 

[مسألة:] يقبل قول الوكيل في نفي التفريط في التلف مع يمينه؛ لأن كل من قلنا القول قوله فيما يتعلق بحق العباد 
فلا بد فيه من اليمين» أي: لو قال الموكل: إنك قد فرطت» فقال: لم أفرطء» فالقول قول الوكيل لأن الأصل عدم 
التفريط. ولأن الموكل قد اتتمنه على ذلك» وإذا اتتمنه فإنه لا يصح أن يعود وله بدون سبب أو ثبوت شرعي. 
وهل يقبل قول الموكل في طلب التفصيل» بمعنى أن يقول الموكل: بأي شيء تلفت؟ الجواب: لا يلزم الوكيل أن 
يبين بماذا تلفت» ويكفي أن يقول قد تلفت» وإذا قال تلفت فهو أمين» لكن لا بد من اليمين. لكن لو ادعى الوكيل 
الهلاك بسبب ظاهرء مثل أن يقول: المال تلف؛ لأن دكاني احترق» فالسبب الآن ظاهرء فيقال: هات بينة على أنه 


احترق» ولا بد فإذا أتى ببينة قبل قوله أن المال الذي َكَل فيه مع المال الذي تلف. 
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بَابُ الشركة 

الشركة لفظها: بوزن عَرَقَة وتّمرّة وجكمة» فإذا كان بوزن عَرَفَة نقول: شَّرَكُة» وبوزن نَوِرّة نقول: شركة» وبوزن 
جكمة نقول: شِرْكٌة» وكلها جائزة. وهي في الأصل: الاختلاط» فالاختلاط يسمى شركة. 

تعريفها: «هي اجتماع في استحقاق أو تصرف». في استحقاق: بمعنى أن يكون شيء بين شخصين فأكثر اشتركا 
فيه باستحقاق» وهذه تسمى شركة الأملاك. مثاله: ورثة ورثوا من أبيهم عقاراًء فهؤلاء اجتمعوا في استحقاق ليس 
بينهم عقد» وقد تكون في المنافع لا في الأعيان كما لو منحت رجلين الانتفاع بهذا البيت. ودليلها قول الله تبارك 
وتعالى: لقان كنُوا ا ڪر مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شرَكاءُ فى الكُلْثْ) [النساء: ]١7‏ هذا اجتماع في استحقاق» والاجتماع 
في الاستحقاق يسمى شركة أملاك. أو تصرف: وتسمى شركة عقود» بمعنى أن يتعاقد شخصان في شيء يشتركان 
فيه» وهذه لا تثبت إلا بعقد بين المتعاقدين. واعلم أن من رحمة الله عز وجل وتوسيعه على عباده أنه أباح عقود 
الشركة؛ وذلك أن الإنسان قد لا يستطيع الاستقلال باستغلال ملكه» فهذا رجل عنده أموال كثيرة لكنه مشلول أو 
رَمِنٌ أو أعمى» فيعطي غيره من هذا المال لينتفع به ويتجر به ويكون الربح بينهما. 

الشركة من حيث الحكم التكليفي: جائزة؛ لأن الأصل في المعاملات الحلء وقد قال الله تعالى: #فَابْعَتُوا 
أَحَدَكُمْ بوَرِقِكُمْ هَذِِ)4 [الكهف: 19]: فأضاف الوّرق إليهم جميعاء وهذا لا شك أنه اشتراك في تصرف؛ لأن 
الظاهر أنهم ليسوا ورثة ورثوا هذه الدراهم. 

الشركة من حيث الحكم الوضعي: هي من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة» بمعنى أنه يجوز لكل 
واحد من المشتركين أن يفسخ الشركة. 


أنواع شركة العقود: 

١‏ شركة عِنان: من إضافة الشيء إلى نوعه؛ قيل: إنها مشتقة من أعنة الخيل» فالشريكان كالمتسابقين كل منهما 
قد أمسك بعنان فرسه. وقيل: إنها مشتقة من «عَنَّ له» إذا طرأ عليه» كأن كل واحد منهما طرأ عليه أن يشارك 
الآخرء لكن الاشتقاق الثاني لا يمنع دخول بقية الأنواع؛ لأن بقية الأنواع كلها إنما تحدث بما عَنَّ لكل واحد. 
أي: بما طرأء فاشتقاقها من المعنى الأول أقرب إلى الصواب. 
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فما هي شركة العنان؟ هي أن يشتركا بَدَنان ‏ يعني شخصين ‏ بماليهما المعلوم ولو متفاوتاً ليعملا فيه ببدنيهما. 
إذاً هناك مال» وهناك بدن. مثاله: زيد وعمرو أرادا أن يشتركا في المال والتصرف» كل واحد جاء بماله وقال 
للآخر: نحن شركاء» فهذه نسميها شر كة عنان؛ لأنها جامعة بين المال والبدن. بماليهما: هذا يدل على أنه لا بد أن 
يكون مملوكاً لهماء ولكن هل هذا شرط؟ أو نقول: بماليهما أو مال لهما حق التصرف فيه؟ الثاني: يعني إما أن 
يكون مالاً لهماء أو يكون مالاً هما فيه وكلاء؛ أو فيه أولياء» أو ما أشبه ذلك» لكن بالنسبة للوكلاء» لا بد فيه من 
الإذن. المعلوم: ضده المجهول؛ وذلك لأنه لا بد أن نرجع عند فسخ الشركة إلى المال» فكل شخص منا يريد 
ماله» فلا بد أن يكون معلوماً» حتى يعرف عند تنضيض المالء ما لكل واحد منهما. ولو متفاوتاً: يعني بعضه 
أكثر من بعض» فمثال ذلك: إنسان شارك بمليون ريال» والثاني بخمسمائة ريال» فلا يشترط أن يكون المالان 
سواءً؛ بل يجوز أن يتفاوتا. ليعملا فيه ببدنيهما: أي: بأبدانهما أو بأبدان من ينيبانه» كما لو كان أحدهما عنده عبد 
أو خادم أو ما أشبه ذلك يتصرف في ماله فهذا كآنه هو الذي تصرف. 

[مسألة:] لو عمل فيه أحدهما فقط؟ هذا فيه شبه من العنان» وفيه شبه من المضاربة» فبالنظر إلى أن هذا يعمل 
بماله وبدنه يكون شبيهاً بالعنان» وبالنظر إلى أن أحدهما لا يعمل ببدنه» وإنما العمل في ماله يشبه المضاربة» 
فيمكن أن نقول: إن هذا جامع بين المضاربة وبين العنان» ولكن يشترط في هذا النوع أن يكون لمن عمل ببدنه من 
الربح أكثر من ربح ماله؛ لأجل أن يشتمل على شيء من المضاربة» فمثلاً أتيت بعشرة آلاف ريال وأتى هو بعشرة 
آلاف» وقلت له: اعمل أنت أما آنا فلا أستطيع العمل» ولك من الربح النصف فهذا لا يصح. لا بد أن يكون له 
أكثر من ربح ماله؛ لأن الذي دفع المال ولم يعمل أتاه ربح ماله كاملا والذي دفع وعمل لم يأته إلا ربح ماله 
فقط» فيكون عمله هباء لا ينتفع منه بشيء. وعندي أنه لا مانع من هذا العمل» أن يكون له بمقدار ماله؛ لأن 
صاحب المال الذي لم يعمل إذا أعطي ربح ماله كاملا فهو إحسان من العامل» ومن يمنع الإحسان؟!. 

[مسألة:] ينفذ تصرف كل منهما في المالين جميع. بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه» فعلى 
هذا يغني عقد الشركة عن الإذن الصريح في التوكيل؛ لآنه من لازم عقد الشركة أن يتصرف في المال المشترك 
بطريق الأصالة في نصيبه» وطريق الوكالة في نصيب شريكه. مثال ذلك: اشترك اثنان في شركة عنان أحدهما يبيع 
أقمشة» والآخر يبيع أطعمة» فيجوز لبائع الأطعمة أن يبيع شيئا من الأقمشة ولو كانت عند صاحبه» ويجوز 


لصاحب الأقمشة أن يبيع شيئ من الأطعمة ولو كانت عند صاحبه؛ لأن الشركة» تقتضي أن كل واحد يتصرف في 
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المال كله مجموع]؛ لآننا لما عقدنا الشركة صار نصف مالك لي ونصف مالي لك» إذا تصرفت فيه يكون بالملك 
في نصيبك وبالوكالة في نصيب شريككء وإن لم يَخْلْطا المالين. 
[مسألة:] إذا تصرف في نصيب شريكه وتبين ین أن شريكه قد باعه مثا فإننا نقول كما ذكرنا فيما سبق في الوكالة : 
إنه ينعزل الوكيل في مثل هذه الحال؛ لآن الموكل تصرف تصرفاً يمنع الوكيل من أن ينفذ تصرفه فيه. مثاله: إنسان 
شارك آخرء لأحدهما معرض سيارات» وللآخر أطعمة» فصاحب الأطعمة باع سيارة من المعرض عند صاحبه» 
ثم تبين أن صاحبه قد باع السيارة» فإن الحكم أنه يبطل بيع الأخير؛ لأن بيع صاحبه للسيارة صحيح. 
[مسألة:] المذهب: لا بد أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين. وقيل: يصح أن يكون رأس المال من 
ا ا 0 
فسخ الشركة لا نقول لأحدهما: اشتر تر طعامً لأخيك, ولا نقول للثاني: اشتر أقمشة لأخيكء فقد ترتفع الأقمشة 
وقد ترتفع الأطعمة» لكن عند عقد الشركة نقول: ماذا تساوي الأطعمة؟ وماذا تساوي الأقمشة؟ فإذا قالوا: 
الأطعمة بعشرة آلاف» والأقمشة بعشرة آلاف» عند الفسخ نرجع إلى القيمة» فنعطي كل واحد عشر ة آلاف فيكون 
المال أنصافاء والربح يُقسم حسب الشرط. إذاً القول الثاني في المسألة: أنه يصح أن يكون رأس المال من غير 
النقدين المضروبين» ولكن تقدر قيمته بالنقدين عند عقد الشركة؛ ليرجع كل واحد منهما إلى قيمة ملكه عند فسخ 
الشركة» وهذا القول هو الراجح» وعليه العمل. 
[مسألة:] يشترط لكل منهما جزءاً من الربح مشاعاً معلوما. مثال ذلك: قالا: اشتركنا في المال ولكل واحد منا 
من الربح النصف» فهذا يصح. مثال آخر: اشتركنا في المال ولك يا زيد من الربح ألف والباقي لي» فهذا لا يصح؛ 
لأنه غير مشاع. فالقاعدة الأصلية في المشاركة هي: تساوي الشريكين في المغنم والمغرم. والمشاع أي: مشتركا 
يكون المضارب والمضارّب شريكين في كل حبة. 
[مسألة:] الخسارة على قدر المال بخلاف الربح فعلى ما شرطاه» فلو جاء أحدهما بعشرة آلاف وجاء الثاني 
بعشرين ألفء فالمال الآن أثلاث. فإذا ات تفقوا على أن تكون الخسارة أنصافاء فهذا لا يصح هنا؛ لآن الخسارة 
يجب أن تكون على قدر المال» وإذا خسرت الشركة فعلى صاحب عشرة الآلاف ثلث الخسارة» وعلى صاحب 
العشرين آلف الثلثان» ولا يصح أن تكون الخسارة على خلاف ذلكء أما الربح فيكون على ما شرطاه» يعني لو أن 
أحدهما جاء بعشرين آلف والثاني بعشرة آلاف» وقالا: الربح بيننا مناصفة» فهنا اختلف الربح عن قدر المال» فهذا 
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يصح. فإذا قيل: كيف يصح أن يعطى هذا أكثر من ربح ماله؟ قلنا: نعم؛ لأنه ربما جعل للثاني أكثر منه؛ لأنه أخبر 
منه في البيع والشراء فأعطاه أكثر من ربح ماله» أما الوضيعة فلا يمكن أن نحمّل أحدهما أكثر من خسارة ماله؛ 
لأن تحميلنا إياه أكثر من خسارة ماله» معناه إضافة شيء من ماله إلى مال الآخر وهذا أكل للمال بالباطل. 
[مسألة:] لا يشترط أن يَخلطا المالين» بل لو عمل كل واحد منهما بماله فلا بأس؛ لأن المقصود الربح لا 
الخلط. 
1 

۲ شركة مُضارَبة: مأخوذة من الضرب في الأرض» وهو السير فيهاء قال الله تعالى: #وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فى 
الاش يَبتَعُونَ مِنْ فَضْلٍ الله [المزمل: .]٠١‏ ومعلوم أن كل تجارة فهي مضاربة» يعني يضرب الإنسان في 
الأرض» لكن خصت بهذا النوع من المعاملة اصطلاحا لا لغة» كما قيل: مزدلفة تسمى جمعاء مع أن الحجاج 
يجتمعون في عرفة» لكن هكذا اصطلح آهل اللغة على أن مزدلفة تسمى جمعا. 

المضاربة: دفع مال لمتجر به ببعض ربحه. وقولنا: «ببعض ربحه) هذا مبهم لا بد أن يمسر كآن يُقال: بالربع» 
أو بالثمن» أو بالخمس» حسب ما يتفقان عليه فلا بد أن يكون معلوما مشاعا. 

[مسألة:] إن اختلفا لمن المشروط فللعامل. يعني اتفقا على أنه قيل: ثلاثة أرباعه لك والباقي لي» ثم اختلفواء 
أحدهما يقول: ثلاثة أرباعه مشروطة لي» والثاني يقول: مشروطة لي» فإن القول قول العامل؛ لأن الربح إنما 
حصل بفعله فكان هو أولى به» ما لم يدع خلاف العادة» فإن ادعى ما يخالف العادة فلا يقبل» فإذا كانت العادة أن 
الأرباع الثلاثة في مثل هذه التجارة لرب المال» فالقول قول رب المال» إذ البضائع تختلف. وإن اختلفا في قدر 
المشروط فالقول قول رب المالء بأن قال العامل: شرطنا لك ثلث الربح» وقال صاحب المال: بل نصف الربح» 
فهما متفقان على أن المشروط له هو رب المالء لكن اختلفوا في القدر» فصاحب المال يقول: النصف» والعامل 
يقول: الثلث» فإذا قدرنا أنه الثلث فإنه يكون للعامل الثلثان» وإذا قدرنا أنه النصف فليس له إلا النصف. فالقول 
قول رب المال؛ لأن الربح تبع للأصلء فما دام أنهما الآن لم يختلفا لمن المشروط له لكن اختلفا في قدره فالربح 
تابع للأصل» وإذا ادعى العامل أنه النصف» قلنا: اتفقتما على الثلث» فأنت أيها العامل ادعيت الزائد وهو السدس 
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والبينة على المدعي. وكذا المساقاة والمزارعة فإذا اختلفا لمن المشروط في المساقاة والمزارعة فللعامل ما لم 
يدع خلاف العادة» أي: ينظر إلى القرائن فيعمل بهاء وإن اختلفا في قدره فالقول قول صاحب الأرض في المزارعة» 
وصاحب النخل في المساقاة. 

تنبيه: كل من قلنا القول قوله فلا بد من اليمين لقوله کل «الْيَعِينُ عَلَى مَنْ أنكر”” '"". 

[مسألة:] إذا فسدت المضاربة فالمشهور من المذهب أن الربح كله لرب المال» وللعامل أجرة المثل» فمثلاً إذا 
كان مثل هذا العامل راتبه الشهري آلف ریال» فيكون له على رب المال آلف ريال» حتى لو أحاطت بالربح كله 
أو كانت جزءاً من ألف جزء من الربح؛ والتعليل أن هذه المضاربة فاسدة فيستحق العامل أجر عمله. والصحيح 
في هذه المسألة أن للعامل سهم المثل» فيقال: لو اتجر الإنسان بهذا المال كم يعطى في العادة؟ فقالوا مثلاً : يعطى 
نصف الربح» فيكون له نصف الربح» وهكذا؛ لأن العامل إنما عمل على أنه شريك» لا على أنه أجير» ولأنا لو 
قلنا: بعطى الأجرة فربما تحيط الأجرة بالربح كله» وحينئظٍ يخسر رب المال» ورب المال لم يعطه على أنه أجير. 
[مسألة:] لا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرض. مثاله: أعطيت رجلا مالاً يتجر به مضاربة» فذهب إلى 
آخر وقال: أعطني مالاً مضاربة» فهنا لا يجوزء إن أضر الأول ولم يرض» فإن رضي جازء وإن لم يضر به جاز. 
وإضرار الأول يحصل بأن ينشغل المضارّب بالمضاربة الثانية عن المضاربة الأولى مع اختلاف المال. أو أن 
يشتري مالاً من جنس ما ضاربه الأول عليه حتى تتخم الأسواق من هذا النوع من المال فيرخص» فكل هذا ضرر. 
مثال ذلك: أعطيت رجلا عشرة آلاف ريال مضاربة في الأرز؛ لأنني أعرف أن الأرز عليه طلب فأخذهاء ثم ذهب 
إلى آخر وأخذ منه عشرة آلاف ريال مضاربة في الأرزء فهل هذا التصرف يضر بالأول أو لا؟ الجواب: نعم يضره؛ 
لآن السوق إذا امتلا بالأرز فسوف يرخص السعرء فيتحقق الضرر بالمضارب الأول. 

[مسألة:] لا يقسم الربح مع بقاء العقد إلا باتفاقهماء أما إن فسخ العقد فيقسم الربح؛ لأنه انتهى» لكن مع بقاء 
العقد لا يقسم إلا باتفاقهما؛ لآن الربح وقاية لرأس المال. 

[مسألة:] إن تلف رأس المال فلا يخلو من حالين: إما أن يكون قبل التصرف. وإما أن يكون بعده» فإن كان قبل 
التصرف انفسخت الشركة؛ لأن المال المعقود عليه تلف ولا يلزم رب المال بدلّة أما بعد التصرف فإنه يجبر من 


(۱۳۳۰)أخرجه البيهقى /٠١(‏ 507). 
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الربح إذا تلف رأس المال أو بعضه؛ لأنه ما دامت الشركة مؤقتة فالعقد باق حتى يتم الوقت» فما حصل من زيادة 
أو لقني "لاتكوك على زتصد لك يفرط نوكو قال اليف اناتدا اللسية فى اعرسم 

1 شركة الوجوه: والمراد بالوجه هنا الجاه» وجاه الإنسان يعني شرفه وقيمته عند الناس ومنزلته بينهم. وهي: 
أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما فما ربحا فبينهما. مثال ذلك: هذان رجلان عاملان» لكن ليس عندهما مال» 
وكلاهما فقير» فذهبا إلى رجل غني كبير» وقالا له: نريد أن نشتري منك هذا المحل» فقال: أعطوني المال» فقالا: 
ليس عندنا شيء» لكننا نشتري بالذمة» فهو الآن مثلاً يساوي مائة ألف. فنشتريه منك بمائة آلف وعشرة في ذمتيناء 
فهذه تسمى شركة الوجوه؛ لأنهما اكتسبا المال بجاههما وثقة الناس بهماء فقال رب المحل: بعته عليكماء فصارا 
شريكين في هذا المحل بدون أن يسلما دراهم» لا منهما ولا من أحدهما؛ لأنهما لو سلما دراهم منهما صار ذلك 
شركة عنان» ولو سلم أحدهما فمضاربة» فهذان لم يسلما مالاً؛ لأهما اشتريا في ذمتيهما بجاههما. 

أحكام شركة الوجوه: 

أولاً: تصرفهما كل واحد بالأصالة عن نفسه والوكالة عن صاحبه» حتى وإن لم يصرّحا بالتوكيل» فإن مقتضى 
هذه الشركة أن يكون كل واحد منهما وكيلاً لصاحبه. 

ثانيا: كل واحد يضمن عن نفسه» ويضمن عن صاحبه. بمعنى أنه كفيل غارم عن صاحبه» فلو أن أحدهما هرب 
مثلاً بعد عقد الشركة» وبقي واحد منهماء فللبائع عليهما أن يُصَمّن هذا الذي لم يهرب. 

ثالغا: يملكان هذا المال المشترك على ما شرطاه» فقد يجعلان لأحدهما الثلثين وللآخر الثلث أو يجعلانه 
أنصافاً. 

رابعا: الخسارة» تكون على قدر المال؛ لأن الوضيعة على قدر المال في جميع الشركات. 

خامسا: الربح يكون على ما شرطاه؛ لأنه ربما يشترطان لأحدهما أكثر من ربح ماله لكونه حاذقا في البيع 
واا 

ولو قَدّرَ أن المال تلف بغير تعد ولا تفريط فهل يضمنان لمن أعطاهما بوجهيهما أو لا؟ الجواب: نعم يضمنان» 
لأمبما أخذا هذا المال على أنه ملك لهماء عليهما غرمه ولهما غنمه» وليس هذا من باب المضاربة» بل هذا بيع 
وشراءء» فقد تم هذا البيع والشراء على هذين المشتركين» فكانت الغرامة عليهما كما أن الغنيمة لهما. 
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٤‏ شركة الأبدان: وهي: أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما. فشركة الأبدان شركة في العمل بأن يشترك اثنان فيما 
يكتسبانه بأبدانهماء فليس فيها مال. 

[مسألة:] أي عمل يتقبله أحدهما فإنه يلزم الجميع» ومعنى يتقبل أي: يلتزم به» فما التزم به أحدهما من عمل لزم 
الجميع» وهذا مع اتفاق الصنائع واضح» فمثلاً اشترك اثنان في النجارة فجاء شخص. وقال لأحدهما: اصنع لي 
باباء قال: لا بأس أصنع الباب» هنا لو أن الذي اتفق معه لم يصنع الباب» فإنه يلزم الثاني أن يصنع الباب؛ لأنهما 
شريكان متضامنان» فما تقبله أحدهما لزم الآخر. ومع اختلاف الصنائع» مثل أن يكون أحدهما خشابا والثاني 
حداداًء فإذا التزم الخشاب أن يصنع باب من خشب فهل يلزم الحداد؟ الجواب: نعم, يلزم» فيقال للحداد: اصنع 
باب الخشب لناء فقال: آنا لست بخشاب لا أعرف» قلنا له: استأجر من يصنعه لنا؛ لأنك ملتزم بما التزم به 
شريكك فيلزمك. 

[مسألة:] إن مرض أحدهما فالكسب بينهما على ما شرطاه إذا كان النصف أو الربع أو الثلث» مع أن هذا 
المريض لم يعملء لكنه ترك العمل لعذرء وهل لصاحبه في هذه الحال أن يفسخ الشركة؟ الجواب: نعم له ذلك 
فله أن يفسخ الشركة وله أن يطالبه بمن يقوم مقامه؛ لآن هذه شركة بدنء ولا بد أن يشترك الشريكان في العمل. 
ولو ترك العمل لغير عذرء مثل إنسان لا يهتم ولا يعمل بدون عذرء فالمذهب الكسب بينهما؛ لأنه يمكن للشريك 
أن يطالب شريكه بمن يقوم مقامه ولم يفعل» ولكن هذا فيه نظر. والصواب أن ما كسبه صاحبه في هذا اليوم له» 
يختص به؛ لأن هذا ترك العمل بغير عذرء والآخر انفرد بالكسب. 

4 شركة المفاوضة: وهي شركة عامة لجميع أنواع الشركات السابقة. فشركة المفاوضة أن يشتركا في جميع 
أنواع الشركة؛ فيفوض كل واحد منهما للآخر كل نوع من أنواع الشركة: مضاربة» عنان» أبدان» وجوه» فهي عامة» 
وهذه عليها عمل كثير من الناس اليوم» وأكثر الشركات اليوم على هذاء فتجد الشركاء مثلاً كل واحد منهم يبيع 
بمؤجل» ويضارب» ويسافر بالمال» ويقرض المال يعني في كل شيء» وهذه اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله 
فمنهم من أجازهاء ومنهم من منعهاء وقال: إننا لو أجزنا هذه الشركة وهي واسعة فلا يمكن الإحاطة بهاء فهي 
مفاوضة قد تؤدي إلى الفوضى والغرر؛ لآن فيها كل شيء» يعني أحدهما ضارب والثاني شارك في بدن» والثالث 
شارك في وجوه» والرابع شارك في عنان. فنقول: لا مانع فيه؛ لأن كل أنواع الشركة تدخل في عقد المفاوضةء فلم 


تَعْدُ أن تجمع بين متفرق؛ لأن المضاربة وحدها جائزة» والعنان وحدها جائزة» والوجوه جائزة» والأبدان جائزة» 
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إذاً هذه لم تعد إلا أنها جمعت بين هذه الأربعة» وما جاز أفراداً جاز جمعء فالصواب هو ما ذهب إليه الحنابلة 
أغها جائزة والحاجة تدعو إليهاء وعمل الناس اليوم على هذا. 

[مسألة:] الربح على ما شرطاه» أي: إذا قال أحدهما للآخر: لك الربع» ولي ثلاثة أرباع وقبل فإنه جائز» وثلثان 
وثلث جائز» والنصف جائز. والوضيعة بقدر المال» وهذه قاعدة» الوضيعة بقدر المال في جميع أنواع الشركة؛ 
لآنه لا يمكن أن نلزم أحدهما غرم صاحبه؛ لآنك لو قلت: إن الوضيعة على ما شرطاه» وكان المال مختلفاً لزم 
من ذلك أن نلزم أحدهما بغرم مال صاحبه» أما الغنم فالإنسان كاسب على كل حال» حتى لو نقص غنمه عن غنم 
ماله فلا بأس. 


إن 


بَاتُ المَسَاقا 


١+ 


أصل المساقاة مساقية» لكن تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت آلف فهي مفاعلة» والمفاعلة لا تكون غالب إلا 
من طرفين» وقولنا: لا تكون غالبا احترازاً من غير الغالب» ومنه: سافر يسافر مسافرة» فليس معه أحد يغالبه في 
السفرء لكن الغالب أن المفاعلة لا تكون إلا بين اثنين. 

المساقاة: عقد بين اثنين» وهي أن يدفع شجراً لمن يقوم عليه بجزء من ثمره. 

وهي جائزة بالدليل العام والسنة» والنظر الصحيح: 

أما الدليل العام فهو أن الأصل في المعاملات الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه. 

أما السنة فإن النبي ييا لما فتح خيبر» طلب منه أهلّها أن يعامكهم وقالوا: نحن نكفيكم المؤونة ولنا شطر الثمر؛ 
لآن آهل خيبر كانوا عالمين بالفلاحة» والصحابة د6 كانوا مشتغلين بالجهاد عن العمل في هذه المزارع» 
فعاملهم النبي ية بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع'' ""' والشطر النصف. 

وأما النظر الصحيح؛ فلأنها من المصلحة» فقد يكون الإنسان مالك لبساتين كثيرة ويعجز عن القيام بما تحتاجه 
هذه البساتين عجرا بدني أو عجرا ماليا فيكون خينئذ بين أمرين؛ إما أن يهمل هذا الشجر فيموت ويهلك وهذا 


فساد وإضاعة مال» وإما أن يعطيه من يعمل به بأجرة» وهذا قد يكون شاقاً عليه» فهو جائز لكن قد يشق على 


(۱۳۳۱)آخرجه البخاري (۲۳۲۹)؛ ومسلم (1601). 
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صاحب المال» وقد يكون هناك أناس عاطلون عن العمل يحتاجون إلى عملء فإذا انضم كثرة البساتين عند هذاء 
وحاجة العمال إلى العمل» صار من المصلحة أن تجوز المساقاة» ونقول: ادفعها لهؤلاء العمال بجزء من الثمرة. 
وهي جارية على القياس» وذلك خلافا لمن قال: إنها جارية على خلاف القياس؛ لآن الجزء المشروط للعامل 
مجهول: فإن هذا الشجر قد يثمر ثمرا كثيراً يقابل أضعاف ما أنفق العامل عليه» وقد يثمر ثمراً قليلاً» وقد لا يثمر 
شيعا فيكون العامل خاسرأء لذلك كان نصيب العامل مجهولاء فيقال: هذه نظير المضاربة تمامًا؛ لأن المضاربة 
يأخذ العامل الدراهم ويسافر ويتعب ويربح ربح كثيراً عظيماًء وفي النهاية يشتري سلعة تجحف بجميع الربح» 
فهذا خسر البدن والمال» ومع ذلك فهي جائزة. 

[مسألة:] تصح المساقاة على: 

١‏ شجر له ثمر يؤكل. وقال بعض العلماء: إنه يجوز على شجر لا ثمر له» إذا كانت أغصانه يُنتفع مهاء مثل أن 
تكون أغصانه تقطع وتجعل أبواب) صغاراً مثلاً أو ما أشبه ذلك» أو سدر يمكن أن ينتفع بأوراقه» وعلى شجر له 
ثمر لكن لا يؤكل لكنه مقصود» مثل الأثل له ثمر فيؤخذ هذا الثمر ويجعل في الدّيار» تدبغ به الجلود» فهو ثمر 
مقصود لكنه لا يؤكل» وهذا القول هو الصحيح؛ لأن القاعدة هي أن يكون للعامل شيء في مقابلة عمله من ثمر 
يؤكل أو ثمر لا يؤكل لكنه مقصود ينتفع به أو من قطع الشجر نفسه عند تكامل نموه فلا مانع. 

على ثمرة موجودة. مثاله: رجل عنده نخلة وأثمرت النخلة» لكنه تعب من سقيها وملاحظتها فساقى عليها 
شخصاء فقال: أنا أساقيك على هذه الثمرة إلى أن تجذء فهنا لا بأس بذلك. فإن قال قائل: هذا يعني بيع الثمرة 
قبل بدو صلاحهاء نقول: هذا ليس ببيع» لكنه كالمؤاجرة على سقيها وإصلاحهاء والبيع يتخلى عنه البائع نائ 
وينتقل ملكه إلى المشتري» أما هذا فلا ينتقل» وإنما هو كالأجير يقوم على هذه الثمرة حتى تنضج. 

۳ على شجر لم يغرس بَعْدَْء إنما أتى رب المال بالأشجار وجمعهاء وقال للعامل: ساقيتك على هذه الأشجار 
تغرسها بجزء من ثمرتهاء فهذا يجوز. 

4- لو ساقاه على الشجر بكل الثمرة» قال: لك كل الثمرة» فالمذهب أن هذا لا يجوز» والصحيح أنه جائز بلا 
شك؛ لأنه إذا جازت المساقاة بجزء من الثمرة جازت بكل الثمرة؛ لآن ذلك أحظ للعامل. 

ولو ساقاه على أن يعمل ولا شيء له من الثمرء فالمذهب لا يجوز؛ لأن العامل ما ربح شيئاء لكن لو قيل 
بالجواز لكان له وجه؛ لآن العامل تبرع بنفسه أن يعمل في هذا البستان» لكن قد يقال: إذا قلنا بالجواز هناء فيجب 
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أن تكون مؤنة المواد على المالك لتلا نجمع على العامل بين الخسارة المالية والبدنية» ولأن هذا مجهول إذ لا 
يدرى ما يستحقه النخل من المواد. 

[مسألة:] يشترط أن يكون الجزء معلومً مشاعاًء وهذه سبقت في الشركة» فلا بد أن يكون جزءاً مشاع] معلوم) 
مثل: ربع» ونصف» وثلث» وثمن» وعشر» حسب ما يتفقان عليه. يقول رافع بن بن خديج ضَلتَهُ: «كان الناس 
يؤاجرون على عهد النبي بي الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع ‏ يعني غير مشاع ‏ فيهلك هذا ويسلم 
هذاء ويسلم هذا ويهلك هذاء ولم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك زجر عنه النبي يي فأما شيء معلوم مضمون 
فلا باس ا يريد بالشيء المعلوم المضمون المشاع المعلوم. 

حكم المساقاة: عقد لازم كالإجارة على الراجح» فيتعين تعيين المدة» فيقال: ساقيتك على سنة أو سنتين أو ما 
أشبه ذلك؛ لآن العقد اللازم لا بد أن يحدد؛ حتى لا يكون لازم مدى الدهرء فيتعين تحديد المدة» ولا يمكن 
لأحد منهما فسخها ما دامت المدة باقية» فإن تعذر العمل عليه لمرض أو غيره أقيم من يقوم بالعمل على نفقة 
العامل» وله السهم المتفق عليه وهذا هو الصحيح» وعليه عمل الناس اليوم وربما يستدل لذلك بأن الرسول كَل 
عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع» وقال: نقركم في ذلك ما شئناء أي نقركم ما شئنا من الإقرار وأنتم 
ما دمتم باقين فعلى المعاملة» ولأننا لو قلنا: إنه عقد جائز كثر الضرر والنزاع بين الناس» ولأن العامل ربما يتحيل 
فيي إلى صاحب الملك ويأخذ منه الملك مساقاة في موسم المساقاة» فإذا زال الموسم جاء إلى المالك وفسخ» 
وكذلك بالعكس ربما يكون المالك أعطى العامل هذا الملك ليعمل فيه» فإذا زادت الأسهم للملاك فسخها 
وأعطاه أجرة المثل» فالصواب أن المساقاة عقد لازم ويتعين فيها تحديد المدة. 

[مسألة:] ما يلزم العامل وما يلزم المالك المرجع في ذلك إلى العرف. فإذا كان العرف مطرداً فبها ونعمت» 
وهذا هو المطلوب» ونمشي على ما جرى عليه العرف» وإذا لم يكن مطرداًء وجب على كل منهما أن بين للآخر 
مالي ل ا 
مشفقاء وربما ينسى أو يتناسى بعض الشروطهء ويقول: هذا هَيّن» لكن نقول: هذا لا يجوزء فلا بد أن يكون 
الشيء واضحا بين؛ لأنه ربما يحدث نزاع : ثم لا نستطيع أن نؤلف بين الطرفين. 


1 )أخرجه مسلم 517 .)١9‏ 
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المزارعة: هي أن يدفع أرضاً لمن يزرعها بجزء من الزرع. 

والفرق بينها وبين المساقاة أن المساقاة على الشجرء والمزارعة على الزرع» والفرق بين الشجر والزرع أن ما له 
ثمر وساق وأغصان يسمى شجراًء وما ليس كذلك فإنه يسمى زرعا. مثال الزرع: القمح» والذرة» والشعيرء 
والآرزء وما أشبه ذلك. وإباحتها من حكمة الشرع» وتيسير الإسلام» فقد يكون عند الإنسان أرض بيضاء لا 
يستطيع زرعهاء وني مقابل ذلك عمال ليس لهم ما يكتسبون» فيأخذون هذه الأرض ويزرعونهاء فيكون في ذلك 
مصلحة لصاحب الأرض وللعامل» وهذا لا شك أنه من محاسن الإسلام. 

شروط المزارعة: 

١‏ أن يكون بجزء من الزرع: خرج به ما لو دفع الأرض لمن يزرعها مجاناء فهذه لا تسمى مزارعة؛ لآن الزرع 
كله للعامل. مثال ذلك: رجل عنده أرضء وله صديق عاطلء فقال له: يا فلان خذ أرضيء وازرعها واسترزق الله 
بهاء بدون أي سهم لصاحب الأرض» فهذه لا تسمى مزارعة» وإنما هي منحة منحها صاحب الأرض لمن يعمل 
فيها فلا تصح مزارعة؛ لأن المزارعة نوع من المشاركة» لكنها تبرع. 

1 أن يكون الجزء معلوم النسبة: فيخرج به المجهول» فلو قال: خذ هذه الأرض مزارعة ببعض الزرع» فهذا لا 
يجوز؛ لأن البعض مجهول» فلا بد أن يُحَدّد. وأيضاً لا بد أن يكون معلوم النسبة يعني أن علمه نسبي» وليس 
بالتعيين» فالنسبة أن يقول: ربع» ثلث» عشرء وما أشبه ذلك» احترازاً من المعلوم بالتعيين» والمعلوم بالتعيين لا 
تصح معه المزارعة» مثل أن يقول: لك الجانب الشرقي من الأرضء ولي الجانب الغربي» فهذا لا يجوز؛ لأنه قد 
يسلم هذا ويهلك هذا أو بالعكس. والقاعدة في المشاركة أن يتساوى الشريكان في المغنم والمغرم فلو قال: لك 
الزرع هذا العام» ولي زرع العام القادم فلا يصح أيضاً لتعيين الزمن لأحدهما دون الآخرء والمثال الذي قبله 
تعيين المكان لأحدهما دون الآخر. 

۳ أن يكون مما يخرج من الأرض: أي من الزرع» فإن أعطاه إياها بجزء أو بشيء معلوم مما لا يخرج من 
الأرض» فليست مزارعة بل هي إجارة» مثل أن يقول: خذ هذه الأرض ازرعها بمائة صاع من البر فهذا يصح» لكن 
يكون إجارة؛ لأنني لم أقل: بمائة صاع مما يخرج منهاء بل مائة صاع من البر» فالعوض الآن ثابت في الذمة» ليس 


ناتج من عمل هذا المزارع» بل هو ثابت في الذمة حتى وإن لم يزرعها يلزمه مائة صاع. 
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المغارسة: وتسمى المناصبة» وهي أن يدفع الإنسان الأرض لشخصء يغرسها بأشجار ويعمل عليها بجزء من 
الأشجارء ليس بجزء من الثمرة» بل بجزء من الغرسء والثمرة تتبع الأصل . 

الفرق بينها وبين المساقاة» أن المساقاة بجزء من الثمرة» والأصل ‏ أي: الشجر ‏ لرب الأرض» وهذه بجزء من 
الأصل نفسهء أي: من الغرس. وهي جائزة» وإذا تمت كان للعامل نصف الشجره أو ربعه» حسب الشرطء 
والمساقاة إذا تمت كان للعامل نصف الثمرة أو ربعها حسب الشرطء إذن بينهما فرق. ففي المغارسة الجزء 
المشروط للعامل من الأصلء أي: من الشجر نفسه»ء فهل يشترط إذا أعطيت شخصا أرضاً مغارسة» أن يكون 
الفرخ الصغير من رب الأرضء أو يجوز أن يكون من العامل؟ الجواب: المذهب أنه لا بد أن يكون من رب 
الأرض» كالمزارعة تماما» لكن الصحيح أنه ليس بشرط. فيجوز أن تقول: يا فلان هذه أرض بيضاءء تحمل ألف 
خذها مغارسة بالنصف» فعلى القول الراجح الذي يشتري الغراس هو العامل» ثم إذا انتهت مدة المغارسة يقسم 
النخل» وعلى المذهب لا بد أن الذي يدفع ثمن الغرس هو رب الأرض. ولكن الصحيح أنه ليس بشرط. وعليه 
عمل المزارعين؛ لأن الأصل في ذلك معاملة النبي بيه أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع”''""» ولم 
ينقل أنه كان يعطيهم البذر كما سبق فكان الناس على ذلك من عهد الرسول بي 


لحار EAS o‏ شع ناريا EEE NaS‏ مين 
REE‏ يوْمَ الْقِيَامَةِك [آل عمران: 188]. 

وهي في الاصطلاح: عقدٌ على منفعة معلومة أو على عمل معلوم. 

وهي نوع من البيع» ولذلك يحرم عقد الإجارة في المسجد كما يحرم البيع» ويحرم عقد الإجارة بعد نداء 
الجمعة الثاني» كما يحرم البيع؛ لأنها بيع منافع في الواقع 

و أما القرآن ففي قول المرأتين اللتين سقى لهما موسى 


عليه السلام: ا ِ E‏ 3 ت الْقَوىُ الاين [القصص: ا البيكة فقك نيت أن 


(۱۳۳۳)آخرجه البخاري (۲۳۲۹)؛ ومسلم (1601). 
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النبي يياه استأجر عبد الله بن أريقط على أن يدله على الطريق من مكة إلى المدينة” "'» وأما إجماع الأمة 
فمعلوم» وتجويزها من محاسن الشريعة؛ وذلك لأن الإنسان قد يضطر إلى سكنى بيت وليس معه ما يستطيع أن 
يملك به البيت فإنه ليس له طريق إلا الاستئجار» كذلك أيضاً صاحب البيت قد يكون ممسكا ببيته ويريد الانتفاع 
به ولا يتعطل» وليس له سبيل إلى ذلك إلا بالتأجير» فلما كانت المصلحة للمستأجر والمؤجر واضحة ولا ظلم 
فيها ولا ربا كان من محاسن الشريعة المطهرة أن تباح. 

شروط الإجارة: 

الشرط الأول: أن تكون المنفعة معلومة للطرفين» المُوَّجُر» والمستأجر. وضد ذلك المنفعة المجهولة» والدليل 
عن هذا الشركة E‏ ايها فيو فاو بج لخت لقنن والأضات ولا له رع وو ككل 
لطن يوه لعَلَكُمْ تفلخو © إِنَمَا يريد آلَيط أن بقع بكم عدو َلْبَقْضَآءَ فى انر اَي 
وَيَضصُدَكُمْ عن ذِكْر الله وَعَنِ العلل هَل أنثم مُنمَهُونَ © ©* [المائدة: ١۹1-۹]ء‏ وجه الدلالة من الآية: أنه 
عي ا 
أبي هريرة و : أن النبي كاةِ: «(غہى عن بيع الغرر علد '. وكل مجهول فهو غررء والإجارة بيع لكنه بيع للمنافع» 
ولأنه إذا كانت المنفعة مجهولة ستؤدي إلى الخصومة والمنازعة المؤدية إلى العداوة والبغضاء. 

الشرط الثاني: أن تكون الأجرة معلومة» ودليل ذلك هو دليل اث شتراط معرفة المنفعة؛ لأنها أحد المعقود عليهما 
ا ا ا 
لآن ما في يده من الدراهم مجهولء ولو قال: استأجرت منك هذا البيت بما تلده هذه الفرس» فهوأيض] لا يصح؛ 
لآن الأجرة غير معلومة. 

[مسألة:] تصح الإجارة في الأجير بطعامه وكسوته» بأن تستأجر شخصاً يعمل عندك بأكله وشربه وكسوته 
ومنزله» وعلم الأجرة هنا بالعرف» فيحمل على العرف وهو أدنى الكفاية. 


.)5777( )أخرجه البخاري‎ ۱۳۳٣ 


(1775)أخرجه مسلم .)۱٥١۱۳(‏ 





المقنع من الشرح الممتع 6 


[مسألة:] هل يصح أن يستأجر الدار بإصلاح ما انهدم منها؟ لا يصح؛ لأنه غير معلوم» قد ينهدم منها شيء كثير» 
وقد لا ينهدم منها شيء فهي مجهولة تماماء إلا إذا كان المنهدم موجوداً الآنء وقال: أجرتك إياها بإصلاح ما 
اغهدم الآنء وهو معلوم» فهنا الإجارة صحيحة؛ وذلك لآن الأجرة معلومة بالمشاهدة. 

الشرط الثالث: الإباحة في نفع العين» فإن كان النفع المعقود عليه محرماً فإن الإجارة لا تصح» ودليل ذلك قول 
النبي كيا «إنَّ الل إا حرم سينا حَرَم تمت" والإجارة نوع من البيع. 

شروط العين المؤجرة: 

الشرط الأول: معرفتها برؤية أو صفةء لأن النبي بيه هى عن بيع الغرر» ولأن عدم معرفتها يفضي إلى النزاع» 
وما أفضى إلى النزاع فإن الشارع ينهى عنه» مثال ذلك: لو استأجرت من شخص سيارة فلا بد أن تراهاء أو يصفها 
لك بصفة تتميز بها عن غيرهاء وتنضبط بها. 

[مسألة:] الدار ونحوها كالأرض للزرع وما أشبه ذلك لا تجوز إلا برؤيتها بالعين؛ لأنه لا يمكن إحاطة الوصف 
بها» فلو أتاك إنسان من أشد الناس دقة في الوصف فإنه لا يمكن أن يحيط بالدار» فلا بد في استئجار البيت من 
الرؤية. وكذلك الأرضء لو استأجر أرض] للزرع فلا بد أن يراها بنفسه؛ لأن الأرض تختلف من حيث كونها 
سبخة» أو رملية» أو ترابية» أو حجرية» وكذلك أيضً تختلف ارتفاع وانخفاضاًء فلا يمكن أن يحيط بها 
الوصفء إذاً لابد أن يراها المستأجر بعينه. لكن هناك قول ثان وهو أنه تجوز الإجارة وله الخيار إذا رآهاء يعني 
يجوز أن تؤجر الدار بالصفة» بأن يصفها له تماما ولو على الخارطة» وله الخيار إذا رآها. 

[مسألة:] ما يستأجر لصوته فإنه يُعلَّم بالسماع» مثل ما لو استأجرت ساعة منبهة» من أجل أن تنبهك لعمل ماء 
فلا بد أن تسمع» ولا تكفي الرؤية» اللهم إلا إذا كانت مثلاً من صناعة معينة معروفة» وأن صوتها في التنبيه معروف 
فهنا ربما يكتفى بذلك» على أنه ربما يكون هذا النوع غيرت نغمة صوته» أو حصل فيها خلل» فلا بد من السماع. 


.)۳٤۸۸( ۳۲۲)؛ وأبو داود‎ ۰۲٤۷ /۱( )آخرجه الإمام أحمد‎ ١ 
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وخلاصة القول: أنه يشترط معرفة العين المؤجرة» فما استؤجر للرؤية فبالرؤية» وما استؤجر للصوت 
فبالصوت» وما يمكن إدراكه بالصفة فيكفي فيه الصفة. 

الشرط الثاني: أن يكون العقد على نفعها دون أجزائها. يعني أن يكون المعقود عليه النفع دون الجزء فالبعير 
نفعها بر كوا وحملهاء والدار نفعها بالسكنى» والدكان بعرض البضاعة فيه» وهكذا. 

[مسألة:] المذهب: الحيوان لا يجوز أن يستأجره لأخذ لبنه؛ لأن المعقود عليه الآن هو اللبن» واللبن أجزاء. 
والإجارة لا تكون إلا على منافع» الع ل ا صن وهي المرضعة لولد غيرها إجارتها 


ع 


جائزة بصن القر أت قال الله شارك وتعالى + وَالْوَالِدَات بض أَولادهُن E‏ ادان 0 
وَعَلَ الْمَولُودِ له رِرْقُهُنَ وك امغر ال ۴ وقال عالق عقن .ارغ صَعْنَ لَكُمْ فاو 
اريف لورفا تان جو تا سَرْتُع َسَعْرْضِعُ له أَخْرَى» [الطلاق: 1] وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله وهو الصواب. 

الشرط الثالث: أن يكون قادراً على تسليمها للمستأجر؛ لقول النبي كيا ١لا‏ تبغ مَا لَيْسَ عندَكَ» ''. والإجارة 
نوع من البيع» وغير المقدور عليه ليس عند الإنسان ولا في حوزته ولا في استطاعته أن يقدر عليه» ولنهيه ياء عن 
بيع الغرر» وغير المقدور عليه إجارته غرر؛ لأن مؤجره سوف يخفض من الأجرة» وإلا لما استؤجر منه» فإن قدر 
عليه المستأجر صار غانماً وإن عجز صار غارم] وهذا نوع من الغررء ولأن الإجارة نوع من البيع فإذا كنا نشترط 
في البيع القدرة على تسليم المبيع» فكذلك نشترط في الإجارة القدرة على تسليم المستأجرء فلا يصح مثلاً إجارة 
العبد الآبق» وهو الذي هرب من سيده» ولا يدري عنه سيده شيئ؛ لأنه غير مقدور على تسليمه. 

الشرط الراد ا لوو ا لعا ل ا 
إضاعة المال الذي لا فائدة فيه» فلا يصح مثلاً إجارة بهيمة زّمِنة ليحمل عليها؛ لآنها لا تستطيع أن تمشي ي فكيف 
يحمل عليها؟! فتكون الإجارة غير صحيحة وباطلة. 

الشرط الخامس: أن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونً له فيهاء وهذا يعني أنه يشترط أن يكون مالك أو قائ 
مقام المالك» وهذا شرط في جميع العقود. فكل العقود لا بد أن يكون العاقد مالك للمعقود عليه إما بملك أو 


(۱۳۳۷)آخرجه الإمام أحمد (۳/ ٠7‏ 5)» وأبو داود (7٠7”5)؛‏ والترمذي (۱۲۳۲)؛ والنسائي (۷/ ۲۸۹)؛ وابن ماجه (۲۱۸۷). 
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E‏ ردني دلق EET I IGS‏ وااض إذ أن 
تَكُونَ تاره عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ 4 [النساء: 14]. 

[مسألة:] لو أن شخصاً عنده علم بان صاحبه يريد أن يوجر بيته» وجاء أناس يريدون أن يستأجروه» ورب البيت 
غير موجود» ولكن صاحب رب البيت موجود فأجَّر لهؤلاء» ثم وافق المالك على ذلك» فالصحيح أن الأجرة 
صحيحة؛ لأن أصل منع نفوذ العقد في مملوك الغير لحق الغير» فإذا وافق فقد أسقط حقه. 

[مسألة:] يجوز للمستأجر أن يؤجر غيره» كرجل استأجر بيت لمدة سنة» ثم جاءه شخص وقال: أجرني مدة 
إجارتك» فأجره» فلا بأس» وهذا المؤجر الذي أجر غيره مالك للمنفعة» وعقد الإجارة يكون على المنفعة وليس 
على العين» فإذا استأجرت شين وأجرته غيرك فالإجارة صحيحة؛ لكن بشرط أن يكون ليس أكثر منه ضرراً؛ فإن 
كان أكثر منه ضرراً فإنه لا يملك ذلك» مثاله: رجل استأجر دكانا لبيع الخُليء ثم جاءه إنسان آخر بائع حلي 
فاستأجره مدة استئجاره» فهذا جائز؛ لأن الثاني يقوم مقام الأول» أما لو جاءه رجل صاحب مخبز وقال: أريد أن 
اماه يف فية | لا مدو لان ا ار ن يضر اکان اكد دن ای الذهية: اذا رو ان تعره لهند 
يقوم مقامه» أي: أن يكون مثله في استيفاء المنفعة» أو أقل منه ضرراً. ويجوز أن يؤجره بمثل الأجرة أو أكثرء مثال 
ذلك: استأجر إنسان دكانا في بلد فيه مواسم كمكة والمدينة» فيستغله في غير وقت المواسم» ثم جاءه شخص يريد 
أن يستأجره منه في وقت الموسم بأضعاف الأجرة التي استأجره بهاء فهذا يجوز. 

[مسألة:] لو أن الإنسان استؤجر على عمل في الذمة» بأن قيل له: نريد أن تنظف هذا البيت كل يوم ولك في الشهر 
مائة ريال» فاستأجر من ينظف البيت كل يوم على حسب ما حصل عليه العقد لكن بخمسين ريالآء يجوز؛ لأن 
هذا من جنس ما إذا قلنا: إنه يجوز أن يؤجر بقية مدته بأكثر من الأجرة» وعلى هذا عمل الناس اليوم» تجد الدولة 
مثلاً تتفق مع شركة على تنظيف المساجدء كل مسجد الشهر بكذا وكذاء ثم إن هذه الشركة تأتي بعمال يقومون بما 
تم عليه العقد بأقل من ربع ما اتفقت الشركة مع الحكومة عليه» إلا إذا كان الغرض يختلف بالنسبة للمستأجر 
فإذا كان يختلف فهذا لا يجوز» مثل: إنسان استأجرته لينسخ لك زاد المستقنع» وتعرف أن الرجل خطه جيد وأن 
خطأه قليل» فاستأجر إنسان خطه جميل يخطه بأقل مما أجرته به؟ يقول العلماء: إنه لا يجوز؛ لآن العبرة بالنسخ 
وليس بجمال الخط فحسب» ولكن بجمال الخط ووضع الفواصل والعلامات والإملاء. 
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[مسألة:] تصح إجارة الوقف. مثاله: إنسان أوقف بيته قال: هذا وقف على الفقراء فإن البيت يبقى ولا يباع 
وأجرته أو سكناه للفقراء» وشخص آخر قال: هذا البيت وقف على أولادي» وأولاده الآن لا يمكن أن يبيعوه؛ 
لأنه وقف محبوس لكن يمكن أن ينتفعوا به بالسكنى أو بالتأجير أو ما أشبه ذلك. 

[مسألة:] المؤجر للوقف ثلاثة أقسام: 

الأول: مؤجر للوقف بمقتضى الوقفية» أي أن له النظر والتصرف؛ لأنه موقوف عليه. الثاني: مؤجر بمقتضى 
شرط الواقف. الثالث: مؤجر بمقتضى الولاية العامة مثل القاضي. فالإجارة لا تنفسخ إذا كان المؤجرٌ مشروط] 
له النظرء أو الحاكم. أما إذا كان التأجير من الموقوف عليه لا لأنه مشروط له النظر ولكن لأنه هو المستحق فهنا 
خلاف» فالمذهب واختيار شيخ الإسلام أا تنفسخ» وقيل لا تنفسخ. وعمل الناس الآن عندنا أنها لا تنفسخ» 
ولكن يبقى النظر إذا قلنا بأنها لا تنفسخ كما هو عمل القضاة وعمل الناس اليوم» فهل يجوز للبطن المستحقين أن 
يؤجروا مدة يغلب على الظن أنهم لا يعيشون إليها أو لا يجوز؟ نقول: لا يجوزء ما دمنا قلنا إن الإجارة لا تنفسخ» 
فهذا يعني أنهم سوف يعتدون على حقوق الآخرين وهذا لا يحل» فمثلاً لو قدرنا أن صاحب الوقف الآن بلغ إلى 
تسعين سنة» وأجره شخصا آخر لمدة خمسين سنة فيكون عمره مائة وأربعين» والغالب أنه لا يعيش إلى هذه 
المدة» نقول: لا يحل لك أن تؤجره» فكم يؤجرها؟ سنة مثلآ» لكن خمسين سنة هذا بعيد» فيقال له: أنت الآن 
مستحق ولا ننكر استحقاقك» لكن لا تؤجر مدة أكثر مما يغلب على الظن بقاؤك فيها وهذا حق؛ لأنه لو أجر 
وكان المعمول به آنا لا تنفسخ الإجارة» فهو اعتداء على حقوق الآخرين وهذا لا يجوز. وهل للقاضي أن يؤجر 
مدة طويلة» أو لا؟ هذه تنبني على المصلحة» إن رأى المصلحة في تأجيرها مدة طويلة أجرء وإلا أجر في نحو 
سنتين أو ثلاث» حتى لا يحرم أصحاب البطون الأخرى. وهل يجوز للبطن الأول أن يستسلف الأجرة؛ بمعنى أن 
يأخذ الأجرة مقدماًء فمثلاً إنسان هذا المحل وقف عليه» جاءته شركة وقالت: أنا أريد أن أستأجر منك هذا 
المحل عشر سنوات» وسأعطيك الآن الأجرة نقداء كل سنة بعشرة الآف: عشرة في عشرة بمائة ألف. فهذا لا 
يجوزء يعني لا يجوز للبطن الأول أن يستسلف الأجرة لأنه لا يدري» قد يموت وإذا مات معناها أنبا دخلت في 
تركته» وربما ينفقهاء وتضيع على البطن الثاني» فليس له أن يستسلف الأجرة. ولو قال: آنا آخذ الأجرة مقدمً؛ 
لأنني سوف أعمر في الوقف» والوقف محتاج إلى التعمير فإن هذا يجوز؛ لآن هذا في مصلحة الوقف» وما دام 
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[مسألة:] إن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح» سواء ظن بقاء العاقد أم لم 
يظن» مثل أن يؤجر هذا البيت لمدة ستين سنة» فالإجارة صحيحة؛ لأن ستين سنة يغلب على الظن أن يبقى البيت 
إليهاء ولا سيما إذا كان من الإسمنتء وكان جديداًء فإن الغالب أنه يبقى» فإذا أجرها هذه المدة صحء لكن لو 
دمت قبل تمام المدة انفسخت الإجارة لتلف العين المعقود عليهاء وللمستأجر حصته من الأجرة فيما لم 
يستوف منفعته. 

[مسألة:] يجوز أن تستأجر العين لعمل ولكن يشترط معرفته وضبطه بما لا يختلف» يعني يستأجر عيناً ليعمل 
بهاء كسيارة ليسافر بها إلى مكة» وك «مولد» لتوليد كهرباء لمدة معينة» وك «محرك» لاستخراج الماء لمدة معينةه 
وما أشبه ذلك» كل هذا جائز؛ لأنه ليس فيه احتكار على الناس» لكن لا بد على من استأجر الدابة لركوب أن 
يكون إلى موضع معين معلوم» فإن قال: استأجرت منك هذه الدابة لأطلب عليها ضالتي التي ضاعت مني 
فالإجارة لا تصح؛ لأا مجهولة؛ لأننا لا ندري أيجدها قريب أم بعيداًء فلا بد أن يكون إلى موضع معين» إذا قال: 
استأجرت منك هذا البعير إلى بلد ماء فلا يصح للجهالة» أو استأجرت منك هذا البعير إلى بلد معين لكن صاحب 
البعير لا يدري أين هذا البلد فلا يصح أيضاً؛ لأنه لا بد من علم المؤجر والمستأجر. 

[مسألة:] «لا يصح أخذ الأجرة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة»» هذه العبارة تداولها العلماء 
رحمهم الله وتلقوها ناشئا عن سابق» ومعنى هذه العبارة أن كل عمل لا يقع إلا قربة فإنه لا يصح أن يؤخذ عليه 
أجرة؛ ووجه ذلك أن ما كان لا يقع إلا قربة فإنه لا يجوز للإنسان أن يعتاض عن ثواب الآخرة شيئآ من ثواب 
الدنياء قال الله تعالى: من كان يريد كير الذنيا و ا تون إل أَعَملهُم فِيها و هُمَْ فِيهًا لا يُبَحَسُونَ © 
E TS‏ اضكخرا فنها وكطل كا انرا فطلو 48 MOOSA‏ 
فحدّر الله عز وجل أن يريد الإنسان بعبادته شيئ) من الدنياء وقال تعالى: #إمّن كن يُرِيدُ حَرَتَ الآآخرة دزد لر فی 
حَرْئِدِء وَمَن گان يُرِيدُ حَرتَ ادنيا ُوه مِنْهَا وَمَا لر فى الْآخِرَة مِن تّصِيب4 [الشورى: ]٠‏ فما كان لا يقع 
إلا قربة فإنه لا يصح أن تؤخذ الأجرة عليه. مثال ذلك: الصلاة» لو قال رجل لابنه: صل يا بني» فقال الابن: لا 
أصلي إلا كل فرض بعشرة ريالات» ليستحق كل يوم خمسين ريالاًء فاستأجره» على أن يعطيه كل فرض عشرة 
ريالات فالأجرة هذه لا تصح؛ لآن الصلاة لا تقع إلا قربة. وكذلك الأذان: لو أن إنسانا قيل له: أذن» فقال: ليس 
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عندي مانع ولكن كل أذان بخمسة ريالات» فإنه لا يصح. فكل شيء لا يقع إلا قربة فإنه لا يصح أن يقع عليه عقد 
الإجارة؛ والتعليل لآن هذا عمل يقصد به ثواب الآخرة ولا ينبغي أن يكون عمل الآخرة يراد به عمل الدنياء ولهذا 
قال شيخ الإسلام فيمن حج ليأخذ: «إمَا لد فى الْآخِرَةٍ مِنَ حَلق [البقرة: ١٠٠]ء‏ أي ليس له نصيب» وأما من 
أخذ ليحج فيقال: لا بأس به؛ لأنه استعان بالمال على طاعة الله» والاستعانة بالمال على طاعة الله أمر جائز ولا 
بأس به. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل قيل له: أقم بنا في رمضان» يعني صل بنا القيام» فقال: لا أصلي بكم 
إلا بكذا وكذاء فقال الإمام أحمد رحمه الله: نعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا؟! وهذا من الإمام أحمد يدل على 
أنه أبطل عبادته وبناءً على بطلان عبادته لا تصح الصلاة خلفه» وقد استعاذ الإمام أحمد رحمه الله من هذا 
الشرط» ولكن ما يقع قربة بالقصد وينتفع به الغير فلا بأس أن يأخذ الإنسان عليه أجرة من أجل نفع الغيرء 
كالتعليم» فمثلاً إنسان قال لآخر: أريد أن تعلمني باب شروط الصلاة» فقال: ليس عندي مانع» لكن بشرط أن 
تعطيني أجرة» فنقول: هذا لا بأس به؛ لأن العوض هنا ليس عن التعبد بالعمل ولكن عن انتفاع الغير به. ولو أن 
إنسانا قال لمريض: أنا لا أرقيك إلا بأجرة» وهو يريد أن يرقيه بالقرآن» فهذا يجوز؛ ولهذا لما بعث النبي كَل 
سرية» فنزلوا على قوم ضيوفاء فأبى القوم أن يضيفوهم» بعث الله على سيدهم عقرب فلدغته ‏ وكانت والله أعلم 
شديدة ‏ فطلبوا من يعالجه» قالوا: لعل هؤلاء القوم فيهم من يرقي» يعنون بذلك الصحابة وفك الذين تنحوا عنهم 
لمّا لم يضيفوهم» فجاؤوا إلى الصحابة د وقالوا: إن سيدهم قد نُدغ» فهل منكم من راقٍ؟ قالوا: نعم» منا من 
يرقيه» ولكن لا نرقيه إلا بطائفة من الغنم؛ لأنكم ما أكرمتموناء ولا ضيفتموناء فقالوا: لا بأس» فقرأ عليه القارئ» 
فقام كأنما نشط من عقال بإذن الله» ولم يقرأ عليه إلا سورة الفاتحة فقطء التي يقرأها بعض الناس اليوم ألف مرة 
ولا يستفيد المريضء فقراً عليه سورة الفاتحة وبرأ بإذن الله» فأعطوهم الطائفة من الغنم ولكن أشكل عليهم 
الأمر» فقالوا: لا نأكل حتى نسأل النبي بيا فلما قدموا المدينة وأخبروا الرسول ل بهذا قال: انَحَمْ» كُلُوا وَاضْرِبُوا 
لي مَعَكُمْ سهم ٠‏ فأفتاهم بي بالقول وبالفعل من أجل أن تطمئن قلوبهم» فدل هذا على أنه لا بأس إذا 
كانت العبادة ذات نفع متعدّ وأراد الإنسان النفع المتعدي فلا بأس أن يأخذ عليه أجرأء ولو كانت من جنس 


(۱۳۳۸)آخرجه البخاري (77157)؛ ومسلم (۲۲۰۱). 
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الأشياء التي لا تقع إلا قربة؛ لآن هذا القارئ ما قصد التعبد لله بالقراءة بل قصد نفع الغير» إما التعليم أو 
الاستشفاء أو غير ذلك فهذا لا بأس به. 

[مسألة:] أشكل على بعض الإخوة المستقيمين ما يأخذه بعض الناس على الأذان والإقامة والتدريس والدعوة» 
وقالوا: إن هذا نقص وخلل في التوحيد؛ لآن هذا الذي يأخذ المكافأة لا شك أنه يجنح إليهاء يعني ليس أخذها 
وعدمه عنده سواء» وأكثر الناس على هذاء بل ربما بعض الناس يصرّح يقول: آنا أريد أن أكون إماما لأني أريد أن 
أتزوج» أو لأني تزوجت وأحتاج إلى نفقة» فيقول بعض الناس: إن هذا شرك؛ لأنه أراد بهذا العمل الصالح الدنياء 
فيقال لهؤلاء: هذا الذي تأخذونه ليس أجرة» ولكنه حق تستحقونه من بيت المال» وغاية ما عند الحكومة أن 
توزع بيت المال على المستحقین» فمثلاً: هذا مدرس فله ما يليق بعمله» وهذا مؤذن فله ما يليق بعمله» وهذا إمام 
فله ما يليق بعمله» وهذا داعية فله ما يليق بعمله» وهكذاء يعني ليس من الحكومة في هذا إلا التوزيع والتنظيم» أما 
أنت فلك حق» وكل من عمل عملا متعديا في المسلمين فله حق من بيت المال على حسب نتيجة هذا العمل 
وثمرته» وحتى من لم يعمل له حق من بيت المال» كالفقراء واليتامى ومن أشبههم. 

والقاعدة: أن كل عمل لا يقع إلا قربة فلا يصح عقد الإجارة عليه» وما كان نفعه متعدي من القرب صح عقد 
الإجارة عليه» بشرط أن يكون العاقد لا يريد التعبد لله تعالى ببذه القربة» وإنما يريد نفع الغير الذي استأجره 
لامتناء هذه المتفعة: 

[مسألة:] على المؤجر كل ما يتمكن به من النفع. مثل مفاتيح الدار» وعلى هذا فإذا ضاعت من المستأجر بدون 
تعد ولا تفريطء وجب على المؤجر أن يصنع له بدلهاء ويعطيها إياه؛ لأنبا على المؤجرء وهي أمانة في يد 
المستأجر. و لو أن الدار تهدم منها شيء لا يتمكن به المستأجر من استيفاء المنفعة فإن على المؤجر عمارتهاء وأما 
ما زاد على ذلك فإنه لا يلزمه إلا بشرطء كالذي يسمونه: «الديكور» فهذا لا يلزم المؤجر إلا إذا شرطً عليه. أما 
المراوح والمكيف فإنها على المؤجرء بخلاف الدفايات فإنها على المستأجر؛ وذلك لأن كل ما كان ثابت فإنه 
على المؤجرء وأما الشيء المتنقل فإنه يكون على المستأجر. فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا 
تسلمها فارغة» فإن تسلمها وفيها النصف فعليه النصف وهلم جراًء يعني بحسب ما أدرك من ملئها فيكون عليه. 
في الوقت الحاضر ليس هناك بالوعة ولا كنيف في أكثر البلاد» فيقال: على المؤجر إصلاح المواسير أي 
المجاري؛ لأن هذا يبقى» لكن لو تسددت هذه المجاري فإنها على المستأجر؛ لأا تسددت بفعله» وكل هذا 





المقنع من الشرح الممتع 0۷ 


الذي قاله الفقهاء رحمهم الله يمكن أن يقال: إنه يرجع إلى العرف فيما جرت العادة أنه على المستأجر أو على 
المؤجرء فإن تنازع الناس فربما نرجع إلى كلام الفقهاءء وأما بدون تنازع وكون العرف مطرداً بأن هذا على 
المؤجر وهذا على المستأجرء فالواجب الرجوع إلى العرف لقول الله تعالى: يا أَيّها الذِينَ آمَُوا أَوْقُوا الْعقُودِ4 
[المائدة: ١‏ ]» وهذا أمر بالوفاء بالعقد بأصله وصفاته وشرطه. 

[مسألة:] الإجارة عقد لازم. أي لا يمكن فسخه إلا لسبب؛ وذلك لأا نوع من البيع» وقد قال النبي بلي «إدا 
َبَايَعَ ال وَاحِدِ مِنْهُمَا بالخيار مَا لَمْ مرق ثم ذكر أنهما إذا تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد 
وجب البيع. 

[مسألة:] إن آجر المؤجر المستأجر شيئً ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له. مثال ذلك: أجره هذه الدار 
لمدة سنة» فجاء المستأجر يطلبها فمنعه» ومضت السنة كلها وهو قد منعهاء فهل له أجرة؟ لا شيء له؛ لأنه هو 
الذي منعها. وكذلك لو أجره إياها لمدة سنة باثني عشر ألفآء ثم منعه ستة أشهرء ثم فَرَّعْ البيت له وسكن 
المستأجر بقية المدة» فهل على المستأجر شيء؟ لا شيء عليه؛ لأن المؤجر فوت على المستأجر منفعة الدار؛ إذ 
قد يكون من غرض المستأجر أن يبقى فيها مدة سنة كاملة» فإن قال قائل: لماذا لا تعطونه القسط من الأجرة إذا 
الوا ال ا 
المؤجرة على هذه الصفة فلم ي يستحق الأجرة» هذا وجه» ونقول للمؤجر: الأمر بيدك نت الذي منعت وأنت 
الذي تمكن» فلما منعت كنت أنت الذي أسقطت حقك بنفسك فلا حق لك. ولا فرق بين أن يمنعه بعض المدة 
لعذر أو لغير عذر؛ وذلك لأن حقوق الآدميين لا يفرق فيها بين العذر وغيره» وقد يقال: إنه إذا كان لعذر فإنه يلزم 
المستأجر أجرة بقية المدة» والعذر مثل أن يُمْنَعَ صاحبٌ الدار من الاستيلاء عليهاء فحينئذٍ نقول: له ما بقي من 
المدةء وللمستأجر أن يطالب الذي منعه بمقدار المدة التي منعه إياها. 


(1779)أخرجه البخاري (۲۱۱۲)» ومسلم (16171). 
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[مسألة:] إذا امتنع المستأجر من سكنى البيت فعليه الأجرة كاملة» ولا يقال: إنه ليس عليه إلا مقدار المدة؛ لأن 
المؤجريقول: آنا الآن سلمتك البيت بأجرة فوجب لي في ذمتك الأجرة ووجب لك أنت النفعء وأنت قد استلمت 
النفع. فالإجارة عقد لازم» إن فسخت من قبل المؤجر فلا شيء له» وإن فسخت من قبل المستأجر فعليه الأجرة» 
وإن فخت باختيارهما فعلى المستأجر مدة سكناه» ولا شيء عليه أكثر من ذلك. 

[مسألة:] إذا تلفت العين المؤجرة؛ مثل آجره داراً فامهدمت فإن الإجارة تنفسخ» وعلى المستأجر أجرة ما سبق 
من المدة بالقسطء فلو استأجرها لمدة سنة بألف ومائتين» وانهدم البيت بعد تمام ستة أشهر يلزمه ستمائة» فإن 
قدر أن الزمن الذي انهدمت فيه زمن موسم تكون فيه العقارات أغلى» كأن تكون أربعة الأشهر الأخيرة تساوي 
ثلثي الأجرة» وهذا يوجد في بيوت مكة والمدينة» يكون قسط الأجرة باعتبار قيمة المنفعة لا باعتبار قيمة الزمن» 
فقد تكون ستة أشهر إذا وزعنا الأجرة عليها مع بقية السنة لا تساوي إلا ربع الأجرة» فنعطيه ثلاثمائة. 

[مسألة:] لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين أو أحدهما؛ وذلك لأن المعقود عليه باق» فلو أجر بيته شخص] 
ثم مات المؤجر أو المستأجر لم تنفسخ الإجارة؛ لأا عقد لازم» وكما هو معلوم الناس يستأجرون البيوت وهذا 
يموت وهذا يولد له» وهكذاء وكذلك لو ماتا جميعاً لم تنفسخ أيض]؛ لآنهما إذا ماتا انتقل إلى ورثتهما. 
[مسألة:] لو استأجر أحدهم دكان من أجل أن يبيع فيه أموالاً» فاحترقت الأموال» المذهب: لا تنفسخ الإجارة» 
ويّلزم هذا الذي احترق ماله بدفع الأجرة؛ لأنه بإمكانه إذا لم ينتفع هو بالدكان أن يؤجره» وربما تكون الأسعار قد 
ارتفعت بعد فلهذا لا تنفسخ باحتراق متاع مستأجر الدكان» واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنها تنفسخ؛ لأن هذا 
عذر لا حيلة فيه» والدكان قد يؤجر وقد لا يؤجرء وقاسه رحمه الله على وضع الجوائح» فإن النبي 445 قال: «إذَا 
ِعْتَ مِنْ أَحِيكٌ تَمَرَا تضاف غايقة مهيل تك ان a‏ مال ايك عير“ وهذا 
الرجل الذي احترق متاعه لم يقبض المنفعة؛ لآن المنفعة في الإجارة تأتي شيئاً فشيئاء وهو لم يقبضها وتعذر 
قبضه إياها بأمر لا قِبَلَ له به» فيكون كالثمر الذي أصابته جائحة» وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله أولى» لا سيما إذا 
كان المؤجر يعلم أن هذا إنما استأجر البيت لبيع هذا المتاع الذي احترقء أما إذا كان لا يدري» مثل لو جاءه إنسان 


واستأجر منه الدكان ولم يقل له شيشء فهنا قد يتوجه القول الأول أن الإجارة لا تنفسخ؛ لأن المؤجر لا يعلم. 


.)١505( مسلم‎ هجرخأ)١170(‎ 
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[مسألة:] إذا اكترى داراً فاغهدمت إما بالسيول أو بزلزال ‏ والعياذ بالله ‏ أو بغير ذلك من أسباب الهدم أو أنها 
هدمت لصالح شارع للمسلمين» فإن الإجارة تنفسخ لتعذر استيفاء المنفعة في المعقود عليه» وما قبل ذلك لا 
ينفسخ» ويؤخذ من الأجرة بقسط المنفعة. 

[مسألة:] إذا وجد العين معيبة» والعيب هنا ما تنقص به الأجرة» فليس كل عيب يعتبر عيب» وقد يقال: إن العيب 
ما يفوت به غرض المستأجر سواء نقصت الأجرة آم لم تنقص» لكن على قياس قولهم في عيب المبيع» أن العيب 
هو ما ينقص الأجرة» فإذا وجدها معيبة فللمستأجر الفسخ وعليه أجرة ما مضى؛ لأنه استوفى ما مضى من المنفعة 
فلزمه عوضها. وهل له أن يبقيها بالأرش» بمعنى أن يقول: آنا أصبر على العيب الذي فيهاء لكن أريد الفرق بين 
أجرتها سليمة وأجرتها معيبة» فهل له ذلك؟ لاء وأنه لا يخير» ويقال له: إما أن تأخذها بما فيها من العيب وإلا 
فاتركهاء وتنفسخ الإجارة وهو المذهب. وقيل: له الأرش قياس على العيب في المبيع» والأقرب أنه ليس له 
أرش» حتى العيب في المبيع سبق لنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن الأرش معاوضة جديدة لا يجبر عليه 
أحد إلا برضاه. هذا فيما إذا كان المؤجر غير مدلسء فإن كان مدلساًء فإنه على الصحيح ليس له شيء من 
الأجرة؛ لأنه غاش» وقد قال النبي يَك: «مَنْ عَش فَلَيْسَ متا" وهو ظالم» وقد قال النبي :ليس لِعِرْقٍ 
ظَالِم 0 والقول الثالث: أنه إذا كان مدلساً ألزم بالأرش وإلا فلا. مثال ذلك: استأجر بيتاء فجاء المطر 
وأصاب البيت وخر السقف وأفسد بعض ما فيهاء فنقول: للمستأجر أن يفسخ» لكن لو قال المؤجر: أنا أزيل 
العيب الآن بدون ضرر عليكء فهنا نقول: ليس له الفسخ» ما دام العيب سيزال بدون ضرر عليه فإنه لا فسخ له؛ 
لأنه لن يفوته شيء. 

[مسألة:] إذا اتفق رجل مع جمّال ليرْكبه إلى مكة ليحج ويرجع مثلا ثم هلك البعير في الطريق» فهل تنفسخ 
الإجارة» أو نقول: يلزم صاحب البعير أن يؤمن له بعيراً؟ الجواب: الثاني؛ لأن العقد ليس على عين البعير» وإنما 
على العمل فيلزم صاحب البعير أن يؤمن له بعيراً. 


(۱٤۱۳)آخرجه‏ مسلم (۱۰۱). 
(؟15١)أخرجه‏ البخاري معلقاً بصيغة التمريض في الحرث والمزارعة/ باب من أحيا أرضاً مواتاء وأخرجه أبو داود (۷۳٠)؛‏ والترمذي .)١١۷۸(‏ 
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[مسألة:] لا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. والأجراء نوعان: أجير خاص» وأجير مشترك, فما الفرق 
بينهما؟ ما قدّر نفعه بالزمن فهو خاصء وما قَدّر بالعمل فهو مشترك والأجير الخاص منفعته مملوكة مدة 
الأجرة» والأجير المشترك منفعته غير مملوكة. وهل يمكن أن يجتمعاء بمعنى أن أستخدم هذا الرجل عندي على 
عمل معين» أقول له مثلا: آنا أريد أن أستأجرك لمدة خمسة أيام تخيط لي كذا وكذا ثوبّ؟ الجواب: لاء لأن 
الخاص يقضي على العام؛ ما دمت قد قدَّرت مدته بالزمن فهو خاصء وإن كنت قد عيّنت له عملا معيناً» وتكون 
الإجارة فاسدة» هذا هو المذهب» والصواب: أنه يجوز الجمع بين مدة العمل والعمل؛ لأن فيه مصلحة. 
ويستعمل هذا بعض الناس في المقاولات فيقول: تنفذ هذا البيت في خلال سنة» فإن تمت السنة فعليك لكل يوم 
خصم كذا وكذاء فالصحيح أنه جائز بشرط أن تكون المدة المقدرة معقولة» بحيث إن هذا البيت يبنى في هذه 
المدة» أما إذا كان يبنى في سنة وقال: في ستة شهور فإن هذا لا يجوز؛ لأنه غرر. وانتبه للفرق بينهما من حيث 
الحكم؛ وذلك لأن الأجير الخاص يعمل كالوكيل عن المستأجرء مثال ذلك: استأجرت عاملاً عندك شهراً بكذا 
وكذا ليعمل» وني يوم من الأيام أخطأ في العمل وصار في هذا الخطأ ضرر عليك؟ فلا يضمن؛ لأنه يشتغل عندك 
تالؤكالة عك والوكيل لا بمو ا كلف من فعلة يلا تعد ولا تفريظ. آم الكجير البشر ك فرقم مالك تكله 
ولو خطأء لأنه ورد عن بعض الصحابة وك أمم ضمنوه مطلق””* ''» وثاني: لأن العمل مضمون عليه؛ لأنه قدر 
نفعه بالعمل» فإذا أخطأ ولم يؤد العمل الذي هو مضمون عليه لزمه الضمان. وقال بعض أهل العلم: إنه لا يضمن 
ما تلف بفعله خطأً؛ لأنه مؤتمن» فلا فرق بينه وبين الأجير الخاص» فكما أن الأجير الخاص لا يضمن ما تلف 
بفعله خطأ فكذلك هذا؛ إذ لا فرق فكل منهما مؤتمن. وقيل: ما تلف بفعله الذي يفعله هو بنفسه اختياراً يضمنه. 
وأما ما كان بغير إرادته كالزلق وشبهه فلا يضمنه» ولكن الصحيح أنه لا ضمان مطلق] إذا لم يتعد أو يفرط. 

[مسألة:] إذا كان القماش من الخياط وتلف عنده» فليس له شيء لا قيمة ولا أجرة» فصار الفرق بين الأجير 


الخاص والمشترك من حيث التعريف» ومن حيث الضمان» ومن حيث الأجرة. 


۱۳٤۳(‏ )روي ذلك عن عمر بن الخطاب ص أخرجه عبد الرزاق (5959١)؛‏ وابن أبى شيبة (5/ »)۳٣۰‏ وروي مثله عن علي ص وكان يقول: لا 


يصلح الناس إلا ذلك» أخرجه عبد الرزاق (/595١)؛‏ وابن أبي شيبة (5/ .)١٠١‏ 





المقنع من الشرح الممتع نه 


[مسألة:] تجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل؛ وذلك كما أن المستأجر ملك المنفعة بالعقد فالمؤجر يملك 
عوضها بالعقد» ويتفرع على ذلك لو استأجرتك لعمل ببذه الشاة» فالشاة تكون للأجير من حين العقد» لبنها 
وصوفها له» وولدها الذي نشا بعد عقد الإجارة له؛ لأن الأجرة تجب بمجرد العقد لكنها لا تستحق إلا بتسليم 
العمل الذي في الذمة» أو تسليم العين مع مضي المدة. قولنا (إن لم تؤجل): لأنها إذا أجلت فقد رضي كلا 
الطرفين ألا تجب إلا بعد تمام الأجلء مثل أن أقول: أجرتك بيتي هذا بعشرة آلاف تحل في شهر محرم عام ثماني 
عشرء فالأجرة الآن لم تجب؛ لأن الطرفين اتفقا على أن تكون مؤجلة إلى محرم. 

اا ا وا قو و 

أولاً: بتسليم العمل الذي في الذمةء فإذا استأجرت عاملاً على أن يحرث لك هذه الأرض» وحرثهاء فإنه يستحق 
الأجرة الآنء بكل حال؛ لأنه أدى ما عليه فاستحق ماله» ولا يملك المطالبة بتسليمها له قبل تمام العمل؛ لأنه من 
الجائز أن لا يتم العقد الذي بيني وبينه. 

ثانيً: بتسليم العين المؤجرة التي وقع عليها العقد إذا مضت المدة» سواء انتفع مها المستأجر أم لا فإذا 
اسا جرت را من شخصى وسلمك الما قر مضت الد وات لم سک بوكر تو جره :ولي سك احا 
تبرع) فإن الأجرة ثابتة عليك؛ لأنه سلّمك العين التي وقع العقد عليهاء وتسليم العين التي وقع عليها العقد بمنزلة 
تسليم العمل الذي في الذمة. لكن لو منعه من هذه العين يد ظالمة قادرة على منعه» فهل نقول: إن الأجرة ترد على 
صاحب العين؟ أو نقول: إن الظلم وقع على المنفعة التي استأجرها الأجير لها؟ الجواب: الثاني» يعني أن المنفعة 
الع ا ال ج ا القم الموكرةاقر: امد مها لدو كو كينا تورك 
على المُوَّجّر؛ لأن الأجرة لم تُستحق بعدء إذ لا يستحقها إلا إذا سلّم العين. 

[مسألة:] كل من تسلَّم عينا بإجارة فاسدة فإنه لا عبرة بما حصل عليه العقدء تُفْسَح الإجارة ويُرجع إلى أجرة 
المثل» فإن كانت أجرة المثل مساوية لما وقع عليه العقد فلا إشكال» وإن كانت أجرة المثل أكثر ألزمنا المستأجر 
بهاء ثم إن كان عالماً فالزيادة عليه» وإن كان جاهلاً مغروراً فالزيادة على من غره» وإن كانت أجرة المثل أقل» فإن 
كان عالماً آلزمناه بما التزم به؛ لأنه دخل على بصيرة» فهو يعلم أن العقد فاسدء والتزم الزيادة على أجرة المثل» 
وإن كان جاهلا لم يلزمه أكثر من أجرة المثل» وإن رأى القاضي قضاءً أن يلزمه بما التزم به ولو كان جاهلاً ولكن 
يُجعل في بيت المال فلا حرج. 





المقنع من الشرح الممتع o۷۲‏ 
باب السَْقٍ 

السق يسكوق الباء».وآما الس فهو الحرضن فالسى مناه فر بث لا يدرك بمح أن يقوتلك الإتشاق غلى :وزج 
لا تدركه» فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء لا يمكن لمن بعدهم أن يلحقهم في هذا الوصف. فالسبّق 
فوت لا يدرك» سواء كان معنوي أو كان حسياً» وسواء كان في الزمان أو كان في المكان» فالصحابة ص سبقونا 
بالزمان» وهذا سبق حسي» وكذلك سبقونا سبق معنوياً بالعلم والإيمان والجهاد والعمل الصالح. 

السبق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: «قسم لا يجوز لا بعوض ولا بغيره ‏ وقسم يجوز بعوض وغيره ‏ وقسم يجوز بلا 
عوضء ولا يجوز بعوض). 

والأصل فيه منع العوض؛ لآنه من باب الميسرء فإن الإنسان إما أن يكون غانماً وإما أن يكون غارمًء فإذا جعلنا 
مائة ريال لمن سبق» وتسابق اثنان في الجري على الأقدام» فأحدهما إما غانم وإما غارم» إما أن يأخذ مائة الريال 
من صاحبه فيغنم» أو تؤخذ منه المائة فيغرم» فهو في الحقيقة ميسر» ولذلك فالأصل هو منع العوض في المسابقة» 
ولا يجوز إلا لسبب كما سيأتي إن شاء الله. 

القسم الذي يجوز بغير عوض: هو ما لا مضرة فيه شرعية» وليس فيه منفعة تربو على مفسدة المراهنة فيه» مثل 
أن يتسابق رجلان أيهما أسرع؛ لأن في ذلك ترويحاً عن النفس» وتنشيطاً وتقوية للبدن» وتحريض] على المغالبة. 
ولا بد فيها من تعيين المسافة ابتداء وانتهاء» ولا بد أن تكون المسافة مما يمكن إدراكه. وقد كان من عادة الصبيان 
نهم يتسابقون على الأقدام» فإذا سبق أحدهما الآخر قال له: احملني على ظهرك من منتهى المسابقة إلى ابتدائها 
فهل هذا جائز؟ هذا لا يجوز؛ لآنه بعوض وهو المنفعة؛ لآن حمله إياه من هذا المكان إلى هذا المكان منفعة فلا 
تجوزء وقد يقال: إنه يرخص في ذلك للصغار الذين لم يبلغوا وإن لم يرخص للكبارء يعني الصغار يرخص لهم 
من اللعب ما لا يرخص للكبار. ولكن يجب أن نعلم أن المباح إذا تضمن ضرراً صار محرماًء فلو أجريت 
المسابقة في هذه الآمور في وقت صلاة الجماعة» كانت المسابقة حراماً» ولو أدى ذلك إلى العداوة والبغضاء 
والتحيز والتعصب كان ذلك حرام). 

[مسألة:] كرة القدم من هذا النوع» أي: أنها تجوز بغير عوض؛ لأن فيها ترويحاً للنفسء وتقوية للبدن» وتعويداً 
على المغالبة» ولكن بشرط أن لا يدخلها التحزب المشين» كما يحصل من بعض الناس يتحزبون لنادٍ معين» حتى 
تحصل فتنة تصل إلى حد الضرب بالأيدي والعصي والحجارة. 





المقنع من الشرح الممتع ۳ه 


[مسألة:] تصح المسابقة بالركوب على سائر الحيوانات كالبغل والحمار وغيرهما مما يركب. ولكن هل يجوز 
المسابقة بالحيوان نفسه»ء بمعنى أن يطلق الرجلان كلبيهما ويتسابقا على ذلك؟ الظاهر أنه لا يجوز؛ لأنه لا فعل 
من المتسابقين في هذه الحال» وقد يقال بالجواز؛ لأن فعل الكلاب ونحوها بأمر صاحبهاء كفعل صاحبهاء ولهذا 
جاز صيدها إذا أرسلها صاحبها. ويشترط في المسابقة على الحيوانات نفسها أن لا يكون في ذلك أذية لهاء فإن 
كان في ذلك أذية» كما يفعله بعض الناس في المسابقة في نقر الديوك بعضها ببعض» فإن بعض الناس ‏ والعياذ بالله ‏ 
يربي ديكه على أن يكون قوي في المناقرة» فهذا حرام ولا يجوزء ومثل ذلك نطاح الكباش» ومثل ذلك صراع 
الثيران» إذاً كل ما فيه أذية للحيوان فإن المسابقة فيه محرمة. 

[مسألة:] تصح المسابقة على السفن وهي الفلك التي تجري في الماء؛ لأن الناس يختلفون فيها اختلافا كثير 
وهنا ينبغي أن يقال: إن السفن الحربية يجب أن تلحق بالإبل؛ لأنها داخلة في آلات الحرب ومعداتها. 

[مسألة:] تصح المسابقة بالرمح القصيرء يتسابقون به في الطعن» وكذلك المسابقة بالسيوف. إلا أن الإمام أحمد 
وحتوه: الله قال * “ل ا ا اذا بل يكو بول متشي و کو وھا ماس عند الناس الآ بالمعركة 
الوهمية» بمعنى أنهم يتشابكون فيما يسمى بالسلاح الأبيضء لكن لا يجعل الإنسان خنجراً حاداً أو سيف حاداً؛ 
لأنه ربما أهوى به الشيطان إلى صاحبه فقتله» لكن يجعله من جنس العصا أو الخشب أو ما أشبه ذلك. وهل من 
ذلك ما يسمى بالملاكمة؟ لاء أولاً؛ لأن الملاكمة ضرب مع الوجه خاصةء وهذا منهي عنه. ثانيا: أنها خطرة؛ 
لأنه لو أصيب الإنسان الملاكم في مقتل لهلك» لكن إذا كان الإنسان يريد أن يتمرن تمرينا فقط ولكنه لا يضرب 
الوجه» من أجل أن يستعين بذلك على قتال العدو مثل الكراتيه» فهذه يقولون: إنها مفيدة للإنسان جداً في مهاجمة 
العدوء وني الهرب منه» فتكون المسابقة في هذا جائزة» بل لو قيل: إن الناس لو انقلبوا إلى حرب ببذه الطريقة 
لدخلت في الأشياء التي تجوز بعوض. 

القسم الذي يجوز بعوض: لا تصح المسابقة بعوض سواء كان عينا أو نقداً أو منفعة؛ إلا في إبل وخيل وسهام؛ 
لقول النبي کيا لا سبق إلا في صل أو خف أو حاف“ "'. «لَاسَبَقّ) أي: لا عوض إلا في هذه الثلاثة» وإنما 


جاز في هذه الثلاثة لما فيها من المصلحة العامة من الجهاد في سبيل الله؛ لأن الإبل يحمل عليها المجاهدون 


(144)أخرجه الإمام أحمد (۲/ 35057)» وأبو داود (751/4)» والترمذي .)17٠٠١(‏ والنسائي (5/ »)35١57‏ وابن ماجه (71/8). 





المقنع من الشرح الممتع 5 


الأمتعة» والخيل فيها الكر والفرء والسهام فيها الرمي» ويقاس عليها ما يشبهها من آلات الحرب الحاضرة» 
فالدبابات ونحوها تشبه الإبل» والصواريخ وشبهها تشبه السهام» والطائرات وشبهها تشبه الخيل» فهذا القسم 
يجوز بعوض وبدونه. فإن قال قائل: هذا جار على خلاف القياس؛ لأنه ميسر إذ أن أحدهما غانم أو غارم. يقال: 
هذه المسألة مستثناة» وأن فيها مصلحة تربو على مفسدتهاء والمصلحة هي التمرن على آلات القتال» وهذه 
مصلحة كبيرة وعظيمة تنغمر فيها المفسدة التي تحصل بالميسر» والشرع كله مصالح» إما غالبة وإما متمحضة. 

القسم الذي لا يجوز بعوض ولا غيره: هو المسابقة في الأمور المحرمة» كالمسابقة في العدوان على الناس» 
وقطع الطريق» وما أشبه ذلك» أو المسابقة في لعب الشطرنج» والنرد» وغير ذلك مما يلهي كثيراً عن المهمات في 
الدين أو الدنيا ولا فائدة فيه» وهذا هو الضابط فيه. 

شروط أخذ العوض في المسابقة: 

-١‏ تعيين المركوبّين» يعني اللذين يقع عليهما السبق» فتقول مثلاً: أسابقك على هذا الفرس» والثاني يقول: 
أسابقك على هذا الفرس» فلو قال: أسابقك على فرس بدون تعيين لم تصح» فلا بد من تعب تعيين الفرسين. وظاهره 
أن لا لق تعيين الراكبين؛ والصحيح أنه شرط وهو مذهب الشافعي» ولا بد منه؛ لأنه ليس المقصود أن يكون 
هذا الفرس سابقاء بل السبق في الحقيقة يكون من جودة الفرس ومن حذق الراكب» ربما يكون الفرس فرس) 
جيداً جداً ويركبه إنسان ليس حاذقاً فلا يممشي» ونفس الفرس يركب عليه رجل آخر ويمشي» وهذا شيء مشاهد. 
۲ اتحادهماء بمعنى أنه لا بد أن يكون السبق في الخيل على فرسين من نوع واحد كعربي وعربي» وبردّؤن 
وبردّؤن» وهجين وهجينء فلو سابق على فرس وبغل فلا يجوزء ولو سابق بين عربي وهجين فلا يجوز» وكذلك 
في الإبل فلا يصح بين العراب والبّخاتي؛ لاختلاف النوع؛ لأنه لا بد من اتحادهما وأن يكونا من نوع واحد. 
وظاهره أنه لا يشترط اتفاقهما في الذكورة والأنوثة» فيجوز أن يكون السبق على جمل وناقة أو على فرس 
وحصان» وإن كان يختلف بعضهما عن بعض في مسألة التحمل والصبر والقوة. 

۳ تعيين الرماة فيما إذا كانت المسابقة بالسهام؛ لأن القصد معرفة حذقهم وهذا لا يحصل إلا بالتعيين» فيقال 
مثلا: فلان ابن فلان يسابق فلان ابن فلان» فلو قال مثلا: المسابقة على رجل من بني تميم ورجل آخر من بني 
غطفان» فهذا لا يصح لعدم التعيين؛ لأنه لا بد من تعيين الرماة» ولا بد أيضاً من تع تعيين السهم بمعنى أن يكون 


المُرمى به «الآلة» من نوع واحدء ومعروف الآن الفرق بين نواع الأسلحة فلا بد أن يكون السلاح نوع واحداً. 





المقنع من الشرح الممتع ولاه 


٤‏ تحديد مسافة الرمي» وكانوا في الأول يعتمدون في مسافة الرمي على قوة الرامي؛ لأنه نبل يرمي به الإنسان» 
فالإنسان الذي ليس بقوي لا يذهب سهمه بعيداًء فلا بد من تعيين المسافة بقدر معتاد» قالوا: وأكثره ثلاثمائة ذراع 
يعني حوالي مائتي متر تقريبآ» وهذه المسافة بالنسبة للأسلحة الموجودة الآن لا شيء» ولكن فيما سبق لا أحد 
يرمي ثلاثمائة ذراع» والمرجع في ذلك إلى العرف. 

[مسألة:] هذه الشروط التي ذكرت هي لجواز أخذ العوض في المسابقة» أما إذا لم يكن عوض فالأمر واسع» فلو 
قال شخص لآخر: إن عنده حماراً جيداً لا يسبقه الفرس» وقال الآخر: أنا عندي فرس» أتحداك, فتسابقا أحدهما 
على حمار والثاني على فرس» فيجوز بلا عوض. 

[مسألة:] هل تجوز المسابقة في العلوم؟ إذا كانت هذه العلوم شرعية» أو مما يعين على الجهاد كالصناعات 
الحربية» فالمذهب لا تجوز المسابقة عليها للحديث, والراجح الجواز وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله وذلك أن الدين الإسلامي قام بالسيف والعلم والدعوة» فإذا جازت المراهنة على السيف ونحوه جازت 
المراهنة على ما قام به من العلم» ولكن ينبغي تقييد هذا الإطلاق بما إذا لم يكن غرض الإنسان الحصول على 
المال فقط لا الوصول إلى الحكم الشرعي فهنا ينبغي أن يمنع» وقد يقال بعدم المنع؛ لأن بعض العلماء قال: 
طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. 

[مسألة:] المسابقة ليست من العقود اللازمة» بل هي من العقود الجائزة» لكل واحد من المتسابقين فسخهاء 
ويشترط لذلك أن لا يظهر الفضل لأحدهماء فإن ظهر الفضل لأحدهما فإنه يمتنع على صاحبه أن يفسخ؛ لثلا 
يؤدي إلى التلاعب. فمثلاً إذا كانت الإصابة تسعة من عشرة» ثم إن صاحبه أخذ ثلاثة وهو أخذ خمسة» فلا يجوز 
لصاحب الثلاثة أن يفسخ» ويجوز لصاحب الخمسة أن يفسخ؛ لآنه ظهر له الفضل. 

[مسألة:] تصح المسابقة في الرمي على معيّبين يحسنون الرمي؛ لأن من لا يحسن الرمي لا فائدة من رميه» 
والشارع إنما أجاز المسابقة بعوض في الرمي؛ من أجل أن يجيد الإنسان الرمي ويتمرن عليه» فإذا كان لا يعرف 
فإنه لا يصح أن يدخل في المسابقة» ثم لا بد من حَكم بين الاثنين يكون عارفا بالسبق» وتقدير السبق بحيث لا 
يُظلم أحد؛ لأن المتسابقين كالخصمين تماماًء والخصمان لا بد لهما من حاكم يحكم بينهما. 





المقنع من الشرح الممتع “لاه 


بات العا 
العَارِيّة: سمّيت بذلك؛ لأنها عارية عن العوض. وهي: «إباحة نفع عين تبقى بعد استيفاء النفع). فالعارية في 
الأصل بذل الشيء بلا عوض» على غير وجه التمليك. فإن أعاره ما لا يبقى بعد استيفائه فليست عارية ولكنها 
منحة» مثل أن يعيره تمراً أو خبزاً أو ما أشبه ذلك. مثال ذلك: الماعون يمكن أن ينتفع به الإنسان مع بقائهء القلم 
يمكن أن ينتفع به مع بقائه ولا يضر إذا كان فيه شيء من الحبر؛ لأن هذا يعتبر تبعا لا يؤثر. 

«إباحة نفع عين» لا بد أن يكون المبيح جائز التبرع بحيث إنه يملك أن يهدي من ماله وأن يهب من ماله وأن 
يتصدق من ماله» فإن كان غير جائز التبرع لم تصح منه العارية» كولي اليتيم مثلاً فإنه لا يصح أن يعير مال اليتيم؛ 
لآنه لاايصح أن يتبرع به والإعارة تبرع بالنفع. 

حكم العارية: بالنسبة للمستعير جائزة ولا تعد من السؤال المذموم لجريان العادة بهاء فيجوز للإنسان أن يستعير 
مق كيد فلم وشاع أ ag‏ اتنس ة NEO AOS‏ على 
الأصل وقد تجب أحياناء فهي سنه لدخولها في عموم قول الله تبارك وتعالى: لوَأَحْسِنُوا إِنَّ الله يحت 
الْمُحْسِنِينَ4 [البقرة: ]١45‏ وهي إحسان بلا شك فتدخل في عموم الآية» وقد تجب أحياناء كإعارة شخص رداء 
يدفع به ضرر البرد» وضابط ذلك أنه متى توقف عليها إنقاذ معصوم صارت واجبة» ومن ذلك عند كثير من 
العلماء إعارة المصاحف؛ لأن المصحف يجب أن يبذل لمن أراد أن يتعلم به ومن ذلك أيضاً إعارة الكتب التي 
يحتاج إليها الناس فتجب إعارتهاء لكن يشترط في ذلك ضرورة المستعير وعدم تضرر المعير. 

[مسألة:] كل عين فيها نفع مباح فإن إعارتها مباحة» فخرج ما لا نفع فيه كالديدان والصراصير والجعلان 
والخنافس وما أشبه ذلك» هذه لا تباح إعارتها؛ لأنها ليس فيها نفع مقصود. ولا بد أن يكون النفع مباحاء فإن كان 
فيها نفع محرم لم تجز إعارتها كإعارة الطبول والمعازف وما أشبههاء فهذه إعارتها محرمة؛ لأن نفعها محرم» ومن 
ذلك إعارة مغنية لتغني غناءً محرماً فإن إعارتها محرمةء ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولا تَعَاوَنُوَا عل 
الإنْم وَالْعْدْوَانِ4 [المائدة: 7] . 

[مسألة:] لا يجوز أن يعير عبداً مسلم لكافر؛ لأن في ذلك إهانة للمسلم» وإهانة المسلم إهانة لدينه. أما إذا لم 


يستخدمه استخدام مباشراء مئل أن يقول: أغرق عبدك أجغله في المكتب الفلاق من شر كت فهنا الكافر ليش له 
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استخدام مباشر لهذا المسلم» فهل نقول: إن هذا جائز؛ لآن العلة في منع إعارة المسلم للكافر هي خوف إذلاله» 
الذي ينبغي أن يقال: إنها تصح عاريته؛ لأن العلة يتبعها الحكم فيثبت بثبوتها وينتفي بانتفائهاء وعلى هذا فيستثنى 
على القول الذي ذكرنا ما إذا لم يكن يريد استخدامه استخداما مباشراً. 

[مسألة:] لا تجوز إعارة أمة لرجل غير مَحْرَم مطلقناء حتى ولو كانت عجوزاً لشيخ كبير. 

[مسألة:] لو أعاره أرضاً ليزرعها ثم زرعها المستعير» وفي أثناء ذلك» قال المُعير: رجعت. فإنه لا يلزمه» وهل له 
أجرة؟ الصحيح أنه ليس له أجرة؛ لآن إذنه له بالزرع يستلزم رضاه ببقائه حتى يحصد» والمشهور من المذهب أنه 
إذا رجع أثناء مدة الزرع فإن له الأجرة» ولكنه قول ضعيف. 

[مسألة:] على القول الراجح إذا كانت العارية مؤقتة بوقت فإنه لا يجوز الرجوع في العارية ما دام الوقت باقيا» 
فكل ر اعت هذه مده سير اة رر أذ بوبه فق انلضف الشهر لقوله كان ور را الإ 
العهد كان م ر € [الإنيرء: 8 *] و هدا قد غاهده أن تيف العم عد لهدة هر 

ا العارية ف کا ا اة موه علق الجر سواء تلفت روعت اوخ تفويظ 
ارا قوله ا :إن ا ن ت ا اا 5۸ رهه اا :وقول 
النبي بيا «عَلَى الْيَدِ مَا أَحَدَّتْ حَنَّى ودي“ وهذه عين مأخوذة فعلى المرء أن يؤديها. 

وقال بعض العلماء: إن العارية لا تضمن إلا بواحد من أمور ثلاثة: أن يتعدى» أو يفرط. أويشترط الضمان. 

أما في مسألة التعدي والتفريط فلأنه بتعديه أو تفريطه زال ائتمانه» فصار غير أمين» وأما فيما إذا شرط أن يضمنه 
فلقوله كَلِِ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطهي»”“" وهذا قد التزم بذلك والحديث عام» وهناك دليل خاص 
بالموضوع وهو أن النبي ييه استعار أدرع] من صفوان بن أمية حص فقال له صفوان: أغصباً يا محمد؟! قال: 
«بل عَارية مَضْمُوئَةُ' » كلمة «مَضْمُوئَة» من قال: إن العارية مضمونة بكل حالء قال: إن «مَضْمُونَة) صفة 


كاشفة ليست مقيدة» والصفة الكاشفة لا يخرج مفهومها عن الحكم» فكأنه قال: عارية» وكل عارية مضمونةه 


(174)أخرجه الإمام أحمد /٥(‏ ۸)؛ وأبو داود (071”)؛ والترمذي (177١)؛‏ وابن ماجه .)75٠0(‏ 
(1155)علقه البخاري بصيغة الجزم في الإجارة/ باب أجرة السمسرة» ووصله أبو داود (53095)؛ والحاكم (۲/ 47 ). 


(۷٤۱۳)أخرجه‏ الإمام أحمد (۳/ ٠١‏ 5)؛ وأبو داود (07055. 
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والذيق قالواء لا تمن إلا شرط قالواة إن الضقة «مضكوتة) مقيدة ولبسث كاشفةه:وإذا تعارهن القولان هل 
الصفة مقيدة أو كاشفة؟ فالأصل أا مقيدة؛ لأن الكاشفة لو حذفت لاستقام الكلام بدونهاء والمقيدة لا يتم 
الكلام إلا مهاء والآصل أن المذكور واجب الذكر» وعليه فتكون الصفة هنا مقيدة وهو الصحيح» فتكون دالة على 
أن العارية تضمن إن شرط ضمانها وإلا فلا. فإن قال قائل: بأي شيء تردون استدلالهم بالدليلين السابقين؟ 
الجواب: أن الله يقول: لإإنَّ الله يمرك أَنْ مُوَدُوا الأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا4 [النساء: 108 والأمانات ترد إذا كانت 
باقية» أما إذا تلفت فالآية ليس فيها دليل على وجوب الردء؛ لأن الأمانات زالت وتلفت. وكذلك نقول في حديث: 
ان قروو ا a E‏ ذاو عراس وت اذاو الله 
وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

[مسألة:] يضمن المستعير العارية ببدلها يوم تلفت» والقاعدة في ضمان المُتلفات: «أن المثلي يضمن بمثله» 
والمتقوم يضمن بقيمته)؛ لقول النبي كَلِةِ: (إِنَاءٌ بَا وَطَعَامٌ بطَعَام وا فنا صين #المهز )تلان م 


7 سے 


1 


لكن في الإعتاق لما بين الرسول يك أن من أعتق شرك له في عبد سرى عتقه إلى نصيب شركائه قال: : «وقوم عليه 
قِيمَةَ عَرْلِ)”” "» فأوجب القيمةء لأنه ليس مثلياًء يتعذر فيه تحصيل المثل فهو متقوم. يوم تلفت أي: في وقت 
التلف» فإذا كانت مثلية فالأمر واضح» يؤدي المستعير مثلها قَلَّت القيمةٌ أو نقصت» ولكن إذا كانت متقومة» 
فتضمن بقيمتها يوم تلفت» لا في وقت التضمين» ولا في وقت الإعارة؛ لأنه هو الذي خرج ملك صاحبها عنها فيه» 
أي: في وقت التلف. 

[مسألة:] على المستعير تكلفة رد العارية إلى صاحبها. والدليل: 

أولاً: قول النبي يَكِِ: «عَلَى الْيَدِ ما أَحَدَّتْ حَنَى َوَدَيَة) فكل ما يلزم من رد هذه العين فإنه على المستعير. 
ثاني: أن المستعير قبضها لحظ نفسه المحض. فكان عليه في مقابلة هذه المصلحة تحمل نفقة الرد. 

الثا: أن المعير محسنء وقد قال الله تعالى: لما عَلَ الْمُحْسِنِينَ مِنْ سبيل) [البقرة: .]١96‏ 


(۸٤۱۳)آخرجه‏ الإمام أحمد /٥(‏ ۸)؛ وأبو داود (071”)؛ والترمذي (177١)؛‏ وابن ماجه .)55٠0(‏ 
(159١)أخرجه‏ الترمذي (1709). 


(1760)أخرجه البخاري (7077)» ومسلم .)16١١1(‏ 
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رابعاً: أننا إذا ألزمنا المعير بمؤونة الرد كان في هذا سد لباب العارية. 

[مسألة:] المستعير لا يجوز أن يُعير العين التي استعارها؛ ووجه ذلك أن المستعير يملك الانتفاع بالإذن المجرد 
ولا يملك النفع» والمعير إنما أعار هذا الشخص ولم يعرها غيره» فلا يحل له أن يعيرها؛ لأنه إن أعارها فقد 
تصرف في مال غيره بغير إذنه. فإن فعل فعليه ضمان المنفعة من حين أعارها سواء تلفت أو بقيت؛ لأا إن بقيت 
أخذت من المستعير الثاني وردت للمعير الأول» لكن أجرتها من حين أعارها المستعير الأول إلى أن ردها إلى 
صاحبها على المستعير الأول» فإذا تلفت عند الثاني فعليه ضمان العين» وعلى المعير الأول ضمان المنفعة من 
وقت أن أعارها للثاني حتى تلفت. وللمالك أن يُضَمّن العين المستعير الأول والمستعير الثاني؛ لأن المالك يقول 
للمستعير الأول: أنا لم آذن لك في أن تدفعها إلى هذا الرجلء فأنت متعدٌ فعليك الضمانء ويقول للثاني إذا أراد أن 
يَضَمُنه: العين تلفت تحت يدك»ء فعليك الضمان» لكن إذا ضمن أحدهما فعلى مَنْ يستقر الضمان؟ نقول: يستقر 
على الثاني إن كان الثاني عالمً بأن المستعير الأول قد أعارها بدون إذن من مالكهاء فقرار الضمان عليه؛ لأنه 
متعدٌّ وإن كان لا يعلم فإذا صَمّنه المالك يرجع على المستعير الأول الذي أعاره؛ لأن الرجل جاهل» والأصل في 
تصرف الإنسان أنه يتصرف في ملكه» فيكون قرار الضمان على الأول. 

[مسألة:] إذا تلفت العارية فيما استعيرت له فإنه لا ضمان فيهاء مثال هذا: رجل استعار رشاء من شخص ‏ 
والرشاء هو الحبل الذي يستخرج به الماء من البئر ‏ ثم إن الرشاء بالاستعمال تلف» هل يضمن المستعير أو لا؟ 
نقول: لا يضمن؛ لأن العارية هنا تلفت فيما استعملت له. 

[مسألة:] إذا استعار شيئ موقوفاً على عموم الناس» كرجل استعار كت موقوفة على طلبة العلم ‏ وهو من طلبة 
العلم ‏ ثم إن هذه الكتب مع المطالعة والمراجعة تمزقت أو انمحى بعض كتابتهاء أو ما أشبه ذلك فلا يضمن؛ 
لآنه هو نفسه مستحق للانتفاع. 

[مسألة:] إذا قال المالك: أجّرتكء يعني فأريد منك أجرة» وذاك يقول: بل أعرتني» فليس علي أجرة» وكان هذا 
الخلاف بعد العقد مباشرة» فالقول قول مدَّعي الإعارة مع يمينه» وإذا جعلنا القول قول مدعي الإعارة سَهُلَ 
الأمر؛ لأننا إذا قلنا للمالك: أنت قولك مرفوض. والقول قول مدعي الإعارة» سيقول المالك: ما دام أغها عارية 
أعطني إياها. أما إذا كان بعد مضي مدة لها أجرة» فالقول قول المالك مع يمينه؛ لآن القاعدة أن الأصل فيمن 


قبض ملك غيره أنه مضمون عليه؛ ولأن الأصل أن الإنسان لا يسلطك على ملكه إلا بعوضء والتبرع أمر طارئ. 
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[مسألة:] إن قال من هي بيده أعرتني أو قال: أجرتني قال: بل غصبتني» أي: أخذتها مني غصباًء فالقول قول 
المالك: أا غصبء والغاصب يضمن سواء تعدى أم فرطء أو لم يتعدٌ ولم يفرط ويضمن العين والمنفعة وكل 
ما يترتب على الغصب من نقصء أو قال المالك: أعرتك» قال: بل أجرتني والبهيمة تالفة فالقول قول المالك» 
فضمانها يكون على المستعير سواء فرّط أم لم يفرّطء وإن اختلف المعير والمستعير في رد العارية فالقول قول 
المالك, مثاله: أعار إناء لشخصء ثم جاء يطلبه منه» فقال المستعير: رددته» وقال المعير: لم ترده» فالقول قول 
المالك؛ لأن الأصل عدم الرد» بناء على القاعدة المعروفة عند الفقهاء: أن من قبض العين لمصلحة نفسه لم يُقبل 
قوله في الرد» والمستعير العين في يده لمصلحته» فإذا قال: رددتها عليك» قلنا: لا نقبل قولك» وكل الكلام في هذه 
الخلافات فيما إذا لم يكن هناك بينة» أما إذا كان هناك بينة فالبينة قاضية على كل شيء. 

[مسألة:] يجب على المستعير أن يرد العارية في أحوال منها: الأولى: إذا انتهت المدة المقدرة. الثانية: إذا طلبها 
صاحبها. الثالثة: إذا خاف عليها من سراق أو غيرهم. الرابعة: إذا سافر المستعير. الخامسة: إذا تم انتفاعه بها لما 


استعارها من أجله. كأن يستعير شخص كتابا؛ لأن عنده اختباراً فإنه يلزمه رده بمجرد أن ينتهي اختباره. 


باپ العَضْبٍ 

في الاصطلاح: هو الاستيلاء على حق غيره قهراً بغير حق من عقار ومنقول. 

«حق غيره»: سواء كان ملكا أو اختصاصاًء فالملك كالدراهم والسيارات وغيرهاء والاختصاص كالشيء الذي 
لا يُملك ولكن صاحبه أخص به» مثل كلب الصيد فإن كلب الصيد لا يملك ولذلك لا يباع ولا يشترى» ومثل 
خمر الذميء فإنه أخص بها وهي بالنسبة للمسلمين ليست بمال وبالنسبة للذميين مال. «قهراً»: خرج به السرقة, 
والاختلاس» والانتهاب» وما أشبه ذلك؛ لأن السرقة» والاختلاس» والانتهاب» ليست قهراً. وخرج به أيض] ما لو 
استولى على مال الغير باختيار الغير» ولكن إن كان الغير مختاراً على سبيل الإكراه كأن يوليه على ملكه على 
سبيل الإكراه فإن هذا لا يعد إذنا. «بغير حق): خرج به ما إذا استولى عليه بحق» كاستيلاء الحاكم على مال 


لسلس :له من ذم ل سنك ل EE aS E‏ وق ل انهلا وتان الح يع نو ان انا لجسا 
يبيعه ويوقي ا بحى. امن عفار ومنمو ب يعنى سو ر 
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كالأراضي» والأشجارء والبيوت» أو كان منقولاً» وهو ما يُنقل عادة مثل السيارات» والأثاث من فرش وغيرهاء 
وكذلك الأغراض اليدوية كالساعة» والقلم» وغيرها. 

E LEE OS‏ لوانيها رن الفا 
الوا قَرِيقًا مِنْ مال الاس بالإثم َنم َعلَمُونَ4 [البقرة: ]١84‏ وقال الله تعالى: يا مها الّذِينَ آمَنُوا لا 
كر تراك نظ دل ا رن كار شيك ره اذا كان فق عق 
اليتامى ونحوهم من القضّار صار أشد إثماًء كما قال الله تعالى: إن وق يل اليكائى عُللْمًا إِنَمَا 
E‏ كع [السناء 1107 وواللا عو اليف ان لبن لش حير ميان 
ادح بجع امور ع الوا سيك كل إن دِمَاءً ل ل 
كلِدِ أنه قال: لايل مال نري نی إلا ن لیب فس ين" "2 وثبت عنه که أنه قال: ١مَنِ‏ اقتطَحَ شِبْرًا مِنَ 
الأزض ظَلْمَا طَوَقَهُ اله به يوم الْقِيَامَةٍ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ””' ''"» والعلماء مجمعون على تحريمه في الجملة» أي على 
أنه يحرم على الإنسان أن يأخذ مال أخيه بغير حق» والمصلحة تقتضي تحريمه لما يحصل به من العدوان على 
أموال الناس والفوضى 

[مسألة:] الكلب وخمر الذمي» لو أتلفها متلف فإنها لا تضمنء ودليل ذلك أن النبي باي قال: «نَّمَنْ الْكَلْبِ 
حَبيتُ»» وهذا يدل على أن الكلب لا قيمة له شرعاء فإذا أتلفه متلف فليس عليه ضمان» والخمر أيض)] دليله أن 
النبي که حرم بیعه» وهذا يدل على أنه لا عوض له شرعاء فإذا أتلف فلا ضمان. ولكن هل يعاقب على تعديه 
على حقوق الغير المحترمة؟ الجواب: نعم» يعاقب ويؤدب حيث أتلف شيا محترما. 

[مسألة:] يجب شرع على الغاصب رد المغصوب» ومؤونة رده على الغاصب؛ لقول النبي كَلُِ: «لَيْسَ لِعِرْقٍ 
ظَالِم حَقّ2: ولو زاد المغصوب فإن الزيادة لمالكه» سواء كانت متصلة أم منفصلة. مثال الزيادة المتصلة: إنسان 


a 
03 


غصب شاة صغيرة ثم قام عليها بالإرضاع والإعلاف» وشبت ونمت» فهل يرجع الغاصب على مالك الشاة بما 


A 


(١10١)أخرجه‏ البخاري (51)؛ ومسلم (۱۹۷۹). 
(107)أخرجه الإمام أحمد (0/ ۷۲)» والدارقطني (۳/ »)۲١‏ والبيهقي (5/ ٠٠١‏ 


(1707)أخرجه البخاري (7507)؛ ومسلم .)١151١(‏ 





المقنع من الشرح الممتع مه 


زاد من قيمتها؟ لاء الزيادة للمالك» ومثال الزيادة المنفصلة: فكما لو غصب هذه الشاة وولدت عنده» وأنتجت 
وصار يبيع من ألبانها وألبان تتاجهاء فإن هذه الزيادة تكون لمالكها. 

[مسألة:] لو غصب شعيراً فخلطه ببْر» فطالب المالك» وقال: أعطني شعيريء فقال: آنا خلطته بالبر» ولو بقيت 
أخلصه لغرمت أضعاف القيمة» فنقول: يلزمك تخليصه. فأحضر ناسا يخلصون الشعير من البر» ولو كانت قيمة 
البر والشعير خمسين ريالآ» وأجرة التخليص خمسمائة ريال» وقال بعض أهل العلم: إذا كان الضرر كثيراً وليس 
لصاحبه غرض صحيح بعينه فإنه يعطى مثله أو قيمته» خصوص] إذا علمنا أن قصد المالك المضارّة بالغاصب» 
وهذا القول له وجه؛ لأن النبي اة يقول: «لَا ضصَرَّرَ وَلَا ضِرَارَ)””” ''"» لكن لو كان هذا التضمين سبيلاً لتقليل 
الغصب والعدوان على الناس فالقول بالمذهب أقوى من القول الثاني» وهذا هو الراجح. 

[مسألة:] يلزم الغاصب ضمان نقص ما غصب من أي شيء كان» إن كانت أرضاً فنقصت بحرثه وتغييره إياها 
فهو ضامن» حتى ولو كان بغير فعله» كرجل غصب عبداً شاب وبقي عنده عشر سنين» فظهرت لحيته وذهبت 
نضارة شبابه» فإن قيمته تنقص» فنقول: عليك رده ورد ما نقص من قيمته ولو كان بغير فعلك؛ لأنه نقص تحت 
استيلائه» ولو مات وجب عليه ضمانه» فكل نقص يكون تحت يد الغاصب فهو من ضمانه سواء كان بسببه أو 
بغير سببه. 

[مسألة:] المذهب: أن ما نقص بسعر لم يُضمن. يعني أن هذا الغاصب إذا غصب هذه العين وهي تساوي عشرة 
آلاف» ثم نزل السعر حتى صارت لا تساوي إلا خمسة آلاف. فإنه لا يضمن؛ لأن هذا النقص ليس عائداً إلى عين 
المغصوب بل لأمر خارج وهو قيمته عند الناس. لكن يقال: إن هذا الغاصب حال بين المالك وملكه حتى نزل 
السعر فهو ظالم» ونقص السعر في الواقع نقص صفة؛ لأن السعر قيمة السلعة» والقيمة تعتبر صفة في الواقع» ولهذا 
كان القول الصحيح أنه إذا نقص السعر فإن الغاصب يضمن النقص. 

[مسألة:] لو غصب عبداً ثم مرض العبد وهُزل فهنا تنقص قيمته ولا شك» لكنه علّمه صنعة ارتفعت بها قيمته 


فلو كان هذا العبد يساوي قبل أن يمرض عشرة آلاف» وبعد أن مرض صار يساوي خمسة آلاف» ثم بعد ذلك 


(1705)أخرجه الإمام أحمد /٥(‏ 777)؛ وابن ماجه (71750). 





المقنع من الشرح الممتع ره 


تعلم صنعة فصار يساوي عشرة آلاف» فعاد الآن إلى القيمة الأولى» فهل يضمن نقصه؟ الجواب: نعم؛ لأن 
الغاصب ضامن النقص» والزيادة للمالك. 

[مسألة:] إذا خلط المغصوب بما لا يتميز» مثلآ لو غصب إناء من الزيت وخلطه بإناء عنده من الزيت» فهنا لا 
يمكن تمييز المغصوب من غيره؛ لآنه اختلط» فماذا يكون الحكم؟ المذهب: يلزمه مثل المغصوب من غير 
المشترك» فيقال: اشتر مثل الذي غصبت» وهذا هو الراجح. 

والخلاصة أن القاعدة فيما سبق: أن كل نقص يترتب على فعل غاصب أو على غير فعله في المغصوب فإنه 
مون على الغاضث: 

[مسألة:] رجل باع أرضاً مغصوبة والمشتري غرس فيها أو بنى» ثم أقام مالك الأرض بيّنة على أن هذا غاصب» 
فالأرض مستحقة الآن للذي أقام البيّنة على أنها ملكه» وتبين أن الأرض التي باعها الغاصب مغصوبة لا يصح 
العقد عليهاء وصاحب الأرض قال للمشتري» الذي غرس أو بنى: اقلع الغرس» أو اهدم البناء» فهنا المشتري 
يرجع على البائع» بغرم ما تلف عليه» وكذلك يقال في البناء» ولو علم المشتري أن الأرض مغصوبة» لكنه تجاهل 
الأمر وطمع في الأرض وقال: لعل مالكها لا يكون عنده بينة وغرس أو بنى» هنا لا يرجع على الغاصب ؛ لأنه 
دخل على بصيرة. 

[مسألة:] إذا أطعم الغاصب طعام] لعالم بغصبه فالضمان على الآكل؛ لأنه أكل مال غيره وهو يعلم بغير حق» 
أما إذا أطعمه لغير عالم بغصبه فالضمان على الغاصب لا على الآكل؛ لأنه أكل استناداً إلى أن الذي يتصرف في 
المال هو المالك أصلاً. مثال ذلك: رجل غصب شاة وذبحها وأطعمها شخصاً آخرء يعلم أنها مغصوبة فالضمان 
على الآكل؛ لأنه مباشر للإتلاف والغاصب متسببء والقاعدة الشرعية في المتلفات: «أنه إذا اجتمع متسبب 
ومباشر فالضمان على المباشر)» فإن كان لا يعلم فالضمان على الغاصب الذي أطعمه. 

[مسألة:] رجل غصب طعامً كخبز وأرز وغيره فأطعمه لمالكه» فأكله المالك على أنه مُلْك للغاصب» فهنا 
نقول: إن الغاصب لا يبرا إلا إذا أعلمه» بأن قال: أنا غصبت هذا المال منك والآن آنا تاتب فتفضل كله فإذا أكله 





المقنع من الشرح الممتع شه 


[مسألة:] لو استدان من المالك دين وأرهنه المغصوب فإنه لا يبرأ؛ لأن المرتبن داخل على أنه لا ضمان عليه 
فيده يد أمانة فلو تلف بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه» إلا إذا علم مالكه أن هذا ملكه فإنه يبرا الغاصب؛ لأنه 
ن كه تعدو ع نمضا ين المالك ر يهان عليه العينات در ا ا عليه الان وه 
ملكه فلا يستحق على الغاصب شيئً ولا يستحق الغاصب منه شيئآ» ومثل ذلك يقال في الرهن والوديعة 
والإعارة. 

[مسألة:] لو غصبه سيارة مثلاً وآجره إياها يوم أو أكثر ولم يعلم» فالضمان لو حصل عليها تلف ولو بلا تعد 
ولا تفريط على الغاصب؛ لأن يده يد عدوان» وقد قال الرسول وَكِِ: «لَبْسَ لِعِرْقٍ ظَالِم حَلٌ**"2. 

[مسألة:] المغصوبات تنقسم إلى قسمين: مغصوب مثلي يعني له مثيل» ومغصوب غير مثلي. فالمغخصوب 
المثلي يضمن بمثله» وغير المثلي يُضمن بقيمته» والمثلي هو: ما له مثيل أو مشابه» سواء كان مكيلا أو موزونا 
مصنوع] أو غير مصنوع» فكل ما له مثيل أو مشابه فإنه مثلي. وقاعدة: «أن المثلي يُضمن بمثله» قاعدة متفق 
عليهاء وعلى هذا فلو أن شخصاً كسر فنجالاً لشخص. فهل نلزمه أن يأتي بفنجال مثله لصاحب الفنجال الأول؟ 
نعم يلزمه أن يأتي بفنجال. ويدل لهذا أن النبي اة استسلف إبلا فرد مثلها" '" ''. وإلا فقيمته يوم تعذر أي: إذا لم 
يمكن الضمان بالمثل فإنه يضمن بقيمته يوم تعذره. فإذا قدرنا أنه أتلف مثليً ولكن تعذر المثلي» مثال ذلك: 
غصبه في مُحرم وأتلفه وما زال له نظير في السوق» وني ربيع مثلاً فد من السوق» ثم في جمادى طالبه المالك 
بالضمان» فماذا يضمن الآن؟ هل يضمن القيمة وقت الضمانء أو وقت التعذر؟ الثاني. ووجه هذا القول: أنه لما 
تعذر ثبتت القيمة» فلزمه الضمان بالقيمة وقت التعذر» ولو قيل: إن عليه الضمان بالقيمة وقت الاستيفاء منه لكان 
له وجه؛ وذلك أن الأصل ثبوت المثل في ذمته حتى يسلمه» وهو إذا تعذر فيما بين الإتلاف وبين الاستيفاء فقد لا 
يتعذر عند الاستيفاء» ربما يتعذر مثلاً في ربيع» ولكن لا يتعذر في جمادى» فنضمنه المثل فإن تعذر فقيمة المثل 


وقت الاستيفاء؛ لأن الأصل أن الذي ثبت في ذمة الغاصب هو المثل» والتعذر قد يكون في حين ولا يكون في حين 


(1755)أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض في الحرث والمزارعة/ باب من أحيا أرضا مواتاء وأخرجه أبو داود (۷۳٠)؛‏ والترمذي (171/8). 
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المقنع من الشرح الممتع مه 


آخر. ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه: وذلك لآن غير المثلي تثبت القيمة من حين الغصب. فلو تلف هذا 
الذي ليس بمثلي فقيمته وقت التلف؛ لأنه قبل التلف لا يزال ملكا لصاحبه فزيادته ونقصه على صاحبه. 
[مسألة:] تصرفات الغاصب الحكمية» الصحيح أنه إن كانت التصرفات يسيرة» مثل ما لو باعه على شخص ثم 
اطلع عليه المالك وطالب به فهو له ويأخذه من المشتريء أما إذا صَعْبَ وتعذرء مثل ما لو باعه الغاصب على 
رجل» وهذا الرجل باعه على آخرء وهكذا تناقل الناس هذا المغصوب. فإن التصرفات صحيحة» بناء على الحرج 
والمشقة التي تلحق فيما لو حكمنا ببطلان التصرف» وأيض] ربما يكون المغصوب بعيراً غصبه الغاصب وباعه 
على شخص وولدت البعير وكثر نسلهاء فكيف نقول: إنه باطل مع العسر والمشقة العظيمة؟! فالصحيح أنه مع 
العسر والمشقة يُحكم بالصحة للضرورة ويقال لمالكه: لك مثل مالك إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما. 
[مسألة:] القول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قول الخاصب» فلو غصب شيئ فتلف ‏ وكان متقومً ‏ فقال 
المالك: قيمته ألف» وقال الغاصب: قيمته خمسمائة» فالقول قول الغاصب؛ لقول النبي يك «البينة عَلَى الْمُدَعِي 
وال 5 5 1551" "أو الآن"الجالك »رالعاضي اف من أن اة حا واد المالف ا ياد 
فيكون المالك مدعياء والبينة على المدعي واليمين على من أنكر» ومن التعليل أن الغاصب غارم» وكل غارم 
فالقول قوله» ومثله في القدر والصفة. لكن كل من قلنا القول قوله ‏ وهو يتعلق بحق الآدميين ‏ فإنه لا بد من اليمين 
لقوله لا 'وَالْبَمِينُ عَلَى مَنْ أَنُكَرَاء أما الذي يتعلق بحق الله فالقول قول المنكر بلا يمين. 

[مسألة:] إذا اختلف الغاصب والمالك فقال الغاصب: إني رددته عليك» وقال المالك: لم ترده» فهنا قد اتفقا 
على شيء وادعى أحدهما خلاف ما اتفقا عليه» اتفقا على أن العين كانت عند الغاصب ثم ادعى الغاصب أنه 
ردهاء وهذه دعوى فوق ما اتفقا عليه» فنقول: القول قول المالكء والدليل قول النبي يلِِ: اة عَلَى الْمُدَّعِي 
وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أنْكَرَ فالطرفان متفقان على أن العين المغصوبة كانت عند الغاصبء ثم ادعى الغاصب أنه 


17010 )أخرجه البيهقيى »)٠٠۲ /٠١(‏ وأصله في الصحيحين. 





المقنع من الشرح الممتع 8ه 


ردها فنقول: عليك البينة» وإلا فيحلف المالك ويُحكم له بهاء هذا من حيث الدليل» ومن حيث التعليل نقول: 
الأصل عدم الرد» فما دام أن الغاصب قد أقر أنها عنده وأنه غصبها فالأصل عدم الرد. 

[مسألة:] لو غصب شاة فتلفت فأراد أن يضمنها بقيمتهاء ولكنه ‏ أي: الغاصب ‏ قال: إنها معيبة» إنها تعرج 
وعرجها بَيّنْء وقال المالك: بل هي سليمة؛ ومعلوم أن السليمة أغلى من المعيبة» فهنا تعارّصٌ أصلان» الأصل 
الأول: السلامة» وإذا أخذنا بهذا الأصل قلنا: القول قول المالك؛ لأن الأصل السلامة وعدم العيب» والأصل 
الثاني: هو الغرم؛ لأن الغاصب ‏ إذا قلنا: إنها سليمة ‏ سوف يغرم زيادة على ما أقر به؛ لأنها إذا كانت معيبة سيغرم 
مثلاً ثمانين ريالاًء وإذا كانت سليمة سيغرم مائةء فالآن زاد الغرم عليه والأصل أن الغارم يقبل قوله. فهل نقول: 
إن القول قول الغاصب؛ لأنه غارم» أو نقول: إن القول قول المالك؛ لأن الأصل السلامة؟ نقول: القول قول 
المالك؛ لأن الأصل السلامة» وهذا الأصل متقدم على الأصل الثاني؛ لأن العيب حادث على السلامة فقدم هذا 
الأصل على أصل الغرم. وهذه في الحقيقة قاعدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهاء فأحيان) يتعارض الأصل 
والظاهرء وأحيان] يتعارض أصلان فيقدم أحدهما على الآخر حسب ما تقتضيه الشريعة» وحسب ما تقتضيه قرائن 
الأحوال. 

[مسألة:] إذا جهل الغاصب صاحب المغصوب» بأن يكون قد غصب هذا الشيء من زمان قديم ونسي» أو 
غصب شيئ من عند باب المسجدء كأن يكون قد أخذ نعلاً ومشى به» أو أخذه من شخص معين لكنه لا يعرفه» 
المهم إذا جهل من ربه: فله أن يسلمه إلى الحاكم أو يتصدق به عنه بشرط الضمان إذا وجده. فإذا وجد ربه بعد أن 
تصدق به عنه فإنه يقول: أنت الآن مخير إن شئت فأمض الصدقة والأجر لك» وإن شئت ضمنت لك مالك 
والأجر للغاصب؛ لأن الغاصب اتقى الله وهذا غاية ما يستطيع فيؤجر على تصرفه. فالقاعدة إذاً: «كل من بيده مال 
جهل صاحبه وأيس من العثور عليه» فله أن يتصدق به بشرط الضمان». 

[مسألة:] كل من أتلف محترماً ۔ وهو ما لا يجوز إتلافه ‏ فعليه الضمان سواء كان عالماً أو جاهلاً أو ناسياً أو 


2 


ذاكراً أو عامداً أو مخطئاء فعليه الضمان بكل حال» وسواء كان هذا المحترم قليلاً أم كثيراً. 





المقنع من الشرح الممتع فده 


[مسألة:] جميع ما أتلفت البهائم من زرع وثمار وأموال وغيرها إن كان في الليل فعلى أصحابها الضمان» وإن 
كان في النهار فليس على أصحابها شيء» دليل ذلك أن النبي ية قضى بأن على أهل المواشي حفظها في الليل» 
وعلى أهل الزروع حفظها في النهار””"''. ولعموم قول النبي يَكلْ: «الَْجْمَاءُ جُبّاز" “© العجماء يعني البهائم؛ 
وجبار يعني هدر. والمذهب يفرق بين المفرّط في حفظ البهيمة وغير المفرّطء يعني أن الإنسان في الليل إذا حفظ 
البهيمة إما برباط أو قيد أو شبك أو سورء ثم انطلقت مع تمام التحفظ فإنه لا ضمان على صاحبهاء لأن الرجل لم 
يفرط» والعادة جرت أن الناس يحفظون مواشيهم ثم ينامون» فإذا انطلقت بأن عضت القيد حتى انقطع مثلاً أو 
تسورت الجدار الذي لا تتسور مثله البهائم فلا ضمان» وهذا في الحقيقة قد يقال: إنه قول لا بس به؛ لأن الإنسان 
لم يفرط ولم يتعدّء فإذا لم يفرط ولم يتعدّ فإنه لا ضمان عليه» ويدخل هذا في عموم قوله كَكِ: «الْعَجْمَاءُ جُبَارا. 
[مسألة:] مناط الحكم فيما يتعلق بالبهائم من الجنايات هو التعدي أو التفريط. فإذا كان صاحبها متعدياً أو 
مفرطاً فعليه الضمان وإلا فلاء والتعدي مثل أن يمر بها إلى جنب شجر مثلا أو إلى جنب أطعمة يعرف أنها سوف 
تنهش من هذه الثمرة أو من هذه الأطعمة. 

[مسألة:] نحن الآن ليس عندنا بهائم فيما يتعلق بالراكب والقائد والسائق» ولكن عندنا سيارات» فالسيارات 
الحكم فيها مبني على القاعدة» إن كان هناك تعد أو تفريط من السائق فعليه الضمان» وإن لم يكن تعد ولا تفريط 
فلا ضمان عليه. لو فرض أن شخصا أتى مسرعاً والسيارة تسير في طريقها ثم اصطدم بالسيارة بالجنب أو 
بالمؤخر فهل على السائق ضمان؟ فالجواب: ليس عليه ضمان أبداً؛ لأنه لم يتعدَ ولم يفرط بل يمشي في الطريق 
مشي معتاداء وهذا هو الذي جاء مسرعاً واصطام بالسيارة. ولو فرض أن رجلاً يمشي بسيارته في الطريق على 
العادة وإذا بشخص يقفز ويكون بين عجلتي السيارة» فهل عليه ضمان أو لا؟ الجواب: ليس عليه ضمان؛ لأن 
الرجل لم يتعدٌ ولم يفرطء أما لو رأى رجلا قفز حتى صار في وسط الطريق وهو يملك السيارة ولكنه باون أو ظن 


أنه سوف يجتاز فهذا عليه الضمان» والفرق بينهما أن هذا مفرط والأول غير مفرط. 


(1170)أخرجه الإمام أحمد (0/ 25470 575) وأبو داود (7”079) و (١701)؛‏ وابن ماجه (۲۳۳۲). 


(159)أخرجه البخاري (599١)؛‏ ومسلم (۱۷۱۰). 
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[مسألة:] قتل الصائل لا ضمان فيه» وهو يشمل الصائل على النفس» والصائل على العرض» والصائل على 
المال» فهذا يُداقع بالأسهل فالأسهلء فإن لم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمانء والدليل على هذا أن النبي كلل 
سأله رجل فقال: يا رسول الله» أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «لا تَعْطِه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: 
«قَاتلهُ». قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هُوَ في النّاراء وإن قتلني؟ قال: «أَنْتَ هيد" يدل على أنه معتدٍ ظالم 
والمعتدي الظالم لا ضمان فيه؛ ولآن العدوان حصل من الصائل فهو الذي قتل نفسه في الحقيقة فلا ضمان على 
القاتل» ولكن يجب أن يدافعه بالأسهل فالأسهلء فإذا اندفع بالتهديد فلا يضربه» وإذا اندفع بالضرب الخفيف فلا 
يضربه ضربا شديداًء وإذا اندفع بالضرب الشديد فلا يقتله» وإذا لم يندفع إلا بالقتل فله قتله. فإذا قال قائل: قد 
'» وإن كان يمكن أن يندفع بما دون القتل» وأنتم 
تقولون: إن الصائل لا يجوز قتله إن أمكن دفعه بما دون القتل. فالجواب: أن قتل من وجد شخص) على امرأته أو 
محرمه ليس من دفع الصائلء ولكنه من باب عقوبة المعتدي» والعدوان حصل منه» فهو يقتل عقوبة لا لدفع 
ا ا 
ان ''» فإن هذا من باب عقوبة المعتدي؛ لأنه قد حصل العدوان وليس من باب دفع الصائلء فإن 
المدافعة عن شيء لم يقع» أما شيء وقع ليس فيه إلا العقوبة. فإذا كان المصول عليه لا يدري هل يبادره بالقتل؟ 
لأن الصائل ربما يكون معه سلاح» فهل للمصول عليه في هذه الحال أن يبادره بالقتل؟ الجواب: نعم» إذا غلب 
على ظنه غلبة قوية أنه إن دافعه بالأسهل فالأسهل قَتَلَه فإنه يقتله ولا شيء عليه» وهذا فيما بينه وبين الله» لکن لو 
ادعى فيما بعد أولياء المقتول أنه لم يصل على هذا الرجل» وأن هذا الرجل هو الذي اعتدى عليه وقتله ثم ادعى 
أنه صائل» فيقال للقاتل: أثبت ت أن الرجل صال عليك» » فقال: ثبت ثبت ذلك. إنه صال علي في بيتي» حيث إنه لم يقتله 


١55١ 


ورد فيم' وجل د . شخصا على امرأته فقتله أنه لا ضمان فيه" 


في الشارع بل قتله في بيته» قالوا: نعم» قتلته في بيتك؛ لأنك دعوته فأجاب الدعوة فاستغللت الفرصة وقتلته» وهذا 


يمكن» إذاً ماذا نصنع؟ المشهور في المذهب أنه يُقتل القاتل مع أنه مدافع إلا إذا أثبت ثبت أن هذا صائل عليه فلا يقتل. 


(10)أخرجه مسلم .)١50(‏ 
(۱۳۹۱)آخرجه البخاري (5855)؛ ومسلم .)١599(‏ 


(۱۳۹۲)آخرجه البخاري (5407)؛ ومسلم (5198). 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجب أن يُنظر للقرائن في القاتل والمقتولء فإذا كان القاتل ممن عرف 
بالصلاح والاستقامة وأنه لا يمكن أن يعتدي على أحد بالقتل» وَعرف الصائل بالشر والفساد والهجوم على 
الناس» فالقول قول القاتل لكن بيمينه ولا حاجة لبينة» وما قاله شيخ الإسلام هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به. 
[مسألة:] آلات العزف التي لا تباح» يجب إتلافهاء فإذا أتلفها متلف لم يكن عليه ضمان» ولكن مَنْ الذي 
يُخاطّب في إتلافه؟ يخاطب في إتلافه من هو بيده» ويقال له: يجب عليك أن تكسر هذاء ثم يجب على ولاة الأمور 
أن يكسروها ويتلفوها؛ لأمهم مسؤولون عن الأمة في هذا الشيء» وهم قادرون على أن يكسروها وليسوا عاجزين 
فيلزمهم أن يكسروها؛ لئلا يشيع المنكر في أمتهم» وهل يجب على الواحد من الناس أن يكسر آلات العزف؟ لا؛ 
لأنه ليس له السلطة. وهل يجوز أن يكسرها؟ يُنظرء إن كان يترتب على ذلك ضرر أكبر فإنه لا يكسرهاء كما لو 
حصلت فتنة في تكسيرهاء فهنا لا يكسرها ولكن إذا سمعها يهرب منهاء وإن لم يكن فتنة بحيث أتى على حين 
غفلة ووجدها وكسرها فلا بأس» لكن مع هذا إذا كان يخشى أنه يمكن أن يُتتبع حتى يُعرف ويحصل الشر 
والفتنة» فإنه لا يجوز له أن يكسرها فضلاً عن كونه يجب. 

[مسألة:] إذا كسر إنسان صليبً فإنه لا يضمنه؛ لأنه لا يجوز إقراره فإن النبي بيه كان لا يدع شي فيه صليب إلا 
نقضه”"""» ولكن لو أتلفه ضمن» وهل يضمنه بقيمته صليب] أو بقيمته مكسراً؟ يضمنه بقيمته مكسراً؛ لأنه ليس 
له قيمة شرع. ولكن هل للإنسان أن يكسر الصلبان التي ينصبها النصارى مثلا؟ الجواب: لا؛ لأنه ليس له ولاية 
حتى يمكن من كسر هذه الصلبان» ثم لو فرض أن النصراني أظهر الصليب وأعلنه في لباسه أو غير ذلك» فهنا 
يجب على ولاة الأمر في البلاد الإسلامية أن يمنعوهم من إظهار الصليب؛ لأنه شعار كفر» وهم يعتقدون تعظيمه 
دين يدينون لله تعالى به. 

[مسألة:] آنية الذهب والفضة إذا كسرها الإنسان فإنه لا ضمان عليه؛ لأن آنية الذهب والفضة ‏ على المشهور 
من المذهب ‏ حرام مطلقاء سواء كان يستعملها صاحبها في الأكل والشرب أو للزينة أو لغير ذلك» بناءً على أن 
آنية الذهب والفضة يحرم استعمالها واتخاذها. وهذه المسألة فيها خلاف» وظاهر السنة أن المحرم الأكل 


والشرب بها فقط دون بقية الاستعمالات ودون اتخاذها للزينة» اللهم إلا أن يكون هذا من باب السرف نين عن 


(1771)أخرجه البخاري (0447). 
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ذلك للإسراف لا لذاتهاء و بناءَ على هذا القول ‏ الذي هو ظاهر السنة وهو الراجح ‏ نقول: لا يجوز كسر آنية 
الذهب والفضة إلا لمن يستعملها ني الأكل والشرب؛ لأن الأصل في جواز كسر آنية الذهب والفضة وعدم ضمانها 
بالإتلاف أا محرمة الاستعمال. وعلى القول بجواز اتخاذها فإنه يضمنها إذا كسرها؛ لأنه حال بين صاحبها وبين 
أمر مباح له» ولكن هل يضمنها على أنها آنية تتخذ أو على آنا آنية تستعمل؟ يضمنها على أنها آنية مستعملة في غير 
الأكل والشرت: 

[مسألة:] آنية الخمر الغير محترمة إذا كسرها الإنسان فلا ضمان عليه؛ لأن فيها ما لا يضمن وهو الخمر؛ لأنه لا 
قيمة له شرعا. ويثبت تبعا ما لا ينبت استقلالآء ويدل: لذلك أن غمر بن الخطاب 2© حرق حانوت 
الخمار ٠ ٠‏ :هذا أبعد من آنه الم وقال عضن العلا إثه إذا كر آئرة مر فهو ضام لآن الآبة معترمة 
ويمكن إتلاف الخمر دون إتلافهاء إلا إذا لم يمكن إتلاف الخمر إلا بإتلافهاء بناء على أن الأمر الذي لا يتم الأمر 
إلا به داخل في الأمر الذي أبيح» وهذا هو الصحيح؛ لأن الأصل في مال المسلم أنه محترم. «الغير محترمة» هذه 
صفة لخمر وليست صفة لآنية» وأفادتنا أن الخمر المحترمة إذا كسر آنيتها فهو ضامن» فما هي الخمر المحترمة؟ 
هي خمر الذمي الذي يعيش في بلاد المسلمين بالجزية فخمره محترمة» بمعنى أنه لا يحل لنا أن نريق خمره التي 
يشربها لكن بدون إعلان؛ لأنه يعتقد حله ولم يعلن به فيكون محترماً كاحترام دم الذمي وماله» والخمر عند 
الذمي مال يباع ويشترى. والمعاهد والمستأمين حكمهما حكم الذمي؛ لأن المعاهد والمستأمن قد عاهدهما 
المسلمون على أن لا يتعدى عليهما أحد» لكن لو أن الذمي أظهر الخمر وخرج إلينا بكؤوسه يشرب في أسواقناء 
فهنا انتقض عهده ولم يكن له عهد» وخمره غير محترمة. وكسر هذه الأشياء ينظر فيه للمصلحة. 


ماع 


0 


باب الشفعَةٍ 
الشفعة: مأخوذة من الشَّمْع وهو جعل الواحد اثنين وهو ضد الوترء وسميت بذلك؛ لأن الشريك يضم نصيب 


اما اصطلاح: «انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد). 


(75١)أخرجه‏ عبد الرزاق .)1١١01(‏ 
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مثال ذلك: رجلان شريكان في أرض فباع أحدهما نصيبه على ثالث» فللشريك الذي لم يبع أن ينتزع من 
المشتري هذا النصيب قهراً عليه ويضمه إلى ملكه؛ فتكون الأرض كلها للشريك الأول الذي لم يبع. «ممن 
انتقلت إليه» يفيد أنه لا بد من نقل المُلك» فلو آجرها فإنه لا شفعة. «بعوض» يخرج به ما انتقل بغير عوض وهو 
نوعان: أحدهما: أن يكون الانتقال قهري مثل الميراث» فلا شفعة وهذا واضح؛ لآن الشريك لم ينقله باختياره. 
الثاني: أن يكون انتقال الملك فيه بالاختيار كالهبة» فالمذهب أنه لا شفعة» والصحيح أن الشفعة ثابتة؛ لأن 
الحكمة من الشفعة موجودة في الهبة» إذ إن الحكمة من الشفعة إزالة ضرر الشريك الجديد عن الشريك الأول؛ 
لأنه قد يكون الشريك الجديد شكس سيى الخلق» فشرع الشارع الشفعة لإزالة هذا الضررء ثم إن هذا الشريك 
الجديد قد لا يتلاءم مع الأول فتحصل المنازعات والخصومات والبغضاء» وهذا ما يريد الشرع البعد عنه. 
«مالي» يشترط أن يكون العوض مالي فإن لم يكن مالي فإنه لا شفعة» فالأعواض مالية وغير مالية» فالمالية 
كالنقود والثياب والسيارات وما أشبه ذلك» والعوض المالي يشمل الأعيان والمنافع» مثال الأعيان: إنسان باع 
ملكه على شخص بسيارات» فالعوض هنا مالي» وهو أعيان وليس بمنافع. ومثال المنافع: إنسان استأجر بيت 
وأعطى صاحب البيت نصيبه من هذه الأرض مثلاء فهنا العوض منفعة؛ لأنه أعطى نصيبه من هذه الأرض 
لشخص استأجر بيته واستوفى العوض منفعة؛ والمنفعة لا شك أا من الأعواض المالية. ولو أنه أعطاها مصالحة 
عن دم عمد كالقتل العمد فإن فيه القصاصء فهذا الشريك قتل شخصاً عمداًء فنقول: عليك القصاصء فتصالح 
هو وأولياء المقتول بأسقاط القصاص بعوض على قدر الدية أو أقل أو أكثر» فهل للشريك الأول أن يأخذ 
ال اسفن الك 0 ارف هنا لبن ا لرن فان لقن شنا و عد ا 
تؤخذ بالشفعة ويأخذها الشريك بقيمتها التي تساوي عند الناس» وهذا القول أرجح؛ لأنها خرجت عن هذا 
باختياره» والذي نرى أنه كلما خرج الشقص بالاختيار فإن للشريك أن يأخذ بالشفعة» سواء كان العوض ماليا أو 
غير مالي فإن كان العوض مالي فواضح أنه يأخذه بعوضه» وإن كان غير مالي دو ا «(بثمنه) 
(الباء) في قوله: «بثمنه» متعلقها قوله: «انتزاع» فهي استحقاق انتزاع بالثمن» يعني أن الشريك يأخذ الشقص المبيع 
بالثمن لا بالقيمة. واعلم أن هناك فرق بين القيمة والثمن عند أهل العلم» فالثمن هو ما وقع عليه العقد» والقيمة 
ما يساوي بين الناس» فمثلاً اشترى رجل بيت بعشرة آلاف» لكن هذا البيت يساوي بين الناس خمسة آلاف» 


فالقيمة إذاً خمسة آلاف» أو يساوي عشرين فالقيمة عشرون» فالثمن قد يساوي القيمة» وقد يكون أقل وقد يكون 
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أكثر. «الذي استقر عليه العقد) فهم منه أن العبرة بما استقر عليه العقد لا بما جرى به العقده فمثلاً: لو أن رجلاً 
اشترى حصة لشريك بعشرة آلاف ريال» وفي مجلس الخيار قال المشتري بعدما تم العقد: إنه غالٍ وأنا لا أريد أن 
آخذه إلا بتسعة آلاف فيأخذه الشفيع بتسعة آلاف» والعكس بالعكس» فلو باعه بتسعة آلاف وني مجلس العقد قال 
البائع: إن الثمن قليل» وأريد أن يكون بعشرة وإلا فسخت العقد فوافق المشتري واشتراه بعشرة فيأخذه الشفيع 
بعشرة» فالعبرة بما استقر عليه العقد لا بما جرى به العقد. 

الدليل على ثبوت الشفعة: حديث جابر وَلكُ: أن النبي بيه قضى بالشفعة في كل ما لم يقسه”' ""» وهذا القضاء 
قضاء حكم وتشريع. فإذا قال قائل: ما وجه تسليط الشارع الشريك على هذا المشتري حتى ينتزع منه ملكه قهراً؟ 
فيقال: لما في ذلك من المصلحة» وعدم المضرة على المشتري؛ فالمشتري ليس عليه ضرر؛ لأن ثمنه الذي دفع 
سوف يدفع إليه» وليقدر أنه لم يشترء وأما انتفاء الضرر الذي يحصل بالشفعة فلأن هذا الشريك قد يكون شريكا 
سيئ الشركة متعب] لشريكه يحوجه إلى النزاع والخصومة دائماء فجعل الشارع للشريك أن يدفع ما يخشى من 
ضرره بالشفعة. 

[مسألة:] القول الراجح أنه إذا انتقلت الشفعة بغير عوضء فإن كان قهري فلا شفعة» وإن كان اختيارياً ففيه 
الشفعة» وبناء على هذا القول الراجح إذا انتقل بإرث» فهل للشريك أن يشفع على الورثة؟ لا؛ لأنه انتقل على 
وجه قهري. ولو وهب الشريك نصيبه لشخص فهل لشريكه أن يشفع؟ على القول الراجح نعم له أن يشفع» ولكن 
كيف يكون الثمن؟ إذا قال الموهوب له: لا يمكن أن تأخذ مني ما ملكته بالهبة بدون عوض فنقول: تَقَدَّر قيمته 
من لدن آهل الخبرة فإذا قالوا: قيمته كذاء قلنا للشريك: إن أخذته مبذه القيمة فلك الحق وإلا فلا حق لك. 
[مسألة:] لو أن الشريك أصدق امرأته نصيبه من المشترك» فليس لشريكه أن يشفع؛ لأن هذا الشريك اعتاض 
عن حصته فرجاًء ولكن القول الراجح أن له أن يشفع» ويأخذه بقيمته» بمعنى أنه يقوّم ويؤخذ بقيمته سواء زاد 
على مثل مهر المرأة أو نقص أو ساوى. ومثله إذا جعل خلعاً بأن تكون امرأة شريكة لإنسان في أرض» وطلبت 
من زوجها المخالعة فخالعها على نصيبها من هذه الأرض» فيصح وعلى القول الراجح للشريك أن يشفع؛ لأن 
القاعدة التي تظهر لي من السنة أنه متى انتقل الملك على وجه اختياري» ففيه الشفعة بأي حال من الأحوال. وإذا 


(1775)أخرجه البخاري (7701)؛ ومسلم (1708). 
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قلنا: بأنه يشفع فكيف تكون القيمة؟ تكون بالتقويم» بمعنى أن نسأل أهل الخبرة كما يساوي هذا الشقص؟ فإذا 
قالوا: يساوي كذا وكذا أخذه الشفيع بذلك. 

[مسألة:] يحرم على المشتري أن يتحيل لإسقاط الشفعة» والتحيل له صور كثيرة» فمن الحيلة أن يظهر أن ثمنها 
كثير» وما دام ثمنها كثيراً فإن الشريك لن يأخذ بالشفعة» فمثلاً يشتري الحصة بعشرة آلاف ويظهر أنه اشتراها 
بعشرين ألفاء والشريك لا يريدها بعشرين ألف؛ لآن الثمن غال» فهذا حرام» ومتى تبين أن الثمن عشرة آلاف فإن 
له أن يأخذها بالشفعة ولو طالت المدة؛ لأن حق المسلم لا يسقط بالتحيل» والدليل على ذلك: قول النبي كَةِ: 
فال ال البهوة لا حر جر ما ادارا اله ٠‏ م بَاعوهُ فَأَكَلُوا كمه . فتحيلوا على المحرم» أما 
التعليل؛ فلأنه يتضمن إسقاط حق المسلم» وكل ما تضمن إسقاط الحقوق الواجبة فهو حرام لقول النبي يَكلِ: «إنَ 
دَمَاءَ کي وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكمْ عَلَيَكَمْ حرام" . وإذا تحيل فهل تسقط؟ الجواب: لا تسقط. بل متى ظهر أن 
في الأمر حيلة فإن للشريك أن يشفع. 

[مسألة:] الجار له الشفعة في حال وليس له الشفعة في حال فإذا كانت الطريق واحدة» أو الماء الذي يسقى به 
ا اام سركي لما لاسا اا روز اق مياد ب الي 


هذا هو الراجح رلك الققية للحاو وعه ركم ی اک بسَقبه70 '» وهو اختيار شيخ 


ATID 56 


الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

[مسألة:] المذهب: الشريك في غير الأرض» كالشريك في السيارة» والشريك في السلع» لا شفعة له» مثال ذلك: 
رجلان يملكان سيارة شركة» فباع أحدهما نصيبه على آخر فعلى المذهب لا شفعة؛ لأن الشركة في غير أرض» 
والراجح أن الشفعة في كل شيء. إلا ما أمكن قسمته من المنقولات فإنه لا شفعة فيه؛ لإمكان قسمته من دون 
ضرر ككيس من البر ونحو ذلك؛ لأن العلة التي ثبتت بها الشفعة للشريك في الأرض موجودة في الشريك في غير 


الأرض. 


(۱۳۹)آخرجه البخاري (۲۲۲۳)؛ ومسلم .)۱٥۸۲(‏ 
17750 )أخرجه البخاري (517)؛ ومسلم (۱۹۷۹). 


(177١)أخرجه‏ البخاري (/5؟751). 
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[مسألة:] إذا شمّع الشريك في أرض فيها غراس وبناء فإن الغراس والبناء يتبعها إذا كانت حين البيع موجوداً 
فيهاء وأما الثمر والزرع فلا يتبع؛ لأن النبي يك قال: «مَنْ بَاعَ تَخْلَا بَعْدَ أن تَوَبرَ فتَمََتَّا لذي باعَها»"" فكما 
أن الثمر والزرع لا يتبع في البيع فكذلك لا يتبع في الأخذ بالشفعة» والصحيح أنه إذا كانت الثمرة موجودة حين 
البيع» وشفع الشريك والثمرة موجودة فإنها تتبع» وكذلك يقال في الزرع لما يلي: 

أولاآً: أن الثمرة فرع الغراس» والشجر والزرع فرع الأرضء ويثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً. 

ثاني: أنه قد يحدث ضرر ولو يسيراء والدليل على هذا أن الرسول ية هى عن بيع الثمر حتى يبدو 
صلاحه” "'“ وعن بيع الحب حتى يشتد”'' '''؛ لئلا يحصل النزاع والخصومة بين البائع والمشتري. 

ثالغا: أننا إذا منعنا الشفعة في الثمرة والزرع صار في ذلك تشقيص على الشريك» وهذا قد يتضرر به وحتى 
المشتري قد يتضرر به؛ لأنه قد يقول: إن لم يحصل لي النصيب كاملا فأنا لا أريد الثمرة ولا الزرع» وإذا قال 
الشريك الأول: أنا لا أريدها أيض]ً صار في ذلك ضرر على المشتري» فإذا قلنا: إنها تتبع الأصل استرحنا من هذا 
الضرر. 

[مسألة:] القول الراجح أن الشفعة ليست على الفور بل هي على التراخي ولا تسقط إلا بما يدل على الرضاء 
ووجه هذا القول أنه حق جعله الشارع للشريك فلا يسقط إلا برضاه. ثم إن الشريك قد يحتاج إلى تأمل؛ لأن 
المشكل أنه لا بد أن يأخذها بالثمن» وإذا كان حالاً يأخذها بالثمن الحال» وقد لا يكون عنده دراهم في ذلك 
الوقت» فيحتاج إلى أن يطلبها من يمين أو يسار أو يستدينها أو ما أشبه ذلك. فإذا قال المشتري: إلى متى أنتظرء ما 
أدري متى يرضى أو لا يرضى؟ ففي هذه الحال نضرب له أجلا مناسباء فيقال للشريك الذي له الشفعة: لك ثلاثة 
أيام» أو لك يومان» أو لك أربعة أيام» حسب الحال؛ لأننا لو قلنا: لك إلى شهرين أو ثلاثة حتى ترضى» صار في 


ذلك ضرر على ا لمشتري. 


(179)أخرجه البخاري (٤۲۲۰)؛‏ ومسلم .)١1657(‏ 
(۱۳۷۰)آخرجه البخاري »)١585(‏ ومسلم .)١1675(‏ 


(۱۳۷۱)آخرجه الإمام أحمد (۳/ ۲۲۱)» وأبو داود »)۳۳٣۷(‏ والترمذي (۱۲۲۸)» وابن ماجه (۲۲۱۷). 
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[مسألة:] إذا كان الشركاء ثلاثة» فتكون الشفعة لاثنين بقدر حقيقها لا بقدر الرؤوس» مثال ذلك: قطعة من 
الأرض بين ثلاثة شركاء» أحدهم له النصف. والثاني له الثلث» والثالث له السدس» فتكون مسألتهم من ستة 
لصاحب النصف ثلاثة» ولصاحب الثلث اثنان» ولصاحب السدس واحدء فإذا باع أحدهم صارت الشفعة 
لشريكيه. فإذا باع مثلا صاحب النصف نصيبه وهو ثلاثة رجعت إلى ثلاثة» فيكون الملك الآن آثلاثا بين صاحب 
الثلث وصاحب السدسء وهكذا البقية. فإذا عفا أحدهما فنقول للثاني: إما أن تأخذ الجميع وإما أن تترك الجميع» 
ولنفرض أن الذي باع صاحب النصف فيبقى النصف» فإذا قال صاحب السدس: أنا لا أريد الشفعة ويكفيني 
نصيبي من هذه الأرض» فنقول لصاحب الثلث: إما أن تأخذ كل الثلاثة التي هي النصف ويكون لصاحب الثلث 
خمسة» ولصاحب السدس واحد. فإذا قال: ما أتحمل» قلنا: إذاً سقطت الشفعة. وهذا الاشتراك يسمّيه العلماء 
اشتراك تزاحم» بمعنى أنه إذا طلب كل واحد منهم حقه زاحم الآخرين» وإن أسقط حقه لزم الآخرين. 

[مسألة:] إذا كانت الأرض بين رجلين باع أحدهما نصيبه من الأرض على رجلين» فنقول: للشفيع أن يأخذ 
E a‏ لهو لبنال ECA EEG E‏ 
وهو حق للشريك» والثاني بقي حقه كاملا فيكون الملك الآن بين اثنين؛ لأن الثالث أخرجناه بأخذ نصيبه 
بالشفعة. وهذا ربما يحتاج إليه الإنسان إما لكونه ليس عنده مال يدفعه للاثنين» وإما لكون أحد الشريكين سيئ 
العشرة والآخر طيب العشرة. 

[مسألة:] إذا كانت الأرض بين ثلاثة» فباع اثنان حقهما على واحدء فللشفيع أن يشفع في نصيب واحد من 
شركائه دون الثاني» والتعدد الآن في البائع» فله أن يأخذ بنصيب أحدهما. 

[مسألة:] إذا كانت أرضان شركة لشخصين» فباع أحد الشريكين نصيبيه من الأرضين على واحدء فللشفيع أن 
يأخذ أحد الشقصين؛ لأنه الآن تعدد المعقود عليه. 

[مسألة:] إذا باع في صفقة واحدة ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن» وأما 
الآخر الذي ليس فيه شفعة فلا يأخذه بالشفعة» مثاله: رجل صاحب معرض بيع عليه شقص وسيارة» فللشفيع ‏ 
وهو الشريك في الأرض - أن يأخذ بالشفعة في الأرض دون السيارة» وكيف ذلك؟ نقول: كم تساوي الأرض؟ 
قالوا: تساوي مائتي ألف. وكم تساوي السيارة؟ قالوا: خمسين ألفء فالثمن الآن يكون مائتين وخمسين» فنقول: 


خذ الأرض بمائتين والسيارة للمشتري. 
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[مسألة:] لو كان الشريك نصيبه موقوفاء وباع شريكه فإن الموقوف عليه له أن يأخذ بالشفعة؛ لأن العلة الثابتة 
فيما إذا كان الملك طلقا هي العلة الثابتة فيما إذا كان وقفاء بل العلة فيما إذا كان وقفً أوضح؛ لآن هذا الوقف لا 
يمكن أن يتخلص منه الموقوف عليه» ولو كان طلقا لكان إذا وجد الشريك الجديد سيئ المعاملة يبيع نصيبه 
وينتهي» فالشفعة في شركة الوقف أحق منها في شركة الطلق؛ لأن تضرر الشريك في الوقف أشد من تضرر صاحب 
الملك الطلق. وإذا كان له الشفعة وأخذ بها فهل يكون هذا النصيب تبعاً للوقف أو يكون ملك للموقوف عليه؟ 
الثاني» فهو ملك طلق للموقوف عليه إلا إذا نوى أنه تبع للوقف فيكون تبعا للوقف. 

[مسألة:] لا بد أن يسبق ملك الشريك الشفيع ملك المشتري» فلو اشترى اثنان حق واحد أو اشتريا أرض] صفقة 
واحدة» فهل لأحدهما أن يشفع على الآخر؟ لا؛ لآن ملكهما ليس بسابق. ولو أن أرضاً بين اثنين كانت لأحدهما 
دون الآخر في الأول ثم اشترى نصفها منه. ثم إن المالك الأول باع نصيبه على آخر فإن الشفعة تثبت؛ لأن ملك 
البائع سابق على ملك المشتري وملك المشتري سابق على الملك الذي فيه الشفعة. 

[مسألة:] لا شفعة في شركة إجارة» كما لو استأجر رجلان بيتاء فأجر أحدهما نصيبه» فإنه ليس لشريكه أن 
يشفع؛ لآنه غير مالك للرقبة وإنما هو مالك للمنفعة» والملك للمؤجر الأول» والشفعة تثبت بانتقال الملك. 
[مسألة:] لو كانت أرض بين مسلم وكافر» فباع المسلم نصيبه على رجل مسلم» فهل للكافر أن يشفع؟ لا؛ لأننا 
لو مكنّاه من الشفعة لسلطنا كافراً على مسلم» والإسلام يعلو ولا يعلى عليه» ولو كان الشريكان كافرين وباع 
أحدهما على مسلم» فهل يأخذ شريكه الكافر بالشفعة؟ لاء لأن العلة واحدة» وهي إهانة المسلم. وقال بعض 
آهل العلم: بل للكافر شفعة على المسلم؛ لآن الشفعة من حق التملك وليست من حق المالك» وإذا كان الكافر 
له الخيار ‏ أي: خيار المجلس ‏ ويمكن أن يفسخ العقد كرهاً على المسلم؛ لأن هذا حق ملك» فكذلك الشفعة. 
فالمسألة فيها خلاف بين العلماء» ولو قلنا برجوع هذا إلى نظر الحاكم أي القاضي لكان هذا جيداًء ويظهر هذا 
بالقرائن» فإذا عرفنا أن الكافر سوف يفتخر بأخذ الشفعة من المسلم ويرى أنه علا عليه فحينئذ لا نمكنه» أما إذا 


علمنا أن الكافر مهادن وأنه لم يأخذ بالشفعة إلا لأنه مضطر إليها لمصلحة ملكه» فإننا نمكنه منها. 
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[مسألة:] لو أن أحد الشريكين وقف نصيبه من أرض مشتركة فليس لشريكه أن يشفع؛ لأنه انتقل ملكه بغير 
عوض مالي. 

[مسألة:] إذا وهب رجل الشقص الذي اشتراه لشخص آخر فإن الشفعة تسقط؛ لأنه لو انتقل الشقص بالهبة لم 
تثبت الشفعة» فإذا انتقل من المشتري إلى جهة أخرى لا تثبت الشفعة بانتقاله إليها فإن الشفعة تسقط. 

[مسألة:] إذا رهن المشتري الشقص» فالصحيح أن الشفعة لا تسقط بالرهن؛ لأن الملك لم ينتقل للمرتبن» لكن 
يقال: إن أوفى الراهن دينه أخذ الشريك بالشفعة وإن لم يوفٍ وبيع الرهن فحينئذ نرجع إلى انتقاله ببيع؛ وذلك لأن 
الرهن لم ينتقل به الملك فهو على ملك المشتري إنما تعلق به حق الغير» فإذا تعلق به حق الغير فإننا نبقي حق 
الغير وحق الشفيع» ونقول: ما دام مرهونا لا يمكن أن تأخذه بالشفعة؛ لأنه مشغول» لكن إن أوفى المدين دينه 
صار الرهن طلقا ليس مرهون] فخذه بالشفعة» وإن لم يوفٍ وبيع فخذه أنت بأحد البيعين كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى. وقيل: بل يأخذه ولا ينتظر» وحينئذ ينفسخ الرهن ولا يكون للمرتبن حق في هذا المرهون؛ لأنه إنما رهن 
عينه وقد استحقت للغير فيبطل الرهن. 

[مسألة:] لو آجر النصيب الذي اشتراه» المذهب: أا تنفسخ الإجارة ويأخذه بالشفعة» والصحيح أا لا تنفسخ 
الإجارة وأنها باقية» ولكن للشفيع الأجرة من حين أخذه بالشفعة. وهذا لا شك أنه أقرب إلى العدل. 

[مسألة:] إذا تصرف المشتري بوصية فإنها لا تسقط الشفعة» مثاله: رجلان شريكان في أرض باع أحدهما نصيبه 
على شخص» ومن حين اشتراه الشخص أوصى به» بأن قال: أوصيت بنصيبي الذي اشتريت أن يكون وقف على 
طلبة العلم» فالشفعة لا تسقط؛ لآن الوصية لا ينتقل بها الملك إلا بعد موت الموصيء وقبول الموصى له إن كان 
معينا أو جماعة يمكن حصرهم» وقبل الموت يكون الموصى به ملكا للموصيء فإذا شفع الشريك انتقل الملك 
من نصيب الموصي إلى نصيب الشريك فتبطل الوصية؛ لأن محلها تعذر أن تنفذ فيه الوصية. 

[مسألة:] إذا تصرف المشتري فيه ببيع» يعني أن المشتري باعه على آخر فللشفيع وهو الشريك الأول أخذ 
الشقص بأحد البَيّعَيّنء مثاله: باع الشريك وهو زيد على عمرو نصيبه من الملك» ثم باع عمرو نصيبه على بكر 
فعندنا الآن بيعان» بيع زيد على عمروء وبيع عمرو على بكر» فبم يأخذ الشريك؟ أيأخذ بالبيع على عمروء أم 
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بالبيع على بكر؟ له أخذه بأحد البيعين» والغالب أنه سوف يأخذ بالأقل ثمناء وقد يأخذ بالأكثر إذا كان هناك 
مماطلة» والرجوع كل يرجع على من أخذه منه بما زاد على ما أعطي. 

[مسألة:] إذا تصرفات المشتري في الشقص تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: تصرف بلا عوض لا تثبت به الشفعة» وهو الوقف والهبة» والراجح ثبوت الشفعة. 

الثاني: تصرف بعوض ينقل الملك وهو البيع فله أخذه بالشفعة بأحد البيعين. 

الثالث: تصرف بعوض لا ينقل الملك وهو الرهن والإجارة» من العلماء من يرى سقوط الشفعة بالرهن 
والإجارة» والصحيح أن ذلك لا يسقط الشفعة» وأن للشريك أن يأخذ الشقص. 

[مسألة:] إذا بنى المشتري أو غرس» يخيّر الشفيع بين أمرين: بين تملكه بقيمته أو قلعه ويغرم النقص. فإن اختار 
التملك فله ذلك» ولكن كيف نعرف قيمة الغراس والبناء؟ نقدّر الأرض خالية منهما ثم نقدّرها وهما فيهاء 
والفرق بين القيمتين هو قيمة الغراس والبناءء فإذا قال الشفيع: أنا أريد أن أهدم البناء وأقلع الغرس ولكن لا 
أضمن النقصء قلنا: إذن تسقط شفعتك ولا حق لك» وتبقى الأرض والبناء والغراس للمشتري. 

[مسألة:] إذا تعارض رأي المالك ‏ أي: مالك الغراس والبناء ‏ ورأي الشفيع» فالشفيع يقول: أنا أريد أن آخذها 
وتَّمُنوها علي» وقال ربها: أريد أن آخذهاء أنا لي مكان آخر وسوف آخذ هذا الغراس وأغرسه في مكانه» فالقول 
قول رببها؛ لأنه ملكه» لكن بلا ضررء فإن كان هناك ضرر فإنه لا يمكن أن يزال الضرر بمصلحة؛ لأن أخذ را له 
مصلحة له» لكن يتضرر رب الأرضء ومن المعلوم أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح» لا سيما إذا علمنا 
أن صاحبها أي: المشتري يريد أن يأخذ الغراس والبناء مضارة لا لمصلحة, وهذا قد يقع» وإن كان قد لا ينتفع به 
فيقول: آنا أريد أن أهدم البناء وأنا أعرف الآن أنني لا أنتفع بالحديد ولا اللبن» نقول: هذا سفه ولا يمكن أن 
تمكنك من السفه: 

[مسألة:] إذا مات الشفيع ‏ وهو الشريك الأول فإن حق المطالبة بالشفعة ينتقل إلى الوارث؛ لأن هذا تابع 
للملك» فإذا مات الشفيع ولم يطالب فللوارث أن يطالب؛ لآن هذا من حقوق الملك» وإذا كان من حقوق الملك 
فإن الملك ينتقل بحقوقه» ولهذا نجد في وثائق البيع قولهم: فصار المبيع ملك للمشتري بجميع حقوقه وحدوده. 
ومنها الأخذ بالشفعة» وهذا هو الصواب؛ لأنه حق ثابت فيورث عن الميت كما يورث المال. 
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[مسألة:] إذا بيع الشقص بألف ريال مؤجلا إلى سنة» فأراد الشريك أن يأخذ الشقص المبيع» نقول: إذا كان 
مليئ] يأخذه بثمنه المؤجلء فإذا كان يحل بعد سنة أخذه المليء لمدة سنةء فإذا كان الشفيع فقيراً وقال: الثمن لم 
يحل» وسوف يرزقني الله في هذه المدة وأوفي» نقول: نعم إن الله على كل شيء قدير لكن هات كفيلاً يضمن. فإذا 
حل الأجل ولم يسلم الشفيع أخذنا من الكفيلء فإذا كان الكفيل معسراً سقطت الشفعة» وإذا كان الشفيع غنيا 
وعنده مال لكنه معروف بالمماطلة؛ فالمماطل كالمعسر تمام. ويشترط أيضاً أن يكون المشتري الذي سيؤخذ 
منه الشقص قادراً على مطالبته ‏ أي: مطالبة الشفيع ‏ فلو فرض أن الشفيع من ذوي السلطان الذين لا تمكن 
مطالبتهم» فللمشتري أن يمنع من أخذه بالشفعة؛ وذلك لأنه لا يمكنه مطالبته عند حلول الأجلء ولا يمكنه أن 
يطالبه بكفيل مليء. 

[مسألة:] إذا اختلف الشفيع والمشتري فقال الشفيع: قيمة الشقص ألف. وقال المشتري: بل قيمته ألف ومائة» 
فالقول قول المشتري؛ لأن المشتري غارم إذ أنه سيؤخذ منه الشقص لو قبل قول الشفيع ‏ بأقل مما غرم» فيكون 
القول قول المشتريء ولأن أخذه منه عن طريق التملك القهري» وإذا كان مأخوذاً منه قهراً فإن المرجع في تقدير 
ثمنه إليه» ولهذا يجوز له أن يمنع الأخذ بالشفعة إلا إذا سلم الشريك الثمن. لكن لو كان هناك بينة على أن البيع 
بألف. فالقول ما شهدت به البينة» وهنا يجب أن ننتبه إلى شيئين: الأول: كل من قلنا القول قوله فلا بد من يمينه» 
لقول النبي يك «البَبََُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ انكر" ولاحتمال صدق خصمه. الثاني: أن لا تكون 
دعواه مخالفة للعرف» فإن كانت مخالفة للعرف سقطت. 

[مسألة:] إن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت الشفعة. فإذا قال البائع لشريكه: إني بعت نصيبي على فلان» 
وقال فلان: لم أشتره منك» فقد وجبت الشفعة؛ لأن البائع أقر بأن الملك انتقل إلى المشتري» وبإقراره تثبت 
الشفعة» ولا نلزم المشتري بذلك؛ لأنه ليس عند البائع إلا الدعوى أما لو أقام بينة بأنه باعه فالأمر واضح. 
[مسألة:] عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع» يعني لو ظهر أن الشقص مغصوب. أو أنه 
ملك لغير البائع» أو ما أشبه ذلكء أو أن البائع باعه على شخص ثم باعه مرة أخرى ‏ وهذا ربما يقع ‏ فالعهدة على 


(1777)أخرجه بهذا اللفظ البيهقي /٠١(‏ ۲٠٠)ء‏ وأصله في الصحيحين ولفظه: «لَوْ يُخْطَى النَّاسٌ بِدَعْوَاهُمْ عى نَاسٌ دِمَاءَ جال وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ 
الْيَمِينَ عَلَى الْمُدّعَى عَلَيّْهِاء أخرجه البخاري (5507)؛ ومسلم .)١۷١١(‏ 
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من؟ عندنا ثلاثة: بائع ومشتر وشفيع» عهدة الشفيع على المشتري» فالشفيع لا يبحث إلا عن المشتري» فلو ذهب 
إلى البائع وقال: تاا عيب أذ ا ا انالا رفير مرهونة» فهل يملك الشفيع 
أن يطالب البائع؟ لاء سيقول البائع له: عهدتك على المشتري» أنا ما بعت عليك» إذاً عهدة الشفيع على المشتري. 
وعهدة المشتري على البائع. ولو أن الشفيع طالب البائع بالعهدة فإنه ليس له حق؛ لأن المشتري لم يثبت أنه 
اشترى» فعليه يحتاج أن يستثنى من هذاء فعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع» إلا فيما إذا 
ادعى البائع البيع وأنكر المشتري فإن الشفيع ليس له عهدة على المشتري. ومن هنا نعرف أن ما يفعله الآن بائعو 
السيارات غلط محض تجده يشتري السيارة ثم يبيعها والثاني يبيعها والثالث يبيعهاء وتكتب السيارة باسم الرابع 
على أنه اشتراها من الأول وهذا غلط وحرام؛ لأنه كذب وتترتب عليه عَهْدٌ فلو ظهر أن السيارة مسروقة 
فالمشتري الرابع يطالب الأول حسب الوثيقة» وقد تكون مطالبة الأول صعبة» لكنه يجب في هذه الحال أن يقال: 
فلان باع السيارة على زيد» وزيد باعها على عمرو» وعمرو باعها على خالد» وخالد باعها على بكر» يجب 
التسلسل؛ من أجل أن يعود كل إنسان إلى من باع عليه حتى لا يقع الغلط. 


بَابٌ الودِيعة 

الإيداع: هو إعطاء المال لمن يحفظه لصاحبه. 

وهي بالنسبة للمودع مباحة» يعني يباح أن يودع الإنسان ماله» وهي بالنسبة للمودع سُنَّةَ بشرط أن يكون قادراً 
علق حفظها وضيانتها والغناية يها وليل ذلك قولة تعال: وخر إن الله يحت الْمَحْسنيق 4 [البقرة: 146 ]: 
وبهذا التعريف للوديعة يتبين لنا أن قول العامة الآن إذا جعلوا أموالهم عند البنوك أو ما يُلَحَق بها هي وديعة» يتبين 
أن هذا القول غير صحيح؛ لأخهم لم يجعلوا الدراهم عند البنك أو ما يقوم مقامه» لم يجعلوها للحفظء إذ إن 
الدراهم ستجعل في صندوق البنك وسيتصرف فيهاء فهو في الحقيقة قرض وليس بوديعة» ولهذا نص الفقهاء 
رحمهم الله على أن المودع إذا أذن للمودّع أن يتصرف في الوديعة صارت قرضاًء فكلمة إيداع خطأً؛ لأن الإيداع 
أن يبقى المال لصاحبه على ما هو عليه فهي في الحقيقة إقراض وليست إيداعء ولذلك لو كانت إيداعا لقلنا: 


يجب على البنك أن يجعلها في غلافها وألا يتصرف فيها. يترتب على هذه المسألة لو أن البنك احترق بأمواله 
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بدون تعد ولا تفريط فإذا قلنا: إن وضع المال فيه وديعة» فلا ضمان عليه» وإذا قلنا: إنه يتصرف فيه بإذن صاحب 
المال للبنك صار ضامناء كما لو احترق مال المستقرض فإن القرض ثابت في ذمته. 

[مسألة:] إذا تلفت الوديعة من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن؛ لأنه أمين قبض المال بإذن من مالكه. 
فكل من قبض مال غيره بإذن منه أو من الشارع فإن يده يد أمانة» والقاعدة في الأمين أنه لا يضمن ما تلف تحت 
يده إلا بتعدٌ أو تفريط بدليل قول الله تعالى: لما عَلى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ4 [التوبة: »]14١‏ والمودّع محسن» فإذا 
كان محسناً فلا ضمان عليه» لکن إن تعدى أو فرط ضمن. 

[مسألة:] يجب على المودّع عنده حفظ الوديعة في حرز مثلهاء والحرز ما يصون الشيء ويحميه» وهو يختلف 
بعدة اغشارات» فيختلف باشتلاف الأموال وباختلاف البلذان وباختلاف السلطان قوة وضعفا وعدلاً وجورا 
وباختلاف الآموال» فليس حرز الذهب والفضة كحرز الآواني» فالآواني تودع في ظاهر البيت في الحجر والغرف 
بدون أغلاق وثيقة» والذهب والفضة في الصناديق في أغلاق وثيقة» والمواشي كالإبل حرزها الحوش المحصن 
القوي» والضأن في حوش دون ذلك. فإن عيّن صاحبها الحرز فأحرزها بدونه» ولو كان الحرز الذي أحرزها به 
حرز مثلها عادة» فإنه يضمن» فلو أعطاه كتابّ وقال: احفظ هذا الكتاب في الصندوق الحديدي ‏ أي: خزانة 
الذهب والفضة» وهي خزانة قوية ثقيلة ‏ فحفظه في حقيبة عادية» فجاء السارق فسرقه هو والحقيبة» مع أن الحقيبة 
عادة حرز للكتاب فهنا عليه الضمان؛ لأنه حفظها بأدنى مما عينه صاحبهاء فإذا قال المودّع عنده: أنا حفظتها في 
حرز مثلهاء وكل الناس يجعلون الكتب في الحقائب وربما جعلوها في الرفوف بارزة» نقول: لكن صاحب الكتاب 
عَيّنّه فلماذا لم تقل له: لاء حينما قال: ضعه في الصندوق الحديدي؟ أما أن تأخذها على أنك ستضعها فيما عين» 
ثم تحرزها بما دونه فعليك الضمان. فإن قال: خذ هذا الكتاب اجعله في هذا الصندوق» وعينه» فأخذه وجعله في 
صندوق مثله فهنا لا ضمان» إلا أن يتميز الصندوق الذي عينه بزيادة حرزء لكونه داخل البيت مثلاً أو نحو ذلك 
فهنا يضمن» أما إذا عين فأحرزها بأقوى فلا ضمانء مثل أن يقول: احفظها في هذا الصندوق» والصندوق صغير 
يمكن للسراق أن يحملوه» فأحرزها في صندوق أكبر فإنه لا يضمن؛ لأنه أحرز. 

[مسألة:] لو أن المودّع عنده خدم» أو أولاد يحفظون ماله فدفع الوديعة إليهم فإنه لا ضمان عليه؛ لأن هذا ما 


جرت به العادة» والإنسان الكبير السيد الشريف لا يمكن أن يتولى حفظ الودائع بنفسه» بل لا بد أن يكون له من 





المقنع من الشرح الممتع ۲ 


يحفظ ذلك من خدم أو أولاد أو عبيد أو زوجات. إلا إذا نص صاحبها عليه وقال: لا تعطها أحداًء هي مني إليك 
ومنك إلي» فهنا يضمن؛ لأنه عين حرزاً أقوى من حرز العادة» وقد سبق أنه إذا عين حرزاً فإنه يتعين. 

[مسألة:] من أودع دابة فركبها لغير نفعها فهو ضامنء مثل فرس أودعه عنده فركبه لغير نفعه فهو يضمن ضمان 
قبل أل ف ةودنل العمل أو جى مده أرفتاء أنه ال سوست ا ا :وهنا ريك يذاه كك ميد 
كالغاصب فيكون ضامنا بكل حال» سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدٌ ولم يفرط» وسواء تلف الشيء بنفس العمل 
أو بما بعده. أما لو ركبها لنفعها فليس بضامن لأنه محسن» مثل أن يذهب بها إلى الماء لتشرب أو يروضها؛ لأنها 
إذا بقيت ربما تخمل ولا تكون قوية» فهو يركبها لنفعهاء فلا ضمان عليه؛ لأن هذا خير. 

[مسألة:] إذا أودع دراهم فاستقرضها فإنه يضمن» حتى وإن احتاج إليها؛ لأنه ليس له الحق في أن يستقرضهاء أو 
يتصرف فيها بأي شيء حتى لو باع أو اشترى فهو ضامن. 

[مسألة:] خلط الوديعة بغيرها له حالات ثلاث: الأولى: أن يخلطها بغير متميز ثم يضيع الكل فعليه الضمان» 
مثل أن يُودَع براً يخلطه ببر» فهنا خلط الوديعة بشيء غير متميز. الثانية: أن يخلطها بمتميز يصعب فيه التمييز مثل 
خلط شعير ببر فهذا وإن كان متميزاً لكن تخليص الوديعة من خليطها فيه صعوبة فعليه الضمان» والمذهب لا 
ضمان عليه. الثالثة: أن يخلطها بمتميز يسهل فيه التمييز» فهذا ليس عليه ضمان مثل أن يخلط حلي بدنانير. 
[مسألة:] إذا ادعى المودع أنه دفع الوديعة إلى ربهاء بأن يكون شخص أودع إنسانا دراهم» ثم بعد حين جاء 
يطالبه بهاء فقال: إني رددتها إليك» فالقول قول المودّع لوجهين: الأول: قول الله تبارك وتعالى: ما عل 
الْمُْحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) [التوبة: »]4١‏ والمودّع محسن ولا شك وإذا لم يكن عليه سبيل» فإن صاحبها إذا ادعى 
أنه لم يردها فالقول قول المودع؛ لأننا لو قبلنا قول صاحبها لكان على المحسن سبيل. الثاني: أن نقول للمودع: 
أنت الآن اتتمنت الرجل على الوديعة» فيجب أن يكون أميناً في دفعها إليك» كما جعلته أمين في حفظها. 
[مسألة:] إذا ادعى أنه دفع الوديعة إلى غيره» وقال: إني رددتها لكنني لم استأذنك» فهو ضامن؛ لأنه لم يوكله في 
دفعها إليه» فإذا قال: دفعتها إليه بإذنك» أنت الذي قلت لي: يا فلان أعط الوديعة التي عندك لفلان» فأنكر صاحبها 





المقنع من الشرح الممتع ا 


الإذن» وقال: إني لم آذن لك» فهنا يقال: إن الرجل أمين عندك» وهو محسنء وقد قال الله تعالى: ما عل 
الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَيِيلٍ» [التوبة: ١‏ ولا يمكن أن يدعي أنك أذنت له وأنت لم تأذن» والنسيان وارد على كل 
أحد» ومنه صاحب الوديعة. 

[مسألة:] يقبل قول المودّع في تلف الوديعة» فإذا قال لصاحبها: الوديعة تلفت» فقال صاحبها: لم تتلف» فالقول 
قول المودع» لكن لو ادعى التلف بأمر ظاهر كالحريق» بن قال: احترق الدكان وهي في الدكان» فهنا لا يقبل قوله 
إلا إذا أثبت أن الدكان قد احترق؛ لأن هذا أمر ظاهر لا يخفى على أحد. 

[مسألة:] لو قال صاحب الوديعة: أنت فرطت ولم تحفظها في حرز مثلهاء وقال المودّع: لم أفرطء فالقول قول 
المودّع؛ لأنه مؤتمن» فإن أقر الجميع بالسبب لكن ادعى صاحبها أنه تفريط وهو يقول: ليس بتفريط» فنرجع إلى 
العرف ويعرض على أهل الخبرة. والاختلافات التي ذكرها الفقهاء في الواقع كلها ذكرها النبي ئي في كلمتين 
فقال: «الْبَيْنَُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ انكر" فجميع ما ذكر في الاختلافات ومن يقبل قوله ومن لا 
يقبل كله يعود إلى هذا الحديث. 

[مسألة:] لو أنكر رجل الوديعة يوم الخميس» وأقيمت الدعوى عليه يوم الجمعة» وثبتت عليه ببينة» ثم ادعى 
أنها تلفت يوم الأربعاء» فهنا لا يقبل قوله؛ لأنه كذب نفسه. حيث أنه أنكر الوديعة يوم الخميس وقال: ليس عندي 
وديعة» ولما ثبتت قال: إنها تلفت يوم الأربعاء» فهنا دعواه التلف لا تقبل» ودعواه الرد لا تقبل؛ لأنه بإنكاره صار 
خائناء فلا يقبل قوله لا في الرد ولا في التلف ويلزمه الضمان. ولو أقام بينة على أنها تلفت يوم الأربعاء» وأتى 
بشهود يشهدون أن الوديعة الفلانية تلفت يوم الأربعاء» فهل يقبل أو لا يقبل؟ المذهب لا يقبل ولو ببينة حتى لو 
جاء بشهود وقالوا: نشهد إن وديعة فلان تلفت يوم الأربعاء فإنها لا تقبل؛ لأنه هو نفسه مكذب للبينة؛ لأنه لما 
أنكر يوم الخميس وقال: أبداً ما أودعتني ما صار له عنده وديعة فيكون مكذبا للبينة؛ فكلامه يناقض بينته. وقال 
بعض أهل العلم: إذا ثبت ببينة أنها تلفت فيكون إنكاره كذباً وتصدّق البينة» لكن في هذه الحال ينبغي للقاضي أن 


يحكم عليه بالتعزير لكذبه وخيانته» وإتعابه المودع بإقامة الدعوى» وإشغال القاضى» وإشغال الشهود» فهو 


107 )أخرجه بهذا اللفظ البيهقي »)٠٠۲ /٠١(‏ وأصله في الصحيحين ولفظه: «لَوْ يُخْطَى النَّاسٌ بِدَعْوَاهُمْ عى نَاسٌ دِمَاءَ جال وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ 
الْيَمِينَ عَلَى الْمُدّعَى عَلَيّْهِا» أخرجه البخاري (55017)؛ ومسلم .)١۷١١(‏ 
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مستحق للتعزير من عدة أوجه. ولئلا يتلاعب أحد غيره» فإذا قيل: ليس عليك إلا ضمان الوديعة فلا يهمه. لكن 
5 

[مسألة:] إذا أنكر الوديعة ثم ثبتت عليه ببينة ثم ادعى ردا أو تلفاء فإن كان الرد والتلف اللذان ادعاهما سابقين 
على جحوده فلا قبول له مطلق) لا ببينة ولا بغير بينة» وإن ادعى الرد والتلف بعده قبل ببينة» وبغير بينة لا يقبل» 
هذا إذا أنكر. أما إذا قال: ما لك عندي شيء فهو مقبول على كل حال؛ وذلك لآن قوله: هذا لا ينافي ثبوت 
الوديعة؛ لأنها إذا تلفت بغير تعد ولا تفريط فقد صدق» ليس لمدعي الإيداع شيء؛ لأنه يقول: نعم أنت أودعتني 
وأنت صادق» لكن تلفت» ولما تلفت لم يبق لك عندي شيءء» فيكون هنا إقراره بالوديعة أو ثبوتها بالبينة لا ينافي 
قوله: «ما لك عندي شيء» فيقبل. 

[مسألة:] إن ادعى وارث المودع الرد من الوارث؛ أو من موّرئه» لم يقبل إلا ببينة» لأن الوارث ليس هو المودّع 
حتى يقبل قوله في الرد. أو ادعى وارث المودع أن مورّثه. أي: المودّع ردهاء فلا يقبل قول الوارث؛ لأنه غير 
مؤتمن من قَبّل ربُها؛ لآن ريّها لم يودعها الوارثء إنما أودعها المورّث» وحينئذ نقول للورثة: إن كان عندكم بينة 
أنكم رددتموها إلى صاحبها قبلناهاء وإلا فعليكم الضمانء فالوارث أقر بالوديعة ولم ينكرها لكن ادعى الرد منه 
أو من مورثه» فلا تقبل دعوى الرد من الوارث أو المورث إلا ببينة. ولو ادعى الورثة: أن المورّث لم يترك شيت لا 
وديعتكم ولا غيرهاء فيلزم المودع حينئذ أن يثبت ببينة أن المورث تركها؛ وذلك لأن المورث قد يكون تصرف 
فيها وأنفقهاء أو ردّها وهم لا يعلمون» أو ما أشبه ذلك. فإن قال قائل: إذا ترك الميت وديعة» فهل يجب على 
الورثة أن يبلغوا صاحبهاء أو يردوها إليه فوراً؟ يجب أن يبلغوا صاحبها فوراً أو يردوها عليه فوراً؛ لأن المودع لم 
يأتمن الورثة عليهاء والورثة وجدوا مالا لغيرهم غير مؤتمنين عليه» فيجب عليهم أن يبلغوه أو يردوها. 

[مسألة:] لو أودع رجلان عند زيد موزون مثل مائة صاع بر في كيس مشتركة بين اثنين أو مكيل مثل جراب من 
عسل» وبعد مدة جاء أحدهما وقال: إنا أريد نصيبي منه» وهو يعلم أن نصيبه النصفء أو الثلث» أو الربع» فيلزمه 
أن يعطيه نصيبه» وعللوا هذا بأنه ليس على شريكه الغائب الذي لم يطالب ضرر. وقيل: ما داما قد أودعاه إياها 
جميعاء فإنه لا يلزمه أن يسلم للشريك؛ لاحتمال أن هذا الشريك الذي طلب نصيبه قد باعه على شريكه» وأيضاً 
ربما إذا أخذ نصيبه كاملا ينقص نصيب الآخر» فالصحيح أنه لا يلزمه تسليمه» ويقال له: أحضر صاحبك أو هات 
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[مسألة:] لو غصبت الوديعة يجب على المستودع والمضارّب والمرتهن والمستأجر بمقتضى الأمانة أن يطالب 
بنفسه أو يبلغ فوراً مالك الوديعة» أما أن يسكت وهو يرى الغاصب يأخذها فلا يجوز؛ لأن ذلك خلاف الأمانة» 
ويستثنى من ذلك إذا كان صاحب العين حاضراً وعالم] بالغصب فإنه لا يلزم هؤلاء المطالبة؛ لأنه إذا كان 


صاحبها حاضراً ويعلم بالغصب فهو المسؤول عنها. 


بَابُ إِحياء المَوَاتِ 
«إحياء» مصدر أحيا أي: جعل الحياة في شيء ميت» و «الموات» مشتق من الموت وعبروا بالموات دون الميتة؛ 
لأن الأرض الميتة قد يراد بها ما لا نبات فيهاء كما قال تعالى: #«وَآيَةٌ لَهُمُ الأَرْضُ الْمَبَْةُ أَحيَيْتَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِئهَا 
حَيًا ئة يَأحُنُونَ4 [يس: ۳۳] فعبروا عن الأرض هنا بالموات للفرق بينها وبين الأرض التي ليس فيها 
نبات. 

تعريف الأرض الموات: «هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم). المنفكة: يعني الخالية. عن 
الاختصاصات: كمجاري السيول» ومواضع الحطب» ومواضع المراعي» والمصالح العامة» وأفنية الدور ‏ وهي 
مُلْقَى زبالاتهم ‏ فهذه غير مملوكة لكنها مختصة لمصالح البلد عموماء أو لمصالح كل بيت» ومثله أيضاً الطرق» 
فهذه نسميها اختصاصات ولا نسميها أملاكا؛ لأنها ليست ملك لأحد. ملك: أي: ولم يسبق إحياءها ملك فإن 
سبق إحياءها ملك فإنه لا يمكن لمن أحياها أن يملكها؛ لأنها ملك للأول. معصوم: المعصوم من بني آدم أربعة 
أصناف: المسلم» والذمي» والمعامّد. والمستأمنء أما الحربي الذي ليس له عهد ولا ذمة وليس مسلماء فماله 
مباح للمسلمين» فالأرض التي تكون ملكا لحربي فهي موات وإن كان مستولي عليها؛ لآن ماله غير معصوم. 
اا ]ين ا الأرضى النواك ملكها أ وکات ملك ھر لأ مكيا عاق وش :فض وردقت 
[مسألة:] بعض العلماء يرى أن الكافر لا يملك الأرض في البلاد الإسلامية ولو كان ذميً؛ لأن البلاد الإسلامية 
لا ينبغي أن يكون فيها مكان لغير المسلمين؛ لآن غير المسلمين إذا تملكوا الأرض كثروا فيها ثم صاروا أغلبية: 
فيطغى الخبيث على الطيب» فحينئذ يوشك أن يعمهم الله بالعقاب» لكن نقول: لا فرق بين المسلم والكافرء 
والمراد بالكافر أي: المعصوم» وأيض] نزيد شر طا ثاني في الكافر وهو أن يكون ممن يصح تملكه الأرضء فإن 
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كان لا يصح فإنه لا يملكهاء فمن أحياها ملكها من مسلم أو كافر ذكر أو أنثى» صغير أو كبير» لكن الصغير الذي 
لا يميز يتولى ذلك عنه وليه. 

[مسألة:] المذهب: يدل على أن من أحيا أرضاً ميتة فهي له» سواء كان ذلك برخصة من ولاة الأمر أم لاء لكن 
لو أن ولي الأمر قال: لا يحيي أحد أرضاً إلا بإذني وموافقتي» فهل يملك المحيي بعد ذلك الأرض بالإحياء 
بدون مراجعة ولي الأمر؟ الجواب: لا؛ لأن المسألة انتقلت من كونها داخلة في العموم إلى تخصيص من ولي 
لأر وقدفان ةنارك وا ج اعا الديق ارا وا ا و ا الول رارق الأكر وليك 4[الساة: 
49 لكن إذا كان أحياها قبل صدور الأمر فهي له؛ لأن الذي يظهر من قول الرسول ل «مَنْ أَخيًا أَرْضًا ميه 
هي ل" أنه تشريع» وهذا هو الأصل حتى يقوم دليل على أنه تنظيم» لكن قد تكون المصلحة» أو الحاجة» 
أو الضرورة في تقييد ولي الأمر الإحياء بهذا الشرط وذلك حسب المنطقة» فبعض المناطق يكون فيها أناس جهال 
إذا لم يُقَيِّدوا بإذن الإمام اعتدى بعضهم على بعض. فهؤلاء يكون من الضروري أن يقيدوا بإذن الإمام» وقد تكون 
بعض المناطق أهون» فيكون عندهم خوف من الله وتقوى ولا يعتدي أحد على أحدء فهنا قد يكون من الحاجة 
تقييدهم بالإذن» وقد يزول هذا كله وتكون المنطقة أهلها أغنياء» وكل إنسان عنده أرض تكفيه» وكل إنسان عنده 
خوف من الله فهنا تكون المصلحة. فالتقييد إما أن تقتضيه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة. 

[مسألة:] من أحيا أرضاً ملكها سواء كان في دار الإسلام أو غير دار الإسلام» ودار الإسلام هي التي غلب عليها 
الإسلام ظهوراً وشيوع] بحيث يؤذن فيها للصلاة» وتقام فيها الجماعات» ويصام فيها رمضان ويعلن» وتظهر فيها 
الشعائر حتى وإن كان فيها كفار» فلو قدر أن الكفار فيها خمسون في المائة أو أكثر فهي دار إسلام» ما دام حكم 
الإسلام غالبا عليهاء أما إذا لم يكن حكم الإسلام عليها غالب فهي دار كفر ولو كثر فيها المسلمونء والاعتبار 
بالمظهر والظاهر» ويدل لهذا أن النبي ية كان إذا غزا قوم أمسك حتى يطلع الفجرء فإن أَذَنُوا امتنع من قتالهم» 


وإن لم ينوا قاتل ي ""'. 


(1075)أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض في الحرث والمزارعة/ باب من أحيا أرضا مواتاء وأخرجه أبو داود (۷۳٠)؛‏ والترمذي .)١١۷۸(‏ 


(1775)أخرجه البخاري .)51١(‏ 
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[مسألة:] بلاد الكفر المفتوحة بالسيف كغيرها من البلاد التي فتحت صلحاء فإذا أحيا أرضاً ميتة في بلاد تحت 
عنوة فهي له. 

OU gE EL SRS E E ba‏ جلك أذ ركه ون رجه على در 
مسلم أن يقصده ليؤدي مناسك الحج» فليست خاصة لحد ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: إنه لا يصح بيع 
مساكنها ولا إجارتها؛ لأنها تعتبر أرض مشعرء ولا يملك الإنسان فيها شيئ على وجه تام كما يملكه في غيرهاء إلا 
المساكن التي بناها فهذه له أن يبيعها لكن الأرض لا تباع» ويرى شيخ الإسلام رحمه الله: أنها تملك بالإحياء 
وبالإرث وبالبيع» لكن يحرم تأجيرهاء فمن استغنى عن مكان وجب بذله لغيره» والقول الثالث في المسألة: أن 
مكة كغيرها تملك بالإحياء وبالبيع ويجوز بيعها وإجارتهاء والعمل الآن على هذا القول» وهذا هو الذي لا يمكن 
العمل بسواه في الوقت الحاضر؛ لأننا إن قلنا بالمذهب فهو قول ضعيف لا يمكن العمل به» وإن قلنا باختيار شيخ 
الإسلام صار هناك خصومات وعداوات وبغضاء. 

افا الفسياء لا رط أن يكون سد عن العمران» فلك ما لاجا ما قت مح عاب حت ران لاه 
فلو أن رجلا قد بنى بيتا» وما حول البيت فضاء ليس لأحد. فبنى هو بجنب البيت وليس بينهما إلا الجدارء فإنه 
يصح الإحياء ويملكه» لكن بشرط أن لا يتعلق بها مصالح الناس» فإن تعلق لكونه مرعى لدوابهم أو فناءً لإلقاء 
القمامة أو محتطباً لهم» فإنه لا يملك ولا يجوز لأحدٍ أن يتملكهاء فإن تملكها فإن كان ببنيان هدم وإن كان 
بغرس قلع؛ لأن هذه الأرض التي تتعلق بها مصالح الناس ليست منفكة عن الاختصاصات» فلا تكون مواتا 
حسب التعريف الفقهي. 

[مسألة:] ما يحصل به الإحياء: 

١‏ إذا أحاط مواتنا. أي: ضرب عليها حائطاً يمنع الدخول منه ملكهاء وليس حائطاً يسيراً كحجر أو حجرين» 
أما إذا كان في الأراضي شح بأن كانت البلد في أرض محجوزة بالجبال مثلا» فلولي الأمر أن يحدد» ويقول: لا 
أحد يتملك أكثر من كذا وكذا قدراً؛ وذلك من أجل ألا يحتكرها أحد الأقوياء» ويحوط أرضاً كبيرة ثم يبيعها 





المقنع من الشرح الممتع 34 


۲ إذا حفر بئراً فوصل إلى الماء. لكن ما الذي يملكه بحفر البئر؟ إن كانت البئر للوزد ونحوه فإنه يملك 
حريمهاء وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك وإن كانت لسقي الأرض كبئر الزراعة فإنه يملك كل ما أجرى عليه الماء 
فإن لم يصل إلى الماء فليس بإحياء لكنه يكون أحق بها من غيره؛ لأنه ابتدأ بالإحياء ولم ينهه. 

۳ إذا أجرى الماء إلى الموات من عين ونحوها. فإنه يحصل به الإحياء» ولكن ما الذي يُمْلك؟ الجواب: كل ما 
جرى عليه الماء فهو إحياء. 

5- إذا حبس الماء عنه ليّزرع فقد أحياه» فكل ما حبس عنه الماء فإنه يعتبر مُحيا يملكه صاحبه؛ لأن المقصود أن 
تتهياً الأرض للزرع» أما لو حبس الماء عن هذه الأرض لمجرد أن تيبس فقط فإن هذا ليس بإحياء. وزاد أهل 
العلم فقالوا: كذلك لو كان فيها أشجار لا يمكن أن تغرس معها أو تزرع فأزال الأشجار فهو إحياء» وكذلك لو 
كان فيها أحجار متراكمة عليها لا تصلح الأرض مع هذه الأحجار للزرع ثم أزال الأحجار ونقاها فهذا إحياء. 
ومن العلماء من يقول: بزجع ني هذا إلى العرف» فما عده الناس إحياءً فهو إحياء» وما لم يعدوه إحياءً فليس 
بإحياء» وعللوا هذا بعلة قوية» فقالوا: إن القاعدة عندنا أن كل ما أطلقه الشارع وليس له حد في الشرع فمرجعه إلى 
العرف؛ لقول النبي كَكِِ: «مَنْ أخيا أَرضًا ميه َه ل" ولم يبين النبي بيه ما يحصل به الإحياء. أما لو 
غر على أرض :زاشعة كبيرة اشارا كالجذان فمل يملك ما كان داخخل :هذه الأشجار؟ الجوات: لا يملك؛؟ لان 
ما زرعهاء ولا بنى» والأشجار عرضة للزوال» لكنه تحجر فيكون أحق بهاء بمعنى أنه لا يزاحمه عليها أحد» ولكن 
إذا تأخر في إحيائها وَوجد من يطلب إحياءها فيمهل» ويقال له: يا فلان إما أن تحيي الأرض» وإما أن ترفع يدك؛ 
لأن هناك من ينتظر إحياءها. 

[مسألة:] يملك حريم البئر العاديّة يعني التي أعيدت بعد أن كانت محفورة من قبل ثم طمها الرمل» أو المطرء 
أو ما أشبه ذلك» ثم أعادهاء خمسين ذراعا من كل جانب» والمراد بذلك البئر المحفورة للسقيا وليست للزرع» 
وهذا يقع كثيراً في البر عند البادية» تجد الرجل يحفر بثراً حتى يصل إلى الماء من أجل أن يسقي ماشيته من إبل أو 
بقر أو غنم» فنقول: هذا الرجل يملك بهذه البئر خمسين ذراعاً إن كانت قد أعيدت» أو خمسة وعشرين ذراعاً إن 


كانت بدية» يعني مبتدأة» ففعيل هنا بمعنى مفعول» أي: ابتداً حفرهاء أما إن كانت البئر للزرع فهو شبيه بإجراء 


.)171/8( )أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض في الحرث والمزارعة/ باب من أحيا أرضا مواتاء وأخرجه أبو داود (۷۳٠)؛ والترمذي‎ ۳۷١ 
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الماء إلى الأرض يكون إحياء لكل ما يمكن أن يزرع بهذه البئر. وظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله أنه لا فرق بين أن 
كواة الخو أو كوت لفحت دید كما لو كانت ارفا و وان لافرق مع أكون عيقها بعيدا أو 
عمقها قريب؛ وتعليل ذلك أن هذا الحريم هو الذي يتعلق به مصلحة البئرء فالرجل في البادية إنما حفر هذا البئر 
من أجل أن يسقي ماشيته» وخمسة وعشرون ذراع] من كل جانب فيها كفاية» أي: دائرة يبلغ قطرها خمسين 
ذراعاء أما إذا كانت عاديّة بمعنى أنها انطمت ثم حفرها ثانية فإنه يملك خمسين ذراعاً من كل جانب. 

[مسألة:] للإمام إقطاع موات لمن يحييه. إقطاعه يعني أن يقول مثلاً: يا فلان لك هذه الأرض أحيهاء فإذا أحياها 
المقطّع فإنه يملكهاء وإذا لم يحيها فإنه يكون أحق بها من غيره» فيكون المقطّع كالمتحجر وليس كالذي أحيا. 
[مسألة:] هل يجوز لمن أقطع أن يتنازل عن إقطاعه بعوض؟ الجواب: في هذا خلاف» فمن العلماء من قال: لا 
يجوز لاحتمال ألا يحصل للثاني؛ لأن الثاني إذا لم يحيه قيل له: ارفع يدك وقال بعض أهل العلم: بل يجوز ذلك؛ 
لأن هذا الذي أقطع تنازل عن حقه بعوض» والأصل في العقود الحل والإباحة وليس في ذلك محظور؛ لأنه إذا 
تنازل عنه نزل الثاني منزلة الأول» وهذا لا مانع منه» وهذا القول هو الصحيح. 

[مسألة:] للإمام إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة بشرط ألا يضر بالناس؛ لأن المصلحة العامة مقدمة على 
المصلحة الخاصة؛ ولنضرب مثلاً بسوق الخضارء فهذا السوق يكون عادة واسعا فله أن يقطع أحداً مكانا 
يجلس فيه» فيقول: يا فلان لك رأس السوق أو وسط السوق أو طرف السوق أو ما أشبه ذلك؛ لأن المرجع في 
هذه الأمور إلى الإمام» لكن بشرط ألا يضر بالناس» والإضرار بالناس له صور منها: لو أقطعه مان كبيراً والناس 
مزدحمون في هذا المكان» ولو لم يقطعه لَوسعَ هذا المكان أربعة أو خمسة فهنا لا يجوز له ذلك. كذلك لو أقطعه 
مكانا هو مدخل السوق ويضيق على الداخلين فهنا نقول: هذا ممنوع» ولا يحل له؛ لآن الإمام يجب عليه أن 
يراعي المصالح العامة» فإذا أقطعه مكاناً يبيع فيه» فإنه لا يملكه لكن يكون أحق بالجلوس فيه. 

[مسألة:] لو تقدم إنسان إلى مكان ووضع بسطته فيه» فما دامت بسطته في السوق فهو أحق وليس لأحد أن 
يزاحمه؛ لآنه سبق» حتى ولو طال» ومن العلماء من يقول: يعطى مهلة يومين أو ثلاثة أو أسبوعاً ثم يقال: ارفع 
يدك؛ لأنه إذا طال بقاؤه صار كالمالك وحينئلٍ يتعذر أن ينتفع به أحد غيره» وربما يبقى القماش وهو لا يأتي فيمنع 
هذا المكان من الانتفاع به وهو لا ينتفع به» والصحيح أن ذلك يرجع إلى رأي ولي الأمرء فإن رأى من المصلحة 


أن يبقى فلا بأس؛ وإن رأى من المصلحة رفعه فإنه يرفعه. 
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[مسألة:] إن سبق اثنان إلى مكان ليبيعا فيه» بأن يكون كل واحد وصل إلى المكان في نفس الوقت» فإننا ننظر إن 
أمكن توزيع الأرض بينهما وانتفاع كل منهما بما أخذ فإننا نقسمها بينهماء وإن لم يمكن بحيث لا تتسع إلا لمتجر 
واحدء فهل نقول: ينظر إلى الأكبر سناء أو إلى الأفقر؛ لأنه أحق بالمراعاة» أو إلى الأغنى» لأنه سوف يجلب إلى 
هذا المكان ما لا يستطيع الفقير أن يجلبه؟ نقول: كل هذه مسائل اعتبارية فيرجع إلى الأصلء وهو أنهما تساويا في 
الوصول إليه» ولا طريق إلى التمييز إلا بالقرعة» ولكن كيف نقرع؟ نقول: القرعة هي ما يحصل بها التمييز» ولا 
[مسألة:] لمن ني أعلى الماء المباح الغير مملوك السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعب» ومعلوم أن 
الأرض ليست متساوية من كل وجه»ء ربما يصل إلى الكعب في جانب ويصل إلى نصف الساق في جانب آخرء 
فالعبرة بالمتوسطء وإلا فمن المعلوم أنه لو كانت بعض الأرض نازلة متراً أو أكثر لاستوعبت ماءً كثيراً قبل أن 
يصل إلى الكعب في العالي» لكن العبرة بالمتوسط. ثم يرسله إلى من يليه» إلا إذا كان الأعلى أتى أخيراً فإنه يقدم 
الأسفل. مثال ذلك: هذا الوادي زرع فيه إنسان» وصار يسقي زرعه منه» ثم جاء إنسان وتقدم إلى أعلى الوادي» 
فلا نعطي المتقدم؛ لأن الأول أحق لسبقه» لكن إذا قدرنا أنهم أحيوا جميعاًء أو أننا لا نعلم مَنْ المتقدم فإنه يقدم 
الأعلى» ودليل ذلك ما جاء في الحديث الصحيح من تشاجر الأنصاري والزبير بن العوام كا في شراج الحرة» 
حيث ينزل هذا الشراج إلى الحائطين جميعاء فكان الزبير د يسقي ثم يرسل إلى جاره من غير تقدير» فقال 
الجار: لاء لا بد أن يكون السقي بالسوية» بمعنى أنك إذا سقيت زرعك وكان الماء لا يكفي إلا زرعك فلا بد أن 
تجعل لي نصيباً منه» فتخاصما إلى النبي مله فقضى للزبير؛ لأنه أحقء وقال له: اسق ثم أرسل إلى جارك 
وأطلق» وهذا يحصل بأقل ما يسمى سقياً» ولكن الأنصاري أخذته الحمية وقال: أن كان ابن عمتك يا رسول 
الله؟!ء فاحتفظ النبي بيا للزبير بحقه فقال: «اسْقٍ حَنَّى يَصِلَ إِلَى الْجَذْرِ ثم أَسِلْه إلى جارك والجدر هي 
التي نسميها نحن الغلالي» أو الغلة» وهي التي تفصل بين الحياض» فقيس هذا الجدر» فوصل إلى الكعب» فاعتبر 
العلماء رحمهم الله ذلك بالكعب» ومعلوم أن وصول الماء إلى الكعب أكثر من أن يكون مجرد سقي؛ لأن مجرد 
السقي قد يكون بنصف هذه المسافة» وهذا هو الذي أمر به الرسول ية أولاًء لكن الأنصاري كه لما قال هذا 


(۱۳۷۷)آخرجه البخاري (۲۳۹۰)» ومسلم (/71701). 
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احتفظ النبي بيا للزبير ص بحقه وقال: «اسْقٍ حَتّى يَصِلَّ إِلَى الْجَدْرِ». وإذا أرسله إلى من يليه وكانوا ثلاثة أو 
أربعة» فالثاني يسقي إلى الكعب» والثالث إلى الكعب. والرابع إلى الكعب» وإن لم يبق له شيء بأن كان الماء 
قليلاً فليس له شيء. 

[مسألة:] لا يجوز لأحد أن يحمي المراعي إلا بثلاثة شروط: 

الأول: أن يكون الحامي هو الإمام» وهو الولي العام على الدولة. 

الثاني: أن تكون الحماية لدواب المسلمين» ودواب المسلمين هي دواب الصدقة» ودواب الفيء» ودواب 
الأرباب المجهولين» وما أشبه ذلك» فهي التي لعموم المسلمين وليست لشخص واحد. 

الثالث: أن لا يكون هناك ضرر على الناس» وصورة الضرر بحيث لا يوجد حول هذا البلد إلا هذا المرعى» وإذا 
حمي تضرر الناس. 

ومثل المرعى منطقة في البحر كثيرة الحوت» فلا يجوز لأحد أن يحميهاء لأن الناس فيها شركاء» ومثل ذلك 
المحتطب» وهو المكان الذي يكثر فيه الحطب» فلو أن أحداً حماه واختص به فلا يجوز؛ لأن الناس في هذا 


شر گام 


\ 


باب الجَعَالةٍ 
الجعالة: فَعَالة من الجَعْلء والجَعْل معناه وضع الشيء. 
الجعالة في الاصطلاح: هي أن يجعل شيئ معلوم] لمن يعمل له عملاً معلوماًء أو مجهولاً» مدة معلومة أو 


مجهولة. 


\ 


فالجعالة عقد لا يشترط فيه العلم بأحد العوضين» وهو فيه عوض مدفوع» وعوض معمول» فالعوض المدفوع 
لا بد فيه من العلم» والمعمول لا يشترط فيه العلم» المدفوع يكون من الجاعل» والمعمول يكون من العامل. 
والفرق بين عقد الجعالة والإجارة» أن الإجارة مع معين بخلاف الجعالة» فهو يطلق فيقول: من فعل كذا فله كذا؛ 
ولهذا صارت عقداً جائزاًء فإن قال قائل: كيف تجيزون هذا العمل مع ما فيه من الجهالة؟ قلنا: نجيزه لدعاء 
الحاجة إليه وليس هو على سبيل الإلزام؛ لآن العامل له أن يدع العمل في أي لحظة شاء؛ لأن الجعالة عقد جائزء 


فإن جعل شيئا مجهولاً بأن قال: من رد بعيري فله ما في هذا الكيس من الدراهم» فإنه لا يجوز؛ لأنه مجهولء لا 
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ندري أمائة أم مائتان أم أكثر؟ فلا بد أن يكون العوض المدفوع من الجاعل معلوم] ليكون العامل على بصيرة. 
لا مه مت ع ا ا ا انر الث و و و انيد هالعا كل 
فهل يطالب الجاعل العام بنقص العوض أم لا؟ الجواب: لاء نقول: هذا من رزق الله للعامل» كما أنه لو لم 
يخدها إلا بعد مد طزيلة وشهة يعد فنا طالب الجاعل براه ولو قال إذا رودت يري امارد فلك 
نصفه» فهذا معلوم» لكنه معلوم بالنسبة؛ لأنه جزء مشاع» فلا بأس؛ كالمضارب تعطيه المال وتقول: اتجر به ولك 
نصف الربح» فربما يتجر به اتجاراً شاق عظيم) ولا يحصل ربح» وربما تظن أنه لن يربح إلا قليلاً فيربح كثيراًء 
فالمعلوم إذاً إما أن يكون بالتعيين بالعدد والوصفء وإما أن يكون بالمشاع أي بالسهم. 

[مسألة:] لو أن رجلا سمع آخر يقول: من رد بعيري فله مائة ريال» فبادر» وخرج» وطلبه فجاء به» فإنه يستحق 
العوض؛ لأنه عمل بعد أن علم» أما لو وجد الرجل الضالة ثم جاء مها إلى صاحبها وهو لا يعلم بالجعلء فإنه لا 
يستحق ش يئا؛ لأنه يشترط أن يكون بعد العلم؛ ووجه ذلك أنه لم يعمل لك؛ لأنه لم يعلم نك وضعت جعلا فلا 
عقد بينكما فكيف يستحق؟! وما يفعله بعض الناس اليوم فهو من باب الإكرام فقط. ومن علم بالجعل في أثناء 
العمل يعطى قسط تمامه. 

[مسألة:] لو قال رجل: من رد بعيري فله مائة ريال» فرده عشرة فإنهم يشتركون؛ لأن كل واحد منهم عَمِل. 
[مسألة:] لكل من الجاعل والعامل فسخ الجعالة؛ لأن الجعالة ليست عقداً لازم» فلو فرض أن الرجل قال: من 
رد بعيري فله مائة ريال» وبعد يومين رجع وقال: يا أيها الناس إني قد فسخت الجعالة» فله ذلك» ومن عمل بعد أن 
علم بفسخها فلا حق له؛ لأن الجعالة عقد جائزء إلا إذا قصد الإضرار بالآخر؛ فلا يجوز أن يفسخ» فإن فسخ 
الجاعل للإضرار فللعامل أجرة ما عمل. وإذا كان الفسخ من العامل لم يستحق شيئا؛ لأنه هو الذي فوت على 
نفسه الجعالة» لكن لو فرض أن الجاعل سيتضرر كثيراً؛ لأن العامل فسخ الجعالة في وقت لا يوجد فيه عمال 
ففي هذه الحال لو قيل بتضمين العامل ما يلحق الجاعل من الضرر لكان له وجه» وقيل أنه إذا تضمن ضرراً على 
الجاعل فيلزم العامل بإتمام العمل إلا من عذر.من مرض» أو شلل أو ما أشبه ذلك. 

[مسألة:] لو اختلف العامل والجاعل في أصل الجعل» هل جعل أو لا؟ فالقول قول الجاعل» وكذلك إذا اختلفا 
في القدرء فقال الجاعل: القدر مائة» وقال العامل: القدر مائتان فالقول قول الجاعل؛ لأنه غارم» فمثلاً إذا قال 
العامل: إا ماتتان» وقال الجاعل: إخها مائة» فقد اتفقا على مائة وبقيت المائة الزائدة مدعىّ بهاء وقد قال النبي 
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كِِ: «الْبينهُ عَلَى الْمُدَعِي)”" "'"» ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة: أن القول قول الغارم» لكن في هذا 
أيضاً تفصيل» فإذا اختلفا في القدر وادعى الجاعل قدراً لا يمكن أن يقام العمل بمثله» وادعى العامل قدراً يمكن 
أن يقام بمثله» فهنا نقول: إن دعوى الجاعل دعوى تكذبها العادة والعرف» فلا يقبل قوله ويقبل قول العامل» ولو 
ادعى العامل شيئا كثيراً فإنه لا يقبل لأنه ادعى ما يخالف العادة ولأنه ادعى على الغارم ما لم يعترف به فيقبل قول 
الجاعل. 

[مسألة:] إذا وجد لقطة باهظة الثمن» وقال لصاحبها: أعطني مقابلاً من المال» فإنه لا يلزمه أن يعطيه ويجبر 
الواجد على تسليمها لصاحبها مجان إلا إذا كان قد جعل جعلاً» بأن قال: من رد لقطتي فإن له كذا وكذا فيعطى 
جعلاً. وكذلك الضالةء إذا رد ضالة مما يباح التقاطه» فإنه لا يستحق عوضاً إلا إذا كان قد جعل له» وذلك لعدم 
وجود عقد بينه وبين المالك» فيقال: لك الأجر عند الله» أما أن تستحق على المالك شيا فلا. يستثنى من ذلك رد 
الآبق بدينار أو اثني عشر درهماء والدليل السنة» فقد جعل النبي ييي ذلك لمن رد الآبق ووردت آثار عن 
اهاه لك ٠‏ الك مئ خا اناق الك لبن الامو اله ال ددا أ وكا أله كاف فا 
يرجع إلى أصله إلى بلاد الكفر» ويكون حرباً على المسلمين» أو إذا ترك وساح في الأرض فربما يحتاج ويفسد في 
الأرض بالسرقات أو غيرهاء فلذلك جعل الشارع لمن رده عوضاًء وإن لم يُظهر سيده ذلك العوض. و أيضاً من 
أنقذ مال المعصوم من الهلكة» فإنه يستحق أجرة المثل» مثل أن يرى الحريق قد اتجه إلى متاع شخص فينقذ 
المتاع» فهذا يعطى أجرة المثل؛ وذلك لتشجيع الناس على إنقاذ أموال المعصومين من الهلكة؛ لأننا لو قلنا: لا 
يعطى شيئا؛ لأنه لم يتفق مع صاحبه بعقد» توانى الناس عن المبادرة في إنقاذ أموال المعصومين. وكذلك إذا كان 
الإنسان قد أعد نفسه للعمل فجاء شخص وأعطاه الثوب وقال: خط لي ثوب فله أن يأخذ عوض)؛ لأنه قد أعد 


نفسه للعملء أما إذا لم يعد نفسه للعمل فليس له شيء» فقد أعطاه على أنه محسن. 


10787 )أخرجه بهذا اللفظ البيهقي .»)٠٠۲ /٠١(‏ وأصله في الصحيحين ولفظه: «لَوْ يُخْطَى الاس بِدَعْوَاهُمْ لادَعَى اس دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ 
الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيّْهِا» أخرجه البخاري (55017)؛ ومسلم .)١۷١١(‏ 
(۱۳۷۹)أخرجه البيهقى (5/ .)35٠١‏ 
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بَابُ الط 

اللقطة: فعَلَّة من الأخذ واللقط» فهي الشيء الملقوط. 

اللقطة شرعاً: مال أو مختص ضل عن ربه» وتتبعه همة أوساط الناس. 

«مال» وهو ما يصح تملكه وعقد البيع عليه كالدراهم والأمتعة وما أشبهها. «مختص» هو كل ما يختص به 
الإنسان بدون ملك فلا يصح تملكه ولا أخذ العوض عنه» وذلك مثل كلب الصيد. «ضلّ عن ربه» أي: عن 
صاحبه. «وتتبعه همة أوساط الناس» هذا القيد قيد فيما يجب تعريفه لا في اللقطة؛ لآن اللقطة يصدق عليها 
التعريف» وإن كانت لا تتبعها همة أوساط الناس» فمن وجد رغيفاً لا يساوي درهماً فهي لقطة» وإن كانت الهمة 
لا تتبعه. والمراد بقوله: «همة أوساط الناس» أي: تتعلق به نفوسهم» وعلى هذا فنقول: من وجد مالاً فعلى ثلاثة 
أقسام: الأول: أن يعلم أن صاحبه تركه رغبة عنه فهذا لواجده» كما يوجد الآن بعض الكراسي المكسرة ترمى في 
الأسواق. وهل من ذلك السيارات التي يكون عليها حوادث وتبقى في الطرق» هل نقول: هذه مما تركها أهلها 
رغبة عنهاء فيجوز للإنسان أن يأخذ منها أو لا يجوز؟ نقول: ننظر إلى حال السيارة إذا كان فيها معدات ونعلم أنها 
غالية» وأن صاحبها سوف يعود إليهاء فإنه لا يجوز أخذهاء أما إذا كانت هيكلاً محترق] ما فيه إلا حديد يحتاج إلى 
أن يصهر بنار» فهذا لمن وجده؛ لأننا نعلم أن صاحبه لن يعود إليه. الثاني: أن يكون مما لا تتبعه الهمة؛ لكونه 
زهيداً» كقلم يساوي درهماء فهذا زهيد لا تتبعه همة أوساط الناس» فأي إنسان يجده فهو له. إلا إذا كان يعلم 
صاحبه فعليه أن يوصله إلى صاحبه أو يبلْعْ صاحبه به؛ لأنه أصبح الآن غير لقطةء لأن صاحبه معلوم. الثالث: 
الذي تتبعه همة أوساط الناس فهذا يجب أن يعرّف لمدة سنة» وسيأتي إن شاء الله ذكرها. وقوله: «أوساط الناس» 
هل المراد أوساط الناس بالمال أو أوساط الناس بالشح» أو بهما جميعاً؟ الجواب: هما جميعاًء يعني أن أوساط 
الناس الذين ليسوا من الأغنياء ولا من الفقراء» ولا من الكرماء الذين لا يهتمون به» ولا من البخلاء. وقوله: 
«تتبعه همة أوساط الناس» الذي تتبعه همة أوساط الناس يختلف باختلاف الأحوال والأماكن والأزمان» فيما 
سبق الدرهم الواحد تتبعه همة أوساط الناس؛ لأنه يحصل به شيء كثير» يعني يمكن أن الدرهم الواحد يشتري به 
الإنسان شاة ويشتري به أيضاً حب يطبخه ويكفي صَيمَه. والآن والحمد لله الدرهم لا يهتم به أحد» وكذا خمسة 
دراهم» وكذا عشرة» والخمسون يهتم بها أوساط الناس» إذاً يقدر هذا بحسب الأحوال» والأحوال يختلف فيها 
الناس. لكن لو قال قائل: لعل هذا الذي لا تتبعه همة أوساط الناس تتبعه همة فاقده؟ فيقال: العبرة بالأغلب» 
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يعني رب قلم لا يساوي درهماً» وعند صاحبه يساوي مائة درهم؛ لأنه تعوّد عليه وكتابته به سهلة وجميلة» وهذا 
شيء مشاهد» بعض الأشياء تكون عند صاحبها غالية» وعند الناس ليست غالية» فيقال: العبرة بالأغلب. 
اا الحيوان الضائع قسمان: الأول: ما يمتنع من صغار السباع كثور وجمل» وصغار السباع مثل الذئب 
والكلب إذا صار كلا يعني يَمْرِسٌء وما أشبههاء وأما كبار السباع فإنها لا تمتنع منها حتى الجمال. وكذلك ما 
يمتنع من السبع الصغير بِعَدُوِهِ كالظباء» وكذلك ما يمتنع من السبع الصغير بطيرانه كالحمام» إذاً ما امتنع من 
السبع الصغير لكبر جسمه أو لعَدُوه أو لطيرانه فإنه يحرم أخذه» هذا هو الضابط. فيحرم التقاطه ولا يحل؛ لأن 
النبي بيا سئل عن ضالة الإبل فغضب اة وقال: «دَعْهَاء ما لَك وَلَهًا؟ مَعَهَا سِفَاؤُهَا وَحِذَاؤهَاء ترد الْمَاءَ وَتَأكُلُ 
الشَّجَرٌ حَنَّى يَجِدَهَا رَيُهَاا!*"". وظاهر الحديث العموم» أنه لا يجوز التعرض لهاء تترك حتى يجدها ربهاء لكن 
إذا رجعنا إلى أصول الشريعة قلنا: إنه إذا كان يخشى عليها من قطاع الطرق» ففي هذه الحال له أن يأخذها إن لم 
نقل بالوجوب» ويمكن أن يؤخذ هذا من الحديث» وهو قوله كَلِه: «حَتّى يَجِدَهَا رَبُّهَاا فإن هذا التعليل يشير إلى 
أنه إذا كانت في مكان يخشى أن يأخذها قطاع الطرق» فإنه يلتقطها ولا بأس؛ لأنه في هذه الحال يغلب على الظن 
أن صاحبها لا يجدهاء وعلى هذا فنقول: هذا الحديث إن كان لا يدل على أنه يأخذها فإنه يقيد بالنصوص العامة» 
وإن كان يدل على أنه إذا كان لا يؤمن ألا يجدها صاحبها فإنه يأخذها. الثاني: الحيوان الذي لا يمتنع من صغار 
السباع كالضأن والمعز وصغار الإبل وما أشبههاء فهذه يجوز التقاطهاء وينفق عليهاء ويرجع بها على را إن 
وجده» فإن خشي أن تزيد النفقة على قيمتها فإنه يضبط صفاتها ثم يبيعها ويحفظ ثمنها لريهاء فإذا جاء ووصفها 
وانطبقت الأوصاف على الموجود فإنه يعطيه الثمن. 

[مسألة:] حكم أخذ اللقطة؟ يحرم عليه إذا لم يأمن نفسه على ذلك» فإن كان لا يأمن نفسه أنه لو أخذها أنفقها 
إن كانت دراهم» أو ذبحها إن كانت شاة فإنه يحرم عليه أخذهاء ويكون حكمه حكم الغاصبء أما إذا كان يعرف 
من نفسه أنه قادر على إنشاد الضالة» فهنا نقول فيه تفصيل: إن كان له قوة وقدرة على التعريف فالأفضل أخذهاء 
وإن كان يخشى آلا يقدرء أو أن يشق عليه فالأفضل تركهاء ولكن السلامة أولى فيتركهاء فكم من إنسان أخذ 


اللقطة على أنه سيعرفهاء ثم يتهاون أو يأتيه شغل يمنعه من تعريفها وما أشبه ذلك. 


(۱۳۸۰)آخرجه البخاري (41)؛ ومسلم (۱۷۲۲). 
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[مسألة:] المشهور من المذهب أنه لا فرق بين لقطة مكة وغيرهاء والصحيح أن لقطة مكة لا تحل إلا لمنشد 
يريد أن يعرّفها مدى الدهر؛ وذلك لقول النبي يكلذ: «وَلَا نحل ساقطتها إلا لنش" وهذا من خصائص 
الحرم» والحكمة في ذلك أنه إذا علم الإنسان أنه لا يحل له التقاط لقطة الحرم إلا إذا كان مستعداً لإنشادها دائم 
فإنه سوف يدعهاء وإذا كان هذا يدعها والآخر يدعها ومَنْ بّعده يدعهاء بقيت في مكانها حتى يجدها راء وهذا هو 
القول الراجح» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعليه يدل الحديث. لكن إذا خاف الإنسان أن يأخذها 
مَنْ لا يعرّفُها فهنا نقول: إما أن يجب أخذهاء أو يباح» فماذا يصنع بها؟ نقول: يعرفها دائما وأبداًء فإن شق عليه 
ذلك فالأمر والحمد لله واسع» حيث توجد محاكم شرعية تتلقى مثل هذاء فليأخذها وليدفعها للحاكم» وهو إذا 
أخذها ودفعها للحاكم يعني للقاضي ‏ برئت بذلك ذمته. 

[مسألة:] يجب أن يُعَرّف جميع ما يلتقطه» الحيوان وغير الحيوان» أما غير الحيوان فقد ثبت بالسنة؛ لأن النبي 
ية قال: «اعْرِفْ عِمَاصَهًا وَوِكَاءَهَاء نَم عَرَفْهَا سََهَا» وأما الحيوان فقد اختلف العلماء في وجوب تعريفه» فمنهم 
من قال بوجوب التعريف» ومنهم من قال: إنه لا يجب أن يعرفه؛ لأن النبي بيا قال في الشاة يجدها الرجل: ١هي‏ 
َك أو لِأَخيكَ أو للذئب»""' و «أو» هنا للتخبير» فهي لك إن شئت ألا تعرفها أو لأخيك إن عرفتها فوجدهاء 
أو للذئب إن شئت ألا تأخذها ولا تعرفها فهي للذئب يأكلهاء ولكن الصحيح أنه يجب أن يعرف الجميع» 
احير اكور الات 

[مسألة:] التعريف يكون بتعرّيفها في مجامع الناس مثل أسواق البيع والشراء» وعند باب المسجد عند خروج 
الناس من الصلاة» لا سيما صلاة الجمعة مثلك وكيفية التعريف» أن يقول: من ضاع له المال؟ ولا يعين؛ لأنه لو 
عيّن وقال: من ضاع له كذا وكذا ويفصلء لكان ذلك سبيلاً إلى أن يدعيه أي شخصء ولكن يعمم» والتعريف 
يجب أن يكون فوراً» فلو أخره فهو آثم ويضمنها ضمان غصب. 


(۱۳۸۱)أخرجه البخاري (۹٤۱۳)؛‏ ومسلم (1700). 


(۱۳۸۲)آخرجه البخاري (41)؛ ومسلم (۱۷۲۲). 
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[مسألة:] المساجد لا يجوز إنشاد الضالة فيهاء بل قد أمر النبي بيه من سمع الذي ينشد الضالة في المسجد أن 
يقول له: «لا رَدَمَا الل عَلَيْكَ» ' وهذا من باب التعزير» ولو فتح المجال للناس أن ينشدوا الضوال في 
لامتلأت المساجد من أصوات الناشدين» وألهوا الناس عن ذكر الله وعن الصلاة. 

[مسألة:] لو نشد الضالة في مصلَّى في دائرة من الدوائر فلا حرج عليه؛ لأنه ليس مسجداً؛ ولهذا لا يصح فيه 
الاعتكاف» وليس له تحية مسجد» ولا يحرم على الجنب المكث فيه» ولا على الحائض» فهو بمنزلة مصلى 
[مسألة:] يعرفها حولاً لما ثبت عن النبي يك أنه قال في اللقطة: «اعْرِفْ عِمَاصَهًا و وكَاءَهَاء َم عَرّفْهَا سَنَدَاء فييّن 
الرسول بيا أنها تعرّف سنةء ونعلم علم اليقين أن الرسول بي لا يريد أن يبقى ليلا وهاراً يعرّف» فيرجع في ذلك 
إلى العرف» وقد اجتهد بعض العلماء فقال: يُعَرّفها في الأسبوع الأول كل يوم» ثم كل أسبوع مرة لمدة شهر» ثم 
في كل شهر مرة» وهذا التقدير اجتهاد ليس عليه دليل» ولكن الأولى أن يرجع في ذلك إلى العرف. 

[مسألة:] إذا وجد اللقطة في مكان بين قريتين» هل يعرفها في واحدة منهما أو فيهما كلتيهما؟ ينظرء إذا كانت هذه 
السلعة مثلا معروفة في البلد الشرقي» وليست معروفة في البلد الغربي فإنه يعرفها في البلد الغربي؛ لأن عادة الناس 
جرت أنَّهم يجلبون السلع إلى المكان الذي تقل فيه» وعلى هذا نقول: هذه السلعة اشتراها مَنْ في البلد الغربي من 
البلد الشرقي» فنعرفها في البلد الغربي. فإذا كانت السلعة موجودة في القريتين جميعآ على حد سواء فهل ننظر 
للأقرب أو للأبعد؟ إن تساويا فنقول: عرّف فيهما جميعاء في هذه وهذه؛ لأن احتمال أنه من هذه وارد» واحتمال 
أنه من هذه وارد» والقرعة هنا لا تتأتى» فإن كانت إلى إحداهما أقرب» فالظاهر أنه يلزمه أن يعرفها في الأقرب ولا 
يلزمه في البعيد؛ لآن القريب من المكان له حكم ما قرب منه. 

[مسألة:] يملكها الواجد بعد تمام الحول حكماًء أي: قهراً بدون أن يختار» كما يملك الوارث مال مورثه ‏ أي: 
بدون اختيار ‏ هذا هو المذهب» وهناك قول آخر: أنها لا تدخل في ملكه إلا إذا شاء» وعلى هذا القول تبقى في يده 
أماثة» فإذا تلفت من غير تعد ولا تفريظ فلا مان عليه وغل المذهب لوتلف هذا الم وجرد بعد الخول أو قبل 
الحول» هل يختلف الحكم؟ نعم يختلف الحكم إن تلف قبل الحول بتعدٌ منه فعليه الضمانء وبغير تعد فلا 


(187)أخرجه مسلم (074). 
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ضمان عليه؛ لأنه إذا كان متعدي) فهو كغيره من المحتدين يضمن» وإذا كان غير متعدٌ فهو أمين؛ لأن:اللقطة الآن 
يدم على أا لاحك فده ا فإذا تلفت الال مده اد كعد :قاذ تمان قليف و]ذا افك يعد الول فا 
الضمان سواء تعدى أم لم يتعد؛ لأنها دخلت في ملكه الآن وصارت في ضمانه؛ لأن الشيء الذي في ملكك هو في 
ضمانك. فإذا دخلت في ملكه وصارت في ضمانه» فإن عليه ضمانہا بكل حال إذا وجد صاحبهاء وقيل: لا يضمنها 
إذا لم يتعدّ أو لم يفرط» فيكون الحكم واحداًء وهذا هو الأقرب؛ لأن الرجل دخلت في ملكه قهراً عليه بغير 
اختياره» فهي في الحقيقة كأنها ما زالت في ملك صاحبها إذا كان لا يريدهاء فكيف يقول: آنا لا أريد أن تدخل 
ملكي وأبرأ إلى الله منهاء ونقول: هي في ملكك» وني ضمانك؟! فيه شيء من الصعوبة» فالقول الراجح في هذه 
المسألة أنه لا ضمان عليه إذا لم يتعدٌ أو يفرط» وهناك قول ثالث: أنه لا يضمن على كل حال؛ لأنها ما دامت 
دخلت ملكه فهي ملكه. فلو ذبح الشاة مثلا أو أنفق المال فليس عليه شيء؛ لأنه ملكه» وإذا جاء صاحبها يطلبهاء 
فالا انا اشد المد ةة و تت السحة فملكتها. 

[مسألة:] لا يتصرف في اللقطة قبل معرفة صفاتها لقول النبي كَلِِ: «اعرف عِمَاصَهًا و وكاءَمًَا»“ والعفاص 
الوعاء» والوكاء الحبل الذي تربط به ويشد عليهاء فلا بد أن يعرف ذلكء وينبغي أن يشهد على صفاتهاء لكن 
يشهد من يثق به؛ لأنه إذا أشهد سلم من صاحبها لو ادعى أنها على وجه أكمل» وهذا الإشهاد من وسائل الضبط. 
[مسألة:] هل له الانتفاع باللقطة؟ الجواب: إن كان بعد تمام الحول فله أن ينتفع بها؛ لأنها ملكه» وأما قبل فإن 
احتاجت إلى نفقة كالحيوان يحتاج إلى علف وسقي» فله أن ينتفع بقدرهاء وإلا فلا كالإناء فليس له أن ينتفع به. 
[مسألة:] إذا أخذ لقطة على أا لا تساوي شيعا ولا تتبعها همة أوساط الناس فتبين أنها بخلاف ذلك» كما لو 
ظنها صفراً أو نحاساً فبانت ذهبء فإن له أن يردها إلى مكانها الذي وجدها فيه. 

[مسألة:] متى جاء طالبها قبل الحول أو بعد الحول فوصفها لزم دفعها إليه فوراًء وذلك لأنه لا منازع له. أي: لا 
منازع للواصف لهاء وكذلك أيضا لا يلزمه اليمين؛ لأنه لا منازع له فإذا وصفها فإنه لا يطالب بالبينة؛ لأن الأصل 
بقاء ملكه» وقد وصفها فوجب دفعها إليه بمقتضى السنة. وهل له أن يمتنع حتى بُشهد أو لا؟ الجواب: ليس له 
ذلك؛ لأنه سيقبل قوله في دفعها إلى ربها؛ لأنه متبرع» والمتبرع يقبل قوله في رد العين إلى مالكهاء وهذا هو 


(1784)أخرجه البخاري (41)؛ ومسلم (۱۷۲۲). 
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المشهور من المذهب» وقد يقال: له أن يمتنع حتى يحضر بينة تسليمها؛ لأنه ربما يأتي واصفها يوم من الدهرء 
ويقول: إنه قد ثبت أنك وجدت هذه اللقطة التي هذه صفتها فأعطنيهاء وهو سيقبل قوله في الدفع» لكن يقول: أنا 
ايدان انهه لأسلم من الإحضار إلى الحاكم» أو توجه اليمين إليّ» فإذا كان يلاحظ ذلك فله الحق أن يقول: لا 
أدفع حتى يحضر شهوداً يشهدون أني دفعت إليك هذه اللقطة؛ لئلا يعود فيدعي عليه أنه لم يقبضها منه. 

[مسألة:] السفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما وجوباًء فينشد ويقول مثلاً: من ضاع له المال الفلاني» فإذا جاء 
طالبه ووصفه لزم دفعه إليه» ولو عرّفها الصبي لم يجزئ» ولو عرّفها السفيه لم يجزئ؛ وذلك لأن الناس لا يثقون 
بقول الصبي» فقد يُحْحِم صاحبها عن ادعائها؛ لأنه يظن أن الصبي يلعب» فلذلك نقول: يجب أن يعرفها الولي» 
وتعريف السفيه أو الصبي لا يكفي» أما الصبي فواضح» وأما السفيه ففي النفس منه شيء؛ لأن السفيه ليس 
كالصبي» وكل الناس إذا رأوا هذا الرجل البالغ الملتحي يعرّف لقطة» فإنه يبعد أن يظن أنه يتلاعب» فإن تمت 
السنة ولم يأتِ أحد لهذه اللقطة فإنها تكون للواجد ولو كان سفيهاً أو صغيراً. 

[مسألة:] لو أن إنسان معه حيوانء بعير» أو بقرة» أو شاة» انقطع وصار لا يمشي» فتركه ربه رغبة عنه» فهو لمن 
وجده» وأصل هذا حديث جابر ص أنه كان على جمل له فأعیی فأراد أن یسیبه” '» ولكن لو ادعى مالكه أنه 
لم يتركه رغبة عنه» لكن تركه ليرجع إليه» بأن يعالجه حتى يقوى ويسير بنفسه» فالأصل حرمة المال» وعلى هذا 
فمن وجده وأخذه على أنه ملكه يضمن إذا ادعى صاحبه أنه تركه ليرجع إليه» لكن إذا علمنا بالقرائن القوية أنه 
تركه رغبة عنه» وأنه لا حاجة له فيه» كما لو كان الحيوان هزيلاً جداًء لا يصلح للذبح ولا للركوب إن كان من 
المركوبات» ولا يصلح لشيء أبدأًء فهنا نقول: يملكه آخذه» وإذا كان الحيوان لم ينقطع» بل هو نشيط» لكن عجز 
عنه» كبعير تمرد على صاحبه وأبى أن يذهب. فإنه يملكه آخذه؛ لأن صاحبه تر که عجزاً عنه. والقول الثاني في هذه 
المسألة: أن واجده لا يملكه» بل يبقى على ملك صاحبه؛ لأنه لم يتركه» ولكن للآخذ أجرة المثل» وهذا مبني 
على ما سبق أن من أنقذ مال شخص من هلكة فله أجرة المثل. والقول الثالث وهو الراجح: أنه يفرق بين من تركه 
عجزاً ومن تركه لانقطاعه» فمن تركه لانقطاعه ملكه آخذه» ومن تركه عجزاً لم يملكه آخذه وله أجرة المثل؛ لأنه 


أنقذه من هلكة. أما المتاع فإنه لمالكه» فإن تركه بالفلاة فإن من أحضره إليه ليس له أجرة المثل» إلا إذا أحضره 


(1785)أخرجه البخاري (۲۷۱۸)؛ ومسلم .)۷۱١(‏ 
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إليه إنقاذاً له من الضياع فله أجرة المثل» والفرق بين المتاع والحيوان» أن الحيوان يهلك وهذا لا يهلك. بقي العبد 
الآبق إذا عجز عنه سيده فهل يكون للواجد؟ لاء ولكن له أجرة المثل» والفرق بينه وبين الحيوان أن العبد يمكنه 
أن يخلص نفسه. فصاحبه إذا تركه لم يتركه يأسا بالكلية؛ لأنه يستطيع أن يخلص نفسه فليس كالحيوان» فمن 
وجده فهو لمالكه ولكن له أجرة المثل. 

OSL E E E‏ أله ار لقره 
فإذا وجدت قرائن تدل على أن صاحب النعل أخذ نعلك» وأبقى لك هذا النعل» فإنه لا يكون لقطة وإنما يكون 
لواجده» ولكن في هذه الحال ينبغي أن يتأنى بعض الشيء لعل صاحبه يرجع» فإذا أيس منه أخذه. فإن كان أدنى 


من نعله اكتفى به» وإن كان أعلى وجب عليه أن يتصدق بالفرق بين قيمتي النعلين. 


4 


بَابُ الَِّيطٍ 

اللقيط في اللغة: فعيل بمعنى مفعول» فلقيط بمعنى ملقوط أي: مأخوذ. 

أماني الاصطلاح: «هو طفل لايُعْرَفُ تسه ولا رقه بذ 

«هو طفل»: الطفل من دون التمييز. د اتوك تيا ادو لبو موه 9 عرف توب بين اليف ل را 
فلا يدرى أهو حر ینتسب إلى فلان بن فلان» أو رقيق يملكه فلان أو فلان؟. «ثَبذ): وجد منبوذاً» ونعرف أنه منبوذ 
بالقرائن» يعني أن صاحب هذا الطفل قد نبذه وطرحه. لا يريده» وهذا من المعلوم أنه لا يتصور غالب إلا فيمن لا 
يستطيع المشي» كطفل في المهد وجدناه مثلاً في المسجد. أو على الأرصفة. 

حكم أخذ اللقيط: «حكمه فرض كفاية». يعني إذا وجد هذا اللقيط» فإنه يجب على المسلمين أن يأخذوه؛ لأنه 
آدمي محترم» وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين» ويجب على أول من يجده أن 
يأخذه. إلا إذا رأى شخصاً آخر يقول: دعه لي» فهنا نقول: حَصّلت الكفاية. 

[مسألة:] اللقيط حرء فلا يقول واجده إنه عبد وأنا أخذته فهو عبد لي أبيعه وأشتري بدله» حتى لو كان في حي 
أهله عبيد فإنه حر؛ لآن الأصل في بني آدم الحرية. 

[مسألة:] ما وجد مع اللقيط أو تحته ظاهراً أو مدفون طري أو متصلاً به كحيوان وغيره أو قريب منه فللقيط. 


مثل أن يكون في جيبه أو معلقا في رقبته أو ما أشبه ذلك» فهذا له وليس لُقطة» وهذا يقع أحيان في اللقطاء» يجعل 
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الذي نبذهم في رقابہم» إما دراهم» أو طعاماء أو وعاء حليب فيكون له» كذلك ما وجد تحته فهو له. مثلا لو كان 
هذا اللقيط مضطجعاً ووجدنا تحته صرة دراهم فهي له. سواء كان ظاهراً غير مدفونء أو مدفونا طريا يعني دفنه 
قريب» فإن وجد تحته مدفون لكنه قديم فليس له؛ لأن قرينة الحال تدل على أنه ليس له» لكن إذا كانت الأرض 
منفوشة» ووجدنا تحت هذا المنفوش دراهم والطفل فوقه» فهذه الدراهم الموجودة تكون للطفل. وما وجد 
متصلاً به» كطفل منبوذ وجدنا سخلة صغيرة مربوطة به» فتكون هذه السخلة له؛ لأن ربطها به يدل على أن 
صاحبها قد جعلها له. أو قريب منه» فإذا وجد شيء قريب منه فهو له» وهذا مسلم إذا كان هناك قرينة تدل على أنه 
له» وإلا فيكون القريب منه لقطة؛ لآن الأصل عدم الملك» لكن إذا وجدت قرينة» مثل أن يكون الطفل ملفوف 
بخرقة وما حوله ملفوف بخرقة مثلهاء فإنه يدل على أنها تبع له. ويّنفق الواجد على اللقيط منه بدون إذن الحاكم؛ 
لأنه وليه» وإن لم يوجد شيء معه» فمن بيت المال» وإذا كان الحصول على بيت المال يحتاج إلى وقت» إلى 
أوراق ومعاملة تدور بين الدوائر» والطفل الآن محتاج إلى رضاعة فماذا نعمل؟ ينفق عليه الواجد؛ لأن الإنفاق 
عليه فرض كفاية» فإذا كانت المعاملة تحتاج إلى مدة قلنا أنفق الآن. وهل إذا أنفق يرجع على بيت المال أو لا؟ 
فيه تفصيل: إن نوى الرجوع رجع» وإن لم ينو الرجوع فقد قام بواجب عليه ولا يرجع به على أحد» ولكن إذا لم 
ينتظم بيت المال تكون على من علم بحاله من المسلمين» وأول من علم بحاله الملتقط. 

[مسألة:] اللقيط يُحكم بإسلامه؛ لآن الأصل أن كل مولود يولد على الفطرة» لكن بشرط أن يكون في بلاد إسلام 
خالصة أو بالأكثرية» فإن كان في بلد كفار» كرجل سافر إلى بلاد الكفر لتجارة أو زيارة أو علاج» فوجد لقيطاء 
وأهل البلد كلهم كفار» فهنا نحكم بكفره تبع للدار؛ لأن الدار دار كفر» وتبعاً للقرينة؛ لآن الغالب أن من كان في 
بلد كل أهله كفار أو غالبهم أنه منهم. وقيل: بل هو مسلم مطلقاًء وهو الصحيح حتى وإن وجد بدار كفر؛ وذلك 
لأن نسبه مجهول» فإذا لم يكن له أب ينسب إليه قرابة» فإنه ليس له أب ينسب إليه دين من باب أولى» فانقطعت 
التبعية وإذا انقطعت التبعية فكل مولود يولد على الفطرة. 

[مسألة:] حضانته لواجده الأمين» يعني ضمه. وتربيته» وكفالته تكون لواجده» لكن بشرط أن يكون الواجد 
أميناء فإذا كان الذي وجده امرأة وهي أمينة لا نخشى عليه بوجوده عندهاء فحضانته للمرأة» وإذا كان رجلا أمينا 
فحضانته للرجل» أما إذا كان غير أمين مثل أن يكون فاسقاء أو مشهوراً باستلاب الأموال فإنه لا حضانة له؛ لأن 
المقصود بالحضانة في كل أحوالها حفظ المحضون والقيام بمصالحه. والحاكم يجعل حضانته لشخص أمين. 
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اال المذهب: ميراث اللقيط وديته لبيت المال؛ لأنه ليس له وارث» وديته إن قتل فهي لبيت المال؛ لأن 
الدية في حكم الموروثء. وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني: أن ميراثه وديته لواجده» وهو الصحيح 
لقول النبي لاة: «تَحُورٌ اْمَرْآة اة مَوَارِيتَ؟ لَقِيطَهَا وَعَتِقَهَا وَوَلَدَهَا الذي لَاعَدَتْ عليه" وهو اختيار شيخ 
الإسلام رحمه الله ومعلوم أن هذا أولى من أن نجعله في بيت المال؛ لأن بيت المال ينتفع به عامة المسلمين» لكن 
هذا ينتفع به الواجد الذي تعب عليه وحضنه» وربما يكون هو السبب أيض] في تحصيل المال» فالصواب هذا 
القول وأن من أسباب الإرث الولاء بالالتقاط. 

[مسألة:] إذا قل اللقيط عمداً فوليه الإمام» ويخير بين القصاص والدية فأيهما كان أنفع فعله» أحيان) يكون 
القصاص أنفع وأحيان تكون الدية أنفع» وإذا ترددنا فالدية» ويكون القصاص أنفع إذا كان الذي قتله عمداً 
معروفا بالشر والفساد والعدوان فهنا القصاص أنفع» وكل من خير بين شيئين وهو متصرف لغيره فالمراد 
المصلحة» بقي قسم ثالث وهو العفوء لكن هنا لا يمكن العفو؛ لآن العفو معناه أن لا يكون لهذا اللقيط الذي قتل 
عوض فتفوت فيه المصلحة العامة أو الخاصة» فيخير الإمام بين القصاص والدية فقط. 

[مسألة:] إن أقر رجل أن اللقيط له» فإننا نلحقه به بدون بينة؛ لأن الشرع يتشوّف إلى إلحاق الأنساب؛ ولهذا قال 
النبي يا «الوَلَد فراش وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرُ”'”"'". مثاله: رجل علم باللقيطء فجاء إلى القاضي أو إلى الأمير أو 
إلى المحافظ» وقال: هذا ولدي» فإنه يلحق به بشرطين: الأول: ألا يتبين كذب الدعوى» مثل أن يأتي وله عشر 
سنوات ويقول: الولد ولدي» فإن هذا لا يمكن» أو يأتي وهو له عشرون سنة واللقيط له اثنتا عشرة سنة» فإن هذا لا 
يمكن ويستحيل عادة» فإذا لم تمكن صحة الدعوى فإنه لا يقبل. الثاني: ألا ينازعه أحد. 

اة :]خلت العلماء فيما إذا ادعته امرأة على ثلاثة ة أقوال: 

الأول: أنه لا يلحق بها مطلقا؛ لأن المرأة ليست ذات نسب فالناس يلحقون بآبائهم فلا فائدة من استلحاقها له. 
الثاني: أنه يلحق بها مطلقآ سواء ذات زوج أو ليست ذات زوج فهو لهاء ثم إن أقر زوجها فهو له أيضاً وإلا فهو 
لها هي» وقالوا: إنه وإن كان لا ينسب إلى أمه لكن أمه تستفيد من ذلك بأن يكون ولدها يرثها وترثه» ومن الممكن 


(187)أخرجه الإمام أحمد (۳/ ٠54)؛‏ وأبو داود (54057)؛ والترمذي (16١35)؛‏ وابن ماجه .)۲۷٤۲(‏ 


(۱۳۸۷)آخرجه البخاري (07١7)؛‏ ومسلم .)١501/(‏ 
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أن يكون ولداً لها وإن لم تكن زانية» فقد توطأ بشبهة أو مكرهة» فإذا قالت: هذا ابني» فإننا نلحقه بها حتى وإن لم 
يقبل الزوج. 

الثالث: إن كانت ذات زوج لم يلحق بها لقول النبي كَكِِ: «الْوَلَدُ للْفِرَاش»» وهنا الزوج لم يدع أنه ولده وإذا 
ألحقناه بها صار في ذلك عار على الزوج» فيلزم أن تكون زانية أو موطوءة بشبهة» وهذا هو أحسن الأقوال. 
[مسألة:] يلحق الولد بالرجل المقر به سواء كان مسلما أو كافراء إن كان مسلم) فالآمر ظاهر ولا إشكال فيه 
وإذا كان كافراً فإننا نلحقه به لكننا لا نمكنه من حضانته» نقول: نعم الولد ولدك لكنه محكوم بإسلامه ولا حضانة 
لك عليه. والفائدة من إلحاقه به النسبء وهذا الكافر ربما يسلم في يوم من الأيام» فيرد اللقيط إليه ويتوارثان» 
والشارع له تشوف بالغ في إلحاق النسب. 

[مسألة:] المذهب أنه يلحق بمن ادعاه ولو بعد موت اللقيط؛ لأن للشارع تشوفاً بإلحاق النسبء ولم يدعه أحد 
فليكن ولداً له والقول الثاني: أنه بعد موت اللقيط لا نطلق أنه يقبل» بل في ذلك تفصيلء إن كان هناك تهمة. فإنه لا 
يلحق به» والتهمة مثل أن يكون لهذا اللقيط أموال كثيرة» فيدعي بعد موت اللقيط أن اللقيط ولده؛ من أجل أن 
يرث هذه الأموالء فهذا لا نقبل دعواه؛ لأن التهمة هنا قائمة قيام تاماء ثم أي فائدة من حيث النسب نحصل 
عليها وهو قد مات» ولم يخلف ذرية ولا شيئ؟! وهذا القول هو الصواب. 

[مسألة:] لا يتبع اللقيط الكافر الذي ادعاه في دينه» نحكم بأنه ولده ولا نحكم بأنه على دينه؛ لأنه سبق لنا أن 
اللقيط مسلم» إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه» فإذا أقام بينة بأنه ولد من زوجته أو أنه ولد من سَرينِهه فهنا لا بد 
أن نلحقه به نسب ودين حتى يبلغ سن التمييز» ويختار من الأديان ما شاء. 

[مسألة:] إذا اعترف اللقيط لما كبر وأصبح يصح منه الإقرار: إنه رقيق لفلان» نظرنا إن سبق ما ينافي دعواه لم 
نقبل منه» مثل أن كان هذا اللقيط يتصرف ببيع وشراء وكل شيء» ثم قال: إنه رقيق» فهنا لا نقبل؛ لأن هذا الرجل 
كان يتصرف بنفسه ولا يقول: إني أراجع سيدي أو ما أشبه ذلك فلا نقبل؛ لأن إقراره ينافيه حاله السابق» وأما إذا 
لم يسبق مناف فإنه يقبل. والقول الثاني وهو المذهب أنه لا يقبل؛ لأن الحرية والرق حق لله عز وجل: إلا إذا أقام 
من أو ليت على أنه رقيقه فإننا نشك بالبينة لابإقرار اللقيط»:وهذ أحسن من القول الأول. 
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[مسألة:] إذا اعترف اللقيط أنه كافر فإننا لا نقبل اعترافه؛ لأننا حكمنا بإسلامه. وفائدة رد قوله: إنه كافرء أنه إذا 
ل 
كان كافراً من الأصل أبقيناه على كفره» وأخذنا منه الجزية حسب ما تقتضيه الشريعة. 

[مسألة:] إن ادعاه جماعة قدم ذو البينة» فإن لم يكن لأحدهم بينة فإننا نعرضه على القافة» والقافة جمع قائف 
كالصاغة جمع صائغ» وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه. وكيف نعرضه على القافة؟ هذا يرجع فيه إلى الأساليب 
المعتادة» إما بأن يعرض الوجه وتستر الأجسام» أي: يجعل حائل ويعرض الوجه» وإما أن تعرض الأقدام؛ لأن 
الأقدام سبحان الله دليل واضح على الوجوه» فالوجوه والأقدام تدل على النسب؛ ولهذا لما دخل النبي ية على 
عائشة سا ذات يوم» مسروراً تبرق أسارير وجهه» فسألته فقال لها: كم ری إلى مُجَرّز الْمُدْلِجِيَ دل عَلَى 


اي 
رعو هم ساسا ك o4‏ مإوب0هشمه 200 
٠‏ ت أ 


ت أَقِدَامَهُمَاء فقال: إن هذه الْأَقَدَاءَ م بَعْضها من 


وام 
بعص 5 


ولا فرق بين أن يكون الأول مدعي أو الثاني أو الثالث» يعني لو أن أحدهم جاء في الساعة الواحدة والآخر في 
الساعة الثانية والثالث في الساعة الثالثة» وكلهم ادعى أنه ولده فإننا نعرضه على القافة فمن ألحقته به لحقه» لكن 


بشرط أن يكون مجربا بالإصابة. 


تاب الوقن 
لغة: بمعنى الحبس. 
في الاصطلاح: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. 
« تحبيس الأصل» أي: منعه. «الأصل» أي: العين» كالدار مثلاً والشجرء والأرضء والسيارة» وما أشبه ذلك؛ 
لآن الوقف يكون في المنقول والعقار. «وتسبيل المنفعة» يعني إطلاقها. والمعنى أن المُوقف يحبس الأصل عن 
SE ANE‏ اطق Ne ESE e‏ 


کار 


في هذا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب صي أصاب أرضاً في خيبر» وكانت نفيسة عنده» فجاء يستشير النبى 


(۱۳۸۸)آخرجه البخاري (1۷۷۰)؛ ومسلم .)١509(‏ 
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يا ماذا يصنع فيها؛ لأن الصحابة ف ينفقون مما يحبونء فأرشده إلى الوقف. وقال: (إِنْ شِنْتَ حبست أَضْلَهًا 
ويد فت بها»» وني لفظ: «اخبس EE er i‏ 
الجاهلية» بل أحدثه الإسلام» ففعل عمر حص وجعل لها مصارف نذكرها إن شاء الله فيما بعد. 

الحكم التكليفي للوقف: الوقف تبرع بالمال» وحبس له عن التصرف فيه» فإذا كان على جهة مشروعة كان 
مستحباً؛ لأنه من الصدقة» وإذا نذره الإنسان كان واجباً بالنذر» وإذا كان فيه حيف أو وقف على شيء محرم كان 
حراماء وإذا كان فيه تضييق على الورثة كان مكروهاًء فيمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة» هذا من حيث 
الحكم التكليفي. 

[مسألة:] يكون الوقف بالقول والفعل: بالقول» بأن يقول: وقفت داري» أو وقفت سيارتي» أو وقفت أرضي» وما 
أشبه ذلك» وسيآتي أن القول ينقسم إلى قسمين. وبالفعل» أما الفعل فيشترط أن يكون هناك قرينة تدل على أنه 
وقف» فإذا وجدت قرينة تدل على أنه وقف فهو وقف ولو نوی خلافه» کمن بنى مسجداً وقال للناس: صلوا فيه؛ 
فهنا لم يقل: إنه وقف» لكنه فعل فعلاً يدل على الوقف؛ لأن الرجل بنى مسجداً وقال للناس: صلواء وأما من بنى 
مصلى عند بستانه وصار الناس يأتون ويصلون فيه» فهذا لا يدل على أنه وقف. وإذا قال: إني أردت أنه عاريةء 
قلنا: في هذه الحال يجب أن تكتب: إني أعرت هذا المكان للناس يصلون فيه» متى احتجته أخذته» ولا بد من هذا 
وإلا صار وقف. ولو أن رجلا عنده أرض بين شارعين» فجعل الناس يستطرقون هذه الأرض وهو ساكت» فهل 
نقول: إن هذا الطريق صار وقفاً؟ لا؛ لآن هذا لا يدل على الوقف. فكثير من الناس إذا لم يكن محتاجاً للأرض 
فإنه يسمح للناس أن يتجاوزوا منهاء ولكن إذا احتاجها حرفها وسد الطريق» فلا بد في الفعل من قرينة ظاهرة تدل 
على الوقف؛ لأن الأصل بقاء ملك الإنسان فيما يملك» ولا نخرجه عن هذا الأصل إلا بقرينة ظاهرة. 

[مسألة:] القول ينقسم إلى قسمين: صريح وكناية: فالضابط في الصريح: هو الذي لا يحتمل غير الوقف. 
والضابط في الكناية: هو الذي يحتمل الوقف وغيره. والصريح مجرد ما ينطق به يثبت الحكم؛ لأنه صريح لا 
يحتمل معنى آخرء والكناية لا بد فيها من إضافة شيء إما نية» أو قرينة. وهل الصرائح والكنايات أمر جاء به 


الشرع بحيث يستوي فيه جميع الناس» كالصلاة والزكاة والصيام والحج» أو أمر يرجع فيه إلى العرف؟ الصحيح 


> وهذا أول وقف في الإسلام» وهو غير معروف في 


(19)أخرجه البخاري (۲۷۳۷)؛ ومسلم »)١٦۳۳(‏ و اللفظ الثاني أخرجه النسائى (5/ ۲۳۲)؛ وابن ماجه (۲۳۹۷). 
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أن جميع صيغ العقود القولية أمر يرجع فيه إلى العرف» فقد يكون هذا اللفظ صريحاً عند قوم وكناية عند آخرين» 
وقد لا يدل على المعنى إطلاقا عند غيرهم» فالصحيح أنه يرجع إلى عرف الناس» فما اطرد عند الناس أنه دال 
على هذا المعنى فهو صريح» وما لم يطرد ولكنه يراد به أحيانا فهو كناية» وما لا يدل على المعنى أصلاً فليس 
بشيء» فالصريح من كل شيء ما لا يحتمل غيره عرفا؛ لأن هذا كله جاء من الناس وإليهم. 

[مسألة:] الكناية لا يثبت بها الوقف إلا بواحد من أمور ثلاثة: 

الأول: النية» لقول النبي كَكِ: «إِنَّمَا لْأَعْمَالُ باليّاتِ ونما لکل امُرئ ما تی“ فإذا قال: حرّمت سياري» 
ثم رأيناه يريد أن يبيعهاء فهنا نقول له: هل أنت نويت الوقف أو لا؟ فإذا قال: لم نو الوقف» قلنا: بعها وكمر كفارة 
يمين» وإذا قال: إنه نوى الوقف صارت وقفا. الثاني: إذا اقترن بأحد الألفاظ الخمسة» وهي ثلاثة ألفاظ صرائح» 
وكنايتان غير الكناية التي هي الصيغة؛ لأن الألفاظ ثلاث صريحة» وثلاث كناية» فاقتران أحد الألفاظ الخمسة. 
يعني الصرائح الثلاث والثنتين من الكناية. مثاله: أن يقول: تصدقت صدقة موقوفة على زيد» فهنا ينعقد الوقف؛ 
لأنه قرن مع «تصدقت» أحد ألفاظ الوقف الخمسة وهي قوله: «موقوفة». ولو قال: حرمت هذا تحريما مؤبداً 
غلى زنك فف الو فت لاه رنه الايد تحيت قال حرا ما ولو فال ادت هذا عل ويك دة 
فينعقد الوقف؛ لأنه اقترن به أحد الألفاظ الخمسة وهي «صدقة). الثالث: أن يقترن بها ما يدل على الوقف» ومن 
أحكام الوقف أنه لا يباع» فإذا قال: تصدقت بهذا على زيد صدقة لا تباع» صار وقفا. 

شروط الواقف: 

١‏ أن يكون عاقلا فلو قال المجنون: وقفت بيتي فإن الوقف لا يصح. 

" بالغء فلو قال مراهق: وقفت بيتي لطلبة العلم فلا يصح الوقف؛ لأنه غير بالغ. 

۳۔ أن يكون جائز التبرع» بمعنى أنه ليس عليه دين يستغرق مالَّهُ؟ وني هذا خلاف بين العلماء» وهو مبني على 
جواز تصرف من عليه دين» فإن قلنا بجواز تصرف من عليه دين يستغرق ماله قلنا بجواز الوقف» وإن لم نقل 
ذلك قلنا: لا يصح وقفه. والصحيح أنه لا يصح تبرعه؛ لأن من عليه دين يستغرق ماله فقد شغله بالدين» وقضاء 
الدين واجبء والتبرع والصدقة مستحب» فلا يمكن أن نسقط واجباً بمستحب. ويشترط أن يكون جائز التصرف 


(۱۳۹۰)آخرجه البخاري (١)؛‏ ومسلم (۱۹۰۷). 





المقنع من الشرح الممتع 5 


من باب أولی» فلو كان بالغ عاقلا لكنه سفيه لا يحسن التصرف في ماله فإنه لا يصح وقفه؛ لأنه ليس جائز 
التصرف» فإن كان لا يصح أن يبيع ماله فتبرعه به من باب أولى آلا يجوز. 

شروط الوقف: 

١‏ أن يكون فيه منفعة» فأما ما لا منفعة فيه فإنه لا يصح وقفه كما لا يصح بيعه» كما لو أوقف حماراً هرماء فهذا 
لا منفعة فيه؛ لأنه لا يركب ولا يحمل عليه» وإنما يؤذي بنفقته» فهذا لا يصح فيه الوقف؛ لأنه ليس فيه منفعة. 

۲ أن تكون المنفعة دائمة» فإن كان من معيّن فيه منفعة مؤقتة فإنه لا يصح وقفه. مثال ذلك: رجل استأجر بيت 
لمدة عشر سنوات» ثم أوقف هذا البيت على شخص.ء فالوقف هنا لا يصح؛ لأن المنفعة غير دائمة» المنفعة مدة 
الإجارة فقط, ولأنه في الإجارة لا يملك المستأجر إلا المنفعة ولا يملك العين. 

۳ أن يكون معيّن» وضده المبهم» فلا يصح وقفه» مثل أن يقول: وقفت أحدَ بيتيّ» فهذا لا يصح؛ لأنه مبهم غير 
معين. إلا إذا كانت القيم متساوية فإنه يثبت الوقف. مثال ذلك: إنسان عنده شقق متساوية من كل وجه» فقال: 
وقفت إحدى شققي على فلانء فهنا لا مانع؛ أولاً: لأنه عقد تبرع» والتبرع يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره. 
ثاني: أن القيم متساوية» فلا فرق بين اليمين أو الشمال» وكما أنه أحد القولين في مسألة البيع ‏ وهو معاوضة مبنية 
على المشاحة - أنه إذا تساوت القيم جاز بيع المبهم» بأن يقول: بعت عليك إحدى هاتين السيارتين. «معين» 
ظاهره أنه لا يصح وقف ما ليس بمعين» يعني ما لم تثبت عينه. مثال ذلك: إنسان اشترى من شخص سيارة 
موصوفة» صفتها كذا وكذاء ثم أراد أن يوقفهاء فهذه لا يصح وقفها؛ لآنها دين في الذمة غير معينة. 

[مسألة:] لا يشترط أن يكون الوقف معلوماًء فلو وقف أحد عقاراته بدون أن يعلمه فإنه يصح وقفه؛ لأن هذا 
معين؛ ولم يجبر على الوقف؛ وليس الوقف مغالبة حتى يقول: خدعت أو غلبت؛ بل الوقف تبرع أخرجه الإنسان 
لله تعالى» كما لو تصدَّق بدراهم بلا عد فتصح وتنفذ ولا يصح الرجوع فيها؛ لأنه تصدّق وتبرع؛ فلهذا كان 
الراجح أنه يصح وقف المعيّن وإن كان مجهولاً؛ لأنه تبرع محض إذا أمضاه الإنسان نفذ. 

شروط صحة الوقف: 

-١‏ أن ينتفع به مع بقاء عينه» هذا هو الشرط المهم هناء فإن كان لا يمكن أن ينتفع به إلا بتلف عينه فإنه لا يصح 
وقفه؛ لآن الوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة» فلو وقف جراب تمر على الفقراء فإنه لا يصح؛ لأنه لا يمكن 
الانتفاع به إلا بتلف عينه؛ لأن الفقراء سوف يأكلونه وإذا أكلوه لم تبق عينه» فلا بد أن يكون من معيّن ينتفع به مع 
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بقاء عينه. واستثنوا من هذا الماء فقالوا: إن وقفه يصح؛ لأنه ورد عن السلف» فيجوز أن يوقف هذه القربة على 
العطّاش من المسلمين» فيقال: إن وروده عن السلف يدل على جواز مثله إذ لا وجه لاستثنائه. فالصواب أنه 
يجوز وقف الشيء الذي لا ينتفع به إلا بتلفه» فإذا قال: هذا الجراب من التمر وقف على الفقراء قلنا: جزاك الله 
خيرأًء وقبل منك» وهو بمنزلة الصدقة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب» أنه يجوز 
وقف الشيء الذي ينتفع به مع تلف عينه. 

1 أن يكون على بر قال الإمام أحمد: لا أعرف الوقف إلا ما أريد به وجه الله» ولآن عمر د أراد بوقفه 
التقرب إلى الله. وهذا الشرط فيه تفصيلء فإن كان على جهة عامة فإنه يشترط أن يكون على بر» وإن كان على 
معين فإنه لا يشترط أن يكون على بِرٌء لكن يشترط ألا يكون على إثم» والفرق بين هذا وهذا يظهر بالمثال» فمثال 
الجهة العامة: لو عَمَرَ الإنسان مسجداً وأوقفه. فهذا على بر إلا إذا عمر مسجداً على قبر فهنا يحرم ولا يصح؛ 
لأن هذا ليس بيرء بل هو إثم. أو بنى مسجداً من أجل أن تقام فيه البدع» فهذا أيض] لا يصح؛ لأنه ليس على برء 
فمراده بالمساجد» أي: التي على بر وتقوى. فإن كان الوقف على مسجد معيّن تعين فيه» ولا يجوز صرفه إلى 
غيره» وإن كان على المساجد عمومً وجب على الناظر أن يبدأ بالأحق فالأحق» سواء كانت هذه الأحقية عائدة 
إلى ذات المسجد أو إلى المصلين فيه. 

الفرق بين الوصية والوقف: 

أولاً: أن الوقف عقد ناجزء فإذا قال الرجل: وقفت بيتي» فيكون وقفاً في الحال. والوصية تكون بعد الموت» 
فيقول مثلاً: أوصيت بداري للفقراء. 

ثاني: أن الوقف ينفذ من جميع المال» فلو وقف جميع ماله نفذ» إلا أن يكون في مرض موته المخوف. والوصية 
لا تكون إلا من الثلث فأقل» ولغير وارث» وما زاد على ذلكء أو كان لوارث» فلا بد من موافقة الورثة على هذه 
الوصية. 

[مسألة:] الوقف على نفسه لا يصح» بأن يقول: وقفت على نفسي بيتي الفلاني» قال الإمام أحمد: لا أعرف 
الوقف إلا ما أخرجه لله. والقول الثاني: أنه يصح الوقف على النفسء اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
وجماعة من العلماء المحققين؛ لأن الوقف على النفس فيه فائدة» وهي الامتناع من التصرف فيه» فلا يبيعه ولا 
يهبه ولا يرهنه» وأنه إذا مات صرف مصرف الوقف المنقطع» ولم يكن ميراثا للورثة. ولكن لو فعل هذا تحيلاً 
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لإسقاط حق الغرماء» مثل أن يكون رجلا مديناء فأوقف بيته على نفسه لئلا يُباع في دینه» فالوقف هنا غير صحیح» 
حتى لو فرض أنه وقفه على غير نفسه حيلة ألا يباع في الدّينء فإنه لا يصح الوقف» وهذا هو القول الراجح أن 
الإنسان الذي عليه دين يستغرق ماله» فإنه إذا أوقف شيئا من ماله لا يصح؛ لآن ماله الآن تعلق به حق الغرماء؛ 
ولأن وفاء الدين واجب والوقف سنةء ولا يمكن أن تقوى سنة على إسقاط واجب. ولكن لو وقف وقفاً معلقا 
بصفة» واتصف الواقف بهذه الصفة» مثل أن يقول: هذا وقف على طلبة العلم أو الفقراء» ثم أصبح الواقف طالب 
علم أو فقيراً فإنه يصح؛ لأنه لم يوقفه على نفسه ابتداءً. 

۳ يشترط في غير المسجد ونحوه» أن يكون على معيّن يَملك. «ونحوه» يريد به الجهات العامة» كالفقراء وطلبة 
العلم والمجاهدين وما أشبه ذلك» فإذا كان على جهة فإنه لا يشترط في الموقوف عليه أن يكون معينا يملك 
فيشترط في غير الجهة أن يكون على معين يملك» فإذا أوقف هذا البيت على مسجد يصرف ريعه في مصالح 
المسجد» فهذا معين لكنه لا يملك» وإذا أوقف على الفقراء» فهو غير معين ولكنه يملك» ونحن نشترط أن يكون 
على معين ويملك. فصار الوقف على جهة لا تملك لا بأس به» والوقف على جهة عامة ولو كانت تملك لا بأس 
به. «أن يكون على معين» ضده المبهم» فإذا قال: هذا وقف على زيد أو عمرو» أو على أحد هذين الرجلين» 
فالوقف غير صحيح؛ لأنه غير معين» ولا ندري من هو الذي له الوقف من هذين. وقال بعض العلماء: يصح 
ويخرج أحدهما بقرعة؛ لآن هذا أقرب إلى مقصود الواقف» إذ إن الواقف يريد أن يبر أحد هذين ولكن لا يدري 
أيهما أصلح» وهذا القول أقرب للصواب اتباع] لمقصود الواقف» فالواقف أخرج هذا عن ملكه ولا يريده» لكن 
أشكل عليه هذا أو هذاء فقال: هو وقف على أحد هذين الرجلين إما فلان وإما فلان» فهنا يخرج بقرعة. ولا بد أن 
يكون المعين يملك» فإن كان على معين لا يملك لم يصح» مثاله: أن يقول: هذا وقف على فرس فلان» فهذا لا 
يجوز؛ لأن الفرس لا يملكء أما لو قال: على خيول الجهادء فهذه جهة وليست بمعين» فيصح؛ لأنها عامة 
وكلامنا على المعين فلا بد أن يكون ممن يملك» لكن لو تأملت مقصود الواقف حينما قال: هذا وقف على 
الفرس الفلاني» وهو يريد أن ينفع هذا الفرس؛ لأنه يقاتل عليه في سبيل الله» فهنا يصح على ما نراه. 

[مسألة:] لا يشترط في الوقف على معين أن يقبله ذلك المعين» ولا في الوقف على جهة أن يقبله الولي على تلك 
الجهة» أو جميع أفراد هذه الجهة» فلا يمكن أن نحيط بجميع الفقراء ونسألهم هل يقبلون أو لا؟ فإذا قال: هذا 
البيت وقف على فلان» وقال فلان: أنا لا أريده» نقول: الوقف الآن نفذ ويصرف إلى من بعده إن ذكر له مالآ وإلا 
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صرف مصرف الوقف المنقطع» وسيآتٍ إن شاء الله بيان لمن يكون الوقف إذا انقطع من يستحقونه. ومن العلماء 
من قال: إن الوقف على معين يشترط قبول المعين له» وهذا القول جيد؛ لأننا كيف نلزم الشخص أن يُدخل ملكه 
هذا الشيء بدون رضاه؟! فإذا قال: أنا لا أقبل» كما لا أقبل أن بدي لي هدية» أو تهب لي هبة» لا أقبل أن توقف 
علي شيئاء فالقول بأنه لا بد من قبول المعين إذا وَقِففَ عليه الوقف قول قوي» أقوى من القول بعدم اشتراطه. 
[مسألة:] لا يشترط إخراج الوقف عن يد الواقف» فلو وقف البيت وبقيت يده عليه» فالوقف يخرج عن ملكه 
وإن لم يخرج عن يده. ولهذا لو أن إنسانا وضع دراهم في جيبه على أنها صدقة» ثم بدا له آلا يتصدق» فهذا يجوز 
ولا بأس به» فهي ما دامت في يدك إن شئت أمضيتها وإن شئت رددتهاء لكن الوقف إذا وقف نفذ ولو كان تحت 
سيطرته وتحت يله. 

[مسألة:] يجب العمل بما شرط الواقف من وصف أو قيد أو إطلاق أو جهة أو غير ذلك فلا يُرجع في ذلك إلى 
رأي الناظرء بل إلى ما شرط الواقف. فيعمل به بشرط ألا يخالف الشرع» والدليل: أن الله عز وجل قال في الوصية: 
فَمَنْ بَدَلهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَمَا ْمُه عل الّذِينَ يُبََلُونَهُ إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 [البقرة: ]۱۸١‏ فين الله تعالى أن 
من بدل الشرط الذي اشترطه في نقل ملكه بعدما سمعه فعليه الإثم» وهدد من التبديل بقوله: إن اللّهَ سَمِيعٌ 
عَلِيهٌ4» ومن السنة أن عمر َي اشترط في إيقافه في خيبر شروطاء ولولا أنه يجب تنفيذها لكان اشتراطه لها لا 
فائدة منه. والتعليل لأن الواقف أخرج ملكه عن هذا الموقوف على وصف معين» فلا يجوز أن يتجاوز به إلى 
غيره. وظاهره أنه لا يجوز ولو كان ذلك فيما هو أفضلء وهذه المسألة اختلف فيها العلماء: والصحيح أنه يجوز 
أن يغير شرط الواقف إلى ما هو أفضلء ما لم يكن الوقف على معين» فإن كان الوقف على معين فليس لنا أن 
نتعدى» فلو قال: وقف على فلان» فلا يمكن أن نصرفه إلى جهة أفضل؛ لأنه عيّن» فتعلق حق الخاص به فلا 
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[مسألة:] الناظر: هو الوكيل على الوقف» ولهذا يغلط كثير من الذين يكتبون الأوقاف» يقول مثلاً: وقفت بيتي» 
أو نخلي على أولادي والوكيل فلان» فهذا غلط» والصواب أن يقال: والناظر فلان» ولهذا ينبغي للذين يكتبون 
الوثائق للناس أن يكون لديهم دراية وعلم بالألفاظ ودلالاتها الشرعية. 

[مسألة:] الناظر يُرجَع في تعيينه إلى الواقف؛ لأنه أعلم بوقفه ويتعين بالوصف أو بالشخص. فإذا قال: هذا وقف 
على الفقراء والناظر فلان» تعين أن يكون الناظر فلاناء فلو أرادت جهة أن تأخذ هذا الوقف؛ لأنه عام» فليس لها 
الحق مع وجود ناظر خاصء والمُوقف أخرج الوقف عن ملكه مقيداً بناظر معين» فلا اعتراض لأحد عليه» لكن 
إن خيف منه ألا يقوم بالأمانة على وجهها فلهذه الجهة أن تعين ناظراً معه؛ لأن هذا على جهة عامة. وهل يصح 
أن يخصص الواقف بعض الموقوف عليهم بالنظر؟ نعم يصح» فلو قال: هذا وقف على أولادي والناظر فلان من 
الأولادء صح ذلك ولا أحد يعترض عليه اللهم إلا إن خرج عن مقتضى الأمانة» فهذا شيء آخر. 

[مسألة:] إن أطلق الواقف ولم يشترط شيعا لا ناظراً ولا وصفا ولا تقديما ولا تأخيراً» فإنه يستوي الغني 
والفقير» والذكر والأنشى» فإذا قال: هذا وقف على أولادي وسكت. فهو لأولاده الذكر والأنثى» والصغير 
والكبير» والغني والفقير على السواء ليس للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لآن هذا ليس تمليكا تاماء وإنما هو تمليك 
استحقاق؛ ولذلك لا يملك هؤلاء الذين وقف عليهم أن يبيعوه» أو يرهنوه» أو يوقفوه» فليس كالهبة» فالهبة يجب 
أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» لكن الوقف لاء ولم أجد أحداً خالف في هذه المسألة. 

[مسألة:] إذا أطلق ولم يشترط فالنظر يكون للموقوف عليه» هذا إذا وقف على معين» فإن وقف على جهة» أو 
على ما لا يملك فالنظر للحاكم» أي: للقاضي. وإذا كان الموقوف عليهم عدداًء صار لكل نظرٌ بقدر نصيبه؛لأن 
كل واحد منهم مستحق» ومعنى بقدر نصيبه» أنه لو أمكن أن يجزاً الوقف ‏ وهم ستة مثلاً ‏ إلى ستة أجزاء» وكل 
اط بطر على دن فاد ان 

[مسألة:] إذا كان الوقف على معين بالوصف» وليس محصوراً مثل الإمام» والمؤذن» والمدرس وما أشبه ذلك 
فهذا يتجاذبه شيئان» الخصوص والعموم» فبالنظر إلى أن الإمام واحد يكون النظر له» وبالنظر إلى أنه يشبه أن 
يكون جهة» وأن هذا الإمام قد يتصرف بما فيه حظ نفسه بقطع النظر عن إمام يأتي بعده» فهنا يُغلَّب عليه جانب 
العموم ويكون النظر للحاكم» أو مَنْ يأتي من قبل الدولة كوزارة الأوقاف. ولهذا نقول: لو تعارض رأي الإمام 
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بالرأي» بل لا بد أن ينظر للمصلحة» ولكن ليس للجهة المسؤولة الاعتراض على هذا الإمام إلا إذا خرج عن 
مقتضى الأمانة. 

[مسألة:] هل للناظر على الوقف أجرة؟ الجواب: إن شرطها الواقف فنعم» وإذا لم يشرطها فله أجرة المثل 
ويقدرها الحاكم» وإن تبرع فجزاه الله خيراً فقد أعان على خير. 

[مسألة:] إذا قال: وقف على أولادي فهو لأولاده» ثم إذا انقرض الأولاد كلهم يكون لأولاد بنيه. وإذا وقف 
على أولاده وهم ثلاثة» ثم مات أحدهم عن بنين» فلا يستحقون مع أعمامهم؛ لآن هذا ترتيب بطن على بطن. 
لكن لو قال: من مات عن ولد فنصيبه لولده» فيستحق أولاد الولد الذي مات ويكونون محل أبيهم» ويُعمّل في 
أولاد الذي مات كما يعمل في أولاد الصلب» فيقال: هو لأولاد الابن الذي مات» الذكور والإناث بالسوية. أما 
أولاد البنات فلا يدخلون في الولد» فإذا قال: هذا وقف على أولاديء وله ثلاثة ذكور وبنت» ومات هؤلاء 
الأربعة» الذكور والبنت وخلفوا أبناءً فيستحقه أولاد البنين» وأما أولاد البنت فليس لهم حق» ودليل ذلك في 
القرآن الكريم, قال الله تعالى: #يُوصِيكُمُ الله فى الاڪ للد گر مِئْلُ حَظ لأنتين) [النساء: »]١١‏ وأجمع 
العلماء على أن أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد؛ لأن أولاد البنات من ذوي الأرحام وليسوا من أولاده. لكن 
هذا عند مطلق الوقفء أما إذا دلت القرينة على أن أولاد البنات أرادهم الواقف. أو صرح بذلك فإنه يعمل بهاء 
تبعًا لشرط الواقف. فلو قال: هذا وقف على أولادي ثم ولادهم» وليس له إلا بنات» فإن أولاد البنات يدخلون 
للقرينة؛ لأنه ليس عنده ذكورء فهنا يتعين دخول أولاد البنات. ولو قال: وقف على أولادي ومن مات عن ولد 
فنصيبه لولده فإنهم يدخلون؛ لأنه صرح فقال: من مات عن ولدء والبنت تموت عن أولادها فيدخلون» ويكون 
نصيبها لهم. والفقهاء رحمهم الله إنما يتكلمون على مدلول الألفاظ دون حكم الوقف. فهنا إذا قال: هذا وقف 
على بني فيدخل الذكور فقطء وأما الإناث فلا يدخلن؛ لأنه يقال: بنون وبنات» ولكن لا يجوز له أن يخص 
الوقف ببنيه؛ لأنه إذا فعل ذلك دخل في قول النبي يَكِ: «انَقُوا الله وَاعْدِلُوا بَيْنَ أوْلَادِكُمْ» فيكون بهذا العمل غير 
متق لله تعالى» وسمى النبي بي تخصيص بعض الأبناء جَوْراء فقال: ١لا‏ أَشْهَدُ عَلَى جَوْر)”*"", ولا شك أن من 


وقف على بنيه دون بناته أنه جَور. وعلى هذاء فلو وجدنا شخصاً وقف على بنيه ومات» فعلى المذهب نجري 


(۱۳۹۱)آخرجه البخاري (755600)؛ ومسلم (1577). 
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الوقف على ما كان عليه؛ لأن هذا ليس عطية تامة؛ لأن الوقف لا يتصرف فيه الموقوف عليه لا ببيع ولا شرا 
نقول: لكن الموقوف عليه ينتفع بغلّته. فالقول الراجح أننا نلغي هذا الوقف ولا نصححه» ويعود هذا الموقوف 
ملكا للورثة؛ لقول النبي كَلِ: «مَنْ عَمِلَ عملا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرَْا فهو رى" وقد يقال: يبقى وقفا على البنين 
والبنات؛ لأن المُوقف أخرجه عن ملكه إلى ملك هؤلاء» ولكن الاحتمال الأول أقرب» وهو إبطال الوقف؛ لأنه 
مخالف لأمر الله ورسوله عَكلِةِ. 

[مسألة:] إذا أوقف على قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم» مثل بني تميم» فإذا قال: هذا وقف 
على بني تميم» دخل فيه الذكور والإناث» ودليل ذلك قول الله تعالى: ابی آدَمَ له يَفْتِتنَكُمُ الشَيْطَانُ» 
[الأعراف: ۲۷]. فإذا وقف شخص على بني تميم فهو لذكورهم وإناثهم» ولكن هل يدخل أولاد الإناث؟ ينظر 
إن كان أولاد الإناث من بني تميم دخلوا أصلاً؛ لآنهم من بني تميم» وإن كان أولاد البنات التميميات ليس آباؤهم 
من بني تميم» فإنهم لا يدخلون. 

[مسألة:] إذا قال: هذا وقف على قرابتي» دخل فيه آولاده» وأولاد أبيه» وأولاد جده» وأولاد جد أبيه» فيشمل 
الذكر والأنثى من الفروع إلى يوم القيامة» ومن الأصول إلى الأب الثالث فقط» فيشمل فروعه وفروع أبيه وفروع 
جده وفروع جد أبيه» ولكن هل يس: يستحق الجميع أو لا يس: يستحق؟ نذكره إن شاء الله. وعلى هذا فإذا لم يبق من هؤلاء 
أربعة البطون إلا واحد» استحق الوقف كله»ء والدليل على أن القرابة تختص ببؤلاء أن النبي بيه لم يعط 
خمس الغنيمة إلا من كان من بني هاشم وبني المطلب» وهاشم بالنسبة للرسول بي هو الأب الثالثء والله عز 
وجل يقول: #وَلِذِى الْقّرَْ» [الأنفال: »]4١‏ فدل ذلك على أن القرابة تختص ببؤلاء. وفهم من قولنا: إنه يشمل 
هؤلاء» أنه لا يشمل الأقارب من جهة آمه» فلا يدخل في ذلك أبو أمه. ولا أخو آمه» ولا عمهاء ولا جدهاء ولا 
أمها؛ ووجه ذلك أن الرسول بي لم يعط أخواله من بني زُهْرَّة فلم يدخلهم في قوله: #وَلِذِى الْقُرْقَ4. وقال 
بعض أهل العلم: إذا كان من عادته أنه يصل قرابة أمه دخلوا في لفظ القرابة؛ لآن كونه قد اعتاد أن يصلهم يدل 


على أنه أراد أن ينتفعوا بهذا الوقف» وهذا قول قوي. 


(195١)أخرجه‏ البخاري تعليقاً بصيغة الجزم »)۲۱٤۲(‏ ووصله مسلم(17/18). 





المقنع من الشرح الممتع نه 


[مسألة:] إذا قال: هذا وقف على أهل بيتي» فإنه يشمل الذكر والأنثى من أولاده» وأولاد أبيه» وأولاد جد 
وأولاد جد أبيه. وهل يشمل الزوجات؟ المذهب أنهن لا يدخلن؛ لأن آهل بيته مثل القرابة تمامآ» والصحيح أن 
زوجاته إذا لم يطلقهن يدخلن في أهل بيته» ولا شك في هذاء لقوله تعالى في نساء النبي كَلِ: #إِنَّمَا يُرِيدُ الله 
ليُدْمِبَ عَنْكُمْ الرَجْسَ أل الِْيْتِ وَيْطَهَرَكُمْ تظهيرًا4 [الأحزاب: ۳۳]ء وقال النبي يَكلةِ: «حَيْرْكُمْ خيرم لاله 
ونا حَيْرْكُمْ لِأَهْلِي)»”” ""» بل لو قيل: إن أهل بيته هم زوجاته ومن يعولهم فقطء لكان قولاً قوي)؛ لأن هذا هو 
عرف الناس» فالآن عمك وأخوك إذا انفردا في بيت» لا يقول الناس: إنهما هل بيتك» فأهل البيت عرف هم الذين 
يعولهم من الزوجات والبنين والبنات. 

[مسألة:] إذا وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث فيما يدل اللفظ على إخراجهن» أو حرمانهن فيما يدل اللفظ 
على دخولهن فإنه يعمل بها؛ وذلك لأن الألفاظ تتحدد معانيها بحسب السياق والقرائن» فلذلك إذا وجدت قرينة 
تدل على أن الإناث داخلات في الوقف دخلن, وإن كان اللفظ لا يقتضي دخولهن» وإذا وجدت قرينة تدل على 
حرمانهن فإنهن لا يدخلنء وإن كان اللفظ يشملهن. فإذا قال: هذا وقف على أولادي الذكور والإناث» فهنا 
تصريح وليس قرينة بأن الإناث داخلات» فيدخلن. وإذا قال: هذا وقف على أولادي الذين يجاهدون في سبيل 
الله فهنا القرينة تدل على أن المراد الذكور؛ لأن الجهاد يختص بالرجالء فالمهم أننا نعمل بالقرائن في شمول 
اللفظ للإناث أو عدمه. 

[مسألة:] إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم» وجب شيئان: التعميم» والتساوي. مثاله: إذا وقف على أولاد 
فلان وهم عشرة» فهنا يمكن حصرهم» فيجب أن يُعمّموا ويعطى كل واحد» ويجب أن يساوى بينهم. فإن كان لا 
يمكن حصرهم فله أن يفضل بعضهم على بعضء وله أن يعطي بعضاً ويحرم بعضاً؛ وذلك لأنه جرت العادة أن 
من لا يمكن حصره لا تمكن الإحاطة به» وإذا لم تمكن الإحاطة به لم يجب أن نعطيهم» وإذا وقف على ثلاثين 
فيمكن حصرهم» ويجب أن يعمَّمواء فإن كثر هؤلاء وصاروا قبيلة لا يمكن حصرهم» فلا يجب تعميمهم ولا 
التساوي» بل يجوز الاقتصار على واحد منهم وأن يفضل بعضهم على بعضء وبالعكسء لو قال: على بني فلان 
وهم قبيلة» لكن هذه القبيلة انقرضت ولم يبق إلا عشرة» فإنه يجب التعميم والتساوي؛ لآن الحكم يدور مع علته 


(197١)أخرجه‏ الترمذي (7895)؛ والدارمي (75775)؛ و ابن ماجه (۱۹۷۷). 
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وجوداً وعدماً. ودليل ذلك قول الله تعالى: ©إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْمُمَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ4 [التوبة: ١٦]ء‏ فهل يجب 
علينا أن نعمم الزكاة على الفقراء جميعاً؟ الجواب: لا. 

[مسألة:] الوقف عقد لازم لا يجوز فسخه. يعني ثابتا لا يمكن تغييره» ولا يجوز فسخه؛ لأنه مما أخرج لله 
تعالى فلا يجوز أن يرجع فيه كالصدقة» فمن حين أن يقول الرجل: وقفت بيتي فإنه يلزم» وليس فيه خيار مجلس 
بخلاف الوصية» فالوصية ليست عقداً لازم في الحال» بل لا تكون إلا بعد الموت. 

أما الوقف المعلق بالموت كما لو قال: هذا وقف بعد موتي» فالمذهب أنه لازم من حين قوله ولا يمكن فسخه. 
لكن مع ذلك لا ينفذ منه إلا ما كان من ثلث المال فأقل» فيجعلونه وصية من وجه ووقفاً من وجه» وهذا غير 
صحيح» والصحيح أنه لا يلزم إلا بعد الموت» وحينئذٍ يكون من الثلث فأقل؛ لأن الرجل علق الوقف بشرط وهو 
الموت» فلا يمكن أن ينفذ قبل وجود الشرطء فلا ينفذ إلا بعد الموت ويكون من الثلث فأقل. مثال ذلك: قال 
رجل: إذا مت فبيتي وقفء أو إذا مت فمكتبتي وقف» فالمذهب أنه ينفذ من الآن ولا يمكن أن يبيع شيئا من هذا؛ 
لآنه نفذ. لكن إذا مات فإن أجاز الورثة الوقف نفذ. وإن لم يجيزوه لم ينفذ منه إلا مقدار ثلث التركة. والصواب: 
أنه لا ينفذ إلا بعد الموت» وأنه ما دام حي فله التغيير والتبديل والإلغاء» فإذا مات فإن أجازه الورثة نفذ» وإن لم 
يجيزوه نفذ منه قدر ثلث التركة فقط. 

[مسألة:] من المعلوم أن المدين إذا كان قد حجر عليه فإن وقفه لا يصح» لكن إذا لم يحجر عليه وأوقف. وكان 
عليه دين يستغرق الوقفء الراجح: أن الوقف في هذه الصورة ليس بلازم ولا يجوز تنفيذه؛ لأن قضاء الدين 
واجب والوقف تطوع» ولا يجوز أن نضيق على واجب لتطوع» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 
فإن طرأ الدين بعد الوقف» كما لو وقف بيته ثم افتقر واستدان» فهل ينفسخ الوقف» أو نقول: إنه لا ينفسخ؛ لأنه 
تم بدون وجود المانع فيستمر؟ الأقرب الثاني» فالوقف يمضي» والدَيْنُ ييسر الله أمره. 

[مسألة:] لا يباع الوقف؛ لأن بيعه يقتضي إبطال الوقف. فلو قلنا بجواز البيع انتقل إلى المشتري وبطل الوقف» 
والوقف عقد لازم فلا يجوز بيعه» ويجوز تأجيره؛ لأن أجرته من المنفعة التي سُّبّلت» ولا يجوز رهنه؛ لآن الرهن 


يراد لبيع المرهون واستيفاء الدين منه» إذاً لا يجوز بیعه» ولا عقد يراد به بيعه. 
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[مسألة:] إذا تعطلت منافع الوقف ففي هذه الحال يجوز أن يباع» كرجل أوقف داره على أولاده فانهدمت الدارء 
فيجوز أن تباع. فإن نقصت المنافع ولم تتعطل» فإنه لا يباع فيبقى على ما هو عليه حتى تتعطل» ولا يكون فيه 
فائدة. واختار شيخ الإسلام رحمه الله جواز بيعه للمصلحة بحيث ينقل إلى ما هو أفضلء واستدل لهذا بقصة 
الرجل الذي نذر إن فتح الله على رسوله ية مكة أن يصلي في بيت المقدس فقال له النبي يله «صل هَاهُنَا». 
فأعاد عليه قال: ١صَلٌّ‏ َاهُتا» فأعاد عليه» قال في الثالثة أو في الرابعة: «قَمَأَئَكَ إدَنْ**""". فهنا أباح له النبي لا 
أن يتحول عن النذر من المفضول إلى الأفضل» ومعلوم أن نذر الطاعة واجب» فيجوز أن ينقل الوقف أو يباع 
لينقل إلى ما هو أنفع» وما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو الصواب. لكن في هذه الحال يجب أن يمنع من بيعه 
أو إبداله إلا بإذن الحاكم؛ لأنه قد يتعجل الموقوف عليه» ويقول: أبيعه لأنقله إلى ما هو أفضل» ويكون الأمر على 
خلاف ظنه. فلا بد من الرجوع إلى الحاكم ‏ يعني القاضي في هذه الحال؛ لئلا يتلاعب الناس بالأوقاف. مثال 
ذلك: إنسان أوقف عمارة على طلبة العلم في مكان كان من أحسن الأمكنة حين الإيقاف» لكن تغير الوضع وصار 
محل الطلب في جهة أخرىء فهل يجوز أن يبيع هذه العمارة ليشتري عمارة أخرى قريبة من مواطن العلم؟ أما 
على المذهب فلا؛ لأن منافعها لم تتعطل» وأما على القول الراجح فيجوزء ولكن لا بد من مراجعة الحاكم؛ لثلا 
يتلاعب الناس بالأوقاف. وإذا بيع فماذا نفعل بثمنه؟ يصرف ثمنه في مثله. 

[مسألة:] لو كان الذي تعطلت منافعه مسجدء كأن يكون المسجد في حي ارتحل أهله عنه» فإنه يباع ويصرف 
ثمنه في مثله. وإذا بعنا المسجد وصرفنا ثمنه في مسجد آخر» فيجوز لمشتري المسجد أن يبيعه؛ لأنه صار ملكه» 
ويجوز أن يجعله دكاكين للبيع والشراء» والمهم أنه زال عنه وصف المسجدء فيجوز بيعه والصدقة به وهبته وغير 
ذلك» ويصرف ثمنه في مثله. وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر؛ لآن هذا أقرب إلى مقصود 
الواقف» وهذا لا إشكال فيه. فإذا قدرنا أن هذا المسجد لما هدم حيث تعطلت منافعه وأعيد بناؤه بقي من آلته 
شيء فإننا نصرفه إلى مسجد آخر» فإن لم يمكن صرف إلى جهة عامة ينتفع فيها المسلمون عموماء كالسقاية 
والمدرسة وما أشبه ذلك. لآن المسجد مصلحة عامة والصدقة على الفقراء أيضاً مصلحة عامة» فنحن لم نخرج 


عن مقصود الواقف؛ لأا كلها عامة في انتفاع المسلمين عموماء لكن هذا القول ضعيف جداً؛ لأن المساجد 


(144)أخرجه الإمام أحمد (۳/ ۳ وأبو داود (۳۳۰۵)؛ والحاكم /٤(‏ £“( 
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نفعها مستمر والصدقة نفعها مؤقت؛ لآن نفعها مقطوع» ينتفع بها الموجودون الحاضرون ولا ينتفع بها من 
بعدهم» فالصواب أن ما فضل عن حاجة المسجد يجب أن يصرف في مسجد آخر» ما لم يتعذر أو ما لم يكن 
الناس في مجاعة فهم أولى؛ لأن حرمة الآدمي أشد من حرمة المسجد ولا شك. حتى لو فرض أن المسجد 
مسجد جامع فيجب أن يصرف في مسجد جامع إن تيسر» وإلا ففي مسجد بقية الصلوات» وإنما قلنا: مسجد 
جامع؛ لأن المسجد الجامع أكثر أجراً وثواب. والخلاصة: أنه متى جاز بيع الوقف فإنه يجب أن يصرف إلى 
أقرب مقصود الواقف» بحيث يساوي الوقف الأول أو يقاربه حسب الإمكان. 

[مسألة:] الوقف المنقطع هو الذي ينقطع من الموقوف عليه مثلاً: وقف على زيد ثم عمرو» ومات زيد ومات 
عمروء فالآن انقطعت الجهة فإذا انقطعت ففيه خلاف» وأقرب شيء عندي أنه إذا علم أن قصد الواقف البر 
والأجرء فإن الوقف المنقطع يرجع إلى المساكين أو المصالح العامة. 


بَابُ الهبة وَالمَطِية 
الهبة: مصدر وهب يَهَبُ هِبَةه وأصلها وَهْبَةٌ من وهب الشيء إذا أعطاه» مثل وعد يَعِدٌ عدة وأصلها وعدة. واعلم 
أن خروج المال بالتبرع يكون هبة» ويكون هدية» ويكون صدقة» فما قصد به ثواب الآخرة بذاته فهو صدقة, وما 
قصد به التودد والتأليف فهو هدية» وما قصد به نفع المعطّى فهو هبة» والتودد والتأليف من الأمور المقصودة 
شرع ويقصد بها ثواب الآخرة» لكن ثواب الآخرة لم يقصد فيها قصداً أوليآاء ولهذا يخصها بشخص معين» أما 
الصدقة فلا يخصها بشخص معين» بل أي فقير يواجهه يعطيه» وكلها تتفق في أنها تبرع محض لا يطلب الباذل 
عليها شيئا. والعطية معطوفة على الهبة من باب عطف الخاص على العام؛ لأن العطية هي التبرع بالمال في مرض 
الموت المخوف. فهي أخص من الهبة» والهبة أن يتبرع بالمال في حال الصحةء أو في مرض غير مخوف» أو في 
مخوف لم يمت به. 
الهبة: هي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. 
«ني حياته» خرج به الوصية. حياته: متعلق بالتبرع» والتبرع تطوع» ولهذا لا يجوز من شخص عليه دين ينقص 
الدينَ» فلو كان إنسان ليس عنده إلا عشرة ريالات وعليه عشرة ريالات» فلا يجوز له التبرع بهذه العشرة لا بصدقة 


ولا غيرها؛ لن الدين واجب القضاءع» وهذه التبرعات ليست بواجبة» والواجب مقدم. (غيرّة) مفعول لقوله: 
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«تمليك» بمعنى أن الإنسان يتبرع بتمليك ماله لشخص في حال الحياة» ومعنى التبرع أنه لا يأخذ عليه مقابلاً. 
«ماله» المال كل عين مباحة النفع بلا حاجة. «تمليك» خرج به العارية؛ لآن العارية وإن كانت تبرعاء لكنها ليست 
تمليكاء ويؤخذ منه شرط» وهو أن يكون الموهوب له ممن يصح تملكه» فلا يصح أن يهب جبريل عليه السلام؛ 
لأنه لا يصح تملكه. «المعلوم» خرج به المجهول» ولكن هذا غير صحيح» فالصحيح جواز هبة المجهول؛ لأنه 
لا يترتب عليه شيء؛ لأن الموهوب له إن وجد الموهوب كثيراً فهو غانم» وإن وجده قليلاً فلا ضرر عليه وهو 
غانم أيضاء فلو وهب لشخص حملا في بطن صح على القول الذي اخترناه» وهو صحة هبة المجهول. 
«الموجود» خرج به المعدوم. 

[مسألة:] إذا شرط في الهبة عوض] معلوماً فلها حكم البيع» مثال ذلك: قال رجل لأخيه: وهبتك هذا على أن 
تعطيني عشرة ريالات» فنقول: هذه بيع ويثبت لها أحكام البيع» فيكون فيها خيار المجلس» ولا بد فيها من إيجاب 
وقبول» وسائر الشروط. 

[مسألة:] يصح أن يهب المجهول؛ وذلك لأن الهبة عقد تبرع» والإنسان فيها إما غانم وإما سالم» فليس هذا من 
باب الميسر الدائر بين غرم وغنم» بل بين غنم وسلامة» فإذا وهبته شيك مجهولاً وقبل فلا ضرر عليه؛ لأنه إما أن 
يحصل على شيء يريده؛ أو شيء لا يريده» فان حصل على شيء يريده فهذا هو المطلوب. وإلا فلا ضرر عليه. 
[مسألة:] تنعقد الهبة بصيغتان: قولية: وهي الإيجاب والقبول» فيقول: وهبتك هذا الكتاب» ويقول الثاني: 
قبلت. فعلية: وهي المعاطاة الدالة عليهاء بشرط أن تكون هذه المعاطاة دالة على الهبة» مثل أن يكون عند شخص 
وليمة» فأرسل إليه أخوه شاة ولم يقل شيئاء فأخذ الشاة وذبحها وقدمها للضيفان. فتصح الهبة؛ لأن هذا دال 
عليها؛ لأن المرسل صديقه وأراد أن يساعده» فأرسل إليه الشاة ولم يقل: هبة؛ لأنه يخشى إذا قال: هبة» أن يكون 
فيها نوع من المنة. والدليل على انعقادها بالمعاطاة أن الرسول بي يعطي الصدقات ويعطي من الفيء ولا يقول 
للمعطى: أعطيت» ولا يقول المعطى: قبلت؛ ولأن جميع العقود تنعقد بما دل عليها. 

[مسألة:] لا تلزم الهبة إلا بالقبض» فلو قال: وهبتك كتابي الفلاني» فقال: قبلت» ولم يسلمه له» ثم رجعء 


فرجوعه جائز» فإذا قبضها فليس فيها خيار مجلس ؛ لأنه عقد تبرع» والذي فيه خيار المجلس هو عقد المعاوضة. 
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والدليل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض أن أبا بكر ص وهب عائشة ب ثمرة نخل» ثم لما مرض رجع فيهاء 
وقال لها: لو أنك جذذتيه كان لك أما الآن فهو ميراث” * '» فدل هذا على أا لا تلزم إلا بالقبض» والمسألة 
خلافية» لكن هذا المذهب في هذه المسألة ونحن نمشي عليه. ولا بد أيضاً من إذن الواهب بذلكء فلو قال رجل: 
وهبتك بعيري الذي في حظيرتي» فقال: قبلت» ثم ذهب الموهوب له مسرعاً وأخذ البعير» فهل تلزم الهبة؟ لا تلزم 
إلا إذا قال: اذهب فاقبضهاء أو ذهب معه وأقبضه إياهاء أما أن يقبض بدون إذنه فلاء فإذا قال قائل: أليس يلزم من 
الهبة الإذن في القبض؟ قلنا: لا يلزم؛ لأنه قد يندم الواهب فيرجع قبل القبضء وأنت إذا بادرت وقبضت بدون إذنه 
سددت عليه الباب» وهو له الحق أن يرجع حتى يسلمك إياهاء أو يأذن لك بالقبض. إلا ما كان في يد متّهبء 
كشخص استعار كتاب] من آخر والكتاب في يده» فقال له مالك الكتاب: قد وهبتك كتابي الذي استعرته مني» فلا 
يحتاج أن يقول: وهل تأذن لي في قبضه؟ لأنه في يده» فصار بعد الهبة مقبوض]. 

[مسألة:] لو أن الواهب مات بعد أن وهب الهبة ولم يقبضها الموهوبٌ له» فهل تلزم الهبة؟ لا تلزم؛ لأن 
الموهوب له لم يقبضهاء والمال يرجع إلى الورثة؛ لأنها هبة لم تلزم» ولو وهب شيئا ولم يُقبضه ثم باعه فإن البيع 
يصح؛ لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبضء فإذا لزمت بالقبض فإن الملك يكون من عقد الهبة» وعلى هذا فإذا قلنا: إن 
الهبة لا تلزم إلا بالقبضء فإنه ما دام لم يقبضها الموهوب له فللواهب الرجوع» فإذا قبضها فهي ملك الموهوب 
له» وملكه من العقد» فصارت تملك بالعقد» ولا تلزم إلا بالقبض. وعلى هذا فلو تمت فالنماء من نصيب 
الموهوب له» ويجب على الواهب أن يرده إلى الموهوب له. 

[مسألة:] وارث الواهب يقوم مقامه في الإقباض وعدمه. فإذا مات الواهب بعد الإيجاب والقبول قبل أن 
يسلمهاء فلورثته الحق في أن يمنعوا التسليم ولهم أن ينفذوها ويسلموها. وأما وارث المتّهب فلا يقوم مقامه. 
وعلى هذا فلو وهب شيئً لشخص ثم مات الموهوب له قبل القبض» بطلت الهبة؛ لأنه تعذر قبضه بعد أن مات. 
[مسألة:] تجوز هبة كل عين تباع. «هبة»: الهبة تكون في الأعيان» وأما الدين فيسمى إبراءً. «تباع»: أي يصح 
بيعهاء فخرج بذلك ما لا يصح بيعه. وظاهره أن ما لا يصح بيعه ولو لجهالته» أو عدم القدرة عليه لا تصح هبته» 
والصحيح في هذا أن ما لا يصح بيعه لجهالته» أو الغرر فيه» فإن هبته صحيحة» كما لو أبق عبد لشخص فقال 


(145)أخرجه مالك (۲/ 767) وعبد الرزاق (/561١)؛‏ والبيهقى (5/ 159). 
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لصاحبه: إني قد وهبتك عبدي الآبق» فقبل» فالصواب جواز هذا؛ لآن الموهوب له إن أدركه فهو غانم وإن لم 
يدركه فهو سالم» بخلاف البيع» وكذلك المجهول تصح هبته على القول الراجح؛ لأن الموهوب له إما سالم وإما 
غانم» فلا يكون ذلك من باب الميسر الذي حرمه الله عز وجل في كتابه. 

قصل 
[مسألة:] يجب أن يعدل بين أولاده في الهبة بقدر إرثهم. ودليل الوجوب حديث النعمان بن بشير بن سعد ك 
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أن أباه نحله نِحلة» فقالت أم النعمان كا : لا أرضى حتى تشهد رسول الله يا فذهب بشير بن سعد إلى رسول 
الله ية وأخبره ليشهده على ذلك فقال له «أَلَكَ بَنُونَ؟ » قال: نعم. قال: «أَنَحَلْتَهُمْ مِثْلَ هَذًَا؟ » قال: لا. قال: «لا 
افك أَشْهِدْ عَلَى هَذَا عَيري؛ إن لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرِ). ثم قال: «اتقوا الله وَاعْدِلُوا بَيْنَّ ولاک أن 
کا لك في الْبِرٌّ سَوَاء؟ » قال: نعم" . فرجع بشير بن سعد في هبته لولده النعمان. قولنا: «بقدر إرثهم): 
يعني أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين وهذا في العطية المحضة» فلو أعطاهم بالسوية لكان هذا جَوْرأًء لأنه زاد 
الأنئى ونقص الذكرء أما ما كان لدفع الحاجة فإنه يتقدر بقدرها. وهذا هو القول الراجح» أن الأولاد يعطون على 
خسنب هااذكز اش عر وجل فى ابه ف إزثهم :لا كر مئل حط الأنكيئن» [التساء: 11 ولا شك أنه لا أعدل من 
قسمة الله عز وجل» ومن قال: إن هناك فرق بين الحياة والممات» فإنه يحتاج إلى دليل على ذلك» فنقول: هم في 
الحياة وبعد الممات سواء. قولنا: «الهبة»: التعديل بقدر الإرث خاص بالهبة أما النفقة فلا يكون التعديل بينهم 
بقدر إرثهم» بل بقدر حاجتهم» فيجب التعديل في الإنفاق على ولده بقدر الحاجة» فإذا قدر أن الأنثى فقيرة» 
والذكر غني» فهنا ينفق على الأنثى ولا يعطي ما يقابل ذلك للذكر؛ لأن الإنفاق لدفع حاجة. فالتعديل بين الأولاد 
في النفقة أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج» فإذا فرضنا أن أحدهم في المدارس يحتاج إلى نفقة للمدرسة» من 
كتب ودفاتر وأقلام وحبر وما أشبه ذلك» والآخر هو أكبر منه لكنه لا يدرس» فإذا أعطى الأول لم يجب عليه أن 
يعطي الثاني مثله. ولو احتاج الذكر إلى غترة وطاقية قيمتهما مائة ريال مث واحتاجت الأنثى إلى خرصان في 
الآذان قيمتها ألف ريال» فالعدل أن يشتري لهذا الغترة والطاقية بمائة ريال» ويشتري للأنثى الخرصان بألف ريال» 


(195)أخرجه البخاري (70/1)؛ ومسلم (1777). 
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وهي أضعاف الذكر عشر مرات» فهذا هو التعديل. ولو احتاج أحدهم إلى تزويج والآخر لا يحتاج» فالعدل أن 
يعطي من يحتاج إلى التزويج ولا يعطي الآخرء ولهذا يعتبر من الغلط أن بعض الناس يزوج أولاده الذين بلغوا 
سن الزواج» ويكون له أولاد صغارء فيكتب في وصيته: إني أوصيت لأولادي الذين لم يتزوجواء أن يروج كل 
واحد منهم من الثلثء فهذا لا يجوز؛ لأن التزويج من باب دفع الحاجات» وهؤلاء لم يبلغوا سن التزويج» 
فالوصية لهم حرام» ولا يجوز للورثة أيض] أن ينفذوها إلا البالغ الرشيد منهم إذا سمح بذلك» فلا بأس بالنسبة 
لحقه من التركة. 

وهنا مسائل: الأولى: هل يفضّل بينهم باعتبار البرٌ؟ يعني إذا كان أحدهما أبر من الآخرء فقال: سأعطي البار أكثر 
مما أعطي العاق؛ تشجيعً للبار وحشا للعاق؟ فهذا لا يجوز؛ لأن البر ثوابه أعظم من دراهم تعطيه إياهاء فالبر 
ثوابه عند الله عز وجل» ولا تدري فلعل البار اليوم يكون عاق بالغد والعاق اليوم يكون بارا بالغد» فلا يجوز أن 
تفضله من أجل بره. 

الثانية: إذا كان أحد الأولاد يعمل معه في متجره أو مزرعته» فهل يجوز أن يعطيه زيادة على الآخر الذي لم ينتفع 
منه بشيء؟ فيه تفصيل: إن كان الذي يُعِين أباه يريد بذلك وجه الله فإنه لا يعطيه شيئ؛ لأنه يدخل في البر» وإن كان 
يريد عوضاً على ذلكء أو أن أباه فرض له العوض قبل أن يعمل فلا بأس» ولكن يُعطى مثل أجرته لو كان أجنبياً. 
الثالثة: إذا كان أحد الأبناء كافراً بردة» أو من الأصل لم يدخل في الإسلام» فبعض العلماء يقول: لا يجب 
التعديل؛ لأن الله تعالى قال: طأَمَتَجْعَلُ الْمَسْلِيِينَ كِالْمَجْرِمِينَ4 [القلم: .]۴١‏ وبعض العلماء قال: بل يجب 
التعديل؛ لأن هذا حق سببه الولادة» وهي ثابتة فيهماء وينبغي أن يقال: ينظر للمصلحة إذا كان إعطاؤه للمسلم 
دون الكافر يقتضي أن يقرب الكافر للإسلام فيدخل في الإسلام» فيعطي المسلم» وإن لم يكن مصلحة فلا يجوزء 
بل يجب التعديل. 

[مسألة:] العدل في الهبة خاص بالأولاد» يعني لو كان للإنسان أخوان شقيقان» فهل يجوز أن يعطي أحدهما 
دون الآخر؟ نعم يجوز؛ لقول النبي بيا «انَهُوا الله وَاعْدُِوا بَيْنَ أوْلَادِكُمْ) ولم يقل: «بين ورّائكم). والنبي كلا 
أعطي جوامع الكلم» ولو كان التعديل واجباً بين جميع الورثة لبينه النبي كَكةِ. لكن إذا كان له أخوان. وخاف إذا 
أعطى أحدهما كان ذلك سبب للقطيعة بالنسبة للآخر» فهنا له أن يعطيه» لكن يجب أن يجعل العطاء سرَاءِ حتى لا 
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تحصل القطيعة من الأخ الثاني» وهنا الواجب ليس هو التعديل» بل الواجب هو دفع ما يخشى منه من قطيعة 
الرحم» وهذا يحصل بالإسرار. 

[مسألة:] إذا فصل بعض الأولاد في الهبة» بأن أعطاه أكثر من الآخر أو خصّه بعطاء. فإنه يرجع بالتعديل بينهم إما 
بالرجوع على من فصل ليساوي الناقص أو بالزيادة لمن فضّل عليه» فمثلاً إذا أعطى أحدهم ألف ريال» وأعطى 
الثاني ألفين» فطريق التسوية» إما أن يأخذ من الذي أعطاه ألفين ألفآء وإما أن يضيف إلى الذي أعطي ألفا لف 
أخرى. وهناك طريق ثالث: وهي أن يأخذ من الجميع» فيأخذ ممن أعطاه ألفين وممن أعطاه ألف» فيكون راجع 
في الهبة» ورجوع الوالد في الهبة جائز. 

[مسألة:] هل العدل في الهبة يشمل الأم والأب؟ الجواب: نعم؛ لأن العلة واحدة» فإذا أعطت الأم أحد أولادها 
شيا فلتعط الآخر مثله» ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن قال قائل: وهل يشمل ذلك الجد» يعني لو كان له 
أولادُ أولادء فهل يجب أن يُعَدَّل بينهم؟ الجواب: الظاهر أنه لا يجب؛ لأن قوة الصلة بين الأب وابنه» أقوى من 
قوة الصلة بين الجد وأبناء أبنائه» لكن لو كان هناك خوف من قطيعة رحم» فيتجه مراعاتهم بأن يعطي من يعطي 
على وجه السر. 

[مسألة:] إذا مات الأب الذي فضل بعض الأولاد قبل التعديل وجب على المفضّل أن يرد ما فصل به في التركة» 
فإن لم يفعل خصم من نصيبه إن كان له نصيب؛ لأنه لما وجب على الأب الذي مات أن يسوي» فمات قبل أن 
يفعل صار كالمدين» والدين يجب أن يؤدى» وعلى هذا نقول للمفضصّل: إن كنت تريد بر والدك فرد ما أعطاك في 
التركة. ولكن هل للورثة الرجوع» أو الهبة لم تصح من الأصل؟ فيها قولان: قيل: إن العطية لم تصح من الأصل. 
وقيل: إنها صحت» لكن إذا مات وهو لم يسو فللورثة الرجوع» ويجب على المفضل أن يردها في التركة. والفرق 
بين القولين: أننا إذا قلنا: إنها لم تصح من الأصلء فإن ما حصل من نماء بين العطية والموت يكون للورثة؛ لأن 
العطية لم تصح أصلا» وإذا قلنا بالصحة ولكن لهم الرجوع» فما حصل من نماء منفصل فهو للموهوب له. 

[مسألة:] إذا كان أحد الأولاد يحتاج إلى سيارة والآخرون لا يحتاجون؛ لأن الأول مدرسته بعيدة والآخرون 
مدرستهم قريبة» فهل يجوز أن يشتري للذي يحتاج السيارة سيارة؛ لأنه يحتاجها؟ لا يجوز؛ لأنه إنما يحتاج للنفع 


فقط» وهو ركوبها إلى المدرسة ورجوعه. وهذا يحصل بأن تكتب السيارة باسم الوالد» ويبقى الانتفاع للولده 
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بحيث إذا مات الوالد ترجع هذه السيارة في التركة» ولا يجوز للإنسان أن يُملّك الولد السيارة؛ لأن المقصود د 
الحاجةء ودفع الحاجة يحصل بدون تمليك؛ لأنه ربما يعطيه السيارة بستين ألف اليوم ويموت الأب غداً. 

[مسألة:] لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب. «واهب» نكرة في سياق النفي» فتعم كل واهب» 
ويدل على إرادة العموم الاستثناء في قوله: «إلا الأب». وقد قال العلماء رحمهم الله: إن الاستثناء معيار العموم. 
«هبته اللازمة» احترازاً من الهبة غير اللازمة» والهبة اللازمة هي المقبوضة:» وغير اللازمة هي التي لم تقبض» فلو 
قال لشخص: وهبتك سيارتي الفلانية» وقال: قبلت» وبعد أن وهبها رجع» فالرجوع جائز وصحيح؛ لأنه لم 
يقبضهاء والهبة لا تلزم إلا بالقبضء فإذا قبضها وأراد الرجوع» فإنه لا يحل له ولا يملك أيضاء حتى في مجلس 
الهبة» فلو أنه وهبه قلمه وهما في المجلس» وقال: رجعت بعد أن قبضها الموهوب له فإنه لا يملك ذلك؛ لأنها 
ثبتت ولزمت فيحرم أن يرجع في هبته اللازمة؛ وذلك أن الهبة بعد القبض تصير ملكا للموهوب له فإذا رجع فيها 
فقد أخذ ملك غيره بغير حق فصار هذا حراماًء هذا تعليل المسألة من حيث النظر. أما من حيث الأثر فقد قال 
النبي يَكِلِ: «لَيْسَ لتا مل السو العَائد في هبه كَالْكَلْبِ قي م راي ند .إلا الأب». فله أن يرجع 
في هبته اللازمة» والدليل على ذلك حديث ورد في هذا: «لا جل لرجُل أن عطي عَطبة يةه أو يهب هبة» فير جع فيهاء 
إلا الْوَالدَ فِيمَا يُعطِي و لَدَه) َ۵ فإنه يرجع فيما وهبه لابنه لقوله يَكةِ: «أَنْتَ وَمَالْكَ لَبِيكَ»”* ٠"‏ لکن الحديث 
الأول أعله بعضهم وضعَفه» وقال: إن عموم حديث: «الْعَائِدٌ في هبه كَالْكَلْب), مقدم على هذا الحديث 
الضعيف» وأن الآب ليس له أن يرجع فيما وهبه لابنه. لكننا نقول في الجواب عن هذا: إن الاستثناء وإن كان 
ضعيفاً فله ما يعضده. وهو أن للأب أن يتملك من مال ولده ما شاءء فإذا كان له أن يتملك ما شاء فرجوعه فيما 
وهبه لابنه من باب أولى» ولكن يستثنى من ذلك ما لم يكن حيلة على التفضيل فلا يجوز كأن يعطي ولديه كل 
واحد سيارة» ثم عاد وأخذ من أحدهما سيارته» فهذا الرجوع لا يصح؛ لأنه يراد به تفضيل الولد الآخر. «في هبته 


اللازمة» يستفاد منه أنه لو أبرأ ابنه من دين فليس له الرجوع؛ لآن الإبراء ليس ببة» بل هو إسقاط. «إلا الأب» 


(۱۳۹۷)آخرجه البخاري (۲۹۲۲)؛ ومسلم (1577). 
1792 )أخرجه أحمد (۲/ ۲۷)؛ وأبو داود (7079)؛ والترمذي (۱۲۹۹)؛ والنسائى (۳۹۹۰)؛ وابن ماجه (۲۳۷۷). 


(199)أخرجه أحمد (۲/ ۰۲۰٤۰۱۷۹‏ 5١5)؛‏ وأبو داود (7070)؛ وابن ماجه (۲۲۹۲). 
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يخرج به الجد» فليس له أن يرجع فيما وهب لابن ابنه» أو لابن بنته» ويخرج من ذلك الآم» فليس لها أن ترجع 
فيما وهبت لابنها. فإذا قال قائل: ما الدليل؟ قلنا: عموم «الْعَائِدٌ في هبه كَالْكَلْبِ)» وصيغة العموم لا يخرج منها 
إلا ما دل عليه الشرع» وإلا فهي عامة لجميع الأفراد. وهنا لا يصح القياس؛ لأن القياس مخالف للعموم» فالأصل 
أن المرأة إذا وهبت أبناءها أو بناتهاء لا يحل لها أن ترجع. 
ل 
فسوف يخفض لك السعر ويستحي أن يماكسك» > فلو وهبت له ما يساوي مائة ثم أردت أن ت* تشتريه منه» فإنك لو 
قلت له: بثمانين» سوف يقول لك: خذهاء ويخجل أن يقول: لاء وحينئذٍ تكون قد رجعت في بعض الهبة» لكن 
للر ‏ و ا 
وظن عمر أنه يبيعه برخصء استأذن من النبي بيه أن يشتريه فقال له: «ا ته تشتره وَلَوْبَاعَكَة بدِرْكَم؛ الاد في هبته 
كَالْكَلْبٍ يقي ٿم يود في َي 00 

ا أن ا وك مرو نال رلذف مالا عدر لذ داع لكو قوط أن کرت الا چا لان 
غير الحر لا يملك فكيف يتملك؟! ولأن غير الحر لو تملك من مال ابنه فإن ما تملكه يرجع إلى سيده. وهل 
يشترط أن يكون موافقاً لابنه في الدّين؟ إن نظرنا إلى إطلاق الحديث قلنا: لا يشترط» وعلى هذا فيجوز للأب 
الكافر أن يأخذ من مال ولده المسلم» وللأب المسلم أن يأخذ من مال ولده الكافرء هذا ظاهر الحديث. وقيل: 
إنه لا يُمكّن الأب الكافر من الأخذ من مال ولده المسلم؛ لأنه لا صلة بينهماء ولا توارث؛ ولأن الله تعالى يقول: 
ول يجْعَلَ اله 4 لِلكَافِرِينَ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً4 [النساء: ١‏ ؛ ولأننا لو مكنا الأب الكافر من الأخذ من مال 
ولده المسلم» لكان في ذلك إذلال للمسلم» وربما يقصد الأب الكافر أن يذل ابنه بالأخذ من ماله. وعندي لا شك 
أنه ليس للأب الكافر أن يأخذ من مال ولده المسلم» أما أخذ الأب المسلم من مال ولده الكافر» فهنا قد نقول 
بعموم الحديث وأن له أن يأخذ؛ لأن أصل بقاء الكافر على الكفر ممنوع» فهو على دين غير مَرْضيٌ عند الله 
وتسليط المسلم على ماله له وجهة نظرء لا سيما إذا كان الابن من المحاربين» فإنه إذا كان من المحاربين فلا شك 


أن ماله حلال. «ما لا يضره» فإن كان يضر الولد فإنه ليس له أن يأخذء مثل أن يأخذ منه غداءه وهو مضطر إليه 


(٠1١)أخرجه‏ البخاري (7771)؛ ومسلم .)١5717(‏ 
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فهنا ليس له ذلك» أو يأخذ منه لحافه وهو مضطر إليه لدفع البرد» فإنه لا يُمكن؛ لقول النبي لل «اْدَأ 
بنَفْسِكَ)” ٠“‏ ولا يمكن أن نسلط الأب على مال الولد مع أنه يضره. «ولا يحتاجه» الحاجة أقل من الضرورة» 
فإنه ليس له أن يأخذ ما تتعلق به حاجة الابن» مثال ذلك: الابن عنده فرش في البيت ليست ضرورية» لكنه 
يحتاجها إذا جاءه ضيوف» أو عنده زيادة على قوت يومه وليلته لكنه يحتاجهاء فليس للأب أن يتملك هذا؛ لأن 
هذا تتعلق به حاجة الابن» ومن ذلك سرَيّة الابن إذا كان يحتاجها ولو كان عنده إماءٌ كثير؛ لآنها تتعلق مها نفسه. 
إذا N EA‏ يهب الأرة :كاتا الا محاغد تالت اذتركوة: الآت ك ال يكؤن الرلد أعلى مقة 
في الدين. خامسا: ألا يأخذ لولد آخر؛ لأنه إذا حرم التفضيل من مال الوالد الخاص» فتحريمه من مال الولد من 
باب أولى. 

[مسألة:] هل للأب أن يأخذ من أحد أولاده ويعطي الثاني؟ الجواب: نعم إذا كان الآخرون فقراء والأب لا 
يستطيع أن ينفق عليهم فله ذلك» أما إذا كانوا أغنياء» أو هو يقدر أن ينفق عليهم فلا يجوز؛ لأن هذا يحدث 
الضغائن بين الأولاد. 

[مسألة:] قال بعض العلماء: إن تصرف الوالد في مال ولده ببيع أو عتق أو إبراء صحيح؛ لأنه إذا كان له أن 
يتملك هذه الأشياء فتصرفه فيها من باب أولى» ويكون الثمن في البيع للابن» أما العتق والإبراء فالأجر للابن؛ لأن 
هذا أقل مما لو تملكه أصلاء والظاهر أن الحديث يدل على صحة تصرف الأب في مال ابنه إذا لم يضره أو 
يحتاجه» وأما الإبراء فليس له ذلك؛ لأن قوله يَكِِ: «أَنْتَ وَمَانّكَ لأَبييك»””' ٠‏ لا يدخل فيه الدَّين؛ لأن الدّين لا 
يكون مالاً للابن حتى يقبضه. 

[مسألة:] لو وهب ابنه شيئ ثم أراد أن يضمه إلى ملكه قبل أن يرجع» فإنه لا يصح؛ لأنه لم يصرح بالرجوع» 
فالرجوع لا بد فيه من اللفظ» بأن يقول: رجعت فيما وهبته لك يا بني» أما أن يأخذه دون أن يصرح بالرجوع فلا 
يصح. أما أخذ ما وهبه بنية التملك لا بنية الرجوع» فله هذاء والتملك له طريقان: القول: يقول: إني قد تملكت 


(50١)أخرجه‏ مسلم (491). 
(507١)أخرجه‏ أحمد (۲/ ۰۲۰٤۰۱۷۹‏ 5١5)؛‏ وأبو داود (7070)؛ وابن ماجه (۲۲۹۲). 
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مال ابني» سيارته أو بيته أو أشياء لا يحتاج إليها ولا تضره. النية مع القبض: يعني يقبض المال من ابنه بنية 
املك فله يعد أن يعضرف فيه؛ لآنه لما قيضّه نة التملك ضار ملكاله: 

[مسألة:] لا يملك الولد أن يطالب والده بدين ونحوه؛ لقول النبي يَكِ: (إِنْ أَطْيَبَ مَا أَكَلتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وان 
راک وز ا ولأنه إذا جاز أن يتملك من ماله فإنه لا يجوز للولد أن يطالبه بدّينه. مئال ذلك: 
استقرضن الأ ت هن ابن عشرة الآف ريال فلس للولد أن شرل ا أت أعطنق الدب »لسن له أن يظالية ولك 


له أن يُعَرّض ويقول: يا أبت آنا محتاج» وأنت قد أغناك الله وما أشبه ذلكء أما أن يطالبه ويرفعه إلى القاضي فلاء 


ا 


ل 
و من ا اس و ثَثَالَ: «أَمّْكَ» . قَالَ: نَم مَنْ ؛؟ قال: (أَتّْكَ) . قَالَ: نَم مَنْ ؛؟ قال: (أَتّكَ). 
فال مَنْ؟ قَالَ: «نَمَ أَبُو ا » وهذا صريح في أنه إذا كان لا يملك مطالبة أبيه فعدم مطالبته أمه من باب 
أولى» وهل من البر أن يقود أمه عند ركب القضاة؟! أبداً ليس من البر» هذا مستهجن شرعاً وعادة. وفهم من 
قوله: «بدين» أن له أن يطالبه بالعين» فلو استعار أبوه منه كتابا: كفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال 
الابن: أعطني الكتاب» آنا محتاج إليه» فقال: لاء ولم ينو التملك» فله أن يطالبه؛ لآن هذا ليس بدين ولكنه عين» 
فله أن يطالب أباه بتسليم العين التي أعارها إياه عند القاضي؛ لأن هذا عين ماله. لكن للأب أن يقول: أنا الآن 
تملكته» فإذا قال هذاء نظرنا إلى الشروطء فإذا قال الابن: أنا أحتاجه للقراءة أو المطالعة» امتنع التملك؛ لأن من 
شرط تملك الأب لمال ابنه ألا تتعلق به حاجته أو ضرورته» فحينئظٍ يمتنع التملك فله المطالبة. وهذه مسألة يجب 
أن ننتبه لهاء أن الذي يقوله الفقهاء بقطع النظر عن مسألة المروءة أو التربية» أو حسن المعاملة» فهم يذكرون 
أحكاماً عامة. 

[مسألة:] إذا امتنع الأب من النفقة الواجبة عليه فللابن أن يطالبه بها؛ لأنها ضرورة لحفظ حياة الابن» ولأن 
سببها معلوم ظاهر بخلاف الدّين» ولأن وجوب النفقة ثابت بأصل الشرع» فهو كالزكاة يجبر الإنسان على بذلها 
لمستحقهاء فإذا جاء الابن الفقير وهو عاجز عن التكسب وليس عنده مال» وقال لأبيه: أنفق على» فقال: لا أنفق» 


(407١)أخرجه‏ الإمام أحمد (5/ ١‏ ؛؛ والترمذي (1708١)؛‏ والنسائی (۷/ )514٠‏ وابن ماجه (۲۲۹۰). 


.)۲٥٤۸( )آخرجه البخاري (091/1)؛ ومسلم‎ ۱٤١ ٤( 
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فله أن يطالب أباه بالنفقة» وإذا امتنع فللحاكم أن يحكم بحبسه حتى يسلم النفقة. وأعتقد أن هذا العمل من الابن - 
أعني مطالبة أبيه بالنفقة ‏ لا يخالف المروءة؛ لأن الذي خرم المروءة هو الآب» لِم لم ينفق؟! فإذا طالب أباه 


E EL 


قَضل [الْهِبَهُ في حَالٍ الْمَرَضٍ] 

اعلم أن الأمراض ثلاثة أقسام: مرض غير مخوف» مرض مخوف» مرض ممتد» فالمرض المخوف هو الذي إذا 
مات به الإنسان لا يعد نادراًء أي: لا يستغرب أن يموت به الإنسان» وقيل: ما يغلب على الظن موته به» وغير 
المخوف هو الذي لو مات به الإنسان لكان نادراًء والأمراض الممتدة هي التي تطول مدتها مثل السّل والجذام. 
القسم الأول من الأمراض: من مرضه غير مخوف. كوجع ضرس» فوجع الضرس لا شك أنه يؤلم» وربما يُسْهِرٌ 
الإنسان ليله لكنه غير مخوفء يعني لو أن الإنسان مات من وجع ضرمه لقال الناس: هذا مات في صحته؛ لأنه لا 
ينسب الموت إلى مثل هذا المرض» وإلا فإن وجع الضرس مؤلم بلا شك. من كان مصابا بهذا المرض فتصرفه 
لازم كالصحيح» أي: كمن ليس به مرض. مثال ذلك: رجل أصابه وجع في ضرسه فوهب جميع ماله فالتصرف 
صحيح؛ لأن المرض غير مخوف فهو كالصحيح» لقول النبي بَكِِ: «حَيْرٌ الصَّدَقَةٍ اَن تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَّحِيحٌ 
تأعل ا ى ال كن الساهناق قولية ا الا و انان هذه ا راض البسيرة بامل الغا 
القسم الثاني من الأمراض: وهو المخوف. وهو الذي يصح نسبة الموت إليه. ويحدده الطبيب» وأشترط لقبول 
قول الطبيب أن هذا مرض مخوف: حذق الطبيب» والثقة بقوله» والآمانة» ولو كان غير مسلم» والدليل على هذا 
أن النبي ياه أخذ بقول الكافر في الأمور المادية التي مستندها التجارب» وذلك حينما استأجر رجلاً مشركاً من 
بني الديل اسمه عبد الله بن أريقط ليدله على الطريق في سفره في الهجرة” '' '". فاستأجره النبي بي وهو كافرء 
وأعطاه بعيره وبعير أبي بكر؛ ليأتي بهما بعد ثلاث ليال إلى غار ثور» فهذا ائتمان عظيم على المال وعلى النفس. 


(50١)أخرجه‏ البخاري (519١)؛‏ ومسلم .)1١75(‏ 


(0١)أخرجه‏ البخاري (۲۲۹۳). 
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فإذا قال طبيب حاذق: هذا المرض مخوف يتوقع منه الموت» فإننا نعمل بقوله» ونقول: إن المريض بهذا المرض 
عطاياه من الثلث. 

[مسألة:] من وقع الطاعون ببلده» فهو كالمريض مرض) مخوفاً؛ لأنه يتوقع الموت بين لحظة وأخرى» فإن 
الطاعون ‏ أجارنا الله والمسلمين منه ‏ إذا وقع في أرض انتشر بسرعة» فلا فرق بينه وبين من أصابه المرض» في 
اليأس من الحياة» فعطاياه في حكم عطايا المريض مرضاً مخوفا. 

[مسألة:] المرأة إذا أخذها الطلق» ثم أعطت عطية في حال الطلق فإنه يكون من الثلث؛ لأنها على خطر»ء فحكمها 
حكم المريض مرضاً مخوفاء مع أن الآمر ‏ وله النعمة والفضل - أن السلامة أكثر بكثير من الهلاك» لكن العلماء 
يقولون: إن هذا يصح أن يكون سبباً للموت» ولا يستغرب لو ماتت في طلقهاء فهو مخوف حتى تنجو. 

[مسألة:] المريض مرض مخوف لو تبرع لوارثه بشيء فهذا غير لازم» بمعنى أن للورثة أن يعترضوا على هذا؛ 


لآنه في هذه الحال قد انعقد سبب ميراث الورثة منه» فكان لهم حق في المال» فإذا أعطي الوارث فهذا من تعدي 


43 


حدود الله عز وجل؛ لأن الله تعالى قسم مال الميت بين الورثة قسمة عدل بلا شكء كما قال النبي كَكِْ: «إن الله 
أَعْطَى كُلّ ذي الل GE‏ 


لم تلزم هذه العطية» لقول النبي يا4 امن عمل عملا لس عله مركا ر کسی وان كان هذا الوارث 
ليس من الأولاد. فلو فرضنا أن رجلا له إخوة وليس له أولاد» ولما أصيب بالمرض المخوف أعطى بعض 
الإخوة نصف ماله» أو ربع ماله» فإن هذا لا يجوز ولا تلزم العطية؛ لأنه وارث» والمعطي في مرض الموت» 
فيخشى أنه أعطى هذا الوارث لينال من التركة أكثر من الآخرين. 

[مسألة:] لو تصرف مع الوارث ببيع أو إجارة بدون محاباة» فإن البيع والإجارة لازمان» ولو أنفق على وارث في 
هذا المرض المخوف فإنه جائز؛ لأن النفقة ليست من باب التبرع» ولكنها من باب القيام بالواجب كالزكاة. 
[مسألة:] لو أقر لوارث في مرضه المخوف» فينظر إن وجدت قرائن تدل على صدقه عملنا بإقراره» وإلا فإقراره 


(500١)أخرجه‏ أحمد (5/ 75717)؛ وأبو داود (۲۸۷۰)؛ والترمذي (۲۱۲۰)؛ وابن ماجه (۲۷۱۳). 


(50١)أخرجه‏ مسلم (۱۷۱۸). 
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بشيء» فيقول: في ذمتي لفلان كذا وكذاء وليس كذلكء فإذا علمنا أن هذا الرجل عنده من الإيمان بالله عز وجل 
ولوف ها ورت فر افير لل کان قير واد الوارف كان شن فح هين قار 
فالأصل عدم قبول إقراره» لكن إذا وجدت قرينة تدل على صدقه عمل بهاء ولا يمكن أن نحرم صاحب الدين من 
دينه» وتبقى ذمة الميت متعلقة به. 

[مسألة:] المريض مرض مخوف لا يتصدق بما فوق الثلث لأجنبي» فالأجنبي حده الثلث» فإذا أجاز الورثة فلا 
بأس» والورثة الذين تعتبر إجازتهم هم الذين يصح تبرعهم» ولا بد أن تكون الإجازة بعد الموت. حتى لو أعطى 
شخصا ليبني له مسجداً بزائد على الثلث فإنه لا ينفذ» ولو أعطى الفقراء زائداً على الثلث فإنه لا ينفذ» لحديث 
سعد بن أبي وقاص ي6 أنه استأذن النبي كَِةٍ ‏ وكان مريض] ‏ أن يتصدق بثلثي ماله والثلثان اثنان من ثلاثة ‏ 
فقال: لاء قال: فالشطر ‏ والشطر واحد من اثنين ‏ قال: لاء قال: فالثلث ‏ والثلث واحد من ثلاثة ‏ قال النبي : 
«التُلْتُ ولف کر يعني لا بأس بالثلث مع أنه كثير» ومن فقه ابن عباس صا آنه قال: لو أن الناس 
غضوا من الثلث إلى الربع» فإن النبي ياء قال: «التُلْتُ وللت كثيز» '*. وهذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون 
أنرل من الكلث.. إذا نقول لهذا المريض.مرض الموك المخوف: لا فتصدق باكر من القلث. القاني: لا تصدق 
لوارث» وهذا على سبيل التحريم؛ لأن المال الآن انعقد السبب الذي به ينتقل إلى الورثة. 

[مسألة:] لو أن مريض]ً أحضر ورثته» وقال لهم: هذا الوارث منكم فقير وأنا أريد أن أتبرع له بشيء من مالي» 
فقالوا: لا بأس» فإنه يجوزء إذا كان مريضاً مرضاً مخوفاً؛ لأنه انعقد السبب لكونهم يرثون هذا المال» وهو 
مرض الموت» فإذا رضوا بما زاد عن الثلث قبل الموت فإن رضاهم معتبر» ولا يحق لهم الرجوع بعد ذلك» 
ويدل لهذا القول ما جاء في باب الشفعة» حيث أمر النبي بيه من أراد أن يبيع أن يعرض على شريكه ليأخذ أو يدع» 
فإن هذا يدل على أنه متى وجد السبب وإن لم يوجد الشرطء فإن الحكم المعلق بهذا السبب نافذ» ويدل لذلك 
أيضً أن الرجل لو حلف على يمين فأراد الحنث وأخرج الكفارة قبل الحنث» فإن ذلك جائز لوجود السبب» 
وهذا القول هو الراجح» ولا مانع من اعتباره» فعلى هذا نقول: تصح إجازة الورثة في مرض الموت المخوف؛ لأن 


(50١)أخرجه‏ البخاري »)۲۷٤٤(‏ ومسلم (1578). 


(١5١)أخرجه‏ البخاري (۳٤۲۷)؛‏ ومسلم (1579). 
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سبب إرثهم قد انعقد وهم أحرار. فإن قال قائل: إننا نخشى أن تكون إجازة الورثة في حال الحياة حياءً وخجلاٌ 
نقول: إذا خشينا ذلك فإن إجازتهم تكون غير معتبرة. 

[مسألة:] لو أن امرأة أخذها الطلق فتبرعت لزوجها بنصف مالها ثم ماتت من الوضعء فإن التبرع لا يصح إلا 
بإجازة الورثة» فإن وضعت وبرئت وعادت صحيحة فإن تبرعها لزوجها بنصف مالها صحيح؛ لأن المرض الذي 
كان يمنعها قد زال» وعليه فيجوز أن يعطي بعض الورثة دون الآخرين» إن كانوا مِنْ غير الأولاد على القول 
الراجح» ويجوز أن يتبرع بأكثر من الثلث؛ لآن الصحيح يجوز أن يتبرع بجميع ماله. فالمهم أنه إذا كان هذا 
المريض الذي أعطى أكثر من الثلث في حال المرض ثم عافاه اللهء فإنَّ عطيته تكون نافذة كعطية الصحيح للوارث 
وغير الوارث؛ لأنه زال المحذور. 

القسم الثالث من الأمراض: وهو الممتدء يعني من كان مرضه مستمراً. إذا أصيب بمرض مستمر كالفالج وهو 
الشلل ولم يقطعه بفراش» ووجه اشتراط ذلك أنه إذا قطعه بفراش صار مخوفاء وصار المريض يشعر بقرب 
أجله» فصار يتصرف بماله بالتبرع لفلان أو لفلان» أما إذا لم يقطعه بالفراش» فالمريض ‏ وإن كان يعرف أن هذا 
مآله ‏ لكنه يستبطئ الموت» وكل إنسان مآله الموت حتى وإن كان صحيحاء لكن إذا كان المرض لم يلزمه 
الفراش فإنه يرجو الصحة من وجه» وأيضاً لا يتوقع وقوع الموت عن قرب» فيعتقد أن في الأجل فسحة. فتصرف 
هذا الذي لم يقطعه المرض بفراش من كل ماله» وحتى للوارث فإنه لا يضرء إلا الأولاد فإنه يجب التعديل في 
عطيتهم. وعكسه من قطعه بفراش فليس تصرفه من كل ماله» ولكن من الثلث» ثم متى يعتبر الثلث؟ يعتبر عند 
الموت لا عند العطية؛ لأن الثلث قد يزيد وينقص» فربما يعطي الإنسان العطية وماله كثير فيفتقر» وربما يعطي 
العطية وماله قليل ثم يغنيه الله فالمعتبر وقت الموت؛ لآن وقت الموت هو الوقت الذي يتعلق فيه حق الورثة في 
مال هذا المعطي» إذ قبل الموت لا حق لهم في ماله. فإن قال قائل: لماذا لا تجيزون له أن يتصرف بثلثها؛ لأننا لو 
قرا أن الميت مات ولي غئذةه إلا هذه العطلة أل المعطى قلثها؟ فتقول: :هناك احتمال. اخر: أن يموت هذا 
الت زغ دو و إذا مالك و غا :ديو قال خط لي 

العطية والوصية تشتركان في: 

الوصية: إيصاء بالمال بعد الموت» بأن يقول: إذا مت فأعطوا فلانا كذا. 


العطية: تبرع بالمال في مرض الموت. 
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فتشتركان في أنه لا يجوز أن يوصي لوارث» ولا لغير وراث بما فوق الثلث» ولا يجوز أن يعطي وارثاً ولا غير 
وارث ما فوق الثلث. وتشتركان أيضاً في أنهما أدنى أجراً وثوابً من العطية في الصحة؛ لأن المراتب ثلاث: 
الأولى: عطية في الصحة. الثانية: عطية في مرض الموت. الثالثة: وصية. أفضلها العطية في الصحة لقول النبي كة: 
١أَفضَلُ‏ الصَّدَقَةِ أن تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ سحي امل الْبَقَاءَ وَتَخْنَى الْمَقْ ولا مهل حَلَّى إِذَا بَلَعَتِ الْحُلْقُومَ 
قُلْتَ: لِفلانٍ كَذَا وَلِفَلَانٍ كَذَاه وَقَدْ كان لفلانِ» ". يلي ذلك العطية في مرض الموت» ويلي ذلك الوصية 
فالوصية متأخرة. فإذا قال قائل: لماذا تجعلون العطية وهي في مرض الموت أفضل من الوصية؟ فالجواب: أن 
المُعْطِي يأمل أن يشفى من هذا المرض» والوصية لا تكون إلا بعد الموت. أما المرض غير المخوف فهذا حكمه 
حكم الصحة؛ لأن الرجل لا يتوقع الهلاك. 

أما الفرق بين العطية والوصية: 

الفرق الأول: إذا تزاحمت الوصايا والعطايا وضاق الثلث عنهاء فإنه في العطية يبدأ بالأول فالأول» وني الوصية 
يتساوى الجميع» أما إذا لم تتزاحم وكان الثلث متسعاً فإنه يعطى الجميع» سواء في الوصية أو العطية. 

الفرق الثاني: لا يملك الرجوع في العطية؛ لأا لزمت؛ لأن العطية نوع من الهبة؛ لأن النبي ياء قال: «لِيْسَ لتا 
َكل السّوْء الْعَائدُ في هبه كَالْكَلْبٍ يَقِيءْ ثُمّ يَعُودُ في قَيِه)””'*'". والوصية يملك الموصي الرجوع فيها؛ لأن 
الوصية لا تلزم إلا بعد الموت فله أن يرجع. 

الفرق الثالث: يعتبر أن يقبل المعطى العطية عند وجودها قبل موت المعطي» فإذا أعطاه العطية فإنه يقبل في 
الحال» والوصية لا يصح قبولها إلا بعد الموت. 

الفرق الرابع: أيه لافيت يثبت الملك للموصى له من حين تم عقد الوصية» بل الملك للموصيء بخلاف العطية فإنه 
يثبت الملك فيها حين وجودها وقبولها. 

الفرق الخامس: اشتراط التنجيز في العطية» وأما الوصية فلا تصح منجزة؛ لأنها لا تكون إلا بعد الموت» فهي 
مؤجلة على كل حال. 


(١51١)أخرجه‏ البخاري (519١)؛‏ ومسلم .)٠١75(‏ 


(515١)أخرجه‏ البخاري (75577)؛ ومسلم (1577). 
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الفرق السادس: الوصية تصح من المحجور عليه» ولا تصح العطية. 

الفرق السابع: الوصية تصح بالمعجوز عنه» والعطية لا تصح. فلو أعطى شيا معجوزاً عنه كجمل شارد وعبد 
آبق وما أشبه ذلك» فإنها لا تصح العطية على المشهور من المذهب» والقول الراجح أا تصح؛ لأن المعطّى إما 
أن يغنم وإما أن يسلم وليس فيه مراهنة» لكن على المذهب لا تصح العطية بالمعجوز عنه» وتصح الوصية» 
والفرق أن الوصية لا يشترط تملكها في الحال» فربما يقدر عليها فيما بين الوصية والموت. والصحيح في هذا أن 
كلتيهما تصح بالمعجوز عنه. 

الفرق الثامن: الوصية لها شيء معين ينبغي أن يُوصى فيه والعطية لاء والشيء المعين الذي ينبغي أن يوصي فيه 
هو الخُمس. فالإنسان إذا أراد أن يوصي بتبرع فليوص بالخمس. 

الفرق التاسع: الوصية تصح للحملء والعطية لا تصح؛ ووجه ذلك أن الحمل لا يملك» فإذا أعطيته لم يملك. 
ولا يصح أن يتملك له والداه؛ لأن الحمل ليس أهلاً للتملك» والعطية لا بد أن يكون التملك فيها ناجزاً. 

الفرق العاشر: أن العبد المدبّر يصح أن يوصّى له. ولا تصح له العطية. 

الفرق الحادي عشر: العطية خاصة بالمال» والوصية تكون بالمال والحقوق. 


تاب الوّصَايًا 
الوصية: هي التبرع بالمال بعد الموت» أو الأمر بالتصرف بعده. فالتبرع بالمال بعد الموت بأن يقول: إذا مت 
فأعطوا فلات ألف ريال. وأما الأمر بالتصرف بعده» مثل أن يقول: إذا مت فالوصي على أولادي الصغار فلان» 
فالأول بالمال والثاني بالحقوق. ومن الوصية بالتصرف ما فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طب حين جعل 
آم التخلافة شور بين ال من اصبحات سول از ٠‏ 
[مسألة:] الذي عليه جمهور العلماء أن الوصية للأقارب غير الوارثين مسنونة وليست واجبة» وقالوا: إن آيات 
المواريث نسخت قول الله تعالى: کُب عَلَيْكُمْ إا حَصَرٌ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ ترك خَيْرًا لْوَصِيةُ وَين 


rr 
22 
7 


وَالأَفْرَبِينَ بِالْمَعْوُوفٍ حَقَا عَلَ الْمُتَقِينَ4 [البقرة: .]١18١‏ لقول النبي كَل «إنَّ الله أَعطّى كَل ذِي حَق حه كلد 


(517١)أخرجه‏ البخاري (۳۷۰۰). 
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وَصِيةَ لِوَارث)”” ' . فأكثر العلماء على أن آيات المواريث ناسخة لهذه الآية» وأنه لا يُعمّل بأي حرف منها؛ لأنها 
منسوخة» والنسخ رفع الحكم. ولكن أبى ذلك عبد الله بن عباس َا فقال: إن الآية محكمة» وأن الوصية واجبة 
للأقارب غير الوارثين» وما ذهب إليه أقرب إلى الصواب. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن الوصية 
SS‏ 
الصحابة وها كك بالوصية» مع أن الوصية بين الصحابة قليلة» فالجواب: لا شك أن هذا الاحتمال يضعف القول 
بالوجوب. لكن ما دام أمامنا شيء صريح من كتاب الله عز وجل فإن عدم العمل به يدل على أن من الصحابة أو 
أكثر الصحابة يقولون بأن الوجوب منسوخ» ونحن إنما نكلف بما يدل عليه كلام الله عز وجل. فالصحيح أن آية 
الوصية محكمة» وأنه يجب العمل بهاء لكن نسخ منها من كان وارثا من هؤلاء المذكورين» فإنه لا يوصى له. 
وبقي من ليس بوارث. 

[مسألة:] الذي ترك مالآ قليلاً لا تسن له الوصيةء ودليل هذا قول النبي ييه لسعد بن أبي وقاص ؤل : نك أن 


> وصاحب المال القليل إذا أوصى فإنه ربما يجعل ورثته عالة 


)١515( 


a 


تَذَرَ وَرَ 
على الناس. 

[مسألة:] الذي لديه مال كثير يشرع له أن يوصي بالخمس» والدليل على تعيّن الخمس هو ما ورد عن أبي بكر 
وهو الخمس» ولكن ليس بلازم» إنما اختاره أبو بكر ط6 وهو 
داخل في قول الرسول لا «التُلْثُ وَالتُلْتُ کش . 

اما لين صرف ال ارا تر ف اعا ال واو ا ی قوق أ اله 
فرض الوصية لهم فإذا قلنا: إن الآية لم تنسخ صارت الوصية للقرابة الذين لا يرثون واجبة» وإذا قلنا: إنها 


ک آغنياءَ حير مِنْ ان تَدَرَهُمْ عَالَه) 


آنه قال: «أوصى بما رضيه الله لنفسه» 


(515١)أخرجه‏ أحمد (5/ 75717)؛ وأبو داود (۲۸۷۰)؛ والترمذي (۲۱۲۰)؛ وابن ماجه (۲۷۱۳). 
(515١)أخرجه‏ البخاري (5 71/5)؛ ومسلم (1578). 


5 )أخرجه عبد الرزاق (157557). 
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[مسألة:] لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي» ودليل ذلك قول النبي 4ة لسعد بن أبي وقاص د وقد 
نازله فيما يوصي به» فقال للنبي وهو في مرض ظن أنه مرض الموت: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا». قال: 
فالنصف؟ قال: «لا» وكلمة: «لا) في مقام الاستفتاء تعني التحريم فقال: فالثلث؟ قال: «التُلْثُ ال کا نك 
أن كد ر وَرَثنَكَ أَغِْياءَ خير مِنْ ن تَذَرَهُمْ ايكون النّاسّ». «لأجنبي» المراد بالأجنبي هنا من لا يرث. 
[مسألة:] الوارث لا يجوز للإنسان أن يوصي له لا بقليل ولا بكثير؛ لقول النبي يَكِ: «إنَّ الله أغطى كل ذِي > 
حَقَهُ فلا وَصِيهَ لِوَارثِ)" “ ولأن الوصية للوارث تؤدي إلى أن يأخذ من المال أكثر مما فرض الله له» وهذا تعد 


لحدود الله. 

[مسألة:] إذا أوصى بما يزيد عن الثلث لأجنبي أو لوارث فهو آثم» والتنفيذ يتوقف على إجازة الورثة» فتصح 
تنفيذاً لا ابتداء. وقد روي عن النبي يَلِ: «لا وَصِيةَ لوار ي إلا أن يُجِيرٌ الور“ . فإذا قال قائل: إذا كان الحق 
للورثة ثم وافقوا بعد الموت فكيف يقال: إنه حرام؟! يقال: لآن النبي ي لما استنزله سعد ب وقال: الثلثين» 
والشطرء قال: «لا» ولم يقل: إلا أن يجيز الورثة» ولأن الإنسان إذا أوصى بأكثر من الثلث لأجنبي» أو بشيء 
للوارث فقد يجيز الورثة بعد الموت حياءً وخجلاً ودرءاً لكلام الناس» فلذلك نرى أنها حرام بكل حال. فإذا 
أوصى بما يزيد عن الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء فهو آثم» والتنفيذ يتوقف على إجازة الورثة لما سبق. 
[مسألة:] إجازة الورثة تشمل من يرث بالفرضء أو بالتعصيب» والوارث الذي يملك الإجازة هو البالغ» العاقل» 
الرشيد» فهذه ثلاثة شروط. 

[مسألة:] إجازة الورثة تكون بعد الموت» أما قبل الموت ففيها تفصيل إذا كان مرضه مرضاً مخوف] فإن إذنهم 
جائزء ولذلك منعناه من التبرع بما زاد على الثلث لتعلق حقهم بماله» فهم هنا يُسقطون حقهم من الاعتراض» ولا 
يتبرعون بالمال؛ لأن المال لم يملكوه بعد» ويدل لهذا أن المريض مرض الموت لا يمكن أن يتبرع بأكثر من 
الثلث من أجل حقهم» ولو قلنا: إن حقهم لا يكون إلا بعد الموت لة لقلنا: يتبرع بما شاء» وأما إن أجازوا في الصحة 


فلا وجه لإجازتهم» وإجازتهم غير معتبرة. والوصية لأحد الورثة مثل أن يجمعهم» ويقول لهم: يا أبنائي أخوكم 


(510١)أخرجه‏ أحمد (5/ 7717)؛ وأبو داود (۲۸۷۰)؛ والترمذي (۲۱۲۰)؛ وابن ماجه (۲۷۱۳). 


(510١)أخرجه‏ الدارقطنی .)5١5٠0(‏ والبيهقى (5/ 7577). 
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الصغير محتاج أكثر» أنتم موظفون وهو قاصرء أنا أريد أن أوصي له بمثل نصيبه من الميراث أو أكثر» فيوافقون 

على هذاء فالقول الراجح أن هذه الموافقة نافذة وجائزة» إلا إذا علمنا أنهم إنما أذنوا حياءً وخجلاً فلا عبرة بهذا 

الإذن. 

[مسألة:] الذي ليس له وارث يجوز أن يوصي بماله كله؛ لأن النبي ياء علل منع الزيادة على الثلث بقوله: لَك 
'8"“. فإذا لم يكن له وارث فهنا لا أحد يطالبه بمال» فتجوز 


ا ه سمه 0 


ن تدر وَرَكَنَكَ أَعْنيَاءَ حير مِنْ اَن تَذَّرَهُمْ عله 
الوصية بالكل. 

[مسألة:] تجب الوصية بكل حق واجب على الموصي ليس عليه بينة» مثاله: رجل عليه دين وليس لصاحب 
الدّين شهود» فيجب على المدين أن يوصي بقضاء دينه. إلا إذا كان عليه بينة» فإنه إذا كان عليه بينة فلا يمكن أن 
يضيع» ولكن بشرط أن تكون البينة موجودة» معلومة» موثوقة. 

[مسألة:] إذا أوصى لجماعة وزادت الوصية على الثلث فإن النقص يكون بالقسط. فلو أوصى لشخص بألف» 
ولآخر بألفين» ولثالث بثلاثة» وماله تسعة آلاف» فهنا مجموع الوصايا ستة آلاف» يزيد على الثلث» ففي هذه 
الحال ينسب الثلث إلى مجموع الوصاياء فما بلغ من النسبة فلكل واحد من وصيته مثل تلك النسبة. ففي مثالنا 
مجموع الوصايا ستة آلاف» والثلث ثلاثة آلاف» فننسب الثلث إلى مجموع الوصايا يكون النصف. فنعطي كل 
واحد نصف ما أوصى له به. لكن لو أوصى لواحد بمعين ولآخر بمشاع» مثل أن يوصي لشخص بسيارة قيمتها 
ستمائة درهم» وللثاني بخمسمائة درهم» وتوفي وكان مجموع ماله ثلاثة آلاف درهم» والوصية ألف ومائة 
فالوصية إذاً زادت على الثلث» فننسب الثلث ألفاً إلى مجموع الوصايا ألف ومائة» فتكون النسبة عشرة من أحد 
عشر. فلصاحب السيارة ستة منسوبة إلى عشرة من أحد عشر» ولصاحب الخمسمائة خمسة منسوبة إلى عشرة من 
أحد عشر» فيدخل صاحب الخمسمائة على صاحب السيارة بشيء» فتكون السيارة مشتركة. 

[مسألة:] إذا أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث فالوصية صحيحة» مثال ذلك: أوصى لأخيه الشقيق ثم 
وَلِدَ له بعد ذلك ابن» فالأخ الشقيق كان عند الوصية وارثاء ثم لما وَلِدَ للموصي ابن صار الأخ غير وارث» فتصح 


الوصية له. والعكس بالعكس. فلو كان له ابن وأخ» فأوصى للأخ وهو الآن غير وارث؛ لأن الابن يحجبه» ثم 


(519١)أخرجه‏ البخاري (5 71/5)؛ ومسلم (1578). 
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مات الابن فصار الأخ وارثاء فالوصية غير صحيحة؛ لأنه صار عند الموت وارثا فتبطل الوصية» ويكتفى بما قدّر 
له من الميراث. المهم أن القاعدة: أن اعتبار كون الموصى له وارثا أو غير وارث هو وقت الموت دون وقت 
الوس 
[مسألة:] قبول الموصى له الوصية معتبر بعد الموت» فلو قبل قبل الموت فالقبول غير صحيح» فلو أوصى 
رجل لآخر ببيت» وقبل الموصّى له البيت من حين علمه بالوصية» فلا يصح القبول؛ لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد 
الموت» إذا قبوله وغدمة سواءة ما دام الموضى على قيد الحبات فيعتبر القبول بعد الموت ولو بلحظة: فلو أخبر 
بأن فلاا أوصى له بالبيت ولم يقبل في الحال» وتأخر قبوله فلا بأس بهذا؛ لأن المعتبر القبول بعد الموت ولو 
طال» ولا يشترط أن يقبل حين علمه بالوصية؛ لأن أصل الوصية قبل أن يموت الموصي عقدٌ جائزء فكذلك أيضً 
قبل أن يقبل الموصى له هي عقد جائزء إذا شاء قبل وإذا شاء رد. ويستثنى من ذلك ما إذا كانت الوصية لغير عاقل 
أو لغير محصور. مثال الأول: لو أوصى بدراهم تصرف في بناء المساجدء فلا يقال: يشترط لصحة الوصية أن 
يقبل مدير الأوقاف؛ لأن المساجد جهة» وليست ذات ملك. مثال الثاني: لو أوصى بدراهم للفقراء فلا يشترط 
اجتماع الفقراء كلهم ليقولوا: قبلنا الوصية؛ لأن هذا مستحيل» ولو أوصى لبني زيدء فإن كانوا قبيلة لم يشترط 
القبول لعدم إمكان حصرهم» وإن كانوا لصلبه فإنه يمكن حصرهم فيشترط القبول» أما غير العاقل وغير 
المحصورء فإن الوصية تثبت بمجرد موت الموصي. 

[مسألة:] يثبت الملك بالقبول عقب الموت» ولو طال الزمن بين موت الموصي وقبول الموصى له» وعلى هذا 
فما حدث من نماء بين موت الموصي وقبول الموصى له فهو للموصى له؛ لأنه يثبت ملكه للموصى به من حين 
موك الموضي يقال ذلك وجل ار ت و ا ور ق اليوم الوالحدتيمافة نل لم بعل الوص له 
إلا بعد عشرة أيام من موت الموصي فالنماء آلف ريال يكون للموصى له. وقال بعض العلماء وهو المشهور من 
المذهب: إنه لا يثبت الملك إلا بالقبول؛ لأنه قبل أن يقبل ليس ملكه» وبناءً على هذا ففي مثالنا السابق تكون ألف 
الريال للورثة yT‏ يثبت إلا بعد قبوله. والمسألة محتملة» فالقول الأول له قوة؛ 
لأن ملك الموصّى له للموصى به ملك مراعى» فإن قبل فهو ملكه من حين زال ملك الموصي عنه» وملك 
الموصي يزول عنه بالموت» والمذهب له وجهة نظر أيضً؛ لأنه لم يثبت ملكه إياه إلا بالقبول» فكيف يكون نماء 
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ملك غيره له؟! فالمسألة مترددة بين هذا وهذاء والقاضي إذا تحاكم الورثة والموصّى له عنده يرجح ما يراه 
راجحا والآولى والأحسن والأحوط أن يصطلح الورثة والموصى له في مثل هذه الحال. 

[مسألة:] لو أوصى رجل بهذا البيت لفلانء فَقّبل» وصار البيت له ثم بعد ذلك نَدَّمَهُ بعض الناس» فجاء للورثة 
وقال: أنا تعجّلت وقبلت الوصية والآن أردهاء فقال الورثة: لا نقبل» فنأخذ بقول الورثة؛ لأنه لما قبلها دخلت في 
ملكه» لكن لو قبل الورثة الرد صار ابتداء هبة» فكأنه أعطاهم من جديد» وبناءً على ذلك لو كان له غرماء وكان 
محجوراً عليه فإن هبته للورثة غير صحيحة؛ لأنه محجور عليه. 

[مسألة:] يجوز للموصي أن يرجع في وصيته؛ وذلك لأنها تبرع معلق بالموت» ولم يحصل الموت فله أن يرجع. 
مثاله: أوصى رجل بهذا البيت ليسكنه الفقراء» فهو أوصى به لله تعالى صدقة» ثم بعد ذلك رجع» وقال: فسخت 
وصيتي» فإنه يصح. وهل يجوز أن يغير في الوصية ويبدل ويقدم ويؤخر؟ نعم يجوز؛ لأنه إذا جاز الرجوع في 
الأصل؛ جاز الرجوع في الشرط والوصف» فإذا أوصى بهذا البيت أن يُجْعَلَ للفقراء» ثم بدا له أن يحوله لطلبة 
العلم جاز ذلك. ولهذا ينبغي للإنسان إذا أوصى في شيء ثم بدا له بعد ذلك أن يغير وكتب الوصية الثانية» فإنه 
ينبغي له أن يقول: هذه الوصية ناسخة لما سبقها؛ حتى لا يكون وصيتان ويرتبك الورثة. ويكون الرجوع في 
الوصية بالقول وبالفعل» فإذا قال: اشهدوا أني رجعت في وصيتي» أو أني فسخت وصيتي» فهذا رجوع بالقول. 
ويكون الرجوع بالفعل كأن يكتب بيده: إني قد أوصيت بالدار الفلانية لسكنى الفقراء لكني رجعت في وصيتي» 
فهذا رجوع بالفعل؛ لأنه كتب ولم ينطق ولا بكلمة. 

[مسألة:] إذا أوصى بسيارة لعمروء ثم قال بعد الوصية بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين: إن قدم زيد فله ما 
أوصيت به لعمروء فقدم زيد قبل أن يموت الموصي فتكون السيارة لزيدء أما إذا قدم بعد أن مات الموصي فتكون 
لعمرو؛ لآنه لما قدم في حياة الموصي فإنه تم الشرط» حيث قال: إن قدم فله ما أوصيت به لعمروء أما إذا قدم بعد 
موته فقد تعلق بها حق عمروء إن كان قد قَبلّها فقد ملكهاء وإن كان لم يقبلها فهو أحق بہا؛ لأنها موصى بها له. ولو 
أوصى ببذه السيارة لعمرو ثم أوصى بها لزيد ثم مات» فكيف يكون الحال؟ هل نقول: إنهما يشتركان فيها؛ لأنها 
غين أُوضِي بها لشخضين فيشتركان فيهاء ولكن هذا الاشتراك اشتراك تزاحمه فإن قبلا الوضية فالسيارة بيتهماء 
وإنأرذها أحدهما ضارت كلها لاحر 
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[مسألة:] إذا أوصى بها لزيد ثم أوصى بها لعمرو فهي للآخر منهما؛ لأن الوصية بها للثاني رجوع عن الوصية بها 
للأول. 

ا إذااناك"الآنشان ای راز كته وة قوق( هوه الديق رهق الذيخ"المرنا » الوضة 
الإرث). فنقدم ما يتعلق بالتجهيزء فلو مات وخلف مائة ريال وهو لا يجهز إلا بمائة جهزناه بهاء حتى وإن كان 
عليه دين؛ لأن تجهيزه بمنزلة ثياب المُفلّس وطعامه وشرابه» فهي حاجة شخصية» فكما أن المفلس الذي عليه 
الديون» لا نبيع ثيابه التي عليه ولا نأخذ طعامه الذي يأكله؛ لآن هذا تتعلق به حاجته بنفسه» فكذلك تجهيزه. بعد 
ذلك الدَّيْنُ الذي بِرَمْنْء ثم الدَيْن الذي بغير رهن» فالديون تخرج قبل كل شيء» ثم بعد ذلك الوصية ثم بعدها 
الميراث. 

[مسألة:] إذا قال الميت: أدوا الواجب من ثلثي» فإننا نفصل الثلث عن التركة ونبدأ به فنخرج الدين من الثلث» 
فإما أن يزيد الدين على الثلث» وإما أن ينقصء وإما أن بساوي» فإن ساوى فالأمر واضح» فلو قال: أدوا الواجب 
من ثلثي» ولما مات وفرزنا التركة وجدنا أن الثلث عشرة آلاف» وأن الدين عشرة آلاف» فإننا نخرج الثلث ولا 
يكون له وصية؛ لأنه أوصى أن يُقضى الدين من الثلث وقد أديناه. الصورة الثانية: النقص» لما فرزنا التركة وجدنا 
أن الثلث سبعة آلاف والدين عشرة آلاف» فنوفي الواجب سبعة آلاف ونأخذ الثلاثة الباقية من التركة. الصورة 
الثالثة: الزيادة» قال: أدوا الواجب من ثلثي» وثلثه عشرة آلاف» فأحصينا الواجب وجدناه سبعة» فنخرج السبعة في 
الواجب والباقي تبرع. أما لو قال: أوصيت لزيد بثلث مالي والمال تسعة آلاف» ثم مات وعليه زكاة ثلاثة آلاف» 


فنخرج ثلاثة آلاف للزكاة فالباقي ستة» لزيد ألفان» لكن لو قال: أخرجوا الزكاة من ثلثي لم يبق لزيد شيء. 


باب المُوصَى لَهُ 

عندنا: موصى له» وموصى به» وموصى إليه» وموصي» ووصية. 
فالموصي معروف وهو: المتبرع» والوصية: هي العقد الصادر من الموصي» والموصى له: من أوصى له الميت 
ليكون الشيء له ملكاًء والموصى به: العين التي أوصى بها أو المنفعة» والموصى إليه: نظير الوكيل في حال 


حياته» يعنى الذى يؤمر بالتصرف بعد الموت» وسيأق إن شاء الله. 
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[مسألة:] من الذي تصح الوصية له؟ الجواب: كل من يصح تملكه» أما من لا يصح تملكه» فلا تصح الوصية 
له. فلو أوصى لعبد غيره فالوصية لا تصح؛ لأن عبد الغير لا يملك على المشهور من المذهبء ولا يقال: إنها 
تصح وتكون لسيده؛ لأن الموصي قد يقصد نفس العبدء يريد رحمته والب به فلا تصح الوصية. 

[مسألة:] الوصية لعبده فيها تفصيلء إن أوصى له بمشاع كالثلث ونحوه كالربع والسدس والخمس فلا بأس 
فيصح؛ لأنه يدخل في الوصية» أي: أن العبد نفسه يدخل في الوصية» فإذا ملك الجزء بالوصية يعتق منه بقدر ما 
أوصى به» وينجر العتق إلى العبد كله بالسراية فصح أن يتملك» وهذا وجه الفرق بين عبده وعبد غيره. ولنفرض 
أن عنده عبداً يساوي آلف وعنده عروض تجارة تساوي ألفا وعنده نقود ألف. فأوصى لعبده بثلثه» فإن العبد 
يدخل في الوصية؛ لأن الثلث مشاع» يشمل العبد وعروض التجارة والنقود» فيعتق ثلث العبد وينجر العتق إلى 
العبد كله بالسراية. ويأخذ الفاضل» بأن تكون قيمته أقل من الجزء ء المشاع الذي أوصى له به» فلو أوصى للعبد 
بالثلث» وقدرنا العبد بعد موت سيده فوجدناه يساوي سبعة آلاف والثلث عشرة آلاف» فإن العبد يعتق» ويبقى من 
الثلث ثلاثة آلاف يأخذها العبد. فإن أوصى لعبده بمقدَّرِء بأن قال: أوصي لعبدي بمائة ريال بعد موتي» فإن 
الوصية لا تصح ولو كان عبده؛ لأن عبده لا يملك؛ لقول النبي كَل مَنَ باع عَبْدَا لَه مال فَمَالَهُ لِبَائِعِه إلا أن 
يَشْتَرطَهُ الْمُبْتَاعُ0”” '*'"» فما بيده من المال ليس ملكا له» وهو غير داخل في الوصية» أما في المسألة الأولى إذا 


1 


أوصى بالمشاع فهو داخل في الوصية» فمن جملة المشاع نفس العبد فيملك جزءاً من نفسه فيعتق بهذا. ولو 
أوصى لعبده بمعين بأن قال: البيت الفلاني لعبدي» فإن الوصية لا تصح؛ لأن العبد لا يملك. 

[مسألة:] يجوز أن يوصي بالحمل ويقول مثلاً: أوصيت بحمل هذه الشاة لفلان» ويريد الحمل الذي في البطن لا 
الحمل المستقبل» فإذا كشفنا عنها ووجدنا أنه لا حمل في بطنها فإن الوصية باطلة؛ لأنه غير موجود حين الموت» 
ولو وجد الحمل بعد الموت فإن الوصية باطلة؛ لأنه لم يوجد إلا بعد الوصية. لكن لو قال: أوصيت بما تحمل 
بعيري لفلان» صحت الوصية؛ لأن الحمل هنا لم يعين فكأنه أوصى بنماء هذه البعير» بخلاف الأول فإنه عيّن. 
[مسألة:] يجوز الوصية للحمل» أي: أوصى لحمل فلانة» يعني الذي في بطنهاء إن كان الحمل موجوداً حين 
الوصية صحت الوصية» ولكن لا يملكها إلا إذا استهل صارخ] كالميراث» وإن لم يكن موجوداً فإنها لا تصح» 


(570١)أخرجه‏ البخاري (۲۳۷۹)؛ ومسلم .)١657(‏ 
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ومتى نتيقن الوجود؟ نتيقن الوجود إذا وضعت هذه المرأة قبل ستة أشهر من الوصية وعاش» فنعلم الآن أنه 
موجود حين الوصية؛ لأن أقل مدة حمل يعيش فيها المولود ستة أشهر. 

[مسألة:] إذا أوصى من لا حج عليه أن يُحَجَّ عنه بألف. كرجل أدى فريضة الحج ‏ لأن من لم يحج الفريضة 
يجب تنفيذ حجه» سواء أوصى به أو لم يوصء وسواء زاد عن الثلث أو نقص عنه ‏ فإن أدى فريضة الحج ثم 
أوصى فقال: أوصيت أن يُحَج عني بآلف» فوجدنا مَنْ يحج عنه بخمسمائة» يقولون: إنه يُحَج عنه مرة أخرى حتى 
تنفد الألف؛ لأنه قال: «يحج عني بألف» ولم يقل: حجة» فَيُحج بكل ثلثه حجة بعد أخرى حتى ينفدَ؛ لأنه عيّن أن 
يكون الثلث في الحج. وإذا قال: أوصيت أن يُحَحج عني حجة بألف. فهنا قيدهاء فهل إذا حججنا عنه بثمانمائة 
نحج عنه أخرىء أو نطلب من يحج عنه بألف؟ هذا فيه تفصيل: إذا قال: أوصيت أن يحج عني فلان حجة بألف. 
أعطينا فلان) الآلف كاملة وقلنا: حج عنه؛ لأن تعيينه الشخصء وتعيينه أكثر مما تستحقه الحجة» يدل على أنه أراد 
مصلحة الشخصء فنعطيه الألف ولو كان يحج بثلاثمائة مثلاً. والمذهب أن الزائد للورثة مطلقا سواء عين أم لاه 
والصحيح أنه إن عين الموصى له فالزائد له. وإلا فالزائد للورثة. وإن قال: يحج عني فلان بألف» نقول: يحج عنه 
فلان حجة بعد أخرى حتى تنفد الألف؛ لأنه لم يقيدها. أما إذا قال: يُحَج عني حجة بألف ولم يعين الشخص» 
فهنا لا يحج عنه بآلف إذا وجدنا من يحج بأقل؛ لأنه لا يظهر أنه أراد منفعة شخص معين» بل يحتمل أنه غلب 
على ظنه أنه لا يوجد من يحج إلا بألف. فقيدها بالألف بناءً على ظنه. فإن نقصت الألف عن الحجة فماذا 
نصنع؟ الجواب: إذا كان سبب زيادة الحج معلوماً يرجى زواله فإننا نتتظرء مثل أن يكون السبب الخوف في 
الطرقات ونحو ذلكء أما لو كان السبب غير طارئ ونعلم أنه إن لم تزد قيمة الحجة لم تنقص» ولم نجد أحداً 
يمكن أن يحج من مكة» ففي هذه الحال» إما أن نبطل الوصية أو نصرفها في أعمال بر أخرى» وهذا هو المتعين» 
فتصرف الدراهم في أعمال خير أخرى؛ لأن الرجل إنما قصد بالوصية التقرب إلى الله عز وجل» وخص نوع من 
القربات ولم نتمكن من هذا النوع» فنأخذ بالمعنى العام وهو القربى. 

[مسألة:] لا تصح الوصية لبهيمة على المشهور من المذهب؛ لأن البهيمة لا تملك» ومن شرط صحة الوصية 
أن تكون لمن يملك» لكن ذكر بعض العلماء أنه يصح الوقف على بهيمة ويصرف في علفها ومؤونتهاء فيخرّج من 
هذا أن تصح الوصية للبهيمة ويصرف ذلك في علفها ومؤونتهاء هذا إذا لم تكن البهيمة من خيول الجهاد أو إبل 
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الجهاد. فإن كانت من خيول الجهاد أو إبل الجهاد فالوصية لها صحيحة؛ لأن المقصود الجهاد وليس البهيمة؛ 
ولذلك لا يقوم بقلب الموصي أنبها لهذا النوع من الخيل أو من الإبل» بل لعموم الإبل والخيل. 

[مسألة:] تصح الوصية للميت وتصرف صدقة له في أعمال الخير» لا على سبيل التمليك؛ لأن الميت لا يملك 
وكل أحد يعرف أن الإنسان إذا أوصى لميت لا يريد أن يُشترى له طعام ليأكله» وإنما يريد أن يصرف في أعمال 
الخير لهذا المبت» لكن لو قال: آنا أزيد تمليك الميت» قلا الوصية غير فة هذا تلاعن؟ لان الست لا 
يملك» وملك الميت ينتقل إلى غيره إذا مات» فكيف يملك؟ !. 

[مسألة:] لو قال: أوصيت بمالي لزيد وابنيئ بكر وخالد» فإن الوصية بما زاد على الثلث باطلة إذا ردها الورثةه 
وهذان الابنان ردًا وقالا: لا نقبل ما زاد على الثلث ولا نجيزه» فإن الوصية ترجع من المال كله إلى الثلث» فيصير 
الثلث بين ثلاثةء الابنين والأجنبي أثلاثاء فيكون نصيب الأجنبي التسع؛ لأنه ثلث الثلث. 


باب المُوصَى به 

[مسألة:] يصح هبة ما لا يقدر على تسليمه؛ لأنه إذا كانت الوصية تصح بما لا يقدر على تسليمه فالهبة أيض] 
مثلها؛ لآنها كلها تبرع» وهذا هو الصحيح أنه يجوز هبة ما لا يقدر على تسليمه. كالآبق والطير في الهواء؛ لأنه إن 
حصل فهو غانم وإن لم يحصل فليس بغارم وإنما هو سالم. 

[مسألة:] تصح الوصية بالمعدوم. مثاله: أوصيت لزيد بما تحمل هذه الشاة» وليس بالحمل؛ لأنه سبق أن 
الحمل لا تصح الوصية به حتى يعلم وجوده» لكن هذا أوصى بما تحمل» وليس بحمل معلوم معين بل على 
سبيل أنه نماء» فقال: كل ما تحمل فهو له» فهذا يجوز مع أنه معدوم» وقد تكون هذه الشاة ليس فيها ولد فنقول: 
متى نشا فيها ولد فهو له» وإذا نشأ الثاني فهو له. وإذا نشا الثالث فهو له» وهكذا. فإن لم تحمل فإنه لا يطالب 
الورثة بمثل حملها كل عام» بل تبطل الوصية لتعذر استيفاء الموصى به. 

[مسألة:] تصح الوصية بكلب الصيد المعلم ونحوه مثل كلب الحرث والماشية» مع أنها ليست بمال» ولكنه قد 
أذن بالانتفاع بهاء وكذا هبتهاء وحقيقة الوصية بها أنها تنازل من الموصي عن هذا الكلب؛ لآن نفس الموصي لا 
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[مسألة:] تصح الوصية بالزيت المتنجس لا النجس» وبينهما فرق» فالنجس نجس لعينه كدهن الخنزير» 
والمتنجس نجاسته حكمية كزيت الأشجار الذي تطرأ عليه النجاسة؛ لأنه يجوز الانتفاع به في الجلود والسفن وما 
أشبههاء ففيه منفعة مباحة. 

[مسألة:] تصح الوصية بالمجهول؛ لأنه إذا صحت بالمعدوم فالمجهول من باب أولى» والمجهول هنا يشمل 
المبهم» فالمجهول أن يقول: أوصيت لفلان بعبد» والمبهم أن يقول: أوصيت لفلان بعبد من عبيدي» فالجهل في 
الثانية أقل من الأولى» ويسمى عند العلماء مبهما؛ لأنه معلوم من وجه مجهول من وجه آخرء فهو معلوم من 
ناحية كونه محصوراً» ومجهول من ناحية عدم تعيينه. وهل يُعْطَّى أغلى العبيد أو أرخص العبيد أو ماذا؟ يعطى 
عبداً من العبيد أدنى شيء. إلا بإجازة الورثة» فإذا أجازوا فالأمر إليهم» وإلا فيعطى ما يسمى عبداًء ولو كان 
جاهالا. 

[مسألة:] إذا أوصى موص بثلث ماله فاستحدث مالاً دخل في الوصية؛ لأن المعتبر الثلث عند الموت لا عند 
الوصية. مثال ذلك: رجل أوصى بثلثه وعنده ثلاثة آلاف» فالثلث حين الوصية يساوي ألفء لكن الرجل أغناه الله» 
وصار عنده ثلاثة ملايين عند الوفاة» فتكون الوصية مليوناً. 

اما ن اهي ل ن فا طف اله اة قال اموي ارميت يراه انيار ان ا ت 
السيارة وتلفت» فتبطل الوصية؛ لأن الموصى به تعذر استيفاؤه» وليس له أن يطالب الورثة ويقول: أعطوني قيمة 
السيارة؛ لأنه معين تلف. فتبطل الوصية. 

[مسألة:] وإن تلف المال غير الموصى به نظرناء إن كان تلف المال قبل موت الموصي فليس للموصّى له إلا 
ثلث ما أُوصِي له به؛ لأنه لما مات صار هذا المعين زائداً على الثلث فلا ينفذ منه إلا الثلث فقطء فإذا كان بعد 
الموت فنقول: إن ما سوى هذا المعين تلف على نصيب الورثة. مثال ذلك: أوصى له بسيارة فتلف المال إلا هذه 
السيارة» فهل تبطل الوصية أو لا ينفذ إلا ثلث السيارة» أم ماذا؟ نقول: في هذا تفصيل» إن تلف المال قبل أن 
يموت لم ينفذ من هذه السيارة إلا الثلث؛ لأنَّ ماله أصبح هذه السيارة فقطء فليس له إلا ثلثها إلا أن يجيز الورثة 
وإن كان تلف المال بعد موت الموصي نظرناء إذا كان المال الذي تلف ضعف قيمة السيارة» يعني السيارة قيمتها 
ألف. والمال الذي تلف ألفان» فالوصية نافذة؛ لأنه تبين الآن أن هذه السيارة عند موت الموصي تساوي الثلث 


فتنفذ» وإن كان الذي تلف بعد موت الموصي مثل قيمة السيارة أو أقل» فإنه لا يثبت للموصى له إلا ما يقابل 
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الثلث» بمعنى أننا نضم قيمة السيارة إلى الموجود, فإذا كانت قيمة السيارة مثلاً ستين ألفاء والموجود عشرون 


0 


ألفاء فنضم قيمة السيارة إلى الموجود فيكون ثمانين ألفاء فلا يملك من السيارة إلا ما يقابل ثلث الجميع. 

باب الوَصِيَّةِ بالآنصِبَاء وَالأَجْرَاءِ 
الأنصباء: جمع نصيب وهو نصيب الوارث» وهو الشيء المقدرء والأجزاء: جمع جزء وهو الشيء المقدرء 
لكن لا بالنسبة لشخص معين» فالأنصباء بالنسبة للأشخاصء. والأجزاء بالنسبة للمسألة. 
[مسألة:] إذا أوصى بمثل نصيب وارث معيّن فله مثل نصيبه مضموماً إلى المسألة» هذا هو الضابطء فإذا أوصى 
بمثل نصيب وارث معين فقال: مثل نصيب ابني فلان» أو بنتي فلانة أو ما أشبه ذلك» فله مثل نصيبه مضموماً إلى 
المسألة» إذاً نصحح مسألة الورثة» ثم نضيف إليها مثل نصيب مَنْ أوصى له» مثاله: إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله 
ابنان فله الثلث» فالمسألة من اثنين» أضف إليها مثل نصيب واحد منهماء فتكون المسألة من ثلاثة» فيكون له 
الثلث. ولو أوصى بمثل نصيب زوجته وله زوجة وابن» فله الثمن مضموماً إلى المسألة وهو تسع في الحقيقة! 
ن ت ال وة لقم حو هدس اة و اكا من اة أف لبها واهدا مكو عة كن موصي لد 
التسع» وللزوجة الثمن واحد» لكنه بسبب الوصية أصبح تسعاء والباقي للابن. 
[مسألة:] إذا كانوا ثلاثة أبناء معهم بنت فله التسعان؛ لأن الثلاثة لكل واحد سهمان فيكون ستة» والبنت سهم 
فيكون سبعة» أضف إلى المسألة مثل نصيب أحد الأبناء فتكون تسعة» فيكون له التسعان. 
[مسألة:] إن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيب» مثال ذلك: له ابن وبنت 
وأوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين» فنقول: الابن والبنت مسألتهما من ثلاثة» للابن اثنان» وللبنت 
واحد» أضف إلى الثلاثة مثل نصيب البنت تكن أربعةء إذاً للموصى له الربع. 
[فسألة:] إذا أوصى له سهم من ماله فله السدسن قل أو كفن فيوخل السدس من التركة أولاً كم يقم الباقى على 
الورثة» مثال هذا: أوصى رجل بسهم من ماله لفلان» وله ابن وبنت» فنعطي فلانا السدسء والباقي يقسم بين 
الابن والبنت» للذكر مثل حظ الأنثيين» وهذا مروي عن بعض الصحابة َُك!' '*'' فأخذ به الفقهاء توقيفً لا 


(۲۱٤۱)کابن‏ مسعود يه كما عند ابن أبي شيبة .)۱۷١ /١1١(‏ 
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تعليلاً. وقال بعضهم: إنه تعليل؛ لأن السهم في اللغة العربية السدس» ولكن في القلب شيء من هذا؛ لأن السهم 
يقتضي أن يكون أقل سهم» فيكون كما لو أوصى بنصيب وارث ولم يُبين» وهذا أحد القولين في المسألة» أنه إذا 
أوصى له بسهم من ماله فله مثل ما لأقل الورثة نصيبا» وعلى هذا فمع ابن وبنت يعطى الربع؛ لن هذا أقل سهم. 
وأما السدس فلغلها قضايا أعيات ورك عن عفن الصخابة 4© نظ آنا ترقت وما ذاميث الصبالة ليم فيا 
نص شرعي ولا حقيقة شرعية» فينبغي أن يُرجع في ذلك إلى المسألة ويقال: أدنى سهم فيها هو الواجب للموصى 
له. 
[مسألة:] إذا قال: أوصيت لفلان بشيء أو جزء أو حظ من مالي ثم هلك» فيعطيه الوارث ما شاء» وظاهر 
كلامهم رحمهم الله أنه يعطيه ما شاء مطلقآاء حتى ولو كان بعيداً أن يكون مراداً» فلو كان إنسان عنده عشرة 
ملايين تركة» وأوصى بشيء من ماله لفلان» فأعطاه الورثة ريالاً فقطء فعلى كلام المؤلف تبرأ ذممهمء ولا 
يطالبهم بشيء؛ لأن الميت أوصى له بشيء من ماله» وهذا شيء» فيعطى أقل ما يقع عليه الاسم» ولكن ينبغي أن 
يقال: ما لم يخالف ذلك العرف» فإن خالف العرف رجعنا إلى ما تقتضيه الوصية» ومن المعلوم أن من عنده 
عشرة ملايين وأوصى لشخص بشيء أنه لا يريد ريالاً من عشرة ملايين!! هذا بعيد جداً؛ لأن الموصي قصده نفع 
الموصى له» وإعطاؤه من هذا المال» ومثل هذا لا يرضى أن يعطى إياه» فيرجع في ذلك على القول الراجح إلى ما 
يقتضيه العرف» ولا يعطيه الوارث ما شاء. 

باب المُوصَى إِلَيْه 
العوصى إلبه ليس ركنا من أركان الوضية؛ لأن أركان الوصية هي: موص» وموصّى له» وموصّى به.والموصى 
إليه: هو الذي عهد إليه بالتصرف بعد الموت سواء في المال أو في الحقوق» وهو بمنزلة الوكيل للأحياء وله 
شروط: إذا كان الموصي مسلماً فلا بد أن يكون الموصى إليه مسلما مكلفاء يعني بالغ عاقلا عدلاً يعني 
مستقيم الدين والخلق» رشيدأء يعني حسن التصرف فيما أوصي إليه به. ووصية الكافر إلى المسلم تصح من باب 
أولى» ووصية الكافر إلى الكافر تصح» فلو أوصى يهودي إلى يهودي لينفذ بعد موته ما وصاه به فلا بأسء إنما 


هذه الشروط في الموصى إليه إذا كان الموصي مسلما. وأما وصية المسلم إلى الكافر فلا تصح» ولو كان الكافر 
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أمينا» ولو كان الكافر عاقلا ولو كان صديقاً للموصي؛ لآن هؤلاء قد خانوا الله من قبل» وإذا كانوا خانوا الله فإنهم 
يخونون عباد الله من باب أولى. 

[مسألة:] إن أوصى إلى فاسقء فالمذهب أنه لا تصح الوصية إليه؛ لأنه غير مأمون» وقد قال الله تبارك وتعالى: 
يا ايها الَِّينَ آمَنُوا ِن جَاءَكُنْ فَاسِقٌ بيا ينر ا [الحجرات: »]٦‏ فالفاسق لا يقبل خبره ولا يرضى تصرفه» 
ولكن ينبغي أن يقال: إن هذا مبني على الشهادة» فإذا قبلنا شهادة الفاسق المرضي في شهادته قبلنا الوصية إليه؛ 
لآنه قد يوجد فاسق لكنه أمين من جهة المال» ولنفرض أنه يشرب الدخان» وشرب الدخان إصرار على صغيرة» 
إذاً هو فاسقء فإذا كان هذا الشارب للدخان رجلا عاقلاً حصيفاً أمينا رشيداًء ونقول: لا تصح الوصية إليه» في 
هذا نظر لا شك» ولهذا نقول: إن اشتراط العدالة فيه تفصيل» فإن كانت العدالة تخدش في تصرفه فهي شرطء وإن 
كانت لا تخدش في تصرفه» وأنه يتصرف تصرفاً تامآ ليس فيه أي إشكالء فإنها ليست بشرطء وهذا هو الصحيح. 
[مسألة:] الوصية إلى عبد نفسه جائزة» والوصية إلى عبد غيره غير جائزة؛ لأن وصيته إلى عبد نفسه تكون نتيجة 
لعلمه بآن هذا العبد أمين رشيد» يحسن التصرف تماماء وأنه سوف يحرص على وصية سيده كما يحرص على 
ماله أو أكثر» وهذا القول وسط بين القول بالمنع مطلقاً والقول بالجواز مطلقاء ومع ذلك لا بد من إذن السيد؛ 
لأنه إذا قبل الوصية فسوف ينشغل وقتا غير قصير بتصريف هذه الوصية» فيقتطع جزءاً من وقته يُفوّته على سيد 
فلا بد من إذن السيد. 

[مسألة:] إذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيداًء فالمذهب أنهما يشتركان. وقيل: إن الوصية 
للأخير؛ لوجهين: أولاً: أنه لو ورد نصان لا يمكن الجمع بينهما فإن الثاني يكون ناسخاً للأول. ثانياً: إن مقتضى 
الوصية إلى عمرو عزل زيد» ورضاه بعمرو. فإن قال قائل: قد يكون نسي أنه أوصى إلى زيدء مثل أن تكون المدة 
طويلة. فنقول: نعم» لنفرض أنه نسي» لكن الإيصاء إلى عمرو يقتضي أنه رضي بعمروء وإذا اقتضى ذلك فإن 
قلنا: إنه عزل لزيد فهو عزل» وإن لم نقل فهو ابتداء وصية» فيكون الثاني هو الوصي وحده» وهذا القول هو 
الراجح 

[مسألة:] إذا أوصى بشيء وأطلق ولم يعين شى معلوم» فالصحيح أنه جائزء ويصرف فيما تعارف عليه أهل 
البلد» أو على الأصح فيما يرى أنه أفضلء وَعَرْفنا الآن ‏ الذي جرى عليه أكثر الناس ‏ إذا قال: أوصيت بخمس 


مالي أو ثلثه يجعل في أضحية» وعشاء في رمضان» وما أشبه ذلك من المصروفات التي يعرفها الناس من قبل» لكن 
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لو رأى الموصى إليه أن يصرف هذا في عمارة المساجد وطبع الكتب المحتاج إليهاء وتزويج المحتاجين وإعانة 
طلاب العلم» فهذا أفضل من أضحية تذبح ويتنازع عليها الورثة. 

[مسألة:] لا تصح الوصية فيما لا يملكه الموصيء والذي لا يملكه الموصي نوعان: أحدهما: ما لا يملكه 
شرع بأن يوصي إليه في فعل محرم» مثل أن يقول: أوصيت إلى فلان أن يَصرف للقبر الفلاني مائة درهم لإسراجه 
أو للذبح له فهذه الوصية باطلة. الثاني: ما يمتنع لحق الغير» مثل أن يقول: أوصيت إلى فلان أن يبيع بيتي وهو 
مرهون» فهذا لا يصح؛ لأنه لا يملكه إلا بإذن المرتهن. 

[مسألة:] هل يملك أن يوصي بتزويج بناته؟ المذهب: يملك» فيقول: الوصي في تزويج بناتي فلان» حتى وإن 
كان لهن إخوة أشقاء فإنهم لا يزوجونن؛ لأن ولاية النكاح تستفاد بالوصية» لكن هذا القول ضعيف جداً؛ لأن 
ولاية النكاح ولاية مستقلة» هي للإنسان ما دام حيا» فإذا مات انتقلت إلى من هو أولى شرعا. 

[مسألة:] لا تصح الوصية فيما لا يملكه الموصي» كامرأة ايم قد مات زوجها ولها أولاد صغارء هي وليتهم» 
فلما أحست بالموت أو خافت أوصت شخصا ينظر في أولادها الصغار فالوصية لا تصح؛ لأن الم لا تملك 
النظر استقلالاً على أولادها الصغارء فالنظر في الأولاد للأب أي: للذكورء فإذا ماتت الأم تحال المسألة إلى 
القاضي ويجعل القاضي من رأى فيه خيراً. وفي المسألة قول آخرء وهو أنها تصح ولايتها ومن ثم وصيتهاء فلو أن 
رجلا أوصى إلى امرآته بالنظر في أولاده الصغار يجوز؛ لأن المرأة مسلمة مكلفة رشيدة وتصح الوصية إلى كل 
مسلم» وكثير من النساء تكون رعايتها لأولادها أفضل بكثير من رعاية الرجال. 

[مسألة:] إذا أوصى إلى شخص يكون ناظراً على أولاده؛ فإنه لا يملك النظر في أموالهم؛ لأن النظر على الأولاد 
ليس هو النظر في المال. وإذا وصى إلى شخص ينمي مال أولاده الصغار» لم يكن له حضانتهم؛ لآن الوصية 
بمنزلة الوكالة» فتختص بما أُوصِي إليه فيه» وهكذا جميع من عمل نائب] لغيره فإنه لا يتجاوز ما حْدّد له. فالوكالة 
والوصايا تتقيد بما عيّّت له ولا تزيدء فعلى هذا نقول: من وصي إليه بشيء لم يكن وصيا في غيره؛ وتعليل ذلك 
أن هذا ال رضي رف لذن قوعت أن تمر على ها ذد له فية ولا يعدا هد اتال ظاهر لبن .نه هة 
[مسألة:] لو ظهر على الميت دين بعد أن تصرف الوصي» وصرف الموصى به إلى جهته» فإنه لا ضمان على 
الوصي؛ لأنه تصرف تصرفاً مأذوناً فيه فليس عليه ضمان. مثال ذلك: أوصى إلى زيد أن يبذل عشرة آلاف ريال 


في بناء مسجد» فصرفهاء ثم ظهر على الميت دين يستغرق العشرة فليس عليه ضمان؛ لأنه تصرف تصرف مأذوناً 
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فيه فوقع موقعه» فهو مجتهد وليس عالماً بالغيب» فإن قيل: لماذا لم ينتظر؟ فالجواب: إلى أي مدى ينتظر؟ لأن 
كل وقت يحتمل أن يظهر فيه دين» والوصي مأمور بالإسراع بتنفيذ الوصية. 

[مسألة:] إن قال: ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده» مثاله: إنسان أوصى إلى شخص وقال: ضع ثلثي 
حيث شئت» أو قال: ضع ثلثي في قضاء الديون» فمات الرجل فإنه لا يجوز للوصي أن يأخذ شيئ] من هذا الثلث» 
ولا يجوز لولده أن يأخذ شيئً من هذا الثلث؛ لأنه لو أراد الموصي أن ينفع الوصي لقال: أوصيت لكء ولم يقل: 
أوصيت إليك» ولا يحل لولده؛ لآنه متهم» فربما يحابي ولده ويصرف المال له» وغيره أحق به منه؛ فلذلك قال 
العلماء رحمهم الله: إنه لا يجوز للوكيل ولا للوصي أن يصرف لنفسه أو لأحد من أولاده» وعمم بعضهم ذلك 
وقال: أو ممن لا تقبل شهادته له» فوسعوا الأمر. ولكن لو قال قائل: في مسألة الوكالة إذا كان الوكيل يريد هذا 
الشيء» وأخرجه أمامَ الناس يتزايدون فيه حتى كان آخر سوم على هذا الوكيل» فهل له أن يأخذه؟ على كلام 
الفقهاء لاء والصحيح أنه إذ زالت التهمة فهو كغيره» هذا من حيث النظرء أما من حيث العمل ولا سيما في زمننا 
هذا فينبغي أن يمنع الوكيل أو الوصي مطلقاً من أن يصرف الشيء إلى نفسه» أو إلى أحد من ذريته» من ذكور أو 
إناث» والعلة هي التهمة. 

[مسألة:] من مات بمكان لا حاكم به ولا وصيء حاز بعض مَنْ حضره مِنَ المسلمين تركتّة» وهذا يقع كثيرا 
مثال ذلك: رفقة مات أحدهم في سفر وليس هناك قاض يرجع إليه» ولا وصي خاص يرجع إليه» فيجب أن يحوز 
بعض من حضره تركته؛ لئلا تضيع أو ما أشبه ذلك. فيحوز التركة التي معه» ثم إن كان الأحسن أن يبيعها باعهاء 
وإن كان الأحسن أن يبقيها أبقاهاء وهذا يختلف باختلاف الأموال واختلاف الأحوال؛ فمثلا إذا كان في التركة ما 
يسرع فساده كالبطيخ فالأفضل له البيع لا شك» وإذا كان في التركة ما الأحسن إبقاؤه وجب إبقاؤه وإذا دار الأمر 
بين هذا وهذا فإنه يبقى على حاله؛ لآن الأصل أن لا يتصرف فيه» ثم إن تغيرت الحال فيما بعد عمل ما تقتضيه 


الحال من بيع أو غيره. 


كاب الفَرَائْض 
الفرائض من حيث اللغة: جمع فريضة بمعنى مفروضة: فهي فعيلة بمعنى مفعولة» والفرض في اللغة: الحز 
والقطع» إذا حززت الشيء بالسكين قيل: هذا فرض» وكذلك إذا قطعته بالسكين قيل: هذا فرض. 
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الفرائض في الاصطلاح: هي العلم بقسمة المواريث. وهو نوعان: شرعي وفني» ويقال: فقهي وحسابيء فالعلم 
بالمواريث فقه] هذا شرعيء والعلم بالمواريث حسابا هذا فني مرادٌ لغيره» والأول مراد لذاته؛ لأن المقصود 
إيصال حقوق أصحاب المواريث إليهم. 

حكم تعلمه: فرض كفاية» إن قام به من يكفي سقط عن الباقين» وإلا وجب على جميع الأمة؛ لأنه لا يمكن 
تنفيذ شريعة الله في هذا الباب إلا بتعلمه. 

وعلم الفرائض من أجل العلوم وأشرفها؛ لأمور: أولاً: أنه تنفيذ لفريضة من فرائض الله» قال الله تعالى لما ذكر 
ميراث الأصول والفروع: لآَبَاؤُكُمْ وااو لا رون ل قرب لَكُمْ فعا َر يصَّةٌ مِنَ الله [النساء: 
ESE O‏ وال ل SEAN‏ 
حدود الله عز وجل فإذا تعلمتها التزمت بها حدود الله» قال الله تعالى في ميراث الزوجين والإخوة من الأم لما ذكر 
هذا: ِلك حُدُودُ الله [النساء: .]١‏ ثالثا: أن الفرائض هدى وبيان» ولهذا لما ذكر الله عز وجل ميراث 
الأغيوة الأشفاء أو لبف اش سررة الاب قال: وين الله لَك أن كضرا [الساء: 15 ].ولهذا كان عله 
الفرائض من أفضل العلوم. 

واعلم أن الإنسان إذا مات فإنه يتعلق بتركته خمسة حقوق: 

الآول: تجهيز الميت بتغسيله وتكفينه وحنوطه وحمله ودفنه وما يتعلق بذلك» هذا قبل كل شيء» حتى لو كان 
عليه دين فإنه يقدم هذا على الدين. الثاني: الدين الموثق برهن. الثالث: الدين المرسل الذي ليس فيه رهن. 
الرابع: الوصية بالثلث فأقل لغير وارث. الخامس: الميراث. فهذه خمسة حقوق مرتبة. 

أسباب الإرث ثلاثة: 

١‏ رحم: يعني القرابة» وهي الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة» ثم هذه القرابة أصول وفروع وحواش» 
فمن تدعوه بأب أو بام أصل» ومن يدعوك بأب أو بام فرع» ومن يدعو آباءك بب أو بأم حواش» إذن الفروع فروع 
الإنسان نفسه» والحواشي فروع آبائه وأمهاته» والأصول من تفرع منهم. 

۲ نكاح: وهو الاتصال بين ذكر وأنثى بعقد صحيح» فعقد النكاح الباطل لا توارث فيه» وعقد النكاح الفاسد لا 


توارث فيه» ويثبت ت التوارث بين الزوجين من حين ما يعقد الرجل على المرأة» حتى وإن هلك في نفس مجلس 
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العقد قبل أن يجتمع بها فإنها ترثه» ولو هلكت هي في مجلس العقد فإنه يرثهاء وينتهي بالبينونة» فلو طلق الرجل 
زوجته وانتهت العدة ثم مات لا يبقى التوارث» ولو طلق زوجته ومات وهي في العدة فالإرث باق. وهل يشترط 
الخلوة أو الدخول؟ لا. 

۳ ولاء: وهو الاتصال بين إنسانين بسبب العتق» ويورث به من جانب واحد وهو الجانب الأعلى وهو المعتق» 
فالمعتق يرث عتيقه» والعتيق لا يرث معتقَه» والنكاح يورث به من الجانبين» والرحم تارة من جانبين وتارة من 
جانب واحدء فابن الأخ يرث عمته وهي لا ترثه» لأنها من ذوي الأرحام, فالورثة ثلاثة أقسام ‏ سبحان الله هذا 
العلم يمكن أن نقول: ثلاثي» أسبابه ثلاثة» موانعه ثلاثة» شروطه ثلاثة» أقسام الميراث به ثلاثة أيضا. 

الورثة ثلاثة أقسام: 

ذو فرض وهو كل من لهم نصيب مقدر شرعء والعاصب من يرث بلا تقدير» ولهذا إذا انفرد أخذ المال كله 
بجهة واحدة» وإذا كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي» وإذا استغرقت الفروض التركة سقط؛ لأنه يرث بلا تقدير» 
وذو الرحم كل من يرث بغير فرض ولا عصب» وسيآتي إن شاء الله ذكر هذا مفصلاً. 

أصحاب الفرض عشرة: 

الأول والثاني: الزوج والزوجة. 

الثالث والرابع: الأم والأب. 

الخامس والسادس: الجد والجدة» لكن بشرط في الجد ألا يكون بينه وبين الميت أنثى» فأبو الأب يرث» وأبو 
أبي الأب يرث؛ لأنه ليس بينه وبين الميت أنثى» وأبو الأم لا يرث؛ لأنه بينه وبين الميت أنثى. والجدة يشترط 
لإرثها شرطان: الأول: ألا يكون بينها وبين الميت ذكر مسبوقٌ بأنثى» مثال ذلك: جدة أدلت بأبي أم لا ترث؛ لأنها 
أدلت بذكر مسبوق بأنثى. الثاني: ألا تدلي بأب أعلى من الجد على المشهور من المذهب» وهذا الشرط فيه 
خلاف» مثال ذلك: أم أب ترث؛ لأا أدلت بأب فترث من ولده لصلبه» أم أبي الأب فأدلت بالجد فترثء أم أبي 
أبي الأب» هذه لا ترث على المذهب» لأنها أدلت بأب أعلى من الجد, فالقاعدة أن أمهات الأب وإن علون أمومة 
وارثات» وأمهات الجد وإن علون أمومة وارثات» وأمهات أبي الجد» وإن علون أمومة غير وارثات» لكن هذا 


الشرط ضعيف» والصواب أن أمهات الجد وارثات وإن علون أمومة؛ لأنمن مدليات بوارث» ومن أدلى بوارث 
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من الأصول فهو وارثء وبناء على هذا القول الراجح يكون الشرط في إرث الجدة واحداً فقطء وهو ألا تدلي 
بذكر مسبوق بأنثى» وعلى هذا فأم آم أم أم أم أم أب ترث. 

السابع والثامن: البنات وبنات الابن. البنات للصلب يرثن» وبنات الابن يرثن» وبنات البنت لا يرثن. فالضابط 
في ميراث الفروع ألا يدلي أحد بأنثى» سواء كان ذكراً أم أنثى» فمن أدلى بأنثى فلا ميراث له» فبنت ابن ابن ابن ابن 
ا ا ترك و کت ت و ت لاما ادل باش 

التاسع: الأخوات من كل جهة. وهل هناك جهات؟ نعم قد تدلي بجهتين أو بجهة» إما من قِبّل الأب وإما من 
قبل الأم» فالأخت الشقيقة من جهتين؛ لأن الآخت الشقيقة أمها أمك وأبوها أبوك, والأخت لأب من جهة 
واحدة» والأخت من الأم من جهة واحدة» فالأخت لأب هي التي يجمع بينك وبينها الأب دون الأم» والأخت 
من الأم هي التي يجمع بينك وبينها الأم دون الأب. 

العاشر: الإخوة من الأم. أي: الذكورء أما الأخوات من الأم فداخلات في الأخوات. 

تفصيل الميراث: 
SS‏ 
النصف لقوله تعالى: 9وَلَحُمْ ضف مَا ترك أَرْوَاجُحُمْ ِن لَمْ يڪن لَه وله قن گان لَهُنَ وله فلكم الديْمُ 
ارج a‏ 
الفرع الوارث. ولو هلكت امرأة عن زوج وابن ابن» فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث. ولو هلكت امرأة عن 
زوج وابن بنت» فللزوج النصف؛ لأن الفرع غير وارث. الزوجة الواحدة كالأربع لها نصف حال الزوج» فمثلاً إذا 
مات الزوج وله فرع وارثء أولاد» أو أولاد ابن» فلزوجته الثمن» وللثئتين والثلاث والأربع الثمن» وإذا هلك 
هالك عن زوجة وأخ شقيق» فللزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث» والدليل قوله تعالى: #وَلَمُنَّ الرَبْعٌ ا 
إِنْ لَمْ يڪن لڪ وَل قن کان لَڪ وَل فَلَهُنَّ الكُمْنُ مِمًا تَرَكْتُمْ4 [النساء: .]1١‏ 

الأب والجد: للجد والأب ثلاث حالات: الأولى: أن يوجد ذكور من الفروع» الان أن جد انات من 
الفروع» الثالثة: آلا يوجد أحد من الفروع. ففي الحال الثالثة: إذا لم يكن مع أحدهما أحد من الفروع فإنه يرث 
بالتعصيب ولا يرث بالفرض. مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأبء للزوجة الربع وللأب الباقي؛ لأنه عاصب. 
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هلك عن أخ شقيق وأب» للأب كل المال؛ لأنه عاصب والعاصب يرث بلا تقدير» وني الحال الثانية: إذا كان مع 
الأب أو الجد إناث فقط من الفروع» فإنه يرث بالفرض وبالتعصيب. مثاله: هلك هالك عن بنتين وأب» للبنتين 
الثلثان والباقي نقول: للأب السدس فرضا والباقي بالتعصيب. 

الصحيح أن الإخوة لا يرثون مع الجد. وهو ظاهر الأدلة» وهو أيضاً مروي عن أبي بكر الصديق ص وثلاثة 
عشر من الصحابة””'*''» وهؤلاء لا شك أن قولهم حجة لا سيما أنه موافق للأدلة» فالله تعالى سمّى الجد أب 
لله تعالى يخاطب هذه الأمة: ليل أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ» [الحج: 78]. إذن الصحيح هو أن الجد بمنزلة الأب 
لكنه يختلف عن الأب في مسألة واحدة» وهي مسألة العمريتين فإنه ليس كالأب» فزوجة وأم وجدء للزوجة الربع 
وللأم الثلث والباقي للجد. وزوج وأم وجد. للزوج النصف وللام الثلث والباقي للجد» فهذه المسألة يخالف 
فيها الجدٌ الأب فليس كالأبء والفرق ظاهر أن الجد أبعد من الأم مرتبة» ولا يمكن للأبعد أن يزاحم الأقرب» 
فنعطي الأم فرضها كاملا ونقول: للجد ما بقي» بخلاف الأم مع الأب فهم سواء. 

الأم: لها ثلاث حالات» ترث السدس فقط مع ولدء أو ولد ابن» أو اثنين من إخوة أو أخوات فأكثر» يعني إذا 
وجد فرع وارث فإنها ترث السدس» والفرع الوارث كل من لم يدل بأنثى. الخلاصة: إذا وجد مع الأم فرع وارث 
ولو واحداً فلها السدسء وإذا وجد معها اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات فلها السدسء وإذا لم يوجد فلها 
الثلث إلا في العمَريّتين وستأقي. هلك هالك عن أم وأخوين من أم وعم» للأم السدس لوجود أخوين» وهذا من 
غرائب العلم» الأخوان من الأم يدليان بالأم ويحجباهاء وأيضاً هذه الواسطة التي هي الأم لا تحجبهماء والقاعدة 
في الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الأخوة من الآم» وإلا آم الأب مع الأب. ولها ثلث 


الباقي مع زوج وأبء أو زوجة وأب. مثال الأولى: إذا كان معها زوج وأب» فالمسألة من ستة للزوج النصة 


(577١)أخرج‏ البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم في الفرائض. وقد وصل أثر أبي بكر حح الدارمي في سننه (۲۹۰۳). 
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ثلاثة» لعدم الفرع الوارث» والباقي ثلاثة» لها ثلث الباقي واحدء والباقي للأب» وحقيقة ثلث الباقي السدس. مثال 
الثانية: إذا هلك زوج عن زوجته وأمه وأبيه» فالمسألة من أربعة» للزوجة الربع واحد لعدم الفرع الوارثء وللأم 
ثلث الباقي واحد» وهو الربع» والباقي للأب. فصار ميراث الأم إما الثلث يعني ثلث المال كله» وإما السدس» 
وإما ثلث الباقي في مسألتين فقط زوج وأم وأب» أو زوجة وأم وأب» فإذا قال قائل: ما الدليل على أن ميراث الام 
بهذه الحال؟ الجواب: قول الله عز وجل: #وَلإْبَوَيُهِ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّدْسُ مِمًا ترك إِنْ گان له ولد فَإِنْ لَمْ 
يَكُنْ [ له وله وَوَرمَهُ أبَوَاهُ فَلؤْيّهِ الكُلْتْ فَإِنْ گان له إخو ١ NR E‏ فبيّن الله عز وجل أن 
للأبوين السدس مع الولد» وأن للأم السدس مع الإخوة» فإذا قال قائل: ما دليلكم على ثلث الباقي» هل في القرآن 
ثلث الباقي؟ الجواب: لاء لكن دليلنا النص والقياس» النص عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يي“ 
وعمر بن الخطاب د له سنة متبعة؛ لقول النبي كَل «عَلَيْكم بستني وَسُنَةِ الْخْلَفَاءِ الرَاشِدِين7”*". وأما 
القياس» فإذا أخذ الزوج نصيبه انفردت الأم والأب بما بقي» وإذا انفردت الأم والأب بالمال كُلَّهِ تأخذ الثلث 
لعدم الفرع الوارث ولعدم الإخوة» فالآن انفردت الأم والأب بما بقي بعد فرض الزوج فنعطيها ثلث ما انفردا به« 
كما أنهما لو انفردا بالمال كله أعطيناها ثلث المالء إذاً هذا قياس واضح» وأيضاً القاعدة الغالبة في الفرائض أنه 
إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. فتبين والحمد لله أن هاتين المسألتين هما ما 
قضى به عمر ؤَليتَهُ» ولهذا تسمى هاتان المسألتان بالعمريتين نسبة إلى عمر ؤَلَكَه؛ لأنه أول ما وقعتا في زمانه ص 
r‏ 
للأم الثلث» قلنا: لاء لأن الله لم يجعل لها الثلث إلا فيما إذا ورثه أبواه حيث قال: #فَإِنْ لَّمْ يَُنْ له ولد وَوَر ت 
O EES AEE SS NOREEN‏ 
عمر ّي هو الحق الذي دلت عليه السنة ومفهوم القرآن. 


(57١)أخرجه‏ الدارمی (/717/6). 


(574١)أخرجه‏ الإمام أحمد (5/ 157١)؛‏ وأبو داود (5705)؛ والترمذي (717/7١)؛‏ وابن ماجه (47). 
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الجدات من أسهل ما يكون فرضهن» فلا يمكن أن ترث الجدات الثلث ولا النصف ولا الثلثين» فميراثهن 
السدس فقط مع الفرع الوارث أو عدم الفرع الوارث» ومع الإخوة وعدم الإخوة ومع العاصب وعدم العاصب» 
لكن لا يرث من الجدات إلا ثلاث» أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب الذي هو جدك من جهة الأب وإن علون 
أمومة» يعني ما بينهن ذكر أم أم آم آم أم... إلخ» آم آم أب... إلخ» آم أم أبي الأب... إلخ» وأما أم أبي أبي الأب 
فعلى المذهب لا ترث» والصواب آنا ترث» وأن كل من أدلت بوارث فهي وارثة» هذه قاعدة الفرائض. 
[مسألة:] الجدات ميراثهن السدسء وإن تساوين في المنزلة فبينهن» وإن اختلفن فللقربى منهن» هذا هو 
الموضع الثاني الذي لا يختلف فيه الميراث بين الواحد والمتعدد» والأول الزوجات. 

[مسألة:] ترث أم الأب مع الأب مع أنها مدلية به» وترث أم الجد معه مع أنها مدلية به» فالقاعدة أن من أدلى 
بواسطة حجبته تلك الواسطة بشرط أن يكون المدلي يستحق ما للمُدلى به عند عدمه» فأبو الأب وأم الأب 
كلاهما في المنزلة سواء» فإذا كان الأب موجوداً» ترث أمه ولا يرث أبوه سبحان الله لأن أم الأب لا تقوم مقامه إذا 
عدم» ولكن يقوم أبوه ‏ وهو الجد ‏ مقامه» ولذلك حجب الأب الجدّ ولم يحجب الجدةً إذاً القاعدة ‏ وهي التي 
تكون عند كثير من العلماء مطلقة ‏ أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة من الأم» فهذه القاعدة 
يجب أن تقيد بأن من أدلى بواسطة وكان يقوم مقام هذه الواسطة عند عدمهاء فإنه يسقط بها ومن لا فلاء إذاً أم 
الأب ترث مع الأب» وأم الجد ترث مع الجد, فلو هلك هالك عن أبيه وأم أبيه» فلأم أبيه السدس ولأبيه الباقي؛ 
لأن أباه يرث بالتعصيب لعدم الفرع الوارث» فهنا ورثت الأم مع الأب مع أنها مدلية به؛ لأا لا تنزل منزلته عند 
عدلمه. 

[مسألة:] لو اجتمعت جدتان إحداهما تدلي بقرابتين والثانية بقرابة واحدة» فللتي تدلي بقرابتين ثلا السدس» 
والثانية لها ثلث السدس. مثال ذلك: رجل تزوج بنت خالته ووَلِدَ له ولد» الولد الآن له جدتان» جدة من جهة 
أبيه» وجدة من جهة أمه. الجدة التي من جهة أمه تكون للولد آم أم آمه» وتكون أم أم أبيه فترث ثلثي السدس» 


والجدة الأخرى التي من قبل أبيه فقط ترث ثلث السدس. 
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هذا الفصل لبيان ميراث الإناث» البنات» وبنات الابن» والآأخوات الشقيقات» والأخوات لأب. 

[مسألة:] إذا مات ميت عن بنت واحدة فلها النصف» فإن كان معها عم فلها النصف» أو معها أب فلها النصف» 
أو معها أم فلها النصف» إذاً شرط إرث البنت النصف أن تكون وحدهاء ليس معها بنت أخرىء ولا معها ابن آخر. 
[مسألة:] لو هلك هالك عن بنت ابن وحدها فلها النصف» ولكن هنا نزيد شرط) ألا يكون فوقها فرع وارث؛ 
مثال ذلك: هلك هالك عن بنت ابن وبنت لا ترث النصف لوجود فرع وارث أعلى منها. هلك هالك عن بنت ابن 
وبنت ابن» ليس لها النصف؛ لأنه لا بد أن تكون وحدها. 

[مسألة:] إذا لم يوجد إناث من الفروع فالنصف لأخت لأبوين» بشرط أن تكون وحدها. هلك هالك عن أخت 
شقيقة وعم فلها النصف. هلك هالك عن أختين شقيقتين ليس لها النصف؛ لأنها ليست وحدها. هلك هالك عن 
أخت شقيقة وأخ شقيق لا تستحق النصف؛ لآن الشرط أن تكون وحدهاء ونزيد شرطين: ألا يوجد فرع وارث» 
ولا أصل من الذكور وارث» إذاً الأخت الشقيقة لا بد أن تكون وحدهاء وألا يوجد فرع وارث» ولا أصل من 
الذكور وارث» والفرع الوارث الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وما أشبه ذلك» والأصل من الذكور الأب 
والجد وما أشبه ذلك. لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأب فليس لها النصف؛ لوجود أصل من الذكور وارث» 
ولو هلك عن بنت وأخت شقيقة ليس لها النصف فرضاً لوجود فرع وارث. 

[مسألة:] الأخت لأب إذا كانت وحدها ترث النصف» لكن نزيد ثلاثة شروط ألا يوجد فرع وارث» ولا أصل 
من الذكور وارث» ولا أحد من الأشقاء. 

[مسألة:] الثلثان لثنتين فأكثر من البنات» أو بنات الابن» أو الأخوات الشقيقات» أو الأخوات لأب» إذا لم 
يُعَصَّّنَ بذكر» فإن عصبن بذكر فليس لهن النصف» وهنا قاعدة أنه متى استحقت الواحدة النصف في مسألة 
فالثنتان فأكثر يستحققن الثلثين. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: #يُوصِيكُمْ اللّهُ فى أَوْلآدِكُمْ لِلذَّكَر مِثْلُ 
حط الأنكيين قن ُي ذِسَاءَ قوق انْنَتَيْنِ فَلَهُنّ ثلا ما تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةَ فَلَّهَا التِضْف4 [النساء: .]١١‏ «لم 


يعصبن بذكر» الذكر الذي يعصب الأنثى هو كل ذكر مماثل لها درجة ووصفاء كابن وبنت» وأخ شقيق وأخت 
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شقيقة» أما ابن وبنت ابن» فالابن ليس معصباً هنا لاختلاف الدرجة» وأخ شقيق وأخت لأب فالشقيق ليس 
معصباً لاختلاف الوصف 

[مسألة:] السدس لبنت ابنٍ فأكثر مع بنتٍ ولأختٍ فأكثر لأب مع أختٍ لأبوين مع عدم معصب فيهما. السدس 
لبنت الابن مع البنت» يعني متى ورثت البنت النصف فلبنت الابن السدس» وكذلك للأخت لأب مع الأخت 
الشقيقة السدسن »فم ورثت الآحث الشقيقة الصف ورت الأخت: لآب السدس.فإذا هلك هالك عن شت 
وحدها وعن بنت ابن وحدهاء فللبنت النصف ولبنت الابن السدس. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب 
ولا فرع وارث» ولا أصل من الذكور وارث» فللأخت الشقيقة النصف» وللأخت لآب السدس. هنا بنات الابن 
ليس لهن إلا السدسء سواء كن واحدة أو أكثرء فلو هلك هالك عن بنت واحدة وعشر بئات ابن» فللبنت 
النصف» ولبنات الابن العَشر السدس» لا يزيد الفرض بزيادتمن. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب» 
للأخت لأب السدس» ولو كن عشراً فلهنَ السدس» لا يزيد الفرض بزيادتهن» أضف هذين الصنفين إلى الصنفين 
السابقين ممن لا يزيد الفرض بزيادتهن يكن الجميع أربعة» ولهذا يقال: أربعة لا يزيد الفرض بزيادتهن الزوجات» 
والجدات» وبنات الابن مع البنت» والأخوات لأب مع الأخت الشقيقة. والدليل على أن الأخوات الشقيقات 
للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان» قوله تعالى: #يَسْتَفْتُونَكَ فل اللّهُ يُفْتِيِكُمْ فى الْكَلدَلَةٍ إن امْرْؤْ هَلَكَ 
بت 4 و4 يني لا يوجد فرع وارث» وله أَحْتٌ قلا يضف ما ترك4» وأيض) لا يوجد أصل من الذكور 
وارثء لقان كانتا اث تين فَلَهُمَا الكُلَمَانِ مَِا ؟ تَرَكَ# [النساء: ١/5‏ ]. ولمعي سوسوي اتام 
البندس قوله تعالى” ليُوصِيِكُمْ الله فى الڪ ف ل گر فل حا الا نین يي قان حُنَّ سَاءَ قوق انين قهن 
كا ما تَرَكَ4 [النساء: ١١]ء‏ فإذا أخذت البنت النصف يبقى على الثلثين السدسٌُء والله عز وجل لم يفرض 
لإناث الفروع أكثر من الثلثين» ولهذا يجب عند القسم أن نقول: للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة 
الثلثين» والأخوات الشقيقات مع الأخوات لأب» للشقيقة النصف وللأخت لأب السدس» والدليل قوله تعالى: 
لقن كاتا انين قَلَهُمَا الكُلَئَانٍ مِمّا ترك [النساء: 1177]» ولم يذكر زيادة على ذلك» وهذا والحمد لله دليل 
واضح. وقعت مسألة وهي: بنت وبنت ابن وأخت شقيقة في عهد عبد الله بن مسعود ب فجاؤوا يستفتون أبا 


موسى الأشعري عبد الله بن قيس د وقالوا: هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة» فقال: للبنت 
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النصف وللأخت الشقيقة الباقي؛ لأن الأخوات الشقيقات مع البنات عصبات» ثم قال للسائل: ائتِ ابن مسعود 
فسيوافقني على ذلك» للتثبت» فذهب الرجل إلى ابن مسعود صي وقال: إنه سأل أبا موسى الأشعري ف 
وقال: للبنت النصف وما بقي فللأخت ولم يعط ابنة الابن شيئاء وأنه قال: اذهب لابن مسعود َك فسيوافقني» 
فقال ابن مسعود ؤَلكُ: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين ‏ يعني إن تابعته فقد ضللت ‏ ولأقضين فيها بقضاء 
رسول الله اة للبنت النصف» ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي فللأخحت” "» فهذا دليل على أن 
لبنت الابن مع البنت السدسء ولا يزيد الفرض بزيادة بنات الابن؛ لأنه لا يمكن أن نتعدى الثلثين اللَّدَيْنِ جعلهما 
الله عر وجل للبتين فأكثر. امع عدم معصب فيهما» أي ي في الأخوات لآب مع الأخت الشقيقة» وفي بنات الابن مع 
البنت» فإن وجد معصب ورثن بالتعصيب معه. 

[مسألة:] إن استكمل الثلثين البنات» بأن هلك هالك عن بنتين وبنت ابن» فبنت الابن تسقط إن لم يعصبها ذكر 
بإزائهاء يعني بدرجتهاء أو أنزل منهاء وهنا الذكر عَصّب من ليس بدرجته للضرورة؛ لأنها مضطرة إليه إذ لولا أنه 
عصبها ما ورثت» فيعصبها على القول الذي عليه الجمهور. وكذا الأخوات من الأبوين إذا استغرقن الثلثين 
سقطت الآخوات لآب» إن لم يعصّبهن أخوهن؛ لأن الأخوات لا يعصبهن إلا أخوهن. واتفق جمهور العلماء 
على هذا الحكم. 

[مسألة:] الأخت الشقيقة أو لأب ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد» يعني إذا اجتمع بنات 
وأخوات شقيقات أو أخوات لأب» فأعط البنات نصيبهن» والباقي للأخوات تعصيباً. مثال: هلك هالك عن 
بنتين وأختين شقيقتين» للبنتين الثلثان والباقي للأخوات الشقيقات تعصيبا. 

[مسألة:] قسم العلماء رحمهم الله العصبة إلى عاصب بالنفس» وعاصب بالغير وعاصب مع الغير» العاصب 
بالغير أربعة: البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع ذكر يساويهن درجة ووصفاًء لقوله 
تعالى: يُوصِيكُمٌ الله فى رڪ لل گر مِثْلُ حط لأنتين) [النساء 1١ ١‏ وقول الى :وان كوا اة 
رجالا وَمْسَاءٌ کل ع الأ نيبن [النساء: 175]. العصبة مع الغير صنفان فقط: الأخوات الشقيقات» 


والأخوات لأب مع البنات أو بنات و والعاصب بالنفسن له باب معين سياق إن شاء الله. 


(575١)أخرجه‏ البخاري (51/75). 
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[مسألة:] للذكر أو ا الأم السدسء ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية» دليل ذلك قوله تبارك 
وال وان کن ل يورك 2196 رار ا :تورث كلذل :وا ا أو ا قلكل وا ملقم ادن 
E‏ الا فإن كانوا أكثر من ذلك فللذكر مثل 
حظ الأنثيين» بل قال: #قَهُمْ شُركاءُ فى الل ث#» والمشاركة تق: تقتضي التسوية» كما أن البينية تقتضي ذلك» ولهذا لو 
وَهَبْتَ جماعة مالا وقلت: هو بينكم» يكون بالسوية» الصغير والكبير سواء. فالإخوة من الأم يرثون بشرطين: ألا 


يوجد فرع وارث» وألا يوجد أصل من الذكور وارثء فإن وجد أحدهما فلا ميراث. 


قَصْلٌ [أَحْكَامٌ الْحَجْب] 
يقول العلماء: إنه لا يحل لإنسان لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض؛ لأنه قد يعطي شخصاً ويورثه وهو 
محجوب؛ فلهذا لا بد أن تعرف باب الحجب. 
الحجب نوعان: حجب بوصف وحجب بشخصء الحجب بالشخص: أي يحجبه شخص من أهل الميراث. 
قواعد في الحجب: 
أولاً: الأصول: كل قريب يحجب من فوقه إذا كان من جنسه» فالأم تَسقطٌ الجدة» والأب يسقط الجد, والأب لا 
يسقط الجدة» والأم لا تسقط الجد؛ لأنه ليس من جنسها. 
ثاني: الفروع: كل ذكر يحجب من تحته» سواء من جنسه أو من غير جنسه» فابن يحجب ابن ابن» وابن يحجب 
بنت ابن» وابن ابن يحجب بنت ابن ابن؛ أما الآنثى فلا تحجب من تحتهاء فلو هلك هالك عن بنت وبنت ابن» 
وؤنت البنث الصف ولت الان السدسن: 
الشا: الحواشي: يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع» فالأخ مع الأب محجوب. الأخ مع الابن محجوب» 
الأخ مع الجد محجوب على القول الراجح» كذلك كل قريب من الحواشي يحجب من بعد مطلقاء الأخ يحجب 
ابن الأخ» لكن إناث الحواشي لا يرث منهن إلا الأخوات فقط. 
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بَابٌ العَصَبَاتِ 

العصبات: جمع عاصب» وهو كل من يرث بلا تقدير» وحكم العصبة أن الواحد إذا انفرد أخذ المال كله» ومع 
ذي الفرض يأخذ ما بقي» وإذا استغرقت الفروض التركة سقط. 

العصبة خمسة أصناف: (البنوّة» والأبوّة» والأخوّة» والعمومة» والولاء)» فالبنوة خرج بها البنات فالبنات لا 
تدخل هناء والأخوة أيض] خرج بها الأخوات؛ لأن البنات والأخوات َك عصبة إما بالغير أو مع الغير» فالعاصب 
بالنفس لا يمكن أن يكون أنثى. الأخوة يدخل فيها الإخوة الأشقاء أو لآب وأبناؤهم وإن نزلواء العمومة يدخل 
فيها الأعمام الأشقاء أو لأب وأبناؤهم» الولاء يدخل فيه المعتتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. الأبوة يدخل فيها 
الآباء والأجداد وإن علواء ولكن بشرط ألا يكون بين الجد والميت أنثى. البنوة يدخل فيها الأبناء وأبناء الأبناء 
وإن نزلواء هؤلاء هم أصول العصبة» فمن نقدم منهم؟ نقدم أولاً من كان أسبق جهة» ثم من كان أقرب منزلة» ثم 
من كان أقوى. والقوة لا تكون إلا في الحواشي» فلا تكون في الأصولء ولا في الفروع» فإذا هلك هالك عن ابن 
وأب يقدم في التعصيب الابن» ولهذا لا نعطي الأب إلا فرضه فقط السدس» هذا التقديم بالجهة. فإذا كانوا في 
جهة واحدة قذّم الأقرب منزلة» هلك عن ابن وابن ابن فالعاصب الابن؛ لأنه أقرب منزلة. فإذا تساووا في الدرجة 
وني الجهة نقدم الأقوى. فالأخ الشقيق مع الأخ لأب يقدم الشقيق. هذه هي العصبات» فإذا عرفت هذه الضوابط 
سهل عليك التطبيق» يقول الجعبري: 

قبَاجهَة اليم م بقزبه * وَبَعْدَهُمَا التقدِيم بالْقوة اعلا 

قاعدة: لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوء هذه قاعدة مفيدة» فبنو الأعمام لا يرثون مع بني 
الإخوة بنو أعمام الأب لا يرثون مع بني أعمام الميت» بنو أعمام أب الأب لا يرثون مع بني أعمام الأب» وهلم 
جرا؛ لأن الأقرب للميت هو الذي يتصل به أولآء وأعمام الأب يتصل بهم الميت قبل أن يتصل بأعمام الجد. 
وعلى هذا فيكونون أقرب منزلة. فلو هلك عم عن ابن ابن عم» وعن ابن عم أبيه» فالعاصب الأول؛ لأنه يتصل 
بالميت بالجد» وذاك اتصل بالميت بأبي الجد فكان أقرب منزلة» وهذه يجهلها بعض طلبة العلم» يظنون أن 


الأقرب منزلة هم الأقل عدداًء وليس كذلك» قرب المنزلة يكون لأول من يتصل به الميت. 
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[مسألة:] إن عدم عصبة النسب ورث المعّق ثم عَصَبَتهه لقول النبي يَِِ: «الْوََاءُ لْحْمَةٌ كَلْحْمَةٍ النّسب1”00", 
وإذا لم يوجد معتّق» فعصبته» لكن عصبته المتعصبون بأنفسهم» وعلى هذا فلو مات العبد عن ابن سيده وبنت 
سيده فالعاصب ابن السيد» وبنت السيد ليس لها شيء؛ لأن الولاء لا يرث فيه إلا العصبة المتعصبون بأنفسهم. 

د 

فصل 
بنت» ابن ابن مع بنت ابن» أخ شقيق مع أخت شقيقة» أخ لأب مع أخت لأب» هؤلاء أربعة تكون أخواتهم عصبة 
بالغير» ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: #يُوصِيِكُمْ الله فى أَوْلآدِحُمْ للد كر مل حَظ الْأْنْنَيَيْنِ» [النساء: 
١‏ وقال في الإخوة: ون اوا إِحْوَةٌ رجالا وَدِسَاءَ َللذَّ گر مِثلُ حط الْأَنكيَيْنِ4 [النساء: ia‏ 
ضابط مفيد: جميع العصبة غَيْرٌ هؤلاء الأربعة لا ترث أختهم معهم شيش فابن الأخ مع بنت الأخ, بنت الأخ لا 
سس سين 
ل ع د و لس 
زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاءء المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة» وللآم السدس واحدء وللإخوة من الأم 
الثلث اثنان» ولم يبق شيء فيسقط الإخوة الأشقاء» إخوة أشقاء يسقطون وإخوة من الأم يرثون!! والدليل قول الله 
ورسوله كلك فلنطبق المسألة» الزوج له النصف» والدليل قول الله تبارك وتعالى: #وَلَكُمْ نيصف ما تَرَكَ 
ا إِنْ لَمْ يكن لَهُنَّ وَلَدُ4 [النساء: ١۱]ء‏ والأم لها السدس» والدليل قوله تعالى: #قَإِنْ كآنَ له إِحْوَةٌ 
١ ss‏ والإخوة من الأم لهم الثلث,. والدليل قوله تعالى: وان كن ككل فک 
أوا هرا و ع ارات فل ونفو ا الشدش فان ر أ يق لن 606 أ الكلت4 [الشاء: 
۲ء فأعطينا هؤلاء بكتاب الله تعالى» أما العصبة فنقول: ليس لكم شيء بسنة رسول الله ية حيث قال: «ألجقوا 


(7١)أخرجه‏ الشافعي في المسند (۲۳۷)؛ وابن حبان )٤۹٥١(‏ إحسان» والحاكم (5/ ١4)؛‏ والبيهقي /٠١(‏ ۲۹۲). 


.)١1515( )أخرجه البخاري (1۷۳۲)؛ ومسلم‎ ١5700 
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الْمَرَائِضَ بِأَمْلِهَاكء فقلنا: ماو اة لفيا رسول انه ل ال اي اهلها ال «قَمَا ب قي فَهُوَ وى رَجُلٍ 
ذكرا» فنقول: لم يبق شيء» فأثار الإخوة علينا قضية يتبعهم فيها العوام» قالوا: كيف يكون إخوة من أم يرثون 
وتحق لا ترك ألسنا أولى بالميت؟! ف فنحن إخوة أشقاء ندلي بجهتين» وهؤلاء من جهة واحدة؟ فالعوام 
يوافقونمم» ولكن المؤمنين يقولون: لا خيرة لنا #وّمًا کان لِمُؤْمِنٍ ولا مؤيقة إذا O‏ وقوه اميا أن 
کڪ يَكُونَ لَه اير مِنْ أَمْرِهِمْ» [الأحزاب: 7 لو كان الأخ من الأم واحداً والإخوة الأشقاء عشرة» فنقول: 
A A as‏ 
أردنا أن نقيس لقلنا: يضاف سدس الأخ لآم إلى ما بقي للأشقاء ويقسم على إحدى عشرة» ويكون للأخ من الام 
واحد من الإحدى عشرة» ولكن ليس الحكم كذلكء لا يضم نصيب الأخ من الأم إلى نصيب الأشقاء. وسميت 
حمارية نسبة إلى الحمار؛ لأن الإخوة الأشقاء حاكموا الإخوة من الأم إلى القاضي» فقال القاضي: ليس لكم أيها 
الإخوة الأشقاء شيء؛ لأنكم عصبةء والنبي بي يقول: «أَلْحِقَوا الْمَرَائِضَ بِأَمْلِهَا فَمَا بی فَهُوَ لَوْلَى رَجُل دَگر» 
فقالوا: هب أن أبانا كان حمارأء يعني قدَّره حماراً ‏ هذا عقوق عظيم أن يجعلوا أباهم حماراً ‏ فسميت الحمارية» 
ولها أسماء أخرى متعددة, منها هذاء ومنها اليمّيّة والحجرية والمشركة والمشتركة» على كل حال الألقاب هذه 
كلها لها شيء من الاشتقاق» لكن القول الراجح بلا شك أنه لا يمكن أن يكون الإخوة الأشقاء مشاركين للإخوة 
من الأم؛ لأننا لو شركناهم لخالفنا الحديث والقرآن» فإذا شركناهم مع الإخوة من الأم» فهل يكون للإخوة من 
الأم الثلث؟ لا؛ لأن هؤلاء سيشاركونهم. وإذا شركناهم هل نحن امتثلنا أمر الرسول بيه في قوله: «فَمًا بقي 
فلاو ر جل دک لا ولذلك شن سال الله عن وجل العفو والتعفزة لمن هبوا هذا المذهب» وشركوا 
الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم» ونقول: هم مجتهدون» ومن اجتهد فأصاب فله أجران» ومن لم يصب فله أجر 
واحد. أما لو كان بدل الإخوة الأشقاء أخوات شقيقات فان لا يسقطن» » فلو هلكت امرأة عن زوج وأم وإخوة 
من أم وأختين شقيقتين» لقلنا: المسألة من ست» للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحدء وللإخوة من الأم 
الثلث اثنان» وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة» فتعول إلى عشرة سبحان الله فالفرائض فوق مستوى العقول» لو 
كانا شقيقين سقطاء وإذا كانتا شقيقتين ورثتاء لکن نقول: لآءَابَاَوْكُمَ واكم | درون يهم أَقَرَبُ لَكُمَ 
05 ا م قم 

تَفْعَا فَرِيضَّةً مِّنَ أللّه© [النساء: .]١١‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۸۱ 


الفرائض حساباً ما هو إلا وسيلة فقط» والوسيلة قد لا تكون ضرورة» إن احتجنا إليها أخذنا مها وإلا فلا. 


الفروض المقدرة ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. 

أصول المسائل سبعة: اثنان, ثلاثة» أربعة» ستة» ثمانية» اثنا عشرء أربعة وعشرون. 

الفروض غير أصول المسائل» فالفروض هي المقدرات للورثة» والمسائل هي التي يكون بها تصحيح الميراث. 
نصفان أو نصف وما بقي من اثنين. مثال النصفين: هلكت امرأة عن زوجها وأختها الشقيقة» فنصفان» نصف 
للزوج ونصف للشقيقة» هلكت عن زوجها وأختها لآب» فنصفان. 

مثال نصف وما بقي: هلكت عن زوج وعم» عن بنت وعم» عن بنت ابن وعم» أخت شقيقة وعم» أخت لأب 
وعم» خمس مسائل» لا يوجد غيرها. 

وثلثان أو ثلث وما بقي أو هما من ثلاثة» ثلاثة أصناف: ثلثان وما بقي» ثلث وما بقي» ثلثان وثلث» هذه من 
ثلاثة» فثلثان وما بقي أربع مسائل: بنتان وعم» بنتا ابن وعم» أختان شقيقتان وعم» أختان لآب وعم. 

ثلث وما بقي مسألتان: أم وعم» إخوة من أم وعم» لا يوجد غير هذا. 

«أو هما» يعني الثلثين والثلث» أختان شقيقتان وأختان من أم» أختان لأب وأختان من أم لا يوجد غير هذا. 
وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف من أربعة ومن ثمانية» الربع وما بقي: زوجة وعم» الربع مع النصف: زوج 
وبنت وعم» زوج وبنت ابن وعم» زوجة وأخت شقيقة وعم زوجة وأخت لأب وعم» أربع صور من أربعة. 
الثمن وما بقي: زوجة وابن» ثمن ونصف وما بقي: زوجة وبنت وعم» كل هذه من ثمانية» وبدلاً من هذا نقول: 
أصل المسألة مخرج فروضها بلا كسر» وهذا سهل عند كل حاسب» متى تحصل على عدد بلا كسر» ففي النصف 
من اثنين» وفي الثلث من ثلاثة» وفي الربع من أربعة» وفي السدس من ستة» وهلم جرًا. 

فهذه أربعة لا تعول. أي: لا تزيد فروضها على أصل المسألة أبداء فهي إما مساوية لأصل المسألة وتسمى 
عادلة» وإما أقل وتسمى ناقصة» أما عائلة فلاء فأختان شقيقتان وأختان من أم هذه عادلة» وأختان شقيقتان وعم 
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ناقصة؛ لأن الفرض ثلثان فقط. فهذه الأربعة: أصل الاثنين» وأصل الثلاثة» وأصل الأربعة» وأصل الثمانية» هذه 
لا يمكن أن تعول أبداً. 

والنصف مع الثلثين: أقل عدد يخرج منه فرض النصف والثلثين ستة» مثال ذلك: هلكت امرأة عن زوج وأختين 
شقيقتين» للزوج النصف ثلاثة وللشقيقتين الثلثان أربعة» ثلاثة وأربعة سبعة» وأصل المسألة ستة فتكون عائلة» 
فصار نصيب الزوج ثلاثة أسباع» ونصيب الأختين أربعة أسباع» فتَقَصّ. 

النصف مع الثلث: من ستة؛ لآن أقل عدد ينقسم على نصف وثلث هو الستة» مثال ذلك: هلك هالك عن أخت 
شقيقة وأم» المسألة من ستة» للأخت الشقيقة النصف وللأم الثلث» والباقي لأولى رجل ذكر» كما جاء في 
الحديث. 

النصف مع السدس: من ستة» ولَمْ نقل: من اثني عشر؛ لأنه متى أمكن تقليل العدد وجب الأخذ به» مثال ذلك: 
هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت من أم وعم» المسألة من ستة» الأخت الشقيقة لها النصف ثلاثة» وللأخت 
لآم السدس واحدء والباقي لأولى رجل ذكرء العم. 

السدس وما بقي. مثاله: أخ من أم وعم المسألة من ستة» للأخ من الأم السدس واحدء والباقي للعم. وتعول إلى 
عشرة شفع ووتراً. تقبل النقص والزيادة والمساواة» وتسمى الكريمة» فتعول لسبعة هذا وتر» ثمانية شفع» تسعة 
وتر» عشرة شفع. 

مثال الناقصة: كبنت وأم وعم» المسألة من ستة» البنت لها النصف ثلاثة» والأم السدس واحدء والباقي للعم. أو 
أخت شقيقة وأم وعم» المسألة من ستةء للأخت الشقيقة النصف ثلاثة» وللأم الثلث اثنان» والباقي للعم. 

مثال العادلة: هلك هالك عن زوج وأم وأخوين من أم» المسألة من ستة» للزوج النصف ثلاثة» وللأم السدس 
واحد» وللأخوين من أم الثلث اثنان» الجميع ستة. 

مثال العائلة: أختان شقيقتان وأختان من أم وأم» فالمسألة من ستة: الأختان الشقيقتان لهما الثلثان أربعة» 
والأختان من الأم الثلث اثنان» والأم لها السدس واحدء تعول إلى سبعة. تعول إلى ثمانية: أختان شقيقتان وأم 
وزوجء المسألة من ستة للأختين الشقيقتين الثلثان أربعة» وللأم السدس واحدء وللزوج النصف ثلاثة. تعول إلى 
تسعة: كزوج وأختين شقيقتين وأم وأخ من أم» المسألة من ستة» للزوج النصف ثلاثة» وللشقيقتين الثلثان أربعة» 
وللأم السدس واحدء وللأخ من الأم السدس واحدء تعول إلى تسعة» فإن جعلت معه أخاً آخر فلهما الثلث 
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فتعول إلى عشرة» وهذا أعلى درجات العول» يعني عالت بثلثين» صار الذي له السدس ليس له إلا عشرء والذي 
له ثلثان ليس له إلا خمسان» وهذا أنقص ما يكون للورثة. 

والربع مع الثلثين من اثني عشر؛ لأنه لا يمكن أن ينقسم بلا كسر إلا من اثني عشرء فالربع مخرجه من أربعة» 
والثلثان مخرجهما من ثلاثة» فتكون المسألة من اثني عشر. مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأختين شقيقتين 
وعم» المسألة من اثني عشرء للزوجة الربع ثلاثة» وللأختين الشقيقتين الثلثان ثمانية» والباقي واحد للعم. 

الربع مع الثلث أيضاً من اثني عشر لتباين المخرجين؛ لأن مخرج الثلث من ثلاثة ومخرج الربع من أربعة» 
وهما متباينان» فنضرب ثلاثة في أربعة تكون اثني عشر» كرجل هلك عن زوجته وأمه وعمه» المسألة من اثني عشر 
للزوجة الربع ثلاثة والآم الثلث أربعة» والباقي للعم خمسة. 

الربع مع السدس أيضاً من اثني عشر؛ لآن السدس والربع بينهما موافقة بالنصف» فنضرب إما ثلاثة في أربعة أو 
اثنين في ستة» يكون الجميع اثني عشرء كزوجة هلكت عن زوجها وجدتها وابنهاء الزوج له الربع ثلاثة» والجدة 
لها السدس اثنان» والباقي للابن. 

والاثني عشر تعول إلى سبعة عشر وترأًء يعني ولا تعول شفع فتعول ثلاث مرات» إلى ثلاثة عشر» وإلى خمسة 
عشرء وإلى سبعة عشرء مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأختين شقيقتين وأم» المسألة من اثني عشرء للزوجة 
الربع ثلاثة» للأختين الشقيقتين الثلثان ثمانية» وللآم السدس اثنان» تكون ثلاثة عشر. 

تعول إلى خمسة عشرء مثال ذلك: هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأب» المسألة من اثني عشرء للزوج الربع 
ثلاثة» وللبنتين الثلثان ثمانية» وللآم السدس اثنان» وللأب السدس اثنان» تكون خمسة عشر. 

تعول إلى سبعة عشر» مثال ذلك: هلك عن ثماني أخوات شقيقات وجدتين وأربع أخوات لأم» وثلاث زوجات» 
المسألة من اثني عشرء للأخوات الشقيقات الثلثان ثمانية» وللأخوات من الأم الثلث أربعة» وللجدتين السدس 
اثنان» ولثلاث الزوجات الربع ثلاثة» تعول إلى سبعة عشر. تسمى هذه المسألة أم الفروج؛ لأنها كلها نساء وكل 
امرأة ترث مثل الأخرى مع أن الجهات متفرقة» وكل واحدة لا تزيد عن الأخرى في ميراثها؛ ولهذا يلغز بها فيقال: 
سبع عشرة امرأة من وجوه شتى ورثن تركة بالسوية. 

والثمن مع سدس أو ثلثين من أربعة وعشرين. لا بد في الأربعة والعشرين من ثمن» إذا قدرت مسألة من أربعة 


وعشرين» وليس فيها ثمن فاعلم أنك غلطانء لا يمكن أن تكون المسألة من أربعة وعشرين إلا وفيها ثمن» كرجل 





المقنع من الشرح الممتع حل 


مات عن زوجته وأمه وابنه» المسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة» وللأم السدس أربعة» والباقي للابن 
أو ثلثين من أربعة وعشرين؛ لأن مخرج الثمن من ثمانية والثلثين من ثلاثة» ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين» 
كرجل هلك عن زوجته وبنتين وعم» المسألة من أربعة وعشرين» للزوجة الثمن ثلاثة» وللبنتين الثلثان ستة عشرء 
والباقي خمسة للعم. 

وتعول الأربعة والعشرون إلى سبعة وعشرين» ولا تعول إلا مرة واحدة وبثمنهاء ولذلك تسمى البخيلة» والستة 
تسمى الكريمة؛ لأنها تعول بثلثين شفع ووترأًء وإن شئت صارت ناقصة فهي أوسع الأصولء أما الأربعة 
والعشرون فلا تعول إلا مرة واحدة وبثمنها فقط إلى سبع وعشرين» مثال ذلك: هلك عن ابنتين وأبوين وزوجة» 
المسألة من أربعة وعشرين» للبنتين الثلثان ستة عشرء وللأم السدس أربعة» وللأب السدس أربعة» وللزوجة 
القن تلان هذه سنهة وعروت ولا ت ل ال إل هة واعقدرين مر قر اة وثرا. 

والفرضيون يتشبثون بكل أثر صحيح أو ضعيف يستشهدون به لما يقولون» يقولون: إن علي بن أبي طالب ي 
كان يخطب ويقول: الحمد لله الذي حكم بالحق قطعاً» وجزى كل نفس بما تسعى» وفي أثناء ذلك سألوه عن هذه 
المسألة» فقال: وصار ثمن المرأة تسعا" '» لكن من قال هذا؟! سبحان الله صادف أن سجع الخطبة قبل أن 
يسأل كان موافقاً للحكم» هذا بعيد جداً!! الثلث مع ثمن لا يمكن أن يجتمعا؛ لأن الثمن لا يمكن أن يوجد إلا 
مع فرع وارث» والثلث لا يمكن أن يوجد مع فرع وارث. أما الربع مع النصف فإنهما يجتمعان كامرأة هلكت عن 
زوجها وبنتها. والربع مع الثمن لا يجتمعان أيضاً. فأكرم الأصول في العول الستة» ثم الاثنا عشرء ثم الأربع 
والعشرون» أو أربعة وعشرون ونصفها وربعهاء أو ستة وضعفها وضعف ضعفهاء أو اثنا عشر ونصفها وضعفهاء 
كل هذا صحيح. 

[مسألة:] لما ذكر عول المسائل» والعول هو نقص في السهام» فكل واحد من الورثة لا بد أن ينقص سهمه بسبب 
العول» كر ضد ذلك وهو الرد إذا بقي بعد الفروض شيء» فماذا نعمل بالباقي؟ إن كان هناك عصبة فهو للعاصب 


لقول النبي يَكِ: «ألْحِقوا الْفَرَائِصَ بِأَمْلِهَك فَمَا قي فَِأَوْلَى رَجُل ذَكراء وإذا لم يكن عاصب يرد على كل ذي 


(57١)أخرجه‏ البيهقى (”/ 707). 





المقنع من الشرح الممتع ۸٥‏ 


فرض بقدره غير الزوجين» فلا يرد عليهماء حكاه بعضهم إجماعاً. واعلم أن مسألة الرد أصلاً فيها خلاف» فمن 
العلماء مَنْ أنكره» وقال: ما بقي بعد الفروض يرد في بيت المال؛ لآننا لو رددنا عليهم لزدنا على الفرض المقدر في 
كناب الله والذين قالوا بالود قالوا: إن الله تغالى قال: واوو الأنكام عضي أَول بض [الأخراب: ۲١‏ فإذا 
قلنا: هذا الزائد يصرف لبيت المال صرفناه لعامة المسلمين» وإذا قلنا بالرد صرفناه لذوي الأرحام» وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض» فالقول بالرد هو الصواب» فإذا قال قائل: أنتم زدتم على ما فرض الله» قلنا: زدنا 
لسبب وهو زيادة المسألة على الفروض» فنحن لم ننقص شخصا ونزيد شخصاء بل الجميع بالسوية» وكما إننا 
في العول ننقص من كل واحد» فكذلك في الرد حتى نستعمل العدل فيما إذا زاد الشيء أو نقص. 

ومسائل الرد» إذا كان المردود عليهم جنس] واحداء فأصلها من عدد رؤوسهم كالعصبة تماماء فإذا هلك هالك 
عن أربع بنات ولا عاصب» فالمسألة من عدد رؤوسهم من أربعة» كل واحدة تأخذ ربعاً. وإذا كانوا أصنافا 
متعددة فهي من أصل ستة» ثم منتهى الفروض هو منتهى المسألة» فإذا هلك هالك عن أخوين من أم وأم» 
فالأجناس مختلفة» والمسألة من ستة» للأخوين من أم الثلث اثنان» وللأم السدس واحد فتعود المسألة إلى ثلاثةه 
فيكون للأم بدل السدس ثلث» ويكون للأخوين بدل الثلث ثلثان. إذا هلك هالك عن بنت وبنت ابن» المسألة من 
سك للت ا لع اة ولت الاب السدسن واخ تر المسالة إلى اربع ورل المسالة من أربعة للدت 
ثلاثة من أربعة» يعني النصف من أصل ستة» ولبنت الابن واحد من أصل ستة وهو الآن ربع. إذا هلك هالك عن 
أختين شقيقتين وأخت من أم» المسألة من ستة للشقيقتين الثلثان أربعة» وللأخت من الأم السدس واحده ترد 
المسألة إلى خمسة. هلك هالك عن أخ من أم وجدة. المسألة من ستة» للأخ من الأم السدس واحدء. وللجدة 
السدس واحدء تعود إلى اثنين» صار للأخ من الأم بعد الرد النصف وللجدة النصف. 

إذاً مسائل الرد اثنان ثلاثة أربعة خمسة» فإذا صارت ستة فمعناه أنها استكملت الفروض» ولهذا نقول في أختين 
شقيقتين وأختين من أم: المسألة من ستة للأختين الشقيقتين الثلثان أربعة» وللأختين من أم الثلث اثنان ولا رد. 
وقوله: «غير الزوجين» فلا يرد عليهماء فلو هلك هالك عن زوج فقطء فالمسألة من اثنين للزوج النصف واحدء 
EWE SENE NESE‏ 
ِبَعْضٍ4 [الأحزاب: ٦]ء‏ والزوج والزوجة الإرث بينهما ليس بالرحم» ولكن بالزوجية» فيكون الزوج كواحد من 





المقنع من الشرح الممتع 5 


المسلمين» فيغطى ليت المال:؛ وقد حكاه بعض العلماء إجماعاً أنه لا يرد على الزوجين؛ لآنه لا وجه في الرد 


تسر ۶ 


عليهما من حيث الأدلة» وذكر بعضهم عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان د أنه رد على زوج ماتت عنه زوجته 
ا 5 
ية أجاب القائلون بعدم الرد بأن هذه قضية عين» وقضية العين لا عموم لهاء فلعله رد عليه؛ لأنه ابن عم فيأخذ 
النصف بالزوجية والباقي بالتعصيبء أو رد عليه؛ لأنه رآه من أحق الناس ببيت المال؛ لفقره أو كثرة عياله أو ما 
أشبه ذلك» فيكون الرد لسبب من أسباب الإرث وهو العصوبة لكونه ابن عم» أو لاستحقاقه من بيت المال؛ لأنه 
أحق. ولا شك أن الزوج أحق من يبر بميراث زوجته من بيت المال. فكيف نعمل إذا كان معه أحد الزوجين» 
وقلنا: لا يرد عليهما؟ فإذا هلك هالك عن زوجة وبنت والمال ثمانية ملايين» وقلنا بالرد على الزوجة لقلنا: 
المسألة من ثمانية» للزوجة الثمن واحد» وللبنت النصف أربعة تعود إلى خمسة. لكننا لا نقول هكذا؛ لأن الزوجة 
ليس لها أكثر من الثمنء فنقول: إذا كان المردود عليه صنفً واحداء فالمسألة ليست مشكلة» فللزوجة نصيبها 
والباقي للموجود فرض] ورداء فإذا هلك عن زوجة وبنت» فالمسألة من ثمانية» للزوجة الثمن واحدء والباقي 
للبنت فرضا ورداًء النصف فرضاً وهو أربعة والباقي ثلاثة رداً. وإذا كان المردود عليه متعددأء فإننا نقسم مسألة 
الزوجية ونعطي الزوج أو الزوجة حقهاء ثم نقسم ما بقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد بعد أن نصحح مسألة 
الرد» فإن انقسمت فذاك وإلا عملنا فيهما ما سيذكر إن شاء الله فيما بعد فلو هلكت عن زوج وثلاث بنات» مسألة 
الزوج من أربعة» للزوج الربع واحد» بقي عندنا ثلاثة» والبنات الثلاثة مسألتهن من ثلاثة؛ لأنهن من جنس واحد» 
والجنس الواحد من أصحاب الرد مسألتهم من عدد رؤوسهم» فمسألة البنات من ثلاثة» والباقي بعد فرض 
الزوجية ثلاثة» إذاً ينقسم» فتكون المسألة واحدة من أربعة» للزوج الربع واحد» والباقي لثلاث البنات فرض] 
ورداً. زوج وست بنات» مسألة الزوجية من أربعة» ومسألة الرد من ستة» أعطينا الزوج حقه واحداًء وبقي ثلاثة 
فلا نقول: لكل بنت نصف واحد؛ لأنه لا يعرف الكسر في الفرائضء فلا بد أن نصحح, وعلى هذا فنقول: للزوج 
الربع واحد يبقى ثلاثة» ومسألة الرد من ستةء اقسم ثلاثة على ستة لا ينقسم إذاً ماذا نعمل؟ نقول الستة والثلاثة 


(۲۹٤۱)انظر:‏ المغني )٩ /٩(‏ ط/ دار هجر. 





المقنع من الشرح الممتع شيل 


بينهما موافقة في الثلث» فنرد الستة إلى ثلثها اثنين» نضرب اثنين في أصل المسألة أربعة تبلغ ثمانية» للزوج واحد 
في اثنين باثنين» وللبنات ثلاثة في اثنين بستة» لكل واحدة منهن واحد. 

الخلاصة في الرد: إذا بقي بعد الفروض شيء فإنه يرد على أصحاب الفروض كل بقدر فرضه» فإذا كان 
أصحاب الرد من جنس واحد فمسألتهم بعدد الرؤوس» وإذا كانوا من أجناس متعددة فأصل المسألة من ستة» ثم 
تستقر حيث تنتهي الفروض. إن انتهت الفروض باثنين فهي من اثنين» ثلاثة من ثلاثة» أربعة من أربعة» خمسة من 
خمسة» وإذا كانت ستة معناه أنها عادلة» وإذا كان معه أحد الزوجين فصحح أولاً مسألة الزوجية» ثم صحح مسألة 


الرد» واقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد» إما أن ينقسم أو يوافق أو يباين. 


بَابُ التَضْحِبح وَالمَُاسَحَاتِ وَقِسْمَةٍ الت ركاتِ 

التصحيح: تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر؛ لأن مسائل الفرائض لا يجوز أن يكون فيها كسر أبداً. 
التأصيل: تحصيل أقل عدد تخرج منه سهام المسألة بلا كسر. 

إذا هلك هالك عن زوج وخمسة أعمام» المسألة من اثنين» للزوج النصف واحد وللأعمام الخمسة الباقي 
واحد» نقسم سهمهم واحداً على خمسة يكون مباين لا شك؛ لأن الواحد يباين كل عدد. فنضرب رؤوسهم 
خمسة في أصل المسألة اثنين تبلغ عشرة» للزوج واحد في خمسة بخمسة» ولهؤلاء واحد في خمسة بخمسة» لكل 
واحد واحد. هلك هالك عن زوجة وخمسة أعمام» المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد, والباقي ثلاثة للأعمام 
وهم خمسة لا ينقسم ويباين» نضرب رؤوسهم خمسة في صل المسألة أربعة تبلغ عشرين ومنه تصح» للزوجة 
الربع واحد مضروبا في خمسةٍ خمسة» وللأعمام ثلاثة في خمسة» خمسة عشر» وهم خمسة لكل واحد ثلاث 
يصير للواحد ما كان لجماعته هذا في المباينة. في الموافقة إذا هلك هالك عن زوجة وستة أعمام» المسألة من 
أربعة للزوجة الربع واحدء وللأعمام الباقي ثلاثة لا ينقسم ويوافق» رد الستة عدد رؤوسهم إلى الوفق اثنين» 
واضربه في المسألة» اثنين في أربعة بثمانية» للزوجة واحد في اثنين باثنين» وللأعمام ثلاثة في اثنين ستة» وهم ستة 
لكل واحد واحد» ولو أن أحداً قال: المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد وللأعمام الباقي ثلاثة» فهم ستة فلا 
ينقسم» نضرب رؤوسهم في أصل المسألة» ستة في أربعة بأربعة وعشرين» للزوجة واحد في ستة بستة» ولهم ثلاثة 
في ستة بثمانية عشر» لكل واحد ثلاثة» نقول: هذا صحيح عملا فاسد اصطلاحاً وصناعة؛ لأنه في علم الفرائض 





المقنع من الشرح الممتع ۸۸ 


متتى أمكن الأقل فلا تأخذ بالأكثر» وقد ت تبين أنه يمكن أن تصح المسألة من اثني عشرء فلماذا تذهب إلى أربعة 
وعشرين؟! فمتى أمكن الاختصار منع التطويل» وهذا لا شك أنه أسهلء لا سيما إذا وجد مناسخات فإنه تطول 
المسائل. إذا انكسر سهم فريق عليهم نظرت أولآء هل بينه وبين سهامهم مباينة؟ إن كان نعم فاضرب رؤوسهم في 
أصل المسألة» وإن كان موافقة فرد الرؤوس إلى وفقها ثم اضربه في أصل المسألة» إن كان انقسام فلا حاجة. 
واعلم أن ما عالت إليه المسألة كأصل المسألة لا فرق» فلو هلك هالك عن خمس أخوات شقيقات وزوج» 
فالمسألة من ستة» للشقيقات الثلثان أربعة» وللزوج النصف ثلاثة فتعول إلى سبعة» فللشقيقات أربعة ورؤوسهن 
خمسة لا تنقسم وتباين» والقاعدة أن كل عددين متواليين فبينهما تباين» فنضرب الرؤوس خمسة في عول المسألة 
سبعة» تبلغ خمسة وثلاثين» ومنه تصح» للأخوات أربعة في خمسة بعشرين» لكل واحدة أربعة» وللزوج ثلاثة في 
خمسة بخمسة عشر» هذه خمسة وثلاثون هذا سهل والحمد لله. 
المناسخات: وما أدراك ما المناسخات» أصعب علم المواريث» وقد قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله 


شرحه للإقناع: إنه من أصعب علم الف ا ا ا اة غه نتباك ن اليانت تة الله إذا نات 


0s. 


شخص ولم تقسم تر كته حتى مات بعض ورثته» والمدة قد تطول وقد تقصرء قد يموتون بحادث ليس بين واحد 
والثاني إلا ساعة أو أقل» فإذا مات بعض الورثة قبل أن تة تقسم التركة» فمن يرثه؟ هل يرثه الموجودون معه أو 
غيرهم؟ مثال ذلك: له إخوة عشرة» مات الأول نقسمها على تسعة» مات الثاني» اقسمها على ثمانية» مات الثالث» 
اقسمها على سبعة» مات الرابع» اقسمها على ستة» مات الخامس» اقسمها على خمسة» فإذا كان ورثة الثاني هم 
بقية ورثة الأول بدون اختلاف فاقسمها على من بقى. فإذا قال قائل: لماذا تسمى هذه مناسخة والمسألة ما 
اختالغت إلى غدل ؟'نقول: لآن المسالة الثانية تخت المسألة الآولق» فيدلا من أن تقول من عشرة تقول من 
خمسة» وهذا يسمى بالاختصار قبل العمل. إذا ماتوا واحداً بعد واحد ولم تقسم تركة الأول» وورثة كل ميت لا 
يرثون غيره» يعني كل واحد مستقل بورثته» فصحح الأولى ثم صحح مسألة الميت الثاني» ثم اقسم نصيبه من 
المسألة الأولى على مسألته» فإن انقسم صحّت المسألتان من عدد واحد» وإن لم ينقسم فإما أن يباين وإما أن 


يوافق» يعني اجعل المسألة الثانية كورثة انكسر سهامهم عليهم» مثال ذلك: هلك هالك عن ثلاثة أبناء» المسألة 





المقنع من الشرح الممتع لله 


من ثلاثة» صحّحناها كل واحد أخذ واحداًء لكن أحدهم مات قبل القسمة عن أربعة أبناء» فالمسألة الأولى من 
ثلاثة» أعطينا كل واحد نصيبه فكان نصيب الميت واحداًء ومسألته من أربعة» اقسم واحداً على أربعة لا ينقسم 
ويباين» اضرب مسألته أربعة في المسألة الأولى ثلاثة تبلغ اثني عشر» صارت مسألة الثاني كأنها رؤوس ورثة 
انكسرت عليها سهامهم» من له من المسألة الأولى شيء أخذه مضروبا في المسألة الثانية» فللوارث الباقي» الأول 
واحد في أربعة بأربعة» والثاني واحد في أربعة بأربعة» ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في سهام مورثه من 
الأولى» الباقون أربعة كل واحد له واحد» اضرب واحداً في نصيب مورثه يساوي واحداًء وكذلك فافعل. فطريقة 
العمل إذا مات أكثر من واحد بعد الأول» وورثة كل ميت لا يرثون غيره» فالعمل كالتالي: نصحح مسألة الأول 
ونعرف سهم كل وارث» ثم نصحح مسألة كل واحد ونقسم عليها سهامه من المسألة الأولى» إما أن ينقسم أو 
يباين أو يوافق» ثم نصحح الثالثة ونقسم عليها السهام» إما أن يوافق أو يباين أو ينقسم وهكذاء ثم نجمع مسائل 
الأموات الآخيرة» وننظر بينها بالنسب الأربعة» موافقة» مباينة» مماثلة» مداخلة» المماثلة نكتفي بواحد والموافقة 
نرد وفق إحداهما لما توافق به الأخرى» والمداخلة نكتفي بالكبرى» والمباينة نضرب كل واحد في الأخرى. مثال 
ذلك: اثنان وأربعة بينهما مداخلة نكتفي بالأربعة» أربعة وستة بينهما موافقة بالنصف؛ لأن الستة لها النصف 
والأربعة لها النصفء ثلاثة وثلاثة مماثلة» ثلاثة وأربعة مباينة» ثم نضرب الحاصل من النظر بينها بالنسب 
الأربعة» ويسمى جزء السهم في مسألة الميت الأول» فما بلغ فهو الجامعة» ثم نضرب جزء السهم في نصيب كل 
واحد من المسألة الأولى» فمن كان حي أخذ نصيبه» ومن كان ميت قسمنا الحاصل على مسألته فما كان فهو جزء 
سهمهاء يضرب به نصيب كل واحد منها. 

إذا اختلفت المواريث يجعل لكل ميت جامعة مستقلة» إذا كان الذين ماتوا بعد الميت الأول ثلاثة» نجعل ثلاث 
جوامع» ونقسم نصيب كل ميت على مسألته» إن انقسمت صحت الجامعة الثانية من الجامعة الأولى» وما عليك 
إلا أن تنقل الجامعة الأولى ثم توزع سهام الميت منها على ورثته» وإن لم تنقسم» فإما أن تباين أو توافق» إن 
باينت ضربناء كل سهام الميت من الجامعة في الجامعة» وإن وافقت فالوفقٌ» ثم نقول: من له شيء من الجامعة 
أخذه مضروباً فيما ضربته فيهاء وهو وفق مسألة الثاني أو جميعهاء ومن له من الثانية شيء أخذه مضروب] في سهام 


مورثه من الجامعة عند التباين» أو وفقه عند التوافق. 
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قسمة التركات: وصول نصيب كل وارث إليه بدون نقص» ولها طرق» أحسنها طريق النسبة إذا أمكن» فإن لم 
يمكن فهناك طرق مذكورة في البرهانية. طريق النسبة أن تعطي كل واحد من التركة مثل نسبته من المسألة» يعني 
أن تقول: لفلان السدس أو الربع أو الثمن وهكذا. مثال ذلك: إذا هلك إنسان عن أم وأخوين من أم وأختين 
شقيقتين» المسألة من ستةء للم السدس واحد؛ وللأخوين من الأم الثلث اثنان» وللأختين الشقيقتين الثلثان 
أربعة» فتعول إلى سبعة» للأم السبع واحد من سبعة» إن كانت معدودة عددناهاء وإن كانت مشاعة فهي مشاعة» 
فإذا كانت التركة عقاراً يكون للأم سبع العقار» وللأخوين من الأم سبعاه يعني اثنين من سبعة» وللأخوات 
الشقيقات أربعة أسباعه» يعني أربعة من سبعة» هذه النسبة سهلة. لكن إذا كانت المسألة لا تصح إلا من عدد كثير» 
فأحيان تصح من آلاف» فالنسبة تكون صعبة جداًء هل يمكن أن تقول: لهم العشر ونصف نصف نصف نصف 
العشر؟! ما يتصور هذا! هذه ليس لها طريق إلا الطرق الأخرىء إما طريق القيراط سواء قلنا: القيراط أربعة 


وعشرون أو عشرون. وإما طريق ضرب التركة في المسألة. 


يَابٌ دوي الأَرْحَام 

«ذوي»: بمعنى أصحاب.«الأرحام»: جمع رحم وهم القرابة» كما سبق أن أسباب الإرث ثلاثة» رحم ونكاح 
وولاء» لكن الأرحام هنا غير الأرحام هناك» الأرحام هنا كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة» فأبو أمك قريب 
ليس من أصحاب الفروض؛ لأن الجد ليس من أصحاب الفروض إذا كان مسبوقاً بأنثى» وليس من العصبات؛ 
لآن الأصول الضابط فيهم أن كل من سبق بأنثى فإنه لا يرث» فنسميه صاحب رحم» الخال أخو أمك» والعم أخو 
أبيك» الأول من ذوي الأرحام؛ انه قريبء لكنه ليس من أصحاب الفروض ولا من العصبةء إذاً هو ذو رح 
والثاني عاصب. فذَّوُو الأرحام إذا عرف الإنسان العصبة» وعرف ذوي الفروض عرف ذوي الأرحام» فاعرف 
ذوي الفروض واعرف العصبة تعرف ذوي الأرحام. وذوو الأرحام اختلف العلماء رحمهم الله في توريثهم» ولكن 
القول الراجح المتعين أن توريثهم واجب؛ لقول الله تعالى: #وَأُولُو الأَرْحَامٍ بَعْضْهُمْ أَوْلَ بِبَعْضٍ فى كتاب الله 
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[الأحزاب: .]١‏ ولأن النبي بيا قال: «الحالة بمنزة ال وقال يك «الْخَالُ وَارِث مَنْ لا وَارتَ ل" 
وهذا نص. والقول بعدم التوريث قول ضعيف سبحان الله نحرم الخال أو أبا الأم من مال القريب» ونضعه في بيت 
المال يأكله أبعد الناس!! مثل هذا لا تأتي به الشريعة» فالصواب المقطوع به أن ذوي الأرحام وارثون» لكن بعد 
ألا يكون ذو فرض أو عاصب» ولهذا نقول: ذوو الأرحام كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. لكن كيف 
يرثون؟ العلماء اختلفوا في كيفية التوريث» فمنهم من قال: يرث الأقرب مطلقاء فالأقرب بأي جهة يرث؛ لأن الله 
فلار نار كام الذي NESSES ON ١‏ 
أقرب. ومن العلماء من قال: يرثون بالتنزيل» أي: أنهم ينزلون منزلة من أدلوا بهم» يعني نزلهم منزلة من أدلوا ب 
فأبو الأم مدل بالأم فله ميراث الأم» ابن الأخت مدل بالأخت فله ميراث الأختء ابن الأخ من الأم مدل بالأخ من 
الأم فله ميراث الأخ من الأم» فهم يرثون بالتنزيل قال الناظم: 
زْلْهُمُ مَل مَنْ دلوا بو ٭ إِرْنَا وَحَجْبَ هَكَذَا قالوا به 

فابن الأخت وبنت الأخت يرثان ميراث الآخت على السواء» وعلل بعلة عليلة وهي أنهم يرثون بالرحم 
المجردة» فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم» فالإخوة من الأم يرثون بالسوية» الذكر والأنثى سواء» أخ وأخحت 
من الأم لهم الثلث بالسوية؛ لآم يرثون بالرحم المجردة» أي: بالقرابة المجردة عن الحمية وعن العصبية. 
والقول الثاني في المسألة: أنهم إن أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء فذكرهم وأنثاهم سواء» وإن أدلوا بمن يختلف 
فيه الذكر عن الأنثى فهم يختلفون» فأولاد الإخوة من الأم سواء» فلو هلك هالك عن بنت أخ من أم وابن أخ من 
أم فهم سواء؛ لآنهم أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء» وهذا مقتضى قولنا: إننا ننزلهم منزلة من أدلوا به» أما إذا أدلوا 
بمن يختلف ذكرهم وأنثاهم فيجب أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين» ابن العمة وبنت العمة» فالعمة مدلية 
بالآب» والأب ممن يفضل فيهم الذكر على الأنثى» فلابن العمة الثلثان ولبنت العمة ثلث ميراث العمة. هلك 
هالك عن ابن بنت وبنت بنت نجعلهما بمنزلة البنت فلهما ميراث البنت يستويان فيه. وعلى القول الثاني: للذكر 


متا خط الا شین فلو مات ميت عن انخ شف وشت بشت وعن :ابن أت شقيقة نزل انق الدع وبتك الت مرل 


(57١)أخرجه‏ البخاري (5599). 


(41١)أخرجه‏ الإمام أحمد (5/ ۱۳۱)؛ وأبو داود (۲۸۹۹)؛ وابن ماجه (5775). 
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الشف وتر ل ابن الأخت الشتقيقة متزلة :الات الشقيقة» وقدر كان المت مات عق بقث واعت شنقيقة فللنت 
النصف وللأخت الشقيقة الباقي بالتعصيبء فابن البنت وبنت البنت لهما النصف وابن الأخت الشقيقة له الباقي» 
فابن الأخت الشقيقة صار أكثر إرثا من ابن البنت وبنت البنت؛ لأنهما لهما النصف لكل واحد الربع» وعلى 
القول الثاني النصف مقسوماً على ثلاثة» لابن البنت اثنان» ولبنت البنت واحد. 

قاعدة: إذا أدلى جماعة بجماعة» اقسم المال بين المدلى بهم كأن الميت مات عنهم» ثم اقسم المال بين المدلين 
كن المدلى بهم ماتوا عنهم» وتصح المسألة؛ وذلك لأن إرث ذوي الأرحام بالتنزيل وليس بالقرابة. وإن سقط 
بعضهم» أي: بعض المدلى بهم ببعض عملت به» مثال ذلك: هلك هالك عن بنت بنت» وبنت أخ شقيق» وبنت 
أخ لأم» أدلى الآن جماعة بجماعة. ثلاثة أدلوا بثلاثة» اقسم المال بين المدلى بهم أولاًء وقَدّر كأن الميت مات عن 
بنت وأخ شقيق وأخ لأم» للبنت النصف والباقي للأخ الشقيق» والأخ لأم تسقطه البنت» إذن نقول: لبنت البنت 
النصف» ولبنت الأخ الشقيق الباقي» ولا شيء لبنت الأخ لأم. إذاً إذا أدلى واحد بواحد فله نصيبه» وإذا أدلى 
جماعة بواحد فلهم نصيبه» يرثونه كما يرثونه لو كان هو الميت» وإذا أدلى جماعة بجماعة فإننا نقسم المال أولاً 
بين المدلى بهم» ثم نورث المدلين كأن المدلى بهم ماتوا عنهم» وبمذا تم ميراث ذوي الأرحام. 

جهات ذوي الأرحام: أبوة» وأمومة» وبنوة» على اختلاف بين العلماء في هذا؛ لأن ذوي الأرحام لا يوجد فيه 
نصوص تفصيلية. فالأبوة يدخل فيها كل من يأتي من قبل الأب» العم لأم من جهة الأبوة؛ لأنه أخو أبيك» أو ابن 
جدتك من قبل أبيك فهو من قبل الأبوة» والخال من قبل الأمومة؛ لأن الصلة بينك وبينه من قبل الأم» الإخوة من 
الأم أبناؤهم من جهة الأمومة» والمذهب خلاف هذاء فالمذهب أن أبناء الإخوة من الأم من جهة الأبوة» لكن 
ليس قولهم وحيا منزلاً» فنحن نقول: أين الأبوة؟! إخوتك من الأم ليس لأبيك بهم صلة إطلاقاء ولهذا نرى أن 
أولاد الإخوة من الأم من جهة الأمومة بلا شك. البنوة يدخل فيها من يدلي من الفروع بأنثى» أبناء البنات» أبناء 
بنات الابن» وهكذاء فما فائدة معرفة هذه الجهات؟ يقول الفقهاء: إن كانوا في جهة واحدة فالأسبق إلى الوارث 
يحجب من دونه» وإن كانوا في جهتين نرقي كل واحد حتى يصل إلى الوارث» فإذا كان أبو أم فهو من جهة 
الأمومة» وبنت بنت بنت بنت بنت» هل نقول: إن أبا الأم الأقرب إلى الميت فيحجب البنت النازلة؟ لاء لأنهما في 
جهتين» وإذا كانوا في جهتين وجب أن نرقي المدلي حتى يصل إلى الوارث ولو بَخُده أما إذا كانوا في جهة واحدة 


فالأقرب يحجب. مثال ذلك: بنت بنت بنت بنت» وبنت بنت» وبنت عم» هذه لا تضر؛ لأنها في جهة أخرى. هل 
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بنت البنت التي في المرتبة الثانية تحجب بنت البنت التي في الرابعة؟ نعم» تحجبها؛ لأنها أقرب إلى الميت» وبنت 
العم ترث الباقي» فنقول: بنت البنت لها النصف. والباقي لبنت العم. إذاً الفائدة من معرفة الجهات هو أن ذوي 
الأرحام إذا كانوا في جهة واحدةء فالأقرب يحجب الأبعد» وإذا كانوا في جهتين يرقى كل واحد حتى يصل إلى 
الوارث. فابن ابن ابن ابن ابن ابن خال جهته الأمومة» هل يرث مع بنت البنت القريبة؟ نعم يرث؛ لأن الجهة 
مختلفة. أم أبي الأم» وأم أبي أم الأب» هل هؤلاء الجدات مختلفات في الجهة؟ نعم؛ لأن الأولى من جهة الأمومة 
والثانية من جهة الأبوة» فنرقي كل واحدة حتى تصل إلى الوارث وترث» لكن كيف ترث؟ نقول: للجدات إِن 
تساوين السدس بينهن» وإن لم يتساوين فللقريبة» لكن المذهب يرون أن الجدات سواء من قبل الأم أو من قبل 
الآب في جهة واحدة» والإنسان يتعجب كيف تكون أم أبي الأم في جهة الأب؟! قالوا: لأن كل واحدة منهما 
تسمى جدة» والمسألة مسألة اجتهاد؛ لأنه لم يرد في القرآن والسنة تفصيل في ميراث ذوي الأرحام» ولهذا اختلف 
فيه العلماء اختلاف) كثيراً. 
واف انكس وش لمشيل 

الحمل له ميراث» ولكن لا بد له من شرطء وهو أن يعلم وجوده حال موت مورثه فإن لم يعلم فإنه لا يرث» 
وذلك فيما إذا ولد لستة أشهر فأكثر من موت مورثه وأمّه توطأء فإنه في هذه الحال لا يدرى أنشأت به أمه بعد 
موت المورث أو قبله» ولهذا لا بد أن نقول: الحمل لا بد أن يعلم وجوده حال موت مورثه» وذلك بان تأتي به 
لأقل من ستة أشهر من موت مورثه ويعيش؛ وهذه الحال الأولى؛ لأنه لا يمكن أن يولد حمل قبل ستة أشهر 
ويعيش. الحال الثانية: أن تأت به بعد أربع سنوات» فلا يرث بناء على أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات على كلام 
الفقهاء رحمهم الله. الحال الثالثة: ما بين ذلك أن تلده لستة أشهر فأكثر من موت مورثه. فإن كانت لا توطأ علمنا 
أنه موجود يقينا» وإن كانت توطأ فلا نعلم؛ لأنه يحتمل أنها نشأت به بعد موت المورث» وإلا فلا يرث. والحمل 
كما هو معلوم» إما أن يكون ذكراً 
كل هذه احتمالات؛ ولذلك نستعمل اليقين في ميراثه. 

[مسألة:] من خلف ورثة فيهم حمل إما ألا يطلبوا القسمة ويقولوا: ننتظر حتى يوضع الحمل ونعرفء وإما أن 
يطلبوا القسمة» وإذا طلبوا القسمة» فهل يجابون إلى طلب القسمة» أو يقال: انتظروا حتى يخرج الحمل؟ 


أو أنثىء أو ذكراً وأنثى» أو ذکرین» أو أنثيين» وإما أن يخرج حي أو يخرج ميتاء 
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الجواب: يجابون؛ لآن المال مالهم» فإنه لما مات الميت صار ماله للورثة» فإذا طلبوا القسمة أجيبواء وإن طلب 
بعص وامتنع بعص يجاب الطالب؛ لأنه شريك ويقول: أنا أريد أن أفسخ الشركة وأستقل بميراثي فيجاب. 

ولكن ماذا نصنع بالحمل؟ يوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين» فتارة يكون الأكثر إرث ذكرين» وتارة 
يكون الاک ارت أشن فإذا استعرقك الفروض كر من الفلف فالا كر إزت أشي الآنه سيق ليما الفلفان) 
وإن كان أقل من الثلث فالأكثر إرث ذكرين؛ لأنه لو كان أنثيين كان لهما الثلثان والباقي للعاصب» لكن إذا كان 
ذكرين صار الباقي لهماء وهذا ضابط ويظهر بالأمثلة. هلك هالك عن زوجة حامل وعن ابنين» الزوجة على كل 
حال لها الثمن» سواء خرج الحمل حيا أو ميتا؛ لأنه لا يمكن أن يزيد إرثها عن الثمن لوجود اثنين من الأبناءء 
بقي الحمل» هل نوقف له إرث أنثيين» أو إرث ذكرين, أو إرث ذكر» أو إرث أنثى؟ الجواب: إرث ذكرين؛ لأنا لو 
وقفنا إرث ذكرين صار للموجوديّن نصف الباقي؛ لأنه يكون مات عن أربعة أبناء» للابنين الموجودَيْن نصف 
الباقي» وإن قدرناه واحداً صار للاثنين الثلثان» وإن قدرناه أنثى صار للموجودَيْن أربعة أخماس. إذاً الأكثر أن 
نقدره ذكرين» فإن قال قائل: لماذا لم نقدره ثلاثة؟ نقول: هذا نادر» والنادر لا حكم له» لكن لو فرضنا أننا قدرناه 
اثنين ثم زادا رجع في نصيبهم. فإذا قال قائل: لماذا لا نقدره واحداً لأنه متيقن؟ قلنا؛ لأن وجود الاثنين كثير» ولو 
ذهبنا إلى اليقين لقلنا: لا نجعل له شيئا؛ لأنه يحتمل أن يسقط ميتاء لذلك اختار أصحابنا رحمهم الله أن يوقف له 
نصيب اثنين» فإن كان الأكثر نصيب الأنثيين وقف نصيب الأنثيين» وإن كان الأكثر نصيب الذكرين وقف نصيب 
الذكرين. فإذا ولد الحمل أخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه» وإن زاد رجع على الموجودين» فلو هلك هالك عن 
ابنين وزوجة حاملء الزوجة لها الثمن» ونقدر أن الحمل ذكران فنعطي الابنين الموجودين نصف الباقي» لكن إن 
صار الحمل ثلاثة» فنرجع عليهم و أرباعا“نتسيه ا لاني الم جودية 
الخمسان وللحمل ثلاثة أخماس. فصار إذا وقفنا إرث ذكرين أو أنثيين يأخذ حقه» فإن بقي شيء رد على 
مستحقه» وإن نقص له شيء أخذ ممن أخذه؛ لأن المسألة كلها تحت الواقع المستقبل. 

[مسألة:] الورثة الذين مع الحمل ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الأول: لا ينقصه الحمل شيعا فنعطيه نصيبه كاملاً. 
الثاني: ينقصه الحمل فنعطيه اليقين. الثالث: يحجبه الحمل فلا نعطيه شيئا. مثاله: مات رجل عن امرأة حامل 
وجدة وأخ شقيق» هذا ينطبق على كل الأقسام الثلاثة» الجدة نعطيها كاملا؛ لأنه لا يحجبها ولا ينقصهاء فلها 
السدس على كل حالء سواء ولد ميت أو حياء الزوجة إن ولد حي فلها الثمن وإن ولد ميت فلها الربع» إذاً الحمل 
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ينقصها فنعطيها اليقين وهو الثمنء الأخ الشقيق إن ولد الحمل ذكراً سقط الأخ» وإن ولد ميت ورث الباقي» وإن 
ولد أنثى أخذ الباقي بعد فرضها فنمنعه من الميراث» ونقول: انتظر؛ لأنه يوجد احتمال أن يكون الحمل ذكراً 
فيسقط» فلا نعطيه» هذا بالنسبة لورث من معه. 

[مسألة:] شرط ميرات المولوة ان فا تاه ردصا رع حال لكنها ال كوف توقن الا هال 
وهو رفع الصوت» ومعناه أنه إذا ولد سمع له صياح؛ لأن المولود إذا ولد لا بد أن يستهل صارخاء فإن الشيطان 
لمعنه له ايه واف ون لقتل وذ E‏ بحاي كله ارك يذ العمل بيطي دون 
حياة. أو بكى والفرق بين استهل وبكى أن البكاء لطيف لين ليس صراخاً. أو رضع أو تنفس» وطال زمن التنفس 
فنفس خفيف جداًء ثم يموت» لا يدل على الحياة الكاملة. أو وجد أي دليل على حياته. غير حركة واختلاج 
الحركة اليسيرة ما تدل على الحياة» والاختلاج أي: الاضطراب؛ لأن هذا لا يدل على استقرار الحياة. وإن ظهر 
بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث؛ لأنه لم تتم الولادةء إذاً لا بد أن يستهل صارخاً بعد الولادة» بعد أن 
ينفصل من أمه ويخرج وإلا فلا يرث» فشرط إرث الحمل» شرط سابق وشرط لاحق» الشرط السابق أن يعلم 
وجوده حين موت مورثه» فإن لم يعلم» كما لو أتت به لستة أشهر فأكثر وهي توطأ فإنه لا يرث؛ لأننا لا ندري هل 
نشأت به أمه قبل موت المورث» أو بعده؛ ولهذا أحياناً نمنع الرجل من إتيان زوجته إذا كان حملها يرث الميت» 
كإنسان تزوج امرأة لها أولاد ممن سبق فمات أحد أولادهاء نقول: لا تجامعها؛ لأنه إذا جامعها فسيكون هذا 
الولد الذي في بطنها أخا من الآم فيرث» فنقول: لا تجامع حتى تحيض المرأة» إذا حاضت علم أن ليس في بطنها 
حمل. الشرط اللاحق وهو أن يستهل صارخاء فإن لم يتم الشرطان فلا ميراث له. 

[مسألة:] إذا جهل المستهل من التوأمين» فإن كان إرثهما واحداً فلا حاجة للقرعة؛ لأنه سواء وجد هذا أو هذاء 
وإن اختلفا كما لو كان أحدهما ذكراً والثاني أنثى» فلا بد أن نعين أحدهما بالقرعة؛ لأن القرعة سبيل للتعيين إذا لم 
تجن غيرها: 

[مسألة:] الخنثى المشكل وهو الذي لا يُعلم أهو ذكر أم أنثى» وهو أنواع: الأول: أن يكون له آلة ذكر وآلة أنثى» 
يعني فرج وذكراً ويبول منهما جميعاء فهذا لا ندري هل هو ذكر أو أنثى؟. الثاني: أن يكون له مخرحٌ واحد 
يخرج منه البول والغائط» ولا له آلة ذكر ولا آلة أنثى. الثالث: أن يكون له دبر مستقل» ويخرج البول من غير ذكر 
ولا فرج» يخرج رشحاً كالعرق الكثيف. الرابع: ألا يكون له فرج إطلاقا من أسفله. لا دبر ولا قبل ولا فرج» 
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وإنما یتقياً ما يأكله ويشربه» يبقى في معدته ما شاء الله حتى يمتص الجسم ما يحتاجه من غذاء هذا الطعام 
والشراب» ثم يتقيأء كل هذا ذكره الفقهاء» فهؤلاء كلهم نسمّيهم خنثى مشكلا وأفادنا هذا أن في الخنثى من ليس 
مشكلاً وهو كذلكء كما لو كان له آلة ذكر وفرج أنثى» ولكنه يبول من فرج الأنثى ويحيض. فهذا غير مشكل» 
فنجعله أنثى» وكما لو كان له فرج أنثى وآلة ذكر» ويبول من آلة الذكر ولا يبول من آلة الأنثى ولا يحيضء فهذا 
يسمونه خنثى واضحاً. 

ماذا نعمل في الخنثى المشكل؟ نقول: إن وافق الورثة على أن ينتظروا حتى يكبر ويبلغ وينظر» أو حتى تجرى له 
عملية كما في وقتنا الحاضر فهذا المطلوب» وإن لم يوافقوا: فيرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى» وهذا 
هو العدل؛ لأنه ما دام مشكلاً فيجب أن نحتاط» ونقول: لك نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى» فلو هلك 
هالك عن ابنين أحدهما خنثى» فمسألة الذكورية من اثنين ومسألة الأنوثية من ثلاثة» الذكورية من اثنين له واحد 
ولأخيه واحدء الأنوثية من ثلاثة له واحد ولأخيه اثنان» وبين المسألتين تباين نضرب إحداهما في الأخرى تبلغ 


ستة» ونقول من له شىء من إحدى المسألتين أخذه مضروب) في الأخرى. 


بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُود 
المفقود مَنْ فُقَدَ ولم تعلم له حياة ولا موت» إما أنه دخل في حرب ولا يُدرى أَسَلِمَ آم َل أو أنها جاءت 
فيضانات واجترفت الناس ولا يُدرى» أو ركب سفينة ولا يدرى أين ذهب» فماذا نصنع فيه؟ الراجح في هذه 
المسألة أنه يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام» أو من ينيبه الإمام في القضاءء والناس يختلفون» من الناس مَنْ إذا مضى 
سنة واحدة عرفنا أنه ميت؛ لأنه رجل شهير في أي مكان ينزل يُعرف. فإذا فقِدَ يكفي أن نطلبه في سنة» ومن الناس 
من هو من العامة يدخل مع الناس» ولا يعلم عنه إن اختفى لم يفقد» وإن بان لم يؤبه به» هل نقول: إننا ننتظر في 
هذا الرجل كما انتظرنا في الأول؟ لا؛ لآن هذا يحتاج إلى أن نتحرى فيه أكثر؛ لأنه إنسان مغمور ليس له قيمة في 
المجتمع» فننتظر أكثر ثم إذا غلب على الظن أنه ميت حكمنا بموته» وهنا يجب على القاضي أن يبحث عن هذا 
الشخص. أيضاً تختلف المسألة باختلاف ضبط الدولة» بعض الدول تكون حدودها قوية لا يمكن أن يدخل 
عليها أحد» وإذا دخل عليها أحد لا يمكن أن يخرج» فهذه لا نطول مدة الانتظار؛ لأنها محكمة محصورة» وما 
دامت الأمور تختلف باختلاف أحوال الشخصء وباختلاف السلطان وقوة النظام» فإننا يجب أن نرجع في ذلك 
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في كل مكان وزمان بحسبه» وهذا هو الراجح» وحينئذٍ لنا نظران: النظر الأول: في قسم ماله» يعني بحكمنا بموته 
يقسم ماله والنظر الثاني: في إرث من معه: إذا مات مورثه» يعني مات شخص يرثه المفقود في مدة الانتظار نبقي 
حق المفقود. ونقسم ما زاد على حقه بين الورثة» فإذا كان المفقود ابن مع ابنين موجودين نوقف له الثلث» 
ونعطي الابنين الموجودين كل واحد ثلث حتى يتبين الأمر. فإن قدم أخذ نصيبه ومتى حكمنا بموته ورث وارثوه 
مالّه الأصلي, ومالّه الذي ورثه من مُورّئه فإذا أوقفنا له عشرة آلاف من مورّثه ثم مضت المدة ولم يأتء وقلنا: 
الرجل ميت» وكان عنده من قبل عشرة آلاف فالتركة عشرون ألفاً فتورث. وحق المفقود إذا وقفناه وزادء 


فللورثة أن يصطلحوا على هذا الزائد ويقتسموه بينهم؛ لأنه ليس له وارث. 


بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى 

الغرقى يعني الذين غرقوا جميعاً ولم نعلم السابق منهم» فهل لهم نظير؟ نعم» لو سقطت طائرة ولم نعلم الميت 
الأول» لو انقلبت سيارة ولم نعلم الميت الأول» لو شب حريق ولم نعلم الميت الأول» والغربة كرجلين سافرا 
جميع] وأتانا خبر أنهما ماتاء ولم ندر أيهما الأول» فالمراد بالغرقى هنا جماعة هلكوا جميعاً ولم نعلم عن 
حالهم» هل ماتوا لحظة واحدة أو تقدم أحدهم؟ أولاً نصور المسألة: هؤلاء جماعة ركبوا سفينة» غرقت السفينة 
وماتوا كلهم» ولا ندري أيهم الأول فهل يجري التوارث بينهم أو لا؟ المذهب أنه يجري التوارث بينهم إذا لم 
يختلف الورثة. القول الثاني: أنه لا توارث بينهم» كل واحد منهم لا يرث الآخرء وإنما يرثه الورثة الآخرون؛ لأن 
من شرط الإرث أن يوجد الوارث بعد موت المورث لقوله تعالى: #وَلَكُمْ يضف ما ترك أَرْوَاجْكُمْ4 [النساء: 
۲ لوَلإْبَوَيْهِ ِكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّدُسُ مِمًا تَرَكَ4 [النساء: »]١١‏ فلا بد أن نعلم أن الوارث وجد بعد موت 
المورث» وهنا الشرط غير موجود. إذاً لا توارث» وهذا القول مع كونه أصح وأوفق للأدلة الشرعية هو أيضً 
أهون وأقطع للنزاع. وهذا الذي اخترناه هو مذهب الشافعي رحمه الله وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
ال وهو الضيوات يل قات 
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بَابُ مِيرَاثِ أَهْلٍ الملل 

أهل الملل يعني الأديان» ولا يمكن أن نبحث في ميراث أهل الملل حتى يوجد سبب الميراث» وأسباب 
الميراث ثلاثة: نكاح ونسب وولاء فإذا وجد اثنان بينهما توارث وهما على دين واحد جرى التوارث» وإن 
اختلف دينهما فلا؛ لأن من شرط الإرث اتفاق الدين» لقول الله تبارك وتعالى لنوح حين قال: #8إِنَّ ابْنى مِنْ 
اهل قال الله له: لإِنّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ4 [هود: 57464] ولقول النبي ية في حديث أسامة بن زيد ولف : «ل 
رث الْمْسْلِمُ الْكَافِنَ وَل الْكَافِرٌ الْمُشلي"“'. 

[مسألة:] يتوارث الحربي والذمي والمستأمن» إذا اتفقت أديانهم» فكلهم يهود» كلهم نصارى» كلهم مجوس» 
كلهم شيوعيون, يتوارثون إذا اتفقت أدياهم» وإن اختلفت فلا توارثء والدليل قوله َكْدٌ: دلا رٹ الْمُشْلِمُ 
الكَافِن وا الْكَافْرٌ الْمْسْلِمَ» فإن هذا يدل على أن اختلاف الدين مانع من الإرث. 

[مسألة:] المرتد لا يرث أحداً؛ لأنه والعياذ بالله ليس له دين ولا يقر على دينه» يعني لو كان عندنا كافر ملحد 
غاية الإلحاد نقره على دينه» لكن لو ارتد أحد إلى اليهودية أو النصرانية لا نقره؛ لقول النبي يَلِ: «مَنْ بل ديه 
ا 
مخالف للدين وليس على دين؛ لأنه لا يقر على هذا الدين. إن مات على ردته فماله فيء يُدخل في بيت المال» 
دليل ذلك قول النبي كَلِِ: «لا يرث الْمْسْلِمْ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرٌ الْمُسْلِمَ» وهذا واضح؛ ولأن الإرث مبني على 
النصرة والولاء» ولا نصرة ولا ولاء بين المسلم والكافر» هذا ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله وهم أسعد بالدليل 
مما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» فإنه رحمه الله يرى أن المرتد يورث» ويستدل بأن الصحابة ص في أيام 
الردة يورّثون أهل المرتدين من أموال المرتد» ولكن الإنسان يقول: ما جوابي يوم القيامة حين يناديهم فيقول: 
«ماذا أجبتم المرسلين»؟ ماذا نقول في قوله كل: «لا ريك الس الْكَافِنِ وَلَا الْكَافْرٌ ا وأما فعل 
الصحابة مَك فهل أجمعوا عليه؟ لو أجمعوا عليه لقلنا: إجماعهم حجة»ء لكن من يقول: إنهم أجمعوا على هذا؟ 


يعني من بدل دين الإسلام» فإننا نقتله» إذاً المرتد لا يرث أحداًء ولا أباه ولا أمه ولا ابنه؛ لأنه مرتد 


(۳۲٤۱)آخرجه‏ البخاري (51/55)؛ ومسلم .)١1515(‏ 


.)7١119( البخاري‎ هجرخأ)١577(‎ 
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والمسألة ليست عندي بذاك المسألة البينة» إذاً نبقى على الأصل وهو: «لا يرث الْمُسْلِمُ الْكَافِنََ وَل الْكَافرٌ 
الْمْسْلِمَ). 

[مسألة:] المجوس من مذهبهم الخبيث أنه يجوز للإنسان أن ينكح محارمه والعياذ بالله ينكح أخته» بنته» عمته» 
أمه» وهذا من أخبث المذاهب وأقبحهاء فإذا كان أحدهم يدلي بقرابتين فإنه يرث بهما؛ لأنهم يعتقدون حل 
فعلهم» فإذا أسلموا فإنهم يورثون بالقرابتين» كما ذكرنا في الجدات أن الجدة التي تدلي بجهتين ترث ثلثي 
السدس. أو إذا تحاكموا إلينا قبل إسلامهم فإننا نورثهم على حسب القرابتين» فإن لم يسلموا أو لم يتحاكموا 
فأمرهم إلى أنفسهم. وكذا حكم المسلم يطأأذات رحم محرم منه بشبهة» والشبهة إما شبهة عقد وإما شبهة اعتقاد. 
فمن وطئ امرأة يظنها زوجته فبانت أخته أو بنته فهذا شبهة اعتقاد» ومن عقد على امرأة على أنها أجنبية منه وبعد 
العقد والدخول تبين أا مَحرم له» تبين أنها أخته من الرضاعة مثلاً هذه شبهة عقد؛ لأنه عقد عقداً يظنه صحيحاً 
وذاك جامّع جماعاً يظنه صحيحاًء فإذا أتت بولد صار هذا الولد يرث بجهتين» فيوَرّث بالجهتين؛ لوجود 
السببين» والشيء إذا وجد سببه وجب العمل به. وقيل: يرث بأقوى الجهتين ميراثا واحداً؛ لأنه لا يمكن أن 
يجتمع في شخص واحد جهتان متقابلتان» وإذا كان لا يمكن فإنه يؤخذ بالأقوى ويرث بجهة واحدة. 

[مسألة:] لا إرث بنكاح ذات رحم محرّمء مثاله: إنسان تزوج امرأة ثم مات عنهاء وبعد الموت تبين أنها أخته من 
الرضاعة» فهل ترث؟ الجواب: لا ترث؛ لأنه تبين أن النكاح باطل» فلا ترث حتى لو بقيت معه عدة سنين. ولا 
إرث بعقد لا يقر عليه لو سلم» مثاله: أن يتزوج المجوسي أخته ثم يموت عنهاء فهذا العقد إذا أسلم لا يقر عليه 
بخلاف ما لو كان عقد عقداً محرماً لکن زال سبب التحريمء فإنه يقر عليه» كما لو تزوج أخت زوجته والأخت 
معه فالنكاح لا يصح؛ لأنه لا يجمع بين أختين» لكن لو أنه حين أسلم فارق الأولى فالنكاح يصح؛ لأنه زال 
المانع» وكذلك لو نكح امرأة في عدتها فالتكاح باطل» ولكن لو أسلم بعد أن انقضت العدة فإنه يقر عليه. 


بَابُ مِيرَاثِ المُطَلَقَةٍ 
[مسألة:] إذا أبان زوجته» أي: طلقها طلاقاً بائن كالطلاق الثلاث» والفسخ بعيب وما أشبه ذلك» في صحته فإنه 


لا توارث ولو كان في العدة؛ لأنها بانت منه» فلو مات لم ترثه وإن ماتت لم يرثها. 
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[مسألة:] إذا طلقها في مرض غير مخوف طلاقاً بائناء ثم اشتد به المرض ومات. فإنها لا ترث؛ لأا بانت منه 
في حال لا يتهم فيها بمنع الإرث. 

[مسألة:] لو أن إنسانا مريض] مرض] مخوفً بذات الجنب مثلاً فخاف أن يموت به» فطلق زوجته لئلا ترث» ثم 
عافاه الله وانتهت عدتها ثم مات بعد ذلك فإنها لا ترث؛ لأنه برئ من المرض» وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير؛ 
لأن كونه طلقها في مرض موته المخوف واضح أنه أراد الحرمان» فإذا شي ثم عاد المرض ومات ففي حرمانها 
نظر؛ لأن التهمة قائمة. 

[مسألة:] إذا طلق زوجته في حال صحته طلاقا رجعياً» ثم مات وهي في العدة فإنها ترث منه» ولو ماتت هي 
يرث منها؛ لأن الرجعية في حكم الزوجات» بل سمى الله تعالى الزوج المُطَلّق بعلاً فقال جلّ وعلا: لوَالْمُطلّقَاتُ 
رضن بِأَنْفْسِهِنَ قلاكة ڦُرُوء وَلا ل لَه أن يڪن ما خَلَقَ الله ف أَيْحَامِهنَ إنْ ڪي يُؤْمِنَ بالله اليو 
الآخر وَبُعُولتْهُنَ احق رده فى ذَلِكَ4 [البقرة: ۲۲۸] فإن انقضت العدة» تَبِينُ منه ولا توارث. 

[مسألة:] إن أبانها في مرض موته المخوف متهم بقصد حرمانها فإنه لا يرثهاء وترثه هي معاملة له بنقيض 
قصده؛ لآن الحيل لا تبطل الحقوق. أما إذا لم يتهم فإنها لا ترث منه من حين البينونة» مثال الذي لم يتهم: امرأة 
لما رأت زوجها اشتد به المرض مثلاً طلبت الطلاق فطلقها فهذا غير متهم؛ لأنها هي التي طلبت» وإذا كانت هي 
التي طلبت فلا تهمة. 

[مسألة:] إذا قال الرجل وهو صحيح لزوجته: إذا مرضت مرض الموت فأنت طالق» فإنها ترث؛ لأنه متهم. 
[مسألة:] لو قال: إن كلمت زيداً فأنت طالق» فلما مَرض الرجل مرض الموت كلم زيداًء فإنها تطلق على 
المذهب» فإن المذهب لا فرق بين الحلف والطلاق» وهو متهم؛ لأنه فعل ما تطلق به في مرض موته فلا يرثها. 
[مسألة:] لو علقه على فعل لها ففعلتة في مرضه. ففيه تفصيلء إن كان هذا الفعل لا بد لها منه شرع أو حسا 
فإنها تطلق وترث؛ لأنها لا بد أن تفعل» فلو قال: إن صَلَيْتِ الظهرٌ فأنت طالق وجاء وقت الظهر وجب أن تصلي 
ذاه تطلق ورت قال لياه إن ت هذاه أو ماك أ و و مادق فا اكع ا 
بد لها من ذلك» لكن لو قال: إن أكلت الأرز فأنت طالق» فلما مرض أكلت الأرزء هذه تطلق ولا ترث؛ لأن لها 


بدا سنه إذ يمك أن تأكل يدل الا رز خبوير أو تمر أو ما أشبه ذلك: 
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[مسألة:] المطلقة في مرض موته المخوف متهم بقصد حرماهاء ترثه البائن في العدة وبعد العدة؛ لأنه متهم» 
وكل من حاول إبطال حق مسلم فإنه يعامل بنقيض قصده» وهو لا يرثهاء ولا أثر للعدة هنا؛ إذ إن العدة عدة بائن 
لاتؤثر. 

[مسألة:] لو أن إنسانا مريض]ً مرضاً مخوفاً فخاف أن يموت به» فطلق زوجته لئلا ترث» فإنها ترث مالم تتزوج 
لأنها إذا تزوجت لا يمكن أن ترث زوجين» إذ لو قلنا: بها ترث بعد الزواج» لكان معناه أنها ترث من الزوج 
الأول ومن الزوج الثاني» وهذا لا نظير له في الشرعء ثم إنها إذا تزوجت فإنها بتزوجها قطعت العلاقة بينها وبين 
الزوج الأول نهائيا. 

[مسألة:] إن ارتدت والعياذ بالله فإنها لا ترث؛ لأنها أتت بمانع من موانع الإرث باختيارها. 


باب الإفرار تار في الويراثِ 
إذا ثبت نسب الإنسان من شخص فإنه يرث ويورث» لكن إذا لم يثبت وكان مجهول النسب» وأقر الورثة بأن 
هذا أحوهم» فإذا أقر الورثة كلهم ولو كان واحداً فإنه يثبت النسب ويثبت الإرثء أما الإرث فلأن الوارث أقر 
على نفسه ومن أقر على نفسه فإنه يؤاخذ بما أقر به. مثال ذلك: رجل قال بعد أن مات أبوه: هذا آخي» فهذا أقر أن 
نصف ميراث أبيه لهذا الشخصء. يؤخذ بإقراره دون إشكال» ولا عذر لمن أقر» لكن كيف يثبت النسب؛ لأنه إذا 
قلنا بثبوت النسب صار هذا المُقَرٌ به أخا له. وعمًا لأولاده» وهلم جراً؟ الجواب: أن هذا المُقَرٌ به مجهول النسب 
والشارع له تشرّف عظيم للحوق النسب» لا يريد من أبنائه أن يضيعواء لا يُدرى لمن هم» فلما كان تطلع الشارع 
وتشوفه للحوق النسب عظيماء قلنا: لما أقر به ثبت نسبه. إذاً فالعلة في كونه يلحق به في الميراث» أن هذا الوارث 
أقر على نفسه بحق لغيره فيقبل» والعلة في كونه يلحق به في النسب هو حرص الشارع وتشوفه للحوق النسب؛ لآأن 
هذا ليس له نسب. فإن أنكر لم يثبت نسبه ولا إرثه» أما عدم ثبوت إرثه فواضح؛ لأنه يقول: آنا ما لي حق في هذه 
التركة» فقد أقر على نفسه» وأما عدم ثبوت نسبه فلأنه لا يمكن أن يثبت النسب بدعوى شخص مع إنكار المُدَّعَى 
عليه» إذاً لا بد من تصديق المُقَرٌ به. الصغير والمجنون لا عبرة بتصديقهما أو تكذيبهما؛ لأنه لا حكم لأقوالهماء 
وهذا هو الشرط الأول. 
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الشرط الثاني: أن يكون المقر به مجهول النسب» لا يعلم أنه فلان ابن فلان» فإن كان معلوم النسب فلا يقبل 
إقراره به؛ لأن إقراره به يستلزم إبطال نسب معروف» ولو فتح الباب لكان كل واحد یری شخصا أديبا لبي 
عالماً فيقول: هذا ولديء ولا يمكن هذاء فإذا كان معلوم النسب فلا دعوى لأحد في نسبه. 

الشرط الثالث: إمكان صدق الدعوى» وذلك بأن يمكن أن يكون ممن يلحق به» فلو أن شخصاً ادعى أن هذا 
ولده» والولد هذا مجهول النسب» لكن الأب له عشرون سنة وهذا الولد له خمس عشرة سنةء فهذا لا يقبل؛ لأنه 
لا يمكن أن يكون الفرق بين هذا وأبيه خمس سنوات» فلا بد من إمكان صدق المُقرٌ فإن لم يمكن فقوله ملغى. 
فاد ا تيك هذه الوط قرع وار 

[مسألة:] لدينا أخوان زيد وعَمْروء أقر زيد بخالد أنه أخوه» ولكن عَمْراً أنكر» فكيف يكون الميراث؟ نقول: 
يجب عليك أن تعطي هذا الذي أقررت به ثلث ما بيدك؛ لأنك الآن تقر بأن الورثة ثلاثة» أنت أحدهم. لكن لو 


ثبت نسب هذا المقر به بشاهدين» فإن الميراث يث شجامو الأصل: 


بَاتُ مِيرَاثِ القاتل» وَالمْبَعَضء وَالوَلاءِ 
[مسألة:] القول الراجح في مسألة القتل أنه إذا تعمد الوارث قتل مورثه عمداً لا شك فيه فإنه لا يرث» وإن كان 


خطأ فإنه نه يرث» ولكن هل يرث من الدية التي سيبذلها؟ لا يرث؛ لأن الدية غرم عليه» وقد جاء في حديث رواه ابن 


eT) 


أنه 


ماجه: ١‏ 
أن الدية تبت على ملك المقتول» فتكون ملك للمقتول تورث عنه ويخرج منها الثلث» وهنا يجب أن ننتبه إلى 
مسألة مهمة» وهي أن بعض الناس إذا حضر القاتل خطأ رحموه» ورقوا له وعفوا عن الدية» فالمقتول له أولاد 
صغار أو أولاده كلهم راشدون» ولكن عليه دين فيعفون, فالعفو هنا غير صحيح؛ لآق الات لشت إلا بعد 
قضاء الدين ##مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوضَى بها أو دَيْنِ4 [النساء: ]١١‏ فإذا عفوا والميت عليه دين» قلنا: العفو غير 
صحيح» وتؤخذ الدية ويقضى بها دين الميت» وهذه مسألة قَلّ من ينتبه لهاء ولذلك على أولياء المقتول ألا يعفوا 

حتى ينظروا هل عليه دين أو لا؟ ثم بعد ذلك ينظرون هل في الورثة فصر أو لا؟. 


َه يرت مِنْ تاد مَالوِ) » يعني قديمه» فيرث من المال لا من الدية. وفي قولنا: لا من الدية» إشارة إلى 


(575١)أخرجه‏ ابن ماجه (71775) 
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[مسألة:] إن قتل بحق قصاص] أو حدًا فإنه يرث مثال القصاص: أخوان لهما أب فقام الأكبر فقتل أباه عمداً فإنه 
لا يرث منه» فقام الأصغر وقتل أخاه قصاصاً يرث» إذاً صار ميراث الأب والابن الأكبر للأخ الصغير» فحاز 
ميراث الرجلين» أما أبوه؛ لأن أخاه قتله عمداً فلا حق له» وأما أخوه فلأنه قتله بحق. مثال الحد: رجم الزاني» لو 
أن الوارث شارك في رجم الزاني» الذي هو مورثه فإنه يرث. 

[مسألة:] إذا خرج الوارث مع الإمام يقاتل البغاة فقتل مورثه فإنه يرث؛ لأنه قاتلّهُ وَقَتَلَهُ بحق» قال الله تعالى: 
دوق بقع ES‏ قت إل أخر ابلد» [الخبعر اك ه]. و مور ان 
الل ا ا ار اا ا 
يرث؛ لأن الصائل لا حرمة له. أو حرابة» يعني المحاربين الذين يتعرضون للناس بالسلاح في الصحراء» أو في 
البنيان ويغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة» ويُسمَّونَ قطاع الطريقء فإذا قتلهم فإنه يرث إذا كان وارثا. أو شهد 
الوارث بحق أن هذا قال هذاء وكان القاتل مورثا للشاهد فإنه يرث؛ لأن الشاهد قام بحق واجب عليه. أو قتل 
العادل الباغي وعكسه ورثه» الفرق بينهما أن العادل مدافع والباغي مهاجم» فإذا كان هناك بغاة خرجوا على 
الإمام» وقتل العادلٌ الباغي أو بالعكس» فيقول المؤلف: إنه يرثه» وقيل: إن قتل الباغي العادلٌ فإنه لا يرث؛ لأنه 
ليس بحق» وهو الراجح 

[مسألة:] لا يرث الرقيق ولا يورثء والدليل سبق لنا في أول الفرائض أن الله تعالى جعل الميراث ملكا 
للوارث» والرقيق لا يملك» فلا يرث ولا يورث؛ لأنه لا مال لهء قال النبي كلا: «مَنْ باع عَبْدَا لَه مال ماله لِلّذِي 
اع > فهو لا يملك» وإذا كان لا يملك» فماذا يورث منه؟!. 

[مسألة:] إذا كان بعضه حراً وبعضه رقيقاً فالحكم يدور مع علته» فيرث بالحرية ولا يرث بالرق؛ وذلك لأن 
القاعدة الشرعية أن ما ثبت بسبب تبعض بتبعض ذلك السبب» والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماًء لكن كيف 
يكون الرقيق مبعضاء بعضه حر وبعضه عبد؟ مثال ذلك: عبد بين شركاء أعتق أحد الشركاء نصيبه منه» إن كان 
المعتق غني] انسحب العتق على جميع العتيق» وألزم هذا المعتق بأن يغرم قيمة أنصباء شركائه» كعبد بين شركاء 


عشرة» وهو يساوي عشرة آلاف ريال» أعتق هذا الرجل نصيبه وهو واحد من عشرة»ء فيسري العتق إلى جميع 


(575١)أخرجه‏ البخاري (۲۳۷۹)؛ ومسلم .)١657(‏ 
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العبد ويغرم لشركائه تسعة آلاف ريال» فإن قال: لا أجد شيئاء فالمذهب أنه يعتق عشر العبد ويبقى تسعة أعشاره 
رقيقا. والقول الثاني: أننا ننتقل إلى المرحلة الثانية» وهي أن نقول للعبد: تكسب ببيع أو شراء أو عمل أو ما أشبه 
ذلك» حتى تؤدي لأسيادك قيمة أنصبائهم فإذا قال العبد: لا أقدر قلنا: عتق منك العشر» وحينئذٍ صار مبعضاًء 
فيرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. ومن أعتق عبداً فله عليه الولاء» دليل ذلك قول النبي كَللِ: ١إِنَمَا‏ 
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْبَقَ)””*» وظاهره سواء أعتقه تطوعاء أو أعتقه في زكاةء أو أعتقه في كفارة» فالولاء له. وقال بعض 
أهل العلم: الولاء في غير التطوع يكون للجهة التي أعتقه من أجلهاء فمثلا إذا أعتقه من الزكاة يكون ولاؤه لأهل 
الزكاة» الفقراء» والمساكين» والعاملين عليهاء والمؤلفة قلوبهم» وني الرقاب» والغارمين» وفي سبيل الله» وابن 
السبيل» وإذا أعتقه في كفارة يكون ولاؤه للفقراء؛ لأنهم مصرف للكفارات» لكن المشهور من المذهب أن كل من 
أعتق عبداً فله ولاؤه» واستدلوا بعموم قول النبي كَللِ: نما الْوَلَاءٌ لِمَنْ أَعْتَقّ». 

[مسألة:] إن اختلف دينهماء فلا توارث بينهما وإن ثبت الولاء؛ من أجل اختلاف الدين» وهذا القول هو الراجح 
أن الولاء ثابت ولكن لا توارث بينهماء ودليل ذلك قول النبي كَلِ: «لا يَرِتْ الْمُسْلِمْ الْكَافِرَ ولا الْكَافِرُ 
ال 

[مسألة:] المرأة لا ترث بالولاء إلا من أعَقَت أو أعتقه من أعتَقَت» فلا ترث بالولاء بواسطة النسب» مثال ذلك: 
ذكر وأنثى اشتريا أباهما ثم عتق عليهماء ثم إن الأب اشترى عبداً فأعتقه» فيرثان أباهما ميراث نسب؛ لأن النسب 
مقدم» فمثلاً البنت بذلت في قيمة والدها عشرة آلاف والابن بذل خمسة آلاف» يعني بذلت الضعفين فمات الآب» 
كيف يرثانه؟ للذكر مثل حظ الأنثيين» فلو قالت: أنا بذلت أكثر من أخي في شراء والدي» قلنا: النسب مقدم على 
الولاءء أما بالنسبة لعتيق الأب إذا مات» فمن يرثه؟ يرثه الابن؛ لأن ميراث البنت والابن في الأول ميراث نسب» 


ليس ميراث ولاء» وعليه فيرثه الابن ولا ترثه البنت؛ لأن النساء لا يرثن بالولاء» إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن» 


(57١)أخرجه‏ البخاري (/7١7)؛‏ ومسلم .)١6١5(‏ 


.)١1515( )أخرجه البخاري (5155)؛ ومسلم‎ ١70 
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هكذا عند الفقهاء» والمسألة تحتاج إلى تحرير وبحث؛ لأنه قد يقال: لماذا لا ترث بالولاء» والنبي بيه يقول: 
لوكا أ o‏ ر o‏ ال DT‏ 


كاب انق 

العتق في اللغة: القدّم» ومن قوله تعالى: ئ تلا إلى الِْيْتِ الْعَتِيقَ4 [الحج: ۳۳]. 

اصطلاحاً: تخليص الرقبة من الرق. 

يحصل العتق بأمور» منها: 

أولاً: الصيغة القولية» وهي نوعان: صريح» وكناية» فالصريح: ما لا يحتمل غير المراد. مثل أعتقتك» حررتك. 
أنت عتيق» أنت حر» وما أشبه ذلك. الكناية: كل لفظ يحتمل المعنى المراد وغيره» مثل أن يقول: لا سبيل لي 
عليك» أنت طليق في الهواء» وما أشبه ذلك. والفرق بين الصريح والكناية من حيث الحكم: أن الصريح لا يحتاج 
إلى نية» والكناية تحتاج إلى نية؛ لأن الكناية كل لفظ يحتمل المعنى المراد وغيره فإذا كان كذلك فإنه لا يكون 
للمعنى المراد إلا بالنية» فإذا قال السيد لعبده: لا سبيل لي عليك» اذهب» فيحتمل أن المعنى لا سبيل لي عليك في 
هذا المذهب الذي قلت لك فيه: اذهب» ويحتمل لا سبيل لي عليك مطلقاًء يعني فأنت حر. 

اني: القوة وهي السراية» فإذا أعتق نصف العبد سرى العتق إلى جميعه بالقوة حتى وإن لم يرده» فلو أن إنسان 
عنده عبد فقال: عشرك حر يعتق كله أو: إصبعك حرء يسري العتق إليه كله» فلا يتبعض العتق» بل لو أن الرجل 
أعتق نصيبه من عبد وله شركاء سرى إلى نصيب شركائه» مع أنه لا يملكه» لكن يسري بالقوة ويعطي شركاءه قيمة 
آنصبائهم» هكذا جاء الحديث عن رسول الله ب هذا إذا كان عنده ثمن الشركاءء أما إذا لم يكن عنده» فهذا فيه 
قولان للعلماء: القول الأول: أنه لا يسري العتق؛ لأنه لو سرى لكان في ذلك ضرر على الشركاء؛ لأنه فوّت العبد 
عليهم» فيبقى ملكهم على ما هو عليه» ويكون هذا العبد مبعضاء جزء منه حر والباقي رقيق. القول الثاني: 
يُستسعى العبد» فيقال له: اذهب» اتجرء اعمل» ثم اردد ما يحصل لك على أسيادك الآخرين حتى ينتهي» فإن قال 


أسياده: نحن لا نريد أن يعتق بل يبقى» قلنا: قهراً عليكم أن يستسعى ويوفي أسياده. 


(۳۸٤۱)أخرجه‏ الشافعي في المسند (۲۳۷)؛ وابن حبان )٤۹٥١(‏ إحسان» والحاكم (5/ ١٤۳)؛‏ والبيهقي /٠١(‏ ۲۹۲). 





المقنع من الشرح الممتع كك 


ثالثا: ملك ذي الرحم» وضابطه أن يملك مَنْ لو كان أنثى لحرم عليه بنسب أن يتزوجه. فإنه لو ملك أباه يعتق 
عليه» ولو لم يكن عنده مال إلا قيمة أبيه» وكذلك لو ملك أخاه فإنه يعتق عليه» وكذلك عمته تعتق؛ لأنه لا يمكن 
أن يتزوج بهاء أما ابنة عمه فإنها لا : تعتق؛ لأنه يحل أن يتزوج بهاء ولو ملك من لو كان أنثى لحرم عليه برضاع لم 
يعتق» وهذا مما يفرق فيه بين الرضاع والنسب. 

رابع: التمثيل» يعني أنه يمثل بعبده» فإذا مثل به عتق عليه» كإنسان عنده عبد فحل وخاف على أهله منه فخصاه 
أي: قطع خصيتيه ‏ فإنه يعتق عليه» ولو أنه غضب على عبده فقطع شحمة أذنه فإنه يعتق» ولكن لو قلم أظافره 
فإنه لا يعتق؛ لآن هذا ليس تمثيلاً. 

و ا ا م ا ا 
على غيره» ومن باب أولى إذا كان هذا العبد معروفاً بالشر والفساد فإننا نقول: لا تعتقه؛ لأنك إذا أعتقته ذهب 
يفسد في الأرض» وكذلك لو كان إذا أعتق هرب إلى الكفار» وصار علينا فإننا لا نعتقه» فالمهم أن كون العتق من 
أفضل القربات مقيد بما إذا لم يترتب عليه مفسدة» فإن ترتب عليه مفسدة فإنه ليس من القربات فضلاً عن أن 
يكون من أفضلها. 

التدبير: مأخوذ من دبر الحياة أي ما بعدهاء وهو تعليق العتق بالموت» سمي تدبيراً؛ لأنه ينفذ في دبر الحياة» ولا 
شك أنه صحيح؛ نة ثبتت به السنة» فإن رجلا أعتق غلام له عن دبر» ولم يكن له مال غیره» وكان عليه دين 
فباعه النبي ئ وأوفى دينه» وليس عتق التدبير كعتق الحياة؛ لآن عتق التدبير يكون بعد الموت» بعد أن خرج 
الإنسان من الدنياء ولهذا قال النبي يَلِِ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أن تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تََمَلُ الْبَقَاءَ وَنَحْنَى 
الْمَقَِ وَل تَمْهِلُ حتّی إِذَا بَلَعَتِ الْحُلَقَومَ قَلْتَ: لِفْلَانٍ كَذَا وَلِمْكَانٍ كَذَاه وَقَدْ كان لملا“ أي: الوارث» 
فالعتق بالتدبير أقل أجراً من العتق في حال الحياة» والعتق في مرض الموت أقل من العتق في الصحة» فإذا قال 
الإنسان لعبده: أنت حر بعد موتي صح. فإذا مات عتق» ولكن لا ب يعتق إلا بعد الدَّين ومن الثلث فأقل» فحكمه 

حكم الوصية فلا يعتق مطلقاء فإذا مات السيد والعبد مدبر» قيمته عشرة آلاف ريال» وعليه دين يبلغ عشرة آلاف 


ريال» فإن العبد له يعتى؟ لن الان مقدم عليه» ولهذا باع ال د العبد المدبر لقضاء دين سیده» وإذا در ف 


(579١)أخرجه‏ البخاري (519١)؛‏ ومسلم (۱۰۳۲). 





المقنع من الشرح الممتع ا 


ل ا ل 0 

يعتق ثلث النصف الباقي» ى سدس جميعه» والباقي للورثة» فيباع الك غل أن سدسه ج فق الدينة 
والباقي من الثَّمَن يكون ثلثه للعبد؛ لأنه كَسَبَه بجزئه الحرء والباقي للورثة ولو ةبر عبد وقيمتة عة آلاف زيال» 
ولبسن عند ]لآ خمسة الافه زان #النجيع ةه عفر أل فلا عة الاقف وهو نملك فة الد عق 


نصفه» وفي هذه الحال يستسعى العبد على قول بعض العلماء حتى يتحرر. 


باب الاب 
واج ا ا ل 
وقد قال الله تعالى في كتابه: لوَالَدِينَ يَبْتَفُونَ الْكِتَابَ ما مَلَكْتْ أَيْمَائْكُمْ مَك بوهم ان عَلِمْثُمٌ فِيهم خَيْرَا 
[النور: ۳۳]» وسميت بذلك؛ لأن الغالب ألا تقع إلا بمكاتبة بين السيد والعبد. 

وهي: شراء العبد نفسه من سيده بمالٍ مؤجل في ذمته. «بمالٍ مؤجل» لا بد أن يكون المال مؤجلاً فلا تصح بمال 
ARE EEE‏ قافر اليس لدي EE‏ 
N O E a‏ سود ونان AEE‏ هذا OS‏ كيذ أنه لا u‏ 
التأجيل فهذا ليس بصحيح؛ لأنه قد تكون القضية كقضية بريرة مع عائشة صا فإن بريرة كاتبت أهلها على تسع 
أواق» ثم جاءت تستعين عائشة صا فقالت: «إن أراد أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت»» فهذا دليل 
على أن الكتابة يجوز أن تكون بحالٍ إذا كان من غير العبد أما من العبد فهذا متعذر؛ لأنه لا يملك. «في ذمته»» 
أي : ذمة العبد؛ لأنه لا يمكن أن : تقع على عين إذ إنه ليس له مال» فصار لا بد أن يكون مؤجلاً في الذمة. 

حكم الكتابة: سنّة إذا كان العبد أمينا قادراً على التكسب. فإن لم يكن أميناء بأن كان يخشى من عتقه أن يذهب 
إلى الكفار» ويكون معهم على المسلمين» أو خشي أنه إذا عتق سعى في الأرض فساداًء فهنا لا تسن الكتابة؛ لأنه 
ليس بأمين» ولأن العتق هنا يفضي إلى شرء ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. ويشترط أيضاً قدرته على 
التكسبء فإن كان عاجزاً عن التكسب كما لو كان رَمِنَاء أي: لا يستطيع أن يكتسب ولا يسعىء فهنا لا تسن 
الكتابة» ودليل هذا قوله تعالى: کتوه مم إن عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرَاة [النور: 77]» قال المفسرون: أي صلاحاً في 





المقنع من الشرح الممتع حلفا 


دينهم وكسباً. فإذا علم السيد في عبده خيراً وطلب منه العبد الكتابة» فالكتابته سنة» ودليل ذلك أن الله أمر به فقال: 
#فَكاتِبُوهُم4» وتعليل كون الأمر للندب لا للوجوب أن العبد ملك للسيد ولا يجبر الإنسان على إزالة ملكه إلا 
إذا تعلق به حق الآدمي. وقال بعض العلماء ومنهم الظاهرية: إِنَّ الكتابة تجب إذا طلبها العبد بهذا الشرط: إن 
عَلِْتُمْ فِيهِمْ خَيْرَاك [النور: ۳۳] قالوا: لأن الأصل في الأمر الوجوب؛ ولأن في هذا تكثيراً للأحرار» والشارع له 
فا ال وى اة الد عدن بالك وتوت ارا و اا غو قولةة إن انان لا ران 
إزالة ملكه إلا إذا كان لآدمي» فيقال: بل قد يجبر ولو لغير آدمي» كما في الزكاة يجب أن يخرجها الإنسان من ملكه 
بأمر الله عز وجل» وهذا القول قوي جداًء أي: وجوب إجابة العبد إلى الكتابة إذا طلبهاء بشرط أن نعلم فيه خيراً. 
وتكره مع عدم الخير» يعني تكره إذا كان يخشى منه الشر والفساد, أو إذا لم يكن ذا كسب؛ لأنه إذا أعتق وليس ذا 
كبس عار د عا افيه وان در 

[مسألة:] لو أن الرجل كاتبه عبده وأراد أن يبيعه هل يجوز؟ الجواب نعم» يجوز ودليل ذلك حديث عائشة 
سا في قصة بريرة أن عائشة ص اشترتها من أهلهاء فأجازها النبي كَلِةٍ وأقرها على ذلك» بل أذن لها باللفظ 
قال: ١حَذِيهَاء‏ وَاشْتَرطِي لَهُمْ الوّلاء»” ““' فبيع المكاتب يجوزء ولكن هل يملك السيد الثاني أن يبطل كتابته؟ 
الجواب: لا؛ لأن سبب العتق قد انعقد» فلا يملك مشتريه إبطال الكتابة» لكن العبد يبقى على كتابته فيقوم مشتريه 
مقام مكاتبه الأول» ويبقى العبد عند المشتري بصفة مكاتب» لكن لو أن العبد رغب أن يبقى عبداً عند المشتري» 
يعني أن المشتري رجل طيب ينتفع به العبد» فرغب أن يكون عند المشتري عبداً» ماذا يعمل؟ قال العلماء: يمكن 
ألا يؤدي القيمة التي اتفق عليها مع سيده الأول» وإذا عجز عاد قِنًا. 

[مسألة:] إن اشترط السيد الأول أن يكون الولاء له لا للمشتري الثاني» فهل يصح؟ الجواب: لا يصح» ولو 
رضي الثاني» والدليل أن بريرة جاءت تستعين عائشة ص في كتابتهاء فقالت: إن أحب أهلك أن أعد لهم ما اتفقتم 
عليه تسع أواق فعلت» ويكون ولاؤك لي» فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت لهم» قالوا: لاء إلا أن يكون الولاء لناء 
فجاءت فأخبرت عائشة» والنبي بيه عندها فقال لها: a‏ شترطي لَهُمُ الْوَكَاءَ؛ فَإِنَمَا الْوَكَام ل اغا يعن 

وإن اذ شترطوا أن الولاء لهم فإنه لا يصح الشرطء إذاً يكون ولاؤه للثاني لا للأول. 


(540١)أخرجه‏ البخاري (/7١75)؛‏ ومسلم .)١6١5(‏ 





المقنع من الشرح الممتع دكا 


يراد بأمهات الأولاد مَنْ أتت من سيدها بولد لكن بشروط: «فإذا أولد حر أمته» أو أمة له ولغيره» أو أمة لولده 
خلق ولده حر حي ولد أو ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان» لا مضغةء أو جسم بلا تخطيط؛ صارت أم ولد له 
تعتق بموته من كل ماله»» بالشروط المذكورة. 

CE EAs الفجنج قا لظ يوا سيم أو تارق سانو لاك على‎ Î 
احترازاً من المکاتب» فالمکاتب عبد فلو أولد أمته التي اشتراها ليتكسب بها إن صح أن يجامعها فإنها لا تكون أم‎ 
ولد إنما إذا أولد الحر أمته. «أو أمة له ولغيره» أي المشتركة» فلا يجوز للشريك أن يجامعهاء لا بملك اليمين؛‎ 
لأنه لم يتمحض الملك له» ولا بالنكاح؛ لآن المالك لا يتزوج المملوكة» وهذا له ملك فيهاء لكن يمكن أن يكون‎ 
ذلك بوطء شبهة» يعني وجد امرأة نائمة على فراش زوجته فجامعهاء فإذا هي الأمة المشتركة. «أو أمة لولده» إذا‎ 
أولد أمة لولده صارت أم ولد. والمؤلف أطلق» فيقتضي أنه لا فرق بين أن يكون الولد وطئها أو لاء وني هذا نظر؛‎ 
لأن الولد إذا وطئها صارت من حلائله فلا تحل للأب» كما أن القول الراجح أنه لا يحل للأب أن يطأ أمة ولده إلا‎ 
بعد أن ينوي التملكء أما أن يطأها ونيته أنها باقية في ملك الولدء فهذا حرام؛ لأن الله قال: إلا عل أَرْوَاجِهمْ أو مَا‎ 
مَلَكْتْ أَيْمَانُّهُهْ4 [المعارج: ١۳]ء لكن لنقل: إنه جامع أمة ولده بشبهة» فإنها تكون أم ولد. إذا قال قائل: لماذا‎ 
تكون آم ولد وليست ملكا له حتى ولو بشبهة؟ قالوا: لآن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما شاء» فلما صار له‎ 
أن يتملك صارت كأنها مملوكة. «خلق ولده حراً» يعني حال كون الولد قد خلق حرا احترازاً مما لو تزوج أمة‎ 
وجامعها وحملت ثم شتراهاء فهنا لا تكون أم ولد؛ لأن الولد الذي في بطنها لم يخلق حراً إنما خلق عبداً‎ 
o مح ا‎ 
تبين فيه خلق الإنسان» يعني إذا ولدت ولو ميتا أو حياً فإنه لا بد أن يتبين فيه خلق إنسانء يتبين فيه اليدان‎ 
والرجلان والرأس» وهذا إنما يكون بعد بلوغ الحمل ثمانين يوماء أما قبل ذلك فلا يمكن أن يُخَلّقَ؛ِ لأن الجنين‎ 
في بطن أمه يكون في الأربعين ين الأولى نطفة» وني الثانية علقة» ثم في الثالثة يكون مضغة مخلقة وغير مخلقة إذا لا‎ 
مكل انيد لطع إلا عن ا يكن اق ون ال الال لدم نال‎ 
مضغة» يعني لا بإلقاء مضغة. «أو جسم بلا تخطيط)» فإذا ألقت مضغة أو علقة فإنها لا تكون أم ولد؛ لأنه لم يتبين‎ 





المقنع من الشرح الممتع لك 


فيه خلق إنسان. «صارت أم ولد له)» «صارت» جواب «إذا)» يعني إذا أولد حر أمَتّه هذه الشروط صارت أم ولد 
له» أي: للمو لك ا تعتق بموته من كل ماله»» يعني تعتق عتق قهري على الورثة من كل ماله أي: أنها مقدمة على 
كل شيء» حتى على الدَيّْن والوصية» والميراث من باب أولى» والفرق بينها وبين التدبير أن التدبير يعتق من 
الثلث كالوصية» أما هذه فمن كل المال. 

[مسألة:] أحكام أم الولد أحكام الأمة» من وطء وخدمةٍ وإجارة ونحوه. لا في نقل الملك في رقبتهاء ولا بما يراد 
له كوقف وبيع ورهن ونحوها. فما يتعلق بالمنفعة جائز» مثل الوطء والخدمة والإجارة والإعارة وما أشبههاء وما 
يتعلق بنقل الملك فإنه ليس بجائز؛ لآن هذا يؤدي إلى بطلان حريتهاء وما يراد لنقل الملك كالرهن فإنه أيضاَ لا 
يجوز؛ لأن الغاية منه نقل الملك. 


تاب التكَاح 

النكاح في اللغة يطلق على أمرين: الأول: العقد. الثاني: الجماع. والأصل فيه الأول» وأنه للعقد» فقول الله 

44 ولا تَنْكحُوا ما نَكَمَ آبَاوكُمْ مِنَ النساء» [النساء: ۲۲] يعني لا تعقدوا عليهن» وأما قوله تعالى: 

حى تَنْكمَ رَوْجًا غَيْرَهُ# [البقرة: 177٠‏ فهنا قال بعض العلماء: المراد بالنكاح الجماع» وأن الذي حرّفه عن 
المعنى الأول هو الستة وقال آخرون: وأن الذي حرّفه عن المعنى الأول هو قوله: روجا لآن الزوج لا يكون 
د 

a‏ تارة يجب» وتارة ييستحب» ا وتارة يكره. وتارة يَحرم. والأآصل 
في حكمه أنه سنة» دليله قول النبي كَِ: اي مَعْشَّرٌ السَبَاب مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَ َه فليرَوّج» ٠‏ '» والمراد بالباءة 
النكاح بحيث يكون عنده قوة بدنية وقدرة مالية» إلا أنه سيآتي إن شاء الله بيان اختلاف العلماء في هذه المسألة. 
وهو أيض] من سنن المرسلين لقوله تعالى: ولذ رسلا رسلا ِن قَبْلِكَ وَجَعَلْالَهُمْأروَاجًا ودرب [الرعد: 


4 كه 6م 


٨۸‏ وقال: اوائ ڪځوا الأيّاتى مِنْحُمْ راصال مين مِنْ عِبَادِكُمْ ٠‏ ا 


(551١)أخرجه‏ البخاري (50557)؛ ومسلم ١5٠0(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۷۱۱ 


لقا ڪځوا مَا ظابَ لَكُمْ مِنَ النساء مَثْقَ ولات وَرْيَاعَ # [النساء: ”]» ولأن عثمان بن مظعون ص قال: 
«لو أذن لنا رسول الله اة لاختصيناء ولكن نانا عن التبتل» “» يعني ترك النكاح؛ وذلك لما في النكاح من 
المصالح الكثيرة التي من أجلها صار سنة» ولأنه من ضرورة بقاء الأمة؛ لآنه لولا النكاح ما حصل التوالد» ولولا 
التوالك ما يقت الامة: 

[مسألة:] فعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة» وليس أفضل من واجباتها؛ لأن الواجب مقدم على السنة 
لقوله تعالى في الحديث القدسي: «مَا تََرّبَ الي عَبْدِي بِشَيْءِ أَحَبٌ إلى مما افتَرَضْبْهُ علي لكن النوافل هو 
أفضل منهاء فالنكاح إذا كان لدى الإنسان شهوة» وعنده مال يستطيع به القيام بواجب النكاح فإنه أفضل من نوافل 
العبادة. 

[مسألة:] الحكم الثاني للنكاح الوجوب على من يخاف زنا بتركه؛ وذلك لشدة شهوته» ولتيسر الزنا في بلده؛ لأن 
الإنسان ربما تشتد به الشهوة ويخشى أن يزني» لكن لا يتيسر له؛ لأن البلد محفوظء لكن مراده إذا اشتدت شهوته 
في بلد يتيسر فيه الزناء أما إذا لم يتيسر فهو وإن اشتدت به الشهوة لا يمكن أن يزني» فإذا خاف الزنا لوجود أسبابه 
وانتفاء موانعه» صار النكاح في حقه واجب دفع لهذه المفسدة؛ لأن ترك الزنا واجب» وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب. وقال بعض أهل العلم: إنه واجب مطلقاًء وأن الأصل فيه الوجوب؛ لأن قول النبي مَلَِ: «يا مَعْسَّرَ 
الشباب مَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَ ءة قَليترَوّخ»“'» اللام للأمرء والأصل في الأمر الوجوب. إلا أن يوجد ما يصرفه 
عن الوجوب» ولأن تركه مع القدرة عليه فيه تشبه بالنصارى الذين يعزفون عن النكاح رهبانية» والتشبه بغير 
المسلمين محرم» ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة واندفاع المفاسد الكثيرة» فإنه أغض للبصرء وأحصن 
للفرج» ولكن لا بد من شرط على هذا القول وهو الاستطاعة؛ لأن النبي كَل قيد ذلك بالاستطاعة فقال: «مَنِ 
اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الباءَةَ» ولأن القاعدة العامة في كل واجب أن من شرطه الاستطاعة. والقول بالوجوب عندي 


0 


اقرب» وأن الإنسان الذي له شهوة» ويستطيع أن يتزوج فإنه يجب عليه النكاح. 


(555١)أخرجه‏ البخاري (001/7)» ومسلم .)١507(‏ 
(557١)أخرجه‏ البخاري (5007). 


(555١)أخرجه‏ البخاري (50557)؛ وه (٠.٠ة١‏ 





المقنع من الشرح الممتع لت 


[مسألة:] يباح لمن لا شهوة له إذا كان غني؛ لأنه ليس هناك سبب يوجب» ولكن من أجل مصالح الزوجة 
بالإنفاق عليها وغير ذلك. فإن قصد بذلك إعفاف الزوجة وتحصين الفرج كان مسنون لمصلحة الآخرين» 
وهكذا المباحات إذا كانت وسيلة للمحبوبات صارت محبوبة ومطلوبة. 

[مسألة:] يكره لفقير لا شهوة له؛ لأنه حينئذ ليس به حاجة» ويّحَمّل نفسه متاعب كثيرة» فإن كانت المرأة غنية لا 
يهمها أن ينفق أو لا ينفق» فالنكاح في حقه سنة. 

[مسألة:] يحرم بدار حرب» إذا صار الإنسان في دار الكفار يقاتل في سبيل الله» فإنه لا يجوز أن يتزوج؛ لأنه 
يخشى على عائلته في هذه الدار» ومن ذلك إذا كان الإنسان معه زوجة وخاف إذا تزوج ثانية ألا يعدل» فالنكاح 
حرام لقول الله تعالى: #فَإِنْ حِفْتُمْ َل ا ا قاد انه تعالن الا تفار عن الؤاعدة اذا 
خفنا عدم العدل» ويستحب فيما عدا ذلك؛ لأنه هو الأصل. 

[مسألة:] ينبغي لمن تزوج ألا يقصد قضاء الشهوة فقط» كما هو مراد أكثر الناس اليوم» إنما ينبغي له أن يقصد 
بهذا التالي: أولاً: امتثال أمر النبي يَلِ: «يا مَعْشَّرَ الشَّبَابِء مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءََ فليتَرَوّحْ».ثانيا: تكثير نسل 
الأمة؛ لأن تكثير نسل الأمة من الأمور المحبوبة إلى النبي بيا ولأن تكثير نسل الأمة سبب لقوتها وعزتها. ثالغا: 
تحصين فرجه وفرج زوجته» وغض بصره وبصر زوجته» ثم بتي بعد ذلك قضاء الشهوة. 

[مسألة:] يسن نكاح واحدة لا أكثر» وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم» فمن العلماء من قال: إنه ينبغي أن 
يتزوج أكثر من واحدة» ما دام عنده قدرة مالية وطاقة بدنية» ولأن النبي ئة كان عنده عدة نساء» لكن من المعلوم 
أن رسول الله ي لم يعدد الزوجات من أجل قضاء الوطرء وإنما من أجل المصلحة العامة؛ حتى يكون له في كل 
قبيلة صلة» فعلى كل حال نقول: التعدد خير لما فيه من المصالح» ولكن بالشرط الذي ذكره الله عز وجل» وهو أن 
يكون الإنسان قادراً على العدل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن أن يقتصر على واحدة» وعلل ذلك بأنه 
أسلم للذمة من الجَوْرِ؛ لأنه إذا تزوج اثنتين أو أكثر فقد لا يستطيع العدل بينهماء ولأنه أقرب إلى منع تشتت 
الأسرة» وهذا هو المشهور من المذهب. فان قال قائل: قوله تعالى: #فَانْحِحُوا مَا ظابَ لَكُمْ مِنَ النساء مَنْىَ 
وَثُلآَتٌ وَرُيَاعَ فَإِنْ خِفْكُمْ ألا تَعْدِنُوا فَوَاحِدَةٌ أو مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ4 [النساء: "1 ألا يرجح قولٌ من يقول بأن 


ہے 
3 


التعدد أفضل؟ لأنه قال: ظفَإِنْ حِفْكُمْ ألا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة. فجعل الاقتصار على واحدة فيما إذا خاف عدم 





المقنع من الشرح الممتع ققش 


العدل» وهذا يقتضي أنه إذا كان يتمكن من العدل فإن الأفضل أن ينكح أربع]؟ قلنا: نعم» قد استدل مهذه الآية من 
يرى التعدد» وقال: وجه الدلالة أن الله تعالى يقول: لفَإِنْ حِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ4 [النساء: ۳] فجعل 
لا وي مس ملي ا ا 0 
لون خِفْمْ آلا تفي ظوا فى التاق فَانْحِحُوا ما ظابَ لَكُمْ مِنَ النساء مَْقَ ولات وَرُبَاعٌ4 [النساء: ۳] كأنه 
يقول: إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى اللاتي عندكم» فإن الباب مفتوح أمامكم إلى أربع» وقد كان الرجل تكون 
عنده اليتيمة بنت عمه أو نحو ذلك» فيجور عليهاء ويجعلها لنفسه» ويخطبها الناس ولا يزوجها. وعلى هذا 
فنقول: الاقتصار على الواحدة أسلم» ولكن مع ذلك إذا كان الإنسان يرى من نفسه أن الواحدة لا تكفيه ولا تعفه» 
فإننا نأمره بأن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة» حتى يحصل له الطمأنينة» وغض البصرء وراحة النفس. 
[مسألة:] يسن أن تكون صاحبة دين: لقول النبي كَل : «نكحٌ الْمَرْآه لأزبع؛ لِمَالِهاه و وَحَسَبِهَاء وَجَمَالِهَاء وَدِيتِمَا 
فَاظْمَرْ بذّاتِ ت الذين تَرِيَتْ يداك“ '. فالديّنة تعينه على طاعة الله» وتصلح من يتربى على يدها من أولاده. 
وتحفظه في غيبته» وتحفظ ماله وتحفظ بيته» بخلاف غير الدينة فإنها قد تضره في المستقبل» فإذا اجتمع مع الدين 
جمال ومال وحسب فذلك نور على نور» وإلا فالذي ينبغي أن يختار الديّنة. فلو اجتمع عند المرء امرأتان: 
إحداهما جميلة وليس فيها فسق أو فجورء والأخرى دونها في الجمال لكنها أدين منهاء فأيهما يختار؟ يختار 
الأدين. لكن أحيانا بعض الناس يكون مولع بالجمال» وإذا علم أن هناك امرأة جميلة» لا تطيب نفسه بنكاح من 
دونها في الجمال» ولو كانت أدين» فهل نقول: إنك تكره نفسك على هذه دون هذه وإن لم ترتح إليها؟ أو نقول: 
خذ من ترتاح لها ما دامت غير فاجرة ولا فا سقة؟ الظاهر الثاني» إلا إذا كانت غير دينة» بمعنى أنها فاسقة» فهذه لا 
ينبغي أن يأخذهاء إلا في مسألة الفجور والزنا فلا تحل. 
[مسألة:] يسن أن تكون أجنبية: يعني ليس بينه وبينها نسب» لا تكون من بني عمه» بل تكون من أناس أجانب» 
eS‏ 
هله» فيتكون من ذلك خلق من الخلقين جميعاًء وهذا أمر مقصود. وكم من أناس كثيرين جذبهم أخوالهم في 
الكرم» والشهامة» والرجولة. الثاني: أنه ربما حصل بينه وبينها جفوة» فيؤدي إلى قطيعة الرحم» كأن يقع بينه وبينها 


(555١)أخرجه‏ البخاري (۰۹۰٩٥)؛‏ ومسلم .)١555(‏ 





المقنع من الشرح الممتع حك 


مشاكل» فيأتي مثلاً عمه ويتنازع معه أو مع أبيه» فيحصل بذلك قطيعة الرحم» فكونه يأخذ امرأة أجنبية أولى. وما 
قالوه صحيح» لكن إذا وجد في الأقارب من هو أفضل منها بالاعتبارات الأخرى» فإنه يكون أفضل» يعني عند 
التساوي ربما تكون الأجنبية أولى» لكن مع التفاضل بالاعتبارات الأخرى لا شك أننا نقدم القريبة» ومن ذلك إذا 
كانت مثلاً بنت العم امرأة ذات دين وخلق» وأحوالهم مثلاً ضعيفة يحتاجون إلى رفق ومساعدة» فإنه لا شك أن 
هذا مصلحة كبيرة» فالإنسان يراعي المصالح في هذا الأمر» وما دامت المسألة ليس فيها نص شرعي يجب الأخذ 
به فإن الإنسان يتبع في هذا المصالح. 

للا ارد المح كر وح اك الواتري ور ترا الي ره لجار جر ليا 
«تَرَوَّجْتَ)»؟ قال: نعم. قال: «بكرًا أَمْ نَيََا؟ » قال: بل ثيبًا. قال: «فَهَلّا برا تلاعبك وَتلاعِبهَا70*' "© فالبكر 
أفضل؛ لأنها لم تطمح إلى رجال سابقين» ولم يتعلق قلبها بأحد قبله» ولأن أول من يباشرها من الرجال هذا 
الرجل» فتتعلق به أكثر. 

[مسألة:] يسن أن تكون ولودا أي: كثيرة الولادة ‏ ويمكن معرفة هذا بمعرفة قريباتهاء فإذا كانت من نساء عرفن 
بكثرة الولادة فالغالب أا تكون مثلهن» فيختار المرأة التي عرفت قريباتها بكثرة الولادة؛ لآن النبي بي أمر بذلك 
فقال: «تَرَوّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُود؛ فَإنّي مُكَائدٌ بكُمْ يَْمَ امه“ '؛ ولأن كثرة الأمة ع لها. قد يقول قائل: أنا 
ل 
من ذلك. ولو قال قائل: أنا أريد أن أنظم النسل» بمعنى أن أجعل امرأتي تلد كل سنتين مرة» فهل يجوز أو لا؟ 
الجواب: هذا لا بأس به» وقد كان الصحابة طف يعزلون في عهد النبي كَل والعزل يمنع من الحمل غالب]. 


E‏ 0 يُؤْدَمَ ES‏ أي: يول 


ت 


[مسألة:] النظر إلى المخطوبة سنة؛ لأن النبي جيه أمر به وقال: (إنَهُ 
بينكما. ولكن كيف ينظر؟ إذا أمكن أنه ينظر إليها باتفاق مع وليهاء بن يحضر وينظر لها فله ذلك» فإن لم يمكن 


َه 0 ے 
ES‏ ا 


فله أن يختبئ لها في مكان تمر منه» وما أشبه ذلك وينظر إليهاء لقول النبي يَكِ: (إذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ خطبة امْر 


ص 


(555١)أخرجه‏ البخاري (001/4)؛ ومسلم (0715). 
(551١)أخرجه‏ أحمد (7/ 42١68‏ وابن حبان ٠7/8(‏ 5)؛ والطبراني في الأوسط (50949). 


(55١)أخرجه‏ أحمد /٤(‏ 555)؛ والترمذي (۱۰۸۷)؛ والنسائى (5/ 594)؛ وابن ماجه .)١18764(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ع 


فَاسْتَطاعَ أَنْ يَنْظْرَ مِنّْهَا ما يَدْعُوهُ إِلَى نكاجها فَلْيَفْعل)”**". وله نظر ما يظهر غالب» مثل الوجه» والرقبة» واليد 
والقدم» ونحوهاء أما أن ينظر إلى ما لا يظهر غالبا» فهذا لا يجوزء فكلمة «غالباً» مربوطة بعرف السلف الصالح» 
لا بعرف كل أحد؛ لأننا لو جعلناها بعرف كل أحد لضاعت المسألة» واختلف الناس اختلافً عظيماً» لكن 
المقصود ما يظهر غالبا وينظر إليه المحارم» فللخاطب أن ينظر إليه» وأهم شيء في الأمر هو الوجه؛ وينظر إليها 
قبل الخطبة. 

[مسألة:] يجوز أن يكرر النظر إليهاء بلا خلوة» لقوله يَكِ: «إِدَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ خطبة امْرَأَةِ قَاسْتَطَاعَ أن يَنْظَرَ مِنْهًا ما 
يدعو إلى نكاجها فَلَيَمَعَل)» فإذا كان في أول مرة ما وجد ما يدعوه إلى نكاحهاء فلينظر مرة ثانية» وثالثة. وهل 
يجوز له مكالمتها؟ لا؛ لأن المكالمة أدعى للشهوة والتلذذ بصوتباء ولهذا قال النبي يَكلِِ: «أَنْ يَنْظْرٌ مِنْهَااء ولم 
يقل: أن يسمع منها. 

ابلا خلوة» لأنها لم تزل أجنبية منه» والأجنبية يحرم على الرجل أن يخلو بها؛ لقول النبي كِ: «وَمَا لا وَجُلُ 
بامْرََةٍ إلا كان تَلِمهُمَا الشَّيْطَانَ””** "2 والنهي للتحريم. 

فشروط جواز النظر إلى المرأة ستة: 

الأول: أن يكون بلا خلوة. الثاني: أن يكون بلا شهوة» فإن نظر لشهوة فإنه يحرم؛ لآن المقصود بالنظر الاستعلام 
لا الاستمتاع. الثالث: أن يغلب على ظنه الإجابة. الرابع: أن ينظر إلى ما يظهر غالبً. الخامس: أن يكون عازما 
على الخطبة» أي: أن يكون نظره نتيجة لعزمه على أن يتقدم لهؤلاء بخطبة ابنتهم» أما إذا كان يريد أن يجول في 
النساء» فهذا لا يجوز. السادس: ‏ ويخاطب به المرأة ‏ ألا تظهر متبرجة أو متطيبة أو ما أشبه ذلك من التجميل؛ 
لأنه ليس المقصود أن يرغب الإنسان في جماعها حتى يقال: إنها تظهر متبرجة» فإن هذا تفعله المرأة مع زوجها 
حتى تدعوه إلى الجماع» ولآن في هذا فتنة» والأصل أنه حرام؛ لأنها أجنبية منه» ثم في ظهورها هكذا مفسدة عليها؛ 
لآنه إن تزوجها ووجدها على غير البهاء الذي كان عهده رغب عنهاء وتغيرت نظرته إليهاء لا سيما وأن الشيطان 


يبهي من لا تحل للإنسان أكثر مما يبهي زوجته. 


° 


1 


(559١)أخرجه‏ أحمد (۳/ 5 ”)؛ وأبو داود (۲۰۸۲). 


(560١)أخرجه‏ أحمد (۱/ 36). والترمذي .)5١564(‏ 





المقنع من الشرح الممتع كه 


[مسألة:] يحرم التصريح بخطبة المعتدة» التصريح معناه أن يقول ما لا يحتمل غير النكاح» مثل أن يقول: أطلب 
زواجك. أو زوجيني نفسكء أو يقول للولي: زوجني ابنتك» أو ما أشبه ذلك. وهي التي في عدة الغير» مثل معتدة 
من وفاة» أو من طلاق رجعيء أو من طلاق بائن» فالتصريح للمعتدة لا يجوز أبداً. 

[مسألة:] يباح التعريض بخطبة المعتدة» والدليل قوله تعالى: «إوّلاً جاح عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْثُمْ به ِن خِطْبَةٍ 
النساء أو أَحْتَدْئُمْ فى أَنْفُسِكُنْ4 [البقرة: 70]» فمنطوق الآية نفي الجناح بالتعريض» ومفهومها ثبوت 
الجناح في التصريح. والتعريض مثل أن يبدي لها الرغبة بالخطبة» وهو جائز للمعتدة من وفاة» والبائن بطلاق» أو 


فسخ» مثل أن يقول لها: والله إن امرأة مثلك غنيمة» أو: إذا انقضت العدة فأخبرينيء أو: لا تفوتي نفسك. أو: إني 


(is. 


مثلك لراغب» أو: أم العيال كبرت وأنا محتاج لزوجة» أو ما أشبه ذلك» فالمهم أن هذا نسميه تعريضاًء وهو جائز 
للمعتدة من وفاة» والبائن بطلاق أو فسخ. 

[مسألة:] يجوز التصريح والتعريض لزوج أبان زوجته بغير الثلاث؛ لأن العدة له ويحل له تزوجهاء فكل امرأة 
يجوز أن يتزوجها ويعقد عليها فإنه يجوز التصريح والتعريض في خطبتها. 

[مسألة:] الرجعية يحرم على غير زوجها أن يخطبها تصريح] أو تعريض]؛ لأنها زوجة» ولا يجوز لأحد أن يأ 
لامرأة رجل طلقت ويقول: أريد أن أتزوجك؛ لأن هذا معناه أنه خيّبها على زوجهاء وليس من الدين الإفساد بين 
الناس» ومن أعظم الأشياء محاولة التفريق بين الرجل وأهله. 

[مسألة:] لا يجوز أن يخطب على خطبة غير المسلم إذا لم يكن حربياً» أما إذا كان حربي فليس له حق» لكن إذا 
كان معاهداً أو مستأمناء أو ذمي)؛ لأن هذا من باب حقوق العقد لا العاقدء فعلى هذا لا يجوز لنا أن نخطب على 
خطبة غير المسلمين» وأيضاً لو خطبنا على خطبة غير المسلم كان فيه مضرَّة على الإسلام» سيتصور غير 
المسلمين أن الإسلام دين وحشية» واعتداء على الغير» وعدم احترام للحقوق» فما دام هذا الرجل خطبها وهو 
كفء لها في دينهاء فلا يجوز لنا أن نعتدي عليه. 


Ls 


الأولى: أن يجاب فتحرم الخطبة على خطبته. الثانية: أن يرد ويعلم أنهم ردوه فتحل الخطبة؛ لأنه انتهى حقه. 
الثالثة: أن يأذن» مثلاً علمتٌ أنه خطب هذه المرأة» فذهبتٌ إليه» وقلت: يا فلان أنت خطبت فلانة» وأنا متعلّق 
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قلبي اء أريد أن تسمح لي أن أخطبهاء فإذا أذن جاز؛ لأن الحق له» وإذا أسقطه سقطء لكن إذا علمنا أنه أذن حياء 
وخجلاً لا اختياراً فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا الإذن كعدمه» أو علمنا أنه أذن خوف)؛ لأن الذي استأذنه رجل شرير 
لو لم يأذن له لآذاهء فلا يجوز الإقدام؛ لكن إذا أذن اختياراً وبرضا وطواعية فإن يجوز للثاني أن يخطب. الرابعة: 
إذا جهل الحالء فلا نعلم هل أجيب أو رد؟ الصحيح أنه لا يجوز؛ لأن هذا اعتداء على حقه» وربما يكون أهل 
الزوجة قد ركنوا إلى هذا الخاطب. إلا أنهم ما أجابوه؛ فإذا جاءت خطبة أخرى عدلوا عنه» فالصحيح أنه إذا جهل 
الحال حرمت الخطبة» ويدل لذلك الأثر والنظر: أما الأثر فعموم قول رسول الله بَكِِ: «وََا يَخْطّبْ على خطبة 
أخيه». وهذا يشمل هذه الصورة» ولهذا جاء في الرواية الأخرى: ١‏ مَالَمْ يدن أو يْوَدُا. أما النظر فلأن ذلك يورث 
العداوة وقطع الرزق» وقد هى عنه النبي بي فقال: «لا E‏ اى أَخْتهَاء لتَكْمَاً مَا في صَحْمَيِهًا أ 
إتائها» ٠”‏ فكونك تخطب وأنت ما تدري هل أجيب أو رد معناه أنك قطعت رزقه. 


للا ا تر r‏ ا 


هَادِيَ 5 5 ا |" ال 0 لا شرك لَه وَأشْهَدُ 7 e a‏ ا ثلاثة ل 
وهي قوله تعالى ا عقوا التق لقابو وا تراك را انق ار مون [آل عمران: ۱۰۲]» 


یا أَيّهَا الاس اتّهُوا وَبَكُمْ الى حَلْقَكُمْ مِنْ تی وَاحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرا 
اء واا ا ا ا إِنَّ اللّهَ گن عَلَيْكُمْ رَقِيبًا» [النساء: 3 ا E‏ 
انوا آله وولو قَرلا سَدِيڌا © يُصْلِحْ لَڪ الڪ وَيَغْفِرَ لَڪ ذُنُوبَحُمٌ وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُم فَقَدَ َارَ 
فَوَرَا عَظِيمًا ©4 [الأحزاب: .]۷٠-۷١‏ هذه هي خطبة الحاجة التي كان النبي بيه يعلمها أصحابهء التي تقدم 
بين يدي الحاجة. ثم يقال للولي: زوّج الرجل» فيقول: زوجتك بنتي فلانة» ولا حاجة أن يقول: على سنة الله 
وسنة رسوله كَلِِِهِ لأن الأصل في المسلم أنه على سنة الله وسنة رسوله يي ويقول الزوج: قبلت» ثم يقال 


(١55١)هذا‏ الحديث والذي قبله هما حديث واحد أخرجه البخاري (۰٤۲۱)؛‏ ومسلم .)١517(‏ 


(507١)أخرجها‏ أحمد (۱/ 7977947)؛ وأبو داود (۲۱۱۸)؛ والترمذي (0١١١)؛‏ والنسائي (۳/ 5 42٠١9٠١‏ وابن ماجه (1895). 
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للزوج: بارك الله لكماء وبارك عليكماء وجمع بينكما في خير . ثم إذا زفت إليه يأخذ بناصيتهاء ويقول: اللهم 
إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه» وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه“ لكن هل يقول ذلك جهراً 
أم سراً؟ نرى التفصيل في هذاء إن كانت امرأة متعلمة تدري أن هذا من المشروع فليقل ذلك جهراًء وربما تؤمّن 
على دعائه» وإن كانت جاهلة فأخشى إن قال ذلك أن تنفر منه» وعلى كل حال لكل مقام مقال. 

E 

فصل 
١‏ الزوجان يعني الزوج والزوجة. أما خلو الزوج أو الزوجة من الموانع» هذا ليس داخلاً في الركنية» ولكنه 
شرطء ولهذا لو قلنا: الزوجان» كفى» والموانع هي المحرمات في النكاح» أي: ما يمنع صحة النكاح. 
[مسألة:] يجوز العقد بكل لفظ يدل عليه عرفاء والدليل: من القرآن أن الله قال: #فَانْحِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ 
النساء# [النساء: ”]» فأطلق النكاح» وعلى هذا فكل ما سمي نكاحاً عرفا فهو نكاح. ومن السنة: قصة المرأة 
التي وهبت نفسها للنبي بي وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي بيا قال: «مَلْكَنْكَهَا يما مَعَكَ مِنَ 
OR‏ ا A‏ الك و 
القران» » وهذا نص صريح. ثم نقول: الدليل النظري القياس على جميع العقود أنها تنعقد بما دل عليهاء 
والله تعالى يقول: يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا أوفُوا بِالْعُقُودِ4 [المائدة: ١]ء‏ فما عده الناس عقداً فهو عقد. وعلى هذا 
المعنى الشرعي للنكاح» فلو قال: آجرتك بنتي بألف ريال فلا يصح؛ لأن الأجرة لا تستعمل في النكاح إطلاقء 
لكن لو قال: أجرتك بنتي على صداق قدره آلف ريال هنا يصح العقد؛ لآن فيه ما يدل على أن المراد بالأجرة هنا 


(551١)أخرجه‏ أحمد (۲/ )۳۸۱١‏ وأبو داود (75170) والترمذي )١٠١91(‏ وابن ماجه (۱۹۰۵). 
(555١)أخرجه‏ أبو داود )75١7(‏ وابن ماجه (۱۹۱۸). 


(555١)أخرجه‏ البخاري (/0041)؛ ومسلم )١5476(‏ 
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التكاح» وقد سمى الله تعالى المهر أجرة فقال تعالى: #قَمَا اسْتَمْتَعْتُمُ به مِنْهُنّ فَأنُوهنَ أ ريص 
[النساء: 5 ؟]. فالقاعدة أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرف» سواء كانت باللفظ الوارد أو بغير اللفظ 
الوارد» وسواء كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح» هذا هو القول الصحيح» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله. 

[مسألة:] من جهل الإيجاب والقبول باللغة العربية لا يلزمه تعلمهماء وإلا لكنا نلزم جميع غير العرب أن 
يتعلموا اللغة العربية في عقد النكاح» وإذا أوجب الولي العقد بلغة غير عربية وهو يحسن العربية لكنها معروفة 
للزوج والشاهدين» فعلى القول الراجح ينعقد» كأن يوجب الولي العقد باللغة الإنجليزية» وهو يعلم المعنى» 
والزوج والشاهدان يعلمون المعنى» فالراجح أنه ينعقد؛ لآن العبرة بالمعنى» ولكنه يؤدب على كونه يعقد النكاح» 
الذي هو عقد شرعي من أفضل العقودء وأهمها في الشريعة بلغة غير العربية مع كونه يعلمهاء ولهذا كان أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ف يضرب من تكلم بالرطانة الأعجمية" *. 

[مسألة:] إذا كان الولي أو الزوج أخرس فكيف يعقد النكاح؟ الجواب: يعقده بالإشارة المفهومة» إن كان يعرف 
الإشارة المفهومة» وإن كان لا يعرف فبالكتابة إن كان يجيدهاء فإن كان لا يعرف الكتابة انتقلت الولاية إلى غيره. 
والإشارة المفهومة لا بد أن يعرفها الشاهدان حتى يشهدا على ما وقع. 

[مسألة:] الراجح أنه إذا تقدم القبول على وجه يحصل به فإنه يصح. بل إنه وقع في حديث الرجل الذي قال: 
ازو هاا فقال: رو جتكها بِمَا مَعَكَ من ا وما ورد أن الرجل قال: قبلت» فهذا دليل على أنه إذا 
تقدم القبول على وجه يتضح به القبول فإنه يصح» كما لو وقع ذلك بلفظ الطلب: زوّجني» فقال: زوّجتك. 
[مسألة:] متى يسقط القبول» أي: متى ينعقد النكاح بالإيجاب فقط؟ الجواب: إذا كان الولي هو ابن العم مثل 
وأراد أن يتزوجها فليحضر شاهدين» ويقول: أشهدكما أني تزوجت موليتي بنت عمي» فلانة بنت فلان» وينعقد 
النكاح» ولا حاجة أن يقول: وقبلت؛ لآن كلمة «تزوجتها» وهو وليها كافية. 


(555١)أخرجه‏ ابن أبى شيبة (0/ ۲۹۹). 


(500١)أخرجه‏ البخاري (۲۳۱۰)؛ ومسلم .)١575(‏ 
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[مسألة:] إن تأخر القبول عن الإيجاب» بأن قال الولي: زوجتك بنتي» وبعد مدة قال: قبلت» يصح ما داما في 
المجلس» ولم يتشاغلا بما يقطعه. فإن تشاغلا بما يقطعه ما صح» كأن يقول: زوجتك بنتي» ثم قال: أحضروا 
الطعام» وحين انتهوا من الأكل قال: قبلت. فإن تشاغلا بما يقطعه بغير اختيار» مثل أن قال له: زوجتك بنتي» فمن 
شدة الفرح قام يبكي وأطال البقاء حتى قال: قبلت» فإنه يصح؛ لأن هذا بغير اختياره» أو أصابته سعلة ثم قال: 
قبلت» فهذا لا بأس به؛ لأن هذا الانفصال كان لعذر. 
[مسألة:] إن تفرقا قبل القبول بطل العقد, مثلاً لما قال: زوجتك ابنتي» قاموا وتفرقوا ثم رجعواء وقال الخاطب: 
قبلت النكاح» فلا يصح؛ وذلك لأن الإيجاب والقبول صيغة عقد واحدء فلا بد أن يتقارنا. 
الفرق بين شروط النكاح» والشروط في النكاح: 
أولاً: شروط النكاح قيود وضعها الشرع ولا يمكن إبطالهاء والشروط في النكاح شروط وضعها العاقد ويمكن 
إبطالها. 
ثانيً: شروط النكاح يتوقف عليها صحته» والشروط في النكاح يتوقف عليها لزومه. 
شروط النكاح: 

-١‏ تعيين الزوجين: فلا يصح أن يقول: زوجت أحد أولادك, أو زوجت أحد هذين الرجلين» أو زوجت طالب في 
الكلية» بل لا بد أن يعين» وكذلك الزوجة فلا بد أن يعيّنها فيقول: زوجتك بنتي. قال الله تعالى: #فَانححوهر 
هْلِهنَ 4 [النساء: .]۲١‏ ولأن النكاح لا بد فيه من الإشهاد» والإشهاد لا يكون على مبهم» بل لا يكون 
إشهاد إلا على شيء معين. والتعيين له طرق: الأول: الإشارة» بأن يقول زوجتك ابنتي هذه» فيقول: قبلت. الثاني: 
التسمية باسمها الخاص» بأن يقول: زوجتك بنتي فاطمة» وليس له بنت بهذا الاسم سواها. الثالث: أن يصفها بما 
تتميز به» مثل أن يقول: ابنتي التي أخذت الشهادة السادسة هذا العام» أو ابنتي الطويلةء أو ابنتي القصيرة» أو 


البيضاءء أو السوداء» أو العوراء أو ما أشبه ذلك. الرابع: أن يكون التعيين بالواقع» مثل أن يقول: زوجتك اا 


أ 


6 
بإذنٍ 
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وليس له سواهاء ما سمّاهاء ولا وصفهاء ولا أشار إليهاء فالذي عيّنها الواقع. وهل يلحق به ما إذا كان له بنت 
واحدة لم تتزوج» والباقيات متزوجات؟ نعم يشمل هذا. 

رضا الزوجين: والدليل على هذا قول النبي کل «لا تالكر حى ادد ولا تكح اليم حى سْتأمر» 
قالوا: يا رسول الله وكيف إِذْنّھا ۔ البكر ‏ قال: «أَنْ دكت“ '» حتى لو كان الأب هو الذي يزوج» والدليل 
العموم دلا تنك الْبكْرُا لم يستثن الأب وهناك رواية في صحيح مسلم خاصة بالأب حيث قال وَل «والبكر 
اكاءقا ا ف فق الكو سهان امه لاهلا لدم خط ار 

[مسألة:] ثلاثة لا يشترط رضاهم: 

الآول: البالغ المعتوه لا يشترط رضاه؛ لأنه لا إذن له» ولا يعرف ما ينفعه وما يضره. والمعتوه هو الذي نسميه 
باللغة العامية الجِبّل» وليس مجنوناء فهذا يزوجه أبوه» ولكن بماذا نعلم أنه يريد النكاح؟ نعرف ذلك بميله إلى 
النساء» وتحدثه في النكاح» وظهور علامات الرغبة عليه» فهذا نزوجه ولا يحتاج أن نستأذن منه. 

الثاني: المجنونةء أيض] يزوجها أبوهاء وهي أبعد من المعتوه» ولم تقيد بالبلوغ ولا بالصغر؛ لأن الأب يجبر ابنته 
عاقلة كانت أو مجنونة إذا لم تكن ثيبآ» وتزوج المجنونة إذا علمنا رغبتها في النكاح» فإذا لم نعلم رغبتها في 
النكاح صار تزويجها عبثاء وربما يحصل نزاع من زوجها ومفسدة» فربما تكون في حالة جنون شديد وتقتل 
أولادها كما قد يقع» لكن إذا علم أنه لا بد من تزويجها بقرائن الأحوال فلا بد من ذلك» كذلك المجنون لا 
يشترط رضاه» وعلامة رغبته في النكاح القرائن» فإذا رأينا القرائن تدل على أن هذا المجنون يريد الزواج زوّجناه 
ولا حاجة أن نقول له: هل ترغب في الزواج؟. 

الثالث: الصغير» وهو من دون البلوغ» كذلك لا يشترط رضاه؛ لأنه إن كان دون التمييز فهو كالمجنون لا تمييز 
له» وإن كان دون البلوغ فإن رضاه غير معتبر» وسخطه غير معتبر» وعلى هذا فالمراهق يزوجه أبوه بدون رضاه. 
وني هذه المسألة نظر» صحيح أن الصغير لا إذن له معتبر؛ لأنه يحتاج إلى ولي» لكن هل هو في حاجة إلى الزواج؟ 


(55١)أخرجه‏ البخاري (0175)؛ ومسلم .)١519(‏ 
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غالب ليس بحاجة؛ والصغر علة يرجى زوالها بالبلوغ» فلننتظر حتى يبلغ» أما المجنون والمعتوه فعلتهما لا ينتظر 
زوالها. لكن إذا قال قائل: ربما يحتاج الصغير إلى زوجة» كأن تكون أمه ميتة» والزوجة ستقوم بحاجاته 
ومصالحه. فهل نقول في مثل هذه الحال: إننا نزوجه؟ نقول: نعم» وهذا في الحقيقة فيه مصلحة» ومن مقاصد 
النكاح القيام بمصالح الزوجء غير الجماع وما يتعلق به. فهل نقول في مثل هذه الحال: يجوز أن يعقد الأب له 
الزواج على هذه المرأة لتقوم بمصالحه؟ المذهب يقولون: نعم يعقد له النكاح لتقوم بمصالحه» ولو قلنا بعدم 
الصحة, وأن هذه المصالح يمكن إدراكها باستئجار هذه المرأة لتقوم بمصالحه. ولا نلزمه بزوجة يلزمه مؤونتهاء 
والإنفاق عليهاء وترثه لو مات» ويترتب عليه أمور أخرىء فلو قلنا بذلك لكان له وجه» فكوننا نلزم هذا الصغير 
بأمر لا يلزمه مع أنه يمكن أن نقوم بمصالحه على وجه آخر» محل نظر. فإن كان قريب من البلوغ فله إذن؛ لأنه إذا 
صار يعرف مصالح النكاح فيمكن أن يستأذن» وسيأتينا إن شاء الله أن ابن تسع وبنت تسع في باب النكاح لهم إذن؛ 
لأنهم يعرفون مصالح النكاح. 

[مسألة:] إذا زوج الأب ابنه الصغير لمصلحته. فهل له الخيار إذا بلغ؟ الجواب: الصحيح أنه لا خيار له؛ لأن 
تصرف الأب صحيح بمقتضى الشرع» فإن أراد الابن أن يفارق هذه الزوجة فله أن يطلق. 

[مسألة:] يجوز لأب البكر أن يزوجهاء ولو بغير رضاهاء ولو كانت مكلفة» أي: بالغة عاقلة. فإذا قال لها أبوها: 
أنا أريد أن أزوجك فلاناء فقالت: لاء أنا ما أريد فلانا صراحة» يقول: أزوجك ولا أبالي» ويغصبها غصباً ولو 
كانت لا تريده؛ لأنها بكرء ولو كانت بالغة عاقلة ذكية» تعرف ما ينفعها وما يضرهاء وعقلها أكبر من عقل أبيها 
آلف مرة؛ ودليلهم أن عائشة بنت أبي بكر صا زوجها أبوها النبئ بيا وهي بنت ست» وبنى بها الرسول كلل 
وهي بنت تسع سنوات””*'". فنقول لهم: هذا دليل صحيح ثابت» لکن استدلالكم به غير صحيح» فهل علمتم أن 
أبا بكر ّي استأذن عائشة ص وأبت؟! الجواب: ما علمنا ذلك» بل إننا نعلم علم اليقين أن عائشة سا لو 
استأذنها أبوها لم تمتنع» والنبي بلا خيّرها مثل ما أمره الله: يا ايا اللي فل لؤْرْوَاجِكَ إِنْ كن ترذن الحيَاة 
للا ورا قتعا أمتشكق وا مرخ راغا يلا آى: بلطف وحن مغاملة وشي من المال: 


کوان کنن ترذن اللَّهَ وَيَسُولَةُ وَالدَارَ الاَخرَة قان اللّهَ أَعَدَّ لِلمُحْسِئَاتِ مِنْحُنّ أَجْرَا عَظيمًا) [الأحزاب: ۲۹]. 


(559١)أخرجه‏ البخاري (01777)؛ ومسلم .)١577(‏ 
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فأول من بدأ بها عائشة يلكا وقال لها النبي ي «اسْتأمِرِي أَبَوَيْكِ في هَدَا» أي: شاوريهم» فقالت: يا رسول الله 
أفي هذا أستأمر أبواي؟! إني أريد الله والدار الآخرة””' *''» فمن هذه حالها لو استؤذنت لأول مرة أن تتزوج 
الرسول ييه هل تقول: لا؟! يقين لاء وهذا مثل الشمس» فهل في هذا الحديث دليل لهم؟! ليس فيه دليل. إذاً 
القول الراجح أن البكر المكلفة لا بد من رضاهاء وأما غير المكلفة وهي التي تم لها تسع سنين» فهل يشترط 
رضاها أو لا؟ الصحيح أيضاً أنه يشترط رضاها؛ لأن بنت تسع سنين بدأت تتحرك شهوتها وتحس بالنكاح» فلا 
بد من إذنهاء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق. وأما من دون تسع سنين» فهل يعتبر إذنها؟ 
يقولون: من دون : تسع السنين ليس لها إذن معتبر؛ لأنها ما تعرف عن النكاح شيئاء وقد تأذن وهي تدري» أو لا 
تأذن؛ لأنها لا تدري» فليس لها إذن معتبر» ولكن هل يجوز لأبيها أن يزوجها في هذه الحال؟ نقول: الأصل عدم 
الجواز؛ لقول النبي يَلِ: ١لا‏ تكح الْبكرُ حَتّى حَبَّى نادن" وهذه بكر فلا نزوجها حتى تبلغ السن الذي تكون 
فيه أهلا للاستئذان» ثم تستأذن. لكن ذكر بعض العلماء الإجماع على أن له أن يزوجهاء مستدلين بحديث عائشة 
ا » وقد ذكرنا الفرق» وقال ابن شبرمة من الفقهاء المعروفين: لا يجوز أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبدا؛ 
لآننا إن قلنا بشرط الرضا فرضاها غير معتبر» ولا نقول بالإجبار في البالغة فهذه من باب أولى» وهذا القول هو 
الصواب» أن الأب لا يزوج بنته حتى تبلغ» وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى. لكن لو فرضنا أن الرجل وجد أن 
هذا الخاطب كفء» وهو كبير السن» ويخشى إن انتقل إلى الآخرة صارت البنت في ولاية إخوتها أن يتلاعبوا بهاء 
وأن يزؤّجوها حسب أهوائهم؛ لا حسب مصلحتهاء فإن رأى المصلحة في أن يزوجها من هو كفء فلا بأس 
بذلك» ولكن لها الخيار إذا كبرت؛ إن شاءت قالت: لا أرضى ذا ولا أريده. وإذا كان الأمر كذلك فالسلامة ألا 
يزوجهاء وأن يدعها إلى الله عز وجل فربما أنه الآن يرى هذا الرجل كفئا ثم تتغير حال الرجل» وربما يأتي الله لها 
عند بلوغها النكاح برجل خير من هذا الرجل؛ لأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. والفرق بين قولنا: إن الصغير 
يجوز لأبيه تزويجه لمصلحته» وقولنا: إن الصغيرة لا يزوجهاء أن الصغير يستطيع أن يتخلص من الزوجة 
بالطلاق» لكن الزوجة لا تستطيع التخلص. 


(5١)أخرجه‏ البخاري (٥۷۸٤)؛‏ ومسلم .)۱٤١٥(‏ 


(51١)أخرجه‏ البخاري (0175)؛ ومسلم .)١519(‏ 
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[مسألة:] إذا عيّنت من ليس بكفء فإن الأب لا يطيعهاء ولا إثم عليه» ويقول: أنا لا أزوجك مثل هذا الرجل 
أبدأء ولكن إذا عينت كفؤاً فعلى العين والرأس. 

[مسألة:] إذا عيّن كفؤاً وأبت» ثم جاءه كفء آخر وأبت» وكلما جاء كفء أبت» فهل عليه إثم إذا لم يزوجها؟ 
لا؛ لأنها هي التي تأبى» فيقال لها: أنت إن رضيت الكفء الذي أمرنا الرسول يي بتزویجه» وهو من نرضى دينه 
وخلقه فعلى العين والرأسء أما إذا عينت من ليس بكفء في دينه وخلقه وأهم شيء الدين فإننا لا نقبل منك ولا 
نزوجك. 

[مسألة:] الثيب يشترط رضاهاء ولو زوجها أبوهاء لقول النبي وَك: «وَكا تكح اليم حى تتام" أي 
يؤخذ أمرهاء والثيب هي التي زالت بكارتها بجماع في نكاح صحيح» أو بزنا مع رضا؛ وذلك لأن الثيب التي 
جومعت عرفت معنى الجماع» فتستطيع أن تقبل أو ترد. المهم أن الثيب لا بد أن ترضى حتى ولو زوجها أبوهاء 
فإن زوّجها بغير رضاها فلها الخيار؛ لأنه ثبت في الصحيح أن امرأة زوجها أبوها في عهد النبي بيه وهي ثيب 
فخيرها النبي بي ٠‏ فلا بد من استثمارهاء أي: أن تشاور وتراجع» والفرق بين البكر والثيب ظاهرء فالبكر 
حيية تستحي من الكلام في هذه الآمور» والثيب قد عرفت الأزواج والرجالء ويمكنها أن تقبل أو ترفضء فلذلك 
لا بد من استئمارهاء فإن ردت من أول الأمرء بأن رفضت فلا حاجة للاستئمار» لكن لنا أن نشير عليها إذا كان 
الرجل كفؤاً لعلها تقبل؛ لأن بعض النساء قد ترد لأول وهلة» وبعد المراجعة تقبل. 

[مسألة:] المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الأب إذا مات يكون الولي بعده العم أو الأخ إن كان كبيرأًء فإذا 
أوصى الأب إلى أحدٍ يزوجها صار الذي يزوجها الوصي دون الأخ» وعللوا ذلك بأن الأب له شفقة» وله نظر 
بعيد بالنسبة للبنات» فقد يرى أن الأولياء ليسوا أهلاً ولا ثقة عنده بهم فيوصي إلى شخص آخر. والصحيح أا لا 
تستفاد بالوصية» وأا تسقط بموت صاحبهاء فإذا مات الأب فإنه لا حق له في الوصية بالتزويج» بل إن الوصية في 


الأصل لم تنعقد؛ لآن ولاية النكاح ولاية شرعية تستفاد من الشرع» ونحن إذا قلنا باستفادة الولاية بالوصية ألغينا 


(575١)أخرجه‏ البخاري (0175)؛ ومسلم .)١519(‏ 


(57١)أخرجه‏ البخاري (01178). 
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ما اعتبره الشرع» فكما أن الأب لا يوصي بأن يرث ابته وصيّه. فكذلك لا يوصي بأن يزوج بنتّه وصيه؛ لأن الولاية 
متلقاة من الشرع» نعم له أن يوكل ما دام حياء أما بعد الموت فولايته ماتت بموته. 

[مسألة:] السيد الذي له مملوكات ولو كن كباراً يزوجهن بغير إذنهن؛ لأنه مالك لهن ملكا مطلقاء ويدل لهذا 
قول الله تبارك وتعالى: لوَلاَ تُڪرهُوا فَتََاتِكُمْ على الْبِغَاءِ إن أرَدْنَ تحَصّداً) [النور: ۳۳]ء فمفهومه أن إكراههن 
ل لوَمَنْ لَمْ يَْتَطِعْ مِنْكُمْ عؤلاً أ 
يَنْكمَ الْمُحخْصَئَاتِ الْمُوْمِنَاتِ فين ما مَلَكَتْ اياڪ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَهُ أَغْلَم یمان 
بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْحِحُوهُنَ بإذْنِ أَهْلِهِنَ4 [النساء: 5 ؟] فأهلهن هم الذين يزوجونهن» فالسيد مالك لأمته 
لرقبتها ومنفعتها ملكا تاماه ولهذا لو قالت: زوجني» وقال: لا أنا أريد أن أتسرَّاكء لا نلزمه بالتزويج» فالمالك له 
أن يزوج إماءه رضين ین أم لم يرضين» لکن على كل حال يجب عليه أن لا يه شق عليهنة» وألا يروجهن مه لا 


يرضينه. 
[مسألة:] للسيد أن يجبر عبده الصغير الذي لم يبلغ على أن يتزوج» فالسيد مع مملوكه كالأب مع أولاده» يزوج 
الصغار من العبيد والمجانين ونحوهم» لكنه أكثر سيطرة من الآب؛ لأنه يزوج الكبار والصغار من النساء 
والثيبات والأبكار. 

[مسألة:] بقية الأولياء من غير الأب لا يزوجون ذكراًء ولا صغيرة دون تسع بأي حال من الأحوالء ولا كبيرة 
عاقلة» ولا بنت تسع إلا بإذنهماء وأما الكبيرة المجنونة فيزوجونها إذا احتاجت إلى النكاح» وكان من مصلحتها أن 
تزوج؛ حتى لا تفسد أخلاقها. 

[مسألة:] الفرق بين الاستئذان والاستئمار» أن الاستئذان أن يقال لها مثلاً: خطبك فلان بن فلان» ويذكر من 
مقئد اا وطالف تة أو هن و الابما ما شاور ن امال رت ا واا 
بك مروف [الطلدق: 15ء وقرلة: إن الملا بأتيرون بك [القصص: 1١١‏ فهي تشاور» وذلك لأا 
عرفت النكاح» وزال عنها الحياء» فكان لا بد من استثمارها. 





المقنع من الشرح الممتع ۷۲٦‏ 


[مسألة:] يجب أن يسمى الزوج المستأذن في نكاحه على وجه تقع قع به المعرفة» فيقال: رجل شاب» كهل» شیخ» 
صفته كذا وكذاء عمله كذا وكذاء حالته المادية كذا وكذاء أما أن يقال: نريد أن نزوجك» فقطء فهذا لا يجوزء 
فربما أنها تتصور أن هذا الزوج على صفة معينة ويكون الأمر بالعكس. 

۳ الولي: يعني أن النكاح لا ينعقد إلا بولي» والدليل على ذلك القرآن والسنة» والنظر الصحيح. 

أما القرآن فقوله تعالى: ولا تُنْكِحُوا الْمُشْركِين حَقٌٍّ يُؤْمِنُوا» [البقرة: ۲۲۰] وقوله: #وَأَنْحِحُوا الايا 
مِنْحكُمْ؛ [النور: ۳۲]ء «وأنكح» فعل متعدٍ يتعدى إلى الغير» والخطاب للأولياء فدل هذا على أن النكاح راجع 
إليهم» ولذلك خوطبوا به» فيكون هذا دليلاً على أن المرأة لا يمكن أن تزوج نفسهاء بل لا بد من أن ينكحها 
غيرهاء وقوله تعالى: لقلا تَعْصُلُوهُنَ أَنْ يَنْكِحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ ذا ترَاصَوًا بَيْتَهُْ بالْمَعْرُوفٍ4 [البقرة: ۲۳۲]ء لقلا 
تَعْصُلُوهُنَ 4 أي: لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف» ووجه الدلالة من الآية أنه لو لم 
يكن الولي شرط) لكان عضله لا أثر له. وني قوله تعالى: #قَلا تَعْصُلُومُنَ أَنْ يَنْكِحُنَ أَرْوَاجَوُنَ4 دليل على أنه 
لا فرق في اشتراط الولي بين الثيب والبكر؛ لأن قوله: #أَنْ يَنْكِحُنَ أَزْوَاجَهُنَ4 دليل على أنبن قد تزوجن من 
قبل» وعلى هذا فنقول: إن الآية دلالتها صريحة على أن الولي شرط في النكاح» سواء في البكر أو في الثيب. أما 
السنة فقوله ك: «لا نِكَاحَ إِلّا وَلِتَ)”*"» و« نافية للجنس» والنفي هنا منصب على الصحة وليس على 
الوجود؛ لآنه قد تتزوج امرأة بدون وليء والنبي ياء ما يخبر عن شيء فيقع على خلاف خبره. وعلى هذا فقوله: 
دلا يِكَاحَ إلا بوي أي: لا نكاح صحيح إلا بولي. وقوله :ُا امْرأَةٍنكِحَتْ بِمَيْر إذِ وَلِيَّا نكاما 
لاد أما النظر فإن المرأة ضعيفة العقل والدين» وسريعة العاطفة» سهلة الخداع» يمكن أن يأتي شخص 
من أفسق الناس ويغرهاء ويحمد نفسه عندهاء ويجعل نفسه فوق الناس» في المال والكمال والأخلاق والدين» 


وهو من أفجر الناس وأرذل الناس» فتنخدع» فكان من الحكمة أن لا تتزوج إلا بولي. فصار النظر مع الأثر يقتضي 


(575١)أخرجه‏ أحمد (5/ 395)؛ وأبو داود (25/١27؛‏ والترمذي (١١١١)؛‏ وابن ماجه (۱۸۸۱). 


(575١)أخرجه‏ الإمام أحمد (5/ ۷٤)؛‏ وأبو داود (۲۰۸۳) والترمذي (۱۱۰۲)؛ وابن ماجه (۱۸۷۹) . 
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أن لا يصح النكاح إلا بولي» وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم وجمهور الأمة» ويستثنى من ذلك النبي بيه فإن 
له آن يتزوج بدون وليء وله أن يتزوج مع وجود الولي لقوله تعالى: #التََىُ 0 بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ شه 
[الأحزاب: 5] كما أن له أن يتزوج بالهبة بدون صداق. 

شروط الولي: 

الأول: التكليف. بأن يكون بالغا عاق فالذي دون البلوغ لا يعقد لغيره» والمجنون لا يعقد لغيره؛ لأنهما 
يحتاجان إلى ولي» فكيف يكونان وليين لغيرهما؟!. 

الثاني: الذكورية» ضدها الآنوثة والخنوثة؛ لأنه إذا كانت المرأة لا تزوج نفسها فكيف تزوج غيرها؟! وعلى هذا 
فالأم لا تزوج بنتها لاشتراط الذكورية» فلو كان لها أم وابن عم» وجاءت تسأل من وليها؟ نقول: ابن عمهاء أما 
الأنثى فلا تكون وليآ. وكذلك الخنثى المشكل لا يزوج» وهذا والحمد لله قليل. 

الثالث: الحرية» فالرقيق لا يزوج ابنته ولو كان من أعقل الناس» وأْسَدٌَ الناس رأياء وأقومهم دينا؛ لأنه هو نفسه 
مملوك لا يستقل بنفسه ومنافعه» فلا يكون ولي على غيره. والصحيح أن ذلك ليس بشرط؛ لأن هذا ليس مالاً أو 
تصرف] مالي حتى نقول: إن العبد لا يملك» ولكن هذه ولاية» فهو أَبّء ومعلوم أن احتياط الأب لابنته أبلغ من أن 
يحتاط لها عمها أو أخوها أو السلطان أو ما أشبه ذلك» فكيف تسلب عنه الولاية مع أبوته ورشده وعقله ودينه؟!. 
الرابع: الرشد في العقدء وهذا من أهم الشروط أن يكون الولي رشيداء والرشد في كل موضع بحسبه» الرشد في 
العقد بأن يكون بصيراً بأحكام عقد النكاح» بصيراً بِالأكْمَاءء ليس من الناس الذين عندهم غِرَّة وجهل» بل يعرف 
الآكفاء ومصالح النكاح» وهذا في الحقيقة هو محط الفائدة من الولاية؛ لئلا نضيع مصالح المرأة. 

الخامس: اتفاق الدين» يعني أن يكون الولي والمرأة دينهما واحد» سواء كان دين الإسلام أو غير دين الإسلام؛ 
وذلك لانقطاع الولاية بين المختلفين في الدين» ويدل على انقطاع الولاية أنه لا يتوارث أهل ملتين» فإذا انقطعت 
الصلة بالتوارثء فانقطاعها بالولاية من باب أولى. 

وهناك ثلاث مسائل: لا يشترط فيها اتفاق الدين: 

الأولى: أم ولد لكافر أسلمت» يعني رجلا كافراً له مملوكة فجامعهاء ثم ولدت منه» فصارت أم ولد لكافرء فلا 
يجوز له بيعها؛ لأنها آم ولدء لكن يزوجها؛ لأنها مملوكته حتى يموت» فإذا مات عتقت» وهذا مبني على القول 
بمنع بيع أمهات الأولاد. والمسألة خلافية. 
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الثانية: أمة كافرة لمسلم» يعني إنسان عنده أمة» وهو مسلم وهي كافرة» فهذا يزوجها؛ لأنه سيدهاء ولا نقول له: 
أنت مسلم وهي كافرة» فتجبر على إزالة الملك؛ لآن السيد أعلى. 

الثالثة: السلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة» المراد بالسلطان الإمام الرئيس الأعلى في الدولة» أو من 
ينوب منابه» والذي ينوب منابه» في وقتنا الحاضر وزارة العدل» ومن ورائها مأذون الأنكحة. فإذا وجد امرأة من 
أهل الذمة ما لها ولي فله أن يزوجهاء مع أنها كافرة وهو مسلم. 

[مسألة:] ظاهر كلام الأصحاب رحمهم الله أن المسلم لا يزوج مَوليته الكافرة» كابنته وأخته وعمته» مع أنه 
أعلى منهم» صحيح أن الكافر لا يزوج موليته المسلمة لا شك» لكن كون المسلم ما يزوج الكافرة» هذا في النفس 
منه شيء» فإن كانت المسألة إجماعاء فالإجماع لا يمكن الخروج عنه» وإن كان في المسألة خلاف» فالراجح 
عندي أنه إذا كان الولي أعلى من المرأة في دينه فلا بأس أن يزوجها؛ لأن هذا ولاية» وإذا كان ولاية» فمن كان 
أقرب إلى الأمانة فهو أولى, فإذا كانت امرأة نصرانية» لها عم نصراني» وأخ نصراني» وأب مسلم» فعلى كلامهم 
يزوجها أخوها أو عمها؛ لأ:هما هما الموافقان لها في الدين» وأما أبوها المسلم فيقال له: اذهب بعيداً مع أننا نعلم 
أن أشد الناس نظراً لمصلحة المرأة أبوهاء ولهذا فالقول الراجح أنه لا يضر اختلاف الدين إذا كان الولي أعلى من 
المرأة» أما العكس فإنه لا يمكن أن يزوج النصراني بنته المسلمة؛ فإن الله يقول: #وَلَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلكافِرِينَ على 
الْمُؤْمِنِينَ سّبيلاً [النساء: »]١4١‏ وإذا كنا نشترط في الولي المسلم العدالة» وهي أخص من الإسلام فاشتراط 
الإسلام أولى. 

[مسألة:] هل يزوج النصراني ابنته اليهودية؟ كلا الدينين باطلان» ولا فرق بين هاتين الديانتين وغيرهما من 
الديانات» إلا ما فرق فيه الشارع» وهو حل نسائهم وذبائحهم» وإلا ففي العبادات هم سواء» فالبوذي الذي يعبد 
إلهه بوذاء كالنصراني الذي يعبد المسيح» من حيث الديانة» أما الأحكام فمعروف أن الله تعالى أعطى فسحة في 
معاملة اليهود والنصارى» أكثر مما أعطى بقية بقية الأديان. 

السادس: العدالة» وهي استقامة الدين والمروءة» فغير العدل لا يصح أن يكون ولياً؛ لآنها ولاية نظرية» ينظر 
فيها الولي ما هو الأصلح للمرأة؟ فيشترط فيها الأمانة» والفاسق غير مؤتمن حتى في خبره» فكيف في تصرفه؟! 


والله عز وجل يقول: #آيا ا آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بني بيو ا [الحجرات: 5]. إذاً الفاسق لا يصح 
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أن يكون ولي على ابنته» وهذه المسألة في الحقيقة لو طبقناها قد لا نجد أحداً يزوج موليته إلا عشرة في المائة. 
وعلى هذا فالمسألة مشكلة جداًء ولهذا يرى بعض الأصحاب رحمهم الله أن العدالة ليست بشرطه وإنما الشرط 
الأمانة أن يكون مرضي وأمين على ابنته» وألا يرضى لها غير كفء» وهذا هو الحق» وكم من إنسان مستقيم 
الظاهر لكن بالنسبة لبنته لا يهمه إلا الدراهم» فيأخذ الدراهم ويزوجها أفسق الناس ولا يهتم» فهذا في الحقيقة لا 
يصلح أن يكون وليآء وخيانته لابتته تنافي عدالته» فالصواب في هذه المسألة أنه لا بد أن يكون الولي مؤتمنّ على 
موليته» هذا أهم الشروط؛ وذلك لأنه يتصرف لمصلحة غيره» فاعتبر تحقيق المصلحة في حق ذلك الغيرء أما 
عدالته ودينه فهذا إليه هوء وكثير من الآباء تجده فاسق من أفسق عباد الله يشرب الخمر ويزني» ويحلق لحيته» 
ويشرب الدخان» ويُعامل بالغش» ويغتاب الناس» وينم بين الناس» لكن بالنسبة لمصلحة بنته لا يمكن أن يفرط 
فيها أبداً. 

[مسألة:] لا تزوج المرأة نفسّهاء ولو أذن لها الولي» فلا بد أن يتولى عقدّ النكاح وليّهاء وأما قوله لا: «الِيّبُْ 
احق بها" فمراده بذلك إذتها في التكاح لا أن تزوج نفسها. وظاهره أن المرأة لا تزوج نفسها ولو في حال 
الضرورة» كما لو كانت امرأة في بلد ليس لها فيه ولي» ولیس فيه سلطان مسلم» لکن يزوجها من كان ذا سلطان في 
محلهاء ولو كان مديراً على مجتمع إسلامي» كإدارات الجمعيات الإسلامية في أمريكا وغيرها. لكن إذا لم يكن 
هناك أحد. كرجل وامرأة هربا من بلادهماء وأثناء الطريق قال الرجل: آنا لا أصبر عن المرأة» فهل أزني بها أو 
أتزوجهاء فهل يكون هو الولي أو هي؟ هي التي تزوج» فتقول: زوجتك نفسي» فيقول: قبلت؛ لأنه الآن ليس 
عندنا ولي شرعي» وإذا لم يكن ولي شرعي فهي أحق بنفسهاء والمسألة ضرورة. 

[مسألة:] لا تزوج المرأة غيرهاء لأا إذا لم تمكن من تزويج نفسهاء فغيرها من باب أولى» وعلى هذا فالأم لا 
تزوج بتتهاء والأخت الكبرى لا تزوج الأخت الصغرىء ولو أن غيرها وكّلّهاء فلو قال الأب للأم: أنا سأسافر 
وفلان قد خطب البنت» فإذا جاء وقت الزواج فزوجيه» أنت وكيلتي» فلا يصح؛ لأن المرأة لا يمكن أن تعقد 
النكاح أبداً. حتى في هذه الحال» مع العلم بأن الزوج معلوم ومرضي عند الولي؛ سداً للباب» وإلا فالعلة في كون 


المرأة ضعيفة» وسريعة العاطفة» وناقصة العقل والدين وما أشبه ذلك منتفية في هذا. 


(TT) 


.)١57١( مسلم‎ هجرخأ)١575(‎ 
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[مسألة:] يقدّم أبو المرأة في إنكاحهاء ثم جدها لأب وإن علاء فيقدم الأقرب فالأقرب» فالجد أولى من الابن في 
هذا الباب» وهنا قدموا الجد على الإخوة الأشقاء» أو لأب. وقوله: «جدها لأب» احترازاً من جدها لأم» فإن 
جدها للأم لا ولاية له» وهو الذي بينه وبين المرأة أنثى» فكل من بينه وبينها أنثى من الأجداد فإنه لا ولاية له. ثم 
ابن المرأة» ثم بنو الابن وإن نزلوا؛ احترازاً من بني البنت فإنه لا ولاية لهم. ثم أخوها لأبوين» ثم لأبء ثم بنوهما 
كذلك» ثم عمها لأبوين» ثم لأبء ثم بنوهما كذلكء إذاً على ترتيب العصبة في الميراث تماماء إلا في مسألة الأب 
والابن فقط» فتقدم الأبوة هنا على البنوة. ثم أقرب عَصَبَةِ نسب كالإرث» فالعم مع ابن العم فالولي العم؛ لأنه 
أقرب» والأخ مع ابن الآخ» فالولي الأخ؛ لأنه أقرب» وعلى هذا فنقول: جهات الولاية في عقد النكاح خمس» 
أبوة» ثم بنوة» ثم أخوة» ثم عمومة» ثم ولاء» فإن كانوا في جهة واحدة قدم الآقرب منزلة» والآقرب هو الذي 
يجتمع مع الآخر قبل المحجوب. فمن بينه وبين الجد ثلاثة أقرب ممن بينه وبين الجد أربعة» وهلم جر فإن 
كانوا في منزلة واحدة فالآقوى» فأخ شقيق وأخ لآب. الولي الأخ الشقيق. ثم أقرب عصبته نسباء أي: عصبة 
المولى المنعم» على ترتيب الميراث؛ فيقدم ابن المولى على أبيه» ثم إن عدم فعصبة المولى نسبا. ثم أقرب 
عصبته ولاءً» وعصبته ولاء» يعني لو كان المعتّق قد أعتقه غيرّه» وليس له عصبة من النسب» فإننا نرجع إلى 
عصبته ولاء وهم الذين أعتقوه. ثم السلطان وهو الإمام أو نائبه» وكان نواب الإمام فيما سبق في هذه المسائل 
القضاة» أما الآن فنائبه وزير العدل» ونائب وزير العدل المأذون في الأنكحة, قال الإمام أحمد: والقاضي أحب 
إلى من الأمير في هذاء وهذا بناء على ما سبق في عرفهم أنهم كلهم نواب للسلطانء أما الآن فليس للإمارة دخل 
إطلاقاء بل ولا للقضاة» فأصبحت مقيدة بناس مخصوصين. فالغالب أا لا تصل إلى هذه الدرجة» يعني لو أنك 
تأمّلت زواجات الناس لوجدت أن المسألة ما تعدو عصبة النسب. وأيهما يقدم مأذون الأنكحة, أو الأخ لأم؟ 
مأذون الأنكحة يقدم على أخيها من أمهاء بل على أبي أمهاء فلو كانت هذه المرأة لها أبو أم قد كفلها منذ الصغرء 
وهو لها بمنزلة الأب» وخطبت فلا يتولى زواجهاء بل يتولى زواجها مأذون الأنكحةء وهذه قد تبدو غريبة عند 
العامة والشرع ليس فيه غرابة. 

[مسألة:] إن عضل الأقرب» أي: إذا منع كفؤاً رضيته» يعني رجلا كفؤاً في دينه» وني خلقه» وني ماله» خطب هذه 
المرأة من أبيهاء أو من أخيهاء ورضيت المرأة به فمنعهاء زوجها الأبعد» فيزوجها أخوهاء أو عمها أو ابن أخيها 
مثلاً؛ وذلك لأنه ليس له الحق في المنع» فهو ولي يجب عليه أن يفعل ما هو الأصلح لموليته» فإذا لم يفعل انتقل 
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الحق إلى غيره. ولكن المشكلة أن الناس لا يجرؤون على هذه المسألة» فتجد الأب يمتنع من تزويج ابنته؛ لأن 
الخاطب لم يعطه ما يرضيه من المهرء فهو عاضلء فلو قلنا لأخيها أو لعمها: زوجهاء قال: لا أقدر أن أتعدى 
الأب» ففي هذه الحال إذا أبى الأقرب» نذهب إلى الأبعد منه» فإذا أبى كل العصبة» وقالوا: ما نقدر» نخشى أن 
تكون فتنة» فيجب على القاضي أن يزوجهاء ولو أن الناس استعملوا هذا وهو شرعي ليس منكراً ‏ لانكفف كثير 
من الشر من هؤلاء الآباء» الذين يعضلون ويبيعون بناتهم بيعآ صريحا. 

[مسألة:] إذا لم يكن الأقرب أهلا للولاية» مثل أن يكون صغيراً أو فاسقاء أو مخالفً في الدين» أو ما أشبه ذلك؛ 
فإن وجود من ليس بأهل كالعدم لا فائدة من وجوده. أو غاب عَيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعدٌ. 
وتقيل العية بالتي لا تقطع إلا بكلفة ومشقة» وهذا يختلف باختلاف الأزمان» ففيما سبق كانت المسافات بين 
المدن لا تقطع إلا بكلفة ومشقة» والآن بأسهل السبلء فربما لا يحتاج إلى سفرء فيمكن يخاطب بالهاتف» أو 
يكتب الأب بالفاكس وكالة ويرسلها بدقائق» فالمسألة تغيرت. وقيده بعض أهل العلم بما إذا غاب غيبة يفوت بها 
الخاطب» يعني مثلاً قال الخاطب: أنا لا أنتظر إلى يومين أو ثلاثة أو عشرة أيام» أو شهرء أعطوني خبراً في خلال 
يوم» وإلا فلا. فبعض العلماء يقول: إذا كانت الغيبة يفوت بها الخاطب الكفء فإنه تسقط ولايته» وني الحقيقة أن 
هذه المسألة تحتاج إلى نظر؛ لأن الأولياء ليسوا على حد سواءء فتزويج ابن العم مع وجود ابن عم أعلى منه» لا 
شك أنه أهون من تزويج ابن عم مع وجود الأب. فالمسألة هنا تختلف باختلاف الأولياء» والذي ينبغي أن يقال: 
إن كانت مراجعته ممكنة فإنه لا يزوّج الأبعد؛ والسبب في هذا أننا لو قلنا بتزويج الأبعد في هذه الحال مع إمكان 
المراجعة؛ لأدى ذلك إلى الفوضىء وصار كل إنسان يريد امرأة يذهب إلى ابن عمها إذا غاب أبوها مثلاً في سفر 
حج» أو نحوه» ثم يقول: زوجني» فيحصل بذلك فوضى ما لها حد. فالصواب أنه يجب مراعاة الولي الأقرب لا 
سيما في الأبوة فلا يُرُوجٍ إلا إذا تعذر. 

[مسألة:] إن زوج الأبعدٌ أو الأجنبئ من غير عذر والأقرب موجود وأهل للولاية فإن النكاح لا يصح؛ لأن قول 
الرسول وَكِ: «إِلّا بوَلِيَ؛» وصف مشتق من الولاية» فيقتضي أن يكون الأحق الأولى فالأولى» وسبق لنا أن كل 
حكم علق على وصف فإنه يقوى الحكم بقوة هذا الوصف فيه. فما دام أنه علق الحكم بالولاية فمن كان أولى 
فهو أحق, ولا حق لمن وراءه مع وجوده وهو أهل» فهذه امرأة لها عم ولها ابن عم فزوجها ابن عمها مع وجود 
عمها في البلد فلا يصح النكاح» أو زوجها القاضي لا يصح.ء ولو زوجها جارها لا يصح من باب أولىء وإذا كان 
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ولاية له؛ لأنه كافر» والعياذ بالله. 
2 

5- الشهادة» أي: أن يشهد على عقد النكاح شاهدان» ودليل ذلك قوله تعالى: #فَإِذًا بَلَغْنَ أَجَلَهُنّ فَأَمْسِكُوهُنٌَ 
بِمَعْرُوفٍ أو فَارِقُوهْنَ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهدُوا ذَوَئْ عَدْلِ ينُم [الطلاق: ۲]. فأمر الله تعالى بالإشهاد على 
الرجعة؛ والرجعة إعادة نكاح سابقء فإذا كان مأموراً بالإشهاد على الرجعة» فالإشهاد على العقد ابتداءً من باب 
أولى؛ لأن المراجعة زوجته» وهذه أجنبية منه» ولحديث: رآ نِكَاحَ إل بول مزشد وَشَاهِدَيٌ غدل لكن 
هذا الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة. وقال بعض العلماء: إنه يشترط إما الإشهاد وإما الإعلان أي: الإظهارء 
والتبيين ‏ ونه إذا وجد الإعلان كفى؛ لأنه أبلغ في اشتهار النكاح» وأبلغ في الأمن من اشتباهه بالزنا؛ لأن عدم 
الإشهاد فيه محظورء وهو أنه قد يزني بامرأة» ثم يدعي أنه قد تزوجهاء وليس الأمر كذلك» فاشتراط الإشهاد لهذا 
السبب» لكن إذا وجد الإعلان انتفى هذا المحظور من باب آولى» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
بل قال: إن وجود الإشهاد بدون إعلان في النكاح في صحته نظر؛ لأن النبي ية أمر بإعلان النكاح» وقال: «أَعْلِنُوا 
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النكاح» > ولان نكاح السر يخشى منه المفسدة حتى ولو بالشهود؛ لان الواحد يستطيع أن يزني والعياذ بالله 
بامرأة» ثم يقول: تزوجتهاء ويأتي بشاهدي زور على ذلك. ومما يدل على أن الشهادة ليست شرطً أن هذا مما 
تدعو الحاجة إلى بيانه وإعلانه» والصحابة 483 لا يمكن أن يتركوا هذا الآمر لو كان شرط)ء ولبيّدوه» ولكان آمرا 
مشهوراً مستفيضاًء ولو كان هذا من الأمور المشترطة لجاء في الكتاب أو السنة على وجه بيّن واضح» فالدليل 
عدم الدليل» فمن قال: إنه يشترط فليأت بالدليل. إذاً بعد النظر في هذاء يتبين لنا أن الإشهاد ليس بشرطء. لكن 
ينبغي الإشهاد ويتأكد, لا سيما في بلادٍ كبلادنا يحكمون بآن الإشهاد شرط؛ لآن هذه المسألة لو يحصل خلاف» 


. موقوف على ابن عباس صا‎ )١١7 /۷( )أخرجه الشافعي في الأم (۷/ ۲۲۲)؛ وعنه البيهقي‎ ١471 


(574١)أخرجه‏ الترمذي (89١٠)؛‏ وابن ماجه (18965). 





المقنع من الشرح الممتع ۷۲۲ 


وترفع إلى المحاكم حكموا بفساد النكاح» وحينئذٍ نقع في مشاكل» فكل مسألة من مسائل النكاح يحتاط فيها 
الإنسان» لا سيما إذا كان فيها موافقة للحكام في بلده. 

فالأحوال أربعة: 

الأول: أن يكون إشهاد وإعلان» وهذا لا شك في صحته ولا أحد يقول بعدم الصحة. 

الثانية: أن يكون إشهاد بلا إعلان» ففي صحته نظر؛ لأنه مخالف للأمر: «أَغْلنوا النكاح». 

الثالثة: أن يكون إعلان بلا إشهاد» وهذا على القول الراجح جائز وصحيح. 

الرابعة: ألا يكون إشهاد ولا إعلان» فهذا لا يصح النكاح؛ لأنه فات الإعلان وفات الإشهاد. 

[مسألة:] لا يصح إلا بشاهدين رجلين عدلين مكلفين. «رجلين» فامرأتان ورجل لا تقبل شهادتهماء ورجل 
وامرأة من باب أولىء وامرأتان كذلك» وأربع نساء كذلك» فلا بد من شاهدين رجلین» ودليله إن صح قوله كة: 
دلا نِكَاحَ إلا بول وَشَاهِدَيٌ عَزْلٍِ)”' *'"» وهذا التعبير يعبر به عن الرجال. «عدلين» أي: مستقيمين دين ومروءة 
ولو ظاهراً؛ لأن الغرض إعلان النكاح. «مكلفين» كلما قلنا: مكلفين» فالمعنى بالغان عاقلان. 

[مسألة:] يصح أن يكون الشاهدان أو أحدهما من الأصول أو من الفروع» وهذا القول هو الصحيح بلا شك؛ 
لآن شهادة الأصول والفروع ممنوعة حيث كانت شهادة للإنسان؛ خشية التهمة» أما حيث تكون شهادة عليه وله 
كما هو الحال في عقد النكاح فلا تمنع» وهو رواية عن أحمد رحمه الله واختارها كثير من الأصحابء وهذه 
المسألة قل من يتفطن لها من العوام» فقد يعقدون وأبو الزوج موجود ويعتبرونه أحد الشهودء وهذا على المذهب 
لا يصح» ولكن الصحيح أنه جائز. 

[مسألة:] ليست الكفاءة ‏ وهي دين ومنصب» وهو النسب والحرية ‏ شرط) في صحت النكاح. «الكفاءة» من 
الكفءء» وهو المثّل في اللغة العربية» والمراد بها هنا أن يكون الزوج أهلاً لأن يُزرّج. «وهي دين» المراد بالدين هنا 
أداء الفرائض واجتناب النواهي» فليس شرطً أن يكون الزوج مؤدياً لجميع الفرائض» مجتنب لجميع النواهي» 
فيصح تزويج الفاسق. والصحيح أن الدين شرط لصحة عقد النكاح إذا كان الخلل من حيث العفاف» فإذا كان 


الزوج معروفاً بالزناء ولم يتب فإنه لا يصح أن يُزوّج» وإذا كانت الزوجة معروفة بالزناء ولم تتب فإنه لا يصح أن 


(79١)أخرجه‏ الشافعي في الأم (۷/ ۲۲۲)؛ وعنه البيهقي (۷/ )١١7‏ موقوف على ابن عباس صا . 





المقنع من الشرح الممتع ا 


تزوج» لا من الزاني ولا غيره. أما إذا كان الزوج يشرب الدخان» والزوجة تستعمل النمص» فهذا يخل بالدين» 
وينقص الإيمان بلا شك» فهل يزوج شارب الدخان» وهل تزوج المتنمصة؟ الظاهر نعم؛ لأننا لا نعلم أن أحداً 
من العلماء اشترط لصحة النكاح أن يكون الزوج والزوجة عدلين» ولو شرط ذلك فات النكاح على كثير من 
الناس» نعم إن كان هناك خيار بين رجل فاسق ورجل مستقيم» فلا شك أن التزويج يكون للمستقيم. «(ومنصب 
وهو النسب» يعني أن يكون الإنسان نسيباء أي: له أصل في قبائل العرب:؛ احترازاً من الذي ليس له أضلء فالتسسب 
ليس شرطاً في صحة النكاح» وعلى هذا فيجوز أن نزوج امرأة قبيلية من إنسان غير قبيلي. «والحرية» كذلك 
الحرية ليست شرط] في صحته» فيجوز أن نزوج الحرة عبداً مملوكاء والممنوع العكس» فلا نزوج الحر أمة إلا 
بشروط ستأتي إن شاء الله أما أن نزوج الحرة عبداً فهذا جائزء وليس شرطا لصحة النكاح أن يكون الزوج حراً. 
فالمهم أن المنصب وهو النسب والحرية ليس شرطاً في صحة النكاح» لكن شرط في لزومه. 

الخلاصة أن الشروط أربعة: تعيين الزوجين» ورضاهماء والولي» والشهادة على المذهبء أو الإعلان على رأي 
كك لاهو شان لم a‏ ا 1د 


بَابُ المُحَرَّمَاتِ في النگاح 

المحرمات: يعني الممنوعات؛ لأن التحريم بمعنى المنع» ومنه حريم البئر» أي: ما دنى منهاء فإنه يَمُنع من 
الإحياء. 

المحرمات قسمان: محرمات إلى بد ومحرمات إلى أمد: والمرجع في التحريم والتحليل إلى الكتاب والسنة» 
فما دل الكتاب والسنة على تحريمه فهو حرام» وما لا فلا. 

المحرمات على التأبيد: خمسة أنواع: بالنسب» وبالرضاعء وبالمصاهرة» وباللعان» وبالاحترام: 

١‏ المحرمات بالنسب: قال الله تعالى: #حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ انالك كُمْ وَبَنَانْكُمْ اراڪ وَعَمَّانُكُمْ 
وَخَالآتْكمْ وَبَنَاتُ ف الأ وات الأّخْتَ» [النساء: “71]» فهولاء سبعة حرام بالنسبء أمهاتكم وإن علون. 


وبناتكم وإن نزلن» وأخواتكم» سواء كن شقيقات أو لآب أو لآم» وما تفرع عنهن» وعماتكم وإن علون» ولا 





المقنع من الشرح الممتع Vo‏ 


نقول: وإن نزلن؛ لأن بنت العمة حلال» وكذلك بالنسبة لبنت الخالة» وبنات الأخ وإن نزلن» وبنات الأخت وإن 
نزلن» فهذه سبع محرمات بالنص والإجماع» ولم يخالف في هذا أحد من أهل العلم. 

۲ المحرمات بالملاعنة: والملاعنة هي التي رماها زوجها بالزنا ولم تقر به» ولم يقم بينة على ما قذفها به» ففي 
هذه الحال إذا طالبت بإقامة حد القذف عليه فله إسقاطه باللعان» فيَحْضِرٌّهما القاضي» ويقول: اشهد على 
زوجتك أربع مرات» وفي الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين» فيحلف أربع مرات» ويقول في الشهادة 
الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم يقول لها: احلفي في تكذيبه» فتحلف بالله أربع مرات إنه لمن 
الكاذبين» وني الخامسة تقول: أنَّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين» فإذا تم ذلك فرق بينهما تفريقا مؤبداًء لا 
تحل له أبداً. 

۳ المحرمات بالرضاع: يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. إذاً عَدَّ المحرمات بالرضاع كما تعد المحرمات 
بالنسب» سواءً بسواء» والدليل على أن الإرضاع مؤثر في تحريم النكاح قول الله تعالى: راا اللا 
َرْضَعْتَكُنْ وَأَخَوَافُكُمْ مِنَ الرَصَاعَة4 [النساء: 77]» فذكرت الآية صنفين أو نوعين» وأكملت السنة الباقي فقال 
النبي لا: يسرم مِنَ الرّضاع ما يحرم ِن الب" .٠‏ 

٤‏ المحرمات بالمصاهرة: المصاهرة: هي الاتصال بين إنسانين بسبب عقد النكاح» فليس هناك قرابة ولا 
رضاع. 

١‏ متى عقد إنسان على امرأة حرم على ابنه أن يتزوجهاء سواء دخل بها آم لم يدخل» حتى لو طلقها قبل الدخول 
أو مات عنها قبل الدخول فهي حرام على ابنه» لقول الله تعالى: ولا تَنْكِحُوا مَا ئَحَحَ آبَاوكُمْ مِنَ النساء إلا 
ما كن تلق إن كان فاع وا اء ا 1اا و يشرط أن ايكون القن متحي لأن ال 
الغير صحيح لا يسمى عقداًء فلو تزوجت امرأة شخصاً بدون ولي والولي كما سبق شرط في التكاح ‏ فالعقد 
فاسد» فلو مات جاز لابنه من غيرها أن يتزوجها؛ لآن العقد غير صحيح» وكلما سمعت في القرآن أو السنة «(عقد» 
فالمراد به الصحيح. 


إذاً يحرم بالعقد الصحيح زوجة أبيه وإن علا. 


(517١)أخرجه‏ البخاري (75555)؛ ومسلم .)۱٤٤١(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۷۳٦‏ 


۲۔ زوجة ابنه وإن نزل» مثل: ابن ابنه» وابن بنته» وابن ابن ابن ابنه... إلخ» وقد اشترط الله تعالى في زوجة الابن 
أن يكون من الأصلاب» فقال تعالى: وليل أَبْتايكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلأَبِكُمْ4 [النساء: 7؟] يعني الذين 
خرجوا من صلب الإنسان» احترازاً من الابن من الرضاع» وهذا هو الراجح. دون بناتهن وأمهاتين: أي بنات 
زوجة أبيه» وبنات زوجة ابنه» ومعلوم أن المراد بنات زوجة أبيه من غير جدته» أو من غير آمه» فلو كان للأب 
زوجة ولها بنت من غيره» وهذه الزوجة ليست آماً لولده» فإنه يجوز أن يتزوج الولد هذه البنت؛ لأنه لا علاقة بينه 
وبينهاء فهي ليست أخته؛ لأا ليست من أمهء ولا من أبيه أيضا. إذاً يجوز أن يتزوج الأب أما والابن بنتهاء 
وكذلك العكسء وفيها تداخل بأن يكون عمّا وخالآ» وابن عم وابن خال» وهي معروفة في الألغاز. 

۳ تحرم أم زوجته وجداتها بالعقد» وبنتها وبنات أولادها بالدخول: أي عقد النكاح الصحيح» فأم الزوجة حرام 
بمجرد العقد. فلو عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول حرمت عليه أمها؛ لأن الله تعالى أطلق فقال: رمَا 
اَم [النساء: ۲۳]ء والمرأة تكون من نسائه بمجرد العقد. 

«وبنتها وبنات أولادها بالدخول» بنتها من فروعهاء وبنات الأولاد يشمل بنات الأبناء» وبنات البنات؛ لأن 
الأولاد إذا أطلقت شملت البنين والبنات» فبنت الزوجة وبنات أولادها لا يُحرّمن على الزوج إلا بالدخول بالأم» 
والمراد بالدخول هنا الوطء يعني الجماع» فلو تزوج امرأة وخلا بهاء ولم تعجبه وطلقها فله أن يتزوج بنتهاء سواء 
كانت من زوج سابق؛ أو من زوج لاحق لقول الله تعالى: #وَرَبَايمُكُمُ اللأت فى حُجُورَكُمْ مِنْ سام اللأتي 
دَخَلْتُمْ ِهِنَّ4 [النساء: 77]. فربيبة الزوج اشترط الله تعالى فيها شرطين: الأول: أن تكون في حجر الزوج. الثاني: 
أن يكون قد دخل بأمها. هذان الشرطان ذكر الله تعالى مفهوم أحدهماء ولم يذكر مفهوم الآخرء فقال: لقن لم 
تَحُونُوا دَخَلْتُمْ بهنّ فلآ جُتَاحَ عَلَيْكُمْ4 [النساء: ۲۳] ولم يقل: وإن لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم 
فصرح بمفهوم القيد الثاني» وهو قوله: لدی دَحَلْتُم بِهِنَّ4 [النساء: 77]» وسكت عن مفهوم الأول» فيستدل 
بهذا على أن القيد الأول غير معتبر؛» وأكثر العلماء على ذلك؛ لأن الله تعالى صرح بمفهوم القيد الثاني» فدل ذلك 
على أن مفهوم القيد الأول غير معتبر. وهذا القول الذي عليه الجمهور هو الراجح أنه لا يشترط في تحريم الربيبة 


على زوج أمها إلا شرط واحدء وهو الدخول بأمها. 





المقنع من الشرح الممتع ا 


[مسألة:] هؤلاء الأربعة يثبت التحريم فيهن بالمصاهرة» فهل يثبت التحريم فيهن إذا كن من الرضاع؟ هذه 
المسألة فيها خلاف: فجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أنه يثبت التحريم بالمصاهرة» وحكي إجماعا 
ولا يصح» فيقولون: إنه يحرم على الزوجة أبو زوجها من الرضاع» وابن زوجها من الرضاع» وعلى الزوج أم 
زوجته من الرضاع وابنة زوجته من الرضاعء واستدلوا بعموم قوله تعالى: لاوَأَحَهَاتُ نِسَابِكُمْ# [النساء: ۲۳] 
والمرضعة تسمى أمآء وبقوله ي ايَخْرُمُ مِنَ الرّضَاعَ ما ب يحرم مِنَ النّسَب70"*'. فقالوا: كما أن أبا الزوج من 
النسب حرام على الزوجة» فيكون أبوه من الرضاع حرام عليهاء وكما أن أم الزوجة من النسب حرام على الزوج 
فأمها من الرضاع أيضاً حرام. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة 
لحديث: ايَحْرُمُ مِنَ الرّضَاع ما يحرم مِنَ النَسَب) فالحديث يدل بمنطوقه على أنه يحرم بالرضاع ما يحرم 
اعا ل ورت على ا بدو بارضا هل يضرم بغي ا اماو ها ا 
ا ا نفسهاء فلو كانت الأم عند الإطلاق تشمل الأم من الرضاع والأم من النسب» 
لم يكن لقوله: مھا كُمْ الاق أَرْصَعْتَكُمْ که فائدة؛ لان مها َّم سبقت في أول الآية» وأيض] الأم من 
الرضاعة لا يصح أن نقول: إنها أم على الإطلاق» بل لا بد من القيد. وعلى هذا فالآية تدل على ما اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وهو الذي نراه ونرجحه أنه لا دخل للرضاع في المصاهرة؛ وذلك لأن لدينا عموم 
ا A‏ 0000 
تفيد العموم» فأي إنسان يقول: هذه المرأة حرام» نقول له: ائت بدليل. وعلى هذا يجوز للرجل أن يتزوج أم 
زوجته من الرضاعة» لكن بعد أن يفارق الزوجة بموت أو طلاق فلا يجمع بينهما؛ لقول الرسول ي يحرم مِنَ 
الرّصَاع مَاءَ يَحْرُمُ مِنَ النَسَب». 

[مسألة:] لو تزوج امرأة ثم بانت منه بعد أن خلا بهاء لكنه لم يجامعها فإنه تحل له بناتهاء وبنات بناتها» وبنات 
أبنائها؛ لأن من شرط تحريم الربيبة ومن تفرع منها أن يدخل بأمهاء وهنا لم يدخل. وكذلك أيضاَ لو أنه طلقها 
فانقضت العدة جاز أن يتزوج ابنتهاء إذا لم يدخل بأمها؛ لاشتراط الدخول. 


(١51١)أخرجه‏ البخاري (75555)؛ ومسلم .)۱٤٤١(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۷۴۸ 


٥‏ المحرمات بالتحريم: ‏ أي: زوجات الرسول كلل قال تعالى: وما گا لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ الله وَل 
كوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ ادا [الأحزاب: 157]» فهن محرمات إلى يوم القيامة» وهذا بالنسبة إلينا انتهى وقته. 
لكنه محرم إلى الأبد. 

المحرمات إلى أمد: وهن المحرمات إلى مدة معينة» أو تغير حال إلى أخرى» فهن محرمات لسبب يزول. 

الأول: الذي يحرم بينهن الجمع وهن ثلاثة أصناف: 

الأختان» والعمة وبنت أخيهاء والخالة وبنت أختها. قال الله تعالى: لوان 3 الأَخْتيْن4. وقال النبي 
بيه ١لا‏ يُجْمَعْ بَيْنَ المَرأة وَعَمتِهَا وََا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَحَالتِهَاا””"*". وإن طُلَقَتْ المرأة وفرغت العدة أبيحت أخت 
الزوجة» وعمتهاء وخالتها. ظاهره أنه ما دامت العدة باقية فهن حرام» سواء كانت العدة عدة بينونة أو لاء ولكن 
الراجح أنه إذا كانت بينونة كبرى فلا حرج؛ لأنه لا يمكن الجمع بينهن» أما البينونة الصغرى والرجعية فلا يجوز 
أن يتزوجهن من كانت عدتها عدة بائن بينونة صغرى أو رجعية. 

[مسألة:] إن تأخر أحد العقدين» فالذي يصح هو الأول» مثل أن يقول: زوجتك بنتي عائشة فيقول: قبلت» ثم 
يقول الأب في نفس المجلس: زوجتك بنتي فاطمة» فيقول: قبلت» فالذي يصح نكاحها عائشة» والثاني لا يصح؛ 
لأنه إنما حصل الجمع بالعقد الثاني» فيكون هو مورد النهي» فاختص البطلان به. وإن وقع العقدان وجهلنا 
السابق» فماذا نصنع؟ نقول: يجب فسخهما جميعاء ولا نقول: يبطلان؛ لأنه ليس عندنا ما يحصل به البطلان» إذ 
البطلان إنما يكون حين يتحقق أنهما وقعا معاء أما الآن فلا ندري» قد يكونان وقعا معء وقد يكون أحدهما 
سابقاء إذاً يجب فسخهماء ويترتب على ذلك أنه يجب نصف المهر لإحداهماء ولو قلنا: باطلا ما وجب 
لإحداهما شيء؛ لأنه عقد باطل ما يوجب المهرء ولا حصل الدخول» حتى نقول: يستقر المهر بالدخول فهذا هو 
الفرق» والذي يتولى فسخهما القاضي» يقول: أقرر فسخ النكاح» فيفسخه ويجب لإحداهما نصف المهر؛ لأنها 
مطلقة قبل الدخول» ومن الذي يجب لها نصف المهر؟ نقول: نقرع بينهما؛ لأنها تدخل في الأموال» فأيتهما وقعت 


(۷۲٤۱)آخرجه‏ البخاري (9١٠0)؛‏ ومسلم .)١508(‏ 
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عليها القرعة يكون لها نصف المهرء ولا عدة على الجميع؛ لأنه لم يحصل دخول. لكن إذا تبين الحال بعد ذلك» 
فإن تبين أنهما وقعا مع فلا مهر عليه ويرد» وإن تبين أن أحدهما هو السابق» فهذا محل نظر عندي» قد نقول: إن 
القرعة كحكم الحاكم» وقد نقول: إن القرعة لتمييز المشتبه» وقد زال الاشتباه فيرد المهر لمن تبين أن نكاحها هو 
الأول. 

الثاني: المعتدة من الغير: فالمعتدة من الغير لا يجوز لأحد أن يتزوجهاء حتى ولو كانت بائنة بينونة كبرى؛ لأنه 
قد تعلق بها حق الزوج الأول» وقد سبق أنه لا يجوز ولا خطبتها على وجه صريح» إنما يجوز التعريض. لكن لو 
تزوج معتدة من غيره؛ قلنا: إن العقد باطل ولا شك؛ لأن الله قال: ولا تَعْزِمُوا عُفْدَةَ التِكاح حى يَبْلْعَ الْكِتَابُ 
أَجَلَّهُ4 [البقرة: ه"؟]. 

الثالث: المستبرأة من غيره: المستبرأة هي من لا يراد منها العدة» وإنما يراد معرفة براءة رحمهاء ومنها على 
القول الراجح المخالعة» فالمخالعة لا يقصد من تربصها أن تعتد» وإنما يقصد العلم ببراءة الرحم» ولهذا قضى 
عثمان ل بأن عدة المخالعة حيضة واحدة وأخبر أنه سنة النبي يا فلو أن أحداً تزوج امرأة مخالعة قبل 
استبرائها فالتكاح باطل. 

الرابع: الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها: الزانية هي فاعلة الفاحشة والعياذ بالله حرام على الزاني وغيره حتى 
تتوب» لقول الله تبارك وتعالى: #الرَّان لآ يكح إِلاً رَانِيَةَ أو مرگ وَالرَانِيةُ لا يَنِكِحْهَا إلا ران أو مُْرِةُ4 
[النور: ۳]ء فالزانية تحرم على الزاني وغير الزاني؛ لأن الله تعالى قال: #وَحَرمَ ذَلِكَ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ .لكن ما الذي 
يدرينا آنا تابت؟ توبة الزانية كغيرهاء إذا علمنا أن المرأة أصبحت نادمة» وظهر عليها أثر الحزن والبعد عن مواقع 
الريب» فهنا نعلم آنا تابت فتحل. وكذلك الزاني لا ينكح حتى يتوب» فالزانية والزاني كلاهما سواء في الآية: 
«الرَان لآ نک إِلاً َانِيَة أو مُشْرِكَةَ وَالزَانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إلا ران أو مُهْرِكُ4. 

الخامس: مطلقته ثلاث حتى يطأها زوج غيره: مطلقته ثلاث حرام عليه بنص القرآنء قال الله تعالى: #الطّلآقُ 
مان ثم قال: قَإِنْ طَلَقَهَاك أي المرة الثالثة لقلا َل لَه مِنْ بَعْدُ حى تنح رَوْجا غَيْرَه4.حتى يطأها ‏ 
أي: يجامعها ‏ زوج غيره» ولا يمكن أن يكون زوجاً إلا بعقد صحيح» وعلى هذا يكون الشرط أن يطأها زوج 
تزوجها بعقد صحيح» حتى يخرج ما لو تزوجها بعقد فاسد» كما لو نوى التحليل؛ لأن نية التحليل تفسد العقدء 
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والدليل على هذا قول الله تعالى: قان > E‏ ع بَعْدُ حَقّ تَنْكِمَ رَوْجًا غَيْرَهُ4 [البقرة: »]۲۳١‏ 
SS‏ ير ا a‏ 
إلا في هذا الموضع» ودليل ذلك قوله: رَوْجًا عَيْرَه4» فلو كان المراد بالنكاح العقد لكان تكراراً بلا فائدة. ولو 
أن الزوج الثاني تزوجها بعقد صحيح» ودخل عليها وباشرهاء ولكن لم يطأهاء فإنها لا تحل للأول» ودليل ذلك 
قصة امرأة رفاعة القرظي ياء فإن رفاعة طلقها ثلاث تطليقات» وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير َلك 


ولكنه ليس عنده قدرة على النكاح» وجاءت تشتكي إلى الرسول و : تقول له: إن رفاعة طلقها وبتَّ طلاقهاء وإنها 


۶ 


تزوجت عبد الرحمن بن الرّبير» وليس معه إلا مثل هدبة الثوب وأشارت بثوبهاء فقال لها النبي بية: «أتريدِينَ أن 
اع ل وماج رن لسن رو لقم انلز عل وم ا ا a‏ 
بد من الجماع» حتى يكون النكاح مراداً حقا. واختلف العلماء» هل يشترط الانتشار وهو قيام الذكر» وهل 
اا را ميس لتحيو ا لد كوه لدي ا 
المشهور من المذهب أنه ليس بشرطء. فإذا حصل الجماع فإنه يحصل ين مدا ند E‏ بعض أهل العلم: لايد من 
الإنزال لقوله عة: «حتى تذوقي عُسَيْلتَهُ ويوق عُسَيْلتكْ). 

السادس: المُحْرِمة حتى تحل: سواء كانت محرمة بعمرة أو بحج» لحديث عثمان بن عفان د أن رسول الله 
کیا قال: ١لا‏ ينك الْمُخْرِمُ ولا ينك ا «حتى تحل» أي: الحل الثاني؛ لأن التحلل الأول لا يبيح 
النكاح» فلو أن رجلا عقد على امرأة بعد التحلل الأول فالعقد حرام» والنكاح غير صحيح؛ لأنها لم تحل بعد فلا 
بد من التحلل الأول والثاني. 

و م ا ا ل 
حل لم كل شَيْءِ | إلا اتسا" فنقول: هو غير محرم لكن النساء مستثناة» والعقد من وسائل استحلال 
النساء» فيحرم بعد التحلل الأول ولا يصح. وقيل: إن عقد النكاح بعد التحلل الأول صحيح وليس حراما؛ لأن 


(۷۳٤۱)آخرجه‏ البخاري (0770)؛ ومسلم .)۱٤۳۳(‏ 


(515١)أخرجه‏ مسلم .)١509(‏ 
(415١)أخرجه‏ الإمام أحمد (5/ 47 ١)؛‏ وابن خزيمة (۲۹۳۷)؛ والدارقطني (۲/ )۲۷١‏ وزاد: «وذبحتم)؛ والبيهقي (5/ 175). 
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المحرم النساء» وهذا عقد. وهذا إحدى الروايتين عن أحمدء واختيار شيخ الإسلام رحمه الله وهو صح أنه لا 
يحرم النكاح بعد التحلل الأول» ولكن نقول للإنسان: احتط لنفسكء المسألة ليست هينة؛ لأنه ربما تقدم على 
النكاح بعد التحلل الأول» ثم بعدئذٍ يوسوس لك الشيطان» ويقول: زوجتك حرام ويدخل عليك شكوكاء فنقول 
له: انتظر حتى تحل؛ لأنك حتى لو عقدت الآن لن تدخل عليها؛ لآن النساء حرام عليك. 

السابع: الكافر بأي نوع كان كفره. لا يحل أن يتزوج مسلمةء ولو كانت فاسقة: والدليل قوله تعالى: #وَلاً 
يد حى يُؤْمِنُواك [البقرة: ۲۲۱] أي: لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنواء وقوله تعالى: #لآ هُنَّ 
ع اواك ن لَهُنَّ4 [الممتحنة؛ ١٠]ء‏ فإذا منع من استدامة عقد الكافر على المؤمنة فابتداؤه من باب 
أولى» أما e es‏ تكون المسلمة تحت زوج كافر» والزوج سيد» قال الله تعالى: 
المي سَيَدَهَا لتَى الاب [يوسف: »]۲١‏ وقال رسول الله َلَهِ: شرا الله في الا نهن عَوَانِ 
ع أي: أسرى. وهل تارك الصلاة كافر أو لا؟ الخلاف في هذا معروف» والصواب أنه كافر فلا يجوز 
أن يزوج بمسلمة» فإن عقد له على مسلمة» فإن نكاح الكافر بالمسلمة باطل بإجماع المسلمين. 

الثامن: المسلم لا ينكح الكافرة ولو كان عبداً إلا حرة كتابية: والدليل قوله تعالى: ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ 
حَقَ يُؤْمِنَ4 [البقرة: .]75١١‏ «إلا حرة كتابية» هذا مستثنى من نكاح المسلم بالكافرة» فيجوز نكاحها بشرطين: 
أن تكون حرة» وأن تكون كتابية وهي اليهودية أو النصرانية» 00 قوله تعالى: #وَالْمُْخْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ 
110 ووا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُم ذا ينمو م ار [المائدة: 15]» قال أهل العلم: المراد 
بالمحصنات هنا الحرائر. وهل المجوسية مثل الكتابية ؟ لاء ليست مثلها مع أن المجوس تؤخذ منهم الجزية» 
ولكنهم يخالفون أهل الكتاب في الذبائح» فلا تحل ذبائح المجوس. ولا تحل مناكحتهم بالإجماع. 

التاسع: لا ينكح حر مسلم أمة مسلمة» إلا أن يخاف عنت العزوبة» ويعجز عن مهر حرة أو تمن أمة: 

فهذه ثلاثة شروط: الأول: أن تكون الأمة مسلمة. الثاني: أن يخاف عنت العزوبة. الثالث: أن يعجز عن مهر حرة 
أو ثمن أمة. والدليل قوله تبارك وتعالى: لوَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْحُمْ طَوْلاً أن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتٍ الْمُؤْمِئَاتٍ فَيِنْ مَا 


(5177١)أخرجه‏ الترمذي )١1777(‏ وابن ماجه (۱۸۵۱). 
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مَلَكْتْ أَيْمَائْكُمْ يِن فََيَاتِكُمُ الْمُؤِْئَاتِ4 إلى أن قال: ذَّلِكَ لِمَنْ حَِى الْعَنتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصِيرُوا خَيْدٌ 
لك [النساء: .]٠١‏ تمن الأمة: هذا الشرط ليس موجوداً في القرآنء لكن اشترطه الفقهاءء قالوا: لأنه إذا كان 
قادراً على شراء الأمة استغنى به عن نكاح الأمةء ولأن نكاحه الأمة يلحقه من العار أكثر مما يلحقه لو اشترى أمة 
وتسرّاهاء ولأنه إذا نكح أمة صار أولاده أرقاء» وإذا تسرى أمة صار أولاده أحراراًء ولهذا قال الإمام أحمد رحمه 
الله: إذا تزوّج الحرٌ أمة رق نصفة يعني صار رقيق]؛ لأن عياله من هذه الأمة يكونون مماليك لسيدها. 

العاشر: لا ينكح عبد سيدته» تحريما إلى أمد؛ حتى يخرج عن ملكها: فما دامت سيدته فإنه لا يحل له أن 
يتزوجهاء فإذا قيل: ما الدليل؟ قلنا: الدليل إجماع العلماءء قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم عليه. وأيضاً المعنى 
يقتضي ذلك؛ لأن السيدة لا يمكن أن تكون مَسودة» والزوج سيد زوجته» فإذا قلنا: إنها سيدته كيف تكون 
مسوطة؟ [ ايكون له الأمر علها هذا تافو وتتافضن أن بكرن الامردمافورا. 

الحادي عشر: لا ينكح سيد أمته: يعني لا يعقد عليها النكاح» وليس المعنى ألا يطأء فإنه يطؤها بملك اليمين؛ 
لأن الله جعل ملك اليمين قسيماً للنكاح فقال: «إلاً عل أَرْوَاجِهمْ م أَوْمَا مَلَگث أَيْمَانهُهْ4 [المؤمنون: ا 
ا 0 
وأيضاً فإن وطأه إياها بملك اليمين أقوى من وطته إياها بالعقد؛ لأن ملك اليمين يحصل به الملك التام» فيملك 
عينها ومنافعهاء والنكاح لا يملك إلا المنفعة التي يقتضيها عقد النكاح شرعاً أو عرفء فهو مقيد. 

[مسألة:] للحر نكاح أمة أبيه» بشرط ألا يكون الأب قد جامعها؛ فإن جامعها الأب فإنها لا تحل للابن؛ لأنها مما 


) 4170 
¢ 


نكح أبوه. مثال ذلك: رجل له أب غني وعند أبيه جَوارِء فأراد هذا الابن أن يتزوج واحدة منهن» يجوز بالشروط 
السابقة في نكاح الأمة؛ لأنها داخلة في عموم الآية: #مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُوْمِئَاتَ» [النساء: 75]» وفي عموم قوله: 
E‏ الك ناوا ذَلِكُمْ4 [النساء: 5 7]. وللأب أن يتزوج أمة ابنه إذا تم في حقه شروط جواز نكاح الإماء. 
[مسألة:] يجوز للحرة أن تنكح عبد ولدهاء ولا حرج فيه؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى: واج لقنا 
وَرَاءَ دَِكُمْ4 [النساء: 5 7]» وقد سبق أنه لا يجوز للحرة أن تتزوج عبدهاء وقلنا: إن الدليل على ذلك الإجماع 


.)1750( )أخرجه البخاري (00857)؛ ومسلم‎ ١4171 
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والتضاد, أما هنا فلا إجماع ولا تضادء فالصواب إذاً أن للحرة أن تنكح عبد ولدهاء وأولادها منه يكونون أحراراً 
تبعا لها. 

[مسألة:] امرأة حرة رَوْجُها عَبْدٌ لرجلء فاشترته فينفسخ النكاح؛ لأحا لها اقن هي ولف يدق وا ليد ةلا 
تنكح عبدهاء فإذا امتنع ابتداء النكاح امتنع دوامه. وبالعكس: لو أن حراً أراد أن يتزوج أمة» وهو ممن يحل له 
نكاح الإماء» فتزوجهاء ثم اشتراهاء فينفسخ النكاح؛ لأنه لما اشتراها ملكهاء فورد العقد الأعلى على العقد 
الآدنى» فانفسخ العقد الأدنى» وصارت تحل له بملك اليمين. فالضابط: كل امرأة يحرم أن تعقد عليها يحرم أن 
تطأها بملك اليمين» إلا الأمة الكتابية. فأخت الزوجة يحرم عقد النكاح عليهاء فيحرم أن تطأها بملك اليمين» 
أي: لو كان إنسان له زوجة حرة ولها أخت مملوكة» فاشترى أختها المملوكة» فالشراء صحيح» لكن لا يطؤها ما 
دامت أختها عنده» حتى يحرمهاء إما بطلاق أو فسخ أو غير ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يجمع ب بين الأختين في العقده 
فلا يجوز أن يجمع بينهما في ملك اليمين. «إلا أمة كتابية»؛ فالأمة الكتابية يجوز وطؤها بملك اليمين» مع أنه لا 
يجوز وطؤها بعقد النكاح؛ لأنه سبق لنا أنه يشترط لجواز عقد النكاح على الأمة أن تكون مؤمنة لقوله تعالى: 
#مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِئَاتِ» [النساء: ١۲]ء‏ فنكاح الأمة المؤمنة جائزء ونكاح الأمة الكافرة غير جائز» ووطء 
الأمة الكتابية يجوز بملك اليمين» والدليل عموم قول الله تعالى: «إلاً عَلَ أَْوَاجهمْ ] أَومَا مَلَگث أَيْمَائْهُْ4 
[المؤمنون: 7]. وعلم من قولنا: «أمة كتابية» أن الأمة غير الكتابية لا تحل بملك اليمين» » فلو اشترى الإنسان أمة 
وثنية» فإنه لا يحل له أن يطأها. لكن هذا خلاف ظاهر القرآن» وهو قول ضعيف» والصواب أن الأمة المملوكة 
وطؤها حلال» سواء كانت كتابية» أم غير كتابية» وليس في كتاب الله عز وجل اشتراط أن تكون من ملكت كتابية» 
والآيات واضححة عإلاً عل ازو جه أَوْ مَا ملكت أَيْمَانّهُهْ4 فمن يُخْرج نوعا من الإماء عن هذا العموم فعليه 
روي ل عقن مس هار نيع لسار لس E e‏ 
الكتابية من الإماء لا يحل وطؤهاء ولكن هذا الإجماع غير صحيح. 

[مسألة:] من جمع بين محلَّلةٍ ومحرمة في عقدٍ فإنه يصح فيما يصح العقد عليه» ويبطل فيما لا يصح» هذا هو 
المذهب وهو الصحيح؛ لأن العلة في أحدهما تقتضي الصحة وفي الآخر تقتضي البطلان» فيجب العمل بها. 





المقنع من الشرح الممتع كا 


الثاني عشر: لا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره: والخنثى المشكل في باب النكاح: من له آلة ذكر وآلة 
یمیزه» أذكر هو أو أنثى؟ فهذا لا يصح أن يتزوج» فيبقى هكذا لا يتزوج إلى أن يتبين أمره؛ فإذا تبين أمره» فإن كان 


من الذكور تزوج الإناث» وإن كان من الإناث تزوجه الذكور» فهذا حرام إلى أمد» حتى يتبين أمره. 


بَابُ الشّرُوطٍ وَالمْيُوبٍ في التّكَاح 
الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح» من أربعة أوجه: 
أولآً: أن شروط النكاح من وضع الشارع» فالله سبحانه وتعالى هو الذي وضعها وجعلها شروطاء وأما الشروط 
في النكاح فهي من وضع العاقد» وهو الذي شرطها. 
ثانيً: شروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح» أما الشروط فيه فلا تتوقف عليها صحته» إنما يتوقف عليها 
لزومه» فلمن فات شرطه فسخ النكاح. 
ثالثا: أن شروط النكاح لا يمكن إسقاطهاء والشروط في النكاح يمكن إسقاطها ممن هي له. 
رابعآ: شروط النكاح لا تنقسم إلى صحيح وفاسدء والشروط في النكاح تنقسم إلى صحيح وفاسد. 
[مسألة:] اعلم أن الشروط في النكاح يعتبر أن تكون مقارنة للعقد. أو سابقة عليه» لا لاحقة به» فمحلها إما في 
صلب العقد أو قبله لا بعده» في صلب العقد مثل أن يقول: زوجتك ابنتي هذه على أن لا تتزوج عليهاء فهذا مقارن 
للعقد» والشرط السابق أن يتفق هو وإياه حين خطبها منه أن لا يتزوج عليهاء فهذا الشرط مع كونه سابقً للعقد. 
لكنهما اتفقا عليه فيعتبر؛ لأن العقد الذي حصل مبني على ما سبق من الشروط. 
الشروط في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيحة» وا م و فاش منسيدة: 
الأول: الشروط الصحيحة: إذا اشترطت امرأة أن لا يتسرى عليها زوجهاء فقبل فإن هذا يجوز؛ لآن حق الأمة لم 
يوجد بعد» فلم تعتدٍ على أحدء أو اشترطت أن لا يتزوج عليها فإن هذا يجوز. وإذا قال الأب: آنا أزوجك بنتي» 
لكن بشرط ألا تخرجها من بيتي فيصح؛ وذلك لأنه هو الذي أسقط حقه. وليس في ذلك عدوان على أحد. لكن 
يجوز فيما بعد أن يسألها إسقاط هذا الشرط» ولو بعوض على القول الراجح. أو ألا يفرق بينها وبين أولادهاء 


فهذا أيضاً شرط صحيح. كذلك أيضاً إذا شرطت أن ترضع ولدها الصغير وقبل بهذا يلزمه؛ لأن هذه كلها أقصى 





المقنع من الشرح الممتع كك 


ما فيها أنها إسقاط لكمال الاستمتاع من الزوج» وهو الذي رضي بذلك وأسقط حقه. أو زيادة في مهرها والتزم 
الزوج بذلك» فالشرط صحيح» ولا مانع. فإن خالف هذه الشروط. فلها الفسخ. وإذا قلنا: لها الفسخ» فالصواب 
أن لها أن تفسخ بدون إذن الحاكم؛ لأن هذا شرط لا اختلاف لها فيه» وقد امتنع من عليه الشرط من التزامه به» فلا 
حاجة للحاكم؛ لأننا نحتاج إلى الحاكم في الفسوخ التي فيها الخلاف. 

الثاني: الشروط الفاسدة المفسدة: 

١‏ نكاح الشغار» لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر كلكا أن النبي بي نبمى عن نكاح الشغار» وفسّر 
الشغار بأن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما"* "© وأما التعليل فمن ثلاثة أوجه: أولاً: 
ال اا بوجي لتق ل وا د ل بل ل 
قوير قور انان O‏ الحكا ها 7ه دَلِكُمْ أَنْ ك تَبْكَهُوا بِأَمْوَالِكُمْ4 [النساء: 5) يعنى 
اساي ري ا ع ير 
الحال عادت منفعة الصداق إلى غير المرأة» فعادت إلى الوليء والله تعالى يقول: #وَآتُوا النساء صَدَفَاتِهِنَ 
ْلَه [النساء: 4] أي: عطية بلا تقصير» فأضاف الصداق إليهن» وأمر بإعطائهن إياه نحلة» وهنا ما أعطينا هذه 
المسكينة صداقا. ثالشا: أن هذا فيه غالبا مخالفة الأمانة ومجانبتهاء فإن الإنسان إذا كان يحصل له فرج امرأة 
بفرج موليته غفل عن مقتضى الأمانة» وهي اختياره الكفء لهاء وصار لا يهمه إلا من يحقق له رغبته» أما أن 
يكون صالح أو طالحاً فلا يهمه. «ولا مهر بينهما» مفهومه أنه إن كان بينهما مهرٌ صح العقد» وظاهره سواء كان 
المهر قليلا أم كثيراً. والصحيح التفصيل» وهو أنه إذا كان المهر مهر مثلها لم ينقص» والمرأة قد رضيت بالزوج 
وهو كفء لهاء فإن هذا صحيح؛ لأنه ليس هناك ظلم للزوجات» فقد أعطين المهر كاملا وليس هناك إكراه» بل 
غاية ما هنالك أن كل واحد منهما قد رغب ببنت الآخر فشرط عليه أن يزوجه. لکن وإن قلنا: إن هذا صحيح من 
حيث النظرء فإنه لا ينبغي فتح الباب للعامة؛ لن الإنسان الذي ليس عنده خوف من الله إذا كان يهوى أن يتزوج 


ببنت هذا الرجل» فهي وإن كرهت الزوج فيجبرهاء فسد الباب في مثل هذا الوقت أولىء وأن يقال: متى شرط أن 


(517١)أخرجه‏ البخاري (7١١0)؛‏ ومسلم .)١515(‏ 





المقنع من الشرح الممتع كد 


يزوجه الآخر فإنه يجب فسخه درءاً للمفسدة» أما من حيث المعنى ومن حيث النظرء فإن ظاهر الأدلة يقتضي أنه 
إذا وجد مهر العادة» والرضاء والكفاءة فلا مانع. 

ل ا 
تعالى: #الطلاق مَرَّتَانِ4» ثم قال: کیان طلقهاقلاً تل لذ ين بعد حق :تنكم روجا غ4 [البقرة: + 0]ء 
فجاء رجل فتزوجهاء لكن اشترط أهل الزوجة عليه أنه متى حللها للأول طلقهاء فوافق على هذا الشرطء فهذا 
الشرط فاسد مفسد؛ لأنه نكاح غير مقصود» وقد قال النبي كلا «إِنَّمَا اعمال بالئيّاتِ وما ِكل امْرِي ما 
تَوّى» " والنكاح يراد به الدوام والاستمرارء وهذا لا يراد به ذلك؛ ولهذا سماه النبي عَل: باليس 
الْمُسْتَعَارِ)7”**' 2 فهو كرجل استعار تيس ليبقى عنده في غنمه ليلة» ثم ينصرفء وهو جدير بأن يسمى بهذا الاسم؛ 
لأنه ما أراد بهذا النكاح البقاءء ولا العشرة» ولا الآولاد» وإنما أراد جماع يحلها به للأول فلا يصح؛ ولأن 
الرسول ية لعن المحلّل والمحلّل له" فالمحذّل؛ لأنه والعياذ بالله اتخذ آيات الله هزواً» فالنكاح يراد للبقاء 
وهذا لم يرده للبقاء» والمحلّل له إن كان عالما فملعون» أما إن كان ليس بعالم فليس بملعون» لكن إذا علم فلا 
يجوز أن يتزوجها؛ وذلك لأن النكاح الثاني غير صحيح, ولا بد أن يكون النكاح صحيحاً حتى تحل للأول» فهو 
ليس نكاحاً شرع فلا يؤثر ما يؤثره النكاح الصحيح» وعلى هذا فلا تحل للأول ولا للثاني» أما الثاني فلأن عقده 
عليها غير صحيح» وأما الأول فلأها لم تنكح زوج غيره في الواقع. وإن نواه الزوج الثاني بلا شرط فلا يصح 
أيضاء أي: نوى الزوج الثاني أنه متى حللها للأول طلقهاء فإنها لا تحل للأولء والنكاح باطل» والدليل أن هذا 
نوى التحليل فيكون داخلاً في النهي أو في اللعن» وقد قال النبي كَلِه: (إنَمَا الْأَعْمَالُ بالبيّاتِ وَإِنَمَا لكل ام مُرئ ما 
نَوَى). 

۳ النكاح المعلق: وله أربع صور: الأولى: إذا جاء رأس الشهر وهذا تعليق محض.ء الثانية: إذا رضيت أمهاء 
فهذا تعليق بفعل الغير» الثالثة: تعليق الطلاق» الرابعة: إذا وقته بمدة» أي: وقّت النكاح. الأولى: إذا قال: زوجتك 


(51١)أخرجه‏ البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷). 
(58١)أخرجه‏ ابن ماجه .)١975(‏ 


(1١)أخرجه‏ أحمد /١(‏ 87)؛ وأبو داود (175١7)؛‏ والترمذي (9١١١)؛‏ وابن ماجه .)١970(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ا 


إذا جاء رأس الشهرء فهذا تعليق محضء والمذهب لا يصح؛ لأنه يشترط تنجيز العقد» فلا يصح معلقا. 
والصحيح أن في ذلك تفصيلاء فإن كان مجرد تعليق» فالقول بعدم صحة العقد صحيح» أما إن كان التعليق فيه 
غرض مقصود فالنكاح صحيح. الثانية: إذا قال: زوجتك إن رضيت أمهاء فقال: قبلت» فرضيت أمهاء فالنكاح لا 
يصح بناءً على ما سبق» من أن النكاح المعلق على شرط يقع فيه القبول قبل الإيجاب. وقال بعض آهل العلم: إنه 
يصح؛ لأنه وإن كان تعليق لکن له معنى» وهو رضا الأم» فإن رضا الام بزواج ابنتها له شأن كبير في إصلاح ما بين 
الزوجة والزوج» ولذلك بعض النساء تفسد بنتها على زوجها إذا لم ترضه. فالقول الراجح في هذه المسألة: أنه 
جائز أن يقول: زوجتك إذا رضيت أمها؛ لأن في ذلك غرضً صحيحاًء ولآن مدته الغالب أنها تكون قليلة. الثالثة: 
زوجتك بتني ليلة الثلاثاءء لكن صباح الأربعاء طَلَقّهاء فإن هذا لا يجوز؛ لأنه وقته ولم يأتِ في الشرع أن التكاح 
يراد للطلاق. الرابعة: إذا وقته بمدة. هذه هي القاعدة العامة يعني إذا وقته بمدة بطل النكاح في كل المسائل» بأن 
قال: زوجتك ابنتي لمدة شهرء أو شهرين» فهذا الشرط فاسد مفسد» وهو ما يسمى بنكاح المتعة» وسمي بذلك؛ 
لأن المراد به التمتع هذه المدة فقط. ولو قال: زوجتك بنتي ما دمت في هذا البلد» أو ما دمت تدرس في الجامعة 
فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا هو المتعة» سواء قيدها بزمن معين محدد» أو بحال معينة للزوج. فالقاعدة إذاً كل نكاح 
موقت بعمل» أو زمن فإنه نكاح متعة لا يجوز. 

[مسألة:] لو نوى المتعة بدون شرط» يعني نوى الزوج في قلبه أنه متزوج من هذه المرأة لمدة شهر ما دام في هذا 
البلد فقط» فهل نقول: إن هذا حكمه حكم المتعة أو لا؟ في هذا خلاف» فمن العلماء من قال: إنه حرام وهو 
المذهب لأنه في حكم نكاح المتعة؛ لأنه نوا وقد قال النبي كَلِ: «إِنّمَا الْأَعْمَالُ بالئيّاتِ وَإِنّمَا ِكل امْرِئ مَا 
E‏ وهذا الرجل قد دخل على نكاح متعة مؤقت» فكما أنه إذا نوى التحليل وإن لم يشترطه صار حكمه 
حكم المشترط» فكذلك إذا نوى المتعة وإن لم يشترطها فحكمه كمن نكح نكاح متعة» وهذا القول قول قوي. 
وقال آخرون: إنه ليس بنكاح متعة؛ لآنه لا ينطبق عليه تعريف نكاح المتعة» فنكاح المتعة أن ينكحها نكاحاً مؤقتا 
إلى أجل» ومقتضى هذا النكاح المؤجل أنه إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح» ولا خيار للزوج ولا للزوجة فيه؛ لأن 
النكاح مؤقت يعني بعد انتهاء المدة بلحظة لا تحل له هذه المرأة» وهو أيضاً ليس فيه رجعة؛ لأنه ليس طلاقاً بل 


(585١)أخرجه‏ البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷). 





المقنع من الشرح الممتع شيك 


هو انفساخ نكاح وإبانة للمرأة» والناوي هل يُلزم نفسه بذلك إذا انتهى الأجل؟ الجواب: لا؛ لأنه قد ينوي الإنسان 
أنه لا يريد أن يتزوجها إلا ما دام في هذا البلدء ثم إنه إذا تزوجها ودخل عليها رغب فيها ولم يطلقهاء فحينئٍ لا 
ينفسخ النكاح بمقتضى العقد» ولا بمقتضى الشرط؛ لأنه ما شرط ولا شرط عليه» فيكون النكاح صحيحاً وليس 
من نكاح المتعة. والذي يظهر لي أنه ليس من نكاح المتعة» لكنه محرم من جهة أخرى» وهي خيانة الزوجة 
ووليهاء فإن هذا خيانة؛ لن الزوجة ووليها لو علما بذلك ما رضيا ولا زوجاه» ولو شرطه عليهم صار نكاح متعة» 
فنقول: إنه محرم لا من أجل أن العقد اعتراه خلل يعود إليه» ولكن من أجل أنه من باب الخيانة والخدعة. 
[مسألة:] إذاا* شتّرط أن الطلاق بيد المرأة» فهل هذا جائز؟ قال الرسول 5لا: ما رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقَل وَدِينٍ 
ا الرّجَلٍ الحَازم من إِخْدَاكُنَ > فهل يمكن أن نجعل عقدة النكاح الذي هو من أشرف العقود. 
وأعظمها خطراً بيد امرأة ناقصة؟! فلا يجوز هذا أبدأ» لكن يجوز شرط الخيار لغرض مقصود» مثل أن تقول: إن 
طاب لي المسكن فالنكاح باق» وإلا فلي الخيار» فإن تبين أن المسكن غير طيبء إما لسوء العشرة مع والدي 
الزوج» أو مع إخوانه» أو أن الزوج رجل شحيح» فلها الخيار» أما مجرد أن لي أن أطلقك» فهذا لا ينبغي» لأن 
الطلاق لمن أخذ بالساق» وهم الرجال. 


(QAT) 


f 
فصل‎ 
الثالث: الشروط الفاسدة الغير مفسدة:‎ 
[مسألة:] إذا شرط الزوج أن لا مهر لها عليه» فعلى المذهب يصح النكاح دون الشرط» فشرط عدم المهر فاسد‎ 
غير مفسد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن شرط عدم المهر فاسد مفسد؛ لأن الله يقول: اوأجل‎ 
تلك أن كنا تبْتَهُوا بأَمْوَالِكُمْ4 [النساء: 5 ؟]» فقيد النكاح بابتغاء المال» يعني أن تطلبوا النكاح‎ 
بأموالكم التي تبذلونهاء ولو قلنا بصحة النكاح مع شرط انتفاء المهر لكان هبة» والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ‎ 
والهبة لا تصح إلا للرسول بيا ولأن النبي يي لم يزوج الرجل الذي طلب منه أن يزوجه الواهبة نفسها لرسول‎ 


(487١)أخرجه‏ البخاري (5 ١‏ 7)؛ ومسلم (60). 
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الله 4&4 إلا بمهرء حتى انتهى إلى أن يكون مهرها أن يعلمها ما معه من القرآن» وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو 
الصحيح. أما المذهب فيرون أن الشرط ليس ؛ بصحيح» وأما النكاح فصحيح» وحينئذ يجب لها مهر المثل. 
[مسألة:] إذا اشترط الزوج أن لا ينفق عليهاء ومعلوم أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته إذا عقد عليها 
وتسلمهاء فإذا اشترط ذلك فقبلت» فالنكاح صحيح؛ لأن هذا لا يعود إلى نفس العقد» ولكن الشرط غير صحيح؛ 
لأنه يخالف مقتضى العقد. لقول النبي كَلُِ: 'وَلَهُنَّ عَلَيكُمْ رِزْفَهُنَ وَكِسْوَنَهُنَ بالْمَعْرُوفِ***". ذكر هذا في 
خطبة حجة الوداع» فإذا أسقط النفقة كان مخالفً للحديث. وأما التعليل فهو أن هذه المرأة أسقطت حقها قبل 
ثبوته؛ لأن النفقة تثبت بعد العقد» وهذه أسقطتها قبل ثبوتها فلا يصح. ولو أنه بعد العقد رأت الزوجة أن زوجها 
سوف يطلقهاء وخافت أن يطلقهاء فقالت له: أبقى عندك بلا نفقة» فوافق» فإن هذا يجوز؛ لأنه إسقاط للحق بعد 
ثبوته» لكنهم قالوا رحمهم الله: لو عادت فطالبت وجبت لها النفقة؛ لآن المستقبل لها الحق أن تطالب به» فالنفقة 
تتجدد» وهذا صحيح إلا إذا وقع ذلك على وجه المصالحة» بأن خيف الشقاق بين الزوجين ثم تصالحا على أن 
لا نفقة» فهنا لا تلزمه النفقة؛ لأن هذا فائدة المصالحة. 

[مسألة:] إن اشترط أن يقسم لها أقل من ضرتهاء مثل رجل تزوج امرأة على امرأة سابقة وهي الضرة» وسميت 
ضرة لكثرة المضارة بينها وبين الزوجة الأخرى في الغالب» فإذا شرط أن يقسم لها أقل من ضرتبهاء فالمذهب لا 
يصح» والصحيح أنه يصح. فإذا قال: أنا عندي زوجة سأعطيها يومين وأنت يوماًء فرضيت بذلك فلا مانع» فهذه 
سودة بنت زمعة ا وهبت يومها لعائشة كا فأقرها النبي وَل" . فإن شرطت هي أن يقسم لها أقل من 
براح اا مع ور ا ا ا 
امْرَآَنَانِ قَمَالَ إِلَى إِحَدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَهُ لكاي ولأنه يتضمن ظلماً على الضرة» فالضرة تقول 

بد أن تساويني بها؛ لأنه بذلك يكون مسقطاً لحق الزوجة القديمة» وهو لا يملك إسقاط حقهاء فإذا رضيت 


(585١)أخرجه‏ مسلم (۱۲۱۸). 
(585١)أخرجه‏ البخاري (59095). 


(587١)أخرجه‏ أحمد (۲/ 5177 7)؛ وأبو داود (۲۱۳۳)؛ والترمذي (51١١)؛‏ والنسائی (۷/ 57)؛ وابن ماجه .)١959(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ا 


[مسألة:] إن شرط الزوج في النكاح الخيار» وشرط الخيار ينقسم إلى قسمين: أن يكون من الزوجة على الزوج» 
وأن يكون من الزوج على الزوجة. فإذا كان من الزوجة على الزوج كامرأة خطبها إنسان» فقالت: لي الخيار لمدة 
شهرء فالشرط فاسد على المذهب؛ لأن النكاح يقع لازماء فيكون شرط الخيار فيه منافي] للعقد فلا يصح. 
والصحيح أنه يصح إذا شرطت الخيار لها؛ لأن لها في هذا غرضاً مقصوداًء فقد يكون هذا الرجل مشهوراً بسوء 
الخلق» أو أهله مشهورين بسوء الخلق» فتقول: لي الخيار إن جاز لي المقعد وإلا فلي الفسخ» فإذا رضي بذلك» 
فالصحيح أنه لا مانع. وإذا شرط هو الخيار فالمذهب أنه لا يصح؛ لأن الزوج يستغني عن شرط الخيار بملك 
الطلاق» فالزوج له أن يفسخ إذا شاء طلق» وانتهى الموضوع وزال الإشكال» وعلى هذا فلا يصح شرط الخيار 
للزوج اكتفاء بملكه الطلاق» ويمكن أن يقال: إن له الخيار إذا تبين أنه مغرور بهاء ويرجع بالمهر على من غر 
ولكن يقال: هذه مسألة ثانية» هذه المسألة الأخيرة فيما إذا شرطها على صفة فبانت دونهاء أما الخيار الذي نحن 
بصدده فهو الخيار المطلق» الذي ليس سببه فوات صفة مطلوبة» أو وجود صفة غير مرغوبة» وقد يقال أيض] بأن 
هذا الخيار للزوج ربما يستفيد منه فيما إذا طلق قبل الدخول. فإنه يكون عليه نصف المهرء فإذا شرط الخيار 
وطلق قبل الدخول» أو اختار الفسخ مثلا فإنه في هذه الحال ليس عليه شيء من المهر» فهو يستفيد من شرط 
الخيار إذا اختار قبل الدخولء أما بعد الدخول فإن لها المهر بما استحل من فرجهاء فلا يستفيد شيئا» نعم يستفيد 
بأنه إذا فسخ لا يحسب عليه من الطلاق» وحينئظٍ نرجع بعد هذه المناقشات إلى تصحيح الخيار للزوج وللزوجة» 
وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: إنه يصح شرط الخيار له ولها أيضا. 

[مسألة:] إن قال: أنا سأتزوجها على ألف ريال» على أني إن جئت بالألف على رأس سنة ألف وأربعمائة 
وخمسة» وإلا فلا نكاح» المذهب: هذا الشرط لا يصح؛ وعللوا ذلك بأنه يشبه الخيار» ولا خيار في النكاح» مع 
أنهم قالوا في البيع: يجوز أن يقول: إن جئتك بالثمن في وقت كذاء وإلا فلا بيع بيننا؛ لأنه تعليق فسخ» وهنا 
يقولون: إنه لا يصح» وقد قال النبي كلاة: «إن اح الشروط أن وفوا بوه اشحلا بوك0 ات 
أنه يجوزء وأنه إذا مضت المدة انفسخ النكاح» ولكن هل يثبت المهر؟ نعم» إذا حصل الدخول» فإذا وجدت 
مقرّرات المهر استقر المهرء وإن قالوا: لا يمكن أن تدخل إلا أن تسلم المهرء فلهم ذلك. 


(۸۷٤۱)آخرجه‏ البخاري (۲۷۲۱)؛ ومسلم .)١518(‏ 
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[مسألة:] إن شرط الزوج أنها مسلمة فبانت كتابية فله الفسخ. وعلم من هذا أنه إذا لم يشترط أنها مسلمة فبانت 
كتابية فلا فسخ له كإنسان تزوج امرأة وهو يعتقد نها مسلمة» ولما دخل عليها وإذا هي نصرانية» أو يهودية فليس 
له الفسخ؛ لأنه ما شرط أنها مسلمة» لكن لاحظ أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي» فإذا كنت في بلد أهله 
مسلمون» وعند الزواج قال: زوجتك بنتي فلانة» فقلت: بشرط أنها مسلمة» لقال الولي: تتهم بناتي بأنمن 
كافرات؟! فإذا كان في بيئة هلها مسلمون فلا يحتاج أن يشترط أنها مسلمة؛ لأنه معروف أنها مسلمة» فلو تبين أنها 
غير مسلمة فله الفسخ» ولا إشكال. وإذا تبين أنها كافرة غير كتابية» فالنكاح من أصله فاسد» كأن يتبين أا لا 
تصلي» وهذا ربما يقع» فالنكاح فاسد من الأصل» ولا يجب به مهر» سواء علم قبل الدخول أو بعده» لكن إن كان 
بعد الدخول تعطى المهر لوطئه» ويرجع على من غرّه. 

[مسألة:] إن شرطها بكرا فبانت ثيب فله الفسخ» ويرجع على من غره. وعلم من كلامه أنه إذا لم يشترط أا بكر 
فلا فسخ له» حتى ولو علم أنها لم تتزوج من قبل؛ لأنه ربما ما تزوجت لکن زالت بكارتهاء إما بزنا إكراها. 
والعياذ بالله» أو بعبثها هي في بكارتها حتى زالت» أو بسقوطها على شيء» المهم أنها قد تزول البكارة وإن لم 
تتزوج» وعلى هذا فإذا تبين أنها غير بكر فلا خيار له؛ لأنه لم يشترط» ولو ظن أنها بكر ظنا فقط» فليس له الخيار» 
ولكن إذا لم تتزوج فالأصل البكارة» ولو قيل: بأن هذا شرط عرفي لكان له وجه» وإذا أردت أن تعرف أن هذا 
القول فيه ضعف» فتصور لو أن أحداً قال: زوجتك بنتي» ومعروف أنها ما تزوجت» وقال: بشرط أنها بكر فماذا 
تكون حال الولي؟ قد يرفض الزوج نهائيًا؛ لأنه سيقول: اتهم بنتي بالفساد» ولهذا فالصحيح في هذه المسألة أن 
من لم يُعلم أنها تزوجت» فإن اشتراط كونها بكراً معلوم بالعرف» ولو شرط لعدّه الناس سفهاً. 

[مسألة:] إن شرطها جميلة» ولما دخل عليها فإذا هي ليست بجميلة» فله الفسخ» فإن لم يشترطها جميلة فليس 
له الفسخ. فالمرأة لا تخلو من ثلاث حالات: جميلة» قبيحة فيها عيوب» متوسطة لا هي من ذات الجمال» ولا 
هي من المعيبات» فأما كونه يقول: أنا ما تزوجتها إلا على أا من أجمل النساءء» فهذا ليس صحيحاًء إنما إن وجد 
فيها عيوب فقد نقول: إن الأصل السلامة من العيوبء فما الميزان لكونها جميلة أو غير جميلة؟ لأنه قد يكون 
جميلاً عند شخص ما ليس جميلا عند آخر» وكل طفلة عند أمها غزالة» فيقال: إذا تنازع الزوج والزوجة وأهلها ‏ 


وهذا قد يكون غير وارد ‏ لكن لو تنازعواء فإنه يرجع إلى نساء متزنات» ومن ثم نعرف أهمية رؤية الخاطب 
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لمخطوبته» ولذلك جاء الآمر مها من الرسول ذَللِِ؛ِ لآنه إذا رآها لم يبق له حجة» ودخل على بصيرة» فإذا لم 
يشترط أنها جميلة» ثم تبين أنها قبيحة فليس له الخيار ما دام لم يشترط؛ لأن الجمال أمر زائد على الأصل. 
[مسألة:] إن شرطها نسيبة يعني ذات نسب» وهي التي نسميها نحن القبيلية» فتبين أا ليست قبيلية» وهؤلاء 
الناس الذين تزوج منهم اسمهم قبيلي» وكثيراً ما تشترك الأسماء يكون ناس قبيليون وناس غير قبيليين» واسمهم 
واحد» فهو تزوجها على أنها من القبيليين واشترط ذلك» فتبين آنا ليست كذلك فله الفسخ. 

[مسألة:] إن شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح؛ لأن العيوب قسمان: قسم إذا وجد في المرأة فللزوج الفسخ» 
وسيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الباب» وقسم إذا وجد في المرأة فإنه لا يملك الفسخ» إلا بشرط نفي العيب» 
فالذي لا ينفسخ به النكاح: العمى» والصمم» والبكم» والخرس» والقبح» وسقوط الأسنان» وقطع الآذنين» 
والزمانة» فلما دخل عليها وإذا هي عجوز فيها كل العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح» نقول له: لا خيار لك إلا إن 
كانت شارطاً عند العقد انتفاء هذه العيوب» وعلى هذا فلا يسلم من هذا البلاء إلا من شرط عند العقد أنها 
سميعة» بصيرة» غير مشوهة» ولا ساقطة أسنانهاء ولا زمناء» ولا مقطوعة الأذن المهم أنه على المذهب إذا أراد 
أن يسلم من هذه الأشياء يشترط انتفاءهاء فإن لم يشترط الانتفاء فإنه لا خيار له» لكن هذا كما هو معلوم قول 
ضعيف» والصحيح أن له الخيار. 

[مسألة:] الراجح أن المرأة إذا اشترطت في الزوج صفة مقصودة من جمال» أو طول, أو سمنء أو ما أشبه ذلك 
فإنه إذا تبين بخلافه فلها الفسخ. 

[مسألة:] إن عتقت الأمة تحت حر فلا خيار لها؛ لأنها وإن عتقت لم ترتفع على زوجها؛ إذ إنها حرة وزوجها 
حرء فالنقص الذي كان فيها زال» لكنه لم يرتق مها لدرجة أكثر من درجة الزوج» فليس لها خيار» هذا هو المشهور 
من المذهب» وعليه أكثر العلماء. 

[مسألة:] إن عتقت الأمة تحت عبد فإن لها الخيار؛ لأمها صارت أعلى منه. والدليل حديث بريرة صا حين 
عتقت فخيرها النبي ياء بين أن تبقى مع زوجها أو تفسخ النكاح» فاختارت الفراق» فكان زوجها يلاحقها في 
أسواق المدينة؛ لأنه كان يحبها حب شديداًء وهي تبغضه بغض] شديداًء فيلاحقهاء يبكيء يريد أن لا تفارقه» وهي 
لا تعباً به» حتى إن الرسول بيه شفع فيه إليهاء فقالت: يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمع وطاعة» وإن كنت تشير 


على فلا حاجة لى فيه» وهذا دليل على أنه إذا عتقت تحت عبد فلها الخيار» وقد اختلف الرواة في مغيث» هل هو 
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حر» أو عبد؟ وأكثر الرواة على أنه عبد وهو المحفوظء وني بعض الروايات أنه كان حراً لكن فيها بعض 
الإشكال”“'» وعلى هذا فلها الخيار. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لها الخيار مطلقاً إذا عتقت» 
وجعل الموجب للخيار العتق» لا أنها ساوت الزوج؛ وذلك لأنها حين كانت أمة كانت مغلوبة على أمرهاء وهو 
الراجح؛ والعلة أنها قبل العتق نفسها لسيدهاء فهو الذي يزوجهاء أما إذا عتقت فإنها تحررت» فتملك كل ما كان 
لسيدها من السيطرة من قبل. وقد يقال: إن كان سيدها قد أكرهها على الزواج خيرناهاء وإن كانت لم تكره 
ورضيت به فلا خيار لها؛ لأنها قد رضيت هي بنفسها. 

العيوب في النكاح: 

اعلم أن ما يفوت به غرض الزوج» أو الزوجة» ينقسم إلى قسمين: أحدهما: فوات صفة كمال. الثاني: وجود 
صفة نقص. لكن ما هو العيب الذي فيه الخيار؟ هل هو مخصوص بأشياء معدودة» أو هو مضبوط بضابط 
محدود؟ المشهور من المذهب أنه محدود بأشياء معدودة» وما سواها ‏ ولو كان أولى منها بالنفور ‏ فليس بعيب. 
والصحيح أنه مضبوط بضابط محدود» وهو ما يعده الناس عيب» يفوت به الاستمتاع أو كماله» يعني ما كان مطلق 
العقد يقتضي عدمه» فإن هذا هو العيب في الواقع» فالعيوب في النكاح كالعيوب في البيوع سواء؛ لأن كلا منها صفة 
نقص تخالف مطلق العقد. سواء للزوج أو للزوجة. وهذا الذي اخترناه هو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله 
وكذلك أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» وبعض الأصحاب رحمهم الله» وحجة المذهب أن هذا هو الوارد عن 
السلف من الصحابة والتابعين» فيقال: إن الوارد عن السلف من الصحابة والتابعين قضايا أعيان» يقاس عليها ما 
يشبههاء أو ما كان أولى منهاء ولا ريب أن كل أحد يعلم أن بعض هذه العيوب لا تساوي شيعا بالنسبة لعيوب 
كثيرة» ذكروا أا ليست عيوباء والشريعة لا يمكن أن تفرق بين متماثلين» ولا أن تجمع بين مختلفين أبدأًء فإذا 


س 


(48١)من‏ الروايات التي جاء فيها أنه عبد» ما أخرجه البخاري (0۲۸۱) و )٥۲۸۲(‏ عن ابن عباس ةا موقوفاً؛ وأخرجه مسلم (5 )١15١‏ عن عائشة 
2 وهذا هو اختيار البخاري كما في الصحيح (17/55). ومما جاء أنه حر ما أخرجه أبو داود »)۲۲۳١(‏ والترمذي (55١١)؛‏ والنسائي (0/ 


57 ؛ وابن ماجه )۲۰۷٤(‏ عن عائشة سا . 
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تشابه الشيئان صار حكمهما واحداًء وإذا اختلفا اختلف حكمهماء هذه قاعدة عامة في كل الشريعة» وقد يبدو 
للإنسان في بعض الأحيان أن الشيئين مختلفان وهما لم يختلفاء وقد يبدو أنهما مفترقان وهما لم يفترقاء وحينئذ 
يكون الخطأ من سوء فهمه» وليس من الحكم الشرعي. 

[مسألة:] لو حدث العيب بعد العقد. فلمن له الحق له أن يفسخ؛ لأن العيوب قد تحدث بعد العقد» وقد تكون 
من قبل كما هو واضح» فمثلاً الرتق والفتق وما أشبه ذلك بالنسبة للمرأة يكون قبل العقد» والعنة قد تحدث بعد 
العقد للرجل. وبعض أهل العلم يقول: إن العيب إذا حدث بعد العقد» وهو لا يتعدى ضرره فإنه لا خيار» كما لو 
حدث عيب السلعة بعد البيع فلا خيار للمشتري؛ لأنها تعيبت على ملكه. فكذلك إذا حدث بعد العقد فإنه لا 
خيار» وهذا القول يكون متوجها في بعض العيوب» أما بعضها فإنه لا ينبغي أن يكون فيه خلاف» فالجنون المطبق 
والعياذ بالله إذا حدث بعد العقد لو قلنا: ليس للمرأة الخيار لكان مشكلٌ وهو أن نلزمها بالبقاء مع رجل مجنون 
تخاف على نفسها منه وعلى أولادهاء وهذا لا يمكن أن تأتي به الشريعة الرحيمة» فبعض العيوب قد نقول: إنه لا 
يضر حدوثه» فالشيء الذي لا يؤثر من هذه العيوب لا ينبغي أن يكون فيه خيار إذا حدث بعد العقد. 

[مسألة:] إذا كان في الزوجين نفس العيب فإنه يثبت الفسخ» مثلاً: لما اطلع الرجل على برص في زوجته قال: 
بك عيب» فقالت: وأنت بك عيب البرصء فلكل منهما الخيار» فإذا قال: لا خيار لك؛ لأن فيك مثل هذا العيب 
الذي في» فما الجواب؟ الجواب: أن يقال كما علله الفقهاء رحمهم الله: إن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر 
من عيب نفسه» ولهذا تجد الإنسان يتقزز إذا رى في إنسان جرحاء لكن جرحه الذي فيه لا يتقزز منه. إلا أن بعض 
الأصحاب استثنوا من ذلك ما لو كان مجبوبً وهي رتقاء» فإنه لا خيار لأحدهما؛ لأنه في هذه الحال إذا وجدها 
رتقاء إنما يثبت له الفسخ لفوات الاستمتاع بالجماع» وإذا وجدته مجبوبا فإنما يثبت لها الفسخ لفوات الاستمتاع 
بالجماع» وهنا لا فائدة» حتى لو كان هو غير معيب فإنها لن تستفيد منه» ولو كانت هي غير معيبة فإنه لن يستفيد 
منهاء وعلى هذا فلا خيار لهماء وهذا وجيه. 

[مسألة:] من رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. والدلالة: العلامة الدالة على رضاه» مثل 
أن تمكنه من الجماع» فإذا مكنته من ذلك مع علمها بعيبه دل هذا على أنها راضية به» وقال بعض آهل العلم: إن 
هذا لا يسقط الفسخ؛ لأنها قد تمكنه وهي غير راضية» لكن تفكر في أمرها هل توافق أو ترفض؟ وبعضهم استثنى 
ال لن قال لأا قن تتكنه رجا أن قرول عه و شر على الوطء فلن الفنكيق هن الوط مدلل على 
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الرضاء وعلى هذا يقال: يجب أن نتحقق بأنها فعلت ما يدل على الرضاء فإذا شككنا وصار هذا التمكين غير 
صريح في الدلالة على الرضاء فالآصل عدم الرضا وبقاء حقهاء فإذا علمنا أن هذه المرأة تمكن زوجها من أن 
يستمتع اء وكأنه ليس به مرض» وهي عالمة بهذا العيب» فهذا دليل على الرضاء أما إذا كنا نعلم أنها امرأة تريد أن 
تتروى في الأمر» أو ترجو زوال هذا العيب فإنه لا يكون دليلاً على رضاها. وظاهر قولهم «من رضي بالعيب» أن 
خياره يسقط ولو كان جاهلة بالحكم» والصواب أن الجهل بالحكم كالجهل بالحال» فالتي مكنته من نفسها وهي 
لا تدري بعيبه» كالتي مكنته من نفسها وهي لا تدري أن لها الفسخ» لا سيما وأن كثيراً من النساء قد يجهلن هذا 
الأمرء ثم إننا نقول: إنه لا بد من الرضا بالعيب» وهل الذي لا يدري بالحكم يكون راضيا بالعيب؟ لا؛ ربما أنها 
لو علمت لفسخت العقد من أول ما علمت. فإذا ظن العيب يسيراً فبان كبيرأ مثال ذلك: رأى في أصبع امرأته 
برصاًء أو هي رأت في طرف أصبعه فظنت أنه يسير» لكن تبين أنه غالب جلده المستور بالثياب» فهنا يسقط 
الخيار؛ لأمبا رضيت بجنس العيب» وكذلك هو بالعكس.» لما رضي بجنس العيبء قلنا: أنت الذي فرطت. لماذا 
لم تنقب عن هذا العيب» هل هو كثير أو قليل؟ وكذلك لو رضيت بجنونه أو رضي هو بجنونها لمدة ساعة» فتبين 
نها تجن لساعاتء أو لأيام فإنه يسقط الخيار؛ وذلك لآنه رضي بجنس العيب» أما مقداره فهو المفرط في عدم 
الت و اليب عن مد :هذا العيبة 

[مسألة:] إذا ثبت العيب وطلبت أن يفسخ العقد. أو طلب هو أن يفسخ العقد فلا يتم الفسخ إلا بحاكم 
والحاكم هو القاضي» وذلك لقطع النزاع» ولأن في بعض العيوب ما هو مختلف فيه» وحكم الحاكم يرفع 
الخلاف» ولأنه عقد نكاح فيحتاط له أكثر. فما هي الصيغة التي يفسخ بها الحاكم النكاح؟ نقول: له صيغتان: إما 
أن يقول: فسخت نكاح زيد من فاطمة للعيب الذي فيه» أو للعيب الذي فيهاء أو يقول لأحدهما: إني قد جعلت 
لك الفسخ» فيقول الزوج: قد فسخت زوجتي لعيبهاء أو تقول هي: فسخت زوجي لعيبه» فهو إما أن يباشر الفسخ 
بنفسه» أو يوكل أحد الزوجين بذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عند التنازع يفسخه الحاكم» وعند 
الاتفاق لا حاجة إلى الحاكم» وما قاله الشيخ رحمه الله هو الحق» أننا لا نحتاج أن نذهب إلى القاضي إلا عند 
النزاع» فحينئذ نحتاج إلى الحاكم ليرفع الخلاف» أما إذا اتفقا على ذلك فلا حاجة للحاكم» فتقول: مثلاً: فسخت 


نكاحي من زوجي لعيبه» أو يقول هو: فسخت نكاحي من زوجتي فلانة لعيبها. فإذا تم الفسخ فإن كان بعد 
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الخلوة» أو الدخول فإن عليها العدة» وإن كان قبل ذلك فلا عدة عليها؛ لآن كل فراق يكون بين الزوجين قبل 
الخلوة فإنه لا عدة فيه. 

[مسألة:] إن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر للزوجة؛ سواء كان العيب فيه أو فيهاء أما إذا كان العيب فيها فعدم 
وجوب المهر لها واضح» مثاله: إنسان عقد على امرأة وقبل أن يدخل عليها تبين أن فيها عيبا» فَمَسَحَ العقدَ 
فليس لها مهر لغشهاء فهي التي غرت الزوجء وإذا كان العيب في الزوج وهي فسخت من أجل عيب الزوج» فلا 
مهر لها؛ لآن الفرقة جاءت من قبلهاء ذ فهي التي طلبت الفسخ. والصحيح في ذلك أنه إذا كان العيب في الزوج» 
وفسخ قبل الدخول فلها نصف المهر؛ لأن الزوج هو السبب» فكيف نعامل هذا الرجل الخادع الغاش بما يوافق 
مصلحته؟! وقولهم: إن الفرقة من قبلها؛ لأنها هي التي طلبت الفسخ» نقول: هي ما طلبت الفسخ من أجل هواها 
أو مصلحتهاء بل من أجل عيبه» ففي الحقيقة هو الذي غرهاء وهي تقول: آنا أريد هذا الزوج» لكن ما دام معيبا 
فنا لا قدرة لي على أن أبقى معه» فالفرقة الآن من قبله هو في الواقع» وعند أهل العلم أن كل فرقة تكون من قبل 
الزوج» فإن المرأة تستحق بها نصف المهر» لقوله تعالى: لوان طَلَقتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلٍ أن تَمَسُوهْنَ وَقَدْ فَرَضْكُمْ لَه 
فَرِيضَةً فَيِضْفُ ما فَرَضْكّمْ4 [البقرة: ۲۳۷]. 

[مسألة:] إذا فسخ العقد بعد الدخول فلها المهر المسمى في العقد. مثلاً المهر خمسة آلاف ريال» ثم بان بها 
عيب أو به عيب بعد الدخول» وفُسخ العقد فإنه يثبت لها المسمى» نأخذ ذلك من مفهوم قوله: لوَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَ 
مِنْ قَبْلٍ أن تمَسُوهْنَ وَقَد فَرَضْكُمْ لَهُنَّ ريص فَِضْف ما فَرَضْكُمْ4 [البقرة: ۲۳۷]ء فمفهوم قوله: لمن قَبْلٍ أَنْ 
تَمَسُوهْنَ4 أنه من بعد المسيس يثبت المهر» وهو كذلك» ولقول النبي ئي «لَهَا الْمَهْرُ بَا اسْتَحَلٌ مِنْ 
فَرْجها» ‏ فالمهر إذاً يثبت بعد الدخول. فإذا قال الزوج: كيف يذهب مالي لامرأة معيبة؟ الجواب يقال: 
يرجع بالمهر على الغار إن وجد. فالأقسام أربعة: إما أن يكون الغرور من المرأة وحدهاء أو من الولي وحد» أو 
منهماء أو ليس من واحد منهما. فإذا لم يكن من أحدهما فلا يرد له المهر؛ لأنه لم يخدع» وقد استحل الفرج بعقد 
صحيح. وإذا كان منها وحدها دون وليها فالضمان عليها وحدها. وإذا كان من وليها لا منها فالضمان على الولي. 
وإذا كان منها ومن وليهاء فالراجح أن الضمان على الولي. 


(589١)أخرجه‏ الترمذي (۱۱۰۲) و الدارمي (75585). 
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[مسألة:] لو قال الزوج: أنا لا أفسخ فأنا أريد المرأة» ولكن أريد أن تثمنوا النقصء فمهرها إذا كانت سليمة 
ENE‏ سبع نان لاقي ولف نانم حارو الود فيعة ةق ندا الباله لمن ل 
الخيار» إما أن يرد ويأخذ المهر كاملا وإما أن يسكت وعليه المهر كاملا والعجيب أن شيخ الإسلام في هذا 
الباب قال: له أن يأخذ الأرش» مع أنه في البيوع يقول: لا أرش له والفقهاء يقولون: له الأرش» ولم يترجح عندي 
[مسألة:] الصغيرة وهي التي دون البلوغ» لا يجوز أن تزوج بمعيب حتى لو أذنت؛ لأنه لا عبرة بإذنهاء فلو 
قالت: أنا أريد أن أتزوج هذا الرجل وفيه عيب فلا نمكنها. 

[مسألة:] المجنونة تزوج بمعيب إذا اقتضت المصلحة ذلك» بشرط ألا يكون في ذلك عليها ضررء فلا تزوج 
بمجذوم؛ لأن هذا يتعدى إليها؛ إذ إن الجذام مرض معد. 

[مسألة:] الأمة لا تزوج بمعيب» ولو رضيت ورضي سيدها؛ وذلك لأن أولياءها قد لا يرضَونء أبوها وأخوها 
وعمها وما أشبه ذلك» ومسألة الأمة فيها نظرء فالأمة إذا كانت كبيرة بالغة عاقلة ورضي سيدها بذلك فلا مانع؛ 
لأا كالحرة. 

[مسألة:] إذا رضيت الكبيرة العاقلة الحرة مجبوباً ليس له ذكرء قالت: أنا أريد هذا الرجل ولو كان ليس له ذكرء 
فليس لوليها الحق في المنع؛ لآن الحق لها في الجماع وفي الإيلاد» وكذلك لو رضيت بالعنين وهو الذي لا يستطيع 
الجماع فإنها لا تمنع؛ وذلك لأن الحق لها. 

[مسألة:] إذا رضيت الكبيرة العاقلة الحرة مجنون] فإنها تمنع؛ لأن الجنون يتعدى إليها وإلى أولادها؛ لأن 
المجنون ما يؤمن عليهاء ومن هذا النوع والعياذ بالله من يدمن على السكرء واختارته المرأة» فإنها تمنع منه ولا 
تزوج؛ لأن هذا أخبث من المجنون. ومثله المجذوم, فتمنع المرأة ولو كانت كبيرة عاقلة؛ لأنه لا يؤمن الضرر 
عليها وعلى أولادها أيضاء فالجذام مرض معدٍء وهي إذا رضيت بهذا المجذوم فهي سفيهة» والله عز وجل يقول: 
ولا مؤْنُوا السّقَهَاء امالك [النساء: 0] فإذا كان السفهاء لا يعطون أموالهم؛ فكذلك لا يعطون نفوسهم. 
[مسألة:] إذا رضيت الكبيرة العاقلة الحرة رجلا به برص فإنها لا تمنع؛ لأنه ثبت أن البرص لا يعدي؛ لأننا 


نشاهد أناسً أصابهم هذا المرضء ويخالطهم زوجاتهم وأبناؤهم وأهلوهم» وهم يصنعون الطعام أيضا بأيديهم 
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ولا يضر الآخرين. أما مسألة الوراثة فهذا أبضاً غير صحيح؛ لأنه يوجد أبناء لأناس أصابهم هذا المرض» ومع 
ذلك أصحاء ليس فيهم شيء. 

[مسألة:] الولي يمنع من عقد النكاح» ولا يمنع من استدامته؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء» يعني له أن 
يمنعها من أن تتزوج بالمجنون» والمجذوم» والأبرص ابتداءً» لكن لو لم يعلم إلا بعد العقد فليس له أن يرفعه» 
فلا يجبرها على الفسخ» وكذلك لو لم تعلم بالعيب إلا بعد العقد» ووجدت أن الزوج أبرص بعدما تم العقد فإن 
وليها لا يجبرها على الفسخ» لكن لها الفسخ» وكذلك إذا حدث العيب بعد العقد مثلاً حصل له جب أو جنون» 
أو جذام» فإن وليها لا يجبرها على الفسخ؛ لآن الحق محض لهاء ولآن العقد قد تم ولا يرفع إلا بسبب شرعي» 
هذا ليسن من‌الاسبات الشرعية: 


بَابُ نگاح الكُفار 

ماله لمك كان لكلاو Ea ANE‏ 
الطلاق والظهار» وتجب به النفقة» ويثبت به الإرث» ويدل لذلك أن النبي ئة أقر من أسلم من الكفار على 
نکاحه» ولم يتعرض له» والكفار هنا عام يشمل أهل الکتاب» والمشركين» ومن لا يتدين بدين. والتعليل أنه لا 
يمكن العمل إلا بهذا؛ لأننا لو عملنا بغير ذلك لحصل بهذا نفور عن الإسلام» وفوضى عظيمة في الأنساب وغير 
الأنساب» ولكن هل يقرون عليه أو لا؟ الصحيح أنهم يقرون على الفاسد» ويدل لذلك أن الرسول بيا أخذ 
الجزية من مجوس هجرء ولم يتعرض لأنكحتهم» مع العلم بأن المجوس كانوا يجوزون نكاح ذوات المحارم» 
لكن بشرطين: الأول: أن يكون صحيحاً في شرعهم. الثاني: ألا يرتفعوا إليناء فإذا أرتفعوا إلينا فالواجب أن نحكم 
بكتاب الله؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحكم بينهم بكتاب الله: #وَإِنْ حَكَنْت فَاحْكُمْ بَيْتَهُمْ بالْقِسْط» 
[المائدة: .]٤١‏ فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. 

فصار الضابط: أولاً: نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين في كل ما يترتب عليه من آثار» كالظهار» واللعان» 
والطلاق» والإحصان» ولحوق النسب» وغير ذلك. ثانيً: إذا كان النكاح صحيحاً على مقتضى الشريعة 
الإسلامية فهو صحيح» وإن كان فاسداً على مقت مقتضى الشريعة الإسلامية فإنهم يقرون عليه بشرطين: الأول: أن 


يروا أنه صحيح في شريعتهم» الثاني: ألا يرتفعوا إليناء فإن لم يعتقدوه صحيحاً فرق بينهماء وإن ارتفعوا إلينا 
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نظرناء فإن كان قبل العقد وجب أن نعقده على شرعناء وإن كان بعده نظرنا إن كانت المرأة تباح حيئئذٍ أقررناهم 
عليه» وإن كانت لا تباح فرقنا بينهماء ودليل هذه الأشياء إسلام الكفار في عهد النبي بي فأبقى من كان معه زوجته 
على نكاحه في الجاهلية» ولم يتعرض له» فدل هذا على أنه يبقى على أصله. 

[مسألة:] إن أسلم الزوجان معاء بآن تلفظا بكلمة الإسلام جميعا» في لحظة واحدة» فهما على نكاحهما؛ لأنه 
لم يسبق أحدهما الآخرء ولم يختلفا دينا» وهل هذا ممكن؟ الجواب: ممكن لكن فيه عسرء بأن يقول لهما قائل: 
قولا: لا إله إلا الله» فيقولان جميعاً: لا إله إلا الله» فحينئذٍ يكون إسلامهما مع. وذهب بعض العلماء» ومنهم 
الموفق صاحب المغني إلى أن الإسلام في المجلس كالإسلام معا؛ وعللوا ذلك بأن الإسلام معا من الأمور 
النادرة» ولا ينبغي أن تحمل الأحكام الشرعية على الأمور النادرة» بل إذا قالت المرأة مثلاً: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله» ثم قال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فهما على نكاحهماء أو 
بالعكس» وهذا القول أقرب للصواب؛ لآن القول الأول فيه نوع من الحرج. 

[مسألة:] لو أن زوج كتابية أسلم» وبقيت هي على دينهاء فإنهما يبقيان على نكاحهما لعدم وجود المانع؛ لأن 
المسلم يجوز أن يتزوج كتابية ابتداءً» وهنا استدامة فهي أقوى. 

[مسألة:] إذا كان الإسلام من المرأة» بأن تقدمت المرأة زوجها بالإسلام ولو بلحظة» وكان ذلك قبل الدخول 
فإن النكاح يبطل؛ وذلك لأنه لا عدة حتى نقول: إنه ينتظر انتهاء العدة» ويبطل لقوله تعالى في الكفار: لا هُنَّ 
عل ا ولغ رن لَهُنَّ4 [الممتحنة: .]٠١‏ وإن تقدم إسلام الرجل فإن كانت المرأة كتابية فالتكاح بحاله» 
وإن كانت غير كتابية فإن النكاح يبطل» وهذا الكلام قبل الدخول. 

[مسألة:] إذا أسلمت قبله قبل الدخول فلا مهر لها؛ لأن الفرقة جاءت من قبلهاء فنقول لها: لو بقيت على الكفر 
ما صار منك فرقة» لكن لما أسلمتِ صارت الفرقة من قبلك» فليس لك شيء من المهرء وهذا على قاعدة 
المذهب واضح؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها فلو شاءت لم تسلم» وهذا يدعوها إلى البقاء على دينها على الكفر! 
وإن أسلم قبلها فلها نصف المهر؛ والسبب أن الفرقة من قبله» إذ لو شاء لم يسلم. وفي المذهب قول أن الفرقة 





المقنع من الشرح الممتع فت 


تكون من المتأخر إسلامه» فعلى هذا إذا أسلمت هي ولم يسلم فالفرقة منه» فيجب عليه نصف المهر؛ لأننا نقول: 
أنت الذي فرطت لِم لم تسلم؟ وإن كانت هي التي تأخرت وهو أسلم» فالفرقة من قبلها فلا يكون لها شيء» يعني 
عكس القول الأول» وهذا يشجع على الإسلام» وهذا من الناحية الدينية وكونه فيه حث على الإسلام أقوى من 
المذهب» ومن ناحية التقعيد فالمذهب أقعد؛ لأن حقيقة الأمر أن الفرقة ممن تسبب لهاء والذي تسبب لها الذي 
أسلم» فالمذهب أقرب إلى القواعد بقطع النظر عن كون هذا السبب محرم] أو جائزاً. 

[مسألة:] إذا كان الإسلام بعد الدخول فله صور أيضاً: الأولى: أن يسلما مع فيبقى 00 الثانية: أن يسلم 
الزوج وهي كتابية فيبقى النكاح. الثالثة: أن يسلم الزوج وهي غير كتابية فيوقف الأمر إلى أن تنقضي العدة؛ فلا 
تنقطع علق النكاح حتى تعتد» فإن أسلمت هي فالنكاح بحاله» وإن بقيت على كفرها ت ا 
إسلام الزوج. الرابعة: أن تسلم هي فنوقف الأمر إلى انقضاء العدة» فإن أسلم الزوج بقي النكاح» وإن لم يسلم 
تبين فسخه منذ أسلمت المرأة» هذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض أهل العلم: إنه إذا حصل اختلاف دين 
على وجه لا يقران عليه» بطل النكاح بمجرد الاختلاف ولا ينتظر» فالصورتان الأوليان النكاح باق ولا إشكال» 
إنما الصورتان الأخريان يرى بعض العلماء كابن حزم وجماعة من أهل العلم» وهو رواية عن أحمد أنه ينفسخ 
بمجرد أن تسلم هي» أو يسلم هو وهي غير كتابية» ويعللون هذا بآن جميع أسباب الفسخ يكون فيها الفسخ من 
حين ما يوجد سببه» فكل سبب يبطل النكاح» فبمجرد ما يوجد يبطل النکاح» فاللعان بطل النكاح بمجرد أن 
يوجدء والرضاع إن ث, ثبت فبمجرد ثبوته يبطل النكاح. وهناك قول ثالث عكس هذا الأخير: أنه لا ينفسخ النكاح إذا 
شاءت المرأة» أي: إذا أسلمت المرأة بعد الدخول وانقضت العدة لا نقول: انفسخ النكاح» فقبل انقضاء العدة لا 
يمكن أن تتزوج؛ لأنها في عدة الغير فنحبسها عن الزواج» وبعد انقضاء العدة نقول لها: إن شئت تزوجي» وإن 
شئت انتظري حتى يسلم زوجكء فلعله يسلم فترجعين إليه» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
رحمهما الله» وحسنه الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطارء بل إن شيخ الإسلام لا يفرق بين ما قبل الدخول وبعده؛ 
لأن الأصل بقاء النكاح» ما دام أنه معقود على وجه صحيح» وسبب الصحة باق» ولم يحفظ عن النبي كيا أنه 
فرق بين الرجل وامرأته إذا سبقها بالإسلام» أو سبقته به» وقال أيضاً: لدينا دليل على ثبوت ذلك» فهذا أبو العاص 
بن الربيع ص زوج زينب بنت الرسول ية أسلم متأخراً عن إسلامها؛ لأا أسلمت في أول البعثة» وما أسلم هو 
إلا بعد الحديبية» حين أنزل الله تعالى: قلا تَيْجِعُوهْنَ إلى الْكُنًا را هَْ لون هن4 
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[الممتحنة: ٠١‏ فبين إسلامه وإسلامها نحو ثماني عشرة سنة» وردها النبي ئي بالنكاح الأول ولم يجدد نكاحاء 
وهذا دليل واضح جدأء وكذلك صفوان بن أمية ص أسلمت زوجته قبل أن يسلم بشهر؛ لأنها أسلمت عام الفتح 
وهو ما أسلم إلا بعد غزوة الطائف» وأقره النبي يَلْهِ على نكاحه” ''» ويقول شيخ الإسلام: القياس إما أن 
ينفسخ النكاح بمجرد اختلاف الدين» كما قاله ابن حزم؛ لأنه وجد سبب الفرقة إذا قلنا: إن الإسلام سبب للفرقة» 
وإما أن يبقى الأمر على ظاهر ما جاء في السنة» وهو أنه لا انفساخ» لكن ما دامت في العدة فهي ممنوعة من أن 
تتزوج من أجل بقاء حق الزوج الأول» وبعد انقضاء العدة إذا شاءت أن رع تزوجت» وإن شاءت أن تنتظر لعل 
زوجها يسلم فلا حرج» وهذا الذي قاله هو الذي تشهد له الأدلة» ولأنه القياس حقيقة. 

[مسألة:] اعلم أنهما إذا كفرا بعد الإسلام فإنهما لا يمكنان من البقاء في الدنيا؛ لأنهما يستتابان فإن تاباء وإلا 
ضربت عنقهما. لكن الفقهاء تكلموا هنا لبيان حكم المسألة فيما لو تأخر الأمرء أو كان مثلاً في بلد لا يهتمون بمن 
يكفر ومن يسلم» فلا بد أن نعلم الحكم» فإذا كفرا أو أحدهما قبل الدخول» بطل النكاح. وظاهره سواء كفرا معا 
أو تأخر كفر أحدهماء كفرا معاء مثاله: بعد ما عقدا النكاح» جاءهما شخص خبيث» ودعاهما إلى الكفر فقال 
لهما: اكفرا بالله» فقالا جميع: كفرنا بالله» فيبطل النكاح؛ لأنهما لا يقران على هذا الدين صلا وإن كفر أحدهما 
قبل الآخر أيضاً بطل النكاح» هذا إذا كان قبل الدخول. وإذا كان بعد الدخول» يوقف الآمر على انقضاء العدة» 
فلا ينفسخ» بل ننتظر حتى تنتهي العدة» فإن رجع للإسلام بقي النكاح» وإن لم يتب فرق بينهما. وشيخ الإسلام 
يرى في هذه المسألة ما رآه في المسألة الأولى» يقول: قبل انقضاء العدة تمنع المرأة من النكاح» وبعد انتهاء العدة 
لها أن تنكح» لكن لو أرادت ألا تنكح لعل زوجها يسلم فلها ذلك» فحينئذ يكون الأمر في الارتداد في الكفر كالأمر 
في الإسلام إلا أنه في مسألة الردة ما نقول: إن ارتد الآخر» بل نقول: إن رجع الأول عن ردته تبينا بقاء النكاح. 
وهذه المسألة الأخيرة كثيرة الوقوع في زمانناء في ترك الصلاة» فكثير من الناس لا يصلي والعياذ بالله» فإذا تبينا قبل 
الدخول أنه لا يصلي» فمن الأصل ما صح العقد» فالعقد باطل؛ لأنه بنص القرآن أن الكافر لا يحل أن يتزوج 
المسلمة» وإن كان هناك خلاف هل يكفر تارك الصلاة أم لا؟ هذا شيء آخر. لكن إذا حكمنا بكفره وهو القول 


الراجح» فإنه بنص القرآن يكون النكاح باطلاً» فإن كان عند العقد يصلي» لكن بعد ذلك صار لا يصلي» فإن كان 


(550١)أخرجه‏ مالك في الموطأ (؟/ 57 5). 
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قبل الدخول انفسخ العقد» ولها أن تتزوج في الحال» وإن كان بعده انفسخ العقد» ولكن تنتظر حتى تنقضي العدة» 
فإن هداه الله للإسلام فهو زوجها وإلا فلها أن تتزوج. وكثير من النساء والعياذ بالله يمنعهن وجود الأولاد عن 
طلب الفسخ» وهذه مسألة عظيمة» فيقال: افسخي النكاح» ولا يجوز أن تبقي مع هذا الكافر الذي لا يصلي» 
وأولادك لن يفارقوك ما دام أبوهم على هذه الحال» فلا ولاية له عليهمء فالكافر لا ولاية له على مؤمن: #وَآنْ 
يجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ سيلا [النساء: ]١4١‏ فلن يفرق بينك وبين أولادك وأما هذا الزوج فلا خير 
فيه» زوج كافر تتركيه يستحل منك ما يحرم! هذا منكر عظيم. 


بَاتُ الصدَاق 

الصداق: هو العوض الواجب بعقد نكاح أو ما ألحق به. «ما ألحق به» كالوطء بشبهة» مثل أن يتزوج الإنسان 
امرأة ويطأهاء ثم يتبين أنها أخته من الرضاع» فهنا يجب الصداق بالوطء. وسمي صداقاً؛ لأن بذله يدل على 
صدق طلب الزوج لهذه الهرأة: 

[مسألة:] السنة أن يخفف الصداق» ودليل ذلك: الأول: فعل النبى كيا فإن صداقه ية كان خفيفاء كان صداقه 
وصداق بناته من أربعمائة إلى خمسمائة درهو””' *''» وهذا في الغالب» وقد يكون أصدق أقل من ذلك. الثاني: أنه 
ورد عن الرسول ية وإن كان في سنده ما فيه: «أَعْظَّمُ النساء بَرَكَةَ أَيْسَرّهُنَّ مَنُونَهً(”* "2 وقال يَلِ: «التَمِس وَلَوْ 
حَاتَمًا مِنْ حَدِيلِ)”*". الثالث: أن المعنى يقتضي التيسير؛ لأن تيسير المهور ذريعة إلى كثرة النكاح» وكثرة 
النكاح من الأمور المطلوبة في الشرع» لما فيه من تكثير وتحقيق مباهاة النبي ئة وغير ذلك من المصالح الكثيرة. 
الرابع: أن الإنسان إذا تزوج افر ال عور مه فإنه لا يكرههاء بخلاف التي تكلفه دراهم باهظة» تجده مهما كانت 
أسباب المحبة فيهاء فإنه كلما ذكر الضريبة التى كانت عليه صار في نفسه بعض الشىء. فهذا إذاً من أسباب المودة 


(441١)لأربعمائة:‏ أخرجه أحمد /١(‏ ٠5)؛‏ وأبو داود (١٠٠۲)؛‏ والترمذي (5١١١م)؛‏ والنسائي (5/ 17١1)؛‏ وابن ماجه (/18/1)ءو الخمسمائة 
(١)أخرجه‏ ابن أبى شيبة /٤(‏ 65؟؛؛ والحاكم (۲/ ؛؛ وعنه البيهقى (۷/ 73070). 


(59١)أخرجه‏ البخاري (59١0)؛‏ ومسلم .)١575(‏ 
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بين الزوجين. الخامس: إذا كان المهر خفيفاًء ولم يحصل التوافق بين الزوجين» سهل على الزوج أن يفارقها إذا 
ساءت العشرة بينهما؛ لأنه ما خسر عليها شيعا كثيراً. السادس: أنه إذا جرى ما يوجب الخلع» فإنه إذا كان المهر 
خفيفاً تبسر على المرأة أو وليها أن تبذل عوض الخلعء ولكن إذا كان المهر ثقيلا لا يتيسر؛ لأن الزوج على الأقل 
يقول: أعطوني حقي» وإذا كان قد دفع مائة آلف فقد لا يحصلونهاء ويمكن أن يزيد. فالحاصل أن تخفيفه فيه 
موافقة لهدي النبي يي وفيه مصالح ورآفة بالمؤمنين» فلهذا يسن تخفيفه. 

[مسألة:] يسن تسمية الصداق في العقد؛ قال النبي ئي4: «رَوجتكها بِمَا ان شري الصاف 
ولئلا يحصل خلاف عندما يحصل نزاع بين الزوجين» فمثلاً الزوج ما رغب المرأة وطلقها قبل الدخولء فإذا 
سمي المهر وشهد به الشهود عند العقد لم يحصل خلاف. لكن إذا لم يسم حصل الخلاف. وسواء كان دراهم أم 
أعيانا» غير دراهم» فيقول: زوجتك على الصداق الذي هو فراش» وأسورة» وغرفة نوم» ويذكر الصداق كله» هذا 
هو السنة؛ لكن جرت عادة الناس اليوم عندنا أنهم لا يذكرون هذه الأشياء؛ استحياء من ذكرهاء فلو قال الولي: 
زوجتك بالمهر الذي دفعته لي» فهل يحصل التعيين؟ لاء إلا إذا كان الشاهدان يعرفان ذلك» فإنه يحصل التعيين. 
[مسألة:] كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهراًء يعني كل ما صح عقد البيع عليه» أو عقد الإجارة عليه» صح مهراًء 
هذا هو الضابط فيما يصح مهراً. وعلى هذا فيصح بالنقودء أي: الذهب والفضة؛ لأا تصح ثمناء ويصح 
بالأعيان كما لو أصدقها ثياباء أو أصدقها سيارة» أو أصدقها أرضاء أو أصدقها بيتا. ويصح بالمنافع كما لو 
أصدقها سكنى بِيتِء لا يلزمه أن يُسْكِنّها فيه» لمدة سنة أو سنتين» وكما لو أصدقها خدمة عبده لمدة سنة. وعلم 
من هذا أن ما لا يصح أن يكون ثمنا أو أجرة لا يصح أن يكون مهراًء وعلى هذا فلو أصدقها خنزيراً أو خمراً أو 
نحو ذلك مما يحرم لم يصح» ولو أصدقها سماع أغانٍء بأن قال لها: أنا آي بمطرب يغني لك» فهذه منفعه» لکن لا 
تصح مهراً؛ لأنه لا يصح عقد الأجرة عليها. 

[مسألة:] الصواب أنه لا حد لأقل المهر» حتى ولو كان درهماًء أي: سبعة أعشار مثقال» ودليل ذلك أن النبي 


اة قال للرجل: «الْتَمِسَ ولو حَاتَمًا مِنْ حَدِيدِ)”** © والخاتم من الحديد لا يساوي شيئ. فإن أصدقها منفعته 


(595١)أخرجه‏ البخاري (۲۳۱۰)؛ ومسلم .)١575(‏ 


(595١)أخرجه‏ البخاري (59١0)؛‏ ومسلم .)١575(‏ 
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هوء بأن قال: صداقي لك أن أرعى إبلكِ سنة أو سنتين» فإنه يجوز؛ لأن هذه المنفعة منفصلة عن استخدامها إياه. 
فلو قال: أصدقك خدمتي إياك لمدة سنة» يعني يغْسّل ثيابهاء ويمسح نعالهاء ويفرش فراشهاء ويكنس البيت» 
ويطبخ الطعام! قال أهل العلم: هذا لا يجوز؛ لأنه يصبح السيد مسوداًء فالزوج سيد المرأة» والآن تكون هي 
سيدته» وهذا تناقضء أما شيء منفصل كإصلاح حرثهاء أو رعاية غنمهاء أو ما أشبه ذلك فلا بأس. 

[مسألة:] يصح أن يصدقها تعليم القرآن؛ لأن التعليم ليس هو القرآن» نعم لو راد أن يقرأ شخص بأجر فإنه لا 
يجوز؛ لأن قراءة القرآن من الأعمال الصالحةء والأعمال الصالحة لا يمكن أن يأخذ الإنسان عليها أجراً من 
الدنياء لكن هذا رجل يريد أن يعلّم» والتعليم عمل وتفرغ للمُعَلّم ففي الحقيقة أنني ما جعلت القرآن عوض) 
حتى يقال: إنه لا يصح أن يكون عوضاًء إنما جعلت التعليم الذي فيه معاناة وتلقين ووقت مهراًء هذا ما نرد به 
قولهم. ودليل الصحة قول النبي اة للرجل: «زَوَّجْتّكَهَا ما مَعَكَ مِنَ لمران“ وني بعض الألفاظ: «قَعَلَمْها 
ما مَعَكَ مِنَ الْقَرْآنِ»» وهذا نص صريح. فإذا عَلّم الرجل امرأته السورة التي اتفق عليها مائة مرة» ولكن عجزت 
فيقدر لها صداق؛ أجرة المثل» ولا نقول: يبطل المسمى ويجب مهر المثل؛ لأن المسمى ما بطل» ولكن عجز عن 
إيفائه» فيفرض لها أجرة» تعليم هذه السورة مث فإذا قيل: هذه السورة يعلمها معلم الصبيان في العادة بعشرة 
رياللات» كان مهرها عشرة ريالاات. 

[مسألة:] هل يصح أن يكون المصحف مهراً؟ الجواب: إن قلنا بجواز بيع المصحف جازء وهو الصحيح» وإن 
قلنا بتحريمه. فإنه لا يجوز. 

[مسألة:] إن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح» ولها مهر مثلها؛ لأن طلاق امرأته ليس مالاً ولا منفعة تَعقّد عليها 
الأجرة» ولأنه قد صح عن النبي بيا النهي عنه» فقال: لا أل الْمَرْةُ طَلَاقٌ أَحتها لتكْمَامَا في صَحْمَيَهَ»““. 
فإذا قال قائل: طلاق امرأته فيه مصلحة لهاء وهو أن ينفرد الزوج بهاء وتسلم من المشاكل» وربما يكون هذا أحب 
إليها من دراهم كثيرة. فالجواب: هذه المصلحة يقابلها المفسدة التي تحصل على الزوجة الأولى» والزوجة 
الأولى أقدم منهاء وأحق بدفع الضرر عنها. «ولها مهر مثلها» ومهر المثل يجب أن يراعى فيه السن» والجمال» 


0 )أخرجه البخاري (١٠۲۳)؛‏ ومسلم »)2١575(‏ واللفظ الثاني لفظ مسلم. 


.)١508( ومسلم‎ , )75١50( البخاري‎ هجرخأ)١590(‎ 
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والحسب» والأدب, والعلم» فمن كانت مثلها في هذه الأمور يُسأل ما صداقها؟ فإذا قالوا: صداقها مثلاً عشرة 
آلاف فيكون لها عشرة آلاف» إذاً تلاحظ كل صفة يختلف بها المهر. وهل نعتبرها بقريباتهاء أو ببنات الناس؟ 
الجواب: نعتبرها بقريباتها؛ لأن ذلك أقرب للعدل» ولهذا قلنا: الحسب بأن تكون مثلها في الحسب» وأقرب 
الناس للمماثلة هم الأقارب. 

قاعدة مفيدة في هذا الباب: كلما بطل المسمى وجب مهر المثل. فلو أصدقها شيئ] مجهو لاء أو عبدا آبقاًء أو ما 
أشبه ذلك فلا يصح» ولها مهر المثل» والدليل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود صي في امرأة عقد عليها 
زوجها ثم مات ولم يسم لها صداقء فقال: لها مهر مثلهاء وإذا سمى شيت لا يجوز شرعاء فهذه التسمية وجودها 
کالعدم» فكأنه لم يسم لقول الرسول يَكق: «كُل قرط لَيْسَ في کاب الله فَهُوَ »0 * © فإذا بطل وجب مهر 
الكل 

[مسألة:] إذا أجل الصداق كله أو بعضه صح التأجيل» ولازم ذلك صحة المسمى. لكن هل هو جائز أو مكروه؟ 
الاح ا ی کیا ع ا و | بأمرالڪ4 [النساء: [Yé‏ 
والباء للعوض» فكما أنه يحون تأجيل التمره والأجرة: فكذلك جور تا جيل الطنداق بل قد شماه الله تعالى أجراء 
N E E ESE‏ وام التعليل ,فيو أن« البدق :ليا فإذا رضيك اجا 
فلها ذلك» وعلى هذا يصح تأجيله وبدون كراهة. ومال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى كراهة التأجيل» 
اا ا ا ل مس ل ا ا ا 
مق 11" ن ی أن ا الفا وا فال دعو امف يق عدر 
نِكَاحًا حى يُعْنِيَهُمُ | لدو 11 اك ار ل ا NE‏ 
لا ريب في هذا؛ لأن إلزام الإنسان نفسه بالدين ليس بالأمر الهين. 


(59١)أخرجه‏ البخاري (۵٥۲۱)؛‏ ومسلم .)١9١5(‏ 


(549١)أخرجه‏ البخاري (۲۳۱۰)؛ ومسلم .)١575(‏ 
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[مسألة:] إذا لم يعينا أجلا للمؤجل فمجله افتراق الزوجين بطلاق» أو موت» أو فسخ. فإذا قال: المهر عشرة 
آلاف» منها خمسة نقداء وخمسة مؤجلة» فهنا يصح التأجيل» ويبقى المهر مؤجلاً إلى أن تحصل الفرقة إما منه. 
أو منها. 

[مسألة:] إن أصدقها مالاً مغصوباء فإن كانا يعلمان أنه محرم» سواء لحق الله أو لحق الإنسان فلها مهر المثل؛ 
لأن التسمية باتفاق الجميع باطلة» وإن كانا يجهلان أنه من المحرم فلها مثله أو قيمته» وكذلك على القول الراجح 
إذا كانت هي تجهله؛ لأنها ما أباحت بضعها لهذا الرجل إلا على هذا العوضء وهو أيضاً ما أصدقها إلا ذلك 
الشيء» نعم لو أن أحداً اجتهد وقال: إذا كان هو يعلم أنه محرم وهي تجهل فإننا نلزمه بمهر المثل» وإن كان أكثر 
مما سمي لها؛ عقوبة له على خداعهاء فلو قيل بهذا من الناحية التأديبية لكان له وجه. 

[مسألة:] إن وجدت المهر المباح معيباًء والمراد بالعيب ما تنقص به قيمة المبيع» فإذا وجدته معيب» إما أن 
(أعخلا قياف أو لسوت خط دلول شان :تأشن الا ره مولا a EEA‏ تسيا ساني لذأ 
الأرش في الحقيقة عقد جديد» فكيف نلزم الطرف الثاني به؟! وهذا كما قلنا في البيع. 

[مسألة:] إن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية» هذا هو المذهب. وقيل وهو الصواب: إن ما 
كان قبل العقد فهو للزوجة مطلقاء ثم إذا ملكته فللأب أن يتملك بالشروط المعروفة» وما كان بعده فهو لمن 
أهدي إليه» وقد ورد في ذلك حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه آهل السنن وهو حسن: «أَحَقَ 
ما يُكْرَمٌ الْمَرْءُ عَلَيْه اة وام ''. وهذا الذي يقتضيه الحديث أصح؛ لأن الأول يؤدي إلى أن تكون البنت 
بمنزلة السلعة» أي إنسان يشرط لأبيها أكثر يزوجه» ففيه تعريض لفقد الأمانة من الأب» وهذا أمر خطير. 
[مسألة:] من زوج بنته ولو ثيب بدون مهر مثلها صح» لآن الأب أدرى بمصالح ابنته؛ لأنه ربما يرضى من فلان 
بأقل من مهر المثل لكونه ذا دين» ومروءة» وقرابة» وما أشبه ذلك» بخلاف غيره من الأولياء» فإنه قد لا يحتاط لها 
كما يحتاط لها الأب. وإن زوجها بدون مهر المثل وليٌّ غير الآب بإذنها صح» وإن لم تأذن فمهر المثل. مثاله: 
رجل زوج أخته» ومهر مثلها عشرة آلاف ريال» فزوّجها شخصاً بخمسة آلاف ريال» فإن رضيت وهي رشيدة فلا 
حرج؛ لأن المهر لها والحق لهاء وقد أذنت» فيصح بالمسمى» وإن لم تأذن» أو أذنت وكانت غير رشيدة» بأن 


(١٠6٠١)أخرجه‏ أحمد (۲/ 187)؛ وأبو داود )5١75(‏ والنسائى (5/ )١١١‏ وابن ماجه .)١905(‏ 
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كانت صغيرة لم تبلغ» أو بالغة لكن سفيهة لا تعرف الأمور» ولا تقدر المال» فإنها لا تصح التسمية» ولها مهر 
المثل. 

[مسألة:] إن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج» وإن كان معسراً لم يضمنه الأب؛ لأن الذي 
استوفى المنفعة هو الزوج لا الأب» فمن استوفى العوض وجب عليه دفع المعوض» ولا شك أن هذا القول 
ضعيف. أولاً: كونه يصح بأكثر من مهر المثل في ذمة الزوج فيه نظرء بل الصواب أنه لا يصح في ذمة الزوج إلا 
مهر المثل» والزائد يتحمله الآب؛ لأنه هو الذي التزم به» وليس هذا من مصلحة الابن» نعم لو فرض أنه من 
مصلحة الابن» كأن يكون هذا الابن لا يزوج إلا بزائد على مهر المثل» وهذا ربما يقع» كأن يكون الابن عقله ليس 
بذاك ولا يزوجه الناس إلا بأكثر» فحينئذ يكون الأب تصرف لمصلحة الابن» فيجب المهر المسمى على الابن» 
ولو زاد على مهر المثل؛ لأن هذا التصرف من الأب لمصلحة الابن» فيكون في ذمة الزوج لازم له. ثاني: قولهم: 
إنه إذا كان معسراً لم يضمنه الأب» فالصواب أنه إذا كان الأب قد أبلغ الزوجةء أو أولياءهاء بأن ابنه معسرء وأنه 
ليس ضامناء فهنا قد دخلوا على بصيرة» فليس لهم شيء. أما إذا لم يخبرهم فلا شك أنه ضامن؛ لأننا نعلم علم 
اليقين أن الزوجة وأولياءها لو علموا بإعسار الابن ما زوّجوه. والذي يطالب بالمهر الزوج» فإن لم يمكن 
مطالبته» فالمطالب به الآب» واستقرار الطلب على الأب على كل حالء وإنما ابتداء الطلب على من استوفى 
المنفعة. 

[مسألة:] تملك المرأة صداقها بالعقد» ولها نماء المعين قبل القبض. من المعلوم أن المرأة إذا أصدقت شيئاء 
فإما أن يكون معيناء أو يكون غير معين» فالمعين مثل أن يقول: زوجتك ابنتي على هذه الدراهم» أو هذا البيت» 
أو الثوب» وغير المعين أن يقول: زوجتك ابنتي على عشرة آلاف ريال» فالمرأة تملك صداقها بالعقد» سواء كان 
معينا أو غير معين» فإذا كان معينا فالأمر ظاهر» وإذا كان غير معين فما الفائدة؟ الفائدة أنه يكون لها في ذمة الزوج 
دينا. فالشيء المعين لها نماؤه بمجرد العقد» وإن لم تقبضه» فلو كان المهر بيت مثلاً وعيّنه» وعقد له عليها به 
وتأخر الدخول لمدة سنة» فحصل في هذه السنة من أجرة البيت عشرة آلاف ريال» فهذه الأجرة تكون للزوجة. 
فإذا قال قائل: أليس من الممكن أن يطلقها الزوج؟ فالجواب: بلى» وإذا طلقها لم يكن لها إلا نصفه» ويرجع 
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عليها بنصف المهر. لكن هل يرجع عليها بنصف الأجرة التي أخذتها قبل الطلاق؟ الجواب: لا يرجع؛ لأنها 
ملكت الصداق» والآجرة نماء منفصل ملكتها بقبضها. أما غير المعين فليس لها نماؤه» وغير المعين يشمل 
أمرين: ما كان دين في الذمة» وما كان مبهماً في أشياء» فالمبهم في آشياء» مثل شاة من قطيع» أو بعير من إبل» أو 
قفيز من صبرة طعام» والدين في الذمة مثل عشرة آلاف ريال وله مائة ألف. فلو كسب قبل أن يقبضها العشرة» 
فليس لها شيء من الكسب والربح» وليس عليها زكاته. 

[مسألة:] إن تلف المعين قبل قبضها فمن ضماههاء مثل أن يعين لها بعيرأًء فيقول: مهرك هذا البعير» ثم إن البعير 
مات قبل القبضء فالذي يضمنه هي» ولا شيء على الزوج؛ لأن المهر معين وتلف على ملكها. إلا أن يمنعها 
زوجها قبضه فيضمنه؛ لآنه هو الذي حال بينها وبين قبضه» فصار کالغاصب» وإذا كان غاصباً فعليه ضمانه» ثم 
عليه أيضً ضمان كسبه في هذه المدة» فلو فرض أن البعير يؤجرء فعليه مع ضمانه إذا تلف ضمان كسبه؛ لآن لها 
نماء المعين كما سبق. 

[مسألة:] المهر المعين» للمرأة أن تتصرف فيه؛ لأنها ملكته» وتتصرف فيه بكل أنواع التصرفات» ببيع» أو تأجير» 
أو رهن» أو وقف» أو هبة. وعليها زكاتهء إذا كان مالاً زكويا» مثل أن يكون ذهب أو فضة فإن عليها زكاته من حين 
العقد؛ لأنه معين» وهنا إشكال؛ لأنه من المعروف أن من شرط وجوب الزكاة استقرار الملك» وملك الزوجة 
على جميع الصداق ليس مستقراً؛ لأنه عرضة للسقوطء أو سقوط نصفه؛ لأنه إذا طلقها قبل الدخول والخلوة 
فليس لها إلا نصف المهرء فكيف تلزم بزكاة المهر كاملاً؟! المذهب يقولون: الطلاق عارض» والأصل بقاء 
العقد. والطلاق الذي يسقط النصف أمر نادر» فلا عبرة به» ومن ثم ذهب الأصحاب رحمهم الله إلى أن الزوجة لا 
تملك إلا نصفه فقطء والباقي يكون مراعىء فإن ثبت ما يقرر المهر تبين أا ملكته جميعه» وإلا فالنصف هو 
المتيقن» وهذا القول له وجهة نظر قوية؛ لأنه وإن كان الطلاق قبل الدخول نادراً لكنه واقع» فما دام عرضة 
للسقوط ففي إيجاب الزكاة فيه نظر. 

[مسألة:] إن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصف المهر حكماًء والمراد بالدخول هنا الجماع» والمراد 
بالخلوة انفراده بها عن ممیز» بمعنى أن يخلو بها في مكان ليس عندهما من يميز ويعرف؛ لأنه في هذه الحال 
يستطيع أن يقبلهاء وأن يجامعهاء وإذا كان عندها صبي في المهد فوجوده كعدمه؛ لأنه لو فعلا ما فعلا لا يدري» 


لكن لو كان عندهما صبي مميز وذكي ونبيه» فهذه ليست خلوة. وقال بعض أهل العلم: إذا اتفق الزوجان على 
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عدم حصول الجماع فإن الخلوة لا توجب المهر؛ لأن الأصل في أن الخلوة أوجبت المهر آنا مظنة الوطءء ولهذا 
متوله انالا أكون ا سي وه الول کر اطاط لمر د قال اا رخات تمان يوان و 
قل أَنْ تون وقد فرطك لن قر يضّةً فَنِضْفُ ما فَرَضْحُمْ4 [البقرة: ۲۳۷]» فظاهر الآية أنه لو خلا بها بدون 
ن فی ا ا کے کرو ا ر ت اک و ا 
SS‏ ا ا لد ل 
كالجماع» وقد ذكر عن الإمام أحمد رواية ينبغي أن تكون قاعدة» قال: لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره» ولهذا 
قالوا: لو مسّها بشهوة» أو نظر إلى شيء لا ينظر إليه إلا الزوج كالفرجء فإنها تستحق المهر كاملا لأنه استحل منها 
ما لا يحل لغيره» وهذه الرواية هي المذهب» وهي أنه إذا استحل الزوج من امرأته ما لا يحل لغيره من جماع» أو 
خلوة» أو لمسء أو تقبيل» أو نظر إلى ما لا ينظر إليه سواه» كالفرج» فإن المهر يتقرر كاملاً. وذهب بعض أهل 
العلم إلى أن المهر يتقرر كاملا بالجماع فقط» وقال: إن هذا ظاهر القرآن فلنأخذ به» ولكن في النفس من هذا 
شيء؛ لآن الصحابة صف أعلم منا بمقاصد القرآن» لا سيما في الأحكام الشرعية؛ لأن القرآن نزل في وقتهم 
وبلغتهم» وفهموه على ما يذهبون إليه» وهذا قول جمهور أهل العلم أن الخلوة تلحق بالجماع. 

[مسألة:] النماء المنفصل بين العقد و الطلاق» إن طلق قبل الدخول أو الخلوة» يكون للزوجة, وأما ما كان بعد 
الطلاق فهو بينهما جميعاً. مثال ذلك: رجل أصدق زوجته شاة» وولدت الشاة قبل أن يطلق» فالولد واللبن 
للزوجة» فإذا طلق فإن اللبن الناتج بعد الطلاق يكون بينهما أنصافاً؛ لأنه نماء لملكهما جميعا. وفي النماء 
المتصل له نصف قيمته بدون نمائه» مثال ذلك: أصدقها عبداً مملوك لا يقرأ ولا يكتب» ثم إنه تعلم وصار يقرأ 
ويكتب» ثم طلق» وتعلم هذه الأمور من النماء المتصل» فيكون للزوج بعد الطلاق نصف قيمة العبد بدون نمائه» 
فينظر إلى نصف قيمته يوم العقد قبل أن يتعلم» فمثلاً يوم دفعه للمرأة كان يساوي عشرة آلاف ريال» ثم صار 
يساوي مائة آلف ريال» فيكون للزوج خمسة آلاف ريال. فالقاعدة: أن النماء المتصل والمنفصل كله للزوجة» 
لكن المنفصل تأخذه» ويبقى الأصل بينها وبين الزوج» والمتصل يُقَوّم المهر غير زائد وذلك بقيمته وقت العقدء 
ويعطى الزوج نصف هذه القيمة. 





المقنع من الشرح الممتع شا 


[مسألة:] الضابط في مسائل الخلاف: أنه يقبل فيها قول مَنْ الأصل معه» إلا أن يكون الظاهر أقوى من الأصل 
فيغلًّب الظاهر. فالأصل في جميع الاختلافات» سواء في البيع» أو الإجارة» أو الصداق» أو الرهن» أو غيرهاء أن 
يقبل قول مَنْ الأصل معه» إلا أن يكون هناك ظاهر يغلب على الأصل فيغلب الظاهر. ثم إذا قلنا: القول قوله فلا 
بد من اليمين» لقول النبي كَلِ: «الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَه» فاعرف هذا الضابط» ونل عليه جميع مسائل الاختلاف 
ثم إن شد شيء عن هذا الضابط فلا بد أن يكون له سبب» فإن لم يكن له سبب يخرجه عن هذا الضابط فلا 
تخرجه» ودليل هذا الضابط قول النبي كَلِ: «الْبيْنَهُ عَلَى الْمُدَّعِيء وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ انكر لأن الذي أنكر 
معه الأصلء» وهو براءة ذمته» فإن اختلف الزوجان أو ورثتهما بعد موتهماء مثل أن يقول الزوج: أصدقتك مائة» 
فتقول الزوجة: بل مائتين» فالقول قول الزوج أو ورثته؛ لأنهما اتفقا على المائة واختلفا في الزائد» فمن ادعاه فعليه 
ل ل ل ل 
فنقول للمرأة: هات بينة على أن الصداق مائتان» وإلا فالزوج ب يحلف ويعطيك مائة. مثال آخر: اختلف الزوجان 
أو ورثتهما في عين الصداق» يعني قالت: أصدقتني هذا البيت» قال: بل هذا البيت (لبيت آخر) فالقول قول الزوج» 
وعلى هذا فنلزمها بما قال؛ لأن الأصل عدم صحة ما تدعيه» هكذا قال الفقهاء» وهذه المسألة غير الأولى» الأولى 
اختلفا في القدر» فيكونان قد اتفقا على الأقل» وأما هنا فلم يتفقا على شيء» كل واحد منهما يقول قولاً غير قول 
الآخر» ومع ذلك يقولون: القول قول الزوج في فيحلف» وليس لها سوى ما قال» ولكن ينبغي أن يقال: إنه يقبل قوله 
ما لم يدع شيئ دون مهر المثل» فإنه لا ينبغي أن يقبل» يعني لو عينت شيئا يمكن أن يكون مهر مثلهاء وعيّن هو 
شيئ] دون مهر مثلها فلا شك أن القول قولها. مثال ثالث: إذا قالت الزوجة: إنك خلوت بي» وقال الزوج: لم 
أخل» فالصداق ثابت» فالزوجة تقول: إنه خلا حتى تأخذ المهر كاملا وهو يقول: لم أخل حتى تأخذ النصف 
فالقول قول الزوج؛ لأن الأصل عدم الدخول والخلوة» فإن وجدت قرينة على الدخول كإقامة حفل الزواج» ثم 
ادعى أنه ما دخل» فالقول قول الزوجة بالقرينة» وهذا ذكره ابن رجب في القواعد» قال: إذا تعارض الأصل 
والظاهر فأيهما يقدم؟ قال: إن كان الظاهر حجة شرعية قدم الظاهرء وإن لم يكن حجة شرعية فينظر أيهما أقوى. 


(١١16١)أخرجه‏ البيهقي /٠١(‏ ۲٠٠)؛‏ وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس كا بلفظ: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال 
وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه». 





المقنع من الشرح الممتع ۷۷۱ 


ولهذا يجب أن يعرف طالب العلم أن الأصل ليس مقدماً دائماء فقد يكون هناك ظاهر أقوى من الأصل فيقدم 
عليه. 


.م 


هذا الفصل يسمونه فصل المُفوّضة. والتفويض نوعان: 

أولاً: تفويض البضع: ‏ أي: الفرج ‏ وذلك بأن: يزوج الرجل ابتته المجبرة» أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا 
مهرء أي: بدون تسمية مهرء كأن الولي فوض إلى الزوج بضع هذه المرأة دون أن يذكر عوضه. «المجبرة» ينبغي 
أن يُلاحظ أنه على القول الصحيح لا إجبار» لكن على المذهب تقدم أن الأب يجوز له أن يجبر البكر. «أو تأذن 
امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر» فيصح العقد» ولكن لا بد أن تكون رشيدة» مثال ذلك: رجل قال لآخر: زوجني 
ابتتك وشاوَرٌَ البنت ورضيت» فقال: زوجتك ابنتي» فقال: قبلت» ولم يتكلموا عن المهرء فهذا يسمى تفويض 
البضع» وهذا يمكن أن يقع» والفائدة منه أن بعض الناس يمكن أن يستحي أن يقول للخاطب: كم تعطني من 
المهر؟ فإجلالاً له واحترام] يزوجه» ولا يتكلم في المهر إطلاقاء فيجب لها مهر المثل» ودليل ذلك قوله تعالى: 
«لآ جُتاح عَلَيْكُحْ إِنْ طَلَّْكُمُ النساء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَ أو تَفْرضُوا لَهُنّ فَريضَةَ4 [البقرة: 77*5]. فأباح الله لنا أن 
لا نفرض لهن فريضة؛ وهذا هو تفويض البضع» فإذا حصل الدخول قبل أن يُفرض المهر فالواجب مهر المثلء 
وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعةء لقوله تعالى في هذه الآبة: #وَمَتِعُوهُْنَ عل الْمُويِع قَدَرْهُ وَكَلَ امقر قَدَرْه4 
[البقرة: ]۲۳١‏ وسيأتينا أن القاضي هو الذي يتولى تقدير المتعة على حسب حال الزوج من غنى وفقر. 

ثاني: تفويض المهر: بأن يذكر المهر دون تعيين. مثاله: إنسان خطب من شخص ابنته» ورضي» فقال الخاطب 
كم تريد مهراً؟ قال: الذي تريد أو قال الولي للخاطب: كم ستعطني من المهر؟ فقال: الذي تريده ابنتك» ففي 
الأول المهر مفوض للخاطب» وفي الثاني المهر مفوض للولي. أو قال الولي: كم ستعطينا مهراً فإن جدها رجل 
شحيح» فقال الخاطب: الذي يريده جدهاء فهنا المفوض إليه أجنبي؛ لأن المراد بالأجنبي هنا غير الولي» والجد 
لا ولاية له مع وجود الأب. وما الذي يحمل الإنسان على أن يجعل المهر مفوض]؟ الجواب: إما إكراماً للزوج» 


أو أن الزوج مشفق أن يتزوج من هذه القبيلة» ويقول: الذي تريدونه افرضوه. والفرق بين تفويض البضع وتفويض 





المقنع من الشرح الممتع لكف 


المهر» أن تفويض البضع لا يذكر فيه المهر إطلاق» وتفويض المهر يذكر ولكن لا يعين» لا قدره ولا جنسه ولا 
نوعه. 

[مسألة:] لها مهر المثل بالعقد في كلا التفويضين» ويفرضه القاضي بقدره وإن تراضيا قبله جاز. في مفوضة 
البضع لها مهر المثل بالدخولء ولها المتعة إذا طلقت قبل الدخول بنص القرآن» وني مفوضة المهر لها مهر المثل 
إذا طلقت بعد الدخول؛ لأن القاعدة أنه إذا بطل المسمى فلها مهر المثل» وهنا مهر المثل باطل لعدم العلم به. 
فإذا طلقها قبل الدخول قالوا: إن لها المتعة؛ لأن التسمية الفاسدة كعدمها؛ لقول الني كللله: «كل قرط ليس فى 
كتاب الله فَهُوَ بَاطل» ” وإذا بطل لم يكن له أثر» وعلى هذا تكون التسمية كلا تسمية» فيلزمه المتعة لقوله 
تعالى: #وَمَتّعُوهْنَ * [البقرة: .]۲۳١‏ «بقدره» أي: بقدر هذا المهر؛ لأنه إن زاد أجحف بالزوج» وإن نقص 
أجحف بالمرأة» ويراعى في ذلك حال الزوجة» والزوج لا عبرة به» فلو كانت هي غنية» حسيبة» متعلمة» ديّنة 
بكرأء والزوج فقير» فيفرض المهر على حسب حال الزوجة؛ لأنه عوض عن بضعها. «وإن تراضيا قبله جاز» أي 
إن اتفقا عليه بدون الرجوع إلى الحاكم فالحق لهماء أي: لا بأس» فلو قالا: لن نذهب إلى القاضي» ونتفق فيما 
بينناء فقال الزوج: المهر ألف. وقالت هي: بل ألفان» وتوسط أناس وقالوا: لف وخمسمائة» وما أشبه ذلك فلا 
حرج؛ لآن الحق لا يعدوهما 

[مسألة:] لو فرضنا أن رجلا عقد على امرأة مفوضة» سواء تفويض بضع» أو مهر» ثم مات» فهنا نسأل عن ثلاثة 
أشياء: الأول: هل يجب لها مهر؟ الثاني: هل لها ميراث؟ الثالث: هل تجب عليها عدة؟. أما الميراث فإنها ترث 
من هذا الزوج بإجماع أهل العلم؛ لأنها زوجة» وقد قال الله تعالى: وهن الرُبُعْ مِمّا ره َم إنْ لَمْ يَكُنْ 6 نْ لَكُمْ 
رل [النساء: .]١7‏ وأما العدة فكذلك تجب عليها لعموم قوله تعالى: لوَالَدِينَ يوون نك وَيَدْرُونَ وكا 
يَتَرَبَصْنَ 0 ا وو شرا [البقرة: 774]. وأما المهر فجمهور أهل العلم على وجوبه للزوجة» 
فتأخذه أولاً من التركة ثم تدلي بميراثها؛ لأنه مات عنها وثبتت لها أحكام الزوجات من العدة والميراث» فيجب 


0 


أن يثبت لها المهر» فيجب له مهر نسائها؛ وقد ثبت في قصة بروع بنت واشق د أن الرسول بيه قضى فيها بأن 


(١6١)أخرجه‏ البخاري (05١7)؛‏ ومسلم .)١6١5(‏ 





المقنع من الشرح الممتع شق 


عليها العدة ولها مهر مثلها والميراث”' " وقال الإمام الشافعي: لو ثبت الحديث لقلت بهء والحديث قد ثبت» 
وإذا كان ثابتا فيكون هو مذهب الشافعي أيضا؛ لأنه علق القول به على ثبوته» فإذا وجد الشرط ثبت المشروط»ء 
والقياس يقتضي ذلك؛ لأن المرأة ستعتد له فتكون محبوسة له» وترث بالإجماع. 

[مسألة:] إن طلق المفوضة» قبل استقرار المهرء فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره» لقوله تعالى: #لآ جُتَاحَ 
عَلَيْكُمْ إِنْ طلقم النساء ما لَمْ تَمَسُومُنَ أو تفْرِصُوا لَهْنّ فَرِيصَةٌ وَمَتِعْوهُنَ على الْمُوسِع قَدَيُهُ على امقر 
قَدَرُدُمِكُ [البقرة: 01717 فيجب أن يمتعها وجوباء والله تعالى قدر المتعة بحسب حال الزوج» الموسع الخني» 
والمقتر الفقير المعسر. قال الفقهاء: أعلاها خادم» يعني يشتري لها مملوكة تخدمهاء وأدناها كسوة تستر عورتها 
في الصلاة» وهذا الذي ذكروه قد يكون موافقاً لواقعهم» لكن الله سبحانه في القرآن ما قدرها بهذاء ومعلوم أن 
هناك فرق عظيماً بين الخادم والكسوة التي تستر عورتباء فالخادم ربما يساوي أكثر من مهر المثل ثلاث مرات» 
أو أربعة» والكسوة في الصلاة ليست بشيء» وعلى كل حال فقوله تعالى: «عَلَ الْمُوسِع قَدَرُُم وعل الْمُقتِر قَدَرُه4 
تنبني في كل زمان ومكان على حسب ما يليق» يقال للغني: يفرض عليك شيء بقدرك. ويقال للفقير: يفرض 
عليك شيء بقدرك. « قبل استقرار المهر » يستقر بالجماع» وكذلك بالخلوة» وبلمسهاء وتقبيلها ولو بحضرة 
الناس» وبالنظر إلى فرجهاء وقد تقدم عن الإمام أحمد رحمه الله» عبارة جامعة: إذا استحل منها ما لا يحل إلا 
لزوجها فقد استقر المهرء والدليل قوله تعالى: لوَإنْ وهن من قَبْلٍ أن تَمَسُوهُنٌ وذ فَرَطُْمْ لَه فرص 
فَنِضْف ما فَرَضْكُمْ4 [البقرة: ۲۳۷]. 

[مسألة:] إن طلقها الزوج» سواء كانت مفوضة أو غير مفوضة» بعد استقرار المهر فلا متعة لها؛ اكتفاء بالمهرء 
ولا حاجة للمتعة» ومع ذلك تستحب المتعة للمطلقة ولو بعد الدخول؛ لأنه ثبت المهر بالدخول» واستحبت 
المتعة بالطلاق» إذ إن الطلاق ‏ ولا سيما إذا كانت المرأة راغبة في زوجها فيه كسر لقلبها» وضيق لصدرهاء فكان 
من الحكمة أن تجبر بمتعة» فالمذهب أن المتعة لا تجب إلا لمن طلقت قبل الدخول» ولم يفرض لها مهرء وأما 
المطلقة بعد الدخول فلا متعة لها؛ لأن لها مهراًء إما المسمى إن سُمّيء وإما مهر المثل. وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله: تجب المتعة لكل مطلقةة حى بع الخو رادل بقوله الى و قات ماع 


(١6١)أخرجه‏ البخاري (05١7)؛‏ ومسلم .)١6١5(‏ 





المقنع من الشرح الممتع لق 


ِالْمَعْرُوفٍ حَمَّا عَلَ الْمُتَقِنَ4 [البقرة: 4١‏ 1] والمطلقات عام وأكد الاستحقاق بقوله: حًا أي: أحقه حقاء 
وأكدّه بمؤكد ثانٍ وهو قوله: لعل الْمُتَقِنَ4» فدل هذا على أن القيام به من تقوى الله وتقوى الله واجبة» وما قاله 
الشيخ رحمه الله قوي جداً فيما إذا طالت المدة» أما إذا طلقها في الحال فهنا نقول: أولاً: أن تعلق المرأة بالرجل في 
المدة اليسيرة قليل جداً. ثاني]: أن المهر حتى الآن لم يفارق يدهاء فقد أعطيته قريب. أما إذا طالت المدة سنةء أو 
سنتين» أو أشهرأء فهنا يتجه ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله فيكون هذا القول وسط] بين قولين» الاستحباب 
مطلقاء والوجوب مطلقاء وهذا هو الراجح. 

والخلاصة: أن المهر يستقر بما يلي: أولاً: الموت. ثانيا: الدخول بهاء أي: جماعها. ثالشا: أن يستحل منها ما لا 
يستحله إلا الزوج من التقبيل» واللمس» والنظر للفرج» وما أشبه ذلك. رابع: الخلوة عن مميز ممن يطأ مثله 
بمثله» أي بامرأة يوطأ مثلها. 

ويجب مهر المثل إذا كان المسمى فاسداً» أو لم يسم لها مهر. وتجب المتعة إذا طلقها قبل ما يتقرر به المهرء 
ولم يسم لها مهرء أو سمى لها مهراً فاسداً. ويجب نصف المهر إذا طلقها قبل ما يتقرر به المهر» وسمى لها 
صداق. ويسقط إذا كانت الفرقة من قبلها قبل أن يتقرر المهر. 

[مسألة:] إذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر. اعلم أن النكاح الفاسد غير الباطل» وهذا مما 
يختص به النكاح عند الحنابلة. والفاسد في النكاح ما اختلف العلماء في فساده» والباطل ما أجمعوا على فساده 
كرجل تزوج امرأة» ثم تبين أنها أخته من الرضاع فالنكاح باطل؛ لأن العلماء مجمعون على فساده» ومثال الفاسد: 
رجل تزوج امرأة بدون ولي» ثم قيل له: إن هذا النكاح ليس بصحيح» فطلقها قبل الدخول والخلوة» فلا شيء لها؛ 
لآن العقد الفاسد وجوده كعدمه لا أثر له. وهل يلزم بالطلاق؟ نعم يلزم مراعاة للخلاف؛ لأن بعض العلماء يرى 
أن النكاح بلا ولي صحيح» فقد يأتي رجل ليتزوجها وهو يرى صحة النكاح بلا ولي» فيقول: هذه إلى الآن في ذمة 
الزوج الآول» ولذلك يجبر الزوج على الطلاق» فإن أبى فإن القاضي يطلق عليه أو يفسخ. أما بعد الدخول: بعض 
العلماء يقول: إنه لا يجب المسمى وإنما يجب مهر المثل؛ لأن العقد فاسد» وما ترتب عليه فاسد» فهذه امرأة 
وطئت بشبهة فلها مهر المثل» والمذهب أنه يجب لها المسمى؛ لأنهما اتفقا على استحلال هذا الفرج بهذا 
العوض المسمى فيجب» ولكن بعد الخلوة لماذا يجب لها المسمى؟ قالوا في التعليل: إلحاقً للعقد الفاسد 
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بالصحيح» ولكن هذا القياس غير صحيح؛ لأن من شرط القياس تساوي الأصل والفرع» فكيف نلحق الفاسد 
بالصحيح؟! ولذلك اختار الموفق وجماعة من الأصحاب أنه لا يجب لها شيء بالخلوة؛ لآن هذا عقد فاسد, لا 
أثر له» وهو كما لو خلا بامرأة لم يعقد عليهاء وهذا القول هو الصحيح أن الخلوة في العقد الفاسد لا توجب شيتً؛ 
لأنه لا يمكن إلحاق الفاسد بالصحيح. 

[مسألة:] إذا وطئت امرأة بشبهة» سواء شبهة عقد أو شبهة اعتقاد» يقال لها مهر المثل» والصواب: أنه إذا كانت 
الشبهة شبهة عقد» وسمى لها صداقاً فلها صداقها المسمى» سواء كان مثل مهر المثل» أو أكثرء أو أقل. أما 
الموطوءة بشبهة اعتقاد فيجب لها مهر المثل؛ لأنه ليس لها مهر مسمى؛ للإجماع» ولولا الإجماع لكان القياس 
يقتضي أن لا شيء لها؛ لأن هذا وطء بغير عقد» وهو معذور فيه» فإن كان أحد يقول: إنه لا شيء لها فهو أحق 
بالإتباع. 

[مسألة:] الزاني والعياذ بالله إذا أكره المرأة» فزنا مها فيجب عليه مهر المثل؛ لأنه جامعها مجامعة الرجل لامرأته» 
هذا إذا كانت مكرهة» وأما إن كانت مطاوعة فليس لها شيء. والصحيح أنه لا مهر لها؛ لأن الله تعالى أوجب في 
الزنا حداً معلوماًء فلا نزيد على ما أوجب الله. ولا يمكن أن نقيس هذا الجماع الذي يعتقد المجامع أنه حرام 
على الحلال؛ ولكن نقيم عليه الحد. ويجب عليه أرش البكارة» إذا كانت بكراً وزنى بها كرها؛ لأنه أتلف البكارة 
بسبب يتلفها عادة. وأرش البكارة هو فرق ما بين مهرها ثيب ومهرها بكراًء فإذا قلنا: إن مهرها ثيب ألف ريال 
ومغرها بكرا ألفان» فيكون الأركن الف ريال 

[مسألة:] الصداق على قسمين: إما حال» وإما مؤجلء فالمؤجل ليس للمرأة طلبه ولا المطالبة به حتى يحل 
أجله» وليس لها أن تمنع نفسها من الزوج؛ لأن حقها لم يحل بعد» لكن إذا كان المهر حال غير مؤجلء فإن لها أن 
تمنع نفسها حتى تقبضه؛ وذلك أن المهر عوض عن المنفعة ويخشى أن سلمت نفسها واستوف المنفعة أن يماطل 
بها. وهنا ثلاث مسائل: الأولى: أن يكون الصداق مؤجلا فليس لها منع نفسها؛ وقد سبق. الثانية: إذا حل الصداق 
قبل التسليم» فليس لها منع نفسها ولو ماطل بذلك؛ لأن الصداق وجب مجلا والتسليم غير مؤجل» فكان عليها 
أن تسلم نفسها من الأصل قبل حلول الأجلء. فانسحب التسليم الواجب قبل حلول الأجل إلى ما بعد حلول 
الأجل. والقول الثاني في المسألة: أن الال قبل ال كير لوكا تعض ذال اال ولم تسلم نفسها 
وطلب التسليم فلها أن تمنع نفسها؛ لأنه صدق عليه الآن أنه حال» والضرر الذي يحصل لها فيما إذا سلمت 
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نفسها في الحال يحصل لها الآن. وقولهم: إنه كان مؤجلاء وإنه كان يلزمها أن تسلم نفسها قبل حلول الأجل» 
فانسحب الوجوب إلى ما بعده» يجاب عنه بن هذا صحيح» لكن الزوج لم يطالب بالتسليم إلا بعد أن صار المهر 
حالاء فلا فرق بين الصورتين» وهذا قول في المذهب أيضا. الثالثة: إذا سلمت نفسها تبرع) في الحال؛ ثقة بالزوج 
على أنه سيسلم المهرء ثم ماطل به» فالمذهب ليس لها أن تمنع نفسها؛ لأنهبا رضيت بالتسليم بدون شرطء فلا 
يمكن أن ترجع» ولكن تطالبه» وتحبسه على ذلك. والصحيح أن لها أن تمنع نفسها؛ لآن الرجل إذا ماطل لا 
نمكنه من استيفاء الحق كاملا لأنه لا يمكن أن نجعل جزاء الإحسان إساءة» ولا يمكن أن نخالف بين الزوجين 
فنعامل هذا بالعدل» وهذا بالظلم» فنقول: كما امتنع مما يجب عليه» فلها أن تمتنع. 

[مسألة:] رجل تزوج بامرأة على عشرة آلاف حالة» ودخل عليهاء فلما طالبته تبين أنه معسر لا شيء عنده» 
نقول: لها أن تفسخ عقد النكاح» وإذا فسخت بقي المهر في ذمته؛ لآنه استقر بالدخول» وكذلك على القول 
الراجح إن كان لم يستقر» فلها أن تطالبه بما يجب لها قبل الدخول؛ لأن الفراق هنا بسببه» وقد تقدم أن الفراق إذا 
كان لعيبه فالفرقة من قبله هو على الصحيح» والمذهب أا من قبلها. فإن قال قائل: لماذا لا تقولون: تمنع نفسها 
حتى يسلمها المهر؟ فالجواب: لأننا لا ندري متى يحصل الإيسار. ولو أنه أعسر بالمهر ولكنه لما رأى المرأة 
تريد أن تفسخ النكاح استقرض وأوفاهاء فهل لها أن تفسخ؟ الجواب: لا؛ لأن حقها أتاهاء فإذا قالت: أنا لا أريد 
زوج مديناًء قلنا: لا كرامة لك فكل الأزواج عليهم ديون» فليس لها الفسخ. ولو رضيت بذلك» وقالت: ما دام 
أنك معسر» فمتى أيسرت أعطني» ثم رجعت وطلبت أن يعطيها أو تفسخ» فإنه ليس لها ذلك؛ لأنها أسقطت حقها 
برضاهاء ولو تزوجته عالمة بإعساره» والمهر لم يقبض فليس لها الفسخ؛ لأنها راضية بذلك. 


بَابٌ وَلِيِمَةٍ العزس 
وليمة العرس: هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه» والعرس هو النكاح» ووليمة مأخوذة من الإتمام 
والاجتماع» وهي في الحقيقة جامعة للآمرين» ففيها اجتماع وفيها إتمام؛ ولكنها نقلت من هذا المعنى إلى معنى 


آخر» وهو الطعام الذي يصنع وليس الاجتماع عليه. 
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حكم وليمة العرس: سنة» والدليل على ذلك سنة الرسول 44 القولية والفعلية. فأما القولية فقوله لعبد الرحمن 
بن عوف ؤلكه: «أَوْلِِ)” ' وهذا فعل أمرء وأقله الاستحباب. وأما الفعلية فقد ثبت عن النبي يك أنه أولم على 
نسائه: 

الحكمة من وليمة العرس: إعلان النكاح» وإظهاره حتى يتميز عن السفاح» وإطعام للفقراء» وصلة للآقارب 
والأرحام» وما يحدث فيها من السرورء يكون جبراً لخاطر الزوجة» وأوليائها وغير ذلك. وهي مشروعة في حق 
الزوج؛ لأن النبي بيه قال لعبد الرحمن بن عوف ذََتَهُ: «أَولم) ولم يقل لأصهاره: أولمواء ولآن النعمة في حق 
الزوج أكبر من النعمة في حق الزوجة؛ لأنه هو الطالب الذي يطلب المرأة» ويندر جداً أن المرأة تطلب الرجل. 

[مسألة:] الوليمة من النفقة الراجعة للعرف» فتسن بما يقتضيه العرف» على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. 
لكن بشرط أن لا تصل إلى حد المباهاة والإإسراف» فإذا وصلت إلى حد الإسراف والمباهاة صارت محرمة أو 
مكروهة. 

الوليمة إذا دعي إليهاء تجب إجابتها بسبعة شروط: 

الأول: أن تكون الدعوة أول مرة» احترازاً من الثانية» والثالثة» والرابعة... إلخ. 

الثاني: أن يكون الداعي مسلماء احترازاً من الكافر» فالكافر لا تجب إجابته» فلو كان عندك جار من الكفار» 
وحصل عنده زواج» ودعاك إلى وليمته» فإن إجابته لا تجب» ولكنها تجوز؛ لأن إجابة دعوة الكافر جائزة» إلا 
فيما يقصد به الشعائر الدينية» فإنه تحرم الإجابة إليه» مثل أعيادهم. 

الثالث: أن يعين المدعو» أي: عيّن الداعي المدعوّء بأن قال: يا فلان احضر وليمتي» وعلم منه أنه إن لم يعينه فلا 
يجب» مثل لو أطل برأسه على جماعة» وقال: تفضلوا إلى وليمتي» فإنه لا تجب إجابته؛ لأنه لم يعينه. 

الرابع: أن لا يكون في مكان الدعوة منكر. والمنكر ما أنكره الشرع والعرف» والعبرة بإنكار الشرعء فما أنكره 
الشرع منكر ولو أقره العرف. أما إذا كان المجيب قادراً على تغيير المنكر» فحينئذٍ يجب عليه الحضور؛ إجابة 
للدعوة ولتغيير المنكر» مثل أن يدعى رجل له قيمته العلمية» أو له سلطة إلى وليمة فيها الحرام» فيحضر وهو قادر 
على أن يغير هذا الحرام» فالحضور عليه واجب؛ لأنه قادر على تغيير المنكر» وقد قال النبي لة: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكَمْ 
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منكرا فلمُعيرْهُ بيَدو»” '”. وأما إذا لم يكن قادرا فالإجابة إلى الوليمة المحرمة حرام» ودليل هذا قوله تعالى: 
#وّلاً تَعَاوَنُوا عَلَ الإنْم وَالْعْدْوَانِ [المائدة: ؟]» وقال تعالى: #وَقَدْ رل عَلَيْكُمْ في الْكِتَابٍ أن إِذَا سَمِعْتَهْ 
آيَاتِ الله يُكُمَرُ بها وَمْمْتَهْرَىءُ بها قلا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ حَقّ ا 
[النساء: 1١5٠‏ يعني إن قعدتم معهم فأنتم مثلهم في العقوبة والمعصية. 

الخامس: أن لا يكون عليه ضرر؛ لأن جميع الواجبات من شرط وجوبما انتفاء الضررء فلو كان يخشى ضرراً في 
ماله» أو بدنه» أو عرضه فإنه لا يجب عليه» وهذا معلوم من القاعدة العامة في الواجبات. 

السادس: أن نعلم أن دعوته عن صدق» وضد ذلك أن يكون حياءً» أو خجلا أو مجرد إعلام» فلا يجب. 
كإنسان واقف عند البيت ومر به شخص فقال له: تفضلء فهذه دعوة الغالب فيها أنها عن غير صدق» أي: حياءً 
فقطء إلا إذا علمنا أن هذا صديق له» وأنه يرغب الجلوس معه» فإن كانت حياءً أو خجلا لم تجب الإجابة» بل لو 
قيل بالتحريم لكان له وجه؛ لأنه أحيانا يحرجك» وأحيان تقول له عند الباب: تفضل فيدخل» وأنت تود أن تنام 
مثلآ» أو تجلس إلى أهلكء وعادتك أن تتغدى أنت وأهلك ولا تجتمع معهم إلا في هذا الوقت. 

فإذا تمت هذه الشروط وجبت الإجابة لقوله يَلِ: «وَمَنْ لَمْ يجب فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُوَلَهُ” '” “. وقال الله 


2 


تعالى: لوَمَنْ يّعْصٍ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ صَنَّ صَلآلاً مُبِيناً» [الأحزاب: ١۳]ء‏ ولعموم قوله بي إا دَعَا 

ES 

[مسألة:] البطاقات التي ترسل الآن تعيين أو لا؟ الجواب: إذا رأيت الاسم مطبوعاً قلت: هذا تعيين» وإذا رأيت 
نهم لا يبالون» وإنما ذلك عبارة عن مجاملة؛ لأنك صاحب أو قريب» بدليل نهم لا يأتون ويقولون: هل ستأتي» 


0 


أو أنت مشغول؟ فالظاهر لي أن البطاقة صارت مثل دعوة الجَمَلى » إلا إذا كان هناك ث شيء آخر» كقرابة» وإن لم 
تأته عدَّ ذلك قطيعةء أو قال الناس: لِمَلَمْ يأت إلى قريبه؟. 


(6١19١)أخرجه‏ مسلم (44). 
(605)أخرجه البخاري (/011/1)؛ ومسلم .)١577(‏ 


(600١)أخرجه‏ البخاري (750١)؛‏ ومسلم (۲۱۹۲). 
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[مسألة:] إن دعاه الجفلى ‏ وهي دعوة العموم ‏ مثل أن يقول: هلموا أيها الناس» فحكم إجابتها الجواز» وقد 
ثبت أن الرسول بيا أرسل أنس] د وقال له: «اذْعٌ فلَانًا وَفْكَانا وَمَنْ ليت فعيّن في الأول» ثم عم 
فالصحيح أن الإجابة ليست مكروهة» بل في ظني أن عدم الإجابة إلى الكراهة أقرب؛ لأنك إذا دعوت الناس 
جميعاً وتخلف واحد قال الناس: هذا مترفع ومتكبر» صحيح أن الإجابة لا تجب على كل واحد؛ لأن الدعوة 
عامة» فهي تشبه فرض الكفاية» ولكن لا نقول: إنها مكروهة» بل الصواب أنها ليست بمكروهة وليست بواجبةه 
لكن إذا علم أحد المدعوين أن صاحب الدعوة يُُسَرٌ بحضوره فينبغي له أن يجيب. 

[مسألة:] إذا دعاه في اليوم الثالث فإنه تكره الإجابة؛ لأنه يروى عن النبي بيا أنه قال: «إنَّ الْوَلِيمَةَ في ايوم 
القَالِثِ ياء وَسْمْعَةة9'”"» ولأنها إذا حرجت إلى اليوم الثالث صارت إسرافاء فالإجابة تكون مكروهة» ولكن 
إذا لم تكن رياء وسمعة» مثل أن يكون له أقارب ما حضروا إلا في اليوم الثالث» فمثل هذه الصورة لا تكره 
الإجابة فيها؛ لأن الوليمة في اليوم الثاني أو الثالث ليس للعرس ولكن للضيوف» ولكن ينبغي لمن أجاب أولاً أن 
يقتصر عليها؛ لأنه إذا تكررت الإجابة فلا بد أن يكون فيها دناءة» اللهم إلا أن يكون هناك سبب خاص تنتفي به 
الذناءة: مكل أن يكؤن قريباء أو صديقاء أو جاراً. 

[مسألة:] الذمي إذا دعاك لوليمة العرس: المذهب يكره قالوا: لأن المطلوب هو إذلال أهل الكفرء 
واحتقارهم» وازدراؤهم» فلا تنبغي إجابتهم» وفي هذا نظرء والصواب أنه لا تكره إجابتهم فقد ثبت عن النبي كَل 
أنه أجاب دعوة وى“ وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن إجابة دعوة الذمي. فقال: نعم» وهذا هو 
الصحيح» فهي لا تجب» ولكن تجوز» لا سيما إذا كان في ذلك تأليف لهم» ومصلحة. وهذا في إجابتهم في الأمور 
العادية» كالزواج» وما أشبه ذلك. 

[مسألة:] من صومه واجب فإنه يجيب الدعوة» ولكن لا يأكل؛ لأنه لا يجوز قطع الصوم الواجب» كإنسان عليه 


قضاء من رمضان» فدعي إلى الوليمة وهو صائم» وكإنسان عليه كفارة يمين فصام ودعي إلى الوليمة وهو صائم» 


(١6١)أخرجه‏ البخاري (0177)؛ ومسلم .)۱٤٩۸(‏ 
(9١5١)أخرجه‏ الترمذي .)٠١91(‏ 


(١51١)أخرجه‏ أحمد(۳/ ۲۷۰). 
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وكإنسان عليه فدية لفعل محظور صيام ثلاثة أيام فدعي وهو صائم» فكل هؤلاء يحضرون ولكن لا يأكلون؛ لقول 
النبي يَلِ: «إذَا دعي أَحَدُكُمْ ليج فان گان صَائِمَء فَليُصَلء وإِنْ كان مُفْطِرَاء فَليَطْعَه)77”"» ومعنى قوله: 
«مَلْيُصَلٌ) فليدعٌ. ولأن الصيام الواجب لا يجوز قطعه؛ لأن القاعدة الشرعية أن من شرع في واجب وجب عليه 
إتمامه» ومن شرع في نفل لم يجب عليه إتمامه» إلا الحج والعمرة» وكذلك الجهاد على قول بعض آهل العلم» 
ولكن يدعو للداعي بما یناسب» إن كان يعرف الوارد فهو أفضلء وإن كان لا يعرفه فيدعو بما يناسب. وهل 
ينصرف قبل أن تقدم الوليمة» أو بعدهاء أو يجلس مع الناس ولا يأكل؟ لو قيل: إن هذا يرجع لحال الإنسانء إن 
كان يُفقد في الوليمة فليجلس وليتقدم مع الناس في الأكل» ولكن لا يأكل فيقدم لجلسائه مثلاًء لهذا الإدام» ولهذا 
لحماًء ولهذا خبزء فربما لا يُشعر به؛ لأن الإنسان الذي يفقد مثل أن يكون جاراًء أو قريب أو صديقً حميماًء 
إذا لم يأت تكلم الناس وقالوا: لمَ لم يأت جاره» أو قريبه» أو صديقه وما أشبه ذلك؟ والإنسان ينبغي له أن يكف 
أل الا ع تة 

[مسألة:] الصائم أيام البيض وما أشبههاء يجيب الدعوة» ولكن هل يفطر أو لا؟ قوله كَكِ: «إذَا 
دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَام فَليْحِبْ ٠‏ فَإِنَ شَاءَ طَعِمَ» وَِنْ شَاءَ ترك" هذا الحديث يدل على أنه لا يجب الأكلء 
ay‏ ا 
واجب كما سبق» أو من يتضرر بالأكل؛ لأن بعض الناس قد يكون مريض] بمرض يحتاج إلى حِمْية فلا يستطيع 
أن يأكل. وقول الرسول بية: (إِنْ شَاءَ طَعِمَ» وَإِنْ شَاءَ ترَك» يحمل على الصائم» أو على إذا لم يكن في ذلك 
مضرة. وإلا فلا شك عند كل الناس أن هذا مما يستقبح عادة» أن يدعو الناس ويحضرواء ثم يقولوا: الأكل غير 
واجب!! ومن عادة العرب أن الإنسان إذا لم يأكل فإنه يخشى منه» وإلى الآن هذا الأمر موجود» ولذلك يلزمون 
ال راد ناكا وليه أتوسموها اولع يعني أنك تمالح وتأكل» ومعنى ذلك أننا أَمِنّاك. ولا آن تقول إن 
الأكل فرض كفاية لا فرض عينء فإذا قام به من يكفي» ويجبر قلب الداعيء فالباقي لا يجب عليهم الأكل» وهو 
الصواب. 


.)١571( مسلم‎ هجرخأ)١61١(‎ 
.)١570( مسلم‎ هجرخأ)١615(‎ 





المقنع من الشرح الممتع ۷۸۱ 


[مسألة:] إباحة الأكل متوقفة على إذن صريح» بأن يقول: تفضل كلء فإذا قال ذلك أبيح الأكل. أو إذا دلت 
القرينة والعرف والعادة على أنه إن قدم الطعام ببذه الصفة فإنه إذن في الأكل» فلك أن تأكل. 

[مسألة:] إذا علم مثلاً أن في هذه الوليمة اختلاط] للرجال بالنساءء أو آلات لهوء أو تصويراً» وما أشبه ذلك من 
الأشياء المحرمة» فهذا إن كان يقدر على تغييره أو تقليله يحضر؛ لأنه يجب على الإنسان أن ينكر المنكر إذا علم 
أنه إذا أنكر قل» فيحضر وجوبا] لسببين: الآول: أنه دعوة وليمة عرس . الثاني: أن فيها إزالة لمنكرء أو تقليلاً له 
وإزالة المنكر أو تة تقليله واجب» مثل أن يكون رجل له هيبة وقيمة» بحيث إذا علم بالمنكر وأمر بإزالته أطاعوه. 
فهذا يجب عليه الحضور. وإذا لم يقدر على تغييره امتنع من الحضور وجوباء وهل يذكر السبب أو لا؟ الأولى 
أن يبين السبب لأمور: الآول: بيان عذره. الثاني: ردع هؤلاء. الثالث: ربما أن هؤلاء يجهلون أن هذا الأمر محرم» 
فإذا قال: لا أحضر؛ لأن عندكم كذا وكذاء وبين لهم أن هذا محرم» فيكفون عنه. 

[مسألة:] إذا رأى أو سمع المنكر » فإن عليه إزالته وجوباً؛ لقول النبي كَلكةِ: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكرَا لير ب بيده 
إن لَمْ يَسْتَطِعْ قبلسَانهء إن لَمْ يَسْنَطِعْ لبه '”'. فإن استمر المنكر لعجزه عن تغييره» انصرف وجوبا؛ لأنه لا 
يمكن أن يقعد مع قوم على منكر ودليل ذلك ما سبقء وهو قوله تعالى: #وَقَدْ دَرَلّ عَلَيْكُمْ في الكتاب ب أذ 
سَمِعْتُمْ آيَاتِ الله يُكُمَّرُ بها وَمْسْتَهْرَىءٌ بها قلا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ حَقّ يَخُوصُوا فى حَدِيثِ غَيْرِو4 [النساء: .]١ 4١‏ 
[مسألة:] إن علم بالمنكر بعد حضوره ولم يره ولم يسمعه» فيخير بين البقاء والانصراف؛ لأنه لا يشاهد المنكر 
ولا يسمعه فلا إثم عليه» وله أن ينصرف تعزيراً لهؤلاء الذين فعلوا المنكر. وأيهما أولى أن ينصرف أو يبقى؟ 
الجواب: حسب المصلحة؛ لأن التخيير هنا ليس تخيير تشه» ولكنه تخيير مصلحة؛ لأن المقصود بذلك مصلحة 
الغير» وكل ما كان المقصود به مصلحة الغير فالتخيير فيه للمصلحة لا للتشهي» فإذا كان في انصرافه ردع لهم 
فرض أنه في هذه الحال لو انصرف لصار فيه قطيعة رحم» فهنا قد نقول: بقاؤه أولى؛ لأنه لم ير ولم يسمع» ولكنه 
يعظ وينصح وينكر؛ فإن لم يستجيبوا فلا بأس أن يجلس؛ لأنه ليس مع الذين يفعلون المنكر. وإن ظن ولم يعلم» 


فالأصل وجوب الإجابة» فيحضر ثم إن تحقق ظنه» فإن قدر على تغييره غيّره وإلا انصرف. 


<. 


ن إِذا 


(191١)أخرجه‏ مسلم (44). 





المقنع من الشرح الممتع 8 


[مسألة:] النثار مكروه وهو أن يُتثر في الوليمة طعام» أو فلوس» أو ثياب» فإن كان المنثور طعاماء فمكروه 
لسببين: الآول: إن فيه امتهانا للنعمة. الثاني: أن فيه دناءة وخلافً للمروءة» لا سيما إذا كان من الشرفاء 
والوجهاء» أما عامة الناس فلا يكره منهم الالتقاط. وإذا كان مالا كان إفساداً له وإضاعة» ولو قيل بالتحريم في 
مسألة الدراهم» أي: الأوراق النقدية» لكان له وجه؛ لأنه عرضة لإتلاف المال وإضاعته» وقد هى النبي بيه عن 
إضاعة المال”” '” '". و يكره أخذ المنثور لما فيه من الدناءة» ومن أخذ النثار» أو وقع في حجره فهو له. 

[مسألة:] يسن إعلان النكاح» أي: إظهاره» مأخوذ من العلانية التي هي ضد السرء فيسن إعلانه؛ لقول النبي كلِ: 
«َعْلِنُوا التكاح» ' فأمر بإعلانه» ولما في ذلك من إظهار هذه الفضيلة وهي النكاح» وأيض] إعلانه فصل ما 
بين السفاح والنكاح؛ لأن السفاح والعياذ بالله إنما يفعله من يفعله سراء وأما النكاح فيسن إعلانه والجهر به. 
وقيل: إنه يجب إعلان النكاح؛ لآمر النبي ئة به» وهنا ثلاثة أشياء: إعلان» وإسرار» وتواصٍ بکتمانه» أما الإعلان 
فهذا هو المشروع» وأما الإسرار بدون تواص بكتمانه» فهذا خلاف المشروع» وعلى قول من يرى أن الإعلان 
واجب يكون إسراره معصية» يأثم الإنسان عليها. وأما التواصي بكتمانه بآن يقول الزوجء أو الزوجة» أو وليها: 
هذا سر بينناء لا تخبروا أحداًء فهذا لا شك أنه إثم» بل إن بعض آهل العلم قال: إنه يبطل بذلك النكاح؛ لأنه 
خلاف النكاح الصحيح» وهذا مذهب مالك رحمه الله. فإن قال قائل: إذا كان في إسراره فائدة» ولم يتواصٌ الناس 
بكتمانه ولكن أسروه» فهل هذا جائز؟ فالجواب: هذا ينبني على اختلاف القولينء إن قلنا: إن الإعلان واجب فإنه 
لا يجوز إسراره» وإن قلنا: إنه ليس بواجب جاز إسراره إذا كان في ذلك مصلحة, مثل أن يخشى الإنسان إذا كان 
معه زوجة أخرى. إذا أعلنه أن تتفكك العائتلة» فهذا لا بأس به على القول بأنه سنة. 

[مسألة:] يعلن النكاح بوسائل الإعلان المعروفة» منها مثلاً الدف» ومنها ما كان يفعل في الزمن الأول لما لم 
تكن أنوار كهرباء» يمشي الزوج من بيته إلى بيت الزوجة ومعه أنوار مصابيح. ومن الإعلان مزامير السيارات» 
ولكن فيه غلو؛ لأنه مزعج جداًء ومن الإعلان يض الأنوار التي تكون على بيت الزوج والزوجة» وفيها غلو 
أيض)؛ لأنهم يسرفون فيها. ويسن الضرب بالدف لكنه للنساء» فهاهنا أمران: أولاً: أن الذي يسن الذّف» وهو غير 


(15١5١)أخرجه‏ البخاري (۷۲۹۲)؛ ومسلم .)١7/15(‏ 


(15١5١)أخرجه‏ الترمذي (89١٠)؛‏ وابن ماجه .)١18965(‏ 





المقنع من الشرح الممتع دايا 


الطبل والطارء فالدف يجعل الرق والجلد على وجه واحد منه» وأما الطبل والطار فبعضهم قال: هي الكؤبة التي 
ورد فيها النهي» يكون فيه الرّق من الوجهين جميعء وهذا موسيقاه أكثر من الموسيقى الذي فيه الجلد من وجه 
واحد» ولهذا اشترط الفقهاء في الدف أن لا يكون فيه حلق ولا صنوج» وأخرجوا من ذلك الطبولء فقالوا: لا تسن 
في النكاح. ثانيا: أنه للنساء خاصة دون الرجال» والدليل على أن ذلك أن عائشة س أخبرت الرسول بيا بها 
زفت امرأة إلى رجل من الأنصارء فقال: «ابْعَنُوا مَعَهَا مَنْ ين فَإنَّ الْأنَصَارَ قَوْمْ يُعْجِبْهُمْ E‏ فاا يدن 
على أنه يسن الدف وأن يصحبه غناء أيضاًء ولكنه الغناء النزيه الطيب المنبئ عن السرور والبهجة» أما الأغاني 
الماجنة فلا يجوز. وظاهره أنه لا يسن للرجالء لكن قال في الفروع: وظاهر الأخبار» ونص الإمام أحمد أنه لا 
فرق بين النساء والرجال» وأن الدف فيه للرجال كما هو للنساء؛ لأن الحديث عام: «أَعْلِنُوا النَكَاحَ» وَاضْرِبُوا عَلَيْه 
بالْغرْبال»"*» أي: الدف» ولما فيه من الإعلان» وإن كان الغالب أن الذي يفعل ذلك النساءء والذين قالوا 
بتخصيصه بالنساء وكرهوه للرجال» يقولون: لأن ضرب الرجال بالدف تشبه بالنساء؛ لأنه من خصائص النساءء 
وهذا يعني أن المسألة راجعة للعرف» فإذا كان العرف أنه لا يضرب بالدف إلا النساءء فحينئلٍ نقول: إما أن يكره 
أو يحرم تشبه الرجال بهن» وإذا جرت العادة بأنه يُضرب بالدف من قبل الرجال والنساء فلا كراهة؛ لآن المقصود 
الإعلان» وإعلان النكاح بدف الرجال أبلغ من إعلانه بدف النساء» وهذا ظاهر نص الإمام أحمد رحمه الله وكلام 
الأصحاب حتى «المنتهى» الذي هو عمدة المتأخرين في مذهب الإمام أحمد» ظاهره العموم وأنه لا فرق بين 
الرجال والنساء في مسألة الدف. ولكن لو ترتب على هذا مفسدة نمنعه» لا لأنه دف» وإنما نمنعه للمفسدة» 


وهكذا جميع المباحات إذا ترتب عليها مفسدة منعت» لا لذاتها ولكن لما يترتب عليها. 


بَابُ عِشرَة النساء 
العشرة مأخوذة من المعشرء والعشيرة» وما أشبه ذلك» وأصلها في اللغة: الاجتماع» ومنه العشيرة؛ لأا مجتمعة 
على أب واحد. لكن المراد هنا غير ما يراد في اللغة» فالمراد بالعشرة هنا المعاملة والالتئام بين الزوجين. 


.)01١77( البخاري‎ هجرخأ)١51(‎ 


(510١)أخرجه‏ الترمذي (89١٠)؛‏ وابن ماجه .)١18965(‏ 





المقنع من الشرح الممتع عفدا 


«النساء»: المراد بالنساء هنا الزوجات» وليس عموم الإناث؛ لقول الله تعالى: #رَرَبَاييُكُمْ اللتى فى حُجُورِكُمْ 
من يِسَابِكُمُ الى دََلْكُمْ بهنَّ4 [النساء: ۲۳] أي: الزوجات. 

[مسألة:] يلزم الزوجين العشرة بالمعروف» أي: بما يعرف شرعآء وعرفا؛ لقوله تعالى: #وَعَاشِرُوهْنٌَ 
بالمَعْرُوف€ [النساء: 19] وهذا أمرء والأصل في الا ت وول و مكل اى عَلَيْهنَ بالْمَعْرُوفٍ» 
[البقرة: ۲۲۸]. فأثبت أن عليهن عشرة» فيجب على الزوج والزوجة» كل منهما أن يعاشر الآخر بالمعروف. 
والمعروف: ما عرفه الشرع وأقره» وما اعتاده الناس وعرفوه» فلو اعتاد الناس أمراً محرم] فإنه لا يجوز العمل به. 
ولو كان عادة؛ لن الشرع لا يقره» وما سكت عنه الشرع» ولكن العرف يلزم به فإنه يلزم؛ لآن هذا من تمام العقد. 
إذ العقود الجارية بين الناس تتضمن كل ما يستلزمه هذا العقد شرعاًء أو عرفاًء فلو قالت الزوجة: أنت ما شرطت 
علي أني أفعل كذاء نقول: لكن مقتضى العقد عرفا أن تفعلي هذا الشيء. ولو قال الزوج: يا فلانة اصنعي طعام 
فإن معي رجالاًء فقالت: لا أصنع» أنا ما تزوجت إلا للاستمتاع فقطء أما أن أخدمك فلاء فهل يلزمها أو لا؟ نعم 
يلزمها؛ لأن هذا مقتضى العرف» وما اطرد به العرف كالمشروط لفظاء وبعضهم يعبر بقوله: الشرط العرفي 
كالشرط اللفظي. 

[مسألة:] ينبغي للإنسان في معاشرته لزوجته بالمعروف أن لا يقصد السعادة الدنيوية» والأنس والمتعة فقط» بل 
ينوي مع ذلك التقرب إلى الله تعالى بفعل ما يجبء وهذا أمر نغفل عنه كثيرًء فكثير من الناس في معاشرته لزوجته 
بالمعروف» قصده أن تدوم العشرة ة بينهما على الوجه الأكمل» ويغيب عن ذهنه أن يفعل ذلك : تقرباً إلى الله تعالى» 
وهذا كثيراً ما ينساه» ينسيه الشيطان» وعلى هذا فينبغي أن تنوي بهذا أنك قائم بأمر الله: لوَعَاشِرُوهْنَّ بِالْمَعْرُوفٍ» 
وإذا نويت ذلك حصل لك الأمر الثاني» وهو دوام العشرة الطيبة» والمعاملة الطيبة» وكذلك بالنسبة للزوجة. 
[مسألة:] ينبغي للإنسان أن يصبر على الزوجة» ولو رأى منها ما یکره لقوله تعالى: ل#وَعَاشِرُوهْنَ ِالْمَعْرُوفٍ قَِنْ 
كر شوه عد أن تحذرفوا شيا وحمل الله فب كرا كنانسا ۹ سبحان الله ما أبلغ القرآن» 
فلم يقل جل وعلا: فى أن تكرهوهوء بل قال نکی أن غا شاعا آی شی« یکرت فقدايكره الإشاة 
لواحب ييه صا a‏ 


وهو كاره» فيجعل الله فيه خيراً كثيرا» ولقول النبي کلاة: 5 يرك مُؤْمِنٌ مُؤْمِئَةً أي: لا يبغضها (إِنَْ كَرهَ مِنْهَا اما 





المقنع من الشرح الممتع ددا 
رضي مِنْهَا خَلْقًا اتر ونه الرسول بي على هذا بقوله: «لا يَجْلِدُ أَحَدُة 
بُصاجعها» '. 

[مسألة:] يحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر» فتقول له زوجته: آنا أريد كسوة» يقول: إن شاء الله» ثم تمضي 
الأيام ولم يأتها بشيء» والمرأة محتاجة» فهذا حرام عليه» يجب أن يسد حاجتهاء صحيح أنه ليس عليه أنه كلما 
نزل في السوق زي من الأزياء وقالت: إيتني به» أن يأتيها به» فبهذا لا يطيعها؛ لأن المرأة لا حد لهاء ولكن الشيء 
الذي لا بد منه يجب عليه أن يبادر ولا يماطل. فإن منع أحدهما ما يلزمه بالكلية يحرم من باب أولى؛ لأنه إذا كان 
التأخير حرام فالمنع من باب أولى. ويحرم أن يأتيها بما تطلبه وتحتاجه. ولكن يعطيها إياه بعنف ومِنََّ فما دام 
أن الأمر واجب عليك فلا تمن» وفي حديث أبي ذر ك عن النبي وَك: لاه لا يُكَلَمُهُمُ الله يوم الْقيَامَة ولا ينْظرٌ 
إَِيْهِمْ ولا يُرَكْيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اليج كررها ثلانّاء قال أبو ذر ي : من هم يا رسول الله خابوا وخسرواء قال: 
«الْمُسْبل وَالْمََانَ وَالْمتمَقُ سِلْعَتَهُ بالْحَلف الْكَاذْبٍ)””"*". كذلك بالنسبة للزوجة يحرم عليها أن تمطل بحق 
زوجهاء فإذا أمرها بما يجب عليها لم يجز لها أن تؤخرء ولهذا جاء في الحديث الصحيح: (إذَا دَعَا الرَّجُلٌ امْرَأَتَهُ 
إلى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَنْهَا المَلانكة حَتى تَضبح» '. والعياذ بالله» فالمسألة ليست هينةء كذلك يحرم 
عليها التكره في بذله» كأن تبذل له ما يجبء لكن مع الكراهة والعبوس» وعدم انطلاق الوجه» وإذا بلي الإنسان 
بامرأة كهذه يعظهاء ويهجرهاء ويضريها حتى تستقیم» كما قال تعالى: #وَاللآق افون دُمُورَمُنَ فِظُوهْنَ 
وَاهْجُرُوهُنَ فى الْمَضَاجِع وَاضْرِيُوهنَ فَِنْ عتم قلا تَبْعُوا عَلَيْهِنَ سَبِيلاً4 [النساء: ١۳]ء‏ فيعظها وينصحها 
ويرشدهاء والله مع النية الطيبة ييسر الأمر. فلدينا ثلاثة أشياء: منع ما يجب» والمماطلة به» والتكره لبذله» وكل 


.)١551( مسلم‎ هجرخأ)١161(‎ 

(1519١)أخرجه‏ البخاري ٤(‏ ۲۰٥)؛‏ ومسلم (75855) واللفظ للبخاري. 
(١16١)أخرجه‏ مسلم .)٠١5(‏ 

(١67١)أخرجه‏ البخاري (۳۲۳۷)؛ ومسلم .)١575(‏ 





المقنع من الشرح الممتع قفد 


[مسألة:] إذا كان مقصراً في النفقة» وهي قادرة على أن تأخذ من ماله بغير علمه» فلها أن تأخذ, أفتاها بذلك سيد 
المفتين من البشر محمد بيا حين جاءت هند بنت عتبة ص إليه» وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح. لا يعطيني 
ما يكفيني وولدي» فقال: «ځذِي ما يفيك وَوَلَدَكِ مِنْ مَالِه بالْمَعْرُوفِ)2”777. 

[مسألة:] إذا تم العقد بالإيجاب والقبول» وجب تسليم الزوجة الحرة» التي يمكن وطؤهاء والاستمتاع بها. 
وظاهره: ولو كانت حائض] فإنه يجب تسليمهاء والمذهب لا يجب» ولكن هذا مشروط بأن لا يُُخْشى من الزوج» 
فإن خشي منه» بحيث نعرف أن الرجل ليس بذاك المستقيم» وأننا لو سلمنا المرأة له ربما يطؤهاء فهذه لا نسلمها 
حتى تطهرء كذلك لو فرض أن المرأة مريضة» والزوج ممن لا يخاف الله» ونخشى عليها أن يجامعها وهي 
مريضة؛ فيضرها ذلكء فإننا لا نسلمها. وهذه المسألة لها أحوال أربعة: أولاً: أن يطلب الزوج حضورها إلى بيته. 
فيجب أن تحضر إلى البيت من حين العقد. ثانيا: أن لا يطلب بلسانه» لکن يطلب بحاله» بمعنى أن توجد قرائن 
تدل على أنه يرغب أن تأتي إلى بيته» فيلزم؛ لأنه قد يكون الرجل يستحي أن يقول: أعطوني البنت» لكن حاله تدل 
على هذاء إما أن يشكو التردد إلى بيت أهلهاء أو يقول مثلا: إلى متى ننتظر؟ وما أشبه ذلك. ثالثا: أن يطلب أهلها 
أن يستلمها؛ لأنه زوجهاء وسكناها ونفقتها عليه. رابع: أن يكون هناك سكوت من الزوج ومن أهلهاء فالأمر إليه» 
يشترط لوجوب تسليم المرأة لزوجها أربعة شروط: الأول: أن تكون حرة. الثاني: أن يوطأ مثلها. الثالث: أن 
يطلب الزوج تسليمها. الرابع: أن لا تشترط دارها أو بلدهاء إذا كان بيت الزوج في بلد آخر. علم منه أنها إذا 
اشترطت دارها لم يلزم أن تسلم في بيت الزوج» وقد سبق لنا أن هذا من الشروط الجائزة؛ لقول الرسول :إن 
أن الشرٌوظ أل ثوقوا يدها اشحلا بد لمرو لأن وجودها في بيت الزوج من حقه» فإذا أسقطه سقطء 
وكذلك إذا اشترطت بلدهاء كأن يكون الزوج في بلد آخر وطلب تسليمها فإنه لا يلزم؛ لأنها اشترطت بلدهاء وقد 
التزم بهذا الشرط فلا يلزمها. فإذا تمت هذه الشروط وجب تسليمهاء ويجب على زوجها أيض] أن يتسلمهاء فإن 
عقد عليها وصار كل يوم يقول: اليوم أدخلء اليوم أدخلء فإنه إذا تم لها أربعة أشهرء ولم يدخل فإن لها الفسخ. 


(؟675١)أخرجه‏ البخاري (0155)؛ ومسلم .)١7/15(‏ 


(67١)أخرجه‏ البخاري (۲۷۲۱)؛ ومسلم .)١518(‏ 





المقنع من الشرح الممتع A۷‏ 


[مسألة:] إذا طلب أحدهما الإمهال من الآخرء فمثلاً قال الزوج: أريد أن يكون الدخول الليلة المقبلة» فقالت: 
أمهلني حتى أصلح من أمريء أو قالوا: نريد أن يكون الدخول الليلة المقبلة» فقال: أمهلوني حتى أصلح أمري. 
أمهل إمهال العادة وجوباء والمعنى أنه يجب أن ينظر بما جرت به العادة» يوم أو يومين» أو ثلاثة» بحسب ما 
جرى به العرف» وإنما وجب ذلك؛ لأنه من العشرة بالمعروف» وقد قال الله تعالى: #وَعَاشِروهُنَ بِالْمَعْدُوفِ» 
[النساء: .]١19‏ أما لو طلب الإمهال ليجهز بيته لزوجته فإنه لا تجب إجابته؛ لآن هذا شيء لا يتعلق بالنكاح؛ لأن 
تجهيز البيت يمكن ولو بعد الدخولء ومثله أيضاً لو كان الجهاز منها هي» تريد أن تأتي معها بأواني البيت وما 
يصلحه» وطلبت أن تمهل وأبى الزوج؛ فإنها لا تمهل؛ لأن هذا يمكن شراؤه بعد الدخول» فإذا جرت العادة أن 
هذا يكون مصاحباً للمرأة فإنها تمهل؛ لأنه لا فرق بين ما يتعلق بذاتهاء وما يتعلق بشؤون البيت. 

[مسألة:] الأمة يجب تسليمها على الصحيح؛ وذلك لأن حق الزوج طارئ على حق السيد» فهو مقدم عليه» وأن 
سيدها متى زوجها فقد انقطعت منافعه منهاء فالزوج هو السيد» لكن لو اشترط السيد على الزوج أن الأمة تبقى في 
النهار عنده فعلى ما شرط؛ لحديث: (إِنَّأَحَقّ الشّرّوطٍ أن وفوا به ما اسْتَحْللكُمْ به الْمَرو»"*. 

[مسألة:] يباح له أن يباشرها بالاستمتاع» إلا في الأماكن والأحوال التي حرمها الشرع؛ فمثلاً لا يطؤها في الدبرء 
ولا يطؤها في حال الحيض والنفاس» ولا يطؤها وهي صائمة صوماً واجباًء أو تطوعا بإذنه» وإلا فله أن يباشرها 
نك اء ليلذ أو ارا 

[مسألة:] هل له أن يباشرها وإن لم يحصل الدخول الرسمي؟ فلو عقد عليها مثلاً وهي في بيت أهلهاء ولم 
يحصل الدخول الرسمي الذي يحتفل به الناس» فذهب إلى أهلها وباشرها جاز؛ لأنها زوجته. إلا أننا لا نحبذ أن 
يجامعها؛ لأنه لو جامعها ثم حملت اتهمت المرأة» فالناس يقولون: كيف تحمل وهو لم يدخل عليها؟ ثم لو 
جامعهاء وقدر الله أن مات من يومه» ثم حملت بهذا الجماع» ماذا يقول الناس؟! لكن له أن يباشرها بكل شيء 
سوى الجماع؛ لأنها زوجته» ومن نَم فأنا أفضل أن يكون العقد عند الدخول. 

[مسألة:] الاستمتاع بها في حال الإضرار يحرم لقوله تعالى: رلا تُمْسِكُوهُنَ ضِرَارًا لكَعْتَدُوا [البقرة: ]77١‏ 
وهذا في الرجعيات» فإذا كان الإمساك بها محرما في حال الإضرار» فكذلك الاستمتاع بها في حال الإضرارء 


(5؟167١)أخرجه‏ البخاري (۲۷۲۱)؛ ومسلم .)١518(‏ 





المقنع من الشرح الممتع مشا 


ولقوله وَكِْ: ١لا‏ صَرَّرَ وَلَا ضِرَارَ)” 7 وكيف يضرها؟ لو فرضنا أن المرأة حامل» والاستمتاع بها يشق عليها 
مشقة عظيمة» إما على نفسهاء أو جنينهاء أو ما أشبه ذلك» أو فرضنا أنها أجرت عملية جراحية» فإنه في هذه الحال 
لا يجوز له مباشرتها؛ لأنه يحرم عليه الإضرار بهاء والواجب تجنب ما يضر بها. وكذلك يحرم أن يشغلها عن 
فرض» مثلا طلب منها الاستمتاع وهي لم تصلٌ» وقد ضاق الوقت» فنقول: هذا لا يجوز لك؛ لأنك تشغلها عن 
فرض» وهو الصلاة في وقتهاء وكذلك لو شغلها عن فرض آخر غير الصلاة» مثل أن يمنعها من صيام قضاء 
رمضان مع د ضيق الوقت» وذلك بأن يبقى من شعبان بقدر ما عليها من الصيام. وهل يشمل الضرر بها الضرر 
بمالها؟ الظاهر أنه يدخل في ذلك» مثل ما لو كانت المرأة لها غنم» وقد ضاعت غنمها أو هربت» وتحتاج أن تلحق 
الغنم لتردهاء وهو يريد الاستمتاع بهاء نقول: هذا لا يجوز؛ لأن فيه إضراراً بهاء إلا إذا كنت تختار أن تضمن لها 
هذا المال إذا تلف. فلا بأس. 

[مسألة:] يحرم وطء الزوجة في الحيض؛ لقول الله تعالى: 9وَيَسْأَلُوئكَ عن الْمَحِيْضٍ قُلْ هو اذى فَاعْتَرلُوا 
النساء فى الْمَحِيضٍ وَل تفْرَبُوهُيَ حى يَظْهُرَْ4 أي: يطهرن من الحيض ٩إا‏ تَطَهَرْنَ4 أي: اغتسلن لفَأتُوهُنٌ 
كيه مرك لله [البقرة: [۲۲١‏ والآية نص صريح. وإذا حرم الوطء في الحيض فيجوز ما سواه» من 
المباشرة والجماع دون الفرجء وما أشبه ذلك؛ لأنه إذا كان الأصل الحل فإنه لا يخرج عن الأصل إلا ما قيّد 
بالوصف فقط» وهو الجماع. فإذا قال قائل: كيف تقول: إنه الجماع» وقد قال الله عز وجل : #قَاعْتَرِلُوا النساء فى 
الخ تَفْرَبُوهُنَ4. وهذا يقتضي أن الزوج يعتزلها حتى يكون فراشه غير فراشهاء وأن لا يقربها أيض)ً؟ 
فالجواب: أن هذا من باب التوكيد؛ لأن السنة بينت ذلك فقد قال النبي يَكلله: «اضْتَعُوا كُلّ شَيْءٍ إلا 
النكّاح70"” "© وأخبرت عائشة ص أن النبي اة كان يأمرهاء فتتزر» فيباشرها وهي حائض ”')» فالتعبير 
بالعبارتين: لقَاعْتَزِلُواك» ولا تَفْرَبُوهُنَّ4 من باب التوكيد والتنفير» وذلك واضح؛ لأن النفس تدعو إلى جماع 
الزوجة. لكن ينبغي لمن أراد ذلك أن يأمر زوجته فتتزر» وأن لا يبقى محل المباشرة مكشوفاً؛ لأنه ربما يرى منها 


(075١)أخرجه‏ الإمام أحمد (5/ 777)؛ وابن ماجه (7150)» ومالك (۲/ 755) مرسلاً. 


(675١)أخرجه‏ مسلم (۳۰۲). 
١6700‏ )أخرجه البخاري (۳۰۰)؛ ومسلم (۲۹۳). 





المقنع من الشرح الممتع ۷۸۹ 


ما يكره من الدم ونحوه» فتتقزز نفسه منهاء ويؤثر ذلك على نفسيته» حتى في المستقبل» ولهذا كان من حكمة النبي 
ية أنه يأمر المرأة أن تتزر. 

[مسألة:] إذا جامع في الحيض ترتب عليه: الإثم» والمعصية» والعقوبة. وهل تجب عليه كفارة أم لا؟ هذا ينبني 
على صحة الحديث الوارد في هذاء والعلماء مختلفون فيه» فمن صح عنده الحديث أوجب الأخذ به» والكفارة 
دينار» أو نصفه» إما على التخيير» أو باعتبار حال الحيض» بمعنى أنه يفرق بين الوطء في آخر الحيض وخفته» 
وتوقان النفس إلى الجماع» فيكون نصف دينار» وبين ¿ أن يكون الحيض في أوله وفوره» فيكون ديناراً. والمرأة إن 
وافقت زوجها على الوطء حال الحيض اختياراً فهي مثله» وإن أكرهها فلا شيء عليهاء لا إثم ولا كفارة. 

ات ا و ا E a o o‏ 
[البقرة: ۲۲۳]»ء والدبر ليس محلا للحرث» ولأحاديث متعددة وردت في التحذير منه» ومجموعها يقضي أن 
تصل إلى درجة الحسن العالي» ومنها أن النبي بيه قال: إن الله تي بين ER‏ 
عُجَازِهِنَ0”'"". ثم إن القياس الصحيح يقتضي هذاء فالغائط أخس من الدم بلا شكء فإذا كان الله تعالى حرم 
وطء الحائض للأذى من الدم» فإن وطء الدبر شد وأقبح؛ لآن هذا يشبه اللواط» وهو جماع الذكر والعياذ بالل 
ولهذا أسماه بعض العلماء باللوطية الصغرى» فلا شك في تحريم وطء المرأة في دبرها. أما أن يستمتع بها فيما بين 
الأليتين فلا بأس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن عرف بالوطء في الدبر وجب أن يفرق بينه وبين 
زوجته» أي: أن يفسخ النكاح؛ لأن الإصرار على هذه المعصية التي هي من كبائر الذنوب لا يمكن إقراره أبداً. 
[مسألة:] له إجبارها على غسل الحيض. مثلاً امرأة طهرت من الحيض بعد طلوع الشمسء وقالت لزوجها: إنها 
لن تغتسل إلا عند الظهرء وزوجها ينتظر بفارغ الصبر أن تطهر وتغتسل ليستمتع بهاء فهنا يجبرها على الغسل. فإذا 
أجبرها واغتسلت إجباراً وهي غير مريدة» فهل يرتفع حدثها مع أنها لم تنو؟ الجواب: لا يرتفع حدثها بالنسبة لهاء 
فإذا جاء وقت الصلاة يجب عليها الغسلء لكن بالنسبة للزوج ليس له إلا الظاهر فإنه يرتفع. 

[سباألة:] له أن ينها علي عا ما ا ف القن من شه مكل عا لو مسد لها تارمت هذا فنا حف ن 
النساء ينبت لهن شارب» وبعضهن شارب ولحية أيضاً. كذلك لو كان في وجهها شامة فيها شعر تعافها نفسه» فله 


1 


(151١)أخرجه‏ الإمام أحمد (۳۹/ 518)؛ والترمذي .)١١74(‏ 





المقنع من الشرح الممتع كنف 


إجبارها على إزالتهاء وكذلك شعر العانة» وشعر الإبط له أن يجبرها على إزالتهاء أما شعر ساق المرأة» فيقال: إذا 
كثر شعره حتى صار ساقها كساق الرجال فلا بأس» وأما إذا كان طبيعي] فهذا ينبني على قاعدة» وهي أن إزالة 
الشعور لها ثلاث حالات: مأمور به» ومنهي عنه» ومسكوت عنه» فالمأمور به العانة» والإبط» والشارب» وهذه 
تزال ولا إشكال» والمنهي عنه اللحية بالنسبة للرجال» والنمص بالنسبة للرجال والنساء» والنمص هو نتف شعر 
الوجه. سواء الحاجبان أو غيرهماء والمسكوت عنه اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوزء أو يكره أو يحرم؟ 
فمنهم من قال: إنه يجوز؛ لأن ما سكت الله عنه فهو عفوء وما دمنا أمرنا بشيء ونبينا عن شيء» يبقى هذا 
المسكوت عنه» بين أن يكون مأموراً به أو منهيً عنه. فإذا تساوى الطرفان ارتفع هذا وهذاء وصار من باب 
المباح. وقال بعضهم: إنه يحرم؛ لأنه من تغيير خلق الله» والأصل في تغيير خلق الله المنع؛ لن تغيير خلق الله من 
أوامر الشيطان. قال الله عنه: لوَلآمُرَتَهُمْ فَلَيُمَيَرنَ خَلْقَ الل [النساء: ]١١9‏ فيكون حراما. وقال بعضهم: إنه 
مكروه؛ نظراً لتعادل الأدلة المبيحة والمانعة» والذي أراه أنه لا بأس به؛ لأنه مسكوت عنه» لكن الأولى ألا يزال 
إلا إذا كان مشوه]؛ لآن الله لم يخلق هذا إلا لحكمة» فلا تظن أن شيئ] خلقه الله إلا لحكمة» لكن قد لا تعلمها. 

[مسألة:] له أن يجبرها على قص الأظفار وتقليمها؛ لأن هذا مما تعافه النفس» ولو كانت شعثاء لا تصلح شعرها 
ولا تبتم به» فله أن يجبرها على إصلاحه. وهل لها أن تجبره على ذلك؟ الظاهر: لاء لكن يجب عليه هو؛ لأنها 
ليس لها سلطة» فهي بمنزلة الأسير عنده» لكن لها الحق أن تقول له: أزل هذا؛ لأنه يؤذيني إلا اللحية» فإنها ليس 
لها الحق في أن تقول له: احلقهاء وإن كان بعض الناس إذا خاطبناهم وقلنا لهم: يجب إعفاؤهاء قال: إن زوجته ما 
ترضىء فهذا لا يقبل. فنقول: ولو كانت لا ترضىء فلا بد أن تنفذ ما أمر الله به ورسوله یله لکن لو طلبت منه 
إزالة الأظفارء والعانة» والإبطين» فهذا لا شك أنه يجب عليه لقوله تعالى: #وَعَاشِرُوهْنَ بِالْمَْرُوفٍ»» وقوله: 
لوَلَهُنَ مل الَذِى عَلَيْهنَ بالْمَعْرُوفٍ؟ [البقرة: ۲۲۸]. ولا يجوز له أن يطلب منها الوشرء وهو إصلاح الأسنان 
بمبرد حتى تكون صغيرة وأنيقة» ولو قال: لا بد من هذاء فنقول: لا طاعة له؛ لآنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» ومعلوم أن الوشر من كبائر الذنوب. ولو قال: لا بد أن تقصي شعر الرأس إلى شحمة الأذن» وهي تقول: 
لاء أنا أريد أن يبقى رأسي كالنساء المستقيمات» فليس له أن يجبرها؛ لأن هذا يخالف قول الله تعالى: 


وَعَاشِرٌوهْنَ بِالمَعْرُوفِ#. 





المقنع من الشرح الممتع ۷۹۱ 


[مسألة:] الصواب ما عليه المذهب أن الكتابية تجبر على غسل الجنابة؛ لأن هذا شيء يتعلق بالاستمتاع» ولهذا 
أمر بالاغتسال عند إعادة الجماع» ولأا إذا لم تغتسل بقيت فاترة بالنسبة للجماع» كما تجبر على عسل الحيض؛ 
وذلك لأن الحيض يتعلق بمحل الاستمتاع» ولا يخفى أن له رائحة منتنة تكرهها النفس. 

[مسألة:] عليه أن يبيت ليلة من أربع عند الحرة» فيبيت عندها في المضجع» لقوله تعالى: #وَاهْجُرُوهُنَ في 
الْمَضَّاجِع4 [النساء: 7”5] أي: في الفراشء وليس المعنى أنه يبيت مثلاً في حجرة وهي في حجرة في البيت» بل 
يبيت في المضجع ليلة من أربع» وثلاث ليالٍ من الأربع له أن ينفرد» والدليل أن امرأةة جاءت إلى أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب ي وقالت تثني على زوجها: إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار» وليس لي منه حظ» فأمير 
المؤمنين َي استغفر لهاء وأمرها بالصبر» وأثنى على زوجها ثم انصرفت» وكان عنده كعب بن سوار فلما 
انصرفت قال: يا أمير المؤمنين» إنك ما قضيت حاجتهاء قال: لماذا؟ قال: لأا تستعديك على زوجهاء يعني 
تشكو زوجها إليك» فأرسل عمر ص إلى زوجهاء وأخبره ثم قال لكعب: اقض بينهما فإنك علمت من حالهما 
ما لم أعلم» فقال: لها ليلة من أربع ولك الباقي؛ لأنه يجوز له أن يتزوج أربعاء فإذا تزوج أربعآ صار ثلاث ليالٍ 
للزوجات الثلاث» وواحدة لها ليلة» فتعجب عمر صي من حكمه وقضائه ونفذه. وهذا الذي قضى به كعب بن 
سوار بحضرة عمر ص وأقره عليه حجة بإقرار عمر ذَلِيْتَهُ؛ لأنه أحد الخلفاء الراشدين. وقال بعض العلماء: إنه 
يجب عليه أن يبيت عندها بالمعروف لقوله تعالى: #وَعَاشِرُوهُنَ بالْمَعْرُوفٍ4؛ وليس من المعروف أن يكون 
الممندن تعض تلوت لبالانق ارمع a‏ دبغنا بسنت لكان وين كوف لا 
يلزمه إلا ليلة إذا كان عنده أربع نساء ألا يلزمه أكثر إذا لم يكن له إلا واحدة؛ لآن كونه لا يلزمه إلا ليلة إذا كان 
عنده أربع نساء هو من ضرورة العدل» فلا بد أن يكون كل واحدة لها ليلة من أربع» بخلاف ما إذا كان مخلياَ لهاء 
وليس معها أحدء فإن الحكم يختلف» فيجب عليه أن يبيت عندها ما جرت به العادة. والظاهر أن ما جرت به 
العادة يكون مقاربً لما قضى به كعب بن سوار عند التشاح والتنازع» أما في المشورة والإرشاد والنصح فإنه ينبغي 


أن يشار على الزوج» فيقال: إن هذه زوجتك ولا ينبغي أن تہجرها؛ لأن الله تعالى يقول: #واللآق تَحَافُونَ 





المقنع من الشرح الممتع اكه 
دْشُورَهُنَ فَعِظُوهْنَ وَاهْجُرُوهْنَ في الْمَضَاحِع4 [النساء: 5 ]: أما مع عدم خوف النشوز فلا ينبغي أن تبجر ولا 
ليلة» إلا إذا جرى العرف بذلك» وهذا القول هو الصواب. 

[مسألة:] تقدم لنا أنه إذا كان عنينا فإنه يؤجل سنة ويفسخ النكاح» وإذا كان عجزه لمرض فالمذهب أنه لا فسخ 
لها. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن لها أن تفسخ بعجزه عن الوطء» وقال: إن عجزه عن الوطء أولى بالفسخ 
من عجزه عن النفقة؛ والصحيح ما قاله الشيخ؛ لأن كثيراً من النساء تريد العشرة مع الزوج» وتريد الأولاد أكثر 
مما تريد من المال» ولا يهمها المال عند هذه الأمور» فكوننا نقول: إذا عجز عن النفقة فإن لها الفسخ» وإذا عجز 
عن الوطء فليس لها الفسخ» إلا إذا ثبتت عنته فهذا فيه نظر» فالصواب ما قاله الشيخ رحمه الله أنه إذا عجز عن 
الوطء لمرض وطلبت الفسخ فإنها تفسخ» إلا إذا كان هذا المرض مما يعلم أو يغلب على الظن أنه مرضٌ يزول 
بالمعالجة» أو باختلاف الحال فليس لها فسخ؛ لأنه ينتظر زواله. 

[مسألة:] شروط حضور الزوج من السفر إذا طلبته زوجته أربعة شروط: 

الأول: أن يزيد السفر عن نصف سنة؛ فإن كان نصف سنةٍ فأقل فليس لها حت المطالبة» فلو سافر لمدة أربعة 
شهور أو خمسة شهورء فليس لها حق المطالبة» مع أنه تقدم أن المولي يضرب له أربعة أشهرء وهذا الذي سافر 
بدون حاجة هو في الحقيقة أشد من المولي؛ لأن المولي عندها ويؤنّسها وتستأنس به» وأما هذا فقد سافر وتركها 
وحدها في البلد مثلآ» أو عند أهلهاء ويقولون: يقيد بنصف سنة!!. الثاني: أن تطلب قدومه» فإن لم تطلب قدومه 
فلا یلزمه» حتى لو بقي سنتين أو ثلاث أو أربعآ» لكنه يشترط أن يكون آمنا عليهاء فلو كان لا يأمن على زوجته 
من الفتنة بها أو منهاء فإنه لا يجوز أن يسافر أصلاً. الثالث: أن يقدرء فإن عجز فلا يلزمه» مثل أن لا يجد راحلة 
توصله إلى زوجته» أو انقطعت الأسفار» أو حصل خوف. أو ما أشبه ذلك. الرابع: أن لا يكون لطلب رزقٍ 
يحتاجه» أو في آمر واجب» كحج وغزو. 

فإن أبى الزوج» فإنه بمجرد ما تتم نصف السنة» تذهب إلى القاضي» وتقول: أريد أن أفسخ النكاح. ولا يجوز 
للقاضي أن يفسخ حتى يراسل الزوج» ويقول: إنه لا بد أن تحضر وإلا فسخنا النكاح» لآن الزوج ربما لا يبين 
العذر لزوجته. فإذا راسله القاضي» وعرف أن المسألة وصلت إلى حدٌ يوجب الفراق» فربما يبين العذرء ثم هذا 





المقنع من الشرح الممتع ۷4۳ 


[مسألة:] التسمية سنة مؤكدة عند الجماع؛ لقوله ل: «لَوْ اَن أَحَدَكُمْ إذَا اراد أن أي أَهْلَهُ قَالَ: باشم اش الله 
E‏ لل 


جنا الشَّيْطَّانَ وَجَنّبٍ الشَيْطَانَ ما وَرَتَنَا نه إن قدَرَبَيَْهُما 
الصواب أنها لا تقوله؛ لأنه ية قال: «لَوْ أَنْ ليا اد أَنْ يَأ أَهْلَةُ»» ولأن الولد إنما يخلق من ماء الرجل. 
[مسألة:] ينبغي للزوج قبل الجماع أن يفعل مع امرأته ما يثير شهوتهاء حتى يستوي الرجل والمرأة في الشهوة؛ 
ل ل Se‏ 

[مسألة:] يكره كثرة الكلام عند الوطء والجماع؛ لأن الإنسان كاشفٌ فرجه وكذلك المرأة» لكن الكلام اليسير 
الذي يزيد في ثوران الشهوة لا بأس به» وقد يكون من الأمور المطلوبة. 

[مسألة:] يكره أن ينزع قبل فراغها لحديث: (إِذَا قَضَى حَاجَتَهُ قبل أن تَقْضِي حَاجتها قلا يُعْجِلّْهًا حى تقضى 
حَاجَتها» ٠”‏ والنزع معناه أن ينهي الإنسان جماعه» فيخرج ذكره من فرج امرأته قبل فراغها من الشهوة» أي 
قبل إنزالهاء والفراغ من الشهوة يكون بالإنزال» والصحيح أنه يحرم أن ينزع قبل أن تنزل هي؛ وذلك لأنه يفوت 
عليها كمال اللذة» ويحرمها من كمال الاستمتاع» وربما يحصل عليها ضردٌ من كون الماء متهياً للخروج» ثم لا 
يخرج إذا انقضى الجماع. وأما الحديث الذي ذكروه فهو ضعيف» ولكنه من حيث النظر صحيح» فكما أنك أنت 
لا تحب أن تنزع قبل أن تنزل» فكذلك هي ينبغي أن لا تعجلها. 

[مسألة:] يحرم الوطء بمرأى أحدء اللهم إلا إذا كان الرائي طفل لا يدري» ولا يتصورء فهذا لا بأس به» أما إن 
كان يتصور ما يفعل» فلا ينبغي أن يحصل الجماع بمشاهدته ولو كان طفلةً؛ لأن الطفل قد يتحدث بما رأى عن 
غير قصد. 

[مسألة:] يحرم التحدث بجماع زوجته» لما ورد في الحديث عن النبي يَكلةِ: «إِنَّ مِنْ شر الاس مره الوَجُل 
مضي إِلَى الْمَرْأَةِ فضي إِلَيْه نم يُضْبِحُ يَتَحَدَّتْ ما جَرَى يتما“ بل لو قيل: إنه من كبائر الذنوب لكان 


أقرب إلى النصء وأنه لا يجوز للإنسان أن يتحدث بما جرى بينه وبين زوجته. 


(679١)أخرجه‏ البخاري (۳۲۷۱)؛ ومسلم .)١575(‏ 
(670١)أخرجه‏ أبو يعلى (۷/ .)57١١‏ 


.)۱٤۳۷( مسلم‎ هجرخأ)١1671(‎ 





المقنع من الشرح الممتع ده 


[مسألة:] يحرم جمع زوجتيه في مسكن واحدٍ بغير رضاهماء أي: يحرم على الزوج إذا كان له زوجتان أن يجمع 
بينهما في حجرة واحدة؛ لأن ذلك يؤدي إلى الشقاق والنزاع؛ لما يحدث بين الزوجات من الغيرة. أما إذا كان في 
بيت له شقق» وجعل كل واحدة في شقة فهذا لا بأس به؛ لآن كل امرأة مستقلة بمسكنها. 

[مسألة:] للزوج أن يمنع الزوجة من الخروج من منزله» حتى ولو لزيارة أبويها. ولكن هذه الإباحة هل هي 
إباحة مطلقة» أو بشرط أن لا تتضرر بذلك؟ الجواب: في هذا تفصيل: أولاً: إذا كان لا ضرر عليه في خروجها فلا 
ينبغي أن يمنعها؛ لأن منعها كبت لحريتها من وجه» ولأن ذلك قد يفسدها عليه» وما دام أنه لا ضرر فليأذن لهاء 
فقد تكون امرأة داعية للخير» تحضر مجالس النساء وتعظهن وتبين لهن الشريعة» وقد تكون امرأة تحب أن تزور 
أقاريهاء فهنا لا ينبغي له أن يمنعها. ثاني: أن يكون في خروجها ضرر عليه أو عليها. فالضرر عليه بأن يفسدها 
الخروج على زوجهاء فإذا كانت إذا خرجت إلى أمها سألتها عن أحوالهاء ثم قالت: انظري فلانة» كيف طعامهم 
ASE OSS‏ | لعلو ون فيفل ارال نا E‏ علي قله اذ N alg‏ 
في هذه الحال؛ لأن أمها مفسدة. كذلك ربما يحصل إفسادها على الزوج بغير هذه الطريقة» فقد ترى مثلاً في 
الشارع مَنْ يعجبها صورته وشبابه» ويكون زوجها أقل منه فتطمح فيه؛ لأن النفوس أمّارة بالسوء فتفسد عليه 
فحينئذ له أن يمنعها. ثالثا: أن لا يكون في خروجها خير ولا شرء فالأفضل أن يشير عليها أن لا تخرج» ويقول: إن 
النبي كَل قال: «لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله وَييُوتَهُنَ حَيْرٌ لَهَنَ” ”'. لكن لو أصرت على أن تخرج فهنا 
الأفضل أن لا يمنعهاء بل يعطيها شيش من الحرية حتى تزداد محبتها له» وتكون العشرة بينهما طيبة» فلكل مقام 
مقال» والعاقل الحكيم يعرف كيف يتصرف في هذا الأمر. 

[مسألة:] له أن يمنع زوجته من إجارة نفسها؛ لأنه يملك منافعها في الليل والنهار» حتى إن الرسول بهي قال: «لا 
ااه اخ تيه ارون ايه بم 
كماله؛ لأن الإنسان قد يأنف أن يفسد صومها ولو كان نفلاً. وإجارة النفس هي أن تؤجر نفسها لتكون خادماً عند 


آخرين» فله أن يمنعها؛ للخوف عليها من وجه؛ ولآن في ذلك دناءة من وجه آخر تلحق زوجهاء فيقال: فلانة زوجة 


؛ لأنها لو صامت لمنعته الاستمتاع بها نهارأء أو لمنعته من 


(1675١)أخرجه‏ البخاري (460)؛ ومسلم (447). 


(1677١)أخرجه‏ البخاري (0195)؛ ومسلم .)1١75(‏ 





المقنع من الشرح الممتع 4٥‏ 


فلان خادمٌ عند الناس. وقوله: «من إجارة نفسها» يفهم منه أنها لو استؤجرت على عمل» بأن تكون امرأة خياطة 
مثلآه وصارت تخيط للناس بأجرة في بيتها فليس له منعهاء إلا إذا رأى في ذلك تقصيراً منها في حقه فله المنع. فإن 
قال قائل: ما تقولون في التدريس» أيدخل في قوله: «من إجارة نفسها» أو لا؟ فالجواب: يدخل؛ لأنها سوف تذهب 
إلى المدرسة وتدرّسء فله منعها من أن تدرّسء إلا إذا شرطت عليه في العقد أن تبقى مدرّسة» أو تتوظف مدرّسة 
في المستقبل» وبل بهذا الشرط فإنه يلزمه لقول النبي بلاة: «إن أَحَىّ الشروط أن توفوا به ما اا انه 
الْمْزوجَ جˆ» '". فإن قال قائل: إذا كانت لم تشترط هذاء لكن اضطرت إلى أن تكون مدرّسة؛ لأن زوجها فقير ولا 
ينفق عليها؟ فالجواب: ليس لها ذلك» لكن لها أن تخيره فتقول: إما أن تأذن لي أن أدرّس وأحصل على قوتي» 
وإما أن أطالبك بالفسخ؛ لأا لا يمكن أن تبقى بدون قوت» وفي ظني آنا إذا خيرته بين هذا وهذاء فإنه سيوافق 
على اندز ش: 

[مسألة:] عليه أن يساوي بين زوجاته في القسم» سواء كن اثنتين» أم ثلاثاء أم أربعاًء ودليل ذلك من القرآنء 
والسنة» والنظرء أما القرآن فقال الله تعالى: #وَعَاشِرٌوهُنّ بِالْمَعْرُوفٍ4 [النساء: 14]» وليس من المعروف أن 
يقسم لهذه ليلتين» ولتلك ليلة واحدة» فالجور في هذا ظاهرء وأما من السنة فقول النبي بيا تمن کان راتان 
فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ القبامة وشقة مار" *'”"». والعياذ بالله» وهذا دليل على تحريم الميل إلى إحداهماء 
وأما من النظرء فكل منهما زوجة وقد تساوتا في الحق على هذا الرجل» فوجب أن تتساويا في القسم» كالأولاد 
يجب العدل بينهم في العطية. 

[مسألة:] لا يجب أن يساوي بينهن في الوطء؛ لأن الوطء له دوافع من أعظمها المحبة» والمحبة أمرٌ لا يملكه 
المرء» فقد يكون إذا أتى إلى هذه الزوجة أحب أن يتصل اء وتلك لا يحب أن يتصل اء فلا يلزمه أن يساوي 
نهن في الوط وقد قال الله تعالى: ول منتطيعوا أن تدرا بن الساة ولو عرض فلا كمِيلُوا كل الل 


(1675١)أخرجه‏ البخاري (۲۷۲۱)؛ ومسلم .)١518(‏ 


(575١)أخرجه‏ أحمد (۲/ 5177 7)؛ وأبو داود (۲۱۳۳)؛ والترمذي (51١١)؛‏ والنسائى (۷/ 57)؛ وابن ماجه .)١959(‏ 





المقنع من الشرح الممتع كنف 


م َالْمُعَلّقَة» لاء + ]ء ولآن النبى كَل كان يقسم بين زوجاته ويعدل ويقول: «هَدًا ت فيمًا 


(or) 


أَمْلِكُ فاد لمي فِيمَا لا آمك" وهذا حق؛ لأنه إذا كان لا يرغب إحداهماء فإنه لا يملك أن يجامعها إلا 
بمشقة» ثم إن تكلف الإنسان للجماع يلحقه الضرر. وقال بعض العلماء: بل يجب عليه أن يساوي بينهن في 
الوطء إذا قدر» وهذا هو الصحيح والعلة تقتضيه؛ لأننا ما دمنا عللنا بأنه لا يجب العدل في الوطء بأن ذلك أمرٌ لا 
يمكنه العدل فيه» فإذا أمكنه زالت العلة» وبقي الحكم على العدل» وعلى هذا فلو قال إنسان: إنه رجل ليس قوي 
الشهوة إذا جامع واحدة في ليلة لا يستطيع أن يجامع الليلة الثانية مثلاً أو يشق عليه ذلك» وقال سأجمع قوتي لهذه 
دون تلك» فهذا لا يجوز؛ وذلك لأن الإيثار هنا ظاهر» فهو يستطيع أن يعدل» فالمهم أن ما لا يمكنه القسم فيه فلا 
يكلف الله نفس إلا وسعهاء وما يمكنه فإنه يجب عليه أن يقسم. 

[مسألة:] هل يجب أن يعدل بين زوجاته في الهبة والعطية؟ الصواب أنه يجب أن يعدل بين زوجاته في كل شيء 
يقدر عليه» لقوله يلد («مَنْ كن ل اشر انان فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمًا جَاءَ يوم الْقَيامة وَشِقَهُ مَائلٌ» 

[مسألة:] عماد القسم الأصل فيه الليل لمن معاشه النهار» وهو غالب الناس» كما قال الله تعالى: لوَجَعَلْئا ألَيْلَ 
لِمَامَا © وَجَعَلَنَا آَلتَّهَارَ مَعَاَا ©4 [النبً: »]١١-٠١‏ فغالب الناس معاشهم النهار وسكونهم الليل» فيكون عماد 
القسم للزوجات الليلء أما النهار فالإنسان يذهب في معيشته» ربما يتردد إلى بيت هذه لأمر يتعلق بمعيشته» 
وبيعه» وشرائه» ولا يتردد إلى الآخرى» وربما تكون خزائن ماله في بيت واحدةٍ فيحتاج إلى أن يتردد عليهاء ولو لم 
يكن يومها. وأما من معاشه في الليل دون النهار» فعماد القسم في حقه النهار. كالحارس الذي يحرس ليلا وفي 
النهار» يتفرغ لبيته. 


[مسألة:] إذا كان له زوجتان فحاضت إحداهماء يجب أن يقسم لها. فإن قال: الحائض لا أستمتع بها بكل ما 


(oY) 


أريد؟ نقول: لكن الإيناس» والاجتماع» وأن لا ترّى الزوجة الأخرى متفوقة عليهاء هذا واجب. 


يُرجَع في هذا إلى العرف» والعرف عندنا أن النفساء لا تبقى في بيت زوجهاء بل تكون عند أهلها حتى تطهرء 


(670١)أخرجه‏ أحمد (۲/ 5177 7)؛ وأبو داود (۲۱۳۳)؛ والترمذي (51١١)؛‏ والنسائى (۷/ 57)؛ وابن ماجه .)١959(‏ 





المقنع من الشرح الممتع 0 


وأيضاً العرف عندنا أنه لا قسم لهاء أي: أن الزوج لا يذهب لها ليلة وللأخرى ليلة» ولا يقضي إذا طهرت من 
النفاس» وعلى هذا فنقول: مقتضى قول الله تعالى: #وَعَاشِرُوهُنَّ ِالْمَعْرُوفٍ؟ [النساء: 19] أن لا قسم للنفساء. 
[مسألة:] يجب أن يقسم للمريضة» بل ربما لو نقول: إنه أوجب من القسم للصحيحة لكان له وجه؛ لأنه لو هجر 
المريضة فإنه يؤثر فيهاء ويزيدها مرضا. فإن عافت نفسه هذه المريضة» وقال: أنا لا أطيقء قلنا: إذاً استسمح منهاء 
وطَيِّبْ قلبها؛ لأنه أحيانً يكون المرض لا يطيقه الإنسان وأحيانا يطيقه» فنقول: إذا كانت مريضة مرضا لا تطيقه 
أو تخشى من العدوى» فحينئذٍ استأذن منها. وغيرهن ممن لا يتمتع بهن بالوطء مثل مَنْ آلى منهاء أو ظاهر منهاء 
أو وجد بها مانع» مثل أن تكون صائمة فإنه يجب أن يقسم لهاء إلا ما جرى به العرف» أو ما سمحت به» فلو فرض 
أنه قال لها مثلاً: أنتِ مريضة ويشق علي أن أقسم لك» فهل تسمحين؟ فإذا سمحت فلا حرج؛ لأن الحق لهاء ولو 
كانت امرأة كبيرة في السن» وقال لها: آنا ما أقدر أن أقسم لك. فهل تحبين أن تبقي عندي» وفي عصمتي» وبدون 
قسم» وإلا فأنا أطلقك؟ فاختارت أن تبقى عنده» فهذا جائز. 

[مسألة:] مسقطات القسم والنفقة: 

الأولى: إن سافرت بلا إذنه فليس لها قسمء وليس لها نفقة؛ لأنها عاصية وناشزء وفوتت عليه الاستمتاع» وإذا 
كان الل ول قوللا ول انراز أن تضرع وزو غها كاي إلا نيوكت يمن ناهر !: 

الثانية: إذا سافرت بإذنه فإما أن يكون في حاجته» وإما أن يكون في حاجتهاء فإن كان في حاجته فلها النفقة ولها 
القسم» مثلا له أم في المستشفى في بلد آخر» وسافرت بإذنه» فالحاجة له هوء ففي هذه الحال نقول: لها النفقة؛ لأن 
ذلك لحاجته» وجزاها الله خيراً أن ذهبت. وأما إذا سافرت بإذنه لحاجتهاء قالت له مثلاً: إني أريد أن أزور أقاربي 
أو ما أشبه ذلك فأذن لهاء فليس لها قسم» وأما النفقة فلها أن تطالبه بهاء ولكن لا يجب عليه من النفقة إلا مقدار 
نفقة الحضر؛ لأنها إذا سافرت تحتاج إلى أجرة للذهاب وأجرة للإياب» وربما تكون البلد الثانية المؤنة فيها أشد. 
والسعر فيها أغلى. فلا يلزمه إلا مقدار نفقة الإقامة» إلا إذا أذن بذلك ورضي» وقال: آنا آذن لك» والنفقة على» 
فهنا لا إشكال في إنها تجب عليه. 


(1678١)أخرجه‏ البخاري (0195)؛ ومسلم .)1١75(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۷4۸ 


الثالثة: إذا أبت السفر معه. قال مثلاً: سنذهب إلى مكة لأداء العمرة فأبت» أو سنذهب إلى الرياض لمتابعة 
معاملة مثلاً فأبت» أو نذهب لزيارة صديق أو قريب فأبت» فليس لها قسم ولا نفقة» إلا إن كانت قد اشترطت عند 
العقد ألا يسافر مها. 

الرابعة: إذا دعاها إلى فراشه وأبت. فإنها تسقط نفقتهاء ويسقط حقها من القسم؛ لأنها منعت زوجها من حت 
يلزمهاء فسقط حقها وهي آثمة» وقد قال النبي يَكِْ: (إذا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ اَن تجيءَ لَعَدَنْها 
الْمَلَائِكَةُ حَنّى تضبيح)*””'". وني هذه الحال له أن يعاملها معاملة أخرى أشد من هذاء وهي أن يعظهاء ويهجرهاء 
ويضريها لقوله تعالى: #واللاتی افون ذُمُورَهْنَ فَعِظُومُنَ وَاهْجُرُوهُنَ فى الْمَضَاجِع وَاضْرِبُوهُنَ4 [النساء: .]١٤‏ 
[مسألة:] إذا وهبت قسمها لضرتها بإذنه فلا حرج» بأن قالت: هل تأذن لي أن أجعل قسمي لفلانة؟ فإذا قال: 
نعم» ووافق فلا مانع» وإن أبى فله ذلك» كما فعلت سودة د لما خافت أن يطلقها النبي ئة لكبر سنها وهبت 
قسمها لعائشة صلا واختارت سودة عائشة صا ؛ لأنها أحب نسائه إليهء فأرادت أن تبه لمن يحب كلاف 
أما إذا قالت: وهبت يومي لك» يعني تتصرف فيه كما شئت» فجعله هو لإحدى زوجاته» فلا يصح لأنها إذا وهبت 
قسمها للزوج سقط حقهاء وبقي حق الزوجات؟ فمثلا إذا كانت هي الرابعة ووهبت قسمها للزوج يجب عليه 
القسم ثلاث ليال؛ لآنه ليس له أن يخص به إحدى الزوجات الباقيات؛ لأنه إذا خص به إحدى الزوجات الباقيات 
فمعناه أنه مال إليهاء إلا أن يخيرهن أن يضرب القرعة فمن خرجت لها القرعة» فيوم تلك لها؟ فإذا اخترن ذلك 
فلا حرج. 

[مسألة:] إن وهبت القسم له» أو لزوجة أخرى فإن لها أن ترجع» ويقسم لها في المستقبل» ولا يقضي ما مضى» 
لكن ينبغي أن يكون هذا مشروط] بما إذا لم يكن هناك صلح» فإن كان هناك صلح فينبغي أن لا تملك الرجوع» 
لقوله تعالى: إن امْرَأةٌ اقث مِنْ بَعْلِهَا دُمُورًا أو إِعْرَاضًا فلا جُتَاح عَلَيْهمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْتهُمَا صُلْحَا4 
[النساء: ]١7‏ والصلح لازم» وكيف الصلح؟ كأن تشعر من هذا الرجل أنه سيطلقها وخافت» فقالت له: أنا أتفق 


(679١)أخرجه‏ البخاري (۳۲۳۷)؛ ومسلم .)١575(‏ 


.)۲٥۹۳( البخاري‎ هجرخأ)١55٠(‎ 
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معك على أن أجعل يومي لفلانة» وتبقيني في حبالك» فوافق على هذا الصلح» فصارت المسألة معاقدة» فإذا 
كانت معاقدة فإنه يجب أن تبقى وأن تلزم» وإلا فلا فائدة من الصلح» وهذا الذي اختاره ابن القيم رحمه الله. 
[مسألة:] لا قسم واجب لإمائه» فإذا كان عند الإنسان أكثر من أمة فلا يجب عليه القسم بينهن» مثلاً عنده 


حمس عبدات أو عشره فلا يجب عليه أن يقسم بينهن لقوله تعالى: ِن حف ألا تَعدِنُوا وده أو ما مَلَكَتْ 


ت 
ع 


يمن بنك [النساء: ۳]» فدل هذا على أن ملك اليمين لا يجب فيه العدل» ولو وجب عليه القسم لإمائه لم يكن 
بينهن وبين النساء فرق. وكذلك أمهات أولاده لا يجب عليه القسم بينهن 

[مسألة:] إذا تزوج بكرأ فإنه يقيم عندها سبعء يعني سبع ليال؛ لأن الليالي هي العمدة؛ لأن عماد القسم الليلء 
مر ف يوا ا لسع ريه دري رادا سراي بات 000 مر الست 


أ 


م 


إِذَا تَرَوّجَ ال علي اليك ب أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَا ثم فس" أما التعليل: أولاً: أن رغبة الرجل في البكر أكثر من 
رغبته في الثيب» فأعطاه الشارع مهلة حتى تطيب نفسه. ثانيًا: أن البكر أشد حياء من الثيب» فجعلت هذه المدة 
لأجل أن تطمئن وتزول وحشتها وتألف الزوج» وهذا من حكمة الشرع. ويلحق بالبكر من زالت بكارتها بغير 
الجماع» كسقوط ونحوه. أما الثيب فلأنها قد ألفت الرجال فلا تحتاج لزيادة عدد الأيام لإيناسهاء ولهذا جعل 
الشارع لها ثلاثة أيام 

[مسألة:] إن أحبت الثيب في ابتداء قسمها أن يكمل لها سبعة أيام فعل» ولكن يقضي مثلهن للبواقي» وذلك لأنه 
لما طلبت الزيادة لغى حقها من الإيثار» فقد أثرت في الأول بثلاثة أيام» فلما طلبت الزيادة وأعطيت ما طلبت يلغى 
الإيثار» ويقسم للبواقي سبع سبع لأن أم سلمة د تحسم رع ا ا 


لنسائه قال لها: ونه َيْسَ بك هَوَان عَلَى أَمْلِكِ ا 6ه ل وان 06 هه A E‏ 


سوق o‏ 3 1 مدر اب e‏ ا نس ارال 


(١651١)أخرجه‏ البخاري (5١07)؛‏ ومسلم .)١551(‏ 


.)١550( مسلم‎ هجرخأ)١655(‎ 





المقنع من الشرح الممتع ْم 
النشوز يكون من الزوج» ويكون من الزوجة» قال الله تعالى: #واللآق غَحَافُونَ حُمُوَرَهْنَ4 [النساء: 4 "]» وقال 
الله تعالى: #و ا اقث من مَعْلِهًا شور و إِغْرَاضًا) [النساء: .]١74‏ 

أصل النشوز: مأخوذ من النشزء وهو المرتفع من الأرض» ومناسبة المعنى للمحسوس ظاهرة؛ لأن المرأة تتر 

على زوجها وتتعالى عليه» ولا تقوم بحقه. 

النشوز شرعًا: معصيتها الزوج فيما يجب عليها من حقوقه. أما ما لا يجب فإن ذلك ليس بنشوزء ولو صرحت 
بمعصيته» فلو قال لها: أريد منك أن تكوني خادمة عند الناس» فلا يلزمها. 

[مسألة:] إذا ظهر منها أمارات النشوزء بأن دعاها إلى الاستمتاع فأبت» أو أراد أن يستمتع بها بتقبيل أو غيره 
فأبت» فهذه ناشز. وظاهر « الاستمتاع» أا لو أبت أن تجيبه إلى الخدمة المعروفة» مثل لو قال: اغسلي ثوبي» 
اطبخي طعامي» ارفعي فراشي» فإن ذلك ليس بنشوز» وهو مبني على أنه لا يلزمها أن تخدم زوجهاء والصحيح 
أنه يلزمها أن تخدم زوجها بالمعروف» ولهذا مر علينا في المحرمات بالنكاح أنه لا يجوز نكاح الأمة لحاجة 
الخدمة» فدل هذا على أن من مقصود النكاح خدمة الزوج» وهذا هو الصحيح. أو تجيبه متبرمة فإذا دعاها إلى 
فراشه صنعت شيئا آخرء فهذه تجيبه ولكنها تملله» فنقول: هذا نشوز. أو متكرهة» يظهر في وجهها الكراهة 
والبغض لهذا الشيء» وربما تسمعه ما لا يليق وما أشبه ذلك فهذه في الحقيقة أَجَابَتَهُ لكن ما أجابته على وجو 
يحصل به كمال الاستمتاع» حتى الزوج لا شك أنه يكون في نفسه أنفة إذا رأى منها آنا تعامله هذه المعاملة» فهذا 
نشوز» لكن ماذا يصنع معها؟ يعظها بذكر الآيات الدالة على وجوب العشرة بالمعروف» وبذكر الأحاديث 
المحذرة من عصيان الزوج» مثل قول النبي يَكَِ: (إِذَا دعا الرَجُل امْرََتَهُ إلى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أن تجيء لَعَتَنْهَا الْمَلانكة 
سی صب وأمثال ذلك. فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء» لقوله تعالى: #وَاهْجُرُوهُنَ فى 
الْمَضَاجِع4 [النساء: ]۳١‏ ولم يقيدء وهذه هي المرتبة الثانية» وتزكّها في المضجع على ثلاثة أوجه: الأول: أن لا 
ينام في حجرتهاء وهذا أشد شيء. الثاني: أن لا ينام على الفراش معهاء وهذا أهون من الأول. الثالث: أن ينام معها 
في الفراش» ولكن يلقيها ظهره ولا يحدثهاء وهذا أهوما. ويبدأ بالأهون فالأهون؛ لأن ما كان المقصود به 


(65١)أخرجه‏ البخاري (۳۲۳۷)؛ ومسلم .)١575(‏ 





المقنع من الشرح الممتع هكد 


المدافعة فالواجب البداءة بالأسهل فالأسهل. «ما شاء» مقيد بما إذا بقيت على نشوزهاء فالحكم يدور مع علته» 
والتأديب يرتفع إذا استقام المؤدّبء فإذا استقامت حين هجرها أسبوع] فالحمد لله» وليس له أن يزيد؛ لأن هذا 
نالدرا فيد الد ت شق ااا تعمل ال لأنه يكوة رر وغل اقوس امات و جت 
عليه قطع الهجر. ويهجرها في الكلام ثلاثة أيام» ولا يزيد على هذاء لقول النبي ك ١لا‏ جل لِلْمْسْلِم أن هجر 
أخاه فوق تلاث» يتقان د َيُعْرضُ هدا e‏ هَدَاء وَخَيْرهمًا الي دا بالسّكام70 77 فله أن يهجرها يومين» 
أو ثلاثة أيام ولا يزيد على ذلك» ويزول الهجر بالسلام» فإذا دخل البيت وهي موجودة عند الباب» أو في الصالة 
القريبة» وقال: السلام عليكم» زال الهجرء وإذا قال لها: كيف أصبحت يا أم فلان فإنه يكفي؛ لأنه كلمها. إذاً يبقى 
على رأس كل ثلاثة أيام يسلم مرة» ففي هذه الحال سوف تتفجر المرأة غر غيظً ويحصل الآدب. فإن أصرت ضرما 
ضرباً غير مبرح» لقول الله تعالى: #وَاضْرِيُوَهْنَ 4. والآية مطلقة حيث قال الله تعالى: '#وَاضْرِيُوهْنَ 4. لكن النبي 
ية قال في حجة الوداع في حق الرجال وحق النساء: «لَكَمْ عَلَيْهِنَ أن لا يُوطِيْنَ فَرَشَكُمْ أَحَدَا تَكْرَهُونَك فن فَعَلْنَ 
ذَلِكَ فَاضْرِبُوهْنَ ربا عير بر 0 “ وإذا كانت هذه المسألة الكبيرة تضرّب فيها المرأة ضربا غير مبرح» فما 
بالك في النشوز؟! فأولى أن لا يكون الضرب مبرحاً. وعلى هذا فمطلق الآية يقيّد بالقياس على ما جاء في 
الحديث» فنقول: ليس الضرب كما يريدء فلا يأتي بخشبة مثل الذراع ويضربهاء مع أنه يمكن أن يضرا بسوط مثل 
الأصبع» فنقول: إنه أخطأ لا شك» فيضريها ضرب غير مبرح. ولا يجوز أن يضرا في الوجه» ولا في المقاتل» ولا 
فيما هو أشد ألم؛ لأن المقصود هو التأديب. أما عدد الضرب فهو ما يحصل به المقصود. فإن لم يفدء أي: أنه 
لمحو ب ب سه ايه م حِفْتُم 
شِقَاة شِقَاقٌ بَيْنهِمَا فَابْعَتُوا حَكَمَا مِنْ اهل أي: أقاربه #وَحَكمًا مِنْ أَهْلِهَاك [النساء: ٥‏ أى: أقارمهاء فالمسألة 
مهمة؛ لأن الخطاب للأمة كلهاء للعناية بهذا الأمر» فكل الأمة مسؤولة عن هذين ا الد ارعان 
فالإسلام لا يريد أن يقع النزاع بين أحد. ويشترط في الحَكّم أن يكون عالماً بالشرع» عالماً بالحال» أي: ذا خبرة 


وأمانة؛ ولهذا كان من المهم في القاضي أن يكون عارفاً بأحوال الناس الذين يقضي بينهم» فالحكم لا بد فيه من 
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العدالة حتى نأمن الحيف» ولا بد أن يكون عالماً بالشرع وبالحال. وهذان الحكمانء قيل: إغنهما وكيلان 
الاوك فلن هذا لايد أن عرفل ال ا ق ها :ويك ا دوا اما تكبا ا 0 
شاءاء يجمعان أو يفرقان بعوض أو بغير عوض. وظاهر القرآن القول الثاني: أنهما حكمان مستقلان» فلم يقل 
الرب عز وجل: فإن خفتم شقاق بينهما فليوكلا من يقوم مقامهماء بل قال تعالى: ابوا حَكُمًا مِنْ أَهْلِه 
تككتا ون أخلها نول غود سكين ا ا ازا ذلك فا توفيق 
بينهماء لکن ماذا يريدان؟ يقول الله تعالى: #إِنْ يُرِيدَا إصلاَحًا# أي: الحكمان «يوَفّق اللّهُ بَيْتَهُمَاك أي: بين 
الحكمين» وبين الزوجين» يوفق الله بين الحكمين فيتفق الرأي؛ لأنه لو تنازع الحكمان» وكان لكل واحد منهما 
رأي ما استفدنا شيئاء لكن مع إرادة الإصلاح يوفق الله بينهماء فيتفق الحكمان على شيء واحدء أو يوفق الله 
بينهما إن حكم الحكمان بأن يبقى الزوجان في دائرة الزوجية» فإن الله تعالى يوفق بين الزوجين من بعد العدواة» 
فالآية تحتمل هذا وهذاء ويصح أن يراد مها الجميع» فيقال: إن أراد الحكمان الإصلاح وفق الله بينهماء و 
قولهما على قول واحد واتفقاء وإن أرادا الإصلاح وحكما بأن تبقى الزوجية» فإن الله يوفق بين الزوجين. 
[مسألة:] ما الحكم إذا خافت هي نشوزه؟ لآنه أحيانا يكون النشوز من الزوج يعرض عنهاء ولا يلبي طلبها 
الاح عله ار كع يزكر E‏ يونا ابه للف ER a‏ كافك ون 
غلوااكرز ان غناك امل شاع GE E OE‏ شلك الما al aE‏ 
وما ذكر الله عز وجل لا وعظ] ولا ضرباء ولا هجراًء ولا حكمين» والحكمة في هذا ظاهرة جداً؛ لأن الأصل أن 
الرجل قرَّام على المرأة» فقد يكون إعراضه من أجل إصلاحهاء بخلاف العكس» فإذا لم يمكن أن يتصالحا فيما 
بينهماء فلا حرج في أن يتدخل الأقارب» لا على سبيل الحَكمء ولكن على سبيل الإصلاح» ولهذا ما ذكر الله هنا 
ل ا ا ل مر يي 
فيه مانع وعائق» فقال تعالى: ووا خت لأَمْقُء نْفْسُ الشَّحَّ4 [النساء ]۱١۸‏ يعني عندما يتكلم أناس في نزاع بينهما 
بح لت سي رع ا ا ل 
ال 
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A EN BR GUO‏ 2 کن عَلِيَا کي 
[النساء: ١۳]ء‏ توجيهات عظيمة من الرب عز وجلء يعني ما قال: أطعنكم ورجعن إلى الصواب» فذكروهن ما 
مضى» وتقولون: فعلتٍ كذاء وفعلتٍ كذاء أو أنا قلت: كذاء وما أشبه ذلك» مما يبعث الأمور الماضية» بل قال: 
E‏ هلوق قبيلا 4 ان اتركراكل حتفني ولا Es EEE‏ بن "امكف أن دعر 
لاا بن ی و او و ا وناو« لقتل علتين تيلا رن الله كان كلا 


2 


كبيرًا». 


الخلع: بالفتح والضم» أما بالضم فهو المعنى» وأما بالفتح فهو الفعل» مثل: العّسل» والغسل» الغسل للمعنى» 
والعّسل للفعل. وأصل الخلع من حََلَّمَ الثوب إذا نزعه. 

اصطلاحاً: فراق الزوج زوجته على عوض. 

[مسألة:] الخلع على المذهب له ألفاظ معلومة» كلفظ الخلع» أو الفداء» أو الفسخ» أو ما أشبه ذلك» فإن وقع 
بلفظ الطلاق صار طلاقا. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه ليس له ألفاظ معلومة؛ لأن المقصود به هو فداء 
المرأة نفسها من زوجهاء وعلى هذا فكل لفظ يدل على الفراق بالعوض فهو خلع؛ حتى لو وقع بلفظ الطلاقء بأن 
قال مثلاً: طلقت زوجتي على عوض قدره آلف ريال» فنقول: هذا خلع» وهذا هو المروي عن عبد الله بن عباس 
يا أن كل ما دخل فيه العوض فليس بطلاق» قال عبد الله ابن الإمام أحمد: كان أبي يرى في الخلع ما يراه عبد 
الله بن عباس حا أي: أنه فسخ بأي لفظ كان» ولا يحسب من الطلاق. ويترتب على هذا مسألة مهمة» لو طلق 
الإنسان زوجته مرتين متفرقتين» ثم حصل الخلع بلفظ الطلاق» فعلى قول من يرى أن الخلع بلفظ الطلاق طلاق 
تكون بانت منه» لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوج غيره» وعلى قول من يرى أن الخلع فسخ ولو بلفظ الطلاق» 
تحل له بعقد جديد حتى في العدة» وهذا القول هو الراجح 

[مسألة:] الخلع قد يكون بطلب من الزوج» أو بطلب من الزوجة» أو بطلب من وليهاء أو بطلب من أجنبي» 
فيكون بطلب من الزوج بأن يكون الزوج مل زوجته» لكنه أصدقها مهراً کثیراًء وأراد أن تخالعه بشيء ترده عليه 
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من المهر. وقد يكون ‏ وهو الغالب ‏ بطلب من الزوجة» فهل للزوجة أن تطلب الخلع أو لا؟ فالجواب: إن كان 
لسبب شرعي ولا يمكنها المُقَام مع الزوج فلها ذلك وإن كان لغير سبب فليس لها ذلك» مثال ذلك: امرأة كرهت 
عشرة زوجهاء إما لسوء منظره» أو لكونه سيئ الخلق» أو لكونه ضعيف الدين» أو لكونه فاتراً دائماء المهم أنه 
لسبب تنقص به العشرة» فلها أن تطلب الخلع. ولهذا قالت امرأة ثابت بن قيس بن شماس د للنبي كَل: «يا 
رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في الإسلام» تعني بالكفر عدم القيام 
بواجب الزوج» وفي بعض الروايات شددت في هذا حتى قالت: لولا مخافة الله لبصقت في وجهه» من شدة بغضها 
له» ولا يستغرب» فالنساء لهن عواطف جياشة كرها وحباء فقال لها النبي كَلةِ: «تردينَ عليه حَدِيِقَتَهُ؟)» والحديقة 
هي المهرء حيث كان قد أمهرها بستاناء فقالت: نعمء فقال النبي يلاء لثابت: «اقبل الْحَدِيمَة وَطَلْقَهاا 
فأخذها وطلقها. وإذا وصلت بها الحال إلى ما وصلت إليه امرأة ثابت يا وطلبت الخلع» فهل يُلزم الزوج 
بالخلع أو لا يلزم؟ لا شك أنه يستحب للزوج أن يوافق» وهو خير له في حاله ومستقبله» لقوله تعالى: #وَإِنْ 
يَكَفَدَقَا د يعن الله كل مِنْ سَعَتِه4 [النساء: ٠١‏ لكن إذا أبى وعرض عليه مهره» فقيل له: نعطيك المهر كاملل 
فهل يُلرَّم بذلك أو لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة» فأكثرهم يقول: لا يُلرّم» فهو زوج وبيده الأمرء 
والقول الراجح أنه يُلرّم إذا قالت الزوجة: آنا لا مانع عندي» أعطيه مهره» وإن شاء أعطيته أكثر؛ لأن بقاءها معه 
على هذه الحال شقاء له ولهاء وتفرق» والشارع يمنع كل ما يحدث البغضاء والعداوة» فيلزم الزوج أن يطلق» 
وحديث ثابت ي يدل عليه؛ لأن النبي ياء قال: «اقبل الكرينة و والأصل في الأمر الوجوب» وقول 
الجمهور: إن هذا للإرشاد فيه نظر. والقول بالوجوب هو الراجح 

[مسألة:] الخلع» هل هو تبرع» أو هو تصرف ومعاوضة؟ الجواب: الخلع تبرع في الواقع؛ لأن الزوجة تتبرع 
للزوجة بما تعطيه في الخلع» وإن كان هناك مقابل» لكن هو في الأصل تبرع. فإذا كانت الزوجة لا يصح تبرعهاء 
مسا ل سد 


)06:55( 
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الآول: أن يكون لمصلحة الزوج» مثل أن يعرف أن الزوج متبرم من زوجته» ولا يريدهاء ويكرههاء ولا يستطيع 
أن يفارقهاء وقد بذل لها مهراً كثيراًء فهو في حيرة» فهنا نقول: إذا تبرع أجنبي بعوض الخلع» فالمصلحة للزوج» 
والزوجة قد يكون لها مصلحة وقد لا يكون» لكنه يقول: أنا ريد أن أخلص هذا الزوج من هذه الحيرة» فنقول له: 
جزاك الله خيرأء ولا حرج؛ لأن هذا مصلحة. 

الثاني: أن يكون لمصلحة الزوجة» بأن تكون الزوجة كارهة لزوجهاء وزوجها متعب لهاء لكن ليس عندها المال 
الذي تفدي به نفسها منه» فيي رجل ويقول: يا فلان خالع زوجتك. وأنا أعطيك كذا وكذا من المال» فهذا جائزء 
وهو إحسان إليها. 

الثالث: أن يكون لمصلحتهما جميعء بأن يكون كل واحد منهما يرغب الانفكاك لكن الزوج شاخ بما بذله من 
المهر» وهي ليس عندها ما تفدي به نفسها. 

الرابع: أن يكون للإضرار بالزوج» مثل أن تكون المرأة صالحة خادمة لزوجها معتنية به» فيحسد الزوج على 
هذاء فيقول له: اخلع زوجتك بعوضء وقصده الإضرار بالزوج؛ لآنه حاسده» فهذا لا شك أنه حرام. 

الخامس: أن يكون للإضرار بالزوجة» كأن تكون الزوجة مستقيمة مع الزوج» والحال طيبة» فتأتي امرأة تحسدها 
فتقول لها: أنا سأعطيك كذا وكذاء وتخلصي من هذا الرجل» وسوف يرزقك الله رجلا طيب] ومستقيمًء 
فتخدعهاء وتوافق الزوجة» فهذا حرام لا إشكال فيه؛ لأنه عدوان. 

السادس: أن يكون للإضرار مهما جميعا» بأن يحسد رجل الزوجٌ والزوجة ويبذل العوض» وهذا حرام. 

السابع: أن يكون لحظ نفسه»ء أي لمصلحة الباذل» مثال ذلك: أن يكون الباذل قد أعجبته هذه المرأة التي عند 
زوجهاء فقال للزوج: اخلع زوجتك وسأعطيك عشرة آلاف ريال» فهذا حرام وعدوان وجناية» وهو أشد من 
تخبيب المرأة على زوجها؛ لآن هذا بالفعل أفسدها عليه. 

الثامن: أن يكون لمصلحة غيره» مثال ذلك: رجل عرف أن فلانا قد تعلق قلبه هذه الزوجة. فقال له: أنا أراك 
تحب فلانة ‏ أي الزوجة ‏ فقال: نعم ليتها تكون لي» فقال: آنا آني بها ولكن أعطني دراهم» فأعطاه الدراهم» فذهب 
وخالعهاء فهذا لا يجوز؛ لأنه عدوان وظلم. 

التاسع: إذا كان لا سبب له» وإنما يريد أن يفرق بينهماء فلا يريد الإضرارء ولا يريد المصلحة لنفسه ولا لغيره» 


فهل يجوز أو لا يجوز؟ هذا ينبني على مسألة» وهي هل يجوز الخلع مع استقامة الحال» يعني لو أن المرأة أرادت 
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أن تخلع نفسها من زوجهاء والحال مستقيمة» فهل يجوز لها ذلك أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء» جمهور 
العلماء على أنه يصح الخلع مع استقامة الحال» إلا أنه يكره إذا لم يكن له سبب. والصحيح أن الخلع في حال 
الاستقامة محرم ولا يقع؛ لقوله تعالى: لفَإِنْ حف ألا يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ قلا جُتَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْكَدَتْ بد4 
[البقرة: ۲۲۹] فإن مفهوم الآية أنه إن لم يخافا أن لا يقيما حدود الله فعليهما جناح» وهذا يشهد لصحة الحديث» 
وإن كان ضعيف): «مَنْ سَأَلَتْ رَوْجَهًا الطَلاق مِنْ غَيْر ما باس فَحَرَامٌ عَلَيْهًا رَائْحَة الجنهو 0110 فهذا يقتضي أن 
يكون من كبائر الذنوب. ولكن إذا قلنا: لا يقع الخلع»ء فهل يقع طلاق؟ الجواب: إن كان بلفظ الخلع» ولم ينو به 
الطلاق فإنه لا يقع الطلاق؛ لأنه ما تلفظ به ولا نواه» والخلع وقع غير صحيح» وقولنا: بلفظ الخلع مثل أن يقول: 
خالعتها أو فسختها أو فاديتها أو ما أشبه ذلك» فهنا لا يقع خلعٌ ولا طلاق» وإن كان بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق 
فإنه بقع الطلاق على المذهب؛ لآن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق صار طلاقاًء وعلى القول بأنه لا يقع الخلع إلا 
إذا كان بلفظ الفسخ أو الفداء فإنه لا يقع الطلاق أيض]؛ لأنه تبين أنه حرام لا فائدة فيه. 

[مسألة:] الصحيح أنه يجوز أن تجعل عوض الخلع غير مال» كخدمته مث إلا إذا كان العوض محرمء فهذا لا 
يجوز. 

[مسألة:] أسباب الخلع: ١‏ إذا كرهت خلق زوجها أو حَلْقّه. ١‏ نقص الدين الذي لا يوصل إلى الكفرء كأن 
يتهاون بصلاة الجماعة» أو يشرب الدخان» أو يحلق اللحية» وما أشبه ذلك» فإن وصل إلى الكفر فإن الخلع هنا 
واجب فيجب أن تفارقه بكل ما تستطيع» ويجب على من علم بحالها من المسلمين إذا كان زوجها مثلاً لا يصلي 
أن ينقذوها منه بالمال؛ لأنها في مثل هذه الحال في الغالب لو حاكمته إلى القاضي فإنها لن تحصل على طائل؛ لأن 
القاضي سيطلب منها البينة على عدم صلاته» وإقامة البينة على العدم صعب جداً. ۳ إذا خافت إثما بترك حقه» 
أي: ما كرهت منه شيئاء لكن خافت إثماً بترك حقه» تجد نفسها ليست منقادة له. ولا تجيبه إلى الاستمتاع إلا 
متبرمة متكرهة» كحال امرأة ثابت يكنا . 

[مسألة:] إن عضلها الزوج أي: منعها حقها لتفدي نفسها بشيء من المال» ولم يكن لزناها أو نشوزهاء أو تركها 
فرضاء ففي هذه الحال لا يصح الخلع؛ لأنه قد أرغمهاء وقد قال الله عز وجل ولا تَعْصُلُوهُنَّ لِكَذْهَبُوا ِبَعْضٍ ما 


(540١)أخرجه‏ أبو داود (757757)؛ والترمذي »)١١41/(‏ وابن ماجه .)7١564(‏ 
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آكيْتُمُوهُقَ إلا أَنْ ا نَةٍ مُبَيْتَةِ4 [النساء: 14]» فإذا فعل هذا بدون سبب» كرجل والعياذ بالله طماع لا 
يخاف رب العالمين» ولا يرحم الخلق» ما أحب هذه الزوجة؛ وقال: لا يمكن مالي يذهب هدراًء وصار يضيق 
عليهاء ويمنعها حقهاء ويهجرها في المضجع؛ من أجل أن تفتدي منه. نقول: هذا حرام عليك؛ لأن الله هى عنه. 
«ولم يكن لزناها» فإذا كان لغير زناهاء لكن لتوسعها في مخاطبة الشباب» تتكلم في الهاتف» وما أشبه ذلك» فهل 
نقول: إن هذا من سوء الخلق الذي يبيح له أن يعضلها لتفتدي منه؟ نعم» ونجعل قوله: «لزناها» شاملا لزنا النطق» 
والنظرء والسمع» والبطش» والمشي» كما أخبر الرسول بيا أن العين تزني» والأذن تزني» واليد تزني» والرجل 
تزني» فهذا الرجل يقول: ما أصبر على هذه المرأة» وهي ببذه الحال» فصار يضيق عليها لتفتدي منه. فهذا جائز. 
فإن قال قائل: إن الله يقول: «إلاً أن يتين بِمَاحِسَةٍ حَِةٍ مُبيِئَةِك والكلام أو النظر ليس من الفواحشء فنقول: إن هذا 
وسيلة إلى الفواحشء ثم إن كثيراً من الناس يكون عنده غَيْرة أن تخاطب امرأته الرجال» أو أن تتحدث إليهم. 
ولكن إذا قدر أنه عضلها لزناها فلم تبذل» ولم يهمهاء فهل يجوز أن يبقيها عنده على هذه الحال؟ الجواب: لا 
يجوزء ويجب أن يفارقها؛ لأنه لو أبقاها عنده وهي تزني والعياذ بالله صار ديوثاً. «أو نشوزها» وهو معصية 
الزوجة زوجها فيما يجب عليهاء فإذا صار عندها نشوز وعضلها وضيق عليها لتفتدي فلا حرج. «أو تركها 
فرض» كأن تترك الصلاة دون أن تصل إلى الكفرء أو تترك الصيام» أو تترك الزكاة» أو تترك أي فرضء أو تترك 
الحجاب» وتقول: سأخرج مكشوفة الوجه» فله أن يعضلها إذا لم يمكن تربيتهاء أما إذا كان يرغب في المرأة 
ويمكن أن يربيها فلا حرج أن تبقى معه. 

[مسألة:] لا يصح الخلع من الصغيرة؛ لأنه لا يصح تبرعها من مالهاء فإن خالع وليها عنها من مالها لتضررها 
بهذا الزوج جاز؛ لآن ذلك لمصلحتها. 

[مسألة:] لا يصح الخلع من المجنونة؛ لآن ذلك بذل مال» والمجنونة ليست أهلاً لذلك. 

[مسألة:] لا يصح الخلع من السفيهة» وهي التي لا تحسن التصرف في مالها؛ لأنه لا يصح تبرعها. 
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[مسألة:] إذا خالعت الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع؛ لأن الأمة لا تملك مالأ فالمملوك ماله لسيده ولا 
يملك. ودليل ذلك قول النبي ي4 «مَنْ بَاعَ عَبْدَا لَهُ مال فَمَالَُهُ لِلَذِي با عه إلا أن يَشْتَرطَُ الْمْبى*“ أي 
المشتري» والشاهد قوله يَكلِِ: «لَهُ مال فَمَالَُهُ لي باع . 
[مسألة:] لألفاظ الخلع صور أربع اختلف فيها العلماء: أن يكون بلفظ الطلاق» أن يكون بكنايته وقصد» أن 
يكون بلفظ الخلع بدون نية الطلاق» أن يكون بلفظ الخلع بنية الطلاق. فإن وقع بلفظ الطلاق فالمشهور من 
مذهب الإمام أحمد أنه طلاق» وهو قول وسطّ بين قولين. القول الثاني: أنه طلاقٌ بكل حال حتى لو وقع بلفظ 
الخلع أو الفسخ» وهذا القول لا شك أنه ضعيف. القول الثالث: أنه فسخ بكل حال ولو وقع بلفظ الطلاق» وهذا 
هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو المنصوص عن أحمد» وقول قدماء أصحابه» كما حكاه شيخ 
الإسلام» وعلى هذا فلا عبرة باللفظء بل العبرة بالمعنى» فما دامت المرأة قد بذلت فداء لنفسهاء فلا فرق أن 
يكون بلفظ الطلاق» أو بلفظ الخلعء أو بلفظ الفسخ. وهذا القول قريبٌ من الصواب» لكنه ما زال يشكل عندي 
قول الرسول به لثابت بن قيس ف : «افبل الْحَدِيقة لها تطليمة“ *'' بهذا اللفظء إلا أن الرواة اختلفوا في 
نقل هذا الحديث» فالحديث الذي فيه «طَلَقَهَا تَطْلِيقَة» كأن البخاري يميل إلى أنه مرسل» ولیس متصلاٌ 
الأحاديث الأخرى: "قبل الْحَدِيقَةَ وََارقها» بهذا اللفظء فإذا تبين أن الراجح من ألفاظ الحديث: «اقبَل اح 
وَقَارِقَهًاه فلا شك إن الصواب قول ابن عباس يها ومن تابعه» وأما إذا صحت اللفظة: «اقبّل الْحَدِيقَةَ وَطَلَفْها 
تَطَلِيقَة» فإنه واضح أنه طلاق» ولا يمكن للإنسان أن يحيد عنه» وتحمل رواية «فارقهًا» على أن المراد فارقها 
فراق طلاق. 
اكا اة ل تعد وها تستب رأء وهذا القول هو الصحيح أنه لا عدة عليهاء وإنما عليها استبراء» فإذا 
حاضت مرة واحدة انتهت عدتها؛ لأن ظاهر القرآن أن العدة إنما هي على المطلقة قال تعالى: #وَالْمْطْلَّقَاتُ 


(55١)أخرجه‏ البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم .)١657(‏ 


.)٥۲۷۳( البخاري‎ هجرخأ)١559(‎ 
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يريصن اي تَلآَنَةَ قْرُوءِ4 [البقرة: ۲۲۸]ء فدلت الآية على أن التي يلزمها ثلاثة قروءٍ إنما هي المطلقةء 
وهذا هو الذي صح عن أمير المؤمنين عثمان ذَلَتَهُ. فإن قال قائل: إذا قلتم: إن المختلعة لا يجب عليها إلا 
استبراء فقطء وعللتم ذلك بأنها بانت من زوجهاء فقولوا: في المطلقة ثلاث ما عليها إلا استبراء؛ لأن الزوج لا 
يملك الرجعة. فالجواب على ذلك بأحد وجهين: إما بالتسليم» وإما بإيجاد فرق» أما التسليم فأن نقول: نعم 
ال اا ا ار راد ورا اال 
وار كين الكل وو د للك إن رادو إِضْلآحَاك [البقرة: ۲۲۸[ فعندنا عموم في أول الآية» وخصوص في 
آخرهاء وإذا رددنا آخرها على أولها صار المراد بالعموم الرجعيات؛ لأن الله قال: لوَبُعْوامُوُنَ 4 والمطلق ثلاثا 
ليس بعلا وقال: اح بِرَدهِنَ * والبائن بالثلاث ليس لزوجها حق الرجعة عليهاء فحينئذٍ تكون المطلقة ثلاث 
لا يلزمها إلا استبراء» حيضة واحدة» إن كانت من ذوات الحيض» أو شهر واحد إن كانت ممن لا يحيضء أو 
بوضع الحمل» وليس في وضع الحمل إشكال؛ لأنه تتفق فيه كل العدد» ولهذا يسمون عدة الحامل أم العدد. أو 
نقول بالفرق» وهو أن بعضهم حكى إجماع أهل العلم على أن المطلقة ثلاث يلزمها ثلاثة قروء» بينما المختلعة 
فيها خلاف حتى عن الصحابة صك وما دمنا أوجدنا الفرق فالإلزا م لا يثبت» ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
إن كان أحد قال بأن المطلقة ثلاث لا يلزمها إلا حيضة واحدة ‏ استبراء ‏ فهذا هو الحق. 

[مسألة:] لا يصح شرط الرجعة في الخلع» بأن قال: آنا أخالعك» لكن لي أن أرجع في الخلع» فأعطيك العِوّض 
وأراجعكء وقد علم أن الرجل إذا خالع زوجته وسلمته العوض» وقال: خالعتك على هذا العوض انقطعت 
الصلة بينهما؛ لآن هذا افتداء» فلا يمكن أن يرجع عليها إلا بعقد جديد ورضا. مثاله: خالعها بألف ريال وسلمته 
إياه» وقال: خالعتك على هذا الألف. لكنه اشترطء قال: إن بدا لي أن أرجع فإني أرد العوض وأراجعك» يقولون: 
بطل الشرط وصح الخلع» بطل الشرط؛ لأنه ينافي مقصود الخلع؛ إذ إن مقصود الخلع هو التخلص من هذا 
الزوجء فإذا شرط أن له أن يرجع فإن هذا المقصود يفوت الزوجة. ويصح الخلع؛ لأن هذا الشرط لا يعود إلى 
صلب العقد» فهو لا يتضمن جهالة» ولا وقوعاً في محرم» غاية ما هنالك أنه شرط فاسد ألغي. 

[مسألة:] إذا اشترط الخيار في الخلع مدة العدة أو الاستبراء» الذي يظهر أنه يصح الشرط؛ لأن هذه ليست 
كالمسألة الأولى» فالرجعة في المسألة الأولى للزوجء أما هذا فالخيار لهما جميعاًء مع أنه قد يقول قائل: إذا اختار 
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الزوج فإن الزوجة تجبر على الموافقة» وحينئظذٍ نعود إلى أنه كشرط الرجعة تماماء إلا أن الرجعة من جانب 
واحد» وهذا من جانبين. 

[مسألة:] المذهب: إن خالعها بغير عوض لم يصح» لقوله تعالى: قلا جُتَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَثْ به» 
[البقرة: ۲۲۹] فإذا خالعها على غير عوض فأين الفداء؟! لا فداء. وقال شيخ الإسلام: يصح أن يخالعها على 
غير عوض» وعلل ذلك بأمرين: أحدهما: أن العوض حق للزوج» فإذا أسقطه باختياره فلا حرج» كغيره من 
الحقوق» فكما أنها لو خالعته على ألف ريال وتم الخلع ثم أبرأها منه» فلا حرج» فكذلك إذا اتفقا من أول الأمر 
على أنه لا عوض. الثاني: أنه إذا خالعها فإنه يخالعها على عوض؛ لأنها تسقط حقها من الإنفاق؛ لأنه لو كان 
الطلاق رجعيً لكانت النفقة مدة العدة على الزوج» فإذا خالعته فلا نفقة عليه» فكأنها بذلت له عوضاء فهي قد 
أسقطت الحق الذي لها من النفقة على الزوج» وهو قد أسقط الحق الذي له من الرجعة» فالرجعة حق للزوج» 
والنفقة مدة العدة حق للزوجة» فإذا رضيا بإسقاطهما في الخلع فلا مانع. ويجيب عن الاستدلال بالآية بأن الغالب 
أن الزوج لا يفارق زوجته إلا بعوضء ولهذا قال الله عز وجل: قلا جُْتَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ يه#» وما قاله 
الشيخ رحمه الله جيد؛ لأنه في الحقيقة خلع على عوضء وهو إسقاط النفقة عنه» وما قاله رحمه الله ظاهر جداً. 
[مسألة:] إن خالعها بمحرم لم يصح» مثل الخمرء فلو خالعها على عشرين جرة خمرء فهذا لا يصح. فإن كانا لا 
يعلمان أنه محرم فإن الخلع يصح» ولها قيمته» مثل ما لو خالعته على ولد لها من غيره» قالت: هو لك عبد؟ فهذا 
لا يجوز؛ لأنه حر» فإذا كانا لا يعلمان أنه حر فله مثل قيمته عبداً. 

[مسألة:] كل شيء يصح مهراً فإنه يصح الخلع به» فيصح أن تعطيه دراهم» ويصح أن تعطيه ثياب وعرض]ء 
ويصح أن تعطيه عقارأء ويصح أن تخالعه على تعليم» فهو علمها سورة البقرة مهراء وهي تعلمه سورة آل عمران 
خلعاء فهذا يجوز على الصحيح» فما صح مهراً من مال» أو منفعة فإنه يصح الخلع به؛ ووجه ذلك أن المهر إنما 
أخذ لاستباحة البضع» وهذا أخذ لفكاك البضع» فالأمر فيه ظاهر. 

[مسألة:] الخلع بأكثر مما أعطاهاء هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء» فقال بعض العلماء: إنه يجوز بالمال 
قل أو كثرء واستدلوا لجواز الزيادة بعموم قوله تعالى: قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به [البقرة: ۲۲۹]» 


«وما» اسم موصول تفيد العموم من قليل وكثير» فهو عام لما تفتدي به نوع» وجنساء وكمية» وكيفية. وقال 
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آخرون: لا يزيد على ما أعطاها؛ لأن قوله: #فِيمًا افَْدَثْ به عائد على ما سبق؛ لأنه قال: ولا يِل لَڪ أَنْ 


-ه 
3 
-ه 


0 
5 و4 20 cor‏ 
تأَخْدُوا ما اومن عا إلا 


ا 3 


ن اقا أذ يْقِيمَا حُدُودَ اله قن حِفْتُمْ ألا يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ قلا جُتَاع عَلَيْهِمَا 
فِيمًا افْتَدَتْ به أي: مما آتيتموهن فقطء ولأن الرسول بل ہی ثابت بن قيس ص أن يزيد في خلعه فقال له: 
«خذٍ الْحَدِيقَةَ ولا يَرْدَا(””*". ولأن هذا الزائد عما أعطاها أكل للمال بالباطل؛ لأنه ليس في مقابلة شيء» نعم ما 
أل وله شين جع لكر ماو اذ لقي الى ا جات القافلؤة اجر عن ال باه یف 
والحديث الضعيف لا تقوم به حجة كما هو معلوم» وعلى فرض صحته فهو من باب الإرشاد والتوجيه؛ لأنه لا 
شك أن كون الزوج يطلب أكثر مما أعطاها أمر غير مستساغ. وأجابوا عن قولهم بأن أخذه أكثر مما أعطى أخذ 
بغير حق» قالوا: بل هو أخذ بحق؛ لأن هذا الرجل يملك هذه المرأة إلى الموت فهو حق له ثم إنه قد يقول: أنا إن 
تركتها فمتى أجد امرأة؟ ثم قد يكون أيض] أعطاها المهر في وقت رخصء والآن المهور زائدة مرتفعة» فهذا الذي 
أخذ منها يمكن أن يأتي له بزوجة» ويمكن ألا يأتي. والأرجح أن له أن يأخذ أكثر مما أعطىء إلا إذا صح الحديث» 
ولكن الحديث لا يصح» فإن وجد له شواهد» وإلا فهو بسنده المعروف ضعيف» لكن المروءة تقتضي ألا يأخذ 
منها أكثر مما أعطاها. 

[مسألة:] لو أننا ما تمكنا من الجمع بين الزوجين بأي حال من الأحوالء فأبى أن يطلق» وأبت هي أن تبقى 
عنده» فذهب بعض آهل العلم إلى وجوب الخلع حينئذ بشرط أن ترد عليه المهر كاملا ذهب إلى هذا بعض 
علماء الحنابلة» وشيخ الإسلام رحمه الله يقول عنه تلميذه ابن مفلح: إن شيخنا اختلف كلامه في هذه الصورة 
هل يجب الخلع أو لا؟ مع أن بعض علماء الحنابلة صرح بوجوب الخلع والإلزام به» واستدلوا بأن الرسول كَل 
قال لثابت ل : «خذ الْحَدِيمَةَ وَطَلّقَمَاك وقالوا: الأمر للواجب؛ ولأنه لا سبيل إلى فك هذا النزاع والشقاق إلا 
بهذا الطريق» وفك النزاع والشقاق بين المسلمين أمر واجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وهذا القول 
هو الصحيح؛ لأنه لا مضرة عليه» فماله قد جاءه» وبقاؤهما هكذا لا ينبغي» لا سيما إذا ظهر للقاضي أن البلاء من 


الزوج» مثل أن يكون لا يصلي وتتعذر إقامة البينة عليه» ففي مثل هذه الحال القول بالوجوب قوي جداً. 


(560١)أخرجه‏ ابن ماجه .)35١55(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۸۱۲ 
[مسألة:] إن خالعت حامل بنفقة عدتبا صح» قال الله عز وجل: وان كُنَّ أولآتٍ عَمْلٍ فَأَنْقِهُوا عَلَيْهنَ حَقّ 
يَضَعْنَ خَمْلَهُنَ4 [الطلاق: 7]» فأوجب الله عز وجل على الزوج الإنفاق إذا كانت حاملا فليس لازم أن 
[مسألة:] يصح أن يخالع الرجل زوجته على شيء مجهول» لكن إذا آل إلى العلم» مثال ذلك: قالت: أريد أن 
تخالعني على حمل هذه النخلةء والنخلة إلى الآن ما أطلعت فيصح» مع أننا لا ندري هل تخرج قنواً واحداء أو 
قنوين» أو ثلاثة» أو عشرة» أو لا تخرج شيئاء فكيف صح ذلك مع أن النبي ئه هى عن بيع الغرر؟ أجابوا عن هذا 
شرع فله ذلك. ولو فرضنا أن الشجرة ما حملت» فله أقل مسمى» ولو قال قائل: يعطى الوسط لكان له وجه؛ 
لأننا إذا أعطيناه الوسط ما ظلمناه ولا ظلمناهاء فإن قيل: هذا القول يرد عليه أنه لو حملت النخلة قنواً واحدأ 
فنقول: الفرق ظاهر؛ لأنه إذا حملت فقد حصل له ما عين فليس له أكثر منه» أما مع عدم الحمل فيحتمل أن لا 
تحمل إلا قرا واخداء:ويحمل أن تحمل عشرين قنواء فحن لأ نظلمها فتقول: أعظيه عشرين قنواء ولا نظلمه 
فنقول: يأخذ قنواً واحداً» بل يرجع في ذلك إلى الوسط. 
رد 3 
فصل 

[مسألة:] إذا قال: متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفً فأنت طالق» طلقت بعطيّته وإن تراخى» أي: تطلق بعطيته» ولو 
بعد شهر» أو شهرين» أو عشرة أشهر فمتى أعطته ما قال طلقت» ولا يملك أن يرجع في هذا؛ لأنها كلمة خرجت 
من فمه» وهو عاقل بالغ؛ وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء. وقال بعض العلماء: إن رجع قَبْل قبولها فله ذلك 
مثلاً: إن قال: إن أعطيتني ألف] فأنت طالق» قالت: نعم» آنا أعطيك» فهنا لا يرجع» وإن رجع قبل أن تقول ذلك فله 
ذلك؛ لأن هذا شبه معاوضة» فلا بد فيها من اتفاق الطرفين: إيجاب» وقبول» وكذلك إذا أتت بالدراهم فلا يمكن 
الرجوع. واختار شيخ الإسلام رحمه الله: أن له أن يرجع ما دامت لم تسلمه» وقال: إنه علق الطلاق على شرط»ء 
ورجع فيه قبل أن يتم هذا الشرطء فهو نظير الإيجاب في البيع قبل القبول» فلو أوجب البيع على شخص ولم يقبل 
لم يتم العقد؛ لأنه لم يحصل قبول» فما دامت المرأة لم تأتِ بالآلف فله أن يبطله» بخلاف الشرط المحض» 
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فليس له أن يبطله» مثاله: أن يقول: إذا دخل شهر رجب فأنت طالقء فهنا لا يملك إبطاله حتى عند الشيخ» فالشيخ 
يفرق بين الطلاق المعلق على عوض» والطلاق المعلق على شرط محض. وفي النفس من اختيار الشيخ رحمه 
الله شيء؛ لأنه كلام صدر من عاقل عالم بمعناه فلا يمكن أن يرجع فيه» بل يقال: إذا أعطته آلف فهي طالق» 
ويكون ذلك خلعاً على القول الراجح» أو طلاقاً على عوض ولا تحل له إلا بعقد جديد؛ لأنها بانت منه بالعوض 
الذي أخذه. لكن هل يجوز للقاضي في هذه المسألة أن يقضي بما يراه أصلح» فإذا رأى مثلاً أن الزوج فراقه خير 
من بقائه يأخذ برأي بالمذهبء وإذا رأى أن الزوج أصلح للزوجة يأخذ برأي شيخ الإسلام؟ الجواب: ما دامت 
المسألة ليس فيها نص وإنما اجتهاد» فإذا رأى القاضي أن يعامل الزوج بأحد القولين للمصلحة فلا بأس به. 
[مسألة:] إن قالت: اخلعني على ألف» أو بألف. أو ولك ألف ففعل بانت واستحقها. «ففعل» الفاء هنا للترتيب 
والتعقيب» إن فعل الآن استحق» وإن تأخر فإنه لا يستحق؛ لأنه صار على غير عوض. وقال بعض الأصحاب 
رحمهم الله: إنه ي يستحق العوض وإن تأخر؛ لأن قولها: اخلعني على ألف» أو بألف. أو لك ألف ليس مقيداً 
بالحاضر» وعلى هذا فمتى خالعها استحق تى الألف» لكن لها أن ترجع قبل أن يقبل. «بانت» أي: لا تحل له إلا 
بعقد؛ لأن كل فداء فلا رجعة فيه» تبين به المرأة» ثم ينظر هل تحل له بعد ذلك أو لا؟. 

[مسألة:] إن قالت زوجته: طلقني واحدة وأعطيك ألف ريالء قال لها: أنت طالق ثلاث فإنه يستحق الألف؛ لأنه 
أعطاها ما تريد وزيادة. وقال بعض الأصحاب: لا يستحق الألف؛ لأن هذه الزيادة قد تكون فيها مضرتبا؛ لأنه إذا 
طلقها واحدة بألف بانت منه» لکن تحل له بدون زوج» وإذا طلقها ثلاث بانت ولا تحل إلا بعد زوج» وهي قد لا 
تريد هذا. وهذا القول هو الصحيح أنه لا يستحقها إلا على القول الراجح بأن الثلاث واحدة» ولكن هل تبين» أو 
نقول: إن هذا الطلاق معلق على استحقاق الألف» ام ع ير ا 
فيحتمل أن يقال: إنه طلق ثلاث فتطلق» ويحتمل أن يقال: أنه طلقها ثلاث بناءَ على أنه يستحق الألف» والآن 
حرمناه منه» والطلاق المعلق على شيء لا يقع حتى يوجد ذلك الشيء. 

[مسألة:] لو قالت: طلقني ثلاث بألف فطلقها واحدة فإن الطلاق يقع» لكن لا يستحق الألف؛ لأنها طلبت 
طلاقا ثلاثاء ولو قيل بأنه يستحقها لكان له وجه: أولاً: الطلاق الثلاث محرم» وقد عدل عن المحرم إلى المباح 


فالواحدة حلالء والثلاث محرم. ثانيا: أن المرأة لم يفت مقصودها فيما إذا طلقها واحدة؛ لآنه على عوض إذ لا 
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يملك الرجعة فيه. ثالفا: أنه زادها خيراً لأنه لو تغيرت الحال وتحسنت حل له أن يتزوجها بعقدء بخلاف الثلاث 
فإنها لا تحل إلا بعد زوج» فالصحيح في هذه المسألة أنه يستحقها. 

[مسألة:] ليس للأب أن يخالع زوجة ابنه الصغير» سواء من ماله هوء أو من مال الولد؛ لأن الخلع بيد الزوج 
وليس بيد أحد سواه» وكذلك ليس له أن يطلق زوجة ابنه الصغير» والعلة ما سبق أن الفراق بيد الزوج» والزوج 
الآن صغير» فإن كان مميزاً ولم يشأ الطلاق فالأمر ظاهر؛ لأنه سيأتينا إن شاء الله في الطلاق أن المميز الذي يعقل 
الطلاق ويفهمه يقع طلاقه. وإن كان دون التمييز» فكذلك ليس لأبيه أن يطلق» وقد قال النبي : ١نم‏ الطَّلاَقٌ 
ِمَنْ أَحَدَّ بالساق»'» وقد أضاف الله تعالى النكاح والطلاق للزوج نفسه» فقال الله تعالى: ليا ايها الَذِينَ 
آمَمُوا ذا نَحَحْتُمُ الْمُؤْمِئَاتِ ثم طَلَقْتُمُوهُنَّ4 [الأحزاب: 44] فأضاف الله الطلاق للناكح» فيكون الطلاق بيده. 
والصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان لمصلحة الابن فلا حرج عليه أن يخالع أو يطلق» سواء كان من مال الابن» 
أو من ماله هوء أما إذا كان من ماله هو فإن الابن لم يتضرر بشيء؛ لآن المال على أبيه» وأما إذا كان من مال الابن؛ 
فلأن ذلك من مصلحته» فهو كعلاجه من المرض» ولكن بشرط أن تكون المصلحة في الفراق محققة» كأن تكون 
المرأة سيئة الخلق غير عفيفة» جرّت إلى بيته الويلات» والبلاء والتهم. لكن ينبغي قبل أن يطلق على الابن أن 
يأمره بالطلاق كما فعل عمر بن الخطاب َي مع ابنه عبد الله» فإذا أبى أن يطلق وعرفنا أن هذه زوجة لا خير 
فيهاء فحينئذٍ لا بد أن نقول: إن الأب له أن يطلق زوجة ابنه. وهل إذا طلقها يلزمه أن يزوج الابن؟ نعم» يلزمه ذلك 
من مال الابن إذا كان له مال أو من ماله إذا لم يكن للابن مال. 

[مسألة:] ليس للأب أن يخلع ابنته من زوجها بشيء من مالهاء والمراد بالبنت هنا غير العاقلةء أما إذا كانت 
البنت عاقلة رشيدة» وطلبت من أبيها أن يخالعها من زوجهاء وأن تبذل من مالهاء فالآمر واضح أنه يجوز» لكن 
إذا كانت غير رشيدة فليس له أن يخالعها بشيء من مالها؛ لأنه لا يجوز للأب أن يتبرع بشيء من مال مَنْ هو ولي 
علیه» لقوله تعالى: #وّلا تَقْرَبُوا مال ا إل بالق هھ اخسن [الأنعام: »]٠١١‏ والخلع بالمال يتضمن 
التبرع؛ لأنه لا يقابله مال» وإنما هو فكاك من الزوجية. القول الثاني: أنه يجوز للأب أن يخلع ابنته بشيء من مالهاء 


إذا كان ذلك لمصلحتهاء وهذا القول هو الصحيح؛ لأن قوله تعالى: ولا تَفْرَبُوَا مَالَ الیم إلا بای هى 


(١601١)أخرجه‏ ابن ماجه (۲۰۸۱). 
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ع 


أَحْسَنْ 4 [الأنعام: »]٠١۲‏ يشمل ما كان أحسن له في ماله» أو في دينه أو في بدنه» أو في أي شيء» فإذا كان يجوز 
أن يشتري لابنته ثوب من مالهاء ويجوز أن يداويها من المرض بشيء من مالهاء فإن هذا من باب أولى» بشرط أن 
يرى في ذلك مصلحة. 

[مسألة:] لا يسقط الخلع غيره من الحقوقء لأنه عقد مستقل» فلا يسقط شيعا من الواجبات» فإذا خالعت 
المرأة زوجها بشيء من المال» وكان قد بقي لها في ذمته شيء من المال» أو من النفقات الأخرى. أو من أي حق 
من حقوقهاء فإن هذا الخلع لا يسقطها. 

[مسألة:] إن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فؤجدتء ثم نكحها فوجدت بعده طَلَقَتْ وهذا هو المذهب. مثال 
ذلك: أن يقول: إن كلمت فلانا فأنت طالق» ثم بعد هذا الكلام طرأ بينهما سوء تفاهم فطلقهاء وخرجت من 
العدة» وكلمت فلان] بعد أن خرجت من العدة» ثم تزوجها ثاني» ثم بعد الزواج الثاني كلمت فلانا تطلق؛ لأنه 
علق طلاقها في حال يملك التعليق» فوجدت الصفة المعلق عليها في حال يملك التطليق» فإذاً يقع الطلاق. وعند 
شيخ الإسلام في هذه المسألة أنها لا تطلق؛ لأن الظاهر أنه أراد وقوع الصفة في النكاح الأول الذي علق عليه وني 
الحقيقة نك إذا تدبرت الأمر. وجدت أن هذا القول أرجح من غيره؛ لأن الظاهر من هذا الزوج أنه لم يطرأ على 
باله أن هذا التعليق يشمل النكاح الجديد, اللهم إلا إذا كان علقها على صفة يريد ألا تتصف بها مطلقاء فهذا قد 
يقال: إنها تعود الصفة. 


اب الطَّلاقٍ 
الطلاق: اسم مصدر طلَّقَء واسم المصدر يوافق المصدر في المعنى لكن يخالفه في الحروف» وهو مأخوذ من 
التخلية والإطلاق الذي هو ضد القيد؛ وذلك لأن النكاح عقد وقيد فإذا فورقت المرأة انطلق ذلك القيد. 
الطلاق في الاصطلاح: هو حل قيد النكاح أو بعضه. إن كان بائنا فهو حل لقيد النكاح كله» وإن كان رجعيا فهو 
حل لبعضه. 
حكم الطلاق: تجري فيه الأحكام الخمسة» والأصل فيه الكراهة» والدليل قوله تعالى في الطلاق: #وَِنْ عَرَمُوا 


الّلآقّ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم4: وهذا فيه شيء من التهديد. ولكن في الفيئة قال: فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ الله عَفُورٌ 
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رَحيمٌ# فدل هذا على أن الطلاق غير محبوب إلى الله عر وجل» وأن الأصل الكراهة» وأما حديث: «أَبِْعَضُ 
الال إلى الله الطّلاقُ»””**'"» فهو ضعيف ولا يصح» حتى من حيث المعنى. 

فيباح الطلاق: لحاجة الزوج» مثل أن لا يستطيع الصبر على امرأته» مع أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن الصبر 
أولى فقال: #فَإِنْ كرهْتُمُوهُةَ تي اال CRR‏ وَيَجْعَلَّ الله فيه خَيْرَا كَثِيرَا* [النساء: »]١9‏ وقال كلَِِ: 
لا يرك مُؤْمِنّ مُؤْمِئَة؛ إن كَرهَ مِنْهَا خَلْقَا رضي مِنْهَا خلقًا آحرَ)””**'"» لكن أحيانا لا يتمكن الإنسان من البقاء مع 
هذه الزوجة. فإذا احتاج فإنه يباح له أن يطلق» والدليل قوله تعالى: يا أنه الى إا ا النساء فَطَلِقُوهْنَ 
لِعِدَّتِهِنَ4 [الطلاق: ١]ء‏ ولأن الذين طلقوا في عهد الرسول بهي لم يكن ينهاهم عنه» ولو كان حرام لمنعهم» و 
كان مكروهً لاستفصل منهم. 

ويكره: لعدم الحاجة» فمع استقامة الحال يكره» وقد ذكرنا أن قوله تعالى: #و وَإنْ عَرَمُوا الظلاق فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ 
عَلِيمٌ* [البقرة: ۲۲۷[ فيه الإيماء والتنبيه على أن الطلاق مكروه عند الله وهذا دليل أثري. والدليل النظري: أن 
الطلاق يترتب عليه تشتت الآسرة» وضياع المرأة وكسر قلبهاء لا سيما إذا كان معها أولاد أو كانت فقيرة أو ليس 
لها أحد في البلد» فإنه يتأكد كراهة طلاقهاء وربما يترتب عليه ضياع الرجل أيضاء فقد لا يجد زوجة» ثم إنه إذا 
عُلم أن الإنسان مِطْلاق فإنه لا يزوجه الناس» فَلِعلل كثيرة نقول: إنه يكره. 

ويستحب: عند ضرر المرأة» فإذا رأى أا متضررة فإنه يستحب أن يطلقهاء ولو كان راغب فيهاء كما لو فرض أن 
المرأة لما تزوجها أصابها مرض نفسيء كما يقع كثيراً نسأل الله العافية وضجرت وتعبت» ولا استقامت الحال مع 
زوجهاء وهو يحبهاء نقول هنا: يستحب أن تطلقها لما في ذلك من الإحسان إليها بإزالة الضرر عنهاء أما ما يفعله 
بعض الجبابرة والعياذ بالله يقول: آنا ما أطلق حتى ترد على ما أمهرتها أو أكثر» فهذا والعياذ بالله ظلم. 

ويجب: للإيلاء» وهو أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهرء بأن يقول: والله لا أجامعك» 
إما لمدة سنة» أو يُطْلِقء قال الله تعالى: لين يُْلُوَ مِن يِسَآيهِمْ تَرَيُص أَرْبَعَةِ اهر إن فَآكو فَإنَّ أله حَفُورٌ 


زحي م © وَإِنْ عَرَمُواً أَلطَلَى فَإِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ©4 [البقرة: 01771177 فحدد الله سبحانه وتعالى أربعة 


(؟55١)أخرجه‏ أبو داود (۲۱۷۸))» وابن ماجه (۲۰۱۸). 


.)١551/( مسلم‎ هجرخأ)١607(‎ 
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أشهرء فإذا تمّت الأربعة وجب عليه واحد من أمرين: إما الرجوع ويكفر كفارة يمين وإما الطلاق» وإذا لم يفعل 
ألزم أو طلق عليه الحاكم. كذلك يجب عليه أن يطلق إذا اختلّت عفة المرأة ولم يمكنه الإصلاح» فلو كانت 
المرأة والعياذ بالله تفعل الفاحشة وهو لا يستطيع أن يمنعهاء فإنه يجب عليه أن يطلق» فإن لم يفعل صار ديوث]. 

ويحرم: إذا كان طلاق بدعة» وطلاق البدعة يكون في العدد وني الوقت» يعني إما أن يكون بدعة لوقوعه في وقت 
محرم» أو بدعة لكونه بعدد محرم» فالبدعة في الوقت» مثل أن يطلق من تلزمها العدة بالحيض وهي حائض. وأما 
البدعة في العدد فأن يطلقها أكثر من واحدة» مثل أن يطلقها ثنتين فيقول: أنت طالق طلقتين» أو يقول: أنت طالق 
ثلاثا؛ لأن السنة أن يطلقها واحدة» وهل يقع أو لا يقع؟ أكثر العلماء على أنه يقع» والقول الراجح أنه لا يقع» فإذا 
طلق إنسان زوجته فقال: أنت طالق» أنت طالق» تطلق على القول الراجح واحدة فقط؛ لآن الثانية بدعة» والبدعة 
لا يجوز إقرارهاء ولو قلنا بوقوع الطلاق لزم من ذلك إقرار البدعة» وإقرار البدعة منكر. ثم إن قول الرسول 45ة: 
ام عل عن عا 0 
طلقة بدعة» والبدعة لا يمكن أن تقع» فكل بدعة ضلالة» وهذا ما أقرره» وهو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية 


'"» يقتضي أن الطلقة الثانية مردودة لا تقع؛ لأنها غير مأمور بها فهي 


واختاره شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله» وقال: إن من تأمل هذا القول وجد أنه القول الذي لا يسوغ 
القول بخلافه؛ لأن أدلته قوية وواضحة. 

[مسألة:] يصح الطلاق بشروط: 

أولآً: أن يكون من زوج» فغير الزوج لا يصح منه الطلاق, إلا أن يقوم مقام الزوج بوكالة فلا بأس» فلو طلق 
امرأة قبل أن يتزوجها فلا يصح» وكذلك لو قال: إن تزوجتك فأنت طالق ما يقع؛ لأن الله يقول في القرآن: «إيَا يها 
الّذِينَ آمَُوا إا نَحَحْتُمُ الْمُؤْمِئَاتِ طَلَْتُمُوهُنَ 4 [الأحزاب: ۹٤]ء‏ ون للترتيب» ولأنه لا يتصور طلاق 
بلا عقد» وكيف يكون طلاقا وهو لم يتزوج؟! ولو تزوج رجل امرأة بدون شهود ثم طلقهاء فإن قلنا: إن الإشهاد 
شرط للصحة لم يقع الطلاق؛ لأن النكاح لم يصح أصلا ولو تزوج رجل امرأة في عدتها ثم طلقها لم يصح 
الطلاق؛ لأنه ليس من زوجء إذ إن العقد في العدة غير صحيح» وكذا لو تزوجها بنكاح شغار ثم طلقها فلا يصح 


.)۱۷۱۸( )أخرجه مسلم‎ ٠٥١ ٤( 
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الطلاق؛ لأن العقد غير صحيح فهي ليست زوجة. وليس قولنا: لا يصح الطلاق أنه لا يفرق بينهماء فهي ليست 
زوجته أصلاًء فهي حكم] مُمَرَّقُ بينها وبين زوجهاء فلا بد أن تفارقه» لكن هذا الطلاق لا يعتبر. 

ثانيا: أن يكون من مكلف» وهو البالغ العاقل» فخرج بالبالغ الصغير» وخرج بالعاقل المجنون» لكن في الصغير 
يقال: الصغير المميز الذي يعقل الطلاق يصح طلاقه. والمميز سبق أن المذهب أنه محدود بالسن وهو سبع 
سنوات» والقول الثاني: أنه محدود بالحال» بأن يقال: إن المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. ودليل 
اشتراط كونه يعقله قول النبي كلل «إِنَمَا الْأَعْمَالُ بالئيّاتِ وَإِنَّما لِك امْرِي ما وى“ ومن لا يعقل الشيء لا 
ينويه. 

[مسألة:] من زال عقله معذوراً لم يقع طلاقه» وزوال العقل في الحقيقة له أقسام وصور كثيرة؛ منها أن يزول 
عقله بالنوم» فإذا نام إنسان وسمعناه يقول لزوجته: أنت طالق» فلا تطلق؛ لآنه لا عقل له. وقد قال النبي كةِ: 
«رُفِمَ الْقَلَمْ عَنْ نَكانّة). ومنهم: «النَائِمُ حَتَّى يَسْتَتْقظَ)””*'"» ومنها أن يزول عقله بإغماء مثل إنسان أغمي عليه 
وطلق زوجته في حال إغمائه فلا يقع طلاقه» ومنها أن يزول عقله بالبنج مثل: إنسان بنج للدواء» وفي حال البنج 
طلق زوجته فلا يقع طلاقه؛ لآنه معذور» ومنها أن يزول عقله بالخرف» كعجوز وصل إلى التخريف والهذر 
وصار لا هم له إلا تطليق زوجته» وكلما أتت له بالشاي أو القهوة قال: أنت طالق» فلا يقع طلاقه؛ لأنه لا عقل له؛ 
ولو أن رجلاً شرب الخمر جاهلاً أنه خمر» فسکر» فطلق لا يقع طلاقه؛ لأنه معذور» وكذا لو أكره على شرب 
الخمر فشربه فسكر فطلق» فكذلك لا يقع طلاقه؛ لأنه معذور. فالحاصل أنه إذا زال العقل بعذر شرعي» أو بعذر 
عادي کالنوم» أو بعذر طارئ كالمرض فإنه لا يقع الطلاق. 

[مسألة:] من زال عقله بغير عذر» هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم» فمنهم من قال: إن السكران غير 
المعذور يقع طلاقه» وهذا هو المذهب؛ وعللوا ذلك بأنه ليس بمعذور فيه» فيكون كالصاحي» وبأن هذا أنكى له 
وأزيد في عقوبته» وربما لا يردعه عن شرب الخمر إلا الخوف من هذا الأمرء فيكون في ذلك مصلحة الردع. وقال 
بعض آهل العلم: إن السكران لا يقع طلاقه؛ لآنه إذا أثم عوقب على إثمهء لكن إذا تكلم بدون عقل» فكيف نلزمه 


(205١)أخرجه‏ البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 
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بمقتضى كلامه وهو لا يعقله؟! فهذا يخالف قول الرسول يكل «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بالئيّاتِ وَإِنَمَا ِكَل امْرِي مَا تَوَى), 
وهذا هو الذي صح به الآثر عن عثمان ص وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقضي على السكران بالتأديب 
والإلزام بالطلاق إذا طلقء فلما ذكر له الأثر عن عثمان دص رجع فصار يؤدبه ولا يقضي بطلاقه» وهذا القول 
أصح» وهو الذي رجع إليه الإمام أحمد. 

[مسألة:] من أكره على الطلاق مظلوماًء أي: بغير حق» كشخص قال له إنسان: يجب أن تطلق زوجتكء ففعل» 
لكن طلَّق تبع] لقوله» لا قاصداً الطلاق فإنه لا يقع؛ لأنه لم ينوه» وإنما نوى دفع الإكراه» وقد قال النبي يَكِ: «إلَمَا 
لْأَعْمَالُ بالييّاتِ وَإِنَمَا لِكُلٌ امْرِئ ما نَوَى)» وهذا ما نوى الطلاق. وقولنا: « مظلوم] » احترازاً مما لو أكره عليه 
حقاء وذلك مثل المولي إذا تمَّت عليه أربعة أشهر» وأبى أن يرجع» وأبى أن يطلق» فأكرهه الحاكم عليه وطلق 
فإن الطلاق يقع؛ لأنه بحق. 

[مسألة:] يشترط شرطين في المكره ليقع الطلاق» أولاً: أن يكون قادراًء ثانيا: أن يظن المكرّه إيقاع المكره ما 
هده به. فلو هدده إنسان عاجز» كرجل شاب يمتلئ شباب) وقوة جاءه شيخ كبير عاجز» وقال له: طلَّقٍ امرأتك 
وإلا كسرت العصا عليك» فهذا هدده لكنه غير قادر» فلا يعتبر إكراها؛ لكن لو كان مع هذا الشيخ الكبير مسدس 
فهو قادر. وإن كان يظن أنه لا يوقع ما هدده به» إما لقوة الحكم» أو لأي سبب من الأسباب. فلا إكراه. 

[مسألة:] النكاح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم متفق على صحته» وقسم متفق على بطلانه» وقسم مختلف فيه. 
المتفق على صحته يقع فيه الطلاق» ولا إشكال فيه بإجماع المسلمين. 

والمتفق على بطلانه لا يقع فيه الطلاق؛ لآنه باطل» والطلاق فرع عن النكاح» فإذا بطل النكاح فلا طلاق» مثل 
ما لو تزوج أخته من الرضاع غير عالم» فهذا النكاح باطل بإجماع المسلمين» لا يقع الطلاق فيه. 

وأما النكاح المختلف فيه فلا يخلو من حالين: الأولى: أن يرى المتزوج صحته» فإن رأى صحته فإن الطلاق 
يقع ولا إشكال في ذلك مثاله: رجل تزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات» وهو يرى أن الرضاع المحرم 
خمس رضعات. فالنكاح في رأيه صحيح» فهذا يقع فيه الطلاق بلا شك. الثانية: أن لا يرى المتزوج صحة النكاح» 
فاختلف آهل العلم في وقوع الطلاق» فقال بعضهم: إنه يقع فيه الطلاق» وقال بعضهم: إنه لا يقع» فالذين قالوا: لا 
يقع» قالوا: لأن الطلاق فرع عن النكاح» وهذا لا يرى صحة النكاح فلا يقع الطلاق منه» وهذا تعليل جيد لا بأس 


به والذين قالوا: إنه يقع» قالوا: لآنه وإن لم يرَ هو صحة النكاح» لكن قد يكون غيره يرى صحته» فإذا فارقها 
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بدون طلاق» وأتاها إنسان يرى صحة النكاح فلن يتزوجهاء فالطلاق يصح في النكاح المختلف فيه وإن لم يَرَ 
المطلق صحته؛ لأنه إذا لم يطلق فسوف يعطل هذه المرأة. 

[مسألة:] الطلاق في حال الغضب» ذكر ابن القيم رحمه الله أن الغضب ثلاث درجات: 

الآولى: أن يصل به إلى حد لا يدري ما يقول» وربما يصل إلى الإغماء فهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق؛ لأنه لا 
يعقل ما يقول» فيقول: آنا طلقتها وما أدري هل أمامي زوجتي أو امي أو جدي أو جدتي. 

الثانية: ابتداء الغضب لكن يعقل ما يقول» ويمكن أن يمنع نفسه» فهذا يقع طلاقه بالاتفاق؛ لأنه صدر من 
شخص يعقله غير مغلق عليه» وكثيراً ما يكون الطلاق في الغالب نتيجة للغضب. 

الثالثة: بَيّنَ بَيْنَء كإنسان يدري أنه بالأرض» ويدري أنه ينطق بالطلاق» لكنه مغصوب عليه» فلقوة الغضب عجز 
أن يملك نفسه» فهذا فيه خلاف بين أهل العلم» فمنهم من قال: إن طلاقه يقع؛ لأن له قصداً صحيحاًء وهو يشعر 
بما يقول» ويعلم المرأة التي أوقع عليها الطلاق» فلا عذر له. ومنهم من قال: إنه لا طلاق عليه؛ لأن النبي يا 
يقول: «لا طاق ولا عتاق في إِغْلَاقٍ)””*'". وهذا لا شك أنه مغلق عليه» فكأن أحداً أكرهه حتى طلق» وعلى 
هذا فيكون الطلاق غير واقع» وهذا هو الصحيح» وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم في كتابه: «إغاثة اللهفان في 
طلاق الغضبان» وذكر ستة وعشرين وجهاً تدل على عدم وقوعه. فالقول بعدم وقوع طلاق الغضبان نظري هو 
القول الراجح» لكن عملي وتربويّ هل نقول بالفتوى به» أو نمنع الفتوى به إلا في حالات معينة نعرف فيها صدق 
الزوج؟ الثاني؛ لأننا لو أطلقنا القول بأن طلاق الغضبان لا يقع لَكَثْرَ من يقول: أنا غضبت وطلقت» وهو لا يفرق 
بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية فيقع التلاعب» ولهذا فإطلاق الفتوى بعدم وقوع الطلاق من الغضبان يؤدي 
إلى أن يتتابع الناس في الطلاق» فإذا رأى الإنسان من الزوج أنه رجل مستقيم لا يمكن أن يتهاون فحينئلٍ يتوجه 
القول بالفتوى أنه لا يقع الطلاق» وإذا رأى أنه متهاون يريد أن ترجع إليه زوجته بأي سبيل» فهنا ينبغي أن يفتى 
بوقوع الطلاق» وهذا من باب سياسة الخلقء والسياسة لها شأن عظيم في الشريعة الإسلامية حتى في الأمور 
الحسية. ومن الإغلاق ما يكون من الموسوسين» فالموسوس يغلق عليه حتى إنه يطلق بدون قصد» حتى إن 


بعضهم نسأل الله العافية يقول: إني إذا رفعت اللقمة إلى فمي كأني أقول: امرأتي طالق» وكل شيء يُبْدِي له أن 
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امرأته طالق» فهذا لا شك أنه لا يقع طلاقه حتى لو طلق؛ لأن بعضهم إذا رأى الضيق العظيم قال: سأطلق 
وأستريح» ثم يطلق فهذا لا يقع طلاقه؛ لأنه بلا شك مغلق عليه» وهذا من أعظم ما يكون من الإغلاق. 

[مسألة:] يصح التوكيل في الطلاق؛ لأن ما جاز أن يصح التوكيل في عقده جاز أن يصح التوكيل في فسخه» ولأنه 
تصرف لا يتعلق بالشخص نفسه» فليس عملا بدني لا بد أن يقوم به الشخص نفسه. فيجوز للزوج أن يوكل 
شخصا في طلاق زوجته» فيقول له: وكلتك أن تطلق زوجتيء ولكن لا بد أن يعيّتها إذا كان له أكثر من زوجة. 
ويشترط في الفرع ما يشترط في الأصلء فمثلاً لا يملك الوكيل أن يطلق الزوجة وهي حائض» حتى لو علمنا أن 
زوجها لم يأتها لمدة سنوات؛ لأن الوكيل فرع عن الزوجء والزوج لا يجوز أن يطلق امرأته وهي حائض فكذلك 
الك 

[مسألة:] إذا وكل في الطلاق فإنه يتقيد بما قيده به» فإن أطلق فما له إلا واحدة فقطء فلا يُطلّق أكثر. مثال ذلك: 
قال زيد لعمرو: وكلتك في طلاق زوجتيء فذهب الوكيل وقال لها: أنت طالق ثلاث فما تطلق؛ لأنه تصرف 
تصرفاً غير مأذون فيه ولأنه لم يقل له: طلق ثلاثاء والوكالة مطلقة» فلا يملك إلا أقل ما يقع عليه اسم الطلاق 
وهو واحدة» وليس للوكيل أن يوكل آخر في الطلاق. 

[مسألة:] إذا وكل في الطلاق فإنه يطلق متى شاء» اليوم أو غداء أو بعد غْدٍ أو بعد شهرء أو بعد شهرينء إلا إذا 
قال: لا تطلقها إلا في هذا الشهرء أو أنت وكيلي في طلاق امرأتي في هذا الشهرء فإنه لا يطلق إذا خرج الوقت؛ 
وذلك لأن تصرف الوكيل مبني على إذن الموكل» وإذا كان مبنياً على إذن الموكل تقيد بما أذن له فيه» وهذه 
قاعدة مهمة في كل الوكالات» سواء في الطلاق أو النكاح أو البيع أو الشراء أو التأجير أو غير ذلك. فإذا قيل: لماذا 
تفرقون بين الوقت والعدد؟ ففي العدد تقولون: واحدة» وني الوقت: متى شاءء» فلماذا لا تقولون: الوقت في حينه» 
فإن طلق في حين التوكيل» وإلا فلا يطلق؟ نقول: الفرق أن العدد يصدق فيه الطلاق بواحدة» فالزائد غير مأذون 
فيه» أما مسألة الزمن فالفعل غير مقيد» ما قال: اليوم» أو غدأء أو بعد شهرء أو بعد سنة. 

[مسألة:] إذا فسخ الوكالة قبل أن يطلق الوكيل» والوكيل لم يعلم وطلَّقَء فهل نقول: إن الطلاق لم يقع؛ أو 
نقول: إنه وقع؛ لأن الوكيل بنى على أصل لم يثبت زواله؟ في هذا رأيان للعلماء منهم من قال: إنه إذا عزله ‏ وإن 
لم يعلم ‏ انعزل» فإذا طلى صل وهو غير وكيل» فلا يقع طلاقه. ومنهم من قال: إذا طلق قبل العلم بالعزل فإن 
المرأة تطلق؛ لأنه بنى على أصل - وهو التوكيل لم يثبت زواله. والأقرب أنه لم يقع الطلاق؛ لأنه بفسخه الوكالة 
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زال ملك الوكيل أن يطلق» لكن لو ادعى بعد أن طلق الوكيل أنه عزله قبل فلا بد من بينة» ولهذا إذا عزل الوكيل 
فلا بد أن يشهد؛ حتى لا ينكر أهل الزوجة إذا كانوا يريدون فراق الزوج. 
[مسألة:] في المذهب يجوز أن يوكل امرأته في طلاق نفسها؛ لأنها تتصرف كما يتصرف الوكيل» فلها أن تطلق 
نفسهاء كما خير النبي ئة نساءه بين أن يبقين معه أو يفارقهن» وكما أن للإنسان أن يخير امرآته بين الطلاق وبين 
بقاء النكاح فإن هذا مثله؛ لأنه جعل الأمر بيدها بواسطة الوكالة. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم سلف 
وخلفاء فمنع منها أهل الظاهر وجماعة من السلف والخلف» وقالوا: ما يمكن أن يكون الطلاق بيد الزوجة 
بالوكالة» لأن الزوجة تختلف عن الأجنبي بأنها سريعة العاطفة والتأثر ولا تتروّى في الأمورء فلو يأتيها أدنى شيء 
من زوجها قالت: طلّقتٌ نفسي بالوكالة» فعلى هذا لا يصح أن يوكل زوجته في طلاق نفسها؛ وبناء على هذا الرأي 
قالوا: لو علق طلاقها على فعل لها لم يقع الطلاق» مثل أن يقول: لو فعلت كذا فأنت طالق» ففعلت فإنها لا تطلق؛ 
لأنها ما عندها تروء ولو جاءها أدنى شىء قالت: الحمد لله سأطلق» سأفعل هذا الفعل من أجل أن أطلق. فحتى 
على القول بالجواز ‏ كما هو المذهب ‏ لا ينبغي للإنسان أن يوكل امرأته في طلاق نفسها أبداً؛ لأنها كما علل 
المانعون ضعيفة التفكير» سريعة التأثر والعاطفة» فكل هذه الأسباب توجب أن يتوقف الإنسان في توكيلها. 

Es 

فصل 
[مسألة:] الطلاق الشرعي له قيود خمسة: أن يطلقها مرة» وأن يكون في طهر لم يجامعها فيه» ولم يتبين حملهاء 
وتركها حتى تنقضي عدتها فهذا هو السنةء فإذا طلقها مرتين فأكثر فبدعة» أو في حيضء أو نفاس فبدعة» أو في طهر 
[مسألة:] يحرم الطلاق الثلاث جملة واحدة» يعني في طهر لم يجامع فيه؛ لآن رجلاً طلق امرأته في عهد النبي 
بيا ثلاثاء فقام الرسول يا فقال: «يُلْعَبُ بِكِتَابٍ الله وَأَنَا بَيْنَّأَظهركُم؟ !» حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا 
أقتله؟!”*”” » فدل هذا على أنه محرم» ولأنه نوع من الاستهزاء بآيات الله؛ لأن الله تعالى جعل في الطلاق فسحة 


للإنسان» وإذا طلق ثلاث فكأنه تعجل ما جعل الله فيه فسحة فيكون مضاداً لحكم الله» ولأن عمر بن الخطاب 
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كه ألزمهم ببذه الثلاث عقوبة لهم والعقوبة لا تكون على فعل شيء مباح» ولقول ابن عمر ص حين 
سئل عمن طلق زوجته ثلاثاء قال: «لو اتقى الله لجعل له مخرج))””'*'"» فدل هذا على التحريم» وهذا هو القول 
الصحيح» أن إيقاع الثلاث جملة واحدة محرم. 

[مسألة:] تبيّن أن الواحدة من السنة» وأن الثلاث حرام فما حكم الثنتين؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنها 
حرام» وقال الفقهاء: إنها مكروهة وليست حراماء فالكل يقول: إنها منهي عنهاء إما نبي كراهة» وإما نبي تحريم» 
والآقرب أنها للتحريم؛ لأن فيها تعجلاً للبينونة» وقد جعل الله لك فرج ومخرجاء وما دمنا اتفقنا على أن هذا 
طلاق بدعة» فلماذا لا تكون بدعة محرمة؟! فالصواب: ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن 
الطلقتين حرام لا تنفذان» وما تنفذ إلا واحدة فقط. 

[مسألة:] لو طلق ثلاث فهل يقع» أو يقع واحدة. أو لا يقع إطلاقا؟ في هذا ثلاثة أقوال: قولان لأهل السنةه 
وقول للرافضةء فالرافضة قالوا: لا يقع الطلاق؛ لأن النبي يك يقول: «مَنْ عَمِلَ عملا لَيْسَ عليه أَمْرْنَا فَهُوَ 
ر وطلاق الثلاث ليس عليه أمر الله ورسوله ية فيكون مردوداً لاغيًء ولا شك أن قولهم واستدلالهم 
بهذا الحديث قويء لولا أنه يعارضه حديث ابن عباس ا قال: كان الطلاق الثلاث على عهد النبي 6 وأبي 
كر معيو مرا ا ف و فيقال: إن قوله: ١مَنْ‏ عمل عملا لَيْسَ عليه أَمْرْنًا فهر راء يستثنى منه 
الطلاق» فالطلاق ثبتت السنة بأن الثلاث يقع واحدة. 

وأما قولا أهل السنة: 

فالأول: أن الثلاث تقع ثلاثاء وتبين به المرأة» وهذا هو الذي عليه جمهور الأمة والأئمة» فإذا قال: أنت طالق 
ثلاث بانت منه» وإذا قال: أنت طالق» نت طالق» أنت طالق» بانت منه» فتقع الثلاث ثلاث سواء بكلمة واحدة» أو 


بأكثر. 


(659١)أخرجه‏ مسلم .)١51/57(‏ 
(50١)أخرجه‏ مسلم بلفظ: «وأما أنت فقد طلقتها ثلاش فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك»» .)١51/1(‏ 
(671١)أخرجه‏ مسلم (۱۷۱۸). 
(1675١)أخرجه‏ مسلم .)۱٤۷۲(‏ 
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الثاني: وقال به بعض العلماء» وهم قليلون» لكن قولهم حق: إنه يقع واحدة» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله ودليل ذلك القرآن والسنة» أما القرآن فإن الله تعالى قال: ليا يا التي اَلَف النساء طرف ١‏ 
دَّتِهِنَ4 [الطلاق: ١]ء‏ والطلاق الثاني يقع لغير العدة؛ لأن العدة تبدأ من الطلاق الأول» والطلاق الثاني لا يغير 
العدة» فيكون طلاقاً لغير عدة» فيكون مردوداً لقول النبي كلا: «مَنْ عمل عَمَلَا لَيْسَ عليه أَمْرْنَا فَهُوَ رَدٌ. أما دلالة 
السنة: فحديث ابن عباس ص6 الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال: «كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله 
ية وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر واحدة» فلما أكثر الناس ذلك قال عمر وَلِيَكَهُ: أرى الناس قد استعجلوا 
في أمر كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم» وهذا يدل على أن إمضاء الثلاث من اجتهادات عمر 
وأنه ص إنما صنع ذلك سياسة» لا أن هذا مقتضى الأدلة؛ لأنه إذا ألزم الناس بالطلاق الثلاث كفوا عنه؛ لأن 
الإنسان إذا علم أنه إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق» فهي واحدة» يهون عليه أن يقولها مرة أخرى. لكن 
إذا علم أنه إذا قالها حيل بينه وبين زوجته فإنه لا يقولهاء بل يتريث» فلهذا كان من سياسة عمر ص أن لزم الناس 
بمقتضى قولهم. واختار هذا القول شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وقال: إن شيخ الإسلام ساق على 
هذا أدلة لا يسوغ لمن تأملها أن يقول بخلافه» وهذا القول هو الصواب. وقد صرّح شيخ الإسلام بأنه لا فرق بين 
أن يقول: أنت طالق ثلاثاء أو أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» وما ذكره رحمه الله هو مقتضى قول الفقهاء في 
هذه المسألة؛ لأن الذين قالوا: إنه يقع ثلاث قالوا: إنه في عهد الرسول جي كان الواحد منهم يكرر أنت طالق 
توكيداً» لا تأسيس]؛ لأنهم يرون أن الثلاث حرام» فلا يمكن أن يقولوهاء لكن بعد ذلك قل خوف الناس فصاروا 
يقولونها تأسيس لا توكيداًء وقولهم هذا يدل على أن الخلاف شامل لقوله: أنت طالق ثلاثاء أو أنت طالق» أنت 
طالق» أنت طالق. 

[مسألة:] إذا طلق من لها عدة بدخول أو خلوة ولم يستبن حملها في حيض أو طهر وطئ فيه» فهو طلاق بدعة 
ا aS‏ يها ال إِذَا طلَقْكُمُ النساء فَطَلِْقُوهْنَ لِعِدَّتِهِنَ* [الطلاق: »]١‏ 
فَطَلْقُوهُنَ 4 فعل أمر ولالِعِدَّتِهِنَ4 يحتمل أن تكون اللام للتوقيت» ويحتمل أن تكون للتعليل» ولكن كونها 
للتوقيت أظهر؛ لأن العدة فرعٌ عن الطلاق وليست سببا له. وقوله تعالى: #لِعِدَّتِهنَ 4 أي: المتيقنة» التي تعرف 


أنها في عدة حمل» أو حيض» وأا ابتدأت بها من حين الطلاق» وأن عدتها بالحمل أو بالأقراء. فإذا طلقها أثناء 
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الحيض لم يطلقها للعدة؛ لآن الحيضة التي يقع فيها الطلاق ما تحسب» فحيئئذٍ ما تبتدئ العدة بالطلاق في هذه 
الحال» فما يكون مُطَلَّقَا للعدة. وإذا طلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملهاء فإنها لا تدري» هل تكون عدتها 
بالأقراء أو بالحمل؟ فتبقى متحيرة فلا يكون مطلَّقَا لعدة متيقنة؛ لأنه إذا طلقها في طهر جامعها فيه» فإن كانت 
حاملاً فعدتها بوضع الحمل» وإن كانت حائلا فعدتها ثلاثة قروء» لكن هل تعلم أو لا تعلم؟ الجواب: إذا كان 
جامعها بعد الحيض فلا تعلم؛ لأنه ربما نها حملت بهذا الجماع» بخلاف ما إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه 
فإنها تتيقن أن عدتها بالأقراء لا بالحمل» وإذا تيقنا أن عدتها بالأقراء فيكون مطلقاً للعدة. فوجه الدلالة على أن 
الطلاق يحرم مع الحيضء أو الطهر الذي جامعها فيه الأمر في قوله: #مَطَلِْفُوهْنَ لِعِدَّتِهِنَ4: والأمر للوجوب لا 
سيما أنه أعقبه بقوله: «وَأَحْصَوا الْعِدَّةَ وَانَُوا الله رَيَكُمْ4. وقال: لوَتِلْكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يَتَعَدّ حُدُودَ الله 
فَقَدْ ظْلَمَ تَفْسَهُ* كل هذا مما يؤكد أن الأمر للوجوب. والدليل من السنة أن ابن عمر ص طلق زوجته وهي 
حائضء فبلغ ذلك النبي ية فتغيظ» أي: لحقه الغيظ بسبب ما حصل من ابن عمر صا وقال لعمر وَلكَه: «مره 
لاا باح سي حجري مو از اح E‏ 

الله أن تطَلَقٌ لها النّسَاءُ»”*'". ووجه التحريم أن الرسول بيا تغيظ وأمر عمر ذلك أن يأمر ابنه بمراجعتها. إذاً إذا 

أراد أحد أن يطلق فيجب أن نسأله فنقول: هل امرأتك حامل؟ فإن قال: نعم» قلنا: طلق ولا حرج» فإن قال: إنها 
غير حامل» سألناه: هل هي حائض أو طاهر؟ فإن قال: حائض» نقول: لا تطلق وانتظر حتى تطهرء ولا تأتِهاء ثم 
طلق» وإن قال: طاهر» نسأله هل جامعها أو لم يجامعها؟ فإن قال: إنه جامعهاء قلنا: لا تطلق وانتظر حتى يتبين 
حملهاء أو تحيض» وبعد الحيض طلق» وإن قال: إنه لم يجامعهاء قلنا: لا بأس أن تطلق» فيجب التفصيل فيه. 

[مسألة:] ما الحكمة في تحريم الطلاق في الحيض؟ الحكمة في ذلك أمران: الأول: أنه جرت العادة أن الإنسان 
إذا حاضت امرآته ومنع منهاء فإنه لا يكون في قلبه المحبة والميل لهاء لا سيما إن كانت من النساء التي تكره 
ل لس ل ا ل 
الحال يكون فد :طلق عن کر اة ورال كانت طاهرا د يستمتع مها لأحبها ولم يطلقهاء » فلهذا كان من المناسب أن 
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يتركها حتى تطهر. الثاني: إذا طلقها في هذه الحيضة فإنها لا تحسب» فلا بد من ثلاث حيض كاملة غير الحيضة 
التي طلق فيهاء وحينئذٍ يضرها بتطويل العدة عليها. 

[مسألة:] الطلاق يقع حتى في الحال التي يحرم فيهاء والدليل: أولاً: حديث ابن عمر كا فإن الرسول لاء لما 
بلغه الخبر قال: «مره فلْيرَاجِعْهَا والمراجعة ما تكون إلا فرع عن وقوع الطلاق؛ لأنه لا مراجعة مع غير الطلاق» 
وحينئذٍ يكون واقعا. ثانيا: أن الرسول بي قال: ١مُرْهُ‏ فليرَاجِعْهَااء ولو كانت الطلقة غير واقعة لقال: إنه لم يقع» 
وهذا أحسن من أن يقول له: «مُرْهُ َليَرَاجِعْهَا» لأنه إذا لم يقع» سواء راجع أم لم يراجع فالطلاق غير تام» فكونه 
يلزمه ويقول: راجع» لا داعي له» بل يقول: أخبره بأن طلاقه لم يقع. ثالثا: أنه ورد في بعض ألفاظ الحديث في 
صحيح البخاري: «أَنَّهَا حيبت مِنْ طَلاقها)» وهذا نص صريح في أنه وقع الطلاق؛ ووجه ذلك أنه لو لم يقع ما 
حسب من الطلاق» فحسبانه من الطلاق دليل على الوقوع. رابع: عموم قوله تعالى: #الطلاق مَرَّتَانِ» [البقرة: 
4 ولم يفصّل الله عز وجل هل وقع في حيضء أو في طهر جامعها فيه» أو لاء فآثبت الله تعالى وقوع الطلاق» 
وأن العدد الذي يمكن أن يراجعها فيه مرتان» فإن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره. وهذا 
هو مذهب الأئمة الأربعة» أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله» وعليه جمهور الأمة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع واستدلوا بالتالي: أولاً: حديث رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي كَل 
ردها على ابن عمر صا ولم يرها شيع فقالوا: يعني ما اعتبرت شيئا. ثانيا: قول الرسول يَكِِ: «مَنْ عل 
عَم ليس عَلَيْهِ أَمْونَا فهُوَ ر والطلاق لغير العدة عمل ليس عليه أمر الله ورسوله بي فيكون مردوداًء ولو 
أمضينا ما لم يكن عليه أمر الله ورسوله 5 لكنا مضادين لله ورسوله 4 في الحكم. فالله يقول: لا تفعل» ونحن 
نقول: نفعل وتُمضي!!. فأوردوا عليهم أن الظهار منكر من القول وزورء وهو حرام بلا شك» ومع ذلك يمضي 
وتترتب عليه أحكامه» ويقال للمظاهر: لا تقرءها حتى تفعل ما أمرك الله به» فالطلاق في الحيض مثله منكر وزور» 
فتترتب عليه أحكامه» ونقول للرجل: حسبت عليك. أجابوا على ذلك بأن الظهار لا يقع إلا منكراًء كالزنا تترتب 
عليه أحكامه مع أنه منكرء بخلاف الطلاق فإنه يكون منكراً ويكون مباحء فإذا فعل على وجه الإباحة فقد فعل 


(575١)أخرجها‏ أحمد (۲/ 8١‏ ). وأبو داود (۲۱۸۵). 


(1675١)أخرجه‏ مسلم (۱۷۱۸). 
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على أمر الله ورسوله يي وإذا فعل على غير وجه الإباحة فقد فعل على غير أمر الله ورسوله يل فينطبق عليه 
الحديث» ويكون له حالان؛ حال موافقة للشرع وحال مخالفة» فإن فعل على الوجه الموافق فهو نافذ» وإن فعل 
على الوجه المخالف فهو غير نافذء أما ما لا يوافق الشرع إطلاقاً فإنه يرتب عليه ما رتبه الشرع عليه بمجرد 
وجوده» فانفكوا عن هذا الإيراد. ثالثا: أن الرسول ب أمر ابن عمر ص بردهاء وإذا قلنا بوقوع الطلاق في 
الحيض وحسبت عليه طلقة» فإن المراجعة لا ترفع مفسدته. بل تزيد وتكون المراجعة أمراً بتكثير الطلاق؛ لأنه 
إذا راجعها ولم يكن له رغبة فيهاء فأراد أن يطلقها صار عليه طلقتان» فلم ترتفع مفسدة الوقوع في المحرم» بل 
زادت عليه» والشرع يحب أن ينقص الطلاق لا أن يزيد؛ ولهذا حرم ما زاد على الواحدة. رابع: أن أكثر الروايات 
الواردة في حديث ابن عمر ك ليس فيها أنه لم يطلقها إلا واحدة» بل أكثر الروايات على أنه مُطْلَقَ؛ٍ فإن كان 
مُطْلّقَ] ولم يقيد بواحدة» فظاهر أنه لم يقع؛ لأنه لو كان واقع لاحتاج الأمر بالمراجعة إلى تفصيل حتى يعرف. 
هل هذه آخر واحدة أو هي التي قبلها؟ لأنه إذا كانت آخر واحدة وقد وقعت فلا تمكن المراجعة. فإن اعترض 
معترض على قولناء فقال: إن النبي بيا قال: ١مُرْهُ‏ فلْيرَاجِعْهًا»ء والمراجعة لا تكون إلا بعد عدة. فجوابنا على هذا 
أن نقول: المراجعة اصطلاحاً لا تكون إلا بعد عدة» والمراجعة لغة تكون لهذا المعنى ولغيره» ويدل لذلك قول 
الله تبارك وتعالى في المرأة تطلق الطلقة الثالثة: قان طلقا قلا َل ل من بعد حك تنك روا غي قان 
طَلَقَهَا قلا جاع عَلَيْهِما أَنْ يَتَرَاجَعَاك» عَلَيْهمَا#أي: على الزوج الأول والزوجة #أَنْ يََرَاجَعَا أي: يرجع 
كل واحد منهما إلى الآخرء وهذه ابتداء عقد وليست مراجعة من طلاق» فدل هذا على أن المراجعة في الكتاب 
والسنة لا تعني فقط المراجعة في الاصطلاح» وهي رد الرجعية إلى النكاح» بل هي أعم من ذلك» فيكون حديث 
ابن عمر ص ليس المراد به المراجعة الاصطلاحية» بل المراد المراجعة اللغوية» وهي أن ترجع إلى زوجها. 
والحاصل: أن هذه المسألة التي فيها هذا الخلاف تحتاج إلى عناية تامة من طالب العلم؛ لأن سبيل الاحتياط فيها 
متعذرء إن قلت: أنا أريد الاحتياط؟ فأي سبيل تسلك؟ إن قلت: الاحتياط بتنفيذ الطلاق وقعت في حرج؛ لأنك 
قرف a‏ لون كلع الحستاط 31 la mE YORE KEAN‏ 
وهي حرام عليه» فهذه المسألة من المسائل التي لا يمكن فيها سلوك الاحتياط» فالذي يجب على الإنسان بقدر 


ما يستطيع أن يحقق فيهاء إما هذا القول وإما هذا القول» وليس فيها خيار. ومن أحسن من رأيت كتب في 
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الموضوع ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» فإذا رجعت إليه يتبين لك إن شاء الله» أما شيخ الإسلام رحمه الله 
فكلامه غالب يكون مجملاًء مع أنه في مسائل الطلاق لما ابتلي مها رحمه الله صار يحققها ويكثر من ذكر الآدلة» 
ولكن ابن القيم يوضح كلام شيخه وأحيان يخالفه, لكنه رحمه الله تأثر به بلا شك وبآرائه» والغالب حسب علمي 
مع قصوري أن شيخ الإسلام رحمه الله دائم موفق للصواب» فغالب ما يختار هو الصواب. 

[مسألة:] إذا طلقها في حيض أو طهر وطئ فيه وقع الطلاق على المذهب» لكن يسن أن يراجعها؛ من أجل أن 
يطلقها في طهر لم يجامع فيه» وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هنا معنى دقيقاًء قال: إنه لو حسبت الطلقة في 
الحيضة لكان أمر النبي ييا ابن عمر ا بالمراجعة أمراً بتكثير الطلاق؛ لأنه إذا راجعها وحسبنا الطلقة الأولى 
واحدة» فسيطلق طلقة ثانية فيزيد العدد» والشرع يحب أن ينقص عدد الطلاق لا أن يزيدء ولهذا حرم ما زاد على 
الواحدة» وهذا معنى لطيف جداء فكأنه يقول: إذا كان الطلاق الأول واقعء فكون الرسول يه يأمره أن يراجعها؛ 
ثم يطلق فيزداد عليه عدد الطلاق» والشرع لا يحب من المرء أن يتكرر طلاقه» وعلى القول بأن الطلاق لا يقع هل 
نقول: تسن رجعتها؟ لاء نقول: هي زوجة لم تنفك عن زوجها حتى نقول: راجعها. 

[مسألة:] أربع نساء ليس لطلاقهن سنة ولا بدعة» أي: لا يوصف طلاقهن بسنة ولا بدعة: 

١‏ الصغيرة وهي من لم يأتها الحيض» حتى لو بلغت عشرين سنة لقول الله تبارك وتعالى: «وَألتِى لَمْ يَحِضْنَ4 
[الطلاق: 5]» وهذا مطلق. 

1- الآيسة وهي التي لا ترجو الحيضء يعني انقطع عنها ولا ترجو رجوعه. وإذا كانت الآيسة ليس لها سنة ولا 
بدعة» فمن باب أولى من تيقنت عدم حصول الحيضء مثل أن يُجرى لها عملية في الرحم ويقطع الرحم» فهذه 
نعلم أنها لم تحض» وعلى هذا فلا سنة ولا بدعة في طلاقها. 

٣‏ من لا عدة عليهاء وهي التي طلقت قبل الدخول والخلوة والمّسّ وما أشبه ذلك مما تقدم في الصداق» يعني 
إذا كانت المرأة لا تلزمها العدة في الطلاق فلا سنة ولا بدعة في طلاقها؛ لأن الله تعالى يقول: ##فَطَلِقُومْنَ 
لِعِدَّتِهِنَ * [الطلاق: »]١‏ وهذه لا عدة لها. 

4- من بان حملها؛ لأن الإنسان إذا طلقها فقد طلقها لعدتها؛ لأن عدتبا وضع الحمل حتى ولو كانت تحيض؛ 
لأن بعض النساء يستمر الحيض معها على طبيعته فيعتبر هذا حيضاًء كما تقدم لنا أنه اختيار شيخ الإسلام ابن 
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تيمية رحمه الله» ولكن إذا انقطع عنها الدم وصار فيها الحملء ثم جاءها دم فهذا الدم ليس بحيض؛ لأنه ليس الدم 
العادي الطبيعي. فإذا طلق الإنسان امرأته وهي حامل فلا نقول: طلاقه هذا سنة» ولا نقول: إنه بدعة؛ لأنه قد طلق 
للعدةء إذ إن عدتها من حين ما يطلقها تبتدئ بهاء ومن ثم قال بعض أهل العلم: إنَّ النفساء يجوز طلاقها؛ لقوله 
تعالى: فَطَلَفُوهُنَ لِعِدّتهِنَ» ومطلّق النفساء قد طلقها للعدة؛ لأن النفساء من يوم تطلق تبدأ بالعدة ثلاث 
حيض» ولا فرق بين أن يطلقها والدم عليها في النفاس» أو بعده؛ لأا تشرع بالعدة من حين أن يطلقها؛ لأن 
النفاس لا يعتبر في العدة. ولما لم يكن معتبراً في العدة صار المطلَّق فيه مُطلق) للعدة» بخلاف الذي يطلق في 
الحيض فإن نصف الحيضة الباقي مثلاً ليس من العدة في الواقع؛ لأنها إنما تعتد بثلاث حيضء والآن نقول: إنها 
تعتد بثلاث حيض ونصف» وهذا لا يستقيم. وأكثر أهل العلم يقولون: لا يجوز طلاق النفساء لعموم قوله كَلاةِ: 
E 10‏ طَاهرًا 0 حاملا٤”‏ "2+ والنفساء ليست بطاهر::وأجاب الذين يقولون بجواز طلاق النفساء عن 
ذلك بأنه يخاطب ابن عمر كلكا وابن عمر إنما طلقها وهي حائض» فمعنى اقَلْيطَلّْهًا طَاهِرًا» أي: من حيضها. 
إذاً أربع من النساء لا يوصف طلاقهن بسنة ولا ببدعة» لا في زمن ولا في عدد على المذهب» والصواب أنه في 
العدد بدعة. فعلى المذهب يجوز أن يطلق الإنسان زوجته ثلاث وهي حامل» وعندهم أيضا أن الآيسة والصغيرة 
لو طلقهما ثلاث فهو جائزء وكذلك غير المدخول اء لأنه لا بدعة عندهم في العدد في هؤلاء. ولكن هذا القول 
ضعيف؛ لأننا نقول: إنما انتفت السنة والبدعة باعتبار الزمن لِمَا ذكر من التعليلات والأدلة» لكن في العدد فما 
الذي يبيح له أن يطلقها ثلاثا؟! هل هناك مسوغ؟! لا مسوغ إذ لا فرق بين الحامل والحائل في أن الإنسان إذا طلق 
ثلاث سد على نفسه باب المراجعة» وضيق على نفسه؛ ولهذا فالصواب بلا شك أن البدعة العددية في طلاق 
هؤلاء الأربعة ثابتة. 

[مسألة:] الضابط في صريح الطلاق ما لا يحتمل غير معناه» والكناية ما يحتمله وغيره. واعلم أنه إذا كان لفظ 
الطلاق صريحا فتارة ينوي الطلاق» وتارة ينوي غيره» وتارة لا ينوي شيئاء فإن نوى الطلاق وقع ولا إشكال فيه 
وإن لم ينو الطلاق» بل قصد أنت طالق؛ أي: غير مربوطة فهذا لا يقع به الطلاق» وإن لم ينو الطلاق ولا غيره فهذا 
موضع خلاف؛ المذهب: تطلق؛ أخذاً بظاهر اللفظ. وقال بعض أهل العلم: إنه إذا لم ينوه فإنه لا يقع؛ لأن الله 


.)١51/1( )آخرجه مسلم‎ ۱٥ 
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سبحانه وتعالى يقول: «لآ يُوَاخِدُكُمْ الله بِاللّْو فى اتام وَلَحِنْ يُوَاخِدُكُمْ بم عَنَدتُمْ الأَيْمَانَ4 
[المائدة: 84] مع أن اليمين له حكم معلق عليه» فإذا حلف الإنسان تعلق الحكم بيمينه» ومع ذلك لم يجعله الله 
سبحانه وتعالى معتبراً إلا إذا نواه فإذا كان اليمين لا ينعقد إلا بالنية» فالطلاق أيضا لا ينعقد إلا بالنية» فمن لم 
ينوه لم يقع» ولكن سبق لنا أن من لم ينوه لإغلاق فإنه لا يقع طلاقه» وكلامنا فيمن ليس عنده إغلاق» وهذا القول 
تعليله قوي جداًء إذ كيف يؤاخذ الإنسان بلفظ جرى على لسانه بدون قصد؟! قالوا: إن اليمين حق بينه وبين الله 
وقد عفا الله عنه» بخلاف الطلاق فهو حق بينه وبين غيره» فالزوجة تقول: حصل اللفظ نوى أو ما نوى» فما دام 
حصل اللفظ فهي تطالب بالفراق. 

[مسألة:] يقع الطلاق من الجاد ومن الهازلء والفرق بينهما أن الجاد قصد اللفظ والحكم» والهازل قصد اللفظ 
دون الحكم» فما دام وجد لفظ الطلاق من إنسان عاقل» يعقل ويميز ويدري ما هوء فكونه يقول: آنا ما قصدت أنه 
يقع» فهذا ليس إليه بل إلى الله» هذا من جهة التعليل والنظرء أما من جهة الأثر فحديث أبي هريرة ذَفَتَهُ عن النبي 
ياد لات جِدّهُنَّ جد وَعَرْلّهُنَ جدّ: النّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَة0”””". ثم إن قولنا بالوقوع فيه فائدة تربوية 
وهي كبح جماح اللاعبين. 

[مسألة:] إن قال لزوجته: أنت طالق» وقال: أنا ناو طالقاً من وثاق» يعني ما قيدت يديك ورجليكء فنقول: 
اللفظ يحتمل ولكن لا يقبل حكماً؛ أي: عند المحاكمة» فإن رافعته وحاكمته ما يقبل؛ لآن ما يدعيه خلاف ظاهر 
لفظه؛ لأن القاضي إنما يحكم بالظاهر لقول النبي كَل (إِنّمَا أَضِي بِنَحْو ما اسم فإذا لم تحاكمه 
وصدقته ووكلت الآمر إلى دينه فهي زوجته» وأما فيما بينه وبين الله فإنه يقبل. فإذا قال قائل: هل الأولى للمرأة أن 
تحاكمه لتطلق» أو تصدقه فلا تطلق؟ في هذا تفصيلء إذا كان الزوج ممن يتقي الله عز وجل» وعلمنا أنه صادق 
بقوله: إنه أراد طالق من وثاق» فيحرم عليها أن تحاكمه؛ لأنها تعتقد أنه لم يطلقها وأنه صادقء وأما إذا كان الرجل 
لا يخاف الله عز وجل وهو رجل متهاون» فيجب عليها أن تحاكمه» فإن ترددت في ذلك فالأولى ألا تحاكمه؛ لآن 


الأصل بقاء النكاح. 


(571١)أخرجه‏ ابو داود (7195)» والترمذي ».)١١/85(‏ وابن ماجه (۲۰۳۹). 


(674١)أخرجه‏ البخاري ,)7١59(‏ ومسلم (۱۷۱۳). 





المقنع من الشرح الممتع ۸۳۱ 


[مسألة:] لو قال آنا أردت أنت طالق» لكن في النكاح السابق» أي: أردت الخبر لا الإنشاء فإن كانت لم تتزوج 
لم يقبل کلامه» وإن كان هو نفسه قد تزوجها من قبل» ثم طلقها لم يقبل حكماً إذا رافعته؛ لأن ما يدعيه خلاف 
الظاهر؛ إذ إن الظاهر أنه أراد طالق الآن. 

[مسألة:] لو قال: أنت طالق» ثم قال: أردت أنت طاهر» لكن سبق لسانه» فهل يقبل أو لا؟ أما حكماً فلا يقبل» 
وأما فيما بينه وبين الله فيقبل. 

[مسألة:] لو سئل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم» وقع» لأن معنى «نعم» أي: طلقتها. ولو سئل: ألك امرأة؟ فقال: 
لاء فهذا فيه تفصيل: إن أراد الطلاق وقع» وإن أراد أن يكذب على الرجل فإنه لا يقع؛ لآن هذا خبر كاذب لا يقع 
به طلاق» وينبغي أن تخرج المسألة التي قبلها على هذه بمعنى أنه إذا سئل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم» فيقال: 
إذا أراد الكذب فإنه لا يقع وإن أراد الطلاق فإنها تطلق؛ لآنها كناية» والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو قرينة» 
وعلى هذا فلا تطلق امرأته» سواء أراد الكذب» أو لم يرد شيئ. فصارت الأقسام ثلاثة» أن يريد الطلاق» أن يريد 
الكذب, ألا يريد شيئء فإذا أراد الطلاق وقع» وإذا لم يرد شيئاء أو أراد الكذب فلا طلاق؛ لأنه ليس بصريح. 
[مسألة:] لو طلبت امرأة من زوجها أن يكتب طلاقهاء فقال: لا بأس أنا أكتب الطلاق» ولكن بشرط أنك 


تحفظينه عندك حتى لا يطلع عليه أحد. فكتب: أقولء وأنا كاتب الأحرف فلان ابن فلان: إذا اشتاقت امرأتي ! 


(nn 


فلتتفضل» وأعطاها الورقة» فظنت أن هذا هو الطلاق» فلما مضت العدة قالت لأهلها: إن زوجها طلقهاء فلما 
فتحوا الورقة فإذا المسألة خلاف الطلاق. فهذه يسمونها تورية» ظاهرها بالنسبة لها أنه طلق» وهو في الحقيقة ما 
طلق. 

[مسألة:] لو قالت له امرأته: طلقني» فقال: بعد يومين أو ثلاثة» فإذا مضى اليومان أو الثلاثة ولم يطلق فما يكون 
شيئ؛ لآن الوعد ليس إيقاعاًء وهذه دائماً تقع عند الناس» يقول مثلاً: اذهبي لأهلك وأنا أكتب ورقتك» ثم بعد 
ذلك لا يكتب الطلاقء فإذا لم ينو الطلاق في قوله: اذهبي لأهلكء فإنه يعتبر وعداًء إن كتبه فيما بعد وقع الطلاق» 
وإلا فلا. 

[مسألة:] لو جاء إلى كاتب وقال له: اكتب طلاق زوجتي فلانة» فهل تطلق بهذا القول أو ما تطلق حتى يكتب؟ 
نقول: إن كان يريد منه أن يكتب طلاق سابق] وقع منه» فهذا وقع الطلاق بالكلام السابق» ويكون الأمر هنا 
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توثيق فقط. أما ذا قال: اكتب طلاق زوجتي» كتوكيل له أن يطلقها الآن. فاا لا تطلق حتى يكتبه؛ لأنه وكله في 
إيقاع الطلاق بالكتابة» ولم تحصل» فنقول: ما دام لم يكتب فلا يكون شيثا. 

[مسألة:] الطلاق له صريح وكناية» الصريح تقدم» وسبق لنا أن الصريح هو الذي لا يحتمل غيره» والكناية ما 
تحتمله وغيره؟ أي: كل ما يحتمل الفراق فهو كناية» ومع النية يحصل الطلاق» والكنايات نوعان: كنايات بينة 
قريبة من معنى الطلاق» وكنايات بعيدة» وحكمها واحد. البينة نحو: أنت خلية» وبرية» وبائن» وبتة» وبتلة» وأنت 
حرة» وأنت الحرج» والبعيدة نحو: اخرجي» وتجرعي» واعتزلي» والحقي بأهلك» هذه الألفاظ التي عدوها 
ليست على سبيل الحصر؛ لأننا قلنا: هي التي تحتمل الطلاق وغيره» فإن دلت على البينونة فهي ظاهرة» وإلا 
فخفية. فمثلا: أنت خلية» على وزن فعيلة» اسم مفعول» يعني مخلاة» فلو قال: أنا أردت حَلِيّةَ نَحْل» قلنا: كيف 
تكون امرأة خلية نحل؟ قال: نعم؛ لأن عندها أشياء كثيرة» فخلية النحل فيها العسل» وفيها ل وفيها بيض 
النحل» وغير ذلك» فنقول: ما يقع الطلاق؛ لأنه بالكناية ما يقع إلا بنية» لكن في لغتنا نحن في القصيم يعتبرونها 
صريحاء حتى العامة ما يقولون: فلان طلق زوجته. يقولون: فلان خلى زوجته» فهي عندهم صریح» وقد سبق لنا 
في كتاب البيع أن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الألفاظ ثياب للمعاني» وإذا كانت ثياب 
لها فإنها تختلف بحسب العرف والزمانء فإذاً قد يكون اللفظ عند قوم صريحاء وعند قوم كناية غير صريح» بل 
قد يكون عند قوم لا يدل عليه أصلاء وهذا الذي قاله شيخ الإسلام هو الصحيح بلا ريب. إذن لا بد لنا من 
ضابط» وهو أن كل لفظ احتمل الفراق على وجه البينونة فهو كناية ظاهرة» وسبق لنا أن الأعراف تختلف فإننا 
ننزل الضابط على حسب عرف هذا الزوج» فنقول: ما عرفك؟ ماذا يراد بكلمة كذا في عرفك؟ فإن قال: يراد بهذا 
أنها بانت منه» نقول: إذاً هو من الكنايات الظاهرة. 

[مسألة:] لا يقع الطلاق بكناية إلا بنية مقارنة للفظء فالنية إما أن تسبق اللفظ بزمن بعيد» وإما أن تكون بعد 
وإما أن تكون مقارنة» أو قبله بيسير» فإن كانت سابقة مثل أن نوى أن يطلقها أمسء واليوم قال لها: اخرجي» لكن 
غاب عن ذهنه النية؟ فلا تطلق» بل لا بد أن تكون مقارنة» أو قريبة» ولو قال: اذهبي» أو اخرجيء أو اعتزلي» أو ما 


أشبه ذلك» ثم نوى الطلاق فما يقع؛ لأنه حين تلفظ بها لم ينو الطلاق» ولو نوى أن يطلق بدون لفظ لا يقع 
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الطللاق» ولو نخدت تفسنه دون لفظ أا طالق فلا تطلق. فالنية تارة تتقدم كثيرا وتارة تتقدم بزمن يسير» وتارة 
ا ل ف ا 


لهك مرا أ و قارنت اللفظ يقع الطلاق. 


[مسألة:] إذا قال: أنت علي حرام يخاطب زوجته» فهذا لا يخلو من ثلاث حالات» إما أن ينوي الطلاق» أو 
الظهار, أو اليمين. وعلى القول الراجح إذا قال لزوجته: أنت علي حرام» ونوى به الخبر دون الإنشاء» فإننا نقول 
له: كذبت» وليس بشيء؛ لأنها حلال» كما لو قال: هذا الخبز علي حرام» يريد الخبر لا الإنشاء» فنقول: كذبت» 
هذا حلال» لك أن تأكله. وإذا نوى الإنشاء أي: تحريمهاء فهذا إن نوى به الطلاق فهو طلاق؛ لأنه قابلٌ لأن 
يكون طلاقاًء وإن نوى به الظهار فهو ظهارء وإن نوى به اليمين فهو يمين» والفرق بين هذه الأمور الثلاثة» أنه إذا 
نوى به اليمين فهو ما نوى التحريم» لكن نوى الامتناع» إما معلقاً وإما منجزاًء مثل أن يقول: إن فعلت كذا فأنت 
ا 
قصده أن يمتنع من زوجته» فنقول: هذا یمین لقوله تعالى: ليا اما الت لِم تح ما أَحَلَّ الله لك تَبِتَغي مَرْضَاةً 

أَرْوَاجِكَ وَاللَهُ غَفُورٌ يَحِيظ©4فَدْ فرص اله ك َيل أَيْمَانِحُنْ)4 [التحريم: 2١‏ ۲]ء فقوله: ما أَحَلَّ الله 

أك «ما» اسم موصول يفيد العموم فهو شامل للزوجة» وللأمة» وللطعام» والشرابء واللباس» فحكم هذا حكم 
اليمين» قال ابن عباس ؤَلقُكَا: «إذا قال لزوجته: أنت علي حرام فهي يمين يکفرها» '» وهذه هي الحال 
الأولى. الحال الثانية: أن ينوي به الطلاق» فينوي بقوله: أنت علي حرام أن يفارقهاء فهذا طلاق لأنه صالح 
للفراق» وقد قال النبي يَكلِ: «إِنّمَا الْأَعْمَالُ بِالبَيّاتِء وَإِنَمَا ِكَل امْرِئ ما بَوَى)”*'”". الحال الثالثة: أن يريد به 
الظهارء أي: آنا محرمة عليه فهذا موضع خلاف بين العلماء: قال بعض العلماء: إنه يكون ظهاراً؛ لأن معنى قول 
المظاهر لزوجته: أنت علي كظهر أمي» أنت حرام» لكنه شبّهه بأعلى درجات التحريم» وهو ظهر أمه؛ لآن أشد ما 


(659١)أخرجه‏ مسلم .)۱٤۷۳(‏ 
(19170١)أخرجه‏ البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 
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يكون حرام عليه أمه. وقال بعض العلماء: لا يكون ظهاراً؛ لأن قولك: أنت علي كظهر أمي ليس مثل قولك: 
أنت علي حرام» فالأول أبشع وأقبح» فيختص الحكم به ولا يقاس عليه ما دونه» لكن الذي يظهر والله أعلم أنهما 
سواء يعني وطأك علي حرام» كما تحرم علي أمي» فيكون ظهاراً. لأن هذا هو ما جاء به القرآن» ولو قلنا: إن 
الرجل إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي ونوى به الطلاق إنه طلاق» لَكنا حكمنا في الظهار بحكم الجاهلية؛ 
لآنهم في الجاهلية يرون أن قول الإنسان لزوجته: أنت علي كظهر أمي طلاق» ولكن الشرع خالفهم في هذا وجعله 
ظهاراًء فالإنسان إذا أتى بصريح الظهار فهو ظهار ولو نوى به الطلاق» فنقول: الزوجة باقية في ذمتك» ولا تقربها 
حتى تفعل ما أمرك الله به من الكفارة» وهل نقول: ما لم يجره مجرى اليمين» بأن قال: إن فعلت كذا فزوجتي علي 
كظهر أمي؟ فالجواب: نعم» على القول الراجح أنه قد يُجرى مَجرى اليمين» أي: منع نفسه» ولم يرد أن يحرم 
زوجته ويجعلها كظهر أمه لقول النبي :انما الْأَعْمَالُ بالنياتِ وَإِنَّمَا لكل امرئ ما نَوَى»”' . لکن قوله: 
«أنتِ علي حرام)» لا تساوي «أنت علي كظهر أمي» كما في المذهب» لآن عندنا نصا في القرآن» يقول الله تعالى: 
ليا أا الي لم حرم مَا أَحَلَّ الله ك4 [التحريم: »]١‏ ثم قال: لقَدْ فَرَضَ الله آَحْمْ غيل أيمانڪ4 
[التحريم: ؟]» فجعل الله التحريم يميناء وإخراج الزوجة من هذا العموم يحتاج إلى دليل» ولا دليل. إذن على 
المذهب يجعلون قول الإنسان: أنت على حرام كقوله: أنت على كظهر أمي» فيجعلونه ظهاراً في كل حال» ولو 
نوى به الطلاق» فإذا جاء رجل يستفتينا يقول: إني قلت لزوجتي: أنت على حرام» فعلى المذهب ما نقول: ماذا 


يت؟ بل نقول: أنت مظاهرء فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به» أما على القول الصحيح فإننا نقول: ماذا 


نويت؟ 
[مسألة:] لو قال: ما أحل الله علي حرام» ف(ما» عام لكل ما أحل الله» فيدخل فيه الزوجة وإن لم يواجهها به 
ل ا 


فهو يمين» فتبعض فتبعصٌ الحكم. وصارت هذه الكلمة لشيء ء يميناًء ولشيء ظهاراًء والذي نرجحه أنه يمين. 
[مسألة:] إن قال لزوجته: أنت علي كالميتة» أو كالخنزير» أو كالدم» أو كالكلب» أو ما أشبه ذلك من 


المحرمات» فإن قال: نويت الطلاق فهو طلاق» وإن قال: نويت الظهار فظهارء وإن قال: نويت اليمين فهو يمين. 


(151/1١)أخرجه‏ البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 
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وإن لم ينو شيئ يحمل على أنه ظهار على المذهب» وقد بينا الصواب فيما سبق» وأن تحريم المرأة يمين إلا أن 
يكون بلفظ الظهار. 

[مسألة:] إن قال: أمرك بيدك, «أمر» هنا بمعنى شأن» وهو مفرد مضاف فيكون عاماء فيكون كل أمرها بيدهاء 
ومن جملته أن تطلق نفسها ثلاثا؛ لأن هذا من أمرهاء وهذا من الفروق بين أن يقول لزوجته: أمرك بيدك» وبين أن 
يقول: وكلتك في طلاق نفسك» فإذا قال: وكلتك لم تملك إلا واحدة» وإذا قال: أمرك بيدك» مسكت أربعة 
خيارات» أن لا تختار شيئآ» وأن تطلق واحدة» وأن تطلق ثنتين» وأن تطلق ثلاثا. وقيل: إنه على حسب نيته؛ لأن 
قوله: أمرك بيدك توكيل» والوكالة على حسب نية الموكل» ولو قيل في هذه المسألة: إنه يُدَيَنُْ كغيرها من شبيهاتهاء 
فيقال: عندنا لفظ ظاهر ونية باطنة» اللفظ الظاهر هو: أمرك بيدكء والنية الباطنة» فإذا لم ترافعه إلى الحاكم رجعنا 
إلى قوله وإلى نيته. وهذا اللفظ يتراخى» يعني إن شاءت طلقت في الحال» وإن شاءت طلقت بعد يومين» أو ثلاثةه 
أو أربعة على التراخي» ما لم يحد حداًء فإن حد حداًء بأن قال: أمرك بيدك هذه الساعة» فلا تملكها بعد هذه 
الساعة» ولو قال: أمرك بيدك هذا اليوم» لا تملكه بعد هذا اليوم؛ لأنه حدد لهاء أما أصل المسألة يعني كلمة «أمرك 
بيدك» فإن هذا التوكيل ينفسخ بأمور ثلاثة: الأول: أن يطأهاء أي: يجامعها قبل أن تختار شيئاء فإنها تنفسخ 
الوكالة» لآن الوط تصرف يدل عل أنه غدل عن كلاهة :الأول و وة ولاك أنه لما قال: أمرك دك كان من 
الممكن أن تطلق نفسها حينئذ» وإذا طلقت نفسها ثلاثاء فهل يملك جماعها أو لا؟ لا يملك» فلما جامعها بدون 
أن يسأل: هل طلَّقت أم لم تطلق؟ علم أنه رجع عن التوكيل» مثل لو قلت لشخص: خذ هذه السلعة بعهاء ثم بعتّها 
أناء فإن هذا يعتبر فسخ لوكالته. الثاني: أن يطلق, إذا قال: أمرك بيدك» وقال: أخاف أن تطلق نفسها ثلاثاء فقال: 
أنت طالق مرة فتطلق مرة» وهل تملك حينئذ أن تطلق نفسها؟ لا تملك» لا مرة ولا مرتين ولا أكثر؛ لأنه لما طلقها 
علم أنه عدل عن توكيله الأول» فيكون هذا من باب فسخ الوكالة بالفعل. الثالث: أن يفسخ بالقول» فيقول: 
رجعت عن قولي أمرك بيدك» فمعلوم أن للموكل أن يرجع في وكالته» كما أن للوكيل أيض] أن يفسخ الوكالة. 
[مسألة:] من طلق في قلبه لم يقع» كإنسان أضمر في نفسه أن يطلق زوجته فإنه لا يقع الطلاق؛ لقول النبي بلي 
(إنَّ لله تَجَاوَرٌ عَنْ امي ما حَدََتْ بد أَنْفْسَهَا ما لَمْ َعْمَلُ أو يتكَلَّمْ» وهذا الرجل حدث نفسه بالطلاق فلا يقع» 
ولآن الطلاق فسخ» والفسخ لا بد أن يكون باللفظ كالعقد. 
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[مسألة:] إن تلفظ بالطلاق وقع ولا إشكالء أما إذا حرك لسانه لكن ما لفظ فالصواب أنه لا يقع لأنه ما وجد منه 
اللفظء والطلاق لفظ. 


بَابُ ما لف پو عَدَدُ الطَّلقٍ 

[مسألة:] الزوجان لا يخلوان من أربع حالات: إما أن يكونا حرّين» أو رقيقين» أو الزوج حرء والزوجة رقيقة» 
أو الزوجة حرة» والزوج رقيق. فهل يختلف عدد الطلاق باختلاف هذه الصور أو لا يختلف؟. المشهور عند آهل 
العلم: أنه يختلف بالحرية والرق؛ فالرقيق طلاقه اثنتان والحر طلاقه ثلاث. ولكن مَنْ المعتبر؟ هل هي الزوجة» 
بمعنى إذا كان الزوج حراً والزوجة رقيقة اختلف الحكم أو المعتبر الزوج؟ هذه المسألة فيها خلاف: فالمشهور 
من المذهب: أنه يعتبر بالرجال» فإذا كان الرجل حراً ولو كانت زوجته أمة ملك ثلاثاء وإن كان رقيقً ولو كانت 
زوجته حرة ملك اثتتين فقطء فإذا طلق اثنتين لم تحل له الزوجة حتى تنكح زوج غيره. القول الثاني: إن المعتبر 
الزوجة» فإذا كانت حرة ملك الزوج ثلاثاء وإن كانت أمة ملك اثنتين» سواء كان الزوج حراً أو رقيقاً. القول 
الثالث: إنه يعتبر مهماء فإن كانا حرين فثلاثا وإن كانا رقيقين فاثنتين» وإن كان أحدهما حرا والآخر رقيقا فإنه 
يملك ثلاشا. القول الرابع: يملك الزوج ثلاثاء سواء كان حراً أم رقيقا» وسواء كانت الزوجة حرة أم رقيقة» وهذا 
مذهب أهل الظاهرء وكأن ابن القيم رحمه الله يميل إليه في «زاد المعاد»؛ لأن النصوص عامة» ولم يستشن الله 
تعالى شيئاء ولأن وقوع الطلاق من الحر والعبد على حد سواء» كل منهم يطلق راغب أو راهباء وكل منهم له 
تعلق بالمرأة» والآثار المرفوعة في ذلك ضعيفة لا تقوم بها حجة» والآثار الموقوفة عن الصحابة دك متضاربة 
مختلفة» فتطرح ونبقى على العموم والحمد لله أن هذه المسألة في أوقاتنا فرضيةء إلا أن يفتح الله تعالى على 
المسلمين جهاداً في سبيله» ويحصل الاسترقاق. 
eee‏ 

كان فَِمْسَاكٌ بمَعْرُوفي أو َسْرِيمٌ بإِحْسَانٍ4 إلى قوله: إن طَلَّمَهَاك يعني الثالثة قلا تل له مِنْ بَعْدُ حَقٌ 
3 رَوْجًا غَيْرَه4 [البقرة: ۰۲۲۹ ۲۳۰]» وإذا كان بعضه حراً وبعضه رقيقاًء فهل نقول: إنا نعطيه بقدره» أو 


نكمل له العدد؟ يكمل له العدد؛ لأن الطلاق لا يتبعض فإما اثنتان وإما ثلاث. ويملك العبد تطليقتين؛ وذلك لأن 
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الرقيق على النصف من الحرء ولماذا لم يُجعل للعبد واحدة ونصف؟ لأن الطلاق لا يمكن أن يتبعض» ولماذا لم 
يجعل واحدة احتياطً؟ لأن في هذا هضماً لحق العبد؛ ولهذا كان القول الآخر في هذه المسألة أن العبد له ثلاث 
لعدم الآدلة. 

[مسألة:] إذا قال: أنت الطلاق» ف «أل» هنا يحتمل أن تكون للاستغراق» ويحتمل أن تكون للجنس. فإن قال: 
نويت بقولي: أنت الطلاق ثلاثاء قلنا: يقع الثلاث؛ لأن اللفظ صالح لهذه النية» ونجعل «أل» للاستغراق» وإذا لم 
ينو ثلاشا» بل نوى واحدة» أو قال: ما عندي نية يقع واحدة؛ لأن «أل» للجنسء وأقل ما يقع عليه الجنس واحدة. 
[مسألة:] إذا قال: أنت طالق» فطالق اسم فاعل إن نوى به الثلاث وقعت» وإن لم ينو الثلاث فواحدة» وإن لم ينو 
شيا فواحدة. 

[مسألة:] إذا قال: علي الطلاق» فهو إلزام لنفسه به» فيشبه النذر» فإذا قال ذلك طلقت امرأته ثلاث إن نواهاء وإن 
لم ينو ثلاث فواحدة» وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن هذا يمين باتفاق أهل اللغة والعرف» وليس بطلاق. وقال 
بعضهم وهو الأصح: إن هذا ليس بشيء إذا لم يذكر متعلقاً؛ لأن قوله: «علي الطلاق» التزام به» وهو إن كان خبراً 
بالالتزام فإنه لا يقع» وإن كان التزام] به فإنه أيضاً لا يقع إلا بوجود سببه» مثل ما لو قال: علي أن أبيع هذا البيت» 
فما ينعقد البيع» فإذا قال: علي الطلاق» نقول: ما دام أنك أوجبته على نفسك فطلق» وإذا لم تطلق فإنه لا يقع 
الطلاق» وهذا القول هو الصحيح أنه ليس بطلاق» وليس يمينا إلا إن ذكر المحلوف عليه بأن قال: علي الطلاق 
لأفعلن كذا. لكن لو صار في العرف عند الناس أن الإنسان إذا قال: علي الطلاق» فهو مثل قوله: أنت طالق فحينئذ 
نرجع إلى القاعدة العامة» أن كلام الناس يحمل على ما يعرفونه من كلامهم ولغتهم العرفية» وعلى هذا فيكون 
طلاقاء أما بالنظر للمعنى اللغوي فإنه ليس بطلاق. 

[مسألة:] إذا قال: أنت طالق نصف طلقة تطلق واحدة؛ لأا لا تتبعض. ولو قلنا: إنها تتبعض لصارت الثلاث 
ستاء وهذا لا يمكن. 

[مسألة:] طلاق البعض كطلاق الكلء إلا إذا كان هذا البعض في حكم المنفصلء مثل الظفر والشعر والسن 
والريق والعرق وما أشبهها فإنها لا تطلق» فلو قال مثلاً: شعرك طالق ما تطلق؛ لأن الشعر في حكم المنفصلء أما 
الروح» فالصواب أا تطلق إذ لا يمكن أن تنفصل إلا بالموت. 





المقنع من الشرح الممتع ۸۴۸ 


[مسألة:] إن لم يدخل بهاء أو لم يخل بهاء بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدهاء وهذا الطلاق البائن ليس بينونة 
كبرى لا تحل له إلا بعد زوج» لكنها بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد. مثال ذلك: إنسان عقد على امرأة» وصار 
بينه وبين وليها سوء تفاهم» فقال: أنت طالق ثم طالق في نفس المجلس» فتطلق واحدة وليس له عليها رجعة؛ 
والسبب أنه لما قال الجملة الأولى: نت طالق طلقت فصادفتها الجملة الثانية بائنا؛ لآنه إذا طلقها قبل الدخول 
والخلوة» فبمجرد ما يقول: أنت طالق تطلق» وتحل للأزواج» فلا يقع عليها الطلاق الثاني» فتلزمه الطلقة الأولى 
NEE SS ELS‏ لتر لديا URES‏ ا ابيا 
الَّدِينَ آمَنُوا ٳڏا نَكَحُْمْ الْمُؤْمِنَاتِ كم طَلَفتُمُومُنَ يِن قبل ن كَمَسُوهْنَ فَمَا آَكُنْ عَلَبْهنَّ مِنْ عدو تَعْتَدُوئَهَا» 
[الأحزاب: 59]. 

الاستثناء في الطلاق: 

الاستثناء: لغة من الثنياء وهي الرجوع» يقال: ثنا بمعنى رجع» ومنه اثنان؛ لآن اثنين رجوع واحد مع آخر معه. 
وأما في الاصطلاح: فهو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتهاء فإذا قلت: قام القوم إلا زيداًء فلولا هذا 
الاستثناء لكان زيد قائما. 

الاستثناء في الطلاق له شروط: 

الشرط الأول: أن يكون الاستثناء من المتكلم نفسه» فلو استثنى غيرّه من عموم كلامه لم يصح. فلو قال 
شخص: كل النساء طوالق» فقال واحد بجنبه: إلا فاطمة» فإنها تطلق؛ لأن المستثني غير المتكلم. 

الشرط الثاني: أن يكون المُستثتى النصف فأقل» فإذا قال: نسائي الأربع طوالق إلا ثلاث يطلقن كلهن؛ لأن 
الاستثناء أكثر من النصف فيلغى. قالوا: لأن اللغة العربية لا تأي على هذا الأسلوب. وقال بعض أهل العلم: إن 
استثناء أكثر من النصف لا بأس به» وليس لكم أن تحجروا على الناس أقوالهم» ولو فرضنا أن هذا ليس من فصيح 
لسان العرب» لكنه معنى معقول. وهذا هو القول الراجح أنه يصح استثناء أكثر من النصف؛ لأن المدار على 
المعنى» وعلى ما أراده المتكلم» أما كونه فصيحاً أو غير فصيح في اللغة العربية فهذا شيء ثانٍ. 





المقنع من الشرح الممتع ۸۳۹ 


الشرط الثالث: أن يكون الاستثناء متصلاً بحسب العادة والعرف بالمستثنى منه» بحيث لا يفصل بينه وبينه كلام» 
فإن فصل بينهما بكلام أو سكوت يمكنه الكلام فيه» فإن الاستثناء لا يصح. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل 
العلم» فمنهم من قال باشتراطه» ومنهم من لم يقل باشتراطه» والصحيح: أنه ما دام الكلام واحداً فإنه لا يشترط. 
والدليل على ذلك أن الرسول ية لما فتح مكة قام في ذلك اليوم» وخطب الناس» وبين حرمة مكة» وقال: (إِنَهُ لا 
يُخْتَلَى خلاهاء ولا پد َعْضَدُ َوْكُهَ وَلَا حل سَاقِطَبا إلا ِمنْشِدِاء ثم ذكر كلامّاء فقال العباس 85 : إلا الإذخريا 
رسول الله؟ فقال: إلا الإذْحرَ ‏ مع أن الكلام غير متصل. 

الشرط الرابع: أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه لا بعده» والصحيح أنه يصح أن ينويه بعد أن يتم الكلام» 
وقصة العباس دليل على ذلك أيضا؛ لأن النبي ية استشنى فقال: (إِلّا الإِذْخْرَاء ولم ينوه قبل ذلك» إذ لو نواه 
لقاله» لكنه لم ينوه إلا بعد أن ذكّره العباس ذلك فاستثناه. إذاً الصواب أن النية قبل تمام المستثنى منه ليست 
بشرطء وأنه يجوز أن ينوي ولو بعد أن تم الكلام» سواء تذكر هو بنفسه أو ذكّره أحد. 
إذن شروط الاستثناء أربعة» ولا يظهر دليل واضح على هذه الشروطء إلا على الشرط الأول فقط» فشرط النية 
وشرط الاتصال قام الدليل على خلافهماء وشرط أن يكون من النصف فأقل تعليله ضعيف. فالذي يتبين لي أن 
الشرط الأول فقط هو المعتمد. 


يا الطَّلاقٍ في المَاضِي وَالمُسْتَقبَلٍ 
لم يذكر الحاضر؛ لأنه هو الأصلء فالإنسان ما يطلق إلا طلاقا حاضراًء لكن قد يطلق في الماضيء وقد يطلق في 
المستقبل. واعلم أن العلماء رحمهم الله بناء على أن مؤلفاتهم للتعليم والتمرين يذكرون مسائل قد لا تقع» وإن 
وقعت فهي نادرة» حتى إنهم ذكروا لو مات عن عشرين جدة» ولو أوصى بأشياء خيالية» يذكرون هذا تمرينا 
للطالب. 
[مسألة:] إذا قال: أنت طالق أمس» لا تطلق؛ لأن الطلاق إنشاءء» والإنشاء لا يتعلق بالماضي. 


(161/5١)أخرجه‏ مسلم (1707). 





المقنع من الشرح الممتع شه 


[مسألة:] الإنسان إذا علق طلاق امرأته على شيء مستحيل لم تطلق؛ لأن المعلق على المستحيل مستحيل» أما 
إذا كان بالعكس بأن علق الطلاق على نفي المستحيل فإنها تطلق في الحال؛ لأن انتفاء المستحيل أمر واجب» وما 
علق على الواجب فهو واجب. 

[مسألة:] إذا قال: أنت طالق في هذا الشهرء نقول: تطلق حالاً؛ لأنه من الشهرء وكذلك لو قال: أنت طالق في هذا 
اليوم تطلق في الحال؛ لأنه من اليوم. 

[مسألة:] إذا قال: أنت طالق في غد» أو في يوم السبت» أو في رمضان فإنها تطلق في أوله؛ لأنه يتحقق بدخول أوله. 
ولكن إذا قال: أنت طالق في غد» فمتى تطلق» هل بعد غروب شمس غد» أو بعد طلوع الفجر منه؟ الظاهر الأخير؛ 
لآن هذا هو المعروف أن الغد يعني النهار. 

[مسألة:] إذا قال: أنت طالق إلى سنة يحسب اثنا عشر شهراً من كلامه ثم تطلق» وإن قال: أنت طالق إلى السنة» 
فإذا تمت السنة التي هو فيها وانسلخ ذو الحجة طلقت المرأة» والفرق ظاهر؛ لأن «سنة» منكر و«السنة» معرف» 
و«أل» فيه للعهد الحضوري فيحمل على ذلك. وكل هذه الصيغ العلماء يذكرونها لتمرين الطالب» ولأنه ربما تقع 
عند الغضب؛ فإذا قال: أنت طالق لعشر سنين» وعلمنا أن هناك قرينة تدل على أن المعنى أنت طالق من الآن» أو 


نوی من الآن يقع» وإلا فإنه ما يقع إلا بعد عشر سنوات. 


بَابُ تَعْلِيقٍ الطَلآقٍ بالشرٌوطِ 
يعني ترتيبه على شيء حاصلء أو غير حاصل» أي: يحصل في المستقبل بإن أو إحدى أخواتهاء فإذا قال: إن 
كنت كلمت زيداً فأنت طالق؛ هذا على شىء حاصلء وإذا قال: إن كلمت زيداً فأنت طالق» فهذا على شىء غير 
حاصلء يعني علق طلاقه إما على شيء كان» وإما على شيء يكون. وتعليق الطلاق بالشروط هل هو معتبر أو 
لاغ؟ يقول بعض العلماء: إنه لاغ وأن الطلاق المعلق بالشرط واقع في الحال» واستدلوا بقول النبي يَلِِ: ١مَنْ‏ 
E‏ ا و ا ولم يأت الطلاق معلقاء لا في القرآنء ولا في السنة» وعلى هذا فإذا 


عر ف الال وال الط بولق ال قال يفكي ذلك؛ أي: أنه لا يقع أبداً بناء على حديث: امن غفل 


(161١)أخرجه‏ مسلم (۱۷۱۸). 





المقنع من الشرح الممتع ۸٤١‏ 


عملا لَيْسَ عَلَيْهِ أمْرْنًا قَهُوَ رَد لكان له وجه» والفرق بين هذا القول والقول الأول أن القول الأول يلغي الشرط 
فقط» وهذا يلغي الجملة كلها. لكن أكثر العلماء يرون أن تعليق الطلاق بالشروط صحيح؛ لعموم الحديث: 
«الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إا شَرْطًا أَحَلّ حَرَامًا أو حرم لل" “> وهذا وإن كان فيه شيء من الضعفء. 
لكنه فيما يظهر مجمع على معناه في الجملة» وهو قول الجمهور وهو الصحيح. 

تعليق الطلاق بالشروط ينة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: أن يكون شرط]ا محضاً فيقع به الطلاق بكل حال. 
الثاني: أن يكون يمينا محضاً فلا يقع به الطلاق» وفيه كفارة يمين. الثالث: أن يكون محتملاً الشرط المحض 
واليمين المحضء فهذا يرجع فيه إلى نية المعلق. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة وهو الذي تقتضيه الأدلةه 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» أما المذهب فإنهم يجعلون تعليق الطلاق بالشروط تعليقا محضاً 
بدون تفصيل. مثال التعليق المحض أن يقول: إذا غربت الشمس فأنت طالق» فإذا غربت طلقت؛ لأنه علقه على 
شرط محض. ومثال اليمين المحض: أن يقول: إن كلمت زيداً فامرأتي طالق» وهو يقصد الامتناع من تكليم زيد. 
فهذا یمین محض؛ لأنه لا علاقة بين كلامه زيداً وتطليقه امرأته. مثال ما كان محتملا للأمرين: أن يقول لزوجته: 
إن خرجت من البيت فآنت طالق» فيحتمل أنه أراد الشرط» بمعنى أن امرأته إذا خرجت طابت نفسه منهاء ووقع 
عليها طلاقه» وحينئذٍ يكون مريداً للطلاق؛ فإذا خرجت من البيت طلقت» فكأنه يقول: إذا خرجت من البيت 
أصبحت امرأة غير مرغوب فيك عنديء فأنا أكرهك» فحينئذٍ يقع الطلاق؛ لأنه شرط محض . الاحتمال الثاني: أن 
لا يكون قصده إيقاع الطلاق» بل هو راغب في زوجته ولو خرجت. ولا يريد طلاقهاء لكنه أراد بهذا أن يمنعها من 
الخروج» فعلقه على طلاقها تهديدا» فإذا خرجت في هذه الحال فإنها لا تطلق؛ لأن هذا يراد به اليمين» وقد قال 
النبي يَكِِ: (إنَما اْأَعْمَالُ بالات وَإِنَمَا ِكل امْرِئ ما بَوَى)”*"*'"2» وجعل الله عز وجل التحريم يمينا؛ لأن المحرّم 
يريد المنع أو الامتناع من الشيء» فدل هذا على أن ما قصد به الامتناع وإن لم يكن بصيغة القسم فإن حكمه حكم 
المي واعلم أنه لم يرد عن الصحابة صَفه ضيه : شيء في حكم الحلف بالطلاق؛ لأنه غير موجود في عصرهم» لكن 
ورد عنهم الحلف بالنذرء بأن يقول الإنسان: لله علي نذر أن لا ألبس هذا الثوب» أو يقول: إن لبست هذا الثوب 


(61/5١)أخرجه‏ الترمذي (1107 ) واللفظ له» وابن ماجه (7107 ), والحاكم(59١/1).‏ 


(1016١)أخرجه‏ البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 





المقنع من الشرح الممتع ۸4۲ 


فلله علي نذر أن أصوم سنة» وهذا النذر عند الصحابة جعلوا حكمه حكم اليمين» فإذا كانوا جعلوا النذر الذي 
يقصد به المنع حكمه حكم اليمين» مع أن الوفاء بالنذر واجبء فلأن يجعلوا الطلاق الذي هو مكروه حكمه 
حكم اليمين إذا قصد به المنع من باب أولى» وهذا قياس بعدم الفارق فهو من القياس الجلي؛ لأن القياس الجلي 
هو الذي ص على علته» أو ثبتت علته بإجماع أو قَطِمَّ فيه بنفي الفارق. 

[مسألة:] إذا علق طلاق امرأته على شرطء فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا؟ مثاله: أن يقول لزوجته: إن 
ذهبتٍ إلى بيت أهلك فأنت طالق» يريد الطلاق لا اليمين» ثم بدا له أن يتنازل عن هذاء فهل له أن يتنازل أو لا؟ 
الجمهور يقولون: لا يمكن أن يتنازل؛ لأنه أخرج الطلاق مِنْ فيه على هذا الشرط, فلزم كما لو كان الطلاق 
منجزاً. وشيخ الإسلام يقول: إن هذا حق له فإذا أسقطه فلا حرج؛ لأن الإنسان قد يبدو له أن ذهاب امرأته إلى 
أهلها يفسدها عليه» فيقول لها: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق» ثم يتراجع ويسقط هذا. ولكن إذا علقه على 
شرط بناء على سبب تبين عدمه» فهل يعتبر الشرط أو يلغو؟ مثال ذلك: إذا قال لزوجته: إن ذهبت إلى أهلك 
فأنت طالق» ظنا منه أن أهلها قد ركّبوا دش وأنهم عاكفون عليه» فخشي على امرأته فقال ذلك» ثم تبين أن أهلها 
لم يركبوه» فهل تطلق إذا ذهبت إليهم؟ لا تطلق؛ لأنه قال ذلك بناء على سبب تبين عدمه» فلا حرج أن تذهب. 
[مسألة:] لا يصح تعليق الطلاق إلا من زوج؛ لأن غير الزوج لا يملك ابتداء الطلاق» فلا يملك تعليقه» وكيف 
يعلق طلاق امرأة لم يتزوجها؟! وقال الله عز وجل: ليا يها الَدِينَ آمَنُوا إِذَا تكح الْمُؤْمِئَاتِ كم طَلَّقتُمُومُنَ4 
[الأحزاب: 44] فجعل الطلاق بعد النكاح» وقال النبي كَلِِ: «لا طَلَاقٌ لابْنِ آدَمّ فیا لا يَمْلِكُ)”””", ولأن 
الطلاق إطلاق قيد موجودء والمرأة قبل أن يتزوجها مُطْلّقةه وعلى هذا فإذا قال شخص: أيما امرأة أتزوجها فهي 
طالق فتزوج لم تطلق؛ لأنه علق الطلاق قبل أن يتزوج. ولو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها لم تطلق» 
ولو قال: إن تزوجتك ‏ يخاطب امرأة ‏ فأنت طالق فتزوجها لم تطلق» وهذا ظاهر فيما إذا لم يتعلق به حق الغير» 
فأما إن تعلق به حق الغير» مثل أن يتزوج امرأة بشرط أنه إن تزوج عليها امرأة فهي طالق» كأن تخاف أن يتزوج 
عليهاء فقالت: أشترط عليك ألا تتزوج على» وإن تزوجت علي امرأة فهي طالق» فظاهر كلام الأصحاب: أنه لا 
يقع الطلاق؛ لأنه تعليق للشيء قبل أن يملكه» وحصل بذلك إرضاء الزوجة. فإن تزوجها فإنها لا تطلق» ولو 


(/51١)أخرجه‏ أحمد (۲/ ۱۸۹)» وأبو داود (۲۱۹۰)» والترمذي »)١١81(‏ وابن ماجه (/51 .)٠١‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۸4۳ 


ثارت الأولى عليه فلا يلزمه أن يطلقها؛ لأن الأصل أن الزوجة الأولى لا تملك منعه التزوج» فلا تجبره على 
ذلك» ولا حق لها أيض] أن تطلب الطلاق إن لم يطلق الزوجة الجديدة. 

[مسألة:] إذا علق الزوج الطلاق على الشرطء فله ثلاث حالات: الأولى: أن يبقى على ما شرطء فالأمر ظاهر 
يبقى على ما هو عليه. الثانية: أن يحب تعجيل الطلاق فما تطلق؛ لأنه تلفظ بصيغة الطلاق على وجه معلق فلا 
مکل أن بكرن متا هذا هو المذهن» .و لكو نقول لة1 إذا كنت قرين أن خافن مها سوعة فطلا طا 
غير الأول الذي علقته» لكن إن جاء وقت الشرط وهي رجعية طلقت ثانية؛ لأن الرجعية يقع عليها الطلاق» ولو 
لم نقل بوقوع الطلاق إذا جاء وقته لكان هذا هو معنى التعجيل. والقول الثاني: أنه يتعجل؛ لأنه زاد على نفسه 
تضييق] كما لو أقر على نفسه بالأغلظ» وكما لو عجل الذَّيْن قبل حلول أجله فإذا قال: عجلته تعجل ويلغى 
الشرط وتطلق. الثالثة: إذا قال: آنا أريد أن ألغي الطلاق كله» ففيه قول في المذهب أن له ذلك؛ قياس على أن 
الإنسان إذا قال لعبده: إذا جاء رأس الشهر فأنت حر فإن له أن يرجع» فإذا جاز أن يرجع في العتق» وهو أشد نفوذاً 
من الطلاق وأحب إلى الله» فلأن يجوز ذلك في الطلاق من باب أولى» وشيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة 
قال: إن كان التعليق من باب المعاوضة فله الرجوع» مثل أن يقول: إن أعطيتني ألف فأنت طالق» فله الرجوع ما لم 
تعطه؛ لآنه ما تم العوض» وهذا وإن كان له وجه من النظر إلا أننا لا نفتي به» أما إذا كان شرطا محضاً مثل أن 
يقول: إذا جاء العيد فأنت طالق؛ فإنه لا يملك الرجوع» ولا إبطاله» ولا إبطال التعليق. 

[مسألة:] إذا قال: أنت طالق إن قمت» ثم قال: سبق لساني بالشرط وأنا ما أردته» نا أردت بقولي: أنت طالق إن 
قمت» يعني أنت طالق الآن وسبق لساني بالشرط» فقلت: إن قمت» يقع في الحال» فما الفرق بين هذا وما سبق من 
أنه لو قال: عجلت هذا الشرط ما يتعجل» وهنا نقول: تطلق في الحال؟ الفرق بينهما ظاهر: أنه هناك قصد الشرط› 
وهنا لم يقصده» فهو هنا يقول: آنا ما قصدت الشرطء وإنما سبق لساني به فنقول: إذن تطلق في الحال؛ والتعليل 
لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ فأخذ به. 

[مسألة:] إذا قال: نت طالقء ثم قال: أردت إن قمتء أو إن كلمت زيداً» فادعى أنه نوى الشرط بقلبه» لم يقبل 
حكماء وعلم منه أنه يدبن فيما بينه وبين الله فإذا صدقته المرأة فلا طلاق» إلا إن حاكمته عند المحكمة وقال 
القاضي: أنت ما قلت: إن قَُمتِء وأنا أحكم عليك بالظاهرء والقاضي إنما يقضي بنحو ما يسمع» فتطلق زوجتك» 
أما إذا صدقته المرأة» وقالت: نعم الرجل أراد إن قمت» ولكن لم يتكلم به فإن قوله يكون مقبولاًء والمرافعة 





المقنع من الشرح الممتع مله 


حرام» لكن إن غلب على ظنها أنه كاذب فإنه يجب عليها أن ترفعه للحاكم» وإن ترددت فهي مخيرة» والآولى أن 
تتركه؛ لأن الطلاق مكروه. وكذلك لو دخل على زوجته وقال: أنت طالق» ثم بعد ذلك قال: أنا قلت: نت طالق؛ 
لأن فلانا حدثني أنك تكلمين فلانا بالهاتف» ولما تبين أنك لم تكلميه فلا طلاق» نقول: لا يقبل حكماء لكن 
فيما بينه وبين الله يُدَيَّنْء أما لو قيل له: إن زوجتك تغازل فلاناء فقال: هي طالقء ثم تبين أنها لم تغازله فيقبل قوله 
لوجود قرينة تدل على ذلك. فتبيّن أن السبب يخصص العموم ويقيد المطلق» فإذا قال: أنت طالق بناء على سبب 
من الأسباب فإنها لا تطلق» ثم إن كان السبب مقرونا بالكلام قبل حكماء وإن لم يكن مقترنا بالكلام لم يقبل 
وَأَيُ» وَمَنْ وَكُلَّمَاه ونحوها من أدوات الشرط فيها مبحثان: الأول: هل هي للتكرار» 
أو تصدق بفعل الشيء مرة واحدة؟ الجواب: «كلما» للتكرارء والباقي لغير التكرار» ومعنى التكرار أنه إذا قال: 
كلما قمت فأنت طالق» فقامت مرة طلقت» ثم قامت الثانية طلقت» ثم قامت الثالثة طلقت» وإذا قال: إن قمت 


[مسألة:] إِنْء وَإِذَاء وَمَنَىء 


فأنت طالق فقامت مرة طلقت» ثم قامت ثانية لا تطلق. 

اسه وا ب واس د ا 
مطلقا؟ نقول: نرجع إلى شي شيئين: النية والقرينة» فإذا كان له نية للفورية فهي للفورء وإذا كان هناك قرينة تدل على 
RN A a‏ 
فإذا لم يكن شيء لا نية فورية» ولا قرينة» ولا نية تراخ» ولا قرينة» فتكون للتراخي» إلا مع «لم» فإنها للفور ما عدا 
SO‏ ا 
اقترنت بها «لم» فهي للفور» وإن لم تقترن فهي للتراخي. وهذا التفصيل مهم؛ لأنه ينبني عليه أشياء تأتينا فيما بعد 
وهو أيضاً مقتضى اللغة العربية» أما بالنسبة للعرف فالظاهر أن الناس لا يفرقون» فلا يفرق العامي بين أن يقول 
لزوجته: متى لم تقومي فآنت طالق» وبين قوله: إن لم تقومي فآنت طالق» لكن في اللغة العربية هو هذا الذي ذكره 
الفقهاء رحمهم الله فيفرقون بين «إن» وغيرهاء ولكن لاحظ أن هذا التفريق أيض] قبله مرحلتان وهما النية 
والقرينة» والغالب أنه لا بد أن يوجد نية أو قرينة» لكن لو فرض أن أحداً أرسل هذه الكلمة» ولم يقصد شيئا فإننا 


نقول له: «إن» للتراخي مطلقء وما سواها للتراخي إلا مع «لم» فتكون للفور. 





المقنع من الشرح الممتع 9 
ا 
فصل 
[مسألة:] إن حلف لا يدخل داراً أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده فإنه لا يحنث؛ لأنه ما دخل» 
وكذلك لو قال: والله لا أخرج من هذا البيت ثم أخرج بعض جسده لم يحنث؛ لأنه لم يخرج» هذا التعليل» أما 
الدليل فلأنه ثبت عن النبي بي أنه كان بُخرج رأسه إلى عائشة دا وهو معتكف. وهي في حجرتها 
فترجله” ”» والمعتكف ممنوع من الخروج من المسجد. فدل هذا على أن إخراج بعض الجسد لا يكون 
إخراجاً. لكن لو قال: والله لا أشرب ماء هذا النهر وشرب بعضه يقول العلماء: إنه يحنث لاستحالة تعلقه بالكل» 
فغير معقول أن يشرب الإنسان كل النهرء فلما تعذر حمله على الكل ثبت ثبت الحكم في بعضه. وهذه قرينة ظاهرة» 
ككل يقرقة أنه وذ #الاوتوالله ما ا ا الا راز ود ما تكن أذ 
يراد به الكل» وبين ما لا يمكن» فالذي لا يمكن أن يراد به الكل يحمل على البعضء فلو قال: والله لا آكل الخبزء 
وأكل خبزاً يحنث؛ إذ يستحيل أن يأكل خبز الدنيا كلهاء لكن لو قال: والله لا آكل هذه الخبزة فأكل بعضها ما 
[مسألة:] الصواب في مسألة الإكراه والنسيان والجهل: أنه لا حنث عليه في الطلاق ؛ لأن لدينا قاعدة ممن له 
لكين برهن A‏ قد« قال اق E O‏ لويذ إن كينها أذ ATE‏ 
7 «قد فعلت». وقال تعالى: TS‏ انا فيد ت ث قُلُونِكُ» 
[الأحزاب: 5] حتى اليمين إذا حلف الإنسان وهو لم يعقدها لم تكن شيئاء قال الله تعالى: ##لآ يُوَاخِذكُمُ الله 
اللَغْو فى أَيْمَانِحُمْ و اك فق #الفذكم اعفد الأَيْمَانَ» [المائدة: »]۸٩4‏ وعلى هذا فلا تطلق زوجته 
بذلك» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كذلك لو حلف على شيء يظن أنه كذا وليس كذلك؛ 
فإنه لا حنث عليه ولا تطلق زوجته؛ لأن حكمه حكم اليمين» وقد ثبت أن رجلا قال للرسول هة لما قال: «خذ 
هَذًا َتَصَدَّقُ بو». فقال الرجل: أعَلى أفقر مني يا رسول الله» فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني حلف 


على هذاء وهل هو قد فتش البيوت؟! ما فتش» ولكنه حلف على ظنه» وكذلك في القسامة أولياء المقتول يحلفون 


(1610١)أخرجه‏ البخاري (۲۹۵)» ومسلم (۲۹۷). 


.)١١1١1( ومسلم‎ »)١19775( البخاري‎ هجرخأ)١161(‎ 





المقنع من الشرح الممتع ۸4٦‏ 


على القاتل» وإن كانوا لم يروه بناء على غلبة ظنهم. وكذلك أيضاً لو حلف على شيء مستقبل يظن وقوعه فلم 
يقع» مثل أن يقول: والله ليقدمن زيد غداًء ثم لم يقدم فلا شيء عليه؛ لأنه حين قال: والله ليقدمن غداً لا يريد 
الالتزام ولا الإلزام» وإنما يخبر عما في قلبه» سواء قدم آم لم يقدم» حتى وإن لم يقدم» لو سئل لقال: نعم أنا أظن 
أنه سيقدم» وأنا ما حلفت على شيء إلا وأظن وقوعه» وما زلت أظن وقوعه حتى غربت الشمس. وكذلك لو كان 
طلاقا فقال: على الطلاق ليقدمن زيد غداًء فلم يقدم وقصده الخبر» وليس قصده إلزام زيد بالقدوم» ولا أن يلتزم 
بمجيئه به» فإنه لا حنث عليه» هذا هو الصواب في هذه المسألة» وهو أن الأصل أن العبادات مبنية على غلبة الظن» 


و تنه ]لا وسهها: 


التأويل في الحلف: هو أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. المذهب: إذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون 

ظالمء فإن كان ظالم] فإن التأويل لا ينفعه؛ لأن الظالم يمينه على ما يصدقه به صاحبه. والمؤول لا يخلو من 
ثلاث حالات: إما أن يكون مظلوماًء أو ظالماء أو لا ظالم] ولا مظلوماًء فإن كان مظلوم) فالتأويل جائز له 
بالاتفاق» وإن كان ظالماً فالتأويل حرام عليه بالاتفاق» وإن لم يكن ظالماً ولا مظلوماً ففيه خلاف» والمشهور 
من المذهب أن التأويل جائز. والقول الثاني: أن التأويل ليس بجائز وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله؛ لأن 
عاقبته غير محمودة؛ إذ إن المؤول إذا ظهر الناس على كذبه صار ذلك قدحاً فيه» بخلاف المظلوم» والأمثلة تبين 
لنا إن شاء الله حكم هذه المسألة. واعلم أنك إذا قلت: يجوز ليس المعنى أنه متساوي الطرفين» بل قد يكون 
واجبء وقد يكون مستحبا؛ لأن القاعدة عندنا كما تقدم» أن كل مباح يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة» فإذا 
قلنا: إن التأويل للمظلوم جائز» فالمعنى أنه قد يكون واجباء فلو كان هذا الظالم سيأخذ الوديعة إذا تبين أنها 
عندك صار التأويل واجب؛ لأن حفظ الوديعة واجب. 


بَابُ الشَّك فى الطلآق 
الطلاق لا عبرة به؛ لأن الأصل بقاء النكاح» ودليل ذلك حديث عبد الله بن زيد ص في الرجل يخيل إليه أنه يجد 





المقنع من الشرح الممتع اه 


الشيء في الصلاة» فقال النبي بَكِِ: «لا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أو يَجِدَّ ريسًا»”" ' فالأصل بقاء طهارته إلا 
بدليل؛ لأنه كان في الأول متيقنً للطهارة ثم شك في الحدث» والشك لا يزيل اليقين» وهذا الدليل هو الأصل في 
هذا الباب. أما التعليل: فإن الأصل بقاء ما كان على ما كان» وعدم التغير» وأن الأمور باقية على ما هي عليه 
فعندنا أصل من السنةء وقاعدتان فقهيّتان» وهما: «الأصل بقاء ما كان على ما كان»» فما دام النكاح موجوداً 
فالأصل بقاؤه» والثانية: «أن اليقين لا يزول إلا بيقين». وكذلك لو شك في شرط الطلاق» هل وقع أم لم يقع؟ فإن 
الأصل عدم الطلاق» مثل ما لو علق طلاق زوجته على شيء»؛ ثم شك هل وجد هذا الشيء آم لم يوجد؟ فالنكاح 
بحاله ولا يقع الطلاق. ومن شك في عدده» بأن قال: أنا متيقن أني طلقت» لكن ما أدري هل طلقة أو طلقتين أو 
ثلاثا؟ يكون واحدة لآن البناء على الأقل. 

[مسألة:] إذا قال لزوجتيه: إحداكما طالق» طلقت المنوية» إن كان نوى زينب فهي زينب» وإن نوى فاطمة فهي 
فاطمة» لقول النبي كَلةِ: (إِنَّما الْأَعْمَالُ الات وَإِنمَالِكُلٌ امْرِئ ما نوی“ واللفظ الذي أصدره صالح لهذه 
النية فتطلّق المنوية. فإن قال: ليس لي نية» أو لا أدري من نويت» فليس لنا طريق إلا القرعة. فلو قال: أنا لم أنو 
شيا عند الطلاق» لكني الآن اختار أن تكون فلانة فهل تتعين؟ نقول: الذي يظهر أنه لا بأس أن يعينهاء ما دام أبهم 
وهو المسئولء ثم عيّن فإننا نرجع إلى تعيينه» ونقول: تطلق التي عيّنها. 

[مسألة:] إذا أقرعنا بين فاطمة وزينب» ووقعت القرعة على زينب» وقلنا لها: أنت طالق» ثم تبين أن المطلقة 
فاطمة» فإن زينب ترد إليه؛ لأنه تبين آنا ليست هي المطلقة» والقرعة إنما هي لحل مشكل ما لنا منه مخرج» فإذا 
تبين لنا منه مخرج رجعنا إلى ما تبين» إلا في حالين: الأولى: إذا تزوجت التي قرعت؛ لأخها إذا تزوجت فإن إقراره 
بأنها غير المطلقة يكون فيه إبطال لحق الزوج الجديد» وإبطال لحق الزوج الجديد ما يمكن أن نقبله. وعلم من 
التعليل أن الزوج الثاني لو صدّقه وقال: أنا أثق بهذا الرجل» وأن التي وقع عليها الطلاق هي التي عنده» وأن هذه 
لم يقع عليها الطلاق» فهل ينفسخ النكاح؟ الجواب: نعم؛ لآن تصديقه للزوج الأول يستلزم إقراره ببطلان 
النكاح. الثانية: إذا كانت القرعة بحكم حاكم» فإنه لو رجع الزوج وقال: أنا تذكرت أن الزوجة المقروعة ليست 


(161/9١)أخرجه‏ مسلم (۳۹۲). 


(280١)أخرجه‏ البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 
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المطلقة» قلنا له: لا نقبل قولك؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف» وعلى هذا فلا يقبل قوله؛ لأن الحُكم تقذ 
ولهذا لو رجع الشهود بعد حكم الحاكم لم ينقض الحكم» فلو شهد رجلان لشخص بأن هذا المال المدعى به لهه 
فحكم به القاضي ثم بعد الحكم رجعا وقالا: كذبنا في شهادتناء غلطناء أو توهمنا؛ فإن الحاكم لا ينقض الحكم» 
ولكن يلزمهما الضمان لمن شهد عليه. وإذا ثبت ببينة أن الحكم بخلاف ذلك» ينظر حتى في الزواج» فلو جاءنا 
ناس وقالوا: نحن نشهد أن الرجل طلق فلانة التي لم تقع عليها القرعة» فحينئذٍ يلغى كل شيء؛ لأن القرعة ليست 
بحكم» بل القرعة تميبز. 


باب الرّجْعَةٍ 

الرجعة: هي رد المطلقة على وجه شرعي بغير عقدء أو إعادة المطلقة إلى عصمة الزوجية. 

هناك خمسة شروط لا تتم الرجعة إلا بها: 

أولاً: أن يكون الفراق بطلاق» احترازاً مما لو كان بفسخ» مثل أن تفسخ لعيب في الزوج» أو تفسخ لفوات شرط 
اشترطته على الزوج» فهنا لا رجعة؛ لأن هذا ليس بطلاق ولكنه فسخ. مثال ذلك: بعد أن عقد عليهاء ودخل بها 
تبين أنها أخته من الرضاع» ينفسخ النكاح وليس له الرجعة. 

ان يكن الطلؤاق اا عو ن كاف ی ولو شق بهي قاذ رجعة إلا د ديد كال ذلك : اماه 
تعبت من زوجهاء فقالت له: طلقني وأعطيك ألف ريال» فقال: نعم» فطلقها على هذا العوض» فليس له أن يراجع 
إلا بعقد جديد؛ ولأن هذا العوض فداءء افتدت به نفسهاء ولو قلنا: للزوج أن يراجع» لم يكن لهذا الفداء فائدة» 
وأيضاً يجتمع للزوج العوض والمعوضء وهي تريد الفكاك منه» ويسمى هذا الفراق إذا كان على عوض خلعا. 
OAS‏ قر سمرلا دان :قد I‏ انها ديق اخترا 
ڌا كخ الْمُؤْمِئَاتِ م طَلَّقْتُمُومُنَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَمَسُوهُنَ فَمَا لَڪ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَة تَعْتَدُونَهَا4 [الأحزاب: 
49 وإذا لم يكن لها عدة» فلا رجعة؛ لأن غير المدخول بها من حين ما يقول: أنت طالق تطلق» وتبين منه» ولا 
عدة له عليها. أو تكون مخلواً بهاء والخالي هو الزوجء يعني لا بد أن يكون داخلاً بها أو خاليا بها؛ لأن الصحابة 
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ويك قضوا بأن الخلوة كالدخول. فلو طلقها قبل الدخول والخلوة فليس له رجعة؛ لأنه لا يوجد عدة» فسوف 
تنفصل عنه بانتهاء كلمة الطلاق. 

ا ا سا و ل ل ا ا 
«اآلطلآقُ مَجَكَانِ4 إلى قوله: قان طَلَّقَهَا قلا تيل له مِنْ بَعْدُ حَقٌّ تَنْكع رَوْجًا غَيْرَهُ4 [البقرة: ۲۲۹» ٠؟]‏ 
فإذا طلق زوجته وراجع ثم طلق وراجع. ثم طلق الثالثة فلا رجعة. 

خامس]: أن تكون الرجعة في العدة» فإن راجع بعد انتهاء العدة فلا رجعة» لقول الله تبارك وتعالى: #وَالْمُطَلّقَاتُ 
يَتَريَصْنَ بِأَنْفْسِهنَ تَلآنَةَ فُرُوءٍ إلى قوله: طوَبْعُولتَهُنَ أَحَنُ برَدَهِنَّ فى ذَلِكَ4 [البقرة: ۲۲۸] أي: في ذلك 
الوقت المحدد. أي: ثلاثة القروء» فعلم من الآية أنه لا حق للأزواج بعد انتهاء العدة» وهو كذلك. 

اسسالة:] تت الرسعة ولو كرحت الروجة لقره تال : «وَبْعْواَكوَيَ أَحٌَّ برهن فى ذَلِكَ4 [البقرة ةا 
ولم يشترط الله تعالى رضا الزوجة. 

[مسألة:] الرجعة لا تحصل بالنية» فلو نوی أنه مراجع زوجته بدون لفظ فإنه لا يكون رجوعاء بل لا بد من أن 
يلفظ فيقول: راجعت امرأتي» ونحو هذا اللفظ» مثل أن يقول: رددتهاء أمسكتهاء ابتغيتهاء وما أشبه ذلك» مما يدل 
على المراجعة» فالمراجعة تصح بكل لفظ دل عليها. 

فا يق لااد فا ةوقل اف الأشهاة راجت لقوله :تناك : ف اكير [الطلدق: 7]: 
ويحتمل أن يقال: في هذا تفصيل» إن راجعها بحضرتها فلا حاجة للإشهادء وإن راجعها في غيبتها وجب الإشهاد؛ 
لأنه إذا راجعها في غيبتها ولم يشهد ربما تنكر وتقول: أبداً ما راجعتني إذا أعلمها وأخبرها بالمراجعة بعد انتهاء 
العدة» وحينئذ يقع الإشكال؛ لأنه ليست المشكلة أا تحرمه من المراجعة» بل المشكلة أنها تحل لغيره» وهي ما 
زالت في عصمته» فالصواب هذا التفصيل. 

[مسألة:] الرجعية زوجة يعني في حكم الزوجات» والدليل قوله تعالى: ##وَبْعُواحُهُنَ a‏ بِرَدّهِنَ* أي: 
آزواجهن» فسمّاه الله تعالى بعلا مع أنه مطلّق» إذاً فهي زوجة» لها وعليها حكم الزوجات» تجب لها النفقةء 
ويلزمها طاعته» ويجوز أن تكشف له» وأن ينفرد بهاء وأن تتطيب له» وأن تمازحه وتضحك إليه» وأن يسافر بهاء 


فكل ما يجوز للزوجة مع الزوج يجوز لها مع زوجها؛ إلا في مسائل قليلة منها: 
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١-ليس‏ للمطلقة الرجعية حق القسم» فلا تطالبه بليلة ويوم كزوجاته الآخر؛ لآنها انفصلت منه. 

۲ يلزمها لزوم المسكن, فلا تخرج إلا للضرورة في الليل» أو الحاجة في النهار. والعرف من حين تطلق تذهب 
إل اهلها فهذا حرام ولا جوز والدليل قوله تعالى: الا وهی عن تيوتهق ولا رق إلا 
ِفَاحِسَّةٍ مُبَيَئَةِك [الطلاق: »]١‏ فلا تخرج حتى تنتهي العدة» ولو بإذنه لحاجة في النهار» أو ضرورة في الليل» هذا 
هو المذهب. والقول الثاني: أنها لا يلزمها لزوم المسكن» بل هي كالزوجات الأخر؛ لأن الله تعالى سمّاه بعلا 
أي : زوج فهي إذاً زوجة» وما دامت زوجة فهي كغيرها من الزوجات» تخرج من البيت ليلا ونهاراًء ولا يلزمها 
السکنی» وأما ما استدلوا به من قوله تعالى: ولا يخْرَجْنَ4 فالمراد خروج مفارقة ليس المراد خروجً لأي 
سبب» وهذا القول هو الصحيح. 

۳ المرأة إذا تزوجت سقطت حضانتها لأولادهاء فلو أن إنسانً طلق زوجته» وله منها أولاد. فأحق الناس 
بحضانتهم الأم حتى يبلغوا سبع سنين» لكن إذا تزوجت سقطت حضانتها ورجعوا إلى أبيهم إلا أنها إذا طلقت 
ولو طلاقا رجعياً فإن الأولاد يعودون إليها. 


6 
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4 لو أن أحداً من الناس وقف وقفاًء وقال: وقف على أولادي» وأما من تَرَوَّجَتُْ من البنات فلا حق لها من 
الوقف. فلو طلقت ولو رجعيا فإنه يعود حقها في الوقف. 

[مسألة:] تحصل الرجعة أيض بجماع الزوجة» وهذا هو المشهور من المذهب؛ لأن هذا الفعل فعل لا يباح إلا 
مع زوجة» فكأنه لما استباحه راجعها فيكون أقوى من اللفظ. القول الثاني: أا لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بنية 
المراجعة؛ لأن مجرد الوطء قد يستبيحه الإنسان في امرأة أجنبية مثل الزناء فعلى هذا القول لا تحصل الرجعة 
بالوطء إلا بنية الرجعة» وهذا هو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ لأن الوطء قد يكون عن 
رغبة في إرجاعها فيكون نية إرجاع» وقد يكون لمجرد الوطء والشهوة فلا يدل على الإرجاع. القول الثالث: أنه لا 
تحصل الرجعة بالوطء ولو بنية الرجوع» بل لا بد من اللفظ» ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن قوله تعالى: 
اتَأَمْيِكُوهُة بِمَعْرُوففٍ فَارِقُوهنَ بِمَعْرُوففٍ؟» [الطلاق: ۲] عام» فكل ما يدل على الإمساك فإنه يحصل به. 
فالصواب أن الرجعة لا تحصل بمجرد الوطء. إلا إن كان من نيته أنه ردّهاء وأنه استباحها على أا زوجة. فإذا 


كان كذلك فهذه مراجعة» لكن على هذا القول لو أنه جامعها بغير نية الرجوع» وأتت بولد من هذا الجماع» فهل 
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يكون ولداً له؟ الجواب: نعم» يكون ولداً له؛ لأن هذا الوطء وطء شبهة؛ لأا زوجته ولم تخرج من عدتهاء ولا 
N e‏ بالراطالمحينة فإن فال فاق : إل 
الله قال: ظوَأَفْهِدُوا ذَوَىْ عَذْلٍ مِنْكُم* [الطلاق: ۲] والإشهاد لا يمكن على الجماع. فيقال: بل يمكن أن يقول 
لاثنين: إنه جامعها بنية المراجعة» فيكون ذلك إشهاداً على الإمساك. 

[مسألة:] لا تصح الرجعة معلقة بشرطء مثل أن يقول: إذا جاء الشهر الفلاني فقد راجعتك» أو يقول: إذا حضت 
الحيضة الثانية فقد راجعتك؛ فهذا لا يصح» وعلَّلوا ذلك بأن المراجعة كالعقد» وعقد النكاح لا يصح معلقاء فلا 
تصح الرجعة معلقة» ولآن هذا لا يدل على الرغبة الأكيدة في رجوعه. ولأنه رجوع يشترط تنجيزه فلا يصح 
معلقآ. ولكن هذا التعليل الأخير عليل» فكوننا نقول في التعليل: إنه إرجاع يشترط تنجيزه فهذا تعليل للحكم 
بالحكم فلا يقبل» مثل لو قلت: يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة؛ لأنه يجب أن يصلي مع الجماعة» فهل 
هذا دليل؟! وأما قولهم: إنه لا يدل على الرغبة» فهذا أيض] فيه نظر» فقد يعلقها الإنسان على شرط؛ لأنه يريد أن 
يتمهل» فهذا غرض صحيح مقصود» ولهذا قال بعض أهل العلم: إنها تصح الرجعة معلقة بشرط» وهذا القول 
أصح؛ لأن الأصل في العادات الحلء إلا إذا دل الدليل على المنع. ولقول النبي كَكِْ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شرُوطِهِمْ 
إا رطا أَحَلٌ حَرَامًا أو حَرّمَ حو 20410 

[مسألة:] إذا طهرت الزوجة من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتهاء إذاً ليس الحد أن تطهر من الحيضة 
الثالثة» بل يستمر إلى أن تختسل» وانظر حب الشارع للإصلاح والوفاق والوئام أدى إلى هذاء فلعله إذا طهرت من 
الحيضة وصارت صالحة للجماع يرغب فيها زوجها فيراجعها. وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم» وهي من 
المسائل الكبيرة التي تكاد الأدلة فيها أن تكون متكافئة» فيرى بعض أهل العلم: أنه لا رجعة لها إذا طهرت من 
اة الا لقوق اناغ وجل ر تقاف وكشن باع ا قدو 114ل ١5‏ ]ريض بكرن 
الحق ا خن فال قال ورن اک اه 5ا ال6 ىدن القروء الت ا 
الدلالة من النص. ووجه الدلالة من القياس قالوا: لأن جميع الأحكام تنقطع بالطهر من الحيضة الثالثة» فإذا 
طهرت من الحيضة الثالثة فإنها تحتجب عنه» ولا تجب لها النفقة» ولا ترثه لو مات» ولا يرثها لو ماتت» فكل 


(21281)علقه البخاري بصيغة الجزم في الإجارة» باب أجر السمسرة» ووصله أبو داود .)١۹٤(‏ 
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الأحكام المترتبة على انقطاع العدة تثبت بالطهر من الحيضة الثالثة» اغتسلت أو لم تغتسل» فيقال: ما الذي أخرج 
هذه المسألة عن بقية الأحكام؟ فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها. وقال بعض أهل العلم وهو 
المذهب: إن له رجعتهاء ما لم تغتسل» روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود يك إذاً هناك آثار عن الصحابة 
أ آذ اها ها داقت لم ل وهل اا شع على :قله ا و ب اج و کی 
بمَعْرُوفٍ أو فَارقُوهُنَ بمَعْرُوفي) [الطلاق: ۲]ء قََيّر الله الزوج بين الإمساك والمفارقة بعد بلوغ الأجل» وبلوغ 
الأجل يكون إذا طهرت من الحيضة الثالثةء كما قال الله تعالى: ##وَّلاً تَعْزِمُوا عُفْدَةَ التِكاح حى يَبْلْعَ الْكِتَابُ 
َجَلّهُ4 [البقرة: 0؟] فلما قال الله تعالى: #فَإِدًا بَلَمْنَ أَجَلَهُنَ كَأَمْسِكُومْنَ بِمَعْرُوفٍ أو فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ» 
فمعنى ذلك أن له أن يراجعها بعد بلوغ الأجلء لكن يبقى النظر ما الذي حدده بالغسل؛ لأننا لو أخذنا بظاهر الآية 
لقلنا: إذا بلغت الأجل فلك الخيار بين الإمساك والمفارقة إلى ما لا نهاية؛ لأن الآية ما حددت بالغسل ولا بشيء 
آخر؟ نقول: يحدد بالغسل؛ لآنها قبل أن تغتسل ما زال عليها آثار الحيضء والدليل على أنه ما زال عليها آثار 
الحيض أا لا يمكن أن تصلي حتى تغتسل» ولا يطؤها زوجها حتى تغتسلء لقوله تعالى: لفَاعْمَْلُوا النساء في 
الْمَحِيضٍ ولا تفْرَبُوهُنَ حى يَطهُرْنَ قدا هرن كَأَنُوهُنَ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمُ اللّه4 [البقرة: ۲۲۲]ء وعلى هذا 
فيكون تحديده بالاغتسال ظاهراً. ويبقى النظر ما الجواب عن قوله تعالى: لوَبُعُولَُهُنَ أَحَقُ بِرَدَهِنّ فى ذَلِكَ4؟ 
نقول: هذه الآية تدل على أن له الحق في المراجعة» ما دامت لم تكمل ثلاث حيض» والآية الثانية التي في سورة 
الطلاق ‏ وسورة الطلاق بعد سورة البقرة وتسمى سورة النساء الصغرى ‏ تدل على أن له أن يراجع بعد انقطاع 
الحيض» فيكون فيها زيادة» والزيادة يجب الأخذ بها. فالآثار المروية عن عمر وعلي وابن مسعود د يعضدها 
ظاهر آية الطلاق» فهذا دليل آثري. والدليل النظري: أن هذا من توسعة الله على العباد ومحبته للوئام والوفاق. 
ولكن إذا قيل: ما حد الاغتسال؟ فقد تود هذه المرأة أن ترجع لزوجها فلا تغتسل» وتقول: ربما يراجع» وإذا قيل 
لها: حرام عليك ترك الاغتسال» قالت: سأتوب إلى الله! فالظاهر أنه إذا أحرت فرضاً من فروض الصلاة ولم 
تغتسل فإنها تنقضي العدة وليس له رجعة؛ لأن المروي عن الصحابة ضف مبني على الأغلب» والأغلب أن المرأة 
تغتسل إذا جاء وقت الصلاة» والله أعلم. 
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[مسألة:] إذا فرغت العدة واغتسلت قبل رجعتها فإنها تبين» لكنها بينونة صغرى. وتحرم عليه لأنبا صارت 
أجنبية» هذا إن لم تكن الطلقة الآخيرة؛ فإن كانت الأخيرة فلا تحل له إلا بعد زوج. 

[مسألة:] إذا طلق واحدة ثم راجعهاء أو تمّت عدتها ثم تزوجهاء أو تمَّت عدتها وتزوجها شخص آخر ثم طلقهاء 
ثم عادت للأول فإنه لا يملك أكثر مما بقي؛ لأن الله تعالى يقول: #الطلاق مَرَتَانِ4» ثم قال: قن طَلَّقَهَا قله 
تيل له مِنْ بَعْدُ حى تنكم رَوْجا غَيْرَه4 [البقرة: ۲۳۰]» فقوله: #الطلاق مَرَتَانِ» ثم قوله: طفَإِنْ طَلََّهَاك 
يشمل ما إذا تزوجت بعده أو لم تتزوج. 

[مسألة:] إن ادعت المطلقة أنها انقضت عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه» وهو على المذهب تسعة وعشرون 
يوم ولحظة» وهذا أقل زمن يمكن انقضاؤها فيه؛ لأن أقل الحيض يوم وليلة» وأقل الطهر بين حيضتين ثلاثة 
عشر يوم فإذا جمعنا ثلاثة عشر يوم مع ثلاثة عشر يوم يكون الجميع ستة وعشرين يوماء ويبقى ثلاثة أيام» 
يوم وليلة للحيضة الأولى» ويوم وليلة للحيضة الثانية» ويوم وليلة للحيضة الثالثة» لكن إن قالت: إنها انقضت 
عدتها في ثمانية وعشرين يوم فإن دعواها لا تسمع؛ لآن هذا لا يمكن» هذا هو المذهب. أما على القول الراجح 
فقد سبق أنه لا حَدَّ لأقل الحيض ولا لأقل الطهرء ولكن لا شك أن كون امرأة تحيض ثلاثة أيام ثلاث مرات في 
شهر» هذا بعيد جدأ» ولهذا حتى لو ادعت أا انقضت في شهر فلا بد من بينة. 

الاح ل سر سق د ا ا شين لق 


e‏ ٿه يَكُونْ عا عَلَقَهَ مل َلك ؟ كم کون نض مل 5 “2 وابتداء n‏ الواحد 
والثمانين أما قبل ذلك فلاء فإذا وضعت من لم يُخَلّقَ فإن العدة لا تنقضي بذلك؛ لأن من لم يخلّق لم يتيقن كونه 
ولدأء فقد يفسد وينزل» لكن إذا لق عُلم أنه ولدء ولأن النفاس لا يثبت إلا بأن تضع ما فيه خلق إنسانء فإذا 
ادعت انقضاء عدتها في ذلك فإنها تقبل. 


(087١)أخرجه ‏ بهذا السياق - أبو عوانة في «مستخرجه)» وأصل الحديث عند البخاري (75045)» ومسلم )۲۹٤۳(‏ دون قوله: «نطفة»» والله أعلم. 
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افنثالةة] الى و ل ر حول ا اميف ا و 
يمى مَا خَلَقَ اللّهُ فى أَرْحَامِهنَ4 [البقرة: ۲۲۸]؛ لأنه لولا أن القول قولها لم يكن لكتمانها أثر. فإذا قال قائل: 
أليست هي المدعية؛ والأصل بقاء العدة؟ قلنا: بلى» ولكن يقال: إن الزوج هو الذي كان السبب في الفراق» فعاد 
وبال فعله عليه» وقلنا: إن القول قولها 
[مسألة:] المرأة في دعواها لها ثلاث حالات: الأولى: أن تدعي انقضاء العدة في زمن لا يمكن انقضاؤها فيه 
ا ل ا 
فهذه تسمع ولكن لا تقبل إلا ببينة. الثالثة: أن تدعي انقضاءها في زمن يمكن انقضاؤها فيه» ولا يندر أن تنقضي 
فيه» يعني أمثالها كثير» مثل لو ادعت انقضاءها في مدة شهرين فإن هذا أمر يقع كثيرأًء فهذه تقبل بلا بينة. فإن كان 
الأمر بالعكس» كأن ادعى هو انقضاء العدة» وقالت: 00 فالقول قولها هي؛ لآن الأصل بقاؤهاء ولأن 
الله تعالى جعل الأمر راجعاً إليها في قوله: A‏ يكننة قدت قلق الله لَه فى أَرْحَامِهنٌَ4 [البقرة: 
2 وهذا هو الأصل. 
[مسألة:] إذا بدأت وقالت: انقضت عدتي» فقال: كنت راجعتك» فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم المراجعة» فإن 
أتى ببينة تشهد بأنه راجع قبل انقضاء عدتها فالزوجة زوجته» وإن لم يأتِ فلا؛ لأن القول قولهاء وهذا هو الأصل. 
وإن بدأها به يعني قال: راجعتك» فقالت: قد انقضت عدتي» فقال: قد راجعتك قبل انقضاء العدةء فالقول قولها؛ 
لآن الأصل عدم المراجعة» فالصورتان معناهما واحد. 
[مسألة:] إذا استوى المطلق ما يملك من الطلاق» الحر يملك ثلاث والعبد يملك اثنتين» حرمت عليه حتى 
sS‏ مَرَتَانِ4 [البقرة: ۲۲۹] ثم قال: لفَإِنْ طَلَّقَهَا فلآ كل له 
مِنْ بَعْدُ حَقّ تَنْكِحَ رَوْجًا عَيرَه# [البقرة: ۲۳۰]. نستفيد من قوله: «زوج» أنه لا بد أن يكون النكاح صحيحاًء 
ا ل يي ا ا 
فلو تزوجها الزوج الثاني بنية التحليل للأول» أو بشرط التحليل للأول فالنكاح غير صحيح» ولا يعتبر في حلّها 
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للأول. وقوله: «حتی يطأها» إذا قال قائل: القرآن ليس فيه «حتی يطأها» بل فيه #حَقٌّ تَنْكَِ رَوْجَا غَيْرَه* فعلق 
الله الحكم بالنكاح» والنكاح يحصل بالعقد لقوله تعالى: يا ايها الَذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحُْمْ الْمُؤِيِئَاتِ كُمَّ 
طلَقْْمُومُنَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَمَسُومُنَّ4 [الأحزاب: 44] فأثبت نكاحا بدون مس. قلنا: ذهب إلى هذا بعض أهل 
العلم» ولكن هذا القول مردود بالسنة الصحيحة الصريحة» فإن امرأة رفاعة القرظي ك طلقها زوجها ثلاث 
تطليقات؛ فتزوجت بعده رجلا يقال له: عبد الرحمن بن الزَّبي ولكنه ك كان قليل الشهوة» فجاءت تشتكي 
إلى الرسول يي وقالت: إنها تزوجت عبد الرحمن بن الزبير» وإن ما معه مثل هدبة الثوب» يعني ما عنده قوة» 
فقال لها النبي يَلِ: «أَتْريدِينَ أن تَرْجِعِيٍ إلى رِفَاعَةَ؟ ! لاء حَنَى يَذُوقٌ عُسَبْلتَكِ وَتَذُوفِي عَسَيْلتَها”” '"» وهذا نص 
صريح في أنه لا بد من الجماع» وعلى هذا تكون السنة قد أضافت إلى الآية شرط] آخر» والحكمة من اشتراط 
الوطء هو أن لا يظن أن النكاح لمجرد التحليل؛ ولأن الوطء دليل على رغبة الإنسان في المرأة. وقوله: «في قَبْل) 
احترازاً من الدبر» فلو جامعها في دبر ما حلت للزوج الأول؛ لأنه لا يحصل ذوق العسيلة بوطء الدبر» ثم أيض] 
ليس الدبر محلا لذلك» فالإيلاج فيه كالإيلاج بين الفخذين لا عبرة به. 

[مسألة:] يكفي تغييب الحشفة وهي أعلى الذكر من الزوج الثاني» وإذا كانت مقطوعة فيكتفي بقدرها مما بقي 
من الذكرء يعني ليس بلازم أن يكون الجماع كاملاً؛ لأنه يحصل بذلك ذوق العسيلة ولا شك» لكن ما يحصل 
الكمال إلا بكمال الوطءء ولا شك أن هذا الذي وصفه من الوطءء يعني تغييب الحشفة ‏ يعتبر وطئا في وجوب 
الغسل» وفي ثبوت النسب» وفي حد الزناء وفي كل ما يترتب على أحكام الجماع؛ فإن العلماء لا يفرقون بين 
الإيلاج الكامل وعدمه. ما دام قد غيب الحشفة أو قدرها. وكذلك يشترط أن يكون الإيلاج بانتشار» فلو ولج 
بدون انتشار فإنها لا تحل ولو أنزل؛ لأنه ما يحصل بذلك كمال اللذة» وقضية عبد الرحمن بن الزبير ك تدد 
على أنه لا بد أن يكون الإيلاج بانتشار. 

[مسألة:] قال بعض العلماء: إذا وطئها وطئ محرماً فلا يخلوء إما أن يكون لمانع يمنع الوطء فيها كالحيض 
والنفاس» أو لعبادة لا يجوز الوطء فيها كالصيام لفرض والحج والعمرة» فهذه لا تحل للزوج الأول» أو لمعنى 
آخر» مثل أن تكون مريضة لا يحل وطؤها لمرضهاء فيطؤها في هذه الحال» فإنها تحل للزوج الأول. والصحيح في 


(687١)أخرجه‏ البخاري (070)» ومسلم .)۱٤۳۳(‏ 
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هذا: أنه لا فرق بين الصورتين» وأا تحل للزوج الأول بالوطء المحرم» بالحيضء والنفاس» والإحرام وصيام 
الفرض» وضيق وقت الصلاة» والمرض» وغير ذلك؛ وذلك لأن الحديث عام فإن قول الرسول كَلِ: لاء حَتّى 
يدوق عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوفِي عُسَبْكتَه)» يشمل ما إذا كان الوطء حلالاً أو حرام ولكنه يكون آثما. 

[مسألة:] إذا ادعت المطلقة المحرمة وهي المطلقة ثلاثاء أنها تزوجت زوج جامعها بنكاح صحيح حصل فيه 
وطء بانتشار» وأنه طلقها بعد أن وطئها وطئا محللا وانقضت علتهاء فإنها تحل للزوج الأول لكن بثلاثة 
شروط: الأول: أن يصدقهاء فإن لم يصدقها فلا تحل؛ لأنه لو أقدم عليها مع عدم تصديقه لها لأقدم على نكاح لا 
يعلم صحته» وهل له أن يصدقها وإن كانت ممن لا يوثق بخبرها؟ لاء لكن إذا صدقها وهي محل للتصديق. 
الثاني: أن يمضي زمن يمكن انقضاء عدتها منه» وأن تتزوج الثاني ويطلقهاء وتنقضي عدتها منه» ومقدار المدة 
الممكنة شهران فما زاد؛ لأن الفقهاء يقولون: إن ادعت انقضاء العدة في أقل من تسعة وعشرين يوم ما تسمع 
دعواهاء وفي تسعة وعشرين يوم ولحظة إلى شهر تقبل ببينة» وفيما زاد على ذلك تقبل بلا بينة. إذاً لا بد من 
شهرين فما زاد» إلا إذا كانت حاملاً فهذه ربما تنقضي بأقل» فيمكن أن تضع حملها يوم يفارقها زوجها الأول 
وتتزوج زوجاً ثانيا ثم يطلقها وتعتدٌ ثلاثين يوم منه» وإذا كانت من غير ذوات الحيض فعلتها ثلاثة شهور, 
فالمهم أن الإمكان هنا ما يمكن أن يتحدد بشيء معين» بل ينظر في ذلك إلى نوع العدة حتى نعرف ما هو الإمكان» 
وما عدم الإمكان؟. الثالث: أن تكون غائبة عنه فإن لم تكن غائبة فإن الغالب أن النكاح يشتهر لا سيما إذا كنا في 


بلد يشتهر فيه النكاح فإننا ما نقبل كلامها. 
بنذ دير ديه المدا ع م : 


تاب الإيلآء 
الإيلاء: يعني الحلف والألية الجلّفة» مصدر آلى يولي إيلاء رباعي» بدليل أنه على وزن إكرام» من أكرم يكرم 
إكراماء وهو في اللغة: اليمين» قال الله تعالى: طللَّدِينَ يُؤْلُونَ مِنْ ذِسَايهِمْ تيص أَرْيعَة أَشْهُرِ) [البقرة: 177]. 

الإيلاء شرعًا: حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهر. «حلف زوج» 
فغير الزوج لا يكون يمينه إيلاء ولا يصح منه» ودليل هذا قوله تعالى: للِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ ذِسَايِهِمْ4 [البقرة: ]۲۲١‏ 


ولا تكون المرأة من نسائه إلا إذا تزوجها. «بالله تعالى» أي: بكل اسم من أسماء الله. «أو صفته» مثل أن يقول: 
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وعزة الله» وقدرة الله لا أجامع زوجتي. وعلم من قوله: «بالله تعالى أو صفته» أن الإيلاء لا يكون بالتحريم» أو 
بالنذرء أو بالطلاق وإن كانت أيمانا» مع أن هذا حكمه حكم اليمين» ولكن الصواب هو القول الثاني في المذهب 
في هذه المسألة» وهو أن الحلف سواء بالله أو صفته» أو بصيغة حكمها حكم اليمين» فإن الإيلاء يثبت» والدليل 
على ذلك أن الله تعالى قال: یا أَيّهَا الت لِم حرم ما أَحَنَّ الله 4 إلى أن قال: 5ذ مَرَضَ اله آَحُنْ غيل 
أنْمَانِكُنْ4 [التحريم: ١‏ 7]» والأحاديث الواردة في هذا فيها أن الرسول يل آلى من نسائه شهراًء هذا إذا قلنا: إنه 
حرم نساءه» أما إذا قلنا: إنه حرم العسل كما هو الراجح» فإن الآية تدل على أن التحريم يمين من وجه آخر. 
والحاصل أن الصواب في هذه المسألة: أن كل ما له حكم اليمين فإنه يحصل به الإيلاء» فإذا قال: لله علي نذر أن 
لا أجامع زوجتي فهو إيلاء؛ لآن الله سمى التحريم يمين. «على ترك وطء زوجته» كلمة «وطء) تخرج المباشرة 
بغير الوطء» فلو قال: والله لا أباشر زوجتي لمدة ستة أشهرء ونيته المباشرة دون الفرج» فليس بمولٍ فلا بد أن 
يحلف على ترك الوطء. «زوجته» احترازاً مما لو حلف على ترك وطء أمته» فإن ذلك لا يسمى إيلاء» وإذا لم يس 
إيلاء فهو يمين» لكننا لا نرتب عليه أحكام الإيلاء وإنما نرتب عليه أنه إذا حنث كمّر. «في قبلها» هل هذا قيد أو 
بيان للواقع؟ قيد؛ لأنه قد يحلف على ألا يطأها في دبرهاء فإذا حلف ألا يطأها في دبرها لمدة سنة فليس بمول؛ 
لأنه إنما حلف على أمر واجب تركه» فإنه يحرم على الإنسان أن يطأ زوجته في دبرها. «أكثر من أربعة أشهر» 
ظاهره أنه لو آلى أن لا يطأها لمدة أربعة أشهر فليس بإيلاء» أو لمدة ثلاثة أشهر فليس بإيلاء» والصواب أنه إيلاء؛ 
لآن الله قال: للدي يُؤْلُونَ مِنْ ذِسَايهمْ ترَيْصُ أَرْبَعَةِ أَشْهْرِ» [البقرة : 1١‏ فأثبت الله الإيلاء» لكن جعل المدة 
التي ينظرون فيها أربعة أشهرء فإذا قال: والله لا أجامع زوجتي ثلاثة أشهرء فإن هذا مولٍ؛ لأنه حلف أن لا 
يجامعهاء ولكننا ما نقول له شيعا الآن؛ لأنه إذا تمت المدة انحلت اليمين» مثاله: رجل قال لزوجته: والله لا 
أجامعك لمدة ثلاثة أشهر» فهنا نقول: هو مولٍ لكن ما نلزمه بحكم الإيلاء» بل ننظره حتى تنتهي ثلاثة أشهرء فإذا 
انتهت زال حكم اليمين. 

[مسألة:] يصح الإيلاء من الكافر» فإذا حلف اليهودي أو النصراني على أن لا يطأ زوجته لمدة ستة أشهر 
وحاكمته إليناء حكمنا أنه مول» وكيف يصح من الكافر؟ وهل لنا سبيل على الكافر بأن نلزمه بأحكام الإسلام؟ 
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نعم قد يولي من زوجته وهو كافر» ثم يسلمان جميعاًء فهل نقول: إن الإيلاء الذي في الكفر لغى أو بقي حكمه؟ 
الجواب: يبقى حكمه بعد الإسلام. 

[مسألة:] يصح الإيلاء من القن وهو العبد المملوك كله. 

[مسألة:] يصح الإيلاء من المميز» وهو من له سبع سنينء فإذا آلى من زوجته صح إيلاؤه» ووجه صحته من 
المميز أن المميز يصح طلاقه. ومن صح طلاقه صح إيلاؤه؛ لأن الطلاق أشد من الإيلاء. 

[مسألة:] يصح الإيلاء من الغضبان» والغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: غضب لا يدري الإنسان ما يقول 
معه. فهذا لا عبرة بأقواله وأفعاله؛ لأنه مغلق عليه ولا يدري فهو كالسكران. فلا يقع به الإيلاء مطلقاء وقد حكى 
الاتفاق عليه ابن القيم رحمه الله في كتابه: «إغاثة اللهفان في عدم وقوع طلاق الغضبان». الثاني: غضب يسير يتصور 
الإنسان ما يقول» ولا يرى أن الغضب قد أغلق عليه تفكيره وتصوره. فهذا لا آثر له» ويقع معه الطلاق» والإيلاء 
وكل أقواله وأفعاله معتبرة؛ لأنه هو وغير الغضبان سواء. الثالث: غضب بينهماء فيدري ما يقول لكنه مغلق عليه 
كالمكره» فقد سبق لنا أن هذا فيه خلاف بين أهل العلم» وأن الصواب: أنه لا يقع منه الطلاق لقول النبي كَكِ: «لا 
َلاق في إِغْلاقَ2"”*90. أي: تضييق على الإنسان» وكذلك الإيلاء. 

[مسألة:] السكران لا حكم لأقواله» لا طلاقه. ولا إيلائه» ولا ظهاره» ولا عتقه» ولا وقفه» فلا يؤاخذ بشيء أبداً؛ 
لأنه فاقد العقل فهو كالمجنونء وكوننا نعاقبه بأمر ليس من فعله» ولا من اختياره ليس بصحيح. بل نعاقبه على 
شرب الخمر؛ لأنه باختياره. 

[مسألة:] العاجز عن الجماع» إن كان يرجى برؤه فإن إیلاءه صحیح» وإن کان لا يرجى فإيلاؤه غير صحيح؛ 
لأنه لا يمكنه الوطء» فمثلاً إذا كان الرجل مجبوباًء أي: مقطوع الذكرء فهو عاجز عن الوطء. فلا يصح الإيلاء 
منه» أو لفقدان الحركة في العضوء فلو كان فيه شلل في العضو فإنه لا يصح منه الإيلاء؛ لأنه ليس بواطئ» سواء آلى 
أم لم يول» وإذا كان الرجل عاجزاً عن الوطء لحادث أَلَمّ بآلة الوطء؛ لكن يرجى أن يشفى» فيصح. 
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[مسألة:] يصح الإيلاء ممن لم يدخل بهاء يعني لو أن إنسان) عقد على امرأة» ثم قال: والله لا أطؤها إلا بعد ستة 
أشهر ‏ وهذا يقع من بعض السفهاء ‏ فهذا يصح إيلاؤه» وإن لم يدخل بها؛ لأنها داخلة في عموم قوله تعالى: 
طلِلَذِينَ يُؤْلُونَ مِْ ذِسَابِهِمْ4» ولهذا لو ماتت ورثهاء ولو مات ورثته. 

[مسألة:] المجنون لا يصح إيلاؤه» كما لا تصح جميع أقواله» فلو حصل بينه وبين زوجته شيء من سوء 
التفاهم» فقال: والله لا أجامعك لمدة ستة أشهرء نقول: لا ينعقد الإيلاء؛ لأنه مجنون, لا يصح منه حلف. ولا 
إيلاء. وكذا المسحور مثل المجنون فلو طلق لم يقع طلاقه. ولو آلى لم يصح إيلاؤه» ولو ظاهر لم يصح ظهاره؛ 
لأن المسحور مغلوب على عقله تمامً. وكذلك المغمى عليه» أي: المغطى عقله بمرضء أو سقطة» أو ما أشبه 
ذلك» فلو أن الإنسان وهو مغمى عليه حلف ألا يطأ زوجته لمدة سنة» فلا إيلاء» وبقية أقواله غير نافذة؛ لأنه غير 
عاقل» يهذي فلا يدري ما يقول. ومثله ما يسميه العوام بالمَهذري» الذي بلغ من السن عتي وصار يخلط في 
كلامه. فلا عبرة بكلامه. 

[مسألة:] إذا قال: «والله لا وطئتك أبداً» فهو مول؛ لأن أبداً تزيد على أربعة أشهر. وكذلك لو قال: «والله لا 
وطئتك» فهو مول. أو عَيّن مدة تزيد على أربعة أشهرء مثل أن يقول: والله لا وطئتك لمدة مائة وواحد وعشرين 
يوماء فهذه المدة تزيد على أربعة أشهر يوم واحداً» فهو مول. 

[مسألة:] إذا علق وطأ زوجته بما يمتنع جساً أو شرع أو يشق عليها ويضرهاء فإنه يكون مولي بذلك» فلو قال: 
لا أطؤك حتى تطيري من هنا إلى مكة» فهذا مستحيل فيكون هذا إيلاء» أو كان هذا الزوج يقترض من زوجته» 
فزوجته مدرّسة» كلما جاء الراتب قال: اقرضيه لي» حتى اجتمع عنده ثلاثون ألفآء أو أربعون ألفء فقال: والله ما 
أطؤك حتى تسقطي دينك علي» فهذا إيلاء؛ لأنه ما له حق أن يجبرها على أن تسقط دينهاء سواء كان هذا الدين 
عليه أو على غيره» حتى لو كان الدين على صاحب له» وقال: والله لا أطؤك حتى تسقطي الدين الذي على فلان 
لك» قلنا: هذا حرام» ولا يجوز وأنت مول. 

[مسألة:] إذا مضى أربعة أشهر من يمينه» فإن وطئ ولو بتغييب حشفة فقد فاءء وإلا أمر بالطلاق» وابتداؤها من 
الإيلاء لا من المطالبة» والدليل قوله تعالى: لذن يُوْلُونَ مِنْ ذِسَايِهِم ترَيْضُ أَرْيَعةٍ هر4 [البقرة: ١۲۲]ء‏ و 


«تربص» مبتدأ و «للذين» خبر مقدم» فجعل الله التربص مقرونً بوصف وهو الإيلاء» وهذا الوصف يثبت من 
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اليمين» إذاً فالآية تدل على أن ابتداء المدة من اليمين؛ لأنه من حين أن يحلف يصدق عليه أنه مول» وقد قال الله 
تعالى: لللَذِينَ يُؤْلُونَ4 فإذا آلى في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم ولم تطلبه إلا في السابع والعشرين من 
شهر ربيع الأول» فيكون مضى عليه شهران» فتكمّل شهرين فقط؛ لأن هذا الرجل من سبع وعشرين محرم صار 
موليا» وقد قال الله تعالى: لدي يُؤلُونَ مِنْ ذِسَابهمْ تَرَبْضُ أَرْبَعَة أَشْهْرٍ4. وقول: «وإلا أمر بالطلاق» يعني وإلا 
يفعل قال له الحاكم: طلق» لكن هل يأمره بالطلاق وإن لم تطلب المرأة ذلك؟ الجواب: لا حق له أن يأمره 
بالطلاق حتى تطلب المرأة؛ لأن الحق لهاء وهي قد تقول: آنا أرضى أن أبقى معه وإن لم تحصل الرجعة؛ لأنها 
تريد أن تبقى في بيتها وعند أولادها وني سكنهاء لكن إذا طلبت قالت: إما أن يرجع أو يطلق» أمره الحاكم 
بالطلاق. 

[مسألة:] إذا مضى أربعة أشهر من يمينه وأبى أن يطلق خيِّر الحاكم بين أمور ثلاثة: أن يطلق عليه مرة واحدة» أو 
يطلق عليه ثلاثا» أو يفسخ» فإن طلق عليه طلقة واحدة طلقت واحدة» ولزوجها أن يراجعها ما دامت في العدة» 
وإن طلق عليه ثلاث طلقت ثلاثا ولا تحل لزوجها إلا بعد أن تنكح زوج غيره» وإن فسخ انفسخ النكاح» ولا 
يحسب من الطلاق» ولكن لا رجوع له عليها إلا بعقد. ويجب على الحاكم أن يختار الأصلح» وأيهما أصلح؟ إذا 
كانت هذه الطلقة هي الأخيرة فالطلقة الواحدة» كالثلاث لا فرق» وحينتئذٍ نقول: اعدل عن الطلاق إلى الفسخ؛ 
لأن هذا أهون, فإنك إذا فسخت امتنع رجوع الزوج عليها إلا بعقد» فيكون عنده شيء من السَّعَة» وإذا كانت هذه 
هي الطلقة الأولى» فالطلاق الثلاث لا منفعة لها فيه» وحينئذٍ يبقى الطلاق أو الفسخ فأيهما أحسن؟ قد يكون 
الطلاق أحسن» وهو لا شك أحسن بالنسبة للزوج» وقد يكون الفسخ أحسن إذا كانت المرأة قد تعبت من معاشرة 
الزوج» وتريد الفكاك منه» وعليه فنقول: «أو» هنا للتخيير» ويجب على الحاكم أن يأخذ بما هو أصلح» ولكل 
قضية حكمهاء فقد تكون بعض القضايا الطلقة الواحدة أفضلء أو الثلاث» أو الفسخ» على أن القول الراجح أنه 
وإن طلق ثلاث فالثلاث واحدة» يعني لو قال الحاكم: اشهدوا أن زوجة فلان التي آلى منها طالق» ثم هي طالق» 
ثم هي طالق» أريد الثلاث» فالقول الراجح أن هذه واحدة» وعليه فلا يملك الطلاق الثلاث؛ لأنها لن تفيد زيادة 


بينونة» وهي وقوع في المحرم؛ لآن الطلاق الثلاث محرم إلا بعد أن يراجع زوجته ثم يطلقها بعد إن بدا له. 
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[مسألة:] إن وطئ في الدبر فما فاء» لآن الدبر الوطء فيه محرم» ولا يحصل به كمال الاستمتاع. أو وطئ فيما 
دون الفرجء فإنه لا يفيء؛ لأن هذا ليس هو الجماع الذي يحصل به كمال اللذة. وإن وطئها في الحيض فالظاهر أنه 
لا يصح؛ لأن الوطء في الحيض لا يحصل به كمال الاستمتاع» اللهم إلا أن يقول: إنه فعل ذلك ليبادر الزمن» وأنه 
مستعد أن يجامع إذا طهرتء فهذا ربما نقول إنه عودةء وأنه لا يلزم بطلاق أو فسخ» ويلزم بالجماع بعد الطهر. 
[مسألة:] إن ادعى بقاء المدة وهي أربعة أشهرء وقالت الزوجة: إنه قد تم له أربعة أشهر فليطلق» وقال هو: إنها 
لم تتم أربعة الأشهرء فالأصل بقاء المدة» ولما كان قول المرأة محتملاً فلا بد أن يحلف فيصدق بيمينه» أو ادعى 
أنه وطئها وهي ثيب فإن القول قوله» فإن أبى أن يحلف قضي عليه بالنكول» فيحكم عليه بالطلاق فإن أبى أن 
يطلق طلق القاضي. ويستثنى من ذلك إذا دلت القرينة على كذبه» مثل أن تكون المرأة في هذه المدة عند أهلهاء 
وهي ثيب» ويدعي أنه وطئها فلا نقبله؛ لأن القرينة تكذبه» فلو قال: آنا جئت بالليل وأهلها غير موجودين 
وجامعتهاء نقول: هذا خلاف الظاهرء فلا نقبل قوله. 

[مسألة:] إن كانت بكرأ وقال: إنه جامعهاء وقالت: ما جامعهاء وشهدت امرأة ثقة بأن بكارتها لم تزل» فالقول 
قولها؛ لن الظاهر معهاء فالبكارة ما تبقى مع الجماع. وهنا اكتفينا بامرأة واحدة» مع أن المعروف أن شهادة 
المرأتين الثنتين بشهادة رجل» فكيف قبلنا شهادة امرأة واحدة؟ قال أهل العلم: لأن هذا مما لا يطلع عليه إلا 
النساء غالبآ» فاكتفي فيه بشهادة امرأة واحدة كالرضاع» فالرضاع يُكتفى فيه بشهادة امرأة واحدة كما في الحديث 
الصحيح» وهذا مثله. 

[مسألة:] الذي يترك وطأها إضراراً بباء بدون يمين وبدون عذر ليس بمول» بل يطالب بالمعاشرة بالمعروف» 
وإلا تملك الفسخ أو الطلاق فوراً» والفرق بينه وبين المولي» أن المولي آلى وحلف فترتب على حلفه التربص 
الذي ذكره الله عر وجل؛ مراعاةً ليمينه» أما هذا فمجرد إضرار اء وقد قال الرسول كَلكلِِ: «لَا ضَرَّرَ وَلا 


فا وقال شال غزولا که رار دو [القرة 73 


(1085١)أخرجه‏ الإمام أحمد (/ 2375 وابن ماجه .)۲۳٤١(‏ 
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[مسألة:] إن كان هناك عذر فإنه ليس كالمولى» ويبقى حتى يزول عذره» وهل من العذر إذا نشزت أو خاف 
نشوزها وهجرها؟ نعم» لقول الله تبارك وتعالى: #واللاتی افون نَشُورَهْنَ فَعِظُوهْنَ وَاهْجُرُوهْنَ في المَصَاجع 


وَاضْرِبُوَهنَّ © [النساء: 5 7]. 


كاب الظّهَارٍ 
الظهار: مصدر ظاهر يظاهر ظهاراًء مثل قاتل يقاتل قتالاًء وجاهد يجاهد جهاداًء هو مشتق من الظهر؛ لأن الظهر 
هو محل الركوب والمرأة مركوب عليهاء فلهذا سمي هذا النوع من معاملة الزوجة ظهاراً. والظهار: أن يشبه 
الرجل زوجته بأمه» فيقول: أنت علي كظهر أمي» وهذه الكلمة ظهار بالإجماع» ولو نوى بها الطلاق فإنها تكون 
ظهاراًء وكانوا في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقاً بائنا» ولهذا لو قال إنسان: أنا أريد بالظهار الطلاق» قلنا له: لا 
نقبل هذه النية؛ لأننا لو قبلنا نيته لرددنا الحكم في الإسلام إلى الحكم في الجاهلية» ولأن لفظه صريح في الظهارء 
والصريح لا تقبل نية خلافه. 
[مسألة:] إذا قال: أنت علي كأمي» أي: في المودة والاحترام والتبجيل فليس ظهاراً؛ لأنه ما حرمهاء وإذا قال: 
ESL ESS‏ 
[مسألة:] لو شبهها بغير أمه. فهل هو ظهار؟ لو قال: أنت علي كظهر أختي» أيكون ظهاراً؟ من أخذ بظاهر اللفظ 
قال: ليس بظهار؛ لأن ظهر غير الأم لا يساوي ظهر الأم؛ إذ إن استحلال الأم أعظم من استحلال الأختء فيكون 
تشبيه الزوجة التي هي أحل شيء بالأم التي هي أحرم شيء أقبح مما إذا شبهها بالأخت» فلا يقاس عليه» لكن 
جمهور أهل العلم على خلاف هذا القول» وأن الظهار لا يختص بالأم؛ بل يشملها ويشمل غيرها. 
حكم الظهار: محرّم؛ والدليل قوله تعالى: #وَإنّهُمْ ليقو ن مُنْكْرًا مِنَ الْقَوْلِ وَرُورَا [المجادلة: ۲]. 
تعريف الظهار: هو أن يشبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه تحريما مؤبداً بنسب أو رضاع أو 
مصاهرة. فقوله: « أن يشبه » عامة تشمل البالغ والصغير» وأما المجنون فما تشمله؛ لأن المجنون لا قصد له» 
فيصح الظهار من الزوج الصغير. وعلم من قوله: « زوجته » أنه لا بد أن يكون قد عقد عليها عقداً صحيحاء فإن 
ظاهر من امرأة ثم تزوجها بعد فإنه لا يكون ظهاراً؛ لأنه حين ظاهر منها لم تكن زوجته. وقوله: «أو بعضها» أي 
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شبه بعضهاء بأن قال: يدك علي كظهر أمي» نقول: هذا مظاهر؛ لأن التحريم لا يتبعض. فلا يوجد امرأة يدها حلال 
وجسمها حرام» ولا العكس» ولهذا سبق لنا أنه لو طلق عضواً من أعضائها طلقت؛ لأن الطلاق لا يتبعض. وقوله: 
«ببعض أو بكل من تحرم عليه» فالمشبه بها لا فرق بين الكل والبعض. فلو قال: أنت علي كيد أمي صح الظهارء 
مثل: أنت علي كظهر أمي» فالظهر جزء من الأم» إذاً إذا شبه الزوجة كلها أو بعضها بمن تحرم عليه كلها أو بعضها 
صح الظهار؛ لأن الظهار لا يمكن أن تبعض؛ إذ لا يمكن أن تكون يد امرأة حلال له وبقية بدنها حرام» فلما لم 
يكن متبعضاً صار البعض كالكل. وقوله: « من تحرم عليه تحريما مؤبداً » لا بد أن يكون المشبه بها ممن تحرم 
عليه أبداًء يعني تحريماً مؤبداء احترازاً من التي تحرم عليه إلى أمد كأخت زوجته» فلو قال لزوجته: أنت حرام 
علي كظهر أختك؛ فأختها حرام عليه ما دامت الزوجة معه» لكن لو بانت الزوجة منه لحلّت له أختهاء فهذا لا 
يكون ظهاراً. وقوله: «ببعض أو بكل من تحرم عليه» لو شبهها بأجنبية لم يعقد عليهاء قال: أنت علي كفلانة» فلا 
يكون مظاهراً؛ لأنها لا تحرم عليه. ولو شبهها بظهر أبيه» قال: أنت علي كظهر أبي فغير ظهار. إذاً لو شبهها بأي 
رجل من الرجال فليس بظهارء ولو شبهها بامرأة أجنبية فليس بظهار» ولو شبهها بمن تحرم عليه إلى أمد فليس 
بظهار. وقوله: «بنسب أو رضاع» النسب معروف» والمحرمات بالنسب عدَّدَهن الله في القرآن» فقال تعالى: 

E E لك ويا لقف وكا لكا‎ N 
[النساء: ۲۳] فهن سبع: الأم وإن علت» والبنت وإن نزلت» والأخت» والعمّة وإن علت» والخالة وإن علت»‎ 
وبنت الأخ وإن نزلت» وبنت الأخت وإن نزلت» هؤلاء سبع. ونظير هؤلاء السبع من الرضاع حرام؛ لقول النبي‎ 
َك «يَخْرَمٌ مِنَ الرّضاع مَا ب يحرم مِنَ السب“ '. فلو قال الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي من الرضاع‎ 
صار مظاهراً؛ لأن الرسول به يقول: يحرم مِنَ الرّضَاعَ ما يحرم مِنَ النّسَبِ)»» وإن كان بلا شك أن بشاعة ظهر‎ 
الأم من النسب أعظم من بشاعة ظهر الأم من الرضاعء وبنت الأخت من الرضاع ليست مثل بنت الأخت من‎ 
النسب» لكن مع ذلك ما دام النبي لا قال: «يَحْرُمٌ مِنَ الرّضَاع ما ب يَحْرُمُ مِنَ النَسَب). فالحكم واحد. والصنف‎ 
الثالث من المحرمات على التأبيد» هو المحرمات بالصهر: أم زوجته وإن علت» وبنتها وإن نزلت» لكن بشرط أن‎ 


(685١)أخرجه‏ البخاري (75555)» ومسلم .)۱٤٤١(‏ 
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يكون قد دخل بأمها؛ لقوله تعالى: 9وَرَبَايُكُمْ اللاق فى حُجُورِكُمْ مِنْ ذَِايِكُمْ الآ دَحَلُْمْ بهن [النساء: 
7 فلوقال: أنت علي كظهر أمك» صار مظاهراً. 

[مسألة:] إذا قال: نت علي حرام» المذهب أنه ظهار في كل حال» والصواب أن في ذلك تفصيلا: أولاً: إذا قال: 
أنت علي حرام فالآصل أنه يمين» وإذا كان الأصل أنه يمين صار حكمه حكم اليمين» فيكفر كفارة يمين وتحل 
له والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: يتُا آل لِم حرم مآ أَحَنَّ ادل لَك تتن مَرْضَات أَرْوجِك وله 
6ه غَفُورُ يَحِيمٌ © قڏ فَرَضَ أللّهُ آڪم له ايد ين4 [التحريم: »]7-١‏ والزوجة مما أحل الله له» فإذا حرمها فهو 
EE oa Es E Eas‏ رتوو ا 1 
نوى اليمين فهو يمين» وإن نوى الطلاق صار طلاقا؛ لآن هذه الكلمة يصح أن يراد بها الطلاق» فإن الطلاق يحرم 
الزوجة» فيصح أن ينوي بها الطلاق لقول النبي يَلِِ: (إنمَا الْأَعْمَالُ بالات وَإِنَمَا لكل امْرِئ ما توّى» ‏ وهذا 
نوى معنى ينطبق عليه هذا اللفظ» وإن نوى الظهار فهو ظهار؛ لأنه يحتمل كل هذه المعاني. ثالثا: أن يقول: أنت 
علي حرام مخبراً بتحريمهاء ب يعني أنت علي حرام بدل أن تكوني حلالاًء فهنا نقول له : كذبت» إلا أن تكون في حال 
يحرم عليه جماعها كالحائض والنفساء» والمحرمة ب بحج أو عمرة» ويريد بذلك الجماع فنقول: صدقت» وهذا 
القسم ليس فيه كفارة؛ لأنه إما كاذب وإما صادق فلا حنث فيه» هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. 

[مسألة:] إن قال: أنت كالميتة» وقال: أنا أريد ميتة السمك» وميتة السمك حلالء لكنه خلاف الظاهر؛ لأنه عند 
الإطلاق إذا قيل ميتة فإنما يراد بذلك الميتة المحرمة. فيديّن» وقد سبق لنا أننا إذا قلنا: يدين» فإننا ننظر إلى حال 
الزوج» إن كان رجلا صادق يخاف الله عز وجل فإنه لا يجوز للمرأة أن تحاكمه» وإن كان أمره بالعكس فإنه يجب 
عليها أن تحاكمه. ثم إن قد يكون هناك قرينة تمنع دعواه أنه أراد ميتة السمك» وذلك فيما إذا كان في مغاضبة بينه 
وبين الزوجة» فقال: أنت علي مثل الميتة» ثم قال: أردت ميتة السمك فهنا القرينة تكذبه. أو قال: أنت علي كالد» 
والدم حرام» لكن يوجد دم حلال» وهو الكبد والطحالء فإذا قال: آنا نويت الحلال ذُيّنَ؛ لآن هذا خلاف الظاهرء 


وما کان خلاف الظاهر فإنه لا يقبل منه حکماً. فيحمل كلامه هنا على ما إذا نوی الظهار» أو لم ينو شيئا. 


.)۱٤۷۳( مسلم‎ هجرخأ)١16100(‎ 


(284١)أخرجه‏ البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 
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[مسألة:] إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي فهل تكون مظاهرة؟ لاء لأن الله قال : #الَذِينَ ت يُظَاهِرُونَ 
مِنْكُمْ مِنْ ذِسَايهمْ# [المجادلة: ۲]» وقال: وا َذِينَ يُطَاهِرُونَ مِنْ سايم [المجادلة: ۳] ولم يقل: يظاهرون 
من أزواجهن» فجعل الظهار للرجلء فكما أا لا تطلق نفسهاء فلا تظاهر من زوجها. وعليها كفارة يمين؛ لأنه لا 
يعدو أن تكون قد حرّمته ‏ أي الزوج ‏ فيكون داخلا في قوله تعالى: ي أَيّهَا التي لِم حَرّمٌ مَا أَحَلَّ الله لك 
[التحريم: ١]ء‏ فإذا قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي» ثم مكنته من جماعهاء لزمها كفارة يمين» عتق رقبة» أو 
إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» على التخبير» فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام. 

[مسألة:] يصح أن يظاهر الرجل من كل زوجة» سواء دخل بها أم لم يدخل» وسواء كانت صغيرة أم كبيرة» 
وسواء كانت يمكن وطؤها أو لا يمكن. أما غير الزوجة فلا يصح» ولكن إن عقد عليها لا يجامعها حتى يكفر 
كفارة يمين» كما لو قال: والله لا أجامع هذه المرأة ثم تزوجهاء فإنها تحل له ولكن يكفر كفارة يمين. 

[مسألة:] يصح الظهار معجلاًء يعني مُنجزاًء مثل أن يقول: أنت علي كظهر أمي. ومعلقاً بشرطء مثل أن يقول: 
إن فعلت كذا فآنت علي كظهر أمي, أو إذا دخل شهر ربيع فأنت على كظهر أمي. 

[مسألة:] يصح الظهار غير موقت بوقت» بأن يقول: أنت على كظهر أمي. ويصح مؤقتاء بأن يقول: أنت علي 
كظهر أمي شهرين» أو أنت علي كظهر أمي شهراء وما أشبه ذلك» ودليل ذلك أن سلمة بن صخر يب ظاهر من 
زوجته شهر رمضان”**'"» فهذا موقت بشهر رمضان» فیصح» وهذا ربما يجري من الإنسان» بأن يغضب على 
زوجته لإساءتها عشرته» فيقول: أنت علي كظهر أمي كل هذا الأسبوع» أو كل هذا الشهرء أو ما أشبه ذلك. تنبيه: 
قولنا ايصح» يعني ينعقد» وليس معنى ذلك أن ذلك يحلء فإذا مضى الوقت وجامعها بعد مضي الوقت لا تجب 
عليه الكفارة؛ لآنه انتهت المدة فزال حكم الظهار. 

[مسألة:] يحرم قبل أن يكفر وطء ممن ظاهر منهاء وظاهره أنه لا فرق بين أن تكون الكفارة عتقا» أو صوماء أو 


إطعاماء ولننظر في الآيات: قال الله تعالى: #فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يماسا [المجادلة: ۳] هذا واضح أنه 


(55١)أخرجه‏ أحمد (5/ ۳۷)» وأبو داود (۲۲۱۳)» والترمذي (۳۲۹۹)» وابن ماجه (۲۰۹۲). 
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يجب إخراج الكفارة قبل المسيس» #فَمَنْ لَمْ يجَدْ قَصيَامُ گهرين ماين من قبل أن يَتَمَآسَّا؛ [المجادلة: ]٤‏ 
فلو صام شهرين إلا يوم واحداًء وفي آخر يوم جامع زوجته» نقول: أعد؛ لآن الله اشترط صيام شهرين متتابعين 
من قبل المسيسء فإن قال: لا أستطيع أن أبقى شهرين متتابعين صائماء نقول: انتقل إلى إطعام ستين مسكيناء 
لقَمَنْ لَمْ يسْتَطِعْ َإِعَامُ تين مِشكيناً َلك ليوا باللّه وَرَسُوله [المجادلة: ]٤‏ وليس فيها لمن قب أَنْ 
َكَمَآسّا4.فالله عز وجل قيد النوعين الأولين مِنْ قَبْلٍ أن يماسا وسكت عن الثالث» وقد قال النبي يل «مَا 
سكت عَنْهُ فهو عمو" ولا يمكن أن يحمل هذا المطلق على المقيد؛ وإن كان السبب واحداً وهو الظهار؛ 
لأن الحكم مختلف» وإذا اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد» فلما قَيّد في الأول وأتبعه قيداً في 
الثاني» وسكت عن الثالث علم أنه غير مراد» وأنه لا يشترط فيما إذا كان الإنسان غير قادر على الرقبة» ولا على 
الصيام» لا يشترط أن يقدم الكفارة؛ لأن الله ما اشترط ذلك ولأنَّهُ يجوز أن الله تعالى يسر في ذات الإطعام ويسر 
في كوتة لبس بشرط انحل الروجة فيكون الشارع بزاع الس والتسهيل» وهذا ترجه قري جدا وهو أحد 
القولين في هذه المسألةء أنه إذا كان الواجب في الكفارة الإطعام فإنه يجوز أن يجامع قبل أن يكفر. وقال 
الآخرون: لا يجوز أن يجامع حتى يكمّر بالإطعام أيضاء واستدلوا لذلك بأن النبي بيا قال للمظاهر: «فلا تَفْرَبْا 
حَنَّى تَفْعَلَ ما أَمَرَكَ الله ب" والله تعالى أمره بالثلاث» فظاهر الحديث العموم» وأنه لا يقربها حتى يكمّر 
بالإطعام. وقالوا أيضاً: إذا كان الله تعالى منع المظاهر من جماع الزوجة» حتى يمضي شهران» فمنعه إياها حتى 
يمضي ساعة أو ساعتان أو وأقل ‏ إذ يمكن أن يطعم في أقل من ساعة ‏ فمنعه هنا من باب أولى» كما أن الرقبة 
أيض] قد لا يجدها في خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة» مع كونه غنيً قالوا: فإذا كان هذا في المدة الطويلة» فالمدة 
القصيرة من باب أولى» وهذا القول وإن كان ضعيفً من حيث النظرء لكنه قوي من حيث الاحتياط» فالأحوط أن 
لا يقربها حتى یکفر بالإطعام» كما لا يقريها حتى يكفر بالصيام والعتق. 

[مسألة:] لا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء؛ لأنه شرط وجوبهاء وأما الظهار فسبب» والسبب إذا كان مشروطً 


لآ يثبت إلا بوجود الشرطء كالزكاة» سبب وجوبها ملك النصاب» وشرط الوجوب تمام الحول» فلو تلف المال 


(545١)أخرجه‏ البزار »)٤۰۸۷(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» »)7١١7(‏ والدارقطني (۲/ ۱۳۷) باختلاف يسير. 


(51)أخرجه أبو داود (۲۲۲۳)» والترمذي (۱۱۹۹) واللفظ له والنسائى »)۳٤٥۷(‏ وابن ماجه .)75١564(‏ 
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قبل تمام الحول فليس فيه زكاة» كذلك هذه المرأة لو ظاهر منها ثم طلقها فهل تجب عليه الكفارة؟ ما تجب عليه 
الكفارة؛ لأنه ما وجد شرط الوجوب وهو الجماع» فلو مات الرجل قبل أن يطأء أو ماتت المرأة قبل أن يطأهاء أو 
فارقها قبل أن يطأهاء لم تجب الكفارة. 

[مسألة:] العود هو العزم على الوطءء يعني يعزم على أن يطأ زوجته» في قوله تعالى: ِنَم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا4 
أي: يعزمون على استحلال المرأة» بشرط أن يطأها؛ أما إذا عزم على استحلالها ولكن ما وطئ ثم طلق مثلاً؛ فإنه 
ليس عليه كفارة؛ لأنها ما تجب إلا بالوطء. وعلى هذا فإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر آمي» ثم عزم على 
استحلالهاء نقول: هذا عود إلى الحل بعد التحريم» لكن لا تجب الكفارة إلا بالوطء. 

[مسألة:] إذا تكرر الظهار» فهل تتكرر الكفارة أو لا؟ فيه تفصيل» إن كمّر عن الأول ثم أعاد الظهار فإن الكفارة 
تتعدد؛ لأن هذا الظهار غير الأول» ولأنه صادفه وذمته قد برئت من الظهار الأول» فيلزمه أن يعيد الكفارة. وأما إذا 
لم يكمّر عن الأول فتجزئه كفارة واحدة؛ لأن المظامّر منها واحدة» فالمحل واحد» كما لو حلف أيمان) على شيء 
واحد» ثم دخله فيجب عليه كفارة واحدة؛ لآن المحلوف عليه واحد» فكذلك هنا المظامّر منها واحدة» فلا يلزمه 
إلا كفارة واحدة. وكذلك إذا قال لزوجاته الأربع: أنتن علي كظهر أميء فعليه كفارة واحدة؛ لأن الظهار واحد» 
وبهذا نعرف أنه إذا كان الظهار واحدا أو المظامّر منها واحدة فكفارته واحدة. وإن قال للأولى: أنت علي كظهر 
أمي» وللثانية: أنت علي كظهر أمي» وللثالثة: أنت علي كظهر أمي» وللرابعة: أنت على كظهر أمي» فيلزمه أربع 
كفارات؛ لتعدد الظهار والمظامّر منهاء ولو لم يكفر عن الأولى يلزمه أربع كفارات؛ وذلك لأن المحل متعدد. 
والصيغ أيضاً متعددة. وقال بعض الأصحاب: إنه يلزمه كفارة واحدة» بناء على أن الكفارات تتداخل» وأن 


َْ 


الأيمان إذا تكررت وموجبها واحد لزمه كفارة واحدة» وهذا هو المذهب في الأيمان. 

“of 

فصل 
[مسألة:] كفارة الظهار: عتق رقبة» فإن لم يجد صام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً» وهي 
على الترتيب لا على التخيير. أولاً: عتق رقبة» وسيأتي إن شاء الله في الشروط. ثانيا: إن لم يجد ما يعتق به رقبة» أو 


لم يجد رقبة وعنده الشمن فعليه الصيام لقوله تعالى: فمن لَمْ يد مَصِيَامُ شَهْرَيِْ مُتتابِعينٍ© فيشمل من لم يجد 
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الرقبة» كرجل يوجد عنده ملايين» لكن ما يجد رقبة يعتقهاء أو وجد رقبة لكن ليس عنده مال يشتري به هذه 
الرقبة» فإنه ينتقل من ذلك إلى صيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع لمرض» فإن كان المرض يرجى زواله فإنه 
يؤجل» كرمضان تماما. ثالثا: إذا كان المرض لا يرجى زواله» كشيخ كبير فهنا ينتقل إلى الإطعام فيطعم ستين 
مسكيناء وكأنه والله أعلم عن كل يوم مسكين؛ لأن الغالب أن الشهرين يتمّانء أو يقال: إن هذا هو غاية التمام في 
الشهور ولما جاء البدل وهو الإطعام صار ستين مسكيناء والدليل قوله تعالى: 9وَآلَذِينَ هرون من يْسَآيهمْ كم 
وون لتا تلوأ ريز رقب من كَل أن يماسا أل رعَظونَ ليور خَبيرٌ © فن لَمْ بد 
َصِيام هَهْرَيْن مُتعابِعَينٍ من قَبْلٍ أن يماسا قسن لَّمْ مْعطِعْ فإِظَعَامُ سين هكيت [المجادلة: 1٤۳‏ إذا 
Nm E O A‏ 

[مسألة:] إذا لم يجد رقبة» فشرع في الصوم» ثم وجدها في أثناء الصوم هل يلزمه الانتقال؟ لا يلزمه. وكذلك لو 
فرض أنه كان عند زمن الوجوب لا يستطيع الصوم» فأطعم ستين مسكيناء أو لم يطعم فإنه في هذه الحال لو قَدِرَ 
بعد ذلك على الصوم لا يلزمه الانتقال؛ لأن العبرة في القدرة» أو عدم القدرة هو وقت الوجوب. 

[مسألة:] هل إطعام الستين مسكينا تمليك أو إطعام؟ نقول: في القرآن الكريم أنه إطعام» ولم يقل: أعطواء بل 
قال: أطعمواء وحينئذٍ نعلم أنه ليس بتمليك» وبناء على ذلك نقول: إطعام ستين مسكينا له صورتان: الأولى: أن 
يصنع طعامء غداء أو عشاء» ويدعو المساكين إليه فيأكلوا وينصرفوا. الثانية: أن يعطي كل واحد طعاماً ويصلحه 
بنفسه» ولكن مما يؤكل عادة» إما مد بُ أو نصف صاع من غيره» وفي عهدنا ليس يكال الطعام» ولكنه يوزن. 
فيقال: تقدير ذلك كيلو من الأرز لكل واحدء وينبغي أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم ونحوه» ليتم الإطعام» وهل 
هذا العدد مقصود. أو المقصود طعام هذا العدد؟ المقصود إطعام هذا العدد. لا طعامه» بمعنى لو أن إنسانا 
تصدق بما يكفي ستين مسكينا على مسكين واحد لا يجزئ. ولو أطعم ثلاثين مرتين لا يكفي؛ لأن العدد 
منصوص عليه؛ فلا بد من اتباعه» اللهم إلا ألا يجد إلا ثلاثين مسكينا فهنا نقول: لا بأس للضرورة. 

[مسألة:] لا تلزم الرقبة إلا لمن ملكهاء أو أمكنه ملكهاء فمتی صار واجداً على وجه لا يضره» ولا تجحف بماله 
فإنه يجب عليه أن يعتق» وتكون فاضلا عن كفايته» أما إن كانت الدراهم التي عنده يحتاجها لكفايته» حتى لو كان 
ا 


تلزمه نفقتهم» فيقدم مؤونة هؤلاء على العتق الواجب عليه» وكذلك عما يحتاجه من مسكن فلو كان هذا الرجل 
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عنده مسكن يحتاجه» وقال: لو بعت هذا المسكن» واستأجرت أمكنني أن أعتق رقبة» فلا يجب عليه أن يبيعه؛ 
لآنه يحتاجه» وكذلك وفاء الدين» وهذا من أهم الأشياء» فهذا إنسان عنده مائة ألف. لكن عليه ثمانون ألفء 
فيسدد الدَّين أولآً» لأن قضاء الدين واجب» وهو حق للعبادء وأما الكفارة فهي فيما بينك وبين ربك. 

شروط الرقبة المجزئة في كفارة الظهار: 

١‏ أن تكون مؤمنة. ولا يجزئ في جميع الكفارات التي تحرر فيها الرقبة إلا رقبة مؤمنة» وهي: كفارة الظهارء 
وكفارة القتل» وكفارة اليمين» وكفارة الوطء في رمضان. ودليله: أن الله شرط الإيمان في كفارة القتلء فقيس الباقي 
عليها؛ لأن الموجَبَ واحد وهو عتق الرقبة» ولأنه ثبت عن النبي بي أن معاوية بن الحكم يح قال: يا رسول الله 
لس سوا الل » فقال لها: «أَيْنَ اللّه؟ » قالت: في السماء» قال: 
0 ولم يستفصل الرسول يي ما هذه الرقبة التي 
عليه» فإذا كان لا يمكن إعتاق الكافر في غير الكفارة» ففي الكفارة من باب أولى» فدل هذا على أن الإيمان شرط 


من أنا؟» قالت: أنت رسول الله قال: «أَعْتَقَهًا؛ الم 


في جميع الرقاب الواجبة» ثم نقول أيضاً من جهة النظر: إنه إذا أعتق الرقبة وهي كافرة» فإننا لا نأمن أن يلحق 
بالكفار؛ لأنه كافر» وتحررء ولا لأحد عليه قول» وإذا كان مملو كا فلا يقدر أن يذهب عن سيده فإذا كان يخشى 
من هذه المفسدة فإنه لا يُعتق الكافر» بل يبقى» وهذا القول رجحانه قوي. 

١‏ أن تكون سليمة من كل عيب يضر بالعمل ضرراً بينا. 

ر ام ولد وه ي التي ولدت من سيدها ما تبين فيه خلق إنسان» وإن لم يكن حياء فإن ولدته قبل 
ذلك فليست أم ولدء فهذه حكمها حكم الرقيق» ولكنها إذا مات سيدّها عتقت» وأما كونما لا تجزئ؛ فلأن سبب 
عتقها قد انعقد بالولادة» فليست في الحقيقة رقيقة خالصة. 

اا مق كنار الظهان اليدب مقو اللاي علق نيذه ع و مل أل شرن لغيه إذا نيت فا 
حر» فهذا يسمى مدبّراً؛ لأن عتقه دبر حياة سيده ‏ أي: بعدها ‏ فيجزئ؛ لأن الملك فيه تام» فما يمكن أن يعتق إلا 
بعد موت السيد» ولهذا لو باع الإنسان المدبر جاز؛ لأنه إلى الآن لم يعتق» مثل لو قال: هذا البيت وقف بعد موتي» 


فله أن يبيعه؛ لأنه إلى الآن ما صار وقفا. 


.)٥۳۷( مسلم‎ هجرخأ)١1695(‎ 





المقنع من الشرح الممتع كله 


[مسألة:] يجزئ في كفارة الظهار ولد الزناء كحربي ولد من الزناء ثم استرققناه» أو رجل زنى بأمة إنسان 
وولدت. فإن الولد يكون رقيقاً لسيدها؛ لآنه مملوك. 

[مسألة:] يجزئ في كفارة الظهار الأمة الحامل» وإن كان فيها شيء يمنع العمل» ويضر بالعمل ضرراً بينًا؛ لأن 
هذا مؤقت ومعتاد. فإذا قال قائل: يعتقها وحملّها معهاء نقول: ما يلزم» فلو استثنى حملها فلا حرج» فيقول: أنت 
حرة إلا ما في بطنك» فيجوز ويبقى الحمل حراً. 

[مسألة:] يجب التتابع في الصوم» فلو صام متفرق لم يجزئ؛ لقوله تعالى: #قَمَنْ لم جذ فَصِيَامُ شَهْرَيْنٍ 
مُتَتَابِعَيْنِ4 [المجادلة: ٤]ء‏ فاشترط الله تعالى في ذلك التتابع» ولو صام مستمراً لكن نوى في يوم من الأيام أنه عن 
يوم عاشوراء مثلآ» أو عن يوم عرفة ينقطع التتابعم» كرجل صام ثمانية وخمسين يوم إلى اليوم الثامن من ذي 
الحجة» وني يوم عرفة نوى أن هذا عن يوم عرفة» ينقطع التتابع ويستأنف. فيبدأ الشهرين من جديد وتلغى الأيام 
السابقةء إلا أنه يستثنى من ذلك ثلاث حالات لا ينقطع فيها التتابع: ١‏ إذا تخلله صوم يجب مثل رمضان. ۲ إذا 
تخلله فطر يجب كأيام الأعياد» وأيام التشريق» والمرأة في الحيض ومن كان مريض] يخشى في صومه التلف أو 
الضرر. ۳ إذا تخلله فطر لسبب يبيح الفطرء كالسفر والمرض الذي يشق عليه الصيام فيه» ولكنه لا يضره. 
[مسألة:] المرتبة ة الثالثة في كفارة الظهار. هي إطعام ستين مسكيناء ويجزئ التكفير بما يكون طعام] للناس» لأن 
الله قال: مفَإِظعَامُ سين مِسْكِيناً» [المجادلة: ]٤‏ فذكر الإطعام ولم يذكر من أي نوع يكون» فيرجع في ذلك لما 
جرى به العرف. ومن الذي يصرف إليه؟ قيل كل من جاز دفع الزكاة إليه ولو كان غني» كالمؤلفة قلوبهم» والغارم 
لإصلاح ذات البين» فإنها تجزئ» والصحيح أنه يقيد بمن يجوز دفع الزكاة إليهم لحاجتهم؛ لأن الله تعالى قال: 
#فَإِظعَامُ سين مِسْكيناً» والذين تدفع إليهم الزكاة مساكين وغير مساكين» فنقيدهم بالمساكين والفقراء 
والغارمون لأنفسهم وابن السبيل. فإذا غداهم أو عشاهم أجزأه؛ لأن الله عز وجل قال: فَإِظْعَامُ سين مِشكيناً» 
ولم يذكر قدراًء ولم يذكر جنساء فما يسمى إطعام] فإنه يجزئ» ولا يشترط تمليكهم أيضاء وبناءً على ذلك فإذا 


غدّاهم أو عشَّاهم أجزأه» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويدل له أن أنس بن مالك و وَل يكَكَهُ لما كر 





المقنع من الشرح الممتع ۸۷۱ 


وعجز عن صيام رمضان» صار في آخره يدعو ثلاثين مسکينا» ويطعمهم خبزاً وأدما عن الصيام »مع أن الله 
قال NT‏ دی ية طَعَامُ مِسْكِينٍ» [البقرة ة: 1٤‏ وهذا تفسير صحابي لإطعام المسكين بفعله. 
[مسألة:] يجب أن ينوي بأن هذا الشيء كفارة عن ذلك الشيء» فمثلاً يعتق رقبة وينويها كفارة عن الظهار. 
[مسألة:] هل يشترط أن ينوي التتابع في الصوم أو لا؟ ليس بشرطء بل ينوي كل يوم بيومه» ونية التتابع ليست 
بشرط» كما أنه في رمضان ينوي كل يوم بيومه» ولا يشترط أن ينوي التتابع» لكن إن انقطع التتابع بما لا يقطعه فإنه 
يجب أن يجدد النية» فمثلاً لو سافر فإذا رجع لا بد أن يجدد النية» وإلا فالآصل التتابع. 

[مسألة:] إن أصاب المرأة التي ظاهر منها هارا انقطع التتابع» أما إذا أصابها ليلاً فهو آثم» ولكنه لا ينقطع التتابع؛ 
وذلك لأن استئناف الشهرين لا يرتفع به إثم الإصابة أو مفسدتهاء فيقال لمن أصابها في أثناء الشهرين ليلاً: إنك 
أخطأت وأثمت فعليك أن تتوب» ولكن التتابع لا ينقطع» وهذا مذهب الشافعي» واختيار ابن المنذر» وقواه 
صاحب المغني. إذن إذا أصاب المُظامّر منها في وقت لا يجب فيه الصوم» إما لكو نا أيام عيد» أو أيام التشريق» أو 
كان مسافراًء أو في الليل؛ فإنه يكون آثماء ولا ينقطع التتابع؛ لأنه ليس صائماء وإن أصابها صائما فإنه ينقطع 
التتابع» لا لآنه أصابها قبل أن يتم الصوم» ولكن لأنه أفطر أثناء الشهرين» والله عز وجل اشترط أن يكون الشهران 
متتابعين» وبناء على ذلك لو أصابها ناسيا في أيام الصوم» فإن الصحيح فيما نرى أن الصوم لا يبطل ولو بالجماع 
ناسياء وإذا لم يبطل الصوم صار التتابع مستمراء أما لو أصابها وهو صائم بدون عذر فإنه ينقطع التتابع؛ لأنه أفطر. 
[مسألة:] إذا أصاب غيرها فإنه لا ينقطع التتابع إذا كان ليلل فإن كان نهاراً فإنه ينقطع؛ لأنه أفطرء وإذا أفطر 
انقطع التتابع» والصحيح أنه إذا أصاب غيرها جاهلاً أو ناسيا في النهار فإنه لا ينقطع بناء على أنه لا يفطر بذلك. 


اللعان: مصدر لاعن يلاعن بمعنى دعا باللعنة» وهو على وزن فعالء وفعّال من المصادر المزدوجة التي لا 
تكون إلا بين شيئين غالباء مثل القتال» قاتل يقاتل قتالأ» من جانبين» وجاهد يجاهد جهاداً من جانبين» واللعان 


أيضاً من جانبين» ومعناه حصول التلاعن بين شخصين. 


(597١)أخرجه‏ الدارقطنى (۲۳۹۰). 





المقنع من الشرح الممتع A۷۲‏ 


اللعن في اللغة: الطرد والإبعاد. 

اللعان في الاصطلاح: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين ‏ الزوج والزوجة ‏ مقرونة بلعن من الزوج وغضب 
من الزوجة» وهذه الشهادات عددها أربعة والخامسة من الزوج أن لعنة الله عليه» أو من الزوجة أن غضب الله 
عليهاء ثم نفرق بينهما تفريقاً مؤبداًء فلا تحل له بعد ذلك. 

سبب اللعان: أن يقذف الرجل زوجته بالزنا والعياذ بالله» سواء قذفها بمعيّن» أم بغير معين» مثل أن يقول: يا 
زانية» أو يقول: زنى بك فلان. 

شروط صحة اللعان: 

١‏ أن يكون بين زوجين» سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعد الدخول» فإن كان بين أجنبيين فلا لعان فيه» لقوله 
تعالى: طوَالَذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ ين لَهُمْ شْهَدَاءُ إلا أَنْفُسْهُمْ فَمَهَادَة أَحَدِهِمْ أَرْيَع...4 الآية [النور: 5]. 
فإن كان بين أجنبيين ثم تزوج الرجل المرأة التي قذفها فلا يجري اللعان؛ لأنه قذفها قبل أن يتزوجها. 

۲ أن يكون باللغة العربية» ولكن إذا كان يحسن العربية» فلو كان رجل يحسن اللغتين العربية وغيرهاء وأراد أن 
يلاعن بغير العربية قلنا: لا يصح» بل لا بد أن يكون باللغة العربية؛ لأنه يتضمن ألفاظ] نص عليها القرآن» فلا بد 
أن يكون بتلك الألفاظ. القول الثاني: أنه يصح بلغتهما وإن عرفا العربية» وهذا هو المقطوع به؛ وذلك لأن ألفاظ 
اللعان ليست آلفاظاً تعبدية حتى نحافظ عليهاء إنما هي ألفاظ يعبر بها الإنسان عما في نفسه» فمتى علمت لغته 
أجزأ اللعان. 

۳ أن يكون القذف بصريح الزناء بأن يقول: زنت» أو زنيت» أو ما أشبه ذلك» فإن قال: أتيت شبهة» أو قبّلك 
فلان» أو استمتع بك بغير الوطء فهل يثبت اللعان أو لا؟ لا يثبت؛ لآن هذه لا يثبت مها حد القذف» فلا يثبت بها 
اللعان. 

5- أن يكون الزوجان مكلفين يعني بالغين عاقلين» والدليل على اشتراط التكليف أن الشهادة لا تقبل من غير 
المكلف. 

٥‏ أن يبدأ الزوج قبل الزوجة. 

5 أن لا تنقص الشهادة عن العدد الذي ذكره الله عز وجل» وهو أربع شهادات. فيقول: أشهد بالله لقد زنت 


زوجتي هذه» إن كانت حاضرة» وإن لم تكن حاضرة يقول: زوجتي فلانة بنت فلان» وينسبها بما تتميز به» ولكن 





المقنع من الشرح الممتع رام 


ليس معنى كلامه أن حضور الزوجة وعدم حضورها على حد سواء» بل لا بد أن تحضر حتى يكون اللعان بينها 
وبين زوجها متوالي؛ لأن الصورة التي وقعت في عهد النبي بي على هذه الصفة. وفي الخامسة يضيف إليها «أن 
لعنة الله عليه»» ولكن الضمير هنا ضمير غيبة» إلا أن الزوج يجعله ضمير متكلم» يعني يقول: «أن لعنة الله عليّ) 
ولا يقول: عليه» لكن هذا من باب التأدب في اللفظ» أن يعبر بضمير الغيبة؛ لئلا يضيف المتكلم اللعنة إلى نفسه. 
ثم تقول هي أربع مرات: «أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا».ولو قالت: «أشهد بالله إنه لمن الكاذبين» 
فقط لصح على القول الراجح» أما المذهب فلا بد أن تصرح بأنه كاذب فيما رماها به من الزنا. ثم تقول في 
الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» الغضب أشد من اللعن؛ لأن الغضب طرد وزيادة» وإنما 
ألزمت بما هو أشد؛ لآن زوجها أقرب إلى الصدق منهاء ولأنها عالمة بحقيقة الأمر أنها زانية مثلا ‏ فإذا أنكرت ما 
تعلم استحقت الغضب؛ لأن إنكار الحق مع علمه موجب للغضب. 

[مسألة:] هل يجب على الزوج إذا اتهم زوجته أن يلاعن» أو لا يجب. أو يجب عليه الفراق» أو ماذا يفعل؟يقول 
العلماء: إن حملت من هذا الرجل الفاجر وجب عليه أن يلاعن؛ من أجل نفي الولدء وإن لم تحمل فإنه لا يجب 
عليه اللعان» وله أن يستر عليهاء ثم إن كان قادراً على حفظها وحمايتها فليبقها عنده» وإلا فليطلقها؛ لئلا يكون 
ديوثاً يقر أهله بالفاحشة» والظاهر أن الأفضل الستر» خصوصاً إذا ظهر منها التوبة» وكانت ذات أولاد» ويخشى 
من تفرق العائلة. 

۷ لا بد من حضور الحاكم أو نائبه» يعني القاضي أو من ينيبه في ذلك؛ لأن الرسول ياء لما أخبره هلال ي 
بما جرى لأمرأته أمره أن يحضرهاء فتلاعنا بحضرة النبي كي" ولأن هذا كالشهادة في الأحكامء والشهادة ما 
تقبل إلا بحضور الشهود عند الحاكم أو نائبه. 

۸ إذا أبدل أحدهما لفظة «أشهد» ب «أقسم» أو «أحلف» ما صح؛ لأن الله سماه شهادة فقال: #فَسَّهَادَةُ أَحَدِهِمْ 
ريع َهَادَاتِ بادلّه) فإذا قال: أحلف بالله صارت يمينا فقطء ولو قال: أشهد أن زوجتي زنت» أو قالت هي: 
أشهد أنه كاذب» ما يصح» فلا يبدل شيئ من الألفاظ بغيره» ولو كان مرادفاً له» كذلك يشترط التوالي بين 


الكلهاف وال 


(545١)أخرجها‏ البخاري (01708)» ومسلم .)۱٤۹۲(‏ 





المقنع من الشرح الممتع Vé‏ 
[مسألة:] إن قذف زوجته الصغيرة» وهي التي دون التسع» يعني التي لا يوطأ مثلهاء أو المجنونة ولو كبيرة» فلا 
يجب عليه حد القذف؛ وذلك لأن الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لا يلحقها العار» كما يلحق التي يوطأ مثلهاء 
والمجنونة كذلك لا يلحقها العار كما يلحق العاقلة» ولكن يعزر والتعزير على المشهور من المذهب لا يتجاوز به 
عشر جلدات؛ لقول النبي يَكِ: ١لا‏ يُجْلَدُ أَحَدٌ قوق عَشَرَةِ أَسْوَاطِ إلا في حَدَّ مِنْ حُدُودِ اش" فعلى هذا يكون 
التعزير من العشر فأقل» والصحيح أن التعزير كما يدل عليه اسمه ما يحصل به التأديب» سواء كان عشر جلدات 
أو خمس عشرة جلدة أو عشرين جلدة أو أكثر إلا أن التعزير إذا كان جنسه فيه حد فإنه لا يبلغ به الحد, فالتعزير 
على قذف الصغيرة والمجنونة لا يمكن أن يصل إلى ثمانين جلدة؛ لآن حد القذف في الكبيرة العاقلة المحصنة 
ثمانون فلا يمكن أن يبلغ التعزير إلى غاية الحد؛ لئلا نلحق ما دون الذي يوجب الحد بما يوجب الحد. وأيضاً لا 
تلاعن بين الزوج والزوجة فيما إذا كانت صغيرة دون التسع» أو كانت مجنونة؛ لأنه لا يصح اللعان منهاء وقد 
سبق أنه يشترط في اللعان أن يكون الزوجان مكلفين» أي: بالغين» عاقلين. 

[مسألة:] إن قذف صغيرة فوق التسع يعني بلغت تسعا] فأكثر» لكن لم تبلغ» فإنهم رحمهم الله يقولون: يرجا 
الأمر إلى أن تبلغ ثم تطالب بحقهاء فإما أن تقر أو تنكر أو يقيم عليها البينة» أو يلاعن» ولعانها في هذه الحال لا 
يصح؛ لعدم التكليف» ولا يمكن إهدار حقها من اللعان» فيوقف الأمر حتى تبلغ. 

[مسألة:] يصح أن يلاعن لنفي الولد» فيقول: لم تزن ولا أتهمها بالزناء ولكن هذا الولد ليس مني أو يقول: أشهد 
بالله أن هذا الولد ليس مني أربع مرات» وفي الخامسة يقول: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» وهذا القول 
هو الراجح بل المتعين؛ لآن مثل هذه المسألة قد يبتلى بها الإنسان» وإلحاقنا الولد هذا الرجل وهو يقول: ليس 
مني» معناه أنه ينسب إليه» ومعنى ذلك أن أبناءه يكونون إخوة لهذا الولد» ويجري التوارث بينه وبين هذا الولده 
والمسألة يتفرع عليها أحكام كثيرة» وهذا الرجل متيقن أنه ليس منه» فكيف نقول: لا بد أن تقول الزور» ثم 
تلاغن؟! وزالوور آنا يقدفها بالزناء والريجل يقول: آناالا اننتطيع أن أحمل دمي الط عرضيهاء رلك هذا الول 
ليس مني» وها هنا مسألتان فيهما خلاف: الأولى: إذا قلنا بصحة اللعان لنفي الولد. فهل يجوز أن ينفيه قبل أن 
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يولد أو لا ينفيه حتى يولد؟. الثانية: هل يشترط أن تلاعن الزوجة فيما إذا كان اللعان لنفي الولد» أو يكتفى بلعان 
الزوج؟. أما المسألة الأولى: فيصح الانتفاء من الولد قبل وضعه» وهذا هو الصواب؛ لدلالة السنة عليه» ولأنه هو 
مقتضى القياس. أما السنة فإن الولد الذي جاءت به امرأة هلال ص بين الرسول ىيا أنه إن جاءت به على وجه 
كذا فهو لفلان» وإن جاءت به على وجه كذا فهو لهلال” ''» فدل هذا على أنه يمكن أن ينفى قبل الوضع» وإذا 
قدرنا أنه ليس بولد فماذا يضيرنا؟! بل إذا لم يكن هذا ولداً صار أحسنء أو كان ولداً ثم مات قبل أن يوضع فلا 
يتغير الحكم. وأما المسألة الثانية: فالصحيح أنه يكتفى بذلك؛ لأن الله قال في اللعان: «وَيَدْرَؤاً عَنْهَا ألْعَدَابَ» 
وني هذه الحال التي لاعن الزوج من أجل نفي الولد» هل عليها عذاب؟ الجواب: ليس عليها عذاب» لأنه ما 
قذفها بالزنا حتى يقع عليها العذاب, فالذي لا بد فيه من اللعان بين الزوجين إذا كان قد قذفها بالزنا؛ لأجل أن 
تبرئ نفسهاء وأما رجل يقول: ما زنت» لكن هذا الولد ليس مني» فالصواب أنه لا بأس به» وأنه يثبت انتفاء الولد 
بمجرد لعان الزوجء فيقول: أشهد بالله أن الولد الذي في بطنهاء إن كانت حاملاً أو هذا الولد ‏ بعد وضعه ‏ ليس 
مني» يقول ذلك أربع مرات» وني الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 

[مسألة:] المذهب: إذا شهدت امرأة ثقة بعد أن أبانها أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان» وهذه جادة 
المذهب في أن الأشياء التي لا يطلع عليها غالب إلا النساء يكفي فيها شهادة امرأة» ولكن في النفس من هذا بعض 
الشيء؛ لأن طرد هذه المسألة في كل شيء قد يكون فيه نظر» فنقول: ما ورد به الشرع في الاكتفاء بواحدة كالرضاع 
يكتفى فيه بامرأة واحدة» وغير الرضاع لا يقاس عليه؛ إذ إن الرضاع يحتاط فيه أكثرء بخلاف غيره من الأمور» وإذا 
كانت الأمور التي لا يطلع عليها إلا الرجال لا بد فيها من شاهدين رجلين» أو رجل وامرأتين» فكيف بالأمور التي 
لا يطلع عليها إلا النساء؟! ولهذا فالقول الثاني في هذه المسألة: أنه لا يقبل إلا شهادة امرأتين أنه ولد على فراشه» 
فإذا شهدتا أنه ولد على فراشه لحقه نسبه. 

[مسألة:] إذا تم اللعان بالشهادات الخمس السابقة تفرع عنه عدة أمور: 

أولاً: سقط عنه الحد إن كانت الزوجة محصنة» والتعزير إن كانت غير محصنة» والدليل على سقوطه عنه أن 


النبي كَِدٍ لم يحد هلال بن أمية ولا عويمر العجلاني صا ؛ ولآن شهادته بمنزلة البينة. 
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ثانيً: تثبت الفرقة بينهما بمجرد اللعان» ولا تحتاج إلى تفريق الحاكم. 

ثالشا: تحرم عليه تحریماً مؤبداًء فلا تحل له أبدأء لا بعد زوج ولا بدون زوج؛ للتالي: ١‏ أن هذا هو مقتضى 
الأدلة السابقة التي ذكرناها من قبل» أن الرسول بهي فرق بينهما وحرّمها عليه. 7 الدليل النظري» فنقول: كيف 
يمكن أن يلتئم شخصان, أحدهما يقول: إن الآخر زانِء والثاني يقول: إن الآخر قاذف وكاذب؟! فلا التئام بينهما. 
وهل يكون محرما لبناتها؟ الجواب: يكون محرمً لبناتها إذا كان قد دخل بها؛ لأنمن ربائب» ويكون محرما 
لأمهاتها ولو لم يدخل بها؛ لن أمهات الزوجة يحرمن على الزوج بمجرد العقد» ويكنّ محارم له. 

رابعا: انتفاء الولد» بمجرد اللعان وإن لم ينفه» ويكون انتفاء الولد هنا تبعا للعان» كما أنه لا يحد حدَّ القذف 
لمن رماها به» بل يسقط حده تبعاًء فكذلك الولد ينتفي تبعاًء وهذا القول هو الصحيح» ولهذا الذين لاعنوا في 
عهد الرسول ية لم يُلحق أولادهم بهم» بل صاروا يدعون لأمهاتهم لا لآبائهم. وإذا ألحق الولد بأمه فقط» فكيف 
ترثه؟ ترئه إرث أمّ عاصب لحديث: ١تَحُورٌ‏ الْمَرْةُ لاه مَوَارِتٌ: عَيِبقَهَا وَلَقِيِطُهَا وُوَلَدُمَا الّذِي لَاعَنَتْ 
عليه وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لکن يؤيدة المعنى؛ لأن عصبتها لا يذلون إلا ہا فكيف يكون 
المدلي أقوى من المدلى به؟! وعلى هذا فإذا مات هذا الولد المنفي وليس له عصبة» فنقول: لأمه الثلث فرضاً 
والباقي تعصيباء وعلى القول الثاني وهو المذهب ‏ أنها لا ترثه إلا ميراث أم فيكون لها الثلث فرضاًء والباقي 
لأولى رجل ذكر من عصبتهاء فإذا كان لها أب وأخوة فالميراث للأب» وإذا كان لها جد وإخوة فالصحيح أن 
الميراث للجد» وعلى قول الذين يورثون الإخوة مع الجد يكون على حسب قولهم» لكن الصحيح أن الجد يكون 
بمنزلة الأب فيحجب الإخوة مطلقا. 

هذا الفصل من أهم الفصول في هذا الباب؛ وذلك أن الأصل فيما ولد على فراش الإنسان أنه ولده» والشّبَهُ التي 
تعترض الإنسان في هذا الأمر يجب أن يلغيهاء وأن لا يلقي لها بالاآً؛ لأن الشرع يحتاط للنسب احتياط] بالغ؛ لأن 
عدم إلحاق الولد بأحد معناه أن يضيع نسبه» ويبقى مُعَيّراً ممقوتا بين الناس» ويحصل له من العقد النفسية 
والآلام ما لا يخفى؛ فلهذا كان حرص الشارع كبيراً على إلحاق النسب. 
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[مسألة:] لو ولدت أنثى غير زوجته؛ مثل امرأة زنى بها والعياذ بالله فولدت ولداً منه يقيناء فهل يلحقه أو لا؟ 
المذهب وهو قول أكثر أهل العلم ‏ لا يلحقه؛ لأن النبي اة قال: «لِلْعَاهِرٍ الْحَجَرٌاء والعاهر الزاني. وإذا استلحقه 
ولم يدعه أحد. وقال: ولدي وينسب إلي» فلا يلحقه؛ لعموم قول النبي كَللِ: «للْعَاهِرٍ الْحَجَرٌاء حتى لو قال الزاني: 
آنا أريد هذا الولدء انسبوه إلي» وحتى لو تزوج المزني بها بعد» كما يجري عند بعض الناس» إذا زنى بامرأة 
وحملت منه» قالوا: نريد أن نستر عليهاء فيتزوجهاء ويستلحق الولد» ويكون في هذا ستر على الجميع» وتحل 
المشاكل؛ ولا تعير الأم؛ ولا يعير الولد!. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنه إذا استلحقه ولم يدع 
أحدّ فإنه يلحق به؛ حفظ] لنسب هذا الطفل؛ لئلا يضيع نسبه» ولئلا يعير» وإذا كان الإنسان في باب الإقرار 
بالميراث كما سبق إذا أقر بآن هذا وارثه» أو أنه ابنه» كإنسان مجهول قال: هذا ابني» فإنه سبق لنا أنه يلحق به» كل 
ذلك حفظ للأنسابء فهذا الرجل الذي استلحق هذا الولد بدون أن يدعيه أحد يكون له» وهو مذهب إسحاق بن 
راهویه» واختاره بعض السلف أيضاء وقول الرسول يَكِ: «الوَلَدَ لِلْفِرَاش» وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَراء جملتان متلازمتان» 
فيما إذا كان عندنا فراش وعاهرء فلو زنى رجل بمزوجة» وقال: الولد لي» نقول: لاء ويدل لذلك سبب الحديث» 
فإن سبب الحديث هو أن سعد بن أبي وقاص ي ادعى أن غلامً كان عهد به إليه أخوه عتبة؛ لأن عتبة فجر 
بوليدة لزمعة» وزمعة أبو سودة زوج رسول الله كلك فاختصم فيه سعد بن أبي وقاص» وعبد بن زمعة» أما سعد 
فقال: يا رسول الله إن هذا ابن أخي عتبة عهد به إلي ‏ يعني وصاني عليه وأما عبد بن زمعة فقال: يا رسول الله هذا 
آخي» ولد على فراش أبي» فقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله. انظر إلى شبه الولد. فلما نظر وجد أنه يشبه 
عتبة» ولكنه اة قال: «الْوَلَدٌ َك يا عَبْدٌ الود لِلْفْرَاشِء وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرٌا. لكن قال لسودة: «وَاحْتَحِبِي مِنْهُ يا 
و فأمر سودة سا بأن تحتجب منه» فحكم بأنه أخوها وقال: احتجبي منه. لماذا؟ قال بعض العلماء: 
إن هذا من باب الاحتياط؛ لأنه وجد عندنا أصل وظاهرء الأصل الفراش» والظاهر السب ابن بعتبة» فلما اجتمع 
عندنا أصل وظاهر صار الاحتياط أن نحكم بالأصل والظاهر ونحتاط» فنعمل بهذا وبهذا. وقال بعض العلماء: إن 
هذا من باب إعمال الدليلين» وأن هذا ليس حكماً احتياطيآ» بل هو حكم واجب» وفرق بينهماء فالحكم 
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الاحتياطي ليس واجباء كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الحكم الاحتياطي لا يدل على الوجوب. لكن القول 
الثاني أن هذا حكم أصليء أعمل فيه السببان وهما الأصل والظاهرء فيكون هذا الحكم ليس احتياطياء لكن يعكر 
عليه أن الحكم بالسببين يستلزم العمل بالنقيضين وهذا بعيد. والأقرب والله أعلم أن هذا من باب الاحتياط وليس 
من باب الحكم بالدليلين. 

[مسألة:] من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه» وهذه قاعدة عامة. لكن بشرطين: الأول: أن يكون الزوج 
ممن يولد لمثله» وهو ابن عشر سنين» وهذا ممكن لكنه نادر فإذا كان له تسع سنين وجامع زوجته وجاءت بولد» 
يقولون: لا يمكن أن يلحق الولد به؛ لآنه ما يمكن أن يولد له» ومَنْ له عشر سنين يمكن أن يولد له. الثاني: أن تلده 
بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤهاء أو دون أربع سنين منذ أبانها. وإذا ولدته قبل نصف السنة وعاش فلا يكون له؛ 
لآن أقل مدة الحمل الذي يمكن أن يعيذن ستة أشهر» والدلين قوله تعالى: وله وَفِضَالَة لآو ك 
[الأحقاف: [١١‏ وقرله: رفصا ق.عَامَيْن» [لققان* ]١6‏ قط العامين من العلاثين شتهراً يبقى للحمل سنة 
أشهر» فعلى هذا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر وعاش فالولد ليس له. وهل يمكن أن يولد لمن تم له عشر 
سنوات؟ قالوا: انه يمكنء ودليله قوله يَككلِ: ١ضْرِبُوهُمْ‏ عَلَيّهَا لعشر وروا هما في الْمَضَاجع) 0*7 ولآن هذا 
الأمر قد وقع وإن كان قليلاً. وقوله: «أو دون أربع سنين» بناء على المشهور من المذهب أن أكثر مدة الحمل أربع 
سنين» وسيأتينا إن شاء الله في كتاب العدد» ولا دليل على أكثر الحملء لكن قالوا: لأن هذا أكثر ما وجد» فنقول: 
تقييد الحكم بالوجود يحتاج إلى دليل؛ لأنه قد تأي حالات نادرة غير ما حكمنا به» وهذا هو الواقع» فقد وجد من 
لم یولد إلا بعد سبع سنين! ولد وقد نبتت أسنانه» ووجد أكثر من هذاء إلى عشر سنين» وهو في بطن أمه حيآاء لكن 
الله عز وجل منع نموه» فالصحيح أنه لا حَدَّ لأكثره وأنه خاضع للواقع» فما دمنا علمنا أن الولد الذي في بطنها من 
زوجها وما جامعها أحد غيره وبقي في بطنها أربع سنين» أو خمس سنين أو عشر سنين فهو لزوجها. وقوله: 
«أمكن» فلا يشترط تحقق اجتماع الزوجين» يعني سواء تحققنا أنهما اجتمعا أم لم نتحقق» فما دام الأمر ممكنا 
فالولد له» وهذا مذهب الحنابلة. وقيل أنها لا تكون فراش له حتى يتحقق اجتماعه بها ووطؤه إياها؛ لأنها فراش» 


وفراش بمعنى مفروش» ولا يمكن أن يفرشها إلا إذا جامعهاء وعلى هذا القول إذا عقد عليها ولم يدخل بهاء 
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وأتت بولد لأكثر من ستة أشهر فليس ولداً له» وهذا القول هو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله فما تكون فراش إلا بحقيقة الوطء وإلا فلاء وهذا كما أنه مقتضى الدليل اللخوي» هو مقتضى دليل العقل» 
فكيف يمكن أن نلحقه به» وهو يقول: أنا ما دخلت عليها ولا جئتها؟!. 

[مسألة:] لا يحكم ببلوغه إن شك فيه» كولد له عشر سنوات تزوج» وجامع الزوجة» وجاءت بولد فيكون له 
لکن هل يحكم ببلوغه؟ لا يحكم ببلوغه إذا شككنا فيه» کان تكون عانته ما نبتت» ولم يتم له خمس عشرة سنةه 
ونشك في إنزاله» فما ندري هل أنزل أو لا؟ فلا نحكم ببلوغه؛ لآن البلوغ يترتب عليه أحكام كثيرة» وإنما ألحقنا 
الولد به مع الشك احتياطاً للنسب» وحفظ) له من الضياع» فالشارع له تطلع وتشوّف لثبوت النسب» فيلحق بأدنى 
شبهة» أما أن نلزمه بالواجبات» أو نجعل حكمه حكم البالغين مع الشك فلاء بل لا بد في البلوغ من اليقين. 
[مسألة:] من اعترف بوطء أمته في الفرج» أو دونه فولدت لنصف سنة أو أزيد لحقه ولدهاءو يثبت الوطء بواحد 
من أمرين: إما باعترافه» أو بقيام البينة التي تشهد بأنه جامعهاء أما مجرد دعواها فلا تقبل؛ لآنها قد تدعي أنه 
جامعها لأجل أن تكون آم ولد لو أتت بولد وينكر. فإن أتت به لأقل من نصف سنة ولم يعش فهو أيضاً ولده؛ 
لأنه بوطئها صارت فراش له وقد قال النبي يَكِ: «الْوَكدُ لراش" فلو قدر أنه جامعها ثم بعد أربعة أشهر 
أتت بولد مخلقء فإنه يكون له. أما إذا أتت به بعد أربعة أشهر منذ وطئها وعاش فليس له» وإذا كان له يترتب على 
هذا آنا تكون آم ولد كما سبق في باب العتق. ويثبت حتى فيما إذا جامعها دون الفرج؛ لأنه ربما تأخذ شيا من 
مائه وتتلقح به. إلا أن يدعي السيد الاستبراء ويحلف عليه» والاستبراء معناه أن تحيض بعد وطئه» فإذا قال: إنه 
وطئها لكن حاضت بعد وطئه» فهذا هو الاستبراء» وهو مأخوذ من البراءة وهو الخلوء يعني إذا ادعى أنه انتظر 
حتى حاضت فإنه لا يلحقه الولد؛ لأن الغالب أن المرأة إذا حملت لا تحيض» وأن حيضها دليل على عدم 
حملهاء فإذا قال: إنه وطئها ولكنه استبرأها وحاضت حيضة»ء وحلف عليه فإن الولد لا يلحقه» وإذا لم يلحقه فإنه 
يكون مملوکا له» فيَسْلم بكونه ليس له من أن تكون أَمَنْه أمّ ولد يحرم عليه بيعهاء وتَعْتقَ بعد موته» ويحصل له 
ولد مملوك يبيعه؛ لأن الأمة إذا ولدت ولداً حتى من زوج صحيح» فالولد لسيدها مملوكاً له. إلا إذا اشترطء أو 


3 / ع ۶ a‏ ع 
كان هناك غرور؛ يعني خدع» وأظهرت آنا حرة» وغر اء فهذا شيء ثانٍ. 


.)١501/( ومسلم‎ »)۲۰٥۳( البخاري‎ هجرخأ)١1٠(‎ 





المقنع من الشرح الممتع ۸۸۰ 


[مسألة:] إذا اعترف أنه وطئ أمته ثم باعهاء ولما باعها ومضى خمسة شهور أتت بولد وعاش» فلمن يكون؟ 
الجواب: للسيد الأول. ولماذا لا يكون للسيد الثاني؟ لأنه لا يمكن أن تأتي بولد لأقل من ستة أشهر ويعيش» 
فيكون للسيد الأول» ويكون البيع باط لأن بيع أم الولد حرام» وكل بيع حرام فهو باطل» وهذا مبني على القول 
بأنه يحرم ب بيع أمهات الأولاد. والمسألة خلافية» وقد كانت أمهات الأولاد في عهد النبي كلك وني عهد أبي بكر 


ؤََتَهُ وني أول خلافة عمر 4 يبعن» ثم لما رأى عمر صي أن الناس صاروا يفرقون بين المرأة وأولادها منع من 


ذلك. 

[فائدة:] الولد في النسب وفي الولاء يتبع أباه» فيقال: فلان بن فلان» ولا يقال: ابن فلانة» إلا إذا انقطع نسبه من 
جهة أبيه فينسب إلى أمه. في الولاء إذا أعتق الأب فإنه يتبع أباه» فيكون ولاؤه لمن أعتق. في الحرية والملك يتبع 
أمه. بمعنى أنه إذا كانت أمه حرة كان الولد حراء ولو كان الأب رقيقاًء فلو تزوج رقيق بحرة فالولد حرء كذلك 
أيضاً في الملك يتبع أمه فلو تزوج حُرٌ بأمة لغيره فالولد ملك لسيدها. وفي الدّين يتبع خيرهماء فولد المسلم من 
النصرانية مسلم» وكذلك لو وطئ كافر امرأة مؤمنة بشبهة فإن الولد يكون مسلماء يتبع أمه؛ لأن الإسلام يعلو ولا 
يعلى. وني الطهارة والحل يتبع أخبثهماء فولد الحمار من الفرس وهو البغل حرام نجس. 


كِتَابُ الْعِدَدِ 
هذا الكتاب من أهم أبواب الفقه؛ لأنه ينبني عليه مسائل كثيرة من المواريث» وصحة النكاح وغير ذلك. 
العِدّدَ في اللغة: جمع عِدَّة بكسر العين» مأخوذ من العدد يعني من واحدء اثنين» ثلاثة» أربعة... إلى آخره. 
وني الشرع: تربص محدود شرع بسبب فرقة نكاح» وما ألحق به. فقولنا: «تربص» يعني انتظار» مأخوذ من قوله 
تعالى: طوَالْمطْلَقَاتُ يَتَرَبصْنَ4 [البقرة: 778]» وقوله تعالى: لوَالَدِينَ يوون مِنْكُمْ وَيَدّرُونَ أَزْوَاجًا 
ّصن [البقرة: 5 77]. وقولنا: «(محدود شرع" أي: من قبل الشرع. وقولنا: «بسبب فرقة نكاح» وما ألحق 
را E‏ ا 
حكم العدة: واجب؛ لقوله تعالى: #وَالْمُطْلَقَاتُ يَتَربَصْنَ4 قال أهل العلم: إن هذا خبر بمعنى الأمر» وإنما جاء 
بصيغة الخبر لإقراره وتثبيته» كأنه أمر مفروغ منه» وكذلك قوله: لوَأُولآَثُ الأَخمَالٍ اج ان يَضَعْنَ له 4 
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[الطلاق: .]٤‏ والعدة واجبة» ولكن بشروطء فيشترط لوجوب العدة: أن يكون النكاح غير باطل» وإذا كانت 
مفارّقة حياة أن يحصل وطءء» أو خلوة ممن يولد لمثله (وهو الزوج) بمثله (وهي الزوجة). 

[مسألة:] تلزم العدة: «كلّ امرأة فارقت زوجاء خلا بهاء مطاوعة» مع عِلمه بهاء وقدرته على وطتهاء ولو مع ما 
يمنعه منهماء أو من أحدهما حجساء أو شرعاء أو وطئهاء أو مات عنهاء حتى في نكاح فاسد). قوله: «امرأة» هنا لا 
يعني أن تكون بالغة» فليس بشرط» بل المراد كل أنثى فارقت زوجها. وقوله: «فارقت» لم يقل: طلقها؛ لأجل أن 
يشمل جميع أنواع الفرقة بموت أو حياة» كالفسخ لعيب» أو خلاف شرطء أو إعسار بنفقة على القول به أو غير 
ذلك» وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في «بدائع الفوائد» أن فرقة النكاح عشرون نوعء كلها تسمى فرقة» إنما 
الضابط هو كل امرأة فارقت زوجها بموت أو حياة» والفراق بالحياة إما طلاق أو فسخ. قوله: «خلا بها» عن مميزء 
يعني صار هو وإياها في مكان لم يحضرهما أحد له تمييز. قوله: «مطاوعة» هذا شرط للخلوة» فلو أكرهت على 
الخلوة فلا عدة وإن خلا بهاء ولكن هذا فيه نظر؛ لأن الرجل إذا خلا بالمرأة فهو مظنة الجماع» سواء كانت 
مطاوعة أو غير مطاوعة» فاشتراط أن تكون مطاوعة ضعيف» فلو خلا بها وهي مكرهة فإن احتمال الوطء وارد. 
قوله: «مع علمه بها» أي: بأن يخلو بها وهو يعلم أن في المكان امرأة» فإن كان لا يعلم مثل أن يكون أعمى أو يكون 
أدخل عليها في حجرة ليس فيها إضاءة» فلا عدة؛ لأنه ليس هناك مظنة وطء. قوله: «وقدرته على وطئها» أي: بأن 
يكون قادراً من حيث الجسمية على الوطء, فإن خلا بها وهو مُربّط بالحديد فلا عبرة بهذه الخلوة. قوله: «ولو مع 
ما يمنعه» الضمير يعود على الوطءء» يعني ولو مع مانع من الوطء. قوله: «منهما» أي: بآن يكون المانع منهماء 
مثاله: أن يكون الرجل مجبوباً وهي رتقاء» فالمانع هنا فيهما جميع» المجبوب لا ذكر له حتى يجامع» والرتقاء 
لا يمكن أن يلجها ذكر. قوله: «أو من أحدهما» أي: بأن يكون المانع من أحدهماء مثل أن يكون هو مجبوب] وهي 
سليمة» أو هي رتقاء وهو سليم. قوله: «حساً أو شرع" أي: ولو كان أحدهما فيه مانع حسي أو شرعي» الحسي 
كما مثلناء وأما المانع الشرعي فكأن يكون أحدهما صائماً أو كلاهما صائمّ صوم فريضة» فإن الصائم صوم 
فريضة لا يحق له الجماع» وكذلك أيضاً لو أدخلوه عليها وهو مُّحْرِمِ أو هي مُخُرمة» فإن العدة تثبت ولو مع مانع 
شرعي. إذاً يشترط في الخلوة أن تكون المرأة مطاوعة» وأن يكون عالمً بهاء وأن يكون قادراً على الوطء. قوله: 
«أو وطئها» معطوف على قوله «خلا بها» يعني أو امرأة وطئها زوجها ولو بدون خلوة فإنها تجب العدة» ويتصور 
ذلك لو فرضنا أن مميزاً له عشر سنوات معهما في الحجرة» وجامعهاء فهنا ما خلا بها. قوله: «أو مات عنها» 





المقنع من الشرح الممتع ۸۸۲ 


معطوفة أيضاً على «خلا بها» يعني تلزم العدة امرأةً مات عنها زوجها ولو بدون خلوة» ولو بدون وطء فالموت 
موجب للعدة مطلقا. قوله: «حتى في نكاح فاسد» يعني تلزم العدة حتى في نكاح فاسد, والنكاح الفاسد هو الذي 
فيه خلاف» فتجب العدة» وإن كان يعتقد عدم صحته» مثل لو جاءه أحد بعد أن عقد عليهاء وقال: هذا النكاح ما 
يصح» فقال: هي طالق» فتجب العدة مع أنه يعتقد أنه باطل؛ لأنه ربما يريد أن يخطبها إنسان يرى أن النكاح 
صحيح فلا يجوز له أن يتزوجها حتى تعتد» ولهذا قلنا: يجب أن تطلق حتى في النكاح المختلف فيه» الذي تعتقد 
أنت أنه ليس بصحيح. مثال ذلك: رجل تزوج امرأة وهو لا يصلي» فالصحيح أن النكاح فاسد» فإن تاب وصلى 
يجن جه لعشا رالا وجج قرطل وة ال اه اهرما بان اتان رل اا ها ار كر تارك الا 
فيكون النكاح عنده صحيحاء فحينئذٍ لا بد من أن يكون هناك طلاق شرعي؛ من أجل أن نفتح الباب لمن أراد أن 
يخطبها من جديد. فالمهم أن النكاح الفاسد حكمه حكم الصحيح احتياط]؛ لأننا لو قلنا: حكمه حكم الباطل» 
وصارت قضية» ورفع الأمر إلى قاض يحكم بصحته حصل تناقض» ثم إننا إذا فرقنا بينها وبين زوجها ني النكاح 
الفاسد» بقي في قلوبنا شيء» وهو خلاف العلماء الآخرين؛ لأنه ربما يكون الصواب معهم فيكون تفريقنا غلطء 
ولا تحل للأزواج بعد ذلك» ولهذا آلحقنا الفاسد بالصحيح من باب الاحتياط. 

[مسألة:] إذا کان النكاح باطلاً بالإجماع فهو يسمى نكاحا باطلاه والذي فيه خلاف يسمى نكاحا فاسداًء فإذا 
كان النكاح باطلاً فلا عدة عليها؛ لآن وجود الباطل كعدمه» لكن لو جامعها وجبت العدة لجماعه ووجب 
الصداق أيضاً. 

[مسألة:] إذا فارقها حي قبل وطء وخلوة» أو بعدهماء أو بَعْدَ أحدهماء وهو ممن لا يولد لمثله» أو تحملت بماء 
الزوج» أو قَبّلهاء أو لمسها بلا خلوةء فلا عدة عليهاء لقوله تعالى: يا ايا الّذِينَ آمَئوا ڌا نَحَحْفْمْ الْمُؤْمِنَاتِ كه 
طَلّفْتْمُوهْنَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَمَسُوهُنَ قَمَا لَحُنْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةِ تَعْتَدُوئَهَا4[الأحزاب: 44]. فإذا قال قائل: الآية 
يقول الله فيها: #مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَمَسُوهُنَ4 فكيف تقولون: الخلوة؟ قلنا: الصحابة %4 حكموا بأن من خلا بها 
كمن مسهاء وعللوا ذلك بأن الرجل استباح منها ما لا يباح لغير الزوج» فعلى هذا تكون العدة واجبة عليه 
والمسألة في القلب منها شيء؛ لأن الآية الكريمة صريحة لمن قَبْلٍ أَنْ تَمَسُوهُنَ #. ولأن الخلوة ‏ وإن كان 
الإنسان استباح ما لا يباح لغيره ‏ فإنهم يقولون: إن الرجل إذا قبلها بلا خلوة فلا عدة» مع أن التقبيل لا يحل لغير 
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الزوج» فالمسألة في القلب منها شيء؛ لكن المعروف عن الصحابة د أن من أرخى ستراً أو أغلق باب فإنه 
كالذي دخلء فيلزمها العدة. قوله: «أو بعدهماء أو بَعْدَ أحدهما» أي: الوطء و الخلوة. قوله: «وهو ممن لا يولد 
لمثله» الذي لا یولد لمثله من دون العشرء مثل رجل زوج ابنه امرأة» وأدخل عليهاء لكنه صغير له تسع سنوات» 
وبقي عندها كل الليل وهو يجامعهاء ولما كان في الصباح طلقهاء فنقول: لا عدة عليها؛ لأنه لا يولد لمثله» وهذه 
المسألة أيضا في النفس منها شيء لقوله تعالى: ين قبل أن كَمَُّوهُنَ4 وهذا الصبي قلامس وهو زوج) وكوتنا 
نقول: «لا يولد لمثله» ليس هذا هو العلة» ولهذا لو كان عنينً وجامعهاء بل لو خلا بها فعليها العدة؛ وليست 
المسألة كونها مظنة الحمل أو لاء لكن استمتاع بشهوة من هذا الصبي» فكيف نقول: ليس عليها عدة؟! فعلى 
الأقل نجعلها كمسألة الخلوة» لكن هذا هو المذهب. كذلك أيضاً لو كانت هي ممن لا يولد لمثلهاء وهي التي 
دون التسع» كزوجة لها ثمان سنوات دخل عليها زوجها وهو صغيرء يمكنه أن يطأهاء وجامعها وتلذذ بهاء ثم 
فارقهاء يقولون: لا عدة عليها؛ لأنه لا يولد لمثلهاء وهذه هي المسألة الثالثة التي في نفسي منها شيء؛ وذلك لأن 
الآية إنما علقت الحكم بالمسيس» فصار يشترط أن تكون الخلوة أو الوطء ممن يولد لمثله (وهو الزوج) بمثله 
(وهي الزوجة). قوله: «أو تحملت بماء الزوج» أي: طلبت الحمل بماء الزوج» يعني أخذت من منيّه ووضعته في 
فرجهاء وحملت منه» وهذا جائز؛ لأن الماء ماء زوجهاء وهذا يشبه في عصرنا أطفال الأنابيب» فهل يجوز إجراء 
هذه العملية؛ لآنه أحيان] تكون المرأة عندها ضعف في الرحم» ولا يمكن أن تحمل إلا بهذه الواسطة؟ فيرى بعض 
العلماء أنه يجوز للمرأة أن تتحمل من ماء الزوج بواسطة أو بغير واسطة» ولكن الفتيا بذلك فيها خطر التلاعب 
بالأنساب» فربما يأتي إنسان عقيم» منيه غير صالح» فيشتري من شخص منياء وتحمل به المرأة» وهذا واقع» فالآن 
يوجد بنوك للحيوانات المنوية» وهذا غير جائزء لذلك نحن لا نفتي بذلك إطلاقا؛ لأننا نخشى من التلاعب. 
المهم أنها إذا تحملت بمائه فلا عدة عليها؛ لأنه ما مسها ولا خلا بهاء والله عز وجل يقول: #مِنْ قبل أَنْ 
تَمَسُوهُنَ 4 فنقول: ألستم تقولون: إنه إذا جامعها وهو ممن لا يولد لمثله فلا عدة؛ لعدم إمكان الحمل؟! فكأن 
هذا إشارة منكم إلى أن العبرة بإمكان الحمل» فإذا تحملت بمائه» فلماذا لا تجب عليها العدة؟! ولا شك أن هذا 
فيه نظر؛ لن أصل وجوب العدة من أقوى أسبابه العلم ببراءة الرحم» فهنا نعلم أن الرحم مشغول» فكيف يكون لا 
عدة؟! ولهذا يعتبر هذا القول ضعيفاً» والصواب أنه يجب عليها العدة. لكن لاحظ أننا إذا قلنا: لا تجب عليها 
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العدة» فإنه ما يمكن أن تتزوج وهي حامل من ماء هذا الزوج حتى تضع» فهذا أمر لا بد منه» لكننا لا نقول: معتدة 
لزوجهاء بل من أجل انشغال رحمها فقط» ولهذا فالقول الثاني في هذه المسألة وهو الصواب أنه تجب العدة إذا 
تحملت بماء الزوج» وهذا هو الواقع؛ لأننا سنمنعها من أن تتزوج» والنسب يلحق الزوج» فإذا كان الولد له وهي 
ممنوعة من أجل ولده من أن تتزوج فهذه العدة» وهذا هو الصواب» وأما الجواب عن الآية أن الله ذكر المسيس؛ 
فلأنه سبب الحمل. قوله: «أو قَبّلها» أي: قبل زوجته. قوله: «أو لمسها بلا خلوة فلا عدة» قبّلها لكن بلا خلوة 
بحضور أبيهاء أو بحضور أمهاء أو لمسهاء صافحها مثلآه ولو بشهوة فإنه لا عدة عليهاء والدليل قوله تعالى: ن 
طاق وهن فن قبل أن تر مَسُوهُنَّ فَمَا أَحُمْ عَلَيْهنَ مِنْ عِدَّةِ تَعْتَدُونَهَاك فهذا الرجل ما مسها فلا عدة عليها. 
وخلاصة ما قالوه: أن العدة واجبة في كل نكاح غير باطل؛ لأجل أن يدخل الفاسد» وهذا شرط لوجوب العدة» 
سواء العدة للوفاة أو للحياة. ويشترط للعدة في الحياة أن يحصل وطءء» أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله. ويشترط في 
الخلوة أن يكون عالم بهاء قادراً على الوطء» وأن تكون مطاوعة. والشرط الأساسي الذي لا بد منه أن يكون 
النكاح غير باطل. وهذه الشروط لا بد من معرفتها؛ لأنه يترتب عليها جميع ما يآتينا من أحكام العدد. 

[مسألة:] لو أن شخصاً عقد على امرأة وتوفي عنها قبل الدخول والخلوة فتجب العدة؛ لأنا اشترطنا في عدة 


الوفاة أن يكون النكاح غير باطل ولم تشترط سوى ذلك» هذا تعليل؛ وأما الدليل فلعموم قول الله تعالى: #وَالّذِينَ 


و 


يُتوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ اي شو لقوق انفد أَشْهُرِ وَعَشْرَا4 [البقرة hS‏ 

o 

فصل 
المعتدات ستة أصناف: 
١‏ الحامل: وتسمى أم العدات؛ لأا تقضي على كل عدة» المتوفى عنها زوجهاء والمطلقة» والمفسوخة» فمتى 
كانت المرأة المُفارَقة حاملاً فعدتها من الفراق بموت أو طلاق أو فسخ أو ما أشبه ذلك إلى وضع الحملء فلو 
خرج بعضه لم تنقض العدة» ولو كان توأمين فخرج واحد لم تنقض العدة» والدليل قوله تعالى: #وَأولآث 
الأَحْمَالٍ أَجَلَْهُنَ أَنْ يَضَعْنَ ممن [الطلاق: ]٤‏ «أولات» بمعنى صاحبات» وقوله: «حملهن» مفرد مضاف 
فيشمل كل حملهاء وعلى هذا فلا بد أن تضع - جميع الحمل» » فقوله: «كل الحمل» الكَلَيّة هنا تعود إلى التعدد» بل 
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وإلى الواحد» فلو فرض أن المرأة مات زوجها وهي تطلق وقد ظهر رأس الحمل ثم خرج بقيته فتنقضي العدة؛ 
لآنه قبل أن يخرج كاملاً لم تكن وضعت حملها. 

[مسألة:] يرى بعض أهل العلم أن الحامل إذا مات عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين» من وضع الحمل أو أربعة 
أشهر وعشرء يعني تنتظر إلى الأطول» وحجة هؤلاء أنه تعارض عندنا عمومان» ولا يمكن العمل بهما إلا على 
هذا الوجه؛ والعمومان هما قوله تعالى: 9وَالَدِينَ يُكوَدَوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا يرصن بِأَنْمسِهنَ أَريعَةَ اهر 
وَعَضْرَاك [البقرة: 5 77]. والثاني: ولت الْأَخْمَالٍ أَجَلُوْنَ أَنْ يَضَعْنَ نهن [الطلاق: .]٤‏ ولكن سنة 
الرسول بي تأبى ذلك» فإن سبيعة الأسلمية صا مات عنها زوجها ونفست بعده بليال معدودة» فأرادت أن 
تتزوج» فجعلت تتجمل للخُطَّابِ» فمر بها أبو السنابل بن بعكك ف فقال: ما لك تتجملين للخُطَّاب؟! لا يمكن 
أن تفعلي حتى يتم لك أربعة أشهر وعشرء أخذاً بأطول الأجلين» وهذا هو المعقول» لكنها شدت عليها ثيابها 
ومشت إلى الرسول بلا وسألته. فقال: «كَدَّبَ أَبُو السّتَابل) ‏ يعني أنه أخطأء فالكذب يراد به الخطأ ‏ ثم أذن لها أن 
تتزوج” '' » ففي هذا الحديث الثابت في الصحيحين دليل على أن عموم آية الطلاق مقدم على عموم آية البقرة» 
ويكون المعتبر وضع الحمل» سواء كان دون أربعة أشهر وعشرء أو فوق أربعة أشهر وعشر» وهذا هو الصحيح 
أنها تعتد بوضع الحمل طالت المدة أو قصرت. 

[مسألة:] تنقضي العدة بوضع ما تبين فيه خلق إنسانء بآن بانت مفاصله» يداه» ورجلاه» ورأسه» ولا عبرة 
بالخطوط؛ لأن الخطوط بإذن الله تشاهد حتى وهو علقة» لكن الكلام على التميز» فإذا تميز بأن عرف رأسه. 
وبانت رجلاه» ويداه» ووضعت» فحينئل تنقضي العدة» فإن وضعت من لم يتبين فيه خلق إنسان فلا عبرة بهذا 
الوضع فلا بد أن تكون مخلقة؛ لأن المضغة قبل ذلك يحتمل أن تكون إنساناً ويحتمل أن تكون قطعة من اللحم» 
ولا حكم مع الاحتمال» فتعتد بالحيض إن كانت مطلقة» وبأربعة أشهر وعشرء إن كانت متوفى عنها زوجها. 


(أخرجه البخاري (74941)» ومسلم »)١585(‏ وقوله: «كذب أبو السنابل»» أخرجه الشافعي »)۲٤٤ /١(‏ وأحمد /١(‏ 4517)» وعبد الرزاق 
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د المتوفى عنها ووتجها نيلا تحمل منه: سواء قبل الدخول وبعده» وقبل الخلوة وبعدهاء وفي حال الصغر وفي 
حال الكبر» فلو عقد له على طفلة لها سنتان ومات عنها تعتد وتحاد» فنجنبها الزينة» والطيب» ولا تخرج من 
البيت إلا لحاجة» والدليل على ذلك عموم الآية: #وَالَّذِينَ يُكَوَفَوْتَ مك وَيَذّرُونَ أَرْوَاجًا4 [البقرة: 4 1] فما 
قيدها الله بشيء» بل مجرد كونها زوجة» ولهذا ترث منه ويرث منها. ومن السنة أن ابن مسعود ضيه سئل عن 
رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم مات» فقال: عليها العدة ولها الصداق والميراث» فقام رجل فقال: إن النبي كَل 
قضى في بَرْوّع بنت واشق ‏ امرأة منا ‏ بمثل ما قضيت”' '' ''» فحكم ابن مسعود أن عليها العدة مع أنه لم يدخل بها. 
[مسألة:] العدة للحرة أربعة أشهر وعشرة أيام» والدليل قوله تعالى: لوَالَدِينَ يوون مِنْكُمْ َيَدّرُونَ أَزْوَاجًا 
ر يَصْنَ بِأَنْفْسِهنَ أَريعَةَ أَفْهُر وَعَشْرًا4 [البقرة : 775]. والحكمة في أنها أربعة أشهر وعشر والله أعلم أنها حماية 
لحق الزوج الأول» ولهذا لما عظم حق الرسول بيه صارت نساؤه حرام على الآمة كل الحياة» أما غيره فيكتفى 
بأربعة أشهر وعشرة أيام» ولماذا كانت أربعة أشهر وعشرة؟ الجواب: أن الأربعة ثلث الحول والعشرة ثلث 
الشهرء وقد جاء في الحديث: «التْلْتُ» وَالثْلْكُ كي" وكانت النساء في الجاهلية يبقين في العدة سنة في أكره 
بيت» يضعون لها خباء صغيراً في البيت» وتقعد به بالليل والنهار» ولا تغتسل ولا تتنظف» وتبقى سنة كاملة» يمر 
عليها الصيف والشتاء» فإذا خرجت أَنَوْا لها بعصفور أو دجاجة أو غير ذلك لتتمسح به» ثم تخرج من هذا الخباء 
المنتن الخبيث» وتأخذ بعرة من الأرض وترمي بهاء كأنها تقول بلسان الحال: كل الذي مَرَّ علي ما يساوي هذه 
البعرة! لكن الإسلام الحمد لله جاء بهذه المدة الوجيزة» أربعة أشهر وعشرة أيام» ثم مع ذلك هل منعها من 
التنظف؟ لاء تتنظف كما شاءت» وتلبس ما شاءت غير أن لا تتبرج بزينة» ولا تتطيب كما سيأتي. وهذه المدة سواء 
حاضت آم لم تحض» فلو كانت ممن تحيض وحاضت ثلاث حيض. فلا أثر لذلك» ولو كانت ممن لا يحيض في 
الشهرين إلا مرة ولم تحض إلا مرتين فإنها تنتهي عدتها بأربعة أشهر وعشرة أيام. وللأمة نصفهاء يعني شهران 


وخمسة أيام. فإن قال قائل: حق الزوج لا فرق فيه بين الأمّة وبين الحرة» وأنتم تقولون: إن أربعة أشهر وعشرة 


(3307)أخرجه الإمام أحمد(١/‏ »ع وأبو داود »)35١١5(‏ والترمذي .)١١55(‏ والنسائی (7/ )»؛» وابن ماجه .)١1891١(‏ 


(0١)أخرجه‏ البخاري »)۲۷٤٤(‏ ومسلم (1578). 
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أيام من أجل حماية حق الزوج» فأي فرق بين الأمة والحرة؟! ثم إن الآية عامة. قلنا: هذا تعليل صحيح » فعئدنا 
عد الآ ومو لم عو الآ هذ ار تف عه زوجها وجوم الس أن ةسق ازع لفق 
فيه بين أن تكون المتوفى عنها أمة أو حرة» ولكن الجواب على ذلك أن الصحابة ص أجمعوا على أن الآمة 
المطلقة عدتبا نصف الحرة على ما نقل عنهم» وقاسوا عليها عدة المتوفى عنها زوجهاء بل إن بعضهم حكى 
الإجماع على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت أمة تعتد بشهرين وخمسة أيام» والحقيقة أن الآية لو تمسك أحد 
بعمومها وبعموم المعنى» لكان له وجه وهو أرجح» فالصواب أنه لا فرق بين الحرة والأمة» إلا إذا منع من ذلك 
إجماع» ولكن الإجماع لم يمنع منه» فإنه قد نقل عن الأصم وعن الحسن أنهما كانا يريان ذلك. 

[مسألة:] إذا مات الرجل وقد طلق امرأة وهي في عدة منه» فلها ثلاث حالات: الأولى: إن كانت رجعية: انتقلت 
إلى عدة الوفاة» والدليل قوله تعالى في المطلقات: ##وَبُعُواَتهُنَ احق بِرَدّهِنَّ فى ذَلِكَ إِنْ ا إِضْلاحًا؟ [البقرة: 
)٨۸‏ وجه الدلالة من الآية: أن ا بعل أي: زوجاًء فإذا ضممت هذه الآية إلى قوله: 
يدون أزواك 4[ لبدو 6 #اانضارت اظيا و وک يكن ارا ا ا عد ا اا 
كانت باتعا لا ترث: أكملت عدة الطلاق؛ لأنها أجنبية منه» لا يملك ردهاء وذلك لأنها ليست زوجة» ولا علاقة 
بينها وبين زوجها بأي شيء من علائق النكاح. الثالثة: إن كانت بائنا ترث: وهي التي أبانها في مرض موته 
المخوف متهم بقصد حرمانها من الميراث» ثم مات وهي في العدة فإنها ترث. وفي العدة تعتد الأطول من عدة 
وفاة أو طلاق» والقول الثاني: أنها تكمل عدة الطلاق؛ لأنه لا علاقة بينه وبينهاء بدليل أنه لا يرث منها لو ماتت» 
وأنها بائنة منه لا يجوز أن يخلو بهاء وإنما ورّئناها منه معاملة له بنقيض قصده. فهنا العلة ليست من قبل الزوجية» 
ولكن من قبل معاملة الإنسان بنقيض قصده. وهذا القول قوي جداً؛ لأنه ما الذي يخرجها عن العموم؟! ومسألة 
الإرث غير مسألة العدة» ولذلك ترث منه ولو تمت العدة ما دام متهم بقصد حرماهاء فدل ذلك على أنه لا 
علاقة للعدة بباب الميراث» وهذا القول عندما تتأمله تجده أرجح. 

[مسألة:] من طلق واحدة من نسائه مبهمة» بأن قال: إحداكما طالق» أو معينة ثم نسيهاء بأن قال: هند طالق» وله 


زوجة أخرى اسمها زينب» لكن نسي والتبس عليه الأمر. ثم مات قبل قرعة» فلا يخلو من حالين: إما أن يكون 





المقنع من الشرح الممتع A۸۸‏ 


الطلاق رجعيا أو بائناء فإن كان رجعي] انتقل الجميع إلى عدة الوفاة؛ لأن الرجعية في حكم الزوجة» وإن كان 
بائنا اعتد الجميع الأطول من عدة وفاة وطلاق. 

۳ الحائل ذات الأقراء المُفارّقة في الحياة: إذاً ثلاثة شروط: الأول: «الحائل» احتراز من الحامل. الثاني: «ذات 
الأقراء» احتراز ممن ليست ذات أقراء. الثالث: «المُفارّقة في الحياة» احتراز من المفارّقة بالموت» فقد سبق 
الكلام عليهماء والمفارقة في الحياة تكون بطلاق أو فسخ» لكن الفسخ يتنوع. فعدة الحائل ذات الأقراء المُفارّقة 
في الحياة إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة والدليل قوله تعالى: #وَالْمَطلَقَاتُ يَثَرَهِ E‏ 
قَرُوءٍ# [البقرة: ۲۲۸]» فالآية واضحة صريحة. وإن كانت أمة فعدتها قَرْءانَء والدليل إنه وردت بها أحاديث 
مرفوعة» مجموعها يقضي بأنها حسنة» وورد فيها آثار عن الصحابة وفك صحيحة على أن عدتها حيضتان» فيكون 
عموم الآية مخصّصا ذه الآثار المرفوعة والموقوفة» فيكون للأمة قرءان. ولكن ما هي الأقراء؟ اختلف فيها 
ل ل 
الأربعة ‏ وإذا جاء قول للخلفاء الأربعة د فلا قول لأحد سواهم» إلا إذا كان الكتاب والسنة معه ‏ وابن مسعود. 
ومعاذ بن جبل» وابن عباس د وجماعة كثيرون. 

> من فارقها زوجها حي وهي لا تحيض لصغر أو إياس: الصغيرة على المذهب لا تحيض قبل تمام تسع 
سنين» لكن على القول الراجح هذه المسألة منوطة بالوجود» فنقول: إذا وجد الحيض المطرد ولها ثمان سنوات» 
روطت ا تند ا قرو لعو فر يعاق «والتطلقاك ر ا کا ر [القرة: 
۸ والایاسش مصدر ایس تیاس اباس ماود من قولة تغالى: «واللآيى بيسن قن الْتحيض من يشابك 
إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتْهُنَ تلات ا راللایئ لَمْ ححص [الطلاق: ٤]ء‏ فبماذا يكون اليأس أبالزمن» أم بالحال؟ 
المولفت أنه لوي فاا سفن يعد خسف م دا بلحت ال ا سين بهن فقن اردنت ولو كان ايض 
يأتيها مطرداً؛ لأنه لا حيض بعد الخمسين. القول الثاني: أن اليأس منوط بالحال لا بالزمن» وأن ذلك يختلف 
باختلاف النساء» فمن النساء من تبة تبقى إلى ستين سنة» وإلى سبعين سنة» وهي تحيض حيض] مطرداًء فهذه ليست 
آيسة» وهذا هو الصواب؛ لأن اليس في اللغة العربية ضد الرجاء» فمتى صارت المرأة في حال لا ترجو وجود 
الحيضء إما لكبر في السن» أو ضعف في البنية» أو لأي سبب من الأسباب. فإنها تكون آيسة ولا نقيدها بالسن؛ 
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لآن الله تعالى ما قيدها بالسن» فلو أن امرأة لها خمسون سنة وتحيض في الشهرين مرة» فعلى المذهب إذا تم لها 
ثلاثة شهور ولو لم تحض إلا مرة يعقد عليهاء وعلى القول الصحيح الراجح لا يعقد لها حتى يتم لها ثلاث 
حيض. فتعتد الخرَّة ثلاثة أشهر والأمة شهرين» يقولون: لآن الله جعل للحرة ثلاثة أشهرء أو ثلاثة قروء» وجعل 
لمن لا تحيض ثلاثة أشهرء ومعتق هذا أن لكل حيضة شهراء وهذا هو الغالت: وللامة جضان فيكوث لها غند 
اليأس أو الصَّعْر شهران؛ لأن البدل له حكم المبدل منه. والمبعضة بالحسابء فالأمة عدتها شهران فنزيد من 
الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية» فإذا قدّرنا أن نصفها حر صارت عدتها شهرين ونصفاء ويجبر الكسرء فإذا 
قدرنا أن ربعها حر فتكون عدتها سبعة أيام ونصفاً فيجبر الكسر فتكون ثمانية أيام. 

4 من ارتفع حيضها ولم تدر سببه: فعدتها سنة» تسعة أشهر للحمل» وثلاثة للعدة» يعني امرأة من ذوات 
الحيض» عمرها ثلاثون سنة» ما بلغت سن اليأسء ارتفع حيضهاء فطلقها زوجهاء وهي في هذه الحال» فتعتد سنة؛ 
لآن ذلك هو الذي روي عن عمر بن الخطاب َء وقضى به بين الصحابة ص ولم ينكر عليه هذا من حيث 
الاستدلال بالأثر» أما النظر فلاحتمال أا حامل تعتد تسعة أشهر؛ لأن ذلك غالب الحمل» ولاحتمال أنها آيسة 
تعتد ثلاثة أشهر؛ لأن عدة الآيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهرء فتعتد اثني عشر شهراً من فراق زوجها لهاء وهذا 
من باب الاحتياط. فإن قال قائل: إذا تبين بعد تسعة خلو الرحم» فلماذا لا نقول تسعة أشهر يكفي» ويدخل فيها 
ثلاثة أشهر؟ نقول: لأننا لم نحكم بخلو الرحم إلا بعد تسعة أشهرء وحينئذٍ تستأنف العدة ثلاثة أشهر. فإذا قال 
قائل: بعد تقدم الطب» ألا يمكن أن يكشف عليها؟ الجواب: بلى» فإذا كشف عليهاء وعلمنا أن رحمها خال» 
فحينئلٍ تعتد بالأشهرء لكن الأولى اتباع السلف في هذه المسألة» وهو أحوط أن تعتد بسنة كاملة. وتنقص الأمة 
شهراًء لأن عدتها بالأشهر شهرانء فيكون لها تسعة أشهر للحمل وشهران للعدة. فصارت هذه المرأة التي ارتفع 
حيضها تعتد بسنة» ثم إن عاد الحيض قبل تمام السنة اعتدت به» وإن تمت السنة لم تلتفت إليه» ولو عاد إليها؛ لأن 
العدة انتهت وبانت من زوجها. 

[مسألة:] عدة من بلغت ولم تحض ثلاثة أشهر؛ لعموم قوله تعالى: الى لَمْ ييِضُْنَ) [الطلاق: »]٤‏ فهو عام 
حتى لو فرض أن هذه المرأة لها ثلاثون سنة» ولم يها الحيض فإنها تعتد بثلاثة أشهر. 

[مسألة:] المستحاضة الناسية» عدتها ثلاثة أشهر مالم يكن لها تمييز؛ لإن المستحاضة الناسية إذا كان لها تمييز 
تجلس ثلاثة قروء؛ لأن لها حيضاً صحيحاء فما دام عندها تمييز فإنها تجلس ثلاثة قروء بحسب تمييزهاء 





المقنع من الشرح الممتع ذئله 


ولنفرض أن هذه المستحاضة كان يأتيها الدم المتميز كل شهرين مرة» فتكون عدتها ستة شهور. أما المستحاضة 
المبتدأة» وهي التي من أول ما جاءها الدم استمر بها؛ لأنها ما لها عادة سابقة فتعتد بثلاثة أشهر؛ لآن غالب النساء 
يحضن في كل شهر مرة» وهذه مستحاضة وليس لها حيض صحيح» فترجع إلى غالب النساءء وغالب النساء أن 
يحضن كل شهر مرة. 

[مسألة:] إن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فالمذهب لا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتدٌ 
به» أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته. ولكن هذا القول لا تأتي بمثله الشريعة؛ لما فيه من الضرر العظيم جداًء ولهذا 
قال بعض آهل العلم: إنها تعتد سنة بعد زوال السبب المانع؛ لأنها لما زال المانع صارت مثل التي ارتفع حيضها 
ولم تدر سببه» والتي ارتفع حيضها ولم تدر سببه تعتد سنة» تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة» وهذا القول أقرب 
للصواب؛ لأن علته معقولة» ولأنه أبعد عن الحرج والمشقة التي لا تأي بمثلها الشريعة. ولكن بقي أن يقال: إن 
التي علمت ما رفعه ينبغي أن نقسمها إلى قسمين: الآول: أن تعلم أنه لن يعود الحيض. الثاني: أن تكون راجية 
لعو الخيضن. فإن كانت تخل أنه أن مرت فده ما تخد س وإنما عفد كلاقة أشهره لاما ابسنة مل لوعلمت أن 
ارتفاع الحيض لعملية استئصال الرحم. 

1 زوجة المفقود: والمفقود هو الذي انقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت» مثل رجل سافر ثم انقطعت 
ا 
هذه تتربص يعني تنتظر» ولكن ليس ذلك على سبيل الوجوب» بل يجوز أن تصبر إذا شاءت» إلى أن يأتي الله به أ 
ماي E‏ م 
أربع سنين منذ فقد» وإن كان ظاهر غيبته السلامة انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولدء واستندوا إلى آثار وردت عن 
الصحابة حب في ذلك. والآثار الواردة عن الصحابة صك في ذلك قضايا أعيان» اقتضت الحال أن يقدروا هذا 
التقدير» وقضايا الأعيان لا تق تقتضي العموم؛ إذ قد يكون في القضية ما أوجب الحكم ونحن لا نعلم به» بخلاف 
دلالة الألفاظ فهي على عمومهاء وهذه من قواعد أصول الفقه. فالصحيح أن ذلك راجع إلى اجتهاد القاضي في 
كل قضية بعينهاء فربما تكون أربع سنين كثيرة يغلب على الظن أنه مات في أقل من ذلك» وربما تكون قليلة 
بحسب الحال» فلو أن رجلا اجترفه الوادي وحمله. فظاهر فقده الهلاك فعلى ما ذكره الفقهاء ننتظر أربع سنين» 
لكن في وقتنا هذا ما ننتظر أربع سنين؛ لأنه يمكن لطائرة هليوكوبتر أن تمشي على ممر الوادي» وتكشف الأمرء 





المقنع من الشرح الممتع ۸۹۱ 


فمثل هذه الأشياء الصواب أنه يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي» وهو يختلف باختلاف الآحوال» والآزمان» 
والأمكنة» والأسباب التي بها فقد. فلا نقيدها بأربع سنوات ولا بتسعين سنة. ثم بعد التربص» تعتد للوفاة أربعة 
أشهر وعشرة أيام» والأمة كالحرة في التربص 

[مسألة:] إذا تزوجت المرأة بعد التربص والعدة» فإن بقي زوجها الأول على فقده فالنكاح بحاله» وإن رجع ففيه 
تفصيل على المذهب إن كان قبل وطء الثاني فهي للأولء وإن كان بعده خير الأول بين أخذها وتركهاء فإن أخذها 
لم يحتج إلى تجديد عقد» ولكنه لا يطأ حتى تنتهي عدة الثاني» وإن تركها للثاني فالثاني لا يحتاج إلى تجديد عقد. 
بل يتركها بالعقد الأول وللأول أن يأخذ من الثاني قدر الصداق الذي أعطاهاء ويرجع الثاني عليها بما أخذ. 
والصواب في هذه المسألة أن الزوج الأول بالخيار مطلق» سواء قبل وطء الثاني أو بعده» فإن أبقاها للثاني فهي له 
ويأخذ منه صداقه؛ لن مهرها قيمتهاء وهو قد فوتها عليه فيضمن القيمة» ولا يرجع الثاني عليها بشيء وإن أخذها 
فهي له» وهذا هو الوارد عن الصحابة فكع 

[مسألة:] من مات أو طلقها زوجها الغائب» اعتدَّت منذ الفرقة وإن لم تأت بالإحداد» وإن لم تعلم إلا بعد موته 
بزمان» أو بعد طلاقه بزمان» هذا هو القول الراجح» ودليله قوله تعالى: #وَالْمُلّقَاتُ يَكَرَيَصْنَ بأَنْمْسِهنَ كَلَكَة 
قرو [البقرة: ۲۲۸] وهي يصدق عليها أنها مطلقة من حين فارقهاء وإذا كان يصدق عليها أنها مطلقة من حين 
فارقهاء فعدتها منذ الفراق ثلاثة قروء» ولقوله تعالى في المتوفى عنها زوجها: لوَالَدِينَ يُعَوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ 
َرْوَاجًا يََرَيَصْنَ بأَنْفْسِهنَ أرْبَعَة اشر وَعَهْرَ راك [البقرة: ]۲۳١‏ ومتى يذرونهن؟ من بعد الوفاة مباشرة» وعلى 
جا ع لكان انح ماعو روجو ee E‏ لال عله 
حيضة واحدة» وإن علمت بعد أن حاضت ثلاث مرات فقد انتهت ت عدتهاء وكذلك نقول في المتوفى عنها زوجهاء 
لو لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد مضي شهرين بقي عليها شهران وعشرة أيام» فإن لم تعلم إلا بعد انتهاء المدة فقد 


8 
انتيسشة» 


نتهت. 





المقنع من الشرح الممتع ۸4۲ 


[مسألة:] المذهب عدة الموطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة» والصحيح أا لا تعتد كمطلقة» وإنما 
تستبرأ بحيضة؛ لأن هذه ليست زوجة» ولا مطلقة» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وكون العدة 
ثلاثة قروء للزوجة التي طلقها زوجهاء ليس لأجل العلم ببراءة الرحم فقط» لكن من أجل ذلك» ومن أجل حقوق 
الزوج؛ ليمتد له الأجل حتى يراجع إن شاء» والموطوءة بشبهة» هل يكون في حقها ذلك؟ لا؛ لأنه ليس زوجهاء 
حتى يحتاج أن نمد له الأجل لعله يراجع» وإنما المقصود أن نعلم براءة رحمهاء وهذا يحصل بحيضة» هذا من 
جهة التعليل» أما من جهة الدليل فلأن الله إنما أوجب العدة على المطلقة» وهذه ليست مطلقة» قال الله تعالى: 
وَالْمُطلَقَاتُ يَتربصْنَ بأَنْفْسِهنَ تلا فُرُوءِ ولا ڪيل لهي أن ينن مَا حَلَقَ الله ف أَنْحَامِنَ ِن كُنَّ يُؤْمِنَ 
باللّه اليم الآخِر وَيُعُوآتُهءَ أحَيّ بِرَيَهِنّ فى دَلك4 [البقرة ك 
بشبهة. بل إن القول المروي عن أبي بكر وجماعة من الصحابة ص أن المّزني بها لا عدة عليها إطلاقا ولا 
تستبرأء لا سيما إذا كانت ذات زوج؛ لقول الرسول بلاة: «الولَّد د فراش بل ينبغئ للإنسان إذا علم أن 
زوجته زنت والعياذ بالله وتابت أن يجامعها في الحال» حتى لا يبقى في قلبه شك في المستقبل هل حملت من 
جماع الزنا أو لم تحمل؟ فإذا جامعها في الحال حمل الولد على أنه للزوج وليس للزانيء أما إذا كانت المرأة 
الزانية ليس لها زوج فلا بد أن تستبرئ بحيضة على القول الراجح. بقيت المطلقة طلاقا ثلاث فهل تعتد أو 
تستبرً؟ جمهور العلماء على أنها تعتد بثلاث حيض؛ لعموم قوله تعالى: لوَالْمُطلّقَاتُ يَتَرَبَصْنَ بأَنْفسِهنَ تلاك 
فَرُوءٍ 2# ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قال: إن كان أحد قال بالاستبراء فهو أصح» وقال: إن سياق الآية 
قلقت و نزو #دردل,عى اراد الات 63112 و ا 
ET‏ كويد نين المع المع لالهو يغ اة ارون دراهو ان اللباة - وهو من 
السلف القدماء أنه يرى أنه لا تعتد وإنما تستبرأء ولكن لا شك أن الأحوط أن تعتد للعموم» وقد مر علينا قاعدة: 
أنه إذا جاء لفظ عام» ثم أعيد حكم ينطبق على بعض أفراده فإنه لا يقتضي التخصيص. وهذه المسألة من هذا 
الباب. 


.)١501/( ومسلم‎ »)۲۰٥۳( البخاري‎ هجرخأ)١05(‎ 





المقنع من الشرح الممتع ۸4۲۳ 


[مسألة:] إذا كانت امرأة في عدةء وجاء رجل فتزوجهاء إما جاهلاً أو متعمداًء فلا تنقطع العدة؛ لأن هذا العقد 
باطل فلا أثر له. لكن متى تنقطع؟ لا تنقطع حتى يطأها الزوج الثاني؛ لأن الوطء هو الذي يقطع العدة» فإذا وطئها 
نفرق بينهماء فلو فرض أن امرأة معتدة تزوجها رجل آخر في العدة» وقد حاضت حيضتين» ولكنه لم يدخل عليهاء 
ثم بين العقد والدخول حاضت الحيضة الثالثة» فتنتهي عدتها من الأول؛ لأنه لم يطأهاء ولا تنقطع العدة بمجرد 
العقد؛ لأن هذا العقد غير صحيح» بل هو باطل بإجماع العلماء» وإذا كان باطلاً فلا يؤثر» فإذا جامعها الثاني 
فحينئذ يحصل التأثير؛ لاحتمال أن تعلق منه بولد» فلما كان كذلك انقطعت عدة الأول. وأصل المسألة امرأة 
تزوجت في عدتهاء وجامعها الزوج الثاني» قلنا: يفرق بينهما وتتم عدة الأولء ثم تستأنف العدة للثاني» لكن لو تت 
بولد من أحدهما يقينا فإن العدة له» ثم تكمل للثاني» فلو أنها بعد أن تزوجت الزوج الثاني وجامعها أتت بولد 
لدون ستة أشهرء وعاش الولد فيكون للأول يقين؛ لأنه لا يمكن أن يعيش لأقل من ستة أشهرء وعلى هذا فيكون 
للأول يقيناء وتستأنف العدة للثاني. وإن أتت بولد لأكثر من أربع سنين من فراق الأول فهو للثاني» بناء على أن 
مدة الحمل لا تزيد على أربع سنين» ثم تكمل عدة الأول. 

[مسألة:] رجل قد طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات» فجاء يوما» ووجدها على فراشه فظنها زوجته الأخرى 
وجامعهاء هذا الوطء نسميه وطن بشبهة» فماذا تصنع؟ إذا كان قد مضى حيضتان» وجامعها قبل الحيضة الثالثة» 
نقول: تستأنف العدة» وتدخل الحيضة الباقية في الثلاث» وعلى هذا تعتد بثلاث حيض وتنتهي» ولا نقول: تكمل 
الثالثة للأول ثم تعتد بثلاث» والفرق بينها وبين ما إذا جامعها رجل آخر أن العدتين هنا لواحد. فدخلت إحداهما 
في الأخرى» بخلاف ما إذا كانت العدتان لاثنين» فلا تدخل إحداهما في الأخرى. 

[مسألة:] رجل طلق زوجته على عوض فتبينُ منه» لكنه أحب أن يرجع إليهاء نقول: ما تحل لك إلا بعقد جديد 
فعقد عليهاء لكن الرجل بعد أن عقد عليها ني العدة ‏ طلقها قبل أن يدخل بهاء تبني على العدة الأولى» فإذا كانت 
قد حاضت حيضتين وتزوجهاء ولكن طلقها قبل أن يطأها نقول: بقي حيضة واحدة» فتكملها وتنتهي» والعقد 
الجديد لا يحتاج إلى عدة؛ لأنه ما وجد سبب العدة؛ لآن من شرط العدة أن يحصل وطء أو خلوة» وهنا ما حصل 
وطء ولا خلوة. مثال ثانٍ: امرأة وجد زوجها بها عيب ففسخها لعيبهاء ثم بعد أن فسخها تراجع وتزوجها وهي في 
العدة» ثم طلقها قبل أن يطأها فتبني على العدة الأولى؛ لأنه ما وجد سبب لعدة جديدة. أما لو كان الطلاق رجعيً 
بأن طلق رجل زوجته طلاقا رجعي فراجعهاء ثم طلقها قبل أن يدخل عليهاء فهل تبني على عدتها أو تستأنف؟ 





المقنع من الشرح الممتع مله 


الجواب: تستأنف العدة» فتعتد بثلاث حيض E‏ لآنه لما راجعها أعادها على النكاح الآول» والرجعة 
ليست عقداً جديداًء بل هي إعادة إلى النكاح الأولء والنكاح الأول فيه دخول» ولهذا هي معتدة من النكاح 
الأول» ولما أعادها على النكاح الأول أعادها على نكاح مدخول فيه فإذا طلقها طلق امرأة مدخولاً بها فتستأنف 
العدة. وهذه مسألة يغلط فيها بعض الطلبة ما يفهم الفرق بين هذه وهذه» ولكن الفرق بينهما واضح» ففي المسألة 
الأولى كانت بائنا منه» فعقد عليها عقداً جديداًء ثم طلقها قبل الدخول والخلوة» فكان طلاقا لا عدة فيه؛ لقوله 
تعالى: لاا ايها الِّينَ موا ٳڏا تَحَحْتُمْ الْمُؤْمِئَاتٍ م طلَفْتُمُوهْنَ مِنْ قَبْلٍ أن تَمَسُوهْنَ فا لَڪ عَلَيْهِنَ ِن 
عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا4 [الأحزاب: ۹٤]ء‏ وهذا نكحها وما مسّها ولا خلا ا. أما المسألة الثانية فإنها إعادة امرأة إلى 
نكاح سابق حصل فيه دخول» فلما أعادها إلى النكاح الأول صارت هذه الإعادة مبنية على ما سبق» فإذا فارقها 
بعد هذه الإعادة تستأنف؛ لأنها مطلقة من نكاح مدخول فيه. 

[مسألة:] هل العدة لمجرد العلم ببراءة الرحم؟ لاء هذه من جملة الحكم» لكن أعظم شيء أن فيها حق للزوج» 
وإمهالاً له لعله يراجع. فإن قلت: إذا جعلت العلة حق الزوج» فلماذا لا يكون على المطلقة قبل الدخول عدة؟ 
الجواب على هذا من وجهين: أحدهما: أننا نقول: ليست العلة مجرد حق الزوج» ولا مجرد العلم ببراءة الرحم» 
ولهذا لا يمكن أن تعيّن علة وجوب العدة بحق الزوج فقطء أو بالعلم ببراءة الرحم فقط» بل هناك حكم متعددة. 
الثاني: أن نقول: إن الرجل إذا لم يدخل بها فإن نفسه لا تتعلق بها كثيرأ» ولهذا طلقها قبل الدخول» بخلاف ما إذا 
الإحداد: مصدر أَحَدَيُحِدّ. والحد في اللغة: المنع» ومنه حدود البيت» وحدود الدار» وما أشبه ذلك. 

الإحداد في الشرع: هو أن تمتنع المرأة عن كل ما يدعو إلى جماعهاء ويرغب في النظر إليهاء كثياب الزينة 
والحلي والتجمل بالكحل» وتحسين الوجه بالمكياج أو غيره. 

حكم الإحداد: منه واجب» ومنه جائز» ومنه ممنوع» فالواجب على المتوفى عنهاء والجائز على من مات له 
صديق أو قريب لمدة ثلاثة أيام» والممنوع ما زاد على ذلك؛ كأربعة أيام أو خمسة أو أكثر. الإحداد واجب على 
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المتوفى عنها زوجهاء الدليل استنبطه بعض أهل العلم من قوله تعالى: لوَالذِينَ يوون مِنْكُمْ وَيَدَرْ لد 
RS‏ بر وعَهْرًا إا يلفن أَجَلهُنَ تلا لجتاع عَلَيْحُمْ فيا قعل : SE‏ 
ِالْمَعْوُوفٍ؟ [البقرة: 5 77]» فإن قوله: قلا جُتَاحَ عَلَيْكُمْ فیا فُعَلْنَ فى و ِالْمَعْرُوفٍ» دليل 71 أن 
الإحداد ينافي هذه الرخصة» وأنه لا بد أن يكون هذا التربص تربص عن أشياء جائزة» ولولا ذلك لما كان فائدة في 
قوله: اذا بَلَهْنَ أَجَلَهُنَ لا جُتَاح عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ في أَنْمْسِهنَّ بِالْمَعْرُوفٍ4. وكذلك من قول الرسول 
يا حينما شكوا إليه امرأة توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينهاء قالوا: أفنكحلها؟ قال: «لا», فأعادوا عليه» قال: 
«لا, ثم قال: «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَ تَرْمِي بالبعْرَة راش ي الْحَوْلِء وَإِنّمَا هي أزبعة أشهُر وَعَشْة)” '' '. فهذا دليل 
أيضاً على الوجوب» وأيضاً الرسول بي هى المتوفى عنها زوجها أن تلبس ثوب فيه زينة وأن تتطيب» إلا ما 
استثني من قسط أو أظفار» إذا طهرت من الحيض» تتبخر به» تتبع به أثر الدم» وإلا فلا يجوز لها أن تفعل؛ كما 
سيأتي إن شاء الله. 

[مسألة:] المذهب يفرقون في باب الإحداد وباب العدة بين النكاح الصحيح والفاسد» ففي الفاسد يقولون: 
تجب العدة ولا يجب الإحدادء قالوا: والدليل قوله تعالى: وَالَذِينَ يُكَوَفّوْنَ ملك وَيَدّرُونَ أَرْوَاجًا4 [البقرة: 
4"] ومن نكاحها فاسد ليست بزوجة» فکما آنا لا تدخل في قوله تعالى: لوَلَكُمْ ضف ما ترك أَزْوَا جكُ» 
[النساء: 17] فكذلك لا تدخل في قوله: #وَيّدَرُونَ أَرْوَاجًا4. ولآن العقد الذي ليس بصصحبح شرع لا يطلق عليه 
اسم ذلك العقد. فكل عقد فاسد لا يتناوله الاسم الشرعيء فنقول: هذا الدليل صحيح» والاستدلال صحيح» 
ولكن من اعتقد النكاح صحيحاً فله حكمه» كما لو كان ممن يرون أنه لا يجب الولي في النكاح» ومن اعتقده 
فاسداً فحكمه حكم الباطل. 

[مسألة:] لو مات عن امرأة كتابية غير مسلمة ‏ يعني يهودية أو نصرانية ‏ وجب عليها الإحداد. فإن قلت: ما 
الذليل؟ قلنا: الدليل عموم قوله تعالى: ورون أزواجا) وهله زوجة: وعموم قول الرسول كَكِ: «إِلّا عَلَى 
رؤج . فلو قال قائل: الكتابية لا يجب عليها إحداد؛ لقول الرسول وَكِِ: ١لا‏ يحل لامراَة ر تؤْمِنٌ بالل وَالْيوْم الآخر 


.)۱٤۸٩۹( ومسلم‎ »)0٥۳۳۷( البخاري‎ هجرخأ)١05(‎ 
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أن ِد َلَى مَيّتِ قوق لث إلا عَلَى روج" و الكتابية لا تؤمن بالله ولا اليوم الآخر الإيمانٌ الذي يقنضي 
الإذعان والقبول. وكذلك الکفار لا يخاطبون بفروع الإسلام مخاطبة فعل» وإن كانوا يخاطبون بها مخاطبة 
عقوبة. فما الجواب عن هذا الاستدلال؟ الجواب كالتالي: أما الحديث وهو قوله كل «لا جل لامأ مون بالل 
وَاليَوْم الآخر أن تَحِدَّ عَلَى ميِّتِ قَوْقَ ناث إلا عَلَى رَوْج»» فالمراد بذلك الحث والإغراء» أي: إغراء المرأة على 
الفعل» ولیس قيداً يخرج ما عداه» ولیس قيداً بخرج به ما سوى الموصوف» حتى نقول: إنه يخرج به من لا يؤمن 
بالله واليوم الآخر. وهذه قاعدة ينبغي أن يتنبه لها الإنسان» فكل وصف محمود ذكر في مقام التحذير فالمقصود به 
الإغراء» كأنه يقول: إن كنت كريماً حقاً فهذا لا يمكن أن يقع منك. وأما الجواب عن قولهم: إن غير المسلم لا 
يخاطب بفروع الإسلام خطاب فعل؛ نقول: هذا صحيح» لكن هذا في غير حق الآدمي» والإحداد من حقوق 
الزوج كالعدة» فهو تابع لها فلذلك وجب. 

[مسألة:] يلزم الإحداد على المتوفى عنها زوجها ولو كانت أمة» وتكون أمة إذا كان زوجها رقيقاء أو كان حراً 
ممن يجوز له نكاح الإماء» فتلزمها العدة والإحداد. فإن قال قائل: في إلزامها بالإحداد ضرر على سيدها. 
فالجواب: أن هذا الضرر قد التزم به سيدها؛ لآن تزويجه إياها التزام بما يجب لذلك العقد» فيكون هو الذي 
أوجب على نفسه ذلك. وأما قول من يقول: إنها ليس عليها شيء؛ لأنها ليست وارثة» فيقال: المسألة ليست مبنية 
على الإرثء بل مبنية على حق الزوج» وهي فرع وتبع للعدة. وأيضا يقولون: إنه لما مات الزوج تعلق بها حق 
السيد» فنقول: ما دامت في العدة فلا حق للسيد فيهاء ولهذا لو أراد أن يستمتع بها سيدها في العدة مُنع من ذلك. 
[مسألة:] لو مات شخص عن زوجة مجنونة أو صغيرة فإنه تجب عليها العدة؛ لأنها زوجة» ويجب عليها 
الإحداد فيَلْرْمُ وليّها أن يجنبها ما تتجنبه المحادة. فإذا قال قائل: كيف تلزمونها بالإحداد وهي غير مكلفة؟! نقول: 
لأن هذا من حقوق الزوج» وليس من باب العبادات» فالعبادات مرفوعة عنها بلا شك لكن هذا من حقوق 
الزوجية» فكما نلزمها بالعدة نلزمها كذلك بالإحداد؛ لأنه تابع لها. 

[مسألة:] بعض أهل العلم قال: يجب على البائن» والبائن هي التي كان فراقها بواحد من ثلاثة أمور وهي: 
الفسخ» والطلاق على عوض. والطلاق المتمم للعدد» أن تحد قياس على المتوف عنها زوجها؛ لآن كل واحدة 


(0١)أخرجه‏ البخاري (۱۲۸۰)» ومسلم .)١585(‏ 
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منهما عدتها بينونة» فما يثبت للمتوفى عنها يثبت للبائن. والقياس مقابل للنص؛ لأن الحديث صريح: كدر 
لامْرأة تؤْمِنُ بالله اليم الآخر أن تد عَلَى مَيّتِ قَوْقَ اث إلا عَلَى رَوْج »» أي: على زوج ميت» ولیس على 
زوج مطلقً؛ لآن المستثنى من جنس المستثنى منه» فالراجح أنها لا تحد. 

[مسألة:] التي يجب عليها الإحداد كل امرأة متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح» فإن اختل شرط لم يجب 
الإحداد» فلا يجب الإحداد على الموطوءة بشبهة» أو زناء أو في نكاح فاسدء أو باطل» أو ملك يمين. 

[مسألة:] الإحداد على غير الزوج لا يجوز إلا في ثلاثة أيام فأقل» فهو جائز وليس بواجب» ولا ينبغي أيضاًء 
لكن رخص فيه الشرع؛ لأن النفس بطبيعتها مع شدة الصدمة لا شك أنه يتغير مزاج الإنسان» ولا يحب الانطلاق 
في الملاذ وني الملابس وني غيره» فيجوز أن يحد في خلال ثلاثة أيام فقط. 

[مسألة:] كل ثياب تتزين بها المرأة عادة فإنه يجب على المحادة اجتناءهاء سواء كانت الثياب شاملة لجميع 
الجسم» كالدرع» والملحفة» والعباءة» وما أشبهها أو مختصة ببعضه. كالسراويل» والصداري التي على الصدر 
فقطء فكل ما يعد تجملاً من الثياب فإنه يجب اجتنابه» أما إذا كان الثوب ثوب بذلة ‏ يعني ثوب عادة لم يجب 
اجتنابه» سواء كان فيه تشجير أو تلوين أو لم يكن فيه» هذه هي القاعدة. 

[مسألة:] الطيب بجميع أنواعه» سواء كان دهن أو بخوراء يجب على المحادة أن تنجنبه كالريحان» والورد. 
والعود» أما الصابون المُمِسَّك والشامبو فلا يدخل في ذلك؛ لأنه لا يتخذ للتطيب» إنما هو لنكهته ورائحته؛ أما إذا 
ادهنت بالشامبو أو غسلت بالصابون وظهرت الرائحة بحيث لا تمر من عند الرجال إلا يشمون رائحتهاء فهنا 
نمنعها لأجل الفتنة» وأما شم الطيب فلا يضر؛ لآن هذا ما يلصق ببدنها ولا يعلق بهاء فلو أرادت أن تشتري طيبا 
وشمته فلا حرج عليها. واستثنى الشارع إذا طهرت من الحيض فإنه لا بأس أن تتبخرء فتتبع أثر الحيض بشيء من 
القسط أو الأظفار» وهما نوعان من الطيب يتبخر ببماء وهما دون العود المعروف» يعني أقل رائحة لأجل طرد ما 
يحصل من نتن بعد أثر الحيض. 

[مسألة:] التجميل للمحادة بالحناء» أو بالورد» أو بالحمرة» أو بالكحل» أو بغير ذلك» كل ما فيه التحسين لبدنها 
فإنها ممنوعة منه» وعلامة ذلك أن يقال: إذا رئيت المرأة قيل: هذه المرأة متجملة» حتى لو كان التحسين في 
أظافرها كالتي يسمونها المناكير» فما تتجمل ببها. وكذلك الحلي» سواء كان في الأذنين» أو في الرأس. أو في الرقبةء 
أو في اليد» أو في الرجلء أو على الصدرء فالساعة مثلاً تمنع منها؛ لأن المرأة تنحلى بهاء وعليه فإذا احتاجت إلى 
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الساعة تجعلها في الجيب» أو كان في الأسنان فإنه لا يجوز أن تلبسه» فلو أرادت أن تتجمل بوضع سن من الذهب» 
فلا يجوز. فإن كان الحلي من غير الذهب والفضة» كما لو كان من الزمرد» أو اللؤلؤء أو الماس فإنه مثل الذهب 
والفضة. بل قد يكون أعظم. 

[مسألة:] النقاب لا يحرم على المحادة؛ لأن النقاب ليس زينة» وإنما هو لباس عادي» كالقفازين. أما البرقع فلا 
لأنه ليس مثل النقاب؛ لأن البرقع يعتبر من التجمل؛ لأنه أجمل من النقاب» فالنقاب هو الخطاء يقب للعين فقطء 
لكن البرقع يزخرف ويحسن ويوشى بالتلوين» فهو من باب الجمال. 

[مسألة:] هذه الأشياء المحرمة كالثياب الجميلة مثلاً لو لبستهاء ولبست عليها ثياب غير جميلة» فهل يحرم لأنها 
لبست ما كان محظوراًء أو لا يحرم اعتباراً بما يظهر منها؟ الظاهر أن الأول أحوط» صحيح أن هذه الأنواع من 
الألبسة ما حرمت لذاتهاء بل لأنها زينة تدعو إلى جماعهاء والمرأة لو لبست شيئ جميلاً تحت ثيابهاء وخرجت 
للناس بثياب غير جميلة لا تلفت النظر لكن نقول: الذي ينبغي اجتنايها؛ لأنه ربما ينكشف الثوب الأعلى ويتبين 
الأسفل» وربما يأتي أحد يقتدي بها ولا يدري» فهذا هو الأولى. 

[تنبيه:] اعتاد بعض النساء أن يلبسن الأسود» وأن لا يخرجن إلى فناء البيت» وأن لا يصعدن السطح, ولا 
يشاهدن القمر ليلة البدر» ولا تكلم أحداً من الرجال» ولا تتكلم بالهاتف» وإذا قرع الباب لا تكلم الذي عند 
الباب» وأشياء ما أنزل الله ها من سلطان» فكل هذه خرافة» ليس لها أصل. 

[مسألة:] تجب عدة الوفاة في المنزل الذي هو سكناهاء فإذا مات زوجها وهي ساكنة في بيت تكمّل العدة في هذا 
البيت. فإذا مات وهي في منزل أهلهاء لكن ذهبت إليهم لزيارة لا للسكنى فإنها ترجع إلى بيت زوجهاء كذلك لو 
كان زوجها في المستشفى ومات وهي عنده في المستشفى» فإنها لا تعتد في المستشفى؛ لأنه ليس منزلاً لهاء إنما 
تعتد في المنزل الذي هو سكناهاء وكذلك لو مات وهي عند جيرانها مثلاً لزيارة لهم فإنها ترجع إلى بيت الزوج. 
فإن مات زوجها وقد سافرت معه» فهل تبقى في البلد الذي كانت فيه أو ترجع إلى بلده الأصلي؟ قال العلماء: إن 
كانت لم تتجاوز مسافة القصر عادت إلى منزلها الأصليء وإن تجاوزت القصر خيرت بين أن تبقى في البلد الذي 


سافرت إليه» أو ترجع إلى بلدها الأصلي. 
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[شاألة:] إن تخر ت عن نيت بنكداها حو ف أواقهرا أو حمق التقلث تميق اوت فلو قمر ل عه شر فا على 
نفسها من أن يسطو عليها أحد لفعل الفاحشة مثا أو لكونها امرأة عندها شيء من الوحشة. أو امرأة ساكنة في 
بيت زوجهاء فقيل لها: البيت سيهدم لمصلحة الشارع» فهذا قهرء أو تمت إجارة البيت» وقال صاحب البيت: 
اخرجوا عن البيت» فهذا بحق» فتخرج وتسكن حيث شاءت» ولو فرض أنها حولت قهراً إلى بيت جديد, بأن 
قالت الدولة: بيتكم سيهدم» ولكن خذوا هذا البيت بدله» فهل يلزمها أن تتحول إلى البيت الجديد؟ في ظني أنه 
يجب أن تتتقل إلى هذا البيت فهذا ليس كالأول؛ لأن هذا جعل بدلاً عن هذاء فهذه لو قيل: إنه يجب أن تتحول 
إليه» لكان له وجه. 

[مسألة:] الانتقال من المنزل لا يجوزء لكن الخروج مع البقاء في المنزل» هل يجوز أو لا؟ نقول: هذا لا يخلو 
من ثلاث حالات: إما أن يكون لضرورة» أو لحاجة. أو لغير ضرورة ولا حاجة. الحال الأولى: إذا كان لغير 
ضرورة ولا حاجة» فإنه لا يجوز مثل لو قالت: أريد أن أخرج للنزهة» أو للعمرة» فإنه لا يجوز؛ لآنه ليس لحاجة 
ولا لضرورة. الحال الثانية: أن يكون الخروج من البيت للضرورة» فهذا جائز ليلا ونهاراًء مثلً حصل مطرء 
وخشيت على نفسها أن يسقط البيت فإنها تخرج للضرورة» لكن إذا وقف المطر وصح البيت ترجع» ومثل ذلك 
لو شبت نار في البيت. 

الحال الثالثة: أن يكون لحاجة؛ مثل لو ذهبت تشتري مثلاً عصيراً؛ أو تشتري شاياء ومنها أن تكون مدرّسة 
فتخرج للتدريس في النهار» ومنها أن تكون دارسة فتخرج للدراسة في النهار لا في الليل» ومنها أنها إذا ضاق 
صدرها فإنها تخرج إلى جارتها في البيت لتستأنس بها في النهار فقط؛ لأن أزمة ضيق الصدر قد تتطور إلى مرض 
نفسي» ومنها أن تخرج لتزور أباها المريضء أو أمهاء أو أحداً من أقاريهاء فلها أن تخرج خباراً لا ليلاً؟ ووجه 
التفريق بين الليل والنهار أن الناس في النهار في الخارج والآمن عليها أكثرء وبالليل الناس مختفون والخوف عليها 
ا 

[مسألة:] إن تركت ما يلزمها من الإحداد. مثل أن تتطيب» أو تتحسن» أو تلبس الحليء أو الزينة» فإنها تأثم؛ 
آنا نكت الو عقت 
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الاستبراء: هذه الكلمة فيها حروف زوائد» وحروف أصولء الزوائد الألف. والسين» والتاء» والأصول الباءء 
والراء» والهمزة» مأخوذ من البراءة» يعني التخلي من الشيء, ومنه قولهم: برئ من دينه» يعني تخلى منه ولم يبق 
الاستبراء شرعاً: تربص يقصد منه العلم ببراءة الرحم. 

الدليل على وجوب الاستبراء: قول النبي كلا ا لجل يُؤْمِنْ بالله وَالْيَوْم الآخر أن يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ 
تريرا" تيمل أ اونما بعر وه لاقي ناعون RC‏ كر ترز با عي 
ولهذا يحرم على الإنسان أن يطأ المعتدة» ولو تزوجها لم يصح. كذلك أيض] في غزوة أوطاس نى النبي بيا أن 
توطأ حامل حتى تضع» ولا ذات حيض حتى تحيض ب سانا 

[مسألة:] لو أن رجلاً اشترى أمة يوطأ مثلها من صغير لم يبلغ» فيجب على المشتري أن يستبرئهاء مع أن الصغير 
هنا ما يطأ مثله. والقول الثاني: أنه لا يجب الاستبراء في هذه الحال؛ لأن الاستبراء طلب براءة الرحم من الولدء 
وهنا لا يمكن أن تلد» حتى لو وطئها هذا الصغيرء فإن قيل: ألا يمكن أن يكون أحد زنى بها؟ فالجواب: بلى» لكن 
الأصل عدم ذلك. 

[مسألة:] إذا ملك أمة من امرأة فهل يجب الاستبراء؟ القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله أنه لا يجب الاستبراء» قال: لأن المرأة ما تطؤها. فإن قيل: يحتمل أن أحداً اعتدى عليها ووطئها عند سيدتها. 
قلنا: الأصل عدم ذلك» ولو قلنا بهذا الاحتمال لقلنا: لا يمكن أن تطأ زوجتك ولا أمتك؛ لأن فيه احتمالاً أن أحد 


اعتدى عليهاء وهى عندك! وهذا لا يقول به أحد» وعلى هذاء فالقول الراجح في هذه المسألة أنه لو ملكها من 


عست 


امرأة فإنه لا يجب الاستبراء. 
[مسألة:] لو ملكها من رجل ولكنها بكر» وبکارتہا لا زالت موجودة فهل يجب عليه الاستبراء؟ قال شيخ 
الإسلام: لا يجب ؛ لأن العلة التي وجب الاستبراء لها غير موجودة. 


.)4 549 /۷( والبيهقي‎ »2757 /٥( والطبراني في الكبير‎ »)۲۱٥۸( )أخرجه أحمد (5/ ۱۰۸)» وأبو داود‎ ١161 


(70١)أخرجه‏ أحمد (۳/ ۲۸) وأبو داود (/71601). 





المقنع من الشرح الممتع ۹۰۱ 


[مسألة:] لو ملك أمة من رجل صدوق أمين» قال له: إنه لم يطأء فعلى المذهب يجب الاستبراء» وعند شيخ 
الإسلام لا يجب الاستبراء؛ لأن هذا الرجل أخبره أنه لم يجامعهاء وكذلك لو أخبره بأنه استبرأها قبل بيعهاء 
فالمذهب يجب الاستبراء وإن كان ذاك قد استبرأهاء وعند الشيخ إذا وثق به فإنه لا يجب. لكن رأي الشيخ في 
المسألة الأخيرة ليس كرأيه فيما إذا كانت بكراًء أو إذا ملكها من امرأة؛ لأن قوله فيما إذا ملكها بكرا أو من امرأة لا 
شك أنه هو الصوابء أما هذه فقد يقول قائل: إنه وإن أخبره أنه قد استبرأهاء أو أنه لم يجامعهاء فقد يكون متهم 
في ذلك؛ من أجل أن برغب في شرائها؛ لأنه يستمتع بها من حين يشتريهاء لا سيما على المذهب إذا قلنا: لا يحل 
الوطء ولا المقدماتء أما إذا قلنا بأنه لا يحتاج إلى استبراء فسيمكث إلى أن يستبرئها. 

[مسألة:] المرأة التي تحيض استبراؤها (بحيضة» لأن هذه ليست عدة» وإنما الغرض العلم ببراءة الرحم» فإذا 
حاضت مرة واحدة حلت» فإذا كانت قد ارتفع حيضها ولم تدر سببه تنتظر عشرة أشهر» تسعة أشهر للحمل 


[مسألة:] الآيسة والصغيرة تستبرأ بمضي شهر. 


كِتَابٌ الرّضاع 
الرضاع لغة: مص الثدي لاستخراج اللبن منه. 
الرضاع في الشرع: هو إيصال اللبن إلى الطفل» سواء عن طريق الثدي أو عن طريق الأنبوب» أو عن طريق الإناء 
العادي» المهم هو وصول اللبن إلى الطفل بأي وسيلة. وهذا من النوادر أن يكون المعنى الشرعي أعم من المعنى 
اللغوي؛ لأن العادة أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي. 
[مسألة:] «يَحرم مِنَ الرّضَاع مَا يحرم مِنَ ا هذه الجملة هي لفظ الحديث الوارد عن النبي كلك 


فهي إذاً مسألة بدليلهاء يعني أن ما حرمه النسب وهو القرابة يحرمه الرضاعء فلننظر بالحد والعدء بالعد اقرأ الآية 


(09١)أخرجه‏ البخاري (75555)؛ ومسلم .)۱٤٤١(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۹۲ 
E EEE E EES‏ عرقت 
اأ ا م N aS‏ 
الرضاع» وبنته من الرضاع» وأخته من الرضاع» وعمته من الرضاع» وخالته من الرضاع» وبنت أخته من الرضاعء 
وبنت أخيه من الرضاع» كما في الآية تماما» وعلى هذا فلا تتعب نفسك» فإذا سألك سائل عن مسألة فيها رضاع» 
فانظر العلاقة بين الراضع ومن أرضعته» هل هي الأمومة» البنوة» الأخوة» العمومة؛ الخؤولة؟ لأن الحديث 
حك 1 ك اا فل فو ا رصا الان وهو زوا أو یا وراه كل 
واحد من الثلاثة له أصول» وفروع» وحواش» فالمرضعة أصولها آباؤها وأمهاتها وإن علواء وفروعها أبناؤها 
وبناتها وإن نزلواء وحواشيها إخوانها وأعمامها وأخوالهاء وصاحب اللبن كذلك له أصول» وفروع» وحواش» 
والراضع كذلك له أصولء وفروع» وحواش» فالرضاع لا يؤثر في حواشي وأصول الراضع» وإنما الذي يتعلق به 
حكم الرضاع الراضع وفروعه فقطء وبالنسبة للمرضعة يتعلق الرضاع بأصولهاء وفروعهاء وحواشيهاء وبالنسبة 
لصاحب اللبن يتعلق بأصوله» وفروعه» وحواشيه» فهذا تقسيم حاصر يسهل على الإنسان أن يعرف تأثير الرضاع. 
ا ل ل د 
فيهن الرضاع» وأخوات هند» وعماتهاء وخالاتها يؤثر فيهن الرضاع كذلك» وصاحب اللبن خالد ‏ يؤثر الرضاع 
في أمهاته؛ لأنهن أصوله. ويؤثر في بناته؛ لأنهن فروعه» ويؤثر في إخوانه؛ لأهم حواشيه» بقي الراضع وهو زيد. 
فيؤثر الرضاع في ذريته» ولا يؤثر في أصوله ولا حواشيه؛ ولذلك يجوز لأخي الراضع أن يتزوج من أرضعت أخاه؛ 
لأن الرضاع لا يؤثر في حواشي ي الراضع» ويجوز لأبي الراضع أن يتزوج من أرضعت ابنه؛ لأن الرضاع لا يؤثر في 
أصول الراضع» ولا يجوز لابن الراضع أن يتزوج أخت الراضع من المرأة التي أرضعته؛ لأنه من فروع الراضعء 
وفروع الراضع يؤثر فيهم الرضاع. 
[مسألة:] هل يحرم من الرضاع ما يحرم بالصهر؟ اختلف في ذلك أهل العلم» فذهب الأئمة الأربعة وجمهور 
أهل العلم إلى أنه يحرم من الرضاع ما يحرم بالصهر. ولكن ظواهر الأدلة تدل على خلاف قول الجمهور؛ لأن 
الله تعالى TT‏ لكك زرا ذَلِكُمْ 4 فيكون الأصل الحل» وعلى هذا فإذا لم يكن 
هناك تحريم بيّن» فإن الأصل الحل» حتى يقوم دليل بين على التحريم» ثم إن الرسول بي يقول: ١يَحْرْمْ‏ مِنَ 





المقنع من الشرح الممتع ۳ 


الرَضَاع ما ب يحرم مِنَّ الس '''"». ولم يقل: «والمصاهرة» ومعلوم أن أم الزوجة» وبنت الزوجة» وأبا الزوج» 
وابن الزوج تحريمهم بالمصاهرة لا بالنسب بالإجماع» فيكون الحديث مخرجاً لذلك» وأيضاً فإن الله تعالى 
يقول: و حَلايلُ أَبْتَايكُمْ الّذِينَ مِنْ أَصْلأَبكُنْ4 فخرج به الابن من الرضاع» فزوجته لا تحرم عليه؛ لأنه ليس 
ابت لصلبه» ولكن هذه الآية أجاب الجمهور عنها بأنها احتراز من ابن التبني. والجواب عن هذا أن يقال: أولاً: 
ابن التبني ليس ابنا شرعيا حتى يحتاج إلى الاحتراز عنه» فهو أصلاً ما دخل في قوله: لأَبْتَايِكُمْ4 لأن بنوّته 
اتلك قاطن قرش لماعل لالد فز قا متي لا حي يمر ذا NN LS‏ 
يي ا اا ا 
الك الام ارقي فالجواب: أن الأم عند الإطلاق لا تدخل فيها أم الرضاعء بدليل قوله: #حرّمة 
لت انك ن قال بعدها راما كم الاق از e ae‏ 
الرضاع ما ذكرت مرة ثانية. والحاصل: أن هذا القول هو القول الراجح وإن كان خلاف رأي الجمهور؛ لأنه ما 
دامت المسألة ليست إجماعاً فلا ضير على الإنسان أن يأخذ بقول يراه أصح» وابن رجب نقل عن شيخ الإسلام 
أنه يرى هذا الرأي: أن الرضاع لا يؤثر في تحريم المصاهرة» وذكر عنه ابن القيم أنه توقف في ذلك» ولا يمنع أن 
يكون توقف ثم تبين له بعد ذلك الأمر» كما يوجد في كثير من آرائه رحمه الله» فأحيان يصرح بأنه رجع عن رأيه أو 
يتبين واضحا أنه رجع عن رأيه» وأحيانا يتوقف. فإذا قال قائل: آنا آتهيب من خلاف الجمهورء وأريد أن أسلك 
الاحتياط من الوجهين» فأقول: إن أم الزوجة من الرضاع ليست حراماً على الزوج» فلا أحل لها أن تكشف 
وجهها موافقة لقول شيخ الإسلام» ولا أحل له أن يتزوج بها موافقة للجمهورء فهل لهذا المسلك أصل؟ 
الجواب: نعم» وذلك في قصة سودة بنت زمعة س حين تنازع عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص َا في و ليده 
فقال سعد: يا رسول الله إن هذا ولد من أخي عتبة» وأنه عهد به إلىّ» وقال عبد بن زمعة» أخو سودة: يا رسول الله 
إنه آحي» ولد على فراش أبي من وليدته» فقال له سعد: يا رسول الله انظر إلى شبهه» فلما نظر النبي ية إلى شبهه. 


) 511١ عو‎ 


رأى شبها بنا بعتبة» ولكنه قال: «الْوَلَد لِلفْرَاش» وَلِلعَاهر الْحَجَنُ وَاختجبي مِنْهُ يَا سَودَة ٠ ٠‏ فحكم أن هذا 


(١135)أخرجه‏ البخاري (75140)؛ ومسلم .)۱٤٤١(‏ 


(١11)أخرجه‏ البخاري (07١7)؛‏ ومسلم .)١501/(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۰٤‏ 


الولد أخ لسودة» وأمر أن تحتجب منه احتياطاً؛ لأنه رأى شبه] بين بعتبة» فهل هذا من باب إعمال الدليلين أو من 
باب الاحتياط؟ قال بعضهم: إنه من باب إعمال الدليلين» وقال بعضهم: إنه من باب الاحتياط» والأقرب أنه من 
باب الاحتياط؛ لآن هذين الدليلين أحكامهما متنافية لا يمكن أن تجتمع» فإما هذا وإما هذاء فلو ذهب ذاهب إلى 
هذا وقال: إن الرضاع لا يؤثر في التحريم بالنسبة للمصاهرة» ولكني آمره ألا يتزوج + ہن احتياطاً» لو ذهب ذاهب 
إلى ذلك لم يكن هذا بعيداً من الصواب. 

شروط الرضاع المحرم: 

رعو مسي وراد مار امسر ير واد زكر لوالو قار 
رَضَعَاتِ معلوماتِ يُحَرّمْنَ» نحن بخمس مَعْلُومَاتِ» توفي رسولٌ الله يا وهي فيما لى مِنَ القرآن»'' ", 
وعلى هذا فما دون الخمس لا يؤثر. ولكن يبقى النظر ما هي خمس الرضعات؟ أهي خمس مصات؟ أو خمسة 
أنفاس؟ أو خمس وجبات؟ الراجح خمس وجبات» فلا بد من زمن يقطع اتصال الثانية بالآولى» أما ما دام في 
حجر المرأة فإنها رضعة واحدة» كما تقول: هذه أكلة» هذا غداء» هذا عشاء» وما أشبه ذلك» فالعشاء ليس كل لقمة 
ترفعها إلى فمك» بل مجموع اللقم» وعليه فالمراد بالرضعة الفعلة من الرضاع التي تنفصل عن الأخرىء وأما 
مجرد فصل الثدي فهذا لا يعتبر رضعة في الحقيقة» وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله» وهو 
ظاهر اختيار ابن القيم. 

1 أن تكون الرضعات الخمس كلها في الحولين من ولادة الطفل» فإذا ولد في الواحد من محرم عام عشرين» 
فيتتهي وقت الرضاع في الواحد من محرم عام اثنين وعشرين» فما دام في الحولين فالرضاع مؤثرء وإذا انتهت 
الحولان فالرضاع غير مؤثرء والدليل قول الله تبارك وتعالى: لوَالْوَاِتَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَ حَوْلَيْنٍ ملين لِمَنْ 
راد أن ميم الرَضَاعَةٌ4 [البقرة: 17] فقالوا: تمام الرضاعة في حولين» وما زاد فهو خارج» وما دونهما ناقص عن 
تمام الرضاعة؛ ولأن الحولين حدٌّ فاصل بيّن قاطع» فكان أولى بالاعتبار من سواه. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله أن العبرة بالفطام» فما كان قبل الفطام فهو مؤثر ولو كان بعد الحولين» وما كان بعد الفطام فليس بمؤثر 
ولو في الحولين» واستدل رحمه الله بالأثر والنظرء أما الأثر فالحديث المعروف: «لا رَضَاعَ إلا ما أنْشَرَ الْعَظْم 


(51)أخرجه مسلم .)١557(‏ 





المقنع من الشرح الممتع 4.0 


وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَام)”"'' "2 ولم يقل: «وكان قبل الحولين»» وأما النظر فلأنه إذا كان يتغذى بغير اللبن يعني بالطعام 
المعروف ‏ فأي فرق بين من كان في الحولين ومن بعد الحولين؟! فكلا الطفلين لا يحتاج إلى اللبن. فالقول 
الراجح أن العبرة بالفطام» سواء كان قبل الحولين أو بعد الحولين» فلو فرض أن هذا الطفل نموه ضعيف» وصار 
يتغذى باللبن حتى تم له ثلاث سنوات» ففي السنة الثالثة رضاعه مؤثر على القول الراجح» وأما على قول من 
قال: العبرة بالحولين فرضاعه غير مؤثر» ولو فرضنا أن طفلاً فطم لأول سنة» وصار يأكل الطعام وأرضعناه في 
السنة الثانية» فهل الرضاع محرّم أو غير محرم؟ على القول بأنه لا يؤثر إلا في الحولين فهو مؤثرء وعلى القول 
الثاني الذي رجحناه غير مؤثر» المهم يشترط في الرضاع المحرم أن يكون في وقت معين» إما في الحولين» وإما قبل 
الفطام على القول الراجح. والقول الثاني: أن الرضاع محرم ولو كان الإنسان له ستون سنة» حتى لو كان الراضع 
أكبر من المرضعة» فهذا شيخ كبير له ستون سنة رضع من امرأة شابة لها عشرون سنة مرة واحدة» يكون ولداً لهاء 
وهذا رأي الظاهرية؛ لأنهم لا يرون سنا ولا عدداً فمتى حصل الرضاع فهو مؤثرء ودليلهم الإطلاق في قوله: 
راما عَم الل أَرْضَغْ او ا ل ا ا 
يعني اتخذه ابن له» وصار كابنه تماما» يدخل البيت وزوجة أبي حذيفة لا تحتجب عنه» فلما أبطل الله التبني صار 
سالم أجنبيً من المرأة» فجاءت سهلة تشتكي إلى النبي بي وتقول: إن سالماً كان أبو حذيفة قد تبناه» يدخل 
علينا ونكلمه» وقد بطل التبني فقال لها النبي َلِ: «أَرْضعِيه تَخْرُمِي عَلَيْهه'''". وهو كبير يقضي الحوائج» 
فقالوا: وهذا رضع وهو كبير» وقد حكم النبي يا بأنه مؤثرء والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولكن 
نقول: حديث سالم يعارض منطوق حديث: (لا رَضَاعَ إلا ما أَنْصّرَ الْعَظْمَء وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَام)» فاختلفوا في 
الجواب عنه» فقال بعضهم: إنه منسوخ» وقال بعضهم: إنه خاص بسالم مولى أبي حذيفة. واختار شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله: إنه إذا كان المقصود بالإرضاع التغذية فإنه لا يكون إلا في زمن الرضاع» وإذا كان المقصود 
بالرضاع دفع الحاجة جاز ولو للكبير» وعندي أن هذا أيضاً ضعيف» وأن رضاع الكبير لا يؤثر مطلقء إلا إذا 


ا ننه تشبه حال أبي حذيفة من كل وجه. ويرى بعض العلماء ء أن مطلق الحاجة تبيح رضاع الكبير» وأن 


(13515)أخرجه مسلم .)١557(‏ 
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المرأة متى احتاجت إلى أن ترضع هذا الإنسان وهو كبير أرضعته وصار ابن لهاء ولكننا إذا أردنا أن نحقق قلنا: 
لين امطلق اة بل الجا ج المواذية لقص ة سال رالا المؤازية لثم سال غر مك لا تاي أبطل: 
فلما انتفت الحال انتفى الحكم. أما دعوى النسخ فإنها لا تصح؛ لأن من شرط النسخ أن نعلم التاريخ وهنا لا 
نعلم» ولو ادعينا النسخ لكان خصومنا أيضاً يدعون علينا النسخ» ويقولون: إن الأحاديث التي تدل على أنه لا 
رضاع إلا في الحولين منسوخة بحديث سالم» فليست دعوانا عليهم بأقوى من دعواهم علينا. والخلاصة أنه بعد 
انتهاء التبني نقول: لا يجوز إرضاع الكبير» ولا يؤثر إرضاع الكبير» بل لا بد إما أن يكون في الحولين» وإما أن 
يكون قبل الفطام» وهو الراجح 

[مسألة:] يُحَرّم السّعوط والوّجورٌ والسّعوط: ما يكون في الأنف. والوّجورٌ: ما يكون في الفم» في أحد شقيه» إما 
اليمين وإما اليسار» فالسعوط يؤتى باللبن من المرأة» ويحقن في أنف الصبي» والآن في المستشفى يضعون أنبوبة 
في الأنف وتغذي الشخص» والدليل على ذلك حديث لقيط بن صبرة كلك: «بَالِعْ في الاسْيِنْشَاقٍ إلا أن تَكُونَ 
صَائِمًا)”*'' "2 لأن الماء ينزل إلى معدته» عن طريق الأنف؛ لأنه منفذ يصل إلى المعدة. بقي حقن اللبن من الدبر» 
فالمذهب أنه لا يؤثر ولا يكون رضاعا ولا في معنى الرضاعء مع أنهم يقولون: إنه يفطر الصائم» وهذا شبه 
تناقض؛ لأنه إن كان يغذي فلا فرق بين ما يكون للصائم» وما يكون للطفلء وإن كان لا يغذي فلا يفطر الصائم» 
ولهذا قال شيخ الإسلام: الحقنة لا تفطر الصائم» لأنها ليست أكلا ولا بمعنى الأكل والشرب. 

[مسألة:] لبن الميتة محرّم» ما دمنا نقول: إن الرضاع لا بد أن يكون خمس رضعات فكيف يكون من الميتة؟ 
يكون إذا كانت المرأة الميتة أرضعته قبل ذلك أربع مرات» وبقي رضعة واحدة» فلما ماتت إذا ثديها مملوء لبناء 
فسُلّط الصبي عليه فمصه وشربه» نقول: هذا مُحرّم كما لو كانت حية. وقال بعض أهل العلم: إن لبن الميتة ليس 
EEE Ee a‏ اينات ل ENE NEG‏ 
على فعل واقع من المرضعة» وهذا أقرب إلى الصواب. 


(515١)أخرجه‏ أحمد (5/ ۰۳۳ ۲۱۱)» وأبو داود »)۱٤۲(‏ والنساتی /١(‏ 257)» والترمذي (۷۸۸)ء وابن ماجه (/501). 
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[مسألة:] إذا حملت الموطوءة بشبهة وأتت بولد وأرضعت بهذا اللبن فلبنها محرّم لا شك؛ لأن الرجل الذي 
جامع يعتقد أنها زوجته» وأن هذا الجماع في محله فيكون ما ترة تب عليه حلالاً» فلبن الموطوءة بشبهة كلبن 
المتزوجة بنكاح لا شبهة فيه. 

[مسألة:] الموطوءة بعقد فاسد لبنها كالموطوءة بعقد صحيح» كأن يتزوج الإنسان امرأة بنكاح فيه خلاف» لم 
يجمع العلماء على بطلانه فيطؤها فتحمل» وتأتي بولد ويكون فيها لبن وترضع به» فنقول: إن لبنها كلبن الموطوءة 
بعقد صحيح. وكذلك الموطوءة بعقد باطل» وهو العقد الذي أجمع العلماء على فساده» كأن يتزوج بنت امرأته 
إذا كان قد دخل بالأم» أو تزوج أم زوجته بعد أن ماتت زوجته فالنكاح باطل؛ لأن أمها محرمة على التأبيد» فيكون 
الرضاع مؤثراًء لكن تثبت تثبت الأمومة دون الأبوة. 

[مسألة:] الموطوءة بزناء كامرأة زنت والعياذ بالله وأتت بولد ڈ ثم أرضعت بلبنها طفلآ» فهل يكون الرُضاع 
مُحرّم]؟ الجواب: نعم يكون محرماء بمعنى أن تكون هي أما له؛ لآنها أرضعته بلبنهاء وإذا كان ولدها من بطنها 
ولداً لهاء فولدها من لبنها يكون ولداً لهاء ولكن لا يكون له أب؛ لأنه لا ينسب للزاني» فإذا كان ابنه الذي خلق من 
مائه لا ينسب إليه» فالذي رضع من لبن موطوءته لا ينسب إليه» وعليه فيكون لهذا الولد أم ولا أب له كما أن ولد 
الزنا له أم وليس له أب. 

'- أن يكون اللبن من آدمية» وكلمة «من آدمية» يخرج بها الحيوان الآخر كالبهائم» ويخرج به أيض]ً الرجل» فلو 
ارتضع طفلان من رجل لم يصيرا أخوين» وقد ذكر العلماء أنه يتصورء فلا يكونون أولاداً له؛ لأن الله قال: 
#وَالَْاِتَاتُ يُرْضِعْنَ4 وهذا ليس بوالدة. 

[مسألة:] لو أن امرأة أرضعت طفلاً بدون حمل» وهذا يقع كثيراً فإن بعض الصبيان يبكي» فتأتي امرأة ليس فيها 
لبن ولم تتزوج فتلقمه ثديها تريد أن تسكته» ومع المص تدر عليه» ويكون فيها لبن» ويرضع خمس مرات أو أكثر» 
فهل يكون ولداً لها؟ الصواب الذي عليه الأئمة الثلاثة أنه محرّم» وأن الطفل إذا شرب من امرأة خمس مرات فإنه 
كردواه لياسر ارح عرا ا اتير يعرم لاد و 
تبارك وتعالى: رامائ EE‏ ضَعْنَكمْ 4 وليس في الكتاب ولا في السنة اشتراط أن يكون اللبن ناتج عن 
حمل فتبقى النصوص على عمومها. والتعليل: أن الحكمة من كون اللبن محرماً هو تغذي الطفل بهء فإذا تغذى 
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به الطفل حصل المقصود. أما الآية: لوَالْوَالِتَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهْنَ4 إنما سيقت لبيان ما يجب على الأم من إتمام 
الرضاعةء فالصواب إذاً أن لبن المرأة محرم سواء صار ناتج عن حمل أو عن غير حملء فلبن البكر محرم؛ ولبن 
العجوز التي ليس لها زوج وأيست محرم. 

[مسألة:] الرضاع يشارك النسب في أمور أربعة: 

١‏ النكاح» فكما تحرم البنت من النسب تحرم البنت من الرضاع. 

1 النظر فكما يجوز للإنسان أن ينظر إلى ابنته من النسب يجوز أن ينظر إلى ابنته من الرضاع. 

۳ الخلوة فكما يجوز أن يخلو بابنته من النسب» يجوز أن يخلو بابنته من الرضاع. 

٤‏ المحرمية فكما يكون مَحْرّما لابنته من النسب يسافر بها يمينا وشمالاًء يكون مَحْرم] لابتته من الرضاع. 
ولكن هل هذه الأحكام الثابتة في النسب هل تساويها الأحكام الثابتة بالرضاع؟ الحقيقة أنها لا تساويها من كل 
وجه» فليس تعلق الإنسان بابنته من الرضاعء أو أخته» أو بنت أخته من الرضاعء كتعلقه بمن كانت كذلك من 
النسب» فهو لا يهاب ابنته من الرضاع كما يهاب ابنته من النسب» ولا يهاب ابنة أخته من الرضاع كما يهاب ابنة 
أخته من النسب» بل ربما إذا كانت جميلة شابة ربما يحصل منه خطرء فلا تظن أن العلماء رحمهم الله لما قالوا: 
إن الرضاع يشارك النسب في هذه الأحكام أنها تساويه؛ لأننا قد نمنع الرجل من أن يخلو بابنته من الرضاعء أو أن 
يخلو ببنت أخته أو بنت أخيه من الرضاع؛ لأن الهيبة التي في قلبه بالنسبة للنسب أعظم» فلا يمكن أن يجرؤ على 
أن يقبل ابنته لشهوة» لكن يمكن أن يجرؤ على أن يقبل ابنته من الرضاع بشهوة. فهذه أربعة أحكام من النسب 
تثبت بالرضاع» وغير هذه من الأحكام لا يثبت» فالنفقة» والميراث» وتحمُّل الدية في قتل الخطأ وشبهه» ووجوب 
صلة الأرحام لا يثبت بالرضاع» فكل أحكام النسب لا يثبت منها إلا أربعة أحكام فقط» وهي النكاح» والنظر 
والخلوة» والمحرمية. 

[مسألة:] الزوج إذا تزوج امرأة وحملت وأتت بلبن» فاللبن من الزوج ينسب إليه» ويسمى لبن الفحل» وكذلك 
من وطيع آمته فحملت وأتت بولد وصار فيها لبن فاللبن ينسب إلى السيدء فلو أن رجلا له زوجتان فأرضعت 
إحداهما ولداً رضاعا كاملآء صار هذا الولد ولداً له وأخ لأولاده من هذه المرأة التي أرضعته» وأخا لأولاده 
من غيرها عند جمهور آهل العلم؛ لآن لبن الفحل مؤثرء وأولاده من غير هذه المرأة اشتركوا مع الرضيع في أب 
واحد. والقول الثاني: أن لبن الفحل لا يؤثر» ولكن القول الصحيح بلا شك أنه مؤثر. 
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[مسألة:] إذا طلق رجل زوجته أو مات عنها وفيها لبن» ثم انقطع اللبن ثم عاد فأرضعت به طفلاً صار ولداً لها 
إذا تمت شروط الرضاع» ولكن هل يكون ولداً لزوجها الذي فارقها أو لا؟ في هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل 
العلم: القول الأول: أنه يكون ولداً له ولو بعد عشر سنوات؛ لأن هذا اللبن نشأ من الزوج الذي فارقهاء فينسب 
إليه» وهو المشهور من المذهب» ولو كان قد مات الزوج» ولو كانت قد بانت منه» وهو قول للشافعية. القول 
الثاني: أنه لا ينسب إلى زوجها؛ لأنه لما انقطع وعاد فكيف ينسب إليه؟! وولدها لو ولدت بعد البينونة لا ينسب 
إليه؛ لأن الولد للفراش» وهي الآن ليست فراشاء فإذا كان لا يثبت النسب فلا يثبت فرعه وهو الرضاع» وهو 
ظاهر مذهب مالك. القول الثالث: إن عاد قبل تمام أربع سنوات فهو للزوج» وإن عاد بعد أربع سنوات فلا ينسب 
للزوج؛ لأن أكثر مدة الحمل أربع سنوات» فإذا تجاوز مدة الحمل فلا ينسب للزوجء كما لو كان فيها ولد لم 
ينسب إلى الزوج» وهو قول في مذهب الشافعية. وأقرب الأقوال: أنه إذا انقطع اللبن ثم عاد بعد البينونة أنه لا 
ينسب إلى الزوج الأول؛ لأنها بانت منه فلم تعد فراشاء وإذا كان الولد من النسب لا يلحق بزوجها الذي بانت منه 
فإنه لا يلحق به هذا اللبن؛ لأن الرضاع مبني على النسب لقول الرسول ذَلكَِهِ: «يَحْرمٌ من الرّضَاع مَا يحرم مِنَ 
ال هذا إذا لم تتزوج. فإذا تزوجت بعد الزوج الأولء وفيها لبن من الزوج الأول فهذه لها خمس 
حالات: الحال الأول: أن تكون ولدت من الزوج الثاني» فاللبن للزوج الثاني على القول الصحيح» ولا ينسب إلى 
الأول؛ لأن الظاهر أن هذا اللبن هو لبن هذا الحمل» وهو لبن الثاني. وقال بعض أهل العلم وهو المذهب: إنه إن 
زاد بعد الوضع فهو للثاني» وإن لم يزد فهو للرجلين جميعء وعلى هذا فإذا أرضعت بهذا اللبن طفلاً صار له 
أبوان. الحال الثانية: ألا تحمل من الزوج الثاني فاللبن يكون للزوج الأول» حتى لو وطئها الزوج الثاني» ولو زاد 
اللبن. الحال الثالثة: أن تحمل ويزيد اللبن» لكن ما ولدت» إنما زاد بالحمل فهو بينهماء والمذهب أنه للأول ولو 
زادء إلا إذا كانت الزيادة في أوانهاء أي: في الوقت الذي يزداد به اللبن من الحمل فيكون بينهماء وهذا هو القول 
الصحيح. الحال الرابعة: أن تحمل من الزوج الثاني ولا يزيد اللبن فهو للأول؛ لأنه لما لم يزد وبقي بحاله علم أنه 
لا تأثير للحمل من الثاني. الحال الخامسة: أن ينقطع اللبن ثم يعود بعد أن تتزوج بالثاني» فعلى ما اخترناه في 
المسألة الأولى إذا انقطع بعد البينونة ثم عاد فإنه لا ينسب إلى زوجها الذي بانت منه» فعلى هذا القول يكون 


(51)أخرجه البخاري (75555)» ومسلم .)۱٤٤١(‏ 
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للثاني بكل حال» وهذه المسألة الأخيرة فيها ثلاثة آراء لأهل العلم: رأي أنه للأول» ورأي أنه للثاني» ورأي أنه 
بينهماء والذي يتعين على ما اخترناه أنه يكون للثاني؛ لأنها فراشه» وإذا كان ولده يلحقها فإن الرضيع الذي ارتضع 
وهي عنده يكون ولداً له وحده. 

[مسألة:] محارم من نسب لبنها إليه محارم للراضع» ومحارمٌ المرضعة محارم للراضع» فهذا رجل رضع من 
امرأة اسمها عائشة» وعائشة لها محارم» فمحارمها محارم له» فبتتهاء وعمتهاء وخالتها تكن محارم له» كذلك 
محارم صاحب اللبن يكونون محارم له ابنه» أبوه» أخوه» عمه» خاله» محارم وهكذاء فالمحارم في الموضعين هم 
الأصول» والفروع» والحواشي» وهذا بالنسبة للمرضعة ولصاحب اللبن» أما بالنسبة للرضيع فالتحريم ينتشر إلى 
فروعه فقط» دون أصوله وحواشيه» فمثلاً لو أن فاطمة أرضعت طفلاً اسمه عليء فإنه يجوز لأبي علي أن يتزوج 
فاطمة» ويجوز لآخي علي أن يتزوج فاطمة؛ لأنهما ليسا من فروع الرضيع. ويجوز لأبي الطفل أو أخيه من 
الرضاع أن يتزوج أخت الطفل من النسب أو أمّه؛ لآن حواشي وأصول المرتضع لا علاقة لهم في الرضاع. 
[مسألة:] من قال لزوجته: أنت أختي من الرضاع بطل النْكَاحٌ» مؤاخذة له بإقراره؛ لأن الأصل في الإقرار أنه 
صحيح. فإن كان قوله لها: إنها أخته من الرضاع قبل أن يدخل عليهاء وصدقته فلا مهر؛ لأنه اتفق الطرفان على أن 
النكاح باطل» والنكاح الباطل لا أثر له. وإن قالت: إنه كاذب فلها نصف المهر؛ لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج» 
وكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول فإن عليه نصف المهر. أما لو قال بعد الدخول: أنت أختي للرضاع» 
وجب المهر كاملا؛ لأنه استقر بالدخول» وهذا سواء صدقته أو لم تصدقه» لكن يبقى النكاح» هل يبطل أو لا 
يبطل؟ إن صَدَكَنهُ بطل بلا شك؛ لأن الطرفين اتفقا على أنه نكاح باطل» وإن كَدَبَنْهُ بطل النكاح في حقه» ولم يبطل 
في حقهاء وحينئذٍ يلزم الزوج بأن يطلق» فإذا قال: كيف أطلق وأنا أعتقد أنها ليست بزوجة؟ نقول: لكن هي تعتقد 
أنها زوجة» وبناء على اعتقادها لا يحل لها أن تتزوج أحداً؛ لأنها تعتقد أنها مع زوجهاء فلا يمكن أن تنفك منك إلا 
بطلاق» وحينئذٍ يجبر على أن يطلق» فإن أبى أن يطلق طلق عليه القاضي؛ لئلا تبقى المرأة محبوسة. 

[مسألة:] المرأة إن قالت: إنها أخت زوجها من الرضاع» فهل ينفسخ النكاح أو لا؟ إن صدق الزوج تبين بطلانه» 
وليس لها مهرء سواء قبل الدخول أو بعده؛ لأنها أقرت بأن النكاح باطلء إلا إذا كان لم يتبين لها إلا بعد الدخول 
فلها المهر كاملاً؛ لأن الوطء حينئٍ كان بشبهة فتستحق المهر؛ وإن كَذَّبَ فهي زوجته حكماء أي: ظاهراً» لكن 


كيف تكون زوجته وهي تعتقد آنا حرام عليه؟ نقول: لكن هو لا يعتقد ذلك» وني مثل هذه الحال يجب عليها أن 
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تفتدي من زوجها بكل ما تستطيع» فتعطيه دراهم ليطلقها؛ لأنه لا يحل لها أن تمكنه من نفسهاء وهي تعتقد أنه 
ليس بزوج» وماذا يصنع الزوج؟ فنقول: هي حينئذٍ في حكم الناشز» ليس لها نفقة ولا قسم إن كان معه زوجة» وفي 
هذه الحال يتدخل القضاءء فيلزم الزوج بأن يطلق» ولكن يعطى مهره. 

اا فك ق العا يعني اق اقل الطفل كرا عل وضع دن هذه ار وه وو ر نام 
عدم الرضاع» وإذا شك في كماله» بأن قالوا: نعم الطفل رضع من هذه المرأة عدة مرات» لكن لا ندري أرضع 
خمساً أم دون ذلك؟ فلا تحريم؛ لأن الأصل الحل» وهنا لم نتيقن إلا ما دون الخمس. 

[مسألة:] المشهور عند الحنابلة رحمهم الله قبول شهادة المرأة الثقة في الرضاع» سواء شهدت على فعلها أو 
على فعل غيرهاء فإذا وجدت امرأة موثوقة في دينهاء وني حفظها ثبت التحريم» ودليل ذلك: أن رجلا استفتى النبي 
ية في زوجته حينما قالت امرأة: إنها أرضعتهما ‏ أي: الزوج والزوجة ‏ فقال النبي ياي «كَبفَ وَقَلْ قبل ؟119)1") 
بمعنى كيف تبقيها وقد قيل: إنها رضعت معك» وهذا دليل على أن البينة امرأة واحدة ثقة» وأيضا]ً استدلوا بأن هذا 
مما لا يطلع عليه إلا النساء غالب فيكتفى فيه بشهادة امرأة واحدة» فإن شهد رجل فمن باب أولى؛ لأن الرجل 
أثبت شهادة من المرأة. وقال بعض أهل العلم: يفرق بين أن تكون المرأة شاهدة على فعلهاء أو على فعل غيرهاء 
فإن كانت شاهدة على فعلهاء قبلت؛ لأنها أمينة على ذلك» ولأن هذا قد يجر إليها ضرراًء فإذا شهدت به على 
نفسها تقبل» وهذا الذي ورد به الحديث» وإن كانت شاهدة على فعل غيرها لم تقبل» بل لا بد من أربع نساء أو 
رجل وامرأتين» وجعلوها كالأموال. 


[مسألة:] إذا كانت الآمور ليس فيها نزاع فللزوج أن يعطي الزوجة ما شاء أو ما شاءت ولا إشكال» لكن لو 
تنازعا إلى القاضي فهل يعتبر حال الزوج أو الزوجة؟ المعتبر حالهما جميعاء وحينئلٍ إما أن يكونا غنيين» أو 
فقيرين» أو متوسطين» أو الزوج غني والزوجة فقيرة» أو العكس» فهذه خمسة أحوال. فإذا كانا غنيين يفرض 


الحاكم نفقة غني؛ لأن الزوج قادرء وإذا كانا فقيرين فنفقة فقير» وإذا كانا متوسطين فنفقة متوسط, وإذا كان الزوج 


(۱۷)أخرجه البخاري (۸۸). 
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غنيًا وهي فقيرة» أو الزوج فقيراً وهي غنية» فالله يقول: اإلِيُنْفِقُ دو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِه وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رَه فَلْمُنفِقْ 
ES OS E OE‏ ما آنَاهَا [الطلاق: /ا]» وعلى هذا فالصواب أن المعتبر حال 
الزوج عند النزاع» وهو مذهب الشافعي. 
[مسألة:] المعتدات في النفقة ينقسمن إلى ثلاثة أقسام: قسم كالزوجة وهي الرجعية» وقسم على ضدها من كل 
وجه» وهي المتوف عنهاء وقسم فيه تفصيل» وهي البائن بفسخ أو طلاق» فالرجعية كالزوجة لها النفقة» والبائن 
بموت لا نفقة لهاء والبائن بحياة لها النفقة إن كانت حاملاً وإلا فلاء وهذا التقسيم حاصرء لا يخرج عنه شيء. 
[مسألة:] الرجعية هي التي طلقها زوجها في نكاح صحيح» على غير عوضء بعد الدخول أو الخلوة» دون ما 
يملك من العدد. فنفقتهاء وكسوتهاء وسكناهاء كالزوجة» والدليل قوله تعالى: #وَبُعُولتَهُنَ أَحَقٌ ِرَدّهِنَّ فى ذلك 
[البقرة: ۲۲۸]. وجه الدلالة من الآية أن الله سمى المطلقين بعولة» والأصل في الإضافة الحقيقة» وعليه 
فالمطلقات الرجعيات في حكم الزوجات» لكن لا يجب لها عليه القسم. 
SS‏ حاملاء وإن لم تكن حاملاً فلا شيء لهاء والدليل قوله تعالى: 
% ران ححْنَ أُولآتِ عثلٍ فَأَْفِفُوا عَلَيْهِنَ حَقّ حَقّ يَصَعْنَ عَمْلَهُنَ4 [الطلاق: ٦]ء‏ وأما التعليل فلأنها تحمل للمُفارق 
جنينا يجب عليه أن ينفق عليه» ولا طريق إلى الإنفاق على الجنين إلا بالإنفاق على آمه» وليس لها كذلك سكنى 
إلا أن تكون حاملاً» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. القول الثاني: أنَّ لها النفقة والسكنى بكل حال 
سواء كانت حاملاً أم حائلاً وهو مذهب أبي حنيفة. القول الثالث: أنَّ لها السكنى دون التفقةء إلا أن تكون 
ا ا ا و ا ا 
ي يا الت إا طَلَُُّمُ النساء فَطلْفُوهْنَ لِعِدَّتِهنَ َّ [الطلاق: »]١‏ و«النساء» عام إلى أن قال: كوه 
حَيْتُ سگ مِنْ وُجْدِكُمْ ولا مُصَأرُوهْنَ لِعضَيَقُوا عَلَيْهِنَ ران ڪي أولآتٍ ڪنل افوا عَلَيهِنَ حى يَصَعْنَ يَضَع 
حَمْلَهُنَ 4 [الطلاق: .]٦‏ ولكن هذا القول فيه نظر من حيث دلالة الكتاب» ومن حيث معارضته للسنة» وإن كان 


هذا القول ذهب إليه من ذهب كعمر ذَكَهُ. أما من حيث دلالة الكتاب فإن الله قال: ليا ايا الت دا طَلَقْكم 
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النساء فَطَلْقُوهْنَ لِعِدَّتِهِنَ وَأخْصّوا الْعِدَّةَ وَانَقُوا الله رَبَكُمْ لآ ُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهنّ ولا يخْرَجْنَ إلا أن يتين 


س6 
0 


بقَاحِسَةٍ Ee‏ مُبَيَئَةٍ وَتِلْكَ حُدُودْ اللَهِ وَمَنْ يَتعَدّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ عَلَمَ تَفْسَهُ 
ارفج اسملة لاخر ENA NEE‏ 
رى لَعَنَّ الله له لوف نه لك E‏ بين لها رمع وأما مخالفته للسنّة فلأن فاطمة بنت 
ًا طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات» وأرسل إليها بشعير فسخطته. وأبت إلا أن يكون لها السكنىء» 
a‏ الرسول بيا فقال: إن يس لَهَا تمق ولا سُكتَى 00 '"» وني رواية: (إِنمَا السكتى والنفقة عَلَى 
عن لفغليها الخد اموه وام نهدا ی عابرا عل ع ا ا اا لوا كن ولت عَمْلٍ #؛ لأنه 
ربما يطول الحمل فلا ينفق الإنسان إلا مقدار ثلاث حيض فقط. لكن هذا الجواب جواب بارد؛ لأن الحامل لا 
تزال في عدة حتى تضع الحمل» طالت العدة أم قصرت. أما الذين قالوا: إن لها السكنى دون النفقة» إلا أن تكون 
ا إن ا فا في ذلك فاون الات لاك اله ف ا لق له ا و ا ب جا 
َأَمْسِكُوهْنَ بِمَعْرُوفٍ أو فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ4 [الطلاق: ١ء‏ 7]» وهذا التخيير لا يمكن في البائن. 
ثم قال: 9ِوَأَفْهِدُوأ ذَوَيْ عَدْلٍ مّنكُمْ وأ بارا لاتية بترحيكم ينظ بودن 05 للزين بالل وال الاجر 
وی کن آله عل لاد رجا © ورز وخ حتف ل ست ومن يَتوكل عل أله فهو سناد إن الله لَه بلع 
ار قد جَعَلَ أَللّهُ لِک شَىْءٍ قَدْرَاك [الطلاق: ۳-۲]»ء إلى هنا انتهى الكلام على الرجعية» ثم ذكر عدة الحوامل 
عن الكشاف ا و َّ مِنْ حَيْتُ سَكُنْكُمْ مِنْ وُجْدكُمْ وَلا مُضَارُوهْنَ لِفْصَيَمُوا عَلَيْهنٌ ون ڪن 
أولآتٍ كَل كَأَنْفِقُوا عَلَيْهنَّ4 وهذا في البائن» فلها السكنى بكل حالء والنفقةٌ إن كانت حاملاه ولا يدخل فيه 
الرجعيات هنا؛ لأن الرجعيات ما قال الله: #أَسْكِتُوهُنَ 4 بل قال الله: إلا ُْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهنَ 4 بل يبقين في 
بيوتهن» فإن النهي عن الشيء أمر بضده فتكون دلالة وجوب السكنى للرجعية من قوله: ##لآ تَحْرِجُوهُنّ مِنْ 
بيُوتِهِنَ4 أوضح من قوله: لأَسْكِنُوهْنَ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُْ4 فإن قوله: #أَسْكِنُومُنَ4 قد يكون لمن ليست في 
البيت» فيقال لها: تعالي واسكني» أما الرجعية فهي في البيت. وقالوا: إنما أمر الله بإسكانها في البيت تحصينا 


لِمائه» ولم يجعل عليه : : نفقة؛ لآنها بائن منه» فيكون الأمر بالإسكان لا لأنه حق لهاء ولكن من أجل تحصين مائه 


ری لعل الله يرث تنة ذلك 


(171)أخرجه البخاري »)٥۳۲١(‏ ومسلم »)2١5/0(‏ والرواية الثانية أخرجها النسائي (5/ .)١55‏ 
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ولهذا قال العلماء في قوله: #مِنْ حَيْتُ سَكُنْتُم4: «مِنْ» للتبعيض» و«حيث»: ظرف للمكان» يعني أسكنوهن 
بعض ما سكتتم أي: عندكم في البيت» ولا تُكلّقُونَ أكثر من ذلك» بل من وُسعكم. ودلالة القرآن على هذا القول 
قوية جد لكن يعكر عليه حديث فاطمة بنت قيس ا حيث قال لها النبي كَلِ: «لَيْسَ لَكِ تَمَقَهّ وَلَا 
E‏ وهذا نص صريح. لكن قد ورد في صحيح البخاري أنها ويه كانت في بیت وحش» فأرادت 
الانتقال عنه خوفاً على نفسهاء وني هذه الحال لا يلزم الزوج بأن يستأجر لها ما تسكنه» فيكون معنى قوله: (وَلَا 
شكتى»» أي: لا تلزمينه بأن يسكنك في بيت غير البيت الأولء وني هذا جمع بين الآية الكريمة وبين الحديث» 
وهذا لا شك أنه في نظري أقرب الأقوال» لأنه ظاهر سياق القرآن» وإن كانت المسألة لم تتضح عندي بعد ولم 
أجزم فيها برأي» وإن كان ابن القيم رحمه الله يلح على أن الآيات كلها في الرجعيات» لكنه بعيد جداً؛ إذ أن 
الرجعية ينفق عليها سواء كانت حاملا أو حائلآ» والرجعية لا يقال: أسكنها حيث سكنت بل يقال: لا تخرجها من 
بيتهاء فإن صح هذا التوفيق بين القرآن والسنة فالحمد لله» وهو المتبادر والعلم عند الله وإن لم يصح فإن القول 
بأنه لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملاً أقرب من القول بأن لها النفقة والسكنى بكل حال؛ لأن القول بأن 
لها النفقة والسكنى بكل حال قول ضعيف جداً» وإن كان قد ذهب إليه من ذهب من أكابر السلف. 

[مسألة:] إذا نشزت الزوجة» والنشوز في الشرع: معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليهاء فإنه ليس لها نفقة. 
[مسألة:] قاعدة: المرأة إذا تلبست بعبادة تمنعه من كمال الاستمتاع فإنها تسقط نفقتهاء فإذا تطوعت بالصيام في 
حضوره» أو أحرمت بحج تطوع بغير إذنه فليس لها نفقة. وكل شيء يكون هو السبب في منع نفسه من الاستمتاع 
فإن هذا لا تسقط به النفقة. فإذا سافرت الزوجة لحاجة الزوج فنفقتها باقية؛ لآنها سافرت من أجله ومن مصلحته. 
أما إذا سافرت لحاجتها بغير إذنه سقطت النفقة؛ لأا منعته من الاستمتاع. فإن سافرت لحاجتها بإذنه» فنفقتها 
باقية؛ لأنه هو الذي وافق. وإذا كان السفر لحاجة غيرهماء كأن تريد السفر مع أمها لتمرضها فإن نفقتها تسقطء 
فإن أذن الزوج فالصحيح أا لا تسقط. والمهم أن الاستمتاع حق للزوج» فإذا أسقطه فحقوق الزوجة لا تسقط 
به؛ لأنه لو شاء لقال: لاء فإذا قال: لاء فحينئذٍ إما أن تطيعه» وإما أن تعصيه» فإن عصته فهي ناشزء ولا نفقة لهاء 


وإن أطاعته بقيت نفقتها. وإن كان السفر لحاجتهما فإنها لا تسقط النفقة؛ لأنه أذن بذلك ولأنه لم تتمحض 


(1319)أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ 257» والطبراني في الكبير( /Y f‏ ال 0 
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المصلحة لها. والخلاصة على الأرجح أن الأصل وجوب النفقة بمقتضى العقدء كما قال النبي كله «وَلَهُنَ 
عَلَيكَمْ رِزْقَهُنَ وَكِسْوَتَهُنَ بِالْمَعْرُوفِ)””'". وهذا الأصل لا يمكن سقوطه إلا بمقتضى دليل شرعيء والدليل 
الشرعي هو أن يقال: هذه النفقة في مقابل الاستمتاع» فمتى فوتت المرأة الاستمتاع أو كماله على الزوج بدون 
رضاً منه سقطت نفقتهاء ومتى لم تفوته إلا بإذنه فإنها لا تسقط؛ لأنه راض بذلك» هذه هي القاعدة التي هي 
مقتضى الآدلة الشرعية. 

[مسألة:] المتوفی عنها زوجها لا نفقة لهاء ولا سکنی» ولو كانت حاملا؛ أما إذا لم تكن حاملاً فالأمر ظاهر؛ 
لآنها بانت» وأما إن كانت حاملا فلا نفقة لها أيضا. فإن قيل: أي فرق بينها وبين البائن في حال الحياة؟ الجواب: 
أن البائن في حال الحياة إذا كانت حاملاً أوجبنا الإنفاق على زوجها في ماله» وأمّا المتوفى عنها زوجها فالمال 
انتقل للورثة فكيف نجعل النفقة في التركة؟! فنقول: لا نفقة لها وإن كانت حاملاً. فإن قيل: ماذا نصنع فيما إذا 
حملت؟ يقولون: إن النفقة تجب في حصة هذا الجنين من التركة» فإن لم يكن تركة» كأن يموت أبوه ولا مال له 
فإن النفقة تجب على من تلزمه نفقته من الأقارب» كأن يكون له إخوة أغنياء أو أعمام. 

[مسألة:] لو أتى هو بالدراهم» وقال: أنا مشغول ولا أستطيع أن آني بالفطور والغداء والعشاء» ولكن خذي 
الدراهم» فهل يجب عليها أن تأخذ المال؟ لا يجب عليها. لكن لو جرى العرف بأن الرجل يعطي زوجته قيمة 
النفقة فهنا لا بأس» لكن المحظور أن يُلزم الحاكمٌ أو القاضي الزوجٌ بالقيمة. وقد أنكر ابن القيم هذا إنكاراً 
عظيماء وقال: ليس في الكتاب ولا في السنة أن تلزم المرأة الزوج بالقيمة» إلا أن صاحب الفروع رحمه الله قال: 
يتوجه الجواز عند الشقاق» أي: عند الشقاق بين الزوجين» أي: فإذا اضطر الحاكم إلى أن يفرض النفقة بالقيمة؛ 
ليرفع الشقاق والنزاع بينهما فلا بأس. 

[مسألة:] المذهب لها الكسوة كل عام مرة في أول العام» والصواب أن نرجع في ذلك إلى ما دل عليه الكتاب 
والسنة. وهو الإنفاق بالمعروف» وأنه متى كانت المرأة محتاجة إلى الكسوة أو النفقة تبذل لها. 

[مسألة:] رجل قال لزوجته: سأسافر لمدة شهر واحد» وأعطاها نفقة شهرء لكنه بقي في سفره شهرين أو ثلاثةه 


ثم رجع فلا تسقط النفقة بمضي الزمان» بل يلزمه نفقة ما مضىء فإذا أنفقت على نفسها فإنها ترجع على زوجها 


(170١)أخرجه‏ مسلم (1718). 
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بما أنفقت؛ لأنه مطالب بالنفقة» إلا إذا أنفقت على نفسها تبرعاء وقالت: أنا أسامحه فيما مضى» فهو حق لهاء 
ولها أن تسقطه. 

[مسألة:] رجل غاب عن زوجته وتوفي» ولم تعلم الزوجة بوفاته» وبقيت بعد موته تنفق من المال» فللوارث أن 
يضمنها كل ما أنفقته بعد موته. فإذا قالت: آنا لا آدري» والأصل بقاء حياته» قلنا: هذا صحیح» ولكنه لا يوجب 
سقوط الضمان عنك» وإنما يوجب سقوط الإثم من الإنفاق من مال الورثة بدون إذنهم؛ لأنك لا تعلمين» ولأن 
هذا حق آدمي» وحقوق الآدميين لا فرق فيها بين الجاهل والعالم إلا في الإثم فقط» وأما في الضمان فإنها تضمن. 
[مسألة:] متى تجب النفقة؟ أما الخطبة فلا تجب بها النفقة؛ لأنه لم يتم العقد ولا تكون بها زوجته» وأما العقد 
فتكون به زوجته» ولكن لا تجب به النفقة؛ لأنه لم يستمتع اء والنفقة تكون في مقابل الاستمتاع بالزوجة. وأما 
الدخول فإنه لا عبرة به أيضاَ؛ لأنه إذا حصل الدخول المسبوق بالتسليم والتمكين فإن العبرة تكون بالتمكين» 
فإذا تسلمهاء أو بذلت نفسهاء وقالت: نحن مستعدون متى شئتء فإنه تجب نفقتها. ولو مع صغر الزوج» مثاله: 
إنسان عمره سبع سنين - ومثله لا يطأ ‏ تزوج ابنة عشر سنين» فإذا تسلّمها وجب عليه نفقتها؛ لأن المانع من 
الاستمتاع من قبل الزوج» أما الزوجة فليس فيها موانع» وهي محل للاستمتاع فلما كان المانع من قبله أوجبنا 
عليه النفقة. أو بعد أن عقد عليها مرضء ولم يعد في نفسه شيء من أمر الزواج» فإنه تجب عليه النفقة؛ لأن 
الامتناع من قِبّله. أو كان مقطوع الذكر وجبت عليه النفقة؛ لأن الامتناع من قبله. أو كان عنين) والعْنّةَ هي عدم 
القدرة على الجماع» فلا يتتصب ذكره» فتجب عليه النفقة؛ لأن الامتناع من قبل الزوج. فإذا كانت هي صغيرة لا 
يوطأ مثلها فالصحيح وجوب النفقة فظاهر الكتاب والسنة تعد هذه زوجة» فالقرآن والسنة ليس فيهما تقييد بأنه 
يوطأ مثلهاء نعم المهر قال فيه الرسول بياة: «لَهَا الْمَهْرٌ بَا اسْتَحَلّ مِنْ فَرْجِها”'". فهذا الزوج الذي عقد على 
هذه الصغيرة دخل على بصيرة» ويعرف أنه لن يستمتع بهاء لكنه يريد أن يحجزها حتى لا تتزوج غیره» وهذا كله 
مبني على أنه يصح تزويج الصغيرة وقد سبق الخلاف في هذه المسألة» لكن على تقدير صحة تزويج الصغيرة في 


(71)أخرجه الإمام أحمد (5/ 47)» وأبو داود (۲۰۸۳)» والترمذي (۱۱۰۲)» وابن ماجه (141/4). 
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بعض الصورء فإن ظاهر الكتاب والسنة يدل على أنه يجب الإنفاق عليها؛ لأنه دخل على بصيرة وهي زوجة» 
وموجب الإنفاق قائم وهو النكاح» إلا أن يمنع من ذلك إجماع من أهل العلم» فإن الإجماع يمنع ويخصص 
العموم. 

[مسألة:] لها منع نفسها من التسليم حتى تقبض صداقها الحال» أي: غير المؤجل. مثاله: رجل تزوج امرأة على 
مهر قدره عشرة آلاف ريال» ثم طلب الدخول» فقالت: لا دخول حتى تسلم المهرء فلها ذلك ولا تسقط نفقتها؛ 
لأن المانع من قبل الزوج؛ إذ لو شاء لأعطاها المهر ودخل. 

[مسألة:] إن سلّمت نفسها طوع) ثم أرادت المنع لم تملكه» لأن تسليمها نفسها إسقاط لحقهاء وإذا كان كذلك 
فلا يمكن أن تعود وتطالب بحقها. إلا إذا خدعها فلها الحق» وهل الوعد يعتبر خديعة أو يعتبر تساهلاً منها؟ 
الخديعة المحققة هي أن يقول: أهلاً وسهلاً سأعطيك المهرء ثم يأخذ أوراقً ويجعلها في ظرف ويعطيه إياها على 
أنها الفلوس» أو يكتب لها شيك على البنك وليس له رصيد» فهذه خديعة واضحة» أما كون وعده إياها يعتبر 
خديعة فهو عندي محل تردد» لكن النساء يختلفن» فبعض النساء تكون سليمة القلب جداً جداًء بحيث تتصور كل 
الأشياء على حقيقة وصدقء فهذه قد نقول: إنها تمكن من المنع إذا لم يسلّمها. 

[مسألة:] أحوال الزوج في الإعسار ثلاثة: الحال الأولى: أن يكون معسراً ولم تعلم بإعساره» فالقول بأن لها 
فسخ النكاح قول قوي؛ لأنه غرّها وخدعها وكان عليه حين تزوجها وهو معسر أن يبين لها؛ لتدخل على بصيرة» 
وهذا أمر واضح» وعلته واضحة. وإذا كان الرسول ئي تبرأ ممن غش» فهذا من أغش الغش. الحال الثانية: إذا 
تزوجها وهو معسر عالمة بعسرته؛ فلها أن تطالب بالنفقة على المذهب» وتقول: إما أن تطلق وإما أن تنفق؛ وعلة 
ذلك أن نفقتها تتجدد كل يوم» فإذا أسقطت نفقة غدٍ لم تسقط؛ لأنها لم تملكها بعد» وإسقاط الشيء قبل وجوبه 
لا عبرة به. الحال الثالثة: تزوجته وهو موسر ثم افتقر بأمر الله لا بيده» فلها المطالبة بالنفقة للعلة السابقة» وهي أن 
الإنفاق عليها في مقابلة الاستمتاع» فإذا تعذر فلها أن تطالب بالفسخ» وهذا هو المشهور من المذهب. واختار ابن 
القيم رحمه الله أنه لا فسخ لها إلا في الصورة الأولى» وهي إذا تزوجها معسراً جاهلة بإعساره» وقال: إنها في 
الصورة الثانية قد دخلت على بصيرة» فهي كما لو تزوجته وبه عيب من بخرء أو برصء أو غير ذلك من العيوب» 
فإنها لا تملك الفسخ بعد ذلك؛ لآنها رضيت به» وهي هنا رضيت به معيب] بالفقر» فلا تملك الفسخ. وأما إذا كان 


غنيا ثم افتقر فإنه أيضاً لم يحصل منه جناية ولا عدوانء والله تعالى يقول: لوَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ كَلْيُنْفِقْ مما 
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آكاة اللا كلف الله فسا إلا ما آكاها» [الطلاق: ۷ وهذا لم يوت شيعا فلا يكلفه الله. فتعاليل ابن القيم 
yS‏ 
أن رسول الله ية قال: «اليَدُالْعليَا حير من الْيّدِ السََلى وَابْدَأْ بمَنْ تَعُولُ»» قال أبو هريرة: المرأة تقول: أنفق علي» 


0 


أطعمني أو طلقني» فقيل لأبي هريرة: سمعت ذلك من النبي يل ؟ قال: لاء قالها أبو هريرة من كيسه'' '' '". أي 
استنبطها من الحديث» قالوا: وهذا قول صحابي» وأيضاً نحن لا نكلفه ما لا يستطيع» لكن أيضاً لا نبقي هذه 
المرأة مع الضرر عليها؛ لأنها محبوسة على زوجها وليس لها ما تقيت به نفسهاء ولهذا ذهب بعض آهل العلم إلى 
قول جيد يجمع بين الحقوق» فقال: ليس لها الفسخ في الحالة الثالثة؛ لأن هذا ليس باختياره» وفي الحال الثانية 
ليس لها الفسخ؛ لأنها دخلت على بصيرة» ولكن لا يمنعها من التكسب؛ لأنه إذا كان ينفق عليها له الحق أن 
يمنعها من التكسب. فإذا كان لا ينفق فليرخص لها في التكسب» وهذا قول قوي» وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله 
وهو الذي أطمئن إليه» وهذا في غير الصورة الأولى وهي ما إذا تزوجته ولم تعلم بإعساره. 

[مسألة:] رجل موسر غاب عن البلد أو تغيّب في البلد ولا يُدرَى مكانه» ولم يترك لزوجته نفقة» ولیس له مال 
يمكن أن تأخذ منه» فإن لها الفسخ؛ لأن هذا وإن كان موسراً فهو بمنزلة المعسر؛ لتعذر الإنفاق» بل إنه أشد من 
المعسر؛ لأن المعسر ليس له حول ولا قوة» وهذا له حول وقوة» فيمكن أن يجعل لها نفقة» أو يوكل من يعطيها 
النفقة» وما أشبه ذلك. أما لو ترك لها نفقة فلا فسخ بسبب النفقة. أما لو أمكن أن تأخذ من ماله فلها أن تأخذ» ولو 
لم يعلم» وليس لها الفسخ» والدليل على ذلك قصة هند بنت عتبة ص حين قالت للرسول ذَلِةِ: إن أبا سفيان 
رجل شحيح» لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني» فقال لها النبي يَلِ: «خذي مِنْ مَالِهِ ما يَكْفِيكِ ور 1 
بيك بِالْمَعْرُوفِ)””'' '» فلها أن تأخذ من ماله ما يكفي النفقة عليها وعلى ولدهاء لكن بالمعروف» والمعروف 
هو الذي لا يخرج عن الحدود الشرعية والعادية. 


(؟57١)أخرجه‏ البخاري (07600). 


(17١)أخرجه‏ البخاري (01755)» ومسلم .)۱۷۱٤(‏ 





المقنع من الشرح الممتع 41 


َابُ تَقَقةٍ الأقَارِبٍ وَالْمَمَالِيكِ وَالْبََائْم 

الأقارب: أصول وفروع وحواش» فالأصول مَنْ تفرعت منهم من آباء وآمهات» والفروع مَنْ تفرعوا منك من 
أبناء وبنات» والحواشي مَنْ تفرعوا مِنْ أصولك» فيدخل فيهم الأعمام والأخوال. فتجب كل النفقة إذا كان 
المُنمَّقَ عليه لا يجد شيئاء وتتمتها إذا كان المُنْمّق عليه يجد البعض. 
شروط النفقة على الأقارب: 
١‏ يشترط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب» إلا في عمودي النسب فلا يشترط» والدليل 
على اشتراط الإرث قوله تعالى: وَعَلَ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ4 [البقرة: ۲۳۳] فلم يقل: وعلى القريب» فدل ذلك 
على اعتبار صفة الإرث» وأنه لا بد من أن يكون المنفق وارث) للمنقق عليه» لكن إذا قلنا: إنه لا يجب الإنفاق 
عليه فلي معت ذلك أنه لا تجب شلتهم: فالضلةشى والإتقاق قيء لخر فلا بك من متهم بما بعده الاس 
صلة بالقول والفعل والمال. ويدخل فيها من يرثه بالرحم من غير عمودي النسب؛ لعموم الآية: #وَعَلى الْوَارِثِ 
مِثْلُ دَلِكَ)» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. مثاله: ابن أختٍ غني له خال فقير» وهذا الخال 
ليس له أحد يرثه سوى ابن أخته» فهل تجب نفقته عليه؟ على القول الصحيح يجب الإنفاق عليه. والإنفاق يرجع 
في قدره إلى العرف؛ لقوله تعالى: وغل الْمَولُودٍ له رِرْقُهُنَ وكِسْوَتْهنَ بِالْمَعْرُوففٍ» [البقرة: ۲۳۳]ء ثم قال 

نه: وَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ4 [البقرة: ۲۳۳]. 
SS DT‏ 
مالآ وفقر العمل ألا يجد كسب إما لكونه ضعيفاً لا يستطيع العمل» وإما لكونه لا يجد عمل أمّا إن كان غنيا 
بماله أو بكسبه فإنه لا نفقة له؛ لأنه إن كان غنيا بماله فالمال عنده» وإن كان غنياً بكسبه فإننا نلزمه بأن يكتسب. 
۳ أن يكون المنفق غنيا» والغنى هو الذي يكون عنده فاضل عن كسوة نفسه» وزوجته» ورقيقه» وسكنى نفسه» 
وزوجته» ورقيقه. لكن من أين يكون هذا الفاضل؟ هو ما يحصله بالصنعة» والحرفة» وما أشبه ذلك» مثاله: رجل 
يحترف ويكتسب ما يكفيه هو وزوجته» ورقيقه يومه وليلته» فعليه أن ينفق الفاضلء لا من رأس المال الذي 
يحتاج إليه في التكسب لمعاشه» كرجل عنده عشرة آلاف ريال يكتسب بها ببيع وشراء» لكن نماؤها وربحها الذي 


يحصله يكفيه لقوته» وزوجته» ورقيقه يومه وليلته فقط» فهل لقريبه أن يطالبه بأن ينفق عليه من هذه عشرة 
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الآلاف؟ الجواب: ليس له ذلك؛ لأنه سيقول: إذا أعطيته من رأس مالي نقص ربحي» وإذا نقص ربحي نقصت 
كفايتي فيحصل ضررء والضرر لا يزال بالضرر. وليس من ثمن الملك الذي يسكنه» فلو قال له قريبه: أنت عندك 
بيت» بِعْه وأنفق علي واستأجر لنفسك» فنقول: لا يلزمه؛ لأنه محتاج إلى هذا الملك» وكذلك لو كان شخص 
ليس عنده رأس مال لكن عنده ملك يُدِرٌَ عليه» إما مزرعة» وإما بيت يؤجره فيكفي قوته وقوت زوجته ورقيقه. 
فهل نقول: بع الملك وأنفق على القريب؟ لا. والحاصل أن كل ما يحتاجه الإنسان لنفسه فلا يلزم ببيعه. 
[مسألة:] من له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم» وهذا إنما ينطبق على غير الأصول والفروع؛ لأن 
الأصول والفروع لا يشترط فيهم الإرثء فإذا وُجد أب أو جد أو ابن أو ابن ابن غني وجب عليه أن ينفق على 
أصله وفرعه بكل حالء لكن من له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم؛ لأن الله تعالى علق وجوب النفقة 
بالإرث» والحكم يدور مع علته» فبقدر الإرث يُلزم بالنفقة. مثال ذلك: رجل فقير له آم ود د ا 
يكون على الأم الثلث» وعلى الجد الباقي» وهو الثلثان؛ لأنه لو مات ميت عن أمه وجده من قبل أبيه لورثاه 
كذلك» وكيف ينفقان؟ نقول: إِمّا أن تنه تنفق هي يوم والجد يومين» وإما أن يجتمعا مدى الدهر» فتسلم هي عشرة» 
وهو عشرين على حسب ما يكون أصلح وأنفع للمنفق عليه. 

[مسألة:] الأب ينفرد بنفقة ولده» والمراد بالأب هنا الأب الأدنى» وليس المراد به الجد. فإذا وجد أم غنية وأب 
غني» ولهما ولد فالنفقة تكون على الأب» والدليل قوله تعالى: #وَعَلَ الْمَولُودِ لَه رِرْقُهُنَ وكِسْوَتُهُنَ بالْمَعْرُوفٍ» 
[البقرة : ]٣‏ ولم يجعل على الأم شيئاء وقوله بي لهند ذَُكَا: «خذِي مِنْ مَالِهِ مَا كفيك وَيَكْفِي بَنِيكِ 
ِالْمَعْرُوفِ)”*'' '"» فدل القرآن والسنة على أن الأب ينفرد بنفقة الولد. 

[مسألة:] من عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته» لأن نفقة زوجته من الإنفاق عليه؛ لأن الزوجة إذا لم تجد النفقة 
فستقول لزوجها: أنفق» أو طلّقَء فإن قال: ما عندي شيء» نقول: يجب على من تلزمه نفقتك أن ينفق على 
زوجتك. وهل يلزمه أن يزوّجه؟ نعم؛ لآن الزواج من النفقة. 

٤‏ اتفاق الدين» فلا نفقة مع اختلاف الدين» مثل أن يكون أحدهما كافراً والثاني مؤمناء أو أن يكون أحدهما 


يهودياً والآخر نصرانياً فإنه لا نفقة؛ لفقد الموالاة والمناصرة بين المسلمين والكافرين؛ لآنه لا يجوز أن يكون 


(575١)أخرجه‏ البخاري (0155)» ومسلم .)۱۷۱٤(‏ 
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المسلم ولي للكافر» والكافر لن يكون ولي للمسلم» وربما يستدل له بقوله تعالى: لان ولو4 [ الممتحنة: 
4 فالإنفاق عليهم لا شك أنه من الولاية» وهذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم؛ فمنهم من قال: إنه لا نفقة 
لانقطاع الموالاة والمناصرة» ولعدم التوارث أيضاء فإنه لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم. ومنهم من 
قال: إنها تجب لعموم قوله تعالى: #وَآتِ ذا الْقُرْقَ حَقَّهُ4 [الإسراء: ١۲]ء‏ ولقوله في الوالدين المشركين: 
#وَصَاحِبْهُمَا فى ادنيا مَعْرُوَا» [لقمان: ]٠١‏ والصحيح أا لا تجب» ولكن تجب الصلةء والصلة شيء غير 
الإنفاق؛ لأن الصلة تحصل بما عدَّه الناس صلة» ولو بالهدايا وما أشبههاء وأما الإنفاق فإنه يلتزم بجميع مؤونة 
الف عل 

[مسألة:] يجب على الأب أن يسترضع لولده» والدليل قوله تعالى: لقان أَرْصَعْنَ لڪم فَآتُوهْنَ أَجُومَهة 4 
[الطلاق: ٦]ء‏ واختار شيخ الإسلام: أنه إذا كانت المرأة تحت الزوج فليس لها إلا الإنفاق فقط» وليس لها طلب 
SAIS E E E OR OE ga‏ 
المطلقات» والمطلقة ليست مع الزوجء وأما التي مع زوجها فقال تعالى: لوَالْوَاِتَاتُ يُرْضِعْنَ أ وُلآَدَهْنّ حَوْلَيْنٍ 
كَامِلَيْنِ لِمَنْ اراد أَنْ بُ البَضَاعَةٌ وَعَلَ الْمَولُودِ له رِرقُهُنَ وَكِسْوَثُمُنَ بالْمَعْرُوفٍ4 [البقرة: ۲۳۳] فإن قلت: إذا 
كانت زوجة فعلى الزوج النفقة والكسوة بالزوجية» سواء أرضعت أم لم ترضع؟ قلنا: لا مانع من أن يكون 
للإنفاق سببان» فإذا تخلف أحدهما بقي الآخرء فلو كانت الزوجة في هذه الحال ناشزأء فليس لها الإنفاق 
بمقتضى الزوجية» لكن بمقتضى الإرضاع لها نفقة» ومن المعلوم نك لو استقرأت أحوال الناس من عهد الرسول 
ية إلى اليوم ما وجدت امرأة من النساء تطالب زوجها بأجرة إرضاع الولد» وهذا هو القول الصحيح. 

[مسألة:] على المالك نفقة رقيقه من ذكر وأنثى» وأن يوفر لرقيقه شراب وطعام]ً مطبوخاًء وكسوة وسكنى 
بالمعروف» أي: بما جرى به العرف» ولیس بلازم أن يسكنه كما يسكن نفسه» أو يلبسه كما يلبس نفسه» وإنما 
الوالشييع لعو رفيو نا ساق N‏ يكو ونه ادس يه ردنا سكي توغانه الا SE‏ الع 





المقنع من الشرح الممتع ۹۲ 


نطق والذليل قرله ا اللْمَمْلوك ملعامة وكسوتة لا يكلف مِنَ العمل ما لا بطي" ویر ونكت 
القائلة» ووقت النوم» والصلاة المفروضة» وإذا طلب العبد نكاحّ وجب عليه أن يزوجه؛ لأن تزويجه من 
الإنفاق» أو يبيعه على من يغلب على ظنه أنه يزوجه» أما أن يبيعه على شخص لا يزوجه أو قد يكون أقسى من 
صاحبه الأولء فهذا لا فائدة في بيعه» وإذا طلبت الأمة الزواج فإنه يتخلص من الواجب عليه في إعفافها بواحد من 
أمور ثلاثة: إما بأن يطأهاء أو يزوجهاء أو يبيعها لمن يعفها. 

[مسألة:] إن اتفق المالك ورقيقه على المخارجة جازء والمخارجة مأخوذة من الخراج» ويقال: الخرج» وهو 
الرزق» قال تعالى: و ج رَبك خَيْرُك [المؤمنون: 77]» والمخارجة هي أن يتفق السيد 
والرقيق على شيء معلوم» يدفعه ل ار أو كل شهر لسیده» فهذا جائز» ولكن بشرط أن 
يكون ذلك القدر من كسبه فأقل» فإذا كان هذا الرقيق يكسب كل يوم عشرة ريالات في الغالب» واتفقا على 
المخارجة بثمانية فإنه جائزء فإن كان من عادته أن يكتسب عشرة واتفقا على المخارجة باثني عشر فإنه لا يجوز؛ 
لأنه أكثر مما يتحمل» ويقال: إنه كان للزبير ألف رقيق» وقد اتفق معهم على المخارجة. كل يوم يأتي له كل واحد 
منهم بدرهم» فيأتيه كل يوم آلف درهم» وهو على فراشه. 

[مسألة:] يجب عليه علف بهائمه» وسقيهاء وما يصلحهاء وعليه أيض] ألا يحملها ما تعجز عنه» ودليله قوله وَكِه: 
«كفی بِالْمَرْءِ ِنْما أن يِضَيّمَ مَنْ بقوث»"''. 

[مسألة:] هل يجوز أن نجري تجارب على هذه الحيوانات في عقاقير أو غيرها من الأدوية؟ : نعم؛ لآنها خلقت 
لناء فإذا كان هذا من مصلحتناء ونحن لم نقصد التعذيب» فإنه لا بأس به» ولهذا فنحن نعذبها أكبر تعذيب» وذلك 
بذبحها لنأكلهاء ومصلحة معرفة ما ينتج عن هذه العقاقير وما أشبه ذلك أكثر من مصلحة الأكل» ولكن يجب في 
هذه الحال أن يستعمل أقرب وسيلة لإراحتها. 


(1575١)أخرجه‏ مسلم (1555). 


.)١159457( وأبو داود‎ .) 17١ /۲( مأخرجه أحمد‎ ۱۹۲١ 
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[مسألة:] لا يحلب من لبن البهيمة ما يضر ولدهاء لقوله كي: ١لا‏ ضَرَّرَ وَلَا ضِرَارَ)”' '' '"» ولحديث المرأة التي 
عذبت في هرّة» لا هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض» ومن الأفضل ما يفعله كثير من الناس» 
أن يبدأ أولاً بإرضاع الولدء ثم يأخذ اللبن حتى يجعل لنفسه ما فضل عن حاجة ولدها. 

[مسألة:] إن عجز عن نفقة البهيمة أجير على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إذا كان يمكن أكلها. 

[مسألة:] إذا أصاب البهيمة عيب لا يمكن زواله» ولا يمكن الانتفاع بهاء فهل نقول: إنه يبقيها ونجبره على أن 
ينفق عليها ويضيع هذا المال بدون فائدة» أو نقول في هذه الحال: يجوز أن يتلفها؛ لأنه إذا جاز إتلافها لأكلها وهو 
من الكماليات في الغالب» فإتلافها لدفع ضرر الإنفاق عليها من باب أولى» ونحن إذا أبقيناها ونحن ننفق عليها 
فهو إضاعة للمال؟ مثل لو أحييت هذه الناقة بكسور في قوائمها الأربعة» فهل يمكن أن تجبر؟ الغالب أنه لا 
يمكن. فنقول في هذه الحال: يذبحها وجوباً إذا كان سيضيع ماله» وهي ستؤكل فلن تضيع ماليتهاء فإن كان لا 
ينتفع بها لكونها مريضة أو هزيلة فإنه يذبحها ويرميهاء وتسيبب البهائم عند اليأس من الانتفاع بها جائز» كما في 


+ اير )١174(‏ 
حديث جابر كته : 


باب الحضًا 


الحا 


الحضانة: مأخوذة من الحضن» وهو ما بين اليدين من الصدرء وإنما سميت حضانة لأن الحاضن احتضن 
المحضون» وضمه إليه» ليقوم بما يجب. 

الحضانة شرعًا: حفظ الطفل ونحوه عما يضره» والقيام بمصالحه. 

حكم الحضانة: تجب لثلاثة» الصغير» والمعتوه وهو مختل العقل اختلالاً لا يصل إلى حد الجنون» والمجنون» 
وإنما تجب لأن تركهم إضاعة لهم» وإلقاء بهم إلى التهلكة» وإذا كان يجب على الإنسان أن يحفظ ماله فوجوب 
حفظ أولاده من باب أولى. 


.)7575-0( )أخرجه الإمام أحمد (/ 2375 وابن ماجه‎ ١17710 


(17١)أخرجه‏ البخاري (۲۷۱۸)» ومسلم .)۷۱١(‏ 
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[مسألة:] اختلف العلماء في الترتيب في الحضانة على أقوال متعددة» ولكنها كلها ليس لها أصل يعتمد عليه 
لذلك ذهب شيخ الإسلام رحمه الله: إلى تقديم الأقرب مطلقاًء سواء كان الآبء أو الأم» أو من جهة الأب» أو 
من جهة الأم» فإن تساويا قدمت الأنثى» لقوله اة للام التي نازعت زوجها في حضانة ولدها: «أَنْتِ احق بو ما لَه 
تنكجي» '' '"» فإن كانا ذكرين أو أنثيين فإنه يقرع بينهما في جهة واحدة» وإلا تقدم جهة الأبوة. 

[مسألة:] الحضانة هنا حق للحاضن لا حق عليه» وعلى هذا فإذا أراد أن يتخلى عنها لمن دونه جاز له ذلك. 
وإذا قلنا: إن الحضانة حق للحاضن. فإذا امتنع فإنها تنتقل إلى من بعده» فإن لم يرذها من بعده انتقلت إلى من 
بعده» وهكذا إلى أن تصل إلى الحاكم» ولكن ابن القيم رحمه الله أبى هذه الصورة» وقال: إنها حق للحاضن وحق 
عليه» فإن نازعه منازع فيها فهي له» وإن لم ينازعه منازع فهي عليه» فنقول للأول: أنت الذي تلزم بالحضانة إذا لم 
ينازعك أحد؛ لأننا لو قلنا: إذا امتنعت انتقلت لمن بعدك وإذا امتنع فلمن بعده» وإذا امتنع فلمن بعده إلى أن 
تصل إلى الحاكم ضاعت حقوقه» وصار تحت الرعاية العامة» والواجب أن يكون تحت الرعاية الخاصة. 
[مسألة:] إذا لم نجد أحداً من الأقارب انتقلت إلى الحاكم. 

[مسألة:] إذا كان الحاضن غير أهلء والأهل: أن يكون مسلماء عدلآ» مَخُرماً لمن بلغت سبع فإذا لم يكن 
مسلماً فإنه لا حضانة؛ لأنه لا يمكن أن يتولى تربية المسلم رجل كافرء كذلك إذا كان فاسقاً معروفاً بالفسق 
والمجون. فإنها تنتقل إلى من بعده» وإذا كان عدلاًء لكنه مهمل» لا يحسن الرعاية والولاية» فإنها تنقل إلى من 
بعده؛ لأنه غير أهل» وإذا لم يكن محرماً لمن بلغت سبع فإنه لا حضانة له. 

[مسألة:] الرقيق ليس أهلاً للحضانة» فيشترط في الحاضن أن يكون حراً؛ وعللوا ذلك بأن الرقيق يحتاج إلى 
ولاية؛ لأنه مملوك فكيف يكون ولي على غيره؟! ولآنه لو حضن أولاده أو أولاد أخيه أو ما أشبه ذلك لانشغل 
بالحضانة عن مصالح سيده» ولتضرر سيده بذلك» وإذا كانت المرأة إذا تزوجت سقطت حضانتها لئلا تنشغل عن 
الزوج» فكذلك الرقيق لا حضانة له. وقال بعض أهل العلم: إن له الحضانة إذا وافق السيد. واستدل لذلك بأن 


(779١)أخرجه‏ أحمد (۲/ 187 ). وأبو داود (771/5). 





المقنع من الشرح الممتع 4 


النبي يا «تهى أن يُقَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَة وَوَلَدَهَا” "' "» وقال: إن هذا فيه دليل على أن لها الحضانة» ولهذا نبي أن 
يفرق بينها وبين أولادهاء فيبقوا عندها في حجرها وفي رعايتها. 

[مسألة:] الصواب في الفاسق أن يقال: إن كان فسقه يؤدي إلى عدم قيامه بالحضانة فإنه يشترط أن يكون عدلاً 
وإن كان لا يؤدي إلى ذلك فإنه ليس بشرط, فإذا كان هذا الرجل الذي له حق الحضانة يحلق لحيته» فحلق اللحية 
فسوق» لكنه على آولاده» أو أولاد آخيه» أو قريبه من أشد الناس حرصاً على رعايتهم» وتربيتهم» فهل نسلب هذا 
الرجل حقه؟ لاء أما إن كان فسقه يؤدي إلى الإخلال بالحضانة؛ كما لو كان فسقه من جهة الأخلاق» والآداب» 
فهذا نشترط أن يكون عدلا. 

[مسألة:] هل للكافر الحضانة على الكافر؟ نعم» ولهذا لم يكن الناس في عهده بيا ولا في عهد من بعده يأخذون 
أولاد الكفار الصغار» ويقولون: أنتم ليس لكم حضانة عليهم» فالكافر له حضانة على ابنه الكافر» أو بنته الكافرة» 
ولكن على ابنه المسلم لا. 

[مسألة:] شروط الحاضن: ١‏ الحرية. ١‏ العدالة. 7 الإسلام إذا كان المحضون مسلمً. 5 البلوغ فيشترط أن 
يكون الحاضن بالغ فإذا كان شخص عمره أربع عشرة سنة» وله إخوة صغار» فليس له حق الحضانة؛ لأن غير 
البالغ يحتاج إلى ولي. 5-أن يكون عاقلا فالمجنون لا ولاية له؛ لأنه يحتاج إلى ولاية. 5 أن يكون مَخْرّم] لمن 
بلغت سبعا. 1 أن يكون قادراً على القيام بواجب الحضانة» فإن كان غير قادر» كرجل عاجز ليس له شخصية» 
ولا يمكن أن يربي أحداًء فإنه لا يصح كونه حاضنا. 4 أن يكون قائم] بواجب الحضانة؛ لأن بعض الناس عنده 
القدرة على الحضانة» لكنه مهمل لا يبالي» سواء صلح هذا المحضون أم لم يصلح. 

[مسألة:] لا حضانة لمزوجة بأجنبي من محضون» وهو من ليس قريب له» وهذا ليس بشرط لكنه وجود مانع. 
مثاله: امرأة طلقها زوجها وكان له منها طفل» فهنا الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج» فإذا تزوجت الأم بزوج أجنبي 
من المحضون سقطت حضانتها لقوله يَكلِِ: «أَنْتِ أَحَقٌّ بو ما لَمْ ننجي" أما إذا كان الزوج من أقارب 
المحضون فإن حضانة الأم لا تسقط. والدليل على أن التزوج بغير الأجنبي لا يسقط الحضانة قصة ابنة حمزة 


(770١)أخرجه‏ الترمذي (۱۲۸۳)» وابن ماجه .)۲۲٣۰(‏ 


(3577)أخرجه أحمد (۲/ 187). وأبو داود (771/5). 
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يا حينما حرجت مع النبي بي تنادي: يا عم يا عم» فأخذها علي بن أبي طالب يح وأعطاها فاطمة» فقال لها: 
دونك ابنة عمك» فنازعه في ذلك جعفر بن أبي طالب» ونازعهما زيد بن حارثة فقال علي: إنها ابنة عمي وأنا أحق 
بباء وقال جعفر: إنها ابنة عمي» وخالتها تحتي» وقال زيد: إنها ابنة أخي, لأنه بيه آخى بينه وبين حمزة بن عبد 
المطلب» فقضى بها رسول الله بلا لخالتهاء وقال: «الْخَالَةُ رة الم فأخرجها عن كل الثلاثة» ولكن رسول 
الله ية لحسن خلقه طيّب نفس كل واحد منهم» فقال لعلي بن أبي طالب: «أَنْتَ متي وَأنَا مِنْكّ»» وقال لجعفر: 
«أَشْبَهْتَ حَلْقِي وخلقي»» وقال اا ا او وو ا ا 
تنكحي»؛ لأن الجمع ممكن فيحمل حديث ابنة حمزة على أن الزوج ليس أجنبي من المحضون. لأنه ابن عمهاء 
وأما حديث: «أْتِ اڪ يد ما لم تَدكْحِي»: فهذا إذا كان الزوج أجنبياً من المحضون» ومبذا تجتمع الأدلة. 
[مسألة:] بمجرد عقد الزواج يسقط حق الأم» وإن لم يحصل دخول» حتى لو اشترط على الزوج الثاني أن لا 
دخول إلا بعد تمام الحضانة» فإن حقها يسقط؛ لأن العبرة بالعقد» ولو قيل: إن العبرة بالدخول» وأنها لو اشترطت 
على زوجها الجديد عدم الدخول حتى تنتهي الحضانة فلو قيل: إنه في هذه الحال لم تسقط الحضانة لم يكن 
بعيداً؛ لأن الزوج الجديد لا سلطة له على الزوجة في هذه الحال» ولا يملك تسلمهاء ولا يملك أن تنشغل به عن 
ابنهاء فالقول بأن حقها لا يسقط قول قوي جداً؛ لأن الحكم يدور مع علته. 

[مسألة:] إن زال مانع الحاضن رجع إلى حقه في الحضانة؛ فالرقيق إذا صار حرأ عاد حقه» والكافر إذا أسلم عاد 
خقة و الاق 1د E‏ عا نيحف دوا اذ اند عه د و 

[مسألة:] إن أراد أحد الأبوين السفر فلا يخلو من أحوال: 

ل أنكرة السو ا ا لكرو ا برو 

الأول: أن يكون سفره بعيداً. الثاني: أن يكون سفره للسكنى» لا لحاجة تعرضء ثم يرجع. الثالث: أن يكون البلد 
وطريقه آمنين» فإن كان مخوفا فلا يجوز المخاطرة بالطفل. الرابع: على ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله ألا 


(1777)أخرجه البخاري (5599). 





المقنع من الشرح الممتع 4۲۷ 
يقصد بسفره الإضرار بالأم» فإن قصد الإضرار فلا حق له في الحضانةء لقوله كي: «لا ضَرَّرَ ولا ضرا" 
ولا يمكن أن نوافق هذا الإنسان على إرادته السيئة. 

۲ أن يكون السفر قريب للسكنى» فالحضانة للأم. 

۳ أن يكون السفر بعيداً للحاجة» فالحضانة للأم» وعلى المذهب أنها للمقيم منهما. 

٤‏ أن يكون قريب لحاجة» فالحضانة للأم» والمذهب أا للمقيم منهماء والأقرب في هذه المسألة أنها للأم. 
واعلم أن هذه المسائل يجب فيها مراعاة المحضون قبل كل شيء. فإذا كان لو ذهب مع أحدهماء أو بقي مع 
أحدهماء كان عليه ضرر في دينه» أو دنياه» فإنه لا يقر في يد من لا يصونه ولا يصلحه؛ لأن الغرض الأساسي من 
الحضانة هو حماية الطفل عما يضره» والقيام بمصالحه. 

[مسألة:] إذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما؛ لأن التمييز غالب يكون في هذا 
السن» فإن لم يكن عاقلا فإنه مع أمه» فالبالغ العاقل يخيّر كما قضى بذلك عمر وعلي اء وروى سعيد 
والشافعي أن النبي ية «خيّر غلاماً بين أبيه a‏ ارو اد فده وقال: أريد أمي: لأا تتركني لعب كما 
أشاءء أما أبي فيجبرني على الدراسة» فهنا نجعل الحضانة لأبيه؛ لأنه لا يقر بيد من لا يصونه ويحفظه. وكذلك 
العكس لو كان اختار أباه؛ لأنه لا يهتم به» وأمه ترعى مصالحه وتحفظه القرآن» فإنه يرد إلى أمه. فإن لم يختر 
واحداً منهماء وقال: أنا أحب الجميع أبي وأمي» فهنا يقرع بينهما؛ لأنه لا سبيل إلى تعيين أحدهما إلا بذلك. 

[مسألة:] إن اختار الام فإنه يكون عندها ليلا وعند أبيه نهاراً؛ من أجل أن يؤدبه. وإن اختار أباه فإنه يكون عنده 
ليلا وهار ولكنه لا يمنع الأم من زيارته» ولا يحل له. ولو اختار أمه ثم رجع» واختار أباه» فإنه يرجع إلى حضانة 
أبيه» وكذلك العكس. 


(773١)أخرجه‏ الإمام أحمد (5/ 777)» وابن ماجه (71750). 


(775)أخرجه أحمد (۲/ 57 5)» والنسائى »)۳٤۳۹(‏ وأبو داود (۲۲۷۷)» وابن ماجه .)۲۳٣۱(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۹۸ 


[مسألة:] الأنثى لا تخيّر بعد سبع سنين» بل أبوها أحق بهاء لكن بشرط ألا يهملها فإن أخذها وتركها عند ضرة 
أَمّهاء لا تقوم بمصالحهاء بل تهملهاء وتفضل أولادهاء وتوبّخها دائما» وتضيق صدرهاء فإنه في هذه الحال لا 
يمكن من الحضانة. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله والراجح عندي أنها تبقى عند أمها حتى 
يتسلمها زوجها؛ لأن الأم أشفق بكثير من غيرها حتى من الأب» لأنه سيخرج ويقوم بمصالحه وكسبه» وتبقى هذه 
البنت في البيت» ولا نجد أحداً أشد شفقة وأشد حنانا من الأم» حتى جدتها أم أبيها ليست كأمهاء إلا إذا خشينا 
عليها الضرر في بقائها عند أمهاء كما لو كانت أمها تهملهاء أو كان البلد مخوفاً يُخشى أن يسطو أحدٌ عليها وعلى 
أمهاء ففي هذه الحال يتعين أن تكون عند الأب» ولا بد مع هذا أن يكون أبوها قائما بما يجب. 

[مسألة:] الذكر من سبع سنين حتى الرشد يكون عند من اختار» وبعد الرشد فإنه يملك نفسه فلا سيطرة لأحد 
عليه» لا أبوه ولا غيره» لكن مع ذلك إذا خيف عليه من الفساد يجب أن تجعل الرعاية لأبيه» والذي يجعلها للأب 
هو الحاكم الشرعي» لكن الأصل أن الأب لا يلزمه بالبقاء عنده إن كان بالغ رشيداً. 


ا 
الجنايات لغة: جمع جناية» وهي التعدي على البدن, أو المال» أو العرض. 
اصطلاحًا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصاء أو مالاً. 
وقد قسم العلماء الجناية إلى ثلاثة أضرب: عون وة قبن وخفطا. 
وني القرآن الكريم قسمها الله إلى قسمين: عمد وخطأء لكن جاءت السنّة بإثبات شبه العمد» في قصة المرأتين 
من هذيل اللتين اقتتلتاء فضربت إحداهما الأخرى بحجرء فقتلتها وما في بطنهاء فقضى النبي كَل بأن دية جنينها 
فريك ولوق NE OEE ES‏ لدي ميد Ts Bug N‏ 
نظرت إلى تعمد الفعل ألحقته بالعمد» وإن نظرت إلى أن الجناية لا تقتل ألحقته بالخطأء فجعله العلماء مرتبة بين 


مرتبتين» وسموه شبه العمد. 


(175)أخرجه البخاري (1۹۱۰)» ومسلم (1541). 





المقنع من الشرح الممتع 4 


ay‏ ارووائر ارو علي : هيا بها 
0 ذِينَ آمَئوا كيب عَلَيْكُمْ الْقِصَاصٌُ ف الْمَنْلَ ا خر بار وَالْعَبْدُ ِالْعَبْد د لای بالأنى4 [البقرة : 1 وقال 

تعالى: «وَكيئا عَلَيْهمْ فیا أن الس بالگفیں وَالْعَدنَ بِالْعَينٍ الائ بالأَئْفٍ وَالأَدُنَ بِالأَدنِ وَالِسِنَّ بالَنَ 

وَالخْجَوُوحَ قَصَاص) [المائدة: ١٤]ء‏ وهذا وإن كان مكتوبا على أهل التوراة» لكنَّه شرع لناء بدليل قوله كا لأنس 

بن النضر د64 حينما كسرت الربِيّع بنت النضر ص ثنيّة امرأة من الأنصار فطالبوا بالقصاصء فقال جَلِةِ: «كَِابٌ 

لله القِصَاصٌ)” " '"» ومعلوم أن القصاص في السن إنما جاء بما شرع في التوراة» لكن النبي ية جعل ذلك شريعة 

ا 

والعمد فيه ثلاثة حقوق: 

الأول: حق الله» وهذا يسقط بالتوبة. الثاني: حق أولياء المقتول» ويسقط بتسليم نفسه لهم. الثالث: حق المقتول» 

وما ب ن المققرل فد ف وده و لكو نهر خافن عاف ف أو أن أنه مال فضله حمل 

عنه؟ الصواب: أن الله بفضله يتحمل عنه إذا علم صدق توبة هذا القاتل. و يختص بالعمد أيضا أنه لا كفارة فيه؛ 

لآنه أعظم من أن تكفره الكفارة. 

[مسألة:] يشترط في العمد قصد الجناية» وقصد المجني عليه» فلا بد من القصدين» فلو لم يقصد الجناية» بأن 

حرك سلاحا معه فثار السلاح وقتله» فهنا ليس بعمد؛ لأنه لم يقصد الجناية» ولو أنه قصد الرمي على شاخص 

فإذا هو إنسان» فهذا ليس بعمد؛ لأنه لم يقصد شخصا يعلمه معصوماً فقتله. 

al‏ :]ةالح عر ان تمان عار لا ضفر E‏ لضو نان اعد فياف ا لقن ا 

محض؛ لأن الجناية لا تقتل» وليس بخطأ؛ لأنه قصد الجناية. 

[مسألة:] الخطأ هو ألا يقصد الجناية» أو يقصد الجناية لكن لا يقصد المجني عليه مثل أن تنقلب الأم على 

ابنها وهي نائمة فتقتله» أو یری صيداً فيرميه فيصيب آدميا. 


[مسألة:] تعريف العمد: هو أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به. 


(1775)أخرجه البخاري »)55١١(‏ ومسلم )١175(‏ واللفظ للبخاري. 





المقنع من الشرح الممتع ۲۰ 


«أن يقصد): أي أنه لا بد أن يكون للقاتل قصدء فأما الصغير والمجنون فإن عمدهما خطأ؛ لأنه ليس لهما قصد 
صحيح» أما المجنون فظاهرء وأمّا الصغير فهو وإن كان له قصد. لكنه قصد لا يكلف به. «من يعلمه آدمياً 
معصوم]» فإن قصد من يظنه غير آدمي» أو من يظنه آدمي غير معصوم» فقتل معصوم] فليس بعمد؛ لأنه لم يقصد 
الجناية على معصوم» مثل أن يرى شاخصا] من بعيد فظن أنه جذع نخلة فرماه» فهذا ليس بعمد؛ لأنه لم يقصد 
الآدمي. مثال ثانٍ: رأى إنسانا وهو في أرض حرب» فظن أنه حربي فرماه فقتله» فإذا هو غير حربي» فهذا ليس 
بعمد؛ لأنه لم ينو قتل المعصوم. ويلاحظ أنَّ هذا إذا وافق أولياء المقتول على ذلك» أما لو قالوا: إنك قصدتّه 
فقال: لم أقصده. فالقول قول أولياء المقتول؛ لآن القصد نية خفية» والشرع لا يحكم إلا بالظاهرء والظاهر أنه 
قصد» ودعواه أنه لم يقصد» أو أنه ظنه غير آدمي دعوى غير مقبولة منه؛ لأننا لو قبلنا ما ادعاه لكان كل من قتل 
نفس بغير حق يقول: نا لم أقصدء أو لم أظنه آدمي معصومء أو ما أشبه ذلك. «فيقتله» فلو قصد الجناية بما يقتل 
غالب لكن المجني عليه سَلِم» بأن ضَرّبهِ بالفأس على رأسه يريد قتله حتى انفلق» لكنه عولج حتى برئ فهذا ليس 
بقتل عمد؛ لأنه لا بد أن يقتله. «بما يغلب على الظن موته به» هذا أهمء أي: بما يغلب على الظن أنها تقتل» مثل أن 
يضربه بالساطور على رأسه» وقال: أنا ما ظننت أنه يموت! فهذا لا يقبل؛ لآن هذا يغلب على الظن أنه يموت به. 
ولو ضربه بالمهفةء وقدّر أنه نائم ففزع ومات» فليس بعمد؛ لأن المهفة لا يغلب على الظن أن يموت بهاء فانتبه 
للشروط التي هي الضابط في قتل العمد. 

[مسألة:] الفرق بين العمد وشبه العمد: 

أولاً: يشتركان في قصد الجناية» ويختلفان في الآلة التي حصلت الجناية بها. 

ثانيًا: العمد فيه قصاص» وشبه العمد ليس فيه قصاص. 

ثالثا: دية العمد على القاتل» ودية شبه العمد على العاقلة. 

رابع: العمد ليس فيه كفارة» وشبه العمد فيه كفارة. 

أما التغليظ في الدية فإن المشهور من مذهب الحنابلة أنهما سواء. 

[مسألة:] تعريف قتل الخطأ: أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا. 

كرجل أراد أن يرمي الصيد فأصاب إنسانا فإنه خطأء والخطأ هنا في القتل لا في الآلة؛ لآن الآلة تقتل غالب]. 


أو نصب غرضا يرمي إليه» فلما أطلق الرصاص أصاب إنسانا ولم يقصده» فإنه يكون خطأ. 





المقنع من الشرح الممتع ۹۳۱ 


وعلم من قوله: «أن يفعل ما له فعله» أنه لو فعل ما ليس له فعله بجناية تقتل غالب فهو عمدء مثال ذلك: أن يرمي 
شاة فلان فيصيبه هوء فيكون عمداً على المذهب. لكن هذا الظاهر فيه نظرء بل نقول: إذا فعل ما ليس له فعله 
فأصاب آدمياء فإما أن يكون ما قصده مساوياً للآدمي أو دونه فإن كان مساوياً للآدمي فهو عمد بلا شك» مثل 
أن يرمي شخصا يظنه فلان معصوم الدم» فأصاب شخصا آخرء وقال: آنا ما علمت أن هذا فلان» كما لو أصاب 
أخاه ‏ أي: أخا القاتل ‏ فإنه سيندم؛ لأنه لم برد قتله» لكنه أراد قتل معصوم مساو للمقتول» فالحرمة واحدة 
فنقول: هذا أراد قتل مسلم فأصاب مسلماء فهو قتل عمد؛ لأنه أراد هتك حرمة المؤمن. ولو أن رجلا رمى 
الرطب على النخلة ليأكل منها فأصاب إنساناً نقول: القتل عمد على المذهب! لكن الصحيح أنه ليس بعمد؛ لأنه 
لا شك أن هذا الرجل لو علم أن على النخلة شخص] معصوما لم يقتله» وحرمة التمر ليست كحرمة الآدمي. فإن 
رمى معصوماً غير مسلم فأصاب مسلما فالظاهر أنه يعتبر عمداً» صحيحٌ أنه لا يقتل به؛ لأنه لا يقتل مسلم بكافر» 
لكن الحرمة والاحترام للمعصوم كالاحترام للمسلم. وقد يقال ليس بعمد؛ لآن حرمة غير المسلم ليست كحرمة 
المشلي: 

النوع الثاني من الخطأء إذا تعمد الصبي أو المجنون القتل فهو خطأء أما المجنون فظاهر؛ لأن من شروط العمد 
القصد» والمجنون لا قصد له. وأما الصبي ‏ والمراد به هنا من دون البلوغ ‏ فعمده خطأ؛ لحديث: «رُفِمَ القَلَمُ عَنْ 
اة عَنِ الصَّبِيَ حَنَى يبل وَعنِ الارن ي ف وَعَنٍ التائم حَنَّى يستبقظ' .٠‏ والنائم يمكن أن يقتل» 
فبعضهم يمشي وهو نائم» فعمد النائم أيض] يعتبر من الخطأً؛ لأنه لم يقصد» ومن شروط العمد القصد. وعمد 
السكران على المذهب عمد» لكن الصحيح أن السكران لا يؤاخذ بأقواله ولا بأفعاله» إلا إذا قال: إنه سيسكر 
لأجل أن يقتل» يعني أنه عرف أنه لو ذهب إلى فلان وقتله وهو صاح أنه سيقتل به» فأراد أن يسكر لأجل أن يقتل 
هذا الرجلء فهذا لا شك أنه عمد؛ لأنه قصد الجناية قبل أن يسكر. 1 

[مسألة:] يشترك الخطأ وشبه العمد في أمور» ويفترقان في أمور» فيشتركان في التالي: 

أولاً: أنه لا قصاص فيهما. ثانيا: أن فيهما الدية. ثالفا: أن الدية على العاقلة. 

ويختلفان في التالي: 


(/1771١)أخرجه‏ أبو داود »)٤۳۹۸(‏ والنسائى (5/ »)١05‏ وابن ماجه .)5١ 5١(‏ 
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أوؤلا: أن ته اليد ق ر الط لبن قف ثانا أن دة شه الع اط ود اطا عر اط ا :أن 
شبه العمد فيه إثم» والخطأً لا إثم فيه. 

ويفارق الخطأ العمد في التالي: أولاً: أن العمد فيه قصاصء والخطأ لا قصاص فيه. ثاني: العمد ديته مغلظة» 
والخطأ مخففة. ثالثً: العمد ديته على القاتلء والخطأ على العاقلة. رابعاً: العمد لا كفارة فيه» والخطأ فيه كفارة. 
خامساً: العمد فيه إثم عظيم» والخطأ لا إثم فيه. 

وأنا أدعو إلى معرفة الفوارق والجوامع؛ لأن من أهم ما يكون أن يعرف الإنسان الفروق بين مسائل العلم» 
والوجوه التي تجتمع فيه» حتى يميز ويفرق. 

[مسألة:] إذا اجتمع جماعة على قتل إنسان فإنهم يقتلون جميعاء والدليل هو ما ورد عن عمر حص في جماعة 
اشتركوا في قتل رجل من آهل اليمن» فأمر عمر د أن يقتلوا جميعاًء وقال: لو تمالاً عليه آهل صنعاء لقتلتهم 
به" أي: لو اتفق أهل بلد كامل على قتله لقتلتهم به» وعمر ص ممن اشتهر بالعدالة» ومع ذلك قتلهم 
a‏ لاس ميك اللو رفن مولا جلاع NCE EC‏ 
مُحال؛ إذ لا يمكن أن نقتل كل واحد خمس قتلة» والقتل لا يمكن أن يتبعّض» ورفع القتل عنهم ظلم للمقتول؛ 
لأهم أعدموه وأزهقوا نفسه» فكيف لا تزهق أنفسهم؟!. فلهذا كان النظر والأثر موجبين لقتل الجماعة بالواحده 
ا ل ا ا ل 
الرجل غنذه مال كثيرة س سنقتله ونأخذ ماله» فقال أحدهم: اجلس أنت في هذا المكان مراقبً» وآنت في هذا المكان 
الآخر مراقباًء وأحدنا يشحذ السكين» وأحدنا يقتله» فهنا تمالؤوا على قتله. مثال ما لم يتمالؤواء لكن فِعْل كل 
واو ف ا اراد اناا عل فتن له ر اماه درد افيطل همعان الع 
ولم يعلم أحدهم بالآخرء لکن قدَّر الله تعالى أن يتوا جميعاً ليلآه وكل شخص رمى هذا الرجل» فأحدهم أصابه 
في بطنه» والآخر في صدره. والآخر في ظهره» فمات الرجل فهنا يقتلون جميع؛ لأن فعل كل واحد منهم يصلح 


(1778١)أخرجه‏ البخاري (58457). 
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للقود لو انفرد. ولو جرحه أربعة بدون اتفاق وخامس لكزه» فهنا يقتل الأربعة» والخامس الذي لكزه لا يقتل؛ لأن 
فعله لا يصلح للقتل لو انفرد. 

[مسألة:] إذا سقط القصاص عن الجماعة لأي سبب من الأسباب» مثل أن قال أولياء المقتول: نحن لا نريد قتل 
هؤلاء» لكن نريد الدية» فيلزمهم دية واحدة» فإذا كانوا عشرة والدية مائة من الإبل فعلى كل واحد منهم عشر من 
الإبل» والفرق بين الدية والقتل أن الدية تتجزأء فيمكن أن تُحمّل كل واحد جزءاً منهاء لكن القتل لا يتجزاً. 
[مسألة:] من أكره مكلف على قتل مكافئه» أي: على قتل شخص مكافئ للقاتل المُكرّهء وستأت إن شاء الله 
المكافأة في باب شروط القصاص. فالقتل إذا اختير» أو الدية إن عفي عليهماء أي: على القاتل ومن أكرهه؛ لأن 
المكره ملجئ» والمكرّه أراد قتل غيره لاستبقاء نفسه» فكل منهما ظالم» فصار القود أو الدية عليهما. وقيل: 
الضمان على المكرّه وحده؛ لأنه ليس له الحق في أن يقتل غيره لاستبقاء نفسه» وهذا القول قوي جداً. وقيل: إن 
الضمان على المكره؛ لأن المكره ملجى» والمكرّه مضطرء ولولا إكراه ذلك ما قتله» ولكن هذا التعليل بالنسبة 
إلى تعليل القول بأنه على المكرّه ضعيف جداً لا يقابله. فالصواب: أنه إما على المكرّه» أو عليهما جميعاء 
وحينئذٍ ينظر القاضي إلى ما هو أصلح للناس في هذه المسألة» فإن قتلهما جميعاًء ورأى أن المصلحة تقتضي 
ذلك فليفعل. وهذا ما لم يكن المكرّه كآلة» فإن كان المكره كآلة فإن الدية أو القود على المكره» ومعنى قولنا: 
آكآلة» مكل أناياخة الرخل رحا شط ء قنبكه و رظيزف بر اشن قات فيه الف دان الدية على الفا ؛ 
لآن هذا صار كالآلة لا يستطيع أن يتخلص. 

[مسألة:] إن أمر بالقتل غير مكلف» فالضمان على الآمرء مثاله لو قال لصغير: اذهب إلى ذلك الرجل النائم 
اق ك ارا ر وها تلهس فيا ا ا ا مسي وفاش ا 
والمباشر غير مكلف» ومثله لو أمر مجنوناً بقتل شخص فقتله» فالضمان على الآمر. 

[مسألة:] لو اث شترك في القتل شخصان بحيث لو انفرد أحدهما لم يجب القتل عليه» فالقود على الشريك» وعلى 
الثاني نصف الدية» مثاله: لو اشترك أب وأجنبي في قتل الولدء فالأجنبي يقتل بالولد» والأب لا يقتل بولده كما 
سيأتي إن شاء الله في القصاصء فالقتل هنا اجتمع فيه سببان: أحدهما: يثبت به القود» والثاني: لا يثبت به القود. 


SO Go 
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القود» فإذا نقّذنا القصاص على الأجنبي فإن الأب يكون عليه نصف الدية؛ لأن الدية تتبعض» والقصاص لا 
[مسألة:] لو اشترك عامد ومخطئ في قتل إنسانء فعلى العامد القتل» وعلى المخطئ نصف الدية» مثال ذلك: 
رجل تعمد قتل إنسان» وآخر رمى صيداً» فأصاب هذا الإنسان فمات بهماء فهنا يقتل العامدء ولا يُقتل المخطى» 
هذا ما مشى عليه الماتن الحجاوي. وأما المذهب فإنه إذا اشترك عامد ومخطى» فإنه لا قصاص عليهما؛ لأن 
جناية أحدهما لا تصلح للقصاص وهي الخطأء ولا نعلم هل مات بالخطأ أو بالعمد. وحينئذٍ نرفع حكم 
القصاص. 

[مسألة:] لو اشترك اثنان في قتل شخص» أحدهما يجب عليه القصاص.» والآخر لا يجب عليه القصاص» ولكن 
أولياء المقتول قالوا: لا نريد القصاص. فهنا الذي كان عليه القصاص يؤدي نصف الدية. فإن قال قاتل: لماذا لا 
يؤدي الدية كاملة؛ لأنه لو لم يؤد الدية يُقتل» فهذه الدية عوض عن نفسه» فما الجواب؟ الجواب: أن نقول: لا؛ 
E EE EN‏ أن ننه كلها E‏ لجال لوه نض اند 


«شروط القصاص» أي: شروط ثبوت القصاص. 

القصاص لغة: تتبع الآثر كالقصص. 

وأما في الشرع: فهو أن يُفعل بالجاني كما قعل» إن فل قتل» وإن قطع طرف فطع طرفه» وهكذا. 

وقد رخص الله لهذه الأمة ثلاث مراتب: القصاصء وأخذ الدية» والعفوء فأيهما أفضل؟ ينظر للمصلحة. إذا 
كانت المصلحة تقتضي القصاص فالقصاص أفضل» وإذا كانت المصلحة تقتضي أخذ الدية فأخذ الدية أفضل» 
وإذا كانت المصلحة تقتضي العفو فالعفو أفضل. 

وهذا يجب على الإنسان فيه أن يأخذ بالعقل» لا بالعاطفة؛ لأن بعض الناس تأخذهم العاطفة فيعفون» وهذا 
ليس بصحيح؛ لأننا لسنا أحق بالعفو من الله تعالى» والله قد أوجب القصاص فقال: يا أَيّهَا الذي آمَنُوا كيب 
عَلَيْكُمْ الْقِصَاصٌ ف الَْمْلَ4 [البقرة: 1174] وكذلك أوجب حد الزاني» وقطع السارق» وما أشبه ذلك. 
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شروط القصاص أربعة: 

الأول: عصمة المقتول» أي: معصوم الدم. والمعصومون أربعة أصناف: المسلمء والذمي» والمعاهد. 
والمستأمن. فالمسلم واضح» والذمي هو الذي عقد له ذمة» يعيش بين المسلمين ويبذل الجزية» والمعاهد الذي 
بيننا وبينهم عهد وهم في بلادهم» والمستأمن الذي أمّناه في بلادنا لتجارة» سواء كانت جاب أو أخذاً. فلو قتل 
مسلم أو ذمي حربيً لم يضمنه بقصاص ولا دية» والحربي هو الكافر الذي بيننا وبينه حرب» ولیس بيننا وبينه 
عهد. أو قتل مرتداً لم يضمنه ولا يقتل به؛ لأنه غير معصوم الدم» لكنه يعاقب على قتله» فيعزره الإمام؛ لأنه ليس 
لأحد أن يفتات على الإمام» أو نائبه. والرّدة أسبابها كثيرة» منها: أن يستهزئ بالله أو برسوله كيا أو يجحد 
فريضة معلومة من فرائض الإسلام» أو يترك الصلاة ترك مطلقاء أو ما أشبه ذلك» والمرتد غير معصوم الدم» بل 
يجب على ولي أمر المسلمين أن يدعوه إلى الإسلام» فإن تاب وإلا وجب عليه أن يقتله؛ لأن وجود المرتدين بين 
المسلمين إفساد كبير في الأرضء فهو أعظم من ذنوب كثيرة» ولهذا لو أن ولاة أمور المسلمين قضوا على 
ارد ا ر نيم وها اغا اليؤقدون :ولو أن خم فقتل :زاب سد لم ا ی 
المحصن غير معصوم الدم. 

الثاني: التكليف» فلا قصاص على صغير ولا مجنون, لأنه لا يتصور منهما عمد» وقد سبق لنا أن عمد الصبي 
والمجنون خطأء فلما لم يتصور العمد منهما صار لا قصاص عليهماء قال في المغني: «بلا خلاف بين أهل 
العلم». وحد الصّغر هو ما دون البلوغ» وإذا كان الرجل يُجَنَّ أحيانا ويعقل أحياناء فإن قتل في حال جنونه لا 
يقتل» وإن قتل في حال عقله يقتل. ولو زال عقله بغير الجنون كالكبّر وهو الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه» 
وخرج يوم من بيته» وسيفه بيده» فرآی شخصا فضربه على رأسه. فلا يُقتل به. ولو أن رجلا خرج من بيته 
سكراناً والعياذ بالله ومعه السيف. فقابله رجل فجبّ رأسه. فهذا على المذهب يقتل؛ لأنه زال عقله بأمر لا يعذر 
به» بل بأمر محرم. 

الثالث: المكافأة» بألا يفضل القاتل المقتول في الدين» والحرية» والملك. فلا يقتل مسلم بكافر؛ لأن القاتل 
أفضل من المقتول في الدين» ولا يقتل حر بعبد؛ لأن القاتل أفضل من المقتول في الحرية» ولا يقتل مكاتب بعبده 
مع أن كليهما عبد» لكن المكاتب أفضل؛ لأنه مالك له. والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده» وإذا اشترى 
نفسه من سيده فقد ملك الكسب. «فلا يقتل مسلم بكافر» دليله ما في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب 
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يله : أن النبي بيا قال: «لا بقتل ملم بکاف ”7 وقوله ككِ: «الْمُؤْمِبُونَ تتَكَانَا ماهم فيدل هذا 
على أن غير المؤمنين لا يكافئ المؤمنين في الدماء» ومن جهة المعنى أن المسلم أعلى وأكرم عند الله من الكافرء 
والإسلام يعلو ولا يُعلى عليه فهذه أدلة آثرية ونظرية في أن المسلم لا يقتل بالكافر. «ولا حر بعبد» أي: لا يقتل 
الحر بالعبد» وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم» فالمذهب أن الحر لا يقتل بالعبد؛ لأن الحر أكمل من العبدء 
إذ إن العبد يباع ويشترىء وديته قيمته» فلا يمكن أن يكون ما يباع ويشترى مكافئ للحرء ولهم أحاديث لكنها 
أن الحر يقتل بالعبد؛ لعموم قوله كَله: «الْمُؤْوُِونَ تتكَاقَاً دِمَاؤّهُمْ وَيَسْعَى بيهم أَدْنَاهُهْاء وهذا القول هو 
الا 

[مسألة:] يقتل الذكر بالأنثى» والأنثى بالذكرء لعموم قوله تعالى: #أَنَّ التَفْسَ بِالتَفْيس» [المائدة: 45]» 
وخصوص قتل النبي بيا اليهودي بالمرأة» فإنه بيا قتل يهوديا بامرأة» رض اليهودي رأسها بين حجرين» على 
أوضاح لهاء فقيل لها: من قتلك؟ أهو فلان أم فلان؟ حتى ذكر لها اليهودي» فأومأت برأسها أن نعم فأ 
باليهودي فاعترف» فأمر النبي ية أن برص رأسه بين حجرين””*' ". فإن قلت: ألا يحتمل أن النبي ئي قتله 
لنقضه العهد؟ فالجواب: لا؛ لآن النبي ياء لو كان قتله لنقضه للعهد لقتله بالسيف» ولكنه قتله قصاصا؛ لأنه 
رض رأسه بين حجرين. فإن قلت: ألا يقال: إن فضل هذا الرجل في الرجولة نَقَصّ لكونه كافراء والأنثى مسلمة 
وأنه لو كان مسلماً ما قتل بها؟ فالجواب: أنه ما دام تل من باب القصاصء فإنه يقتضي أن العلة هي المقاصة» 
فمجرد أنه قتل عمداً فإنه يقتل. فإن قلت: ما الجواب عن قوله تعالى: ار بار ا لعو كه 
بالأنى» فإن مفهومها أن الذكر لا يقتل بالأنئى؟ فالجواب: أن هذا من باب دلالة المفهوم» وجاءت السنة بقتل 


. ولهذا ذهب أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية» وهو رواية عن أحمد. إلى 


(779١)أخرجه‏ البخاري (5407). 

(140١)أخرجه‏ أحمد (۱/ ۱۱۹)» والنسائي(۸/ ۲۳). 
(141١)أخرجه‏ الدارقطني »)۳۳۰١(‏ والبيهقي (۸/ .)٠١‏ 
(545١)أخرجه‏ البخاري »)۲٤۱۳(‏ ومسلم (۱۹۷۲). 
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الذكر بالآنثى» فدل هذا على أن المفهوم لا عبرة به وأن الذكر يقتل بالأنثى. وهل تقتل الأنثى بالذكر؟ نعم؛ لأنه 
إذا كانت الأنثى تقتل بالأنثى فقتلها بالذكر من باب أولى. 

الرابع: عدم الولادة. أي: بأن لا يكون القاتل والداً للمقتول» سواء كان من جهة الأبوة» أم من جهة الأمومة, فإنه 
لا يقتل به» فلا يقتل الأب أو الأم وإن علوا بالولد وإن نزل. مثاله: رجل والعياذ بالله حنق على ولده» وصار في قلبه 
حقد عليه فجاء يوم من الأيام وقتله عمداً فهل يقتل؟ لا. مثال آخر: أبو أم «جد» قال لابن ابئته: أعطني ألف 
ريال؛ لأنني محتاج» فرفض ابن البنت» فغضب الجد فقتله» فهل يقتل؟ لا. والدليل الحديث المشهور: «لا يتل 
الد بوكو" '' هذا من الأثرء ومن النظر أن الوالد سببٌ في إيجاد الولد» فلا ينبغي أن يكون الولد سب في 
إعدامه. ولننظر في هذه الأدلة» أما الحديث فقد ضعفه كثير من أهل العلم» فلا يقاوم العمومات الدالة على 
وجوب القصاصء وأما تعليلهم النظري فالجواب عنه أن الابن ليس هو السبب في إعدام أبيه» بل الوالد هو 
السبب في إعدام نفسه بفعله جناية القتل. والصواب: أنه يقتل بالولد» والإمام مالك رحمه الله اختار ذلك إلا أنه 
فة جما إذا ان عهنذاء لا شرية فيه إظلا فا بأ ن اد بالولد که وال کا وده فد أمر لاخط ف إلنه 
الاحتمال» بخلاف ما إذا كان الأمر يتطرق إليه الاحتمال فإنه لا يقتص منه»ء قال: لآن قتل الوالد ولده أمر بعيده 
فلا يمكن أن نقتص منه إلا إذا علمنا علم اليقين أنه أراد قتله. والراجح في هذه المسألة: أن الوالد يقتل بالولد. 
والأدلة التي استدلوا بها ضعيفة لا تقاوم النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على العموم» ثم إنه لو تهاون الناس 
بهذا لكان كل واحد يحمل على ولده» لا سيما إذا كان والداً بعيداًء كالجد من الأم» أو ما أشبه ذلك ويقتله ما دام 
أنه لن يقتص منه. ولو قتل الولد والده فإنه يقتل لعمومات الأدلة» ولأن هذا قطع رحمه بالقتل فيقطع بالقتل» وابن 
البنت هل يقتل بجده من أمّه؟ نعم. 

فهذه أربعة شروط» وهناك شرط خامس وهو أن تكون الجناية عمداً وعدوان. واشترط بعضهم شرط] آخر 
وهو ألا يكون القاتل هو السلطان» فإن كان القاتل هو السلطان فإنه لا يقتل؛ لآن قتل السلطان فيه مفسدة عظيمة» 
وهي الفوضى وضياع الأمة» وإنما يقال لهذا السلطان الذي قتل عمداً وعدوان]: إن جزاءك جهنم خالداً فيهاء 
وغضب الله عليك» ولعنك» وأعد لك جهنم وساءت مصيراًء أما ما يتعلق بدنيانا فإننا لا نفسد دنيانا من أجل فرد 


(55١)أخرجه‏ أحمد /١(‏ ۲۲)» والترمذي »)١5٠5(‏ وابن ماجه (55757). 
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فق الاين :هذا الل فد بكرن ني كمه ولا 0 من وة الامو ر ماق هن الزماة من يفتلؤة الاش عمد 
ومع ذلك ما قتلواء وما أظن أن أحداً سكت عن المطالبة بالقصاص لو حصل له» ولكني أرى أن تعليلهم عليل؛ 
لأن النصوص الواردة عامة» ولو فتح الباب للسلاطين الظلمة لاعتدوا على الناس يقتلونهم عمداً وعدواناء 
وبدون أي سبب» وبكل جرأة على الله وعلى خلقه والعياذ بالله» والمسألة تحتاج إلى نظر دقيق. 


باب اسْتِيقَاءِ القِصاصٍ 

يشترط لاستيفاء القصاص وتنفيذه ثلاثة شروط: 

١‏ أن يكون ورثة المقتول مكلفين» سواء كانوا يرثونه بالسبب» أو بالنسب» أو بالرحم بالفرضء أو بالتعصيب. 
فالسبب كالزوجية والولاء» والنسب القرابة» وعلى هذا فللزوجة والزوج حق استيفاء القصاص. فإن كان 
المستحق للقصاص صبيا أو مجنون لم يستوف؛ وذلك لعدم التكليف» ولكن ماذا يصنع بالجاني؟ يحبس الجاني 
إلى البلوغ والإفاقة» فلو كان المستجق للقصاص صغيراً وله أب» كما لو قتل رجلء وورثه أبوه وابنه الصغير» 
فليس للأب أن يستوني القصاص؛ لأن أحد مستحقيه صغير لم يبلغ» والعلة أن القصاص إنما وجب للتشفي من 
القاتل» وليذهب الإنسان ما في قلبه من الغيظ على هذا القاتل الذي قتل مورّثه» وهذا لا يمكن أن يقوم به أحد عن 
أحد؛ لأن التشفي معنى يقوم بالنفس» فأبو الرجل لا يتشمّى عن ابن ابنه» ولهذا يحبس حتى البلوغ أو الإفاقة 
ولأن معاوية صك حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل» وكان ذلك في عصر الصحابة ولم ينكر. 
واستثنى بعض العلماء من هذه المسألة ما إذا كان القتل غيلة ‏ أي: أن يقتله على غرَّة ‏ فإنه يقتل القاتل بكل حال» 
سواء اختار أولياء المقتول القتل آم الدية» فإنه لا خيار لهم في ذلك» وهذا مذهب الإمام مالك» واختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وبناءً على هذا القول فإنه لا يحبس الجاني حتى يبلغ أولياء المقتول. وإنما اختار ذلك مالك 
وشيخ الإسلام؛ لأن قتل الغيلة فيه مفسدة عظيمة» ولأنه لا يمكن التحرز منه» إلا أن يكون ملكا أو أميراً له جنود 
وحاشية يحرسونه فيمكنه التحرز منه» لكن عامة الناس لا يمكنهم التحرز منه. 

۲ اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه: فإن عفا بعضهم سقط القصاص» حتى لو فرض أن هذا الذي عفا 


لا يرث إلا واحداً من مليون سهم فإنه لا يمكن القصاص؛ لقوله تعالى: لقَّمَنْ عى لَهُ مِنْ أخيه شىء مَاتِبَاءٌ 
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بِالْمَعْرُوفٍ وَأَدَاء إِلَيْهِ ِِحْسَان4 [البقرة: ۱۷۸] لعفن آ4 أي: القاتلء لين أخيه4 المقتولء و سىء نكرة 
في سياق الشرطء فتعم أي جزء, فإذا عفي عن القاتل ولو جزءاً يسيراً فإنه لا قصاص؛ لقوله تعالى: قَاتّبَاءٌ 
الْمَعْرُوفٍ4 فيتبّع القاتل بالمعروف ولا يؤذىء وقوله: لوََدَاءً ليد أي: إلى العافي #بإِحْسَانٍ 4 فالأداء وصف 
من أوصاف الدية. وأما التعليل فلأنه إذا عفي عن القاتل جزء من دمه فإن القتل لا يتبعض. فإذا كان الورثة ستةه 
وعفا واحد منهم» فلا يمكن أن نقتل القاتل خمسة من ستة من القتل» ونبقي واحداً من ستة! فلمًّا كان جزء من 
القاتل لا بد أن يبقى حياء وكان لا يمكن حياة هذا الجزء إلا بحياة الباقي» كان عفو بعض الورثة مانعاً من القتل. 
[مسألة:] ليس لبعضهم أن ينفرد بالقصاص» فلو كان المستحقون للقصاص ثلاثة إخوة» فقال أكبرهم: أنا 
الكبير» وانفرد به وقتل القاتل» فهذا حرام عليه» ولا يجوزء ويجب أن يعزر» فإن قال أولياء المقتول الأول: نحن 
لا ننتفع بتعزيره» بل نريد الدية» فلهم ذلك» ويرجعون على تركة الجاني بالدية» وورثة الجاني يرجعون على الأخ 
القاتل بما أخذ منهم؛ لأنه هو الذي فوّته عليهم. 

۳ أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني. فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم تقتل ولو في أول الحمل 
حتى تضع الولد وتسقيه اللباً وهو اللبن الذي يكون من الحوامل عند الوضع. «على حائل فحملت» مثاله: امرأة 
ليست حاملا» قتلت إنسانا عمداً عدواناء ولكن قبل أن يحكم عليها بالقصاص حملت فتترك حتى تضع. 

[مسألة:] إن وجد ما يرضعه أقيم عليها القصاصء وإلا تركت حتى تفطمه. فإذا كان يتغذى بلبن العلب فإنه يقام 
عليها الحدء إلا إذا قيل: إن غذاءه بلبن أمه أفضلء فهنا يجب مراعاة مصلحة الطفل. ودليل ذلك قصة الغامدية 
كا التي حصل منها الزناء فحملت فأجلها النبي بيه حتى وضعت الولد» فلما وضعته جاءت به إلى النبي كَل 
تريد أن يقيم عليها الحد, فأجّلها حتى تفطمه» فلما فطمته جاءت به وفي يده كسرة من الخبز يأكلهاء فلما رآها كَل 
أمر بإقامة الحد عليها”*''". فهذا دليل على أن من وجب عليها حَدَّ يؤدي إلى أن يتلف ما في بطنهاء أو أنه يحتاج 
إلى لبن ولم يرضع» فإنه يُنتظر إلى أن يرضع» ويكون هذا من باب دفع أعلى المفسدتين بأدناهماء وارتكاب أدنى 
المفسدتين؛ لآن تأجيل القصاصء وتأجيل الحد لا شك أن فيه مضرَّة» لكن هذه المضرَّة أهون من مضرة تلف 


نفس بغير حق. 


.)١595( مسلم‎ هجرخأ)١1545(‎ 





المقنع من الشرح الممتع 9 


[مسألة:] لا يقتص من الحامل في الطرف» كاليد» والرّجْلء والعين» والأنف» واللسان» وما أشبه ذلك» حتى 
تضع؛ لأنه إذا اقتص منها في الطرف يمكن أن ينزف الجرح حتى تموتء أو يتعفن الجرح حتى تموت» وربما 
يحصل منها فزع عندما تقطع يدهاء أو رجلهاء أو ما أشبه ذلك» فيسقط الحمل فلهذا لا يقتص منها حتى تضع. أما 
الجروح فيقتص منهاء إلا إذا كان جرح كبيراً واسعء كما لو كان يغطي ثلثي الرأس» فهذا ربما نقول: إنه ينتظر 
فيه. والحد في ذلك كالقصاص. فيوجد حد في إتلاف الطرف» وحد في إتلاف الكل» وكلاهما ينتظر فيه حتى تضع 
الحمل فقط» ولا يشترط الانتظار حتى تسقيه اللبأء أو تفطمه. بخلاف القصاص في النفس» فهذا ينتظر حتى تسقيه 
اللباً وتفطمه» وهذا هو الفرق بين القصاص في النفس» والقصاص في الطرف. فالقصاص في الطرف منتهاه 
الوضع» والقصاص في النفس منتهاه أن تسقيه اللباً أو الفطام. 

[مسألة:] لا يستوفى قصاص في النفس فما دونها من الجاني» إلا بحضرة السلطان وهو الرئيس الأعلى للدولة» أو 
نائبه» فإن اقتص بدون حضوره فإن القصاص نافذ» ولكن يعزر من اقتص؛ لافتياته على الإمام» وإنما منع 
القصاص إلا بحضرة السلطان» أو نائبه؛ خوفاً من العدوان؛ لأن أولياء المقتول قد امتلأت قلوبهم غيظ)ً على 
القاتل» فإذا قدَّم للقتل بدون حضور السلطان أو نائبه فربما يعتدون عليه بالتمثيل» أو بسوء القتل» أو بغير ذلك 
وهذا أمر لا يجوز. 

[مسألة:] الذي يستوني القصاص ليس هو الإمام ولا نائبه» وإنما الذي يستوفيه من له الحق» وهم أولياء 
المقتول» بشرط أن يحسنوا القصاصء فإن لم يحسنوه وجب عليهم أن يَدَعوا ذلك إما للإمام» أو يوكلوا من 
يحسن القصاص. 

اا اا رن افا لأ بالة ا ی ا و يمون أن بخص ا 


0 


3 کا بلا ا د ر , من A‏ و م 10 o‏ 6ه 2 Af‏ جع 1 ام و 6 2 0 ع أ 
لقوله : (إن الله كتب الإحسّان على كل سي ع2 فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة» وإذا دبحتم فاحسنوا الذبحَة» ولخا 


مھ ے 
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(14o 


سرس لس ص وم او O‏ ل ار 


.م 


4 


e ea E oS 
آمَنُوا كيب عَلَيْكُمُ الْقِصَاصٌُ ف الَْيْل 4 [البقرة: ۱۷۸]ء وتمام القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل؛ لأنه من‎ 
لڪ‎ yS القص وهو تتبع الأثرء ولقوله تعالى:‎ 


وي 


[البقرة: .]١95‏ ولقوله تعالى: #وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلٍ ما عُوقِبْتُمُ به [النحل: »]١١7‏ ولقوله تعالى: 


و 
2# 


وَجََا رَاءُ سيم سَيَحَةٌ مِثْلْهَا4 e‏ ۰ وما u‏ ولأن النبي ية ر رأس الرجل 


(TE) 


اليهودي بين حجرين؛ لأنه قتل الجارية الأنصارية برض رأسها بين حجرين” ٠‏ » وهذا دليل خاصء والآيات 
التي سقناها أدلة عامة» فهذه أدلة من الكتاب والسنة» ومن النظر أيض] نقول: كيف يمثل هذا الجاني بالمقتول» 
ويقتله بأبشع قتلة ويمزقه تمزيقاء ثم نقول له: سنضربك بالسيف؟! فهذا ليس بعدلء والله تعالى يقول: إن الله 
َم بالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ» [النحل: 84١‏ إلا إذا قتله بوسيلة محرمة فإننا لا نقتله بهاء مثل أن يقتله باللواط والعياذ 
بالله» أو بالسحرء أو أن يقتله بإسقاء الخمر حتى يموت فإنه لا يفعل به كذلك. وقال بعضهم: بل يفعل به ولو كان 
محرماء لكننا لا نفعل المحرّم» فمثلا لو قتله باللواط وما أشبه ذلك فإننا ندخل في دبره خشبة حتى يموت» وعلى 
كل معان يحلا تكنو القادوة وك لاسي آنا اررض رايد O‏ يك لالت وان بالطفق 


الكهربائي» أو أحرقه بالنار» فإن الصواب أن يفعل به كما فعل. 


(555١)أخرجه‏ مسلم .)١905(‏ 
(55١)أخرجه‏ البخاري (7517)) ومسلم (15175). 
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بَابُ العفو عَنِ القِصّاصِ 
[مسألة:] يجب بالعمد القود أو الدية» فيخير ولي المقتول بينهماء ودليل ذلك قوله تعالى: فيا بَا الَّذِينَ آمَُوا 
كيب علي الصا ف الث ا ر بار عبد اعد الى بالأثقى قن حفى له ِن أَخِيهِ شىء اناع 
بِالْمَعْرُوفٍ وَأداءٌ إِليْهِ بِِحْسَانٍ14البقرة: ۱۷۸]ء فقوله: #قَمَنْ عى لَه مِنْ أَخِيِهِ شَّى45 علم منه أن لمن له 
القصاص أن يعفو ويأخذ الدية» ولهذا قال: لمَاتَبَاءٌ ِالْمَعْوُوفٍ4 هذا من القرآن» ومن السنة قول النبي لاة: من 
يل لَه تيل قَهُوَ بِحَيْرِ التَطَريْن؛ إِمَا أن يروى )2019 أي: إما أن يقاد للمقتول» وما أن تؤدى ديه 
وعفو ولي المقتول مجان بدون مقابل أفضل من القصاص» ومن الدية» إذا لم يكن هذا الجاني ممن عرف بالظلم 
والفساد» فالعفو إحسان» والإحسان لا يكون إحسانا حتى يخلو من الظلم والشر والفساد؛ فإذا تضمن هذا 


الإحسان شراً وفساداً أو ظلمء لم يكن إحسانا ولا عدلأًء وعلى هذا فإذا كان هذا القاتل ممن عرف بالشر 


ES 


و 


والفساد فإن القصاص منه أفضل. ومن هنا نعرف خطأ بعض الناس إذا حدثت من إنسان حادثة سير» وما أشبه 
ذلك» فإنه يعفو عن الدية سريعاًء وهذا خطأ عظيم» أمّا إذا كان الميت عليه دين» أو كان الورثة قصاراً فإن العفو 
حرام بلا شك» والعجب أن بعض الورثة يعفون ولا يسألون هل عليه دين أو لا؟ والدّين مقدّم على حق الورثة. 
وما إذا لم يكن عليه دين» والورثة كلهم مرشدون» فإنه يجب علينا أن نتعقل وننظرء هل هذا الرجل من 
المتهورين الذين لا يبالون» والذين يُذكر عنهم أنهم يقولون: نحن لا نبالي» الدية في درج السيارة!! فمثل هذا لا 
يقابل بالعفوء بل ينبغي أن يقابل بالشدة؛ حتى يكون رادعا له. ولأمثاله من المتهورين. فالمراتب إذاً ثلاث: 
قصاص ودية وعفو مجاناء فهذه الثلاث يخير فيها أولياء المقتول. ويوجد شيء رابع اختلف فيه أهل العلم» وهو 
أن يصالح عن القصاص بأكثر من الدية» وسيآتي. 

[مسألة:] إن اختار القود فله أخذ الدية» وإن اختار الدية فليس له القود ‏ أي: القصاص - مثاله: قيل لولي 
المقتول: أنت بالخيار» إن شئت فاقتص» وإن شئت فخذ الدية» فقال: أريد القصاص. ثم بعدئذٍ فكرء وقال: آنا لن 


أستفيد من قتله» فرجع إليناء وقال: أريد الدية» فله ذلك؛ لأنه نزل من الأشد إلى الأخف. 


(۷٤۱۹)أخرجه‏ البخاري (1۸۸۰)» ومسلم (1700). 
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[مسألة:] إذا اختار القصاص» ثم إن القاتل وأهله قالوا لولي المقتول: لا تقتله» ونحن نعطيك بدل الدية ديتين» 
أوكلات ديات أو ازيم و رو دوذ تجانة» لأنه لين اسار العصاصض فرق ل أن ف ا 
شاء. ورجح ابن القيم رحمه الله أنه ليس له إلا الدية فقط؛ لأنه ورد في حديث رواه الإمام أحمد» لكن في سنده 
محمد بن إسحاق وقد عنعن» أن الرسول ية حين قال: القودء أو الدية» أو العفوء ثم قال: «فَإِنْ أَرَادَ الرَّابعَةَ 
قَحُذُوا عَلَى يدب" أي: لا توافقوه» ولهذا رجّح ابن القيم أنه ليس له أن يصالح بأكثر من الدية؛ لأن الشرع 
ما جعل له إلا هذاء أو هذاء فإما أن تقتص أو الدية» والغالب في هذا أنه إذا قيل له: ما لك إلا الدية» فإنه يختار 
القود. 

[مسألة:] تتعين الدية في ثلاث صور: الأولى: إذا اختار الدية» فلو قال: رجعت إلى القصاص» نقول: لا 
قصاص؛ لآنك باختيارك الدية سقط القصاص. الثانية: إن عفا مطلقاء والعفو له ثلاث حالات: إما أن يكون 
مطلقآء أو يقيد بالقصاصء أو يقيد بالدية» فإن قال: عفوت عن القصاص. فهذا عفو مقيد بالقصاص فتثبت له 
الدية» وإن قال: عفوت عن الدية» فهو عفو مقيد بالدية» فله القصاص وله أن يعود إلى الدية» فإن قال: عفوت» 
وأطلق» فالمذهب أن له الدية» والقول الثاني في المذهب: أنه ليس له قصاص ولا دية؛ لأنه عفو مطلق. ودليل 
المذهب أن العفو المطلق ينصرف إلى الأشد» وهو القصاص» ويمكن أن نرد على هذا بأن نقول: إن العفو 
المطلق مقتضاه أن لا يجب على المعفوٌ عنه شيء» والناس يعرفون أنه إذا قال: عفوت عنه» أو سامحته» أو ما 
أشبه ذلك» أن المعنى أنني لا أطالبه بشيء» اللهم إلا إذا دلّت قرينة على أن المراد بالعفو العفو عن القصاص» 
كأن يُسأل: هل ستقتل فلاناء فقال: لاء سامحته» فربما نقول: إذا وجدت قرينة تدل على أن المراد العفو عن 
القصاصء لا مطلقا عمل بهاء وأما إذا نظرنا إلى مجرّد اللفظء فإن مجرّد اللفظ يقتضي العفو مطلقاء فلا يستحق 
دية ولا قصاصا. الثالثة: إذا هلك الجاني أي: مات» فهنا تتعين الدية» ولا يمكن القصاصء وعليه فتتعين الدية في 
أربع صور: الأولى: إذا اختار الدية. الثانية: إذا عفا عن القصاص . الثالثة: إذا عفا مطلقا. الرابعة: إذا هلك الجاني. 


ومن ذلك لو قتل هذا الجاني أربعة أشخاصء تعلق به أربع رقاب» فإذا اختار أولياء المقتول الأول القصاص 


.)7777( وابن ماجه‎ »)٤٤۹٩( أخرجه أحمد (5/ ۳۱)» وأبو داود‎ .)2١5( 
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زفله فاضي كينا ديقو نينا لوقل ERNE‏ اعطق تكن ف لازن 
فالأول. 

[مسألة:] إذا قطع إصبعا عمداً» فعفا المقطوع عن هذه الإصبع» ثم الجرح تعمّن» وسرى هذا التعفن إلى الكف 
حتى تساقطت الكف» وزالت كلهاء أو صار الجرح يتعفن حتى مات الإنسان. فهل تضمن هذه السراية» أو لا 
تضمن؟ نقول: فيه تفصيل» إن كان العاني عفا على غير شيء» بأن قال: عفوت مجاناء ثم سرت إلى الكف» أو 
النفس فهدرء ولا شيء له؛ لأن عفوه مجان دليل على أنه لا يريد أخذ عوض عن هذه الجناية» وأن الرجل متبرع» 
يريد ثواب الله تعالى» وإن كان العفو على مال» سواء كان هذا المال الدية أو غيرهاء فإن له تمام الدية» بمعنى أننا 
نسقط ما يقابل دية الأصبع» أي: عشر الدية» وهو عشر من الإبل. مثاله: قطع رجل إصبع رجل عمداًء فقال 
المجني عليه: أنا أريد أن أصالحك» فصالحه على الدية» أو على مال فوق الدية» أو دونهاء ثم سرت الجناية إلى 
الكف والنفس» فله تمام الدية» والدية مائة من الوبل» فيسقط منها عشر من الإبل» ويبقى تسعون» هذا إذا سرت 
إلى النفس» وإذا سرت إلى الكف. فإن في الكف نصف الدية» فيجب عليه أربعون من الإبل» وتسقط عشر من 
الإبل. وقيل: ليس له شيء مطلقآء وتكون هدراء سواء عفا على مال» أو على غير مال» وقالوا في توجيهه: إنه إذا 
عفا مطلق] بدون عوض» فقد رضي بأن تكون الجناية هدراً» ويريد الثواب من الله عز وجل» وإن أخذ المال فقد 
اقتنع بما أوتي من المال» سواء كان الدية» أو أكثر أو أقل» وأخذ عوض الجناية» فإذا سرت فليس له شيء» ويؤيد 
هذا ما سيآتي إن شاء الله من أنه لا يقتص من جرح قبل أن يبرأء ولا تطلب له دية قبل أن يبرأ» فإن طلبت له دية ثم 
سرى فهدرء وعلى هذا فنقول للمجني عليه: انتظر حتى تنظر ماذا تكون النتيجة؛ لأن هذه الجناية ربما تسري إلى 
الكف. أو إلى النفس» وهي إلى الآن لم تستقر» فكونك تعفو وتصالح على مال فخطأء فانتظر» أما إذا كنت تريد 
الأجر من الله» وتقول: آنا لا أريد شيك حتى لو سرت إلى كفي» أو نفسي» فهذا إليك. والمذهب أن له تمام الدية» 
سواء عفا على مال أو على غير مال. والصحيح أنه إذا عفا على مال فله تمام الدية» وإذا كان العفو مجاناً فليس له 
[مسألة:] إن وكّل من يقتص له ثم عفا قبل أن ينفذ الوكيل» ولكن الوكيل لم يعلم ونمّذ القصاص فلا شيء 
عليهماء لا على العافي ‏ سواء كان المجني عليه أو أولياءه إن كان قد مات ولا على الوكيل؛ لأن الوكيل معذورء 


وهو في قصاصه مُسئَنِدٌ إلى مُسِنَيّدِ شرعي» وهو توكيل من له الحق» وأما العافي فإنه محسن, وقد قال الله تعالى: 
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لما عَلَ الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ4 [التوبة: .]4١‏ فإن اقتص الوكيل بعد علمه بالعفو فهو معتدٍ ظالم» وتقطع يده إذا 
كان التوكيل في قطع اليد ويقتل إذا كان القصاص في النفس؛ لأنه لما عفا صاحب الحق صار الجاني بعد ذلك 
معصوماء فإذا جنى عليه الوكيل وقطع يده» أو قتله» فقد اعتدى على نفس معصومة» فألزم بما يقتضيه ذلك 
العدوان. 

[مسألة:] لو أن رقيق قطع يد رقيق عمداً عدوانا فيجب القود للرقيق المقطوع» وطلب القود وإسقاطه إليه لا 
إلى سيده» فإن شاء طلب أن يقتص له من الجاني» فتقطع يد القاطع» وإن شاء قال: عفوت» لكن هل له أن يعفو 
مطلقاء أو لا يعفو إلا على مال؟ نقول: ليس له أن يعفو مجاناء بل لا بد أن يكون عفوه على مال؛ لأننا إنما أبحنا 
له القصاص؛ لأجل التشفي» فإذا لم يرد التشفي فلا يمكن أن تضيع المالية على سيده. 


بَابُ ما يُوحِبُ الْقِصَاصٌ نيما دُونَ النَفْسِ 

[مسألة:] القصاص يكون في النفس» ويكون فيما دونهاء والأصل في هذا قوله تعالى: #وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهًا 
الكش این ا با ا انف :ولق ا ا بالق 7 قِصَاصٌ» [المائدة: 
[<٥‏ 

[مسألة:] قاعدة مهمة: من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح» ومن لا فلا. إذاً فالقصاص في الطرف 
والجروح فرع عن القصاص في النفسء فلو أن مسلماً قطع يد كافر» فلا يقطع به؛ لأن المسلم لا يقتل بكافرء فإذا 
لم يقتص به في كله لا يقتص به في جزئه» ولو أن كافراً قطع يد مسلم فإنه يقطع به؛ لأن الكافر يُقتل بالمسلم. 
[مسألة:] قاعدة أخرى: لا يجب القود في الطرف والجروح إلا بما يوجب القود في النفس. والمراد هنا الإشارة 
إلى الجناية» أما الأولى فالمراد منها الإشارة إلى الجاني. والذي يوجب القود في النفس من الجنايات هو العمد 
العدوان» فإن قطع أحدٌ يد أحد عمداً عدواناء نظرنا في القاعدة السابقة» إذا كان يقتل به قطعنا يدهء وإلا فلا. 
[مسألة:] القصاص فيما دون النفس نوعان: أحدهما: في الطرف. والثاني: في الجراح. والطرف: هو الأعضاء 
والأجزاء من البدن» مثل اليد والرجل» والعين» والأنف» والأذن» والسنء والذّكرء وما أشبه ذلك. والجراح: هي 


الشقوق في البدن» مثل رجل جرح يد إنسان» أو ساقه» أو فخذه» أو درز أ راسف أو ظهره» أو ما أشبه ذلك. 


أ 


فِيهًا أن 
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وأصل هذا قوله تعالى: كبا علي یا أن الَفْس بالفين وَالْعََْ باعي وَالأَنْفَ بالأَئْفِ وَالأدْنَ بالاذُنِ 
وَالسّنَّ بالسّنّ وار حَ قِصَاص 4 [المائدة: .]٤٥‏ 

شروط القصاص في الطَّرّفء وهي شروط زائدة عما سبق من الشروط الأربعة: 

الأول: الأمن من الحيف. يعني إمكان الاستيفاء بلا حيف» بأن يكون القطع من مفصلء فمثلاً في الكف من 
مفصل الرسغ» وفي الذراع من مفصل المرفق. أو له حَدٌّ يتتهي إليه وإن لم يكن مفصل. كمارن الأنف؛ لأن الأنف 
له قصبة من عظام» يليها المارن. وهو جامع لثلاثة أشياء: للمنخرين وللحاجز بينهماء فلو أن أحداً قطع شخص] 
من الحد اللين اقتص منهء لأنه يمكن الاستيفاء بلا حيف. فمثلاً لو أن رجلاً قطع يد رجل من مفصل اليد تماما 
فإنه يقتص منه» ولو قطعه من نصف الذراع فلا يقتص منه؛ لأن القطع ليس من مفصلء فلا نأمن أن نحيف عند 
القصاصء ربما يزيد أو ينقصء وقد يكون الكسر ليس مستقيما فلا يتمكن» بخلاف المفصل» والصواب أن 
نقول: إن أمكن القصاص تماما بدون حيف وجب» وإن لم يمكن فلنا طريقان: الأولى: أن يقتص من الكف 
ويأخذ أرش الزائد. الثانية: أن يقتص من فوق الكف ودون القطع» ويسقط الزائد إذا أحب. 

[مسألة:] هل يمكن القصاص من السن إذا ذهب بعضه؟ نعم» وذلك بأن يبرد سن الجاني حتى نصل للغاية. 
وهل نأخذ منه بالمقدار أو بالنسبة؟ نأخذ بالنسبة؛ لأنه قد يكون سن الجاني صغيراًء وسن المجني عليه كبيرأًء فإذا 
أخذنا بالمقدار فنصف سن المجني عليه يبلغ سن الجاني كاملا فلو أخذنا من سته بالمقدار لانتهى السنء 
وكذلك العكس» كما نفعل في الكف فقد تكون كف الجاني قدر كف المجني عليه مرتين أو أكثر. كرجل جاء إلى 
طفل في المهد فأخذ يده وقطعهاء فهنا تقطع يد الجاني كاملة. 

[مسألة:] هل يجوز أن نبتج الجاني حتى لا يتألم؟ لاء لا يجوز؛ لأننا لو بتجناه ما تم القتصاصء بل نقتص منه 
بدون تبنيج» لكن لو كان حداً لله كالسرقة» وقطع الأيدي والأرجل من خلاف في قطاع الطريق» فهذا يجوز أن 
ذلله» لآنالتقطرة ]تاف :هذا العم ا ا 

[مسألة:] لا يجوز إذا قطعنا يد السارق أن نلصقها مرة أخرى؛ لأن المقصود ليس حصول الألم» بل المقصود 
إتلاف هذا العضو الذي حصلت منه السرقة» وإلا لو كان المقصود هو إيلام الجاني» لأخذناه وضربناها حتى 
يتألم» وهو أحسن من القطع» لكن إذا نظرنا إلى مقاصد الشرع وجدنا أن المقصود إتلاف العضوء وإبقاء هذا 
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الجاني شهرة بين الناس» كما قال تعالى في أصحاب السبت: طتَجَعَلْتَامَا تكالاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْقَهَا 
وَموْعِطَلة لِلْمْتَقِينَ4[البقرة: 17]. 

الثاني: المماثلة في الاسم والموضع» بأن تكون يدأ بيدء هذا الاسم؛ والموضع يمين بيمين مثلاً. فلا تؤخذ يمين 
بيسار» ولا يسار بيمين» ولا خنصر ببنصرء ولا أصلي بزائد» ولو تراضيا لم يجز؛ لعدم المماثلة في الموضع. 
ويؤخذ من هذا أنه لا يجوز لأحد أن يتبرع بشيء من أجزائه؛ لأن الحق في ذلك لله عر وجل» فلا يجوز أن تتبرع 
لأحد بأي شي لا بعين» ولا ا ولا بأصبع» ولا بكلة؛ لآن الحق لله تعالى» أما التبرع بالدم فجائز؛ لأنه 
يتعوض» مثل اللبن في ثدي الأم فإنه يتعوض» أمّا ما لا يتعوض فلا يجوز. وقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى 
على أنه لا يجوز لأحد أن يتبرع لأحد بشيء من أعضائه. وذلك في كتاب الجنائز» فقالوا: لا يجوز للميت أن يتبرع 
لأحد بشيء من أعضائه» ولو أوصى به لم تنفذ وصيته؛ لآن بدنك أمانة عندك» لا يجوز أن تتحكم فيه. 

الثالث: أن لا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه فإذا كان طرف الجاني أكمل فإنها لا تقطع بيد 
المجني عليه» فإذا كان المجني عليه يده مشلولة ويد الجاني سليمة» فإنه لا تؤخذ يد الجاني بيد المجني عليه؛ 
وذلك لتفاوت ما بين اليدين» فيد المجني عليه معطلة المنفعة ويد الجاني سليمة المنفعة» فلم تستوياء فلا يثبت 
القصاص؛ لأن يد الجاني أكمل» وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم» ومنهم المذاهب الأربعة» وحكاه بعضهم 
إجماعا. وقال داود الظاهري رحمه الله: إنها تؤخذ اليد السليمة بالشلاء؛ لعموم الآية #الكَفْسٌ بِالتَفْسٍ وَالْعَيْنَ 
بالْعٍَْ وَالأَْفٌ بالأَنْنِ وَالأَدْنَ بِالأَذنِ وَالسِنّ بالسّنَ وا روح قِصَاصٌ»4» وقوله إا لأنس بن النضر 8: 
«كتَابُ الله الِصَاصٌ0”**' '". والجاني هو الذي أراد ذلك لنفسه» وهو الذي جنى على نفسه في الواقع؛ لأنه فعل 
سيب يقتضي قطع يده» فيكون هو المتسبب» وعلى نفسها جنت براقش» فعلى هذا تؤخذ اليد الصحيحة بالشلاء 
وكما أننا نقتل الرجل العاقل» الشاب» الجلدء بالرجل الأشلء الكبير السن» المجنونء فهكذا هذه اليد نأخذها 
باليد الشلاء» فعنده دليل أثري ونظريء فالآثري عموم النصوص الدالة على القصاص. فهاتوا نص يستثني ذلك» 
أما النظري وهو القياس» وإن كان داود الظاهري لا يقول به» لكن الجمهور يقولون به» وقياسه جيّد. لكنّ أولئك 


نفو لوق؟ إن لل القبلاء ينه له التلرة الميت: لآن ا ا ا را و ل عون ار ول 2 


(1549١)أخرجه‏ البخاري )40٠0(‏ واللفظ له» ومسلم (151/5). 
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أبداء ومن المعلوم لو أن رجلاً حي ذبح ميت لم يقتل به» فهم يقولون: إن قياس داود منتقض ببذا. أما استدلاله 
بعموم النصوص. فقالوا: صحيح أن العموم يقتضي أن تؤخذ الصحيحة بالشلاء؛ لعدم التفصيل وعدم التقييده 
وإذا لم يكن تفصيل ولا تقييد بقي العموم على ظاهره» لكن كلمة القصاص تعني أنه لا بد أن تكون هناك مماثلة 
بين الجزء المقتص منه والمقتص له» وإلا لم يتحقق القصاصء فهذا هو رأي الجمهورء والمسألة تحتاج إلى 
بحث؛ لأن دليل داود قوي جداً. أما العكس فتؤخذ الشلاء بالصحيحة»ء ولا نعطي المجني عليه أرش الفرق بين 
الصحيح والأشل» وذلك لأن المأخوذ قصاصاً كالمتلف جناية من حيث الخلقة» لكنهما اختلفا في المنفعة؛ 
ولذلك لا نعتبر ذلك اختلافاء فلا أرش له. 

[مسألة:] المذهب لا قصاص في الجروح إلا في ثلاث حالات: الأولى: في كل جرح ينتهي إلى عظم. الثانية: في 
السن. الثالثة: الجروح التي فيها قصاص وأرش الزائد» مثل: الهاشمة وهي الجرح الذي يبرز العظم ويهشمه. 
والمنقلة و هي التي توضح العظم وتبشمه وتنقله» والمأمومة و هي التي تصل إلى أم الدماغ. والصحيح: أنه 
يقتص من كل جرح؛ لعموم قوله تعالى: لوا لجرو وَصاص) فمتى أمكن القصاص من جرح وجب إجراء 
القصاص فيه» وعلى هذا فإذا قال الأطباء: نحن الآن نقتص منه بالسنتيمتر بدون حيف فإنه يقتص منه» فلو أن 
رجلا شق بطن رجل فإنه لا يقتص منه على المذهب» والصحيح أنه يقتص منه. 

البجالس راد ع رع اوحور رك قاور الجر لآنهم اشتركوا فيقتص منهم جميعاً لعموم 
قوله تعالى: #التَفْسّ بِالتَفْسس وَالْعَيْنَ بالْعَينِ وَلأنْقَ بالأَئْفِ وَالأَدُنَ بِالأذنِ وَالسّنّ بالسّنَ وَالجْرُوحَ قِصَاصٌ» 
[المائدة: ٥٤]ء‏ وقياسً على ما إذا اشتركوا في قتله» فإنه إذا وجب القصاص عليهم جميعاً فيما إذا اشتركوا في 

القتل» فلأن يجب القصاص عليهم فيما لو اشتركوا في قطع عضو أو جرح من باب أولى؛ لأن النفس أعظم حرمة» 
وكذلك إذا تمالؤوا عليه أي: اتفقوا عليه؛ بأن قالوا: نريد قطع يد فلان» فقال أحدهم: اجلس أنت في مكان كذاء 
وأنت الآخر اجلس في مكان كذاء حتى إذا أقبل أحدٌ تخبرونني» واتفقوا على ذلك فقد تشاركوا في الإثم» ولولا أن 


هؤلاء حرسوا ما تجرأ هؤلاء على القطع» وهؤلاء يعلمون أنهم سيقطعون هذا الرجل» فإذا تمالؤوا عليه فقد 
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تشاركوا فيه وعمر ص قال: «لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به»" ‏ “. فإذا قطعوا طرفاء وجرحوا جرحاًء 
سواء كان ذلك بالمشاركة الفعلية» أو كان بالممالآة والمواطأة على ذلك فعليهم القود» فإذا اختار المجني عليه 
الدية فعليهم دية واحدة لذلك الطرف أو الجرح. 

[مسألة:] السراية التي سببها الجناية مضمونة» والسراية: هي أن ينتقل الشيء من مكان إلى آخرء فيسري الجرح 
من المكان الأول إلى مكان آخر ويتسع» وكذلك الأعضاءء كما لو قطع أصبعا فتآكلت الكف كلهاء أو قطع أنملة 
فتآكل الأصبع كله» أو جرح موضحة بقدر الظفر ثم اتسعت حتى صارت بقدر الكف. وهي مضمونة في النفس 
فما دونماء في النفس مثل لو قطع أصبع إنسانٍ عمداً فنزف الدم حتى مات» فهنا نقتل الجاني» فإذا قال الجاني: أنا لم 
أقطع إلا الأصبع» فنقول له: لكن هذه الجناية سرت إلى النفس» وأنت السبب» وربما أنك لم تقصد أن تقتل هذا 
الشخصء لكنه مات بسببك فتكون ضامن. وهذا الضابط مبني على قاعدة معروفة عند أهل العلم» وهي: «ما 
ترتب على غير المأذون فهو مضمون»» ويستثنى من سراية الجناية ما سيآتي وهو ما إذا اقتص المجني عليه قبل 
البرء فهنا لا تضمن السراية» ويستثنى من هذا الضابط ما إذا اقتص منه في حال يخشى فيه من السراية» مثل أن 
يكون في شدة حرء أو في شدة برد أو إنسان فيه داء السكري» فإن هذا في الغالب لا يبرأء ويخشى فيه السراية» فإذا 
كان كذلك. قال أهل العلم: إن السراية في هذه الحال تكون مضمونة؛ لأها مترتبة على شيء غير مأذون فيه» فإن 
قلت: هو مأذون فيه في الأصل؟ فالجواب: لكنه في هذه الحال ليس مأذوناً فيه» فيكون عليه الضمان. 

[مسألة:] لا يقتص من عضو الجاني بدل عضو المجني عليه حتى يبرأ عضو المجني عليه» ولا تطلب له ديةه 
وذلك من أجل أن نعرف الجناية واستقرارها. ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رجلا 
طعن رجلا بقرنٍ في ركبته» فجاء المطعون وطلب من النبي اة أن يقتص منه. ولكنّهِ هاه فألح عليه» فاقتص منه. 
ثم جاء الرجل المجني عليه بعد مدة فقال: يا رسول الله عرجت ‏ أي: إن الجناية سرت - فقال له النبي كَكِةّ: «قَذْ 


دوعو 2 


چ٥‏ “سا سم هده کہ ر ہے ل رای ا 2 3 TB‏ م r e‏ ع 
هتك فعَصيتني فأَبْعَدَكَ الله وَبَطل عر جك)» ثم ہی رسول الله ي آن يقتتص من جرح حتى یہرآ صاحبه 
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(156١)أخرجه‏ البخاري (58457). 
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المقنع من الشرح الممتع 0۰ 
كاب الدّيّات 

الديات: جمع دية» وهي المال المؤدى إلى المجني عليه أو ورثته بسبب الجناية» أي: الجناية بالمعنى 
الاصطلاحي» وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالآ وبناءً على ذلك فإن الدية قد تكون للنفس» 
وقد تكون للأعضاءء وقد تكون للمنافع. 

القاعدة العامة في وجوب الدية: «كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته». سواء كانت الدية للبدن» أو 
لجزء منه» أو للمنافع» فإن اجتمع مباشران فعليهما الدية» وإن اجتمع متسببان فعليهما الدية» وإن اجتمع متسبب 
ومباشر» فإن كان المباشر يمكن تضمينه فعلى المباشر وحده» وإن كان لا يمكن تضمينه فعلى المتسبب وحده. 
مثال المباشرة: أن يأخذ الإنسان آلة تقتل» فيقتل مها هذا الإنسان» سواء عمداً أو خطأء أو يلقيه من شاهق. ومثال 
السبب: أن يحفر حفرة في طريق الناس» فيقع فيها الناس» فهذا لم يباشر لكنه تسبب» فيكون الضمان عليه. ومثال 
اجتماع المباشر والمتسبب: شخص حفر حفرة» ووقف شخص آخر عليهاء فجاء إنسان فدفعه فيها حتى سقط 
ومات» فالضمان على المباشر وهو الدافع؛ لآنه أقوى صلة بالجناية من المتسبب. فإن كان المباشر لا يمكن 
تمه قعل المقسيته كما لو أن رجلا ألقن سانا مكتوفا بحضرة الآأستء"فأكلة الأسله “فعتدنا سار 
ومتسبب» المباشر هو الأسدء والمتسبب هو الذي ألقى الرجل مكتوفا بحضرة الأسدء فالضمان هنا على 
المتسبب؛ لأن المباشر لا يمكن تضمينه» كذلك إذا كان المباشر غير معتد» وكان المتسبب هو المعتدي» وكانت 
المباشرة مبنية على ذلك السبب» فإن الضمان يكون على المتسبب» وذلك مثل لو شهد جماعة على شخص بما 
يوجب قتله» فقتله السلطان» ثم بعد ذلك رجعواء وقالوا: عمدنا قتله» فهنا المباشر السلطان والمتسبب هم 
الشهود» لكن المباشر قد بنى مباشرته على مسوّغ شرعي» وهو شهادة الشهود» ولا يمكنه أن يتخلص من هذه 
الشهادة الموجبة للقتل» وهذا السبب هو الذي أقر على نفسه بالجناية» فيكون الضمان على المتسبب» فهاتان 
حالتان. 

والحال الثالثة: إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه؛ لعدم تكليفه» فالضمان يكون على المتسبب» كمن أمر غير 
مكلف بالقتل» فالضمان على الآمر؛ لأنه هو السبب» وهنا المباشر غير مكلف فلا يمكن تضمينه؛ لآنه لا قصد له 


ولولا أمر هذا الإنسان ما قتل. 





المقنع من الشرح الممتع اهو 


[مسألة] إن كانت الجناية عمداً (خرج به الخطأ) محضاً (خرج به شبه العمد) فالدية في مال الجاني حَالّة غير 
مؤجلة. 

مثاله: رجل قتل إنسانا عمداً محضاء واختار أولياء المقتول الدية» فوجبت الدية» فالذي يقوم بدفع الدية هو 
الجاني» ولا يلزم عاقلته أن يؤدوا عنه» فإن تبرعوا بالأداء عنه جاز ولا مانع. وكونها «حَالّة» باعتبار وضعهاء فإذا 
كان القاتل فقيراً فإنها تبقى في ذمته حتى يوسر الله عليه كسائر ديونه» وفي هذه الحال هل يجوز أن ندفع عنه من 
الزكاة؟ الجواب: نعم؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى: #وَالْعَارِمِينَ* وهو غارم» ولكن يجب أن يتوب إلى الله 
مما صنع» فإذا علمنا توبته فإننا نقضي دينه من الزكاة. 

لشسأآلة] تحتاءة شنه'العيك والخطا ديته على العاقلة. والدليل ما ثبت في الصحيحين في قصة المرأتين اللتين 


اقتتلتاء فرمت إحداهما الأخرى بحجرء فقتلتها وما في بطنهاء فة تنم النى كل أن ديتها على العاقلة»9”" 2 أ 
عاقلة القاتلة. 

هذا الفصل مبني على قاعدة وهي: افا ر غل الماذون قلسن :فدهو نه وما تت على غير الماذرن فهو 
مضمون)» وهي من أحسن قواعد الفقه. 

[مسألة] إذا أدب الرجل ولده» أو سلطان رعيته؛ أو معلّم صبيّهه لم يضمن ما تلف به بشروط خمسة: 

الأول: أن يكون المؤدّب مستحقا للتأديب. الثاني: أن يكون المؤدّب قابلاً للتأديب. الثالث: أن يقصد المؤدّب 
بذلك التأديبء لا الانتقام لنفسه. الرابع: أن تكون له ولاية التأديب» سواء كانت ولاية عامة أو خاصة. الخامس: 
آلا سرف فان ارف كان فام لآنهمعدد © ةا كمع الشروظ القسة ق صان 

[فشألة] لوا آم شخ مكلف أن يول ر فلا رل رلت قدمه شفط ف الق قمات قلا صان على الا 


لأن النازل بالغ عاقل يعرف الذي ينفعه» والذي لا ينفعه» وذلك إذا لم يكن من الآمر تفريط بإعلامه بما يكون 


(5055١)أخرجه‏ البخاري »)1٩۹۱۰(‏ ومسلم (1541). 





المقنع من الشرح الممتع ۹0۲ 


سببا لهلاكه» فإن كان منه تفريط في ذلك فعليه الضمان. كأن تكون البئر ملساءء لا يستطيع الإنسان النزول فيهاء 
لكنه لم يُعلمه ذلك فعليه الضمان؛ لأنه غرّه. 


باب مَقَادِيرٍ دِيّاتِ النَفْسِ 
«مقادير» جمع مقدار» يعني القدر الذي تكون عليه الدية» والباب هنا بيان للمقادير والكيفيات أيضاًء فهو بيان 
للكمية والكيفية. وأصل الدية ثابت في القرآن والسنة» لكن تفصيل الدية إنما جاء في السنة؛ لأن السنة تبين القرآن» 
وتفسّره» وتعبر عنه. 
[مسألة:] هناك شرطان لدفع الدية: الأول: أن يكون حراًء الثاني: أن يكون مسلماء فخرج بالحر العبد المملوك 
وبالمسلم من ليس بمسلم. ف«الحر المسلم» يشمل الكبير والصغير؛ لأنه لم يقيد» ويشمل العاقل والمجنونء 
ويشمل المريض والصحيح» ويشمل الذكر والأنشى» لكن الأنثى سيتبين فيما بعد إخراجها من هذا العموم. 
[مسألة:] أصول الديةء في المذهب ثلاث روايات» أرجحها: أن الأصل الإبل فقطء وما عداها فهو مقرم بها 
وليس أصلا؛ وذلك لأنَّ جميع الأعضاء التي فيها مقادير تقدّر بالإبل» ففي الموضحة خمس من الإبل» وفي السن 
خمس من الإبل» وني الأصبع عشر من الإبل» فالشارع دائماً يقدر أجزاء الدية بالإبل» فدل هذا على أنه هو 
الأصل» وأن ما يذكر من الفضة» والذهبء والبقر» والغنم فهو من باب التقويم» وتابع لهاء وليس أصلا وهذا هو 
ظاهر كلام الخرقي رحمه الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وجماعة من الأصحاب. وهذا هو الذي عليه 
العمل عندناء فلا يزال الناس من قديم الزمان يحكمون بأن الأصل في الدية الإبل» والدية عندنا الآن تقدّر بمائة 
ألف ريال. 
[مسألة:] في قتل العمد وشبه العمد» خمس وعشرون بنت مخاض (وهي بكرة لها سنة» سميت بذلك؛ لأن أمها 
تكون ماخضا في الغالب» أي: حاملاً»» وخمس وعشرون بنت لبون (وهي بكرة لها سنتان؛ لآن أمها صارت ذات 
لبن غالباً)» وخمس وعشرون حقة (وهي بكرة لها ثلاث سنوات» سميت حقة؛ لأنها استحقت أن يطرقها 
الفحل)ء وخمس وعشرون جذعة (وهي بكرة تم لها أربع سنوات). 
[مسألة:] لو أن من تلزمه الدية جاء بخمس وعشرين بنت لبون» وخمس وعشرين حقة» وخمس وعشرين 


جذعة» وخمس وعشرين ثنية» فقال من له الدية: لا أقبل» فهل يلزمه قبولها؟ المذهب يرون لزوم قبول الصفات 





المقنع من الشرح الممتع 5 


دون الأعيان» فإذا جاءه قبل مَحلّه أو جاءه بأجود كما هنا في المثال» أو أبرأه من الدَّيّْن لزمه القبول» والأصح في 
ذلك التفصيلء فإذا خاف أن هذا الذي أعطاه أجود أن يمن عليه فلا تُلزمه بالقبول» أما إذا كان لا يتضرر المدفوع 
إليه بهذه الزيادة» لا حالاً ولا مستقبلاً فإنه يجب عليه القبول» ولنا في ذلك أصل وهي قصة عمر ي مع محمد 
بن مسلمة وجاره حينما امتنع أن يجري الماء من ملكه إلى ملك الآخر فقال له عمر : «لأجريته ولو على 
2190 

[مسألة:] في الخطأ تجب أخماساًء ثمانون من الأربعة المذكورة وعشرون من بني مخاض. فهذه الدية فيها 
تخفيف؛ لأننا أدخلنا فيها الذكور. والذكور عند الناس أقل رغبة من الإناث» فتكون دية الخطأ عشرين بنت 
مخاض» وعشرين بنت لبون» وعشرين حقة» وعشرين جذعة» وعشرين بني مخاض» يعني ذكوراً لكل واحد سنة. 
[مسألة:] هذا التقسيم إذا كان الواجب دية كاملةء أما إذا كان الواجب بعض الدية فهل نعامل هذا البعض معاملة 
الكل؟ نعم» فمثلاً إذا كانت الموضحة عمداً ففيها خمس من الإبل» واحدة بنت مخاضء والثانية بنت لبون» 
والثالثة حقة» والرابعة جذعة» والخامسة وسطاً على قدر القيمة. أما إذا كانت الموضحة خطأ فهي أخماس» 
واحدة بنت مخاض» والثانية بنت لبون» والثالثة حقة» والرابعة جذعة» والخامسة ابن مخاض. والدليل على ذلك 
ما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود ك عن النبي بي أنه ذكر الدية على نحو مما ذكرنا””' '". وهناك سنة 
أخرى في هذه المسألة» وهي أن الدية تجب أثلاثاء ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون حَلمَة ‏ أي: حاملاً ‏ في 
بطونها أولاد” . وكلتاهما صح فيها الحديث» فمن العلماء من أخذ بهذاء ومنهم من أخذ بهذاء والأخير أغلظ 
من الأول. فإن قيل: أي القولين نسلك؟ فالجواب: يمكن أن نرد ذلك إلى رأي الحاكم الشرعي» فإذا رأى أن 
يجعلها هكذا فعل» وإذا رأى أن يجعلها هكذا فعل» حسب ما تقتضيه الأحوال» وأما المذهب فإنها متعيّلة في 
الأسنان الأربعة» في العمد وشبهه. وني الخطأ في الأسنان الخمسةء وبهذا نعرف أن العمد وشبه العمد من ناحية 


الدية يشتركان في شىء» ويفترقان في شىء» فيشتركان في تغليظ الدية» فكلاهما الدية فيه مغلظة» ويختلفان في 


(01١)أخرجه‏ مالك »)١571(‏ ومن طريقه أخرجه الشافعی في مسنده (۱۰۹۸)» والبيهقي في سننه .)١1١7757(‏ 
(555١)أخرجه‏ أحمد (۱/ ».)55٠‏ وأبو داود (50 55)» والنسائي (۸/ 57)» والترمذي »)١785(‏ وابن ماجه (۲۹۳۱). 


(756١)أخرجه‏ الترمذي (17817)» وابن ماجه (7775) 





المقنع من الشرح الممتع 04 


الل اال ف د عل اف ج كلاف موا والعند عل الان خا رر اا 
وشبه العمد من ناحية الدية في أنها على العاقلة» ومؤجلة بثلاث سنوات» ويختلفان في التغليظ. والحكمة في هذا 
الاختلافء قالوا: لأننا إذا نظرنا إلى القصد في شبه العمد ألحقناه بالعمد» وإذا نظرنا إلى عدم قصد القتل ألحقناه 
بالخطأء فروعي فيه الأمران» فبالنظر إلى أنه عمد غلّظناهء وبالنظر إلى أن القاتل لم يقصد القتل خففناه» وجعلنا 
الدية على العاقلة مؤجلة ثلاث سنوات. 

[مسألة:] هل هناك تغليظ بزمان أو مكان؟ في ذلك خلاف بين العلماءء والقول الراجح أنه لا تغليظ» لا في مكان 
مثل الحرم» ولا في زمان مثل الإحرام» أو في الأشهر الحرم؛ لعموم الأدلة وعدم التفصيل» وعلى هذا تكون الدية 
مائة من الإبل في كل حال. 

[مسألة:] المعتبر في الدية السلامة من العيوب العرفية لا الشرعية؛ لأن الدية حق للآدمي» فإذا كان حقاً لآدمي 
فإن المعتبر في العيوب ما ينقصها في حق الآدمي» أو لا ينقصها. والفرق بين العيوب الشرعية والعيوب العرفية» أن 
العيوب الشرعية هي ما لا يقبل معه الشيء عند الله» والعيوب العرفية ما لا يقبل معه عند الخلق. مثال ذلك: إذا 
كانت الإبل عرجاء عرج) غير بين فهي عند الله غير معيبة» وعند الناس معيبة» وإذا كانت عوراء عوراً غير بِيّن 
فهي عند الله غير معيبة» وعند الناس معيبة. فلا يلزم الولي أن يقبلها؛ لأا حق للآدمي» ولهذا لو تنازل من تجب 
له الدية» وقال: يكفيني أن تعطيني مائة من الإيل» كلها بنت مخاض. فإنه يجوز. 

[مسألة:] دية الكفار كلهم على النصف من دية المسلم» والدليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن 
النبي اة قال: «عَقل الْكُفَارِ نِضْفُ عَفْل الْمُسْلِمِينَ»”*'"» وهذا عام» أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن النبي ية اقضى بأنَّ عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين»' فتخصيص الكتابي ببعض الألفاظ 
لا يقتضي تخصيص الحكم أو تقييده؛ لأن القاعدة في العام والخاص: «أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق 
العام لا يقتضي التخصيص»» ويشمل هذا المعاهد, والذمّيء والمستأمن» ولا يشمل الحربي؛ لأنه غير معصوم 
فلا دية له. ونساؤهم على النصف» فكما أن نساء المسلمين ديتهم على النصف فهؤلاء مثلهم. 


(37557أخرجه الترمذي ».)١517(‏ والنسائي (۸/ 55). 


(15019١)أخرجه‏ أحمد (۲/ 575)» والنسائى (۸/ 55)» وابن ماجه (55145). 





المقنع من الشرح الممتع ههه 


[مسألة:] المرأة على النصف من دية الرجلء إلا فيما دون الثلث فإنهما يتساويان» وعلى هذا فإذا قطع الإنسان 
أصبع امرأة ففيه عَشْرٌ من الإبل» وإن قطع أصبعين ففيه عشرون من الإبل» وإن قطع ثلاثة ففيها ثلاثون من الإبل» 
وإن قطع أربعة ففيها عشرون من الإبل» سبحان الله! لما عظمت المصيبة قلَّت الدية. وقيل: هما سواء مطلقا» 
وقيل: هي على النصف مطلقاًء وهذه المسألة لم أحرّرها تماما. 

[مسألة:] القن وهو العبد المملوك الذي يباع ويشترى» ويُسمّى رقيق] ‏ ديته قيمته بالغة ما بلغت وعلى هذا 
فتختلف الدية في الأرقاء. فلو أن أحداً قتل رقيقا شاب قوي عالما صناعياً ماهراً في كل الميادين» فهذا قيمته غالية 
جداء بل يكون كدية الحر أو أكثر» ولو قتل قنا كبيراً أعمى العينين أشل» فهذا ديته قليلة جداً. لأن العبد بمنزلة ما 
يباع ويشترى ويِّقَوّمء والدليل على ذلك ما تضافرت به السنة من بيع الرقيق» فهذه بريرة د كاتبت أهلها على 
تسع أواقٍ من الفضةء وأقرَّها الرسول 5" والأدلة في هذا كثيرة على أن الرقيق حكمه حكم ما يباع ويشترى. 
لأنه متموّل» فهو مال. 

[مسألة:] جراح الرقيق ما نقصه بعد البرء» بمعنى أننا تقوم هذا الرقيق سليما من الجرح» ثم نقوّمه بعد البرء 
معيب] بالجرح» فالفرق بين القيمتين هو الدية. مثال ذلك: رجل جنى على رقيق» فقطع إبهام يده اليسرى وبرئ» 
فكيف نعرف دية هذه الأصبع؟ نقول: يُقَوّم الرقيق سليماء ويقوّم بعد البرء» فإذا كانت قيمته سليم] عشرة آلاف 
درهم» وقيمته مقطوع الإمهام تسعة آلاف درهم» فتكون دية الإبهام آلف درهم. فإن لم ينقصه شيت أو زادته حسنا 
فلا دية» وعدم نقصان قيمته مثل أن يجرحه بموضحة فبرئت ولم يكن لها أثر» ولم تنقص قيمته فلا دية عليه» وأما 
إن زادته حسنا فكآن يكون للعبد إصبع زائدة فقطعت. 

[مسألة:] يجب في الجنين ذكراً كان أو أنثى عَشْر دية أمه غرة والجنين هو: الحمل ما دام في البطن» مأخوذ من 
الاجتنان وهو الاستتار» والدليل على ذلك: «قصة المرأتين اللتين اقتتلتا من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى 
بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فقضى النبي بيا بأن دية جنينها عة والغرّة هي العبدء أو الأمة التي قيمتها 
خمس من الإبل. واعتبر العلماء القيمة؛ لأن الغرَّة قد تزيد وقد تنقص» وعلى كل حال فالذي جرى عليه الحنابلة 


(10١)أخرجه‏ البخاري (7077)» ومسلم (5 .)16١‏ 


(5459١)أخرجه‏ البخاري (1۹۱۰)» ومسلم (1581). 
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رحمهم الله أن دية الجنين عشر دية أمه» يعني خمساً من الإبل» وهذا ما لم يسقط حي ثم يموت» فإن سقط حي 
ثم مات ففيه دية كاملة» ولكن لو مات في بطنها ثم سقط ففيه عشر دية أمه» غرّة. 

اال وة جا ال ها ها هي أن ا حابذ وا ومان ال فيو ويه الجن هذا القن 
آقزت إلى القيائن: كنا لو أن آعدا جت على ية خامل» وأسقطت الهيمة فا الشاة مثلا تقذ نجاملا وسائلة 
فما بين القيمتين فهو قيمة الجنين. 

[مسألة:] الأم إذا كانت حرة وكانت حاملاً برقيق» فإنها تقدّر أمة» ويكون ذلك بأن تحمل الأمة من سيدهاء ثم 
يعتقها ويستثني حملهاء فإذا جُني عليها بعد تحريرهاء ثم مات الجنين فإنها تقدّر أمة عند التقويم» ولا حرج في 
ذلك. ولا يقال: إننا كذبنا مثلآ» ولكن هذا من أجل أن نعرف دية هذا الجنين. 

[مسألة:] إذا جنى الرقيق خطأء فليس هناك قود وإنما الدية. مثاله: رجل له عبد مملوك» وهذا العبد أراد أن يرمي 
صيداً فأصاب إنساناء فالجناية خطأء فتجب الدية ويتعلق ذلك برقبته» أي: أن موجب الجناية يتعلق برقبة العبد. 
[مسألة:] إذا قتل الرقيق المسلم كافراً عمداًء فلا قود؛ لأنه أفضل منه في الدين» ومن شروط القصاص أن لا 
يفضل القاتل المقتول في الدين. 

[مسألة:] إذا قتل الرقيق وكانت شروط القصاص تامة» ولك أولياء المقتول اختاروا المال. أو أتلف مالاً بغير 
إذن سيده» تعلق ذلك برقبة العبد. وهل هناك تعلق آخر؟ نعمء وهو أنه يتعلق بذمة سيده» وذلك فيما إذا أتلف مالاً 
بإذن سيده» فإن الضمان يتعلق بذمة السيد. والفرق بينهما أنه إذا تعلق بذمة السيد طولب به السيد مطلقاًء ولا 
ينظر للعبد» فلو كان الذي أتلف يساوي مليون درهم والعبد لو يناه لا يساوي إلا آلف درهم فإننا طالب السيد؛ 
لأنه يتعلق بذمته» وحينئذ لا ننظر لقيمة العبد إطلاقاًء وإنما نأخذ الضمان من السيد. وأما إذا تعلق برقبة العبد 
فيُخير السيد بين أمور ثلاثة: أما أن يفديه» أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه» أو يبيعه ويدفع ثمنه لولي الجناية» 
فإذا قد أن ثمنه لا يبلغ قيمة الجناية» فإننا نقول لولي الجناية: ليس لك إلا هذاء حتى لو كان السيد غني]؛ لأن هذه 
الجناية حلت بغي إن فق اليا افليس مسو ولا غتياء تفم لو كرض أن هذا الشيد علو أن هذا العتد شري 
مكلفت ‏ ا الفنجات وان دن اک ا ديع هتدم كلب عقو ا 
يضمن ما تلف به. فإن مات العبد قبل هذه الأشياء الثلاثة» فما الحكم؟ الجواب: لا شيء لولي الجناية؛ لأنه تعلق 


برقبته» والسيد برىء منه. 
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بَابُ دِيَاتِ الأَعْضَاء وَمَنَافِِهًا 
الأعضاء جمع عضوء وهو الجزء المستقل من الإنسانء مثل: اليدء والرجل» والأصبع» والعين» وما أشبه ذلك. 
واعلم أن هاهنا قاعدتين: 
الأولى: كل عضو أشل فليس فيه دية» بل فيه حكومة» إلا عضوين هما الأذن والأنف. 
الثانية: كل هن جى على عضو فاشله فعليه.دية ذلك العضي إلا الأنق والآذن؛ لأجما جما باق ولو شلا 
[مسألة:] من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف» واللسانء والذكرء ففيه دية النفس» إن كانت أنثى 
فخمسؤن برا وإن كان ذكرا فماتة بع 
a |‏ الك هقير مف ادو ادوع E E E‏ فقيل 
تجب الدية؟ ظاهر كلام العلماء أن الدية تجب» وقد ذكروا أنَّ من أتلف شعراً ثم نبت فإنه تسقط ديته» فهل نقول: 
إن هذا مثل الشعر لما أعاده بعملية فلا شيء له؟ الجواب: إن أعاد نفس الأنف وبقي فهذا ديته تسقط بلا شك» 
وأما إذا أعاد أنفاً غيره فهذا محل نظر وتأمل. 
[مسألة:] لو كان الأنف من إنسان أخشم» أي: لا يشم» أو أشل ففيه دية.وكذلك لو أذهب اللسان ففيه دية» مع 
أنه إذا قطع لسانه سوف يفوت عليه منفعتين: منفعة الكلام» ومنفعة الذوق» ولكن لا عبرة بالمنافع إذا كان المتلف 
عضواًء كما أن الإنسان لو أتلف رَجُلاً سيتلف منافع متعددة. والدليل قوله بي في الحديث: «وَفِيٍ الْأَنْفِ إِذَا 
اف رفي N‏ 
[مسألة:] ما فيه منه شيئان» كالعينين» والأذنين» والشفتين» واللحيين» وأتلفا جميعاً ففيهما الدية» وفي أحدهما 
نصف الدية. فمثلاً العينان فيهما الدية ولو مع ضعف النظرء ولو مع عَمَششِء ولو مع حَوَل؛ لأن هذا مثل ما لو 
أتلف الإنسان المريض» ففيه دية كاملة» فكذلك إذا أتلف هذه العين» ففيها دية كاملة» وأما إذا كانت العينان لا 
تريان فليس فيهما دية كاملة؛ لآنه ليس فيهما منفعة. ومثل اليدين فيهما الدية» ولا فرق بين أن يقطع اليد من 
مفصل الكف» أو من مفصل المرفق» أو من مفصل الكتف» فكل هذه تسمى يدأء مع العلم أنه إذا قطع مع مفصل 
الكف فهو أهون؛ لأنه سينتفع بما بقي من الذراع والعضدء ولكن يقولون: إن الأصل الكف. فإذا قطع الكف ففيه 


(757)أخرجه النسائى (۸/ ۸٥)ء‏ والدارمى (75755). 
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نصف الدية» وإذا قطع من المرفق ففيه نصف الدية» وإذا قطع من المنكب ففيه نصف الدية. وقال بعض العلماء: 
إنه إذا قطع من الكف ففيه نصف الدية» وإذا قطع من المرفق أو المنكب ففيه مع نصف الدية حكومة» وهذا إذا 
كان القطع واحداًء بمعنى أنه أمسك رجلاً وقطع يده من الكتف ففيه الدية» وأما إذا قطع أولاً من الكف. ثم من 
المرفق» ثم من الكتف» فكل واحد جناية مستقلة. ولكن القول الأول أصح؛ لأن هذا يكون تابعآ» كما لو قلع 
اللحيين» مع أن اللحيين يكون عليهما أسنان» ويكون فيهما لِحية» ومع ذلك ما عليه إلا دية اللحيين فقطء فهذا 
تابع. 

[مسألة:] العلماء ء رحمهم الله است: ستنتجوا من ذلك قاعدة: أن ما في الإنسان منه واحد ففيه دية» وما فيه شيئان ففيه 
نصف دية» وما فيه ثلاثة ففي الواحد ثلث الدية» وهكذا... وفي الجميع دية كاملة. 

[مسألة:] في السن خمساً من الإبل» كما جاء في الحديث: (وَفَى ي السّنِ حمس مِنَ الإبل“ ” "لوالا فرق نوك 
ا ا 
كان بجنايات متعددة فكل سن له حكمه» فلو جنى عليه مرة واحدة» وأتلف جميع أسنانه فإن الفقهاء رحمهم الله 
يقولون فيه بعدد الأسنان. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كانت بجناية واحدة فهي منفعة واحدة فعليه دية 
واحدة. ولكن ظاهر الحديث العموم فيؤخذ به» وعلى هذا فإذا جنى عليه حتى ذهبت كل أسنانه» فعليه مائة 
وسفن فير . وهذا الحكم في الإنسان الذي نبتت نبتت أسنانه مرة ثانية» وأما الذي كان في النبات الأول فينظر؛ لن هذه 
الأسنان ‏ وهي ما يسمى بأسنان اللبن ‏ إذا سقطت نبتت مرة أخرىء فإذا نبتت سقط موجبهاء ولم يجب فيها 
شيء» لكن إذا كان الإنسان قد أسقط الأسنان الأولى» ثم نبتت الثانية» فإنها إذا أتلفت فعلى الجاني ديتها. 
[مسألة:] في كل حاسة دية كاملة وهي السمع» والبصر» والشمء والذوق» واللمس. «السمع» ب بمعنى أن يجني 
عليه حتى يصير لا يسمعء وإن بقيت الأذن» فتجب الدية كاملة» وورد حديث لكنه ضعيف: في السّمْع 


(571)أخرجه النسائي (۸/ /اه -0۸) والدّارمي (71/5)» والحاكم /١(‏ 65 _۳۹۷)» والطبراني في الأحاديث الطوال /١(‏ ١٠)ء‏ وابن حبان 


.)۸٩ /5( والبيهقي‎ »))25075( 
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الي" فإن نقص السمع فحكومة؛ لأنه لا يمكن تقدير السمع. «والبصر» إذا جنى على البصر حتى أذهبه 
ففيه الدية» وسواء كان ذلك عن طريق العين» أو عن طريق الدماغ» فإن أذهب البصر في عين فعليه دية العين» وإن 
كان في العينين فعليه دية كاملة» فإن أضعف البصر فحكومة. «والشم» وأصله في الدماغ» وطريقه الأنف. فإذا جنى 
عليه حتى أذهب شمه» فعليه دية كاملة. «والذوق» إذا جنى عليه فأذهب ذوقه ففيه الدية كاملة؛ لأن الذوق نعمة 
من الله عز وجل. «واللمس» إن أذهب لَمْسّه بالكلية من جميع البدن فعليه الدية كاملة» وإلا فعليه حكومة. ولكن 
لو ادعى المجني عليه زوال الحاسة» وأنكر الجاني» فإنه يتحايل عليه ويختبر في حاسته» فمثلاً السمع يأتيه أحد 
بغتة» ويطلق عنده أشياء لها صوت مزعج» فإن تحركء أو التفت فهو يسمع» وإلا فلاء وهكذا في جميع الحواس. 
[مسألة:] الكلام إذا أذهبه بالكلية حتى صار أخرس فعليه دية كاملة» وأما إن أذهب بعض الحروف ففيه قسطه 
من الدية» وأما إذا لم يذهب الحروف» ولكنه صار يِتأَيٌَ أو يفأفٌِ» فالواجب حكومة؛ لأن تقدير هذا بالنسبة للدية 
صعب» ولا يمكن الإحاطة به فعليه حكومة. 

[مسألة:] العقل إذا جنى عليه حتى أذهب عقله فعليه دية كاملة» وهذا أشد شيء» وأما إذا فقد الذاكرة فالظاهر أن 
عليه دية كاملة» فإذا نقص عقله» بأن كان من قبل مِن أذكى الناس» ثم خف ذكاؤه ففيه حكومة. 

[مسألة:] لو جني عليه حتى أذهب منفعة مشيه» كأن شّلَّت رجلاه فأصبح لا يمشي» فعليه دية كاملة؛ لأنه أذهب 
منفعة لا نظير لها في الجسم. 

[مسألة:] إذا أذهب منفعة الأكل فعليه دية كاملة» وهي ذات شُعَبِء فقد يذهب اشتهاؤه الأكل» أو صار يأكل 
ولكنه لا ينتفع بالأكل» أو صار يأكل ولكنه لا يهضم» فيبقى الطعام في معدته لا ينزل أبداء ففي هذه الأحوال دية 
كاملة؛ لأن الأكل ينتفع به في مذاقه» وفي اشتهائه» وني هضمه» وفي منفعة الجسم به» فإن أفقده أكل بعض 
المأكولات كمرض السكري مثلا فهذا فيه حكومة. 

[مسألة:] النكاح إذا جني عليه حتى صار لا يشتهي النساء» أو يشتهي ولكنه لا يستطيع الجماع» كأن يصير عنيناً» 


أو يجامع ولكن لا ينزل» أو ينزل ولكنه لا يلقح» فإذا أفسد واحدة من هذه الأربع ففيه الدية كاملة. 


.)۸٥ /۸( البيهقى‎ هجرخأ)١777(‎ 
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[مسألة:] إذا جنى عليه حتى صار لا يستطيع إمساك البول فعليه دية كاملة؛ لأنه أتلف منه منفعة ليس في جسمه 
منها إلا شيء واحد. 

[مسألة:] إذا أصبح لا يستمسك الغائط» كأن يضربه على صلبه ويرتخي» فلا يستطيع إمساك الغائط» فعليه دية 
كاملة» وكذلك إذا جنى عليه حتى صار لا يمسك الريح فعليه دية كاملة. 

[مسألة:] في كل واحد من الشعور الأربعة الدية» وهي شعر الرأس» واللحية» والحاجبين» وأهداب العينين. ولو 
جنى عليه حتى أذهب شعر شاربه فما الذي عليه؟ عليه حكومة» والعنفقة فيها حكومة؛ لأا ليست من اللحية» 
وأما شعر الإبطين فإنه يُنظرء فإذا قال الأطباء: إن وجود هذا الشعر خير» فإن هذا المجني عليه يعطى حكومة» وإن 
قالوا: هذا إحسان إليه فلا شيء في إزالته» وشعر العانة كالإبط» فيقال فيه ما قيل في شعر الإبط. وذهب بعض أهل 
العلم إلى أن هذه الشعور الأربعة لا تجب فيها الدية» وقالوا: إنه لا منفعة منها إلا الجمال» فهي كاليد الشلاء 
والعين القائمة» وعلى هذا ففيها حكومة, كما لو جنى عليه فخدش وجهه حتى ذهب جماله ففيه حكومة» وهذا 
رواية عن الإمام أحمد» ومذهب الشافعي» ومالك رحمهم الله. ولكن المشهور من المذهب أنه يجب فيها الدية» 
بخلاف الشعور الأخرى فإنه يجب فيها حكومة» والظاهر أن المذهب أصح. لا سيما شعر الرأس واللحية. 

فإن عاد فنبت فإن هذا لا يخلوا من ثلاث حالات: أولاً: إذا نبت الشعر ولو بعد مدة يسقط موجّبه» فإن كان 
المجني عليه قد قبض الدية فإنه يردها. ثانيً: إذا مات قبل أن ينبت» استقر وجوب الدية. ثالغا: إذا طالب الجاني 
بالإمهال» فإنه يرجع إلى أهل الخبرة» فإن قالوا: إن هذه الجناية لا يمكن أن يرجع معها الشعر أبداً ثبت الموجّب» 
قتا لواء وق سيلد لظ أكون ا تيت ما قدو أغل الخيرة 

[مسألة:] في عين الأعور الدية كاملة؛ لأنه أفقده منفعة البصر» صحيح أن العين الواحدة ليست فيها إلا نصف 
الدية» ولكن هذا ليس من أجل أنها عين واحدة» ولكن من أجل أنه أفقده منفعة البصر فوجبت الدية كاملة» 
وكذلك لو أن رجلا لا يسمع إلا من جانب واحد فجني عليه حتى ذهب السمع كله» ففيه الدية كاملة. 

[مسألة:] الأقطع الذي ليس له إلا يد واحدة» لو جاء إنسان وقطع يده الأخرى فعليه نصف الدية فقط» والفرق 
بينه وبين العين أنه في العين أذهب البصر كله. أما اليد التي بقيت فإنه لا ينتفع بها إلا نصف انتفاع» فلما كانت 
نصف المنفعة مفقودة في الأول صار الواجب نصف الدية» وكذلك أقطع الرّجْل. 
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بَابُ الشجَاج وَكَسْرٍ الْعِظَام 

الشجاج: جمع شجةء وهي الجرح في الرس والوجه خاصة. 

والشجة عشر: 

١‏ الحارصة: التي تحرص الجلد» أي: تشقه قليلاً ولا تدميه» فهي سهلة جداً كحكة الظفر. 

۲ البازلة: وهي التي يسيل منها الدم» من البزل وهو الشق. 

۳ الباضعة: وهي التي تجاوزت الجلد إلى اللحم وبضعته» أي: شقته. 

5 المتلاحمة: وهي الغائصة في اللحم» سميت بذلك لغوصها في اللحم» فكأنها صارت جزءاً منه. 

٥‏ السمحاق: وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة» وأصلها القشرة التي بين اللحم والعظمء وهي القشرة 
البيضاء» فسميت الشجة باسم هذه القشرة؛ لأنها وصلت إليها. 

هذه الخمس لا مقدَّر فيها بل حكومة» فإذا طالب المجني عليه بدية» فليس له إلا حكومة. والحكومة: أن نقدر 
هذا الذي جني عليه كأنه عبد لا جناية به» ثم نقدره كأنه عبد بريء منهاء فما بين القيمتين له مثل نسبته من الدية. 
ولكنهم يقولون: إنه إذا كانت في موضع له مقدّر فإنه لا يبلغ بها المقدر» وهنا في موضع له مقدر؛ لأن غالب 
الشجاج فيها شيء مقدرء وعلى هذا فإذا قالوا: إن الحكومة تبلغ خمس) من الإبل نقول: لا نعطيه خمس) من 
الإبل» لآن في الموضحة وهي أعظم من هذه خمساً من الإبل» ولكن نعطيه خمساً من الإبل إلا قليلاً. 

1 الموضحة: وهي ما توضح اللحم وتبرزه» وجناية الموضحة إذا كانت خطأ فله خمسة أبعرة» واحدة لها سنةه 
والثانية سنتان» والثالثة ثلاث سنوات» والرابعة أربع سنوات» والخامسة ذكر من بني مخاض له سنة» وإذا كانت 
الجناية شبه عمد أو عمداً ولم يختر القصاص فتكون أرباعاء ونجعل الخامسة من الوسط. 

۷ الهاشمة: وهي التي توضح العظم وتبشمه وفيها عشرة أبعرة» فإن هشمته بدون إيضاح فحكومة» ولا تكون 
هاشمة؛ لآن الهاشمة لا بد أن توضح العظم وتهشمه. 

۸ المنقلة: وهي ما توضح العظم» وتهشمه» وتنقل عظامهاء وفيها خمس عشرة من الوبل. 

وكل هذه ورد فيها النص عن رسول الله ويا 
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4 المأمومة: هي التي توضح وتبشم وتكسر العظام» وتنقلها وتصل إلى آم الدماغ» وأم الدماغ هي الوعاء الذي 
فيه المخ» وفيها ثلث الدية كما صح عن النبي بيا حيث قال: في الْمَمُو OLE‏ 

٠‏ الدامغة: هي التي تخرق جلدة الدماغ» وهي أشد من المأمومة» والمذهب فيها ثلث الدية. وقال بعض 
العلماء: في الدامغة ثلث الدية وأرش؛ لأنها أعظم من المأمومة» فإذا كانت أعظم فيجب أن تكون أكثر» وهذا 
القول قوي جدأء وهو أنه إذا خرقت الدماغ فيعطى المأمومة والأرش. وأيضاً يقولون: نحن لدينا نص يفرق بين 
هذه الشجاج» فالهاشمة ليست كالمنقلة» مع أن الموضع واحدء والهاشمة ليست كالموضحة فبينها فرق» وإذا 
كان الشرع فرق بينهما والمحل واحد عَلِمَ أنه لا بدَّ من التفريق» ولذلك فالقول الراجح في المسألة أن الدامغة 
تجب فيها ثلث الدية مع الأرش. ولكن يبقى عندنا الحق العام وهو التعدي» فهو لولي الأمر يعزره إن شاء لتعديه. 
[مسألة:] الجائفة وهي التي تصل إلى باطن الجوف» والجوف هو: كل ما لا يرى من المجوف» كالبطن» 
والصدرء وما بين الأنثيين» والحلق» وما أشبههاء فيها ثلث الدية. 

[مسألة:] في الكسورء مثل الضلع والترقوة والزند والذراع والعضد والفخذ والساق...الخ» الراجح عندي فيها 
أن فيها حكومة في الجميع» ويحمل ما ورد عن عمر ص من تحديد» على أنه من باب التقويم» وما دام الأمر فيه 
احتمال أن يكون هذا من عمر َك على سبيل التوقيف» أو على سبيل التقويم» فالأصل عدم الإلزام بهذا التقدير 
حتى يثبت أنه تشريع» وليس تقويماء ثم إذا تنازلناء نقول: نجري ما جاء به النص عن أمير المؤمنين د والباقي 
يكو شک 

تنبيه: كل هذه المقادير التي نذكرها ما لم تصل إلى الموت» فإن مات المجني عليه ففيها دية كاملة؛ لأن سراية 
الجتاية مضموئة, 


باب العَاِ وا َحِْلُ 
العاقلة: اسم فاعل من العقل» مأخوذ من الدية؛ لأنهم يؤدونها عن قريبهم» وكذلك مأخوذ من المنع؛ لأن العاقلة 


يمنعون قريبهم من أن يعتدى عليه» أو أن يذهب مذهب] يسيء إلى سمعتهم. 


(1777١)أخرجه‏ النسائى (۸/ ۷ -08)» والدّارمي (۲۷۵)» والحاكم (۱/ »))۳۹۷-٥‏ وابن حبان (250725).» والبيهقى (5/ .)۸٩‏ 
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عاقلة الإنسان: عصباته كلهم من النسب والولاء» قريبهم وبعيدهم» حاضرهم وغائبهم. «من النسب» كل ذكر لم 
يدل بأنثى» فخرج به الزوج فليس منهم؛ لأنه ليس بعاصب» والأخ من الأم كذلك ليس منهم؛ لأنه مدل بأ» 
وأيض] ليس بعاصب» ودخل فيه الإخوة» والأعمام» وأبناء الإخوة» وأبناء الأعمام» وما أشبه ذلك. «والولاء» 
کا و الاق االزلها كما سادق الحديق که كلدم 
ا يورث به. «قريبهم وبعیدهم» كلهم عاقلة» يعقلون ويؤدُونء ولكن لا يحمل البعيد إذا أمكن 
تحميل القريب» وهذا هو الفرق بينه وبين الإرث؛ لأن الإرث لا يرث البعيد مع القريب. «حاضرهم وغائبهم» 
E E O ST‏ 

[مسألة:] اختلف في عمودي النسب» وهم من ينتسبون إليه» أو يُسب إليهم» فالذين ينتسبون إليه: فروعه» 
والذين ينتسب إليهم: أصوله» هل يدخلون في العاقلة أم لاء على أربعة أقوال: القول الأول: أنهم كغيرهم من 
العصبات. القول الثاني: أنهم لا يعقلون مطلق. القول الثالث: أنه يعقل الأصول دون الفروع. القول الرابع: أنه 
يعقل الأصول والفروع» إلا من كان من الفروع من غير القبيلة» مثل أبناء المرأة إذا كانوا من غير قبيلتها. 
والصحيح العموم؛ لآن أولادها وإن كانوا من غير قبيلتها فقد وجب عليهم نصرها. 

[مسألة:] العاقلة ماذا عليهم؟ الجواب: عليهم أن يؤدُوا الدية عن القاتل» وهذا بالنص والإجماع في الخطأء 
واختلف العلماء في شبه العمد والصحيح أنه كالخطأء أي: أن العاقلة تحمله. 

شروط العاقلة: 

١‏ الحرية: فلو كان للجاني قريب رقيق فإنه لا عقل عليه؛ لوجهين: الأول: أنه ليس من أهل النصرة في العادة؛ 
لآنه مملوك. الثاني: أنه لا مال له؛ لآن مال المملوك لسيده. 

" التكليف: فلا عقل على غير مكلف» وغير المكلف الصغير والمجنون؛ لقول النبي كَللِهِ: «رُفِمَ القَلمُ عَنْ 
تان عَنِ الصَّغِيرٍ حَنَى يَبْلّم» وَعَنِ الْمَجْنُونِ حى يفي وَعَنِ لتاقم حَنَّى يتب" فلا يُحمّل الصغير ولو 
كان عنده مال كثير» ولا يحمّل المجنون ولو كان عنده مال كثير؛ لأنهما ليسا من أهل النصرة غالباً. 


(1775١)أخرجه‏ الشافعي في «المسند» (۲۳۷)ء وابن حبان (0 45 5) إحسانء والحاكم (5/ »)۳٤١‏ والبيهقي /٠١(‏ ۲۹۲). 


(770١)أخرجه‏ أبو داود »)٤۳۹۸(‏ والنسائى (5/ »)١05‏ وابن ماجه .)5١ 5١(‏ 
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۳ أن يكون غني: فالفقير وهو الذي لا يجد شيئاء ولو كان قريب من الجاني لا يحمّل شيت؛ لآنه ليس عنده مال» 
ولا يقال: إنه يجب في ذمته حتى يغنيه الله؛ لأن المسألة مبنية على النصرة والحماية» ومن كان فقيراً مُعدماً كيف 
نلزمه بالمال؟!» و الفقير هنا: هو الذي لا يملك نصاباً عند وجوب دفع الدية» فاضلاً عن كفايته وكفاية عياله. 

5 أن يكون ذكراً: فلا يجب العقل على أنثى» ولو كانت عاصبة» فلو وجد أنثى عندها مال كثير جداء وقتل 
أخوها رجلاً خطأء فلا نحملها من الدية» حتى لو كانت أمه أو ابنته أو أخته؛ لأن الأنثى ليست من أهل النصرة. 

5- اتفاق الدين: فإذا كان مختلفً بأن كان الجاني مسلماً والآخر كافراً» أو العكس؛ فلا يحمل لأنه ليس من أهل 
النصرة؛ لأن الفصل بين المسلم والكافر ‏ ولو كان أقرب قريب - ثابت شرع وعقل قال النبي ككلِ: ١لا‏ رث 
الْمْسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الكَافِرٌ الْمسْلِمَ»ء وإذا انقطع التوارث انقطع التعاون والتناصرء فلا يحمل المخالف في الدين 
فرع من العقل: 

1 أن تكون الجناية خطأء أو شبه عمد: فلا تحمل العاقلة عمداً محضا. والدليل على ذلك أن النبي بيا جعل 
الدية في المرأتين اللتين اقتتلتا من هذيل على العاقلة» وهذا في شبه العمد. وفيه خلاف» والصحيح أنها تحمله» 
واا الخطأ فبإجماع العلماه أن الفاقلة دياه 

الا OEE‏ ضار بكري الابؤالة كلسي قل أن تمس قن سيدا عضا EEA‏ 
العاقلة لا تحمله؛ لأن ضمان العبد يجري مجرى ضمان الأموالء ودية العبد قيمته بالغة ما بلخت» وإذا كان كذلك 
فإن ضمانه يكون على القاتل. 

[مسألة:] إذا لم يكن للجاني عاقلة تحمل لكونهم إناثا» أو فقراء أو ما أشبه ذلك فعلى من تجب الدية؟ إذا لم 
يكن له عاقلة فعليه» فإن لم يكن هو واجداً أخذنا من بيت المال؛ وذلك لأن الأصل أن الجناية على الجانيء 
و حملت العاقلة من بات المعاؤتة والمساعدة: 

[مسألة:] لا تحمل العاقلة صلحاً عن دعوى قتل أنكره المدعى عليه. مثاله: ادعى جماعة على شخص أنه قتل 
مورثهم» وهو لم يقتله» فقالوا: إما أن تسلم الدية» وإما أن نشكوك. فصالحهم عن هذه الدعوى بمبلغ من المال» 
فهل تحمل العاقلة هذا الصلح؟ الجواب: لا؛ لأنه لم يثبت لا ببينةء ولا باعتراف الذي اذّعِيَ عليه القتل» وإنما هو 
صلح عن دعوى لا دخل للعاقلة بها. 
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[مسألة:] لا تحمل العاقلة اعترافا من المدعى عليه لم تصدقه به. مثاله: أن يُدَّعى على شخص أنه قاتّل» فيعترف 
بأنه هو القاتل» ولكن العاقلة قالوا: لا نصدّق» فهل نلزمهم؟ الجواب: لا نلزمهم؛ لأنه ما ثبت ببينةء والدية تكون 
على الجاني الذي أقرء وعلى هذا فلا يلزم العاقلة ما لم تصدق به أو يثبت ببينة» ولآننا لو ألزمنا العاقلة بذلك 
لفتحنا باب لأهل الحيل» فيتفقون مع شخص على أنهم هم الجناة» ويحملون العاقلة الدية» وتكون الدية بينهم 
انعنا .نان آل فاكل فته الأول للعافلة ا أو الأولق أن نكر وهل إنكا ره مر التعزاب :أنه 
سح ا م الو د ا 


ا e a‏ 
[مسألة:] لا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية التامة» وهي دية الحر الذكر المسلم» وهي مائة بعير» والدليل أن 
ذلك هو المروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب و ولا ريب أن عمر ص أحد الخلفاء الذين أمرنا 
باتباعهم» وهذا في الغالب لا يصدر عن اجتهاد» فقد يكون فيها نص حكم به ص ولم يروه عن النبي كلك وأما 

التعليل فلآن ما دون الثلث قليل لا ي يشق على الجاني أن يقوم به» ولا يحتاج أن يحمّل غيره إياه للمواساة. 
[مسألة:] لو أن مسلماً قتل مجوسياً فهل تحمل العاقلة الدية؟ الجواب: لا تحملها العاقلة؛ لأنها أقل من ثلث 
الدية؛ لأن ديته ثمانمائة درهم. وقال بعض العلماء: إن العاقلة تحملها؛ لأنها دية كاملة» ولكن المشهور من 
المذهب أا لا تحملها؛ لأنها قليلة» ولا تحتاج إلى المساعدة والمساندة. 

هذا الفصل في كفارة القتل» واعلم أن كفارة القتل من الكفارات المغلظة» ويشاركها في ذلك نوعان من الجريمة 
وهما: الظهار» والوطء في نهار رمضان لمن يلزمه الصوم» إلا أن هاتين الجريمتين تخالف كفارتهما كفارة القتل 
ل ودليل ذلك قوله تعالى: وما گان لِؤْمنِ أَنْ يفل مُؤْمناً إلا 


-ه 


E E‏ قل إل هلوالا أن ی إن كن من رهد 


0 أ)أخرجه ابن حزم في المحلى معلق .)0١ /١١(‏ 
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لڪُم وَهُو مُؤْمِنُ ss‏ مِنَةٍ وَإنْ گان مِنْ فَوْمِ بَبْئَكُمْ وَيَيْتَهُمْ مِيفَاقُ فَدِيَة مُسَلَْمَةَ إلى أَهْلِه وريز 
رقَبَةٍ مُؤْمِئَةٍ فَمَنْ لم يجَدْ عیام ورين متقابعين وا من اله ران اله علي ما حَكِيمًا؟ [النساء: 7 ]. 


[مسألة:] من قتل نفس محرمة خطأ مباشرة» أو تسببا» بغير حق» فعليه الكفارة. «من» اسم شرط» وأسماء 
الشرط للعموم» فيشمل كل قاتل» حتى الصغير» والمجنون» والحرء والعبد» والذكر» والأنثى. أما إذا كان بالغا 
عاقلاً فلا ريب أن الكفارة تلزمه؛ لقوله تعالى: 9وَمَنْ قل مُؤْيِناً خَطَأ َتَْرِيرُ رَكَبَةِ مُؤْمِئَة4...إلخ» وإما إذا كان 
غير بالغ ولا عاقل فإن في المسألة خلافاً بين أهل العلم» فذهب أبو حنيفة وجماعة من العلماء: إلى أنه لا كفارة 
على الصغير والمجنونء قالوا: لأن الكفارة حق لله» وليست حقاً مالي محض]؛ لقول النبي كَل ١رَفِمَ‏ الْقَلَمُ عَنْ 
اة ومنهم الصغير والمجنونء فلا تلزمهما الكفارة؛ لأنهما ليسا من أهل التكليف» وهل النائم مثل 
الصغير والمجنون؟ بمعنى أنه لو نامت امرأة على طفلهاء ولم تشعر به فمات» فهل عليها كفارة؟ الجواب: نعم» 
عليها الكفارة» وإن كانت مرفوعاً عنها القلم؛ لأا من أهل التكليف» والنوم مانع» وليس فوات شرط» بخلاف 
الصغير والمجنون فإن الصفة فيهما فوات شرطهء وأما الصفة في النائمة فهي وجود مانع» وإلا فهي من أهل 
التكليف. وما ذهب إليه أبو حنيفة أقرب إلى الصواب مما ذهب إليه جمهور أهل العلم» وإن كان قولهم له حظ 

من النظر؛ لأهم يقولون: إن الله أوجب الكفارة في الخطأ فدل ذلك على عدم اث شتراط القصد» وإنما يشترط 
التكليف في العبادات من أجل القصد الصحيح» والصغير والمجنون لا قصد لهما فلا تجب عليهما العبادات» 
ووجوب الكفارة في القتل ليس من شرطها القصد بدليل وجوبها على المخطى» وهذا القول وجيه جداء ولكن 
يُقال: إن أصل التكليف ليس بلازم لمن ليس بمكلف» وهذا التعليل عندي أقوى من تعليل الجمهور. «من قتل 
نفس)» المذهب يشمل حتى لو قتل نفسه» فعليه الكفارة» وليس عليه الدية» لعموم قوله تعالى: ومن قَثَلَ مُؤْمِناً 
NEO E‏ تكله السرم NINE‏ 
الكفارة لا تجب على من قتل نفسه» واستدلوا بقصة عامر بن الأكوع صب في غزوة خيبر حين تقدم عامر ليبارز 
مَرْحَبا اليهودي» فلما أراد عامر أن يطعنه من الأسفل» كان سيفه قصيراً فعاد السيف وضرب عين ركبة عامر فنزف 


الدم ومات» فلما مات شك الناس فيه» وقالوا: بطل أجر عامر» حتى إن بعضهم توقف عن الدعاء له» قال سلمة 


(7710١)أخرجه‏ أبو داود »)٤۳۹۸(‏ والنسائى (5/ »)١05‏ وابن ماجه .)75١ 5١(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۹۷ 


بن الأكوع ذَلَِكَه: فبينما آنا مع الرسول بيه وجدني ساكتاء شاحب ‏ كأنه مغموم ‏ فقال له: ما لّكَ؟ قال: قلت: يا 


رسول الله» إنهم يقولون: بطل أجر عامرء قتل نفسه! فقال رسول الله يَكِِْ: «كَذدَّبَ مَنْ قَالَهُ إن لَه الأجر مَرَّتِيْن ‏ 


الكفارة» ولو كانت الكفارة واجبة عليه لبيّنها النبي بيه لدعاء الحاجة إلى بيانها. ثم إنك إذا قرأت الآية ظهر لك 


2- 
ع 


و 
2# 


أنَّ المراد غير قاتل نفسه؛ لأن الله تعالى قال: لوَمَنْ فكل مُؤمِناً خأ فَمَخْرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمِنَة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إلى 
إِلذَ أن يَصَّدَّقُواك» ولا تجتمع الدية مع الكفارة إلا فيما إذا كان المقتول غير نفسهء أما إذا قتل نفسه فإنه لا تجب 
الدية بالاتفاق» فسياق الآية يدل على أن المراد من قتل غيره» وهذا القول أرجح» لكن ليس من جهة الآية؛ لأن 
الآية قد ينازع فيها منازع» ولكن من جهة قصة عامر بن الأكوع ذَليَتَهُ. «محرمة» أي: محرّم قتلهاء وهي 
المعصومة» والمعصوم أربعة أصناف من الناس المسلم» والذمي» والمعاهد» والمستأمن» فلو قتل حربيً فليس 
بمضمون لا بكفارة ولا دية؛ لأنه غير معصوم. «بغير حق» احترازاً مما إذا قتلها بحق. «مباشرة أو تسببَ» أي: أن 
يقتلها بمباشرة أو تسببء فالمباشرة أن يباشر القتل هو بنفسه» مثل ما إذا أراد أن يرمي صيداً فأصاب إنساناء أو 
ضربه بعصا صغيرة فمات. والتسبب مثل أن يحفر بثراً في محل» لا يجوز له حفره فيه» فيسقط فيه إنسان» فهو لم 


يباشر القتل» ولكنه فعل ما يكون سبباً في القتل» فعليه الكفارة؛ لأن المتسبب كالمباشر في الضمان» فلزم أن يكون 


هله 
عر 


كالمباشر في وجوب الكفارة» وهذا هو القول الراجح. 

[مسألة:] إذا اشترك اثنان في قتل شخص فعليهما دية واحدة» وعلى كل واحد منهما كفارة» وهذا كثير» يصطدم 
اثنان بسيارتيهما وكلاهما مخطوم» ويمووت رجل بينهماء» فعليهما دية واحدة وكفارتان» ولو مات شخصان 
فعليهما ديتان وأربع كفارات» فإذا قال أحدهما: لماذا لا أكفر آنا عن شخصء والآخر يكفر عن الشخص الثاني؟ 
قلنا: لا؛ لآن الكفارة لا تتبعض» وكل واحد منكما شارك في قتل كل واحد منهما. وهناك وجه آخر لأصحاب 
الإمام أحمد رحمه الله هم يشتركون في الكفارة. وهذا القول في الحقيقة بالنسبة للعتق قد يقال: إنه ممكن» ولكن 
بالنسبة للصيام فغير ممكن؛ لأنه إذا صام شهراء والآخر شهراًء لم يكن كل واحد منهما صام شهرين كفارة القتل. 
وأما العتق فقد يقول قائل: إن مبناه على التحرير» ويعتمد على المال أكثرء بخلاف الصوم فهو عبادة بدنية محضة. 


(57١)أخرجه‏ البخاري »)5١95(‏ ومسلم (۱۸۰۲). 





المقنع من الشرح الممتع ۹۸ 


ا ال ل ل والكفارة 
د لم يجد فصيام شهرين متتابعين» ودليلها قول الله تعالى: وما كان لِمْؤْمِنٍ أن يَفْثْلَ مُؤْمِناً إلا 


ا 


E‏ ل مُؤْمِناً خَطَأْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْهِ EES‏ ناحو أن ل تا ن 36 من قز عا 
لَكُمْ وَهْوَ مُؤْمِن فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ وَإنْ کان مِنْ قَومِ بَيْنَكُمْ وَيَيْنَهُم فيكال ندب ميلعة إل أغله E‏ 
ل ما حَكيمًا# [النساء: ۹۲[ ذكر الله 


في الآية ثلاثة أصناف : مؤمن» ومعاهّدء وين قوم عدو لنا وهو مؤمنء فالمؤمن قال الله فيه: #فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِئَةٍ 


َيه مُسَلَّمَةُ إل أَهْلهِك» فيجب فيه أمران: : تحرير رقبة مؤمنة» ودية مسلمة إلى أهله. والثاني: مؤمن من قوم عدو 
لناء فيه الكفارة دون الدية» وصورته أن يكون الرجل مؤمناء لكن ورثته كفار أعداء لناء فهذا يجب فيه الكفارة؛ 
لآنه مؤمن» ولا تجب الدية؛ لآننا إذا دفعناها لأهله صاروا يستعينون بها على قتال المسلمين» فلا ندفعها إليهم. 
والثالث: من ذكره الله في قوله: لون کان مِنْ قَوْمِ بَيْتَكُمْ وَبَيْتَهُمْ مياق فَدِيَةٌ مُسَلَمَة ل إل أهلة وريد رقي 
مُؤْمِئَةِ* أي: إذا كان المقتول كافراً معَامَداَء ففيه الدية والكفارة» وهذا موجودٌ في عهدناء فهؤلاء العمال الكفار لو 
أن أحداً قتل أحدهم خطأء وجب فيه الدية والكفارة. 

[مسألة:] هل في قتل العمد كفارة؟ قال بعض العلماء: في العمد كفارة؛ لأنه إذا وجبت الكفارة في الخطأ فالعمد 
من باب أولى؛ لأن العمد أشد إثماء فإذا أوجب الله عز وجل الكفارة في الخطأء فهو إشارة وإيماءٌ إلى وجوب 
الكفارة في العمد. وقال بعض العلماء: إنه لا كفارة في العمد» واستدلوا بأن الله تعالى شرط لوجوب الكفارة أن 
يكون خطأ فقال: وَمَنْ قَكَلَ مُؤْمِناً خطأ4 ثم أتى بعد ذلك بقوله: لأوَمَنْ يَقْثُلْ مُؤْمِناً مُتَعَيّدًا فَجَرَاوَهُ جَهَنَمُ4 
[النساء: ۹۳[ فلم يجعل له شيا يقيه من النار. وقالوا أيضاً: إن العمد أعظم جرماً من أن تدخله الكفارة» وليس 


فيه إلا هذا الوعيد الشديد» وهذا القول أصح. 


أصل القسامة: أن عبد الله بن سهل بن زيد الأنصاري ص خرج هو ومُحَيّصة بن مسعود بن زيد الأنصاري 


شر 


ء 8 3 





المقنع من الشرح الممتع 45 


فوجد محيصة عبد الله بن سهل يتشحّط في دمه قتيلاًء فقال لليهود: قتلتم صاحبناء فقالوا: ما قتلناه» فرفع الأمر إلى 
الل RET‏ الفرئزة على وكل عن ال 
قَتَلَ فقالوا: يا رسول ا ا e E‏ 
فقالوا: لا نرضى بأيمان اليهود, فوداه النبي بيا من عنده” '' '“. وهذا دليل على أخهم لو حلفوا لملكوا قتله. وقد 
كانت القسامة معروفة في الجاهلية» فأقرها النبي ية على ما كانت عليه في الجاهلية”” '' ''. وهذا دليل على أن 
المعاملات التي عند الكفار إذا كانت موافقة للشرع فإنه يؤخذ بهاء كما أن المضاربة في الأموال كانت معروفة في 
الجاهلية وأقرها الإسلام. 

صفة القسامة: أن يدعي قومٌ أن مورّتَهِم قتله فلان» ويحلفون على أنه هو القاتل» ويكررون الأيمان» فإذا فعلوا 
ذلك وتمت شروط القسامة أعطي المدَّعَى عليه لهؤلاء يقتلونه» فليس فيها ية وإنما فيها هذه الأيمان فقط. 
ويظهر تعريفها بالمثال: ادعى ورثة زيد على شخص بأنه هو الذي قتل مورثهم» فقال الشخص: لم أقتله» وقالوا: 
بل نت القاتل» ثم تحاكموا إلى القاضي» فقال لهم: أتحلفون على هذا أنه قتل مُورٌئكم؟ قالوا: نعم» نحلف. فإذا 
افوا اوسن ب ةعلق هذا الرجل قا رر الخد و كل 

يشترط للقسامة اللوث: وهو العداوة الظاهرة» أي: بين القاتل والمقتول» سواء كانت بين القبائل» أو بين الأفرادء 
ولكن لا بد أن تكون العداوة ظاهرة؛ بخلاف العداوة الخفية فهذه لا تكون لوثاً. وقال بعض العلماء: إن اللوث 
كل ما يغلب على الظن القتل به» أي: بسببه» فكل شيء يَغْلّب على الظن وقوع القتل به فإنه من اللوث» سواء ما 
كان بين القبائل» أو لو وجدنا قتيلاً وعنده رجل بيده سيف مُلطخ بالدم» فهذا قرينة ظاهرة على أنه هو القاتل» مع 
احتمال أنه غيره. وكذلك لو كان القتيل فيه رمق» وقال: إن قاتله فلان فإنه قرينة تدل على أنه هو القاتل فيؤخذ 
بذلك» وتجرى القسامة بهذه الصورة؛ لأن لدينا ما يغلب على الظن أنه قتله. وهذا القول هو الصحيح» وهو اختيار 
شيخ الإسلام رحمه الله؛ لأن علة القسامة معلومة» وهي غلبة الظن بوقوع القتل» وما دام أنه قد ثبتت غلبة الظن 
بالقتل فإنه يۇؤخذ بها. 


(579١)أخرجه‏ البخاري (۳۱۷۳)» ومسلم .)١1559(‏ 


(117)أخرجه مسلم (15170). 





المقنع من الشرح الممتع ۹۷۰ 


[مسألة:] القسامة فيها مخالفة لغيرها من الدعاوي من وجوه ثلاثة: 

الأول: قبول قول المدَّعِي فيها وجعل اليمين في جانبه. الثاني: تكرار الأيمان فيها. الثالث: حَلِفٌ المدَّعِي على 
شيء لم يره» ومع ذلك فإنها حكم شرعي. أما الوجه الأول وهو أنه أخذ فيه بقول المُدَّعِي وجعل اليمين في جانبه. 
فإنها لم تخالف الأصول عند التأمل؛ لأنك إذا تأملت الأصول وجدت أن اليمين إنما تشرع في الجانب الأقوى» 
يعني في جانب أقوى المتداعيين» فليست دائما في جانب المدَّعَى عليه» فأحيان تكون في جانب المدَّعَى عليه 
وأحيانا تكون في جانب المدَّعِيء فينظر للأقوى من الجانبين وتشرع في حقه» فتبين أن القسامة ليست شاذة عن 
أصول الدعاوي؛ لأن في الدعاوي ما يشهد لهاء والقسامة فيها قرائن ترجح جانب المدعين» وهو اللَوْث. وأما 
الوجه الثاني من المخالفة: وهو تكرار الأيمان» وغيرّها من الدعاوي يمين واحد تكفي» فالقسامة إنما تكرر فيها 
الان لمطم شان الساءوسيفة ذا اف هرلا على الجن احفر شمن يديت أعطوا الرجل وقتلوه» وهذا 
أبلغ ما يكون من الخطر؛ فمن أجل ذلك كررت بخمسين يمين. وأما الوجه الثالث: وهو حلف الإنسان على 
شيء لم يره» فنقول: للإنسان أن يحلف على شيء لم يره اعتماداً على القرائن» وغلبة الظن» والدليل على هذا أن 
النبي بيا أقرّ الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان» حين قال: «والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني" '» 
فأقره النبي ئي لآن عنده غلبة ظن» ولم يقل له: لا تحلف. فإنك لا تدري. 

[مسألة:] القسامة لا تكون في دعوى جَرح» ولا في دعوى مال» وإنما تكون في دعوى قتل فقط. ودليل ذلك 
تعليل» وهو أن القسامة إنما وردت في دعوى القتل» وهي خارجة عن الأصول والقياس» وما خرج عن الأصول 
والقياس فلا يقاس عليه» وإنما يقتصر فيه على ما ورد؛ لأنه لا مدخل للعقل فيه» وهذا هو المذهب. وقال بعض 
أهل العلم: بل تجرى القسامة في دعوى قطع الأعضاءء والجروح» وعللوا ذلك بأنه لمَّا جرت القسامة في القتل» 
وهو أعظم من قطع العضو أو الجرح» كان جريانها فيما دون ذلك من باب أولى. وليست القسامة خارجة عن 
الأصول, بل الأصول تشهد لها؛ لأننا لو لم نعمل بالقسامة لضاعت الدماء» وهتكت النفوس» فالأصول تشهد 


لها؛ لأن لدينا لَوّثاء وهو القرينة الظاهرة التى تؤيّد دعوى المدّعى» فلا فرق إذاً بين النفس وما دونها. 


(11)أخرجه البخاري »)١19775(‏ ومسلم .)۱۱١١(‏ 





المقنع من الشرح الممتع كه 


[مسألة:] القسامة لا تكون إلا في قتل المعصوم فدعوى قتل غير المعصوم لا تسمع أصلا فلو أن أحداً من 
الكفار الحربيين ادعى أن مورّثه الحربي قتله المسلمون فلا تسمع الدعوى؛ لأنه وإن ثبت أنهم قاتِلوه فلا شيء 
عليهم؛ لأنه حربي غير معصوم» وكذلك لو كان مباح الدم لردتّه» أو مباح الدم لزناه وهو محصّنء أو لوجوب قتله 
في حد قطع الطريق مثا فإن هذا غير معصوم» فلا تسمع الدعوى في قتله؛ لأنه وإن ثبت القتل فهو غير مضمون» 
فيكون تشكيل الدعوى وسماعها من باب اللغو الذي لا فائدة فيه. 

[مسألة:] من ادعي عليه القتلّ من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ» كسائر الدعاوي» مثاله: رجل ادعى أن 
فلانا قتل مورّثه» وليس هناك لوث» فقال المدعى عليه: ما قتلت» فنقول للمدعي: هل لك بينة؟ فإن قال: نعم» 
قلنا: أحضرهاء وعملنا بما تقتضيه البينة» وإن قال: لاء قلنا للمدعى عليه: احلف مرة واحدة. والله ما قتلت هذا 
الرجلء ثم يبرأً. 

[مسألة:] في القسامة هل المعتبر عدد الأيمان أو عدد الحالفين؟ يعني هل نلزم أولياء المقتول بأن يحلف منهم 
خمسون رجالا أو أن المقصود خمسون يمينا ولو من رجل واحد؟ المذهب المقصود خمسون يمين» ولو من 
رجل واحدء فإذا كان لا يرث المقتول إلا هذا الرجل» فيحلف خمسين يمينا ويستحق. والقول الثاني في المسألة: 
إنه ١‏ بد من خمسين رجلا يحلف كل واحد يمينا واحدة؛ لقول الرسول يَللِ: «يَحْلِفَ نون وه 
ينك" ولم يقل: تحلفون خمسين يمين؛ ولأن هذا أحوط وأبلغ» لأن هؤلاء الجماعة» أو القبيلة إذا علموا 
أنه لا بد أن يحلف خمسون منهم» قد ينصح بعضهم بعضء ويقول: اتق الله ولا تؤثمنا مثلآه وحينئذٍ يكون فيه 
قائدة و ا القؤك أقزن إن فاا د ولك كنك کون كلف هو ل ال رخال تقول تسر لورت 
فالأقرب» فيبدأ بالورثة» ثم بمن يكون وارثا بعدهم» ثم بمن يكون وارثا بعد الآخرين» الأول فالأول. فمثلا لو 
كان عندنا أبناء» وأب» وإخوة» وبنو إخوة» وأعمام» وكانت الخمسون يمينا تكمل بأبناء الإخوة» فهنا لا نحلّف 
الأعمام. 

[مسألة:] إن نكل الورثة أو كانوا نساءً حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ» أي: قال الورثة: لا نحلف على 


شيء لم نره» فتوجه اليمين إلى المدعى عليه» كما في الحديث» ويقال: احلف خمسين يمينا. فإذا قال الورثة: 


(115)أخرجه البخاري (۳۱۷۳)» ومسلم .)١1559(‏ 





المقنع من الشرح الممتع ۹7۲ 


نحن لا نرضى بأيمان من ادعينا عليه؛ لأن الذي يتجرأ على القتل يتجرأ على اليمين» ولا يبالي» نقول: إنه في هذه 
الحال تؤدّى ديته من بيت المال» كما فعل الرسول بيه لما قال أولياء المقتول: لا نرضى بأيمان اليهود» وهم 
كفار» فوداه النبي ية من عنده» فإن حلف المدعى عليه ورضي المدعون فإنه يبرأ. 

[مسألة:] إن كان الورثة نساء. كأن يهلك هالك عن بنت وأخت شقيقة» وادعيا أن مورثهما قتله فلان» فلا تجرى 
القسامة؛ لآنه لا مدخل للنساء في القسامة» حتى لو ادعى العصبة الآخرون. وقالوا: إذا كنتم لا تقبلون دعوى 
النساء فنحن ندعي» كما لو ادعى عم البنت وأخو الأخت فلا يقبل؛ لأنه لا يرث. وهذه المسأله تحتاج إلى 
تحرير؛ لأن في قصة عبد الله بن سهل د لما جاء أخوه وابنا عمه حويصة ومحيّصة. قال الرسول وَكُِ: كبر 
فبدأ حويصة بالكلام» وهذا يدل على أن العصبة لهم حق؛ لأن الرسول اة خاطبهم» وقال: «تَحْلِفُونَ 07" 
والحاصل أن هذه المسألة تحتاج إلى تحرير؛ لأنه ربما تكون البنت والأخت الشقيقة لا مدخل لهما في القسامة» 
لكن العار يلحق هؤلاء بين الناس» فيقال: فيل صاحبكم» ولا أخذتم بالثأر. فهذا شيء لو ترك لحصل فيه مفسدة 
عظيمة» فيمكن أن يقتلوا ذا الواحد عشرة» لا سيما إذا كانت هذه القبيلة أقوى من تلك. 


كِتَابُ الْحُدُودِ 
الحدود: جمع حد» وهو في اللغة المنع. 
الحدود شرعاً: عقوبة مقدرة شرع في معصية؛ لتمنع من الوقوع في مثلهاء وتكفر ذنب صاحبها. وهذا القيد 
الأخير ليس بلازم» ولكن أتينا به حتى تتبين الحكمة من العقوبة» فإن المقصود منها ليس مجرد العقوبة فقط» بل 
لها حكمة» وهي المنع من الوقوع في مثلهاء سواء من الفاعل» أو من غيره» والثاني تكفير ذنب صاحبها. «العقوبة 
المقدرة»: خرج بها العقوبة غير المقدرة» مثل قوله كيا ١وَاضْرِبُوهُمْ‏ عَلَيْهَا عضر" فهنا ما حدد» إذاً هذا 
الضرب ليس بحد» لكنه تعزير. «المقدرة شرعاً): خرج به العقوبة التي يقدرها القاضيء فإن قال القاضي: 


حكمت على فلان بأن يجلد خمسين جلدة» فليس هذا حداً؛ لأن قائلها هو القاضى. «في معصية»: هذا بيان 


(11١)أخرجه‏ البخاري (۳۱۷۳)» ومسلم .)١1559(‏ 


(1717/5١)أخرجه‏ أحمد (۲/ 18١‏ )» وأبو داود (544). 





المقنع من الشرح الممتع ۹۷۳ 


للواقع» أن هذه العقوبات تكون على معاص» وليس هناك عقوبة من الشرع على غير معصيةءأما القتل بالردة 
والقتل بالقصاص فليسا من الحدود» خلافا للمتأخرين الذين يجعلون القتل بالردة والقتل بالقصاص من 
الحدود. وهذا غلط بلا شك؛ لآن الحد لا بد من تنفيذه» والقصاص يسقط بالعفوء والردة القتل فيها يسقط 
بالرجوع إلى الإسلام» لکن الزاني مثلاً لو زنى» وثبت عليه الزنا فلا يمكن أن يسقطء حتى لو تاب إذا كانت 
الجريمة قد ثبتت ببينة فإنه لو تاب ما يقبل» بل لا بد أن يقام عليه الحد. 
[مسألة:] الحد إقامته واجبة بالكتاب» وبالسنة» والإجماع. قال الله 0 #وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةٌ فَاقْطعُوا 
أيدِيهُمَ4» وقال تعالى: #الانِيةُ والڙانی فَاجْلدُوا کل وَاحِدِ مِْهُمَا َة جلو وَل تَأْحُدْكُمْ بها رأ فى دير 
الل [النور: ؟]» وقال تعالى في قطاع الطريق: ّما جَرَاءْ 0 7 الل وَرسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضِ 
مَسَامًا أ نْ موا 8 ا ِصَلَّبُوا أو مظع يديهم 5 ل مِنْ خلافٍِ4 [المائدة: ]١۳‏ «إنما» أداة حصرء يعني ما 
جزاؤهم إلا هذا. وقال عمر يِب وهو يخطب الناس على منبر الرسول الله كد «وإني أخشى إن طال بالناس 
زمان أن يقولوا: لا نجد الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله””"' "» وما أنكر عليه الناس أبداً بل 


أقروه؛ لآنما فريضة من فرائض الله يجب أن تنفذ. 


5 
عر 
9 


7 . 
فه فى دين 


- 
و 


شروط وجوب الحد: 

أولاً: أن يكون بالغاً: وأما من دون البلوغ فلا حد عليه» ولو زنا أو سرق» لحديث: رفع الْقَلَمُ عَنْ ثَكَاتِ) 
والتعليل؛ لأنه ليس أهلاً للعقوبة لعدم صحة القصد التام منه؛ لأنه ناقص في التصورء وناقص في التصرف» ولهذا 
منع الله من إتيانهم أموالهم حتى لا يضيعوهاء ولكن لا يعني ذلك أن الصغير لا يُعرّر» بل يعزر» والتعزير غير 
الد 


(1Y) 


ثانياً: أن يكون عاقلا وضده المجنون» فالمجنون لا يجب عليه الحد؛ لحديث: (رَفِعَ الْقَلَم ااتَة»» ولانه 


ليس له قصد تام يعرف به ما ينفعه ويضرهء وهل يعرّر؟ الجواب: لا يعزر؛ لأنه لو عزر ما انتفع» لكن لا نتركه 


(11)أخرجه البخاري (۱۸۲۹)» ومسلم (1591). 


(۲ ۱۹۷ )خر جه أبو داود »)٤۳۹۸(‏ والنسائى (5/ »)١05‏ وابن ماجه .)۲۰٤۱(‏ 





المقنع من الشرح الممتع دك 


يفسد أموال الناس» ويحرق الدكاكين» بل لا بد أن يمنع ولو بالحبس» إما عند وليه» وإما في الحبس العام» فالمهم 
أنه لا يترك والفساد. 

ثالغا: أن يكون ملتزما: يعني ملتزم لأحكام الإسلام» سواء كان مسلم] أم كافراً» والملتزم هو المسلم والذمي 
فقط» وهو غير المعصوم» فالمعصوم تقدم أنهم أربعة أصناف: المسلم» والذمي» والمعامّد والمستأين» أما 
الملتزم فصنفان فقط» وهما المسلم والذمي؛ لأن الذمي ملتزم بأحكام الإسلام, لكنه لا يقام عليه الحد إلا فيما 
يعتقد تحريمه» أما ما يعتقد حله فلا يقام عليه الحد» ولو كان حرام عند المسلمين» ولهذا لا نقيم عليهم الحد في 
شرب الخمرء ونقيم عليهم الحد في الزنا؛ لآن الزنا محرم بكل شريعة» ولهذا أقام النبي بي الحد على اليهوديين 
اللذين زنيا" " ؛ لأخهم يعتقدون تحريمه. لكن لو فرض أن هذا الذنب محرم عندهم» موجب للحد في الإسلام» 
غير موجب للحد في شريعتهم» فهل نقيم عليهم الحد بمقتضى الإسلام» أو لا؟ الجواب: لا نقيم عليهم الحد 
بمقتضى الإسلام» كما لا نقيم عليهم الحد بمقتضى الإسلام فيما يعتقدون حله» لكن نعزرهم؛ لأن التعزير 
واجب في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة. 

رابعا: أن يكون عالماً بالتحريم: خرج به الجاهل بالتحريم» فهذا لا حد عليه» ولكن كيف نعلم أنه جاهل» أو 
عالم بالتحريم؟ لأننا إذا قلنا: يشترط أن يكون عالماً بالتحريم» صار كل واحد من الناس يقول: إنه ليس عالما 
بالتحريم» فهنا يُنْظَر إن كان قد عاش في بلاد الإسلام» فإن دعواه الجهل بالأمور الظاهرة لا تقبل» ولا تسمع منه» 
وأما إذا كان حديث عهد بالإسلام» أو كان ناشئا في بادية بعيدة» لا يعرف شيعا عن أحوال المسلمين» فإننا نقبل 
منه دعوى الجهلء فإذا كان مثله يجهله قبلنا دعواه بالجهل» ورفعنا عنه الحد» فإن شككنا في هذا الأمر» هل هو 
ممن يجهل مثل ذلك» أو لا؟ فالأصل عدم العلم» فلا نقيم عليه الحد؛ لأنه لا بد أن يتحقق الشرطء وهو أن يكون 
عالماً بالتحريم. 

[مسألة:] لا يشترط أن يكون عالم] بالعقوبة» فلو قال الرجل المحصن الذي زنا: إنه لو علم أن حده الرجم ما 
زنا أبدأء لكنه ظن أن المسألة جلد فقطء فإننا نرجمه؛ لأنه لا يشترط العلم بالعقوبة» فإذا كان عالماً بالتحريم 


.)1599( )أخرجه البخاري (7575), ومسلم‎ ١110 





المقنع من الشرح الممتع 4۷0 


فمعنى ذلك أنه رضي بأن ينتهك حرمات الله والله عز وجل قد أوجب العقوبة على هذا الفاعل لهذه المعصية 
ولغار له 

[مسألة:] يقيم الحد الإمام وهو من له السلطة العليا في الدولة أو نائبه وهو القاضي» أو الوزيرءأو الأمير. ولا بد 
من النية» فلو غضب الإمام على شخص في مسألة غير الفاحشة» مثلاً سمعه يسب الإمام» فقال: هذا الرجل 
يسبني» اجلدوه مائة جلدة» فلما انتهوا منه» قال لهم: إنه قد زنا وتكون الجلدات هذه عن زناه» فلا ينفع؛ لآنه لا بد 
من نية. ومن الآداب أن ينوي الإمام بإقامة الحد أموراً ثلاثة: أولاً: الامتثال لأمر الله عز وجل في إقامة الحدود. 
ولا ينوي بذلك التشفي أو الانتصار. ثانيً: دفع الفساد؛ لأن هذه المعاصي لا شك أا فساد. ثالثا: إصلاح 
الخلق» ومن بين الخلق الذين يصلحهم» هذا المجرم الذي يقيم عليه الحد. 

[مسألة:] يقام الحد في كل مكان إلا المسجد, لكن بشرط أن يشهده طائفة من المؤمنين» فيجوز في مكان العمل؛ 
لكن لا بد أن يشهده طائفة من المؤمنين» ولكن الأفضل والأولى أن يكون في مكان عام» بمعنى أنه يأتي إليه كل 
أحد» كالسوق» ومجالس الناس» وما أشبه هذاء ولهذا فإن ماعز بن مالك ب قال الرسول ككِ: «اذهَبوا به 
فَارْجمُوةُ»؛ فرجمه الناس علن) ظاهرا" ٠"‏ لكن في المسجد لا يجوز؛ لأن النبي ية قال للأعرابي الذي بال في 
المسجد: (إِنَّمَا بيَتْ لِذِكْرِ الله تَعَالَى وَقِرَاءةِ الْقَرْآنِ وَالصلاة”" '» فالمساجد مبنية للذكر والطاعة» وليست 
لإقامة الحدود. وأيضا] لأنه إذا أقيم عليه الحد في المسجد فربما يحصل منه أذىء مثل أن يرتاع ثم يُحدث» 
وأيضاً ربما يحصل منه صراخ وكلام لا ينبغي ولا يليق بالمسجد؛ فلهذا يمتنع إقامة الحد في المسجد بالدليل 
والتعليل. 

[مسألة:] يضرب الرجل في الحد قائماء لا قاعداً ولا مضطجعاء ولكن لا بد أن يضرب هوء لا ثوبه» أما لو دفع 
ثوبّه الضربّء فهذا ليس بضرب ولا ينفع» بل لا بد أن يقام ويضرب» بسوط وهو خيزرانة أو عصا أو ما أشبه 
ذلك» ولا يكون بشيء قاس کالحدید» ويكون سوط بين سوطین» لا جديد ولا خلق. وعندما نضرب الرجل لا 
نمده على الأرض؛ لأننا إذا مددناه على الأرض فإن الضربة تكون ضربتين» وقع السوطهء ثم الأرض أيضاً 


(11١)أخرجه‏ البخاري »)1۸۱٥(‏ ومسلم (1591). 


(119)أخرجه مسلم (086). 





المقنع من الشرح الممتع ۹۷٩‏ 


تصطدم به» ولا يربط؛ لأننا إذا ربطناه على عمود أو على خشبة فإن الضربة ستكون ضربتين» فعن ابن مسعود 
5 . ولا تخلع ثیابه» ولا إزاره» ولا رداؤه» بل تبقى عليه ثيابه» 
إلا إذا جعل فيها ما يمنع الضرب» فيجب أن يجرد مما يمنعه» فلو جعل عليه فروة» أو جلداء أو بلاستيك» أو ما 
أشبه ذلك فإننا لا نمكنه. وقد قدمت جارية لعلي بن أبي طالب ف لتضرب في الحد فأمر بتجريدهاء فإذا عليها 


ار 5 8 
َه قال: «ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد) 


درع من حديد؛ حتى لا يؤثر عليهاء فإذا علمنا أن عليه شيا مانعآ وجب علينا إزالته» ولا يجوز أن نحابي أحداً في 
ذلك. فاللباس الذي عليه إن كان قميص] أو قميصين يترك» فإن كان عليه ثلاثة فالظاهر أننا نخلع الثالث» فإن كان 
هناك برد ننظر إن كانت الثلاثة خفيفة لا تمنع الضرب فإننا نتركهاء والمهم أن يصل ألم الضرب إلى بدنه. 
عالق عند إقانة الد لا بال بريه بحي يتن الجلدة اما المبالقة على وه لا بق الجلةفلا باس بل 
هو الواجب. ويُفرّقٌَ الضرب على جسده» على الظهرء وعلى الأكتاف» وعلى الأفخاذ» وعلى الساقين» وعلى 
القدمين» حسب ما يوافق» وأما أن يكون في موضع واحدء فإن هذا خلاف الآداب في إقامة الحد. 

[مسألة:] هناك مواضع لا يجوز أن يقام فيها الحد وهي: الرأسٌ والوجْةُ والَرْحٌ والمقَاتل» فيجتنب الوجه؛ لأن 
النبي بيا هى عن ضرب الوجه””” '» ويتقى أيض] الرأس» يعني ما يضرب الرأس في الجَلْد؛ وذلك لأن الرأس 
ألمه شديد» حيث إنه ليس عليه لحم يقي الضرب» وحينئذٍ يصل الضرب إلى العظم» فيتألم» وربما يتأخر برؤه» 
ويتقى أيض] الفرج أي: ذكر الرجل» وفرج المرأة؛ لأن ذلك يضرٌ به» وربما يتل الرجل إذا وقع الضرب على 
الخصيتين» فقد يموت الإنسان» ويتقي أيضاً المقاتل» مثل الكبد» أو على موضع القلب» أو على موضع 
الكليتين» فتتقى هذه المواضع؛ لأنه ليس المقصود من ذلك إتلاف الذي أقيم عليه الحد. ولكن إذا كان الضرب 
تعزيراً ليس حداً فلا حرج أن يضرب الإنسان على رأسه؛ كما لو أن إنسانا مثلاً صفع ابنه على رأسه» وقد روي 
عن عمر ص أنه ضرب رجلا على رأسه حتى أدماه””*' '"» فهذا يدل على أن الضرب على الرأس في غير الحد لا 


بأس به أما في الحد فإن جلده شديد ومُضرٌ. 


(378)أخرجه البيهقي (۸/ )۳۲١‏ ولفظه: «ليس في هذه الأمة تجريد ولا مد ولاغل ولا صفد). 
(۱۹۸۱)آخرجه البخاري »)۲٥٥۹(‏ ومسلم (۲۹۱۲). 


(1787١)أخرجه‏ الدارمى (۱/ 55). 





المقنع من الشرح الممتع ۹۷۷ 


[مسألة:] المرأة كالرجل في إقامة الحدء إلا أنها تخالفه في ثلاثة أمور: أولاً: تضرب جالسة؛ لأن ذلك أستر لها. 
اني]: تشد عليها ثيابها أي: تربط؛ لأنه ربما مع الضرب تضطربء وتتحرك» وتنحل ثيابها. ثالثا: تمسك يداها 
حتى لا تنكشف؛ لأنها ربما تفرج ثيابها بيديها فتتكشف. فهذا هو الذي يفرق فيها بينها وبين الرجل؛ للحاجة وإلا 
فالأصل أنها كالرجل. 

[مسألة:] شدة الجلد مرتبة على كثرته» والشدة هنا قوة الضرب؛ لأن الكيفية تابعة للكمية» فالشارع قد راعى 
كثرة العدد» فإن الصفة تتبع العدد» فلولا أنه يجب أن يكون أقوى في الصفة ما كان أكثر عدداء فأشد الجلد جلد 
الزنا لآن عدده مائة جلدة» ثم أقل منه شدة القذف وعدده ثمانين جلدة» ثم شرب المسكرء وسيأتي إن شاء الله 
نعالى دكن الخلا عل جلد شارت السك حد أو قري تم ارين 

[مسألة:] من مات في حد فالحق قتله» وقد سبق لنا في الجنايات قاعدة مفيدة في هذا الباب» وهي: «ما ترتب على 
المأذون فليس بمضمون»» ولكن لا بد أن يكون ذلك في نفس الحدء فلو زاد الإنسان على الحد كمية أو كيفية فإنه 
يكون ضامناء فلو جلد بسوط صلب قوي جديد» لكن لم يتجاوز العدد ومات المجلود فيضمن؛ لأنه ليس في 
إطار الحد بل تجاوز» وكذلك لو جلده مائة جلدة وجلدة يضمن؛ لأنه زادء وكذلك لو تجاوز في شدة الضرب 
حتى مات فإنه يضمن» وكذلك لو ضربه في الوجه» أو ني الرأس» أو ني الفرج ونحوه من المواضع التي لا يجوز 
الجلد فيها؛ لأنه تجاوز المأذون» وما ترتب على غير مأذون فهو مضمون. 

[مسألة:] ما حد قوة الضرب؟ الجواب: لا يمكن ضبطها في الواقع» لكنها في القدر الذي يتحمله المجلود. 
ولهذا لو فرض أنه لا يتحمل لضعف بدنه» أو مرضه الذي لا يرجى برؤه فإنه يضرب بسوط مناسب» حتى أنه ريما 
نقول: اضربه بعثكول النخلء أي: اجمع شماريخ على عدد الجلدات واضربه بهاء فالجلد إذاً على حسب تحمل 
المجلود. ولا يمكن ضبطه؛ لآن هذا شيء بالصفة» والصفة صعب ضبطها؛ لأنها لا ترى. 

[مسألة:] المشهور من مذهب الحنابلة» أنه لا يسن الحفر للمرجوم في الزناء وهذه المسألة اختلف فيها أهل 
العلم على حسب اختلاف الروايات فيهاء فالروايات الواردة عن النبي يياه مختلفة» فمنها ما يدل دلالة صريحة 
على أنه لا يُحفر للمرجوم حيث ذكر نفي الحفر» ومنها ما يدل على أنه يُحفر له» ومنها ما هو محتمل» لم يذكر فيه 
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هذا ولا هذاء ومن ثَمَّ اختلف العلماء. فالذين قالوا: لا يحفرء قالوا: لأن النبي ياء لم يحفر للمرأة التي زنا بها 


3 1 8 5 کار 9و ر عه 6 ع مط ممم حت e‏ ور ل و ا نم 
أجير زوجهاء بل قال لأنيس كَفَتَهُ: «اغد يا انيس إلى امْرَأَةٍ هَذَا فإن اعترفت فار جمها» ‏ ©. أما حديث ماعز 


يلكَّهُ فاختلفت الروايات فيه في مسلم نفسه. ففي بعضها: «أنه لم يحفر له نص صريحاء وفي بعضها: «أنه حفر 
له" ''» وجمع بعض العلماء بينهماء بأن نفي الحفرء يعني لم يحفر له حفرة عميقة» وإثباته أنه حفر له حفرة 
يتمكن من أن يهرب منها؛ لأنه هرب» ولكن بعض ألفاظ الصحيح تدل بصراحة على أنه ما حفر له إطلاق. فيأقي 
الترجيح بين المثبت والنافي» فإذا تساوى الحديثان في الصحة فإننا نقدم المثبت؛ لأن معه زيادة علم» والظاهر لي 
أن هذا يرجع إلى رآي الإمام» إن رأى أن المصلحة تقتضي أن يحفر حفر وإلا ترك. ثم على القول بالحفر فإننا 
نحفر له ولا ندفنه؛ لأنه لو دفناه قد لا يموت» لكنه ما يتحرك أبداًء ويتعب فهو إذا بقي ربما مثلاً يلتفت إلى جهة» 


ويتحرك بعض الشيء ليهون عليه الأمر. 


الزنا: فعل الفاحشة في قبل أو دبر» والفاحشة: كل جماع محرم؛ لأن الجماع المحرم فاحشة مستفحشة في جميع 
العقول. 

[مسألة:] إذا زنا المحصن رُجم بالحجارة حتى يموت» ويجب أن تكون الحجارة لا كبيرة تقتله فوراًء ولا 
صغيرة لا يتألم ولا يتأذى بهاء بل تكون كالبيضة أو أقل» وقد علمنا أنه يُتقى الرأس» والوجه. والفرج» والمقاتل» 
فيضرب بالحجارة إلى أن يموت» فما هو الدليل على هذه القتلة التي قد يستبشعها بعض الناس؟ الدليل من كتاب 
الله» وسنة ورسول الله ييي وعمل الخلفاء الراشدين» والآئمة المهديين. أما كتاب الله عز وجل فهو ما ثبت في 
الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب ي قال: «إن الله أنزل على نبيه القرآن» وكان فيما أنزل عليه آية الرجم 
فق رأناهاء ووعيناهاء وعقلناهاء ورجم النبي بء ورجمنا بعده» وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا: لا نجد 


الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنا إذا أحصنء إذا 


(187١)أخرجه‏ البخاري (75595)؛ ومسلم .)١1591(‏ 


(1785١)أخرجه‏ مسلم (1194)» والرواية الثانية .)١796(‏ 
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قامت البينة» أو كان الحَبّل أو الاعتراف»)””*" . فهذه شهادة من عمر ص على منبر رسول الله ية بحضور 
الصحابة ولم ينكره أحدء على أن آية الرجم نزلت في القرآن» قرئت» ووّعيت, وغول بها في عهد النبي بيا وني 
عهد خلفائه الراشدين. 

[مسألة:] هل يسبق رجمه جلد» أم يرجم بدون جلد؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم» فمنهم من قال: إنه 
يجلد أولاً ثم يرجم» ومنهم من قال: إنه يرجم بلا جلد. واحتج القائلون بأنه يجمع له بين الجلد والرجم» بقول 
الرسول كله «خدوا عَتي» خذوا عني» فَقَدْ جَعَل الله لَهُنَّ سَبياا؛ البكرٌ بالبكر جلد مِنَة وَتَغْرِيبُ عَام» اليب 
ا ل مَِةَ رارج" فجمع النبي بي بين الرجم والجلد. وقال علي بن ا طالب 5 . أجلدها 
کا تا رجا ا و ا واستدل من قال بأنه لا يجمع بين الرجم والجلد بأن هذا آخر 
الأمرين من رسول الله بلك فإنه رجم القامدية ولم يجلدهاء وقال لامرأة الرجل الت زنا با أجيرة: «اغد يا أن 
إلى امْرَأَِ هَذَا قن اعْتَرَقَتْ فَارْجمْهَاكء ولم يذكر جلداً. ورجم ماعز بن مالك ولم يجلده ولأن الجلد لا داعي له 
مع وجود الرجم إلا مجرد التعذيب؛ لأن هذا الرجل الذي استحق الرجم إذا رُجم انتهى من حياته» فلا حاجة إلى 
أن نعذبه أولآ» ثم نرجمه» وهذا القول هو الراجح» وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وأما أدلة القول الأول 
فأجيب عنها بأن الجلد نُسخ. 

[مسألة:] يرجم حتى يموت ونتحقق موته» وإذا مات فهل نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين؟ 
الجواب: نعم؛ لأنه مسلم كمّر الله عنه الذنب بالحد الذي أقيم عليه» وقد ثبت أن النبي اة صلّى على من رجم. 

المحصن: هو من وطئ زوجته المسلمة» أو الكتابية» في نكاح صحيح» وهما بالغان عاقلان حران. 

فالإحصان شروطه خمسة: الجماع» النكاح الصحيح» البلوغ لكل منهماء العقل» الحرية. 

فلو عقد رجل على امرأة وباشرها إلا أنه لم يجامعهاء ثم زنا فإنه لا يرجم» وهي لو زنت فإنها لا ترجم» ولو 


جامع امرأته وقد تزوجها بدون ولي» وهو ممن یری أن ذلك لا يصح فإنه لا يرجم؛ لأنه نكاح غير صحيح» ولو 


(185١)أخرجه‏ البخاري (۱۸۲۹)» ومسلم (1591). 


(185١)أخرجه‏ مسلم (1590). 
(41١)أخرجه‏ الإمام أحمد /١(‏ 4۳)ء وأخرجه البخاري )58١7(‏ دون قوله: «أجلدها بكتاب الله). 
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تزوجها وهي صغيرة لم تبلغ وجامعها فإنه لا يرجم ؛ لأنها لم تبلغ» ولو تزوج مجنونة بالغة وجامعها لا يرجم» 
كذا لو تزوج أمة وهو حر فإنه لا يرجم. والدليل على هذه الشروط يقولون: لآن تمام النعمة لا يكون إلا إذا 
اجتمعت هذه الشروط. وعلى هذا فنقول: ليس هناك شيء بين في الآدلة» اللهم إلا اشتراط النكاح والوطء؛ لأن 
الرسول بلا قال: «الثيّبُ بالثَيّبِ» وأما البقية فإنها مأخوذة من التعليل. 

[مسألة:] هل يشترط بقاء ذلك إلى الزناء أو لا يشترط؟ بمعنى أنه لو فرض أنه فارق زوجته» أو ماتت زوجته» ثم 
زنا بعد ذلك» فهل هو محصن يرجم أو لا؟ الجواب: هو محصن يرجم» فهذه الشروط لا يشترط استمرارهاء فما 
دامت هذه الشروط وجدت في حال الزواج فإنه يكون محصناً. وذهب بعض المتأخرين ‏ ولكني لا أجد لهم 
مستنداً ‏ إلى أنه يشترط استمرار هذه الشروط حتى يزني» قال: لأنه إذا ماتت زوجته عنه أو فارقها بحياة فقد احتاج 
yS‏ ولكن هذا القول 
مخالف لما تقتضيه الأدلة؛ لأن الأدلة أن الثيب بالثيب» وهذا الوصف يحصل بأول جماع» فما دام الوصف 
حاصلاً فإنه لا يشترط أن تبقى الزوجة معه. 

[مسألة:] إذا زنا الحر غير المحصن. فإن حده أن يجلد مائة جلدة» والدليل قوله تعالى: #الرَانِيَةٌ وَالرّانى 
فلكو كل وان ونيم عه عاد :4 PIE‏ ؟]» وثبت عن النبي ئي في ابن الرجل الذي زنا بامرأة من استأجره 
أنه قال له: «وَعَلَى ابْنِكَ جلد مِنَةِ وَتَعْرِيبُ عام)0*" '". وعن ابن عمر له أن النبي اة جلد وغرّبء وأن أبا بكر 
seas NESE AE E‏ 
ينفى عن بلده لمدة سنة كاملة» والحكمة منه أنه إذا غرب عن هذا المكان الذي وقع فيه الزنا فإنه ربما ينسى ذلك» 
وأيضاً فإن الغربة توجب أن يشتغل الإنسان بنفسه دون أن يتطلب الشهوة واللذة؛ لأنه غريب» ولكن يشترط في 
البلد الذي يغرب إليه ألا يوجد فيه إباحة الزنا والعياذ بالله» فيغرب إلى بلاد عُرف أهلها بالعِمّة» وإن زنا في غير 


وطنه» فهل يصح أن نغربه إلى وطنه؟ الجواب: لاء بل لبلد آخر. 


(18)أخرجه البخاري (۲۹۹۰)» ومسلم (۱۹۹۷). 
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[مسألة:] إذا زنت المرأة غير المحصنة تغرب لمدة سنة» ويشترط أن يوجد لها محرم» وأن تغرب إلى مكان 
آمن» وإذا لم يوجد محرم فلا يجوز أن تغرب» و تبقى في البلد. وقيل: تحبس في مكان آمن» والحبس هنا يقوم 
مقام التغريب؛ لأنها لن تتصل بأحدء ولن يتصل بها أحد» وهذا القول وجيه. 

[مسألة:] إذا زنا الرقيق فإننا نجلده خمسين جلدة» والدليل قوله تعالى: #فَإِذًا ا الإماء #قإن اين 
ِمَاحِمَةٍ فَعَلَيْهنَّ نِضْفُ ما على الْمُحْصَئَاتِ مِنَ الْعَدّاب» [النساء: 75]» والعذاب الذي يتنضّف على 
المحصنات هو الجلد؛ لأن الرجم لا يمكن أن يتنصف» والجلد مائة جلدة فيكون عليها خمسون جلدة» فالمرأة 
واضح أن عليها خمسين جلدة؛ لأنه نص القرآن» لكن الرجل إذا كان رقيق] وزناء فما هو الدليل على أنه يجلد 
خمسين جلدة؟ قالوا: الدليل على ذلك قياس الرجل على المرأة؛ لأنه لا فرق» والشريعة لا تأتي بالتفريق بين 
المتماثئلين لأن كلا منهما رقيق» وذهب بعض أهل العلم إلى أن حد الزاني الرقيق إذا كان ذكراً كحد الحر لعموم 
الآية: ظالَانِيَةٌ وَاليَاف فَاجْلِدُوا كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِحَةَ جَلْدَةِك. فالمسألة فيها خلاف» فالأمة لا إشكال في أن عليها 
خمسين جلدة؛ لأن النص فيها واضح» ولكن الإشكال في العبد» وأنا إلى الآن ما تبين لي أي القولين أصح» لكن 
جمهور أهل العلم أن الجلد بالنسبة للرقيق ينصف مطلقا. ويغرّب نصف عام؛ لآن التغريب يمكن تنصيفه» وإن 
قيل إن في هذا إضراراً بسيده» نقول: حتى الجلد أمام الناس فيه إضرار بالسيد» بأن تنقص قيمته» ولا يشتريه 
الناس» ويحذر الناس منه ولا يأتمنونه» فهذه المصائب التي تحصل للسيد بسبب فعل العبد» لا يمكن أن تمنع 
حداً من حدود الله عز وجل» ويكون زنا رقيقه من باب المصائب التي أصيب بها. 

[مسألة:] اللوطي هو: من فعل الفاحشة في دُبُرِ ذكر» وسمي لوطي نسبة إلى قوم لوط؛ لأن قوم لوط والعياذ بالله 
زرا لام سدس O‏ نا لشت ادن a‏ 
الْعَالَيِينَ4 [الأعراف: »]۸٠‏ واللواط أعظم من الزنا وأقبح؛ لأن الزنا فعل فاحشة في فرج يباح في بعض الأحيان» 
لكن اللواط فعل فاحشة في دبر لا يباح أبداً. وحده القتل بكل حال» سواء أكان محصناء أم كان غير محصن» لكن 
لا بد من شروط الحد السابقة الأربعة: «عاقل» بالغ» ملتزم» عالم بالتحريم»» فإذا تمت شروط الحد الأربعة العامة 


فإنه يقتل» والدليل على هذا: أولاً: قول النبي لا «مَنْ وَجَدُْمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لوط فافتلوا الْمَاعل وَالْمَفْعُولَ 
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به" . ثانيا: أن الصحابة صَككَه أجمعوا على قتله» كما حكاه غير واحد من أهل العلم» لكن اختلفوا فمنهم من 
قال: إنه يُحرق» وهذا القول مروي عن أبي بكرء وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن الزبير دک وهشام بن عبد 
الملك. وقال ابن عباس ط6ا : بل ينظر إلى أعلى مكان في البلد ويُرمى منه مُنكساً على رأسه. ويُتبع بالحجارة؛ 
لآن الله فعل ذلك بقوم لوط» على ما في ذلك من نظر. وقال بعض العلماء: بل يرجم حتى يموت؛ لأن الله تعالى 
أرسل على قوم لوط حجارة من سجيل» وكونه رفع بلادهم ثم قلبهاء هذا خبر إسرائيلي» لا يُصدق ولا ُكذب» 
لكن الثابت أن الله تعالى أرسل عليهم حجارة من سجيل» وجعل عاليها سافلهاء يعني لما جاءت الحجارة 
تهدمت» وصار العالي هو السافل» فيرجمون رجماً بالحجارة» فهذه ثلاثة أقوال في وصف إعدام اللوطي. أما 
الدليل النظري على وجوب قتله؛ فلأن هذا مفسدة اجتماعية عظيمة» تجعل الرجال محل النساء» ولا يمكن 
التحرز منها؛ لآن الذكور بعضهم مع بعض دائمً. فإذا قال قائل: هل نحرقهم» أو نرميهم من أعلى الشاهق» أو 
نرجمهم رجم]؟ أقول: الأولى في ذلك أن يفعل ولي الأمر ما هو أنكى وأردع» فإن رأى أنهم يحرقون, بأن يجمع 
الحطب أمام الناس» ثم يأتي مهم» ويرموا في النار فعل» وإن رأى أنه ينظر أطول منارة في البلد» ويلقون منهاء 
ويتبعون بالحجارة» وأن هذا أنكى وأردع فعل» وإن رأى أنهم يرجمون. فيقامون أمام الناس» ويرجمهم الصغار 
والكبار بالحجارة فعل» فالمهم أن يفعل ما هو أنكى وأردع؛ لأن هذه والعياذ بالله فاحشة قبيحة جداء وإذا ترك 
الحبل على الغارب انتشرت بسرعة في الناس حتى أهلكتهم. 

[مسألة:] لا يجب الحد إلا بثلاثة شروط وهذه الشروط زائدة على الشروط السابقة العامة: 

-١‏ ييب الزاني حَشَّفَتِه الأصلية كلها في قبل أو دُبّرِ أصليين حراما محضا من آدمي حي. «كلها» احترازاً من 
لقعي اال كول جلف قن اواك تسر العاف ونان E‏ كو عدر له «أصليين» وضدهما غير 
الأصليين» كالخنثى. «حراما محض)» سيآتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في الشرط الثاني وهو انتفاء الشبهة. «من 
آدمي» فإن كان من غير آدمي لم يجب حد الزناء لكن يجب التعزير بما يراه الإمام» فلو أولج الإنسان في بهيمة 
عَرّر» وقتلت البهيمة على أنها حرام جيفة» فإن كانت البهيمة له فاتت عليه» وإن كانت لغيره وجب عليه أن يضمنها 
لصاحبها. يستثنى من ذلك الزنا بذوات المحارم ففيه القتل بكل حال لحديث صحيح ورد في ذلك» وهو رواية 


(189١)أخرجه‏ الإمام أحمد (۱/ ۳۰۰)» وأبو داود (557 5)» والترمذي »)١405(‏ وابن ماجه (59051). 
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عن أحمد وهي الصحيحة؛ واختار ذلك ابن القيم في كتاب الجواب الكاني. «حي» احترازاً من الميت» يعني لو زنا 
بميّتة ‏ وهذا يحصل - فإنه لا يحدء قالوا: لأن النفس تعافها وتكرههاء فاكتفي بالرادع الطبيعي عن الحد, ولكن لا 
بد أن يعزر. وقيل: إن الذي يأتي الميتة» يزني مهاء عليه حدان» مرة للزناء ومرة لانتهاك حرمة الميتة؛ لآن الحية قد 
يكون منها شهوة وتلذذ بخلاف الميتة» والإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات إن لم تكن الأخيرة يميل إلى 
هذاء أنه يجب عليه حدان لبشاعة هذا الأمر» وهو لا شك أمر مستبشع غاية الاستبشاع» ولا أقل من أن نلحق 
الميتة بالحية لعموم الأدلة: #الرَانِيةُ وَالَّاف فَاجْلِدُوا كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا َة جَلْدَةٍ4 [النور: ۲]» فإن النصوص 
عامة» فهذا الرجل زانِء وإن كانت المرأة ليست بزانية» لكن ليس بشرط, ولهذا لو زنا بامرأة مجنونة وجب عليه 
الحد ولم يجب عليها؛ فليس الحدان متلازمين. ولو زنا محصن ببكر رجم وجلدت» فليس بشرط لإقامة الحد 
في الزنا أن يكون الزانيان عقوبتهما سواء. 

۲ انتفاء الشبهة: لأن الحد عقوبة على معصية» فلا بد من أن تتحقق هذه المعصية لنطبق هذه العقوبة» أما أن 
E o E aaa‏ قري بها الدية E‏ كني فق 
الطَّنَ إِنَّ بَعْضَ الغَّلنَ إِنّم4 [الحجرات: ؟١]‏ لا سيما أن مثل هذه العقوبة بالنسبة للشخص سوف تحط من 
سمعته بين الناس» ومن عدالته» فالمسألة ليست بالهينة. مثل أن يتزوج أخته من الرضاع وهو لا يعلم» فهذا النكاح 
باطل؛ لأنه محرم بإجماع المسلمين» فإن وطئها فيه فلا حَدَّ عليه. 

وت ركاه ولا يثبت إلا بأحد أمرين: الأول: الإقرار» والثاني: البينة (الشهود)ء والقول الراجح أن لثبوت 
الزنا ثلاثة طرق هذان الطريقان» والثالث الحمل» وسيأق إن شاء الله البحث فيه. الطريق الأول لتْبُوتٌ الزُّنا 
الإقرار: ودليله قوله تعالى: يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالْقِسْط شُهَدَاءَ لله ولو عَلَ أَنْفْسِكُمْ4 [النساء: 
4 ] والشهادة على النفس هي الإقرار» فأمر الله عز وجل الإنسان أن يقر بما عليه» ولو كان على نفسه» ودليله 
من السنةء أن النبي كك رجم بالإقرار» وجلد بالإقرار» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولم يثبت الزنا 
بطريق الشهادة من فجر الإسلام إلى وقته» وإنما ثبت بطريق الإقرار؛ لآن الشهادة صعبة» كما سيتبين إن شاء الله 
وأما المع فلآن الإنسان لا يمكن أن يقر على :نفسة يما يدنس عرضية» ويوجت عقويقة؛ إلا :والآمر كذلك» 


فثبوت الزنا بالإقرار له أدلة ثلاثة: الكتاب» والسنة» والنظر الصحيح. 
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شروط الإقرار: 

الآول: المذهب يرى أنه لا بد أن يقر أربع مرات» فيقول: إنه زناء ثم يقول: إنه زناء ثم يقول: إنه زناء ثم يقول: إنه 
زناء والدليل على ذلك النص والقياس» أما النص فلآن النبي بيه لم يقم الحد على ماعز بن مالك ص حتى أقر 
أربع مرات» فكان يأتي ويقرء فيعرض عنه الرسول يي حتى أقر أربع مرات» فلما أقر أربع مرات» قال: 
«ارْجمُوة” 7 ". وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط الإقرار أربعاء وأن الإقرار بالزنا كغيره» إذا أقر به مرة 
واحدة» وتمت شروط الإقرار» بأن كان بالغ عاقلا ليس فيه بأس فإنه يثبت الزناء واستدلوا بعموم قوله تعالى: 
فيا أنه الذي اما نوا كوثوا فَوَامِقَ بال 5 ين [النساء: »]١15‏ وهذا شاهد. 
ودار اهن البيتفة قول النبي ل لأنيس 85 : دا إِلَى امْرَأَةِ هَذَا قَإِن اعْتَرَقَتْ قَارْجُمه»"' . 
القول أرجح أن تكرار الإقرار أربعاً ليس بشرط» ولو قال قائل بقول وسط بأنه إذا اشتهر الأمر واتضح فإنه يكتفى 
فيه بالإقرار مرة واحدة» بخلاف ما لم يشتهر فإنه لا بد فيه من تكرار الإقرار أربعا» وعلى هذا يكون هذا القول 
آخذاً بالقولين» فيشترط التكرار في حال» ولا يشترط في حال أخرى. 

الثاني: أن يصرح المُقر بذكر حقيقة الوطءء» لا كناية الوطءء فيقول: إنه ناكها بهذا اللفظ» ولا يكفي أن يقول: 
أتيتهاء أو جامعتهاء أو زنيت بها؛ لأن قوله: «أتيتها» يمكن أتاها زائراًء ففيه احتمال» و«جامعتها» يعني اجتمعت 
معها في مكان» كذلك «زنى بها» لا يكفي» فربما يظن أن ما ليس بزنا زناء مثل أن يظن التقبيل زناء والتظر زناء 
والاستمتاع بما دون الفرج» وما أشبه ذلك» ولهذا لا بد أن يصرح» ولما قال الرسول َك لماعز: للك فلك أو 
نَظَرْت؛ أو غَمَرْتَ؟): قال: لاء فقال له النبي كَلةِ: «أَنِكتهًا؟) بهذا اللفظ لا يكني» فالرسول ما کنی» مع آنه لاعن 
عنه أنه ية تكلم بصريح الوطء إلا في هذه المسألة» فقال له: «تَذْرِي ما الزّنَى؟): قال: نعم» أتيت منها حراماء ما 


يأتي الرجل من امرأته حلالاً. وني رواية لأبي داود: «هَل عيبت فِيهًا كَمَا يذ يفيك اراي اة وَالْمِرْوَدُ في 


ذا 


(۱۹۹۰)آخرجه البخاري »)1۸۲٤(‏ ومسلم (1597). 


(۱۹۹۱)آخرجه البخاري (۲۹۹۰)» ومسلم .)١1591(‏ 
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وص 3 5 ا (11۹1۲) ياه ن 5 0 5 1 2 سا س ع ۶ 
المكحلة؟» قال: نعم . فهذا واضح صريح باللفظ وضرب المثل» فكل هذا يدل على أن الرسول َيه أراد آن 
يستثبت من هذا الرجل» ويتأكد منه» وهل هو يعرف الزناء أو لا يعرفه» فلا بد من أن يصرح بذكر حقيقة الوطء. 

الثالث: آلا ينزع عن إقراره» أي: لا يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد؛ فإن رجع عن إقراره حرم إقامة الحد 
عليه» حتى ولو كان في آثناء الحد» وقال: إنه ما زناء يجب أن يرفع عنه الحد» حتى لو كتب الإقرار بيده أربع مرات 
ورجع. فإنه يقبل رجوعه» ولا يجوز أن يقام عليه الحد والدليل على ذلك: أن ماعز بن مالك ب لما بدأوا 


يرجمونه» وأزلقته الحجارة» وذاق مسها هرب» حتى أدركوه فأتموا رجمه. فقال النبي ية لما علم ببذا: ملا 


دعو ورو و 55 


4 ا چ ل كه ۳ 
تر كتموه يتوت فوت الله عَلَيْد؟ !)7 


الراشدين سنة متبعة. وهذا هو مذهب الإمام أحمد. وأبي حنيفة» والشافعي» ومالك في بعض الأحوال. وقالت 


» ثم إن هذا هو ما قضى به الخلفاء الراشدون وَككَه ومعلوم أن للخلفاء 


الظاهرية: لا يقبل رجوعه عن الإقرار» ويجب إقامة الحد عليه» وبيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسول الله واي 
قالوا: إن الله عز وجل يقول: يا أَيَُّا الذي آمَنُوا ونوا قَوَامِينَ بالْقِسْطٍ شُهَدَاءَ يله وََوْ عل أَنْقيك:» 
[النساء: »]٠١١‏ فإذا شهد على نفسه بالزنا فقد قام بالقسط» وصَدَّقَ عليه وصف الزانيء وقد قال الله عز وجل: 
لالرَانِيةُ الان فَاجلِدُوا كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِحَةَ جَلْدَةِ4 [النور: 7]» فكيف نرفع هذا الحكم الذي أمر الله به مُعَلََّا 
على وصف ثبت بإقرار من اتصف به؟! هذا لا يمكن؛ لآن هذا حكم معلق على وصف ثبت بإقرار» فبمجرد ما 
ثبت الإقرار ثبت الحد» فما الذي يرفعه؟! وأما السنة قالوا: لأن الرسول ب قال لأنيس 5: اغد يا نيس إلى 
> ولم يقل: ما لم ترجع» وإذا كان لم يقله مع أن الحاجة تدعو إليه علم أنه 
ليس بشرط ألا يرجع في إقراره حتى يتم عليه الحد؛ لأن الشرط لا بد أن يتم» وإلا لا يمكن أن يطبق الحكم بغير 


الس 


تمام الشرط. قالوا: وأما قولكم: إن ماعزاً ّي رجع عن إقراره» فهذا قول بلا علم» وماعز 6 ما رجع عن 


)١1515( 


امْرَأَةِ هَذَاء فإنٍ اعترّفت فَارْجِمَهًا) 


إقراره أبداء وهربّةُ لا يدل على رجوعه عن إقراره إطلاقاء ومن ادعى أن ذلك رجوع عن إقراره فقد قال قولاً بلا 
علم» ماعز هربه قد يكون رجوع عن طلب إقامة الحد عليه» فهو في الأول يريد أن يقام عليه الحد. وفي الثاني أراد 


(597١)أخرجه‏ البخاري (5875)» ومسلم »)١597(‏ وأبو داود (/457). 
5359 )خر جه أحمد »)75١157 /٥(‏ وأبو داود .)55١9(‏ 


(595١)أخرجه‏ البخاري (۲۹۹۰)» ومسلم .)١591(‏ 





المقنع من الشرح الممتع 4 
ألا يقام عليه الحد» وتكون التوبة بينه وبين الله» ولهذا قال الرسول وَكِْ: مَل تر نموه ينوب يوب الله عَلَيْه؟ !»» 
فدل هذا على أن حكم الإقرار باق؛ لأنه لا توبة إلا من زناء ما قال الرسول يِه هلا تركتموه؛ لآنه ارتفع إقراره 
بل قال: «هاا تَرَكُْوهُ يوب فَينُوبَ الل عَلَيْه؟ !». ولو ننا قلنا بقبول رجوع الجاني عن إقراره لما أقيم حدّ في 
الدنيا؛ لآن كل من يعرف أنه سيحد ربما يرجع» إلا أن يشاء الله» كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في 
الفتاوى» فكل إنسان يخشى من العقوبة» وكان في الأول عنده عزم أن يطهر نفسه بالعقوبة» ولكن تأخرء فسيقول: 
ما حصل منه هذا الشيء» فهناك فرق بين الرجوع عن الإقرار» والرجوع عن طلب إقامة الحد» وهو ظاهر جدا. 
وأما قضاء الخلفاء الراشدين» فأنا ما اطلعت على نصوصهم» فربما يكون هناك أشياء تشبه ما وقع لماعز فحكموا 
بهاء فظن أهل العلم القائلون بهذا القول أنها من باب الرجوع عن الإقرار» وليست كذلك» فنحتاج أن نقف على 
النصوص الواردة عن الخلفاء الراشدين؛ لآن مخالفة الخلفاء الراشدين ليست بالأمر الهين» ونحن نتهم رأينا في 
مقابل قولهم» أما من حيث النظر بالأدلة فلا شك أن الراجح هو قول الظاهرية» ولا سيما إذا وجد قرائن» فمثلاً لو 
أن رجلا سرق» وأمسكناه فأقر بالسرقة وأخبر أن الأشياء التي سرقها عنده» فلما أعطاهم الأشياء المسروقة» قال: 
أنا لم أسرق» فهنا الصحيح أنه ليس له الرجوع عن إقراره» بل يقام عليه الحد. فدرء الحدود بمثل هذه الشبهات 
البعيدة بعيد عن الصوابء والواجب أن تساس الأمة بما يمنع من الفسادء ولهذا كان القول الراجح كما سيأتينا إن 
شاء الله أن شارب الخمر إذا جلد ثلاث مرات ولم ينته فإنه يقتل» إما مطلقاً على رأي الظاهرية» وإما إذا لم ينته 
الناس بدون القتل على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

الطريق الثاني لثبُوتٌ الزَّنَا أن يَشْهَدَ عليه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه» بزنا واحد يصفونه: «أربعة» بمعنى أربعة 
رجال لقوله تعالى: ##لَوْلاً جَاءُوا عَلَيْهِ د شَهَدَاء [النور: 17]» وشهداء أيضاً للمذكر» جمع شاهد أو 
شهيد» فلو شهد ثمان نسوة لا يقبل» وكذلك ثلاثة وامرأتان لا يقبل. «ممن تقبل شهادتهم فيه» أي: في الزناء فلا بد 
أن يكون هؤلاء ممن تقبل شهادتهم في نفس الزناء وبعض الناس يقبلون في الزناء ولا يقبلون في غيره» أو يقبلون في 
غيره» ولا يقبلون في الزناء كما لو كان أعمىء فالأعمى لو شهد بما يسمع قبلت شهادته» لکن بما یری لا تقبل» فلو 
جاء ثلاثة يشهدون بالزناء وجاؤوا بالرابع أعمىء لا يقبل. ولا بد أن يكونوا من غير أعداء المشهود عليه» فإن 
كانوا من أعدائه فلا تقبل شهادتهم؛ لأن العدو يفرح أن يصاب عدوه بهذه الفاحشة» وعدو الإنسان ‏ من سره 


مناء a‏ هد قارط الغيدارة عقن اهل الققس AS‏ لتنا آذ مسيذوا فلن ار جل قار 
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شهد رجلان على أنه زنا في الصباح» ورجلان أنه زنا في المساء» فهذان فعلان فلا تقبل الشهادة» ويجلد الشهود 
للقذف؛ لأن الزنا متعدد. وهل يشترط ذكر المزني ما؟ لا يشترط؛ لآن المزني مها قد تكون غير معلومة للشهود. 
«يصفونه» يعني يصفون الزنا بلفظ صريح.ء بأن يقولوا: رأينا ذكره في فرجهاء فلو قالوا: رأيناه عليها متجردّيّنء فإن 
ذلك لا يقبل حتى لو قالوا: نشهد بأنه قد كان منها كما يكون الرجل من امرأته» فإنها لا تكفي الشهادة» بل لا بد أن 
يقولوا: نشهد أن ذكره في فرجهاء وهذا صعب جداً» مثلما قال الرجل الذي شهد عليه في عهد عمر وَلكه: لو كنت 
بين أفخاذنا لم تشهد هذه الشهادة» وأظن هذا لا يمكن» ولكن لا أدري هل يمكن بالوسائل الحديثة آم لاه 
كالتصوير؟ الظاهر أنه لا يمكن أيضا؛ لآن الذي تدركه الصورة تدركه العين» فإذا لم تدركه العين لم تدركه 
الصورة» ولهذا يقول شيخ الإسلام: إنه لم يثبت الزنا عن طريق الشهادة من عهد النبي كَل إلى عهده» وإذا لم 
يثبت من هذا الوقت إلى ذاك الوقت» فكذلك لا نعلم أنه ثبت بطريق الشهادة إلى يومنا هذا؛ لأنه صعب جداً. فلو 
شهد الأربعة بأنهم رأوه كما يكون الرجل على امرأته» فإنه لا يحد للزناء وهل يحدون للقذف؟ لا يحدون 
للقذف؛ لأنهم ما قذفواء ما قالوا: زناء بل قالوا: إننا رأيناه كما يكون الرجل على امرآته فقط. ولكن هل نقول: إن 
هذه تهمة قوية بشهادة هؤلاء الشهود العدول» فيعزر؟ نعم» فإذا لم يثبت يثبت الزنا الذي يث يثبت به الحد الشرعي» فإنه 
يعزر لأجل التهمة؛ لأننا بين أمرين» إما أن نعزره» وإما أن نعزر الشهود. فأحدهما لا شك مخطى» وهنا يثبت أن 
الشهود ثبت بشهادتهم التهمة. 

الطريق اه لختوث ]لز ةا الكبلة ودليلة ما ووو أن ا الو ر كك كنطب الان بعلن مدز رتيل الله 
ا وقال فيما قال: «إن الرجم حق ثابت على من زنا إذا أحصن إذا قامت البينةء أو كان عل 
7“ وهذا قاله أمير المؤمنين عمر ّح على منبر الرسول كيا وبمحضر من الصحابة د4ء ولم 
يذكر أن أحداً نازعه في ذلك» أو خالفه» ومثل هذا يكون من أقوى الأدلة إن لم يُدّعَ فيه الإجماع فهو كالإجماع» 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق بلا ريب. فيجب عليها الحد ما لم تدع شبهة» مثل أن 


ترق غ أن انا ال من لأمؤن الى ر ا ادمع عة مك قاذ قفد 


الاعتراف)” 


(595١)أخرجه‏ البخاري (۱۸۲۹)» ومسلم (1591). 





المقنع من الشرح الممتع ا 
بَاتُ حَدٌ القَذْفٍِ 

حد القذف: «حد» مضاف» و «القذف» مضاف إليه» والإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه» يعني باب 

الحد الذي سببه القذف. 

القذف في الأصل: هو الرمي» والمراد به هنا رمي شخص بالزناء أو اللواط» فيقول: يا زانِ» يا لوطي» أو أنت 

زانِ» أو أنت لوطي» وما أشبه ذلك. 

حكم القذف: محرم» بل من كبائر الذنوب إذا كان المقذوف محصنا. 

الحكمة من تحريمه: صيانة أعراض الناس عن الانتهاك» وحماية سمعتهم عن التدنيس» وهذا من أحكم 

الحكم؛ لأن الناس لو سلط بعضهم على بعض في التدنيس» والسب» والشتم حصلت عداوات» وبغضاء» وربما 

حروب طواحن من أجل هذه الأمور» لكن حفظاً لأعراض الناس» وحماية لهاء ولسمعة المسلمين جاء الشرع 

عو شقنب وا RT TT TNE‏ ل E N‏ افشاك اللا رات 

الُْوْمِتَاك را في الدَّنْيَا وَالآخِرَةٍ وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ4 [النور: 77]» فرتب على ذلك أمرين عظيمين: 0 

ا والآخرة. والعياذ بالله» الثاني: العذاب العظيم» ثم قال: يوم تَشْهَدُ IEEE eS‏ ين 

بِمَا كوا يَعْمَلُونَ © يَوْمَيِذِ يُوَقِيهمُْ أَللّهُ دِيهُمُ أَلْحَقّ4 [النور: وتيت 0 

الكبائر الموبقة قذفَ المحصنات المؤمنات الغافلات. 

[مسألة:] إذا قف المكلف محصنا جلد ثمانين جلدة. «المكلف» البالغ العاقل» سواء كان هذا البالغ العاقل 

ذكراً أو أنثى» حتى المرأة لو أنها قذفت رجلا يقام عليها حد القذف. «محصن]» المحصن هنا غير المحصن في 

باب الزناء فالمحصن هنا هو: الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله» سواء كان رجلا أو امرأة. «جلد 

ع عن و لابن در لجنا وو درق E E‏ 3 لد I‏ انا درق تقائية 

ج ولا کل قهاقة أبذا وار القاريقو6 4[ النورة 6:]: فقوله تقال لو ضاق »نيم مؤنك 

سالم» فهل هي خاصة بالنساء أو عامة؟ الرجال في هذا مثل النساء بالإجماع» فيكون عمومها عموماً معنوياً؛ 

وذلك لعدم الفارق بين الرجال والنساء في هذا. في هذه الآية رتب الله على القذف ثلاثة أمور: (الجلدء عدم قبول 
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الشهادة» الفسق). ثم قال: إلا الَّذِينَ َابُوا4 [النور: 5]» فهل هذا الاستثناء يرفع الأحكام الثلاثةء أو يرفع الحكم 
الأخير» الأخير متفق على رفعه. أما البقية ففيها خلاف. 

[شبالة:] قل غير الع بوجي ال فلو كان القاذت حرا والمقذوف عدا بغ وة ولو عفدف كافرا ولي 
ذمي يعزر» ولو قذف شخصاً متهم] بالزنا يعزرء فلا يقام عليه الحد؛ لأنه ليس بعفيف» ولو قذف صغيراً لا 
يجامع مثْلَهُ يعزر» فلو قال قائل: E‏ ا یی خا 
عرف الشرع» وعلى هذا فيكون خارجا من القيد ليس داخلاً؛ فلا يحتاج إلى دليل على إخراجه» وأما اشتراط أن 
ذكزة مسن o e o‏ التخمكات العائلات النؤيقات N E‏ 
عَذَابٌ عَظِيمٌ4 [النور: 77]» ولأن النبي يكل يقول: «قَذَْفُ الْمُخْصََّاتِ الْعَافِلَاتٍ الْمُؤْمِئَات) 
أن يجامع مثلّه؛ لأن من لا يجامع مثله لا يلحقه العار أبداًء ولا يتصور الناس منه غالب الزناء ولأن من كان بهذه 


O 


وأما اشتراط 


السن فإنه لا يدنسه القذف» حتى لو ثبت أنه زنا. 

[مسألة:] القذف يشمل قذف الولد والده» فيجلد ثمانين جلدة» فإذا قذف والده فقال: يا زانٍ والعياذ بالله فإنه 
يجلد حد القذف؛ لأن قذف الولد الوالد شنيع جداً. أما قذف الوالد ولده» المذهب أنه لا يجلد به. كما أنه لو قتله 
لا يقتص به» وهذه المسألة فيها خلاف. والصواب أن قذف الوالد لولده يجب فيه الحد. سواء قلنا: إنه حق لله أو 
للآدمي؛ لأننا إذا قلنا: إنه حق لله فالأمر فيه ظاهر؛ لأنه لا سَلْطَة للوالد على ولده فيه» وإذا قلنا: إنه حق للآدمي. 
فإننا نقول: إن الولد إذا لم يرضَ بإسقاط حقه فإن له المطالبة به» فكما أن له أن يطالب والده بالنفقة» فهذا مثله» 
فلمًّا أهدر كرامة ولده» وأهانه أمام الناس» فليقم عليه الحد» والآية عامة. 

[مسألة:] من قذف نبياًء فإنه يكفر ويقتل كفراً» فإن تاب فإنه يقتل حداًء وليس كفرا؟ والفرق بين القتلتين: أننا إذا 
قتلناه كفراً فإنه لا يغخسل» ولا يكفن» ولا يصلى عليه» ولا يدفن مع المسلمين» وإذا قتلناه حداً صار الأمر 
بالعكس. 


(555)مأخرجه البخاري 07) ومسلم (84). 
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[مسألة:] حد القذف. حق للمقذوف» وليس حقا لله وبناءً على هذا يسقط بعفوه» فلو عفا بعد أن قذفه بالزنا 
فإن حد القذف يسقط؛ لآنه حق له ولا يُستوفى بدون طلبه» حتى لو بلغت الإمام فإنه لا يقام عليه الحد؛ لأنه حق 
للمقذوف» وإذا كان حقاً للمقذوف فإننا لا تتعرض له» حتى يأتي صاحبٌ الحق ويطالب. 

[مسألة:] القذف له صريح وكناية» فالصريح هو ما لا يحتمل غير معناه الذي وضع له» وإذا كان يحتمل المعنى 
هذا وهذا فإنه كناية. فالصريح أن يقول: أنت زانِ» أنت لوطي» ونحوه مثل: يا مَنْ جامعتَ جماعا محرّماء وما 
أشبه ذلك مما يدل على الزنا صريحا. وأما الكناية فكقولك: يا قَحْبَة؛ِ لأن القحبة تطلق على العجوزء وتطلق 
على الكحّة ‏ السعال ‏ يقال: فيك قحبةء أي: كُكَّة ومنه سميت الزانية قحبة؛ لأنها تكحكح تشير إلى نفسها 
والعياذ بالله» وهي عند الفقهاء كناية» لكن في عرفنا صريحة جداً. أو قوله: يا فاجرة» أو يقول للرجل: يا فاجرء فهذا 
3 لع ب EA‏ فعاف وروي a‏ و ا سان 
الكفر كلا ِنَّ كِتَابَ الْفُْجّار لى سِجَين [المطففين: ۷]ء أو يا خبيثة؛ لأن الحْبْتَ قد يراد به الرديء» أو خبيث 
الأفعال» أو فضحت زوجك؛ لأن المتبادر أن يراد به أبديت أسراره عند الناس» إلا إذا أراد كنت بغي» ودنست 
عِرْضّه. فإذا فسرت الكناية بغير القذف قبل بدون يمين؛ لأنه لو نكل لم يقضّ عليه بالتكولء فإذا قال: آنا ما أردت 
الزناء وإنما أردت بالقحبة العجوز أو كثيرة الكحة مثل ففي هذه الحال يقبل» وإذا قبل فإنه لا يقام عليه حد 
القذف» لكن يعزر لإساءته إلى المخاطب. 

[مسألة:] إن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر» كرجل وقف على باب القرية» وقال: كلكم 
يا أهل هذا البلد زناة فلا يحد للقذف؛ لأن هذا عار عليه هو؛ لآن الناس لا يتصور أن يتهموا أهل القرية بما رماهم 
به» فهو لم يدنس أعراضهم» ولا يهتمون بذلك» بل إنه لو فعل هذا لعدوه مجنوناء ولكن يعزر» وكذلك لو قذف 
جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة» مثل ما لو قذف مائة رجل فلا يحد؛ لأنهم لا يلحقهم العار» ولكن يعزرء أما إذا 
كان يتصور منهم الزنا أو اللواط عادة فإنه يحد حد القذف؛ لأن الغضاضة تلحق بهم. فلو كان أهل البلد قليلين» 
كثلاثة رجال وزوجاتهم فقط؛ لأنهم رحلوا عنه فقذفهم» فهل يحد؟ نعم» يحدء فمراد الفقهاء رحمهم الله في ذلك 
آهل البلد الذين هم كثرة لا يلحقهم العار بقذفهم. 
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[مسألة:] يسقط حد القذف بالعفوء ولا يستوفى بدون الطلب» ولو كان بعد رفعه إلى الإمام أو الحاكم؛ لأنه حق 
محض للمقذوف» وهل يعزر؟ ظاهر كلامهم لا يعزر؛ لأنه حق للمقذوف» والمقذوف ما طالب» لكن إن رأى 
ولي الأمر أن يعزره فَعَلَ باعتبار إصلاح المجتمع على سبيل العموم» وعدم إلقاء مثل هذه العبارات عندهم. 


باب حَد المُشكر 
[مسألة:] اختلف في عقوبة المسكر هل هي حد أم تعزير: القول الأول وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد 
را ا اوو ا ی ف اوو وك انا ف 
بن الخطاب ف قدرها بثمانين» وأن أبا بكر ضرب في عهده أربعين 2 وأبو بكر وعمر طا لهما ست متبعة 
ولكن هل هي أربعون» أو ثمانون» أو أربعون وجوباء وما بين الأربعين إلى الثمانين راجع إلى نظر الإمام» فإن 
أكُثرَ الناس منها بلغ الثمانين» وإن أقلوا لم يتجاوز الأربعين؟ في هذا أيضً خلاف. والقول الثاني: أن عقوبة شارب 
المسكر من باب التعزير» الذي لا يُنقص عن أربعين جلدة؛ لأن هذا أقل ما روي فيه» ولكن للحاكم أن يزيد عليه 
إذا رأى المصلحة في ذلك واستدلوا بالتالي: أولاً: أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر حده في القرآن. ثانيا: أن النبي 
كل لم يذكر حدّه في السنة» بل قال 4 «إذَا شرب فَاجَلِدُوه ٿم إن شرب فَاجَلِدُوة ثم إن شرب فَاجيدو 0530 
ولم يحدّه. ثالفا: أن الصحابة © كانوا إذا أي بالشارب قاموا إليه يضربونه بالجريد والنعال» وطرف الرداءء 
والأيدي» وما أشبه ذلك» ولو كان هذا حداً لا يُتجاوز لوجب ضبطه» وألا يكون كل من جاء صَرَّبَ. رابع: أن 
الصحابة د لما تشاوروا في عهد عمر دح حين أكثر الناس من شربه» قال عبدالرحمن بن عوف ذَليَكه: أخف 
الحدود ثمانون» فوافق على ذلك الصحابة؛ وجه الدلالة من هذا الحديث أنه قال: «أخف الحدود ثمانون»» 
ونحن نعلم أن الرسول كَلِ: ضُرِبَ الشارب في عهده نحو أربعين» وني عهد أبي بكر َه أربعين» ولو كان حداً 
لكان أخف الحدود أربعين» ثم لو كان حداً ما استطاع عمر ولا غيره أن يتجاوزه. خامساً: ما صح الحديث به عن 


2 الل 0 چ ۰ ٠‏ 5 ۾ 3 .4 nG IS‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص ذََا: «إذا شَرِبَ فاجلدوه»» وذكر ذلك ثلاثاء ثم قال: «فإن شَرِبَ الرَّابعَة 


(7941١)أخرجه‏ البخاري (71/77)» ومسلم .)17١7(‏ وأثر عمر أخرجه مسلم .)17١5(‏ 


(35)أخرجه أحمد (5/ 475)» وأبو داود (587 5).» والترمذي »)١555(‏ وابن ماجه (781/7) 
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فافتلو”  ""‏ وهذا دليل على أنه عقوبة تتدرج حتى تصل إلى القتل» ولو كان حداً محدوداً لكان الحد فيه لا 
يتغير. وهذا هو الراجح عندي» وهو ظاهر كلام ابن القيم في إعلام الموقعين» وهو أنه تعزير لكن لا ينقص عن 
أقل تقدير وردت به السنة» وأما الزيادة فلا حرج في الزيادة إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك. 

[مسألة:] «كل ما أسكر كثيرٌه فقليله حرام»» وهذه القاعدة مأخوذة من الحديث. قال جَكلهِ: «مَا أَسْكرَ کیره فقَلِيلَهُ 
حَرَاةُ””'"2"2. ويجب أن نعرف الفرق بين أن نقول: «ما أَسْكَرَ کیره فَمَِيلُةُ حَرَامٌ)» وبين أن نقول: «ما كان مسكراً 
وخلط بغيره فهو حرام»» لأن ما أسكر كثيره بمعنى هذا الشراب بعينه» إن أكثرت منه سكرت» وإن أقللت لم 
تسكرء فيكون القليل حراماً؛ لأنه ذريعة. وأما خلط الخمر بغيره على وجه لا يظهر فيه أثره» فإن هذا لا يؤثر» فهو 
كما لو وقعت نجاسة بماء فلم تغيره. 

[مسألة:] المسكرء «خمر» لقول النبي وك «كُلٌ مُشكر عَم "+ ووجه التسمية بيّنها عمر بن الخطاب © 
فقال: الخمر ما خامر العقل» أي: غطاه» ومنه سمي خمار المرأة؛ لأنه يغطي رأسهاء وعلى هذا فنقول: كل ما 
غطى العقل على سبيل اللذة والطرب فهو خمر من أي نوع كان. 

[مسألة:] الخمر محر بالكتاب» والسنة» وإجماع المسلمين» فمن الكتاب قوله تعالى: ليا أَيّهَا الذين آمَنُوا 
نما الخحَمْرُ وَالْمَمِْرٌ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ يِن عَمَلٍ الشَّيْطانٍ فَاجَْنبُُ لَعَلَحمْ مُفِْحُونَ4 [المائدة: .]٩١‏ 
ووجه الدلالة من الآية قوله: #فَاجْتَنِبُوهُ4. والأصل في الأمر الوجوب. وأما السنة فهي صريحة في أنه حرام» في 
عدة أحاديث كما في حديث جابر صي أن النبي كله خطب في مكة عام الفتح» وقال: إن الله حَرّمَ بيع الْكَمْرِ 
َالميتة وَالخنزير وَالأضتام» 0 


(599١)أخرجه‏ أحمد (5/ 45).» وأبو داود (587 5)» والترمذي (55 5 »)١‏ وابن ماجه (/701) 

(۱۷۰۰)آخرجه الإمام أحمد (۳/ 47 7)» وأبو داود (275401)» والنسائي (۸/ 07*٠٠‏ والترمذي »)١1876(‏ وابن ماجه (۳۳۹۲). 
(۱۷۰۱)آخرجه مسلم (۲۰۰۳) 

(۱۷۰۲)آخرجه البخاري (۲۲۳۹)» ومسلم .)۱٥۸۱(‏ 
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[مسألة:] لا يباح التداوي بالخمر؛ لأننا نعلم علم اليقين أنه لا دواء فيه» وإنما هو كما قال النبي لاك: نة لَيِسَ 
بدَوَاءِ وَلَکَِهُ د5ا" ولو کان دواءً ما حرمه الله عز وجل على عباده» فإن الله لا يحرم على عباده ما كان نافع 
لهم. 

[مسألة:] يوجد في بعض الأدوية والعقاقير نسبة من الكحول» تعطى للمرضى في بعض الأحيان عند الضرورة» 
فما حكم هذا ؟ الجواب: هذه لا تسكر» ولكنها يحصل بها شيء من التخدير» وتخفيف الآلام على المريض» أما 
أن يسكر سكر شارب الخمر فلاء فهي تشبه البنج الذي يحصل به تعطيل الإحساس بدون أن يشعر المريض 
باللذة والطرب» ومعلوم أن الحكم المعلق بعلة إذا تخلفت العلة تخلف الحكم» فما دام الحكم معلقا بالإسكار 
وهنا لا إسكار فلا تحريم. 

[مسألة:] الحشيش يراه شيخ الإسلام رحمه الله أخبث من الخمر» وهو كذلك» فإن الحشيشة تسكر» وهي شر 
منه؛ لأنها تؤثر على المخ أكثر مما يؤثر الخمرء ومثل ذلك أيضاً فيما يظهر الحبوب المخدرة؛ لأن مضرتها 
عظيمة» وهي أشد من مضرة الخمر» وني بعض الدول غير الإسلامية يوجبون القتل على مروّجهاء ولكنها لا 
تسمى خمراء وفيها التعزير» ويرجع فيه إلى اجتهاد الإمام. 

[مسألة:] شروط وجوب العقوبة على شارب المسكر: 

١‏ أن يكون مسلم» وخرج به من ليس بمسلم» حتى وإن کان ملتزماً كالذمي فإنه لا یعاقب؛ لأنه لا يعتقد 
تحريمه؛ ولكنه يمنع من إظهاره في بلاد المسلمين. 

1 أن يكون مختاراً» فإن كان مكرها فإنه لا حد عليه؛ لقوله تعالى في الكفر» وهو أعظم الذنوب: #مّنْ كَفَرَ 
الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ4 [النحل: ١١٠]ء‏ فما دونه من الذنوب من باب أولى. 

۳۔ أن يعلم أنه خمرء وأن يعلم أن كثيره يسكرء فإن لم يعلم أنه خمرء أي: ظن أنه شراب من سائر المشروبات» 
ثم لما شربه سَكِر فليس عليه عقوبة؛ لأنه جاهل بالحال. كذلك لو علم أنه مسكرء لکن لم يظن أن كثيره يسكرء 
فإنه لا يعاقب؛ لآنه يشترط أن يعلم أن كثيره يسكرء فإن علم أن قليله يسكر فإنه يعاقب من باب أولى. 


.)١1985( مسلم‎ هجرخأ)17١(‎ 





المقنع من الشرح الممتع 44 
ويشترط مع ذلك الشروط العامة» أن يكون عالماً بالتحريم» بالغاء عاقلاً. 


بَابُ التّزير 
التعزير لغة: المنع» ومنه قوله تعالى: #لِحُؤْمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَتْعَرَرُوه4 [الفتح: »]٩‏ أي: تمنعوه مما تمنعون منه 
أنفسكم» وأولادكم. 
وني الاصطلاح: هو التّأديب. ووجه مناسبته للغة أن التأديب يمنع المؤدّب من ارتكاب ما لا ينبغي. 
حكم التأديب: قال بعض العلماء أنه واجب والصحيح أنه ليس بواجب على الإطلاقء ولا بُترك على الإطلاق» 
وأن ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم» بشرط أن يكون أمينا؛ وقد وقعت أمور كثيرة في عهد الرسول بيه وترك 
التأديب عليهاء ولهذا سبق في الأسرى في الجهاد أنه يجوز للإمام أن يمن عليهم #فَإِما مَنَا بَعْدُ وَإِمّا فِدَاءً» 
[محمد: ]٤‏ حسبما تقتضيه المصلحة. إلا ما ورد به النص من التعزير فلا يكون للإمام الخيار فيه» كالخمر» وكتم 
الضالة» وتحريق رحل الغال» ولا يقال: راجع لاجتهاد الإمام» بل لا بد أن ينفذ. 
[مسألة:] التأديب على فعل المحرم لا يتكرر» وأما التأديب على ترك الواجب فيتكرر حتى يقوم به» فمثلاً إنسان 
قلنا له: صل قبل أن يخرج الوقت» فتهاون» فضربناه» ثم تهاون» فنضربه حتى يصلي» ولو تكرر؛ لأن المراد 
تقويمه» أما معصية فعلت وذهبت» فهذه يعاقب عليها مرة واحدة» فإن عاد عاقبناه بعقوبة جديدة لمعصية جديدة. 
[مسألة:] لا تعزير فيما فيه حد أو كفارة أو قصاص أو دية؛ لأنها كافية عن التعزير. مثال الذي فيها الحد: لو أن 
رجلا زنا بامرأة وهو غير محصن نجلده مائة جلدة» ولكن هل نعزره مع ذلك؟ لاء اكتفاء بالحد. 
[مسألة:] إن أسقط المجني عليه حقه في التعزير سقط مثل أن يقذف في غير الزنا واللواط» ولكن إذا وصل إلى 
الأمام ا کے ف الكل جاده لاق كوه تفل ای کے قال ليع رقت 
وقذف» ونتركهم!! فهذا لا يليق» فللإمام أن يعزره للحق العام. 
[مسألة:] الذي يتولى التعزير الحاكم» أو نائبه» أو الذي له ولاية التأديب مطلقاًء وهذا أعمء فالأب يعزر ابنه. 


والمعلم يعزر تلاميذه» والأمير يعزر رعيته» فكل مسؤول عن أحد في تأديبه فله حق التأديب. 
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[مسألة:] المذهب لا يزاد في التعزير على عشر جلدات» فلو وجدنا رجلا عند امرأة بات عندها ليلة كاملة 

يستمتع بها جميع الاستمتاعات» إلا أنه لم يصل إلى حد الزناء فيجلد عشر جلدات ولا نزيد!!» و مستندهم أنه 
ثبت عن رسول الله يك أنه قال: «لا يُجْلَدٌ أَحَدٌ فَؤْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطِ إلا في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ اش" قالوا: والحد 
هنا بمعنى العقوبة؛ لأن الحديث في سياق العقوبات» لأنه قال: «لَا يُجْلَد)ء وإذا كان في سياق العقوبات وجب أن 
نحمل الحد على العقوبة» أي: لا يعاقب أحدّ جلداً فوق عشر جلدات إلا في حد» والحد أدناه ثمانون» وهو حد 
القذف» وعلى هذا فلا يجوز أن نزيد على عشر جلدات. وقال بعض آهل العلم: بل يجوز الزيادة على عشر 
جلدات» وعشرين» وثلاثين» وأربعين» ومائة» ومائتين» وألف. وألفين» بقدر ما يحصل به التأديب؛ لأن المقصود 
تقويم الاعوجاج» والتأديب» وإزالة الشر والفساد, وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ونحن رأينا رسول الله 
ية عزر بما هو أعظم من عشر جلدات» وإذا كان كذلك فإنه يجب أن يحمل قول الرسول يَكلِ: «إِلّا في حَدَّ مِنْ 
حُدُودٍ الله) أي: في محرم من محارمه؛ لأن حدود الله تطلق على الواجبات» وعلى المحرمات» وعلى العقوبات» 
فقوله: #تِلْكَ خُدُودُ اللّه َلآ تَقْرَبُوهَا؛ [البقرة: ۱۸۷] أي محارمه. ويحمل الحد في الحديث على الحدود 
الحُكمية» التي هي إما ترك واجبء وإما فعل محرم» فيصير المعنى أننا لا نؤدب أحداً على ترك مروءة مثلاً فوق 
عشرة أسواط. فلو وجدنا رجلا قال لابنه: اجلس صب القهوة للزوار» فذهب الابن ليلعب وترك الضيوف» 
فلوالده تأديبه» ولا يزيد عن عشر جلدات» لكن لو وجد رجل كان يأمر ابنه الصغير بالصلاة» وله إحدى عشرة 
سنة» ولكن الابن يتمرد» فيجلده عشرة سواط فإن لم تنفع يزد وإن لم تنفع يزد؛ لآن هذا ترك واجب» وهو حد 
من حدود الله. وهذا القول هو الراجح» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وجماعة من آهل العلم المحققين» 
وهو الذي يتعين العمل به. 


الات بي كرد 
حكم السرقة: كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن كل معصية أوجب الشارع فيها حداً فهي كبيرة من كبائر الذنوب» 


وهي محرمة بالكتاب» والسنة والإجماع. أما الكتاب فظاهرء ومن أدلته قوله تعالى: ولا تَأَخُلُوا أَمْوَالَكُمْ 


(5١17)أخرجه‏ البخاري »)1۸٩۰(‏ ومسلم (۱۷۰۸). 
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بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلٍ4 [البقرة: 184]» والذي يسرق آكل للمال بالباطل» ومن أدلة الكتاب أيض] إيجاب الحد على 
السارق. أما السنة: فقال ية في حجة الوداع وهو يخطب الناس: (إنَّ ِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكَمْ 
كَحُرْمَة يَوْهِكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء في بَكَدِكُمْ هَدَ01””'"". وأما الإجماع فمعلوم. 

والسرقة: أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه» أو نائبه. فخرج بقولنا: «أخذ المال» أخذ ما ليس بمال» كما 
لو سرق الإنسان دخاناء فليس هذا سرقة شرعاً؛ لأن هذا الدخان ليس له حرمة» ولهذا لو أتلفه متلف لم يكن 
عليه ضمان. وقولنا: «على وجه الاختفاء» خرج به ما كان على وجه الا فلو أن اجا اعد مه تسن مالا 
علناء إما قصداً أو خطفه من يده» فإن هذا ليس بسرقة. وقولنا: «من مالكه أو نائبه» دخل في قوله: «أو نائبه» 
المستعير» والمستأجرء والمودع» والولي» وكل من كان مال غيره في يده بإذن الشرع» أو بإذن مالكه» فخرج بذلك 
ما لو سرقه من غير مالكه. ولا نائبه» كما لو سرق مغصوبً من غاصب فإن هذا ليس بسرقة؛ لأنه عند الغاصب 
ليس له حرمة» ولكن فيه الضمان والإثم. 

شروط القطع في السرقة: 

١‏ أن يكون الآخذ ملتزمء و هو المسلم» والذمي» فهو اثنان فقط. بخلاف المعصوم فهو أربعة» ولم نقل: البالغ 
العاقل؛ لآنه سبق في الشروط العامة. 

۲ أن يكون المأخوذ نصابء والمذهب: أن النصاب ثلاثة دراهم من الفضة» أو ربع دينار من الذهب أو عَرَض 
قيمته كأحدهماء فإذا أخذ الملتزم هذا المقدار فقد أخذ نصابء والقول الثاني في المسألة: أن النصاب ربع دينار 
فقطء وليس ثلاثة دراهم» فإذا سرق شيئ يساوي ثلاثة دراهم» لكن لا يساوي ربع دينار» فليس عليه القطع» وإذا 
سرق ما يساوي ربع دينار فعليه القطع» وإن كان لا يساوي ثلاثة دراهم» وهذا القول أصح؛ لأن حديث عائشة 
يا صريح فيه: 1 لاني نع ديتار فَصَاعِدَا0” '"' وأما الحديث الآخر أن الرسول ئي قطع في مجن 


قيمته ثلاثة دراهم ''"» فهذا محمول على أن ثلاثة الدراهم تساوي ربع دينار في ذلك الوقت» والدينار اثنا عشر 


(6١17)أخرجه‏ البخاري (1۷)» ومسلم (1571/4) 
(١37)أخرجه‏ البخاري »)1۷۸٩۹(‏ ومسلم (1585). 


.)1585( )أخرجه البخاري (51/415)» ومسلم‎ 137١00 
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درهماً من الفضة» وهذا القول أصح. وربع الدينار يعادل واحد غرام» وواحد من ستة عشر» يعني ربع الربع. وأما 
حديث: ١الَعَنّ‏ الله له السَّارِقَ يَسْرِقٌ البيصة فتقطم يذه وَيَسْرِقٌ الْحَبْلَ فتقطَم يد يدها وزلدلواء :نيه قران الول 
أن المراد بالبيضة ما يلبسه المقاتل في الرأس لاستقبال السهام» والحبل» أي: الذي له قيمة» كحبل السفن. الثاني: 
أن يراد بذلك أن هذا السارق قد يسرق البيضة فتهون السرقة في نفسه» ثم يسرق ما يبلغ النصاب فيقطع؛ وذلك 
جمعاً بين الأحاديث. وأما قول من قال: إن هذا على سبيل المبالغة فلا يستقيم؛ لأن الشارع أثبت حكماً» و 

أنه يقطع» فالصواب أنه يحمل على أحد معنيين» وعندي أن الثاني أقرب؛ لأن الأول فيه شيء من التكلف. والبعد 
والخروج عن الظاهر. 

۳۔ أن يكون في حرز مثله» أي: من مكان يحفظ فيه مثل هذا المال» وهذا يختلف كما سيآتي إن شاء الله تعالى. 
فإن سرقه من غير حرز فلا قطع» والدليل على على ذلك ما قاله النبي اة في الثمر: (وَمَنْ سَرَّقَ سيا مه بعد أن يُؤْوِيَهُ 
الْجَرِينُ» قَبَكَعَ تمن المج فَعَلَيْهِ الْمَطْمٌ» وَمَنْ سَرَقَّ دُونَ َلك فَعَلَيْهِ عَرَامة مثيه وَالْعْقويةً0*" '"؛ وذلك لأنه قبل 
أن يؤويه الجّرين ليس في حرزء والجرين هو الذي يُجمع فيه التمر لييبس» فإذا سرق من غير حرز فلا قطع لهذا 
الحديث» فيكون الحديث مخصصا لعموم الآية: #وَالسّارق وَالسار َه فَافْطعُوا أَيدِيَهُمَاك [المائدة: ۳۸]. 

5- أن يكون مالآ و خرج به ما ليس بمال. مثال المال: الثياب» والطعام» والدراهم» والدنانير» والكتب... إلخ. 
والأموال التي في البنوك محترمة» وفرق بين المحرم لذاته» والمحرم لكسبه. فالمحرم لعينه حرام» ولا حرمة له 
والمحرم لكسبه حرام من جهة الكاسب فقط» وأما مال البنك فهو محترم» ومحرزء وعليه حماية. وأما ما ليس 
بمال فإنه لا يقطع» كسرقة الخمر مثلاً؛ لأنه ليس بمال أصلا. 

5 أن يكون المال من معصوم» و هو المسلم» والذمي» والمعامّد والمستأمن» فهذا احتراز مما لو أخذه من مال 
غير معصوم كالحربي مثلآ فهذا لا حرمة لماله» فلنا أن نأخذه بأي وسيلة. 

5 ألا يكون له فيه شبهة» بأن لا يكون من مال ابنه» أو ما أشبه ذلك» ممن جرت العادة بأن يأخذ من ماله. وقد 


اختلف العلماء في تحديد جهة الشبهة على أربعة أقوال: 


(۱۷۰۸)آخرجه البخاري (1۷۸۳)» ومسلم (/1741). 


(9١37)أخرجه‏ أبو داود »)٤۳۹۰(‏ والنسائى (/601). 
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الأول: وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن السرقة من الأصول أو الفروع ليس فيها قطع. 

الثاني: إن السرقة من جميع الأقارب فيها القطع» إلا الأب من مال ولده. 

الثالث: السرقة من مال الآقارب فيها القطع» إلا إذا كان ذا رحم مُحَرّم. 

الرابع: أنه إن وجبت النفقة فلا قطع» وإن لم تجب قطع فيما عدا الأب. 

ونحن إذا رجعنا إلى العمومات وجدنا أن أقرب الأقوال القول الثاني الذي يمنع القطع بالنسبة للأب» وما عدا 
ذلك فإنه بقطع» أو القول الرابع الذي يخصه بوجوب النفقة. ومع هذا فالمسألة عندي فيها شيء من الثقل؛ لأن 


قوله تعالى: #لَيْسَ عل الأغتى حرج ولا على الأغرّج حرج وَلآ على الْمَرِيضٍ حرج ولا على أَنْفْسِكُمْ أن 


تَأَكُلوا مِنْ بُيُوتَِكُمْ أو بِيُوتِ آبَايكُمْ او بِيُوتِ أَمّهَاتِكُمْ أو بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ اؤ بُيُوتِ أَحَوَاتِكُمْ أو بُيُوتِ 


ه وو 


أَعْمَايِكُْ أو بيُوتِ عَنَاتِكُمْ أو يوت أَخْوَالِكُمْ أو بُيُوتِ خَالآَتِكُْ أو مَا مَلَكْتْمْ مَقَايِعَهُ أ صَدِيقَِكُمْ4 
[النور: ]5١‏ فكل هؤلاء ليس علينا جناح أن نأكل من بيوتهم» وهذا يدل على أننا نتبسط في وجه هؤلاء» إلا أنه 
يقال: إن الآية الكريمة ليس علينا جناح أن نأكل من هذه البيوت إذا دخلناهاء أما إذا كانت مغلقة عنا فإنها محترمة 
محرزة» فانتهاكها الأصل فيه القطع. 

۷ أن يكون على وجه الخفية» و خرج به ما كان على وجه العلانية فإنه لا يقطع به حتى لو أخذ مالا كثيراً. 

۸ ثبوت السرقة» ولثبوتها طرق: أولاً: شهادة عدلين» والعدل هو من استقام دينه» واستقامت مروءته» فلم يفعل 
ما يخل بالدين» ولم يفعل ما يخل بالشرف والمروءة» وشهادة النساء في السرقة لا تقبل؛ لأن الحدود لا يقبل فيها 
إلا الرجال. ثاني: الإقرار» فإذا أقر الإنسان على نفسه ثبت عليه الحكم بمقتضى إقراره» فلا يشترط لثبوت السرقة 
تكرار الإقرار» ولا الاستمرار في الإقرار» وأنه إذا أقر ولو مرة واحدة أقيم عليه الحد ولا يقبل رجوعه. إذا تمت 
شروط الإقرار» بأن يكون بالغ عاقلاً مختاراً. ثالثا: أن يوجد المسروق عند السارق ما لم يدع شبهة تمنع الحد. 
مثال ذلك: ادعى شخص على آخر بأنه سرق ماله» فسألناه: ما هو مالك؟ فقال: مالي هذا الشيء المعين وعيّنه 
رف ار كذا ور فيه دا وكذاه ولوق كذا ركذا وره تقر اعا وام تفلن ايض عله هذا يفول 
أنك سرقت» فقال: ما سرقت» وليس له عندي شيء أبداًء ثم وجدنا هذا المسروق حسب وصف المدعي موجوداً 
عنده» فهذه قرينة تدل على أنه سارق» فيقام عليه الحد وتقطع يده» فإن ادعى السارق أنه أخذ هذا المال عارية» أو 


بيعاء أو هبة» فهذه شبهة تمنع إقامة الحد. هل البصمات طريق رابع لثبوت السرقة؟ الجواب: تعتبر قرينة وليست 
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بينة قطعية؛ لأنه قد يكون الذي لمس الباب لمسة قبل السرقة أو بعدهاء لكن لو قلنا: ليس فيه بصمة سوى هذه 
فيمكن أن نقول: حتى لو لم يوجد إلا هذه البصمة فإنه يوجد احتمال أن تكون قبل السرقة أو بعدهاء وأن يكون 
السارق تحاشى أن يمس هذا الباب» بل مسه بحديدة وما أشبه ذلك. 

4 أن يطالب المسروق منه بماله» فإن لم يطالب فإنه لا يقطع» ولو ثبتت السرقة» ما دام صاحبه لم يطالب» 
والدليل حديث صفوان بن أمية ّي حيث كان نائم] على ردائه في مسجد النبي بيه فجاء رجل فسرقه» فرفع 
صفوان الأمر إلى الرسول ي فأمر النبي ية بقطعه. فقال صفوان: يا رسول الله أتقطعه في رداء لا يساوي 
ثلاثين درهم]؟ إني قد وهبته له» فقال النبي يَكِِ: مَّا كَانَ قبل اَن تأي بو؟» ""» فإنه يدل على أنه لو وهبه له 
قبل أن يرفعه للحاكم سقط القطع. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا تشترط المطالبة» وأنه إذا 
ثبتت السرقة قطع؛ لأن القطع لحفظ الأموال» وليس حق خاصاً لهذا الرجل؛ حتى نقول: إنه إذا طالب قطع وإلا 
فلاء بخلاف القصاص. فإذا لم يطالب لا يقطع. 

[مسألة:] لا قطع على منتهب» ولا مختلس» ولا غاصب» ولا خائن في وديعة» أو عارية أو غيرها. «لا قطع على 
منتهب» المنتهب هو الذي يأخذ المال على وجه العلانية» معتمداً على قوته» مثل أن يرى معك ساعة فيأخذها 
ولا يردها. «ولا مختلس» وهو الذي يأخذ المال خطف] وهو يركض» فهذا أخذه علناء لكن معتمداً على هربه 
وسرعته» نقول: هذا أيض] ليس عليه قطع. «ولا غاصب» وهو الذي يأخذ المال قهراً بغير حق» فهذا ليس عليه 
القطع؛ لآنه ليس بسارق» والغصب أعم من الانتهاب؛ لأآنه يشمل المنقول والعقار. مثال ذلك: رجل غصب 
أرضاًء وغرس فيها وبنى» فنحن لا نقطعه؛ لأنه ليس على وجه الاختفاء. «ولا خائن» وهو الذي يغدر بك في 
موضع الائتمان» وهي صفة نقص بكل حال. «في وديعة) وهي استحفاظ الغير على المال» فاستحفاظ الغير على 
المال يسمّى استيداعاًء والمال المستحفظ عليه يسمى وديعة. مثال ذلك: أعطيت رجلا كتاب وقلت له: هذا 
وديعة عندك إلى مدة شهرء فلما مضى الشهر وجئت إليه تطلبه منه» قال: ليس لك عندي شيء. ولا أعرفك» فهذا 
خان في الوديعة» فلا يقطع؛ لأنه لم يأخذ المال على وجه الاختفاء. «أو عاريّة» كذلك أيض] الخائن في العارية» 


وهي المال المدفوع للغير لينتفع به ويرده. مثل أن تعطيه هذا الكتاب وتقول: انتفع به لمدة شهرء أو لمدة أسبوع» 


١ ۰)‏ أمأخرجه الإمام أحمد (۳/ 5 ) وأبو داود »)٤۳۹٤(‏ والنسائى (۸/ 594)» وابن ماجه (750965). 
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أو لمدة سنة» فلما انقضت المدة وجئت تطلبه» قال: ما لك عندي شيء» فهذا خائن فلا يقطع؛ لأن ذلك ليس 
بسرقة. وهذا قول جمهور آهل العلم» أن الخائن في العارية لا يقطع» ولكن المذهب خلاف ما ذهب إليه 
الجمهورء فالمذهب أن الخائن في العارية يقطع» واستدلوا بحديث المخزومية أنها كانت تستعير المتاع فتجحده. 
فأمر النبي ية بقطع يدها '"". وليست الخيانة في العارية كالخيانة في الوديعة؛ لأن قابض العارية قبضها 
لمصلحته. وأما الوديعة فلمصلحة المالك» فمن قاسها عليها فقد أخطأ؛ لأن الفرق بينهما ظاهرء ولأننا إذا قطعنا 
جاحد العارية امتنع الناس من جحدهاء وإذا لم نقطعهم تجرأ الناس على جحدهاء وني هذا سد لباب المعروف. 
فالصحيح المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن جاحد العارية يقطع» فلو أعرت شخصاً كتابا يقرأ فيه 
ثم جحده» فأقمت بينة عليه أنه عنده» فتبين بذلك ثبوت العارية وثبوت جحدهاء فحينئظٍ يتعين القطع. «أو غيرها» 
أي: غير العارية أو ما أشبه ذلك» مثل أن يكون في شيء أجّرته إياه» كسيارة فخان فيهاء كأن يأخذ منها شيئا» فإن 
هذا ليس بسرقة» فلا يقطع. 

[مسألة:] إذا سرق السارق» وكان المسروق يساوي ربع دينار» لكنه لما رُفِعَ إلى الحاكم» وإذا قيمته قد نزلت» 
فصار لا يساوي إلا أقل من ربع دينار» فهل العبرة بالترافع» أو العبرة بالسرقة؟ الجواب: الثاني؛ لأنه حين سرق 
سرق نصاب. وكذلك لو ملك العين المسروقةء فإن القطع لا يسقط. مثال ذلك: رجل سرق من شخص ثوب 
يساوي ربع دينار» وبعد أن سرقه» ذهب إلى صاحبه فاشتراه فملکه» فهنا إذا كان صاحبه قد طالبه ورّفع إلى 
الحاكم فإن القطع لا يسقطء وإذا لم يكن قد رفع إلى الحاكم فإن القطع يسقطء لا لأنه ملكه» ولكن لأن من شرط 
القطع أن يطالب المسروق منه بماله» وإذا باعه أو وهبه فإن المطالبة تسقط حينئذ» ويسقط القطع. والدليل على 
ذلك حديث صفوان بن أمية ي في قصة الرجل الذي سرق رداءه» فأمر النبي بيا بقطع يده» فقال صفوان: هو له 
يا رسول الله قال: «ها گان قبل أن تأي يه؟2""!"70, فدل هذا على أنه لو لم يطالب فلا قطع. 

[مسألة:] القيمة التي هي النصاب تشترط وقت الإخراج من الحرزء لا وقت السرقة» فلو أن رجلاً دخل على 
مراح غنم وأراد أن يسرق شاة» فقال في نفسه: إن خرجت بها حية بلغت النصابء وإن ذبحتها لم تبلغ النصاب» 


(۱۷۱۱)آخرجه البخاري (51/5 7)؛ ومسلم (1788). 


(۱۷۱۲)آخرجه الإمام أحمد (۳/ 4 »223٠١‏ وأبو داود (5744)» والنسائي (۸/ 54)» وابن ماجه (19905). 
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فأريد أن أذبحهاء وأخرج بها مذبوحة» فهل عليه قطع؟ الجواب: ليس عليه قطع؛ لأنه نقصت قيمة هذا الشيء قبل 
أن يخرجه من حرزه؛ فهو كما لو أن رجلا دخل على بيت» وفيه مال فأفسد هذا المال» وخرج من البيت فإنه لا 
يقطع؛ لأن هذا الرجل أتلف مالية هذا المال المسروق وهو في ملك صاحبه» ولكنه يعتبر متلف] للمال فيضمنه بما 
يقتضيه الضمانء ويعزر بما يراه الإمام؛ لأن هذه معصية. 

[مسألة:] المرجع في الحرز إلى العُرف» وليس إلى الشرع؛ لأن الشرع أطلق ولم يقيد» وكل شيء يطلقه الشارع 
ولم يقيده فإنه يرجع فيه إلى العرفء إذا لم يكن له حقيقة شرعية. إذاً نرجع إلى القاعدة: أن حرز المال ما جرت 
العادة بحفظه فيه» فلو أن رجلا علق ثوبه في بيته» وفيه دراهم» وجاء السارق» ودخل البيت» وأخذ الدراهم من هذا 
الثوب» فإنه يقطع؛ لأنه جرت العادة في بلادنا أن مثل هذا يعتبر حرزاًء وأن الناس لا يأخذون الأموال من جيوبهم» 
ويضعوهما في الصناديق» حتى ولو كانت كثيرة» فلو كان عنده فئة خمسمائة» عشرين ورقة» ووضعها في جيبه» فإنه 
لايرى أن ذلك إخلال في الحرز. 

[مسألة:] لو سرق مسلم من بيت المال: فالأصل فيه القطع» حتى توجد شبهة بينة» وهي إما فقره أو قيامه 
بمصلحة من مصالح المسلمين» كالتدريس» وما أشبهه. وزعمه أن له حقا في بيت مال المسلمين» فهي شبهة 
تمنع من القطع. 

[مسألة:] إذا سرق من غنيمة لم تخمس فإنه لا يقطع؛ لأن له شبهة استحقاق» فإنه يستحق من خمس الخمس 
الذي يصرف في الفيء» وهو ما كان لله ورسوله َيِه فإن خمست الغنيمة» فإن سرق بعد تخميسها من الأخماس 
الأربعة التي للمقاتلين» فهل يقطع أو لا؟ الجواب: إن كان منهم لم يقطع؛ لأن له حقا في الأربعة» وإن لم يكن 
منهم قطع؛ لأنه لا حق له فيهاء ولا شبهة» ولا استحقاق. 

[مسألة:] عندنا نخل موقوف على الفقراء» جذذنا النخل» ووضعنا الجذاذ المجذوذ في حرزه» فجاء رجل من 
الفقراء وسرق منه فلا يقطع؛ لأن له شبهة استحقاق؛ فهو من جملة المستحقين. 

[مسألة:] شخص له مال بينه وبين آخر» مائة درهم مثلآ» فسرق من هذا المال المشترك خمسين درهماً فلا 
يقطع؛ لأن له من الخمسين نصفها. ورجل له شركة في مال قدرها واحد من مليون» فسرق تسعمائة ألف فلا 
يقطع؛ لأن نصيبه مشاع» كل درهم اقسمه على ملیون» فله منه واحد» فلما كان نصيبه مشاعاً فإنه مهما سرق من 


المال المشترك فإنه لا يقطع؛ لأن له في كل جزء منه وإن قل نصيبا. 





حك 
¢ 
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[مسألة:] إذا وجب القطع وذلك بعد تمام الشروط السابقة» فإنه تقطع يده اليمنى من مفصل الكف» لقوله 
تعالى: #وَالسَارِقٌ وَالسَارِفَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَاك وقد فسر هذا الإجمال القراءة الثانية: #فاقطعوا أيمانهما». 
وكذلك السنة فسرت ذلك. وإنما وجب قطعها من مفصل الكف لا إلى المرفق؛ لأن الله تعالى أطلق ولم يقيدء 
واليد عند الإطلاق تحمل على الكف» بدليل قوله تعالى في آية التيمم: #فَامْسَحُوا بوْجُوهڪ رادي ين4 
[المائدة: 7]» وقد ثبت عن النبي يي أن التيمم خاص بالكف» وعلى هذا فيكون المراد بالأيدي في الآية الكف 
فقط. وكيفية ذلك أنه يؤتى برجل قوي فيربط يد السارق بحبل بقوة ويسحبها حتى يتبين المفصل؛ لأن المفصل 
متداخل بعضه ببعض» فلا بد أن تفصل الكف عن الذراع حتى يقصها من المفصل؛ لأنه لو قصها هكذا تداخل 
بعضها ببعض» ثم تحسم» وذلك بان يغلى زيت» أو دهنء أو نحوهماء ثم تغمس فيه وهو يغليء فإذا غمست فيه 
وهو يغلي تسددت أفواه العروق» وإنما وجب حسمها؛ لأنها لو تركت لنزف الدم ومات» والحد لا يراد به موته 
وإتلافه» إنما يراد به تأديبه. والحكمة من قطعها دون سائر الأعضاء هو أنه لما كانت اليد هي آلة الأخذ في الغالب 
صار القطع خاصاً بها؛ ولهذا اختص باليمين دون اليسار؛ لأا هي التي يؤخذ بها غالب حتى لو فرض أنه أعسر 
لا يعمل إلا باليد اليسرى. 

[مسألة:] هل يجوز رد اليد بعد قطعها؟ لا يجوز؛ لأن هذا خلاف مقصود الشارع» فليس مقصود الشارع الإيلام 
فقط حتى نقول: إنه حصل بقطعهاء وإنما مقصود الشارع أن يبقى» وليس له يد. فإن عاد فسرق فقال بعض 
العلماء: لا يقطع منه شيء» وإنما يحبس ويؤدب» وقال بعضهم: تقطع رجله اليسرى من مفصل العقب» فإن عاد 
فسرق تقطع يده اليسرى» فإن عاد فسرق قطعت رجله اليمنى» فإن عاد فسرق قال بعضهم: يقتل. فإن قيل: إن 
قطعت أربعته فبماذا يسرق؟! فالجواب: يمكن أن يسرق بفمه» كأن يحمل الكيس الذي فيه الذهب و يعض عليه 
بأسنانه ويمشي. 

[مسألة:] من سرق شيعا من غير حرز أضعفت عليه القيمة» ولا تقطع يده» ومعنى أضعفت يعني: زيدت بمثلهاء 
وأما كونه لا قطع فظاهر؛ لأنه يشترط للقطع أن تكون السرقة من حرزء ودليل ذلك أنه ثبت عن النبي 4 أن من 
7 ول فرفيريم أن كون النسرو يرا أو ا 


سرق ثمرا من غير حرز فإنه يضاعف عليه الغرم 


(۱۷۱۳)آخرجه أبو داود »)٤۳۹۰(‏ والنسائي (8014)» والحاكم /٤(‏ 477). 
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نعلم لذلك أصلا إلا لأنه سرق من غير حرز» وعلى هذا فتكون العلة أنه سرق من غير حرز» فكل ما سرق من غير 


حرز ضر عقت عله القيمة: 


قطاع الطريق: هم الذين يَعْرِضُونَ للناس بالسّلاح في الصحراء أو البنيان فَيَعْصِبوئَهُمُ المال مجاهرة لا سرقة. 
«قطاع» جمع قاطع» و «الطريق» ما يطرقه الناس بأقدامهم ويسلكونه» أي: يمنعون الناس من السير فيه وذلك 
لعدوانهم على من مر بہم» وسواء كان السلاح فتاكاً أو لاء حتى لو كان عصاً تقتل فإنه سلاح. «في الصحراء أو 
البنيان» وأكثر ما يكونون في الصحراء؛ لأن البنيان فيها من يحمي الناس» وفيها أناس كثيرون يمنعون فساد هؤ لاء 
فأكثر ما يكونون في الصحراء وأكثر ما يكونون أيضاً في الصحراء غير المسلوكة. «فيغصبونهم المال مجاهرة لا 
سرقة» أي: أن أخذهم المال غصباًء فيعرض للمسافر» ويقول له: أَنْرِلٍ المتاع الذي معك غصباء حتى ينزعه 
ثيابه» وهذه وقعت» فهذا الأمر لا شك أنه فساد في الأرض؛ لأنه يمنع الناس من سلوك الطرقات التي هي محل 
أمنهم؛ ولأنه إيذاء وإخافة وترويع» فهو من أكبر الفساد. 

ااا عدر قطاغ افر خد يجب إ6 لقوق ا "فال و تنا ا الذي ارون اه ووا 
رَيَسْعَوْنَ فى الأرْضٍ فَسَادا أَنْ يتوا 
[المائدة: 77]. 

[مسألة:] عقوبة قاطع الطريق إن قتل وأخذ المال قتل ثم صلب» وإن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يُصلبء وإن 
أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرىء وإن أخاف ولم يقتل ولم يأخذ مالا نفي من الأرض» 
فالعقوبة إذاً أربعة أنواع: قتل وصلبء وقتل فقط» وقطع» ونفي» وهذه العقوبة تختلف بحسب الجريمة» وهذا 
التقسيم مأخوذ من أثر ابن عباس صا فإنه قال: «إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا 
المال قتلوا ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» وإذا أخافوا الطريق 


نفوا»””'"". ودليل ذلك قوله تعالى: ِنَم جَرَاءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فى الأَرْضٍ فَسَادًا أَنْ 


ج 


يُصَلَبُوا أو َع أَيدِيهمْ وَأَرْجْلّهُمْ ِن خلآفٍ أَرْيُنْقَوا مِنَ الأَرْض» 


(5١17)أخرجه‏ الشافعی في مسنده »)۱۳۹٤(‏ وعنه البيهقي في السنن الكبرى (۸/ ۲۸۳). 
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I FELAN‏ 0 يُصَلْبُوا» هذه الثانية» لكن بعض آهل العلم وهو المذهب ‏ يقولون: إنه لا يصلب 
بدون قتل» وعلى هذا فيكون المعنى يقتلوا ويصابواء أو يقتلوا فقط بدون صلب» فتكون الآية دالة على نوعين من 
العقوبة أو تُقَطَعَ أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خِلآفٍ أو يُنْقََا مِنَ الأَرْضٍ» [المائدة: ۳۳] و«أو» هنا قيل للتنويع» 
وليست للتخيير» وبعض أهل العلم قال: إنها للتخيير» وسيأتي إن شاء الله بيان أيهما أصح. 

[مسألة:] قطاع الطريق إذا جمعوا بين القتل وأخذ المال جمع لهم بين العقوبتين» وهما: القتل» والصلب» و 
فرق بين أن يكون هذا القتل مما يجري فيه القصاص بين القاتل والمقتولء أو مما لا يجري فيه القصاص. فمثلا: 
الولد لا يجري القصاص بينه وبين أبيه» فإذا كان الأب هو القاتل فلا قصاصء ب بمعنى أن الولد إذا قتله أبوه فإنه لا 
يقتل» لكن هنا في هذا الباب يقتل به» والعبد غير مكافئ للحرء فإذا كان قاطع الطريق حراً والمقطوع عبداًء فأخذ 
ماله وقتله فإن هذا الحر يقتل ويصلبء والذمي غير مكافئ للمسلم» فلو أن مسلماً قاطع طريق قتل ذمياً وأخذ 
ماله» وجب أن يقتل ثم يصلب؛ لأن هذا حد» وليس من باب القصاص حتى نقول: إنه يشترط فيه ما يشترط في 
ثبوت القصاصء فهذا حد شرعي المقصود به ردع الناس عن هذا العمل الذي سماه الله تعالى محاربة. 
[مسألة:] اختلف العلماء أيهما أولاً القتل أم الصلب: الأول: أنه يقتل قبل الصلب ليشتهر. والقول الثاني: أنه 
يصلب قبل القتل» لأن ذلك أشد في حزنه؛ لأن الميت ما يشعر بما يناله من الخزي والعار والعياذ بالله بخلاف 
الحي. وينبغي أن ينظر في هذا إلى المصلحة» فإذا رأى القاضي أن المصلحة أن يصلب قبل أن يقتل فعل. 
[مسألة:] ما هي الآلة التي يقتل بها قاطع الطريق؟ يقتل بما يكون أسهل؛ لقول النبي بي «إذَا لتم فَأَحْيِنُوا 
الفقة "© فإذا دار الأمر بين أن نقتله بالسيف» أو نقتله بالصعق بالكهرباء» فالسيف أولى من جهة أنه لا يصيب 
الإنسان بالصدمة القوية التي تقضي عليه والصعق بالكهرباء أولى من جهة؛ لأنه أسرع» وهنا ينبغي أن نرجع إلى 
الأطباءء فإذا قالوا: إن قتله بالصعق أسهل وأكثر راحة فعلناء وهو أيضاً بالنسبة للصلب أقل ترويعاً؛ لأن ذاك لو 
قتل بالسيف فستصيبه الدماء» ويتروع الناس بمجرد رؤيته» بخلاف ما إذا قتل بالصعق فإنه يكون كالميت ميتة 
طبيعية. 


ډوه مه 


(11015)أخرجه مسلم .)١905(‏ 
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[مسألة:] إن قتل قاطع الطريق ولم يأخذ المال فإنه يقتل ولا يصلبء وليس فيه خيار لأولياء المقتول؛ لأن القتل 
هنا ليس قصاصاًء ولكنه حد؛ لأن الله قال: لما جَرَاءُ الَذِينَ يُحَارِبُونَ الله وََسُلَهُ وَيَسْعَوْتَ في الأرْضٍ فَسَادًا أَنْ 
يُقَتَلُواكُ [المائدة: ۳۳]. 

[مسألة:] قال بعض العلماء: الجناية بما دون القتل ‏ أي: الجناية على الأطراف ‏ فإما أن تكون الجناية موجبة 
للقود» وسبق لنا ذلك في شروط القصاص فيما دون النفس» فإذا كان يوجب القود تحتم استيفاؤه» مثل: أن 
يقطعوا من مفصلء فإذا قطعوا اليد من مفصل فيجب القصاصء أي: يثبت» فهنا يتحتم استيفاؤه» فلو عفا المجني 
عليه لم يصح عفوه» والدليل: قالوا: قياس على القتل» فإن القتل يتحتم استيفاؤه» كذلك القصاص فيما دون 
النفس يتحتم استيفاؤه. والمذهب أنهم إذا جنوا بما يوجب قوداً في الطرف فإنه لا يتحتم استيفاؤه» ويكون الخيار 
للمجني عليه؛ لعموم قوله تعالى: قَّمَنْ تَصَدَّقٌّ به فَهُوَ كَفَارَةٌ ل [المائدة: ١٤]ء‏ فجعل للإنسان أن يتصدق 
بهذه الجناية ولا يقتص منهاء وقالوا: إن القتل ورد به النص أن يُمَتَلُواك وهنا القتل منتفي. فيبقى على حكم 
الأصل التخيير» فيخير المجني عليه بين القصاصء وبين العفو مجاناًء وبين الدية. 

[مسألة:] إن أخذ كل واحد منهم من المال قدر ما يقطع به السارق» فإنهم تقطع أيديهم لأخذ المال» وأرجلهم 
لقطع الطريق؛ لآ نهم يأخذون باليد ويمشون بالرّجل. والصحيح وهو مذهب مالك أنهم إذا أخذوا المال ولو أقل 
مما يقطع به السارق» فإنه يتحتم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف؛ لآن هذا ليس بسرقة بل هذا جناية أعظم» ولا 
يقاس الأعظم على الأدنى» وأيضاً محل العقوبة في السرقة اليد» ومحل العقوبة هنا اليد والرجل» ولا يمكن أن 
يقاس الأغلظ عقوبة على الأهون عقوبة» و يدل لذلك عموم الأثر الوارد عن ابن عباس ضا السابق ذكره. 
وقياسها على السرقة غير صحيح؛ لأنه مخالف في الجناية ومخالف في العقوبة» وإذا كان مخالف] في الجناية 
والعقوبة فلا يمكن أن يقاس الأغلظ على الأهون. 

[مسألة:] تقطع اليد من مفصل الكف» والرّجل من مفصل العقب» والعقب يبقى ولا يقطع؛ لأننا لو قطعنا 
العقب لأجحفنا به؛ ولقصرت الرجلء وتعثر المشي» والعقب هو العرقوب أي: مؤخر القدم» الذي تحت 
الكعب» وتقطع اليد اليمنى؛ إذ إن الأصل في الأخذ والإعطاء هو اليمين» ولماذا لا نقطع الرّجْل اليمنى مع آنا 
أقوى من اليسرى؟ قالوا: لئلا يجتمع عليه عقوبتان في جهة واحدة» ويجب أن يكون قطع اليد والرّجل في مقام 
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واحد؛ لأن الله تعالى قال: أو تُقَطَعَ أَيْديه م وَأَْجُلُّهُهْ4 والواو للجمع والا: شتراك» بمعنى أننا لا نقطع هذه اليد 
اليوم» ونقطع الرجل غداً؛ لأن هذا يشق عليه» ثم تغمسا في الزيت المغلي حتى تنسد أفواه العروق» ولا ينزف 
الدم» ثم يترك. 

[مسألة:] إن لم يصب قطاع الطريق نة نفس ولا مالآ» فعلى ولي الأمر أن ينفيهم» فإن لم يفعل نفاه المسلمونء بأن 
LG TS‏ 
بلاد غيرهم» فقوله تعالى: «أَو يُنَْوَا مِنَ الأَرْض أي: ينفون من الأرض التي يقطعون بها الطريق» فننفيهم عن 
البلدان» وعن الأماكن التي يطرّقها الناس؛ لأن المقصود من النفي هو إزالة شرهم وإخافتهم للناس. وقال بعض 
العلماء: إن النفي هو الحبس؛ لأننا لو نفيناهم عن البلدان وعن الطرقات» ربما يُغيرون في يوم من الأيام في غرة 
الناس ويقطعون الطريق, لكن إذا حبسوا أمِنَ شرهم نبائيا» وهذا مذهب أبي حنيفة. وكما نعلم أن مذهب أبي 
حنيفة دائما مبنقٌ على المعقول» ولكن لا يسعفه ظاهر الآية #أَؤْ يُنْقَوًا مِنَ الأرْضٍ4*» وإلا لقال الله: أو يحبسواء 
فلما قال: ##يُنْقَوًا مِنَ الأَرْضٍ*. فإننا نقول: ينفوا من الأرض» ولو قال قائل بأنه إذا لم يمكن اتقاء شرهم إلا 
بحبسهم حبسواء وإن أمكن اتقاء شرهم ب بتشريدهم شردواء لو قال قائل بهذا لكان له وجة؛ وكان بعض قول من 
يقول: يحبسون مطلقاء ومن يقول: يشردون مطلقاًء يعني نجعل المسألة على التفصيل» على اختلاف حالين» 
ونقول: إذا أمكن اتقاء شرهم ب: بتشريدهم فعلنا إتباعا لظاهر النصء وإذا لم يمكن فإننا نحبسهم؛ لأن هذا أقرب إلى 
[مسألة:] إن تاب قطاع الطريق» فإن كان بعد القدرة عليهم» فلا تقبل توبتهم» وإن كان قبل قبلّت» ودليل ذلك 
قوله تعالى: إلا الْذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَفْدِرُوا عَلَيْهُمْ فَاعْلَمُوا أنَّ الله غَقُورٌ رَحِيمٌ4 [المائدة: »]۳٤‏ فوجه 
الدلالة من الآية أن ختمها باسمين كريمين» يدلان على العفو والمغفرة» وأن مقتضى رحمته ومغفرته جل وعلا 
و ا ا ل ا ل 
تسقط عنهم العقوبة؛ والحكمة من ذلك أنهم إذا تابوا من قبل أن يقدر عليهم فإنه دليل على أن تود بتهم صادقة» 
ع ا تا الو و فا ل لس ا ا 
فلذلك لا تقبل. وهل مثل ذلك جميع الحدود؟ نعم؛ كل الحدود إذا تاب الإنسان منها قبل القدرة عليه سقطت 
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عنه» فإن طَالّبَ بإقامتها عليه فإن للإمام أن يقيمها عليه» فإن رجع عن طلب الإقامة بالقول أو بالفعل ارتفعت 
العقوبة عنه» وهذا بخلاف ما إذا ثبتت ببينة فإنها تقام على كل حال. ومن أين نعلم توبتهم؟ نعلم بها بأن يلقوا 
السلاح» ويجيئوا تائبين» إما جميعاء وإما بإرسال رسول منهم إلى الإمام» ويقول: إن الجماعة كتبوا هذا العهدء 
وتعهدوا ألا يعودوا لما هم عليه» وحينئذٍ نعرف أنهم تابوا. فيسقط عنهم بتوبتهم: النفي» وقطع اليد والرجل من 
خلاف» والصلب» وتحتم القتل؛ لأنه من حقوق الله أما حقوق الآدميين فلا تسقط إلا بالعفو, من قبلهم إن كانوا 
[مسألة:] من صال-أي: اقتحم وتعدى على نفسه» أو على حريمه» أو على ماله من آدمي أو بهيمة» وسواء كان 
الصائل يريد القتل» أو يريد الفاحشة وانتهاك العرض والعياذ بالله» أو أخذ المال» فيباح له أن يدافع» ولكن يدافع 
بأسهل ما يغلب على الظن دفعه به» فإن كان يندفع بالتهديد فلا يضربه» وإن كان يندفع بالضرب باليد فلا يضربه 
بالعصاء وإن كان يندفع بربط إحدى يديه فلا يربط الاثنتين» وإن كان يندفع بربط اليدين دون الرجلين» فلا يربط 
الرجلين» فإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتله؛ لأن النبي بي ستل عن الرجل يأتي إلى الرجل يريد أن يأخذ مالف 
فقال: «لا تعْطداء قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: «قَاتِلَُ) قال: أرأيت إن قتلنى؟ قال: «فَأَنْتَ شََهِيدٌ»؛ قال: أرأيت إن 
قتلته؟ قال: «هُوٌ في التار»” '"' فالرسول بيا قال: «قَاتِلَةُ) وعليه فإذا لم يندفع إلا بالقتل فليقاتل» وليس عليه 
ضمان ولا كفارة» وأما بناؤه على القواعد فلآن ما ترتب على المأذون ليس بمضمون؛ وأنا مأذون لي أن أدافع عن 
نفسي. ولكن لو أني قاتلته دفاعا عن نفسي» وآهلي» ومالي» ثم طالبني أولياؤه بالقصاص. وقالوا: أنت قتلته» 
فنحن نطلب أن تقتل» فقال: انی مدافع عن نفسي» قالوا: هات الشهود. قال: لو كان هناك شهود ما هاجمنى» 
قالوا: ليس عندك إلا دعوىء أنت الذي دعوته إلى بيتك لتقتلهء إذاً نطالب بأن تقتل» فماذا يصنع؟ الجواب: 
القضاء يحكم بقتله؛ لأن النبي ية يقول: «لَوْ يُحْطَى النّاس بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالُ دِمَاءَ قَوْم وَأَمْوَالَهُهُ)7'"". ولو 
آننا قبلنا مثل هذه الدعوى لكان لكل إنسان يمتلى قلبه حقداً على شخص أن يدعوه إلى بيته» فإذا أتى إلى البيت 


قتله» وادعى أنه هو الذي اعتدى عليه وعلى حرمته» فلما كان ذلك ممکناً غير ممتنع صار من ادعى خلافه فعليه 


(171)أخرجه مسلم .)١50(‏ 
170 )أخرجه البخاري (5507)؛ ومسلم .)١7/1١(‏ 
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البينة» وإلا فيقتل» ويوم القيامة يحكم بينهم الحكم العدل عز وجلء أما نحن في الدنيا فليس لنا إلا الظاهر فقطء 
وهذا لا شك أنه جار على قواعد الشرع في ظاهر الأمر. ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه يجب أن 
ينظر في القرائن؛ لأن وجود البينة في مثل هذه الحالات متعسرء أو متعذر» ولأن هذا يقع كثيرأًء أن يصول الإنسان 
على أحدء ثم يدافع المصول عليه عن نفسه حتى يصل إلى درجة القتل» فينظر في هذا إلى القرائن» فإذا كان 
المقتول معروفا بالشر والفسادء والقاتل معروفاً بالخير والصلاح فالقول قول القاتل» وحينئذٍ لا ضمان عليه؛ 
لأن قول الرسول جَلِِ: اينه عَلَى الْمُدَّعِي)» هذا بالاتفاق» والبينة كل ما أبان الحق وأظهره» وإذا قامت القرينة 
القوية الظاهرة على صدق الدعوى فإنه يجب العمل بمقتضاهاء فقول شيخ الإسلام رحمه الله هو الحق في هذه 
المسألة» ولا يمكن إصلاح الخلق إلا بهذا؛ لأنه ما أكثر الذين يعتدون على الناس الآمنين» الوادعين في بيوتهم» 
المعروفين بالصلاح وبعدم العدوان» فيصول هذا المجرم عليه» فإذا دافع المسكين عن نفسه فقتله؛ لأنه لم يندفع 
إلا بالقتل» ضمناه!!. أما إذا كان يمكن دفعه بدون القتل فَقَتَلّه فإنه يضمن؛ لأن هذا دفع صيالة» فيجب أن يكون 
بالأسهل فالأسهلء وإذا خاف أن يبدره بالقتل؛ لآن معه السلاح» فهل له أن يبادر بالقتل؟ نعم» له أن يبادر» فلو 
كان هذا المجرم معه سلاح» وأشهره على المصول عليه» وقال: مكني من نفسكء أو من آهلك وإلا قتلتك» 
وخاف إن امتنع أن يقتله» فله أن يبادر بقتله؛ لآن هذا غاية قدرته» ولا يمكن أن يستسلم لهذا ليقتله. فإن قلت: ألا 
يمكن أن يهدد فلا يفعل؟ فالجواب: بلی» يمكن. ولكن لا يأمن أن يقتله؛ لأنه يريد أن ينجو بنفسه؛ لأنه سيقتل 
بكل حال» إما من هذا الرجل» أو من السلطات» فسيقدم على القتل. أما إذا كان الصائل بهيمة» كبعير صال على 
هذا الإنسان يريد أن يقتله» أو صال عليه ذئب يريد أن يأكل غنمه» ولم يندفع الجمل أو الذئب إلا بالقتل» فهل 
يضمن؟ الجواب: لا يضمن؛ لآن الصائل لا حرمة له؛ لأنه موذِء والمؤذي إن كان طبيعته الأذى قتل وإن لم يَصَلء 
كالفارة» والحية» والعقرب» وما أشبههاء وإن لم يكن طبيعته الأذى فإنه يقتل حال أذيته» مثل الجمل» لكن لو 
ادعى صاحب الجمل أن الجمل لم يَصَلء فما الحكم؟ أما المذهب فيلزمه الضمان؛ لأن الأصل حرمة مال 
المسلم» فالأصل أن هذا الجمل محترم» إلا إذا قامت البينة على أنه صال عليه» ولم يندفع إلا بالقتل. والصحيح 
ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يرجع في ذلك إلى القرائن» فإذا علم أن هذا القاتل الذي ادعى أنه 


صِيل عليه رجل صالح» ولا يمكن أن يعتدي على حق غيره إلا بموجب شرعي» فإن القول قوله» ولكن لا بد أن 
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يحلف؛ لأن اليمين تكون في جانب أقوى المدعيين» وأما إذا كان غير معروف بالصلاح فإن الأصل ضمان مال 
الخ واخ اح 

ااا ا من صا عله آي اة فام فو انفسه وجوباء ر ا و ا ن 
الكَهْلكة) [البقرة: ١۹٠]ء‏ ومن استسلم للصائل الذي يريد قتله فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة» ووقع فيما هى الله 
عنه» ولقوله تعالى: وَل تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الحرام حى يُقَاتلُوَكُمْ فيه فَِنْ قَاتلُوكُمْ فَافْعلُوهُمْ4 [البقرة: 
١‏ فأمر بقتلهم حتى عند المسجد الحرام مع حرمته وتعظيمه» ولقوله كَلِِّ: أرأيت إن قاتلني؟ قال: ١قَاتِلَة).‏ 
ولأن نفسه محترمة وأمانة عنده» ومسؤول عنها أمام الله» فوجب عليه أن يدافع عنهاء ولأنها نفس محترمة» ونفس 
الصائل نفس معتدية» ليس لها حرمة» ومعلوم أنه يجب فداء النفس المحترمة بالنفس المعتدية» وأن تتلف النفس 
المعتدية لإبقاء النفس المحترمة» فهذه تدل على وجوب المدافعة عن النفس. فالحاصل أنه يجب الدفاع عن 
نفسه» لكن هل يستثنى من هذا شيء؟ اختلف العلماء في ذلك» فقال بعضهم: يستثنى من ذلك حال الفتنة نعوذ 
بالله من الفتنة إذا اضطرب الناس» وافتتنواء وصار بعضهم يقتل بعضاء لا يدري القاتل فيما قتل» ولا المقتول فيما 
قتل» فتنة مائجة» فإنه في هذه الحال لا يلزمه الدفع» واستدلوا بقول النبي يَكِِ: نها سَتَكُونْ فن الْقَائِمُ فيها حير 
مِنَ الْقَاعِدِ وَالْقَاعِدٌ فِيهًا حَيْرٌ مِنَ المَاشي»» فقيل: يا رسول الله» أرأيت إن دخل بيتي؟ ‏ يعني: هل أقتله أم لا؟ ‏ 
قال: «لا تفتل '"'» واستدلوا أيض] بفعل عثمان ك فإن الصحابة طلبوا منه أن يدفعوا عنه الذين خرجوا 
عليه» ولكنه ضح أبى» وقال: لا تقاتلواء فإذا كانت فتنة فلا تقاتل. والصواب أن الفتنة إذا كان يترتب على المدافع 
فيها شر أكبر» أو كانت المدافعة لا تجدي لكثرة الغوغاء» ففي هذه الحال لا يجب الدفع» وإلا وجب الدفع لما 
ذكرت فيما سبق» وتحمل النصوص الواردة في ذلك على هذه الحال» وكذلك ما ورد عن عثمان ذَلكَهُ؛ لأن 
عثمان رأى أن أهل المدينة لو دافعوا لألتهمهم هؤلاء الخارجون؛ لأنهم عدد كبير لا طاقة لآهل المدينة 
بمدافعتهم. ويرى بعض العلماء أنه يلزم الدفع مطلقاء وأن الأحاديث الواردة في ذلك فيما إن كان الإنسان لا 


يستطيع المدافعة؛ لأن مدافعته إذا كان لا يستطيع لا فائدة منها. وكذلك الدفاع عن حرمته» أي: أهله» كزوجته. 


(۱۷۱۸)آخرجه البخاري (۳۹۰۱)» ومسلم (۲۸۸7). 
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وابنته» وأمه» وأخته» وما أشبه ذلك؛ لأن حماية النفوس واجبة» أما ماله فلا يلزمه الدفاع عنه؛ لأن حرمة المال 
دون حرمة النفس» ولكن يجوز الدفاع عن ماله وإن قل» حتى وإن كان جرة حبرء أو ريشة قلم. 

[مسألة:] لو أن أحداً نظر إلى بيتك من خصاص الباب فهل هو كالصائل؟ الجواب: ليس كالصائل» بل هذا تفقأ 
عينه بدون مدافعة» هكذا جاء في الحديث عن النبي بي" وهذا يقول فيه شيخ الإسلام رحمه الله: إنه ليس 
من باب دفع الصائلء لكنه من باب عقوبة المعتدي. أما لو كان الباب مفتوحاًء وجاء الرجل» ووقف عند هذا 
الباب المفتوح» وجعل يتفرج على البيت» فهل له أن يفقأه؟ لا؛ لأن الذي أضاع حرمة بيته صاحب البيت» أما إذا 
كان الباب موصداً فإن هذا الرجل قد حفظ حرمته. 

[مسألة:] رجل وجد على امرأته رجلا والعياذ بالله يزني بهاء فهل عقوبته من باب دفع الصائل؟ الجواب: لاء لكنه 
من باب عقوبة المعتدي» فإذا وجده على أهله فله أن يذهب إلى السيف» ثم يقدّه نصفين» بدون إنذار؛ لأن هذا 
كما قال شيخ الإسلام أيض] من باب عقوبة المعتدي» وقد وقعت هذه القضية في عهد عمر بن الخطاب ص فقد 
دخل رجل على أهله» فوجد عليها رجلا فأخذ بالسيف فقدّه نصفين» فطالب أولياء المقتول بدمه» ثم ارتفعوا 
إلى عمر بن الخطاب ي6 فقال الرجل: والله يا أمير المؤمنين إن كان أحد بين فخذي أهلي فأنا قد قتلته» فقال: 
ما تقولون؟ قالوا: نعم» فأخذ عمر حص السيف وهزه. وقال له: إن عادوا فعد؛ لأن هذا من باب عقوبة المعتدي» 
بمعنى أننا نعاقب هذا الفاعل بدون إنذار. 

[مسألة:] من دخل منزلاً متلصصاً وإن كان ليس من اللصوص» يريد أن يأخذ من هذا البيت» فحكمه كالصائل 
على المال» فيدافع بالأسهل فالآسهل» فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل» فإن قال: آنا دخلت أريد شرب ماء 
فماذا نقول؟ نقول: لا يجوز أن تدخل إلا بالاستئذان» فأنت أخطأت من هذه الناحية» ومستحق للتأديب» إلا إذا 


-_- 


البغي: مصدر بغى يبغي بغيآء والمراد بأهل البغي الخوارج الذين يخرجون على أئمة المسلمين. 


(۱۷۱۹)آخرجه البخاري (1۹۰۱)» ومسلم (/5161). 
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البغاة: إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة» على الإمام» بتأويل سائغ» فهم بغاة. 

«إذا خرج قومٌ» يعني جماعة من الرجال؛ 0 «شوكة) يعني قوة» وسميت 
القوة شوكة لنفوذهاء كما تنفذ الشوكة في الجسم قال الله تعالى: واد يَعِدُكُمْ الله إحْدَى الطَابمَكينٍ انها أ 
و أن غات ا کا ا ۷. «منعة» أي: امتناع» أي: أنهم قوم كثيرون يمتنعون 
عن أن ينالهم الإنسان بسهولة» ف «على الإمام» وهو الذي نصبه المسلمون إماماً لهم» يعني الخليفة» أو 
أمير المؤمنين. فلو خرجوا على أمير في قرية» ليس على الإمام» وهم قد بايعوا الإمام» ولكن لا يريدون هذا 
الأمير» فهؤلاء ليسوا بغاة؛ لأنهم ما نزعوا يدأ عن طاعة؛ لكنهم لا يريدون هذ الرجل المعين. 

وتحصل الإمامة بأمور: 

أولاً: بالنص عليه» أي: بأن ينص عليه الإمام الذي قبله» وهذا هو العهد كما حصل من أبي بكر لعمر كيا . 
ثانيًا: باجتماع أهل الحل والعقد عليه يعني وجهاء البلاد» وشرفاء البلاد» وأعيان البلاد» يجتمعون على هذا 
الرجل المعين» وينصبونه إماما» ومن ذلك الصورة المصغرة التي اختارها عمر بن الخطاب ي فإن عمر لم 
يعهد إلى شخص معين» ولم يجعل الأمر عام بين المسلمين» ولكنه جعل الأمر بين ستة أشخاصء تخيرهم 
قن وعلل تخيره إياهم بأن النبي اة توفي وهو عنهم راض» فجعل الأمر بينهم» وهذا نوع من اختيار أهل الحل 
والعقد. ونوع من العهد بالخلافة إلى معين؛ لأن الخليفة لا يخرج عن هذه الدائرة الضيقة» وهم ستة فقط» يعني 
لو أن هؤلاء الستة اختاروا رجلا من غير الستة فإنه لا يصح اختيارهم؛ لأنه خلاف ما عهد به الخليفة السابق. 
ثالثا: بالقهرء بأن يخرج إمام على شخص فيقهره» ويقهر الناس» ويستولي» ويأخذ السلطة. 

فإذا كان الإمام منتصب بأحد العوامل الثلاثة السابقة» النص» والإجماعء والقهر» فخرج عليه قوم لهم شوكة 
ومنعة» بتأويل سائغ» أي لم يخرجوا هكذاء بأن قالوا: لا نريد حكمك. بل قالوا: خرجنا عليك؛ لأنك فعلت كذاء 
وفعلت كذاء ونرى أن هذا يسوّغ لنا الخروج عليك» فخرجوا على الإمام» «فهم بغاة» أي: جائرون ظلمة» وهو لاء 
هم المعروفون بالخوارج» الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. فالشروط أن يكونوا قوماًء لهم شوكة ومنعة» 
ويخرجون على الإمام» بتأويل سائغ. فإذا اختل شرط واحد فهم قطاع طريق» فلو خرج مثلاً رجل واحد على 
الإمام؛ وقال: تنازل عن الخلافة وإلا قتلتك» قال العلماء: فهذا الرجل نعتبره قاطع طريق» ونعامله معاملة قاطع 
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الطريق. أو خرج قوم ليس لهم شوكة» ولا منعة على الإمام» ومعهم عصي من جريد قديم» يريدون أن يزيلوا 
الإمام عن إمامته» فإنهم قطاع طريق؛ لأنه ليس لهم شوكة ولا منعة. «بتأويل سائغ» خرج به ما إذا خرجوا بغير 
تأويل؛ أو بتأويل غير سائغ» مثال خروجهم بتأويل غير سائغ أن يقولوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق 
بالملك منه؟! فهذا تأويل لكن غير سائغ؛ لآن هذا لا يمنع أن يكون إماماء ومثال خروجهم بغير تأويل أن يقولوا: 
لا نريده» أو نفوسنا لا تقبل هذا الإمام أبدأء فهؤلاء قطاع طريق وليسوا بغاة. 

[مسألة:] إذا حرج البغاة على الإمام فعليه أن يراسلهم ولا يقاتلهم ابتداء» فيرسل إليهم شخص)] موثوقا مَرْضِيَا 
عند الجميع» فيتفاهم معهم» ويسألهم ما ينقمون. فإن ذكروا مظلمة أزالهاء لأن خروجهم من أجل إزالة المظالم 
خروج بتأويل سائغ» فالإنسان لا يجوز له أن يظلم الناس» وإن كان له السلطة العليا عليهم» وهذا وإن كان واجبا 
عليه من الأصل؛ لأن الظلم محرم» لكن إذا كان بعد طلب هؤلاء ازداد وجوباً؛ لحقن دماء المسلمين؛ لأنه لو 
أصر على أن يبقى على مظلمته لحاربه هو لاء» وحصل الشر. ولا فرق بين أن تكون المظلمة عامة أو خاصة. مثال 
العامة: أن يضع ضرائب على الناس في تجارتهم,» أو أن يلزمهم بهدم بيوتهم» وبنائها على الشكل الذي يريد» أو 
يلزمهم بإخراج شيء من بيوتهم إلى الشوارع بغير عوض» وما أشبه ذلك من المظالم التي تكون عامة لجميع 
الرعية. ومثال الخاصة: أن يظلم شخصاً معينا في ماله أو في نفسه. و إذا ذكروا شبهة وجب عليه أن يكشفهاء مثل 
لو عاهد المشركين معاهدة سلمية» وقالوا: نحن لا نقبل هذاء فالجهاد قائم إلى يوم القيامة» فهذه شبهة يجب عليه 
أن يبينها ويكشفهاء ويقول لهم: أنا عاهدت هذه المعاهدة للضرورة؛ لأني رأيت أنه لا قبل لي بمقاتلة هذا العدوء 
فرأيت المعاهدة خيراً من عدمهاء وأنا أستعد الآن ولن أدع قتال العدوء ولن أبطل الجهاد بهذه المعاهدة» لكني 
رأيت أن المعاهدة فيها مصلحة» ودرء مفسدة» وأنا أضمن لكم أن أقيم الجهاد. وأرفع علمه متى حانت الفرصة» 
فحينئظٍ يكون قد كشف لهم الشبهة وبينها. فإن قال قائل: كيف يلزمه أن يبين الشبهة» وهو ولي الأمر» وليس لأحد 
أن يحاسبه؟ فالجواب: أنه يلزمه أن يبين ذلك درءاً للمفسدة» وليكون له عذر إذا قاتلهم؛ حتى لا يقول قائل: إنه 
قاتلهم قتالاً أعمى؛ لأنه إذا بيّن الحق» وأزال الشبهة» ثم أصروا على القتال» فله العذر في مقاتلتهم. فإذا فاؤوا 
ورجعواء وأغمدوا سيوفهم» وذهبوا إلى بيوتهم» فذلك هو المطلوب» وهو الذي به الأمن والاستقرارء وإن أبوا 
قاتلهم وجوبا لدفع شرهم» وقلنا: «قاتلهم» ولم نقل: قتلهم» لأنه في القتال إذا كف المقاتل وجب الكف عنه» ولا 


يجوز اتباعه» ولا الإجهاز على جريحه. ولا أن نغنم ماله ولا سبي ذريته؛ لآنه يجوز قتاله فقطء ولا يجوز قتله» 
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فإذا أدبروا وانهزموا فإننا لا نتبعهم» فليس كل من جاز قتاله جاز قتله. ويجب على رعيته أن يعينوه على قتالهم» 
فإن قالت الرعية: نحن لا نقاتل قوم مسلمين» كيف نقاتلهم» وكيف نحمل السلاح عليهم؟! قلنا: لأنهم بغاة 
فقتالهم من باب الإصلاح» وإذا لم يمكن الإصلاح إلا بقتالهم وجب» فيجب على الرعية طاعة الإمام إذا أمر 
بالخروج معه لقتالهم. 

[مسألة:] إذا لم يكشف الشبهة» ولم يزل المظلمة. بأن قالوا: نريد إزالة المظلمة الفلانية» قال: لا أزيلهاء أو نريد 
أن تكشف لنا وجه ما فعلت» ووجه حكمه من الكتاب والسنة» قال: لاء ففي هذه الحال إن فاؤوا فالآمر واضح 
وانتهى الإشكال» لكن إن أبوا قالوا: ما دمت لم تزل المظلمة» ولم تكشف الشبهة لناء فإننا سنقاتل» فليس لهم 
قتاله؛ لأن النبي بيا يقول في الأمير: «اسْمَعْ وَأَطِعْ وَإِنْ ضَرّبَ ظَهْرَكَ وَأَحَدَّ مالك" وى بي أن ينزع 
الإنسان يداً من طاعة» إلا أن يرى كفراً بواح عنده فيه من الله برهان» ومن أجل أنه لا يجوز لهم الخروج عليه 
فهل يجوز له قتالهم درءاً للمفسدة أم لا؛ لأن السبب الذي قاموا من أجله لا يحل لهم القتال من أجله» إذاً فهم 
معتدون» ودفع اعتداء المعتدي واجب؟ فأنا أتوقف في هذاء هل يجب عليه أن يقاتلهم» ويجب على رعيته أن 
يعينوه أم لا؟ فتحتاج المسألة إلى مراجعة. 

[مسألة:] إن اقتتلت طائفتان من المؤمنين لعصبية أو رئاسة» فهما ظالمتان» ولكن هل تَكْفْران؟ لا؛ لأن قتال 
المؤمن ليس كرا مزجا عن الملة» وقتلة أيشنا لين كقرا خر جا عن الملة: قماذا تعمل ؟ يقول الله عر وجل: 
ران ان من ومین آفتقلوأ َأضْلِحُوأ بها إن بث إَِدَهْمَا عل الأخرئ فقوا ّى تبنى حَقٌ 
E‏ تق E E EE‏ الله فحت A OO E‏ 
السرا ن رتك راقرا [البحخرات: ۹١٠ا‏ ومن كل وة ما أنلفت على الأخري» لاف ما 
سبق» فالقتال بين البغاة والإمام ليس فيه ضمان» لكن هذا فيه ضمان» فإن تساوت المتلفات تساقطت» وإذا زاد 


١6‏ الم 


أحدهما فإنه يضمن له ما زاد. 


.)۱۸٤۷( مسلم‎ هجرخأ)107٠١(‎ 
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باب حم الْمُرئدٌ 
المرتد في اللغة: الراجع عن الشيء. 
وني الاصطلاح: هو الذي يكفر بعد إسلامه. 
لكن اعلم أن الكفر الوارد في الكتاب والسنة» ينقسم إلى قسمين: الأول: كفر مخرج عن الملة» وهو الكفر 
الأكبر. الثاني: كفر لا يخرج عن الملة» وهو الكفر الأصغر الذي سماه ابن عباس د : «كفراً دون كفر»» يعني 
ليس هو الكفر الأكبر» والمراد هنا في هذا الباب الكفر الأكبر. 
[مسألة:] الردة تكون بالاعتقاد» وبالقول» وبالفعل» وبالترك» هذه أربعة أنواع للردة» بالاعتقاد كأن يعتقد ما 
يقتضي الكفر وظاهره الإسلام» مثل حال المنافقين» وتكون بالقول كالاستهزاء بالله عز وجل والقدح فيه» أو في 
دينه» أو ما أشبه ذلك» وتكون بالفعل كالسجود للصنم» وتكون بالترك كترك الصلاة مثلآ» وكترك الحكم بما أنزل 
الله رغبة عنه» أما كراهة ما أنزل الله فهي بالاعتقاد؛ لآنها داخلة في عمل القلب. 
[مسألة:] إذا أشرك بالله فهو كافر كفراً مخرج) عن الملة» سواء كان باعتقاد» أو بقول» أو بفعل. فالاعتقاد بأن 
يعتقد أن لله تعالى شريكاً في الخلق, أو في التدبير» أو في الملك» أو في العبادة» أو ما أشبه ذلك» وبالفعل مثل أن 
يسجد للصنم» وبالقول مثل أن يدعو غير الله» أو يستغيث به» وما أشبه ذلك. 
[مسألة:] إذا جحد ربوبية الله» بأن قال: إن الله تعالى ليس برب» وليس للناس رب» كالشيوعيين» والدهريين» 
وطائفة من العلمانيين» ومن أشبههم» فهؤلاء يجحدون الرب» ويقولون كما قال سلفهم: اما هى إلا حَيَائْا 
RN‏ ]رشان الله العاف فالذى يعد ر الل لامك ا 
كافر» وهو أعظم من الذي يشرك مع الله؛ لأن المشرك أثبت بعض الحق» ولكن هذا أنكر كل الحق» فمن جحد 
ربوبية الله فلا شك في كفره. 
[مسألة:] المنكر لصفات الله ينقسم إلى قسمين: الأول: أن يجحدها تكذيبا. الثاني: أن يجحدها تأويلا. فإذا 
جحدها تكذيبً فهو كافر بكل حال؛ لأنه مكذب لما ثبت لله عز وجل» والمكذب لشيء من كتاب الله» أو سنة 
رسوله ياء الثابتة عنه» فهذا كافر. مثال ذلك: أن يقول: ليس لله سمع» ليس لله وجه»ء ليس لله يده لم يستو الله على 
العرش» وما أشبه ذلك» نقول: هذا كافر؛ لآنه مكذب» وتكذيب خر الله ورسوله ي كفره وسواء كانت الصفة 
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ذاتية» أم فعلية» فلا فرق. أما القسم الثاني: وهو جحد التأويل» بن يجحد صفة من صفاته على سبيل التأويل» ليس 
على سبيل التکذیب» يقول: نعم» إن الله استوى على العرشء لکن معنى استوى استولى» ويقول: إن لله يدين» 
لكن المراد بهما النعمة والقدرة» وما أشبه ذلك» فهذا على قسمين: إن كان هذا التأويل له وجه في اللغة العربية فإنه 
لا يكفر؛ لأن هذا هو الذي أداه إليه اجتهاده فلا نكفره» إلا إذا تضمن هذا التأويل نقصا لله عز وجل» فإن تضمن 
نقصا فإنه يكفر؛ لأن إثباته ما يستلزم النقص هو سب لله عز وجل» وعيب له» وسب الله تعالى وعيبه كفر» وإن لم 
يكن له مساغ في اللغة العربية فهو كافر؛ لأن التأويل على هذا الوجه معناه الإنكار والتكذيب فلا يكون بذلك 
مقرأ مثال ذلك: لو قال في قوله تعالى: ##بّلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَْنَانِ4 [المائدة: 15]: المراد بيديه السماوات والأرض» 
ا 00 
[مسألة:] إذا جحد الكتب التي أنزلت على الرسل أو بعضهاء كان كافراً؛ لأنه مكذب لله ورسوله كلا أو جحد 
بعض رسله» وكذبهم فإنه يكون كافراً مرتداً؛ لأن الواجب علينا أن نؤمن بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام ما 
عاونا ماو لعا لل و سَلْنَا سلا ِن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَضْا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لم تَقْصْضُ عَلَيْكَ» 
[غافر: ۷۸]. 

[مسألة:] من سب الله أو رسله عليهم الصلاة والسلام فقد كفرء وأعظم السب أن يلعن الله والعياذ بالله أو 
يعترض على أحكامه الكونية» أو الشرعية بالعيب» ولو على سبيل اللمز والتعريض» حتى لو كان تعريض] فإنه 
يكفر؛ لأن هذا امتهان لمقام الربوبية» وهو أمر عظيم» فمن سب الله» سواء بالقول أم بالإشارة» وسواء كان جاداً أم 
دا سك ا سم ا و سود 0 
E,‏ لله وءَابلتهء ورسوله۔ كنف 5 نَمْتَهْزِءُونَ © لا تَعْتَذِرُوا قد كَفَرْتُم عد بَعْدَ إيمنيِكُمَ4 [التوبة: ٥‏ 
ا يي cl SD‏ 
الإيمان إيمان بالله عز وجلء وبما له من الصفات الكاملة» والربوبية التامة» فإذا سب الله فإنه يكون كافرأء حتى 
وإن قال: إنما قلت ذلك هازلاً لا جاداًء نقول: هذا أقبح أن تجعل الله تعالى محل الهزء» والهزل» والسخرية. 
كذلك إذا سب الرسل عليهم الصلاة والسلام فإنه كافر» فمن سب أي رسول من الرسل فإنه كافر؛ لأن هذا ليس 


ع 
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نط للزسول فل قر 
لمن أرسله: 

[مسألة:] من جحد شيئً من المحرمات الظاهرة» أو أنكر تحليل المحللات الظاهرة» المجمع عليها عالما» 
طوعاء ولو هازلاً» فإنه يكون كافراً. فلو جحد مثلاً: تحريم الزناء بأن قال: الزنا حلال والعياذ بالله» فينظر إن كان 
جاهلا لم يكفر» وإن كان عالماً كفر» لكن أي ميزان ندرك به أنه عالم» أو غير عالم؟ إذا كان ناشت بين المسلمين 
فإن هذا يقتضي أن يكون عالماً فيكفر» وإن كان حديث عهد بإسلام» أو ناشتاً ببادية بعيدة؛ لأن البادية والأعراب 
بعيدون عن معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله اة فإن هذا لا يكفر إذا أنكر تحريمه وادعى أنه جاهل» لکن إذا 
عُلّم فأصر فهذا يكفر. «المحرمات الظاهرة» احترازاً من المحرمات الخفية التي لا يطلع على تحريمها إلا 
العلماء فإن هذه لا يكفر منكر تحريمها؛ لأن الناس عامتهم يجهلونها. «المحللات الظاهرة» مثل: حل الخبز» أو 
بيض الدجاج. «طوع]» احترازاً مما إذا أكره» فإذا أكره على الكفر كر فإن فعله لداعي الإكراه ‏ أي: دف 
للإكراه فلا يكفر لقوله تعالى: #مَنْ ڪَفَرَ باللّه ل كه وَكَلْبْةُ مُظمَينّ بالإِيمَانٍ وَأَكِنْ 
مَنْ رح بِالْحُفْرٍ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عضب مِنَ الله وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيةٌ4 [النحل: .]٠١7‏ «ولو هازلاً» يعني ولو 
مازحاء بل قد يكون الهازل أعظم من الجاد؛ لأنه جمع بين الكفر والهزء بالله عز وجل» فمن سخر بالدين» وقال: 
آنا ما قصدت إلا المزح والضحكء قلنا: إنك كفرت» وإذا كنت صادقا فتب إلى الله عز وجل» واغتسل وعد إلى 
الإسلام» والتوبة تَجْبٌ ما قبلها. أما لو أتى بفعل» أو قول» غير صريح في الاستهزاء بالدين فإننا لا نكفره؛ لأن 
الأصل بقاء الإسلام» ولا نخرجه من الإسلام إلا بدليل بيّن» فالذي يحتمل التأويل لا يكفر به» لكن إذا كان 
صريحاً في الاستهزاء» فهذا يكفر. 

[مسألة:] من وَجِدَ منه امتهان القرآن» أو طلب تناقضه» أو ادَّعى أنه مختلف» أو مختلّق» أو مقدور على مثله» أو 


تنقص لرسالته» وهي الوحي» ويتضمن تنقصاً للذي أرسله؛ فسب الرسول سب 


إسقاط لحرمته» فإنه يكون كافراً؛ لأن القرآن كلام الله» فأي عيب تسلطه على هذا الكلام العظيم» فإنك مسلطه 
على من تكلم به» فيكون أي عيب» أو امتهان» أو طلب تناقضء أو فساد. أو ما أشبه ذلك» مما يكون قدحا في 
القرآن» فإنه يكون قدحا في الله تعالى» وببذا نعلم عظمة هذا القرآن العظيم الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعً 


متصدعً من خد خشية اللّه. 
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[مسألة:] من أتى بقول يخرجه عن الإسلام» مثل أن يقول: هو يهودي» أو نصراني» أو مجوسي» أو بريءٌ من 
الإسلام» أو القرآن» أو النبي لق أو يعبد الصليب» ونحو ذلك» فهو كافر مرتد» اة بقوله هذاء فإن قال: ما 
أردت» فإن وجدت قرينة تدل على صدقه تركناه» وإن لم يوجد فإننا نقتله» إلا أن يتوب. 
ثالث ثلاثة؟! ولماذا لا تكفر من يقول: إن ربك له أبناء؟ ولماذا لا تكفر من يقول: إن يدي ربك مغلولة؟! ولماذا 
لا تكفر من يقول: إن الله فقير؟! إذا قالوا هذاء قلنا: أنتم كفار» ولا شك في كفر من شك في كفركم» ولا أحد يشك 
في أن اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين كلهم كفار؛ لأنه إذا لم يكفره فإن قوله يستلزم أن يقبل الله دينه» وهذا 
يستلزم تكذيب قول الله عز وجل: ##وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الإسْلاع دينا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ فى الآخِرَّةٍ مِنَ الْحَاسِرِينَ * 
[آل عمران]ء وقوله تعالى: #إِنَّ الدِينَ عِنْدَ الله الإِسْلآمُ4 [آل عمران: ]١9‏ فقطء لا غير. 

E 

فصل 
[مسألة:] من سب الصحابة على سبيل العموم يكفر بلا شك؛ لأن سب الصحابة ف قد في الشريعة 
الإسلامية» إذ إن الشريعة الإسلامية ما جاءت إلا من طريقهم» وسب الصحابة أيضاً سب للرسول كَلكِةِ؛ِ لأن 
رجلاً يكون أصحابه محل التنقص» والعيب» والسب لا خير فيه؛ لأن الإنسان على دين خليله» وكيف يمكن 
لرجل مؤمن أن يقول: إن محمداً كَل صحابته من أخس عباد الله وأظلم عباد الله» وأنهم طواغيت» وما أشبه 
ذلك؟! وسب الصحابة يتضمن بالإضافة إلى ذلك سب الله عز وجل حيث اختار لنبيه ية وهو أفضل الخلق 
عنده مثل هؤلاء الرجال» ولأن الله أثنى عليهم فقال: لآ يَسْتَوِى مِنْكُمْ مَنْ أَنْقَقَ مِنْ قَبْلٍ المح وَقَائلَ أُولَيكَ 
أَغْظَمُ دَرَجَةٌ مِنَ الَذِينَ أَنْقَهُوا مِنْ بَعْدُ وَقَائلُوا وا وَعَدَ اللّهُ ا سى [الحديد: .]٠١‏ 
[مسألة:] من زعم أن القرآن نقص منه شيءٌ أو كتم» أو أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو 


ذلك» مثل: القرامطة» والباطنية» ومنهم الناسخية» فلا خلاف في كفر هؤلاء كلهم. 
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[مسألة:] من قذف عائشة وكا بما برأها الله منه كفر بلا خلاف» ومن سب غيرها من أزواجه با ففيه قولان: 
أحدهما: أنه كسب واحدٍ من الصحابة» والثاني وهو الصحيح: أنه كقذف عائشة صا وعلى هذا فإن من سب 
واحدة من أمهات المؤمنين يكون كافراً؛ لأن سبها قد في النبي بيه ولا سيما فيما يعود على دنس الفراش» 
وفساد الأخلاق» فإن هذا من أكبر الجرائم على رسول الله بي وعلى هذا فنقول: من سب عائشة د أو غيرها 
من زوجات النبي 5 فإنه يكفر على القول الراجح 

ا ل ل ري 
علم» أو عدم زهد» ونحوه» فهذا يستحق التأديب» والتعزير» ولا يكفرٌء وأما من لعن وقبّح مطلقاً فهذا محل 
خلاف» أعني هل يكفرء أو يفسق؟ توقف أحمد في كفره وقتله» وقال: يعاقب» ويجلد ويحبس حتى يموتء أو 
يرجع عن ذلك» وهذا المشهور من مذهب مالك» وقيل: يكفر إن استحله. والمذهب يعزر. 

[مسألة:] من استحل سب الصحابة ورآه ديناء وأنه يجب أن يسبهم إلا نفراً قليلًه فهو كافر» نسأل الله العافية. 
[مسألة:] من أنكر أن يكون أبو بكر َلك صَاحِبَ رسول الله اة فقد كفر؛ لقوله تعالى: اذ يَقُولُ لِصَاحِبهِ» 
[التوبة: .]٤١‏ 

[مسألة:] من استحل قتل المعصومين» وأخذ أموالهم بغير شبهة» ولا تأويل كَمَرء وإن كان بتأويل كالخوارج لم 
يحكم بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين» وأموالهم متقربين بذلك إلى الله تعالى. 

[مسألة:] الأركان الخمسة في الإسلام منها ما تركه كفر بالإجماع» مثل شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
رسول الله فإذا لم يشهد فإنه كافر بإجماع المسلمين» وأما بقية الأركان ففيها خلاف» فعن أحمد رواية أنه يكفر 
بترك ركن منهاء سواء كان الصلاة» أو الزكاة» أو الصوم» أو الحج تباونا؛ لأنها كلها أركان» والشيء لا يتم بدون 
أركانه» ولكن الصحيح أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة فقط ولو تهاوناء وكسلاً. ومن ترك الصلاة فإنه يستتاب» فإن 
تاب وإلا قتل كافراًء ولا يشترط أن يدعوه الإمام» فإن فرض أنه مات قبل الاستتابة» فإنه فيما بينه وبين الله كافر 
مخلد في النار» أمَّا نحن فلا نحكم بكفره حتى یستتاب» ويصر على تركه للصلاة. 

شروط الردة خمسة: البلوغء والعقل» والاختيارء والإرادة» والعلم بالحال والشرع. 
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١‏ البلوغ: والبالغ ضد الصغيرء فلا يكفر إذا ارتد وهو صغير؛ لآنه غير مكلف» وقد رفع عنه القلم» فلو أنه أشرك 
بأن سجد لصنم» أو ما أشبه ذلك فإننا لا نكفره على الصحيح. 

1 العقل: فإن كان غير عاقل فلا حكم لقوله؛ لأنه مجنون» والمجنون لو قال: إن الله ثالث ثلاثة» أو إن الله اثنان» 
أو إن الله ليس بموجود» أو ما أشبه ذلك مما يكفر به العاقل فإنه لا يكفر؛ لأنه مجنون. وسواء فقد عقله بالجنون» 
أو بغير ذلك» فلو فقد عقله بشرب مسكر مثلا فإنه لا يكفر لفقدان العقل. 

۳ الاختيار» يعني أن تقع منه الردة مختاراء وضد الاختيار الإكراه» فلو أكره على الردة لم يكفر» بشرط أن يكون 
قلبه مطمئناً بالإيمان» بمعنى أنه لا يريد الكفرء وأنه يكرهه غاية الكراهة لكن أكره عليه ففعل أو قال» فإنه لا يكفر 
لقوله تعالى: من كَمَرَ بالل ِن بع ٳِيمانه إلا من أخرة وليه مُطْمَينّ بالإيمانٍ وَلَحِنْ مَنْ شَرَحَ افر 
صَدْرًا فَعَلَيْهمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّه وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيهُ4 [النحل: .]٠٠١‏ وهل يشترط أن يفعله دفع للإكراه؟ 
الصحيح أنه لا يشترط؛ وأنه لا يكفر» ولو كان لم يطرأ على باله أنه يريد ذفع الإكراه؛ لعموم قوله تعالى: إلا مَنْ 
ا و و العف کی كر حل اذ بر كف يوم كر اعلا ده وا کو 
الواقع كثيرء بل حتى غير العامي مع الذهول» وشدة الموقف ربما يعزب عن باله أن يريد دفع الإكراه. 

5- أن يكون مريداً للكفر» فلو جرى على لسانه بغير قصد فإنه لا يكفر؛ لأنه لم يرده» ويؤخذ هذا من قوله تعالى: 
#وَلَكِنْ مَنْ شَرَّحَ بِالْحُفْرٍ صَدْرَا4ك؛ لأن غير المريد لم يشرح بالكفر صدراًء مثل أن ينطق بالكفر لشدة فرح» 
أو غضب» أو ما أشبه ذلك. ودليله ما ثبت عن رسول الله ييه في قصة الرجل الذي انفلتت دابته في فلاة من 
الأرض» وعليها طعامه وشرابه. فطلبها فلم يجدهاء فنام تحت شجرة ينتظر الموت» فبينما هو كذلك إذا بخطام 
ناقته متعلقاً بالشجرة» فأخذه» وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح” ""''. فهذه الكلمة كلمة 
کفر» ولكنه لم يردهاء وعليه فلا بد أن يكون مريداً للكفر» فإن كان غير مريد فلاء وبناء عليه نقول: لو أنه حكى 
كلمة الكفر ولم يقصد معناهاء مثل أن يقول: ما تقول في رجل قال: كذا وكذاء ولكنه ما أراد المعنى» أو يحكي 


كما تنمغة فاه لآ يكفر لآنه غير ريد 


(۱۷۲۱)آخرجه البخاري (1۳۰۸)» ومسلم .)۲۷٤۷(‏ 
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ه. أن يكون عالم بالحال والحكم» أما كونه عالم بالحال» فأن يعلم أن هذا القول أو الفعل مُكمَّرء فإن لم يعلم 
أنه مُكَفّر فلا يكفر» مثل أن يتكلم رجل بكلمة كفر» وهو لا يدري ما معناهاء كأن يتكلم رجل عجمي بكلمة الكفر 
في لسان العرب وهو لا يدري ما معناها فإنه لا يكفر» فلو سجد لصنم ما يظن أن ذلك كفر فإنه لا يكفر؛ لأنه لا 
يدري ما معناه» ولو علم أنه كفر لكان أشد الناس فراراً منه. فلا بد أن يعلم أن هذا الفعل أو القول مكفرء فإن لم 
eS‏ #وَمَنْ يُمَاقِقٍ اليَسُولٌ مِنْ بعد 
مَا تبن له الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ كول م ا E‏ 
NES EG‏ 
yy‏ وما گان اللَّهُ لِيُضْلٌ قَوْمًا 
يبَيّنَ لَّهُمْ مَا يَتَقُونَ* [التوبة: ١٠٠]ء‏ فلا بد أن يبين الله تعالى ما يتقى حتى يتقيه العبد. وقال عز وجل: #وَّمَا 
کا مُعَدّبِينَ ئ تبعت رَسُولاً4 [الإسراء: ا اسل الاين اوعاب رسا عل سس بويت 
الرسول؛ فكذلك في الفروع. وقال تعالی: وما گان رَبك مُهْلِكَ الْقُرَى حى يَبْعَتَ فى أَيَهَا رسولا ڀلو عليه 
آيَاتِنَا وَمَا گنا مُهْلِى الْقُرَى إلا وَأَهْلَُّا ظَالِمُوَ4 [القصص: 04]. ولا ظلم من أتى شين لا يعلم أنه معصية» 
أو أنه كفر. وقال النبي جَكِ: ن لله تجَاوَر عَنْ امي اة اشتکرهُوا عليه" والجهل بلا شك 
من الخطأء فعلى هذا نقول: إذا فعل الإنسان ما يوجب الكفرء من قول» أو فعل جاهلا بأنه كفرء أي: جاهلاً بدليله 
الشرعي» فإنه لا يكفر» ولكن يبقى النظر هل كل إنسان يعذر بالجهل؟ نقول: من أمكنه التعلم فلم يتعلم فقد 
يكون غير معذور بجهله» وحينئذٍ يخرج من القاعدة العامة» كمن قال: آنا لا أدري أن الصلاة واجبة» وهو يعيش في 
دار الإسلام» فيقال له: كيف لا تدري» وأنت تشاهد الناس يؤذنون» ويذهبون إلى المساجد ويصلون؟! فأنت غير 
معذورء فهذه المسألة محل تأمل» هل هذا الذي جهل الحكم معذور بترك التعلم أو لا؟ فيقال: قد يكون معذوراًء 
أو غير معذورء فإذا فرضنا أنه قد عاش في بيئة تفعل الكفرء وعلماؤها موجودون وهم يُقرّون ذلك ولا ينكرونه. 
ولم يتكلم أحد منهم عنده بأن هذا كفر» ككثير من العامة في البلاد الإسلامية الذين يدعون القبور» وأصحاب 
القبور» وما أشبه ذلك» فقد يقال: إن هذا الرجل معذور؛ وقد عاش في بلد ت تعتير بلاداً يظهر فيها الشرك» ولا سمع 


-ه 
ت 


ما بعد دَ إِذْ هَدَاهُمْ حت 


(؟77١1)أخرجه‏ ابن ماجه (57 .)3١‏ 
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بأن هذا شرك» فهذا قد يعذر؛ لأنه ليس لديه سبب يوجب الانتباه» وطلب العلم. أما إذا كان في بلد بين فيها الحق» 
ويقال: إن هذا شركء ولكنه يقول: آنا سأتبع شيخي» وأما غيره فلن أتبعه» فهذا غير معذور؛ لأنه مهما يكون الشيخ 
في إظهار التنسك» وأنه الشيخ الإمام» العالم» العلامةء فإن هذا ليس عذراً لك؛ لأن عندك من يبين الحق ببراهينه؛ 
فأنت غير معذورء فالمسألة تحتاج إلى أن ينتبه الإنسان» ويتحقق حتى يتحقق المناط في هذا الرجل بعينه أنه كافر» 
أو غير كافر. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في عدة مواضع من كلامه أن هناك فرق بين القول والقائل» وبين 
الفعل والفاعل» وأن القول قد نطلق عليه أنه كفر مخرج عن الملة» لكن القائل لا نخرجه من الملة حتى تقوم عليه 
الحجة» وكذلك الفعل» فنقول: هذا فعل مخرج من الملة» ولكن الفاعل لا نخرجه عن الملة إلا إذا قامت عليه 
الحجة» ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الأئمة رحمهم الله ومنهم الإمام أحمد» وغيره لم يكفروا آهل 
البدع إلا الجهمية» فإنهم كفروهم مطلق؛ لأن بدعتهم ظاهر فيها الكفر» وأما الخوارج والقدرية ومن أشبههم فإن 
الإمام أحمد نصوصه صريحة بأنهم ليسوا بكفار. 

[مسألة:] إذا ثبتت ردته فإن الإمام أو نائبه يدعوه إلى الإسلام ثلاثة أيام بلياليهن» فإن لم يكن إمام ولا نائبه» 
فأمير القوم» أو رئيسهم کبیرهم» كما لو كان في بلد غير سلامي» لا يوجد إمام» ولا نائب للإمام؛ فإنه إذا كان على 
موناك لطاالتين المسلكي امير N a‏ الك لانت بم ريشيو صاب فس الا 
يَطعم» ولا يسقى قى إلا عند الضرورة» إذا أعطيناه ه في الصباح خبزة فلا نعطيه إلا بعد يومين ن أو ثلاثة» وإذا أسقيناه في 
الصباح في أيام الصيف فلا نسقيه إلا إذا عطش جداًء فإذا ضيقنا عليه ثلاثة أيام فإن لم يسلم قتل» ولكن هاتين 
المسألتين فيهما ثلاث روايات عن أحمد: الأولى: أنه يقتل بلا تأجيل» ولا استتابة» فإذا كفر قتلناه مباشرة ما لم 
يسلم. الثانية: أنه يدعى إلى الإسلام» لكن بدون تأجيل. الثالثة: أن يستتاب مع التأجيل» وهذا هو المشهور من 
الهاو لكي هوق عله لوطي ول على ا ا ودل وين الوك" و 
الا جل دم امرئ مُسْلِم إلا يإخْدَى تَكَانَةهه ومنها : «التارك لِدِينه الْمُقَارِقٍ لِلْجَمَاعَة»”'" ". ولأنه كفر وارتده لكن 
إن رأى الإمام المصلحة في تأجيله واستتابته فعل ذلك؛ لأنه قد يرى المصلحة في هذاء فقد يكون هذا الرجل سيداً 


(10777)أخرجه البخاري (7011). 


(1775)أخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم (15175). 
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في قومه» وقتلَهُ يثير فتنة عظيمة» وقد يكون هذا الرجل يحتاج إليه المسلمون لكونه ماهراً في صناعة شيء ماء أو 
قائداً محنكا في الطائرات الحربية» أو ما أشبه ذلك» فيرى الإمام أن يستتاب» فالصحيح من هذه الروايات الثلاث 
أنه يقتل فورأء إلا إذا رأى الإمام المصلحة في تأجيله ثلاثة أيام فإنه يستتاب» وأما الآثار الواردة عن عمر بن 
الخطاب ضح وغيره في الاستتابة» فإنها تحمل على أهم رأوا في ذلك مصلحة. 

[مسألة:] لا يقتل المرتد إلا الإمام أو نائبه» ونائب الإمام في هذا هو الأمير» وليس القاضي؛ لأن الأمير ينفذه 
وهذا تنفيذ حكم» ولا يحل لأحدٍ قتله مع أنه مباح الدم؛ لأن في قتله افتيات على ولي الأمرء ولأن في قتله سيب 
للفوضى بين الناس؛ فإن هذا وإن قتله بحق؛ لآنه مهدر الدم قد يسبب فتنة بين هذا القاتل وبين أولياء المقتول 
المرتد» فيحاولون أن يأخذوا بالثأر من هذا الذي قتل المرتد» ولهذا لا يتولى قتله إلا الإمام» أو نائبه» فإن قتله 
غيره فإنه لا يضمنه؛ لأنه غير معصوم لا بقصاصء ولا بدية» ولكن يؤدب ويعزر بما يراه الإمام» قال العلماء: إلا 
إذا لحق بدار الحرب» يعني هذا المرتد والعياذ بالله لما ارتد خاف من السيف» فذهب إلى بلاد الكفارء قالوا: 
فلكل واحد من المسلمين أن يقتله؛ لأن بلاد الكفار ليس فيها حاكم إسلامي» وإنما تحكم بأحكام الكفر» ولا 
ولاية للكافر فيها على المسلمين. 

[مسألة:] الصحيح أن من سب الله عز وجل إذا علمنا صدق توبته فإنه تقبل توبته» ويحكم بإسلامه» لعموم قوله 
تعالى: فل يَاعِبَادِىَ الَِّينَ أَسْرَقُوا عَلَ أَنْفْسِهمْ لا تَفْئظُوا مِنْ رة الله إنَّ الله يَغْفِرُ انوب جَمِيًا اله هو 
الْمَُورٌ البَحِيمُ4 [الزمر: 157 فهذه الآية أجمع العلماء على أا في التائبين» فإذا علمنا صدق توبته فإننا نقبل 
توبته. 

[مسألة:] الصحيح أن من سب الرسول بء إذا علمنا صدق توبته فإنه تقبل توبته» ويحكم بإسلامه؛ لأن الله عز 
وجل يقول: لقُلْ يَاعِبَادِى الَذِينَ أَسْرَقُوا عل أَنْفْسِهِمْ لا تَْتظُوا مِنْ رة اله ِن الله يَغْفِرٌ اذوب جِيعًا إنَّهُ هوَ 
الْمَُورٌ البَحِيمُ4 [الزمر: «5]. ولكن إذا قبلنا توبته» فهل يسقط عنه القتل» أو لا يسقط؟ هذا محل خلاف بين 
العلماء» فمن أهل العلم من يقول: إذا قبلنا توبته رفعنا القتل عنه؛ لأنه إنما حل قتله بارتداده» فإذا تاب من الردة 
ارتفع حكم الكفرء وهو القتل فلا يقتل» ولأننا حكمنا بكفره بسب النبي ي ؛ لآنه رسول الله لا لشخص النبي 
ي فإذا تاب رفعنا عنه القتل. والقول الثاني في المسألة: إنه إذا تاب قبلنا توبته» ولكن يجب علينا أن نقتله» أي: 





المقنع من الشرح الممتع ۲۳ 


أن توبته لا ترفع القتل عنه؛ لأن قتله حق له يِه والرسول بي لا نعلم هل عفا عن حقه» أو لم يعفٌ؟ بخلاف من 
سب الله عز وجل فإن قتله حق لله» والله تعالى أعلمنا بأنه يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب» فيسقط عمّن سب الله 
القتل. أما من سب الرسول بل فإننا نقبل توبته ولكن القتل واجب؛ لأن هذا من حق الرسول يإ ونقول: هو 
مسلم يغسل» ويكفن» ويصلى عليه» ويدفن مع المسلمين» ويرث من مات من أقاربه» ويورثء وفي هذا آلف شيخ 
الإسلام رحمه الله كتابّ سمّاه: «الصارم المسلول على شاتم الرسول»» وأن من سبه بء فإنه يقتل بكل حال. ولو 
قال قائل: إن هذا حكم يرجع إلى رأي الإمام» فإن رأى من المصلحة أن يقتل قتله؛ حتى لا يجترئ الناس على 
جناب الرسول بي ولو رأى من المصلحة ألا يقتله» وأن يؤلفه على الإسلام» ويؤلف أمثاله يض لا يقتله» فلو 
قيل بهذا الرأي لكان رأي جيداًء ويكون وسطاً بين الرأيين» ولا يعد هذا خارجا عن القولين» وليس مخالفا 
[مسألة:] من تكررت ردته فإنه يقتل» مثل من كفرء ثم تاب» ثم کفر» فتكررت ردته» فلا تقبل توبته في المرة 
الثانية» والدليل قوله تعالى: ِن الَدِينَ آمَنُوا ٿم كَفَرُوا ف آمَنُوا ٿم كَفَرُوا ٿم ازْدَادُوا خُفْرًا لَمْ يَكُنٍ الله 
ليَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبيلاً4 [النساء: ۱۳۷]ء وانتفاء المغفرة عنهم لعدم قبول توبتهم» ولو قبل الله توبتهم 
لغفر لهم؛ ولأنه لما كذب في التوبة الأولى يمكن أنه كذب في المرة الثانية» فقد يكون هذا الرجل متلاعب يكفر 
اليوم» ثم يتوب غداً فلا تقبل. والتكرار يحصل باثنتين وهو المذهب» وقيل: لا بد أن يكون ثلاثاء وهو رواية عن 
أحمد. وقال بعض العلماء: إذا علمنا صدق توبته قبلناها ولو تكررت» وقد أخبر النبي ياء عن الرجل الذي أذنب 
ذنب] فتاب منه» ثم أذنب فتابء ثم أذنب فتاب» فقال الله عز وجل: «قذ عَلِمَ عَبْدِي اَن لَه را يَخْفْرُ الذَّدْبَ وَيَأَحَذٌ بي 
قد عفرت لِعَبْدِي فَلْيَعْمَل مَا شا" فهذا رجل يتكرر منه الذنب وقبل الله توبته» فإذا علمنا أنه صادق في 
التوبة فما المانع من القبول؟!. وأجابوا عن دليل الأولين» فقالوا: إن الآية الكريمة ليس آخرها أن الرجل تاب» بل 
آخرها ثم ازْدَادُوَا حُفْرَاك: فهؤلاء الذين ازدادوا كفراً #«لَمْ يَكُنٍ الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ4 يعني لا يوفقهم الله للتوبة» 
فليس المعنى أنهم إذا تابوا لم يتب الله عليهم» ولكن لا يوفقون ما داموا والعياذ بالله غير مستقرين على أمرء 


والنهاية أنهم ازدادوا كفراًء فهؤلاء يبعد كل البعد أن يوفقوا للتوبة. وأما قولهم: إنه قد يكون كاذب في التوبةه 


(10775)أخرجه البخاري (/0101)» ومسلم (717/68). 
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فقول :هذا غير ممل فإن الإنسان قد يتوت من الذنب توبة خقيقية» ولكن تسول له نفسه فيعوة للذتب» وهذا 
الذنب» وهذا أمر مشاهد. إذاً الصواب أن من تكررت ردته فان توبته تقبل. 

[مسألة:] المنافق وهو الزنديق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفرء الصحيح أننا إذا علمنا صدق توبته فإننا نقبل 
توبته» والقرآن يدل على ذلك» قال الله تعالى: وو ينلد ريو امار ران تلع عبر يرَا © 
لذ ديق فايرا و A E A‏ ديهم لله اتيك مَحَ لوين فين ES‏ 
جرا عَظِيمَا؛» [النساء: »]١57- ١55‏ ولهذا يجب علينا في توبة المنافق أن ننتبه ونتحرى بدقة» وننظر العمل 
الحقيقى الذي يدل على أنه تاب. 


[مسألة:] القاعدة في توبة المرتد: أن يتوب مما كان سببا في الحكم عليه بالردة» مع الشهادتين» سواء أكان جحد 


أ 


فرضء أو جحد محرّم؛ مجمع على تحريمه» أو جحد محلل مجمع على حله أو ترك الصلاة» وما أشبه ذلك. 


كِنَابُ الأَطَّمِمَةٍ 
الأطعمة: جمع طعام» وهو كل ما يؤكل أو يُشربء أما کون ما يؤكل طعاماً فأمره ظاهرٌ؛ وأما كون ما يشرب 
طعاما فلقوله تعالى: #قَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مى وَمَنْ لَمْ يَظْعَمْهُ فَإِنَهُ ئى( [البقرة: ۹٤۲]ء‏ فجعل الشرب 
طعْما» ولأن الشارب يطعم الشيء المشروبء فهو في الواقع طعامٌ. 
[مسألة:] الأصل في الأطعمة الجلء وهذا أمر مجمع عليه» دل عليه القرآن قي قوله تعالى: هو اذى خَلَقَ 
لَكُمْ ما فى الأَرْضٍ جَمِيعًاك [البقرة: 4 7]» و«ما» اسم موصولء والاسم الموصول يفيد العموم» كما أنه أكد ذلك 
العموم بقوله: ييا > فكل ما في الأرض فهو حلالٌ لناء أكلاء وشرباء ولبساء وانتفاعاء ومن اذّعى خلاف 
ذلك فهو محجوج بهذا الدليلء إلا أن يقيم دليلا على ما ادَّعاه ولهذا أنكر الله على الذين يُحرّمون ما أحل الله من 
هذه الأمور فقال: #قُلُ مَنْ حَرَمَ زِيئَةٌ اللّه ا أَخْرَج لِعِبَّادِهِ وَالطََيبَاتِ مِنَ الرَرْق4 [الأعراف: ۲]. 
[مسألة:] يباح من الأطعمة كل طاهر لا مضرة فيه. «كل طاهر» خرج به ما كان نجس أو متنجّساء فالنّتجس 
لتعاستة: غينية» والمتتحسن نجاسته حكمية. فالنجس مثل: الميتة» والخنزير. فإن قال قائل: النجس واضح 





المقنع من الشرح الممتع o‏ 


تحريمه؛ لأنه نجس العين» وكل نجس حرام» فما الدليل على أن المتنجّس حرام؟ الجواب: لآن المتنجس متأثر 
بالنجاسة» مختلط بهاء فالنجاسة لم تزل فيه فإذا أَكَلتَهُ أو شَرِبتَه فقد باشرت النجاسة. «لا مضرة فيه خرج بذلك 
الطاهر الذي فيه مضرة» فلا يجوز بل هو حرام» وسواء كانت المضرة في عينه» أو في غيره. في عينه كالسّم» فالسم 
ضرره في عينه» وكذلك الدخان فإنه ضار في عينه» وضرره مُجمعٌ عليه بين الأطباء اليوم» لا يختلف في ذلك اثنان 
منهم؛ لما يشتمل عليه من المواد السامة المفسدة للدم. والضار في غيره مثل أن يكون هذا الطعام لا يلتئم مع هذا 
الطعام» بمعنى أنك إذا جمعت بين الطعامين حصل الضررء وإذا أكلتهما على انفرادٍ لم يحصل الضررء ومن ذلك 
الحمية للمرضىء فإن المريض إذا حمي عن نوع معين من الطعام» وقيل له: إن تناوله يضرك» صار عليه حراما. 
[مسألة:] كل حيوانات البحر مباحة بدون استشناء» حيّها وميّتهاء لقول الله تعالى: أجل لَحُمْ صَيْدْ الْبَحْرِ 
وَطَعَامُةُ ماعا لَكُمْ A,‏ ا كف او ما اغا امه ا غا 
ميت]»” '' '"» يعني ما ألقاه البحر مثلا» أو طفا على ظهره ميتا. 

[مسألة:] الأصل في حيوانات البر الحل؛ لعموم قوله تعالى: #هُوَّ الى حَلَقَ لَكُمْ ما فى الأَرْضٍ جمِيعًا4 
[البقرة: ۲۹] فكل الحيوانات من طيور وغيرها الآصل فيها الحل. يستثنى من ذلك ما نص على تحريمه وهو: 
١‏ الحُمّر الأهلية» وهي الحمر التي يركبها الناس وهي معروفة» وهي حرام» وخرج بذلك الحمر الوحشية فهي 
حلال» ودليل تحريم الحمر الأهلية حديث أنس بن مالك د قال: أمر النبي ية يوم خيبر أبا طلحة فنادى: (إِنَّ 
لله وَوَسُولَة يناكم عَنْ لْحُوم الْحُمْرٍ الْأَهيه وها رج" فنبت الحكمٌ مقرونا بعلّته وهو قوله ككة: 
eme ea‏ 
ثبت في «الصحيحين» أن الصعب بن جثامة كه أهدى إلى النبي بيا حماراً وحشياء وهو بالأبواء» سائراً إلى 
مكة في حجة الوداع» ولكنه ية ردّه» وعلل الردً قائلاً: إا نَم رده َلَيْكَ إلا نا حرم" أي: مُحرمون» ونت 
صدته لنا فلا نأكله. كذلك لو تأهُل الحمار الوحشي فلا يحرم أكله؛ لأن العبرة بالأصل. 


5 أخرجه الدارقطنى (5/ ۲۷۰). 
(1771)أخرجه البخاري (/007).» ومسلم .)١1950(‏ 


آخرجه البخاري »)١1875(‏ ومسلم (۱۱۹۳). 





المقنع من الشرح الممتع ۲۹ 


١‏ ما له نابٌ يفترس به من السّباع» ومعنى «يفترس به» أي: يصطاد به» فينهش به الصيد ويأكله» كالأسد والنمر 
والذئب» والدليل أن النبي يَلِِ: «نمى عن كل ذي ناب من السباع»”*'"2. والأصل في النهي التحريم» فلا يحل 
أكل كل ذي ناب من السباع؛ لأن النبي بي هى عنه. ويستثنى من التحريم الصُبّعء مع أن لها ناب» إلا أنها لا 
تفترس بنابهاء وليست بسَبّع» ولا تفترس إلا عند الضرورة» أو عند العدوان عليهاء والدليل على إخراجها أن النبي 
يلِ: «جعل فيها شاةً إذا قتلها المُحرم» '"'"» وهذا يدل على أنها من الصيد؛ لأن الله تعالى يقول: #إيَا أَيّهَا الَذِينَ 
آمَنُوا لا تَقَتّلوا الصَّيّدَ وَأَنْتُمْ حرم [المائدة: 46]» وبهذا استدل الإمام أحمد رحمه الله أن النبي عي جَعَل فيها 
كبشا وذلك يذل على آنا خلال: 

۳ ما له مخلب من الطير يصيد به» والمراد بها الأظفار التي يفترس اء كالعقاب والبازي والصقر. وعند الإمام 
مالك رحمه الله: جميع الطيور حلال لا يحرم منها شيء» وكأنه لم يبلغه حديث ابن عباس : «أن النبي ڪيا 
نبى عن كل ذي ناب من السباع» وکل ذي مخلب من الطير»" ' ". 

5- ما يأكل الجيف ولا يصيد» كالنسرء والرخم. أما ما بُستخبث فالصحيح أنه حلالء إلا إذا دخل في أحد 
الضوابط السابقة فيكون حراماًء مثل: الفأرة معروفة» وواضح أنها حرام» ولكن ليس لأجل أنها خبيثة» وإنما من 
أجل عدوانها؛ لأنها مجبولة على العدوان» ولهذا تسمى «الفُوّيسقة»» ولذلك كان اليربوع حلالاً مع أنه قريب 
وشبيه بالفأرة. 

IE‏ وغيره» کالبغل؛ لأنه اختلط مباح بحرام على وجه شد ادها عن الآخر فكان 
حراما؛ إذ لا يمكن اجتناب الحرام حينئلٍ إلا باجتناب الحلال» واجتناب الحرام واجب» فكان اجتناب الحلال 


واجبا. 


(۱۷۲۹)آخرجه البخاري »)٥٥۳۰(‏ ومسلم (۱۹۳۲). 
(۱۷۳۰)أخرجه أبو داود (۳۸۰۱)» وابن ماجه (۳۰۸۵). 


(۱۷۳۱)أخرجه البخاري »)٥٥۳۰(‏ ومسلم (۱۹۳۲). 





المقنع من الشرح الممتع 1۷ 
[مسألة:] يحل للمضطر أن يأكل ما يسد رمقه» يعني ما تبقى معه الحياة فقط» ولا يشبع» والدليل قوله تعالى: 
«حُرَْمَتْ عَلَيْكُم الْمَْئةُ وَالكَمُ وَلََمْ ازير إلى أن قال: فمن اضْظرٌ فى تَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُكَجَاف لإي فَإنَ 
الله غَفُورٌ رَحِيمُ4 [المائدة: ۳]. وقال تعالى: إإِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتََ وَالدَمَ وَلَنمَ ار وم اھ به لِغَيْرِ 
الله قَمَنِ اضر عَيْرَ باغ وَلا عَادٍ قَلاَ إِنْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمَ4 [البقرة: 11]. إذاء إذا اضطر الإنسان إلى 
هذه المحرمات جاز له أكلهاء لكن الله عز وجل اشترط شرطين: الأول: #فى تَخْمَصَةٍ» أي: مجاعة» الثاني: #غيْرَ 
مُتَجَانِففٍ لإِنِْ4 يعني غير مائل إلى الإثم» أي: ما ألجأه إلا الضرورة وما قصد الإثم. وني الآية الثانية: #فَّمَنٍ 
اضْظرَّ غَيْرَ باغ وَلآ عَادٍ# فالباغي والعادي وصفان للتناول» أي: غير باغ في تناوله» أي: لا يريد بذلك أن يتناول 
المحرم» ولا عادٍ أي: متجاوز قدرٌ الضرورة. 

[مسألة:] يحرم عليه أكل السم ولو مضطراً؛ لأنه إذا أكل من السم أسرع إلى نفسه القتل» وهذا أمر معلوم؛ وإذا 
لم يأكل ربما سهّل الله له شيئ يأكله» لكن إذا أكل السم فقد قتل نفسه فالسم لا يحل بأي حال من الأحوال. 
[مسألة:] إذا اضطر إلى عين مال الغير» مثل: لو جاع إنسان وليس عنده إلا خب لغيره» فإن كان الغير مضطراً إليه 
فهو أحق به» ولا يؤثر غيره به» وإذا كان غير مضطر إليه وجب أن يبذله لهذا المضطر وجوباء وهل يبذله مجانا أو 
بالقيمة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنه إن كان مع المضطر العوض وجب بذله» وإن كان فقيراً فليس 
عليه شيء؛ لأن الفقير من أين يوني؟! وإطعام الجائع واجب» بخلاف الغني فإن عنده ما يعوض به صاحب المال. 
فإن أبى صاحب المال» أو الطعام أن يعطيه» فهل لهذا المضطر أن يأخذه بالقوة؟ الجواب: نعم» له أن يأخذه 
بالقوة» وإذا لم يمكن أن يأخذه إلا بالقتال» فهل يقاتل؟ الجواب: قال العلماء: يقاتل» فإن قُتل صاحب المال فهو 
ظالم» إن قتل المضطز فهو شهية. فإذا قذر أنه عجره ول یمک کی فاته فلاحت الطعام؟ 
الجواب: قال بعض العلماء: يضمنه؛ لأنه تعدّى بترك القيام بالواجب» وقال آخرون: إنه لا يضمن؛ لأنه لم يمت 
بسببه» والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يضمنه إذا طلب الطعام ولم يعطه» أما لو مرّ بشخص مضطر» ولكنه 





المقنع من الشرح الممتع ۸ 


[مسألة:] من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء مثلاء كما لو اضطر إلى دلو ليجلب 
الماء من البئرء أو اضطر إلى ماعون ليضع فيه الماء أو ليدفى به ماء» فيجب عليه بذله له مجاناء أي: بغير عوض؛ 
لآن الله تعالى يقول: وقول لَلْمَصَلِينَ © الین هئ عن صلاتهة سارن © الذين هد راون © يعون 
لْمَاعُونَ ©4 [الماعون: ٤-۷]ء‏ فمنع الماعون في هذه الحال داخل في الوعيد. 

[مسألة:] إذا مر ببستان وأراد أن يأكل منه فيشترط له: أن يأكل بدون حمل» وألا يرمي الشجرء بل يأخذ بيده منه» 
أو ما تساقط في الأرضء وأن ينادي صاحبه ثلاثاء إن أجابه استأذن» وإن لم يجبه أكل. 

[مسألة:] حكم الضيافة واجب» وإكرام الضيف أيضاً واجبء وهو أمر زائد على مطلق الضيافة» قال النبي كَكةِ: 
١مَنْ‏ گان يُؤْمِنْ بالله هالوم الآخر فَلَيْكْرِمْ صَيْقَه" '""» أي: من كان يؤمن إيمانا كاملا فليكرم ضيفه. وإكرام 
الضيف بما جرت به العادة يختلف باختلاف الضيف والمضيف» فأما المضيف فلقوله تعالى: #لينفِق ذو سَعَةٍ 
مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ ِرْقَهُ فَْينْفِقْ مِما آنَاه الله [الطلاق: ۷]ء فإذا نزل شخص ضيف على رجل غني» فإنه 
AD Ea‏ ديا الا هايم زلف لسار لاتسيرك سر ل 
حد سواء» ينزل بك ضيف» صاحب لك» ليس بينك وبينه شيء من التكلف فتكرمه بما يليق به» وينزل عليك 
ضيف كبير عند الناس في ماله» وفي علمه» أو في سلطانه» فتكرمه بما يليق به» وينزل عليك شخص من سطة الناس 
تكرمه أيضا بما يليق به. والضيف الصحيح أنه ب يعم المسلم وغير المسلم؛ لقول النبي يَكِ: ١مَنْ‏ کان يُؤْمِنْ بالله 
ًاليم الآخر فَلْيْكْرِمْ ضَيْمَةه. وهذا عامٌ ولم يقل: أخاه. فإذا نزل بك الذمي» وجب عليك أن تكرمه بضيافته. 
[مسألة:] إكرام الضيف الواجب هو للمسافرء وأما المقيم فإنه ليس له حق ضيافة» ولو كان المقيم له حق 
الضيافة لكان ما أكثر المقيمين الذين يقرعون الأبواب! فلا بد أن يكون مجتازاًء أي: مسافراً ومارا» حتى لو كان 
مسافراً مقيم يومين» أو ثلاثة» أو أكثر» فلا حق له في ذلك» بل لا بد أن يكون مجتازا. 

[مسألة:] مدة الضيافة الواجبة يوم وليلة؛ لقول النبي ي4 مَنْ كان يُؤْمِنْ بالله وَاليوْم الآخر فَلَيْكْرِمْ صَيْمَهُ 
جَائْرَتَة. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: «يَوْمٌ وَلَبْلَها. أو: «يَوْمُهُ وَليْلنَهه. وبعد اليوم والليلة إلى ثلاث 


(۱۷۳۲)آخرجه البخاري (5175)» ومسلم .)٤٥۱۳(‏ 
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صدقة "'» وما عدا ذلك فقال النبي كلا: ا يوي حرج 07 ١لا‏ جل لما أي: للضيف. ١أَنْ‏ 
يَنْوِيَ» أي: يبقى» إذاً الضيف إذا بقي ثلاثة أيام يغادر ولا يبقى» وقد علّل الرسول ية ذلك فقال: «قَبُْرجَةُ) فعُلم 
فق هذا التعليل أنه إذا کان تعره واو ا لآنه وکا عضن الا لو يا غد كديرا امت مون و 
سيما إذا كان ضيف على العزاب» فالعزاب يحبون أن ينزل عليهم الضيف؛ لأنه يؤنسهم» وليس هناك نساء 
يخجلون» ويتعبون من الضيف. 


باب الذَّكاة 
الذكاة: يعني الذبح» وأصلها من الذكاء» وهو الحدة والنفوذ» ووجه الارتباط أن الذبح يكون بآلة حادة ونافذة» 
ومنه الذكاء؛ لأن الذكي يكون حاد الذهن» ونافذ البصيرة. 
أما في الشرع فهو: إنهار الدم من بميمة تحلء إما في العنق إن كان مقدوراً عليهاء أو في أي محل من بدنه إن كان 
غير مقدور عليها. 
والذكاة شرط لحل الحيوان المباح» فكل حيوان مباح فإنه لا يحل إلا بذكاة» ويشمل ذلك ما أبيح للضرورة» 
امود 0 اجو وي ا ا ا ا 0 
ال و ت عا الا ولم وبل اشير :ونا أجل لقث الله يه والتفكيقة والمزفوةة والمترؤية 
وَالتَطِيحَةٌ 0 السّبْعٌ ke‏ ۳]. فاشترط الله الذكاة» فإذا اشترط الله الذكاة لحل هذه 
التي أصابها سبب الموت» فكذلك غيرها من باب أولى. أما التعليل فهو ما أجمع عليه الأطباء من أن احتقان الدم 
في الحيوان مضرٌ جداً بالصحة» ويسبب أمراض] عسيرة البرء» وحينئذٍ نعرف حكمة الشارع في إيجاب الذكاة. 


(1077)أخرجه البخاري (5170). 


(175)أخرجه أحمد (۲/ /91)» وابن ماجه (5 7١‏ ”7). 





المقنع من الشرح الممتع o.‏ 


[مسألة:] الجراد يحل بدون ذكاة» لقول الني يكله: «أُحِنّثْ لتا ميان وَدَمَان فما 00 فَالْجَرَادُ 
وَالْحُوتٌ0” " ولأن الجراد ليس فيه دم حتى يحتاج إلى إنهاره؛ ولهذا قال النبي كلا: اا الدَّمَ وا 
اللو عَلَيْهِ فَكل)””""» ولو وجدنا غير الجراد مما أباح الله وليس فيه دم» فحكمه حكم الجراد. 

[مسألة:] كل شيء لا يعيش إلا في الماء فإنه يحل بدون ذكاة» والدليل من القرآن قوله تعالى: و ل 
ابر وَطَعَامُُ مَنَاءَا أَكُمْ وَلِلِسَّيّارَة4 [المائدة: 47]. ومن السنة ما في حديث أبي عبيدة الطويل الذين بعثهم 
النبي بي في سرية» وأعطاهم تمرأء ونفد التمر» وجاعواء حتى قيض الله لهم حوتا كبيراً يسمى العنبر» وجدوه 
على الساحل... فأكلواء وشبعواء وأتوا بشيء منه للنبي بي . فإن قلت: كيف يحل السمك وفيه دم محتقن» 
وقد علَّلتَ تحريم الميتة» وشبهها بأن فيها دما محتقنا ضاراً؟ قلنا: إن الضررء وانتفاء الضرر» بيد من بيده النفع 
والضرء وهو الله عز وجل» وإذا أباح الله لعباده ميتة فإننا نجزم بأن دمها المحتقن لا يضرء وهذا من حكمة الله عز 
وس[ #زوةلك الأن a‏ نكي أن تر أو عد يه ذلك E E E‏ 
ورحمته أنه أباح لعباده هذا السمك بدون ذكاة. 

شروط الذكاة ة ثمانية وهي: 

١‏ أهلية المذكي: وذلك بأن يجتمع فيه وصفان: العقل» والدين. وضد العاقل مَن لا عقل له» سواء كان مجنوناء 
أو مُبَرْسَمآء أو سَكراناء أو دون التمييز» فهذا لا تصح ذكاته» فلو أن طفلاً دون التمييز أمسك عصفوراً وذبحه فإن 
هذا العصفور لا يحل؛ لأنه غير عاقل» ولو أن مجنونا سطا على شاة» وذبحها في رقبتها فإنها لا تحل؛ لأنه ليس له 
عقل» فلا بد من قصد التذكية؛ لأن الله يقول: #إإلاً ما َكَيْنٌُ4 [المائدة: *]» والفعل لا بد فيه من قصدء وغير 
العاقل ليس له قصد. وأما الدين بأن يكون مسلماًء أو كتابي» أي: يهودياًء أو نصرانياًء فإن اليهودي والنصراني 


ا ا ماحل لَك ايبات فقا 1 روا اكاكس لحك لاا ممت ريد 


(1715)أخرجه ابن ماجه »)۳۳۱۲١(‏ وأحمد .)٥۷۲۳(‏ 
(377)أخرجه البخاري (5771)» ومسلم (۱۹۳۰). 


(۱۷۳۷)آخرجه البخاري (977: 0)», ومسلم (۱۹۳۰). 
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| (VTA) 


لَهُمْ4 [المائدة: ١]ء‏ قال ابن عباس يا في تفسير الآية: «طعامهم ذبائحهم»” ''. إلا أنه لا بد أن يذكى وينهّر 
الدم فيه» ولا بد أن يسمى الله عليه» وهو قول جمهور العلماء وهو الصواب. وقد شكك بعض الناس في عصرنا في 
حل ذبيحة اليهودي والنصراني» وقال: إغهم الآن لا يدينون بدين اليهود. ولا النصارى» وهذا ليس بصواب» نعم 
إن قالوا: نحن لا ندين بهذه الأديان» ولا نعتبرها ديناء فإن ردتهم واضحة. أما إذا قالوا: إنهم يدينون بهاء ولكن 
عندهم شركاء فإن ذلك لا يمنع» بدليل أن الله تعالى أنزل سورة المائدة» وحكى فيها عن النصارى ما حكى من 
القول بالتثليث» وكمّرهم بذلك» ومع ذلك أحل ذبائحهم ونساءهم. 

١‏ قصد التذكية» فإن لم يقصدهاء مثل لو أن إنسانا أمسك بسكين ليقطع حبلا وكان الحبل مرتفع] على رقبة 
شاةء وهو بقوة اتكائه على الحبل انقطع الحبل بسرعة» ونزلت السكين على رقبة الشاة وقطعتهاء فلا تحل؛ لأنه 
لم يقصد التذكية. 

۳ لا بد أن يكون الذبح بآلة» فلا يصح الخنق» ولا التردية -أي: أن يرديها من الجبل حتى تموت ‏ ولا الحذف 
ELD OSA‏ ل للدم الك ا RS‏ 
من أن تكون محدّدة» أي: لها حد يقطع» أما إذا لم يكن لها حد فلا تحل الذكاة بهاء فلو صعقها بالكهرباء فلا 
تحل؛ لأنها غير محددة» ولا تنهر الدم» أي: تجعله يسيل. فالقاعدة هي أن يكون محدداً ينهر الدم» حتى لو كان من 
الخشب المحدد. إلا السن والظفرء ولو كان محدداء لقوله وَكِ: «ما أَنْهَرَ الدَّمَ وَذْكِرَ اسم الله عَلَيْهِ فَكُلء إلا السّنَّ 
أا الف مد مُدَى الْحَبَسَة» ""' وقال بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية 


۶ 


ا ما السَّنَّ فَعَظَّيٌ وَأ 
رحمه الله: إن الذكاة لا تصح بجميع العظام وهذا القول صحيح؛ لأن الرسول بلا قال: «أَمّا السَّنَّ فَعَظَّمٌ) 
والتعليل بكونه عظماً معقول المعنى؛ لآن العظم إن كان من ميتة فهو نجس» والنجس لا يصح أن يكون آلة 
للتطهير والتذكية» وإن كان العظم من مذكاة فإن الذبح به تنجيس له. والنبي ئة هى عن الاستنجاء بالعظام؛ لأنه 
ينجّسه. والعظام زاد إخواننا من الجن؛ لآن الجن لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه» يجدونه أوفر ما يكون لحماء 
وعليه يكون تعليل عدم جواز التذكية بالعظم معقول المعنى. والنبي بيه هى عن الظفر؛ لأنها مدى الحبشة» لأن 


(177)أخرجه البخاري .)٥۷۷۷(‏ 


(۱۷۳۹)آخرجه البخاري »)٥٥۰۳(‏ ومسلم .)١1954(‏ 
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فيه مفسدتين: الأولى: آنا لو جعلنا الأظفار آلة للذبح لفاتنا مشروعية القص للأظفار» وفي ذلك مخالفة للفطرة. 
الثانية: أنه بذلك يشبه سباع الطير» ونحن نينا أن نتشبّه بالحيوانات. ويمكن أن نقول أيضاً: إنه يتضمن مشابهة 
الكفار؛ لأن الحبشة في ذلك الوقت كانوا كفاراء والتشبه بالكفار محرم وأهل الحبشة لا يظهر أنهم كلهم أهل 
كتاب وعلى فرض أنهم كلهم أهل كتاب فإن التشبه بأهل الكتاب فيما يختص مهم محرم منهي عنه. 

5 قطع الحلقوم والمريء» فلا بد من قطع الحلقوم والمريء؛ لأن بقطعهما فقد الحياة» ولا يشترط إبانتهماء فلو 
قطع نصف الحلقوم ثم أدخل السكين من تحته» وقطع نصف المريء حلت الذبيحة؛ لأن قطعهما وإبانتهما 
ليست بشرطهء وأما الودجان وهما العرقان الغليظان اللذان يحاذيان الحلقوم والمريء» ويسميان الشرايين 
فالمذهب لا يشترط قطعهماء ولا لم يرد في هذا نص صريح اختلف العلماء في هذه المسألة؛ لأن النص الصريح 
الصحيح الوارد في هذا المقام هو قوله يَكِ: «مَا أَنْهَرَ الدّمَ وَذْكِرَ اسم الله عَلَيّْهِ فكل»””*""©» وقيل: إن الشرط قطع 
الودجين» وإن لم يقطع الحلقوم والمريء» واستدلٌ هؤلاء بقوله وَلِْ: «مَ أَنْهَرَ الم ولم يقل: ما قطع النفس» أو 
قطع الطعام» ولا ريب عند كل عارف أنه لا يكون إنهار الدم إلا بقطع الودجين فقط أما الحلقوم والمرئ فمن 
كمال الذبح. والخلاف في هذا طويل متشعب؛ لأنه ليس هناك نص واضح يدل على الاشتراط» لكن أقرب 
الأقوال عندي: أن الشرط هو إنهار الدم فقط» وما عدا ذلك فهو مكمل» ولا شك أن الإنسان إذا قطع الأربعة فقد 
حلت بالإجماع» فإن لم يقطع الودجين» ولا المريء. ولا الحلقوم تكون الذبيحة حرام بإجماع العلماء؛ لآنه ما 
حصل المقصود من إنهار الدم. 

[مسألة:] ذكاة ما عجز عنه» جرحه في أي موضع كان من بدنه» مثل أن يلحق الإنسان ظبيا» ويعجز عنه» فيرسل 
عليه السكين» فتضربه في بطنه حتى يموت» فإنه يحل» مع أن الذبح ليس في الرقبة» لكن الله يقول: فَاتَّقُوا الله ما 
اسْتَطعْتُمْ4 [التغابن: ]١7‏ وأنا لم أستطع أكثر من ذلك» ولأنه ند بعيرٌ من إبل القوم» والنبي كيا معهم» فرماه 
رجل بسهم فحبسه. فقال النبي :إن لِهَذِِ انعم وابد كَأوَابدِ الْوَحْشٍء فما تد عَليَكُمْ قَاضْتَعُوا به كد" 


(17)أخرجه الدارقطني (5/ 787)» والبيهقي (4/ ۲۷۸). 
(١171١)أخرجه‏ البخاري »)٥٥۰۳(‏ ومسلم .)١1954(‏ 
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فقوله: ١مَا‏ نَدَّ عَلَيَكُمْ)ء يعني شرد حتى لم تتمكنوا منه «قَاضْتَعُوا به هَكَذَااء أي: ارموه بالسهام» ولأن الصيد 
بإجماع المسلمين يحل في أي موضع أصيبء وهذا مثله» كما أشار إليه النبي بيا 
[مسألة:] لو سقط في نار» ورميناه بسهم» فما ندري هل النار التي قتلته أم السهم؟ فإنه لا يحل؛ لأنه اجتمع عندنا 
مبيح وحاظرء فيُعلّبِ جانب الحظر -أي: المنع ‏ لأننا لا ندري أيهما الذي حصل به الموت. 
RS‏ 
بآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ4 [الأنعام: ۸٠۱]»ء‏ وقوله عز وجل: ##وَلاً E‏ م الله عليه وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ» 
[الأنعام: .]١١١‏ ومن السنة قول النبي بي ما أنْهَرَ الم وَذْكِرَ اشم الله عَلَيْهِ فَكل».وشرط التسمية على الذبيحة 
اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال: الأول: أن التسمية ليست بشرطء وإنما هي مستحبة؛ إن سمّى فهو أفضل 
مسا سا و سي عو ع وا داك لماه ا 
رحمه الله واستدل بقول النبي لا «ذَبيحَة الْمُسْلِمُ حال وَإِنْلَمْ يْسَمٌ إا لَمْيَتَحَمّدْة70”*"". الثاني: أنها شرط ولا 
EE‏ اديور SEE‏ م اماق Aas‏ 
الإمام أحمد» وعن الإمام مالك رحمهما الله» واختاره جماعة من السلف» من الصحابة والتابعين وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية» واستدل هؤلاء بعموم قوله تعالى: #وَلاً ااي كين الله عَلَيْهِ4[الأنعام: 
١‏ وبأن النبي بي قال: ما أَنْهَرَ الدّمَ وَذكِرَ اسم الله عَلَيْهِ فكل)» فَسّرط لحل الأكل التسمية» ومعلوم أنه إذا 
فقد الشرط فقد المشروطء فإذا فقدت التسمية فإنه يُفقد الحل» كسائر الشروطء وكما لو ذبحها ولم ينهر الدم 
ناسيا أو جاهلاً فإنها لا تحل» فكذلك إذا ترك التسمية؛ لأن الحديث واحد: «مَا أَنْهَرَ الدّمَ وَذْكِرَ اسم الله عَلَيْ 
فکل» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو الصحيح. الثالث: وهو المذهب» أنه إذا تركها ناسي حلت 
حي د د بين الجهل والنسيان» ودليل هذا حديث: «ذَبِيحَةُ 
لل لون تنه ل يتَعَمَّدُهُ).فإذا قلت: أنت ذكرت الأدلة على أن التسمية لا تسقط لا بالجهل ولا 
بالنسيان» فبماذا تجيب عن أدلة القائلين بالسقوط؟ الجواب: أن يقال: أدلة القائلين بالسقوط ضعيفة» لا تقوم بها 
VEEL Ge ê‏ كر لسار عن الف قزري لقن ولق SAN‏ عن اناد للك فوط 


(1745)أخرجه أبو داود في المراسيل (۲۷۸). 
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وأنها لا تؤكل الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها. فإن قلت: إن القول الذي رجحته يرد عليه قوله تعالى: ريا لآ 
اجان E‏ أَخْطأن4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ وهذا الرجل ناس أو مخطئ يعني جاهلاء فهو غير مؤاخذ. 
فالجواب: أننا نقول بذلك» ونقول: إن هذا الذي نسي أن يسمي لا يؤاخذ. وكذلك الجاهل الذي لم يعلم أن 
التسمية شرط ولم يسم لا يؤاخذ أيضاء لكنه لا يلزم من انتفاء المؤاخذة صحة العمل. 

[مسألة:] لو قال: «باسم الرحمن» أو: «باسم رب العالمين» أو: «باسم الخلاق»» أو ما أشبه ذلك مما يختص 
بالله بدلا عن«باسم الله فالصحيح: أنه يجزئ. 

1 ألا يذبح لغير الله فإن ذبح لغير الله فهي حرام» لا تحل» حتى وإن سمى الله بأن ذبح لصنم» أو لسلطان» أو 
لرئيس» أو لولي» أو لآي أحد» ذبحاً يتقرب إليه به» ويعظمه به» فإن الذبيحة حرام؛ لقوله تعالى: #خُرْمَتْ 
ليڪ الْميِتةُ وَالدمُ وم ا يزير وما أجل عر الله به وَالْمدْحَقَةُ وَالْمَوُْودة والْمعَرَيَةُ اليح وما أَحَلَ 
السّبْعُ إلا مَا دَكَيْكُمْ وَمَا دح على القُضُبٍ4 [المائدة: ]١‏ يعني على الأصنام» فما ذبح عليها فهو حرام. 

۷ ألا يذكر اسم غير الله عليهاء فإن ذكر غير اسم الله عليها فهي حرام» سواء ذكره مفرداء أو مع اسم الله؛ لقوله 
تعالى: وما اھ لِغَيْرِ اللّهِ به [المائدة: «]» وأصل الإهلال رفع الصوتء فإذا أهل لغير الله بشيء من الذبائح 
فهي حرام» مثل أن يقول: باسم المسيح» أو باسم الولي فلان» أو باسم النبي محمد كَل أو باسم الشعبء أو 
باسم الرئيسء أو ما أشبه ذلك فإن الذبيحة حرام لا تحل. 

4 أن يكون الذبح مأذونا فيه شرعاء فإن کان غير مأذون فيه فلا يخلو من حالين: إما أن يكون غير مأذون فيه 
لح الله وإما أن يكون غير مأذون فيه لحق غير الله. فالأول: الذي لا يؤذن فيه لحق الله كالصيد في حال الإإحرام» 
أو الصيد في الحرم, فإذا ذبح المُحْرم صيداً فهو حرام» وإن تمت الشروط؛ لأنه لم يؤذن فيه شرعناء لقوله تعالى: 
#وَحْرّمَ عَلَيْكُمْ صَيْد ال ما ذُمُكُمْ خُرْمَاك [المائدة: ١4]ء‏ ولقول النبي كلا: «صيد اا اال ما لم 
تَصِيدُوهُ أو يُصَدْ لكي“ "'. وأما الثاني: وهو ما كان غير مأذون فيه لحق الغير» كالمغصوب» والمسروق» 
والمنهوب» وما أشبهه. ففيه للعلماء قولان» هما روايتان عن الإمام أحمد: القول الأول: أنه لا يحل؛ لأنه غير 


مأذون فيه» مثل رجل غصب شاة وذبحهاء فإنها لا تحل؛ لآن هذا الذبح غير مأذون فيه وکل ما لا يؤذن فيه وهو 


1757 )أخرجه أبو داود (1851١)؛‏ والترمذي (٥۷۷)؛‏ والنسائي (5/ ۱۸۷). 
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ل م 0 (وهو ينة ات 
فيه» فينفذ وإن كان محرماء ومنكراًء وزوراً؛ لأنه لا ينقسم إلى صحيح وفاسدء فكله باطل. القول الثاني: أن 
المحرم لحق الغير يحل؛ وذلك لآن هذا الذبح صادر من أهله» وهذا الحيوان ليس محترماً لعينه» ولا محرما 
لعينه» لكنه لحق آدمی» فالتحريم والحرمة فيه لغيره» لا له بخلاف الصيد في الإحرام» والصيد في الحرّم» فإنه 
محرم لذاته؛ ولذلك حَرّمِ صيده» وحرم أكله. وهذا الأخير هو المذهب أنه حلال لكن مع الإثم» وهو الراجح» 
فإذا كان حلالاً فهل معناه أنه يحل آکله» أو لا يحل؟ لا يحلء لا من أجل أنه حرام من حيث الذبح» ولكن لأنه 
مال الغير» ولهذا لو غصب لحم مذبوحاء ذبحه صاحبه حرم أكله» إذاً لو أذن فيه صاحبه لصار حلالاً. 


ال 


[مسألة:] يحرم الذبح بآلة كالة من وجهين: الوجه الأول: أن الرسول كَلَِةٍ قال: إن الله كَنَبَ الإِحْسَانَ على كَل 
شَيْءِء فَإِذَا فتلت ايدو اتل وَإِذَا دحتم ل يكن أَحَدُكُمْ فرت وَليْرځ بيست" 
والكَتْب بمعنى الفرض. الوجه الثاني: قوله: «وَلْيْحِدَ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَه) اللام هنا للأمرء والأصل في الأمر الوجوب» 
وإذا وجب إحداد الشفرة صار الذبح بالكالة حراماء ومن النظر: فلأن الذبح بالآلة الكالة فيه إيلام للحيوان بلا 
حاجة. 

[مسألة:] نهى النبي ية أن يحد الآلة والحيوان يبصره» فقد ورد أن النبي ية أمر أن تحد الشفار» وأن توارى عن 
البهائم”“" حتى إذا أتيت لتذبحها أيض] لا تظْهرُ لها السكين» بل وارها عنها إلا عند الذبح» كما نص على ذلك 
الإمام أحمد رحمه الله» وهذا ظاهر الحديث «وآن توارى» ‏ ب يعني الشفرة sS‏ 
أضجع شاة وهو يحد الشفرة» فقال له النبي 4ي4: «أتريدٌ أن تمِيئهًا ين ''» يعني أن هذا يزعجهاء 
ويروعها ترويعآ عظيمًء حتى يكون كالموتء فإذا كان المكان ضيقاء ولا أتمكن من أن أواريها عنهاء وأنا 
محتاج إلى سَنْها فأغطي وجهها. و يكره أن يذبحها والأخرى تنظر؛ لآن هذا يروعها بلا شك. 


(1755)أخرجه مسلم .)۱۹٥۵(‏ 
(1755١)الحديث‏ الأول أخرجه أحمد (؟/ ٠8‏ ۱ وابن ماجه (۳۱۷۲)» والثاني أخرجه الحاكم (5/ »)۲٥۷‏ والبيهقي (4/ .)۲۸١‏ 


(1755١)أخرجه‏ البخاري (/0600).» ومسلم .)١1955(‏ 
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[مسألة:] توجيه الذبيحة إلى القبلة عند الذبح سنة» فقد ذكر عن النبي 4 أنه حين وجه أضحيته» قال: «بسم الله 
وال ابر" يعني وجّهها إلى القبلة» وهذا يدل على أن التوجيه سنة» ولا يلزم من ترك السنة الكراهة. 
[مسألة:] يحرم أن يكسر عنق الذبيحة أو يسلخها قبل أن تبرد» أي: قبل أن تخرج روحهاء لأن فيه إيلام لهاء 
ولهذا هى النبي يإ عن ذلك فقال: «لا ارا لالس قل أن َزْهَقَّ)7 '» يعني قبل أن تخرج بنفسهاء يعني لا 
تفعلوا شيئ يؤدي إلى سرعة الموت» ولأن فيه إيلاماً بلا حاجة» وتعليل آخر لأن فيه إسراعاً لموتهاء وقد يكون 
بموتها توقف الدم» وعدم خروجه كله ومعلوم أنه يشرع إخراج الدم؛ لقوله ي «مَا أَنْهَرَ الدّمَ وَذْكِرَ اسْمْ الل عَلَيْه 
فكل»”“"' كذلك السلخ قبل الموت لأنه إيلام بلا حاجة. 
[مسألة:] هل الأفضل أن أمسك بأيديها وأرجلهاء أو الأفضل أن أبقيها ترفس؟ الجواب: الثاني أفضل» خلاف 
لما يعمله العامة الآن فالعامة يرون أن إمساكها لازم» وهذا خطأ بل تركها ترفس أحسن» كما نص على ذلك أهل 
العلم من المتقدمين والمتأخرين» وعللوا ذلك بأن فيه فائدة في استفراغ الدم. فالسنة كما فعل النبي جي أن تطأ 
برجلك على عنقهاء وترفع رأسها وتذبحها. 
أت اليد 

الصيد: الصيد مصدر يراد به الفعل» ويراد به المفعول» فيراد به الفعل مثل أن يقول القائل: إنني سأصيد صيداًء 
مثل: أكيد كيداً على أنه فعل» ويراد به المفعول كقوله تعالى: أجل لَكُمْ د البخر4 [المائدة: 95] أي: 
مصيده. فأما على الأول فالصيد يعرف بأنه اقتناص حيوان» مأكول» متوحش. «اقتناص» خرج به الذكاة» فإنها 
ليست اقتناصا؛ لأن الإنسان يذكي الحيوان وهو مطمئن» وعلى سهولة ويسر. «حيوان مأكول» احترازاً من غير 
المأكول» فإن الإنسان وإن صاده بالسلاح فليس بصيد شرعاً. «متوحش» اجن هزه ر ال الا أنه سيق 


لنا أن ما ند من الأهلي فحكمه حكم الصيد» أي: حكم المتوحش. 


.)۳۱۲۱( وأبو داود (۲۷۹۰۵)» وابن ماجه‎ ») ١5١717( )أخرجه أحمد‎ ۱۷ ٤۷( 


(175)أخرجه الدارقطنى (ص 55 0). 


.)١1954( ومسلم‎ »)٥٥۰۳( البخاري‎ هجرخآ)۱۷٤۹(‎ 
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حكم الصيد: الصيد يقع على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يُصطاد للحاجة إليه والأكل» فهذا لا شك في جوازه» وهو مما أحله الله عز وجل في كتابه» وثبتت به 
السنة عن النبي يي وأجمع عليه المسلمون. 

الثاني: أن يصطاد على سبيل اللهو والعبث» وليس بحاجة إلى الآكل» وإذا صاد الصيد تركه» فهذا مكروه» ولو 
قيل بتحريمه لكان له وجه؛ لأنه عبث» وإضاعة مال» وإضاعة وقت. 

الثالث: أن يصطاد على سبيل يؤذي الناس» مثل أن يستلزم صيده الدخولٌ في مزارع الناس» وإيذاءتهمء وربما 
يكون فيه انتهاك لحرماتهم» كالتطلع إلى نسائهم في أماكنهم» فهذا يكون حرام]؛ لما يستلزمه من الأذية 

لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط: 

١‏ أن يكون الصائد من أهل الذكاة» وهو المميز العاقل المسلم» أو الكتابي» فصيد غير الكتابي من الكفار لا 
يحل» كما لا يحل ذبحه» وصيد غير العاقل لا يحل» ويتفرع على هذا أن يكون قاصداً فلو أن رجلاً يرمي على 
هدف» من خرق» أو عمود. أو ما أشبه ذلك» فإذا بصيد يمر فقتله» فلا يحل؛ لأنه ما قصده» لكن لو سمى على 
صيد فأصاب غيره حل؛ لأنه قصد الصيد» مثل أن يرى طيراً على غصن شجرة» فيرميه قاصداً هذا الطير» فإذا هو 
يصيد آخر على غصن آخرء فإنه يحل؛ ولهذا لو أنه رمى على فرق من الطير» وأصاب عشرة جميعً تحل؛ لأنه 
قصد الصيد. 

۲ الآلة» فلا بد أن يكون الصيد بآلة» وباب الصيد آلته أوسع من باب الذبح؛ لآن آلة الصيد هنا نوعان» بينما هي 
في الذبح نوع واحد فقط. 

فالنوع الأول من آلة الصيد: آلة محددة» كالسهم» والرصاصة» فيشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح» وسبق أن آلة 
الذبح يشترط فيها أن تكون غير سن» ولا ظفر» فلو أخذ سنا ورمى به وقتل بجرحه فإنه لا يحل؛ لعموم قول النبي 
ي: ١‏ ما أَنْهَرَ الدّم وَذْكِرَ اشم الله عَلَيْهِ فكل إلا السّنَّ ال ما السّنّ فَحَظمٌ NE,‏ ل اا 
قغلن هذا يشترط آلا تكوان الآلة سنا ولا ظقراء:ولا يشترط أن تكون حلا فلو جع مهما من 'الذهت حل» 


(176)أخرجه البخاري (0007): ومسلم .)١197/(‏ 
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وكذلك لو غصب سهماً ورمى به حل» على ما سبق؛ لأن هذه الآلة جارحة. ويشترط أيضا] أن يجرح الصيد. 
بحيث يكون قتله للصيد بالجرح» وضد ذلك أن يكون بالتّقل» فإن قتله بثقله فإن الصيد لا يحل؛ لأنه لا بد من 
الجرح» ويدل لذلك حديث عدي بن حاتم ص أنه سأل النبي بي عن الصيد بالمعراض يعني شيعا مثل العصا ‏ 
فقال النبي وَكلِ: (إِنْ حرق فَكُلُ» وَإِنْ أَصَابَ بِعَرْضِه فا َكل وقوله: ١حَرَقّ)‏ يعني نفذء وجرح» وشق» وعلى 
هذا فإذا كان مع الإنسان عصا لها رأس محدد فرماها على الصيد. فأصاب الصيد بهذا المحدد حل» وإن أصابه 
بالعرض لم يحل ولو مات» لکن لو أنه حبسه ثم أدركه وفيه حياة» يعني لما ضربه بعرضه انكسر مثلا أو انہارت 
قواه» حتى أدركه حي فذبحه فإنه يكون حلالآ» والدليل قوله تعالى: حر م مٿ عَلَيُْكُمْ الْمَيْكَةُ وَالْدَّمُ م ولم 
ازير و أجل لِغَيْرِ اللّه ERNE N N‏ دکیئ 
[المائدة: ۳] فاستثنى المذكىء فإذا أدركته وفيه حياة وذبحته فإنه يحل» لكن ما علامة الحياة؟ إذا سال منه الدم 
الأحمر الحار وإن لم يتحرك فهو حي فيحل» وإن لم يسل منه» أو سال منه دم أسود بارد فإنه قد مات» وهذا هو 
الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو الصحيح؛ لأنه إذا خرج الدم الأحمر الحار فقد أنهر الدم فيكون حلالاً. 
[مسألة:] إذا جرح لكنه لم يمت» ثم أدركته حي ومات بعدما أدركته» فهنا ينظر: فإن كان الجرح موحي أي: 
قاتلا له كأن يكون الجرح في قلبه فهو حلال؛ لأن الحركة التي أدركته عليها حركة مذبوح» كما أن المذبوح إذا 
ذبحته فإنه يبقى مدة يتحرك. أما إن کان الجرح غير موح» بمعنى آنه أصابه في فخذه. کک 


مع وه 


أعضائهء فهذا لا يحل إلا بذكاة؛ لأن النبي بيا قال: «إن وجََدَتَهُ غَرِيقَا في الْمَاءِ فلا تأكل؛ فَإِنّتَ 


0% ر ٥و‏ (۷°۱) 
أو 2 


[مسألة:] قتل الصيد برصاص البندق جائزء ؛لأنه لا يقتل بثقله» وإنما يقتل بنفوذه فيكون جارحا. 

النوع الثاني من آلة الصيد: الجارحة» وهي اسم فاعل من جَرّح» وجَرّح بمعنى كسب» قال الله تبارك وتعالى: 
لوَهْوَ الى يَتَوَاخُمْ باللَيْل وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بالتَهَارٍ4 [الأنعام: ]٠١‏ أي: ما كسبتم» وقال تعالى: #يِسْأَنُونَكَ 
اذا احلا فل أجل لحك الات وا حَنّ عق الخوارج كى اناده 6] #«الفوارج 4 بعت 
الكواسب» فالجارحة هي الكاسبة» وهي نوعان: الأول: جارحة تعدوء يعني تكسب عن طريق العدو والجري 


(١1751)أخرجه‏ البخاري (۷۳۹۷)» ومسلم (۱۹۲۹) وهذا لفظ مسلم. 
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بسرعة» وهذا النوع يصيد بنابه» كالكلب» الثاني: جارحة تطير» يعني تكسب عن طريق الطيران» وهذا النوع يصيد 
مكل اسفن 

ل ل لمم ي: إن كان صاحبها قد علمهاء كما قال تعالى: وما عل 

مِنَ الجَوَارِح مُكَلِيينَ تُعَلَمُونَهُنَ ما عَلَّمَكُمْ اله توا ما امسن عَلَيَكُمْ4 [المائدة: .]٤‏ ويعرف الجارح 
الذي يعدو أنه معلم بثلاثة أمور: الأول: أن يسترسل إذا أرسل» بمعنى أنه إذا رأى الصيد ما يذهب بنفسه. بل لا 
يذهب إلا إذا آرسلته» يعني أغريته بالصید» مثل أن تذكره باسمه الذي لقبته به وتغريه» وقد يكون بالصفير» وقد 
يكون بأي سبب» حسب اصطلاح المعلمين لهذه الجوارح. الثاني: أن ينزجر إذا زُجرء يعني إذا قلت: قف» باللغة 
التي علمته يقف. الثالث: إذا أمسك لم يأكلء لأن الله تعالى قال: #فَكُنُوا ما أَمْمَحْنَ عَلَيْكُمْ»؛ لأنه إذا أكل 
فإنما أمسك على نفسه» حتى ولو أكل شيع قليلاً. فلا يعد معلماء قال النبي ككلِِ: «لَأَنَهُ إِنّمَا أَمْسَكَ عَلَى 
تَفُيه00'”"". أما الثاني الذي يصيد بمخلبه فيقول العلماء: إنه يعرف أنه مُعلَّم بشيئين فقط: الأول: أن يسترسل إذا 
أرسلء الثاني: أن ينزجر إذا دعي» ولا يشترط ألا يأكل؛ لأن هذا شيء لا يمكن بالنسبة لما يصيد بمخلبه إذ لا بد 
أن يأكل. وعلى هذا فإننا نقول: إن قوله تعالى: لرَمَا عَلَّمُمْ م مِنَ الجَوَارِح» مطلق» > فيكون التعليم في كل شيء 
بحسبه» وهذا يرجع إلى أهل العرف. 

۳ إرسال الآلة بنوعيهاء سواء كانت بالمحدّد كالسهم: أم بالمعلّم كالكلب والصقره قاصداء يعني يرسلهما 
قاصداً الإرسال» وقاصداً للصيد» فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح» إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه 
فیحل؛ لقول النبي ي4 لعدي ب بن حاتم : «إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَّكَ». مثال ذلك: رجل معه كلب صيد ويمشي ولم 
ينتبه للصيد إلا والكلب يعدو على الصيد فهو ما أرسله» لكن كيف يحل؟ نقول: ازجره» يعني نه على الصيد» 
اا عدوه ف »أن ا و عل أنه ا سراق عاك و و ا 
سهلة» فإن زجرتة أريد أن يسرع في العدوء لكنه بقي على ما هو عليه لم يحل؛ لأن زجري إياه لم يؤثر عليه» وهو 
إنما انطلق أولاً لنفسه. لو قال قائل: قد يكون هذا الكلب من كثرة تعليمه أنه تعود هذاء وأنه إنما ذهب بالنيابة عن 
صاحبه» وهذا ممكنٌ لكننا نقول: ويمكن أيضا أنه إنما أراد أن يأخذ لنفسه. وإذا اجتمع سببان: مبيح وحاظر» 


(؟176)أخرجه الترمذي .)١5957(‏ 
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غلب جانب الحظر. تنبيه: الصيد بالكلب الأسود البهيم لا يحل؛ لأن الكلب الأسود شيطان ولأن الأسود لا يحل 


اقتناؤه فلا يرخص بحل صيده. 
- التسمية» بأن يقول: باسم الله عند إرسال السهم أو الجارحة؛ لقول الرسول يَكل: إذَا اوقلت سييك ردكت 


(5هلالم) اع 


NEU ووم اانه‎ ea EE OL Ne 
ويقول النبي يك «إذَا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اله عَلَيْها فعلى هذا‎ »]١7١ يُذْكُرٍ اسْمُ الله علي [الأنعام:‎ 
لو نسي هذا الصائد أن يقول: باسم الله عند إرسال السهم» أو عند إرسال الجارحة» فإنها لا تحل وتكون ميتة.‎ 
ويسن أن يقول معها: الله أكبر كالذكاة» ودليل ذلك أنه ثبت من حديث أنس بن مالك يك في الصحيح» أن النبي‎ 
كد لما أراد أن يذبح أضحيته سمى وكبر.‎ 

٥‏ أن يكون الصيد مأذونا فيه» فإن صاد صيداً بمكة داخل حدود الحرم» أو صاده وهو محرم» فإنه لا يحل. 
[مسألة:] ما حكم الاصطياد في الوقت الذي تمنع فيه الدولة الاصطياد؟ الجواب: يجب علينا طاعة ولي الأمرء 


اشم الله عليه) 


فيه» ولا يحل الصيد إذا صيد. والله أعلم. 


كِتَابُ الْأَيْمَانِ 
الأيمان: جمع يمين» وهو القسم والحلف. 
تعريفه: هو تأكيد الشيء بذكر مُعَظّم عي مخميوية اکا ی أن هذا العالق کا رن هدار اق 
نفسي من تعظيم هذا المحلوف به آنا أؤكد لك هذا الشيء. «بصيغة مخصوصة»» أي: لا بكل صيغة» فلو قلت 
مثلاً: الله أكبر قدم زي فقد قرنته بذكر معظم» لكن ليست بصيغة القسمء فلا يكون قسما. 
[مسألة:] حكم اليمين: الأصل أنه لا ينبغي إكثار اليمين؛ لقول الله تعالى: #وَاحْمَظُوا أَيْمَانَكُنْ)4 [المائدة: 
4. قال بعض العلماء في تفسيرها: أي: لا تكثروا الأيمان» ولا شك أن هذا أولى» وأسلم للإنسانء وأبرأ لذمته» 


ولكن مع ذلك قد تكون اليمين محرمة» أو واجبة» أو مستحبة» أو مكروهة. فتكون واجبة إذا كان المقصود بها 


(۱۷۳)آخرجه البخاري (۷۳۹۷)» ومسلم (۱۹۲۹) وهذا لفظ مسلم. 
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إثبات الحق» فإنه يجب عليك أن تقسم إذا كان يتوقف إثبات الحق على اليمين» وكذلك تجب اليمين في دعوى 
عند الحاكم ليدفع بها الظلم» مثل لو ادعى رجل على مال يتيم دعوى باطلة» وتوجه اليمين على الولي» فهنا تجب 
اليمين دفعً للظلم الذي يحصل على مال هذا اليتيم» وتكون اليمين محرمة إذا كانت على فعل محرم» أو ترك 
واجب» مثل لو قال رجل: والله لا أصلي مع الجماعة» ومثل لو قال: والله ليشربن الخمرءوتكون مستحبة إذا 
توقف عليها فعل مستحب» وتكون مكروهة إذا توقف عليها فعل مكروه» والأصل كما قلنا أولاً: إنه لا ينبغي 
للإنسان أن يحلف إلا لسبب يدعوه لذلك. 

[مسألة:] اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث» هي اليمين باسم من أسماء الله» أو صفة من صفاته» أو بالقرآن. 
«كفارة» مأخوذة من الكفر» وهو السترء وهي تدل على أن هناك ذنبا يحتاج إلى تكفيرء وهذا الذنب هو انتهاك 
حرمة المقسم به بالحنث؛ لآنك إذا قلت: والله لا أفعل كذاء فمعناه بحق حرمة هذا المحلوف به وتعظيمه لا أفعل 
هذا الشيء» فإذا فعلته ففيه انتهاك, ولهذا سماها الله تعالى كفارة» لكن من رحمة الله تعالى بعباده أن رخص لهم 
في الحنث من باب التخفيف» وإلا فإن الأصل وجوب البر باليمين. ولهذا قال: «إذا حنث»» الحنث: الإثم» كما 
قال تعالى: #وكانُوا يُصِرّونَ عَلَ اليِنْثِ الْعَظيم [الواقعة: 47]. ومعنى حنث» أي: فعل ما حلف على تركه» أو 
ترك ما حلف على فعله» كأن يقول رجل: والله لا أزور فلان» ثم زاره فإن هذا يسمى حنثا؛ لأنه فعل ما حلف 
على تركه. «أو صفة من صفاته» سواء أكانت هذه الصفة خبرية» أم ذاتية معنوية» أم فعلية» مثل أقسم بوجه الله 
لأفعلن» فيصح؛ لأن الوجه صفة من صفات الله عز وجل. «أو بالقرآن» الحلف بالقرآن تنعقد به اليمين؛ وذلك 
لأن القرآن كلام الله» وكلام الله تعالى صفة من صفاته. 

[مسألة:] الحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة» والدليل قول رسول الله يَكِِ: مَنْ كان حَالِمًا فَلَيَحْلِف بالله 
َو لِيَضْمُتْ)7”"". واللام في قوله: (لِيَضْمْتْ) لام الأمرء والأمر للوجوبء أي: ليصمت عن الحلف. وكونه لا 
تجب به كفارة لأنه يمين غير شرعي» وما ليس بشرعي لا يترتب عليه أثره» قال رسول الله كَكَِ: «مَنْ عل عملا 


ليس عليه أمْرْنا فهُوَ وَ05”*"". وكل ما خالف الشرع فإنه لا أثر له. 


.)١1555( )آخرجه البخاري (771/9)» ومسلم‎ ۱۷٩ ٤( 


(107/55)أخرجه مسلم (۱۷۱۸). 
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[مسألة:] كفارة اليمين واجبة 5 قوله تعالى: #وَلَحِنْ يُوَاخِدكُمْ پا عَقَڏ کک ا فَكَفَارَئُهُ إِظْعَامُ 
عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَؤْسَطِ ما مُظْعِمُونَ أَهْلِيحُمْ أو كِسْوَتْهُمْ أو تير رَقبَةِفَمَن لَمْ يِذ قَصِيامُ لاكة ايار ذلك 
كَقَارُ يما إا حَلَفْتم قرا أَيْمَائَكُمْ4 [المائدة: 4]. 
[فشالة:] ختتوط ل جرت الكفاز روط 
١‏ أن تكون اليمين منعقدة» وهي التي: قصد عقدها على مستقبل ممكن. «قصد عقدها» يفيد أنه لا بد أن يكون 
الحالف ممن له قصدء فإن لم يكن له قصد فلا عبرة بيمينه» كالمجنون لو حلف ألف مرة لا تنعقد يمينه» لأنه ليس 
له قصد» وكذلك المخرّف لا تنعقد يمينه؛ لآنه لا قصد له. وكذلك السكران» ومن اشتد غضبه لا تنعقد يمينهما؛ 
لأنه لا قصد لهماء وكذلك الصبي دون التمييز لا تنعقد يمينه» فإن كان فوق التمييز ودون البلوغ» فالصحيح أن 
يمينه تنعقد؛ لأن له قصداً صحيحاً. «على مستقبل» فإن كانت على ماض فإنها لا تنعقدء مثل لو قال: والله ما 
فعلت أمس كذاء وهو قد فعله» فهذا لا كفارة عليه؛ لأنها يمين على ماض. «ممكن» أي: أن تكون على أمر ممكن 
فإن كان غير ممكن لم تنعقد» والممكن ضده المستحيل» والمستحيل تارة يكون مستحيلا لذاته» وتارة يكون 
SS‏ 
سواء حلف على فعله أم على تركه؛ لأنه مستحيل» والمستحيل لا تتعلق به كفارة» لأن الحالف على المستحيل؛ 
إما أن يكون على عدمه وهذا لغوء وإما أن يكون على فعله. وهذا أيضاً لا تكون اليمين فيه منعقدة؛ لأنه من 
المعلوم أنه إذا حلف عليه فلن يكون» فيكون حلفه عليه تأكيداً له لا وجه له؛ لأن الحلف إنما يقصد به تأكيد فعل 
المحلوف عليه» وهذا أمر مستحيلء فتكون أيض] لغواً. 
[مسألة:] اليمين الغموس: هي التي يحلف صاحبها على فعل ماضي كاذب عالماء ليقتطع بها مال امرئ مسلم. 
«الغموس» على وزن فعول» وأصلها غامسة اسم فاعل» ولكن عدل عن ذلك إلى غموس للمبالغة» وسميت 
غموساً؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار؛ لأن الحالف على أمر ماض كاذب عالماً والعياذ بالله جمع بين 
أمرين: بين الكذب» وهو من صفات المنافقين» وبين الاستهانة باليمين بالله» وهو من صفات اليهود. فإن اليهود 
هم الذين ينتقصون ربهم» ويصفونه بالعيوب» فحيئئذٍ تكون يمينه غموساً. «على فعل ماض» احترازاً من 
المستقبل» فقد سبق أنه من اليمين المنعقدة. «كاذبا» احترازاً من كونه صادقاء فإن حلف على آمر ماض صادقا 
فلا شيء عليه. «عالم» احترازاً مما لو كان جاهلاء مثل أن يقول: والله لقد حضر فلان أمسء وفلان هذا لم 
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یحضر» بل حضر شخص آخرء ولكنه ظن أنه هو الحاضرء فهو هنا جاهل» ويمينه ليست غموسا. ويدخل في 
ذلك الناسي فهو كالجاهلء مثل إنسان حلف على أمر ماض ناسيء كأن قال: والله ما أقرضني فلان شيئآء ناميا 


ع / 


أنه أقرضه فلا تكون يمينه غموسا؛ لقوله تعالى: ظرَيّنَا لا ّاخذتًا إِنْ ييا أ أَخْطأتا4 [البقرة: .]۲۸١‏ 
«ليقتطع بها مال امرئ مسلم» وهي التي يحلف بها الإنسان في الدعوى عند القاضي» بأن يدعي عليه رجل بمائة 
ريال» فيقول: ما عندي لك شيء فيقول القاضي للمدعي: ألك بينة؟ فيقول: لاء فيقول للمدعى عليه: أتحلف؟ 
فإذا حلف» وقال: والله لا يطلبني شيئ] وهي عليه حقاء فهذه اليمين تكون غموساً؛ لأنه حلف فيها على أمر 
ماض» کاذباء عالماء اقتطع بها مال امرئ مسلم. وقد يكون الاقتطاع بادعاء ما ليس له ويحضر شاهداًء فإذا أتى 
بشاهد كفته اليمين» وحكم له مها فتكون يمينه غموس]؛ لأنه اقتطع بها مال امرئ مسلم في ادعاء ما ليس له» وهذا 
أشد من الذي قبله؛ لأنه يتضمن الكذب في اليمين» وأكل مال المسلم. 

ا م م ا مهوي 
كفارة بنص القرآنء قال الله تعالى: إلا يُوَاخِدُكُمْ اللّهُ اللو فى اماڪ [المائدة: 84]. وقد فسرته عائشة 
كا بقولها: «اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته: لا والله» بلى والله)” 7" . 

[مسألة:] لو عقد اليمين ونواها وهو يظن صدق نفسه. فتبين الأمر بخلاف ذلك. مثاله: قال رجل: والله لقد 
جرى بالأمس كذا وكذاء ظنا منه أنه قد جرى» ولكنه في الواقع لم يجر» فهل هذه الصورة تدخل في لغو اليمين؟ 
الصحيح أا ليست من لغو اليمين» وأنها يمين منعقدة لكن لا حنث فيها؛ لأنه في الحقيقة بار لا حانث؛ وذلك 
لأنه حين قال: والله لقد حضر يعتقد حضوره. وهو إلى الآن يعتقد حضوره. ولكن لآن الشهود شهدوا بأنه لم 
يحضر فهم آكد مني» وبناءً على هذا التعليل» فلو أن رجلاً حلف على أمر مستقبل أنه سيكون بناء على غلبة ظنه» 
ثم لم يكن» فليس عليه كفارة؛ لآن هذا الرجل بار في يمينه؛ لأنه لم يزل ولا يزال يقول: حلفت على ما أعتقدء 
وهذا اعتقادي» وأما كونه يقع على خلاف اعتقادي فهذا ليس مني» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
أن من حلف على أمر مستقبل بناء على ظنه» ثم لم يكن» فليس عليه كفارة. 


(1757١)أخرجه‏ البخاري (57517). 
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أن يحلف مختاراً: يعني مريداً للحلف» وضد المختار المكره. فلو أن رجلاً مجرماً عثر عليه إنسان فأمسك 
به» وقال: سأرفع أمرك لولي الأمرء فقال له المجرم: إذا رفعت بي سأقتلك. ثم قال المجرم: أَقْسِمْ بالله أنك لا 
تخبر بي» وإلا قتلتك» فأقسم بالله أن لا يخبر به» فهذه اليمين لا كفارة فيها؛ لأنه حلف مكرهاء وعلى هذا فلو 
أخبر ولاةَ الآمور بصنيع هذا المجرم فليس عليه إثم» وليس عليه كفارة؛ لأنه حلف مكرهاء والدليل من القرآن 
E E‏ ا ا ال اق 
وَلَحِنْ مَنْ شَرَّحَ بِالْحُفْرٍ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ مِنَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ4 [النحل: .]١٠١7‏ فإذا كانت كلمة 
الكفر قد صدرت من مُكرَهِ فلا أثر لهاء فما سواها مثلها. أما من السنةء فقال النبي كلِ: «إنَّ الله تَجَاوَرٌ عَنْ امي 
الْخَطَأ وَالنسْيانَ وَمَا اسْتْكْرِهُوا عَلَيْ» "'» وعلى هذا فإن حنث في يمينه في هذه الحال» فلا إثم عليه ولا كفارة. 
۳ الحنث في اليمين: أصل الحنث الإثم» ومنه قوله تعالى: لوَكَانُوا يُصِرُونَ عل الِنْثِ الْعَظِيم4 [الواقعة]ء أي: 
الإثم العظيم» ولكنه هنا ليس إثما؛ لأن من رحمة الله عز وجل بعباده أن رخص لهم في انتهاك القَسَّمء وإلا فإن 
انتهاكه إثم وحرام. والحنث في الاصطلاح هو: أن يفعل ما حلف على تركه» أو يترك ما حلف على فعله» مختاراء 
ذاكراء عالم. فإن كان مكرهء أو ناسيء أو جاهلاًء فلا كفارة عليه. مثاله: يقول: والله لا ألبس هذا الثوب أبدأ 
ثم لبسه بعد ذلك» فقد حنث؛ لأنه فعل ما حلف على تركه» أو قال: والله لألبسن هذا الثوب اليوم» ثم انقضى 
اليوم ولم يلبسه فقد حنث؛ لأنه ترك ما حلف على فعله» لكن متى نتحقق أن الرجل حنث في يمينه؟ نقول: إن قيده 
بزمن فبانتهائه» مثل أن يقول: والله لألبسنّ اليوم هذا الثوب» فغابت الشمس ولم يلبسه لزمته كفارة؛ لأنه حنث» 
أا إذا أطلق فإننا لا نعلم أنه يحنث حتى يتقطع الثوب ويتلف» أو يموت الرجل لأنه لم يقيده بزمن. «مختاراً) 
ضده المكره» فإن حنث مكرهاً فلا كفارة عليه» كأن يقول الولد: والله لا ألبس هذا الثوبء فقال الوالد: لتلبسئّه 
وإلا فعلت» وفعلث» وهدَّدَه فلبسه الولد» فهنا لا شيء عليه؛ لأنه مكره. «ذاكراً» وضده الناسيء مثل قوله: والله 


لا أطالع في هذا الكتاب اليوم» ثم نسي وطالع فيه» فليس عليه شيء؛ لأنه ناس» ولكن متى زال العذر» وهو الإكراه 


(/1751)أخرجه ابن أبى شيبة (5/ ۸۲)» وابن حبان /١57(‏ 5*, والطبراني في الأوسط (۸/ ۱,) والحاكم (۲/ .)5١5‏ 
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وضده الجاهل» مثل لو قال: والله لا ألبس هذا الثوب» ثم لبسه ظانا أنه ثوب آخر غير الذي حلف عليه» فليس 
عليه شيء؛ لأنه جاهل. 

[مسألة:] من قال في يمين كدر إن شاء الله لم يحنث. «يمين 01 أي: تدخلها الكفارة» مثل اليمين بالله» 
والنذر» والظهارء فهذه ثلاثة أشياء كلها فيها كفارة» وخرج بذلك الطلاق والعتق فلا كفارة فيهماء فإن قال في 
اليمين المكفرة: إن شاء الله لم يحنث» أي: ليس عليه كفارة» وإن خالف ما حلف عليه. مثال في اليمين بالله: قال: 
والله لا ألبس هذا الثوب إن شاء الله» ثم لبسه فليس عليه شيء. والدليل قوله يَكِ: «مَنْ حَلَّف عَلَى يوين فَقَالَ: إن 
7" » ودليل آخر: قصة سليمان بي في الصحيحين حين قال: والله لأطوفن الليلة على 
تسعين امرأة» تلد كل واحدة منهن غلام] يقاتل في سبيل الله فقال له المّلّك: قل: إن شاء الله» فلم يقل: إن شاء 
اللّه» اعتماداً على قوة عزيمته فأراه الله عز وجل أن الأمر بيده» فطاف على تسعين امرأة» أي : جامعهن في ليلة 


لت عن من ا ا ال لا O‏ 


اء ال فلا حنثٌ عليه 


غرابة فيه» ولو جاءت كل واحدة منهن بولد لكان بر بيمينه» لکن أراد الله أن يُريه قدرته تعالى» وأن الأمر بيده جل 
وعلاء فقال النبي َكِّ: «لَوْ قَالَ: إن شَاءَ الل لَمْ يَحْنَتْء وَكَانَ دَرَكَا لِحَاجَته70”"". أي: لو قال: إن شاء الله لأبرّه 
الله في يمينه. مثال النذر: لو قال: إن شفى الله مريضي فللّه علي نذر إن شاء اللهء فلا شيء عليه لو ترك وكذلك لو 
قال: لله علي نذرٌ أن لا أكلم فلانا إن شاء الله ثم كلّمه فلا شيء عليه» لكن يشترط أن يقولها باللفظء فإن نواها 
بقلبه لم تفده. والدليل قوله يَكْ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى یمین فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله»» والقول يكون باللسان فلو نوی فلا 
[مسألة:] رجل حلف وشك» هل قال: إن شاء الله أو لم يقلها؟ فنقول: الأصل عدم قول: إن شاء الله» ولكن 
يقول شيخ الإسلام: إذا كان من عادته أن يستثني فيحمل على العادة؛ لأن الظاهر هنا أقوى من الأصل» واستدل 
شيخ الإسلام رحمه الله لهذه المسألة بأن النبي كَِةِ رد المستحاضة إلى عادتهاء وقال: فهذا دليل على أن العادة 


(175)أخرجه النسائی (۷/ »)١17‏ والترمذي .)١571(‏ 


(10759)أخرجه البخاري (1۷۲۰)» ومسلم .)١1505(‏ 
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مؤثرة» مع العلم أن المستحاضة قد تكون حيضتها قد تغير زمانها بسبب الاستحاضة»ء ومع ذلك ردها النبي يا 
إلى عادتها. 

[مسألة:] يسن الحنث في اليمين إذا كان خيراً. مثاله: رجل قال: والله لا أفعل هذاء ثم جاءنا وسألنا: هل الأفضل 
له أن يفعل هذا الشيء ويحنثء أو الأفضل ألا يفعله؟ نقول: إذا كان الحنث خيراً من عدمه فاحنث» وإذا كان عدم 
الحنث خيراًء أو تساوى الأمران فالأفضل حفظ اليمين» وعدم الحنث؛ لقوله تعالى: #وَاحْفَكلوا أَيْمَانَكُنْ)4 
[المائدة: 84]» أي: اجعلوها محكمة محفوظة» ولا تحنثوا فيهاء أما إذا كان الحنث خيراً فقد قال يَلِ: إن وَالله 
إن شَاءَ الله لله لا الف عَلَى يَمِينٍ قاری غَيْرَهَا حيرا مِنْهاء إلا كرت عَنْ بيني وَأَتَيْتُ الذي هُوَ حير للا 
[مسألة:] إذا حرم الإنسان شيا حلالاً بقصد الامتناع فلا يحرم» مثل لو قال: حرام علي أن آكل طعامك» فنقول: 
الطعام حلال لك» لم يحرم» وعليه كفارة يمين» إن فعله لآن قصده هنا أن يمتنع من أكله. والدليل قول الله تعالى: 
ليا ايا الت لِم ُرَم مَا أَحَنَّ الله َك تَبْتَغى مَرْضَاةً زراك وَالنّهُ غَفُورٌ يَحِيمٌ كَدْ فرص الله لَڪ ل 
أنْمَانِكُمْ 4[التحريم: ٠١‏ ؟] وهذه الآية نزلت لما حرم النبي تكله على نفسه العسل في قصة مشهورة وسمي 
تحلة؛ لأن الإنسان تحلل منه حين كمَّرء فأنا مثلاً قبل أن أُكمّر لا يحل لي أن أفعله» إلا إذا أديت الكفارة بعد أن 
أحنث» فإذا أديت الكفارة انحلت اليمين» ولم يعد هناك يمين إطلاقاء ولهذا نقول: أداء الكفارة قبل الحنث 
تحلة» وبعد الحنث كفارة. 

[مسألة:] تحريم الزوجة يكون ظهاراً على المشهور من المذهب» والصحيح أن تحريم الزوجة كغيرهاء وحكمه 
كحكم اليمين؛ لعموم قوله تعالى: يا أَيّهَا ال لِم حَرَمٌ ما أَحَنَّ الله ك فإذا قال قائل: النبي بلا إنما حرم 
العسل؟ فالجواب: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» و(ما) من صيغ العموم فتشمل حتى الزوجة» فإذا 
SE‏ دريو كود 
تحلة» أو بعد وتكون كفارة» ويؤيد ذلك قوله تعالى: لا ِي يلون مِنْ ذِسَايهِمْ ريص أَرْبَعةِ ههر َإِنْ فَاءُوا من 
اله غَفُورٌ رَحِيمُ وَإِنْ عَرَمُوا الطّلآقٌ فَإِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمَ4 [البقرة: 7577]» والإيلاء في الواقع أن يحلف أن لا 
تطا ‏ وت وهذا في معنى التحريم» ومع ذلك فإن عليه الكفارة. فإن قال: أنا أردت بقولي: إنها علي حرام» 


(107)أخرجه البخاري (5577))» ومسلم .)١1559(‏ 
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الطلاقء قلنا: إذا أردت الطلاق» فإن هذا اللفظ قابل لهذه النية؛ لأن المطلقة حرام على زوجهاء حتى وإن كانت 
رجعية فليست كالزوجات» فإذا أردت بهذا اللفظ الصالح للفراق طلاقا صار طلاقا؛ لقول النبي كةِ: «إِنَّما 
(V1!‏ 


الْأَعْمَالُ بالئيّاتِء وَإِنّمَا لكل امرئ ما تَوَى00'""» وإذا قال: أردثٌ به الظهارء أي: أردت به «أنت علي حرام 


كحرمة أمي» قلنا: هو ظهار؛ لآن اللفظ مطلق والنية قيدته» وقد قال النبي كَاةِ: «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بالبَيّاتِء وَإِنَمَا لكل 
امْرِئ ما نَوَى). فإذا قال: آنا قلت: أنت علي حرام» ولم أنو الطلاق» ولا الظهار» ولا اليمين» فيجعل يمينا؛ لأن 
هذا مقتضى اللفظ المطلق. فإذا أطلق كان يميناً. 

اا كار رين زعم عشرة مساكين» أو كسوتهم, أو عتق رقبة» لقوله تعالى: فَكفَارَتُةُ 
إظقاء عقن قا ن أ سَط ما تُظْعِمُونَ أخليك ار کو أو َخْرِيرٌ رَقبّة4[المائدة: 4]» فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام متتابعة» لقوله تعالى: #قَمَنْ لَمْ جد قَصِيَامُ تَلأَنَة أيَّامِ) [المائدة: 84]. الإطعام عشرة مساكين» 
المسكين هنا يتناول الفقيرء وهو من لا يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة. والإطعام له كيفيتان: الأولى: أن 
يصنع طعاماً يكفي عشرة مساكين غداء أو عشاءً ثم يدعوهم؛ وذلك لأن الله تعالى أطلق فقال: ©#إِظعَامٌ عَشَرَةٍ 
مَسَاكِينَ 4 فإذا صنع طعاماً وتغدواء أو تعشوا فقد أطعمهم. الثانية: التقدير» وقد قدّرناه بنحو كيلو من الأرز لكل 
واحد» فيكون عشرة كيلوات للجميع» ويحسن في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدّمه من لحم أو نحوه ليتم 
الإطعام. فإن قيل: ما الدليل على تقديره بالكيلو؟ ولماذا لا نقول: نعطيه ما يسد كفايته؟ في الحقيقة ليس هناك 
دليل واضح في الموضوع. إلا أن يقول قائل: إن دليلنا حديث كعب بن عجرة ص حين أذن له النبي بيا أن 
يحلق» ويطعم ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع فعيّن لكل مسكين نصف صاع» فيقاس عليه البقية 
والمسألة تقريبية» وليست حداً معروف. «أو كسوتهم»: أي: كسوة العشرة» سواء كانوا صغاراً أم كباراً. وكيف 


نكسوهم» هل بقميصء أو بقميص وسراويل» أو إزار ورداء» وهل مع ذلك عمامة» أو غترة وطاقية» أو مشلح» أو 


(3771)أخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 


(1075)أخرجه البخاري »)۱۸۱٤(‏ ومسلم (۱۲۰۱). 
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ماذا؟ فنقول: أما الإطعام فقد قال الله تعالى: لين أَوْسَطِ مَا مُظْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ4: و«أوسط» بمعنى وسطهء أما 
الكسوة فإن الله تعالى لم يقيدها بشيء» وعلى هذا فأي شيء يطلق عليه كسوة يحصل به المقصود» فمثلا عندنا لو 
أن شخصا كسا آخر إزاراً من السرة إلى الركبة فهذا لا يسمى كسوة» فهي في كل بلد بحسبه» ففي بلادنا الكسوة 
تكون درعاء وهو الثوب» وغترة» وطاقية» أما السراويل فليست لازمة بل هي من كمال الكسوة» وظاهر الآية 
الكريمة أنه لا فرق بين الصغير والكبير» والذكر والأنثى» مع أن كسوة الأنثى غالب أكثر من كسوة الرجل. «أو عتق 
رقبة» العتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق» وهو مطلقء فظاهره أن الرقبة تجزئ ولو كانت كافرة» وهذا 
مذهب الإمام أبي حنيفة» وأصحابه» وابن المنذر» وجماعة من أهل العلمء قالوا: لأن الله تعالى قال: #فَكَمَارَتُة 
ِظْعَاة عر ما کن ون أو سط ما تَظحِمُون E‏ ته هه أو ريد رقبَّةِ4[المافذة: 1۸٩‏ وأطلقة يتما 
السا کا قن ا حا 57 ولیس لنا أن نقيد 
ما أطلقه الله» ولهذا كان هذا القول قوي جداً وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وابن المنذر وجماعة من العلماء. أما 
الذين قالوا: باشتراط الإيمان فاستدلوا بالقاعدة المعروفة: «أنه يحمل المطلق على المقيد إذا كان الحكم 
واحداً». ولكن قد يُعارض ذلك بأنه لا حمل هنا؛ لأن الحكم مختلف» ففي كفارة القتل عتق» وصيام بدون 
إطعام» وأيض) السبب مختلف» وإن كان اختلاف السبب لا يؤثر» لكن لا بد أن مؤثراً أثّر في الحكم. أيض) قالوا: 
لو أعتقنا الكافر فإنه يتحررء ولا يُوْمَن أن يلحق بدار الكفر» فيكون في ذلك ضرر عليه وعليناء أما الضرر عليه 
فلأنه إذا لحق بدار الكفر فيكون أبعد لإسلامه. والضرر الذي علينا فلأنه قد يعين الكفار على المسلمين في يوم 
من الأيام» لا سيما إذا كان فيه حنق على المسلمين وكان جلداً شجاعاً. ولهذا نقول: لا تعتق الكافر مطلقاء إلا 
إذا أسلم» وهذا في الحقيقة هو الذي يمنع من أن يرجح الإنسان الإطلاق في كفارة اليمين والظهار, فإذا أردنا أن 
نخرج من المتشابه فلا نعتق إلا مؤمنة؛ لأنك إذا أعتقت مؤمنة أبرأت ذمتك بلا خلاف» وإن أعتقت كافرة فقد 
أبرأت ذمتك على قول من الأقوال» قد يكون هذا الصواب عند الله تعالى» وقد يكون الصواب خلافه» هذا إذا جاء 
يسألنا في ابتداء الأمر فنقول له: أعتق رقبة مؤمنة فهو أحوط لكء واتق الشبهات» وأما رجل قد أعتق ورأى أنه قد 
أبرأ ذمته إما جهلا وإمّا تقليداً لقول بعض العلماء» فهذا لا نأمره بإعادة العتق. «فمن لم يجد فصيام ثلاثة ( 
فمن لم يجد ما يُطعم به» أو يكسوء أو يعتق» ومن لم يجد من يطعمه» » أو يكسوه» أو يعتقه» فكذلك» ذ فمثلاً رجل 
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عنده مال وغني» طلب رقبة فما وّجدء وطلب مساكين فما وجدء فقيل له: إن هناك مساكين في أقصى ماليزياء وهو 
في المغرب الأقصىء فهذا غير واجدء فينتقل للصيام. «متتابعة» أي: واحداً تلو الآخرء فإن صامها متفرقة لم 
تجزئ» ولقائل أن يقول ما الدليل؟ وقد قال الله تعالى: فَمَنْ لَمْ ج قَصِيَامُ َلأَنَةِ ايا ولم يقل: متتابعة 
والأصل عدم التتابع والله تعالى لما أراد التتابع قال: #قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ # [المجادلة: ٤]ء‏ قال العلماء: 
الدليل على ذلك قراءة عبد الله بن مسعود ذَليَتَهُ: «فصيام ثلاثة أيام متتابعة» ‏ "' 
إذا صحت عنه. وقال بعض العلماء: إن القراءة إذا لم تكن متواترة فليست بثابتة» وهذا غير صحيح» بل القراءة إذا 
صحت ولو لم تكن متواترة فهي كالحديث عن النبي ی لأن مثلاً ابن مسعود إذا كان يقرؤهاء فمعناه أنه رواها 
عن النبي َء وسمعها منه. 

[مسألة:] من لزمته أيمان قبل التكفير فلا يخلو من ثلاث حالات: الأولى: أن تتعدد اليمين والمحلوف عليه 
واحد» مثل لو قالت له أمه: البس ثوب الصوفء اليوم برد فقال: والله ما آلبسه» ثم لقيه أخوه فقال له: البس ثوب 
الصوف للبرد» فقال: والله ما ألبسه. ثم لقيه أبوه فقال: يا ولدي البس هذا الثوب للبرد» قال: والله لا ألبسه. 


اد ار - 
> وقراءة ابن مسعو د وة حجة 


فالأيمان متعددة» والمحلوف عليه شيء واحدء فهذا يجزئه كفارة واحدة قولاً واحداًء ولا إشكال فيه. الثانية: أن 
تكون اليمين واحدة» والمخحلوف عليه متعدداء مثاله: قل له اذهب إلى .صاحبك» قد دعاك إلى وليمة عرمن؛ 
وکل من طعامه» وهنئه بالزواج» فقال: والله لا أذهب إليه» ولا أهنئه بالزواج» ولا آكل من طعامه» فالمحلوف عليه 
ذلؤثة ا ول ال واج ا ارهن ديع كثارة واد فقولا و دا لآن البعية واحدة اا أن 
تتعدد الأيمان والمحلوف عليه» وهذا هو محل الخلاف بين العلماء» فمنهم من قال: إنه يجزئه كفارة واحدة 
وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله» ومنهم من قال: إنه لا بد لكل يمين من كفارة» وهذا مذهب 
الجمهورء والظاهر ما ذهب إليه الجمهورء أنه إذا كانت اليمين على أفعال فإن لكل فعل حكماً. 

[مسألة:] لو قال رجل: والله لا أكلم زوجتي» وهي علي كظهر أمي» ففي هذا يمين» وظهارء فإن أراد الرجل أن 


يعود نقول له: عليك كفارة يمين» وكفارة ظهار فلو قال: أنا أريد أن أعتق رقبة واحدة عن الجميع» فلا يجزئه» 


(3727)أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (7١١51١)؛‏ والبيهقي .)5١ /٠١(‏ 
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فإن قال: الموجَب واحدء نقول: لكن المعتبر أصل الكفارة» وعلى هذا فلو أراد أن يعتق رقبة واحدة عن اثنين لم 


e 


بَابُ جَامِع الأَيمَانِ 

تمدق اأ ا عا ب كت ونت رو ل هه الو ااه 
جع إلى التعيين» فإن عدم رُجع إلى ما يتناوله الاسم. 

«يُرجع في الأيمان إلى نية الحالف» والدليل على ذلك الكتاب والسنة» أما الكتاب فقوله تعالى: #وَلَحِنْ 
يُوَاخِذَّكُمْ يما عَمَّدْتُمُ الأيْمَاكَ4 [المائدة: 9 ووجه الدلالة من الآية أنه إذا رُجع إلى النية في أصل اليمين» هل 
هي يمين منعقدة أو غير منعقدة؟ فلأن يرجع إليها في المراد باليمين من باب أولى. وأما من السنة فقول النبي كيال 

١نم‏ الأعمال بالئيّاتِ» َنم لِك امْرِئ ما تَوَى)”*'"'. «إذا احتملها اللفظ» يعني بأن كان هذا اللفظ يمكن أن 
يراد به ما نواه الحالف» فإن لم يمكن لم يقبل منه؛ لأن هذه النية معاندة للفظ مضادة له» فلا تقبل. مثال النية التي 
يحتملها اللفظ: إذا قال: والله لأبيتن الليلة على وتدء فذهب إلى جبل وبات عليه» فقلنا له: كمّرء فقال: لقد بت 
على الوتد. وقد أردت بالوتد الجبل» فلا شيء عليه؛ لآن اللفظ يحتمله. مثال النية التي لا يحتملها اللفظء إذا قال: 
والله لا أشتري اليوم خبزأء فذهب إلى الفرّان ووقف عنده واشترى» فقيل له: كر عن يمينك» فقال: آنا أردت 
بقولي: والله لا أشتري اليوم خبزا والله لا أكلم فلاناء فهذا لا يصح» واللفظ لا يحتمله إطلاقاء فلا يقبل لأنه 
ليس هناك ارتباط بين اليمين والمحلوف عليه. «فإن عدمت رجع إلى سبب اليمين وما أثارها» أي: إذا لم يكن 


3 


للحالف نية؛ نرجع إلى سبب اليمين فنحمل اليمين عليه. مثال ذلك: رجل قيل له: إن ابنك يصاحب الأشرار» 
تقال وال لذ كلع ا سنيف ودين لازن ا ند ود EES‏ نجام | ننه وخر روفاك لق YUL‏ كاب اتفال 
لأنه يصاحب الأشرارء فلاناء وفلاناء فقال له: هؤلاء أناس طيبون جداً ومن أحسن الشباب» فكيف تمنعه؟! فهل 
ااه ودن هنك لجال علية الكقارة؟ لبون عليه الكفازة» أن رو فع وم اجن أ ات اخ 


الأشرار» فكأن هذا الحالف قال: إن كان ابني مصاحباً للأشرار فلا أكلمه» وهو وإن لم يقل هذا الشرط بلفظه فهو 


(1775)أخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 
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مضمر له في نفسه. «فإن عدم رُجع إلى التعيين»أي: إلى عين المحلوف عليه» فإذا عين شيئ تعلق الحكم به على 
أي صفة كان» فلو قال: لا كلمت زوجة فلان فعينهاء فزالت الزوجية بالطلاق» أو الموت وأصبحت غير زوجة له» 
فكلمها فإنه يحنث بناءً على التعيين. ما لم ينو ما دام على تلك الصفة» أو يكن السبب ما دام على تلك الصفة. فلو 
قال: والله لا أكلم زوجة فلان هذه؛ لأني أعرف أن فلانا ذو غيرة شديدة» فلو يسمعني أكلم زوجته آذاني» وربما 
ا#بمني» وربما قتلني» فإذا زالت الزوجية زالت هذه النية» ولم يحنث؛ لأن السبب مقدم على التعيين. 

«فإن عدم رجع إلى ما يتناوله الاسم» ومعنى ما يتناوله» أي: ما يدل عليه الاسم» والمراد بالاسم هنا ليس ما 
يقابل الحرف» بل المراد بالاسم المحلوف عليه أي: اللفظ الذي وقع الحلف عليه فيرجع إلى ما يتناوله الاسم 
في ذلك المحلوف عليه. 

والاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرعي» ولغوي» وعرفي. فالأسماء إما أن يكون لها مدلول شرعيء أو مدلول 
لخوي» أو مدلول عرفي» وأحياناً تتفق المدلولات في الكلمة الواحدة» فإذا اتفقت هذه الثلاثة في مدلول الكلمة فلا 
إشكال» لكن الإشكال إذا اختلفت» فأيها يقدم؟ الأشياء التي اختلف فيها الشرع واللغة» ما دمنا مؤمنين فإن كلامنا 
يحمل على المعنى الشرعي عند إطلاقه» أي إن كان لا يوجد سبب ولا نية فهو يحمل على المعنى الشرعي» فإذا 
قال قائل: والله لأصلينَ قبل أذان العشاء» ثم مد يديه إلى السماء وجعل يدعو حتى أذن العشاء فقلنا له: يا رجل» 
لماذا لم تصلٌ؟ قال: آنا صليت» فهنا إن كان ليس له نية ولا سبب» فإنه يحنث؛ لأن كلامه يحمل على المعنى 
الشرعي» صحيح أن الصلاة في اللغة الدعاء» لكن نحن المسلمين يحمل كلامنا على الأمر الشرعي. فالاسم 
المطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح» فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقداً فاسداً لم يحنث؛ لأن 
الشرعي لما شاع بين المسلمين صار كالعرفي» فالوضوء مثلاً في اللغة النظافة» وفي الشرع غسل الأعضاء الأربعة 
على صفة مخصوصة تعبداً لله عز وجلء فإذا قال إنسان: والله لا أتوضأء ثم ذهب إلى الحمام ونظف جسمه كله 
فهو من جهة الشرع لم يتوضأ فلا يحنث. فإذا حلف أن لا يفعل شيئاء وقيده بلفظ يدل على الفساد. فإنه يحنث 
وإن كان فاسداًء مثل أن يقول: والله لا أبيع الخمرء ثم باع» فهذا من الناحية الشرعية ليس ببيع؛ لأنه فاسد» لكن 
الرجل لم يأت به مطلقاء بل قيده بأمر تنتفي معه الصحة» حيث قال: والله لا أبيع الخمر» فإذا باعه حنث. أما لو 
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قال: والله لا أبيع» فباع ديناراً بدينارين» فإنه لا يحنث؛ لأنه أطلق والمطلق يطلق على الشرعي الصحيح. فإذا لم 
يكن لهذا اللفظ حقيقة شرعية حملناه على الحقيقة اللغوية» مثاله: حلف لا يأكل اللحم فأكل شحماًء لم يحنث؛ 
لآن الشحم في اللغة العربية ليس بلحم. وإذا حلف أن لا يفعل شيش فوكل من يفعله حنث» إلا أن ينوي مباشرته 
بنفسه. فلو قال: والله لا أبيع بيتي» فوكل شخصا يبيع البيت» فإنه يحنث؛ لأن الوكيل قائم مقام الموكلء إلا إن 
م ص e‏ 

[مسألة:] العرفي: ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة» يعني: الذي استعمله الناس في عرفهم» فتحمل اليمين على 
العرف مُقدم على اللغة إذا اشتهر بين الناس» وغلب على الحقيقة اللغوية. إذاً يقدم الشرع» ثم العرف» ثم اللغة؛ 
لأن الناس يعاملون بنيا: تهم» ولا شك أن العامي إذا أطلق الكلمة فإنما يريد معناها العرفي» فالعامي لا يعرف اللغة 
العربية الفصحى» فيكون العرف مقدما؛ لأنه هو المنوي ظاهراًء مثاله: رجل قال: والله لا أطأ زوجتي» فذهب 
وجامعهاء نقول له: حنثت» فإذا قال: كيف أحنث» والوطء أن أطأها بقدمي؟! نقول: لكن العرف غلب على 
اللغة. 

خلاصة هذا الفصل: أنه إذا لم توجد مرتبة من المراتب الثلاث السابقة في الفصل الأول نرجع إلى ما يتناوله 
الاسم في حقيقته» وهو ثلاثة أقسام: شرعي» وعرفي» ولغوي» فيقدم الشرعيء ثم العرفي» ثم اللغوي. 

[مسألة:] إن حلف لا يفعل شيئاء ففعله مكرهاً لم يحنث. فلو قال: والله لا أدخل هذه الدار» فأكره على 
دخولهاء سواء حمل فأدخلء أو قيل له: ادخل» وإلا حبسناك أو قتلناك» أو أخذنا مالك» أو ما أشبه ذلك. فإنه لا 
يحنث؛ لأنه سبق أن من شروط وجوب الكفارة أن يحنث مختاراًء وهذا مبني على قول الله تعالى: #مّنْ كَفَرَ 
پاللّهِ مِنْ بَعْدِ اي ا دن حشر وقللة تققة GL OCEAN‏ درك 
لا يحنث بالإكراه. 

[مسألة:] إن حلف على نفسه» ألا يفعل شيئا» ففعله ناسي» أو جاهلاً لم يحنث؛ لأنه لو فعل المحرم ناسياً أو 
جاهلا فلا إثم عليه» فكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسيً أو جاهلاً فلا حنث عليه؛ لأن الحنث مبني على 
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التأثيم» فمتى كان الإنسان يأثم في الحكم الشرعي حَنْتٌ في اليمين» وإذا كان لا يأثم لم يحنث. فإذا حلف على 
غيره كالزوجة والولد ألا يفعل شيشا بيمين» أو طلاق» أو عتق أو نذر فلا يخلو ذلك الغير من حالين: الأولى: أن 
يكون المحلوف عليه ممن جرت العادة أن يمتنع بيمينه أي إذا حلف عليه بر بيمينه؛ لقرابة» أو زوجية» أو صداقة» 
فهذا الغير حكمه حكم نفس الحالف» يعني كأنه نفسه. الثانية: أن يكون هذا الغير ممن لا يمتنع بيمينه» ولا يهتم 
بهاء ولا يحاول أن يرضيه بالبر بيمينه» ففعل المحلوف عليه» فإنه يحنث مطلقاً على المذهب» فتكون اليمين 
بمنزلة الشرط المحض» فمتى وجد الشرط وجد المشروط؛ لأن حقيقة الأمر أن اليمين تشبه الشرطء فإذا قال له: 
والله لا تحمله» وهو ممن لا يمتنع بيمينه ولا يهتم مها فحمله ناسيا» قلنا للحالف: عليك الحنث والكفارة؛ لأنه 
ليس لك حق الإلزام» فصار يمينك بمنزلة الشرط المحضء فإذا وجد الشرط وهو حمله هذا العلف وجد 
المشروط وهو الكفارة. وسواء قصد الإلزام أو قصد الإكرام؛ لأنه أحيان يقصد إكرامه» فيقول: والله ما تحمله أنا 
أحمله» فإذا حمله المحلوف عليه فإنه يحنث على المذهب» وإن كان قصدّه الإكرام» واختار شيخ الإسلام ابن 
تيمية أنه إذا قصد الإكرام فإنه لا يحنث بالمخالفة» بناءَ على أن الحنث في اليمين مبني على الحنث في الحكم» 
وإذا قصد الإكرام وحصلت المخالفة» فإن المخالف لا يعد عاصيا؛ لأآنه لم يقصد إلزامه» بل قصد إكرامه 
واحترامه» وهذا حصل بمجرد الحلف؛ لأن حلفه «أن لا يحمل» إكرام له» وقد حصل وظهرء ولآن أصل الحنث 
مبني على المخالفة في الحكم» فكما لا يكون عاصي من خالف في باب الإكرام» لا يكون حانثً من خالف في 
الإكرام في اليمين» واستدل لذلك بأن النبي بيا لما أمر أبا بكر صب حين جاء وهو يصلي بالناس» وأراد أن يتأخرء 
فأمره أن يبقى» ولكنه تأخر» فهل كان أبو بكر عاصياً في هذه الحال؟ لاء فهو لا يريد أن يعصي الرسول ئه بل 
يريد أن يعظم النبي بيه وإن حلف على شخص لم تجر العادة أن يمتنع بيمينه لكونه لا سلطة عليه فإنه إذا فل 
التتخلو ف غليه خخ الخالقت» لان من لا د يمتنع باليمين لا يصح توجيه المنع إليه وأصل اليمين قد بنيت على 
المنع والحث أو التصديق أو التكذيب. 


بَابٌ النذرٍ 
النذر لغة: الإيجاب» يقال: نذرت هذا على نفسى» أي: أو | 
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(إلزام المكلف» المكلف هو البالغ العاقل» فلو قال الصبي الذي لم يبلغ: لله علي نذر أن أفعل كذاء وكذاء فإنه 
لا ينعقد النذر؛ لأن الصغير ليس أهلاً للإيجاب شرعا؛ لأنه قد رفع عنه القلم. ولو كان الناذر المكلف كافراً فإن 
نذره ینعقد» فإن وفى به في حال كفره برئت ذمته» وإن لم يف به لزمه أن يوني به بعد إسلامه؛ لأن عمر بن الخطاب 
كه سأل النبي بيا فقال: «إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية» فقال له النبي كَلِ: «أَوْفٍ 
بتذرك» "" والأمر هنا للوجوب» وإيجاب الوفاء عليه لنذره فرع عن صحته؛ لأنه لو كان غير صحيح ما وجب 
الوفاء به. «شيئا يملكه غير محال» فلو نذر شيئاً لا يملكه فإن النذر لا ينعقد؛ لقول النبي يَلِِ: ١لا‏ نَذْرَ فيا لا 
يَمْلِكُ ابْنْ 7031 ""» فلو نذر أن يعتق الحرء فإنه لا ينعقد؛ لأن هذا شيء لا يملكه» ولو نذر أن يطير فإنه لا 
يسان أنه ال 

[مسألة:] النذر ينعقد بالقول» وليس له صيغة معينة» بل كل ما دل على الالتزام فهو نذر» سواء قال: لله علي 
عهد» أو لله علي نذرء أو ما أشبه ذلك مما يدل على الالتزام» مثل: لله علي أن أفعل كذاء وإن لم يقل: نذرء أو 
عهد. 

حكم النذر: مكروه» بل مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى تحريمه؛ لأن النبي ية هى عن النذرء وقال: 


o 
- ع‎ 


ادا وأنه لا يرد فوا ولو شاء الله أن يفعل لفعل» سواء نذرت آم لم تنذرءفالقول بتحريمه 
[مسألة:] الصحيح الذي ينعقد من النذر خمسة أقسام» وما عداها فلا يصح ولا ينعقد: 
١‏ النذر المطلق» الذي لم يُعين فيه شيء» بأن يقول: لله علي نذر فقط. كرجل قال: لله علي نذر» سواء َم أن 


يعين أم لم يهم؛ لآنه قد يقول: لله علي نذرء وفي نفسه أن يعين شيئ ثم يتراجع ولا يتكلم» وقد لا يهم بشيء من 
الأصل» يقول: لله على نذر» فقط» نقول: يلزمه كفارة يمين؛ لقول النبى باه في حديث عقبة بن عامر ي : ١كَمَارَةٌ‏ 


(1075)أخرجه البخاري (۲۰۳۲)؛ ومسلم .)١1505(‏ 
۱۷0 )آخرجه أحمد (۲/ ۱۹۰)» والنسائى (۷/ ۲۹)» والترمذي (۱۱۸۱)» وابن ماجه .)5١75(‏ 


11750 )أخرجه البخاري (550/8))» ومسلم (۱۹۳۹). 
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النذر إا لم يُسَمَّ كمَارَة يَمِين). وأخرجه مسلم بدون ذكر (إِذَا لم يسما لظ كنا ادو كَغَارَةُ يَمِينَ)”” 2 
وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» أو تحرير رقبة» فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. 

۲ نذر اللجاج والغضب: وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه» أو الحمل عليه» أو التصديقء أو التكذيب. 
المنع منه» مثل أن يقول: إن فعلت كذا فللّه علي نذر أن أصوم سنة» وغرضه أن يمنع نفسه من ذلك؛ لأنه إذا تذكر 
صيام السنة امتنع» أو يقول إنسان لمن يمتنع بيمينه كابنه مثلاً: إن فعلت كذا فلله علي نذرٌ أن أصوم سنة» فهذا 
أيض] يسمى نذر اللجاج والغضبء فقصده بذلك المنع. والحمل عليه» مثل أن يقول: إن لم أفعل كذا فعبيدي 
أحرار» وأملاكي وقف» ونقودي هبة» والمقصود حمل نفسه على الفعل» فهذا يُسميه العلماء نذر اللجاج 
والغضب» وإن لم يكن فيه لجاج أو غضب» ولا مشاحة في الاصطلاح» فما دام سموه نذر اللجاج والغضب». 
فنحن نقول ما قالواء ونسميه بما سموه. والتصديق» مثل أن يحدثنا رجل بحديث فقلنا له: هذا ليس بصحيح» 
فقال: لله علي نذر إن كان كذبا أن أصوم سنةء لماذا قال هذا الكلام؟ قاله تصديقاً لقوله. والتكذيب» مثل أن 
يحدثه شخص بشيء» فيقول: أنت كذاب» إن كان ما تقوله صدقاً فعبيدي أحرار» فالمقصود التكذيب» يعني 
يؤكد أنه يكب هذا الرجل بهذا القول. هذا النذر وهو نذر اللجاج والغضب يُحَيَرْ فيه بين فعله وكفارة يمين» 
ودليل هذا حديث: «لا تَذْرَ في عَضَبء و گفارتۀ كَمَارَةُ يَمِين) مودي اتدل الا ا ب 
اليمين؛ لآنه لم يقصد بهذا النذر إلا المنع» أو الحمل» أو التصديقء أو التكذيب. 

۳ نذر المباح» وحكمه كالثاني» أي: يخير بين فعله وكفارة اليمين» مثاله: قال رجل: لله علي نذر أن ألبس هذا 
الثوب» نقول له: أنت بالخيار» إن شئت البس الثوب» وإن شئت فكفر كفارة يمين. ومن نذر مكروهاً استحب أن 
يكفر ولا يفعله» مثل لو نذر إنسان أن يطلق زوجته» قال: لله علي نذر أن أطلق هذه الزوجة» نقول له: الأفضل أن 
تكفر كفارة يمين ولا تطلق» ومثل لو قال: لله علي نذر أن آكل بصلا وأكل البصل مكروه فنقول: الأفضل ألا 
تأكل وتكفر. 


(؟اكلالم) ع 
| 


(1774)الرواية الأولى أخرجها الترمذي »)٠١۲۸(‏ والرواية الثانية أخرجها مسلم .)١5505(‏ 
(10779)أخرجه أحمد (4/ »)٤۳۳‏ والنسائي (۷/ ۲۸). 
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5 نذر المعصية» لا يجوز الوفاء به وعليه الكفارة» لقول النبي كِ: «مَنْ تَدَرَ أن بعصي الله قلا بعصي" 
والكفارة؛ لقوله عَللاةِ: ١لا‏ َر في مَحْصِيَِ» وَكَفَارَئَهُ كَارَةُ ينا . فلو نذر رجل أن يتعامل بالرباء قلنا نا: حرام عليه 
وعليه كفارة يمين. 

4 نذر الطاعة مطلقاً أو معلقاء مثل: الصدقةء والعمرة» وعيادة المريضء وإتباع الجنائزء ونحوهاء فنذر الطاعة 
يجب الوفاء به؛ لقول النبي مَلةِ: «مَنْ در أَنْ يُطِيعَ الله له غ077 «مطلق]» مثل قوله: لله علي نذر أن أصلي 
ركعتين» أو: لله علي نذر أن أقرأ جزءاً من القرآن. «أو معلق)» مثل قوله: إن شفى الله مريضي فللّه علي نذر أن 
أتصدق بمائة ريال» فمتى شفي وجبت عليه» وإن مات لم يجب عليه شيء» وإن بقي مريض] كذلك لم يجب عليه 
شيء» وإن شفي بعد موت الناذر فليس عليه شيء؛ لأن الشرط لم يوجد في حياته» والأصل براءة الذمة. 
[مسألة:] هل الوفاء بالنذر على الفور؟ إذا كان مقرون) بشرط فهو على الفور» من حين يوجد الشرط يجب 
الوفاء به وإذا كان مطلقاً ففيه خلاف» والصحيح وجوب الوفاء به فوراً. 
[مسألة:] هل هناك فرق بين اليمين وبين النذر؟ نعم» بينهما فرق» لو نذر أن يصلي ركعتين وجب عليه أن يصلي 
ركعتين» ولو حلف أن يصلي ركعتين لم يجب عليه واستحب أن يفعل. 
[مسألة:] إذا عجز عن نذر الطاعة فإن كان له بدل فعل بدله» وإن لم يكن له بدل فإنه يبقى معلق] في ذمته حتى 
يشفيه الله» فإن لم يكن يرجى زوال العجز فينظر فيه إذا كان مثلاً صياماً يُكفر عنه» كالواجب بأصل الشرع» وإن 
كان صلاة فالعجز عنها فيما يظهر لا يتصور؛ لأنه يصلي على حسب حاله. 
[مسألة:] لو علق النذر بالمشيئة فقال: لله علي نذر أن أفعل كذا إن شاء الله» نقول: في النذر الذي حكمه حكم 
اليمين ليس عليه حنث» وإذا كان فعلّ طاعةء نظرنا إذا كان قصده التعليق فلا شيء عليه» وإذا كان قصده التحقيق 
أو التبرك وجب عليه أن يفعل» حسب نيته. 
[مسألة:] إذا نذر الصدقة بماله كله فإنه يجزئه قدر الثلث؛ مثل أن يقول: إن شفى الله مريضي فللّه علي نذر أن 


أتصدق بجميع مالي» وهذا نذر طاعة معلق» أو يقول: لله علي نذر أن أتصدق بجميع مالي» وهذا نذر طاعة مطلق» 
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فيجزئه قدر الثلث» واستدل الأصحاب رحمهم الله لهذا بحديث كعب بن مالك »وهو حديث الثلاثة الذين 
خلفواء وهو مشهور وفيه: ولما تاب الله عليهم» قال كعب: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة» 
فقال: «أَمْسِك عَلَيْكٌ بَعْضَ مَالِكَ؛ فَهُوَ حَيْرٌ لَكَ) وعند أبي داود: «مُجرئك منة الل" ففي هذا دليل على 
أنه إذا نذر الصدقة بماله فإنه يجزئه الثلث. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجب عليه أن يتصدق بجميع ماله؛ لأن 
الصدقة بجميع المال لمن علم من نفسه التوكل جائزة» بل هي سنة فعلها أبو بكر َء فتدخل في عموم قوله 
ياة: «مَنْ تَذَرَ أن يُطِيعَ الله فَْيْطِعْةُ)7”""'"» وأجابوا عن حديث كعب بن مالك بأنه ليس فيه التصريح بالنذر» بل قد 
يكون ذلك من باب شكر النعمة» وهي توبة الله عليه» فقد قال: إن من توبتي ‏ أي: من شكر توبتي ‏ أن أفعل كذا 
وكذاء فهو من باب نية الخير شكراً لله عز وجل» وفرق بين من يلتزم بالنذر» وبين من يريد بدون التزام» والحقيقة 
أن هذه المناقشة قوية» بمعنى أنه ليس في الحديث دلالة صريحة على أنه نذرا لله بذلك» فلا شك أن الإنسان إذا 
أوفى بنذره وتصدق بجميع ماله مع حسن ظنه بربه» وصدق اعتماده عليه» ون له جهات يُمكن أن يقوم بواجب 
كفايته وكفاية عائلته» لا شك أن صدقته بجميع ماله أبرأ لذمته وأحوط. وأما الاقتصار على الثلث مطلقاً ففي 
النفس منه شيء. 

[مسألة:] من نذر صوم شهرء فهو لا يخلو من حالين: الأولى: أن ينذر شهراً بعينه. كربيع الأول مثلاً فهذا يلزمه 
التتابع. الثانية: أن ينذر شهراً مطلقاء فيقول: لله علي نذر أن أصوم شهراًء فالمذهب يرى أنه يلزمه التتابع» وذهب 
بعض العلماء إلى أنه لا يلزمه التتابع وهو الصحيح» ودليل ذلك أنه لو كان الشهر عند الإطلاق يستلزم التتابع 
لكان اشتراط التتابع في قوله تعالى: #شَّهْرَيْن مُتَتَابعَيْنِ4 لغواً لا حاجة إليه» فلما اشترط الله التتابع في الشهرين 
علمنا بأن الشهر عند الإطلاق لا يستلزم التتابع» وهذه المسألة فيما إذا لم يكن له نية» أما إن كان له نية فعلى ما 
نوی» أو يكون له شرطء فعلى ما شرطهء يعني لو قال: آنا من نيتي أن أصوم شهراً متتابعاء قلنا: يلزمك التتابع» أو 
صرح بالشرط فقال: لله علي نذر أن أصوم شهراً متتابعاًء فيلزمه التتابع. وهل يلزمه أن يصوم ثلاثين يوماء أو لا 
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أول الشهر؛ لقوله تعالى: #شَّهْرُ رَمَضَانَ الى أَنْزْلَ فِيه الْقُرْآنُ4 [البقرة: »]۱۸١‏ فسماه الله شهراً مع أنه قد 
يكون تسعة وعشرين» وقد يكون ثلاثين يوماء فإذا كان الشهر الذي صامه تسعة وعشرين يومء وابتداً الصوم 
مثلاً في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر انتهى في اليوم الرابع عشر من الشهر الذي يليه. 

[مسألة:] في الصيام الذي يلزمه التتابع إذا قطع التتابع» بأن أفطر يوم من الشهر» فهل يستأنف أو يتم؟ الجواب: 
فيه تفصيل» إن كان لعذر لم يستأنف وبنى على ما مضى» مثل رجل شرع في الصوم فصام عشرة أيام ثم مرض 
مرضاً يبيح له الفطر» فأفطر خمسة أيام» فيكمل على العشرة الأولى؛ لأنه أفطر لعذر» ولكن مثلاً لو سافر ليفطر» 
نقول: يحرم عليك أن تفطر؛ لأنه يلزمك التتابع» ولا تتابع مع الفطر؛ فإذا أفطر يلزمه الاستئناف؛ لأنه أفطر لعذر لا 
يبيح الفطر. 


كِتَابٌ القَضَاءِ 
القضاء في اللغة: إحكام الشيء والفراغ منه» ويطلق بمعنى التقدير» فإذا كان أمراً شرعياً فالقضاء بمعنى 
لاسكا قال فال ور رك آلا فو إلا 11407 ارا ا آي شرع شرع كا رفن على 
العباد. 
القضاء في الشرع: يتضمن ثلاثة أمور: تبيين الحكم الشرعيء والإلزام به» وفصل الحكومات أو الخصومات. 
وبالتعريف الشرعي يتبين الفرق بين المفتي والقاضي» فإن المفتي لا يُلزم» وهل يفصل الحكومات أو لا؟ لا 
يفصلهاء لكن لو أن المفتي حُكَمَ ‏ أي: تحاكم إليه اثنان ‏ وقالا: رضيناك حكم) بينناء وحكم بينهما صار حكمه 
كحكم القاضي ملزماء ولكنه إذا لم يُحكَّمء ولم ينصب من قبل ولي الأمرء فإنه مُبِيّن لا ملزم» هذا هو الفرق بين 
المفتي والقاضي. 
حكمه: فرص كفاية: قال تعالى” لن اياعر أن ودرا الأماتات إل أَهْلها وذ حك بين الثاني أن 
تَحْكْمُوا بِالْعَدْلِ4 [النساء: 08]» فأمرنا إذا حكمنا أن نحكم بالعدل» وهذا يدل على أنه فرض» وأما كونه فرض 
كفاية فلأن المقصود به الفعل دون الفاعل» فالقاعدة الفقهية تقول: أنه إذا كان المقصود الفعل فهو فرض كفاية» 
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وإن كان المقصود الفاعل فهو فرض عين» أو سنة كفاية وسنة عين» حسب الأمر» فالقضاء فرض كفاية؛ لأن 
المقصود إيجاد قاض يحكم بين الناس» وليس المقصود أن كل واحد من الناس يكون قاضيا. 

[مسألة:] يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيًء والناس الآن يريدون في كل حي قاضيً! ولكن هؤلاء 
القضاة يجب أن يجعلوا لهم نواب] بمقدار الحاجة في كل مدينة» أو في كل قرية» حسب الحاجة» فمثلا إذا قدرنا أن 
الإقليم واسع» قد يحتاج إلى عشرة نواب» أو عشرين نائب يرجعون إلى القاضي الإقليمي» والقاضي الإقليمي إن 
جرى مشكل يرفعه إلى الإمام؛ لأنه المسؤول» فحينئذ يزول الإشكال. وعمل الناس الآن يشبه هذا في الواقع» 
فهناك مثلاً فروع لوزارة العدل في كل منطقة» يرجع إليهاء وهناك محاكم وكل محكمة لها رئيس» وهناك محكمة 
كبرى ومحكمة مستعجلة صغرى. 

[مسألة:] يلزم الإمام أن يختار للقضاء أفضل من يجده» علماً بالأحكام الشرعية» والورع» وأحوال الناس» وأن 
يكون مشتهراً بالذكاء والفراسة. الذكاء والفراسة مهمان في مسألة القضاء؛ لأن الناس فيهم المحق وفيهم المبطلء 
وفيهم من يعجز عن التعبير» وفيهم من هو فصيح بليغ» فيضيع الحق إذا لم يكن عند القاضي علمٌ بأحوال الناس» 
وفراسة وذكاء والعلم والورع إكمالٌ لركني الولاية» بل لركني كل عملء وهما: القوة» والأمانة؛ لأن جميع 
الأعمال تنبني على هذين الركنين: القوة على أداء العمل والأمانة في أداء العملء قال الله تبارك وتعالى: #إِنَّ 
خير من اسْتأجَرْتَ الَْوِيُ الأَمِينُ4 [القصض:11]. 

[مسألة:] على ولي الأمر عند تولية القاضي» أن يأمرّه بتقوى الله وأن يتحرى العدل» ويجتهدٌ في إقامته. 
[مسألة:] ينعقد تولية القضاء للقاضي من ولي الأمر باللفظ والكتابة» واللفظ ليس له لفظ محدد شرعاًء بل كل 
ما دل على التولية فإنه تثبت به الولاية» أما الكتابة فيكتب له بما يدل على التولية» ولا يشترط فيها الإشهاد. 

تفيد تولية القاضي ولاية الحكم العامة عدة أمور: 

١‏ الفصل بين الخصوم: والفصل بينهما أي التمييز بينهماء بأن الحق لفلان على فلان. 

۲ أخذ الحق لبعضهم من بعض: فالذي يتولى التنفيذ هو القاضي» فيجبر المحكوم عليه بأن ينفذ الحكم» وفي 
عهدنا صار التنفيذ للأمير» القاضي يفصل ويبين» وأما الذي ينفذ فهو الأمير» ثم أظنها الآن تحولت إلى الشرطة. 
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۳ النظر في أموال غير المرشدين: إما لصغرهم أو جنونهم» أو سفههم؛ لأن الرشد يتضمن ثلاثة أمور: البلوغ, 
والعقل» وحسن التصرفء فغير المرشد إما الصغير» وإما المجنون, وإما السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله 
فالذي ينظر في ماله هو القاضي. 

4 الحجر على من يستوجبه» والحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله» والحجر نوعان: حجر لسفه» 
وحجر لفلسء أما السفه فهو عدم الرشدء وأما الفلس فهو أن تكون ديون الإنسان أكثر مما عنده من المال» فإذا 
كان الإنسان مدينا وديونه أكثر من ماله» فإنه يحجر عليه لفلس» والفرق بينهما: أن الحجر للسفه لا يتصرف 
المحجور عليه لا في ماله ولا في ذمته» والحجر للفلس يتصرف في ذمته لا في ماله. 

.٥‏ النظر في وقوف عمله ليعمل بشرطهاء فلو فرض أنه قاض في المدينة» فعمله ومحل ولايته المدينة» فينظر في 
أوقاف المدينة ليعمل بشرطهاء سواء كانت هذه الأوقاف خاصة أم عامة» فالخاصة كما لو قال: هذا وقف على 
ذريته» والناظر فلان ومن بعده القاضي» فإذا مات الناظر الأول صار النظر للقاضي. والعام مثل أن يقول: هذا 
وقف على المساجد. فالناظر القاضي» وله الحق أن يطلع على تصرف الناظر؛ لينظر هل هو يعمل بالشرط أو لا 
يعمل به؟ لأنه ليس كل ناظر على وقف يؤدي الأمانة» قد يخون» ويصرف الوقف إلى غير ما شرط له» فلهذا 
نقول: إن القاضي له النظر في الوقوف ليعمل بشرطها. 

1 تنفيذ الوصاياء كأن يوصي شخص بعشرة آلاف بعد موته يُبنى بها مسجدء فالذي ينظر في التنفيذ القاضيء إلا 
إذا كان لها وصي خاص. فالوصي الخاص هو الذي ينظر. 

۷ تزويج من لا ولي لها من النساءء أو لها ولي ليس آهل للولاية. مثال الأول: امرأة ليس لها إلا أخوالها 
وإخوانها من الآم» وليس لها إخوان أشقاء. ولا لأب» ولا أعمام» ولا بنو أعمام» فالذي يزوجها القاضي؛ لأنها 
ليس لها ولي. مثال الثاني: أن يكون لها عم» أو أخ لكن لا يصلي» فالذي لا يصلي ليس أهلا لأن يزوج؛ لأنه كافرء 
ولا ولاية لكافر على مسلم» فإذاً يزوج القاضي من لا ولي لهاء سواء كان الولي معدوماً أو ليس أهلاً. 

۸ إقامة الحدود؛ لأن النبي بي هو الذي كان يقيم الحد وأحيان) يوكل» كما قال لأنيس كَلقكه: «اعدَ يا َيس إِلَى 
(YY)‏ 


ورك م ل 9° ىهس 7 E‏ 200 
| أ هَذَاء فإِنٍ اعترّفت فار جمها» وهنا يجوز أن يوكل القاضي من يقيم الحد عنه. 
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9- إمامة الجمعة والعيد إلا إذا كانا لهما إمام خاصء فإمامهما أولى من غيره» لكن إذا لم يكن لهما إمام فالذي 
يُخاطب بإمامة الجمعة والعيد هو القاضي» فإن تعددت الجِمّع يوكل. 

٠‏ النظر في مصالح مكان عمله» يعني هو الذي يتولى ما تتولاه البلدية» فيكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها. 
وهذه الأمور العشرة التي ذكرناها ليست أموراً منصوصاً عليها من الشرع» بحيث لا نتجاوزها ولا نقصر عنهاء 
لكنها أمور عرفية» أي: جرى العرف أن القاضي يتولى هذه الأمور من قبل الإمام» فإذا تغيرت الأحوال وصار 
مقتضى أو موجب عقد القضاء أن القاضي لا يُلزم أن يقوم بهذه الأعمال كلهاء فعلى حسب العرف. 

[مسألة:] يجوز لولي الأمر أن يُولى القاضي: عموم النظر في عموم العمل» أو خصوص النظر في خصوص 
العمل» أو خصوص النظر في عموم العمل» أو عموم النظر في خصوص العمل. فمثلاً: خصوص النظر في عموم 
العمل: أن يقول: وليتك الفرائض في منطقة الحجاز» فكل منطقة الحجاز ترجع إلى هذا الرجل في الفرائض فقط 
وعموم النظر في خصوص العمل: أن يقول: وليتك جميع الأحكام في مكة» فيدخل فيها البيوع والإيجارات» 
والآوقاف» والأنكحة, والفرائض» والجنايات» والحدود وغير ذلك؛ لأنه قال له: وليتك عموم النظر في مكة 
يعني جميع الأحكام في مكة, إذاً ينظر في جميع الأحكام لكن في مكة خاصة؛ فلو ذهب إلى جدة فما يكون حاكما 
فيهاء...ألخ. والفائدة من ذكر هذه الصور الأربع أن من ولي في صورة منها لم يملك غيرهاء فمن ولي في الأنكحة 
ونظر في الفرائض لم ينفذ حكمه ولو حكم بالشرع» اللهم إلا في مسألة التحكيم» يعني لو أن رجلين رضيا أن 
يُحكما فلانا في مسألة بينهماء وإن لم تكن مما ولي فيه» فهذا لا بأس به» حتى ولو رضيا أن يحكّما شخص)] غير 
قاض كما سيأتي» لكن القضاء الذي يكون مستنداً إلى تولية ولي الأمر لا يمكن أن ينفذ حكمه إلا على حسب ما 
خط له. 
يشترط في القاضي عشر صفات: 

١‏ البلوغ: فالصغير الذي دون البلوغ لا يكون قاضياً ولو بلغ من العلم ما بلغ» ولو بلغ من الذكاء ما بلغ. 

" العقل: وضده المجنون» فالمجنون لا يصلح أن يكون قاضياً؛ لأنه لا عقل له. 
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۳ الذكورية: وضده الأنثى والخنشى» فلا بد أن يكون القاضي ذكراً» والدليل على اشتراط الذكورة أن النبي كَل 
قال: ١لَنْ‏ يُفِْحَ قوم وَلَوا َمْرَهُمْ امرأ"" فكلمة ١قَوْمٌ)‏ نكرة تشمل كل قوم» فكل قوم ولوا أمرهم امرأة فإنهم 
ل يي ا ا O‏ 
على ما ينبغي» صحيح أنه يوجد من النساء من تدرك» لكن غالب النساء لا تدرك. وأما الخنثى فلأنه فقد شرط 
الذكورة» ولأنه لا يعلم أذكر هو أو أنثى؟ فلا نتحقق الفلاح الذي يكون بتولية الرجل. والآنثى لا تكون قاضية 
حتى في حق الإناث» وأما سوى القضاء من الشهادات» أو أن تكون حَكماً في صلح» أو أن تكون قايفة وتحكم 
بالقيافة التي تعرفهاء وما أشبه ذلك فإنه لا بأس به» لكن في القضاء لا يصح ولو كان القضاء بين نساء. 

5- الحرية: وضده الرق» والراجح أن الرقيق يصح أن يكون قاضيا إذا توفرت فيه شروط القضاءء وهي القوة 
والآمانة» فإذا كان عنده علم» وعنده أمانة وصدقء فما المانع من أن يكون قاضياً؟! أما التعليل بأنه مشغول 
بخدمة سيده. فإننا نقول: إذا أذن سيده أن يكون قاضياً فأين الشغل؟! نعم لو أبى سيده أن يكون قاضياً فله الحق» 
وحينئٍ يمتنع أن يولى الرقيق» لا من جهة أنه غير صالح» لكن من جهة أنه مملوك لغيره. 

5 الإسلام: وضده الكفر» سواء كان من أهل الكتاب أم من غير أهل الكتاب» فلا يصح أن يولى غير المسلم 
القضاء؛ لأن غير المسلم إذا تولى القضاء فبأي حكم يحكم؟ بغير ما أنزل الله» والله عز وجل أمر أن نحكم بين 
الناس بما أنزل» وهو الحق. فلا يجوز أن يولى القضاء ولو على أمة كافرة» فمثلا إذا كان أهل الذمة تحت ولاية 
المسلمين» فإنه لا يجوز لولي الأمر أن ينصب فيهم قاضيا منهم» بل ينصب قاضياً من المسلمينء أما إذا 
تحاكموا هم إلى واحد منهم» ونصبوا حكما بينهم فإننا لا نتعرض لهم» لكن كوننا نولي عليهم قاضياً باسم 
خليفة المسلمينء فهذا لا يجوز. 

1 العدل: وضده الفسق» والفاسق: وهو من أصر على صغيرة» أو فعل كبيرة» ولم يتب منهاء فإذا وجدنا شخصاً 
يحلق لحيته لكنه عالم وقويء فإننا لا نوليه لفسقه» وإذا وجدنا شخصاً يغتاب الناس» ويأكل لحومهم فلا نوليه 
القضاءء وإن كان عالماً وقوي؛ وذلك لفسقه. والدليل قوله تعالى: ليا ايها الذين اموا إن جاءكئْ قايق يننا 


ف ا [الحجرات: 7 فأمر الله عز وجل أن نتبين خبر الفاسق» وهذا يدل على أن خبره لا يقبل على سبيل 


.)٤٤٩٥( )خر جه البخاري‎ ۱۷۷١( 
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الإطلاق» وإنما يُتَبِين فيه» ومعلوم أن القضاء يتضمن الخبر؛ لأن القاضي يقول للمدعي والمدعى عليه: هذا حكم 
الله» فحكمه متضمن الخبرء فلا يقبل. وأما التعليل؛ فلأن الفاسق لا يؤمن أن يحيف لفسقه» وأضرار المعاصي 
على القلب والاتجاه والسلوك ظاهرة جدأء فلا يصح أن يكون قاضياء ولكن يجب أن نعلم أن هذا الشرط يطبق 
CE _‏ 
الله تعالى: #فَاتَّقُوا اللّهَ ما اسْتَطَعْته» [التغابن: ١5‏ ]. 

۷ السمع: وضده الصممء فالأصم لا يصح أن يكون قاضياء قالوا: لأنه لا يسمع كلام الخصمين» وظاهر 
ا ا م ا ا م 
بالإشارة فقالوا: إنه لو فهم بالإشارة فقد لا يحسن الخصم الإشارة» قد يشير بشيء يتصوره القاضي شيئ آخر» 
والإشارات تختلف. لكن الكتابة بحروف واضحة مقروءة» يكتب الخصم ثم يعرض على القاضي» ويطلب من 
المدعى عليه الدفاع» أو الإقرار» فهذا ممكن» فإذا كانت العلة في منع نصب الأصم قاضيً هي عدم سماع 
الخصمين» فإننا نقول: إذا أمكن أن تصل حجة الخصمين إلى هذا القاضي بأي وسيلة» زالت العلة» وإذا زالت 
العلة زال الحكم. 

۸ البصر: يعني غير أعمى» فالأعمى لا يصلح أن يكون قاضيا؛ قالوا: لآنه لا يعرف المدعي من المدعى عليه 
فربما يتكلم أحدهما مقلداً للآخرء فيحسب أنه هو ذلك المُقَلّد؛ لأنه لا يميز الأشياء إلا بالصوت» والصوت 
يمكن تقليده. ولكن هذا التعليل عليل في الواقع؛ لأننا نشاهد أن الأعمى يدرك بحسه السمعي» أكثر مما يدرك 
البصير بحسه السمعي» فعنده إدراك قوي بحاسة السمع» ويعرف الأصوات» وأما معرفة من هو المدعي من 
المدعى عليه» فهذا حاصل لكل أحدء فالمدعي من إذا سكت ترك» والمدعى عليه إذا سكت لم يُترك» فالصحيح 
أنه لا يشترط أن يكون بصيرأء وأن الأعمى يصح أن يكون قاضياء صحيح أن البصير أكمل» لكن كونه شرطًء 
بحيث إذا لم نجد إلا أعمى فإننا لا نوليه» فهذا غير صحيح. 

9 التكلم: لأن الأخرس إذا كان قاضياً فكيف يكلم الخصمين؟! فلا بد أن ينطق؛ لأن المسألة تحتاج إلى 
تصريح مفهوم» والإشارة قد تكون مفهومة» وقد تكون غير مفهومة» ولكن إذا كان يكتب فإنه يزول المانع في 
الواقع؛ لآن الكتابة تعبر عما في القلب» كما يعبر اللسان عما في القلب» فإذا كان يستطيع أن يكتب فلا شك أنه 
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يجوز أن يكون قاضياء إذاً نقول: إن اشتراط كون القاضي متكلماً فيه نظر وأنه يجوز أن يولى الأخرس بشرط أن 
تكون إشارته معلومة» أو كتابته مقروءة فإذا حصل هذا أو هذا صح أن يكون قاضيا. 

٠‏ الاجتهاد: أي: لا بد أن يكون القاضي مجتهداًء والاجتهاد نوعان: الأول: اجتهاد مطلق» وهو الاجتهاد في 
أقوال العلماء كلهم» بحيث يطبق هذه الأقوال على النصوصء ويختار ما هو الصواب. الثاني: اجتهاد في المذهب» 
فهو لا يخرج عن المذهب ولا يطالع أقوالآً سوى المذهب» لكنه في المذهب مجتهد يقارن بين الأقوالء 
ويعرضها على الكتاب والسنة» ويعرف الراجح من المرجوح» بل ظاهر كلامهم أنه إذا عرف الراجح من 
المرجوح» ولو باعتبار كلام فقهاء المذهب فإنه يسمى مجتهداً في مذهبه» فالمجتهد ني مذهبه» إما أن يكون ممن 
يعرض أقوال أصحاب المذهب على الكتاب والسنة ويعرف الراجح» أو يكون ممن يعرض أقوال أصحاب 
المذهب على أئمة المذهب. وينظر ما عليه الأئمة فيختاره. وقوله: «مجتهداً» خرج بذلك المقلد الذي لا يجتهد 
أبذاً» يأخذ مثلاً: «الروض المربع» أو «منتهى الإرادات» أو «الإقناع» ويمشي عليه ولا ينظر في الأقوال ولا يقارن 
بينهاء فهذا لا يصح أن يكون قاضياً؛ لأنه مقلد غير مجتهد. فلا يقارن بين الأقوال ويختار الأرجح» والمقلد. قال 
ابن عبد الر: إنه ليس من العلماء بإجماع العلماء» وصدق؛ لأن الله يقول: لقَاسْأَلوا أل الذكر إن كتف لآ 
تَعْلَمُونَ4 [الأنبياء: ۷] فمن احتاج إلى الرجوع إلى غيره فليس من أهل الذكرء وليس من أهل العلم؛ وعلى هذا 
نقول: يشترط في القاضي أن يكون مجتهداً. وأما المقلد فلا حط له في القضاء ولا يجوز أن يولى القضاء؛ كما أنه 
لا يجوز له أن يفتي» وإنما إذا أراد أن يفتي» ودعت الضرورة لسؤاله» يقول: قال الإمام أحمد» أو صاحب الكافي» 
أو صاحب الإقناع» فينسب القول إلى قائله» كما أن العامي إذا سمع عالماً من العلماء يتكلم بشيء فإنه لا يفتي 
به» وإنما يقول: قال العالم الفلاني: كذا وكذا؛ لأنه لم يصل إلى درجة الفتوى حتى يصدر القول من عند نفسه» 
ولكن ينسب القول إلى قائله» كالصحابي يقول: سمعت رسول الله 4 يقول: كذا وكذاء فينسب الحديث إلى 
النبي َل وهذا الشرط الآخير الاجتهاد ولو في المذهب» نقول: هو شرط لكن بحسب الإمكان. فإذا لم نجد إلا 
قاضيا مقلداً فإنه خير من العامي المحض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه الشروط تعتبر حسب 
الإمكان» وتجب ولاية الأمثل فالأمثل» وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره» فيولى لعَدَم أنفع الفاسقين» و 
شر وأعدلٌ المقلدين» وأعرفهما بالتقليدء قال في الفروع: «وهو كما قال» أي: كما قال الشيخ» وصدق الشيخ 
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رحمه الله فهذه الشروط العشرة شروط إذا أمكن تطبيقهاء فإذا لم يمكن. يُولى الأمثل فالأمثل» وعلى هذا يدل 

كلام الله عز وجلء قال الله تعالى: لا يكلف الله تَفْسًا إلا مُسْعَهَاك [البقرة: 787]» وقال الله تعالى: الوا 

الله ما اسْتَطْعْتُمْ4 [التغابن: »]١١‏ فإذا لم نجد أحداً يتصف ذه الصفات وإنما يتصف ببعضها أخذنا بقدر 

الإمكان. 

[مسألة:] هل يجوز تولية أهل البدع القضاء؟ أهل البدع ينقسمون إلى قسمين: أهل بدع مكفرة» فهؤلاء انتفى 

عنهم شرط الإسلام» وأهل بدع مفسقة انتفى عنهم شرط العدالة» فإذا كانت البدعة مفسقة فلا يولى» ولو على 

أهل بدعته. 

[مسألة:] تحكيم غير القاضي ثابت في القرآن» قال الله تعالى: إن حِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ابوا حَكُمًا مِنْ هله 

وَحَكمًا مِنْ أَهْلِهَاك [النساء: ه"] فأصل التحكيم ثابت في القرآن» كذلك عمر وأبي بن كعب ها تحاكما إلى 

زيد بن ثابت ي فحكم بينهما. وكذلك يجوز تحكيم المرأة» فلو فرض أن امرأءً عندها علم وأمانة وثقة 

ومعرفة» فتحاكم إليها رجلان فحكمت بينهما فلا بأس» ولا مانع؛ لأن هذه الولاية ليست ولاية عامة حتى نقول: 

لا بد فيه من الذكورية» إنما هو رجلان أو خصمان اتفقا على أن يكون الحكم بينهما هذه المرأة» وهذا التحكيم 

يشبه المصالحة من بعض الوجوه. 

[مسألة:] يجوز تحكيم أحدٌ الخصمين صاحبه» فلو أن رجلاً ادعى على شخص شيعا ماء وقال له هذا الشخص: 

حكم نفسك» آنا أرضى أن تحكم لي أو عليء فلا مانع. 

[مسألة:] إذا حَكّما رجلا صار هذا المُحكم كالقاضي المنصوب من قبل ولي الأمرء ينفذ حكمه في كل شيء. 
باب آدَابٍ القَاضِي 

«آداب القاضي» يعني أخلاقه التي يطالب أن يكون عليهاء إما وجوباً وإما استحبابا. 
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١‏ قوياً من غير عنف: هذان وصفان أحدهما: ثبوتي» والثاني: سلبي» الثبوتي أن يكون قوياء يعني له شخصية وله 
سلطان» فلا يكون ضعيفاً أمام الخصوم. والسلبي «من غير عنف» يعني لا يكون بقوته عنيف؛ لأنه إذا كان ضعيفاً 
ضاعت الحقوق» وإن كان عنيفً هابه صاحب الحق» ولم يستطع أن يدلي بحجته. 

1 لينا من غير ضعف: لأنه لو كان غليظ القلب فظ] لهابه صاحب الحق» وتلعثم وعجز عن إظهار حجته» ولو 
كان ضعيفاً لضاعت الحقوق» ولعب عليه أهل الباطل» وصار الخصوم عنده يتناقرون كما تتناقر الديكة» فإذا 
حضرت مجلسه» وإذا الصخبء واللغط» والشتم» والسب» وهو ساكت يتفرج» فهذا ضعيف» ولا ينبغي أن يكون 
القاضي على هذا الوجه. وإذا كان عنيفاً فالآمر مشكل؛ لآن العنيف يهابه صاحب الحقء ولا يستطيع أن يتكلم 
فيكون الإنسان بين بين» قوياً من غير عنف» ولينا من غير ضعف. 

۳ حليم]: أي: بعيد الغضب وبطيء الغضب» لقول النبي يَك: «لا يَقْضِي الْقَاضِي وَهْوَ عَضْبَانُ”""", فالذي 
ينبغي أن يكون حليماء ولكن يكون حليماً في موضع الحلم» ومعاقب في موضع العقوبة. 

-٤‏ ذا أناة: الأناة هي التؤدة وعدم التسرع» فيكون القاضي متأني] فلا يتعجل في الحكم» بل يدرس القضية من 
جميع الجوانب وخصوصا] في القضايا المعقدة كالمواريث من زمن طويل ومسائل الدماء» وضد ذلك المتسرع 
في الحكم؛ لأن المقام يحتاج إلى تأنٍ وعدم تسرع ليتصور المسألة من كل الجوانب» ثم يطبقها على الأدلة 
الشرعية. وهذه الصفة نقول فيها ما قلنا في الحلم: فإذا كان التأني يفوت الفرصة فلا ينبغي أن يتأنى في بعض 
الأحوال» لآنه سيضيع الحزم» فقد يكون الحزم والرأي أن يبادر الإنسان. 

٠‏ ذا فطنة: فلا بد أن يكون ذا فطنة ونباهة» وفراسة. 

5 أن يكون مجلسه في وَسّْط البلد: لأنه قاض لأهل البلد كلهم» فلو كان في جانب منه» لشق على أهل الجانب 
الآخر. 

۷ أن يكون مجلسه فسيحاً: لأنه قد تكثر الخصوم فيضيق بهم» ولأن المكان الفسيح أوسع للصدر وأشرح» 
فكلما كان المكان فسيح] كان انبساط الإنسان فيه أكثر» وصدره أرحب وأوسع. 


(17١1)أخرجه‏ البخاري »)۷۱٥۸(‏ ومسلم (۱۷۱۷). 
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[مسألة:] هل يجوز للقاضي أن يطلب أجرة من الخصمين؟ الجواب: إن كان له رزق من بيت المال فإنه يحرم 
عليه لأنه يشبه هدايا الغلول» وإن لم يكن له شيء من بيت المال فقال الفقهاء يجوز أن يسأل ما يدفع به حاجته 
فقط. والصحيح أنه لا يجوز حتى هذا لأنه يفتح باب المفاسد والشرور. 

ماله مس كان فاق آذ يعد ون الع دا لازن االقةة وام بالكل والإلشيتان 3 
[النحل: »]٩۰‏ وقوله تعالى: 8إِنَّ أَللّه کک أن ووا امتىت إل أَمْلِيَاك [النساء: /15]» ولقول النبي يا 
«اتقوا الله وَاعْدِلُوا بيْنَ ال فأمر بالعدل بين الأولادء ومثلهم غيرهم ممن يتساوون في الحقوق» ولو 
كانا كافرين أو مسلمين» أو أحدهما كافراً والآخر مسلماء فيجب أن يعدل بينهما؛ لأن المقام مقام حكم يستوي 
فيه جميع الأفراد المحكوم عليهم» أو لهم» فيجب أن يعدل بين الخصمين أي كانت ديانتهما. ومن العدل: أن 
يعدل بينهما في النظر إليهماء فلا ينظر إلى أحدهما نظرة رضا وإلى الآخر نظرة غضب» بل يجب عليه أن ينظر 
إليهما نظرة واحدة» سواء اقتضت الحال أن ينظر إليهما نظر غضب» أو نظر رضاء المهم أن لا يختلف نظره 
للخصمين. وكذلك يجب عليه العدل في لفظه» فلا يلينه لأحدهماء ويغلظه للآخرء لكن إذا أساء أحد الخصمين 
الأدب في مجلس الحكم فللقاضي أن يوبخه. وأن يطلب مثلا من الشرطي أن يعاقبه» أو ما أشبه ذلك. وكذلك في 
مجلسه؛ فيكون مجلس الخصمين واحداً في الدنو منه» وفي نوع ما يجلسان عليه» فلا يفضل أحدهما على الآخر 
فلا يجوز أن يدني أحدهما دون الآخرء أو يجلس أحدهما على فراش وثير والآخر على بساط عادي. وكذلك 
دخولهما عليه» فلا يقدم أحدهما على الآخرء بل يدخلان جميعاء فلا يقل لأحدهما إذا وقف عند الباب: تفضل 
يا فلان» إلا إذا قدم أحدهما الآخرء أما أن يدخل القاضي أحدهما قبل الآخر فهذا لا يجوز؛ لآن هذا خلاف 
العدل» ولا شك أن المقام مقام عدل» وأنه إذا خولف العدل في هذا المكان لأفضى إلى بطلان حجة من له حجة» 
وانتصار من ليس له حجة. فالواجب العدل. فإن قيل: ألا نقدم الآكبر؟ قلنا: لاء المقام مقام عدلء فلا نقدم 
الأكبر» ولا الأقرب, ولا الأشرفء ولا الأوضعء بل نقول: الحق لكما أن تدخلا جميعاء أو تختصما فيما بينكما. 


يحرم على القاضي أن يقضي وهو: 


(۱۷۷۷)آخرجه البخاري (70/17)» ومسلم (1777). 
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١‏ في حال الغضب الشديد» والغضب انفعال يحدث للنفس بسبب ما يثير من مخالفة الهوى. والغضب ثلاثة 
أقسام: غاية» وابتداء» ووسطء فالابتداء لا يضر؛ لأنه ما من إنسان يخلو منه إلا نادرأًء والغاية لا حكم لمن اتصف 
SS‏ ا نا 
والوسط. والدليل قول النبي كَلِ: «لّا يةد يقضي الْحَاكِمْ بَيْنَّ انين 0 AN‏ أن العفيان لا 
N‏ 
القضية» ثم تصور انطباق الآدلة عليها؛ لآن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وأيض] فإنه إذا كان أحد 
الخصمين هو الذي أثار غضب القاضي فهنا محذور ثالث» وهو أنه قد يحمله غضبه على هذا الخصم أن يحكم 
عليه مع أن الحق له. أما إذا كان الغضب يسيراً في ابتدائه فلا يحرم القضاءء وقد قضى النبي يَكِةِ وهو غضبان في 
قصة الأنصاري مع الزبير بن العوام ذَفَكَهُ في المسيل الذي تنازعا فيه عند النبي يَكِةٍ ؛ إذ كان المسيل يأتي على 
حائط الزبير قبل حائط الأنصاريء فكان الزبير وََكَهُ يسقي منه ويدع البقية لجاره الأنصاري» فاشتكى الأنصاري 
إلى الرسول بيا فترافعا إلى النبي بيا فقال: «اسق يا ربير ا َم ازل إلى جارك ""'". فقوله: «اشق» أمر مطلق 
يقتضي أنه يسقي زرعه مجرد سقي» ثم يرسل الماء لجاره» فقال الأنصاري عفا الله عنه: أن كان ابن عمتك يا 
رسول الله؟! فأخذته العزة بالإثم» والإنسان بشرء وإلا فمن يتهم الرسول بي بمثل هذا الاتهام؟! فغضب النبي 
ية انتقاما لله؛ لأنه يحكم بأمر الله وشرعه» ثم قال: «اسْقٍ يا رُيَيْرُ ثم أل إِلَى جَارك»» فاحتفظ النبي يك بحق 
الزبير لما أغضبه الأنصاريء لكن هذا الغضب يسير لا يمنع تصور القضية» وانطباق الحكم الشرعي عليها. 

۲ أو حاقن» وهو المحصور بالبول» وأما الحاقب فهو المحصور بالغائط» فلا يقضين بين اثنين في هذه الحال؛ 
لأن هذه الحال تشبه حال الغضب في عدم تصور القضية وانطباق الحكم الشرعي عليها. 

۳ أو في شدة جوع: حتى وإن كان سببه الصيام» فلو جاءا يتحاكمان إليه في آخر النهار وهو جائع جوع شديداء 
نقول: لا تقض بينهما. 


4- أو في شدة العطش؛ لأن ذهنه مُشوش» حتى يشرب ثم يقضي بينهما. 


(۱۷۷۸)آخرجه البخاري ,)7١0/(‏ ومسلم (۱۷۱۷). 


(۱۷۷۹)آخرجه البخاري (75709). 
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٥‏ أو في شدة الهم وهذا أمر خفي» لأن الإنسان بشر تعتريه هموم في بعض الأحيان» لأسباب خارجية» أو أهلية» 
أو داخلية في نفسه. فإذا كان في شدة هم وجاءه اثنان يريدان أن يقضي بينهماء فيقول: أنا فكري مشغول» وعندي 
هموم كثيرة» فلا يقضي بينهماء ومثل ذلك لو كان شخص من أهله مريض] مرضاً مدنفاء أو سمع بانتصار بعض 
الكفار» فانشغل ذهنه بذلك» فحينئذ ينتظر حتى يزول ذلك الهم. فمن كان مهمومً هما خارجياً أو داخليً فلا 
يحل له القضاء في هذه الحال. 

1 أو في شدة الملل» كأن يكون من الساعة السابعة صباحاً وهو يقضي بين الناس» وصابر على أذاهم وأصواتهم 
وصخبهم» فلما وصلت الساعة الثانية إلا ربعا مساء جاءه خصمان ليقضي بينهماء فقال: أنا مللت» ولا أستطيع 
أن أقضي بينكماء فله ذلك» بل يجب عليه أن يعتذر؛ لآن الإنسان بشر» ويحرم عليه القضاء» والعلة هي علة 
تحريم القضاء في حال الغضب. 

۷ أو في شدة الكسل» كأن يكون به نوم أو نعاس» فلا يجوز له أن يقضي بين الخصوم في هذه الحال» ولو رضي 
الخصوم؛ لآن هذا حق لله تبارك وتعالى. 

4 أو في شدة نعاس» فلا يجوز أن يقضي في شدة نعاس حتى يزول. 

4- أو في برد مؤلم» كأن يأتيه الخصوم زمن شتاء بارد ليقضي بينهم» فيقول: لا أقضي بينكم» بل أذهب وأتدفأء أو 
ألبس ثيابا أكثر» ثم أقضي بينكم. 

٠‏ أو في حر مزعج» فإذا كان في حر شديد جداً ليس عنده مكيف ولا مروحة» يقول للخصوم: انتظروا إلى آخر 
النهار» أو حتى أغتسل وأتبرد؛ لآن الحر مزعج لا يجوز معه القضاء. 

كل هذه الأحوال مقيسة على قول الرسول بل «لا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ انيْنِ وَهْوَ عَضْبان»» إذاً كل حال تعتري 
القاضي تكون حائلا بينه وبين تصور القضية» أو انطباق الأحكام الشرعية عليهاء فإنه يحرم عليه القضاء فيها حتى 
يزول هذا السبب» لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدما. 

[مسألة:] إن خالف القاضي» وحكم في هذه الأحوال التي لا يحل له فيها الحكم» فأصاب الحق نفذ حكمه. لأنه 
إنما نمي عن ذلك خوفاً من مخالفة الصوابء فإذا وقعت الإصابة فهذا هو المطلوب. إذاً هنا نقول: هذا لم يخرج 
عن القاعدة» وهي أن الشيء المحرم لا ينفذ ولا يصح؛ لآن العلة التي من أجلها حرم انتفت» حيث إنه أصاب 
الصواب» فإن لم يصب الحق فإنه لا ينفذ؛ لأنه على غير حكم الله ورسوله بي 
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[مسألة:] هل لأحد الخصمين أن يطالب القاضي بالدليل؟ نقول: لا؛ لأنه لو فتح هذا الباب لم ينفذ أي حكم 
من الأحكام. 

يحرم على القاضي: 

١‏ قبول الرشوة: والرّشُوة بذل شيء يتوصل به الإنسان إلى المقصود» فكل من بذل شيا يتوصل به إلى 
المقصود فهو راش» لكن الرشوة في الحكم لا تجوزء وهي أن يبذل الخصم للقاضي شيئآ يتوصل به إلى أن 
يحكم له القاضي بما ادعاه» أو يرفع عنه الحكم فيما كان عليه» وفي كلتا الصورتين الرشوة محرمة للتالي: أولاً: 
للحديث الصحيح: أن النبي يَلِِ: «لعن الراشي والمرتشي»”'* '"» واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله» وهذا 
يقتضي أن تكون الرشوة من كبائر الذنوب. ثانيا: أن فيها فساد الخَلق؛ٍ فإن الناس إذا كانوا يُحكم لهم بحسب 
الرشوة فسد الناس» وصاروا يتباهون فيها أيهم أكثر رشوة. ثالشا: أنها سبب لتغيير حكم الله عز وجل. رابعا: أن 
فيها ظلما وجَوراًء ولا شك أن الظلم ظلمات يوم القيامة» وأن الجور من أسباب البلايا العامة» كالقحط وغيره. 
خامساً: أن فيها أكلاً للمال بالباطل» أو تسليطاً على أكل المال بالباطل. سادساً: أن فيها ضياع الأمانات» وأن 
الإنسان لا يؤتمن. ولكن لو تعذر إعطاء المستحق حقه إلا ببذل الدراهم» فهل يدخل هذا في الرشوة أو لا؟ نقول: 
نعم» هي رشوة» لكن إثمها على الآخذ دون المعطي؛ لآن المعطي إنما بذلها ليستخرج حقه؛ لآن حقه يضيع إذا 
لوي ذلك 

-١‏ قبول الهدية» إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته» إذا لم تكن له حكومة» وعلى هذا فإذا اتتصب رجل للقضاء 
يجوز أن يقبلها بشرطين: الأول: أن يكون لهذا المُهدي عادة أن يُهدي إلى هذا القاضي قبل أن يتولى القضاء. 
الثاني: أن لا يكون له حكومة» فإن كان له حكومة فلا يجوز أن يقبل هديته» ولو كان ممن يهاديه قبل ولايته. 
والصحيح أن الهدية إذا لم تكن ممن له حكومةء وإن لم يهاده من قبل فلا بأس بهاء بقي علينا إذا كان هذا الرجل 
أهدى له هدية» وكان له حكومة» لكن ما علم مها القاضي» ثم علم بعد ذلك» فهل يجب على القاضي أن يردها؟ 
الجواب: نعم. 


(۱۷۸۰)آخرجه الإمام أحمد (۲/ »)2١54‏ وأبو داود »)۳٥۸۰(‏ والترمذي (1775)» وابن ماجه (۲۳۱۳). 
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[مسألة:] يستحب للقاضي أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود» ويجوز أن يحكم في غيبتهم» فإذا أدوا الشهادة 
وحكم في غيبتهم فلا بأس» لكن الأفضل أن لا يحكم إلا بحضرتهم؛ لأن هذا أضبط؛ حتى لا يميل يمينا أو 
تالا لاله ريما شمن عضن فقراكه ا و هذا أنه أقري: لانت الشهود؛ اذ إن ال وة فد ون 
بعضهم شهد بزورء فإذا رأى أن الحكم سية سيثبت بناء على شهادته فربما يتراجع. 

اماخايك لقاي عب اع e ea‏ 
نتحاكم أنا وأنت لنفسي عند نفسي» فلا يصلح هذاء فإن رضي الخصم وقال: أنت الحَكُمٌ وفيك الخصومة» فإن 
ذلك يجوز؛ لآن الحق له» وهذه أحيانا ترد يعني يكون خصم القاضي واثقآ من القاضي» فيقول: أنت الحكم» 
وأنا أثق بأمانتك ودينك وعلمك. فإذا رضي بذلك فلا حرج. 

[مسألة:] لا يقبل حكم القاضي لمن لا تقبل شهادته له. مثل أبيه» وولده» وزوجته؛ لأن الحكم كما سبق يتضمن 
الشهادة؛ لآن الحاكم كأنه يقول: أشهد أن الحق لفلان على فلان» فإذا حكم لأبيه» أو أمه. أو زوجته» أو غيرهم 
مح ا د و و و ۽ 
لقوله تعالى: يا أَيهَا ا َوَامِينَ بالقسّْط مهد مَدَاءَ لَه وَلَو عَلَ أَنْفُسِكُمْ4 [النساء: )٥‏ وهل 
ينفذ حكمه على من لا تقبل شهادته له؟ الجواب: نعم» كما تقبل شهادته عليهم» فيقبل حكمه عليهم. 

[مسألة:] من ادعى على امرأة غير برزة» وهي التي لا تبرز للرجالء فإنها لا تحضر؛ لأن ذلك يشق عليهاء ولأنها 
ربما مع الحياء والخجل لا تستطيع أن تعبر عما في نفسها من الحجة. وتؤمر بالتوكيل» يعنى ني أن القاضي يرسل 
لهاء وني عصرنا يكلمها بالهاتف أن توكل شخصاً يخاصم عنهاء وهل لها أن تختار رجلاً ألحن من خصمها؟ 
الجواب: نعم؛ لأنها تريد أن تدافع عن نفسها ما ادعى عليهاء أو تثبت لنفسها ما ادعته» فلها أن تختار رجلاً ألحن 
من خصمها وأقوى حجة» بشرط أن تعتقد أنها على حق» أما إذا كانت تعلم أنها على باطل» فلا تجوز الخصومة 
0 
الرسول ممن تقبل شهادته عليها ولهاء فلا يرسل والدها؛ لآن والدها متهم» فربما يقول والدها: إنها حلفت وهي 
لم تحلف» فإذا حلفت يحكم ببراءتها. ومثلها المريض لو لزمه يمين» ولا يستطيع أن يحضر بنفسه إلى مجلس 


الحكم فإن القاضي يرسل من يحلفه. 
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بَابُ طَرِيقٍ الحُكم وَصِفَيَه 
[مسألة:] إذا حضر إليه الخصمان يخير القاضي بين أن يسألهما أيهما المدعي؟ أو يسكت» فإن خاف أن يظن 
المدعيان أنه مشغول عنهما فليترك النظر؛ ليفسح لهما المجال في الكلام. 
[مسألة:] إذا كانت الدعوى من الجانبين» أي: أن كل واحد منهما يدعي على الآخر» فإن من سبق بالدعوى 
يقدمه» أما إن كانت من جانب واحدء فالمدعي هو الذي يتكلم. 
[مسألة:] إن أقر المدعى عليه للمدعي» حكم القاضي للمدعي على المدعى عليه. مثال ذلك: حضر إلى 
القاضي زيد وعمروء فقال: أيكما المدعي؟ أو سكت حتى بدأ أحدهماء فقال زيد: أدعي على عمرو بمائة ألف 
ريال» فقال القاضي: ما تقول يا عمرو؟ قال: نعم» صحيح» له علي مائة ألف ريال» فإنه يحكم له عليه» وهذا ما 
يقع إلا نادراً. وإن أنكر المدعى عليه» يقول القاضي للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها إن شئتء وانظر إلى 
التلطف مع الخصوم لا يقول: أحضر بينتك» بل يقول: أحضرها إن شئت؛ لئلا يكون في ذلك إلزام للمدعي» بل 
يقول: إن شئت» وإن قال كلمة غير هذه. بأن قال: يا فلان إن كان عندك بينة فهاتهاء فلا بأس؛ لأن المقصود 
المعنى» إذ إن هذه ألفاظ ليست للتعبد» فأي لفظ حصل به المعنى كفى. فإن أحضرها المدعي» سمعها القاضي» 
بمعنى أنه يقبل الكلام» ويقول: شهادتكما صحيحة» ويحكم بهاء يعني يقول: ثبت لدي أن لفلان على فلان كذا 
وكذا. فالسماع سابق على الحكم. وهذا مقيد بما إذا كانت البينة ذات عدلء فإن كان القاضي يعلم أن هذه البينة 
ليست ذات عدلء فإنه لا يسمعها أصلاء وإذا لم يسمعها لم يحكم بهاء وهنا هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه» 
أو يعتمد على علمه في عدالة الشهود إذا كان يعرفهماء أو لا يعتمد على علمه ويطلب تزكيتهما؟ 
الجواب: يعتمد على علمه» فإذا كان يعرف الشاهدين» وأنهما عدلان فلا يحتاج إلى طلب تزكيتهما من 
المدعي» أما إذا كان يعلم نما غير عدلين فإنه لا يسمعهماء بل يردهما. وهل يجوز أن يمتحنهماء بان يكرر 
عليهما السؤال؟ مثل أن يقول: كيف باع عليه؟ وفي أي وقت؟ وني أي مكان؟ وهل هو غضبان؟ أو راض؟ وما 
أشبه ذلك. نقول: لا يجوز أن يعنت الشاهدين؛ لأن هذا يؤدي إلى كراهة الناس الشهادة» ولأنه إذا عنتهما فإن 
بعض الناس ليس عنده تلك القوة» فربما يتضعضع» ويضعف في أداء الشهادة» فلا يجوز تعنيتهماء ولا انتهارهماء 
ولا امتحانمماء إلا إذا صار عنده شك» فلا بأس أن يفرق الشهود» ويطلب من كل واحد شهادة» وينظر هل 
تتناقض الشهادة أو لا؟ ثم يحكم بعد تمام شروط الحكم» وذلك بعد أن يتضح له الحكم الشرعي» وإلا فلينتظر. 
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[مسألة:] القاضي لا يحكم بعلمه» يعني لو تخاصم إليه اثنان» وهو يعلم أن المدعي صادق فيما ادعاه» فلا 
يحكم بعلمه» ولو كان يعلم مثل الشمس أنه صادق؛ لأن النبي بل يقول: (إِنَمَا َضِي بحو ما أَسْمَعُ)2"'"*”7 ولم 
يقل: بنحو ما أعلم» فجعل الحكم مبنيآ على الأمور الحسية الظاهرة؛ لئلا يكون القاضي محل تهمة؛ لأنه إذا 
حكم بعلمه قال الناس: حكم لفلان على فلان» وهو مدع بدون شهود فيتهمونه. ثم لو فتحنا الباب وقلنا: إن هذا 
ا ر ا للخو ست ا ا 
ممكن» فلو فتح الحكم للقاضي بعلمه لفسدت أحوال الناس؛ لأنه ليس كل إنسان ثقة» قَسدٌ الباب هو الأولى. 
فإذا تحاكم إِلِيَ خصمان وأنا أعلم أن الحق مع المدعي علم اليقين؛ لأن المدعى عليه جاء عندي البارحة وأقرء 
فماذا أعمل؟ أحوّل القضية إلى قاض آخر» وأكون شاهداً. ويستثنى من هذا ثلاث مسائل» يجوز للقاضي فيها أن 
يحكم بعلمه: الأولى: عدالة الشهود وجرح الشهود. فإذا كان يعلم عدالة الشاهدين حكم بشهادتهما بدون طلب 
تزكية» وإذا كان يعلم جرحهما رد شهادتهما بدون جارح؛ لأن هذا ليس حكما مباشراً حتى يتهم القاضي فيه 
وإنما هو حكم بسبب الحكم» أو حكم بالذي ينبني عليه الحكم. الثانية: ما علمه في مجلس الحكم فإنه يحكم به 
مثل أن يتحاكم إليه اثنان» وني أول الجلسة أقر المدعى عليه بالحق» ثم بعد ذلك أنكرء فيحكم عليه؛ لأنه ما زال 
في مجلس الحكم» وقد سمع من المدعى عليه الإقرار فوجب عليه أن يحكم به» حتى لو أنكر بعد ذلك ما يقبل. 
الثالثة: إذا كان الأمر مشتهراً واضحا بيناء يستوي في علمه الخاص والعام» القاضي وغيره» فهنا يحكم بعلمه. 
مثال ذلك: اشتهر في البلد أن هذا الملك وَقَففٌ على الفقراء من أزمان طويلة» فجاءت ذرية الواقف» وقالوا: هذا 
لناء هذا لأبينا ولجدناء وكان القاضي يعلم كما يعلم سائر الناس أن هذا الملّك وقف» فهنا يحكم بعلمه؛ لأنه 
مشتهر والاتهام منتفِ» ودخول من لا يوثق فيه أيض] منتفي. 

[مسألة:] إن قال المدعي: ليس لي بينة» أو لا أعلم لي بينة» وهو الأفضل؛ لأنه قد يكون هناك بينة لم يعلم بهاء أو 
نسيهاء ثم إذا أقامها بعد أن قال: ما لي بينة» فإنها لا تسمع على المشهور من المذهب. فالأحسن أن يقول: لا أعلم 
لي بينة. فإن الحاكم يعلمه أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه» لا على حسب دعوى المدعيء فمثلاً إذا 
قال: أدعي بماثة» وقال الخصم: إنه لا يستحق على إلا خمسين فكيف يحلف؟ يقول: والله لا يستحق على إلا 


(۱۷۸۱)آخرجه البخاري (59517)» ومسلم (۱۷۱۳). 
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خمسين» ولا حاجة إلى أن يقول: والله لا يطلبني مائةٌ؛ لأنه ما لزم باليمين إلا على صفة ما أجاب به فيُحلّف 
على صفة ما أجاب به» والدليل قول النبي كَكهِ: «البينة عَلَى الْمُدَعِي ا ع 
اليمين في الخصومات تكون في جانب أقوى المتداعيين» وهنا لدينا مدع ومدعى عليه» وجانب المدعى عليه 
أقوى؛ لأن الأصل معه» فالأصل عدم ثبوت ما ادعى به المدعي» ته جانب المدعى عليه لكون الأصل 
معه» فكانت اليمين في حقه لا في حق المدعي. فإن سأل المدعي القاضي إحلاف المدعى عليه» فقال له القاضي: 
احلف» فحلف. فإنه يخلي سبيله وتنتهي القضية» وتنفك الخصومة. ولا يعتد بيمين المنكر قبل سؤال المدعي 
الحاكم أن يحلفه» فلو أن الحاكم تعجل لما رأى المدعى عليه أنكر» قال: احلف» قبل أن يقول خصمه: حلَّف 
فإن اليمين هنا لا يعتد بها؛ لأن هذه اليمين صارت قبل وجود السبب» وتقدم الشيء على سببه لا يعتد به» كما 
قرره ابن رجب رحمه الله في القواعد. فالحق للمدعي» فإذا حلّفه قبل سؤاله» فقد حلفه قبل وجود السببء فلا 
يعتد بهذه اليمين. ولكن إذا جرى عرف القضاة بأنه لا يحتاج إلى مسألة المدعي» وحَلفوه بدون مسألته» فإن 
الطلب العرني كالطلب اللفظي. وإن امتنع المدعى عليه عن اليمين» قضي عليه القاضي» لكن لا يقضي عليه فوراًء 
إنما يقول: إلا تحلف قضيت عليك» فربما إذا قال له هذا القول يخاف فيحلف. 

[مسألة:] المشهور من المذهب أن اليمين لا ترد على المدعي» بل يُحكم للمدعي بمجرد امتناع المدعى عليه 
وهذه المسألة فيها أربعة أقوال: الأول: أنها لا ترد مطلقاًء وهذا هو المذهب. الثاني: أنها ترد مطلقا» وهو قول 
آخر في المذهب. الثالث: آنا ترد على من كان محيط] بالشيء دون من لم يكن محيط) به» وهذا اختيار شيخ 
الإسلام. الرابع: وهو احتمال أن يقال: يرجع هذا إلى اجتهاد القاضي» فإن رأى أن ترد اليمين على المدعي فعل؛ 
وإن لم يرَ لم يفعل؛ لآن القاضي قد يعلم من قرائن الأحوال أن المدعي مبطل» فيرى أن رد اليمين عليه متأكد؛ 
والمدعى عليه رجل بريء» ومَّابَ أن يقول: والله ما عندي له شيء؛ خشية أن يكون ناسيا» فهنا يمكن للقاضي أن 
يرد اليمين على هذا المدعي؛ لأنه يترجح عنده كذب المدعي» وصدق المدعى عليه. وهذا القول عندي هو 
الأرجح» وإن كنت لم أطلع على قائل به» ولكنه قول مفصل يأخذ بقول من يقول بالرد من وجه» وبقول من لا 


يقول بالرد من وجه» فيكون بعص قول هؤلاء» وبع قول هؤلاء. 


(۱۷۸۲)أخرجه البيهقى /٠١(‏ 507). 
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[مسألة:] إن حلف المنكرٌ ثم أحضر المدعي بينة حكم بهاء يعني عقب ما حلف المدعى عليه عند القاضي» 
وخلى سبيله» جاء المدعي ببينة عند القاضي» وقال: وجدت شاهدين مُزكيين فيحكم القاضي بالبينة؛ لأن اليمين 
يُقصد بها فك الخصومة» بحيث لا يتعرض المدعي للمدعى عليه» فما تبرئ الإنسان إبراء تاماء والبينة تثبت 
الع 

الدعوى جائزة ولكن بشروط: 

١‏ أن تكون محررةء وتحرير الشيء بمعنى تنقيته عن كل الشوائب» وذلك بأن يذكر جنس المُدعى به» ونوعه» 
وصفته» وقدره» حتى يبقى متميزاء ظاهرا» محرراء مخلص] من شوائب الجهل. وقيل: تصح الدعوى غير محررة 
ويسمعها القاضي» ويطلب من المدعي تحريرهاء فإذا قال: أدعي عليه بعيرأء يسمع» ولكن يقول: صفهاء اذكر 
نوعهاء جنسهاء وما أشبه ذلك» وهذا أصح» لا سيما في الأمور التي تحتاج إلى دقة وصف. مثل لو قال: آنا أدعي 
عليه أرضاء أدعي أن هذا الملك الذي بيده يتصرف فيه لي» فتسمع الدعوى» ثم بعد ذلك يطلب من المدعي أن 
يحررها ويميزها؛ لأنه لا يمكن الحكم إلا بتحريرها. واستدل الفقهاء رحمهم الله على ذلك بقول الرسول بيا 
(إِنمَا فضي بِنَحْو مَا اسم" والقضاء لا يمكن إلا بعد معرفة المقضي به» وإلا فإنه لا يمكن القضاء بشيء 
مبهم. 

1 أن تكون منفكة عما يكذبهاء وهذا الشرط مجمع عليه» فلو ادعى على شخص أنه سرق منذ عشرين سنةه 
وعمْرٌ هذا المدعى عليه سبع عشرة سنة فإن الدعوى لا تصح. 

۳ أن تمكن المطالبة بالحق حالآ» فلو ادعى عليه بمؤجل من أجل إثباته» قال: أنا أدعي عليه بمائة تحل بعد 
سنة» فإن ذلك لا يصح؛ لأن المدعي لا يمكن أن يطالب بذلك» حتى لو ثبت له ما أمكنه المطالبة؛ لأنه مؤجل» 


وهذا الشرط فيه خلاف» والصحيح أنه تجوز الدعوى بالمؤجل لإثباته؛ لآن هذا المدعي يقول للقاضي: أثبته لي» 


(۱۷۸۳)آخرجه البخاري (59517)» ومسلم (۱۷۱۳). 
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وأنا ما أطالبه الآنء ولكني أريد بالمطالبة إثباته؛ خوفاً من أن يموت الشهود. أو ينسواء أو ما أشبه ذلك» وهذه لا 
شك أنها وجهة نظر صائبة» فإن المدعي له وجهة نظرء وله حق في ذلك. 

٤‏ ذكر سبب الاستحقاق» فلا تصح الدعوى بدون ذكر السبب» وهذا أيضً محل وفاق» فلو ادعى الإرث» 
وقال: آنا وارث هذا الرجل الميت» قلنا: ما علاقتك به؟ ما صلتك به؟ فإن لم يذكر السبب لم تصح الدعوى. ولو 
قال قائل: اسمعوها واطلبوا السبب» لكان وجيه]؛ لأننا نقول: صحيح أنه لا بد من ذكر السبب» ولا يستحق إلا 
بذكر السبب» لكن جَعْلّنا ذلك شرط) في سماع الدعوى فيه نظر» وإن كان بعض الفقهاء قالوا: هذا لا نزاع فيه 
لكن ينبغي أن يكون فيه نزاع؛ لأننا نقول: نسمع الدعوى ثم نطالبه بالسبب. 

٥‏ ذكر الشروطء. فلو ادعى عقد بيع» أو إجارة» أو نكاح» أو وقف» أو غير ذلك» فلا بد من ذكر الشروط, فلا 
يكفي أن يقول: أدعي أن هذا الرجل باع عليّ ملكه» حتى يبين شروط صحة البيع» وهذا هو المذهب. والصحيح 
أنه ليس بشرطء وأنها تصح الدعوى بالعقد بدون ذكر الشروطهء فيقول: آنا أدعي عليه أنه باع علىٌ» ثم يأتي 
بالشهود ويحكم له بالبيع» ولا حاجة أن يذكر الشروط. ولو ادعى المدعى عليه اختلال شرط من الشروطء أو 
وجود شيء من الموانع» فحينئذ تكون دعوى جديدة» والأصل الصحة» وأن هذا العقد جار على مقتضى الشرع» 
وأنه لا مانع» فنطالب المدعي ‏ بعد أن نحكم بصحة البيع ‏ بما يدعيه من انتفاء شرطء أو وجود مانع. 

[مسألة:] البينة في الشرع كل ما أبان الحق وأظهره» ولهذا تسمى الكتب النازلة من السماء بينات؛ لأنها تظهر 
الحق وتبينه» لكن البينة في دعوى الأموال رجلان» أو رجل وامرأتان» أو رجل ويمين المدعي؛ لقوله تعالى: 
لوَاسَْشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يوتا رَجْلَيْنِ فَرَجُل وَامْرَأنَانِ4 [البقرة: ۲۸۲]» وثبت بالسنة 
الصحيحة الصريحة أن النبي ية «قضى بالشاهد ويمين المدعي»“'“. وهذه البينة وهي الرجلان, أو الرجل 
والمرأتان» يعتبر فيها العدالة ظاهراً وباطناء فظاهراً فيما يظهر للناس» بحيث لا يظهر على الإنسان ريبةء ولا 
تهمة» كرجل يصلي» ومتستر» وما تجد عليه الكذب» وأما باطنا أي: في باطن حاله» وأمره الخفي» وهذا لا يعرف 
إلا بمعاملته معاملة يَخْبّر بها المعامل باطن هذا الرجل؛ لأنه يوجد كثير من الناس ظاهرهم الاستقامة» لكن عند 


المعاملة تجدهم ظلمة» غششة, كذبة» يحلفون الأيمان الكاذبة من أجل الدنياء وهذا كثير» فلا بد من العدالة 
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ظاهراً وباطناء ولا يكتفى بالظاهر» فهذا دليل من النظر. وأما الدليل من الأثر فقالوا: إن الأصل في المسلم عدم 
العدالة؛ لآن الله قال: #وَأَشْهدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِنْكُمْ4 [الطلاق: ۲]ء ولم يقل: أشهدوا اثنين منكم» فتخصيص 
الشاهدين بذوي العدل» يدل على أن هذا وصف زائد على مطلق اللإسلام» فلا بد من ثبوت العدالة؛ لأن عندنا 
إسلام» وعندنا عدالة» والعدالة وصف زائد على الإسلام» والأصل في الوصف عدمه لا وجوده؛ ولهذا قال أكثر 
آهل العلم: إن الأصل في المسلم عدم العدالة» وهذا قد نقول: إنه لا شك فيه بالنسبة لحق الآدمي» فلا نستبيح 
أموال الآدميين إلا بمن عرف بالعدالة ظاهراً وباطناء أما فيما يتعلق بحق الله فإنه ينبغي أن يكتفى بالعدالة ظاهراً. 
وعن أحمد رواية أن المسلم عدل ما لم تظهر عليه الريبة» وهذه الرواية تومئ إلى أن الأصل في المسلمين العدالة» 
حتى يتبين ما يجرحهم» ولهذا قال العلماء: إن الخصم إذا جرح الشهود كُلّف البينة به» ولو كان الأصل عدم 
العدالة لكان جرحه لا يحتاج إلى إقامة بينة. ولشيخ الإسلام رحمه الله رأي آخر في الموضوع» يقول: إن العدالة 
الشرعية التي يشترط فيها فعل الطاعات وترك المحرمات» ليست شرطاً في الشهود» بل من رضيه الناس في 
الشهادة فهو مقبول الشهادة وي ق .نيه التجما: والأداء» قغيد التتحمل لا تشهد إلا من هو عدل.شرغ] وعرفا: 
حتى لا نقع في ورطة فيما بعد وعند الأداء نقبل من يرضاه الناس» وإن لم يكن عدلاً في دينه» فعلى رأي الشيخ 
تقبل شهادة الرجل المعروف بالغيبة» إذا كان مأمونا في شهادته غير متهم» وعلى المذهب لا تقبل» وعلى رأي 
الشيخ تقبل شهادة حالق اللحية إذا كان غير متهم في شهادته» وعلى المذهب لا تقبل. وعلى كل حال» كلام 
الشيخ رحمه الله جيد عند الضرورة؛ وإلا ضاعت حقوق كثير من الناس» فاليوم من الذي لا يغتاب أحدا؟! إلا من 
رحم الله فالغيبة في الناس كثيرة جداً! حتى في الناس الذين هم أهل خيرء ويتقدمون إلى المساجد ويصلون 
الجمعات» ويتهجدون في الليل» تجدهم يغتابون الناس! فأقول: إن المسألة عظيمة» لو اعتبرنا العدالة التي حددها 
الفقهاء؛ إذ لا يخلو أحد من الناس من خدش في عدالته. 

[مسألة:] أحوال الشهود عند القاضي ثلاث: الأولى: أن يجهل عدالة الشهود. فلا يجوز للحاكم أن يحكم 
بشهادتهم» ولا أن يرد شهادتهم» وماذا يصنع؟ يسأل ويبحث» وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه ينبغي للحاكم أن 
يرتب من يسألون عن حال الشهود» يعني يجعل له لجنة همهم وشأنهم البحث عن حال الشهود» ليكون هذا أيسر 
وأسرع في الحكم» وني عهدنا لا يوجد هذاء لكن يمكن للقاضي بطرقه الخاصة أن يسأل عن حال الشهود إذا جهل 
عدالتهم. الثانية: أن يعلم عدالته» فيعمل بهاء ولا يحتاج إلى تزكية» ولهذا من اللغو أن يشهد رجلان يعرف 





المقنع من الشرح الممتع 0 


القاضي عدالتهماء ثم يقول: شهد فلان وفلان بكذا وكذاء وزكاهما فلان وفلان» وربما يكون المزكون أجهل 
وأظلم وأفسق عند القاضي من الشاهدين» لكن أصبح هذا عملا إجرائيا. الثالثة: أن يعلم القاضي فسقه فلا يعمل 
بشهادته» بل يردهاء ولا حاجة إلى أن يطلب شهود الجرح؛ لأنه يعلم فسقه. 

[مسألة:] إن جرح الخصمٌ الشهود أي: وصفهم بما ترد به شهادتمم» بأن قال: هذا يشرب الخمرء هذا يسرق» 
هذا يزني» وما أشبه ذلك مما ترد به الشهادة. فإنه يُلزْم بإقامة البينة؛ لسببين: الأول: حماية لأعراض الناس» حتى 
لا يستطيل أحد على أحد بالجرح والسب. الثاني: من أجل منع الحكم بشهادة هؤلاء الشهود. وهل بينة الجرح لا 
بد أن تشاهد ما يجرح الشهود. بأن تقول: أشهد أني رأيته يفعل كذا وكذاء أو تقول: كذا وكذاء أو تكفي 
الاستفاضة؟ نقول: إما أن يشهد الجارح عن رؤية» أو سماع» أو مباشرة» أو عن استفاضة» ولهذا كثير من الناس ما 
نعلم عن فسقهم بما فعلوا بعينه» لكن يستفيض عند الناس أخهم فسقة» فللجارح أن يشهد بالاستفاضة. 

[مسألة:] إن جرح الخصم الشهود» يطالب بالبينة» وإن طلب الإنظار» نقول: لك ثلاثة أيام» وإن لم يطلب» فإننا 
نطالبه بإحضارهم فوراء وإن طلب أكثر من ثلاثة أيام فإنه لا يقبل ولا يطاع؛ لما في ذلك من الإضرار بخصمه. إلا 
إذا رضي خصمه فالحق له. 

[مسألة:] للمدعي ملازمة الخصم الذي جرح الشهود» بمعنى أن يبقى معه لا ينفك عنه» يروح معه ويتابعه» لتلا 
يهرب؛ لأنه يمكن أن يدعي الجرح ويقول: هؤلاء مجروحون» فيهم كذا وكذا من الفسق» ثم إذا خرج من 
المحكمة يختفي» فللمدعي أن يلازمه. 

[مسألة:] إذا لم يأتِ ببينة تشهد بما ادعاه من الجرح فإنه يُحكم عليه؛ لأن الحكم تمّت شروطه» وانتفت موانعه» 
فلا بد من إقامته» ولا يجوز للقاضي أن يتخلف. 

[مسألة:] لا يقبل في الترجمة» والتزكية» والجرح» والتعريف» والرسالة» إلا قول عدلين» فلا بد أن يكونا رجلين» 
فلا يقبل رجل وامرأتان» أو أربع نساء مثله ولا بد أن يكونا عدلين؛ لأن الفاسقين لا يقبل منهما. 

فهذه خمس مسائلء لا يقبل فيها إلا قول عدلين: 

«الترجمة» هي نقل معنى الكلام من لغة إلى لغة أخرىء ويشترط فيها ثلاثة شروط: الأول: علم المترجم 
باللغتين جميعاء بأن يعلم معنى المنقول منهاء والمنقول إليها. الثاني: علمه بالموضوع؛ لأن العلم بالموضوع 
مهم بالنسبة للترجمة» فمن لم يكن عنده علم بالموضوع ربما يترجم اللفظ على غير المراد وهذا غير العلم 
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بالمعنى. الثالث: أن يكون أميناء فإن كان غير أمين فلا تقبل ترجمته. فإذا تخاصم إلى القاضي رجلان» أحدهما 
يعرف القاضي لغته» والثاني لا يعرف لغتهء فيحتاج القاضي إذاً إلى مترجم» فهل يكفي مترجم واحد؟ المذهب لا 
بد من مترجمين؛ لأن الترجمة شهادة» فإن المترجم يشهد بأن هذا المتكلم أراد كذا وكذاء والشهادة لا بد فيها من 
عدلين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يكفي في الترجمة واحد فقطء لكن بالشروط الثلاثة التي ذكرناها؛ 
لأن الرسول ية اتخذ مترجما واحداً في أمور عظيمة هامة» فقد اتخذ زيد بن ثابت ي مترجماً للكتب الواردة 
من اليهود والصادرة إليهم» فيكفي في الترجمة قول عدل واحد» وهذا هو الصحيح. 

«التز كية) نسبة الشيء إلى الزكاء وهو العدالة. ولا بد فيها من عدلين على المذهب مثل الشهادة. واختار شيخ 
الإسلام أنه يكفي فيها واحد؛ لأن التزكية تعريف بحال المُّزكى» وليست شهادة» فإذا زُكي كفى في ذلك واحد» ثم 
يُحكم بشهادته. ويشترط في المزكي شروط منها: الآول: أن يكون آمیناء فإن لم يكن أمينا فإن تزكيته لا تقبل؛ 
لأنه هو نفسه يحتاج إلى من يزكيه. الثاني: أن يكون ذا خبرة بباطن حال المُزكى» بحيث نعلم أن بينه وبينه رابطة» 
إما صحبة» وإما جوار» وإما معاملة طويلة» يعرف بها حال المُزكى. وهل يزكي بالاستفاضة؟ الجواب: نعم» له أن 
يزكي بالاستفاضة» مثل أن يستفيض عند الناس أن هذا الرجل رجل مستقيم الخلق والدين» فيشهد هو بعدالته بناء 
على الاستفاضة. 

«التعريف» أي: التعريف بأن هذا فلان بن فلان» وهو في الحقيقة تعريف عند الحاكم بالمحكوم له» والمحكوم 
عليه» والمحكوم به. فصار التعريف عند الحاكم له ثلاثة أطراف: محكوم له» وعليه» وبه» وكل هذه تحتاج إلى 
تعريف» فإذا عرفها واحد على رأي شيخ الإسلام كفى. 

«الرسالة» لها عدة صور منها ما سيأتي إن شاء الله في باب كتاب القاضي إلى القاضي» أن يرسل أحد القضاة كتابا 
إلى قاض آخرء فلا بد فيها من عدلين يحملان الكتاب ويوصلانه إلى المكتوب إليه» ويشهدان به. وهذا فيما سبق 
لما لم يكن بريد فإذا أراد القاضي أن يكتب إلى قاض آخر» كتب الكتاب» ثم أتى باثنين وقرأه عليهما وأشهدهما 
على ما فيه» ثم يقول: خذوه لفلان القاضي» فإذا وصلا إليه يشهدان بأن هذا كتاب فلان القاضي الأول إلى 
القاضي الثاني. صورة ثانية للرسالة» إذا بعث الحاكم من يبحث عن حال الشهود» فإنه لا بد فيه من عدلين» وسبق 
لنا أن القاضي إذا جهل حال الشهود أنه يسأل عنهم» فإذا بعث من يسأل عنهم فلا بد أن يكون المبعوث رجلين؛ 
واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يكفي واحد. 
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فالترجمة» والتزكية» والجرح» والتعريف» والرسالة» هذه خمسة أشياءء المذهب أن حكمها في التعدد حكم 
الشهادة لابد فيها من عدلين» والذي اختاره شيخ الإسلام أنه يكفي فيها واحد؛ لأن المقصود فيها البيان 
والتعريف» فهي خبر وليست بشهادة» ولهذا تصح حتى بالكتابة» وعلى القول بأنها شهادة لا بد من المشافهة» 
يعني أنه لو كتب أحد معروف الخط إلى القاضيء بأني أزكي فلانا كفى عند شيخ الإسلام» وعلى المذهب لا 
يكفي؛ لآن الشهادة لا بد فيها من المشافهة. 

[مسألة:] يحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق» والمراد بالغائب هناء الغائب عن البلدء أو الذي في البلد لكنه 
مستتر متخففٌ لا يمكن الوصول إليه» فإذا جاء رجل إلى القاضيء وقال: أنا أدعي على فلان ابن فلان بمائة ريال 
مثلاء فقال: أين هو؟ قال: في مكة» فإنه يحكم عليه إذا جاء المدعي بشاهدين, لأن العَيّبة هنا بعيدة» مسافة قصرء 
وإذا كانت بعيدة مسافة قصر حُكم عليه إذا ثبت عليه الحق. فإن ادعى على هذا الغائب بمائة ريال» فقال القاضي: 
أين الشهود؟ فقال: ما عندي شهود» لكن حلَّفُه يقول القاضي: 0 ٠‏ وأَحَلّفْكُ فلا يحكم عليه إلا إذا ثبت ثبت عليه 
الحق. فإذا كان المدعى به عينا بأن قال: آنا أدعي على فلان أنه باع علي بيته» فقال القاضي: إيت بالشهود, فقال: 
هؤلاء الشهود قد حضرواء فيحكم عليه؛ لأن الحق ثبت» وقد قال النبي يَكِِ: «البيَنَهُ عَلَى الْمُدَّعِي)””*"'". ودليل 
ذلك أن التي كل حكم لهند بنت عتبة لا أن تأخذ من مال أبي سفيان ك ما يكفيها وولدها بالمعروف: 
یت اء ت اله د تقول: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولديء فقال بياة: «خذِي ما 
كفيك وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُونِ)” ""'» فحكم عليه وهو غائب» قالوا: فهذا دليل على أنه يحكم على الغائب» أما 
التعليل فلأننا لو لم نحكم له لضاع حقه؛ لأن هذا غائب» ما ندري هل يحضرء أو لا يحضرء أو يموت؟ وكذلك 
إذا كان في البلد» لكنه مستتر ومتخفٌ عن الناس» فإن استتاره يدل على أنه مبطل» فلهذا لا نضيّع حق هذا الرجل 
الذي ثبت له الحق» بل نحكم له به» وهذا هو المذهب. وني المسألة خلاف» فهناك من يقول: إنه لا يقضى على 
الغائب لدليل من القرآن» ومن السنة» ومن النظرء فزادوا على الأولين بدليل القرآنء أما القرآن فقالوا: إن الظاهر 


(٥۱۷۸)أخرجه‏ البيهقى /٠١(‏ 507). 
(1785)أخرجه البخاري (0155)» ومسلم .)۱۷۱٤(‏ 
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من قصة داود ل أن الله سبحانه وتعالى لآمَهُ حيث حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع حجة الآخر» فحكم 
بقوله: # لَقَّدْ ظلَمَكَ بِسُوَالٍ تَعْجَّتِكَ إلى ناجه [ص: 5 7]: ولم يسمع حجة الخصم. 

ولكن قد يقول القائلون بالحكم على الغائب: إن هذا حاضرء فسماع حجته سهل» بخلاف الغائب» لكن قد ورد 
في حديث علي بن ابي طالب حي أن النبي بي قال: (إذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجْلآنِ قلا تقض لِلاَوّلِ حَنَّى تَسْمَعَ كلام 
الآخر فَسَوْفَ تَذْرِي كَبْفتَ تقضي» قال علي : فما زلت قاضيً بعد" وهذا الحديث فيه مقال» لكن 
بعضهم حسّنه» أما النظر فقالوا: إنه لا يمكن أن يحكم لهذا الحاضر على الغائب؛ لاحتمال أن يكون قد قضاه 
حقه» فإذا قال: آنا أدعي عليه بمائة ريال» وأتى بالشهود» فمن الجائز أن يكون المدعى عليه قد أوفى هذه المائةه 
وإذا كان جائزاً فإنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلالء فهذه البينة صادقة فيما شهدت به» لكن احتمال القضاء 
وارد» إذاً يجب الانتظار في الحكم حتى ننظر ما عنده. والحقيقة أن القولين كليهما له وجهة نظرء والذي أرى أن 
يرجع إلى رأي الحاكم في هذه المسألة» فقد يجد الحاكم من القرائن ما يقتضي الحكم على الغائب؛ لكون هذا 
المدعي رجلا ثقة عدلاً» لا يمكن أن يدعي ما ليس له والمدعى عليه بخلاف ذلك» فإذا كان عنده من القرائن ما 
يدل على صحة دعوى المدعي فليحكم بذلك» وإذا لم يكن عنده قرائن فالواجب أن يمسك ولا يحكم حتى ينظر 
حجة الخصم؛ لاحتمال أنه قضاه. فإن قلت: نحتاج إلى الجواب عن حديث هند بنت عتبة صا » فالجواب عن 
ذلك سهل جداًء وهو أن يقال: إن الرسول يلل أفتاها ولم يحكم لهاء والفتوى غير الحكم. وإذا قلنا بجواز القضاء 
على الغائب» سواء مطلقاً كما هو المذهبء أو بحسب القرائن كما هو المختار عندي» فإنه يجب أن نحتاط 
للمدعى عليه» وكيف نحتاط؟ نقول للمدعي: احلف أنه ما قضاك؛ لاحتمال القضاءء نعم» الشهود شهدوا بأصل 
الحق» لكن هناك احتمال أنه قضاك من غير علم الشهود» فاحتياطاً لحق الغائب نقول: احلف أنه لم يقضك. وإذا 
كان المدعى به عينا نحتاط أيضاًء ونقول للمدعي: نحن نحكم لك» لكن نريد منك كفيلا مليتاء أو رهن محرزاًء 
ثم نسلمك العين» فائت بواحد غني يضمنك أنه إذا تبين أن العين ليست لك. فإما أن تسلمها أو تسلم بدلهاء وإذا 
لم تجد كفيلاً أعطنا رهن من مالك يُحرز العين» ويكفي لإيجاد بدلهاء ونسلمك إياهاء وفي هذا حماية لحق 


المدعئ عليه؛ لاحتمال أن تكون الذغوئ غير 'صعحييحة. 


171 )أخرجه أحمد /١(‏ 57 ١)»؛‏ وأبو داود (270/857)» والترمذي (۱۳۳۱). 
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[مسألة:] إن ادعى شخص على حاضر في البلد لكنه غائبٌ عن مجلس الحكم» كرجل في أطراف البلد» فقال: أنا 
أطلب فلانا آلف درهم وأتى ببينة» وفلان في طرف البلد الآخرء فهنا لا نسمع الدعوى» ولا نسمع البينة» فيقول 
القاضي للمدعي: لا أسمع دعواك» أحضر خصمك لأنظر في الدعوى؛ لأن المدعى عليه لا يصعب إحضاره. 


الوا لاطي إلى ي 

«كتاب القاضي إلى القاضي» أي: كتاب القاضي إلى القاضي فيما يتعلق بالقضاء» وتسمى في عرف المتأخرين 
استخلافء يعني أن القاضي الكاتب استخلف القاضي المكتوب إليه» كما يستخلف الإمام في الصلاة من يتم 
الصلاة بدلا عنه» وله صورتان: الأولى: أن يكتب إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه. 
الثانية: أن يكتب إلى القاضي فيما حكم به لينفذه المكتوب إليه. وهذا في الغالب لا تدعو الحاجة إليهء إلا إذا 
كانت العين المدعى بها عقاراًء وكانت في بلد المكتوب إليه مثلآ» فإن القاضي قد يحتاج إلى ذلك» أو يكون أحد 
المدعيين في بلد القاضي المكتوب إليه» فيثبت عند القاضي دعوى المدعي» ويحكم بالثبوت إلى القاضي الآخر 
ليحكم بذلك. 

[مسألة:] كتابة القاضي إلى القاضي مقبولة في كل ما ينفذ فيه حكم القاضي سواء الحقوق التي لله مثل الحدود. 
أو التي لعباد الله. 

[مسألة:] يجوز للقاضي أن يكتب إلى القاضي الآخرء وإن كانا في بلد واحد مطلق] على الصحيح وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ لأن العلة في جواز الكتابة هي التخفيف على القاضي المكتوب إليه» وعلى 
الخصمين» ثم فيه أيضاً دفع إحراج بالنسبة للقاضي الكاتب؛ لأنه كما أشرنا قد يتحرج أن يحكم على ابن عمه» 
أو على آخيه» أو على أبيه» أو ما أشبه ذلك» فيكتب القضية ويدفعها إلى قاض آخر يحكم بها. 

[مسألة:] يجوز للقاضي أن يكتب إلى قاض معين» أو إلى كل من يصل إليه كتابُه من قضاة المسلمين» والتعيين 
قد يكون بالاسم وقد يكون بالوصف. فإذا قال: للقاضي في المحكمة الفلانية» وهذا تعيين بالوصف» وقد يكون 
معينآ بشخصه. فيقول: إلى فلان ابن فلان القاضي في المحكمة الفلانية فيختص به» أما إذا قال: إلى القاضي في 


المحكمة الفلانية وفيها عدة قضاة» فإن أي قاض منهم يصل إليه الكتاب يجب عليه العمل به. 
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[مسألة:] إذا وصل كتاب القاضي إلى القاضي فإنه يجب عليه أن ينفذه؛ لأنه كالقضية التي وصلت إليه فلا يجوز 
أن يتخلف عنهاء ولآنه لو جاز أن يرفض لتعطلت أحكام الناس» وصار هذا يكتب وهذا يرفضء ولأنه لو جاز أن 
يرفض لساءت ظنون الناس بالقضاة» فقالوا: إن القضاة لا يثق بعضهم ببعض. ولهذا يرفض كل واحد منهم كتابة 
الآخر إليه» فلهذا إذا وصل كتاب القاضي إلى القاضي لزمه العمل به» لكن لو فرض أن القاضي المكتوب إليه 
عجز عن ذلك فله أن يحيلها ويردها على صاحبها. 
[مسألة:] المذهب أن القاضي إذا كتب الكتاب إلى القاضي الآخر» فلا بد من أن يشهد عليه شاهدين» فيأتي 
برجلين ويقرؤه عليهما حتى يضبطا معناه» ولو قيل أنه يكفي أن يعطيهما إياه مختومً لكان أولى؛ لأجل ألا يطلعا 
على ما فيه» فإن بعض الناس إذا اطلع على شيء من مثل هذه الأمور يذهب يتزين به في المجالس» ويقول: كتب 
القاضي فلان إلى القاضي فلان بكذا وكذاء يعني اسمعوا يا ناس بأنني أتصل بالقضاة» وأعرف أحوالهم! المهم 
أنه لو قيل: لا يقرأ عليهما الكتاب» لكان ذلك أولى. ثم إن هذه الأمور التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله الظاهر أنه 
عفا عليها الدهر» وأصبحت الكتب ترسل بطريق البريد المسجل تسجيلاً رسمياء بعددٍ وتاريخ» وهذا من أحفظ 
ما يكون» وأسلم من الضياع» وأسلم من التعديل أو التبديل» وأسرع. 

بَابُ القِسْمَةٍ 
القسمة: اسم من قسمت الشيء, إذا جعلته أقساماء فالواحد يمكن أن يجعل اثنين» أو ثلاثة» أو أربعة» أو 
خمسة» المهم إذا جعلت الشيء أقساماً فهذه هي القسمة 
القسمة تنقسم إلى قسمين: الأول: قسمة تراض» وهي القسمة التي لا تنفذ إلا برضا الشركاء كلهم. الثاني: قسمة 
إجبار» وهي القسمة التي لا يشترط فيها التراضي» بل من امتنع من الشركاء أجبر. 
ضابط قسمة التراضي: كل مشترك بين شخصين فأكثر لا ينقسم إلا بضرر أو برد عوض فإنه لا ينفذ إلا برضا 
الشركاء كلهم؛ لأنه إذا كان فيها ضرر فلا يمكن أن يضار أحد إلا إذا رضي بالضرر على نفسه» وهو عاقل بالغ 
رشيد» ولأنها إذا احتاجت إلى رد عوض صارت بمنزلة البيع» لأن فيها عوض] ومعوضاء والبيع لا بد فيه من 
التراضي. فإذا قال قائل: ما هو الضرر؟ هل هو الضرر البدني أو الضرر المالي؟ اختلف الفقهاء في الضرر المانع 
من القسمة» فقال بعضهم: الضرر هو أن لا ينتفع أحدهم بنصيبه إذا قسم» سواء اختلفت القيمة أم لم تختلف. 
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وقال بعضهم: بل الضرر هو نقص القيمة بالقسمة. مثال الضرر ذلك: أرض مشتركة بين شخصين» مساحتها 
اا ورون مرا وا ب اا اهما تين ول ا اعدا اها أسواية نان 
صاحب السدس لا ينتفع بسدسه؛ لأن السدس عبارة عن أربعة أمتار» فهل هذه قسمة إجبار أو تراض؟ هي قسمة 
تراض عند من يقول: إن الضرر هو ألا ينتفع أحدهم بنصيبه إذا قسم» وقسمة إجبار عند من يقول: إن الضرر نقص 
القيمة بالقسمة» وهذه لم تنقص قيمتهاء فهذا السدس الذي قسم لو بيع يساوي آلفاء ولو بيعت الأرض جميعا 
تساوي ستة آلاف» ولو فرض أن هذه الأرض ستمائة متر» فصاحب السدس إذا قسم له نصيبه يكون له مائة مترء 
فيمكن أن ينتفع بهاء لكن القسمة أنقصت قيمتهاء فلما كانت ستمائة متر كانت تساوي ستين ألف» ولما قسمت 
صار هذا السدس لا يساوي إلا خمسة آلاف» فنقص النصف. فعلى الرأي الذي يقول: إن الضرر هو ألا ينتفع 
أحدهم بنصيبه بعد القسمة تكون القسمة هنا إجباراً؛ لأنه ينتفع بنصيبه» وعلى القول الثاني الذي يقول: إن الضرر 
المانع من القسمة هو نقص القيمة بالقسمة» نقول: القسمة هنا من باب قسمة التراضي» إن رضي صاحب السدس 
أن يخرج له مائة متر فإننا نقسم له» وإن لم يرضّ فلا قسمة» وإذا كان السدس مائة متر ولا تنقص القيمة بذلك» 
فهي قسمة إجبار على القولين جميعاًء والمذهب أن الضرر المانع من الإجبار هو نقص القيمة بالقسمة» ولا 
يلتفتون إلى الانتفاع وعدم الانتفاع. مئال رد العوض: أرض بين شريكين لا يمكن أن تتعدل بأجزاء ولا قيمة, إلا 
برد عوض» يعني مثلاً فيها جبال» فيها أودية» فيها أشجارء ما يمكن أن نعدلها أبداً بالسهام» إن قسمناها نصفين 
صارت هذه الأرض أحسن من هذه» وإن قسمناها ثلثين» وقلنا: نعطي الرديئة ثلثين ما تعدلت أيضاء فما تتعدل 
إلا إذا جعلنا للناقص عوضاً عن الكامل» فهذه أيض] قسمتها قسمة تراض» إذا رضي الطرفان وإلا تبقى وتباع 
جميعء فلا يمكن أن تتعدل إلا إذا أضفنا للناقص دراهم» فهي شبيهة بالبيع؛ لأن فيها عوض]ً ومعوضاًء ولا 
يجوز البيع إلا بالتراضي. 

ضابط قسمة الإجبار: هي كل قسمة ليس فيها ضرر ولا رد عوض» فيجبر الشريك الآخر على قسمتها. مثل: 
البستان الكبير الذي إذا قسم لا يتضرر أحد بقسمته؛ بحيث لو قسمناه ما تنقص قيمته على القول بأن الضرر هو 
نقص القيمة» أو بحيث إذا قسمناه لم يفت الانتفاع بما قسم» على القول الثاني الذي يقول: إن الضرر هو فوت 


الانتفاع. ومثل: المكيل» والموزون من جنس واحد» كالآدهان» فمثلاً: بيني وبينك كمية من السمن» وأردنا أن 
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نقسمها فإنه يجبر الممتنع على القسمة؛ لأن هذه يمكن تعديلها بالكيل» فيؤتى بإناء ويغرف لك غرفة ولي غرفة 
[مسألة:] قسمة الإجبار إفراز لا بيع» فهي تمييز لحق كل شريك من حق شريكه» لذلك لا يشترط فيها التراضي» 
ولا يثبت لها أحكام البيع» فليس فيها خيار مجلس» وتجوز بعد أذان الجمعة الثاني؛ لآنها ليست ببيع ما دامت لا 
تشغله» وتجوز في المسجد مثل لو كان بيني وبينك كيس من الرز» وقسمناه في المسجد فلا مانع؛ لأن هذه ليست 
بيعآ» وإنما إفراز نصيب كل واحد من الآخر. 

[مسألة:] يجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم» لكن بشرط أن يكون لديهم معرفة بالقسمة لتخرج عن شبه 
القمار؛ لأنه لو لم يكن عندهما معرفة بالقسمة لاحتمل احتمالاً كبيراً أن تكون الأرض بينهما نصفين» ثم يقسمانها 
أثلاث؛ لأنهم ما يعرفون القسمة وحينئظٍ عندما نقرع للتمييز يكون أحدهما إما غانم] وإما غارم» فإن حصل له 
الثلثان فهو غانم» وإن حصل له الثلث فهو غارم. فإن قالا: نحن راضيان بذلكء قلنا: هذا لا يجوز حتى لو 
رضيتماء لأنه حتى المتبايعان بيع ربويا يقولان: نحن متراضيان» ونحن لا يمكن أن يكون رضانا مخالف] لرضا 
الشرعء بل لا بد أن يكون تابع له. يجوز أن يختاروا قاسم ينصبونه هم بأنفسهم» فيذهبون إلى القاسم المعروف 
- والغالب أن القسامين يكونون معروفين ‏ ويقولون: تعالّ اقسم لنا هذه الأرضء اقسم لنا هذا البيت» اقسم لنا كذا 
وكذاء أو يسألون الحاكم نفسه» ويذهبون إلى القاضي ويقولون: نحن بيننا شركة في أرضء أرسل لنا قاسم يقسم 
لنا. فإذا قال قائل: أين الدليل على هذا؟ قلنا: لدينا قاعدة: (لا يطالب المبيح في المعاملات بالدليل) فكل من قال: 
هذا مباح في معاملة» ما نقول: ما دليلك؟ لأن هذا هو الأصلء فالأصل في المعاملات» والمأكولات» 
والمشروبات» والملبوسات» والمسكونات» والمنتفع بهاء الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل التحريم» بخلاف 
العبادات» فالعبادات الأصل فيها الحظر حتى يقوم دليل التشريع. 

[مسألة:] القسمة نوع من الحكم» ولهذا لا بد أن يكون من يختارونه للقسمة عالماً بالقسمة وأميناء أما الإنسان 
الجاهل فلا يصلح للقسمة وكذلك لا يصلح من ليس أمينا ولو كان عالما لأنه قد يحابي بعض المتقاسمين على 
[مسألة:] أجرة القاسم على الشرط» وبدون الشرط على قدر الأملاك؛ فإذا قال أحدهما للآخر: الأجرة أنصاف؛ 


لأننا اثنان» فرضي بذلك جازء وإلا فعلى قدر الأملاك» فمثل: إذا استأجرنا هذا القاسم بستمائة» وكان المال 
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أرضاً مشتركة» لواحد سهمان» وللآخر أربعة» فعلى صاحب الأربعة أربعمائة» وعلى صاحب السهمين مائتان؛ 
لأن صاحب السهمين له ثلث» وصاحب الأربعة له ثلثان» فلهذا صارت الأجرة على قدر الأملاك. 

[مسألة:] إذا كانت القسمة قسمة إجبار» واقتسموا ورضي كل واحد منهم بها لزمت القسمة» ولا خيار ولو كانوا 
في مجلس القسمة؛ لأنها إفراز لا بيع» أما إذا كانت قسمة تراض فإنها لا تلزم بمجرد القسمةء بل لهم الخيار ما 
داموا في المجلس؛ لأنها بيع» والبيع فيه الخيارء قال النبي يكِِ: «المُتبايعَانِ بِالْجِيَارٍ ما َم يَمَرّقا»". وإذا 
اقسا وتوت السا فنصت أحذهها طريقان؟ إاحنداهها: الفخبير» والثانية؟ القوعة. الج ال لما 
قسمنا الأرض المشتركة قلت لك: اختر» فتخيرت» فالمسألة هنا واضحة» فإذا أبى كل واحد منا أن يخير الآخر 
نلجاً إلى القرعة» وكيفما اقترعنا على أي صفة جازء ولزمت القرعة» وهذا في قسمة الإجبار» وأما في قسمة 


التراضي فكما سبق لكل ما الخيار ما دما في المجلس. 


بَابُ الدّعَاوَى وَالبينَاتِ 

الدعاوي: جمع دعوى» وهي في اللغة: الطلب» قال الله تعالى: #وَلَهُمْ ما يَدَّعُونَ4 [يس: ]٥۷‏ أي: ما يطلبون. 
واصطلاحاً: هي إضافة الإنسان لنفسه شيئ على غيره» سواء كان هذا الشيء عيناء أو منفعة» أو حقاء أو دينا. 
والإضافة ثلاثة أقسام: الأول: أن يضيف الإنسان شيا لنفسه على غيره» وهذه دعوى. كأن يقول: لي على فلان 
كذاء سواء كان عيناً أو منفعة» أو حقاً أو دين أربعة أشياء. الثاني: أن يضيف الإنسان شيئ لغيره على نفسه» وهذا 
إقرار. الثالث: أن يضيف الإنسان شيا لغيره على غيره» وهذه شهادة. فهذه أنواع الإضافات 

ونحن في النوع الأول» وهو أن يضيف الإنسان شيا لنفسه على غيره» وهذا الشيء» إما عين» وإما منفعة» وإما 
دين» وإما حق. مثال العين: أن يقول: أدعي على فلان أن هذا الذي بيده من كتابء أو حقيبة» أو غيرهما لي. مثال 
المنفعة: أدعي عليه أنني أجرته بيت لمدة شهر. مثال الدين: أن يقول: أدعي عليه أن في ذمته لي مائة ريال. مثال 


الحق: أن يدعى فلان على فلان أنه قذفه» وكذلك لو قال: أدعى عليه استحقاق شفعة أو ما أشبه ذلك. 


(۱۷۸۸)آخرجه البخاري (۲۰۷۹)» ومسلم (16177). 
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«البينات»: جمع بينة» وهي ما أبان الشيء وأظهره» وهي أنواع» وفي كل موضع بحسبه» فبينات الرسل آياتهم التي 
تدل على رسالتهم قال الله تعالى: لم أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بالات [الحديد: 75]» وبينة اللقطة أن يصفها 
مدعيهاء وبينة القسامة أن يحلف المدعون خمسين يميناء وهكذاء فالبينة كل ما أبان الشيء وأظهره» سواء كان 
قرينة يباح الأخذ بهاء أم حجة شرعية يجب قبولها كالشهادة. 

[مسألة:] المدعي من يضيف الشيء إلى نفسه. والمدعى عليه من ينكره» سواء ترك أم لم يترك» فإذا أضفت 
شيت لنفسك على غيرك وأنكر» فأنت المدعي وهو المدعى عليه» قال رسول الله َكِِ: «الْبََهُ عَلَى الْمُدَّعِي؛ 
[مسألة:] لا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف» وكذلك الإنكار» وغير جائز التصرف يقوم وليه مقامه. وجائز 
التصرف هو: البالغ» العاقل» الحر الرشيد» فضد البالغ الصغيرء فهذا لا تصح منه الدعوى ولا الإنكارء إلا فيما 
يجوز له التصرف فيه؛ لأنه سبق لنا في البيع أنه يجوز تصرف الصبي والصغير بإذن وليهما في الشيء الزهيد اليسير» 
لكن الشيء الذي لا يصح تصرفه فيه لا تصح الدعوى منه» ولا الإنكار» فمن يدعي عنه ومن ينكر؟ الجواب: وليه 
هو الذي يقيم الدعوى على من عليه حق لهذا الصغير» ووليه أيضاً هو الذي يتولى الإنكار فيما لو ادعي عليه 
والعاقل ضده المجنون» فالمجنون لا يصح منه دعوى ولا إنكار» لكن الدعوى منه تصح كالصغير» ويتولى ذلك 
وليه» والحر ضده العبد الرقيق» فلا تصح منه دعوى ولا إنكار فيما لا يصح تصرفه فيه» أما ما يصح تصرفه فيه 
كطلاق امرأته مثلآه فتصح الدعوى منه والإنكار» لكن الأمور المالية لا يصح منه دعوى ولا إنكار؛ لأن العبد لا 
يملك» والمال الذي بيده لسيده. والرشيد في هذا الموضع هو الذي يحسن التصرف في ماله» وضده السفيه الذي 
يبذل ماله في المحرم» أو في غير فائدة» فالمحرم كالدخان» وني غير فائدة مثل له العلماء بأن يشتري نفطاً ويشعله» 
فهذا ليس برشيد. 

[مسألة:] رجلان تداعيا عيناً كل واحد منهما يقول: هي لي» وهي بيد أحدهما فهي له بيمينه» إلا إذا کان له بينة 
فإنه لا يحلف اكتفاء بالبينة» مثال ذلك: ادعى زيد على عمرو أن المسجل الذي معه له» فقال: عمرو ليس لك 


والعين بيد عمروء فنقول: هى لك بيمينك» فإذا حلف وقال: والله إن هذا المسجل لى وليس لفلان فهو له. إلا إذا 


.)507 /٠١( البيهقى‎ هجرخأ)١1784(‎ 
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كان عنده بينة فلا حاجة لليمين؛ لأن البينة أقوى من اليمين» ولا يرد الأضعف على الأقوى بل يدخل فيه» وحينئذ 
يكتفى بالبينة. 

[مسألة:] لو ادعى زيد على عمرو بأن هذا المال الذي بيد عمرو له فقال عمرو: هو لي» وكل منهما جاء ببينة» 
فيقضى به لعمرو مع يمينه» بناءً على أن البينتين تعارضتاء وليست إحداهما بأولى من الأخرى. فتساقطتاء ويبقى 
اليمين على من أنكر» فيحلف المدعى عليه بأنها له ولم ينتقل ملكه عنهاء وتكون له. 


كِنَابُ الشَّهَادَاتِ 
الشهادات: جمع شهادة» وأصلها من شهد يشهد الشيء إذا حضره. ونظر إليه بعينه» قال الله تعالى: إلا مَنْ 
سهد بالق رَه عل يَعْلْمُونَ* [الزخرف: 67 فلا بد من علم. 
Dy‏ 00 
[مسألة:] الشهادة أمرها عظيم وخطرها جسيم؛ ولهذا لما قال النبي كيا 3: «ألا اش بابر الکبائر؟»» فذكر 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين» وكان متکتا فجلس» فقال: ل وقول الور O‏ الزور»» وكررها حتى 
قالوا: ليته سكت” ""» وهى خطيرة في التحمل وفي الأداء» أما التحمل فيجب ألا يتحمل الإنسان شهادة إلا وقد 
علمها علم اليقين» حتى إنه روي عن النبي كَكِ: أنه قال لرجل: ١تَرَى‏ الشَمْسً؟). قال: نعم. قال: «عَلَى مِثْلِهًا 
ع a‏ الوا ا 2 5 0 TT‏ 8 5 : 
فاشهد أو دع أ أي: على مثل الشمس» حتى لو وجّدت قرائن تدل على الآمرء لا تشهد به» لكن اشهد 
بالقرائن التي رأيت» أما أن تشهد بما تقتضيه هذه القرائن فهذا لا يجوز؛ لأن الشهادة لا بد أن تكون عن علم. 
الشهادة نوعان: تحمّلء وأداء» التحمّل معناه التزام الإنسان بالشهادةء والأداء أن يشهد بها عند الحاكم» وكل 
منهما صعب؛ لأن التحمل لا بد أن يكون عن علم» SS‏ 


يحثرز منه. 


(۱۷۹۰)أخرجه البخاري (7505)) ومسلم (۸۷). 


(3741)أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ ».223٠١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۷/ 450). 
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[مسألة:] تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية» فإذا طلب منك شخص أن تشهد على إقرار زيد بحق له 
فالشهادة فرض كفاية» إن قام بها من يكفي سقطت عنه وإلا وجب عليه فإذا دعاك شخص لتشهد على إقرار زيد 
بحق له» وليس في المكان غيرك فيجب أن تجيب؛ لأنه لا يوجد من يقوم بالكفاية» أو دعوته إلى أن يشهد معك 
ولیس معك إلا شاهد واحد» فيجب عليه؛ لقول الله تعالى: ولا الشَّهَدَاءُ إِذّا مَا دوا [البقرة: ۲۸۲]ء إذن 
يتعين عليك هذا في حقوق الآدميين. أما في حقوق الله فلا يتعين التحمل» فلو دعاك شخص وقال: تعال اشهد 
على فلان أنه يشرب الخمرء فإنه لا يجب عليك أن تتحمل الشهادة؛ لأن هذا حق لله عز وجل وبإمكانك أن تقوم 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون أن تشهدء لكن لو فرض أن امتناعك يتضمن ضرراً على هذا الذي 
دعاك» فربما نقول: يجب؛ دفع للضررء أما إذا لم يكن ضرر فإن تحملها في حق الله ليس بواجب؛ لأن هذا لا 
يضيع حق آدمي» إنما هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والسّتر على فاعل المحرم أو على العاصي 
قد يكون أفضل من إظهاره وإعلانه» وهذا يختلف بحسب الحال. 

أداء الشهادة نَرضُ عين على من تحملها بشروط: 

-١‏ أن 3 إلى أدائهاء فإن لم يدع إليها لم يلزمه الأداء. لقوله تعالى: #وّلاً تَكُمْمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُمُمْهَا 
انه اث قَلبهُ4 [البقرة : 717]» فلو أشهد عشرة وتحملوا الشهادة وتحاكم مع خصمه للقاضي» فذهب إلى اثنين 
من العشرة وقال: إني حاكمت خصمي» فاذهبا معي لأداء الشهادة» فيتعين أن يذهبا معه؛ لأننا لو قلنا بجواز أن 
يحول الشهادة إلى الآخرين» وذهب إلى اثنين من الثمانية قالا: معنا ستة باقون» فذهب لاثنين قالا: الباقي أربعة» 
فذهب لاثنين فقالا: الباقي اثنان فذهب للاثنين» فقالا: ولماذا تسلطت علينا؟! فيضيع حق المسكين! ولكن لو 
أدى بدون أن يدعى إليهاء فهل هذا محمود أو هو مذموم؟ اختلف العلماء في ذلك» فمنهم من قال: إنه مذموم 
لقول النبي 85 «حير التاس ر ا يلوتم ثم E‏ يلوتب م 5 قوم يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَسْهَدُونَ). 
وني رواية: «يَشهَدُونَ قبل أن ُسْتَضهدو»""“ فقالوا: إن هذا ذم لمن يشهد قبل أن يستشهد؛ وعللوا ذلك أيضاً 
بأن الإنسان الذي يبادر إلى الشهادة قبل أن يستشهد قد يتهم» ويظن أن معه تحيّراً للمشهود له أو للمشهود عليه 
وإلا فما الذي جعله يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة؟! وقال بعض العلماء: بل الأفضل أن يشهد» وإن لم 


(3795١)الرواية‏ الأولى أخرجها البخاري »)۲٠٠۱(‏ ومسلم .)٠١۳۳(‏ والرواية الثانية أخرجها مسلم .)٠٠۳١٤(‏ 
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5 ف 
ألا 


يستشهد لقول النبي 4لا E ١‏ ا بالشَهَادَة قبل أن و عن 
فضيلة من شهد قبل أن يستشهد. والصحيح أن في ذلك تفصيلا: فإن كان المشهود له لا يعلم بالشهادة فإن الشاهد 
يؤديها وإن لم يسألهاء مثل أن يكون الشاهد قد استمع إلى إقرار المشهود عليه» من غير أن يعلم به المشهود له. 
فيكون قد أقر عنده في مجلس بأن فلانا يطلبني كذا وكذاء أو بأن العين التي في يدي لفلان» أو ما أشبه ذلك 
والمشهود له لم يعلم» فهنا إذا علم الإنسان أن المسألة وصلت إلى المحكمة» فالواجب عليه أن يشهد ويبلغ؛ لثلا 
يفوت حق المشهود له» أما إذا كان المشهود له عالماً وذاكراً فإنه لا يشهد حتى تطلب منه الشهادة؛ لأنه إذا تعجل 
فقد يتهم في شدة محاباته للمشهود له أو معاداته للمشهود عليه» وأما الحديث في ذم قوم يشهدون ولا 
يستشهدون» فإنه لا يتعين أن يكون المراد به أداء الشهادة» إذ يحتمل أن المعنى يشهدون دون أن يتحملوا 
الشهادة» فيكون هذا وصفا لهم بشهادة الزور» ولا شك أن شهادة الزور من أكبر الكبائر» وهذا هو المتعين في 
قولة كلق ايشهدون ول نهدو نا و ما فر ايَشْهَدُون قبل أن لوا حل على قوله: درن ولا 
يُسْتَشْهَدُّونَ)» فالتفصيل الذي ذكرنا هو المتعين. 

؟- أن يكون قادراً على الأداءء 0 لا يلزمه لقوله تعالى: #فَاتَقُوا الله ما اسْتَطعْمُهْ4 [التغاين: 
71 وقوله: #لآ يكلف اللَّهُ نَفْسا إلا وُسْعَهَا؟ [البقرة: ١۲۸]ء‏ ومن القواعد المقررة المأخوذة من هذه الآية 
ا م يه 

'- انتفاء الضررء فإذا حاف الضرر فإنه لا يلزمه لا التحمل ولا الأداء» سواء في البدن أو في المال أو في الآهل؛ لما 
ا را » [البقرة: 787]» وقوله: #قَاتَقُوا اللّهَ مَا سطع » 
[التغابن: »]١١‏ وأما العؤض» فينظر إذا كان الضرر محققا وكبيراء فهذا قد يسقط الواجب من أداء الشهادة أو 
تتعمليها»:وإذا كان الضرن لسن كتير اء أو قل لا يوعد ضور ادال أن يكوة اناك العوضن من المشهوه عله 
بغيبة ونحوهاء فإن ذلك لا يمنع من وجوب الشهادة تحملاً أو أداء. 


(1179)أخرجه مسلم (۱۷۱۹). 
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5- أن تكون الشهادة مقبولة لدى الحاكم» فإن لم تكن مقبولة لم يلزمه أن يشهد لا تحملاً ولا أداء» فلو طلب 
الأب من ابنه أن يشهد له بحق فإنه لا يلزمه أن يشهد له؛ لأن شهادته غير مقبولة عند الحاكم» فلا فائدة من 
الشهادة. 

فسالا لا يجوز أن يسيه إلا يما علمه بإحدئ الخراس الخمسة والدليل قوله تمان لا من شيد بالق 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ [الزخرف: »]۸٦‏ ولأن الشهادة خبر عن أمر واقع فلا بد أن يعلم هذا الأمر الواقع» فالشهادة خبر 
محض ليست حكما حتى نقول: يجوز الحكم بالقرائن» فالحكم بالقرائن سبق لنا أنه يجوز لكن الشهادة خبر 
محض» والخبر لا يجوز إلا إذا تيقن المخبر وقوع الخبر» أو صحة ما أخبر به. ولا يجوز أن يشهد بغلبة الظن» بل 
لا بد من العلم» فلو رأى شخصاً خرج من بيتٍ هاربا وآخر يلحقه يقول: هذا الرجل سرق مني» ردوا السارق» 
ردوا السارق» فهل يشهد بأن هذا الرجل سارق؟ لا يجوز أن تشهد بالسرقة؛ لأنك ما تعلم» ربما أن صاحب البيت 
دعاه» ولما دعاه أراد منه شیا فأبى» فهدده بالقتل» فهرب» إذن لا تشهد بأنه سارق» لکن هل تشهد بما رأيت» 
بأنك رأيته هاربآا» وصاحب البيت وراءه» يقول: السارق السارق؟ نعم هذا يجوزء ويبقى النظر للحاكم» فله أن 
يحكم بما تدل القرائن عليه. وهل يشترط علم المشهود عليه بوجود الشاهد؟ ما يشترط, فلو أن صاحب الحق 
أتى بالمطلوب في مكانه» وجعل شخصاً يشهد مختفياً فإنه يجوز؛ لأن هذا الذي عليه الحق, إذا كان منفرداً 
بصاحب الحق أقر له» وإذا كان عنده أحد أنكر» فتحيّل صاحب الحق ودعاه مثلاً على قهوة» فلما حضر قال له: 
الآن لا نشاهد أحداًء أنت ما تذكر لما أقرضتك كذا وكذاء في يوم كذا وكذاء بالمكان الفلاني؟ قال: بلى» أذكر» 
ولكن اصبر علي» هذا بيني وبينك» قال له: لماذا إذا صار عندنا أحد تنكر؟ قال: أخاف أن تطالبني» ثم يسجنني 
القاضي فهذه الحيلة جائزة؛ لآن المقصود بها التوصل إلى الحق. 

[مسألة:] يجوز تحمل الشهادة بالاستفاضة»ء ولكنها خاصة بالأشياء التي يتعذر العلم بها بدون الاستفاضة في 
الغالب» أما ما يمكن العلم به مباشرة فلا يجوز تحمل الشهادة فيه بالاستفاضة» فأنا مثلا أشهد بأن فلان ابن فلان» 
فهل حضرت والده عند غشيان أمه؛ وأا حملت به من هذا الوطء» وأا ولدت به على فراشه؟! الجواب: أبداً ما 
شهدت» لكن استفاض عند الناس أن هذا فلان ابن فلان» فأشهد أن هذا فلان ابن فلان» قال العلماء: ولا بد 


للاستفاضة أن تكون عن عدد يقع العلم بخبرهم» يعني بن يشهد بها أربعة فأكثر» فلو أخبره شاهد بالاستفاضة 
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فإنه لا يشهد بهاء بل يكون فرعا عن شهادة هذا الشاهد. مثال ذلك: جاءني رجل وتكلم معي بكلام» ثم انصرف». 
وإلى جنبي رجل آخرء قلت: من هذا؟ قال: هذا فلان ابن فلان» الرجل الذي أخبرني بأن فلان ابن فلان شاهد 
بالاستفاضة» هل لي أنا أن أشهد بأن هذا الرجل فلان ابن فلان؟ ما أشهد» لكني أشهد على شهادة الرجل» ولكن 
اختار شيخ الإسلام وجده المجد رحمهما الله: أنه يجوز أن يشهد بما طريقه الاستفاضة بخبر الواحد الثقة» 
فيقول: هذا فلان ابن فلان» وقد سبق لنا هذا في التعريف أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى جواز التعريف بواحد. 
[مسألة:] المذهب: لابد في كل ما يشهد به أن يذكر من الأوصاف والشروط وما يختلف الحكم به» ويذكر 
كذلك كل ما يعتبر للحكم» ولكن الصحيح أن الأصل في الأشياء الواقعة من أهلها الصحة» فيكتفى فيها بالشهادة 
على الوقوع» ثم إن ادعي فقد شرط أو وجود مانع» فحينئظٍ ينظر في القضية من جديد. 

شروط من تقبل شهادتةٌ ستة: 

١‏ البلوغ» وهو شرط للأداء لا للتحمل» فلو تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير قبلت شهادته» كما تقبل رواية 
الصغير إذا تحمل وهو صغير وأداها بعد البلوغ» قال محمود بن الربيع وَليَكهُ: «عقلت مجة مجها النبي كَل في 
وجهي» وأنا ابن خمس سنين» "'"» فالبلوغ شرط للأداء» فالشهادة لا تقبل من الصبي حتى في المكان الذي لا 
يطلع عليه إلا الصبيان غالبا مثل ملاعب الصبيان» فلو جاء صبي» بل لو جاء عشرة صبيان» وقالوا: نشهد أن هذا 
الصبي هو الذي جرح هذا الصبي» رماه بحصاة حتى أنجرح. فلا نقبل» قالوا: لآن الصبي لم يتم عقله بعد. وأيضاً 
هو عاطفي. ولكن نقول: الأصل أن شهادة الصبيان فيما لا يطلع عليها إلا الصبيان غالب مقبولة ما لم يتفرقواء فإن 
تفرقوا كان ذلك محل نظرء قد تقوم القرينة بصدق شهادتهم» فلو كان مثلاً صبي له أربع عشرة سنة» ومتدين» 
وعاقل» ولا يمكن أن يَدخلَ ذمته شي فإن هذا وإن فارق مكان الحادث ‏ يبعد جداً أن يفتري الكذب في 
شهادته» ومثل هذا أيضاً يمكن للقاضي أن يخوفه» فيقول: إذا شهدت شهادة زور فإنك تصاب بعذاب» فهذه 


قرينة قوية لصدق شهادته» وقد تقوم القرينة بعدم صدق الشهادة» وقد تكون الحال احتمالاً بدون ترجيح. 


(1794)أخرجه البخاري (۷۷)» ومسلم (710). 
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۲ العقل» والعقل هنا المراد به عقل الإدراك» ولهذا تقبل شهادة الإنسان ولو كان سفيهاً. وإنما اشترط العقل في 
الشهادة؛ لأنه لا يمكن إدراك الأشياء حفظاء ولا إنهاء إلا بالعقل؛ لآنه هو الذي يحصل به الميز» وضده الجنون 
والعته؛ فالمجنون مسلوب العقل» الذي ليس له عقل بالكلية» والمعتوه الذي له عقل» لكنه مغلوب عليه» ما يميز 
ذاك التمييز البين» فهو كالطفل الذي لا يميزء أو ربما نقول: كالطفل الذي يميزء لكن ليس عنده ذاك الإدراك 
الجيد فلا تقبل شهادة المجنون الذي ليس له عقل بالكلية» ولا تقبل شهادة المعتوه الذي له شيء من العقل لكنه 
مختل» ما يستطيع أن يتصرف التصرف الكامل. ومن يجن أحياناء أو يسكر أحياناء فإنه تقبل شهادته في حال 
إفاقته أداءً وتحملاً؛ لزوال المانع الذي به ترد الشهادة» ومثلهم المسحورء فما دام فاقد العقل بأي شيء من 
الأسباب فإنه لا تقبل شهادته» لا تحملاً ولا أداء. 
؟'- الكلام» وهو النطق وضده الخرس» واشترط الكلام؛ لأن الشهادة تحتاج إليه في حال الأداء» وإذا لم يكن 
متكلمً كيف يؤدي؟! فإن قلت: يؤدي بالإشارة» قلنا: الإشارة لا تعطي الأمر اليقيني» والشهادة يشترط فيها 
اليقين» والقول الراجح المتعين والله أعلم أن شهادة الأخرس تقبل إذا فهمت إشارته» ويدل لذلك أننا لو قلنا: لا 
تفهم لضاع الحق» فنحن عندنا جانبان في الواقع» جانب المدعى عليه وجانب المدعي» فلو قال قائل: إذا عملت 
بشهادة الأخرس أضررت بالمدعى عليه؛ لآنك حكمت عليه بما لا يتيقن» نقول: وإذا لم نقبل شهادته أضررنا 
بجانب المدعي فأهملنا حقه» فعندنا جانبان» كلاهما لا بد من مراعاته» فإذا فهمت إشارة الأخرس فما المانع من 
قبولها؟! الحقيقة أنه لا مانع» وأنه يتعين على القاضي» وعلى غير القاضي ممن حكم بين الناس أن يحكم بشهادة 
الأخرس إذا فهمت إشارته. وتقبل إذا أداها بخطه من باب أولى؛ لأن الخط يفيد اليقين ويعمل به شرعاً. لأن 
النبي كك كان يقيم بالكتابة الحجة على ملوك الكفار» فكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي يدعوهم إلى الله 
تعالى» فصار الأخرس له ثلاث مراتب: الأولى: ألا يكون ممن تفهم إشارته ولا كتابته» فهذا لا تقبل قولاً واحداً 
للشك في مدلول هذه الشهادة. الثانية: أن يكون ممن يعرف خطه ويؤدي الشهادة بخطه. فهذا يقبل قولاً واحداً. 
الثالثة: أن يكون ممن تعرف إشارته وتفهم» فهذا محل خلاف بين العلماء» فالمشهور من المذهب أا لا تقبل» 
والصحيح أنها تقبل. 

4 الإسلام: فالإسلام شرط لقبول الشهادة؛ لأنه إذا كانت العدالة شرط] فالإسلام أساس العدالة» ولهذا فإن الله 


تعالى دائم] يضيف الشهود إلى ضمير المخاطبين وهم المؤمنون فيقول: #وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ» 
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[البقرة: ۲۸۲]» #وَأَشْهدُوا ذَوَئْ عَدْلٍِ مِنْكُمْ* [الطلاق: 7]» وقال تعالى: هيا ابه اليك آمَنُوا ِن جَاءَكُمْ 


ت ص 2 


فَاسِقٌ يِنَب فَتَبَيَنُواك [الحجرات: »]٦‏ وإذا كان الفاسق يجب علينا أن نتبين في خبره ولا نقبله» فما بالك بالكافر؟! 
فلا بد من أن يكون الشاهد مسلماً بدلالة القرآن والنظر الصحيح؛ لأن الكافر محل الخيانة» وهو غير مأمون قال 
N E‏ له لهذا ركاف زا رفكت 1 E‏ 4 رال سمراة: 
؛: فإذا كان الكافر مبرزاً في الصدق ‏ والكافر قد يكون صدوقاً ‏ فلا نقبل شهادته» أما لو جاءت شهادة الكافر 
بواسطة التصويرء ككافر معه كاميرا وصوّر المشهد» وأنا عندي أن التصوير في الواقع عرض لصورة الحال» فلو 
أعطانا الصورة ولم يتكلم» فكأنه رفع لنا القضية برمتهاء ب قات السو ل ا د 
نعتمد على الصورة التي أمامناء وقد قال الله تعالى: يا ا ال اوا إن جَاءَكُمْ فاسق بِنَبَا فَتَبَيَنُواك 
ا 000 
الذين يتقاتلون» وأعطانا الصورة, نراهم يتقاتلون بعضهم مع بعض» ونعرف وجوههم» ثم نقول: هذا غير مقبول؛ 
لآن الذي التقط الصورة كافر!! ونقول: هذا مقتضى دين الإسلام» أعوذ بالله لو نقول هذا الكلام صاحت علينا 
الأمم» ما هذا الدين الذي لا يقبل الحقائق المنقولة؟! 

٥‏ الحفظ. 

١‏ العدالة: ويعتبر لها شيئان: الأول: الصلاح في الدين: وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة» واجتناب المحارم بأن 
لا يأتي كبيرة» ولا يدمن على صغيرة» فلا تقبل شهادة فاسق» وسواء كان فسقه بالأفعال» أو بالأقوال» أو بالاعتقاد؛ 
لذن القيئق دو اف و العف هن كاف ار ا نال انه نالك إن لدو قوق 
الْمْخْصَئَاتِ الْعَافِلاَتِ الْمُؤْمِئَاتِ لَعِنُوا فى الدَّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ» [النور: ۲۳]ء والفسق بالفعل 
كالزناء وشرب الخمرء والسرقة فهذه من الأفعال المفسقة» والفسق بالاعتقاد ذكر بعض العلماء ضابط] في هذاء 
فقال: كل بدعة مكفرة للمجتهد فهي مفسقة للمقلدء وهذا ضابط واضح؛ لآن المجتهد يقولها ويناظر عليها وربما 
يدعو إليهاء والمقلد لا يعلم فنقول: هو فاسق» هكذا أطلق بعض العلماء وهي كما ذكرت عبارة جميلة وخالف 
آخرون فقالوا: إن المقلد لا يخلو إما أن يعتقد أن ما قاله هذا المجتهد هو الحق؛ لأنه لا يعرف غيره فهذا لا يمكن 
أن نحكم بفسقه؛ لأنه اتقى الله ما استطاع» ولا يستطيع أكثر من ذلك» وليس عنده في بلده إلا هؤلاء العلماءء ولا 
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يسمع قولاً يخالف قولهم» أو قولاً يُدّعى أنه الحق وهو مخالف لقولهم» فكيف نفسقه. وهو قد اتقى الله ما 
استطاع؟! ولكن نقول: من تعصب لهم فحينئذٍ نفسقه. الثاني: استعمال المروءة: والمروءة التخلق بالأخلاق 
الفاضلة» فالمروءة هي ما تعارف الناس على حسنه» وما تعارفوا على قبحه فهو خلاف المروءة» وإذا كان هذا فإن 
مرجع المروءة إلى العادة في الواقع» فقد يكون هذا العمل مثلاً مخلاً بالمروءة عند قوم» غير مخلٌ بالمروءة عند 
أخرين» وقد يكون متخلا بالمووءة في زمن غير مخل بها في زمن آخر» فما دما أرجعتا المروءة إلى العادة» وهي ما 
تعارف الناس على حسنه» فحينئلٍ تكون المسألة بحسب عادات الناس. 

[مسألة:] متى زالت الموانع» فبلغ الصبي» وعقل المجنونء وأسلم الكافر» وتاب الفاسق قبلت شهادتهم» لأن 
هذه الشروط السابقة إنما 3 تعتبر حال الآداء» فمتى بلغ الصبي وهو متحمل في حال الصغر قبلت شهادته» فالذي 
يشترط في التحمل في جانب هذا الشرط التمييز» فالبلوغ شرط للأآداء» فهذا صبي تحمل وله عشر سنوات» وضبط 
القصة» ولم يود إلا بعد أن بلغ وقد بلغ بإنبات العانة وله اثنتا عشرة سنة» تقبل شهادته» وهكذا في جميع الشروط. 
وأهم شيء ني هذا الباب مسألة العدالة» لأننا لو طبقنا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله فيما يعتبر للعدالة لو طبقناه على 

مجتمع المسلمين اليوم لم نجد أحداً إلا نادرأ وحينئذٍ تضيع الحقوق» وإذا رجعنا إلى مستند الفقهاء في اشتر 

العدالة وجدنا ذلك في آيتين أو أكثرء لكن معناهما واحد لوَأَشْهِدُوا ذَوَئْ عَدْلٍ مِنَْكُمْ4 [الطلاق: ؟]» يا أيه 
الَذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاِقٌ نيا فَتَبيَنُوا4 [الحجرات: 1]: وعند التأمل قد لا يكون في الآيتين دليل على ما 
اشترطه الفقهاء؛ لأن الله قال: #وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِنْكُمْ4: أي: صاحبي عدل» ولا يلزم من كونهما صاحبي 
عدل أن يتصفا بالعدالة المطلقة» بل يمكن أن نقول: إن معنى الآية #وَأَشْهِدُوا دّوَىْ عَدْلِ4 في شهادته: فمتى كان 
ذا عدل في الشهادة فإنه يقبل» ودينه لله عز وجل؛ ولهذا لو كان الإنسان مخالفاً للعدالة في الكذب فإننا لا نقبله بلا 
شك؛ لأن الشهادة تعتمد اعتماداً كلي على الصدق في النقل» وإذا كان هذا الإنسان معروف بالكذب فهذا لا نقبل 
شهادته؛ لأن لاه يمر الكل دي امن الشهادة» فإن الشهادة مبنية على الصدق في الخبر» وهي خبر 
في الواقع» فإذا كان كاذب فلا شك أن هذا يخل بشهادته ولا نقبلهاء أما لو كان الرجل يحلق لحيته لكن نعلم أنه في 
باب الأخبار صدوق لا يمكن أن يكذب» وقد ماشيناه وتتبعنا أخباره» فكيف نرد خبره؟! أو رجل يغتاب الناس» 


والغيبة من كبائر الذنوب تخدش العدالة ولو مرة واحدة» لكن مع كونه يغتاب الناس صدوق الخبر لا يمكن أن 
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يكذب» فعلى المذهب ترد شهادته» ولكن على القول الراجح: تقبل» وحينئذٍ نقول: #ذَوَئْ عَدْلٍ مِنْكُمْ؟» أي: 
في الشهادة. على أنه يمكن أن يقال وهو وجه آخر رد به من رد على كلام الفقهاء ‏ قال: إن الله يقول: #وَأَشْهِدُوا 
ذَوَىْ عَدْلٍِ هنكم هذا في ابتداء الشهادةء أي: التحملء فلا تختر إلا عدلاً» لكن عند الأداء نقبل كل من قامت 
القرينة على صدقه» وفرق بين التحمل الذي يريد أن يختار شهوداً يعتمد عليهم» وبين إنسان أتى بشهود فيما بعد 
ليثبت بهم الحق» فيفرق هؤلاء العلماء بين التحمل والآداء» فالتحمل لا بد أن يختار ذوي العدل لئلا يقع إشكال 
في المستقبل» أو رد للشهادة» لكن عند الأداء فينظر في القضية المعينة. أما بالنسبة للفاسقء فالفاسق لم يأمر الله برد 
خبره» لكن قال: ##فَتَبَيئُواك» فإذا شهد الفاسق بما دلت القرينة على صدقه. فقد تبينا وتبين لنا أنه صادق» وإذا 
شهد فاسقان يقوى خبرهماء إذ لم يكن بينهما مواطأة» بأن كان كل واحد منهما بعيداً عن الآخر» فشهدا في قضية 


معينة» فلا شك أن خبرهما يقوى بعضه بعضا. 


بَابُ مَوَانِع الشّهَادةِ وَعَدَدِ الشهُودٍ 

موانع الشهادة: هي الموانع التي تمنع من قبول شهادة الشاهد مع استكمال الشروط. 

والموانع في اللغة: جمع مانع» وهو الشىء الحائل دون الشىء. 

وأما في الاصطلاح: فإن المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه العدم. وهو عكس الشرط؛ 
فالشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود» فإذا تمت شروط الشاهد السابقة الستة بقي شيء آخرء 
وهو انتفاء الموانع» فإذا انتفت الموانع قبلنا شهادته وحكمنا بهاء وإن وجد مانع من الموانع رددنا شهادته. 

موانع الشهادة: 

١‏ لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض» وهم الأصول والفروع» الأصول من الأمهات. والآباء» 
والأ حداف ا لآن الإنسان يتفرع منهم» والعمود الثاني الفروع» وهم الأبناء» والبنات» 
وأولاد الأبناء» وأولاد البنات وإن نزلواء هؤلاء لا تقبل شهادة بعضهم لبعض وإن كانوا عدولا وإن تمت فيهم 
الشروط الستة السابقة» لقوة التهمة؛ لأن الإنسان متهم إذا شهد لأصله؛ أو شهد لفرعه» فإذا كان متهم فإن ذلك 


يمنع من قبول شهادته لاحتمال أن يكون قد حابى أصوله أو فروعه» فالدليل على أن هذا مانع إذاً هو التعليلء 
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وليس دليلا من الكتاب والسنة» بل هو قوة التهمة. وهناك قول آخر في المسألة: أنها تقبل شهادة الأصول 
لفروعهم» والفروع لأصولهم إذا انتفت التهمة» وأن العبرة في كل قضية بعينها؛ وجه ذلك أن العمومات الدالة 
على قبول شهادة العدل لا يستثنى منها شيء» إلا بدليل واضح بين يمكننا أن نقابل به عند السؤال» وإلا فإن الله 
جل وعلا يقول: 9وَاسْتَشْهِدُوا سَهِيدَيْن مِنْ رَجَالِكُمْ4 [البقرة: ۲۸۲]ء وهؤلاء من رجالناء وَأَشْهِدُوا ذَوَئْ 
عَدْلِ مِنْكُمْ4 [الطلاق: ۲]ء وهؤلاء من ذوي العدل» سواء قلنا: إن العدل استقامة الدين والمروءة مطلقاًء أو 
قلنا: إن العدل هو العدل في تلك الشهادة المعينة كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» فنقول: إذا كان هذا 
الأب مبرزاً في العدالة» لا يمكن أن يشهد لابنه إلا بشيء هو الواقع» ونعلم هذا من حاله» فنقول: هذا الرجل ذو 
عدل في هذه الشهادة؛ لأنه غير متهم» فننظر إلى كل قضية بعينهاء لا سيما إذا وجدت قرائن تؤيد ما شهدوا به فإن 
هذا يكون نوراً على نورء فعلى هذا القول نقول: هل الأصل القبول أو الأصل المنع؟ إذا قلنا: الأصل القبول 
صرنا لا نرد شهادتهم حتى نعلم التهمةء وإذا قلنا: الأصل المنع صرنا نمنع شهادتهم حتى توجد قرينة قوية» وهي 
بروزه في العدالة بحيث لا يشهد إلا بما هو حق» والظاهر أن الأصل التهمة لا سيما في زمننا هذاء وبناءً على ذلك 
نقول: إذا ثبت أنه مبرز في العدالة» وأنه لا يمكن أن يشهد إلا بحق فحينئٍ تقبل الشهادة. وهل تقبل الشهادة على 
الأصول والفروع؟ نعم تقبل الشهادة عليهم بنص القرآن قال تعالى: ايا ايا الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالْقِسْطٍِ 
شهَداءَ يله وَل عل أَنْفسِكُمْ أو الْوَالِديْ وَالأَفْرَينَ4 [النساء: ١١٠]ء‏ وليس في هذا إشكال ولأن التهمة منتفية 
غالب). 

"- لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه؛ للتهمة لأن شهادة الزوج لزوجته متهم بهاء وشهادة الزوجة لزوجها 
متهمة بهاء وهذا هو الغالب» وغلبته أقل من غلبة الأصول والفروع؛ لأن العداوة بين الأزواج كثيرة أكثر من 
العداوة بين القرابات» فهي كثيرة جدأء فإذا شهد أحد الزوجين لصاحبه لم يقبل» ونقول في هذه المسألة كما قلنا 
في المسألة الأولى» بل أولى: إنه إذا كان الزوج أو الزوجة مبرزاً في العدالة فإن الشهادة تقبل» فلو علمنا أن هذا 
الرجل لا يمكن أن يشهد لزوجته إلا بما هو الحق فإننا نقبل شهادته لهاء أو علمنا أن هذه الزوجة لا يمكن أن 
تشهد لزوجها إلا بما هو الحق فإننا نقبل شهادتها له. 
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۳ لا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعاء كشريكين في مال» فباع أحدهما المال المشتركء ثم إن الأسعار نزلت 
فادعى المشتري أنه ما اشترى» والشريك يدعي أنه باع على هذا الذي أنكر» فشهد الشريك لشريكه فلا يقبل؛ لأنه 
يجر إلى نفسه نفعا؛ لآنه إذا تم البيع استفاد هو؛ لأنه شريك فلا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه 
كذلك لو شهد الورثة بجرْح الموروث قبل اندماله يعني برئه» ثم مات المجروح من الجرح فإن شهادتهم لا تقبل؛ 
لأهم سيجرون إلى أنفسهم نفع ببذه الشهادة وهو الدية» فستكون لهم» أو شهدوا أن زيداً هو الذي جرح مورثهم 
جرح مميتاء ومات المشهود له. نقول: شهادتكم لا تقبل؛ لأهم لما شهدوا فهم يجرون إلى أنفسهم نفعء إذ 
سيلزم الجارح دية الميت» وإذا لزمته الدية سيرثها هؤلاء الذين شهدواء فلا تقبل شهادتهم؛ لأنهم يجرون إلى 

- لا تقبل شهادة من يدفع عن نفسه ضررأء فلو شهد إنسان شهادة تستلزم أن يدفع ضرراً عن نفسه فما تقبل؛ 
لأنه متهم» وكل الموانع العلة فيها التهمة» مثاله: جَرْحٌ العاقلة شهود قتل الخطأء كإنسان قتل شخص] خطأء يريد 
أن يرمي صيداً ورماه فأصاب إنسانا ومات» فالجناية الآن خطأء فالدية على العاقلة» رفعت الدعوى عند الحاكم 
فأنكر القاتل» فجاء أولياء المقتول بشهود يشهدون بأن فلاناً هو الذي قتله خطأء فقالت عاقلة القاتل: هؤلاء 
الشهود فسقة» فما تقبل شهادتهم؛ لأنهم يشهدون ببذه الشهادة لئلا يثبت القتل فتلزمهم الدية» فشهادتهم هذه 
تتضمن دفع ضرر عنهم فلا تقبل. والمراد بالعاقلة هنا هم عصبة القاتل خطأء يعني أبناءه وآباءه وإخوانه وأعمامه 
وبنوهم. 

٥‏ لا تقبل شهادة العدو على عدوه؛ لأنه متهم» لكن المراد بالعداوة هنا عداوة الدنيا لا عداوة الدين؛ لأنها لو 
كانت عداوة الدين لم نقبل شهادة السني على البدعي؛ لأن السني عدو للبدعي ومع ذلك تقبل شهادته عليه 
فالمراد العداوة لغير الدين فلا تقبل شهادة العدو على عدوه؛ لآنه متهم» فكل إنسان عدو لشخص يحب أن يلحقه 
الضرر؛ فلهذا لا نقبل شهادته» وإذا كان السبب في ذلك التهمة فإننا نرجع إلى ما قلنا في الأصول والفروع» وهو إذا 
كان هذا العدو مبرزاً في العدالة» لا يمكن أن يشهد على أي إنسان إلا بحق حتى ولو كان عدوه فإننا نقبل شهادته؛ 
لعموفنات الكتاتب والسنة. 

[مسألة:] اعلم أن هذا الباب كما قلنا سابقا: مستثنى من عمومات بعلل لا بمسموعات» وهذه العلل قد تقوى 


على تخصيص العموم» وقد تضعف» وقد تتوسطء فهي مع قوة التخصيص مُخصّصة» ومع ضعف التخصيص لا 
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تُخصّص قطعاًء ومع التساوي محل نظرء والقاضي في القضية المعينة يمكنه أن يحكم بقبول الشهادة» أو ردها 
بهذه الأمور. 

هذا الفصل عقد لبيان عدد الشهود» وعدد الشهود إما أن يكون أربعة» أو ثلاثة؛ أو اثنين» أو واحداء أو رجلا 
وامرأتين» أو رجلاً واحداً ويمين المدعيء على ما يأتي من تفصيل. 
ك E E SAE‏ 
َإِذْ ل ياوا بالشهَدَاء&› أي: الأربعة» اوليك عِنْدَ الله هُمْ الْكَاذِبُونَ4 [النور: »]١‏ فلو شهد ثلاثة وتوقف 
الرابع فإن الشهادة لا تتم» ونجلد أولئك الشهود الثلاثة حد القذفء أما المتوقف فإننا لا نجلده ولكن لنا أن 
نعزره» فلو جاء أربعة يريدون أن يشهدوا على رجل بزناء وسبق أنه لا بد من التصريح بالزناء فصرح ثلاثة» قالوا: 
رأينا ذكر الرجل في فرج هذه المرأة» أما الرابع فتوقف. فإن الثلاثة الأولين قذفة يجلدون كل واحد ثمانين جلدة» 
والرابع يعزر؛ لآنه لم يصرح بالزنا. ولو شهدت ثماني نساء لا تقبل شهادتهبن؛ لأنه لا مدخل للنساء في الحدود. 
فالحدود لا يقبل فيها إلا شهادة الرجال فقط» ولو شهد أربعة غير بالغين فلا تقبل شهادتهم لفوات الشرط وهو 
البلوغ. والإقرار بالزنا لا بد فيه من أربعة رجال يشهدون بأن فلانا أقر بالزنا عندهم» فلا يقبل رجلان ولا ثلاثة؛ 
لأن الإقرار بالزنا موجب للحد» والشهادة تثبت الإقرار» وإذا كانت الشهادة هي التي تثبت الإقرار ‏ وهو موجب 
للزنا-فلا بد من أربعة رجال يشهدون به. 

[مسألة:] لو شهد رجلان على شخص بأنه أتى بهيمة فإنه يكفي» وماذا نصنع بهذا الشخص؟ يعزر وتقتل 
البهيمة» فإن كانت له فقد فاتت عليه» وإن كانت لغيره لزمه ضماما لصاحبها. 

[مسألة:] يقبل في بقية الحدود» والقصاصء وما ليس بعقوبة» ولا مال» ولا يقصد به المال» ويطلع عليه الرجال 
غالب» كنكاح» وطلاق» ورجعة» وخلع» ونسب» وولاء» وإيصاء إليه» يقبل فيه رجلان. فالنساء لا مدخل لهن فيه 
لكن انتبه للشروط» يقول: «الحدود والقصاص» هذان اثنان «وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع 
عليه الرجال» وهذه ثلاثة «ما ليس بعقوبة» لأن العقوبة سبق أنها إن كانت زنا يشترط أربعة رجال «ولا مال» لأن 
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المال سيأتي ما يكفي فيه من الشهود «ولا يقصد به المال» كذلك سيأتي ما يكفي فيه» «ويطلع عليه الرجال» ؛ 
وسيأتي ما يكفي فيه. «كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه» يعني في غير مال يقبل فيه رجلان. 
[مسألة:] المال وما يقصد به» كالبيع» والأجل» والخيار فيه» ونحوه» يعني: كل المعاملات المالية» أو ما يتعلق 
بها من شروط» أو أوصاف كلها تسمى مالآ أو يقصد بها المال» فهذه بينتها أوسع البينات؛ والحكمة أن التعامل 
بها أكثر المعاملات» ولو نسبت المعاملات في الأنكحة إلى المعاملات في البيوع لوجدت البيوع أكثر بلا شك» 
ولهذا من حكمة الله عز وجل ورحمته أنه وسع البيّنة في الأموال لكثرة تلبس الناس بهاء فيقبل فيها ثلاثة أنواع من 
البينات: رجلان» أو رجل وامرأتان» أو رجل ويمين المدعي» والدليل قوله تعالى: #وَاسْتَشْهِدُوا شَّهِيدَيْنِ مِنْ 
ِجَالِكُمْ فن لَمْ يَحُونًا رَجْلَيْنِ فرَجُنُ وَامْرَأَنَانِ ِمَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَاءِ4 [البقرة: ۲۸۲] أما رجل ويمين 
المدعي فلحديث ابن عباس 6 قال: «قضى النبي بي بالشاهد ويمين المدعي» ٠"‏ وحكم الرسول كَل 
حكم ودليل؛ لأنه مشرّع كَلَِةِ. وهل يقدم الشاهد أو تقدم اليمين؟ يقدم الشاهد فنقول للمدعي: أحضر الشاهد. 
فإذا شهد نقول: احلف» فلو حلف قبل إحضار الشاهد لم يجزئ» وإنما كان الأمر كذلك؛ لأنه إذا أتى بشاهد 
فنصاب الشهادة لم يتم» لكن ترجح جانب المدعي بإحضار هذا الشاهد» ولما ترجح جانبه صارت اليمين في 
جانبه؛ لآن اليمين إنما تشرع في جانب أقوى المتداعيين. مثاله: ادعى شخص أن فلانا باع عليه سيارته وأنكر 
فلان أنه باع» نقول للمدعي: هات البينة» وهي رجلان» أو رجل وامرأتان» أو رجل ويمين المدعي» فإن أتى 
برجلين يشهدان على وقوع البيع يحكم له بذلك» أو أتى برجل وامرأتين يحكم له بذلكء فإذا لم يأتِ لا برجلين» 
ولا برجل وامرأتين» لكن أتى برجل واحد» وقال: ما عندي غير هذا الرجل» نقول: يحتاج هذا الرجل إلى تقوية 
وهي اليمين» دعه يشهد وأنت تقوي شهادته بيمينك. 

[مسألة:] ما لا يطلع عليه الرجال غالبا» من أمور النساء» يقبل فيه شهادة امرأة عدل» كعيوب النساء تحت 
الثياب» والبكارة ونحوها. فعيوب النساء تحت الثياب لا يطلع عليها إلا النساء غالبا» فإذا شهدت امرأة أن هذه 
الزوجة التي تزوجها الرجل فيها برص مثلاً تحت ثيابها حكم بثبوته» وحينئذٍ يكون للزوج الفسخ» ويرجع بالمهر 
على من غرّه. ودليل هذه المسألة: قصة المرأة التي شهدت أنها أرضعت المرأةً وزوجهاء فأمر النبي يي بفراقهاء 


(1746)أخرجه مسلم (۱۷۱۲). 
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وقال: ١كَيْفَ‏ وَقَدْ قيل؟70*"". وإذا شهد الرجل في هذه الأشياء قبل من باب أولى؛ لأن شهادة الرجل أقوى من 
شهادة المرأة» وإنما سومح بشهادة المرأة؛ لأن الغالب أن الرجال لا يطلعون على ذلكء فإذا قَدّر أن رجلاً اطلع 
على هذا فإنه يقبل. 

[مسألة:] ربما يتبعض الحكم بحسب توفر الشهود. فمثلاً: لو قال: إن فلانّ سرق مني مائة درهم» قلنا له: هات 
الشهود فأتى برجل وامرأتين يشهدون بأن فلانا سرق منه مائة درهم» والسرقة توجب شيئين: الحد وهو قطع 
اليد» وضمان المال للمسروق منه» فهذا الرجل المسروق منه أتى برجل وامرأتين يشهدون بأن فلانا سرق منه 
نقول: يثبت المال دون القطع» يعني أننا لا نقطع السارق ونضمُنه المال» كيف يكون فعل واحد يوجب شيئين 
فنثبت أحدهما دون الآخر؟! الجواب: لأن هذا الفعل يوجب الحد لله» والضمان للمسروق منه» وهنا قلنا: إنه 
يثبت المال ولا يثبت القطع؛ لأن المال وجد فيه نصاب البينة وهي رجل وامرأتان» فثبت» وأما القطع فهو حد لا 
يثبت إلا برجلين ولم يوجد رجلان» وعلى هذا فنصاب الشهادة لم يتم فيتبعض الحكم» وهكذا القواعد الشرعية 
فإن الأحكام قد تتبعض» فما وجد سببه ثبت وما لم يوجد لم يثبت. 

[مسألة:] الشهادة على الشهادة يحتاج إليها في أمور: أن يكون الشهود في مكان بعيد عن مكان القضاء. في بادية» 
والشهود لا يتمكنون من أن يذهبوا إلى القاضي» أو ربما يكون الشهود في البلد لكنهم مرضى لا يستطيعون 
الحضورء أو يخاف الشهود على أنفسهم إذا شهدواء أو يكون المشهود عليه من أقارب الشاهد الأصلي» ولا 
يحب أن يظهر أمام الناس أنه شاهد عليه» فيحكُل الشهادةً غيرَه وربما يكون هناك أسباب أخر» المهم أن الحاجة 
بل الضرورة أحياتا تدعو إلى الشهادة على الشهادة. مثال الشهادة على الشهادة: أنا أشهد أن زيداً يطلب عمراً مائة 
ريال» فقلت لآخر: اشهد على أني أشهد أن لزيد على عمرو مائة ريال» أو اشهد على شهادتي على عمرو؛ لأن 
المقصود المعنى» والصيغة لا تبم» وهل الشهادة على الشهادة تجوز في كل شيء؟ الجواب: لاء بل لا بد فيها من 
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شروط. 


(345)أخرجه البخاري (۸۸). 
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شروط الشهادة على الشهادة: 

١‏ أن تكون فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي» وقد سبق أن كتاب القاضي إلى القاضي لا يكون إلا في 
حقوق الآدميين» أما حقوق الله كالحدود فلا يقبل أن يكتب القاضي إلى القاضي» وسبق أيضاً هناك أن القول 
الراجح صحة كتاب القاضي إلى القاضي حتى في الحدود» وأن هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
وإذا كان هذا فرع على ذاك فيكون الصحيح هنا صحة الشهادة على الشهادة في الحدود وغيرها. 

١‏ أن تتعذر شهادة الأصلء فإن أمكن أن يشهد فلا تقبل الشهادة على الشهادة؛ لسببين: الأول: التطويل؛ لأنك 
في الشهادة على الشهادة ستحتاج إلى تعديل الأصل والفرع» بينما في الشهادة الأصلية تحتاج إلى تعديل الأصل 
فقط. الثاني: أنه ربما يزاد في الشهادة أو ينقص» فاحتمال السهو من أربعة أقرب من احتماله من اثنين. 

۳ أن يسترعيه شاهد الأصلء والاسترعاء مأخوذ من الرعاية» ومعناه أن يطلب منه أن يشهد على شهادته» وله 
ثلاث صور: الأولى: أن يسترعيه شاهد الأصلء وفي هذه الصورة له أن يشهد قولاً واحداً. الثانية: أن يسترعيه 
صاحب الحق ليس الشاهد» وهذه على المذهب لا تجوز وعلى ما اختار صاحب المغني» والشرح تجوز» يعني 
الموفق وابن أخيه عبد الرحمن أبي عمر تجوز. الثالثة: ألا يسترعيه أحد لكنه يسمع أن فلانا يشهد» فهذه الحال 
فيها خحلاف» لكن الخلاف فيها أضعف من الخلاف في المسألة الثانية» والذي يظهر في المسألة الأخيرة أنه يجوز 
أن يشهد» لكن لا يقل: أَشْهَدَيٍ فلان» وإنما يقول: أشهد على شهادة فلان بكذا وكذا؛ لأن الأصل بقاء ما كان على 
ما كان» وهذا لم يشهد بباطل» وأحيان] ربما لا نجد ما يثبت الحق إلا هذه الشهادة. ويكون استرعاء الشهادة على 
الشهادة بقول الشاهد الأصلي: اشهد على شهادتي» أو يقول: اشهد أني أشهد على أن لفلان على فلان كذاء أو ما 
أشبه ذلك من العبارات» المهم أن يأتي بلفظ يدل على أن شاهد الأصل حمّل شاهد الفرع الشهادة» وهل يشترط 
أن يكون الفرع رجلين فأكثر على أصل واحد» أو يكفي على كل أصل فرع؟ نقول: يكفي على كل أصل فرع. 
وينوب عن الاسترعاء إذا سمع الفرعٌ شاهد الأصل يشهد بها عند القاضي» فيشهد وإن لم يسترعه» وهذا ممكن» 
كأن يدعي زيد على عمرو دعوىء فيطلب القاضي من زيد بينة فأتى بشاهد عند القاضي» وشهد بأن لزيد على 
عمرو كذا وكذاء وهناك رجل حاضرء ولم يحكم القاضي» وتفرق الخصمانء ومات الشاهد أو تغيب» فهل لمن 
سمعه يشهد بها عند القاضي أن يشهد؟ نعم» إذا سمعه يقر بها عند الحاكم فليشهد؛ لأن احتمال أن يكون المشهود 
عليه قد برئ بعيد؛ لأنهما وصلا إلى القاضي. أو يسمع شاهد الفرع شاهدَ الأصل يشهد بأن لفلان على فلان مائة 
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ريال» ثمن ناقة» إذن الأصل شهد وعزا شهادته إلى سبب وهو أنه ثمن شراء الناقة» إذن يجوز أن يشهد؛ لأنه لما 
عزاها إلى سبب ثبتت بهذا السبب» والأصل بقاء السبب وعدم زواله» فصار هذا الشرط لا بد فيه من أحد أمور 
ثلاثة: الاسترعاءء أو السماع عند القاضي» أو أن يعزوها إلى سبب. 

[مسألة:] شهود المال إذا رجعوا عن شهادتهم فلهم ثلاثة أحوال: الأولى: إذا رجعوا قبل الحكم» فهؤلاء لا 
ضمان عليهم ولا يحكم بشهادتهم» مثل أن يدعي زيد على عمرو عشرة آلاف ريال وأتى بالشاهدين عند القاضي» 
ولما أراد القاضي أن يكتب شهادتهما رجعاء كأنهما كانا شاهدي زورء ثم لما رأيا أن الأمر خطير رجعا عن 
الشهادة قبل حكم القاضي» فقالاء مثلاً: توهمناء أو نسينا أنه قد أوفاه» أو ما أشبه ذلك فهنا لا يجوز للقاضي أن 
يحكم بشهادتهماء ولكن هل يعزر هذان الشاهدان الراجعان؟ ينظر؛ لأنهما قد يتوهمانء وقد ينسيان» المهم إذا لم 
يعلم أنهما شهدا بزور فلا يعزّران. الثانية: إذا شهدا بالمال وحكم القاضي بشهادتهماء وقال للمدعي: حكمت لك 
على خصمك بكذا وكذاء ثم رجع الشاهدان» فهنا لا ينقض؛ لأنه تم» ولو أننا نقضنا أحكام الحكام بمثل هذا 
E EEO EE ea‏ عر رلاهى إلى | ERAN‏ 
هل أعطاكما شيئ]؟ قالوا: ما أعطانا شيئ لكن شهدنا بالحق» قال: أنا سأعطيكما كذا وكذا من الدراهم» فلما قال 
هذا الكلام تراجعا عن الشهادة» فكما يمكن لشهداء الزور أن يشهدوا بما لم يكن» يمكن أن يرجعوا عما شهدوا 
به فلو أننا نقضنا الحكم برجوع الشهود لصارت أحكام القضاة ألعوبة بيد الشهود. فلا ينقض الحكم. الثالثة: إذا 
كان بعد الاستيفاء» يعني شهد الشاهدان وحكم القاضي واستوفى المحكوم له حقه فلا ينقض من باب أولى؛ لأنه 
إذا كان لا ينقض بعد الحكم وقبل الاستيفاء فألا ينقض بعد الاستيفاء من باب أولى. لكن قال الفقهاء: لو رجع 
الشاهدان بقصاص بعد الحكم وقبل الاستيفاء لم يقتص من المشهود عليه؛ لأن القصاص خطير» لكن تجب 
الدية» فصار هنا ينقض من وجه ولا ينقض من وجه آخر» فمن جهة القصاص ينقض لعظمه وخطره» ومن جهة 
المال التي هي الدية لا ينقض» وهذا هو الذي جعلني أقول: إن الرجوع إما أن يكون قبل الحكم» أو بعده» وقبل 
الاستيفاء» أو بعد الاستيفاء» والذي يختلف فيه الحكم فيما إذا رجعا بعد الحكم وقبل استيفاء القصاص. فإذا 
شهدا بما يوجب القصاص ثم رجعا ولو بعد الحكم فلا قصاصء لكن تلزم دية ذلك العضو الذي شهدا بأنه 
مستحق في القصاص . ويلزم الشاهدين الضمان في الحال التي يحكم فيهاء إن كان مالاً فمال» وإن كان غير مال 


فغير مال» لكن إذا رجعا قبل الحكم في القصاص فإنه لا ضمان» وإذا رجعا بعد الاستيفاء في القصاص فإنه يقتص 
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منهماء لكن بشرط أن يقولا: عَمَذنا ذلك لتقص يد هذا الرجل» فحينئذٍ يقتص منهماء فتقص أيديهما. إذاً إذا رجع 
شهود المال قبل الحكم فلا حكم ولا ضمان» وإذا رجعوا بعد الحكم وقبل الاستيفاء ثبت الحكم وعليهم 
الضمان» وصاحب الحق يأخذ منهم» لا ممن حكم عليه» وإذا رجعوا بعد الحكم والاستيفاء فالحكم لا ينقض» 
وعليهم الضمان والذي يضمُنهم في هذه الحال المحكوم عليه؛ لأن صاحب الحق استوفى حقه. أما من زكى 
الشهود فلا يضمن؛ لأن المباشر للتلف أو الغرم الشهود. لكن لو فرض أن المشهود له صَدَّقَ الشهود؛ فهل يرجع 
عليهم؟ يعني مثلاً لما شهد الرجلان للمشهود له» وحكم له» ثم رجعاء وصدقهما المشهود له في الرجوع» فالمال 
الذي حكم له به يكون حرام] عليه بإقراره» وحينئذٍ فلا يرجع» فلو قال: آنا أشهد أن شهادتكما ليست صحيحة» 
نقول: إذاً لا ترجع عليهما؛ لأنك الآن صدقتهما بالرجوع» كذلك لو فرض أنه حين حُكم لفلان على فلان» جاء 
المحكوم له فأبرأه» ثم بعد ذلك رجع الشهود فلا يرجع المبراً؛ لآن صاحب الحق أبرأه» ولا يضمن شيئاء ولا 
يرجع عليهما؛ لأنه هو الذي أسقطه ولم يخسر المشهود عليه شيئا. إذاً إذا رجع الشهود بعد الحكم» سواء قبل 
الاستيفاء أو بعده» لم ينقض الحكم ويبقى كما هو. ولكن الضمان يكون على الشهود إلا في صورتين: الأولى: إذا 
صدقهم المشهود له بالرجوع» فلا يجوز أن يأخذ شيعا يعتقد أنه ليس له. الثانية: إذا أبرئ المشهود عليه فإنه لا 


يرجع عليهما؛ لأننا نقول: أنت لم تضمن شيئ حتى تضمنهما وما دمت لم تضمن شيئ لغيرك فلا شيء لك. 


بَابُ الْيَمِينَ في الدّعَاوَى 
البمين: تأكيد الشيء بذكر معظّم بلفظ مبخصوضء+ هي: والله وما أشبهها. 
الدعاوى: جمع دعوى» وهي إضافة الإنسان إلى نفسه شيش على غيره. 
وهي عكس الإقرار؛ لآن الإقرار إضافة الإنسان لغيره شيئ على نفسه» والشهادة إضافة الإنسان شيا لغيره على 
غيره» فالدعوى أن يضيف الإنسان شيئاً لنفسه على غیره» فيقول: لي على فلان كذا وكذا. 
القاعدة العامة في هذا الباب: أن ما كان من حقوق الآدميين فإنه يحلف فيه» وما كان من حقوق الله فإنه لا يحلف 
فيه؛ لأن حقوق الآدميين فيها خصم وهو الآدمي» فيحتاج إلى التبرئة إن كان مدعَى عليه وهو ينكر. أو التقوية إن 
كان مدعي ومعه شاهد فيحتاج إلى التبرئة أو التقوية باليمين» أما إذا كان الحق لغير الآدمي فهذا لا يستحلف فيه 
ولا نتعرض له؛ لأن هذا الحق بين الإنسان وبين ربه» لكن نأمره» فإذا قال: إنه فعل» أو إنه ترك فلا نستحلفه؛ لآن 
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حق الآدمي يقضى فيه بالنكول» وح الله لا يقضى فيه بالنكول» فلو قيل للإنسان: احلف أنك أديت زكاتك» 
فقال: لا أحلف. فلا نقضي عليه ولا نقول: يجب أن تعطي الزكاة؛ لأن هذا حق الله» والإنسان عبادته بينه وبين 
ربه» وهناك شيء متردد بين حق الله وحق الآدمي» وهذا فيه خلاف بين العلماء في الغالب. 

[مسألة:] اليمين في الدعاوى هي لفصل الخصومة» وأن المنكر لو حلف ثم أقام المدعي بينة حكم له ببينته» ولم 
تكن اليمين مزيلة للحق» فهي إذن تقطع الخصومة فقط. 

[مسألة:] الأصل أن جميع العبادات لا يستحلف فيهاء فلو قيل لشخص: أنت ما صليت» قال: صليت» فلا 
نحلفه؛ لأن هذا لحق الله. وكذلك حدود الله التي توجب الحد لا يحلف الإنسان فيهاء فلو قيل لشخص: أنت 
زنيت» فقال: ما زنیت» فلا نقول: احلف؛ لأنه لو لم يحلف لم نحْدّه؛ لأننا لا نحده حتى يقر» ويبقى على إقراره 
إلى أن يقام عليه الحد. وأما ما يوجب التعزير فإن كان حقاً لله فلا يستحلف» وإن كان حقا لآدمي فربما 
نستحلفه. حق الله مثل لو قيل له: إنك أنت غازلت امرأة» ومغازلة المرأة توجب التعزير ولا توجب الحدء. قال: ما 
غازلت أبداً فهذا ما نحلفه» نعم لو ادعت عليه هي أنه فعل ذلك» فربما نحلفه من أجل أنه تعلق به حق آدمي. 
[مسألة:] كل حقوق الآدميين يستحلف فيها المنكرء ودليل ذلك قول الرسول كلة: «الْبَينَةُ عَلَى الْمُدَّعِي؛ 
وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ نكر" وني الحديث إشارة إلى أن المراد حقوق الآدميين» لأنه ليس هناك مدع ومدعى 
عليه إلا في حقوق الآدميين. 1 
واستثنى المذهب عشرة حقوق على خلاف فيها بين أهل العلم: 

أولاً: النكاح: إذا ادعت زوجة على زوج النكاح؛ لأنها تريد المهر أو النفقة فلا يستحلف الزوج على المذهب. 
فإن ادعاه هو» قال: آنا زوج هذه المرأة» فقالت هي: لست بزوجتك» فذهبوا للقاضي» فطلب القاضي من المدعي 
الشهود فلم يأتِ بشهود» فهل يتوجه عليها اليمين؟ الجواب: لا يتوجه اليمين عليها؛ وعلة ذلك أا لو تكلت لم 
يقضّ عليها بالتكول؛ لأن النكاح لا بد فيه من شهادة» ولا بد فيه من ولي» فلا يقضى فيه بالنكولء بل نقول: إما أن 
تأتي أيها الزوج بالشهود» وإلا فانصرف ولا نقبل دعواك. 


(۱۷۹۷)أخرجه البيهقى /٠١(‏ 507). 
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ثاني: الطلاق: الذي يدعي الطلاق من الزوجين» نقول له: عليك البينة» فإن لم يأتِ بالبينة فهل يحلف الآخر؟ 
الجواب: إذا ادعت هي أنه طلق» وقال: ما طلقت» ولم تأت ببينة فنقول للزوج: الزوجة زوجتك» وإذا ادعى هو 
أنه طلقها نقول: ائت ئتِ بالشهود. فإن لم يكن عنده شهود فلا نحلفها أنه لم يطلقها؛ لأن الأصل بقاء النكاح. 

ثالش: الرجعة: من مدعي الرجعة؟ يمكن أن يكون الزوج» ويمكن أن تكون الزوجة» فالزوج يدعي عليها أنه 
راجعها وهي تنكرء فهنا نقول: إما أن يقبل قوله» أو لا يقبل» لكن إذا لم يقبل فلا يمين» سواء كان هو المدعي أو 
هي المدعية. 

رابع: الإيلاء: وهو أن يحلف الزوج على ترك وطء امرآته» فنقول: هذا الرجل آلى مني» اضربوا له مدة وهي 
أربعة أشهر فهي المدعية» فإذا قال: ما آليت» فلا نحلفه» لكن إذا لم يقم بالحق الواجب عليه فله حكم آخرء 
ويمكن أن يكون هو المدعي» لكن نقول: إذا قال: هو مول» فهو ليس بمدع بل مقرٌ؛ لأن الحق له. 
E A‏ بردو لا( ليوف الناى ارد ف مريت ا هذا مملوك لي» 
فادعى أصل الرق؛ لأن الأصل أن اللقيط حرء والآن هو يريد أن يثبت أنه رقيق» نقول: ما يمكن» الأصل الحرية» 
فإذا ادعى على هذا الشخص أنه رقيقه» وقال: آنا لست رقيقاً له» آنا ما زلت أعرف نفسي أني لقيط» فهو حر» ولا 
جلك أما لو كان عبد مار کا قد ك «رقة:وادعن شخصض أنه 'ملكه» و انكر سيد الك جيعد حلت الك 
ويكون العبد له؛ لأن النزاع هنا ليس في أصل الرق» فالرق هنا ثابت» لكن الخلاف في المالك من هو؟ هل هو هذا 
أو هذا؟. 

الا لو ل لوو ا له ل 
تملكة أن فقال: هذا ولاؤه لي» قيل: من أين جاءك؟ قال: لأن جدي معتق جده» فقال المدعى عليه: أبداً أنا 
حرء ولا لأحد علي ولاء» وليس هناك بينةء فلا يحلف. 

سانع]: الامثلادة د يعني دعوى أن أمة السيد ولدت منه» فمن المدعي السيد أو الآمة؟ شيخ الإسلام يقول: : هي 
المدعية» والقاضي أبو يعلى يقول: هو المدعي» والحقيقة أن الادعاء يكون منه ومنهاء فهي المدعية؛ لأنها تريد أن 
تكون أم ولد فتعتق بعد موت سيدهاء ولا يبيعها أيضاً على المشهور من المذهب. فإذا ادعت أن سيدها أولدهاء 
فقال: ما أولدتهاء فهنا لا يحَلّف السيد؛ لأن الأصل عدم الإيلادء ولأن هذا فيه شائبة حق الله؛ لأن الحرية والرق 


فيهما شائبة حق لله» وقد يكون هو المدعي» فيدعي ذلك من أجل أن ڌ تعتق بعد موته ولا تباع في دَيُنه؛ لآنه إذا مات 
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تعتق من رأس المالء لا من الثلث» فيقول: هكذا لتعتق» ولا تباع في دَيْنهء أو من أجل ألا يسلط عليها الغرماء 
فيبيعوها في حياته؛ لآن أمهات الأولاد لا يجوز بيعهن» فصار الادعاء قد يكون منه وقد يكون منها. 

ثامنا: النسب: شخص نسبه مجهول» أمسكه آخر وقال: أنت ولدي» فقال: لست بولدكء فلا يحلف؛ لأن 
النسب فيه شائبة حق كبيرة لله عز وجل» ويقال لمن ادعى أنه ولده: هات البينة على أنه ولدك وإلا فلا شيء لك. 
والسبب في عدم تحليف المنكر أنه لا يقضى على المنكر بالنكول ويعللون بهذا في جميع المسائل. 

تاسعاً: القود: وهو القصاصء يعني ادعى على شخص بقصاص قال: هذا لي عنده قصاص. مثلاً قطع يدي إن 
كان في القصاص فيما دون النفسء أو قتل أبي إن كان القصاص في النفس» وقال: أبداً ما علي قصاص. فهنا لا 
يُحلّف أنه لا قصاص عليه؛ ولكن يبقى النظر هل يحلف على نفي الدية؟ هذا ينبني على الخلاف في الواجب بقتل 
العمدء هل هو القود عينا أو القود والدية؟ إذا قلنا: القود والدية يحلف؛ لأنها حق مالي. 

عاشراً: القذف: يعني ادعى شخص على آخر أنه قذفه» رماه بالزنا أو اللواط» فقال: ما قذفته» فالمدعي إن أتى 
ببينة حكم له بهاء وإذا لم يأتِ ببينة» فلا نقول للقاذف: احلف. 

وعلى كل حال هذه المسائل غالبها خلافية؛ لأن من أهل العلم من يقول بعموم حديث: «الْبَينَهُ عَلَى الْمُدَّعِي 
وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ نكر" وهذا المنكر إن كان صادقا لم يضره اليمين» وإذا امتنع من اليمين كان ذلك قرينة 
على أن المدعي صادق» فحينئذٍ نرد اليمين على المدعي فإذا حلف حكم له. 

[مسألة:] اليمين المشروعة هي اليمين بالله» وما عدا ذلك فليس بمشروع» ولا يعد الممتنع منه ناكلا فأنواع 
الأيمان: اليمين بالله» اليمين بالنذرء اليمين بالتحريم» اليمين بالطلاق» كل هذه تكون يمينا ولكن المشروع منها 
اليمين بالله عز وجلء لقول النبي كَلِ: «مَنْ كان حالما فَلْيَحْلِتْ باش أو لِيَضْمْتْ)”*"". فهذه هي اليمين 
المشروعة لدى الحالف والمحلّف. فالمحلّف كالقاضي مثلاً لا يجوز له أن يحلّف بالطلاق» أو بالتحريم» أو ما 
أشبه ذلك؛ لأن اليمين المشروعة هي اليمين بالله» يوجد والعياذ بالله بعض الحكام أو بعض الأمراء» يحلفون 
الإنسان بالطلاق ولا يرضون أن يحلف بالله» يقولون: إذا قلنا: احلف بالله حلف» ولا يبالي» وإذا قلنا: احلف 


(179١)أخرجه‏ البيهقى /٠١(‏ 157). 
(۱۷۹۹)آخرجه البخاري (771/9)» ومسلم .)١1555(‏ 
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بالطلاق يقول: إن كان كذا وكذا فزوجتي طالق» فيخاف من طلاق زوجته» وهذا لا ننكر أن يكون واقعء وربما 
بعض الناس يهون عليه الحلف بالله» ولا يهون عليه اليمين بالطلاق» لكن مع ذلك لا يجوز للقاضي أن يحلّف 
بالطلاق لا في الخصومات ولا غيرها لقول الرسول كَكْ: «مَنْ كان حَالِمًا فَلْمَحْلِفَ بالل أَوْ لِيَضْمْتْ)». فاليمين 
المشروعة هي اليمين بالله عز وجل. 

[مسألة:] المذهب: لا تغلظ اليمين إلا فيما له شأن كبير» فالشيء البسيط لا يجوز أن تغلظ فيه» والصحيح أن 
هذا يرجع إلى اجتهاد القاضي» فقد يرى التغليظ؛ لأن هذا المنكر رجل مبطل لا يهمه أن يقول: والله ليس له علي 
شيء» لكن لو غلظنا عليه ربما لا يحلف ويتراجع» وربما يرى القاضي عدم التغليظ؛ لأن المنكر رجل صدوق. لا 
يمكن أن يقول: ليس عندي شيء حتى وإن لم يحلف إلا وهو صادق» فكله يرجع لاجتهاد القاضي سواء كان 
الشأن كبيراً أو صغيراً. والتغليظ يكون بالصيغة» والزمان» والمكان» والهيئة على القول الراجح. بالزمان بعد 
العصرء وقيل: بين الأذان والإقامة» لكن الصحيح أنه بعد العصر لقوله تعالى: #تَحْبِسُوتَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاَةِ» 
[المائدة: 2.1٠١5‏ أي: بعد صلاة العصر. والتغليظ في المكان: في المسجد الحرام قالوا: بين الركن والمقام» وفي 
بقية المساجد عند المنبر؛ لأنه المكان الذي يعلن فيه الذكر والدعوة إلى الله. والتغليظ في الصيغة أن يقول مثلاً: 
والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم» الغالب الطالب» وما أشبه ذلك من الكلمات التي 
فيها زجر ووعيد. والتغليظ في الهيئة: أن يكون قائم لا جالسا. وإذا أراد القاضي تغليظ اليمين على الحالف فأبى 
المنكر اليمين المغلظه فهل يقضى عليه بالنكول؟ المذهب لا يقضى عليه بالنكول وقالوا إذا أبى التغليظ فليس 
بناكل» والقول الثاني: يعد ناكلاً؛ لآن امتناعه عن التغليظ يدل على أن هناك ريبة» فامتناعه يكون قرينة على أنه 


كاذب في إنكاره وهذا القول أقوى. 


الإقرار: مصدر أقر يقر» وهو اعتراف الإنسان بما عليه لغيره من حقوق مالية» أو بدنية» أو غير ذلك. 

شروط الإقرار: 

١‏ أن يكون مكلف. وهو البالغ العاقل» فالمجنون لا يصح إقراره؛ سواء أقر بمال» أو بعقد» أو بطلاق» أو بغير 
ذلك؛ لأنه لا حكم لقوله؛ إذ هو صادر بغير قصد. وكذلك الصغير لا يصح إقراره؛ لأنه غير مكلف إلا فيما يصح 
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تصرفه فيه فإنه يصح إقراره ويؤاخذ به» فالضابط في إقرار الصغير أن ما صح منه إنشاؤه صح به إقراره مثل: إذا 
أعطي شيا يتصرف فيه ببيع من الأمور التي جرت العادة بأنه يتصرف فيهاء كالتصرف في الدجاجة مثلا والبيضة» 
والشيء اليسير» فالإقرار هنا يصح؛ لأنه واقع ممن يصح منه العقد فصح الإقرار به. 

اد أن بكرن ازا وضيدة المتكوف فلا أن بكرن المقر مخكعارا لاق ارو وله اقرف فان كان أقر ا تاره اة 
وأكره على أن يقر بمائتين» فالإقرار لا يصح بالمائتين لكن يصح بالمائة» وإن كان لا يقر بشيء فأكره على أن يقر 
بمائة لم يصح إقراره مطلقا؛ لأنه لايد أن يكون هتار والذليل فوله تعالى: إلا أذ تَحكُونَ خََارَةَ عَنْ تَرَاضِ 
مِنْكُمْ 4 [النساء: ۲۹]ء فكل العقود لا بد فيها من التراضي» فالمكره لا يقع منه أي عقد أو إقرار. 

۳ أن يكون غير محجور عليه» والمحجور عليه هو الممنوع من التصرف» ثم هو قسمان: محجور عليه لحظ 
نفسه» وهم ثلاثة: الصغير» والمجنون» والسفيه» وقد سبق» الثاني: المحجور عليه لحظ غيره» وهو المفلس» الذي 
دَيْنَهُ أكثر من موجوداته» كرجل عليه مائة آلف درهم ديناء وماله ثمانون آلف درهم يعني عنده أثاث وموجودات 
تساوي قيمتها ثمانون ألف درهم» وطلب الغرماء الحجر عليه من أجل توزيع موجوداته عليهم» فهذا يحجر عليه 
هذا المحجور عليه لا يصح إقراره في أعيان ماله؛ لآنه ممنوع من التصرف فيهاء ويصح إقراره في ذمته؛ لآنه لا 
ضرر على الغرماء في هذا الإقرار. 

[مسألة:] إذا أكره على وزن نقدِء ذهب أو فضةّء بأن قالوا له: سلّم لفلان خمسين أوقية من الفضةء قال: ما عندي 
شيء» قالوا: سلّم وإلا حبسناك» فباع ملكه ليسدد ما أكره عليه» فهل يصح البيع؟ نعم يصح؛ لأنه ما أكره على 
البيع» إنما أكره على مال» فباع لدفع الإكراه؛ ووجه ذلك أنه لو أتى ببذه الخمسين الأوقية من شخص قرضًء 
ودفعها يجزئ» فهم يقولون: هو ما أكره على البيع» إنما أكره على أن يدفع خمسين أوقية من الفضة؛ سواء جاء بها 
من بيع» أم من قرضء أم من أي شيء» ولكن هل يصح الشراء منه؟ نعم إذا صح البيع صح الشراء» بل لو قيل 
باستحباب الشراء منه؛ من أجل فكاكه من هذا الألم لكان له وجه. 

[مسألة:] من أقرّ في مرضه المخوف بشيء فكإقراره في صحته. فإذا أقر بدين عليه أثبتناه» وإذا أقر ببيع أثبتنا 
وإذا أقر بإجارة أثبتناه» وإذا أقر برهن أثبتناه» هكذا كل ما يقر به» فإقراره كإقرار الصحيح. إلا إذا أقر لوارثه بمال 


فإنه لا يقبل» سواء كان هذا الوارث يرث بفرضء أو تعصيب» أو رحم» وسواء كان بسبب الزوجية» أو القرابة» أو 





المقنع من الشرح الممتع 311۰ 


الولاء» فأي وارث لا يقبل إقراره له بالمال. ويستثنى من ذلك ما كان لسبب معلوم» مثل أن يُعلم بأن هذا الرجل 
اشترى من أحد ورثته سيارة بعشرة آلاف ريال» ونعلم ذلك باستمارتهاء وشهودهاء وأقر لهذا الوارث بعشرة آلاف 
ريال فإنه يقبل؛ لأن الأصل في علة منع الإقرار للوارث في مرض الموت المخوف التهمة» والتهمة هنا مفقودة. 
[مسألة:] إن أقر الزوج المريض مرضاً مخوفاً لامرأته بالصداقء فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره؛ لأن 
الزوجة وارثة» لكننا أوجبنا مهر المثل؛ لأن النكاح لا يصح إلا بمهر» وإذا تزوجت امرأة ثبت لها ما عيّن وإن لم 
يثبت المعين ثبت مهر المثل» ولهذا قلنا: إن هذا الرجل إما أن يقول: أشهدكم بأن في ذمتي مهر امرأتي» أو يقول: 
في ذمتي كذا وكذا مهراً للمرأة» فعلى الأول يلزمه مهر المثل؛ لأنه لم يعين شيئاء وعلى الثاني نقول: إن كان ما 
عيّنه أقل من مهر المثل» أو مساوياً لمهر المثل أعطيته المرأة» وإن كان أكثر لم تعطه؛ لأنه إقرار بالمال لوارثه. 
[مسألة:] إن أقر الزوج المريض مرضاً مخوفاً أنه كان أبان زوجته في صحته أي: قبل أن يُمْرَضء والبينونة أن 
يفارقها مفارقة تبين اء إما أن يكون بطلاقٍ ثلاث» يعني آخر تطليقات ثلاث» وإما بفسخ» وإما بغير ذلك لم 
يسقط إرثها بهذا الإقرار؛ لأنه متهم بقصد حرماهاء بل يبقى إرثها في ماله إلا إذا صدّقته» أو أتى ببينة. 

[مسألة:] المريض مرض الموت المخوف. إذا أقر لوارث فصار عند الموت أجنبياًء يعني غير وارث» فإن 
إقراره لا يلزم اعتباراً بحال الإقرار لا بحال الموت» مثاله: رجل مات عن زوجة وعم شقيق وآم» فللزوجة الربع» 
وللأم الثلث» والباقي للعم الشقيق» فهذا المريض أقر لعمه الشقيق بمال» ثم إن أمه ولدت لهذا المريض أخا 
شقيقاًء ثم مات المريض بعد أن ولد أخوه الشقيق» فالذي يرثه بالتعصيب الأخ الشقيق» فهل نقول في هذه الحال: 
إن العم يعطى ما أقر له به أو لا؟ لا يعطى اعتباراً بحال الإقرار؛ لأن حال الإقرار هي حال التهمة فإن بقي العم هو 
الوارث» فهل يعطى أو لا يعطى؟ لا يعطى من باب أولى؛ لأنه أقر لوارث, فالمهم إذا أقر المريض لوارث ثم صار 
عند الموت غير وارث فإن الإقرار لا يصح» يعني لا يلزم أن يعطى ما أقر به» ولكنه ليس بباطل» بمعنى أن الورثة 
لو أجازوا له ذلك فإنه يجوزء ويعطى إياه بالإقرار» ولو قلنا: إنه باطل ما صح إقراره ولو بإجازة الورثة. 

[مسألة:] مُرض رجل مرض الموت فكلم أخاه وقال: خذ يا أخي هذه عشرة آلاف ريال» عطية» ثم إن ابنه مات 
فهل تصح هذه العطية أو لا؟ قيل آنا تصح كالإقرار» والمذهب: أن العطية كالوصية» والمعتبر في الوصية حال 
الموت لا حال الإيصاءء وبناء على المذهب فإن عطيته لآخيه لا تلزم إلا بإجازة الورثة بناء على أن المعتبر في 
العطية حال الموت لا حال الإعطاءء والأرجح المذهب؛ لإحتمال أنه أراد أن يبره بذلك الشيء. 
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[مسألة:] امرأة أمسكها رجلان» كل واحد منهما يقول: هذه زوجتي» زيد يقول: هذه زوجتي» وعمرو يقول: 
هذه زوجتي» فذهبوا إلى القاضي فأقرت بأنها زوجة زيد. فعلى المذهب لا يقبل إقرارها لزيد؛ لأن في ذلك إبطالاً 
لحق المدعي الثاني. ومعلوم أن هذا الحكم إذا لم يكن هناك بينة» أما إذا وجدت بينة لإحداهما فهي لصاحب 
البينة» وإن أقام كل واحد بينة بأنها زوجته» ينظر التاريخ فالسابق هو الزوج» فإن جهل فقول وليها فإن جهل الولي 
فسخا ولا ترجيح. 

[مسألة:] الإقرار بالنسب يثبت به النسب بشروط أربعة: 

الأول: إمكان ذلك» فإن لم يمكن فإنه لا يقبل» فلو ادعى شخص قال: هذا ابني وعمره عشرون سنة» وعمر 
المُقر حمس وعشرون سنة فلا يقبل؛ لأنه لا يمكن للذي له خمس سنين أن ينجب ولدا. 

الثاني: ألا ينفي به نسب معروفء وذلك بأن لا يعرف أن هذا الرجل فلان ابن فلان» فإن عرف بأنه فلان ابن فلان 
فإن المقر لا يمكن أن يقبل إقراره؛ لأن هذا يبطل نسب معروفاًء ولو فتح الباب لكان كل واحد يعجبه شخص من 
الناس» يقول: هذا ابني. 

الثالث: أن يصدقه المقّرٌ به بشرط أن يكون بالغ عاقلاًء فإن كان غير بالغ ولا عاقل فإنه لا يشترط أن يصدقه. 
ولكن إذا أنكر الصغير أو المجنون بعد البلوغ والعقل فهل يقبل إنكارهما أو لا؟ فيه خلاف بين العلماء» فمنهم 
من قال: لا يقبل إنكارهما؛ لأن النسب ثبت والنسب لحمة لا يتغير» وإذا كان الولاء الذي يُلحق بالنسب لا يمكن 
أن ينقل إلى غير من هو له. فكذلك النسب لما ثبت لهذا الصغير أو المجنون لا يمكن رفعه. ويرى بعض العلماء 
أغبما إذا أنكرا بعد البلوغ والعقل لم يثبت النسب؛ لأننا اشترطنا تصديق البالغ العاقل» وهذان لا يعتبر تصديقهما 
فإذا حصل البلوغ والعقل وجب التصديق» لكن المذهب أنه ليس بشرط. 

الرابع: أن يكون مجهول النسب» فإن كان معلوم النسب» بأن عرف أن هذا الرجل من قبيلة كذاء والآخر من 
قبيلة أخرىء فإنه لا يصدق لأنه يدفع به نسب] معروف. 

[مسألة:] إذا كان المقرٌّ حي و المقر به ميت فهل يرثه أو لا؟ من العلماء من يقول: يثبت النسب ويرثه» لأن 
الإرث هنا فرع عن النسبء والشارع يتشوف إلى ثبوت النسب وعدم ضياع الأنساب. والقول الثاني: أنه إذا كان 
ميت لا يرثه؛ لأنه متهم لا سيما إذا كان يشاهده كل يوم وليلة» وربما لا يسلم عليه وليس بينهما صلة» ولا يعرف 


أحدهما الآخرء ثم لما مات جاء يقول: هذا أخي؛ لأننا نقول: أين أنت هذه المدة؟! ما عرفته إلا لما مات» وحَلّف 
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هذا المال العظيم» جئت تقول: إنه أخي. والصحيح التوسط بين القولين» ويقال: إن وجدت قرينة تدل على أن 
متهم فإنه لا يرثه» وإلا ورثء فلو كان هذا الإنسان غاب في بلد» والشخص الذي ادعى أنه أخوه في بلد آخر» ولم 
يتصل به» ولكن لما مات أراد أن يأخذ نصيبه منه ولا يذهب المال إلى بيت المال» فهذا ربما يقال: إن هذا الإقرار 
صحيح» لكن لو أنه في البلد وربما كان قريب منه في المكان» وني الجوار» وفي المسجد وما أشبه ذلك» ولا يعرفه 
ولا يسلم أحدهما على الآخرء فإذا مات قال: هذا أخي!! فلا شك أن التهمة قوية جداًء فيقال له: أين أنت هذه 
المدة؟! ما عرفت أخاك؟ فيكون هذا قولاً وسط) بين القولين. 

[مسألة:] إذا قرن بإقراره ما يسقطه» فهل يقبل أو لا يقبل؟ هذه المسألة لها ثلاث صور: 

الآأولى: أن يقول: كان له علي ألف فقضيته» ولا يثبت ببينة ولا يعزوه إلى سبب» فهنا القول قوله بيمينه أنه قضاه. 
الغائية: أن شيت يثبت أصل الألف ببينة ثم يدعي القضاء ء فلا يقبل إلا ببينة؛ لآن الأصل ثبت بغير إقراره. 

الثالثة: ألا يثبت ببينة» ولكن يعزوه إلى سبب» فيقول: له علي ألف قرضاء أو ثمن مبيع» أو أجرة أو ما أشبه 
ب ل ا 
وهو عوض عن شيء أخذه من المُقَرٌ له» بخلاف الذي هو مجرد إقرار فقط» فنقول في هذه الصورة: لا تقبل دعواه 
أنه قضى إلا ببينة» لأنه اعترف بسبب الحق» والسبب موجب بذاته كالبينة موجبة بذاتهاء وحينئذٍ يلزمك أن تقيم 
بينة» أما في الأولى فإنه لم يعترف أن شيعا دخل عليه» فقد يكون هذا هبة منه أو عدة أو غير ذلك. 

[مسألة:] إذا أقر مقر بدين مؤجل فأنكر المُقّر له الأجلء فعندنا أصلان متعارضان: أحدهما: أن الأصل الحلول 
دون التأجيل» والرجل أقر بدين وادعى أنه مؤجلء الثاني: أن المقر غارم» والغارم قوله مقبول؛ لأنه مدعى عليه 
فأي الأصلين نقدم؟ نقدم الثاني» وهو أن المُقَرّ غارم» ويدل لصدقه أنه أقر» ولو شاء لأنكر؛ لآن المدعي ليس 
عنده بينة» فلو أن رجلا قال: لي عند هذا الرجل مائة ريال» وقال: نعم» عندي لك مائة مؤجلة سنة أو إلى شهرء 
فهنا القول قول المُقرٌ؛ لآن ذلك لم يث يثبت إلا بإقراره» وهو لم يقر إلا على هذه الصفة» فلم يلزمه أكثر مما أقر به» 
ثم هو في الواقع غارم» والغارم قوله مقبول. أما لو قال: بعت عليك شيئا بمائة فقال: نعم» بعتنيه بمائة» ولكن 
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الثمن مؤجلء فالقول قول البائع؛ لأن الأصل عدم التأجيل» وهذا الرجل أقر بأنه باعه عليه» ولكنه ادعى أن الثمن 
مؤجل فلا يقبل. 
تنبيه: كل من قلنا: القول قوله فقوله بيمينه» لعموم الحديث: «الَْينهُ عَلَى الْمُدَعِيء وَالْيَمِينُ عَلَى من انگ '" 
[مسألة:] إن أقر أنه وهب وأقبضء قال: إني وهبت هذا الكتاب زيداً وأقبضته إياه» وإنما أردف قوله: وأقبضته 
إياه؛ من أجل أن تكون الهبة لازمة؛ لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. فهذا الرجل أقر أنه وهب وأقبض» ثم بعد ذلك 
ال ا فف رال لهو الدرهوت له أنه فش لأن الموهوب له يدعي أنه قابض من أجل أن تلزم الهبة» 
والمُقر يدعي أنه لم يُقبض من أجل ألا تلزم» فقال المقر: حلفوه أني أقبضته حتى تكون الهبة لازمة» فله ذلك» فإن 
ا ا ا 
شيء أقر به خصمي؟! فنقول: إن كان صادقا أنه لم يُقبضك فأنت حلفت واستحققت الموهوب له» وإن كنت 
صادقاً في ا ل 
استحق» وإذا نكل فإنه لا ي يستحق الموهوب» أما رد اليمين على الواهب ففيها خلاف بين العلماء والراجح أن 
اليمين ترد على الواهب إذا نكل الموهوب له عن اليمين. وها مسال تقع كثيراً وهي : باع عليه بيته بعشرة آلاف 
ريال وذهب إلى كاتب العدل» وكان من عادة كاتب العدل ألا يكتب حتى يكون الثمن قد استلم؛ لئلا تبقى 
المسألة معلقة» فقال البائع: اكتب أنني بعت وقبضت الثمن كاملا فكتب كاتب العدل» ثم بعد أسبوع أو عشرة أيام 
جاء البائع إلى المشتري وقال: أعطني القيمة» قال: انتظر» فلما طالت المدة جاء إليه وقال: أعطني ثمن البيت 
عشرة آلاف» قال أعوذ بالله: ما تقول بهذا الصك» أتقدح بكاتب العدل؟! فبّهت الرجل؛ لآنه أقر بأنه استلم الثمن» 
ومن كاتب عدل ‏ أي: من جهة مسؤولة ‏ فسقط في يده ماذا يصنع؟ قال: تعال أنا وأنت والقاضي» أو أحد الناس 
من أهل الخير والصلاح» احلف عندهم أنك أقبضتني» فله الحق أن يحلفه» فلما طلب تحليفه وقال: كيف أحلف 
على شيء وبيدي وثيقة من كاتب العدل أنك قابض الثمن» قال: نعم» أنا أقررت بأنني قبضت الثمن ثقة بك 
ولأجل أن ننهي المعاملة والإفراغ» والآن ما قبضت» فاحلف» فإذا أبى أن يحلف. فالقاضي يرد اليمين على 


البائع» ويقول: احلف أنك لم تقبض الثمن» فإذا حلف ألزم المشتري أن يدفع الثمن» وإن لم تحلف فإننا لا 


.)507 /٠١( )أخرجه البيهقى‎ ٠ 
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نحكم لك» ولولا أن العادة جرت بأن الإنسان يقر وهو ما قَبَّص» لم نقبل رجوعك إطلاقاً؛ لأن هذا رجوع عن 
إقرار لآدمي» والرجوع عن الإقرار لآدمي غير مقبول. فالقاعدة العامة: أن كل إنسان أقر بقبض شيء ثم أنكر 
القبض دون الإقرار فله إحللاف خصمه. فإن حلف استحق تق وإن لم يحلف ردت على المقر المنكر يعني المقر 
بالقبضء ثم أنكره. 
[مسألة:] إذا باع شيتاً ثم قال: إن هذا ليس ملكا لي» فإن أتى ببينة قبلت البينة» وانفسخ البيع» وإن لم يأت ببينة 
فإن صدقه المشتري انفسخ البيع» وإن لم يصدقه لم ينه ينفسخ» وبقي البيع على ما هو عليه» ولزم المُقِرّ الضمان 
للمُمَرٌ له» وهذا لا شك أنه عين المصلحة؛ لأن بعض من لا يخاف الله عز وجل إذا باع شيئاء وندم على بيعه» 
وعرف أنه لا طريق له إلى فسخ البيع» أتى برجل وقال: أريد أن أقر بآن المبيع لك؛ من أجل أن ينفسخ البيع» أو 
يقول له أكثر من هذاء يقول: ادع علي أن السيارة التي بعتها لك» وأتخاصم أنا وإياك أمام الناس وتذهب للقاضي» 
والقاضي إذا وَجَهْتَ الدعوى إلى سوف يقول: ما جوابك؟ سأقول: جوابي: أن السيارة له» وأني معتدء وبعتها 
على فلان» ولهذا نقول: لا يمكن أن نبطل حق هذا الرجل المشتري الذي سلم الثمن» وأغبى كل شيء لمجرد 
إقرار هذا الرجل» لكن إذا أتى ببينة قبلت وانفسخ البيع» وإذا صدق المشتري كذلك انفسخ البيع؛ مؤاخذة له 
بإقراره؛ لأنه هو الذي اعترف بأن البيع غير صحيح. 
[مسألة:] رجل باع سيارة» وبعد أن باعه قال: لم تكن ملكي حين البيع» وأقام بينة على ذلك فإنه يقبل» والبيع 
ينفسخ» إلا إذا كان قد أضافها لنفسه وقال للمشتري: أتشتري سيارتي؟ أو قال للناس: بعت على فلان سياري» أو 
قال: هذه ملك لي يا فلان أتشتريها؟ فهنا لا يقبل قوله أنها لغيره ولو أقام بينة؛ لآن قوله: «ملكي» يكذب البينةه 
فالبينة تقول: ليس ملكه» وهو يقول: هو ملكى» والبينة إنما تؤيد المدعى وليست تكذبه» فالآن هو نفسه يكذب 
البينة فلهذا لا تقبل» ولذلك إذا أراد أن يبيعها فإنه يقول للمشتري: تشتري هذه السيارة ولا يقول: سيارتي. 

ب افد 

فصل 
[مسألة:] إذا أقر بشيء مجمل مبهم تابع لغيره» ولم بين المُقَرٌ به» فماذا نصنع؟ يقال للمقر: فسره» ما هذا الشيء 
الذي قلت: إنه لفلان عليك؟ قال: الشيء الذي له علي مائة درهم» فيلزمه مائة درهم» فإن ادعى المُقر له أنه مائة 
دينار وليست مائة درهم» فإن أتى ببينة» وإلا فالقول قول المقر؛ لآنه غارم ولم يثبت يثبت الحق إلا من قبّله» فكان 
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مرجع تفسيره إليه. فإن ابی أن یفسره» فإنه يحبس حتى يفسره؛ لآنه لما قال: له علي كذاء تعلق به حق للغير» وهذا 
الحق مبهم فيجب عليه أن يفسره. فإذا فسره فتارة يقبل تفسيره» وتارة لا يقبل» فإن فسره بأمر يعتبر وير به عادة 
ويلتزم به الإنسان لغيره قبل» مثال ذلك: بعت نصيبي من هذه الأرض على زيدء وشريكي عمروء فقال زيد الذي 
اشترى نصيبي لعمرو: لك علي شيء. قيل له: ما الشيء الذي لي عليك؟ قال: حق الشفعة» والشفعة أن عمرواً له 
م ل ل ا ل 
فسره» قال ا ا لأا : تعتبر مالاً. وتارة لا يقبل تفسيره إذا فسر بما لا يتمول عادة كقشر 
الجوزة» أو شرعاً كالخمرء أو لخبثه والرغبة عنه كالميتة فإن ذلك لا يقبل. وكذلك إذا لم يكن من الحقوق 
المالية» ولا يتعلق بالمال فلا يقبل تفسيره به» فلو قال: له علي شيء» فقيل: فسره؟ قال: له علي إذا عطس فحمد 
الله أن أقول له: يرحمك الله» أو له علي إذا سلم أن أرد السلام» نقول: هذا لم تجر العادة بالإقرار به والتزام 
الإنسان إياه في ذمته» وعلى هذا فلا يقبل تفسيره بذلكء إنما يقبل في المال والحقوق المالية كحق الشفعة. 


[مسألة:] الإقرارات يرجع فيها إلى العرف لا إلى ما تقتضيه تقتضيه اللغة؛ لأن الإقرارات مبنية على ما يتعارفه الناس في 
عاداج تهم ونطقهم» فعندنا ثلاث مراتب» ما أراده» وما جرى به العرف» ثم بعد ذلك الحقيقة اللغوية» وهذا هو 
الصحيح في هذه المسائل. 


[مسألة:] إذا شك تعين أحد الأمرين» ويرجع في التعيين إلى نفس المقرء مثاله: سئل رجل: ما الذي يطلبك 
فلان؟ قال: ما أدريء إما درهم أو دينار» نقول: يرجع في التعيين إلى المقر فيعين أحدهماء ومن الناحية العملية لو 
قال المقو لهب آنا متاك أنه دينازءفالورع ف هذا الات أن يدن له دارا لان هو شاك وضاحيه مقي لأ سنيما إذا 
كان المقر له رجلاً صدوقاً ثقة وأميناء فإنه يتأكد عليه حينئذ أن يدفع إليه الدينار. 

[مسألة:] إذا قال: له علي تمر في جراب» والجراب وعاء يجعل فيه التمر» فهل هو مقر بالجرابء أو بالتمر 
وحده أو بهما جميعً؟ هو مقر بالأول أي: بالتمرء لأنه كثيراً ما تجري العادة بأن 


يسرقه أو يأخذه خطأ أو ما أشبه ذلك» ويضعه فى جراب عنده» هو مالكه. 


يأ الإنسان بتمر من شخص 





